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مشج اتاد اكد رام 


وبعامش ا لش لكوع ترات للعلا اش ریچ مش 
( بأسفل الصحفة مفصولة مجدول )» 


( تنبيه : قد وضعنا التقريرات المذ كورة ى الحاشية وى الشمرح ) 


م سب 
5 ك 2 
0 لیک 


اش يلال البركات دی أا ردير 


للت الم واا ر ررش عرف رسوا 


وحعت هذ الطبعة على النسخة الأمير وعدة نسخ أخرى ) 
( وإماماً للفائدة قد ضبطنا امن بالشكل ) 
عيتى الب ى الى 
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لس ليس ا لے سل سم ل سے حم بحن مه لمم o o‏ مم للح لجن e‏ بام لمي حملن ون لمم ee ee‏ مم مسر س س کی م حت س کے ست بن عن جه سی کے سے بن کس 


اتال لخر لكر 
عا ال وی ل س کر 
الت الم لعلا رال ررش عرف رالرسوق 
فل شی لكي ران الروت دیا رالذردم 
عمش الشرج دادر ترات اعلا او دی مور 
مشي الا ا کرات 


( تنبيه : قد وضعنا التفريرات المد كورة على الحاشية وطي الشرح ) 
17 بأسفل اة سولة دول ( 


ل روجعت هذه الطبعة طِى النسخة الأميرية وعدة نسخ أخرى ). 
( وإعاماً الفائدة قد ضبطنا المان بالشكل ) 


عيتى الب ی ایل ی کا 


ابو 
ذكر فيه البيع وهو اول | 
النصف الثانى من هذا 
الختصر ( ينعقد ) اى, 
محصل ويوجد ( البيع ) | 
وهو كاقال ابن عر فةعقد 
معاوضة علىغير منافع ولا 
متعة دة فتخرج الاجارة 
والكر اءوالنکاح وتدخل 
هبة الثواب والصرف 
والراطلة والسلم اى لانه :9 باب يتعقد البيع عا يدل على الرضا ي 
تعريف البييع العم كاقال ١‏ 
قال والغالب عرفا اخص | 
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(قوله أى محصل وبوجد ) انما فسر ينعقد بما ذكر لأن انعقاد الشىء عبارة عن تقومه بأجزائه ولا أ 
سن ان أو وات التترعية تعمل المحيح والفاسد (قوله علد ماوخ ) ای عند غو عوض 
قخرج الأربسة اني أ من ا انين (قوله على غير ) أى على ذوات غير منافع وغير تمنع اى التفاع بلدة (قولهوتدخل هبة 
واركانه ثلاثة .الصيفة ]| بقوله ذو مكايسة ( قله والصرف ) هواسع النقد بتقد مغار لنوعه واما الراطلة فعى بيع النقد 
والماقد وهو البائم | نقد من نوعه (قوله ای لأنه الخ ) هذا التفسيرمن عند الشارح ولا كان ما خوذا من كلام انعم فة 
وااشتری والعفود عليه قال الشارح کا قال أىان عرفة ) قوله قال ( ای ان عرفة والغالب عرفا اي والغالب اطلاقه فى 1 
وهو ان والشمن وهى | عرف الفقياء بمعنى اخص منه اى من. العني .الأعم المتقدم يسبب ان راد فى التعريف السابق 
فى الحقيقة مسة وصرح ' 
بالأول مبتدثابه ل3 
السكلام عليه بقوله 


مندزيادة ذو مكاسة احد 


عو ضه غير ذهبو لافضة 


ذو مكايسة الخ ( قوله ذومكايسة ) اى صاحب مغالبة ومشاححة خرج هبة اواب فانه ليس فيا | 
| مشاححة لأنه مق دفعت القيمة ازم الواهب قبولها ولا حاب لأزيدوالراد ان شأنه الكايسة والغالبة 

وحينئذ فلا يضر مخافها فى بعض الأفراد كبيع الاستئان قله احد عوضيه غير ذهب ولافضة ) اى 
واما العوض الآخر فصادق بأن يكون ذهبا او فضة او غبرها بأن يكون عرضا وخرج بهذا القيد 
| الصرف والراطلة فائه ليس احد العوضين فيها غير ذهب ولا فضة بل العوضان ذهب او فضة فى 
الراطلة او احدما ذهب والآخر فضة فى الصرف (قوله ممين غير المين فيه ) اضافة غير فبه العموم 


١ 5 1 5 1 2‏ 
(څا) أى شىءأو بالشىءالدى ( يدث عل الراضا) من قول أوكتابة أو إشارة (۳) مليما'. من أحدهما(وإن)حصل 
ب 2 2000 إلا الرطا(عماطاة )انيأحذ 

أى معين فيه كل ماخالف الغين خرج السلم فان غير العين فيه لدسمعينا بل فى الدمة والراد بالمعين E‏ ل 
ا ا ES‏ 1 | المشترى المببع ويدقم 

مالس فى الندمة فيشمل الغائب فبيعالغائب ليس سلما لآن غير العين فنه ٠مان‏ والحاصل ان العان ٠ e‏ 2 
لاحب أن تسكون معينة فى الع والسح وأما غير العين فيجب أن يكون معينافى البيع وغدمين أ ٠ح‏ حن دح ع 
-- 8 93 .6 8 1 3 7 3 6 م المبيع يدهم لهالآخر عه 
فى الس » فان قلت ظاهر كلامه أن رأس الال فى الم لابد أن يكون عبنامع أنه يو زأن يكون 
عرضا « قلت المراد بالعين رأس الال تمداكان أو عرضا وانماآثر العين بال كر نظرا للشأن اه 
عدوى ( وول عا يدل على الرضا ) أى بسبب وجود مايدل على الرضا من العاقدن وأشار الشارح || 
بقوله أى بشیء الخ الى أنمافى كلام الصنف نصح أن نكون نكرة وان تكونمعرفة وهوأولى | 
لأن الوضول يهم داتعا وهو الراد هنا وأما الندكرةفى سياق الاثبات ققد تعم وقد لانعم ( قل عايدل) 
أى عرفا سنواء دل على الرضا لغة أيضا أولا فالأول كبعت واشتريتوغيره من الأقوال والثانى 


من غير تكلمولا إشارة 
ولو فى غير الحقراتولزم 
البع فبا بالتةابض أى 
فض الثمن والثمن وأما 
اسل البيع فلا يوتف 
على ذلك خلافا لما وهمه 


كالكتا بة والاشارة والعاطاة ( قول مهما أومن أحدهما ) راجع للقول وما بعده أى من قول من لإا الم:ذ E‏ 
الجانبين أو كتاءة منهما أو قول من أحدهما وكتاءة من الآخر أو اشارة منمهاأومنجانب وقولأو من مالكه ولم يدقع له 
کت بة من الآخر ( له وان ععاطاة ) أى هذا إذا كان دال الرضا غير معاطاة بان كان قولا أو إل الم ن قفد وجدأصلالعقد 


كتابة أو اشارة بل وان كان دال الرضا معاطاة وفاقا لأحمد وخلافا للشافمى القائل لابد من اقول إلا لالزومهولاترقف العقد 


من الجانبين مطلقا أى كان البيسع من الحقرات أم لاولأى حنيفة فى غير الحقرات فلا بد فما من أ على دفع الثمن فبجوزأن 
القول عنده من ال جانبين وتسكنى العاطاة فى الحقرات ( قله ولزوم ايع فبا ) أى فالعاطاة || تدرف فيه بال كل 
بالتقابض أى بالقيض من الحانبين فمن أخذ رغيفا من شخص ودفع له منه فلا وز له رده وأخذ اق ومحوه قبل دفع نه فلوقال 


المصافوان اعطاء لكان 
أحسن أىوان كان الدال 
على الرضًا اعطاء ولومن 
أحد الجانبين اذكلامه 
فى الانعقاد ولو بلا لزوم 
(3)ان حصل الرضًا 
( )ةوك المشترى للبائع 
( عنى') ونحوه بصيغةالأمر 


بدله للشك فى التاثل حلاف مالو أخذالرغيف ولم يدقع منهةفيجوزله رده وأخذ بدله لعدمازومالبيع 
( قوله ولا يتوقف العقد ) أى صحة العقد وقوله فيجوز أن بتصمرف فيه بالا كل ونحوهأىكالصدقة 
قبل دفع نه أى ان وجد من الآخر مايدل على الرضاو إلا لم ينعقد بيع بینه‌ماو كلهغيرحلالانظربن 
( قوله وان حصل الرضا بول الشترى لابائع بعنى ) أشار الشارح الى أن قول الصنف وييعنى الخ 
مدخول للمبالغة فهو عطف على ععاطاة وليس من أفرادها وهو من ذكر الخاص بعد العام 
لاندراج هذا نحت قوله يما يدل طى الرضاكا أن كل مبالغة ذ كرها بعد البالغ عليه كذ لك وحاصله 
أنه كما يندتهد البيع بالمعاطاة ينعقد بتقدم القبول من الشترى على الامحاب .ن البائع بأن يتقول 
المشترى عنى. فيقول له البائع بعتك خلافا لاشافعى فى هذهوفما قبلها ولمذا أنى بهذه عقب قولهوان 


AEE 3 0 ٠. ٠. 
ععاطاة لد خولما معها فى حير البالفة ( قول ويقول الشترى اشتريت ووه ) أى كأخذتما أو 8 فیقول )ل باع‎ 
رضيت بها بكذا ( قوله وقعفى محله ) أىلأن الأصل فالامحاب أن بقع من البائئع أولاويقع اقول أل (بعت) وحوه وإذاانعقد‎ 


فما اذاكان القبول بصيغة 
الأمر > ية عن 
الايجاب فأولى إذا كان 
الايحاب بصيغة الأمر 
وهو مقدم بان يقول 
البائم اشتر السلعة مى 
أوخذها بكذا ونحوه 
ويقول المشترى اشتريت 
ونحوء لأن الا يجاب وقع فىحله وظاهر المصنف انعقاد الببع ولو قال المشترى لاأرضى أو كنت هازلا ولاعين علبلا ندقدمها 
على المسائل التى حلف فيا وهو قول راجح ولسكن الارجج والمعول عليه ان عليه البمين | 


من المشترى ثانا ( قله انعقاد البيع ) أى لزومه وليس لأحدها الانةكاك عنه أى بقولالمشترى 
أولا بعنى فبةول له البائع بعتك ( قَوه وهو قول راجح ) هو قولمالك فى كتاب جمد وقول!بن 
القاسم وعيسى فى كتاب ابن مزر واختاره ابن الواز ورجحه أبو اسحق واقتصر عليه اه خش 
والحاصل انالماضى ينعقد به البيع اتفاقا ولا عسيرة يمول من أنى به اله لم برد البيع أو الشراء ولو 
حلف والمضارع ان حلف من أنى به انه لم يردالبيع أو الشراء قبلقوله ولالزم وأما الأمرفبلهو 
كالماضى وهو قول مالك وابن القاسم فى غير المدونة أو كالمضارع وهو قول ابن القاس فى المدونة 
(قوله ولسكنالأرجح والمعمول عليهان عليه اليمين )لأنه قول ابن القاسمفى المدونة كذاقال عج 


گا فى ملل التسوق الأدة لي" نه قول (3) أن القاسم فى المذؤنة وحيئئذ فمحل الانعقاد بذلك ان استمر على الرمًا 
بدأوخالفوم محلف وإلا 
لم بلزمه الشراء وأجرب 


عن الصنفب بأ نهلمابين اله 


لکن كلام بن نقلا عن ح يقتضى اعتاد ظاهر الصنف من انعقاد البيع ولو قال الشترى لا أرضى 
أوكنت هازلا ولو حلف ونصه من العلوم ان فول ابن القاسم فى الدونة مقدم طى قوله 
امن بع نة الماع م وقول غيره فى غيرها لسكن لما كات ابن القاس فى للدونة استند فى هذه السئلة للق.اس على مسثلة 
الآنة فأولى لعش الوق وكان قياسه هذا مطءونا فيه اعتمد المننف البحث فسيه فخزم باللزوم ولو رجع الشترى 
الأمر لن دلالة المضارع || وحلف وهو العتمد اه ( قول کا فى مسئلة التسوق الآئية ) مراده بها قول المنف الآنى وحلئف 
على البيع أقوى من دلاة | د الا ارم انقال الی‌قوله أخذتها بدليلمايأى (قوله وإلا لمبلزمهالشراء )أى والا بأنحلف اله )رض 
الأمرعليه لدلالة المضارع واعا كان هازلا : يلزمه الراء ( قوله لأن دلالة المضارع فى البيع) أى فى المنثلة الآنية اقوى من 
على الال جلاف الأمر دلالة الأمر عليه أى فى هذه المسئلة أى وقد قالوا يطلب اليمينمن الراجع فالمسئلة الأتية مع كونه 
(5) تقد ( )قول نيا بالمضارع الأقوى دلالة فلكر ن طلب اليمين ٠ن‏ الراجع فى هذه المسثلة الى عبرفبا الراجع بالأمر 
ا ( ابتست) بالطرريق الأولى كذا قال الشازح تبعا لعبق وتعتبه بن قائلا فسيه نظر لأن المطلوب فى انعقاد 

| الببع مايدل على الرضا ودلالة الأمر على الرضا أقؤى من دلالة المضارع عاسيه لأن صغة الأمر تدل 


واشر سٽو و ذلك اة 


( بعتك) أو أعطتك أو | فى انعقاد اليسع ما يدل على الرضا عرفا وان كان محتملا لدلك لغة فالماضى لما كان دالا على الرضا أا 
محوذلككذلك(ويرضى ||| من غير احمّال انعقد الييع به من غير نراع والأمر كعنىاتما يدل لغقطى الأمر بالبيم له أوالتاسهمنه 


الآخر فما ) أى فى 
الصورتين وهو الباع 
فى الأولى والمشترى 
فى الثانرة بأىشىء يدل 
الرضاوظاهرءالانءةادولو 
قال البادىء لا أرضىواعا 
كنت مازحا مثلا وهو 
كذلك عند ابن القاسم 
حيث فرق بين الماضى |[ 
والمضارع المشار الما 
بقوله (وحلف ) اكام 


إلا انه حتمل لرضاه :ا وعدمه لكن العرف دل على رضاه به وحينئذ فيستوى الأمر مع الماضى 
(قوله كذلك ) أى بسيغة الماضى ( قوله فى المورتين ) أى الصدرتين بالماضى اعنى اب بتعت و بعتك 
| (قوله بأى ثىءيدل الخ ) أى من قول أو كتابة اواشارة ( قوله مثلا)أى ولو حلف انهم بردالبيع 
| ( قوله وهو كذ للعندابنالقاسم)أى وقبلهابنبونس وأبوالحسنوابنعبد السلام والمؤلفوابن 
عرفة ( قَولْهِ حيث فرق بين الماضى ) أى فقال يلزومالبيع به ولو حلف انه رض وقولهوالضارع 
أى ثقال انه يلزم به الع مالم محلف اله م برد البيع وانه م برض به (قوله ولاترد)أى اليمينض || 
الثانى ( قولْهِ ان قال أبعكها بكذا الخ ) أى وأما لوعرض رجحل ساءته للع وقال من أتانى بعشيرة 
ذهى له فتاه رجل بذلك ان ممع كلامه أو بلغه فالبيع لازم ولیس للبائع منعدوان يسمعه ولابلغدفلا 
شىء له ذكر ٠‏ فى نوازل البرزلى ومثله فى المعيار اه إن (قوله انه ماأراد البيع)أىوإعاأرادالوعد 
أو امزح ( قوله لم أرد الثسراء ) أىوإنما أردتالوعدبه أو المزح والمزل لأن هزل البيعليسجدا || 
وإما يكون الحزل جدا فى النكاح والطلاق والرجعة والعتق كامر (قولْه فم<لالحلففهما الخ ) 


بالخارع ابتداء مما ||| أى وعله أيضا مالم يكنفى الكلام تردد والافلايقبل منه مين ويلم من تسكلم بالمضارع أولااتفاقا 
ولا بلزمه الع ١ (Ys)‏ لأن تردد الكلام يدل على انه غير لاعب وذلك كان يمول المشترى بافلان يعنى سلعتك بعشرة 
حاف( لزم) "ع د | فقول لافيقول ل بأحد عشر فيقول لاثم يقول البائع أيعسكها باثثى عثمر فيقول المشترى قبلت 
تردلأنهاعينتهمة فٍحلف 


| فيلزم البيع ولارجوع للبائع بعد ذلك ولو حلف انه لم برد عا ( قوإهفانكان عدم الرضاتبلرضا 
الآخر فله الرد ولايمين ) هذا لامخالفمالا نرشدمن أنه إذا رجع أحد المتبابعين عماأوجيه لصاحبه 
| قبل ان محيبه الآخر لم يفده رجوعه اذا أجابه صاحبه بعد بالقبول لأنه فى صيغة بلزمه بها الامجاب 
أو القبول كصيغة الماضى وكلام المصنففى صبغة المضارع كا هو لفظه فاذا أنى. أحدها بصينة الماضى 
ورجع شل رضاالأخر لم دور حوعه إذا ری صاحية يعدذلك (قوله أى وحلف البائع و إلالزمه 


البائع (إن' قال أيعكبًا 
يكذ ) فرضى المشترى 
ققال الام لا أرضى 
انه ما أراد الع فان لم 
جلف الزمه (أو' )فاك الا ا لا ا ت ا ا EE‏ 
المشترى ( أن أشتريهًا به ) أى بكذا فرضى البائع فقال المشترى لم اردالثسراء فان اف ازمهفمحل الحاف فبماحيثك 2 البيع 
57 ض بعد.ر ضاا لا خر فان كان عدم الر اقب لر ضاالآخر فلهالر دولاعينق( أو تمو ق بهنا) عطف‌علی ان قال ای وحلفه البائم والالزمه 


الع إن تسوق بها أى أوقفمافى سوقها ( ققال)له شخص ( (Cf‏ تبيعها (قفالة ) له ( مائ )مثلا(ققال) الشخص (أخذ” نها) 


مها ققال لم أرد البيع قال الحطاب الفا تسوق مفهوم ٠واققة‏ 


(6) 


ال :ع ان نسوق ق اال ( هذا مذهب الدوتة قل بازم اع ولاعرة بغرا 
وهوقول مالكف العتدية وفصل الأسهرى قال إن أشبه ماسماه أن بكون تمن لاسلعة لزم الييع وإلا 
-لمف وهذه الأقوال الثلائة جاربة فى صورة النطوق والعتمد أولما وهو الحاف عند عدم القرينة 
وإلا ازم وأمافى صورة الفهوم فليس فما إلا القول الأول كا قال ابن رشد قال وذهب بعض الناس 
إلى أن الحلاف موجود أيضاً فا إذا كانت غير موقوفة لاوم أنظر بن وعلى هذا فيزاد فى الوم 
قول رابع وهو ماذكره خش( قولهمفہوم موافقة ) أىك قال اإنرشد وهو العتمد كا قاله شيخنا 
المدوى والعلامة بن خلافا حش حيبت ضعفه واءتمد أن الفهوم مفهوم مخالفة وأن غير الوقوفة 
لاسوم ةب قول رما انهلاعب بلا عين ( قوله إن قامتقرينة الح ) إعاعمل,الفر ينة لأن العين لاتبهة 
وهى تنتفى القرينة كا قاله بن( قوإهإذا-صل ما کس وتردد بينهما) أى بأنقال الشترى اشتريتها 
بمحمسين ققال البائع لا فةال له بستين فقال البائع لا فقال له الشعرى بكم تبيعها فقال ععائة ققال 
الشترى أخذتها ( قوله وإن لتقم الح ) هذءالحالة مل كلام ااصنف يتنبيه لايرف البيع الفصل 
بين الايجاب والقبولإلا أن رجا عن البيع لغيره عرفا ولابائع الزام الشترى فى اازايدة ولو طال 
الزمان أو انفض الجلس حبث لم بجر العرف ب_دم الزامهكا عندنا بمصر من ان الرجل إذا زاد فى 
السلعة وأعرض عنه صاحها أو انفض الجلس فانه لايلزمه بها وهنا مالم تكن السلعة بيد ذلك 
الشتری والا کان ارا الزامه بها ( قوله وشرط صحةعةد عاقده) إا قدر المذاف الثانى لان الذى 
العقد لاالعاقد وانما قدر المضاف الأول لقوله الأنى ولزومه نكديف فان 
الذى يقابل اللزوم الصحة وقد يقال الأولى حذنه لان الء.رز شمر طفى وحودالعقدلافى صحته فالمراد 
شرط وجود عقد عاقده لان ققد الميز عنع انعقاد الع محيث لا توجد حقيقته لفقد ما يدل على 
الرضا لاصحته مع وجود حقيقته تأمل اه بن ( قوله فلا نعقد من غير رز ) خلافا ما فى طؤى من 
صحةالعقد منغير المميز الاأنه غير لازم فجعل التمبيز شرطا فىلزومه وماذكره الشارح هو ظاهر 
المصنف تبعا لابن الحاحب وابن شاس وشم د له قول القاضى عبد الوهاب فى التلةين وفساد اليع 
يكون لامورمنها مايرجع إلىالمتعاقدين مث ل أن يكونا أو أحدهمامن لأرصح عقده كا لصغير والجنون 
أو غير عالم بالبيسع وقول ابن بزيرة فى شرحه لم مختلف الءاماءأن يع الصغير والجنون باطل لعدم 
العييز وقول أنى عبد الل المعرىفى قواعده أن العقد من غير تميز فاسد عند مالك وأنى حنيفة 
لتوقف اتتقال الملك على الرضا لول النى صلى الله عليه وسل لا محل مال امرىء لم إلا عنطيب 
نفس فلابد من رضا مءتير وهو مفقود من غيرالمميز نظر بن ( قوله واستئنى من المغبوم الخ ) ) أى 
فكأنه قال فلا ينعفد بسعغير المميز الا أن كون عدم عييزة سكر أدخله على نفسه فى عدم العقاد 
عه تردد( وله وطررقة ابن شعبان ) أى وابن شاس وابن الحاجب ( قوله إذ.وث أنه فى الصحة 
وعدمها ) أىبوم أنأحد الترددين قائل بصحةالببعوالآخرقائل بعدم صحته مع أنه لي سكذل ك 
علمت ( قوله ماغيب العقل) أى مطلقا سواء كان مع نشأة وطرب أولا غيب الحواس أيضاً أولا 
(قوأهلكنعلا. ازم )ىفل إذاأفاق أن يردهوأن .مضيهوكذا يقال فى اقرار ته وسائرعةود.(قوله کساثر 

الوه ) أدعى كل ماءتوقف هلى امحاب و ر غيرها من الاق وجا عه فهى اخراجات 


يتصف بالصخة وعدمها هو 


ET 


(aê‏ م ما اسوق وما لم يتسوق سواء وهو إن قامت 


قربنة على عدم إرادة 
البيع فالقول للبائم بلا 
عين أو على إرادته فازمه 
ابيع كا إذا حمل 
عا كس وتردد بينهما أو 
سكتمدة ثم قاللا أرضى 
فلا يلتفت لقوله وان لم 
:هم قرينة لواحد مما 
فالقول للبائع بمينه 
وأشار للماقد من بائع 
ومشتر بذحكر شرطيه 
بقوله ( وشراط ) صحة 
ددر عاقدم ) أى اليبع 
( مين ) بأن يكون إذا 
كام شىء من مقاص_د 
العقلاء قيمة وأحسن 
الجواب عنه فلا بتعقد 
من غير مز لصغر 
أوا غماء أو حذون ولو 
دن أحدها واسئثى 

من الفهوم قوله ( إلا) 
أن کون عدم عسزه 
( بسكر )حرام أى بسيبه 
( فترتد ) أى طريقتان 
طر يقَةابن رشد والباجى 
أنه لايصح اتفاقا وطريقة 
ابن شعبان أنه لا صح 
على الشهور فرجم 
الأمر إلى عدم صحته 
إما اتفاقا أو عي المشمور 
فلاوجه لد كر التردد 
لاسماوهو يوم حلاف 
الراد إذ يوم أنه فى 
الصحة وعدمها فان لم 
يكن حر اما كان يعتةد أن 


هذا! روي غير مسكر اله انون 0 فلا الك - ع سيد بالمسكر هنا ما غيب العقل فيشمل 


کسالرالمفودوالاقرارات ___ © 


فلاف الطلاق والعتق 9 سس سس مر 
. ك ]| ولا تتوقف على امحاب وقول كسار العقود والاقرارات لاف الطلاق الخ ) ظاهره 
والحدود والخنلات أ على :و ( قله ثر العدو ر ق 1 ر 


]| يقتضى أنهذا التفصيل جار فى الطافح ومن عنده نوع من التمييز ولي سكذلك بلالطاف ع كالجنون 
قازمه ( 9 ) شرط لا,ؤاخذ شىء أصلا لاجناياتولا غيرهاواعا التفصيل فيمن عنده من نوع من التمييزقالابنر شدق 
( ازومر ) أى عقد | كتاب التكاح إذا كان السكران لا يعرف الأرض من الماء ولا الرجل من الرأة فلا خلاف أنه |) 
عاقده ( تكا.ف” )ور شد كالجنون فى جميع أحواله وأقواله إلا فها ذهب وقته من الصلوات فانهلا سقط عنه لاف المجنون 
وطوع فى يع متاع | وان كان السكران عندهبقية من عقله فقال ابن نافع يوز عليه كل ما فعل من بم وغيره وتلزمه 
هسه وأما فى بيع متاع | الجنايات والمتق والطلاق والحدود ولابلزمه الاقرار والعقود وهومذهب مالك وعامة أصحابهوهو 
غيرهوكالة فلا يشوقف على | أظهر الأقوال وأولاها بالصواب اه فتبين أن التفصيل اعا هو فى النوع الثانى لا فی کل ما وما | 
اکا ولم اتن ذكره ابن رشد محوه للباجى والازرى على مافى ح عنه اه بن وقد يجاب عن 0 بأن أل 
55 اذنم و کله لان اذنه له فى العقود والاقرارات عوض عن الضاف اله اا عقوده واقراراته أى م ن عنده نوع نن 
أولاف البيمكاف والدليل فانها لاتازمه مخلافطلاقه وعتقه فيلزمه ( قوله على تقدير الثالث ) أى دواع أى وأما الدلل 
على تقدير الثالك قوله | على تقدير الثانى وهو الرشد فمو قول الصنفف باب الحجرولاولى ا ال ْ 
(لا إن أجيت ) بد | يضر بعد موضع القرينة لان الكتاب كالشىء الواحد ( قوله على الذهب ) ومقابله أنه إذا أ كره 
زعم ) أى مل ال على سبدب الع فباع کان ايع لازما للمصلحة وهى الرفق بالمسحون للا بتباءدالناس من الشراء 
م 86 | فبلك المظلوم وهذا القوللابن كنانة قداختارء التأخرون وأفتىبه الاخمى والسيورى ومال اليه 
و 3 7“ 3*5 | ابن عرفة وأفتىبه ابن هلال واله‌قبانی وجرى به العمل بفاس كذا فى بن وفيه أيضاً أن من أ كره 
طاب مال ظلما ولو ر على سدب الع إذا سلقه انسان درام کان له الر جوع عها عله حلاف ما إذا ضمنه إنسان فدقع 
على ابيع ال الال عنه لعدمه فاله لا رجوع له عليه واا يرجع على الظالم وذلك لأن للمكره أن قول لاحميل 
( جيرا حراما ) وهو ]| أنت ظلمتومالك إتدفعه لى علاف الساف وهذا هو الصواب خلافا لما فيعبق هن عدم د جوع 
ما ليس محق قيصح ]| المسلف كلجل IE‏ الظالم ( قله جرا حراما ) أى وأمالوأجبر على الع جبراً حلالا 
ولايازم ( ورك عليه ) | كان الع لازما كجبره على بع الدار لتوسعة السجد أو الطريق أو ااقبرة أو على بيع سلعة لوفاء 
ما جر فل عه أؤ عل دين أولنفقةزوجةو ولد أو الابوين ومن الجر الحلال الجر على البييع لأجل وفاءماعليه منالخراج 
سیه ولا يفته تداول ا الحقكقاله شيخنالعدو ی (قوإهةبعح ولايازم )أى وحينئذ فيخير البائع انشاء دفع المن لامشترى 
املاك ولا عتق ولا هبة ا التى أ كره على 2 وان شاء تركها لامشتری وأدضى البيبع تقوله ورد عليه أى عى 
ولا الاد ( ا ( البائعايانارادالبائع الر د وله أن نه ) قوله بلاعن الخ) أىو ج ا ىعلى الظالم أو وكيله 
هذا خاص عا إذا ا بالمن وسواء علمالشترى بأتدمكره أملا تولى الكره بالفتح قبض العْن يدءأوقبضه غيره ( قول هذا 
0 5 ا خاص الخ ) وقد اعتمد بعضهم أن الا كراء على سبب البيع كالاكراء على الييع فى أن البائع اعا 
9 5 1 5 : ا برد البييع إذا رد الثمن للمشترى والحاص لأنالا كره على سيب البيع فيه اقوال ثلاثة قبل انه لازم 
متاعه إذلك وامالو اکر وبهالعمل وفهانهغيرلازم وعله إذا رد الع فبل برد بامن وهو المعتمد أو بلا من وهو مامشى 
ق الع فقط فله رد عليه الصنف وبق قول رابع لسحنون 'وحاصله أن المضغوط انكان قيض الثمن رد الع بالثمن 
الب وبحت رف الن || والافلا يغرمه وأما الا كراه على البيع فمو غير لازم ويرد البيع ان شاء البائع بالثمن قولا واحدا 
اذى اذه إلا لبينة على ازول إلا لبينة ) قشمد بتلفه من البائع بلاتفريط منهأى فلا بلز. هرد الثمن حينئذ وظاهرهأنالبائع 
59 هش >5 إذا ادعى ااتلف منغير تف يطول يكن له بينة بذلك يصدق وهوئولوقل الوصدق دمين كالودع 
( وءفى ) يبع الجبور 
( فى جر عامل ( جره | 


(قولهف جبرعامل ) المراد بهمن يلتزم بالبلد أوالاقام وبظلالناس وكذاكل حا ظرق حك هكقائم 
3 الساطان على دع يددلوق من نه ما ظلم فه عيره لان جره هذ احق فعله زا سلطان فلوعيرالصنف باز كان أ حسن ا 


مقام الى بزل البلد من طرف اللتزم ( قوله لكان أحسن ) أ لأن كول يعي 0 أن جر 


ول يم م ا 0 تكن السلمية ا 1 افيه بعنبا 


EF‏ ا 00 أولى ار 1 ومحز 


(۷ 


والتزول مع انه جائز بل واخب وأحاب ن بان معنى فوله ومضى فى جر 
القضاة مجواز الع فى جبر عامل وهو اشارة لهول أن رشد الى مغى عليه عمل الفضاة ان من | 
تصرف للسلطان فى اخذ لال وأعطاه انه أذا ضفط له فمة جار ولا رجوع له فيه وان كان لم 
تصرف فى أخذ الال واعطانه فلا يشترى منه إذا ضغط فان اشترى منه فله القيام وهو صحيح 
او ا امال الى تصرف فنه وتبين أنه حصل عنده شىء منه فل بضغط 
الا فا صار عنده من أموال الثاس (قوله وعدل بع الح انى ان محل جبر الساطانلامامل عل ايع 

ل ان ونی من تمندماظلفيه'ذا لم يكن ن العامل غصب اعيانا وا-تمرت باقية عنده وعم رها 0 
انها را زكرا ضحت ان ولو کان بقراءة شاذة لصحف ابن مسعود لانه ككب العلم 
وقول الشارح وكتب حديث لامفهوم له بل منم بع كتب العم فم مطنها وظاهرء ولو كارت 
الكافر الذى يشترى مادک كر عظمه وهو كذلك لان مجرد تملكه له اهانة وعنع أيضا بسع التوراة 
والاتحيل لهم لانها مبدلة ففيه اعانة لم على ضلالهم واعلٍ انه کا عنع يع . اوک لهم منع أيضاهبته لم 
والتصدق به علهم وعضى المبة والصدقة عام من السلم بذلك بعد الوقرع ولكن مرون على 
اخراجه من مال هم كالمبيع لم (قل هکیع جار.ة لاهل الفساد ) اى اويع أرض لتتخذ كنيسة 
او حمارة والحشبة ان تخذها صلييا والعنب لن إءصره حمراو النحاس لمن يتخذه ناقوسا وكذامنع 
ان باع لاحر بين آل الحرب من سلاح إو كراعاو سرج وکل مارتقون بهفى الحرب من بحاس 
او خياء او ماعون ورون على إخراب ذلك واما يع الطعام لهم فقال ابن يونس عن ابن حبيب 
طلا 
وهو الذى عزاه ابن فرحون ف ‌التبصرة وابن جزى فى القوانين لابن القاسم وذڪر فى العيار 
ايضا عن الشاطى ان يع الشمع لم تمنوع اذا كانوا يستعينون به على اضرار السامين فان كان 
لاعيادهم 5 انظر بن ( قوله واجر الث_ترى من غير فسخ للبيسع على اخراجه ) هذا هو 

الشبور كا قال الازرى وهو مذهب الدونة ومقابله انه ,فسخ البيع اذا كان البينع قايا 


يوز فى الهدنة واما فى غير الهدثة فلا جوز والذى فى المعيار عن الشاطى ان الذهب الن 


ونسية سحدون لا كثر أصحاب مالك قال إن رشد والخلاف مقيد 3 ادا عا لم البائع ان ااشترئى 
كائر أما ١‏ اذا ظ ن انه مسل فانه لا فسخ بلا خلاف ومحر على اخر اجه من ملكه بسع و محوهاهين 
( قوله بسع م دک الصف لعلمه بالاولى عا عا ذكره من ن العتق والهية واللى يمولى دمه 
3 لا السد 7 7 فيه اهانة E‏ حلاف التق و e‏ فان السيد الكافر 
E‏ قاب بعضهم قله ولولو 5 امغر ) هذا مبالغة فى الآكتفاءفى الاخراج عن اللك الب ای 
ولو کانت تلك اليه صادرة 4 ن كازرة اشترته ووهته اولدها الصغير ای أو من كافر اشتراه ووهه 
لواده الصغير فالاب كالام والانى فرض نة ) قوله على الارجح الخ ( مار ححه ابن ونس هو 
قول اإنالكاتت وأنى 55 ى عمد الر حم ی ورد الضف يلوكول إن شاس ان هما لولدهاالصغير 
لاتكنى فى الاخراج واا ذكر الصنف الصغير مع ان الصغير والكبير سواء فى الاعتصار مما 
لان فيه فرض الحلاف والترج.عح عند ابن يونس واما اة لاسكبير فالها تكفي فى الاخراج اتفاقا 


0 4 افاتة e ok‏ لاف الصفير فانه 2 عاه هھ ر بن (قوله 3 وه 3 


) الولد و خدمة العنق لأجل‎ TEE 


امال عل ع ما دناه اوفاء 17 وه 2 رھ غر جال اتداءوان کان عقی البيع بد الوقوع 
عامل أى وءشى عمل | 


و ومنع )ای حرم على 


حدنث ( وصغير ) کافر 


| كتابيا كان 7 محوسيا 


رها على الالام وفى 
مفهوم صغير وهو الكبير 
ای البالغ تفص ل فان كان 
يحبر لى الاسلام کالجوسى 
م جز يعه کان عنى درن 
مشتربه ام لا وان کان 
لا مجر كالكتانى الكبير 
جاز بعه ان كان على دين 
مشارنه (لكافر) ذى أو 


1 غيره و كذاعنع بیع كلثىء 


علأناأشترىقصدبه أمرا 
لامجوز كبيع جارية 
لأهل الفساد او ملوك 
(وأجر) الشترى من غير 
فسخ لايع (على إخراجه) 
عن ملكه بیع او(بعتق ) 
ناجز(أوهب )اسل (ولو) 
وه.ته كافرة اشترته 
( ادها الصغير ) السلم 
وقدرتها طى اعتصارها 
منه لاعنع من الا كتفاء 
بهافى الاخراج ( عي , 
الأراجح_ ل ) كفى 
الاخراج ( كتا ب )ان لم 
تبع والاكفت وقد ذكر 


الصاف ماشيد وحوتب 


| ببعها بقوله ومضت كتابة 


كافر -لم ودعت ولوقال 


لا بككتاية ليشمل 
ا الد بر والاستلاد 
و )لا (رهن) فى دين 


يرحت ارهن وياع ( رآ )الكاقر الراهن بدله (برهن هة )فيه وفاءللدين (إن' عل “مرنهن) حن ازتهانه (باسلامه ) أىاسلام 
المد الرهن وهذا القيد لابن حرز (و يعين” ) للرهنية أى لم يع عقد للعاملة فى قرض أو بع على رهنه بعينه وهذا القيد لبعش 
القروبين (وإلا”) بأن لم يعم للرتبن بإسلامه (۸) عبنهأم لاأوعم بإسلامه وعين (عجل ) الدين لربهفى اثلاث صورانكان 
موسر! والددن مما يعجل : ڪڪ 
بان کان عبنا او عرضا 
من قرض فانكان عرضا 


أىولايكفىالاخراج برهن ( ل فيؤخذ الرهن ) ى الذى هو العبد السم ادى رهنه الكافر فى أ 
الدين النذى عليه ويباع ويدفع ننه لمالكه الكافر ولا قى العبذ رهنا لان فه استمرار ملك | 
الكافر على السلم (قوله وأنى برهن ثقة )أى اذا لم برض الرهن يقاء دينه بلا رهن (قوله اث كان أ 
موسرا) أى ان محل كون الرهن بباع ويأتى الراهن برهن ثفة بالشرطين اللذكورين وإلاعجل 
الدين ان كان الراهن موسرا الخ وقوله فان کان عرضا هن بم أى وللوضوع أن الراهن موسر 
(قوله بأنكان عینا ) أى مطلقا من بیع أومن قرض (قوله بق ) أ بی العبد الى سل رهنا 
(قوله بشرطه) أى المتقدم وهو قوله ان كان أىذلك العتق موسر اوالدين ما سجلفانكان ممالا بعحجل 
خير ارهن فىتعحيل الدبن وفى الاتيان له برهن مكان العبد وان كان العتق معسرا نحتم رد التق 


من يع خير الرهن 
فى قبول التعجل وفى 
هاه تمن العبد الى اسل 
رهنا وف رهن ثقة بدله 


وان كان الراهن معسرا 


م شه ف اسىل قو له 1« 97 8 e ٠‏ : 0 
رک 0 01 واه المد رهنا ( قوله وجاز لاشترى رده ) أى رد العبد السلم وفرض بن السثلة فيا اذا طرا 
تمه ) اى ان الكافر 


أسلام العبد يعد ببعه قال وحينئد فلا برد البحكث أن البيع هنا من السلطان ويع السلطان بسع 
براءة ولاموجب لتخضرص عبق القاءدة بسع الفلس اه فعلى هذا لو كان الاسلام سابقا على 
الببع لم يكن للمشترى رده بالعيب خلافا للشارح حيث قال واذا باع الكافر عبده السلم الخ ققد 
فرض الكلام فى عبد اسلامه سابق على بعه فتأمل (قوله مخبار لسم ) أى لمشتر مسلم وقوله أو كافر 
صادق بان يكون ذلك الكافر الذى جعل له الخيار ٠شتريا‏ أو كان هو البائم ( قوله وفى خبار الخ) 
الجار والج_ور متعلق ببمبل ولما قدمه عليه أوقم الظاهر موقع الضمر والعكس والاصل ويمبل 
مشتر مسل فى خباره لانفضائه اه بن (قوله فان رده الخ) أىوان أجاز للشترى لاسلم البيع فالامر 
ظاهر (قوله وان أسلم فى خيار الكافر الخ ) أشار الؤلف لول اللدونة لوباع نصرانى عدا نصرانا 
من نصراتى بار للمشترى أو للبائع فاسلم العبد فى ايام الخبار لم يفسح البيع وقيل لالك الخبار 
اختر أو رد ثم بع على من صار اليه اه وظاهر كلام المنف ان السكافر ,يستمحل سواء كان العاقد 


اذا اعتق عبده للسلم 
الردون قبل بيعه عليه 
فانه يعجل الدين اربه 
ومحتملانالعيد للرهون 
أذااعتقه سيدهم طلقا كافرا 
او مسا قبضهالمرته ناولا 
وجب دجيل دينه شر طه 
(و)اذا باع الكافر عبده 
الس (جان) لمشترى(رداء 
عليه ) اى طى الكافر 
( عيب ) ثم حبر الكافر 
على اخراجه بمامر ( و ) 
ان باع الكافر عبده 
الكافر حيار لمسلم اوكافر 
فاسل العبد زمن الخيار 
فان عصل اسلامه ( فى ) 
رمن (خار مشتر )تنو ین 


معه ماما أو كافرا والذى فى نص ابن يونس أن محل ذلك اذاكان العاقدان كافرين أما ان کان 
أحدها مسلما لم يعجل اذ قد إصير للمسلم منهما وقد تقل كلامة فى التوضيح واعتمده مقتصرا عليه 
ولیس فيه مابشير الى ضعفه فقول عبق ان كلام ابن نونس ضعيف كا فى التوضيسح وغيره والمعتمد || 
اطلاق المصنففه نظر انظر بن والحاصل انه اذا كان المشترى ملما وكان الخيار له وحصل 
اسلام العبد فى مدة خياره فانه يمبل لانقضاء أمد خاره اتفاقا وان كان المشترىمساها وكان الخيار 
لبائعه الكافر فظاهر المصنف أنه يستعدل والمعتمد ماقاله ابن بونس من الام بال لانقضاءامدالخبار 
لاحتال ان البائع صاحب الخيار تحير البيع لدلك المسلم ( قوله بالاءضاء ) اى بإمضاء البيع اورده 
فان امضى البيع أجبر المشترى علىاخراجه من ملكه با مر وان رد البيع اجبر البائع على اخراجه 


“a ceil lua 
کک عامر (قوله كبيعه ان اسل وبعدت غيبة سيده ) حل الاستعجال ەه فى الحالة المذكورة اذاكان‎ 
ذواخار نفضائة‎ 


لا برجى قدوم سيده فان رجى قدومه اتنظر کا فى الى الحسن على المدونة انظر بن ( قوله بان 
يكون على عشرة ايام ) اى مع امن الطريق ( قوله عي الحوف ) اى مع الحوف فى الطريق 


ای لانفضاء زمن خاره 
لسبق حقه على حق العبد || 
فان رده لبائعه جبر على اخراجه عا تقدم( و)ان اسل فىخيار الكافربائعا اومشتريا فلاجمبل بل(يستعجل _الكرفر) صاحب (قوله 
ايار منهعابالاءضاء او الردلثلايدوم ملك الكافر فى المسلم وشيهفى الام تءجال قوله(كبيعه )اى كاستعجلالسلطان بيع العبد(إن 
أسل ) فى غيبة سيده الكافر (وبعدت" غيبة سيدء) بإنيكونطعثسرة ايامفا كثراو بومين على الخوف فانقربت یع بليكتب له 


فان اجاب والايع عليه ( وفى التائعم ) السلم بده الكافر من كافر مار لابائع. وأ-لم العبد زمن الخيار ( يمنع) البائع 
للذ كور (من الإمضاء) أى امضاء الع للاشتر الكافر فلو جعل () . الخيار للمشترى الكافر استعجل (كفى کج و ازر 
( قوله فان او أى کرات 8 ا ظاهر (قوله وفى البائع عنع منالاءضاء) ذكر 3 7 0 1 
| ان الحاجب فى هذا قولين وها مخرجان کاله إن شاس عن الازرى على ان بع الخيار هل هو ) 555 ا 
اشتراه مسلا فلا حوز 
بيعه بالخيار بلا ردد 
| وعدم ال<واز حجار 
ردد ) واستظهر 
الحواز للاستقصاء فى 
امن لانه وان حدث 
| اسلامه عنده فلا عنع من 


منحل فبمنع من الاءضاء لأنه كابتداء يع أومنيرم فيجوز قال فى التوضح والعروف من الذهب 
]| اعلا ثم قال والظاهر المع ولوقلنا انه منبرم اذلافرق بين ان يكون بيد السيد رفع تقريره وبين 
ابتدائه يجامع علك الكافر للمسلم فى الو هين اه وحاصله انه لافرق فى حرمة الامضاء سواء قلنا انه 
منرم وان الذى بيد السيد رفع تقر ره أوقلنا انه منحل وان به السيد ابتداء تقر ره للك الكافر 
للمسم فى الوجهين ققد اعتمد الصنف مادو «خرج على المعروف من المذهب معان النصوص لابن 
حرزخلافه ونصه ولو كانالبائع سلما والخبارله واسمٍ.العبد فو اضح كون المسلم على خياره ولوكان 
الخيار لامشترى احتمل ياء الخيار لمدته اذ املك لليائع وتعجرله اذلا حرمة لعقد الكافر اه وله 
ابن عرفة واقره ونه نظر الواق فى كلام المنف اه بن (قوله استعجل) أىفى امضاء الع أورده 
فان ردهفلا كلام وان امضاه اجر على اخراجه من ملكه بواحد تمامر (قولڵه وفى جواز الخ) يريد 
ان الكافر إذا اسلم عبدة وقلا انه بجر على بعه فمل يوز للامام ان عه على خبار لمالكه أو 
للمشترى لمافيه من طاب الاستقصاء للكافر فى العن وفى العدول عنه تضبق على السكافر ولايدفع 
ضرر العبد لضرر اليد الكافر أو لا يجوز لبقاء اام فى ملك الكافر زمن الخبار طريقتان 
تقوله تردد أى طريةتان لبعض التأخر بن الاولى لعراض والثانية لان رشدك فى الى الحسن 
وطى الثانى إذا يع مخيار فالظاهر فخ البيع وعلى الاول فمل امد الخيار جمعة هنا كغيره 
أوثلاثة أيام طر.قتان (قوله فلا بجوز الخ) أىبل يجب بعه با (قوله أو كان الاب عند المشترى) 
أىقبل شعراء الولد (قوله وإلاجاز) أى والا بأن كان معه أبوه جازمطلقا كانعلى دين مشتريه املا 
:(قولهوهو قيدفى قولهمطاق) قالبن فيه نظر بلالظاهر اندشرط فكلمن التأوياين فلوقدمدعليها 
فقالوهل منعالصغير إذالم كن معه آبوه مطلق أوإذا لم يكن علىدين مشتريه تأويلانكان اولىويدل 
لذاك كلام عياض انظر التوضييح وح ومفهوم ااقيد انه إذا كان معه ابوه فلا كلام بالنسبة للاإن 
لأنه تابع لأبيه وإما ينظر للاأب فانكان على دين شتريه جازوالافلا كاقال الصاف وجاز شراء بالغ 
على دينه فقول شارحنا تبعا لعبق وإلا بان کان معه ابوه جاز أى مطاقا غير صح كا علمت اه 
(قوله وام ال جوسى) أى واماالصغير الجوسى عنع ببعه لكا فراتفاقا كانمعه ابوه املا (قو له على المشهور) 
أ یکا انكبار امهو س عنع ببعهم لكافر على المشوورسواءكان المشترى مواقا لدلاث البيعفى الاعتقاد 
املا ( قل مقابلان لظاهر المدونة) أىفها ضعيفان وقولهمن المنعءطلةا بيانلظاهر المدونة السابق 
الراجح (قولهمن النعمطلةا) أىمنع بع الصغير لكافرسواء كانذلك ااصغيركتابيا أو>وسياكان || 
على دين «شتريه أم لاكان معه ابوه ام لا لأن الصغير ,يحبر على الاسلام ولو كتابيا فهو مس حك 
(قولمطلقا) أىصغيرا أوكبير | (قإه وقدمالاول) أی‌وهو النېد ,دای التخو ف بالغمر بوالمرادبالثاتى - 
الضرب:بالفءل (قوله وله شعراء بالغ) أیشراژء من مسل أومن كافر (قوله‌اناقام) أىان شر طعله 


حقه من الاستقصاء فته 
( ھل ممع ) يع 
الكافر (الصغير) لكافر 
كامر محله (إذام يكن) 
الصغير ( على دين 


0 6 ڪان مه 


لوودى وهو نصراق 
وعکسه ما ها من 
العداوة وسوا ء كان معه 
ابوهام لافان كانعل دين 
مشاربه أى معتوده 
الخاص جاز ( أو ) النع 
( مطلق”) وافق دين 
مشتريهاولا (إن'( يكن" 
َه) فالبيع (أ بوه) 
أو كان الاب عند 
الشترى والاجاز وهو 
| قد فى قوله سطلق 
(تأويلآن ) فى الصغير 
الكتاى واما الجوسى 
ج ا ننم اة ككيرم 

(* - دسوقى ثالث ) على الشهور لانهم مسامون حكاوالتأو لان مقابلان لظاهر المدونة السابق الراجح من المنع مطقا 
وان ملك السلم عبدا يحبر على الاسلام وهوالهومى مطلقا وااسكتابى الصغير تعين عليه أنيعرض عليه الاسلامفان امتثل وإلاجر 
عليه( وجه بتوديدتوضر'ب) ومحتملوهوالافرب ان العنى وجبر الكافرعلى اخراج الملم أو المدحف مر يده باذك رلاقتل وقدم 
الاولعلى الثانىوجوبا (وله”) أىلاءكافرالكتابى (رشسساء بالغ ) ٠فهوم‏ صغير فماتقدم (كلىدينه) كنصرانى لثله (إنأقام)_بهالمشترى 


فى بلاد الاسلام يمنى أن محل جواز البيع المد كور إن شرط فى عفد البيع أن ينم بعقى بلاد الاسلام لا رج به لبلاد الحرب 
داه سود حاسوسا أو يعالع اأحر دان على عورات المساءين وان لم يشترط ذلك جز الع وم ع وانأقام الفمل كذا ا-.:ظهر 
لا ) بالغ a E‏ 6 فارز عل إغار) اور زراك كير على الارجح) 


آلو ا سق ل أن ا“ 


| أ حان ن الع الاقامة 4 ( قوله كا هو أحد التأويلين ) 7 تاشن فى كلام الصنف ( قوله خالف‎ e 
ما تقدم ) أى لامر أن الراجح مذهب الدونة وهو منع يع الصغير للكافر مطاقا كان مجوسيا‎ e. 
ا 0 | أوكتادا على دين مشتريه أملاكان معه أبوه أملا (قوله وهو عين قوله فبامر وصفیر لكافر) أى‎ 3 
ل لين لم أا فيكون مكررا وأجاب بعضهم باختيبار عطفه على النى وهو وان كان عين قوله فهامر وصغير‎ 

0 ' | لكافر لكنه كرره للانبيه على مافيه من الترجيح نعم الترج.ح هنا ليس لابن يونس بل لماش 
فكان على المصنف أن بقولعلى الأصح (قإْه وعدم نهى) أى عن بعه (قوله وجهل به) أىوعدم 
جبل به ( قله أى أصلية باقية الخ) فيه أنه برد على مفرومه الجر إذا حجر أوخلل فلوقال عوض 
أصلية باقية أو عرض الخ حالية أو مآلية أو يتقول حاصلة أو مستحصلةلكانظاهراً وبدخلالثوب 
المتنحس ولا يدخل اجرف قولا أومة لبة لأنه إذا تحجر أوخلل لابق حمراً فرومادام مرا لايطهر 
أا تأمل ( قوله أو عرض لما) لمل الأولى له أى للمعقود عليه التصف بالطهارة الأصلية 
(قولهه يجب تبييذه )أىماذ كر من النجاسة ولو قالتبيينها كان أو ضح (قوله وجب للمشترى الخيار) 
أى ولو كان لايصلى ولا ينقص الثوب الفسل على ما استظوره ح ( قوله أولا كن طبارته ) أى 
أوكانت نجاسته عارضةولكنلاعكن طهارتهوالأنس بأن يقول أو لاکن زوالها (قوله كز بل الخ) 
مشى المصنف على قياس ابن القاسم له على الذرة بناء على قول مالك عنع بعها فدل كلام 
المدنف فى ان العذرة منوعة بالاولى وقد حصل ح فى بسع العذرة أربعة اقوال الع لالاك على 
فم الاكثر لامدونة والكراهة على ظاهرهاوفهم الى الحسن لما والجواز لابن الماجشون والفرق 


من الراجج ومع ذلك 1 
فلرس لان بونس فيه ا 
نجع وإ اهو لان | 
ألوان واشتاره الاحمى 
وانعطف على النفىأى 1 
غير كان الى لامجوز 
شراء الصغير وهو عين | 
قوله فمامر وصغير لكافر أ 
وهو نص الدونة ولاس 
لان يونس فيه ايضا | 
ترجيح وأشار للركن | 


الثالث وهو المقود عله | 


بذ كرشر وطهوذكرأنها | بين الضرورة لهافيحوز وعدءها فيمنع وهو لأشبب فى كتاب محمد واما الزبل فذكر ابن عرفة 
تة قوله ( وشرط | فبه ثلاثة أقوال المنع وهو قياس ابن القاسم له على العذرة فى المع عند مالك وقول لابن القاسم 
امود عليد)أىشرط بجوازه وقول أشهب بجوازه عند الضرورة وتزاد الكراهة على ظاهر المدونة وفهم الى الحسن 
لصحة بيع القود عليه | وفالتحفة : ونحس صفقته محظوره © ورخصوا فى الزبل للضروره 

نا أو مثمنا ( طبّارة ) | وهو يفيدأن العمل على جواز بيع الزبل دون العذرة للضرورة وله فى العبار عن ابن لب 


وانتفاع به وأباحة وقدرة 
على تسلمه وعدم نهى ١‏ 
وجهلبه وقوله طهارةأى 
اصلية باقية أو عرض لها 
محاسة يمحكن ازالبا | 


وهو الذى به العمل عندنا اه ن تراه قاد ر ا هذا إذا كان غير المباح محرما 
كالخيل والبغال وال جير بل ولو ڪان مكروها كسبع وضبع وثعلب وذئب وهر ( قوله وزيت 
تنجس ) ماذكره من انه لا يصح ببعه هو المشهور من المذهب ومقابله رواية وقعت لالاك جواز 
ببعه کان يفت بها ابن اللباد قال ابن رشد فى سماع القرينين فى كتاب الصيد مانصه والمشهبور عن 
مالك المعلوم من مذهبه فى المدوئة وغيرها ان بعه لا يجوز والاظمر فى القاس ان عه جائز 


کاو ب إذا تنحس وبحب لاغش بهإذا بين لأن الاعديسة بسقوط التحاسه فيه لاسقط ملك ريه عنه ولايذهب جل ال افم 


ھن 
يانه طلقا حديدا اود منه ولا تجوز ان تلف عليه فحازله ان سعة من بصرفه فيا کان له هو ان يصرفه فيه وهذا فى 
فسده الفسل أولاكان 
الشترى يصلى اولا أن 
انقوس تکر ھە نان انين | ےی 5-5 
وجب امشترى الخار (لا) صمح اا ا ا نطهارته( کزبل) ATE‏ وحلدها (قوله 
ولودبغ (۶) ك(ريث) وسمن وعسل (تگس) ممالا يقل التطبير اختياراوأما اضطرارا كخمرلازالة غصة فيصح (كوانتفاع) به 
انتفاءا شرعبا ولوقل کات (لا شحركم) كله (أشرتف) على الموت لغ حدالساق أى النزع لعدم الاتتفاع به واحترز بهعن 


| الزدت على مذهب من لاز غسله واما لي مذهب من بحيز غسله وروی ذلك عن مالك فسبله 
سدل ا المح س اھ بن ( قوله اخبارا) داج E‏ ي ل 


الباح الشعرف ول يبلغ حد الباق فحوز ببعه لامكان ذ کاته لکن رجح بعضهم جواز یع مالم بلغ حد السياق ولو محرما 
ا حياته والصنف تبسع ابن عبد السلام فىيمثه وهو ضعيف وأما البالغ E‏ >) شرط له ( عدم ہی )م نالشارع 
عن یمه (لاککاب صيد ) وحراسة وأولىغيرها ومجوز ااذه لما ( وجاز هر *وسبع ) أى بيعهما جوازاً مستوي(لاجلد) 
أى لأخذه واما الحم فط أوله وللجلد فمكروه ثم اذا ذكى صد أخذ الجلد تقط ل يؤكل جه بناء لى أن الد كاة تتبعض لنجاسته 
يعدم تعاق الد كاة به وعلى أنها لانتبعض وهو العتمد فرؤكل وأماالجلد فيؤ كل طى كل حال ( وحاءل مقرب ) آدميةأودابةأىجاز 
بعها لأن الغاالب ب السلامة ومقرب اسم فاعل من أقربت الحامل إذا قرب (99) وا( ترط له(فدرة عله )أىعلى 
1 تسايمه وتسامه(لآ كابق) 


(قوأهلكن رجح بعضهم)هوابنعرفة(قوله والصنف) أى حيث قيد الشرف بالغحرم (ق له فى عثه) 
أى استظم‌اره ( قوله فلا ) أى فلا وز وغه سواء كان محر مألا كل أومباحه ( قوله لاككاب 
صد ( أى لأنه : نهى عن بعه فق الحديث ہی النى صلى الله عليه يه وسل ع ن عن الكلب ومهر البغى 
وحلوان الكاهن وقوله وككلب صد أى حلفا اسحنون حب ث قال أ دمه وأحج شمنه وكلام 
التوضيح وغيره يفيدأن ا لحلاف فى مباح الامخاذ مطلةا سواء كان كاب صيد أو حراسة وأما قول 
التحفة : واتفقوا أن كلاب الاشه © جوز يعما ككلب الباديه 

فقد انتقد ولده عليه فى شرحة حكابة الاتفاق فى كلب الحراسة بل الخلاف فه مثل كلب الصيد 
( قوله للجلد ) الصواب أن قوله لاجلد قيد فى بع السبع فقط وأما المر فيجوز عه ينتفع بهحيا 
وللحلد ع ظاهر المدونة ويه شرح اأواق خلانا لظاهر انف اه بن ) وله وحامل مقرب ) 
وقطع ابن الحاحب وان سامون بأنه الأصح وهل الباجى عن ابن حبيب منع بیع ذى الرض 
الخوف والخحاءلل بعد ستة أشهر ( قوله أى عى تسليمه ) أى على تسليم البائع له وعلى نسم المشترىله 
( وله ولم تعل صفته ) ماع الع فى هذه الالة للجهل بصفته لالعدم القدرة طى تسليمه الذى هو 
الوضوع تامل ( قوله والاجاز ) موه للمتيطى ونصه ومجوز بعالعيد الآبق اذا عل البتاع موضعه 
وصفته وكان عند من يسهل خلاصه منه فان وجد هذا الآ بق على الصفة التى علمها البتاع قبضهدوصح 
البيع وان وجده قد تغير أو تاف كان ضمانه من البائع ويسترجع البتاع الثمن اه بن (قوله, فان 
كان ) أى الغاصب الدى تا خذه الاحكام مەرا ) قوله حاز )أى دع ةالغاصب من غير ردبالفعل وأ ولى 
إذا رده‌ار به بالفعل(قو له مش ع)أىم: نع مهللا صب اذالم صل رده بالفعل ) قوله فقولان) أى ول 
خوز بعة لأغاصب إذا لم زم طٰ عدم رده لربه بأن رده لر مه بالعهمل أوعزم على ردهله أو جل الال 
فان عزم على عدم رده لربه لم بمح البيعله ( هو لاان اشتراه ) ابن عاشر انظ رركي ف يتصورمع 
فرض عه وحود شر ط شر ائه ادى هر العزم على رده أو رده بالقەل وأجدب بان محل الشرط 
امتهدم إذاكان الغاصب غير مهدور عليه حت لاله الاح کام والا حاز عه الغاصب من غبرشرط 
وعليه ماهنا اھ بن جل تنيه + من فروع هذه السثلة شمريك فى دار باع كلها تعدا ثم ملك حظ 
شر بكه فان ملكه بارث رجعفيه ويأخذ نصييه بالشفعة وانملكه شراء أوهية أو صدقة فلارجوع 
لە( قوله أى وقف بعه) أى امضاء بعه ا والموقوف على رضا المرتهن امضاؤهوازومه 


حال اباقه ولم بعلم موضعة 
أو عل أندمن عندم ئلا سمل 
خلاصه منه أو عند من 
سهل خلاصه منه ولمم 
صفته والا حاز إذ هو 
مقدورعليه حينئذ(و)لا 
(إبل )ويقر (أهملت)أى 
تركت فى المرعى حق 
توحشت ولم يشدرعلهاالا 
بعسر (9) لا( مغصوب ) 
لیر غاصبه حيث كارف 
القاصب لاتأخذه الاحكام 
أوتأخذه وهو نكر ولو 
عليه بينة لمنع شراء مافيه 
خصومة فان كان مقرا 
جاز (إلا”) أنسءه(من”' 
غاصب ) أىله فيجوزلانه 
مسلم بالفمل للمشترى 
(ومل' ( حل جواز دمه 
لغاصبه ( ان رد لر یه ) 
وهی عنده (مدة) 
هى ستة أشهر فا كار 
کا قبل أولا بشترط الرد 
على الاطلاق بل فيه تفصيل وهو ان عم أنه عازم على رده جاز اتفاقا أو غير عازم منسع اتفاقا وان اشكل الأمر فقولان 
مشهورهما الجواز ( تردّد ) أى طرقان أرجحبما الثانية ( وللغاصب ) إذا باع الغصوب قبل ملكه من ربه ( تقض ) يسع 
( ماباع“ ) أو وهبه أو أعتقه أو بوه ( إن" ورثه ) من الغصوب منه لانتهال ماكان اورثه له لا" ) ان (اشترام ) من 
الغصوب منه بعد أن باعه أى أو ملكه هبة أو صدقة من الغصوب منه فليس له النقض ( ووقف مرهون ) باعه مالكه 
الراهن بعد حوزء أى وقف يعه ( على رضامر لهند ) فله الاجازة وتعجل دينه والرد 


فن بع بأقل من الدين ولم كمل له أويع غير جنس الدرن حيث لم بات برهن هة أوكان الدين عرضا من يع وأمالو بأعه 
الراهنقيل حوزه مغى دعه ان فرط مر نه ولا بلزمالرادن دفع بدله وات لم :فرط فتأوبلان بالرد والامضاء وجعلالثمنرهنا 
والى هذا كله أشار ألم نف ق باب الرهن اول (۲ 1( ومض عه قل قبضدانفرط مرت ېنەرالافًو لانو مده و 


۰ عر م (قلة أن: 4 ) أى وانما کو نله‌الردان د بسع الخ وحاصلهانه اناكو لر ن ر رو بيع الرهن ويقاؤه 
م ا ف 00 | رهنا بأحد أمور ثلاثة الأول انيباعالرهن بأقل منالدين ولم يكدلالراهن ين دينهفا نكله لافلا 
a‏ 27 )اق ]| رد له الثانى أن بباعالرهن بغير جنس الدين ولميأتالراهن رهن هة بدل الأول فان ألى برهن ثقة 
E‏ ا ]| بدل الأول فلا رد لد رهن ويبقى الدين لأجله والثالث أن يكون الدين ما لامجل كعرض من يع 
0 00 00 | والا فلا ردله ويعجل دنه ( له ونعده ) أى وان باعه الراهن بعد قبضه أى قبض الرتهن له 
0 لولم اللشترى (قوإهووتفملك غيره ) سكام اللصنف عى حَع بع الفضولى بعد الوقوعوأما القدوم عليه فقيل عنعه || 
7 م | وقيل محوازء وقبل ينمه فى العقار والجواز فى العروض ( قول ويطالب الفضولى فقط بالثمن ) || 
ع نعود "*” || أى اذا أجاز امالك بده فانما طالب بالكمن الفضولى البائع ولا يطالب به المشترىلأنه باجازتهيعه . 
صار وكلاله أى والوكل اا.بطالب,الثمن وكيله لاللشترى من وكنه ( قول وكذا)'ىيكون لازما 
إذاكان البيع بير حضرة امالك اذا بلغه ذلك الببع وسكت عاما أى من حسين عامه أى والحال 
أنه ليس هناك مانع بمنعه من القيام وأما لو سكت بعد العم أقل من عام أو أ كر من عام وكانهناك 
مانع يمنعه من قيامه لم بازم البيع ( قوهسقط حقه) أىوصار الثمن ملكا لابائع الفط و لى( وو هوان 
ع بغيرها, أى وعلموسكت العام فلا ةط حمه من الثمن مالم عض مدة الح.ازةوقوله عشمرةاعوام 
ظاهره كان البيع عقاراً أو عرضا مع أن المبازة فى العرض مد ها سنة فتأمل ذلك اتنهى ٠‏ ولف 
ل تبيه ب حل كون الملك لە قض بع الفضولى عاصبا أوغيره ان لم يفت البع فان فا تبذهاب 
عينه فقط كان على النضولى الا كثر من نه وقيمته غاصبا أولا ( وله فلامشترى الغلة الخ ) حاصل 
كلامه أن الغلة لاءشترى فى جميع صور بع الفضولى الا فى صورة واحدة فالغلة فما للمالك وهى 
اذا علم لاشترى أن البائع غير مالك ولم تقم شهة تلف عنه العداء وأو لى اذا علم بتعدى الباع 
(قوهد العبد الجا الخ) ام يذكر حي الاقدام على يمه مع علمالجنايةوقالاءن عرفة وفىهيتها لابنالقاسم 
من باع عبده بعاد عامه بجنابته لم بحز إلا أن محم لالارش وهل أبو الحسن عن الاخمى الجواز . 
واستحنه وهو ظاهر اه بن وحاصل فقه السثلة على ماذهحكره المنف والشارح أن العيد الحاق 
اذا باعه سبده كان عه صحيحاً لكنه غير ٠اض‏ فتوقف «ضبه ولزومه على رضا مستحق الجنايةبه 
لتعلق الجناءة برقبة العبد الجانىفان شاء مستحق الجناية أعضى ذلك اليع وأخذالئمن وازشاءرد. || 
وأخذااءبد فى الجناية ومحل يره على الوجه الى كوراذا لم يدقع له البائع أوالشترى أرش الجناية 
والافلا كلام له واعلم انسيد العبد إذا باعهفانه مير أولا بين دفع أرش‌الجنابة وعدم دقه‌نان أى من 
دفعه خير الشترى بين دفعا وعدم دقعه فان ی خير المستحق بين اجازته البيع وأخذ الثمن ورد 
الع وأخذ اليد وإذا دفع ال بم الارش فالأمرظاهروان دفعه الشترى رجع به على البائع انكان 
أقل من الثمن أو بالتمن ان کان أقلءن الارشوإذا ادعىط البائع العالم بالجناية أنه قدرضى تحمل 
الارش يسيب بعه وقالمارضيت بتحملهطواب بالدمين فان نكل غرم الارش وانحل ف أنهمارضى 
تحمله كان تحق الجناية رد البيبع وأخذ العد أو امضاء البيع وأخذ الثمن ان لم يدفع لهالبائع أو 
المشترى الارش على مامر ) قول على ر رطاالغ ) ) أى ا الحناة ارا المبدالجاى ( (قولهةلهالرد ¢| 


لازم *ن رمه محل من ا 
الفضولى فقط بالثمنلأنه | 
باجازته يمه صار وکلا | 
له و محل كونه “ناد من : 
جبة المالاك اذالم يكن الع 
حضرته والا كان ابيع 
لازما من هه أيضا 
وكذا نغيرها اذا بلغه 
ذلك وسكت عاما ولا 
پعذر مجېل فى سكوتهإذا 
ادعاء ومحل مطالة أ 
الفضولىالشءن مالم عض 
سقط حقه هذا ان بع 
بمحضرته وان بع برها 
مالم عض مدة اليازة 
عشره أعو امو حيث تقض 
يع الفضولى مع القيام 
فللمشترى الغلة ان اعتقد 
ان البائع مالاك أولا علم 
عندم شىء أو علم أله ١‏ 
غير مالك لكن قامت 
شه تق عنة المداء ا 


کان کن ھن ع ناحمة امالك و انا TEE‏ فظن أن المالات وکله وعو ذلك ای 
(و ( وقف (العدد الحا ( أي رقف أمضاء ده الواقع من مده ( على رضا مستحفكها ) أى الحتاية 30 الرد والامضاء 


( وحلف ) سیدمالعال نابت أنفماباع راض بتحملما( ان الأعى” علد الراضا )تحمل الآرش ( بالبيع )أى بده ومثلالبيعالمبة 
والصدقةفان نكل لز.هالأرش( )بعد حلفهكان(لاستحق؟ )وهو المحنى عابه أو وليه (رتثم)أى رد الع وأخذالعدق الحنايةأى 
ولهامضاؤه وأخذ تنه ( ان" م يدقع له اسيم أو البتاع الأرش )#الخبار .دولا (9#) وبعدامتاعه للبتاع رة متزلتة 


للق دقه امان الد 
: ) وكله )أى لامحى عة 
وكان الأولى تأخير قوله 
اننم دفع الخ بهد هذا لأنه 
| «قيد به أيضا کار الهم 
اندفع السيد الأرش فظاهر 
(9) ان دفعهز لاع(“ جغ 
١‏ اليتاع بة)ان كان قل م 


أى وأخذ العبد فى جنايته ان لم يدفع !إ.د أو المشترى ارب المناءة أرشها وقولة والامضاءأى امضاء 


هه وأخذ الثمن من الشتر ى ) ق وجنت سردة )أى حاف سيدالحاق لالخخى عليه وقولة راضا | 


تخملها أى الجناية أى تحمل ارشما(قوزدان ادعى الخ ) يتبغى ط مله بالٍناء لامفعول ليشملماإذا 
أدعى المدنى عليه وما إذا أد عى المشترى لماله من الحق عل طرق إذا باعة عد عامة بالجناءة كافى 
المدونة اهبن ( قوله ان لمبدفع له السيد الخ ) أى وحمل كون المستحق للخباية له رد الببع وأخذ 
العندأوله أمضاؤه وأخذاكمن انلالخ ) قوله فاخاز لاسدد ( أى فىدفع الارشن وعدم دفمه ولا فان 


أنى خير المشترىفدفعه وعدم دفءه فان أفى من دفعه خير لمتحت لاخناية فى رد/البيع وأخذ العبد 
وفى امضائه وأحذ الثمن ( قوله لتعلقحقه بمين العبد ) الأولى ان يقول لانه سقط ماکان بلك 
بالبسع وإلافهذه العلة ٠وجودة‏ فى مستحق الْناءة فلا تنتج تة دى المبتاع (قوله فظاهر ) أى فى انه 
عضى الببسع ولا خيار لامستحق ( قوإه ان کان أقل من الارش ) أى وضاع عليه بقية.الارش 


الثمن (أوثمند ) أى عن 
العبد (إن* کان اقل )من 
الارش فرجع الاقل 
| منبماعيالبائع لأن اشن 
| إنکان اقلم ن الارش فن 
ححةالبائع ان بول له لم 
| يلزمنى إلامادفعت لىوإن 
كان الارش اقل ول له 
لالز مىغيرء( وللمشترى 
رَذه) ىرد اليد الما 
( إن" تممسعما ) ول يعم 
| المشترى ہا حال اكرام 
لأا عيب ( ور الع 
| فى)حلفدقبله محرية عبده 
) لأضربنه ) ءثلا أو 
أحدسنه أو اله ز ما) 
أىفعلا( حور ) كەشرة 
اسواط فلمامئع من ايع 
حينئذ فتحرأ وباعه رد 


(قولْهوللمشترى )أىحيث اه السدوقوله ان تعمدماأىاطناءةوالا فلارد لهو حمل عند حهل 
الحال على التعمد کا قال شيخنا ( قوله لانها عيب ) أىلأنه لايؤمن من عوده للها وقوله وم بعلم 
المشترى بهاحال الثمراء أى وأمالوعم بها حال الثعراء فلاردله لدخوله علرذلك العيب ( قوله ورد 
الح )أى حكم ا لجا کم برده وقوله فى حلفه لأضر بنه الح أى كا إذا قال لبده ان لم أضر بك عشرة 
اسواط فأنت حر” وانما أنىامصنف ذه المسألة فى سلك اشتراط القدرة لأن البائع لا قدرة له على 
تسليمه لامشترى فيحكم ال جاكيم برد الع ثم ان فرض المدنف المسألة فى الحالف على الضرب تبع 
للمدونة وإلا فالمدار ی کون ا حاف عحريته وكون امین على حن ث کا فى ح وغيره كان الحاوف 
عليه الضرب أو غيره ولذا قال شارحنا فى حلفه محرية عبده لأضربنه مثلا أو احدسنه الخ واما لو 


حاف بالطلاق فانهينجز عليهإذا باع ولا يرد الببع عند ابنديئار ومذهبالمدوئة انهإذاباع هضرب 
له أحل الابلاء لعلهيملكه( قله فلما منع من الببع ) أى فلما منع شمرعا من البيع وقوله حينئذأى 
<ينإذ حلف بحريته ( قول ارتفعت ) أى امحات عنه اليمين وم بلزءه عتق لكون الاجل قد 
انتقفى وهو فىغير ملكه عنزلة ما إذا مات قبل انقضاء الاجل لايقال انهيلزم من ببعهله العزم على . 
الضد وحينئذ فيءتق عليه يمجرد اابيع لانا تقول لابلزم من دعه لهعزمه على الضد لا<مال ان يكون 
ناسياً أونان ان المشترى لا يمنعه من ضربه وان ذلك يفده ( قوله ولا يستمر ) أىلأنه يعت قعليه 
بالحسكم وانا يكون العتق بعد رده لمالكه ( له ودقع بقوله الخ ) حاصله أنهائما صرح وله ورد 
لملكه معانه .علوم منقوله ورد الببع دفعاً لما يتوهممن انه يرد البيع ليضربه ثم برد المشترى قال 
شيخنا العدوى الأحسن أنيقال إنهإنما ذكر قوله ورد لملكه أى المستمر ردا على ابن دينار القائل 
اديرد الببع ولتكزلايرد العبد لملكه المستمر بل يعتق بالحمكم بمدرده لملكه مثل الحلف على 0-0 
ضربه مالا جوز ( قوله وردللكه )أىالمستمر عليه بالحسكم ( قوله مثلا ) أى أو خشبة أوحجراً سعه اطلق فى عينه أو 
به مالا بم 0 به أو جج ان رات ن 


انقضى الاجل فى القيد به ازتفعت عنه المين وم يرد البيع فان حاف على مالا مجوز فعله رد الدع أيضا وعتق عله با تان 
بمرت وضربه قبل الحم عايه بالمتق بر" وعتق عليه بالحسكم ان شانه والا یع عليه فعل انه برد البيع مطلقا حلف بعتقه می 
مالا يجوز أو طىمامحوز ولكن ردلا كه الستمر فا جوز واما فما لا جوز فبرد للكه ولإستمر ودنع بقوله ( ورد لملكى ) 
ما بتوثم من رده للضرب ثم بجر على عوده لاشترى ( وجا يع تمو ) مثلا ( عليه بناء البائم ) ظ 


أو غيره ودقع بهذا أنكون البناءعليه عنم القدرة طىتسليمة ( إن اثتفت الاضاعة )لال البائع الكثير ولذاعر قبا لانماالتى يشترط 


اتفاؤها شسرعاً وذلك بأن كون البناء الأدى 6 عله لكر عن له أومثسرفاعلى السةوط أو يكون الشترى 


(قوله أو غيره ) أىكن استأجره EE‏ همدة وأراد الالاث 2 قبلمشى تلك المدة( قوله و ف ١‏ 
بهذا) أىبالتصرع مواز بع هذا ما توم هن ان كون البناء علية عنع هن القدرة على تسليمه || 
أیوعینئذ فلا جوز بعه ( قله ولذاعرفها ) أى فاللاما كال( وله لانها ) أىاضاعةامال الكثير 
هىالق يشترط فى جواز الببع انتفاؤها وذلك لأن اخراج العمود من نحت البناء لابد فيه من 
اضاعة المال فلوكان الشرط فى جواز البيغ انتفاه اضاعة المال مطلقا لما كان اليح المذ كور 
جائزاً لانهلابدمن اضاءة مالفى اخراج العمود من نحت البناء ( قوله وذلك )أىاتتفاء اضاءة الال 
السكثير مصور بأنااخ ( قوله لأكبير تمن له )أى فہدمذلك البناء وعخرجالعدودولاشك انف ذلك 
اضاعة مال الاانه مال قليل (قولهأو مشرفاً على السقوط ) أى أويكونابناء اللدى عليه كبير من إلا 
انه مشرف على السةوط ( قوله أو يكون المشترى أضعف الخ ) هذا ذكره الاخمى واعترضه ح 
بأنه لاخلاو عن اضاعة الال الاأن يكون لهفىذاك غرض صحييح لان الثمن يتبع الرغبات ( قله وعدم 
الجواز)أى عدم جواز القدومعلىالبيع ( قوله إذالم تكنفى نظيرثىء أصلا ) أى بأن رى فى البحر 
أو النار واما إذاكان فىمقابلة شىء ولو يسيرا جاز بدليل جواز بع الغين (قوإهفبذا الشرط ) أى 
الذىذكره: المصنف لجواز القدوم على الع غير معتر ( قوله وأمن كسره ) أىاءتقد عدم کر 
ااعمود عند اخراجه من البناء ليحصل التسليم الحسى ويرجع فى امن كسره لأهل المعرفة 
(قولهو تقضه الخ )حملةمساً نفةلبيان حك المسئلة لا انه معطوف على الشروط السابقة وأماكان تقض 
البناء الى على العمود على البائع لأنهمن عام التسليم فان انكر العمود قبل تمض البناء 
فضمانه من البائع( قَولْه على البائع أبضاً ) أى وهو ما صدربه فى الشامل وقوله أو على المشترى أى 
وهو الذى صدر بيه القرافى وذكره صاحب النكت عن بعضهم وعزاه ابن:يونس لاقابسى قال 
شيخنا العدوى ان كلا منالةولين قد رجح والظاهر مهما الأول ( قَولْهِ فضمانه ان تلف حال القلع 
من البائع ) أى لأنه إذاكان قامه على البائع يصير مثل مافيه حق توفية وهو لا يضمنه المشترى الا 


اضعف للبائع اللمنالدى || 
اشترى به العمود أو قدر 

على تليق ما عليه فان لم ظ 
كنتف الاضاعة فظاهر 


السنف عدم ال<ؤاز أى 


و الع مجح وذهت 
عض .م إلى الموازاذإضاعة | 
الال انما ينبي عنما إذا 
لکن فى نظير شىء أصلا 
وعلبه فهذا الشرط غير 
معتير واما قوله (وأمن 
كر )فءتبر فانم يؤمن 
کیره م يحز البيع وا | 
بمح اغرر ( وثقضة)أى 
اليناء الى على العمود 
( البائع؛ ) وفى كون قلعه | 
نفسه من الأرض على 
البائع أيضا أو على 
المنترى خلاف وط | 
الأول فضمانة ان تاف حال 
القلع من البائع وعلى الثانى 
من الشترى(و) حاز یع 
(هواء)بالمدأىفضاء(فوءق” ١‏ 
هواء ) بأنيقول شخص 
سيان أرض نی 


بالقبش ( قوله فوق هواء ) أى وأما هواء فوق أرضكأن بقول انان لصاحب الأرض بعنى 
عشرة اذرع من الفراغ الى فوق أرضك أبنى فما بيدا فيجوز ولا يتوقف الجواز على وف 
البناء إذ الأرض لاتتأثر بذلك ويلك المشترى باطن الأرض كا هو المعتمد واحرىمنكلام المصنف 
هواءفوق بناء انوصف بناء الاعلى ( توه انؤصف البناء ) أى ان وصف ذات البناء من العظم 
والحفة وانطول والفصر ووصف متعلق البناء أيضا من حجر أو آجر ( قوله والغرر ) أى لأن 
صاحب الاسفل برغب فى خفة بناء الاعلى وصاحب الاعلى يرغب فى ثل بناء الاسفل فرغبتهما 
مختافة فإؤاوص ف كل بناءء انی الغرر ( قَووثم انه يحرى هنا قوله الآتى وهو مضمون ) أى لازم 
البناء مول على التأبيد فلا ينفسخ البيع هدم الاسفل وحيئئذ فبازم البائع صاحب السفل أو 
وارثه أو المشترى منه اعادة الاسفل ان هدم وإذا هدمالاءلىكان اصاحبه أو وارثه أو المشترى منه 


عشرة اذرع دثلا فوق 
ماتبنيه بأرضاك ( إن" 
وأصض البناك ) الاسفل 
وال على لفظا أو عادة 


: م ل ا 85 8 . 
الخروج ناجم 0 اعادته ( قوله سعا او احارة ) أى حالة كون ذلكالعقد سعا أو اجارةفالأول كا نيةولانسان لجاره 
ويلك الا جيم اموا أشترى منك مغرز ه ذه الجذوع الشرة من حائطك بكذا أو الثا ى كان يقولله استأجر منك 
ولكن لس له انأنسفى مادخل عل هإلابرضًا الاسفل ثمانهحرى هناقوله الأنى وهومضمون ونحرىفىقوله وغرز مغرز 


جذاع الح قوله هنا ان وصف البناء قغيه اختباك (و) جاز عقدعلى ( غر'ز جذع ) أىجنسهفيشمل التعدد( فيحا نط ) لآخر دعا 
أو اجارة وخرقموضع ال جع على "المقترى أو المكترى ( وهو مضمون) أى لازم البقاء مول طالتأيه 


فيقرم البائم أو وارثه أوالشترى منه إعادةالائط ان هدم وسثمر )38 ملك موضع الجذم المشترى أو وارثه 
SEE ES a EE ass : SEE : 1‏ 000 وأما إن جل خلل 7 
| مغرز هذه الجذوع العثمرة من حانطك مدةسنتان م کا (قوأه نيازم الام الخ( اي لان شتري 1 مور الدع اطق 
| محل الحذوع عثابة من اشترى علوا على سفل فيازم صاحب الأسفل إذا هدم إعادته لأجل أن |( رصع ادع : 
١ N‏ 1 . ألا طي للشترى إذ لاا 
يتمكن صاحب الأعى بالا تفاع (قوله إلا أن بذ كرمدة الخ ) فان جل الأمر حمل على الع کا فىبن على لحري إن لاخال فى 
ا 
١‏ 


5 9 ر » 
. 5 0 5 5 0 العاقد سين العقد ( مدة 
اى اتلف ماب توف منه 9 ستفى عله شوله وعدم ہی) قد عاب بان اأراد فا س۔ق‌النہی عن ن ) 57 ( 
1 


Ç‏ فى اجارة لموطع الأرز 


5 5 9 ,لااو ا a‏ 5 
دمه لاص ه وانكان عوز علكه لکو نه طاهرا منتفعا به ككاب الصيد وقوله هنا وعدم حرمة معينة كذ لك (فإجارة”)أنى 


أى لتملكه لأنتكان ملاک حر اما کخمرو خنزير (قوله ولولعضه ) اىوعدم حرمة یمه أواهلكه 


س ع : 9 | u‏ 5 
( قوله فاجارة ) الاولى فسكراء لان أصل,الاجارة العقد على منافع العاقل (قوله تنفسيع بالهدامه) ظ الحائط (إلا أن بذک ) 
1ْ الحائط ( تلو 
a 0 1‏ و1 ' . . (١ lnm‏ مس 
3 033 بلولولعضه فالاول وهو ارم 2 أوعلك كله ككليين اوحنزررین والثانى كثوب وحمر أو : 8 07 0 : 0 
أ نوب وكاب بعا ضفقة وكاذ كرء الشارح وقوله ولو ارعضه الشار له بلوماذكره إن التسار تا عا أ بأتهد امع ) ىاخائط تبلل 
١ : 0‏ ا 5 امالدة ورم لمحاسة 
وهو إنطال الخرام وامضاء اللال عا يقابله من الثمن اى والفرض انهما أو أحدهما عل محرمة عامالدة وق مساسية 


(عدم أحرمة وهو 
م سای عله شوله وعدم 


ص 


ا 

1 
الحرام ( قوله ويقيد الخ ) اى ويقيد امتناع الع اذا كان ابيع «نهيا عن بيع بعضه عا اذا علما 
أوأحدهها بحرمةالبءض والا فلا عتنم الببع (قوله والا نلا) اى وانلم يدخلاط ذلك أو أحدها ان ا 
لما محرمةالبءض فلايضر وقوله ۴ اذا اشترى الخ «ثال لما اذا للا محرمة العش (قوله ن له ا 


التمسك بالاو اة اك ذاقو لهم الصفقة اذا حمءث علالا ود 0 
بالاق) ای عا نالثمن ولاب ردعلي هذاقو م الصففة اذا ممت خلالا وخراما بطلت | قوله (ولولبعضه ) ويقيد 


البعض عا اذأ" دحلا أو 
أحدما على عل حرمة 
|الحرام والا فلا ها اذا 


[| كلها لأجل الحرام لأنه دول طىما اذا دخلا أو أحدها على ذلك الحرام اى علما أو أحدها محرمته 
| وأما إذا لمبدخلا أوأحدهاعىذلك فانهكو ن منبابالعيوب فيفرق نوجه الصفقةوغيرء (ق لوعي أ 
تفصيل سيأق ) وحاصله ان عل جواز التمسك بالباق عا مخصه من الثمن اذا كان ذلك الاقى 
وهو الحلال وجه الصفقة وكان الحرام أفلها أما ان كان الحرام أ كثر الصفقة وجبرد الع أو 
التمسك بالحلال مجميع الثمن ولا بجوز التمسك به با يقابله من الثمن فقط ( تذيه) قد عل 
انه اذا اشترى قلق حل فوجد احداهما مرا ولمعلم بذلك واحدمئهما فانه بجوزل‌ان يتم كبا حل 
عا ينوبه من الثمن حيث كان وجه المفقة ويرجع على البائع ما مخص. الجر من الثمن لفساد عه 
وهذا ظاهر.اذا استمر الخ رعلى حالته فلو ءال او نححر قبلرده فانه لاعنعمن ردبعه والرجوع على 
البائع ما مخصه. من الثمن لعدم ملك البائع له حين الببع وهل ررد لابائغ أوهورزقساة الله للمشترى 
قولان الأول لابن أفزيد والثانی لاقابى انظر بن (قوله عدم جهل الخ) ای فلا بد من کون أ 
الثمن والثمن معاومين لابائع والشترى والا فسد الع وجول أحدها كجهاهما على الذهب سواء 
عل العالم مهما بجحل الجاهل أو لا وقل مير الجادل ممما اذا لمعل العام بجهله فانعل بجهله فسد 
الييع كجهاهما معا وقوله وجهل عطف على حرءة .(قوله كع بزنة حجر ) اى فلا يصح البيع 
للجهل بكمية الثمن وقدرء (قولهضر ) أى هذا اذا كان الجبل بالخحلة والتفصيل معاً بل ولوكان 
الجهل بالتفصيل فقط ورد باو قول أشهب وهوقول لابن القاسم أيضا (قوله واما إن تعلق الجبل 
بالجلة قط وعلم التفصيل فلا يفسد البيع) اى بل هو صحييح کا اذا کان كل من الجا والتفصيل 
معلوما كشراء صيرة أو شقة “علو مةالقدر كلذراع أو أردب منها بكذا والحاصل ان الاحوال 
أربع عل الخلة والتفصيل وجهلهما وجهل ا ققط وجبل التفصيل فقط فيفسد الييع 
فی حالتين وصح فى -التين (قوله ومثل للتفصيل الخ) ای للجهل به اىواماجبل الةوالتفصيلمما 


اشتری عمدين فاستحق 


أحدها أو قلق ل فاذا 


|| إحدامها حمر أو دارين 
| نتبين وقف احداهما أو 
شاتين مذ بوحتان فتبين 
| أن احداها ميثة: فان له 
القسكبالباق على تفسيل 
| سبأنى (و) شرط عدم 
(جهل )منهماأومن حدهما 
( عثمون ) كبيع بزئة حجر 
أوصنجة جهول(أو تمن ) 
کأن يغول بمتك بعايظهر 
من السعر بين الناس 
البوموقوله (ولوتةصيلاً) 
سالغة فى الفبوم أى فان 
جبل الثمن أوالثمن ضر 
ولوكان اجهل فى التفصيل وعادت جاته واا إن تماق الجيل باللجلة قفط وعلم التفصيل فلا يفسد الب ع كبيع صبزة بيامها جو 
القدر كل صاع بكذا کا سبأنى ومثل للتفمبل بقوله ( كمبدي' رجلين ) مثلا لكل واحد عبد أو أحدهما لواحد والآخر 


مشترك سما أو منشتركان فما بالتفاوت كثلت من أحدها وثلثين من الآخر لأحدها ويعا صفقة واحدة ( بكذا )أى مالا 
مثلا فمو .كنابة عن العن فالثلاث فاسدة جل () “التفصل إذ لايدرى اال واحد فان فات مغى بلقن 


مغضوضا على القم والنع 


فى الصور الثلاث معد 
بما إذا لم ينتف الجهل 
وإلاجاز كا إذا سمنا لكل 


عيد ا أو قوما كلا. 


بالفراده. أو دخلا طى 
الساواة قبل التقوم أو 


هده أو جملا لأددرها ْ 


بعنهجزءا معينا من ا٣ن‏ 
اذى ذكره الشترى قبل 


العةدفى ايع (و) اکررطلر 


ن) لحر(شاة) مثلا قبل 
اللدعأو الساخ وهذا مثال 
بل ااصفة لأنه لابدرى 
ماصقة الحم بعد حر وجةه 
1 وأنابسدالسلع فا رَوعحل 
كلام الصاف إذا م يكن 
ووقع الشراء عقب العقد 


ولوقبل الدع فيجوز (9) . 


ک(تاب)حانو ت( صا 0 
أو عطار وهو مثال لما 


جهلتفصيلا أن رىء فيه 


شىء أو جل وتفصملا : 


إن لم ر فيه شىء( ور ده . 
مشتریه ول و'خلكّصه) ولا | 
يكون خلبصه فوت نم , 
ددء(ول#الأجر”)إن زد ْ 
.على قيمة الخارج. فإن لم | 
عزج شىء فلاتى ء4( ]) ` 
ملع بع نراب ( معدن ' 


Ub‏ به فیمنع اسك فى 


5 اشترى شعة اننا غير معلومة القدر . ا خنشية ت بجهولة كل خعية کا (قوله بالتغاوت) 


أى وأما لوکانت الشركة بشسية واحدة خاز ابع لأنه لاحل فالثمن فى هذه الصورة وح ند فلا 
تدخل فى كلام الصنف إذ عثيله لاخهل بالتنصيل وهذه لاجهل فما (قوله فالثلاث فاسدة) ظاغره 
علم الشترى باشترا كما أملا وهو كذلك (قوله فان فات) أى الع عفوت من مفوتات الع 
الفاسد الآنية مضى بالثمن أى لأنه بیع مختلف فيه لماعامت من خلاف أشهب (قوله كا اذاسميا) أى 


, ||| :عند الح لكل عبد ما كأشترى هذا بكذا وهذا كذا (قله أوقوما) أىقبل الع لأحل فض 
الثمن على قيمتهما بأن قوم أحدها بعشرة والآخر فمسة وائتراهما الشترى شمن واحد (قَولْه أو 
دخلا لى الساواة ) أىأو دخلا على قساوى العبدين فى الثمن سواء كان صل منهما تقوم أو بعد 
أنحصل منهما تقوم (قوله أوجعلا لأحدهما بعينه جزءاً معينا الخ) اى بأن اتفقا على أن بحملالهذا 


]| العبدثلث الثمن الدىبباع به العبدان ومجعل للآخر ثلثاء مثلا (قوله وكرطل الخ) كا اذا رأأيت 


الجزار قابضا فى شاة قبل ذيحها أو بعده وقبل السلخ قلت له أشترى منك رطلا منها بدرم أو 
أشترها منك كلها كل رطل بكذا فيمنع إن كان البيع على البت وأما شراؤها كلها بعسد السلع 
كل رطل بکذا فهو جائز وكذا شراء رطل بكذا (قوله اذا لم يكن الشترى للرطل) اىأوللشاة کاما 
کل رطل بكذا (قَلْه ولو قبلالد بح) أىهذا اذا كان قبل السلخ بل ولوقبل الذ بح فیجوز ی للم 
البائع بصفة لم شاته أى هح4ه أبضاً اذاكان الع على البت وأما لو وقع البيع على ان للمشترى 
الخباركان صحيحاً (قوله إنریء) أى قبل العقد وكذا يقال فمابعده (قوله ولو خاسه) ردبلوما قاله 
ابن ای زيدانه اذاخلصه فانه لابرد وةىللشتريه وغرم قيمته علىغرره انلوجاز بعه (قوله إن ليذه 
على قيمة الخارج) أى بأن كانت الأجرة أقل من قيمة الخارج او مساوية لما وأماالوكانت الأجرة 
أزيد من قيمة الخارج فليس لهإلاماخلصه أو قيمته( وله لامنع بيع تراب معدن ) أى وأما نفس 
العدن بتامه فلا يجوز سعه لما تقدم أن حكمه للاماميةطعه لمنشاء وانما جاز بيع راب العدن دون أا 
تزاب الصواغين فة الغرر فى الأول دون الثاتى « وقوله لامنع بسع تراب معدن ذهب أوفضة غير || 
صنفه أى سواءكان البيع جزافاً أوكيلام فى بن (قَلِه وأما وزناً) أى وأما شراؤھا كلها قبل | 
السلخ وزناكل رظل بكذا (قوله لافه من بسع لحم وعرض وزنا) مراده بالعرض الجلدوالصوف | 
وكلامه يّتضى الجواز اذا استثنى ذلك وليس كذلك فالأولى ماقاله غيره أن علة النع ان الالتفات | 
للوزن بقتضى أن القصود اللحم وهو مغيب لاف الجزاف فان للقصود الدات بعامبا وهى مرئية |[ 
وعبارة خش وإنما جاز ببعها جزافاً لأنها تدخل فى ضمان الشترى بالعقد لأن البيسع الدات للرئية | 
امم کشاة حية لاف ماإذا وقع البيع للشاة يتامها قبل السبلخ على الوزن فالمقصود حيتلذ ٠‏ 
-ماشأنه الوزن وهو الحم فيرجع إلى يع اللحم الغيب امول الصفة اه وهی ظاهرة( قوله وحنطة | 

فى سنبل وتين إن يكيل ) اعلم أن أحوال الزدع س لأنه إا قالم أو غير قم والثاى إناقت | 


وإمامنفوش وإما فى تين وإما مخلص والبيع إما الاب وحده وإما السذل بما فيه من اللحب فانكان : 


اللببع الحب وحده فيجوز بالكيل فى الأحوال لبا ويحوز جزافا فى الخاص فقط دون غيره وإن | 
كان كم ORE E‏ بعد عرانا فى القت واتقالم دون المنفوش ودون مافى | 


الهائل (و) لايع (شاة ) مذبوحة:جزانا ( قبل سلخها ) قياساً طى الحى الدى لايراد إلا الدع تنه 
وأعرى : بده واما وزنافيمنع للا فيمه من سم لحم وعرض وزنا ( و ) جاز ع ( حنطة ) 


مثلا بعد سما فالمراد كل ما توصل إلى معر قله جودته ورداءته رة 3 بفرك أو وه( فی سبل قبل حصده أو مده اذا 
ماخر عام حص ده ودر سه وذروه أ کر من حمسةعشر يوما(و)فى ( تان) بعد الدرس ( إن ) وقع ( كيل) راجع لما فان وقع 
على غير كيل لم جز کا لو اشكراء مع تبنه مالم يكنرآه فى سنبله وهو الم وحزره قانه وز لواز 2ع الزرع قائما ف أرضه 


(۱۷) 


حرا بفسة و 
تبنه مالم 5 2 وهو فى سثيله قا وحزره والا جاز فما (قوله واسع جد نطة) أي وحدها(قولوأو | 
بغدہ ) أى سواء كانت قتا أو هنفوشا ( قوله إذا لم يتأخر) أى والا منع ثلا يكون سدانى معين 
(قول إهوتين) عط فط سنل والواوعمنىأو أىأوفى تين بعددرسها (ق له انوقع بكيل)أى كأشترىكل 
هذه الحذطة كل اردب يكذا (قوله وجاز .مع قت جزافا) أى وأولى بسع القائم جزافا (قيإْه لاحو 
فول) أى فلا جوز بیع قته جزافا ولو رآه قائماً لعدم امكان خزرء (قوله لا.نفوشا) أى سعجزافاً 
وأولى أذاكان فى تبنه وهذا قسم قوله وقت (قوڵه ان لم مختاف) أى ان كان خرروجه عند الناس 
لاتلف فى الجودة والصفاء والشورية والبياض وليس الراد الأختلاف باللة والكثرة اذ 
لاينظر لذلك مع 7 ن البيع الكل أو قدراً معلوما واعلم أنهاذا كان لا ,تأخر عممرهأ كثرمن نصف 
شهر ولم مختاف خروجه عند الناس جاز ببعه بآ واشتراط النقد فيه وان كان تلف شر وجهامتنع 
بعه بآ وجاز إن اشترط الخيار للمشترى ولاحوز فيه النقد حينئذ بشرط لتردده بينالسلف.ة والغنية 
وما قل فىمسثلة الزيت. يقال فى مسئلة الدق.ق اة (ق[هوان لابنقدشرط) أى بأن لابتقد أصلا 
أو ينقد تطوعا فإن ةد شرط أو شمرط النقد وان لم ل تقديا لفعل فسداليع(قله أوكل داع) 
أى أو يمنى جميع دقرق هذا المح كل صاع بكذا ( قله انلم بختاف خروجه) أى فى الاءومة 


والخحشونة (قوله وان لا ,تأح, ر الخ) أى لثلا يلزم السلم فى فى “عين(قوله 5 OE‏ 6 أى 
ان المشترى اذا قال للباثم أشترى منك صاعا دن هذه الصرة أو أشترى منك كل صاع من هده 


الصيرة بكذا وأراد فى الصورة الثانية شراء جميعها كان البيع جائزا سواء كانت الصبرة معلومة 
الصيعان أولا لأنها إن كانت معلومة السيمان كانت معلومة اللة والتفصيل وان كانت تحهولها 
كانت مخهولة الخجلة معلومة التفصيل وقد عدت أن جهل الخلة فقط لايضر ( قوله لامنبا الخ ) 

كقوله أييعك من هذه الصبرة أو أشترى .نك من هذه الصبرة كل اردب بدينار وأراد يعن 
التبءرض وان العنى أشترى منك عض هذه الصيرة كل اردب بديئار والحاصل انه إذا أنى عن 
كوله أشترى من هذه الصبرة كل اردب بدبنار أو أشترى ٠‏ نهذه ااشةة كلذراع بكذا أوأشترى 
من هذه الشمعة كل رطل بكذا فإن أريد بها البعيض منع وان اريد بها يان الجنس والقصد ان 
قول أببعك هذه الصبرة كل اردب بكذا فلا نع وأماان لم يرد بهاواحد منهمافطر يقتانالنع لتبادر 
التتعيض مها وهو مايفيده كلام ابن عرفة والجواز لاحتال زيادتها وهذه الطريقة «تادرة من 
الصنف لأنه قبد النع بارادة البعض وأقوى الطريقتين الأولى کا يفيده كلام بن تقلا عن 
الفا كهاق فانظره ومثل الإتيان يمن وارادة البعض فى النع ماإذا قال أع شترى منك مامحتاج له ایت 
امن عد الشقة كل ذراع بكذا أو أشترى منك ما يكفينى قيصاً من هذه الشسقة كل ذراع بكذا 


يكو نجزانا مع مارج “ن ندئه 


لا بالفدان بلا حزر ولا 
جزافاً محر دا عن ااتين 
(3) جاذ يم ( قنة) 
من حو قح مما عرته فى 


رأس قصبته ( راف ) 


لامكان حزره لاغو فول 
ما مرته فى مع 
( لا) يجوز يع الزرع 


عد حصده ( نفو شا ) 


قصته 


فى الجرين أو فى موصعم 
حصده اذالم يكن رآه 
قبل حصده قائماً وحزره 
والا جاز (و) جاز يع 
(ذت زتون ) أىقدر 
مع لوم منه تل عصره 
( بوزن )كعنى عشرة 
أرطال من زيتزيتونك 
بكذا أو جميمه كل رطل 
بكذا( إن ام ختلف') 
خروحه عند الناس وأن 
لا.تأخر عصرهأ كبر من 
نصف شهر فان اختلف 
خروجه لم يجز عه قبل 
عصره ( إلا أن يخر) 
الشترىأى يشترط خاره 
اذا رآه عد العصر وأن 
لابنقد بشرط فالاسكناء 
من الفوم (و) جاز يع 


([9- دسوق ثالث ) ( دقيق حنطة ) قل طح نا كبعنى صاعا أوكلصاع مندقيق هذه الحنطة بكذا إنلم يختلف خر وحهوآن 
لايتأخر الطحنأ كر من نصف شمر فان اختلف منع إلأان بخير فيجر ىفيهماجر ىف الزيت فلوقدمه عي الشرط لكان أحسن ليد جع 
. الشعرط والاستثناء الما ( و ) جاز بسع (ضاع ) متلا( او کل صاع من صر ّة ) أريد شراء جميعها ان عامت صيعاتها بل وان 
( جهلت' لا) محوز يبع كل صاع بكذا (منها ) أى من الصبرة أو كل ذراع من شقة أوكل رطل من زيت أوشمعة ازاف 
( وأريد البعض” ) أى یع البعض مماذ كرفلا تجوز سواء راد کل مما أوأحدها 


الجبل بالثمن E‏ وال 


(أربعة أرطال ) مها لا 


مما دون الات فاستتنام / 
الثلث منوع ولو کان قدر 


أربعة أرطال ان بعت 
قل الع أو السلخ فان 
دعت بعد ها فله استثناء 
قدر الأاث فان استثى 
جزءا شاعا فله استثناء 
ماشاء ( ولا يأخنة) 
الستثنى الأربعة 
الأرطال ( لحم غيرها ) 
بدلا عنها ولو قال و 
بأخذ بدلا اى الأرطال 
لشمل أخذ يدها لجا أو 
غيره كدراثم للا فيه من 
بسع الطعام قبل قبضه بناء 
على أن الستثنى مشترى 
وأما على انه مبق فلما فيه 
من يع اللحم اليب 
وهو نوع لكن هذا 
التعلل لا.نهيض فم إذا 
يعت بعد السلخ مع 

المع النع يع يع 
( صب ة ولمرة) جزان 
( واستثناء ) كيل (قدرر 
ثلث ) فأقل لا أحكار 
وأشعر ذكر قدر بان 
الستثنى كيل فلو كان 
جزءا شاعا جاز مكل حال 
کا بای قريبا (و) جاز 
یع حوان واستتاء 
( جلد وسافط ) رأس 
وأكارع لا اش وكد 
وطحال فانها من الاحم 


فحرى فما ماجری فه وقد فر فقط) راحم لاحل والساقط معا كا هو مفاد النقلى قاله شذنا واعا جاز 
فیجری فيا ماجری ده وقد مر ( لسفر جع ا هو 2 


(۸ 


| أوأشترىه ا من 


البعض صادق بالقلال والكثير والثمن تلف مسب ذلك (قوله وجاز بسع شاة ال) بناء على أن 
المستئنى مبقى لامشترى والاكان من باب شراء الاحم الغيب وهو منوع لاجمل بالصفة عنزلة اشتراء 
رطل أو كل رطل منبها قبل ساخبا كذا قبل لكن مةتضى العلة الجواز ولو بلغت الارطالالستثناة 
اثلث تأمل (قوله مثلا) أى أو رة ( قوله واستثناء أربعة أرطال ) انما خص الصنف الأربعة 
أرطال بالذكر لأنه فرض السئلة فى شاة والأربعة أرطال أقل من ثلثها محسب الشأن ( قوله فله 
استثناء قدر الثلث ) أى من الأرطال سواء قلنا إن الستثنى ميق أو مشترىلأنالشاةالاوخةعنزلة 
الصبرة ويأنى أنه لاوز أن يستانى منها مازاد على الثلث والحاصل أن الفرق بين المسلوخة وغيرها 
انما هو فى جواز استئناء الثلث فى السلوخة ومنعه فى غيرها وأما استثناء مازاد على الثلث فهو 
منوع فههما واتثناء الأقل منالثلث فهو جائز فما هذا هو التحقيق خلافاً للا فى عبق من أنها 
اذا بيعت بعد السلخ فلبائعها استثناء ماشاء ( قله فان استثنى جزءاً شائماً ) أى کربع أو حمس 
أو سدس قبل السلخ أو بعده وقوله فله استثناء ماشاء أى من الأحزاء ولو كان كثرمن ثلثبامثل 
نصفها وثلشها (قولهولا يأخذ) أى لاوز أن يأخذ البائع للستثنى من الشترى أرطالا عوضا عن 
الأرطال التى استثناها من لهم شاة أخرى غير الشاة الستثنى ماما (قوله بناء علىأن الستئنى مشترى) | 
أى فالبائم قد اشترى الأر طال الستثناة وباعها بالاحم أو الدراهمقبل أن يبضهامن الشترى(قوله وأما 
على أنه مبق) أى لمااستثناءطي مللكه وهذا القول هو الراجح كا أفاده بعش الأشياخ 3 (قولومن 
يع اللحم الغيب ) أى وع الحم الغيب لامجوز سواءكان بلحم أو درام ( قله وصبرة وتمرة 
واستثناء قدر ثلث ) مثل العرةاللقانىء والحضر ومغيب الأصل فيجوز فى ذلك كله أن يستثىقدرا 
معلوما بالكيل أو الوزن أو العدد بشرط كو نه الثلث فأدنى اه بن قال ابن رشد فى الببانأجمعوا 
على أن من باع جزافا فلا محوز له أن يستئنى منهكيلا الا الثلث فأقل فاذا باع جزافا ولم تان منه 
شيئاً فلا جوز أن يشترى منه الا ماکان يجوز أن لسكنيه منه وذلك الثلث فأقل فان اشترى منه 
الثلث فأقل مقاصة من المُن جاز وان اشترى منه ذلك بنقد وم يقاصه جاز ان كان البيع هداوم 


فى الل (و)جاد يع (شاة) متلا( واستاة ) مول معة 


هده الما فى ازفاف كل رطل بكذا ( قوله لاحل ا( أى أن | ١‏ 


يكن لأجل (قله وثمرة ) الواو بممنى أو (قله فلو كان جز ءا شائعا)أىكأ ببعكهذهالصبرةبكذاالا | 


ربعها مثلا (قَولْه بكل حال) أى سواء کان ذلك ال جزء ثا أوأفلأو أ كثر(قولهفيجرىفبا الخ)أى 
فقال ان حصل البيع واستثناؤها قبل الع أو قبل السلخ جازان كانت أقل م نالثلث وان كانت 
بعد الساخ جاز ولوكانت الثلث لا أ كثر (قوله بسفر فقط) أى وكره ذلك مالك في الحضر وأ بق 

أبو الحسن الكراهة على بامها فلا يفسخ الييع عند استثناء ماذكر فى الحضر وظاهر كلام السنف فی 
التوضيح انها ممولة على النع وأن البيع فسخ ويواقةه تقل الازرى النع عن الذهب انظر بن 
(قوله كا هو مفاد النقل) أى خلافا لما فى خش وعبق من رجوع قوله بسفر قط للجلد قط 
وأما التمط وهى الرأس والأكارع فيجوز استثناؤها فى السفر والحضر على حي قليل اللحم ولا 


كراهة فيه وهذه طريقة لابن يونس وما مشى عليه شارحنا طريقة للدونة ونصما وأمااستئناء الجلد 


أو الرأس فقد أجازه مالك فى السفر اذ لاتمن له هناك وكرهه فى الحضر وقوى بن طريقة الدونة 
(قله فة منم ما فيه دون الحضر) أى فلو اتعكس الحال فمل ينعكس الح وهو الظاهر لمنتضى 


ااعلة 


امتثناؤهافى السفر فط لخفة تمنهما فيه دون الحضر (و ) جاز استثناء (جزء) شائع ( مطلقاً ) من حبوان 


أوغيرة سفرا:و خضرا ثلنا أو أقل أو أ كثر وسواء افثرى )١8(‏ الحوان طى ال أو الحياة و>كون شرب 


العلة أولا والمعتبر سفر البائع فم :ا بظهر ولو کان ااشتری مقیا ( قوله أو غيرء ) أى كسبرة أو : رة 
(قوله وتولاء المشترى) ا هذا اكيزم فانه مشكلسواءعاد الضمير ملي إل , بسح أوعلى 
ايع لأنها فى مسثلة الجزء والأرطال شريكان وأجرة البح عامها قال ولم ار هذا الفرع بغينه 
لغير الولف >1١‏ قلت وقد شال صح ان يعود الضمير على البح ويحمل هذا الفرع خاصا مسثلة 
الجلد والساقط بناء على ماصوبه ابن عحزز من ان اخرة الد بخ على المشترى وعى هذا حمله المواق 
وايضالماكان المشترى لا بجبر على الدبح فى اللد والساقط وان له ان يدقع امثل أو القيمة للبائع 
صارا كأنها فى ذمته وكاأن البائع لاحق له فى المببع فصح كلامه حنئذ بعود الضمير للمبيع فهذا 
الفرع على هذا وإن لم بن كروه صر عا فهولازم من كلامهم اه بن وإذا علمت هذا تقول شارحنا 
وتولاه أى المبيع الخ مراده المبيع المستثنى منه الجلد أو الجلد والساقط وليس المراد المستثتى منه 
مطلقا أرطالاأوجزءاً شائعا أوجلدا أوساقطا كاه وظاهر. (قوله لاف الأرطال فيجبرعلى الذدبع) 
اعلم ان اجرة الدبح وكذلك اللخ فى استثناء الجلد مع الساقط على المشترى لأنه غير حبور على 
البح إذلو شاء اعطى القيمة أو الل من عنده على مادوبه ابن محرز لاعلها بقدر مالكل کا قال 
ابن يونس واما اجرة البح والسلخ فى مسئلة استثناء الجلد وحده فهى على البائع بناء على ان 
المستثنى مبتق واماعلى انه مشترى فقيل على البائع وقيل على المشترى واختار بعضهم انهاعلها واما 
فى مسئلة استثناء الساقط وحده فعى على المشترى بناء على الول يشمان المشترى له فى الموت هذا 
مائقله ابن عاشر عن ابن عرفة انظر بن واجرة الدسح والساخ فى استثناء الأرطال وكذلك فى 
استثناء الجزء علمها على 3 الانصباء لا شريكان ( قوله إذ ليس له اخذ غيرها ) أى والمشرى 
داخل على ان يدفم للبائع لجا من المبيع ولايتوصل اليه إلا بالك ببح (قوله وخير فدفعرأس) للا قدم 
انالشرى اس فى مسثئلة استثناء الجلد والرأس ذكرأنه حير بينان بدفع مثلالمستثنى 

من جلد ورأس أو مته وهى أعدل لموافقته الةواءد وءاذكره من التخير مبنى علي ان المستثنى 
مبقى لا مشيرى وإلامنع اخذ شىء عوضا عنه ثم ان محل التخبير حيث ليد حها المشترى فإن ذعما 
تعين للبائع ما اشتئناه من جلد وساقط إلا ان يفوت فالةيمة كذاقيل وول عير بين دفع الال 
والقيمة سواء ذبحت املافيا طريقتان ورجح بعضبم الطريقة الثانية كا قال شيخنا ( قوله وبقية 
ساقط الخ ) لوقال المصنف فى دف ع کراس كان اشمل لدخول ماذكره ٠‏ الشارح (قوله وهل التخيير 
ابائع أو للمشيرى قولان) قال ح قا لالرجراجى والقولان تؤولا على المدونة والقول بأنهلمشرى 
أليق نظاهرها قال أبن عرفة وصوبه ابن حرز وهو ظاهرها اه والخلاف وإن كان مفروطا فى 
الجلدفى كلام عياض وابن يونس وغيرهما لکن كلام المدونة الذى تؤول عايه الفولان صريحفى 
نسوية الجلد والرأس فى الحكم فلاقال كان على المصنف ان يذ كز الخلاف فى محله وهو الجلد اهن 
) قوله لاضمير. المشرى ) أى أو اننائب الفاعل ضمير عائد على المشترى وذكر القول المعتمد 
اولى * لم ذكرما فى المسثلة من الخلاف كا هو عادته (قوله ما استثنى منه معين) اراد بالمعين ماقابل 


العا فيدخل فه استثناء الماد والساقط. والارطال كاأشار لذلك الشارج (قوله ضمن المشترى 
جلداوساقطا ) أى: فيضمن مثلبا أو قرمتها كذا قال الشيخ سالم وقال طى اطلق الاق 
الضان سواء كان ال موت تفريط من التترى أملا وهو شراق إن رسد قال ولس مهن ال لضان 
أنه هرم للبائع قيمته أوحلدامثله وإعا معناه أنه بغر مما محص ٠‏ ذلاث منقيمة الشاة وذلك بان نظ دال 


Ê‏ لاخترى بقدرما استكنى 


(كتولاه) أى ارذع 
أو سلخ أو علف وسق 
وحفظ وغيره (الشترق) 
لأن الشراء مظنة ذاك 
( ول يجير' ) الشترى 
( على الع فها) أى 
الساقط ومسثلة الزءاما 
فى الاولى فلقيام مثلهمقامه 
وامافى اكا نيةفا نه شر يك 
لافر)استتناء(الأرطال) 
فيجبر على الدع إذ ليس 
له اخذ غيرها ( خی ) 
الشترى ( فی فع ) مثل 
) مَأ )وبقيةساقطو.ثل 
جلد (أو' قحنتا)أىقيمة 
الرأس والاولىقمته لأن 
الرأسمذ كر (وهى) ی 
القيمة ( أعدّل ) لموافقة 
المواعد فى انها مقومة 
وللسلامة دن ع الأحم 
الحم ( وهل اللتخيير 
لابجائع) لأنه صاحب الحق 
وهذا لايناسب قو له دنع 
لأنه يعين ان التخير للمشترى 
فلوحذف لفظ دفع لاستقام 
قوله هنا وهل الخ إلاان 
حل الت فاع ل شير هو 
فيدفع لاصمير الشترىأى 
وقع التخيير لأهل الذهب 
فيدفع (أو'امشترى)وهو 
العتمد (قو'لان ولو'مات 
ما) أى حيو ان(اتتنىمنه) 
شىء (« مين )من جلد 


وساقط أو ارطال 3 ضمن e‏ لاا باع من العين جك وكا TES‏ لخر على اع فيا ها اندنع مثلها فک نها فيذمته 


(5) جاز بسع (جزاف) ETT‏ و 5 8 0 
مثلث الم وذكرا 1 مثله فان كانت مته درهمين وکانت الشاة تباع بلا جلد بعشرة درام رجع البائع على المشترى 


قمة الشاة ك٠‏ اء شاة سمشم ة درام وعرض قمته دوهان فاستحق العرض من ٠‏ 
E TOE‏ ن باع غاة بمشرة درام وعرض قيمته دو مان فاستحق العرض من يد 


(إن'ر ىم) حال العقدأو 
قله واا اط العرفة 
لوقت العقد وكفت رؤية 
بعضه التصل يه كافىمغيب 
الاصل وكصبرة فيكنى 
وۋة ماظير هلها ومحل 
شرطالرؤية ملميازمعاما 
تلف المبيع اكقلال خل 
مطينة يفسدها فتحبا والا 
حازتان كان تمماوءة أو عل 
الشترى قدر صما ولو 
من إخبار البائع ولابدمن 


البائع وقد فاتت الشاة عند للشترى وهذا بين لااشكال فيه اه قات وقد تقل كلامه ابن عبد السلام 

وان محرز والمئف فى التوضح وقبلوه فو مزاد الصنف بالغمان قول الشيخ سالم وله دقع 
مثلها أو قبمبا خلانه اه بن ( قوله لا جا ) أى فلا يضمنه للشترى لتفريط البائع كا قال 
الشارح وهذا مالم يأ كلها الشترى والاضمن مثل الارطال لأنه مثلى ( قله وجاز بع جزاف ) 
الجزاف فارسى مغرب وهو بيع الثىء بلا کیل ولاوزن ولاعدد والاصل منعه ولكنه خفف فا 
شق عامه من العدود أو قل جهله فى الكبل والوزون اذلا نشترط الشقة فمبما ما يأف ( قوله ان 
رىء حال العقد أو قبله واستمرا الخ )هذا مبنى على مااختاره ابن رشد وهو قول ابن حبيب اله 
لايشترط فى الجزاف المجضور مطلقا سواء كان زرعا قأما أو صبرة طعام أوغيرهما وإعا يشترط فيه 
الرؤية بالبصر سواء كانت مقارنة لاعقد أوسابقة عليه وطىمافى اادونة ورواية ابن الاسم عن مالك 
يشترط فى بع الجزاف كله ان يكون حاضرا حين العقد لسكن يستثنى منه الزرع القائم والعار فى 
رؤوس الاشحار فقد اغتفر فيما عدم الحضور ان تقدمت الرؤية وبالثانى قرر ح كلام الصنف | 
قال مرادث بالمرئى الحاضر کا يفيده كلام التوضييح ويلزم هن حضوره رؤيته أو رؤية بعضه لأن 


.ان صفة مافها من الل | الحاضر لا كتفى فيه بالصفة على المشمو ر إلالعسر الرؤية كقلال الئل الختومة إذاكان فى فتحها 
(وم کر( الع (حداً) مشقة: وفساد فحوز ەا و ون فتح هذا محصل کلامه حمل قول المصنف أن ریه ص اشراط 


أىأن بکو نکشرا لاحدا 
فان كثرجدا مث يتعذر 
حزره أو قل جد" بحيث 
سبل عده لم بحز جزافا 
واما ماقلجدا من مكيل 


الحضور وأخذ منه #مرط الرؤية ,الازوم انظر بن (قوله واستمرا) أى البائع والمشترى وقوله على 
العرفة أى معرفة ذلك اسع (قولهوالاجاز) أىعدم رؤيتها (قوله فانكثر الخ) حاصله أنما كثر 
حدا كنع دعة حزافا سواء كان مكيلا أوموزونا أومعدودا لتعذر حزرهوما كثر لاحدا حور دہع 


حزافا مكلا كان أو موزونا أومعدودا لإ.كان حزره وأما ماقل جدا عنم هه جزافا ان کان 
.عدودا لأنه لاءشقة فى علمه بالعدد ومحزران كان مكبلا أو موزونا أى وجلا قدر كله أو وزله 
ولو کان لا مشةة فى کله أو وزنه (قوله وجملاه) أى وجبل المتبايعان قدر ذلك المع منكيل أو 
وزن أوعدد (قوله عماإذا عامهأحدهما ققط) أىفإذا عل احدهما قدرهكيلا أووزنا أوعددا وحپله 


وموزرن ف<وز بعه 
جزافا ( و جهلاه) حبر زبه 
عما اذا عليه احدها فقط 
لاعما إذاعلياء لأنهفى هذه 
الحالة حرج عن كونه 
جزافا ( كورّراء ) أى 
الببع جزافا بالفمل 


الآخر فانه لاوز الءقد سواءعل صاحبه علمه أملا لأن الذى علم قصد خديعة من لمعم لسكنان 
أعلمه حال الءقّد يعلمه بقدره فسدوالافلا (قولهو حزراه بالفعل) أىمع كونهما م نأهل الحزربأن 
اعتاداه وإلافلا صح فلو وكلامن محزره وكانمن أهل الزر كفى كانامن أهل الحزر أم لافاكرظ 
حزر المبيع بالفعل من أهل الحزر كان الحزر منبما أو تمن وكلاه (قوله واستوت ارضه) أى فى 
علميما أوظهما (قوله وإلافسد) أى والابان عللاحدهما عدم الاستواء فسد(قولهو لم بعد بلاءشقة) 


ا ا 5 58 3 0 
(واستو تأرضه )شعرط إ| ساللة معدولة الحمول أى جعل فا السلب جزأ من مدخوله وقد صرحوا باما لانفتضى وجود 
صحة فلابدمن عم أوظن ||| الوضوع وحبتئذ فنطوقها صادق با إذاكان المبيع يعد عشقة وبكونه لحد اصلا بان كان مكيلا 


الاستواء وإلا فسد تمان 
وحد الاستواء فى الواقع 
ازم والا فان ظهر فى 
الارض علو فالخيار 
المشترى وااض إا ع ! ش 
فلار لبائع ( كل جد بلآمشفكة ) بان عه عشقة وه بلفظ المد على إن السكيل: والوزون باع كل جزافا کان 


أوموزونا ولولم يكنفى كله أووزنه ءشقة إذا عامتهذا تعلم ان الشارح لوذكرهذاواسقط قوله 
ونه لفظ العد لكان صوابا وقول عبق وتبعه الشارح ولم بعد بلا مشقة بان عد بمشقة وهذا 
منطوقه لأن نه ىالنفى اثباتففيه نظرماعادت انمنطوقه ثلاثة امؤرأن يعد بعشقة وان لايد أصلا 
لكوته مكبلا أو:وزوثا ولولم: + قكلهأووزنه مشتمة والحاصل ان المعدود لاساع جزافا إلا إذا 


سيت سم م تسم سوسحم مدأ 


ولو لم يكن مشقة ( ولم'تفصه' أفراده ) أى آحاده وهذاكالمستثنى »ن الشرط قبلهأىفانكان فى عده مشقة جاز بعه جزانا إلاأن . 
#صد افراده بالثمن كالعبيد والثيابوالدواب فلا بدمنعده ( الا" أن يهل نه ) أى كن افر ادهفيجو زكبيضو تاح ور مانو بطبيخ 
وهی ٠ن‏ شروط لدف ان لا نشاريه ليا ا شيخ (91>) موم بعض الشروط لا فيه من الخفاء 

| ظ فقا (لاغير” مرل ) بالجر 
عطف على محل ان رىء 
اذ هو فى محل الصفة 
لحزاف أى جزاف مرق 
لاغير مرق (وإن" )كان 
غيرالمرى ( مل ءظر ف ) 
فارغ كقفة علؤها من 
حنطة بدرهم أو قارورة 
علؤها زينا بدرهم ولم 
يتقدم لما بع مله 
حزافا بل ( ولو ) كان 
الظرف مملوءا أولا 
فاشرى ما فيه حزافا 
بدرهم على ان علا 3 
(ثانياً) من ذلك المبيع 
(هدفرهه) يمل 
امن الأول لأن الثالى 
غير مرلى حال المد 


کان ف اغده تة حلاف اکل والوزون فاه E‏ جزا فا ولو م يكن مشقة فى كله 
ووزنه وذلك لأنهما مظنة لاشقة لاحتباجمما لآلة وتحرير لاتأنى لكل ااناس مخلاف العد 
تتيسره لغالى الناس فالجزاف تعلق سكل من الثلاثة لكن شروط سبعة فى العدود وحمسة فى 
| غيره باسقاط ولم بعد بلا مشقة وم تقصد افراده لأن هذين الشرطين مختصان بالمعدود ( قوله ولو لم 
يكن مشقة ) أى فى كله أو وذنه ( قله وهذا كالمستثنى الخ ) أى وء فوم هذا الشرط كالستثنى 
من منطوق الشرط قله لا ان منطوق هذا كالمستثنى عا قبله کا هو واضح من تفربره وزاد 
الكاف فى قوله كالمستئنى لعدم اداة الاستثناء ولا خصوصة لهذا الشرط »ذا الحكم بلكل 
شرط هو باعتبار مفهومه كلمستثنى م ن منطوق ماقله لأن حقيقة الشرط تقتض تفتضى ذلك ( قوله إلا 
ان ت#قصد افراده ) أى إلا ان تسكون افراده مقصودة وكان التفاوت يما كثيرا فلا جوز بعه 
جزافا فان قل التفاوت جاز وهو قوله بعد إلاان يق لالخ (قو له إلاان بقل نمنه) أى يمن افر ادماتةصد 


افراده بان كان التفاوت بين افراده قليلا وهذا استثناء »ن مفمو م مقبله أى فان قصدت افراده فلا 
باع جزافا ولابد من عده إلا أن بقل تمن تلك الافراد فانه جوز حينئذيعه جزافا ولايكون قصد 
الأفر اد مضرا فى بعه جزافا فعلم من الصف ان مارباع جزافا اما ان يعد بعشةة أولا وفىكل إما ان 
ت#صدافرادهأملا وفى كل اما ان يقل ثمنها أملافمتى عد بلا مشقة لم جز جزافا قصدت افرادءملاقل 
مہا أملا ومقعد عشةة فان لمتقصد افراده جاز بعهجزافا قل نها أم لاواذا قصدت جازجزافاإنةل 
نا ومنع ان لم يقل فالمنع فى خمسة أحو ال والجواز فى ثلاثة ( قوله و بطخ )قال بعضهم لعل المراد 
بطیخ كله كير أوكله صغیر لاما بعضه صذير وبعضه كبير وهذا الترجى قصور قال فى القبابمانصه 
والجواز فى العدود انما يكون اذا مققت الشقة فى عدده لكثرته وتساوى افراده كالجوز والبيش 


؛ 1 الظرف بمكيال 
أويكون القصود مباغه لا آحاده كالبطيخ فانه جوز الجزاف فيه وان اختلفت آحاده والنصوص 0 " 2 
E‏ 0 فع ز ) ديكوت 
ذلك ف الععدة و الو از ة ھی اا ) آی واماعدم الدخول عليه انه شر طلاندمنةوعله 1 

بذلك فى العتبية والواز.ة( قوله وبقی‌الخ ) أى واماعدم الدخول عليه ققیل‌انه شرطلابد | ذاك ( فى ككة تين ) 


فلا يجوز ان تدقع درها لمطار ليعطيك به شيئا من الابزار من غير وزن ولا لفوال ليدفم للك ہا 
قولا حارا أو مدمسا ولاان تأنى لجزار وتفق معه على ان يكوم ل ك كوما من اللحم لتشتر يه جزافا 
بل لابد فى الجواز ان يكون مجزفا عنده قبل طلبك وان راه عند الشراء وقل انه لايشترط عدم 
الدخول عليه بل جوز الدخول عليه وهو فسحة واختار شيخنا هذا اقول الثاى ( قوله لا غير 
مرثى ) أى لاغير مبصر حين الءقد ولاقبله ولوكان حاضرا أو المراد لاغير حاضر ولو أبصر قل 


وعنب وقر نةماء وجراره 
وبحوها ما جرى العرف 
بأن ضمانه من بائعه إذا 
تاف قبل تفربغه فيجوز 


شرام ملثئه فارغا وملثه 
العقد على مامر ثم ان ظاهره منع بع غير الرى ولو يع على الخيار للخروج عن الرخصة ووستئثنى 


من قوله لاغير مرئى جواز الخلبناء على ان الراد بالرؤية الرؤية بالبصر وثمر الحائط والزرعالقالم 
بناء على ان المراد بها الحضور ( قوله وم يتتقدم هما يع ملثه جزاقا)أى بل دخلا علىذلك من غير 
حصول مله قله ( قله غير مرنى حال العقد ) أىولا قبله وان رىء بعده ( قولهالاانيكونااخ) 
كلامالشارخيةتضىان قول الصنف الا فى كسلة تين مستثى من البالفتين معا وهو كذلك کا فىبن 
خلافا لما بوهمه ا عق بن رجو للا E‏ تداخل 3 ا أى مما 
ت ڪڪ ام “وضع فيه يه الزييب والتين 
EF‏ م عت عل غر مرن ازا أشاء مشا 7 قالح الأولان منها FE‏ وحزروالتالتوالراء بع محترز ل تقصدافر ادها حدها 
قوله ( و) لا (عصافير ) وحوها ما يتداخل من الطير كحمام وصفار دجاج ( حية ) لعدم تيسر حزره حلاف المذ بو حةفيجوز 


ثانا بعد تفراغه بدرهم 
مثلا فى عمد واحد لأن 
السلة ومحوها عئزلة 
المكيال المعلوم والسلة 


ان "كثرت محو س( بقفس ) وأولىغيرالمحبوسةثانها قوله (و لا( انی عجر )لعدمامكان ا لحز ر فيه إن لم عط به معر فه قبل اشر اء 
والاحاز واحترز وله جام دج من بيع ابوج مع الخام فانه حائز لأنه تبع ارج لاقو له زو )لا ( : شاب ب )ورقبق وحميوانلتغفاوت 


آحادها فى الةرمة لقصد أفرادها رابعها قوله . 


لامنهوم له ولو حذفه 
لكان أولى ( و التعامل” 
بالعدد ) الواو لاحال 
( وإلا ) يتعامل بالعدد 
بل بالوزن ( جاز) عه 
جزافا لعدم قصد الأفراد 
حينئذ فهذا راجع وله 
والتعامل بالعدد ققط 
ولابر جع لقوله ان سك 
أيضا والا لانتضى ان 
السكوك ‏ التغامل نه 
وزنا لامجوز عه جزافا 
وليس كذلك ووجه 
الاقتضاء أنه اذا دخل 
حت إلا نفى الشرطين 
أىان الريك ولم بتعالل 
به عددا بل وزنا جاز 
فيفيد ‏ ان المسكوك 
التعاءل به وزنا لامجوز 
جزافا مع أنه جائز وفيه 
نظر اذ النفى إذا توجه 
لكلام مقيد بقيدبن 
أفاد فما ٠‏ معا ونفى 
أحدها فقط قصدق 
ثلاث صور محكومعلها 
بالجواز وهىغير الحكواه 
التعامل به وزئا أو عددا 
والسكوك المتعامل به 
وزنائم الراجح أن العيرة 


0 عددا ققط. کا ٍ 


التغامل بالعدد مح والاحاز مطلها فلو قال ونهد إن تعومل بالعددلكانأحسن وإذا سردل ييا كنا نبرمصر: . 


| معرفة وعدم الواز ان فقد القيد ففى العتبية من سماع اصبغ من ابن القاسم أنه اجاز بيع البرجبما 


1 (قلهم اشار الى ان فى هوم قولهوحهلاه صلا ( أى فانم فهو مه حص ول 0 بقذرهلأحدهراوهذا ١‏ 


0992 (و) لا (عد )ذهب أوفضة وكذا فاوس لنصد أفرادهاأبضا(إن نە( 


RET‏ بعضه نحت بعض ( قوله أن كثرت) أى بأن كان فيعدها مشقة ( قوله ولاحمام فى برج) أى 
وقع العقد عليه بدون البرج ( قوله والاجاز) أعوإلا. بأن أحاط مها معرفة بالحزر فى وقت هدوها 
أو نومها جاز شراؤها جزافا وما قبل هنا يقال فى العصافير ( قوله واحترز الخ ) هذا ةتضى أن 
الصورتين محتلفتانفى ال كم ولي س كذلك بلهما عند ان القاسم شواء فى الجواز ا نأحاطبالخام 


فيهاذارآه وأحاط بهمعرفة وحزرااه وحكى ابن عرفة عن تمد عن ابن القاسم مثل ماروى عنه 
اصبغ ونص مد عن ابنالقاسم لابأس ببيع ماقى البرجمن حمام أوبيعه محمامه جز!ناإن رآهوأحاط 
به معرفة اه بن ( قوله لتفاوت الخ ) الأوضخ ان ول لقصد . افرادها مع تفاوت آحادها 
(قلْه لامفموم له ) أى بلالمدار على التعامل بالعدد فمى تعومل بها عددا فلا يوز بعباجزافا كانت 
مک وكة أملاوان لميتعامل مهاعدداً بل تعوملبها وزناجاز بيمهاجزافا مسكوكةأم لاهذاهو العتمد ' 
) قوله فهذا راجع الخ ) هذا الكلام أصله لعج وتبعه عبق قله شارجنا ثم اعترضه ( قوله وفيه 
نظر ) أى وفى هذا الاقتضاء نظر والصواب رجوعه للقيدين معا أى وإلا مجتمع الشرطان بأن 
فقدا أو احده) جاز فيدخل حت إلا ثلاث صور وحاصله ان عج وتبعه عبق ذكرانقوله وإلاجاز 
يتعين .رجوعه للفيد الثابى ولا اصح ر جوعه اقيدين معا لأنهء تحل. العنى والا بأن کان غير 
مسكوك ولم .حكن التعامل: به عددا جاز فيقتفى ان الجواز انما هو إذاكانت غ ر مسكوكةوكان 
التعامل بها وزنا لانتفاء الفيدين وأما لو كانت مسكوكة والتعاء ل بها وزنا فلا جوز يعم جزافا 
لاتفاء القيد الثاتى دون الأول فرده شارحنا عا حاصله انا لانم اله إذا رجعالئى للقيدين يقتضى 
2 فى هذه العورة اعنى مااذا كان مسكوكا والتعامل به وز بل نقتذى الحواز فى صور ثلاث 
ی احداها لأن العنى وإلا تمع الثير طان بأن فقداأو احدهما جاز فشمل كلامهثلاث صورمن 
الصورة الذكورة وحنئد فالأ ولى رجوع الى لاقبدين نعم ,يعترض على الصنف من جهة 
اخرى وهئ ان أحدى هذه الصور الثلاث منوعة على العتمد وهئ ما إذاكان غير مسكوك وكان 
التعامل بة عددا فكان على المصنف ان محذف قوله إن سك ( قوله وهى غير المسكوك المتعامل به 
وزنا) هذه المورة مآأخوذة من توجه النق للقيدين والصورة الثانة مأخوذة ٠ن‏ توجه النفى 
لاقيد الأول ققط والثالثة مأخوذة من توجه النفى للقيدالثانى نقط( قول ولا ) أى بقوهلامفروم 
لذوله ان سك ( قوله نع ) أى مطلقا مسكوكا. ولا( قله والاجاز مطلنا) أى مسكوكا أولا 


صادق بان دم الخاهل حينالعقد بعلمذلك العالم أو لابعلم به الا بعد المقد( قله أى أعلم احذه|الآخر 
عله ) أى بأنه عالم بقدره أى ولم بين اله الكمية وإلالم يكن بيع جزاف ( قله لتعاقدهياعلى 
الغرر ) أى لدخولمما على الغرر الكائن من العالم من حين العقد لأنه لماعم أحدهما بالقدر وعم 
E‏ بعلية ه ورك ل على الوزن أو الكيل وار کیا اا واعداست غرر 


ا 


روع ى العددم أشارالىأن فىمغهوم قولةوجبلاءةصيلا بقوه(فإن عل أحد “هما) بعدالعقد ) ص الآخر )حين! امد( بقدرء و)أىالبيع . 
جزافا( خر َ( الحاهل (وإن” أعلنه ( أى الم أحدهما الآخر بعلية أوعلم من غيره ) أو “لا) أ حين العهد ودا على ذلك(فه) , 
البيع لتعاقدهها على الفرر فيرد للبيع ان كان أا والالزم القيمة (كلمية) تشبيه فى فساد البييع 


أى ان من باع جارية مغنية ة شرط آم مهأ مغشية فسد فان مم نشترط. ترط بلعل بذك بعد العقد خير و إن نعل البائع ˆ 7 حل الفساد إن قصد 
الاسعرادة 5 ف ان فان قصد الترى حاز ولما 0 ألغرر رالمانع ت ن صحة الع قد بکون السات انضمام معلوم لحهول ان 
أنضامه أله يصبر فى المعلوم ا ل كن وان فى ذلك تفصيل أشار اليه الصف كوله عطفا على غير مرثى ( و ( لا حوز بسع 
) جراد حت لت و شعير ¢ آله ابيع كيلا / م مكيل مئة ) أى من المسكان من حاسةه أولا جروج أحدها يا ن الأسل 
(أوذاع تكد من (أراش )ما أمه ابيع جزاة لخروجهما مما عن (58)_الأسل (ق إلا يجوز يع ( جزافر 
ETT‏ 9 1 أراض ) مما أصله ان 
ای مكيل من الارص 
کعنی هذه الأرض مع 
مائة ذراع من أرضك 


اا EE‏ 5 ان منباع ETS‏ الواقع وشرط على الشترى 1: TT‏ 
الواقع ( قله فانقصدالتبرى جاز ) أى وأما العبد للغنى لہ بركالآية فلا وحن الو فل كوي يقد" 


فساداً ولا يوجب وجوده مغنيا بدون شرط خيارا ولعل وجهه مع أن الافعة غير شرعية فيه أيضاً 
ْ أنه لامخشى ٠‏ نغنائه تعلق الناس به بحسب الشأن والعادة لاف الجارية ( قول كقمم وشعير ) أى 
ÇÊ‏ كا شر منك هذه الصبرة التى لم بعلم قدرها وهذه الصيرة العلومة القدر من كونها عشرة أرادب 
شمن واحد أو شمنين والحال أن العقد وقع على الصيرتين ما ( له أو مع مكيل من أرض ) أى 
كا شترى منك هذه الصبرة جزافا بكذا ومائة ذراع أو فدان من هذه الأرض بكذا أو بعنى هذه 
الصبرة ومائة ذراع من أرضك بكذافاكمن إمامتعدد أومتحد( قله مع مكيله ) بتذ كير الضمير العاند 
على أرض نظراً لاحنس وبالتأنيث.م التنون صفة لأرض مح وفة أىأو مع أرض مكيلة ( قوله فبذه 
لات صور ) أى وهی اجماع جزاف من حب مع مكيل منه واجماع جزاف من حب مع مكيل 


ا روج أحدما عن 
الاصل فبذه ثلاث صور 
ممنوعةوأشار الى الرابعة 
الجائزة بقوله ( لا ) عنم 
اجماع جزاف أصله 
أن يباع جزافا كالأرض 
( تمع)ماأصلهأنيباع كيلا 
ككل ( حب ) عقدة 
واحدة فرجوز لمجىء كل 
منهما على أصله ( ووز 
جزافأن ) صفةة واحدة 
سواء كان صلم ما اليع 
حز افا أوكلا أو أحرها 
كلا والآخر جزانا 
كحب وأرض لأتهما فى 
معنى الجزاف الواحد من 
حيث تناول الرخسة لما 
(9) جوز( لان ) 
كذلك صفةة واحدة 
(9 ) موز( جزاف”) 
على غير كل بدليل 
د : كد ٍ قوله ولا ضاف الخ أى 
وغوز TE‏ أصله ان اع کل کسه أ جزاة EERE‏ ) مع ع راض ) کا بام كا ولا جزافا ( و ) موز 
( جزافان ) صفقة واحدة ( على كيل ) أو وزن أو عدد ( إن امح الكل ) أى الكيل وفى الكلام مضاف مقدر لو ذكره 
كان أولى أى تمن الكل واحترز بذلك من اختلافه كصبرنى قح إحداها ثلائة اقفزة بديئار والأخرى أربعة بدينار وإنما 
امتنع لاختلاف العن واما لع الأرسة بدينار والثلانة بثلاثة أرباع دينار لجاز كا لو كانت كل صيرة "اة أرادب 
بدينار ( وَ) امحدت ( ال الصفة” ) كا مثلنا احترازاً من صير فى قح وشعير 


من أرض واجتاع جزاف من أرض مع مكيل منها وقوله مذو عة أى للجهل عا محص الكيل من 
الثمن تأمل ( قولهلا مع حب ) أىكاشترىمنكهذه الصيرةالعلومة القدر وهذه الأرض المجهولة 
القدر عا ( قوله سواءكان أصلهما اليع جزافا ) كقطعق أرض مجهولتى القدر يشترمهما جزافا 
بدينار أو احداها بدينار والأخرى بدينارين ( قوله أو كلا ) أ ی كصيرنى حب مجهولى القدر 
اشتراهماحزافا بدينار أواحداها بدينار والأخرى بدينارين ووقع العقدعلهما معا ( قوله والآخر 
جزافا ) أى وسواء كان الثمن واحداً أومتعدداً ( قوإه كحب وأرض ) أى كل منهما مول القدر 
واشتراها جزافا بدينار أو أحدها بدينار والآخر بدينارين( قوله ومكيلان ) كاأشترى ءنك عشرة 
أرادب قحا من هذهالصيرة وعشرة أرادبٍشعيراً من هذه الصيرة بكذا اتفق المن فى السكيلين أو 
اختاف وكا شترى منك عشمرة أذرع من هذه الا رض وعشسرن ذراعا من أرض أخرى اكذا 
وكاأشترى منك عشرة أرادب حب وعشرة ة أذرع من هذه الأرض بكذا فقول الشارح ومكيلان 
كذلك أى سواء كان أصلهما الع جزافا أو كلا أو احدهما كلا والآخر جزافا ( قوله وجزاف 
مع عرص ) كأشترى منك هذه الصبرة أو القطعة الأرض المجهولة القدر مع هذا العبد أو الثوب 
بكذا ( قوله وجزافان ع یکل ) كاشترى» نك هاتين الصبر تين من التمر أو المح كلأردببكذاقةد 
أبحد عن الكيل وامحدت صفة الايع أا ) قوله ثلاثة رادب ) أى مها 72 يدنار أىوذلك 
لامحاد ٤‏ ن الكيل فما ( قله اراز من صب رفى فح وشعير ) أى سواء اعد تمن الك ل ككل 
إردب يها ا أو اختلف ككل إردب من صرة فوع بدينارين ومن الشعير بدينار 


والاختلاف بالحودة والرداءة كالاختلاف (58*) ف الصفة(و ضاف راف ص کل ) اوعد دأ وذرع( غير”همطلقاً) 
مكيلا أو موزونا أو ١‏ 


مذرو عأمن جنسهأو من غير 


. لەد الاختلاف بالجودةوالرداءة) أ ى كا لو كانت الصبرتان من القمح واحداهما جيدة والأخرى‎ ١١ 
ردكة واشترا#امعا كل إردب منهما بديئار أو الاردب من هذه بدينارين ومن الأخرى بديئار‎ 
قوله كصبرة الخ ) أى وكبلاصى من کل رطل بددر م على انمع البيع ثوبا وكذلك شقة قاش كل‎ ( 
ذراع بكذاعلى ان مع البيع سلعة كذاءن غير تسمية منلهاو ككوم بطيخ كل بطيخة بدرم على‎ 
ان مع الببع سلعةكذا من غيرتسمية تمن ها ( قوله منغير تسمبةءن ما ) تبع فى ذلك عبق‎ 


چفسه‌آی‌انمن باع جز انا 
کصبرة على ان كل قفي 
منہا بكذا وعلى ان مع | 
البيع سلعة كذا من غير 


الى تن . أ 6ال نانظر مناينههذا القيد وظاهكلام أإنرشدالاطلاق ومن خط شيخش.وخنا أب المباسابن 
جما ا الكل الحاج هنا ما نصه سواء مى لذلك الغير عنا اأم لا بدليل صور النع الثلاث فى مفهوم ما قبله اه 
جملة ما اشترى به الک : 


والحاصل ان الحق ان النع مطلقا سواء مى لتلك السلعة تمنا بأن قال اشترى منك هذه الصبرة كل 
إردب بدينار وهذا الثوب بدينار أو لسم لاتوب أصلالانه معالتسمية قد يساوى الثوب أ كثر ما 
مى له فاغتفر لاجل هذا الجزاف فصارت التسمية كلا تسمية ومع عدم التسمية لايدرى ما محص 
النوب من الثمن ( قوله وجاز البيع برؤية بعض المثلى ) أى بسببرؤية بعض الملىسواء كان البييع 
بتا أو على الخبار ولو جزافا لما مر ان رؤيةالبعض كافية فيه( قله لاف القوم ) أى كعدل مماوء 
| من الماش وقولهفلايكنى رؤية بعضهأىعلى ظاهر المذهب كاقال فى التوضيح وقال ابن عبد السلام 
الروايات تدل على مشاركة الةوم للمثلى فى كفاية رؤية البعش إذاكان القوم من صنف واحد 
وااراجح الأول قال شسيخنا الا ان يكون فى شره إتلاف كالشاش وإلا اكت برؤية الإعض 


فانهلا جوز لان ما محص 
السامةحين اليع يجهول 

وجان) الع( برق بز 
بعش الثلى؟ ) من مكيل 
كتمح وموزون كقطن 
وكتان لاف القوم فلا 


كىد ؤية بعضه(و) برؤية 


( الصوان ) بكسر الصاد 8 1 0 0 
وشمباو عوراب وناد .| (قأهوالصوان ) عطفعلى مدخولرؤية وهويعض ( قوأةااضرورة ) أىلافى حل العدلمن البرج 


والمشقةعب البائع من تاويثه ومؤنة شده إن لميرضه المشترى فأقيمت الصفةمقامالرؤية ( قَولْهِ وإلا 
خيرااشترى ) أى واءألووجدااصفة محالها ولكن وجدفى العدل زيادة فى العدد على ما فى البرناءيج 
کا لو اشترى عدلا برناححه على ان فيه مسین ثوبا فوحد فيه احدا وين فقال مالك كون البائع 


كقشر الرمات وجوز 
واوز أى برؤيةقشر بعضه 
وانل,كسرشيئا منه ليرى 
مابداخله ( 9) جاز سم 
وشراءمعتمدافیه ( كل ( 
الاوصاف المكتوية فى 
( الر'نامج) بفتح الباء 
وكسر اليم أى الدفتر 
الكتوب فيه أوصاف 
ما فى العدل من الثياب 
الببعة لتشترى على تلك 
الصفةلاضرورة.فان وحد 
على الصفةازوموإلاخسير 
الشترى (و ) جاز البسع 
أوالسراء(من” الأءمى” ) 
سواءولدأعمىأوطرأعله 
فى صغره أو كبره ويعتمد 8 
فى ذلك علىأو صاف البيع (و) جاز البيع( 5 ويد ( سابقةعلى وقت الءقد( لأ يتغير) البيع عادة (بعد“ها) الى وقت صلة 
العقد ولو حاضرا ب جلس العقدفانكان يتغير بعد هال جز على البت و يجوز ص الخياربالرؤية( و حلف)بائع ( 'مدتع)عدم الخالفة( لبيع)أىفىمسئلة 


شريكا ههه فى الشاب محزء م نأحد وخمسين جزءاً من الشاب قال مالك برد منها ثوباكيف وجده 
فيه أى رد أى ثوب شاء رده قال ابن القاسم وقوله الأول أحب إلى وان وجد فى العدل نسعة 
وأر بعين ثوبا وضع عنهمن الن جزء امن مسين جز ءا كاقالهفى المدونةفان وجد فما أربعين ثوبا مثلا 
قال مالك ان وجد من الشاب أكثر ما سمى ازمه محصته م نالُنوان كثر النقص لميلزمه ورد الع 
أى انشاء ولابتعينالرد وليس هذا منقبيل قوله الآتى ولامجموزالتهسكبأقل استحق اكثره لأن 
هذا فى الممين وما هنا غير معين ( قوله وجاز الع أو الشراء منالأعمى ) أىإذاكان المبيع غير 
جزاف لأن الجزاف تبر فيه الرؤية م مر ( قولهو يەتمدفىذاك ) أى فماذ كر من البيع والشراء 
على أوصاف المبيع فتذ كر له الاوساف ليعتمد علا في البيع والشراء وهذا فا لا عكن فيه معرفته 
اسيع غير ودفواما ما كن معرفته لمبيع بدون وصف فيحوزشراؤه وان لم يوصف له المبيع 
كالسمن فى الشاة وكالادهان والمشمومات لأنه يدركها بالمس والذوق وااشم ( قوله وجاز الببع 
برؤية )أى جاز البيع بت وعلى الخبار بسبب رؤية ( قوله لا يتغير بعدها) أى إذا ظن أو جزم انه 
لا بتغير بعدها ( قولهواو حاضرا مجلس العقد ) إذلا يشترط الغيبة عن مجلس العقد الافما بيع على 
الوصف ( قوڵهفانكان غير ) أى جزما أو ظناً أو شكا بمدها أىوقبل وقت‌العقد ( قله وخاف 
بائع مدع عدم الخالفة ) أشار الشارح بما ذكره إلى ان صلةمدع محذوقة وان اللام فى ليع ليست 


بسع (بر'ناءج ) وقدتلف أو غاب الشترىعل المع وادعى عخالفته فقا البائع له اك قد 10 فو اتا له ( أن“ ت ( 


2 5 | دافم ب( دن 
0 0 : فل اها وک 

صلة مدع إذ البيع على البرناءج متفقان عليه لامدعله احدها قط وانها بمعنى فى وحاصل ما ذ كر ردئء أو نارقص ) وهو 

| دانع الدثانير أو الدرام 


الصنف ان الشترى على البرنامج إذا ادعى بعد ما قبض التاع وغابعلى أو بعد ماقبض المتاع وتلف 
البرناءج عدم مواقفة ماف العدل لما فى البرنامج وادعى البائع الموافقة فان البائع محلف ان مافى 
العدل موافق للا سكتوب فى البرنامج وهذا إذا قبضه على تصديق البائع فان قبضه على ان المشترى 
مصدق كان القول قوله وكذا إذا قبضه لقاب وينظر قاله أبو الحسن عن الاخمى اه بن 
( قوله وقدتلف ) أىالبرناءيج( قوله انمو افقته ) أى ان٠وافقة‏ مافى العدل للمكتوب فى البر نامج 
حاصلة فخير ان محذوف انقات القاعدةان الذى عاف المدعى عليهلاالمدعى وهنا قد حلف البائم 
وهو مدع للموافقة قلت البائع وان ادعى الموافقة الا انهفى المعنى مدعى عليه لان المدعى عليه من 
ترجح قوله عه ود أوأصل وهذاكذلك إذ الاصل المواققة ( قوله حلف المدترى ) أى الما مخالفة 
لا فى العدل ( وله وعدم دفع الح ) عطف على قوله لع برنامج أىحلف مدع عدم دفعردىءأو 
ناقص انه لم يدفعرديثا ولا ناقصاً ففعول حلف عحذوف ( قوله أو غيرم ) كلشتر دفع الثمن للبائع 
( قإهانهوجدهاال ) أىأوادعى انه‌وجدها ناقصةالعدد( قولهنادعی آخذها )أى بعدانغاب علہا 
( قوله ويحاف فى تقص العدد على البت ) أى انه حلف انه دفع القدر الفلاتى بامه جزءاً وقوله 
»طلقا أىسوا, محقق انهذه الدراه الناقصة العدد دراهمه أملا( قوله على نفى العم ) أىبأن علف 
انه ما دقع الا كاملا أو جباداً فى عله وماذكره من انه حاف فى تقص الوزن على تفى العلم كالغش 
خلاف مااعتمده. شيخنا فى حاشيته من انه تحلف فى النقص مطلكا سواءكان تمص وز نأو عدد على 
البت ومحلف فى الغش على نفى العم الا أن يتحمق ان تلك الدرام المغشوشة ليست دراهمه والا 
حلف على لبت( قله واناشترىعلىرؤية الح ) أى وأما ما يع على الصفة وادعى المشترى انهليس 
على الصفةالتى دع علها وادعى البائع انهعلها فانه فى حالة الشك يمل على عدم بقاء الصفة فيكون 
الفول قول المشترى کا فى خش وغيره ( قوله انه ) أى ابيع ( قوله وم ,تغير ) تفسير لبقائه على 
E eS‏ 
بلا عين ( قوله واذرجعت e‏ ې بان و أهل‌المعرفة الذدىفىظنا انه تغير اوانهم ا متقدمة فادعى ا 
والحاصل انه إذا قطعت أهل العرفة بأحدها الول فو بلا مين وان رجحت لواحد مهما بان ال لفل اة الى 
ظنت التغير أو عدمه فالقول له يمين وان أشكل الأمر فالقول للبائع بيمين ولا يشعرط كون 00 ' 
القطع أو الترجيح حاصلامن جماءة من أهل المعرفة بليكفى واحدمنيم على اتد ج ون ی الإ دآ علہا وادعى البائع 
( قوله وجاز بسعغائب ) اعم ان يبع القائبفيه ست صورلأنه اماأن باع على الصفة أو دوم وز أا اتمعليا حلف البائع على 
٤‏ ا ۾ 1 7 ا ( اء الصفة ) الق 5 
كل منهما إماان .اع على البت أو على ا لار أو على السكوت وكاماجائزة الاما بع بدون صفة على 
اللزوم أو السكو ت فةول الصنف وجاز بع غاثبأىعلى البت أوعلى ا لار أوالسكوتهذا إذاوصف | الشترى وم غير 
ذلك المع الغائب بلوان بلا وصف انكان ال بيع على الخبار للمشترى لاإن كانتا أوعلى السكوت (إن'علتة) أى حمل ع 
فانهلا يجوز فقوله على خاره بالرؤية قيد فها بعد لو ققط وهو المبيع بلاو صف وماذ کردهو ااشہور 5 0 ين الرؤية 
ومذهب المدونة كا عزاء له غير واحد وأشار باو لرد القول بأن الغائيلابباع الا بالصفة أو رؤية ولعب ام كن طلم 


أهل المعرفة يعدم التغير 
E‏ اوا عه بلا وصف مطاةا ولوکان على الخبار ونسب هذا القول ا أصحاب 
2 ا __ اق فالقول لابائع بلا يمين 


PETE FERE‏ وان 2 بار فالقول 0 وان رححت 5207 فالقول له یمان فبهذا 
من تنمة قوله وبرؤية لاسغير بعدها أخرها لجمعها معذوات الحاف (و وَ) جاز بع (غائب ) فهو عطف على عمود إن وصف بل 


مةرض أو غي رهم إذاقيضها 
الدفوع له بقول الدافع 
انها جاد فادعى آخذها 
انه وجدها أو شيا ما 
ردا أو ناقصا واأنكر 
الدافع ان تكو نمن دراهمه 
ومحلف فى تدص العدد 
على البتمطلقاً وفى تقص 
الوزنوالءشعلى نف العم 
إلاان يتحمق انها ليست 
من دراهمه فحلف على 
البت فما وهذا كله إذا 
اشقا عل أنه قبطا على 
الفاصلة أو ا<تلفا فان 
اتفقاعلى انه قيضها لر ہا 
أوليزنهما فالةول للقابض 
سمينهف الردىء والناقص 


( واو اوتف ) لنوعه أو جنسه لکن ( کی ) شرط ( اره م برق بق )ليع لش قزرو ال ارو اذ 
السكت فيفسد فى غير 3 إذ 3 لا 5-2 ۳( ا لاا تنروت 1 ی Lt‏ ا ف 1 الم عله 
00 وك | ا | الامام قال لاح قا قال القدمات وهو ١ Rs‏ 56 ولو E‏ 0 عه أو جه 0 اراد أ 
ولوكان وشم ( اہ )يع أ ا أنه ليد كر الجنس أو النوع بناء على مالابن عبد السلام فانه قال وظاهر سامها الثالث أنه لا محتاج | 
غائب بالصفة على الازوم | 
واو( على بوم )ذهابافقط أ 
فبحوز وأولى أكثر 
فكلامه فما بيع بالصفة 
على الازوم لا فا يع على 
المغةبا لار ولافا يع | 
على حيار بالرؤية ولا فا 
ع ى رة ا 
فلا پشترط كون ذلك 
على .وم بل ولو حاضراً فى | 
اماس فا بهذا فى يز إا 
الالغة لارد على من قال 
ان ما على يوم فدون | 
كالخحاضر لسو لةإحضاره 
وإلا كان حقه أن بذ كره 
بعدقوله الآنى ولم كن 


ا 

! 

ظ 
لذ كر جنس السلعة أهى عبد أو ثوب مثلا ومحتمل أن مراد الشارح أن انى وصف الجنس ٍ 
أو النوع وأما هما فلابد من ذكره بناء على .اقالح ( قوإه على شرط خياره ) أى لکن بشرط | 
آن مجمل الخيار للاشترى إذا ری البنع ( قله إذفها لا بضر ) نی أنه إذاقالاهوليتك مااشتريت 
عا اشتريت بدون وصف لا إشتراه فب<دوز إذا جعل الخار لامولى أو دخلا طى السكوت وكون 
لدولى فىهذه!لخالة الخار وأما على الازوم فبمنع لاجهالة ( وله شرط فالبالغ عليه ) أى وهوالذى 
لم يوصف وأما الى وصف جوز بعه على البت وطى الخار وطى السكوت فالصور ست النع فى 
ثنتين والجواز فى أربع ( قوله ولو على يوم ) أى هذا إذاكان غائيا غيبة بعيدة بل ولو كان غائيا 
|| .على بوم وحاصله أن ماببع على الصفة بالازوم لابد فى جواز ببعه من كونه غاا عن مجلس العقد 
| ولو كانت مسافة ااغمبة .وما وأما ما بيع على الصفة بالخار أو يع على الخار بلا وصف أو ع على 
رۇب ة متقدمة با أو طى الخار فلا يشترط فى جواز بعه غيبته بل جوز دمه ولو کان حاضراً فى 
الجلس إذا عامت هذا تعلم أن قول الصنف ولو كان غائبا على يوم فا يبع على الصفة بالازو م كا قال 
اشاح ) وله للرد على من قال ) أىوهو ابن شعبان ( قوله كالحاضر ( أى فىكونه لا يوز دعه 
على الصفةبًا بللابد من حضوره فى م<اس الع#دورؤيته( وله وإلا كان حقه الم ( أى والا کن 
ذكره هنا فى حيز البالغة للرد فلا وجه لد كره هنا وكان حقه أن يذ كره بعد قوله الآنى وم هكن 


رؤته بلا مشقة الةروض فى بيع الغائب بالصفة على ازوم بأن يقول ولم ممكن رؤيته بلا مشقة 
وهو على روم ( قَولْه واعترض على المنف ) المءترض له بذلك الاعتراض ح وقوله بأنه يقتضى 
الخأىلانه قال ولو كان غالبا على .وم ففاده أنه إذا كان على دونيومالصادق بالحاضر فى البلد لابد 
من إحضاره عحلس العقد ولا يجوز يعهعلى الصفة باللزوم ( لمع أنالدى يفيدهالتقل ) اده 
به الدونة ققد ذ كر بعضهم أن هذا يؤخذ منها من مس مواضع ومحصل من كلام الشارح أولا 
وآخرا أنماببع على الصفةبالخيار أو بلا وصف على الخيار بالرؤية أو يع على رؤية متقدمة سواء 
| كان با أو على ا يارلا يشترط فيه أنيكون غاا بل جوز بمه ولوكان حاضراً فى مجلس العقد 
أو بالبلد وأما ٠١‏ يسع بالصفة على اللزوم فاد الصف أنهلابد أنيكونغائيا يوما فأ كثر ولا جوز 
عه إنكان حاضرًا اليلد إلا اذا حضر محلس العقّد ورىء ومفاد النقل أنه إن كان حاضرا فى 
مجلس العقد فلابد من رؤيته الا إذا کان فى رؤيته ضرر وانكان حاضراً بالبلد دون مجلس العقد 
صح بيعهعلى اللزوم وان كنف احضاره فى مجلس العقدمشةة ( قَولْهِ أى ولو وصفه ) أدار الشارح 
الى أنه عطف على قوله بلا وصف فمو فى حيز المبالغة ( قوله وإعا الخلاف فىوصف الائع ) ففى 
الموازيةوالعتية لامخوز أن باع النىء بو صف بائعه لآنه لا. :وق بوصفه إذقد يقعدالزيادة فى الصفة 


رؤيته بلا مشقة امغر وض 
فيديع الغائب على الصفة 
اللزوم واعترض طل 


تلصف بأنه يقتضى أنه 


لاندمن إحضار حاضر 2 
بال لد علس ى العهد ورۇته 
ا , 2 
مع )5 اذى ده التهل 
أن حاضر عاس الممد 
لابد من رؤيته الافها فى 
فتحه ضرر أو فساد غير 
عه بالعفة على اللزوم 
ولو بالل وان ل يكن فى 


احضاره مشقة ( أو 


لاشقاق سامتهوهو خلاف ماار تضاه ابن رشد واللخمى من حواز البيع بوصف الام عم لا جوز 
التقد فهو أى كون الوصف من غير البائع شرط فى النقد عندها لا فى صحة الع اه فى كان 
اسمن ا التقد كان وع أو SE‏ عقارا أو ا سخا 


و ( أى ولوودة ( غير ا امار ( E‏ والاولى حذف HE ERT‏ (قوله 
لاخلاف فيه واهاالحلاف فى وصف البائع وأجيب بأن وصف يقرأ مصدراً معطوفا على الصدر النفى وتفى النفى اثباتوالتقدير 


ولو بلاوصفه غير بائعة أى بان وصفة بائعة وشرط ماع 


WL 


(قولهوار لاوصفه) فول اکن وەش غر الا ع (قوله ويحرى هذا الشر ط أبضا فما م٠‏ بسع عل 
3 0 هنا وتمامر أن مايع على رؤية سابقة يشترط فيه شرطان أن لابتغير 
بعدها أى ان عل أو بظ 
العقد والقبض وهذا إذا 0 اللزوم وأما على الخبار فلا يشترط قرب ولا عدم لخر (قوله أن 
مايع مى ايار ) اى سواء يع بوصف أوبلا وصف أو برؤية سابقة (قوله لابشترط فيه ذلك) 
أى بل جوز ولو بعد جدا على ماعند ابن عبد السلام خلافا لظاهر كلامالصنففىتوضيحه اهخش 
( قوله وم تمكن رؤيته بلا مشقة ) النفى بلا مشقة اى وإن انتفى امكان رؤيته من غيرمشقة 


مع الاشةة فكأنه قال ولابد أنككون فيرؤته 


وإذا اتتفى امكان رؤيته من غير مشةة ثبت امكانها 


ن انه ل حصل فيه تغير بين الرؤية والعقد وأن لا بعد جدا ىث لايتغير بين . 


مشقة (قوإهبأن أمكنت عشقة) أى وذلككالغائب على مسافة يوم ذهاإ (قوله وأما عل الخيار) اى 


وأما ااغائب الدى بيع على الخيار سواءكان موصوفا أو غير موصوف (قله أورؤيةسايقة) اى او 
بسع برؤية سابقة سواء كان بتا أو على الخار ( قوله ولو كان حاضرا مجلس المقد) اى بين دى 
التعاقدين بأن کون بينه ويدنهما حائل كجدار أوفى صندوق ثلا فلامنافاة بين کو نه.حاضراً وبين 
كونه غالبا لأن الراد بغيبته غيبته عن اابصر فلا ينافى أنه حاضر (قوله وتقدم أن هذا الشرط 
ضعيف) وأن العتمد ما أفاده النقل وهو أن الحاضر فى مجاس العقد لابد من رؤيته إلا لضرر 
وغير الحاضر فى مجاس العقد محوز ببعه على الصفة ولو كان فى البلد وان لم يكن فى إحضاره مشقة 
(ق[ْهِوجاز التقد تطوعا فيه) إنما قد جواز التقد بالتطوع لقوله بعد ومع الشرط الخ « وحاصل 
قنه الثلة أن ابيع الغاثب يوز النقد فيه تطوعا شرط وهو كون الببع على اللزوم سؤاء 
كان ابيع عقارا أو عن يا أو عدا فان كان البببع على الخيار منع مطلتا كان الببع عقارا 
أو غيره قرينا أو بعبدا وهل إشترط أبضاً فى جواز النقد تطوعا إذا يع عى الصقة أن يكون 
الواصف له غير البائع لان وصفه »نع من جواز النقد ولو نظوعاكا فى عبق وارتضاه 'شيخنا أولا 
يشترط ذلك .وهو الأخوذ من كلام بن فانه نازع فى كون وصف البائع بمنع من جواز النقد 
تطوعا وأما النقد إشرط فان كان المبيع عقاراً قريباً أو جيدا فبجوز شرطين أن 'يكون البيع 
على الازوم وأن يكون الواصف: لهاذا كان عه بالصفة غير البائع فان ملف شرط منهما امتنع النقد 
بالشرط وإن كان البيع غير عقار فيجوز اشتراط النقد بأرجة شروط أن تقرب غيبته كومين 
وان يلون الع على الازوم ؤأن يكون الواصف له إذا يع بالوصف غير البائع وأن لا کون فى 
البيع حق توفية فان مخلف شرط مها منع النقد شرط (قوله فى البيع الغائبي) أى سواء كان 
ببعه بالوصف أو برؤية متقدمة لكن محل 
البائع والا فلا يجوز طى ماعلمت فامر (قوله عقارا أو غيره) أى سواءكان ذلك البيع الغاثب 
قربا أوبعيدا (قۆلهأوالاختيار ) اى كأن قول له بعتك سلعة من ساعق كذا الغائبتين محل كذا 
بدينار على الاختبار أى ص انك مختارواح_دة منهما بعد رؤتهما ( قوله ومع الشرط فىالفقار ) 


فده فى التوضيح : عا إذا ع العقار خزافا فان بحم مذارعة فلا يصح النقد فه قال أشرب فىالعتسة: 


وكذا قاله مالك وتبعه فى الشامل واعترض طفى تمبيد التوضيح قائلا الظاهر أن' قول أشهب 
هذا وما روى عنءالك خلاف المعتمد ولذا أطاق غير واحد جواز اللتقد فى العقار كالمدونة وان 
الحاحب وابن عرفة ة وغيرثم اذا عاستهذا تعلم أنقول الشارح ولو ب يع مذارعة على الحتمد الاولى 
أن هدمه قل قوله وطمنه مشتر ويذاكره بعد قوله وحاز القد مم الشرط فى العقار لان العقار 


جواز النقد نطوعا إذا نيع بالصفة إنكانالواصف #4غير ' 


ا فقط وأما عل 


هذا ارط صو 


غائيا على ازوم بوصف أمران أشار الى الاول 


وله ( إن 0 عد ) 
جدا محيث بم أو يظن 
أن الع يدرك على 
ماودف فان. بعد جدا 
ا د 
إفريقيّة )م نكل مايظن 
فيه التغير قبل إدرا كه 
جز ويجرىهذا ارط 
أبضاً فا بيع على رؤية 
سابهة ووفهوم قوللا . 
على الازوم أن مابيع 
على ٠‏ الخار لإشرط 
فه ذلك وهو كذلك 


والى الثاف بقرله (وم 
تمكن» 5 ل 


بأن أمكنت 


عشقة فان أمكنت بدونها 


بأن كان على أقل من 


يوم فلا يجوز بالوصف 
لانالعدولعن الرؤءة الى 
الوصف غرر وعخاطرة 
نبو شر ط فى الغائب 


الصفة 


فحوز ولوكان اضرا 
مجلس العقد وقدم أن 


ف (و) 


جاز (الكقدُ) تطوعا 


) فِه ) أىفى اليم 
الغائبي على اللزوم عمارا 
أو غيره الاعلى الخار. 


لليواب اله أو الاختيار 


فيمنع انمد فيه ولو' 


تطوعا ‏ وحاز القد 


( معت الشرط فى المقار ) البح على لوو بوصف غير البائم ولو عدا لأنه مأمون ey‏ التغر لاف غيره 


وآما بوصف البائع فلا بحوز التقد فيهبالسرط لترددهبين السلفية والثمنية (وضمنة ) اى العقار الغائب ( المشترى ) بالعقد أى 
دخل وك محرد الءقد و ل 00 مذارعة على المعتمد يع شسرط 1 وهذا انوا افق المشترى ی اوا الصفقة 0 ركته 


( إن قراب مله 1 5 2 000 
( کال وین )فأفلويع ا 


e‏ بالمقد وعدم دخوله کا هو ظاهر الشرح لأن العقار لابدخل فى مان الشترى بالعةد إلا إذا يع 

3 ازوم ديا ا | جزافا وأما إذابيع مذارعة يكنءن ضانه قبلقبضه من‌الشترى لان فهحق توفية وما كانكذلك || 
لوت غير بائعه و | لابدخل فى ضمان المشترى إلا بالقبض لابالعقد ( قوله وأما بوصف البائع فلا جوز التقد فيه 
يكن يەج او | بالشرط ) ظاهره أنه جوز التقد تطوعا إذا دع بوصف البائعوهو ماقاله بن فانظرء (قوله وضمنه | 
(وطمنه ) اا !| للشترى بالعقد ) أى وضمن اللشتري العقار الأدى يع وهو فائب بوصف أو برؤية عجرد 
بيع شرط ع 18 ]| العقد حيث كانالبيع وقع طالبت (قوله أىغير ال مار )ای القدى يع وهو غائب (قولهكاليومين) 
( بائع) وقوه (21 || أى ذهابا وااسكف استقصائية لاتدخل شيثا لان الروى عن ابن القاسم يومان وعن مالك 
رط ) راجع مما أى ||| ,وم وغوه وهو يومثان وإلى هذا يشير الشارح بقوله كالرومين فأقل تأمل (قوله فيه ملبااشرط) 
الا اشرط من المشترى | هذا ظاهر إذا كان الشرط فى صلب العتمد وأما إذا تطوع به أحدها للا خر بعده ففى السئلة 
فى العبقار على البائع م قولان وظاهر الصنف اعتباره لان قوله إلالشرط يشمل ااواقع فى المد وبعده قاله شيخنا 
أومن البائع على الشترى ||| (قوله أو منازعة ) قال أبوط السناوى الشترى على رؤية سابقة إذا هلك قبل أن يقبضه الشترى 
فى غيره فيعمل بالشرط !| ضمانه من البائع كا فى المدونة وتبعه المصنف وقالت فى بقاء الصفة وتبعها المصنف القول للبائع فيه 
ويتتقل الغمان عن كان وكلاهما علي خلاف الأصل إذ الاصل عدم الحلاك وعدم النقص فلم فرقوا بدنهما قلت الحلاك ثبت 
عايه الى من شرط علبه آم وقوعه والصفة البائع بقول هى باقية لجتتغير أصلا والمشترى يزعم تغيرها فعليه البينة ولو سل البائع 
وقوله (أو أمنازعة ) نقصها أو ثبت ببينة لكان القول للمشترى كلمسئلة الاولى اه بن (قوله لعدم صحة تفريعه عليه) 
راجم للأول لا لاثانى | أى وذلك لان المنازعة لاتوجب الضمان على المشترى واعا توجبه على البائع والحاصل أن العقار 
المع غائياً على الصفة أو على رؤية سابقة ضمانه من المشترى إلا لشرط أو منازعة وإلا كان ضمانه 
من البائع وغير العقار المببع غاا ضمانه من البائم إلا لشرط وإلاكان الضان ٠ن‏ المشترى.( قو لهالا 
بأمرعقق ) أى وهو مصادفة العقد له سلما ( قوله يفسد العقد) أى لانه لماشرط عليه المشرى 
الاتبان به صار ك وكله فانتفى عنه الضمان اللازم له عقتضى العقد فصار اشتراط الاتيان به موجبا 
للفساد لانه كالشرط المناقض لتتضى العةد ( قوله لاان کان ضمانه من المشترى فحائز ) اى وإن 
كان فيه يسع و إجادة(قولهد حرمكتابا وسنةالخ) أى بالكتاب والسنة والاحماع أما الأولفقد قال 
اللهتعاللى وأحل الله البييع وحر"م الربا وأما الثاتى فقد قال فى الصحيح لعن رول الله 5 كل الريا 
وموكله وكاتبه وشاهده وقال م سواء وأما الاجماع فقد أجمع عماء الأمة على حرمته وقد صح 
رجوع ابن عباس عن الفول باباحة ربا الفضل (قوله لان النقد خاص بالمسكوك ) هذه طريقة 
وقيل إن النقد لامختص بالمسكوك وض هذا الفول يظهر قول المصنف فى نقد ( قوله والحرمة 
لاتختص به) أى فتجرى فى‌المسكوك وغيره A9)‏ أى زيادة) يعنى فى الكيل أو الوزن أو العدد 
لافى الصفة إذ لاحرمة فى زيادتما (قوله ولا بأس به) أىبريا الفضل فى مختلف الجنس فحوز بع 
ذهب بفضة متفاضلا ةا يدوع 0 بأرذ أوفول متفاضلا ا يدأ سد يد (قول 0 


0 صحة 00 عليه : 
الا 5 بده وبان 8 


البائع فى أنالعقد صادف 
الميع سالا أو معا 
باقا أوهالكا فان‌الضان 
حبنئذ من البائم لان 
الاصل اتفاء الضمان عن 
المشترى إلا بأمر محةق 
(وقبضه ) أىالغائبأى 
الحروج للاتیان به (طى 
المسسترى) لا على البائع 
وشرطه على بالعه يفسد 
العقد إن كان الضمان منهلا إنكان ضها ندعل المشترى فجائز (وحر 7 م ) كتاباوسنةوإجماءا (فشد ( أى أى 

ذهب وفضة ولو قالفىعينكانأولى لا نالنقدخاص بالمتكوك والحرمة لاتختصبه ( وطعام ربا “فضل ) أىزيادة (ونسام ) بفتح 
النون أىتأخير لكن حرمة ربا الفضل فا أمحد جنسه من النقد واتحد من الطعام الربوى ولا بأس به فى مختلف الجنس منهما 
يديد ورباالنساء غرم فاللقود طلقا ٠‏ 


وگذا فىالطعام ولوغر ر بو یف کل مايدخلهر باالفضليدخهر باالنساءدونءك_ قال العلامةالاحهؤزر ىر بان ایندد حر مومه © 
طعام وان جتساهما قد تمدوا © وخص ريا قشل بتقد ومكله « (3؟) 
EEE‏ ا 
بع فعب 7 ل 0 (قوه ا ف الك )ا اي 1 والتساء لان في النقد 

أو اختلف فلا جوز بع اردب قمع عثله أو باردب فول لال (قوه ولو غرربوى) أى کخوع || 1 / 
وتفاح فلا جوز بيع قنطار :ن أحدها قنطار من الآخز لأجل ( قَوله فكل مايدخله ربا الفضل) | والطعام فى الل دون 
أى وهو التقد والطعام الربوى ( قوله دوق حكن ) أ زليين کل ما يدادو الا بهو ا هد دن خيوان 
الفضل أى لأن الطعام غير الر و ى يدخدله ربا النساء ولا,دخ_له ربا الفضل فيجوز يح الحو وعروض واما تفیل 
ْ با حولم متفاضلا إذا كن دا ید ( قوله ومثله ظعام ) أى سواء کان ر بویا أوغسير ربوى ذلك فؤخذ مما بأ 
| (قوأهانجنس كلتو حدالأى إن:وحدجنسكل من التقد والطعام ر بوى ( قو مجمل)أىلأنظاهر. ل ولذلك قال البساطى هذا 
أن كلامن ربا النساء ورا الفضل رم فى التةدامحد الحنس أواختافوعرم فالطعام سواءاحد لإ كالترجمة وبااي تفصيلها 
الحنس أواختلف كان الطمامر يوبا أو غيرر بوى وليس كذلك (قوله فؤخذ مما بأى)أىفالربوبات ألا فى قوله عسلة طعام الريا 
( قوله هذا كالترحمة ) أى لما بده وكأنه قال باب حرمة الربا فى اللتقود والطءام ( قَولْه لامجوز أف الخ ثم عطف على مقدر 
دينار ودرهم ) أى لأنه لم يسم من الريا بل فيه ر باالفضل کا بينه الشارح ( قوله احتال كو نالخ) تقدبره فيجوز ماسم من 
فیداع ذلك الراغب لاحل رغبته أكثر من دنار واكثر من درهم ( قوله وحمل الائ ل كتحقق أ قسمى الربا (ل1”) >وز 
التفاضل ) أشار بهذا الى ان محل النع فى الصدورة الأولى إذالم تحةقمساواةالدينار للدينار والدرهم ق (دينار” ودر 52 اا 
| للدرهم بل شك فى تاوما أو توهم ذلك اما لو جزءنا بالمساواة لجاز ويكونهذامنقبلاابادلة | ودرهم ملم ما (أوغيره) 
أى غير الدرهم كشاة 


طعام ريا لد حنس عل تودام 


لامن قبيل الصرف ( قوله ووجبه فى الثانية الخ ) حاصله أن ماصاحب أحد الثقدين من العرض 
يد رأنه ٠ن‏ حنس التقد العاحب له فيأتى الشك فى التاثل والنع فى هذه ٠طاق‏ ولو محةق عائل 
الدينارين وتعائل قمة العرضين اه واذا منع البيسع لأجل هذا التفاضل التوهم فأحرى الدع 


لا بدل الدرهم مع 
والشاة ( عثلهمًا ) أى 


بديئار وشاة ووجه ربا 


لاتفاضل الحقق كيم دينار 0 درهم اين واءلم أن مالكا قد منع الصورتين وأبا حشيفة أحازهما 
والشافمى قد فرق بينهما فأجاز الأولى ومع الثانية وتسمى السئلة الثانية عند الشافعية بمسثلة 
درهم ومد عجوة ( قوله ولا جوز صرف ؤخر ) أى لوجود رباالنساء (قوله ولو قريا) أىهذا 
إذاكان التأخير منبما أو من أحدهما بيدا مع تفرق الابدان بل ولو كان التأخير منْهما أو من 
أحدها بع تفرق الابدان قربا هذا إذا كان التأخير البعيد أو القريب اختيارا بل ولو كان 
غابة وما ذكره من منع التأخير القريب مع المفارقة هو المشهور ومقابله المشار اليه بلومذهباامتيية 


الفضل فى الدورة الأول 
احتال كون الرغنة فى 


أحد الدينار بن أو أسيد 
الدرهمين أ كثر وجهل 
اللاثل كتحقق التفاضشل 
| ووجپه فى اثانية أن 
ماصضاحب أحد التعدين 
كالشاة نل متزلة النقد 
(5) لابموز صرف 
(مؤخر” ولو') كانالنا خر 
ملهما أو من احدهما 
( قرياً ) مع فرقة بدن 
اختارا ولو بن .دخل أحدهما فى الحانوت لاأنى له بالدراهممنه لاان لم حصل فرقة فلا يضر الا اذاطا لكا ,أن (أو') كان التأخر 
(غاة) فهو عطف عل قربا خلافا لاان رشد القائل ان التأخير غلة لابضر وظاهره ولوطال كأن حول هما سيل أو نار أو عدو 


بسا 1212 1 ]| | ] ] ]1 1 1 ل 0 0 


من حواز التأخير القريب مع :فرق الابدان اخت.ارا( قولهولو بان يدخل الخ )أى ولوكان التأخير 
بان يدخل الخ ( قوله فلايضر إلا إذاطال ) حاصله أنه إذا حصل التأخير اختيارافان<صلتمفارقة 
الابدان منهما أو من أحدهما ضر ذلك اتفاقا ان كان التأخير كثيراوإن كان التأخير قليلاض رأ يضا 
لكن على المشهور خلا لما فى العتدية وان لم صل مفازقة أبدان ضران كان التأخير كثيرا على 
المشهور وان كان قلا فلإيضر اتفاةا وذلك كاستةراضه من بحانيهمن غير قيام وأماان حصل الا خير 
غلبة ضر مطاتقا قليلا كان أو كثيرا خلافا لابن رشد القائل بعدم الضرر مطلقا كان 
الأخير غلبة قليلا أو كثيرا ( قوله کا بای ) أى فى قوله أو غاب شد أحدهما وطال فاه 
حول على عدم المفارقة ( قله أوكان التأخير غلبة ) أى فيضر فلبلا كان التأخير أو كثيرا 


9 بعطف غلب على قريبا يكون اع ركد حال الغلية مطلتا خلافا ان 


حمله مفطوقا على الصفة العدرة أعنى اختارا 


فانه لايفيد الرد حال اعد و ءاف على 3 03 قربا أبشاقواه ( أو" عفد كل ف الفبض ) أى وبطل المرف إن تولى 


القبض غر عاقده وكلة 
عنه ولو شركه اذا لم 
بقبضه محضرة الوكل 
والاجاز هلى الأرجح 
(أ') ولو( غاب هد 
أععد هما ( عن الجلس 
(وَظاك ) بلا. فرقة بدن 
فيفسد فان لم بطل کا او 
استقر ضه من ابه 
أو حل صرته أو فتح 
صندوقه من غير تراخ 
کشر لم يشير فان حصات 
الفر قة ضر ولو قريا کا 
مر (أو غاب( دا ها) 
معا عن مجان الصرف 
وان لم بحصل طول 
ولا فرقة بدن لأنه مظنة 
الطو ل(أو')كان التا خر 

(مواعدة ) أى بسيبها را'ن 
جملاها عقدا. لاا نان 
نا إلى 
السوق لتقد الدراهم أو 
وز ا فان كانت جادا 
أخذت منك كذا وكذا 
بدينار تقال له الآخر نعم 
قال فها ولكن السير 


معة ل غير مواعددة 


اتہی أى من ال جانہین کا 
هو حقيقة الواعدة باأن 
و ل أحدهما لصا حه 
اذهب نا الى السوق 


1 (قولهمطلنا ) أئى فى قرب التأخير وبعده ( قله أى و بطل السرف الخ 1 ی ا نهم أجروا التوكلعي ‏ 


القينض مظنة التأخبير وأحروا عات به حكية وحاذكره من بطلان العرف أن تولی الفرض غسير 


| عاقده هو الشمور لاق لمن قال بالصسة وهو املرذود عليه يلو فى کلام لصاف لأن قوله أوءقدالخ 


واقع فى عير اليالفة لأن المعنى ولو كان التأخير قربا ولو عقد ووكل فى القبض ( قوڵهواوشريکە ) 
أى لأنه لافرق بن أن وکل أجدباً أو :وکل شربكه وهذا هو ال راجح وف اع أصبغ أنه وزأن 
بض إذاكات الوكل شر کا ولو فى غيبة ة الوكل. ( ولط الأرجبح ) أى خلافا لما فى الشاءل من 
النع مظطلا أى سواء فض عضرة الوكل أم لا والحاضل ان السئلة ذاتث اقوال أربعة قل ان 
التوكيل على اقرش لايضر مطلقا سواء كان الوكل ثريكا أو اخنساً قيض محضرة موكله أو فى 
غبنته وقيل انه شر مطلقا وقيل إن كان شر بك فلا اضر ولو قض فى غسة موكله وان كان غير 
شنرنك ضر إن قبض فى غيبة موكله وان قبض عضر ته فلا يضر وقيل ان قبض محضرة موكله 
فلا يضر مطلقاسواء كان شرا أواجندبأوان قبض فى غنبته ضار مطلةاوهذا هوالراجحكذاقرر 
شيخنا (قوله فيفسد ) أى على الشهور خلافا لمن قال بالصحة وهو الشار اليه باو فى الصنف وأشار 
ا2 وله بلا فراقة ة بدن لدفم مايعال ان بين مهم وم قوله هنا وطال وبين قوله سابتقا ولو قرسا 
تناقضاً وخاصل اليواب ان ماهنا لم حصل مفارقة وما تقدم فى. قوله ولو قربا حول على ما إذا 
حصل تفرق ( قوله وان لم محصلطول الخ ) أى أن تسلف هذا الدينار من رجل مجانيه وتسلف 
الآخر الدراهم من رجل يحائية وأما لو جل كل منهما صرته فلا منع اه شيخنا عدوى واعم انف 
قوله أوغاب نقداهما هى مسثلة الصرف على الدمة أى على استحداث شىء فى الدمة واماقوله قا بأل 
أو بدين فهى مسثئلة صرف مافى الذمة أى صرف ماهو متقرر فى الدمة وهو جائز اذاحلالديئان 


فان كانا مؤجلين أو احداهما منع الصرف + والحاصل انالده.رف ع الدمة لم تسكن الذمة مشغولة 


شىء قب لالدبرف والصر فهو الذى اد تُشغلها مبلاف صرف ماف الدمة فان الذامة مشغولة 
فيه قبل الصرف ( قوله أو كان التأخير ) أى تأخير الصرف ( قول كاذهب بنا إلى الوق الى 
قوله وقالله الآخر نعم )أى و مصلا ذلك القول تفس العقد ( قوله واسكن سير معه ) أى ولسكن 
اللطلوب ان يشير معه الخ (قوله للصرف ) أى لأجل ان اصرف منك هذه الدثائير وقوه فيذهب 
معه أى من غير ان بتفقا على ان يأخذ.نه قدر كذا فى مقابلة كل دينار وقوله ثم مجددان عقدابعد 
التقد أى ثم بعد وصولهما لاسوق وتقددما للدئائير يحددان عقد الممرف بان يتفقا على أنكلدينار 
صرفهكذا من 0 ( قولهدان ماحل الخ) أى ان كانالدينان أواحدهما مؤجلا (قوله اقتضی) 
أى قىض وأخذ من نفسه وقوله لنفسهمتعلق باقتفى أى أخذ من نفسه لنفسه مااسافە(قلوفكا ن 
الى له الديناز أخذه من نفسه الخ ) أى إذا حل الاجل ( 7 التروكة لصاحيه ). ای الى تركها 
لصاحبه ( قوله وكذاالآخر ) أىالذىهالدراهم كانه إذا جاء الأجل أخذ من ت#سه لنفسه 


الدراهم فى أظير الدينار الذى تركه لصاحبه وحاصله ان الذى فى ذمته الدينار حينتصارفاقد عجل 


الدينار الى فى ذءته فسلفه لصاحيه الى ان يى الأجل يصرفه بالدراهم الت فى ذمته فظهر 


المرف 
ا بن يكون لأحدهما على صاحبة دراهم وللا خرعاه دثائر فسقط الدراهم ف الدنانير والنع (إنما حل )مما بل(وإن ') كانالتا” جل 
(من' أحد هنا ) ومن الآخر حال لأن من مجل اا حل عد مسلا فاذا حاء الأجل اقتضى من نقسه لنفه نكا ن الذى له الدينار 
أخذه من تسه لنفسه فى نظير الدر اهم الثروكةلصاحبه وكذا الآخر فالقبض انماوقع عند الأجل وعةدالصر فقدتقدمفقد حصل التا خي 


للصرف يذهب معه الآخر” لم محددان غقدا بعد التعدفيذا جائز (أو) كانالصرف(بدرن ( 


فلو حلا معا جاز کن له درام حال عل اد قدر صرف 1 اخل 0 دنار جوز أن لم محصل تآخير عواعدة اوغيرها د( 


عر مرمهن هد مسد 1 ن أو هو 2 1 )۳ من ونع ع ال زعا رهن) مصار فى 


3 


1 الى ا 2 1 ا e‏ جر : عاسه ١‏ ود ب (٤‏ 
| تغرف لاو رو اذا ياك فى اجان الآخر (قوه قاو ااا جاز) لاان هذا مقاصة لاصرف | 

5 اق كذلافع.» الصرف 
ا لأنا هول قد تعرر أن أعامة ة إعأ 3 کو ف أف در 5 أتحغى الف قلا فلا تكون ق دشن 2 8 ن س کر 


نوعين كذهب وفطة ولاصانى نوع کا اہی ومدى (قوله أ اح ت اد شار ؟) أىمن ذلك الأحد ا 

الدن (قولهإن عسل تاخ( یف دقعم الد , ار ر عن تزك درام ؛ (قوله وق أى حيث رضى 
الم ربن بصرفه وقاء ادن من غير رهن (قوله وغاب اځ) مفهومه أنه و کان حاضراً فى مجلس 
الصرف حاز صرفه ( قوله ولو شرط الغمأن ) إو ی فان الدينار المرهون أو المودع وقوله عرد | 
العقد أى عمد ال لرهن والوديعة خلافا لاخمى القائل باخواز إذا شرط الفمان طى المرتمن والمودع | 


1 
1 يملع ولو شرط الذمان 
1 
| 
وكت عهد الرهن أو الود به ة ولو قأمثت ص اعلا كهما به ت لأنه ادحل فىضائان لمر“ نهن أوالمودع صار ١‏ کل من الرهن والود.مة 
| 
| 
1 
| 
1 
أ 
| 


على الرهن والودع 
| بالفت ٤جرد‏ المد وأنا 

إن کان الغمان من را 
| فيمنع الفاقا (تولواسك؟) 


| نه حاضر فى مما sS‏ ولو ء ك( أى ھ ذا إذا كان كل من إلرهن والودءءة غير 8 خلانالمن قال إن سكاجاز 
مسكوك بل ولو كان a‏ ل على الصرف لعدم الناجزة على الشبور أف المرف فى غيتما 
ورد المصنف باومارواء عمد من جواز صرف المرهون أوالمودع المسكوك الغائب عن مجلس العقد أل (5)امتناع صرف حلى 
لحصول المناجزة بالقول قال ح وظاهر كلام المسنف أنالخلاف فالمسكوكين لافى المصوغين ولوس (مستارجر وعارجة )أن 
كذلكيل الخلاف فى الع > کا التوض 8 عن الجواهر اه إن ( قله کل ˆ ن ارهن والوديعة ) || غايا عن ن لن الصرف 
أى لعدم المناحزة وإعمام يقل المصف ولوسكا بالمطلاهة لأنالء م إذاكان بأو يوز فيهامطاءقة او وإلاجاز (و و ) كامتناع 
وعدمها وهو الأ كثر (قوله خلافا لانقال) أى وهو عمد بن المواز قله جازالصرف فىغيب) 
أى لحصول الناجزة بالقول ولأنه كالحاضر لأنه عكن تعلقه بذمة المرتهن أو المودع على تقدير 
عدم البينة على هلاک فما كان کن تملقه بالذءة فكأنه حاضر ( قوله كاستأجر وعار ية ) تشبيه 


صرف ( تَنصوب ) 
| غاب (إنصيع) لاف 
1 مسكوك ومكسور وتبر 
عاقرله من الماع إن غاب عن محاس الصرف والصحة إن حضر لافنهما وفى سك لدم تأتى العارية || وكل مالا حرف ينه 
والاجارة فى المسكوك على الذهب لانقلابه صرفا فى العأوية وعدم جواز احارته لاتقلابه سلفاً | حون سيره وأو ا 
بزيادة الأجرة لأن القاعدة أن الغربة على المثلى تعد سافاً ( قوله ومغسوب ) أى انه حرم صرفه || لتعلقه بالدمة ( إلا" أنه 
إذاكان غائيا عن مجلس المد لغاصبه أو لغيره (قوله إن صيغ) أى كا لي" (قوله وکل مالاسرف 1 
عينه) أى کالسائك (قوله لتعلقه بالدمة) هذا أشارة للفرق بين المصوغ وغيره وحاصله أنالصوغ 1 
إذا هلك تلزم فيه اله.مة لدخول الصنعة ذه وقيل هلا كه حب على الغادب رده بع.نه فحتمل عند ٠‏ الغاصب (فيضمن وح ( 
غیمته أنه هلك وازمته قيمته ومايدفعه فى صرفه قد يكون أقلمن القمةأو ١‏ كثر ۇدى لاتفاضل ق لأنه مدخيل الصنمة ؤه 
بين العينين وأماغير المدوغ محرد غصبه ترتب فى ذمته مثله فلا يدل فى صرفه فى غيته احال صاز ف للقومات وإذا 
التفاضل (قوله لأنه) أى الصوغ وكان الاولى أنيةوللان المثلىإذا دخلته صنعة الج (قوله ولايجوز | لزمته القيمة بالف 
الصرف ) أى فى حال كو نه ملتبابتصديق فيه فالباء لملابسة وهو عطف على قوله فى 2د أى | کان ) ی فک 
وحرم فى مد وحرم الصرف ملتسا بتصديق فيه لأنه قد تاره مسد انفرق فيجده ناقصاً أو | كصرف ادبن الحمال 
رديئا فيرجع به فيؤدى الى الصرف بتأخيروان اشترط عدم الرجوع عند العقد ازم أ كل أموال الترتب فى الذمة وهو 
الناس بالباطل ل (قوله كبادلة رويين) أى لثلايوجد مص فدخل التفاضل ان شرطا عدم الر جوع الجواز )و) لابحوز 
بالنقص أو التأخير ان شرطا الرجوع به بعد الاطلاع عليه ( قوله e‏ بالر يونين وقوله !الصف ديق فة 
ولو ربا النساء أى مابدخله ولو ربا النساء ( قله محرم التصديق فبهما) ماذ حكره المصنف من 17 عدده أو 


جود ته وشبه فىمنع التص دیق فروعا اھر( دور بو بن) من تد رن أوطعامين متحدى الجنس أوسختافيهفالمر ادولور بانساء 
بحرم التصديق فيا (د) کل 2 شىء (مقركض ) + فتم الراءطعام أوغيرءلا محوزلاخذءالتصديق فيەلاحتالوحدان نقص ف غتفره لما جته 
أوعوضا عن المعروففيدخله الساف ا (تبيع لجل ) طعامأوغيره لاحتال نقص فيهفيغتفره آخذه لأ جل التأخر فذبه 
اکل اموال الناس بالباطل (ک) کل )3 مال دعر e‏ 


يذهب ) أى تلف 


الغصوب الصموغ علد 


والراجح انه يجوز فيه التصديق فكان على المسنف_ (55) 


بعد ا فيختفره قنصير 
سلفا خر" تفعا لأن المعحل 
مسلف (ک )حرم (كيع” 
وصرف ) أى اختماءہما 
فى عدد واحد كأن يدقع 
ذيئارن وباخد ”وبا 
و عشرين ور هما وصرف 
اللررنار عشرون لتنافى 


اعكاميما +واز الأخل ؛ 


والخار فى البيغ دوه 


ولأنه يؤدى لترقب الحل | 


بوحود عيب فى السلعة 


أو تاد ته الى الصرف 0 
١‏ ؤخرلاءتمالاستحقاق : 


فہا فلا بعلم ماينوبه إلا 
فىثاتى حال واستثنى أهل 
الذهب صور تين لسار مهما 
أشار لأو مما قزل (إلا" 
أن کون الجيع” ) أى 
الببع .والصرف أى ذو 
المع (د بنارا ) كأن 


بشيرى شاة و حمسة درام 


بدينار . فيجوز وللثانية . 


بقوله ( أو يجتمعا ) أى 
الببع والصرف ( فيه ) 
أى فى الدينار بأن بأخذ 
من الدراهم أقلمن صرف 
دنار كأن شارىعدرة 
اثواب وعشرة درام 
.بأحدعشر ديئاراوسرف 
الدينار عشرون مرها 
فلو كان صرفه يساوى 
عشرة فى هذا المثال يجز 
لعدم اجتماعهما فيه ولا 
بفمن المناجزة فى سلعة 


حذف هذا افرع (5) كل دن سال قل 2 


حرمة التصديق فى هذه ذه السثلة وهى امبادلة الشئين ا هو اڪڌ قو لان ف ا والآخر خوار 
التصديق فا قال بن ولا ترجيح لأحدهما على الآخر ( قوله لأن العجل مساف ) قال خش ثم 
ان الذي فده كلام الغرباتى فى حاشيته على الدونة أن الحم فى التصديق إذا وقع فى القرض 
الفسخ على ظاهر المدونة خلافا لمن قال مدمه وأن اكم فى التصديق فى البيع لأجل عدم الذسخ 
على ظاهرها كا قال عبد اق انه الاشبه بظاهرها وحى أبو بكر بن عبد الرحمن انه يفسخ ثم ان 
الظاهر ان رأس مال الس كالمبيع لأحل فى جريان الخلاف وان المعجل قبل أجله برد ودی حقى 
بأنى الاجل وان الصرف برد وكذلك مبادلة الربويين كا قال ابن يونس وقال ابن رشد يعدم 
قسخها (قوله وحرم بیع وصرف ) أى خلافا لاشرب حيث قال مجواز جمعهما نظرا إلى ان العقد 
قد احتوى على ارين کل منہما جا على اتفراده وانكر ان يكون مالك حرمهقال وإنما الذى 
حرمه الذهب بالذهبمع كل منهما ساعة والورق بالورق معكل منهما سلءةابن رشد وقول اشهب. 
اظبر من جبة النظر وإن كان خلاف الور وكا منع مصاحبة الصرف ابيع عنع ان يصاحبه || 
شىء من العقود التى بمتنع اجتاعما مع البيع الى أشار لها بعضيمبقوله : 
عهود منعناها مع الع ستة * ومجمعها فى الافظ جص مشنئق 
فحءلوصرف والمساقاةشركة © نكاح قراضمنع هذاعةق 


) قوله لتنافى احکاممءا ( أى احكا م البيع والصرف ومن المعلوم ان تنافى الاوازم يدل على تنافى 


المازومات (قوله ولأنه) أاجتاع الى بع والمترف (قوله لترقبالحل) أىحل السرف(قوله بو<ود 
عيب) الباء سببية (قوله أ أولتاديةه) أى اجتاع الع والصرف (قله فها) أى ف الساعة (قولهفلايعم 
ماينوبه ) ای الصرف عى الديئار المصروف ( قوله إلانى ثالى حال ) أى عد ويم 
السلعة كمد لامنى ان رقب حل الصرف يكون بوحود العيب والاستحقاق والتأدية 
للدرف المؤخر كون ما ايضا وعبارة الشارح توم خلاف ذلك فاو قال الشارح ولأنه يؤدى 
رقب الحل بوجود عيب أو استحقاق وذلك يؤدى لاصرف المؤخر لأنه إذا ظمر ما عيب أو 
استحقت لايعم ماينوب الصرف إلافى ثانى حال لكان اظمر (قوله واستثق أهل الذهب) أى من 
منع اجتماع البيع والصرف ( قوله أ أى ذوالجيع ) إا قدر ذلك لأجل صحة الاخبار لأن الدينار 
ليس هو الببع والصرف وإنما هو صاحرما لاجتماءبما فيه (ولے كأن يشترى شاة) أى نساوى 

حمسة درام أوتساوى أربعة والدرام التى مءهاستة أوتساوى ثلاثة والدرام التىمءها )١(‏ نساوى 
سبعة ( قله بأن ,أخذ الخ) أى بأن تمكون الدرام التى مع السلعة أقل من صرف دينار کا مثله 
الشارح أوثمن الساعة أقلمن صرف دينار (قوله وصرف الدينار الخ) أى والحال أنقيمة الاثواب 
تساوی مائتى درم وعشرة درام فالعشرة دنائير وقعت فى بنع ليس إلا والحادى عشر عضه فى 
مقابلة العشرة درام وحضه فى مقابلة .عض الاثواب ققد اجتمع البيع والصرف فى الدينار 
الحادى عشرفآل الامر إلى انكل ثوب خصه دینار ودرثم (قوله فاو کان صرفه بساوی عشرة) 
أى والاثواب تساوى مائة درم (قوله لعدم اجتماعمما فه) أىلأن الدينار الحادى عشر فىمقابلة 
الدراهم وهذا صرف والدنائير العشرة فى مقابلة الاثواب كل دينار فى مقابلة ثوب وهذا يع فل 
يجتمع ابيع والصرف فى دنار ولیس ليع دينارا بل اجتمع البيع والضرف فى غير دينار 
(قوله لأن السلعة كالنقد ) أى لأنها لما صاحبت الدرام صارت كأنها من جملة الدراهم المدفوءة 


)١(‏ هكذا بالأسل 


البيعو الصرف ف الصور تين على المذهب لأنالساعة كالنةد خلافا للسورى فى ما a eT‏ خال طل الانفرادفا وجب فى 


لعجيل الصرف وأجاز تأخير السلمة (و) حرم ( سلعة ) كغاة آئدغها لشخص ( بيارلا ر )قدو [ 0٣‏ تجن م 
الدينار من الشترى والسلعة والدر مان من البائع ( أو ) تأجلت ( السلعة )من البائغ لأنة يع وضرف تأخر عوضاه أو بعضبما 
وهو السلعة وتأجيل بعضها کتاجیل کلب إلا در خياطها (۳۳) أوبعث من بأخذها وهى مغينة ( أو" ) تأجل ( ارا 
aT :‏ ق التقدين ) كلا أو بعضا 
فى مقابلة الدينار فى الضورة الأولى أوالدنانير الور انيه ) قوله أو 2 e‏ ضا( لاف تأ خيلهما) 
أى وجل ار من المشترى والدرمان ق( قوله لانه لخ وصرف لاخر E‏ لأعل. واعد. وتسمل 
لاخرمة إذا تأجل الجبسخ : قوله أو بعضهما علة لاحرمة إذا تأجلت السلعة(قولهوتأجيل بعضها) ای السامة ف وزلان تمل 
السلغة وكذا تأجيل بعش أحد التقدي نكتأجيل اخدماعامة ( قوله إلا ر 3 أن || وین بن إن وی 
يكون تأجيلها بقدر خباطتها ( قله وهی چ ( أى لہا E‏ بالفعل حلاف غير ليس مقصوداً ليسارة 
المعينةفلا مجوز التأخير فما .طلقا (قوله أو تاجل احد النقدين ) أىكالوتاجل‌الدينارمن المشترى أك ”ˆ 8 a‏ 

وعجلت السلعة والدرهان من البائع أو جل الدبنار من المشترى والسلعة من البائع وأجل ادر مين فلم بازم تخر 
الدر مان منه ( قوله وانما الةصودالييع)أىلأن الاعتناء بتقديم المقوم يدل على انههوالقم وول أف الصرف وانما القمود 
برد على هذا التعليل ما إذا تعجل النقدان وتأجلت السلعة فكان القياس الجواز لان السرق أ[ البيع ( أو 0 
حينئذ مقصود وقد <صلت المناجزة لان اللمعة. لماكانتكالجزء من الدراهم كان تأجيلها ع فيجوز ول 
كتأجيل بعضها وقدعامت انتأججل بعض أحد النقدين كتأجيل كله ( قوله فذحكره) ىوز ا فد كره لتتحيم الأقسام 


E 200‏ ا a‏ ...مع إلا لکن ال جوازحىتدلاتقد 
هذا القسم مع عامه ما له بالأولى( قوله لتتميم الاقسام ) أى الخسة ( قولهلكن الجواز حينئذ)أى جو ر 
ع ( قوله لتتميم الاقسام ) ( قولهلكن ( ار 


حين جل ابيع لا يتقيد بالدرهين بل الجواز حينئذ ولو كانت الدراهم المستثناة أ كثر من 
درهمين لان هذا من +لة الببع والصرف ف دينار واما فى صورة تأجلهما بأجل واحد وتعجيل 
السلعة فالجو از مقيد نما إذاكانت الدراهم المستك.اة درهمين فأقل لا ان كانت أ كثر لان المرف 
حينئذ مراعى بحلاف الدرهمين فانهما لقلدهما تسومح فما وعلم أن الصرف غير مراعى فأجز 
تأجل التقدين لأجل واحد وتعجيل السلعة »ه والحاصل انه إذا كان المستثنى درهمين فأقل كان 
المح فى ثلات دور والجواز فى صورتين وأما لو كان المستثى ثلاثة أو أربعة فالمنع فى أر بع دور 
والجواز فى واحدة وهى ماإذا تعجل الجسم ( قوله لما استثنى من القاعدة ) أى وهى قوله وحرم 
اجماع يع وصرف ( قوله فبل هذا) أى الاستثناء أى هل جواز هذا المستثنى على اطلاقه 
(قوله تفصيلا وبقييداً )أىوأجاببأن محل الجواز اذا لم يترتب على اجتاعالبيع والصرف فى الدينار 
محظور كالصرف المؤخر كا فى هاتين المسثلتين الأخيرتين والا فالمنع كافى المسائل الثلاث الأول 
( قولهوشبهفىمطلق الجواز لابقيد الخ) أى بل هو تشبيهف الجواز مطلقا وحاصله أنه إذا تعددت 


بعدها فى قوة الاستثناء 
والتقييد لقولة ‏ إلا أن 
يكون الع ديناراً أو 
محتمعا فيه فكأنه لما 
استئنى من القاعدة!! - كلية 
قوله إلا أن يكون الخ 
قبل لهفبلهذاط اطلاقه 
فأجاب بأن فى أفراده 
تفصيلا وتقييداً وشبه فى 
مطلق الواز لا هد 


التعجیل قو لە( كرا هي 
السلم والدنانر والدراهم المستثناة ووقع ابيع على شرط المقاصة فان ذلك موز اذالم فصل من ا 0 
ی لحوار ناء دراهم 


الدراهم شى ءكانت الدراهم المتثناةصرفدينارأو دينارين أوأ كثر سواء تأجلت السلع والدنا نير 
أو تعجلا أو تأجل أحدها وتعجل الآخر ( قول هكأن يشترىعشرءأثواب الخ ) أى وکا لو اشترى 
ستةعشر وبا كل ثوب بدينار إلا درهها على شرط المقاصة وصرف الدينار ستة عشر درهها فيكون 
تمن الاثواب خمسة عشر ديناراً وسقط عنه واحد فى نظير الستة عشر درها للمقاصة ( قوله والا 
فلا ) أى وإلا بأن تأجل الخميع أو تأجلت السلعة ققط أو تأجل أحد النقدين ققط فلا مجوز 


( من“ دان ) كأن 
يشترى عشرة أثواب كل 
ثوب بدينار إلا در مین 
وصرف الدينار عشرون 
“ ووت ابيع ( بإاسة ) 

(8- دسوق - ثالث) أىط شرطها بأن دخلا على أن كلما اجتمع من الدر اث المستثناةقدر صرف دينار أسةطا له دينار؟ 
( و ) الحال انه لم يغضل" شى ) من الدرام بعد القاصة فىالثال لأنهرسطيه نسعة دنائير ويسقط العاشر فى نظير العشيرين درها 
فان ميدخلا عل القاصة جز ولو حصلت يعد وأشار لموم وم يعضل ,وله ( و )الح ( فى ) فضل # رم أو ( النثرهمين ) بعد 


ت 


القاصة ( كذ لك“ ) أىمثل دينار إلا در مين في الاقسام الخخسة السابقة ان تعجل الع أو السلعة جاز وإلا فلاكا ن يكون الستتنى 


فى الثال التدم درهمين وعشر درم أو خمسة من كل دينار (5) الحم (ف) فضل ( أ كثر ) من درهين بعدالقاصة كان يكون 
اللستئنى فى الثال التقدام من كل دينار درهمين وحمسى در فجموع الستثنيات حينثذ أربعة وعشرون درها عشر ون مها 
فى نظير دنار يفضل أربمة درام (کلیع_ 0( والمرفر ) أى كاجتاعهما فى دنار لأنهما اجتمعا فى الدينار 0 
فى اثال فحوز إن د . ١‏ 
٠‏ تسجل الع ( أو ) حرم أ 
اتفاقا(صائغ” )أى معاقدته 
وفسرها بقوله ( يعطى 
الز#نة والأجرة )أى حرم 
اعطاء صاع الزنةوالأحرة 


) قله فى الثال ااتقدم )أي بأناشترى عشرة أثواب كل ثوب بدينار إلادر مین‌وعشر درهم وصرف 
الدينار عشرون ودخلا على ألقاصة فان الشترى بغطه نسغة دنائر و حط عنه العاشر لدعاضة 
وبأخذ هن البائعالأثواب الشرة ودرها ( قوله در مين وعشر درهم ) راجع لفولهقبل والحم 
فى فض لالدرهموقوله أو مه راجح وله أوالدر هین ( قولهأد خمسه ) أى فإذا اشترى منهعشرة 
أثواب كل ثوب بدينار إلا درههين وعمس درهم وصرف الديئار عشرون درها ودخلا فل 
للقاصة فان المشترى يدفع للبائع قسعة دنائير ومخط عنه دينارا للمقاصة ويدفع البائع عشرة أثواب || 
ودردهين ( قوله عشرون منہا فينظير دينار ) أى وحينئذ فيغرم الشترى للبائع نسعة دنائير ومحط || 
الدينار العاشمر للمقاصة و.دفع البائع له عشرة أثواب وأربعة دراهم ( قوله كاليع والصرف ) أى || 
الدخول عليه وبه يندقع ما يقال إن هذا يع وصرف حقيقة فكيف إشبه الشىء بنفسه 
( قله وفسرها بقوله الخ ) فيهان المعاقدة ليست نفس الاعطاءفتأمل (قوله ويد فعلهالسبيكة الح ) أى 
فآل الأمر للبدل المؤخر ( قوله ويزيدهالاجرة ) أى سواء كانت قدا أوغيره( قوله والأولى عنع) || 
أى لعدم المناجزة فى بيع الفضة بالفضة ( قوله امتنعت الأولى ) أى سواء دفع له أجرة أم لا 
( قو وجازتالثانية)أىسواءدفع لهأجرةأم لا (قوڵه وكزيتونالخ ) أدخلبالكاف الجلجلان وبزر 
الفحل الأحمر والقمح يدفعهلن بطحنه ويأخذ الآن منهدقيقا قدرما حرج منهبالتحرى ( قوله وإن 
إيدفع أجرة ) أى فلا موم لقول المصنف وأجرتهلعصره إذ المع حاصل وإن لميدفع له أجرة لما 
فيه من بسع الطعام بالطعام نسيئة وللشك فى التائل ( قوله ومسكوك بسكة لاتروج الخ ) فيد أنه 
لاءفهوم اتر وهو كذلك وإ ما عبر به :,ماً لابن الحاجب وقد عبر فى العتبية بالمال وعبر المازرى 
وابنعرفة والتوضيح بالذهب والفضة وكذا غيرهم من أهل المذهب وبه تعلم انقول عبق وانظر 
لو كان مع المسافر مصوغ إلى قوله والظاهر النع غير صواب اه بن ( قوله بعطه المسافر | لحناج ) 
أى وأما غير الحتاج فيمنع اتفاقا كا أنغير المسافر عنع كذلك اتفاقا وأما دار الضرب فالظاهر أنه 
غير خاص بهم فاواعطاه لأحدمن الناس غير أهل دار الضرب فالظاهر الجواز فذكر المصنف لدار 
الضرب نجرد التمشل با هوالشأن كا قاله شيخنا العدوى ( قوله وإلا ظبر خلافه ) أى خلافمامر 
من الجواز وهوالنع (قهوغلاف الخ ( هذاتما أجب لضرورة وهو أن يدفع الشخصدرهيا لآخر 
لأخذ منه بنصفه طعاما أوعرض اًأوفاوسا والنصف الآخر فضة وذ كر الصنف لجوازه شروطا تبعا 
للمتأخر ين كابن أنى زمنين وابن لب وإما توقف الجواز علىهذه الروط لأن الأصل النع بسبب 
أن الدرهم مثلا بع بعضه عض معه سلعة والسلعة تجعل من جنس ما اتضمت اليه فيكون هناك | 
a‏ تفاضل مشكوك ( وله بنصف ) أى فى نسفدرهم ( قوله أى فا يروج رواج النصف) أى مثل | 
0 || الفضة العددية والزلاطة الخخساوية والمراد يكونه بروج رواجهآن يكون مثله فى النفاق بفتح النون 
as‏ بأنتكون السلعة الى تشترى بهذا نشترى بالآخر ( وله وان زادوزنه ) أ أىوزنذلك الراج عن 
ىز تون عنده ثم شسمه کے 
بعذ الاصر سيط وآنا على أن عصره ٠‏ لابعينه فلا شاك ف جوازءوالنع ف السنفوإن يدقع أجر هو ظاهر ( . غلاف نسف 
تر )و سكوك بسكةلاتر حمل الحاجة لاشراء بها كسكة مغرية بمصر ( أعطيه للسافر”) الحتاج(د) بمطی(أجرت تد ارالضربی) 
أ امه | لبأخذ ) عاجلا ( زت )فيجوز لهاجتهإلىالرحيل وظاهره وان م نشتد(و الأظبر” _خلافة )ولو اهتدتالحاجةقما! غفل 
تمسه الملاك وإلا جاز والعتمد الأول (5 رعلاف 6 اعطاء ( درم ! نسف ) أى فباروج رواج النصف وان‌زاد وزنه أو مس 


وهذا صادق بم ورتين 
احداه) أن يشترى من 
صائغ سركة فضة بوزنها 
دراهم أو انماف فضة 
مسكوكةو يد فع له السديكة 
ليصوغبالهويزيدهالأجرة 
الثانة أن براطله الثىء 


الموغ عذا ده سه دن 


الدراهم ويزيده الأجرة 
والأولى عنم وإن لم يزده 
أجرة وأما الثانة محل 
انع إن زاده وإلا جاز 
بشمرط الناجزة فاو وقم 
الشراء بنقد مالف لنقد 
الصائغ جتسا كذهب 
يفضة امتنعت الأولى 
للتأخير وحاز تالثانية يدا 
بيد (كزيتون) أى كنع 

دفع زيتو نمثلا( أجرته) | 
أى أحرة عهره 


العم )وي أخذمنهالآن 


عن الصف ( فلوس أو" غير ) أى غير الفاوس كطعام فيجوز (۳o)‏ شروظ سبعة أولما رن البيع درها لذ كير ثانها 
کون للردود نصفه فآقل, 
العم أن الشراء هو 
القصود وإلمما اشار 
بقوله درم بنصف الا 
أن يكون ( فى بيع ) 
| أآدات أو منفعة إن دقع 
الدر م بعد استقام 
النفعة من الصانع أجرة 
4 وعجل الصانع نصفه 
وأشار ارابعها وله 
( و سکا) أى الدر م 
والنسف فاو كان قطمق 


نصف درم أو تفص عنه فالأول كتسعة انصاف فضة والثانى كالزلاطة اة اوي ة أو حمسةأنصاف فضة 
عنددءة (قوله کون اليح درهما) أى شرعياً أو مابروج رواجه زاد وزنه عن هکشمن ريال أو تقس 
كزلاطة بِانية ويستفاد من هذه التمروط عدم الجواز إذا كان البيخ ريالا او نصف ريال أو ربع 
ريال ولكن قداجاز بعضهم ذلك فالريال الواحد اوفصفه أوربعه للضرورة كا أجيز صرف الريال | 
الواحسد بالفضة العددية وكذا نصفه وربعه للضرورة وإن كانت الفواعد تقتغى اانغ للشك فى 
العاثل وأما مازاد علي الواحد فلا جو زكذا قرر شيخنا المدوى والعلامة الشارخ (قوله لا أكر) 
أى فاو اشترى بدر م ونصف لجز أن يدقع در هين ويأخذ نصفا وكذا لواشترى بدرهمين ونصف 
ويدفع ثلائة ويأخذ نذا ( قله هو الغدود ) أى بإلدات وأما الصرف والبادلة ففير مقماودة 
(قوڵەف بعلذات)أى كأن تشترى سلعة بنصفدرثم فتدفع للبائع درهما ليرهلك نصفه(ق[ لهأومتفعة) 
أى كاجارة أوكراء كدفعك لاصانع نعلا أو دلواً يصلحه فبعد إصلاحه دفعت له ورا کبیرانصفه فى 
مقابلة أجرته وره عليك الصانع نصف ورم حالا فاو دفعت له الدرم وأخذت منه نصفه وتركت 
شيئك عنده ليصلحه لم جز لان من شروط الجواز اتةاد الميع ولايكون ذلك إلا بعد عام العمل 


: 1 0 فضة لا سكة فہما 3 
واحترز بالبيع من القرض والصدقة كأن يكون عليه فلوس اوی عن كرض ابد دك | عير واد دوك 
ويأخذ نصف هرم وحكأن يدع لاخر درها على أن أكون له نصفه صدقة ورد له نصفه فضة (واكعق ا 


(قوله کان اوح ) أى لانالشرط التعامل ہما لاک و ہما سكةسلطان واحد کا بوه كلام المنف 
(قوله أى عرف ال )أى إن عرف أن هذا يشترى به قدر مايشترى بالآخر مر تان( قوله‌وإن‌اختلفا 
وزنا )أى بأن كان النمف الردود أ كثرف الوزن من الدرم فلا يضر ذلك اعتبارا بالنفاق والر واج 
والحاصل أنه مق جرى العرف أن هذا نصف هذا فلا عبرة بزيادة وزنه مع مق الضرورة للرد 
وبعضهم منع ذلك اعتبارا بالوزن قال ابن ناجى والظاهر ال+واز كا قال شارحنا انظر حاشية شيخنا 
واا اشترط معرفة الوزن لثلا يلزم بيع الفضة بالفضة جزافا ولا خفاءفىمنعه( قإهصوابه قدي ال ) 
انما صوبه عا ذكرلان ظاهر الصاف أنه نشبيه فى الانتقاد وأن العنى يشترط فى الجواز هنا 
انتقاد الميع كا يشترط ذلك فى مسئلة شراء سلعة بدينار إلا درهمين قيفيد أن مسثلة دينار إلا 
درهمين لاوز إلا اذا انتقد الميع مع انه قدمر انه فى تلك المسئلة لايتوقف الواز علي انتقاد 
ابيع يل جوز البيع أيضا اذا جلت السلعة فقط ( قوله وإلا فلا ) أى وإلا بان قفد شرط من هذه 
الشروط فلا موز وصرح بالمفهوم للايضاح ( قوله ليأخذ دره) وبالثانى سلعة ) الأولى ليأخذ 
بنصفهما فضة وبنصفهما الثاتى ساءة تأمل ولا يقال ان الصورة الاولى من هاتين الصورتين وعى 
صورة الدينار جائزة لانها من أفراد قوله سابقاً إلا أن يكون الجيع دينارا أو م تمعا فيه لان 


أى تومل مهما معا وإن 
كان التعامل بأحدها 
أكثر من الآخر لا ان 
كان احدهما لا تعامل به 
فلو قال ولعو مل ما کان 
اوضح ولسادسها بقوله 
( وعرف الوزن ) أى 
عرف أنهذابروج بدرمم 
وهذا بنصف وان‌اختلفا 
وزنا ولسابعها قوله 
( وانتقد ع أى 


الدرم ومقابله امن 


النسف مع السلعة 

ماهنا ليس مما اجتمع فيه يع وصرف فى دينار وانما فيه بيع نصف الدينار باللعة وأخذ نصفه (کد ت ارإلکد رهم 

a 31 1 . 5‏ 0 . ۶ 5 ل 
الثانى ذهبا والصرف بيع الذهب بالفضة وأما الذهب بالذهب فمو لیس بصرف حت يقال وإلا" فّلا)صوابه تقد 

مجتمعان فيه (قوله وردت الح ) صورنها رجل صرف من رجل دينارا ثم بعد أيام لفيه فعال 4 قد ولا فلا عل 0 


استرخصت هفى الدينار فنقصتنی عن صرف الناس فزدى فزاده درام فبذا جائز ولا سمش 
الصرف فاذا اطلع على عيب فى الدراهم الاصلة فردها فان تلك الزيادة ترد مع الاصلية 
(قوله استرخصت منى الدینار ) أى وتقصتنى عن صرف الاس ( وله فزدنی ) أى فزاده درام ثم 


أى وإلا بأن قد شرط 
فلا جوز وقوله كدينار 

١‏ إلا درهمين مثالا الحرم 
فيه يعض الشروط والأحسن كدينار أودرهمين أى كالرد فى دنار أو در مان کان بدفع دارا وبأخذ نصفه ذهبا وبالمف 
الآخر سلعة أو يدفع درهمين ليأخذ روها وبالثاتى سلعة فتأمل ( ورت زيادة”) زادها احدهاع الاصل حث وقعت (بعده') 
أى بعد عقد الصرف بأن لت صاحبه فقال له استرخصت مني الدينار فزدقف 


( اميه ) أى لوجود عيب فى أصل الصرف لانه اصرف زادء قترد ارده كالمبة بند اليبع للبييع قترد إن ردت السلمة بعيب (لا) 
ترد الزيادة ( .لعيبها ) أىلوجود عيب بها فقط (وهل') عدم ردها لعيما (مطلقاً) عينها أملااوجنا أملاكا هو ظاهر المدونةوهو, 
الذهب فا فى للوازية من أن له الرد وأخذ بدل . (5) , الزيد الزائف مالف ذا(أو:)خلعدمردها لعسبا(إلا ان يوجما) أ 


الضير فى على تفسة فترد | 


وحدھا ومغنى امحاءها أن 
يشطبا له بعد قوله شصتنی 
عن ضرف الئاس فزدق 


ومحوه وان لم يقل له نم 
أزيدك أو أن يول لهيعد ' 


قوله عن صرف الئاس 
أ"اأزيدك وأولى إن اجتمع 
طلب الزيادة مسع قوله 
أز بدك فان عدما م يكن 
امجابا (أو) لعدمردها 
لمیہا (إن" عينت" ) كبذا 
الدر ثم و ان لم نعين 
كأزيدك درها جاز ردها 
وأخذ البدل وعلمما فا 
فى الوازية وفاقلما 
(تأويلات”) وفهممنقوله 
بعده أنبالوكانت فى العقد 
ترد لعيبسه وعيباء ولا 
تكلم على شرط اانساجزة 
أتبعه بالكلام على ماإذا 
ظهر بعدها .عيب أو 
استحقاق ققال(وإن 
راضى )واجد:العيبمنهما 
(بالحضرة )اى فىحضرة 
الاطلاع (بنقص وازن ) 
ای اوعدد.فها دفعله صح 
الصرف لان له ان بسع به 
ابتداء ولو قال قدر بدل 
وزن لشملالعدد(أو') 


ری ( بكر ضاض ا( خالض. بدليل ذكر المغدو ش وادخللتالكاف ETE J‏ )اىفى حضرة ة.المقدأى قر به ورضا ا 


اطلع على عيب ب فى الدراهم الأصلية الى صرف بها الدينار فرنتها على صاحبا بسب العيب الذى 


وحدة فائة رد معبا الدرام الزيدة بغد الصرف ( قوله: ايع ) أى لأحل البيع وقؤله قترد أى 
تلك الهبة لو اهنا حت ردت السلعة لصاحها سيب العيت ( قوله لأرد الزياذة ) أ الحاصلة 
بغد الفتفذ ليما وأما الزيادة فى صلب الصرف فترد لمیا کا ترد لمیب غيرها ( قوله عينبا) أق | 
دافا أن كانت خاضرة وأشار له بأخذها إشارة حسية ( قوله أوجبا) أى الميرفى على تة | 

0 


أم لا (قله فترد وحدقا)أى ليما ويأخة بدلا (قوله وإن لم شل نهم أزيدك ) الواو الخال 
لا للسالغة وإلا لتكرر قوله الآ وأولى الح مع ماقبلى البالغة تأمل ( قول فان عدما )کان ع 
على دفعها له عقب قوله م تمصتنى عن صرف الناس من غير نطق بطلب الزيادة وم يقل الصيرفى 
أزيدك ( قله وعلہما فافى الوازية الح) أى لأن مافى الوازية مول على ما إذا أوجها الصيرفى | 
على نفسه ومافى الدونة على ما إذالم يوجها أو أن مافى الوازية #ول على ما إذالم تين الزيادة 
ومافى الدونة على ماإذا عينت (قوله تأوبلات ) أى ثلائة الأول. با حلاف والأخير أن بالوفاق والأول 
ظاهر والثاى للقاسى والثالث لعبد الى واعترضه الازرى بان فما ماعنعه لقو ما فزاده درهها 
تقداً أو إلى أجل وااؤجل غير معين ورد بان التعيين لا ينافيه التاأجيل بل العين قد بؤجل قال فى 
التوضيح وفىكلام عبد الاق إشار ة إلى الجواب لانه تاويل قولها إلى أجل على أنه قال أنا أزيدكاو 
0 تی عند أجل كذا وكذا* ثم عند الأجل أناهوا عطاء در هافو جده زائفاً فلوس عليه بدله لانەرضی 
عادفع له ولم بلتزم غيره حلاف قوله أزيدك درها فاله محمل على الجيد ادبن ( قش نر 
الناجزة )أى لما تكلم على أنه يشترظ.فى الصرف أأناجزة وهو .عدم افتراق التصارفين. لانف 
اقتراقبما يؤذى للصرف ااؤخز وهو يؤدى ارا النسا ( قوله وإن رذى الخ ) حاصله أن العيب | 
الذى اطلع عليه أحد المتصارفين بعد العقد إما نتقص عندد:أو وزن أو رصاص أو بحاس خالص أو 
مغشوش بان كان فضة مخاوطة بنحاس مثلا فان اطلع الأخذ علىذلك محضرة العقد من غير مفارقة 
أبدان ولا طول ورضى بذاك جانا صح العقد وكذا انم برض الآخذ بذلك ورضى الدافع. بإبدا ها 
فان العقد يصح ف المع مطلقا عينت الدراهم والدنائير أم لاوجبر على اتمام العقد من أباءمن,ماانم 
تعن الدرام والدنانير فان عينت فلا حبر (قوله أى فى حضرة الاطلاع الخ) هذا الحل الذى حل 
به الشارح أله لاقانى ونصه قول الؤلف بالحضرة أىحضرة الاطلاع ولا كانت قد تبعد من 
العقد قد ذلك بالحضرة الثانية.أى حضرة العقد اه والأحسسن كا فى بن وغيره أن الراد 
بالحضرة” الاولى والثانية حضرة العقد ويازم من القرب: بالنسبة للعقد الفرب بالنسية للاطلاعقان 
الاطلاع بعد العقد ولو حذف ااصنف الثانة كان أولى لأن الأولى منصبة طى الجيع اه بن 
( قله فبذا قد للحضرة الأولى ) أى فكا نه قال وان رضى محضرة الاطلاع السكائنة فى حضرة 
العقد ( قوله لكون راجعاً للجميع ).أى ليكون قوله بالحضرة راجعا لكل من رضا الآخدذ 


فهذا قيد لاحضرة ة الاولى لاتكرار صح الصرف ( أو" )م رض الطلع على النتقص به أو على کالزصاص ولكن زر في > )الدافع 
لمعيب ( بإنمامه ) اى اتام الصرف عمنى العقد فيشمل نکیل الوزن والعدد وتبديل الرصاص ومحؤه وكان الاولى انيؤخرقوله 
بالحضرة الى هنا ليكون راجما للجميع (أو') رضى الآخذ(ءغشو'ش )ای محخاوط بغيره أو رضي الدافع. بابداله (”مطلفاً فأ )ای سواه 


كانت الدرام و معينة أم للا والفرض أنه بالضزة بدلل قوله وإن طال م مض الخ رهو راجع للدميع لاللمغشوش قط 
(صح ( فرك زوا اجر ) الممتنع SSA‏ ) أى عل الاعام ) إن 1 (۳V)‏ )الك تاثير ل بي نكاد قع لی 


ورضا ادانع (قله وهو) آل il.‏ زاح اسيم ( قله وأجبر اسع بوعل ) ل 
فاذا رضى الآخذ امعيب به جا وطلب الداتعله ان يفسخ العقد أجر الدافع طى إمضائه وكذا إذا 
رضى الآخذ للمعيبٍ بابداله وامتنع الدافع من البدل فانه مجبرعليه أو أراد الآخذ للمعرب فسخ العقد 
وطلب الدافع الإدل فان الآخذ لمعيب مجر طى قبول البدل وعدم س (قوله وان طال الخ ) 
حاصله انه اذا اطلع طىماذ كر من تمص الوزن أو العدد أو الرصاص أو النجاس او الغشوش بعد 
مفارقة الأبدان او بعد طول فان رضى آخذ العيب به جانا صح الصرف فى الجيع الا فى ص 
العدد فليس له الرضا به جاناً على اله شهور ولا بد من نمض الصرف فيه سواء قام بحقه فيه وطلب 
ادل أورضى به محاناً او ألحق اللخمى به ص الوزن فا إذاكان التعاءل بها وزناً وإن لم يرض 
بأخذ العيب مجاناً بل قام محقه محيث طلب البسدل تقض الصرف فى المع لافى الفشوش المين 
من الرتين كهذا الدينار بهذه العشرة درام نم اطلع لى غش فى الدينار أو فى العشمرة درام 
ففيه طريقتان الطريقة الأولى ان الذهب كله على : إجازة البدل ولا ينتقض الصرف لانهمالم 
ترقا عن العقد وفى ذمة أحدها للآخر شىء ولزل العين مةبوضا لوقت البدل فلم يازم على البدل 
صرف مؤخر بحلاف غير العين فامهما يفترقان وذمة أحدهما مشغولة لصاحيه ففى البدل صرف 
مؤخر والثانية ان الغشوش العين فيه قولان والشهور منهما نتمض الصرف وعدم إجازة البدل 
(قوله مابين العقد والاطلاع ) اى سواء حصل افتراق أبدان وانفضاض دلجلس الصرف أم لا 
(قوله أو حصل اقتراق) ای بالأبدان (قوله وهذا فى الغشوش غير العين ) الأولى وهذا فى غير 
الغشوش العين الشامل للرصاص والنحاس والغشوش غير العين وشامل لنةص العدد والوزن 
الا انه أخرجمما بعد « واعلم ان الدى عليه أ كثر الأشاخ ان الرصاص ونحوه مثل الغشوش غير 
العين فى انه جوز الرضابه محاناً وان قام به فسخ الصرف واختار ابن.الحاجب ان الرصاص وأعوه 
مثل نفص العدديتعين فيه فساد الصرف سواء رضى به محاناً أو قام به وظاهر الشارح مواقفته ولو 
قال الشارح وهذا فى غير الغشوش العين لكان جاريا على مختار أ كثر الشيوخ ونص الازرى 
انظر بن (قوله اا أى وهو قوله وهل معین ماغش الخ (ۆله إن قام به) أى وأما 
ان رضى به محاناً فلا تقض ( قوله فأرضاء بشىء ٠ن‏ عنده) أي وم دل لدذلك للعيب وكا انه 
لاينقض فى هذه الخالة لاينةض أيضا فما إذا قام به بعد الطول ول يأخذ شيئًا بل رضىبه بعد الام 
بلائىء علىما استظهره بعضهم (قوله كنقس العدد الخ ) الفرق بين نقص العذد وغيره حيث قم 


ان. تقص العدد يوجب تقض الصرف ولو رضى الآخذ به جانا وأما غيره ان رضى به جانا فلا 


ينمض فان قام به وأخذ البدل نض أن ناقص العدد عبض لاحساً ولا معنى لاف غيره قود 
قبض حساً أومعنى ( قله وان لهم به) أى بل رضى به جانا (قوله وهل معين ماغش)أى 
كبذا الدينار ذه العشرة درام قحد أحدها مغشوشاً بعد الفارقة أو الطول (قوله تردد ) أى 


طريقتان الاولى لابن الكاتب والثانية للخمى وأنى بكر بن عبد الرحمن وطى الطريقة الأولى | 


فالمدين كغير العين وأما على الثانية فليس ليق کنر ٠‏ (قوله صغار ) أى کا نصاف عابیب 
(قوله وکبار ) أى مثل الحابيب الكاملة (قوله إلا ان عدم فالذى ينقض أ كير منه أى ولا 


عشرة دنائير عاثة درم 
أو عينالسامفانعينتا معا 
فلا جير كأزعين حرا 
وكان هو المعيب (وإن 
طال)ما بين العة دو الاطلاع 
أوحصلافتراق ولوبقرب 


( تقش ) الصرف عى 


التفصيل الآنى فى قوله 
وحيث تمض الخ وهذاق 
المغشوش غير المعين بدليل 
ماده ( إن قام ) واجد 
العيب (بو ) أىبالعيبأى 
محقه فيه بأن طلب البدل 
أو تمم الناقص أىوأخذ 
البدل بالفعل وأما انقام 
فأرضاء شىء من عنده 
زاده له فلاتقض وشبه فى 
النقض لابقيد القيام قوله 
( كنقص. المددٍ) واو 
يسيراً اطلع عليه بعدطول. 
أومفارقة وإن يتم بدومثله 
عص الوزن فمايتعامل يه 
وزنا (وهل معان 
ماغش ) ولو من أحد / 
الجانبين ( كذلك ) 
أى نش مع الطول 
أو المفارقة إن قام به 
(أولا) ينتقض ( بل يجوز 
فيه البدلتردد ) مستوفى 
المعينمن الجا نين وامامن 
أحدحما فالراجم اللقض 
ا )المرف 
أى حكمنا نْقضه وكان فى 
الدنانبر صغار وكبار 


( فأصغر” دينار ) هو الدی ينض ولايتجاوز بأ كبر منه ( إلا أن" تعدا ) موجب النقض ولو بدرم (ف)الدى ينقض ( أ کر 
منه” ) فان شحدت وتباوت فق الكل أو الصغر تقض واحد قط مالم يتجاوزه موجب النقض ولو يدرحم فالثانى وحكذا 


(لاجميع ) على الشبور (وهل؟) تقض الاصغر الان يتعداءفاً کرمنه دو e‏ (ولو لم س۶ ) عندالعقد (لكل؟ دنار ( 
N‏ نض ا (e:‏ تردد )راجح الاطلاقةكانالاد حاف الترددوما 


عدد دن الدراهم ا دالا 


الرواج فان اختلفت‌أشار ‏ 
اليه وله ( وهلينة-خ | 


فى) صرف (الشكك) 


الختلفة النفاق ( أعلاها) 1 


أى اجو دها مغيرا كان 
أوكيرا (أو) بنفسخ 
(الجح) لاختلاف 
الاغراض فى السكةاللتلفة 
وهو الارجح ( قو لان 
وشرط لدل ) حيث 
أحيز اوش عل ماتهدم 
فى قوله وأجبر عليه إنلم 
تعين (جنسية” )أى نوعية 
للسلامة من التفاضل 
المغنوى فلا بحوز أخذ 
قطعة ذهب بدل درهم 
زائف لانه .ؤولالىأخذ 
ذهب وفضة عن ذهب ولا 
أخذ عرض عنه إلا أن 
يكون العرض يسيرا 
تفر اجماعه فى الع 
والصرف ولابشترط اتاق 
الصنفية فيجوز أن يرد 
عن الدرهم الزائف أجود 
منه أو أردأ أو أوزن أو 
أنقس (و). شرط له 
(تعجل”) لاسلاءمةمنربا 
النساء ولا كان الطارى* 
على الصرف إما عيبا وقد 
قدم الكلام عليه وإما 
استتحفا شرع فى يدانه :ةو له 


(وإناستحق) ETE‏ معن ”)من دينار أودرهموكذا غيرمعين على الراجعوأعاقيد يالاجلقوله 


يض ن الأصغر و تقطع 2 الا 7 فی نظر ماز اد ل الأدغر لان الك نانو ال َ الاتقطع 
لانه من الفساد فى الارض ومحل شض الا كير إذا تعدى موجب النةض الاصغر مالم يكن هناك 
أصغر ثان والا فالتقض للاصغر الثانى (قله لاالريع ) مقابل لقوله فأصفر ديار إلا أن يتعداه 
فأ كير منه وقوله على الشهور أى لان كل دينار كأنه مفرد بنفسه إذ لاتختلف قيمته من قرمة 
«صاحبه ومقابله ما روى عن ابن القاسم أنه ينض المع بناء. على ان الجموع مقابل للمجموع 
(ق أ مطلتا ولوم سم الخ ) أى سواء موا عند العقد 0 دينار عددا من الدرام أولم يسموا | 
لكل دينار عددا بل جعلوا كل الدراهم فى «قابلةكل الدنانیر ( قول فكان الأولى حذف 
التردد) أى ان الاولى للمصنف ذ کر الحسكم من غير ذكر التردد لأن ذكره فيه تشويش على | 
الفهم إذ رعا يتوهم ان الراد به التحير فى الج وأجيب بأن مراد الصنف بالتردد طريقتان وها 
محتويتان على يان الشهور وحينئذ فلا ضرر فى ذ کره ( قوله فی اک ) أى فا إذا كانت 
الدنائير الكبار والصغار سكتها واحدة يدث كانت كلما متحدة فى التفاق والرواج (قوله الختلفة 
التفاق ) أى الرواج ببب العلو والدناءة كحوب وجنزرلى ( قوله أعلاها) أى لأن العيب 
الذى فى الدراهم الردودة ان كان دانعما عالما به فيو مدلس وان كان غير عالم به فهو مقصر فى 
الانتقاد فأدر برد أجودمافى يده من الدنائير وط هذا القول ان زاد مابه العيب من الدراهمعن 
صرف الأعلى وكان هناك متوسط وأدنى فسخ التوسط لانه أعلى من الأدأى ( قله لاختلاف) 
الاغراض فى السكةالختافة) أى ولا يتأنى جمع الاغراضفى واحد فوجب فسخ المع (قولهقولان) 
الأول لأصبغ واثانى اسحنون وظاهر كلام ابن :ونس وابن رشد والباجی ترجيحه انظرح . 
اه بن (قوله حيث أجز) أى بان اطلع على العرب بالحضرة ولم برض ذلك الآخذبااميب 
وأراد الدافع ابداله والحال أن الدراهم ممينة (قوله أى نوعيه) أشار مهذا الى أن مراد الصنف 
با لجنس النوع لا الجنس الحةرقى لان الدب والفضة نوعانمندرجان نحت جنس واحد وهو 
النقد وحينثد فالفت-ة من أفراد جنس الذهب فلو كان المراد بالجنسية حقيقتها لاقتةى جواز 
دفع الذهب بدلا عن الفضة والمكس وليس كذلك ( قله عن ذهب) أى والفضة المصاحبة للذهب 
تقدر ذهبا فيأنى الشك فى عائل الذهبين ( قوله ولا أخذ عرض عنه ) أخذ العرض ليس فيه 
تفاضل وابما العلة فى منعه اجمّاع البسسع والصرف کا قال الشارح بعد وحينئذ فيجرى على حكمه 
فان كان سرا لا تساوی قمته دينارا جاز لاجماع الببع والصرف حینئذ فى دينار وإن كانت 
قيمة العرض كثيرة منع » والحاصل أن قول الصنف وشرط للبدل جنسية معناه أنهيشترط فى 
البدل أن يكون من جنس البدل منه لا من غيره من عين وعرض فن كان غير الجنس عينا منع 
اتفاضل الءنوى وان كان عرضا جاز إن كانت قيمته يسيرة والا منع (قوله فيجوز أن يرد عن 
الدرهم الزائف الخ) أى مالم يؤد اختلاف الصنفية لد وران الفضل من الجانبين وإلا منع كصرف 
دينار بدراهم متوسطة فى الجودة اطلع فى بعضها على زائف وأخذ عنه درها أجود وأنقص فى 
الوزن أو أدون فى السكة وأرجح فى الوزن ( قوله وكذا غير معين على الراجح ) ما ذکره ٠ن‏ 


نسوية 


وه لإنتراضيا الخلانالترددفى امین وأماغيره رالا وان طلباعامالشدلاترمه ) ك“ ( »رادەبالمىكوك ماقا بل المصوغ 58 


التبرواللكور (بعد 'مفارقة أوطول ) بلااقتراق بدن(أو ) استحق 


ق (مصوغ” مطلقاً ( أى حصلت مفارقة أوطولأملا لأن المدوغ 


راد لار معاية ) مض ( ا فلا غور (4( ا استحقتٌ عثة أذيأف دا (f) A‏ 
SEET‏ بأن استحق المتكوك 


لسرب ة اكوك غير المي يرن ان ف 1 فال الى دک المنف طى مذهب ابن الققات سم فى 1 


أشهب وخصه عا استحق فى الحضرة فحعله وفاتا ۾ هذاءعصل هكلام أنى الحسن ابن القاسم على 
التأويلين الأولين يسوى بين العين وغيره فى التفصيل بين الحضرة وغيرها وقال ابن عبدالسلام 
کا فى ح انه الشهور وأشهب عى التأويلين الأخيرين يمول أذا حصل التعيين ,تقض الصرف 


فيه التراضى لفوله فى 
لمعيب وأجبر عليه إن لم 


ا 

ا ش 0 صم وهل' )عل 
أ | للدوئة وخاليه 55 فہا وسخنول ففرقا ن امن تقض سير . لاشقض واحتاف الأش باخ الصحت(إن"تراضيا) بالبدل 
| ف فما 9 تأوبلات أحدهاأ ليا بن رشد وان يونس أن اختلافهيا فا عد الافراق أو الاول ا لال أو 

ا ا ومن أباء مما لا غر 
ويتفقان على الصحة إذا استحق بالضرة مطلةا الثانى لابن الكاتب أن خالاهما اذا استحق LE‏ 

. 4 ومن باه 

1 بالحضرة قعند ابن الفاسم م اصح مطلةا وعند أشهب ينتفض فى ااعين وبصم فى غيره وات شقان على جبرعله (تردذ )ف الممين 
التعض لدد الافتراق أو الطول مطاء؛ الثالث لخعمى ل الاطلاق فى كلام إن القاسم عل تفصيل ۴ رالمان فلا 5 

واما عبيرالمعين قلا شر 


لش واا القن ف غي الان وواه ان ان ل و أن لفون ويل بل الرجدجار 
يذ ا اه 5 8 “va‏ 3 3 حاص 
ولومع الحضرة وإ ءل فى غير العين ووائقه ابن القاسم على التاويل الأخسير اه بن و عن فق عر امداق فارخ 


كفة السئلة على ما قال الشارح ان الصرف إذا وقع عسكوكين أو : عسكوك و٠صوغ‏ فاستحدق 
المسكوك وللراد به ماقابل الصوغ فيشمل التسير ولو ناز َه اهنا فلن أو بعد 
طول فان عقد الصرف ينقض سواء كان الستحق معينا حين العقد أم لا على الشهور وإن كان 


تقول المصنف معين 
(وللمستحق')للمصوغ أو 


الستحق مم وغ تقض عقد الصرف كان استحقاقه محضرة العقد أو بعد مفارقتة معنا أم لا لأن الكو 1 الصروف 
المصوغ راد لعينه فغيره لايقوم شاب وإن كن المستحق : و مره ر عقد ا ا 
سواء كان المستحق معينا حال العقد أم لا إلا أن غر المعين لايشترط فى صحة العقد فيه التراضى عى 
البدل وحيتئذ فيجبر فيه على البدل من أراد تمض الصرف لن أراد إعامه بدفع البدل وأما المعين ال تقض فا وذلك بعد 
قفيل ان صحة العقد فيه مقيدة بما إذا تراضيا على البدل كا قال ابن يونس ومن أىلامجرعلبهوقيل ا ت فى غير 
غير مقيدة كخم بر امسن فيجير على البدل من أباه وأراد تمض الصرف وهو ظاهر إطلا ق كلام أ بى اك 
عمران وأنى بكر بن ع_بدالرحمن اه ولو قال المصنف وإن استحق مضو هش مرت دا واو a e‏ 
ظ ا وسو ا ا وم ا ان 3 7 ع أجازه كان له ار جوع على 
( قوله وأماغير المعين فلا يشترط الخ ) أى بل مجبر فيهمن طلب تمص المرف لن أراداعامهندفع الط ف ها أ ةا 
البدل وقوله لقوله فى المعيب الخ أى وقاس الاستحقاق على العيب و جعل التردد فى ا دون كانالمستحق ديناراو أ خذ 
غيره طريقة شيخ سالم وقد اعترضه طن بأن ا عند ابن القاسم فى ا مطلقة فى المعين الصعلرف نظيرذللكدراهم 
وغيره وكذا الترددفىقوله وهل إنتراضيا الخ فتخصيص الشيخ سال له بالمعين وإنغيرالممين لايشترط اد 5 دراه 


فيه التراضى مستدلا بقول المصنف فى المعيب وأجبرعلسيه إن لم تعين فيه نظر لخالفته لكلامهمما 
يظهر من التوضيح وغيره والاستحقاق مخالفالعيب فلا يقاس عليه لأنه فى الاستحقاقلافرق بين 
العين وغيره عند ابن القاسم اه والى طريقة طنى أشار الشارح بقوله وقيل بل التردد جار الخ 
وهى التحقيق والمءول عليه کا بفيده بن فقد ذ كر أن تقلح بدل على أن التردد فى المعين 
وغسيرء اه ( وله وللمستحق إجازته ) أى ولهنقضه وهذا قول ابن القاسم وهوالمشهور بناء على 
أن الخبار الذى حر إليه ال ايم ليس كالخيار الشرطى وأما على الخبار الذى جر اليه 
الحم كالشرطى فليس للاستحق ق الاجازة فا0 الى بنقس فيا ( ول الى لانقض صرف 
اللسكوك فہا ) أى وعى ما إذا استحق المسكوك فى ف الحضرة ( قوله م بكن للمستحق إجازة ) أى | 


وليس ذلك صرفامؤخراً 
لأن المناجزة وقعت ( إن" 
| مير المسطر ف )بأن 
من صارفه متعدفان أخر 
بتعديه لم يكن لاستحق 
إجازة والصطرف بكسر 
الراء اسمفاع ل يطلق على 
کل من آخذ الدراهم 
واخذ الدنائير والمراد به من استحق منه ما أخذه © ولا فرغ من ال-كلام على بع الذهب والفضة منفردين شرع فى بان بع 
أحدهما بالآخر متصلا بغيره فقال ( وجا محلى ) بأحد النقدينأى یع إن لم يكن ثوباً كمصحف وسيف بل(وإن") كان الحلى 


(ثو'با ) طرز بأحدهما أو نسج به حي ثكان(عخرب” من )أىمن ال حلى شىء(إن” سبك )ی حرق بالنار تقدبرافان ل څرج»نەشی, 
على فرض سبكه فلا عبرة با فيه من الحلية ويكون  ))٠(‏ ك الى مما باع بمافيه هذا أو إلى أجل (بأحد القن ) بتنازع 
في كل من بيع للقدر | تََّ ! 

وعلی وسي ا فى الحلى هامعا 
ولجوازيع الحلىشروط 
اشار لاوما بقوله ( إن' 
أبيحت" ) محليته كسيف 
و وعبد لهانف 
أوسن من احدهمافاو تح 
كدواة وسكين وشاش 
مقصب وثوب ر جل لحز 
یمه با أحدهما بل بالعر وض 
إلا انيقل مابيع بهمن غير 
جنس الحلية عن صرف 
دنار كالبيع والصرف 
ولثانهابةوله(وسكرت) 
الحليةعلى ال حلى بأنيكون 
فى نزعها فساد أو غرم 
٠‏ دراهم وثثاتها وله 
(وعجل)العقود عليهمن 
عن ومثمن فلوأجل منع 


بل يتعين له رده أى لأنه كصرف في خار شرطى وهو منوع وذلك لآن لاصطرف لما أخبر || 
بتعدى من صارفه كان داخلا على عدم إعام الصرف فهو جوز لتمامه وعدم امه كالصرف على 
خباد ( قول فيباع عا فيه تقداً الخ )ومن باب أولىانه باع بغير مافيه تقد أوإلى أجل وكذايجوز 
بيعه بالعرض تدا أو الى أجل يه وحاصل فقه السثلة أن الحلى بأحد النقدين إن كان لا مخرج منه 
شىء إذا سبك فانه جوز بعه بالعرض وبالتقد سواء كان من صنف ما فيه أو من غسيره 
وسواء كان الثمن فى الأحوال الثلائة حالاأو مؤجلا وإ نكن مخرج منەشىء إذا سبك فان يع 
بعرض جاز بلا شرط حالا أو مؤجلاوإن بيع بنقد فان كان مالفا لصنف ما فيه اشترط فىصحة 
البيبع شروط ثلائة وإن كان من صنف ما فيه اشترط روط أربعة فان لم تنوفر الشروط جرى 
على البيع والصرف ( قوله ولجواز يع الحلى ) أى الذى مخرج.منه شىء على تقدبر سبكه وقوله 
بسع الحلى أى يمه بأحد التقدين وأما يعه بالعرض فلا يشترط فيه ماذكر ( قل إن ايحت ) لا 
كان الأصل فى بسع الحلى النع لأن فى بعه بصنفه بيع ذهب وعرض بذهب أو بع فضة وعرض 
بفضة وفره بغير صنفه يسع وصرف فى أ كثر من دينار وكلمنهما بمنوع.لكن رخص فبهلاضرورة 
کا ذكره ابو الحسن عن عياض شرطوا لجواز بعه هذه الشروط فماكان ليس مباح الاتماذ 
فليس من محل الرخصة فلذا لاساع بالتقد إلا لى حم البيع والصرف اه بن ( قوڵه كسيف ) 
أى سواء كانت الحلية على نصله آو على جفنه أو على حمائله كا فى التوضيسح و ح عن الباجى 
ومنه يؤخ جواز تحلية الجائل ( قول لم مجز ببعه بأحسدها ) أى لا جنس الحلية ولابغير جنسها 
( قوله إلاان يقل مايم به الخ ) الأولىالا ان تقل الحلية أو الدواة عن صرف دينارلأنهذاهو 
ارط ( قوله بأن يكون فى نزعها فساد الخ ) أى سواء كانت مسمرة أو مخيطة أو منسوجة أو 


بالنقدفانو جد تّالشروط مطرزة أو حو ذلك فايس الراد وله ان سمرت خدوص التمير ( قوله مطلقا ) فى بعض 
جازيعه( »طلقا ) كانت النسخ بغسير صنفه مطلقا وهذا هو الام لما بعده ويتبغى تقديره على نسخةسةوطه ليناسبالكلام 


الحلية تبعاً للجوهر أم لا 
بع بصنفه أو غير صنفه 
السكن يزادإن بع بصنفه 
شرطرابعاشار له وله 


(9) جاز ببعه( بصنفه إن' 


وعلى كل فلا يصح التنازع الذى ادعاء الشارح فى قوله بأحد النقدين لتعين كونه معمولا لى 
اه بن ( قله لكن يزاد إن يع بصنفه الخ ) حاصله انه إذا يع بير صف الملية تكن 
الشروط الثلائة السابقة سواء كانت الحلية كثيرة أو قليلة وإن بع بصنفها فلا بد من شرط 
رابع وهو ان تكون الحلية قدر الثلث فافل ( قوله ثلث الةرمة ) أى قيمة الحلى محلية 
(قولهخلاف ) الأولقول ا,نيونس‌هوظاهرالوطاً والوازية وظاهر ابنالحاجب ترجيحهوالثانى قال 


VI‏ م هھ 
كانت )أىالحليه(الناث) الباجى هو ظاهر الذهب تياساً على السرقة والزكاة لمدم اعتبار الصياغة فما اه بن 
فدون لأنهتبع ( وهل') 1 


(قوأه على الأول)أى فى كلام الصنف وكذا الراد بالثانى وقولهلم جز على الأول أىلأنقرمة اللية 


ستير الثلث (بالقيمت)' 2 OG‏ 8 
5 الى 9 0 تلاثون وهى أ كثر من ثلث قيمة الحلى بحليتهلأنها سبعون وثلئها ثلائة وعشرون وثلث( قله وجاز 


على الثانى ) وذلك لأن قيمة ذلك السيف بحليته سبعون ووزن الحلية عشرون وهى أقل من ثلث 
القيمة للذكورة ( قله لم جز عه يأحدهما ) لأنه إذا امتنع بع سلعة وذهب بذهب فاأحرى 
بع فضة وذهب بذهب أو بع فضة وذهب بفضة ( قوله إن تبعا الجوهر ) أى بان لم يزيدا على 


ثلث قيمة الحلى بحليته وهو 
للعتمد (أو بالوزان) أى 
انما ينظر الى کون وزنها : 
ثلث القيمة (خلاف ) فان بع سیف محلى بذهب بسبعيندينارا ذهباً وكان وزن حليته عشرين ولصياغتهانساوىثلاثين وقيمة الثلث 
النصل وحده أر بءون ليمز على الأول وجاز على الثانى (وإن' "حلى )ثىء ( بهما)أى بالنقدین مما( جز)يعه(بأحدرهما) وأولى 
کانا متساويين أولا(إلا إن تتبعا الجوهر) الذىهمافيهوهوماقابل النقد فيجوز با حدهماكان أقلمنالآخر أواكثروامايعه ہما 


فلا يحور على مانةتض.ه قواعد اذهب © ولماكان سِع (89) التقد تقد غير صنفه يسمى صرف وصنفه 

س س رب وكين ندا بار 
وبه وزنا مراطلة .وأنهى 
الكلام على الاول شرع 
فى حكم الثای وشروطه 
فال (تكوجازت')جوازا 
مستويا (أمباد لةالقَليل) 
من أحد النقدرن شروط 
أن تقع بلفظ المبادلة وان 
تكون معدودة وان 
تكون قل دون سبعة 
وان تحكون ازيادة فى 
الوزن لأفى العدد وان 
کون ف كل دينارأو 
درم سدساً فأقلوان تقع 
على قصد العروف وصرح 
الصنف بثلاثة منها فأشار 
لاشتراط القلة بقوله 


وفضة وبع فضة بفضة وذهب ( قوله وحازت مبادلة القادل ) أى التقد القليل فالق ليل صفة 
الحذوف وقد أشار الشارح لذلك حيث قال من احد النقدين بيانالاايل ( قوله بشروط ) أي ستة 
( قوله وان تكون معدودة)أى وان تكون الدرام أو الدنائير التى وقءت البادلة فما معدودة أى 
يتعاءلى مها عددا لاوزنا فلا جوز البادلة فى الدراثم أو الدنانير التعامل بها وزنا ولافى أو قة قر 
| كاملة بأوقة ناقصة ( قوله وان تكون قليلة ) أى وان تكون الدراهم أو الدنائير البدلة قليلة 
(قوله وانتكون الزيادة ) أىالتى فىاحد البدلين ف الوزن لافى العدد أىان تكون زيادة كلواحد 
على مايا بله فى الوزن لافى العدد وحينئذ فلابد أنبكون واحداً بواحد لاواحداً باثنين (قوله وان 
يكون) أى الزيد فى كل دينار أو درهم سدسا فأقل قال بن هذا الشرط ذكره ابن شاس وان 
الحاجب وابن جماعة لكن قال فى القباب | كثر الشيوخ لايذكرون هذا الشرط وقد جاء لنظ 
السدس فى كلام الدونة وهو محته_ل للتمثيل والشرطية وقال ابن عرفة اطلق اللخمى والصقلى 
والازرى والإلاب والتلهين وير واحد القول فى قدر النقص وهو ظاهر ماله الشيخ وعزا ان 
عبدالسلام اشتراط كون النقص سدسا للمدونةوفيه نظرلأنه ل يذكره محديداً بلفرضا (قوله وأن 
تقع على قصد العروف) أى لاعلى وجه البايعة ولابد فىجواز البادلة من كون الدراهم أو الدنانير 
مسكوكة وهل يشترط اماد السكة أو لا بشترط فى ذلك قولان والعتمد عدم اشتراط انحادها اه 
وذكر بعضهم انمايتعامل به عدداً من غير السكوك حكمه حكم السكوك ‏ قوله وصرح الصنف 
بثلائة شروط) الاولى بأربعة شروط إذقدأشار إلى اشتراط القلة بقوله القايل وإلى اشتراط كون 


۰ 0 القليلواسكونها معدودة 
التعامل مهاعددا هوله المعدود وأشار إلى اشتراط کون الزيادة فى الوزن لافى العدد ب#وله باوزن وه ) الود ) وقوله 
منها وأشار إلى اشتراط كون الزيادة فى كل واحد سدسا فأقل بقوله بسدس سدس (قوله العدود) ( مون سبعة) ا 


أى التعامل بهعدداً فلا تجوز البادلة فى المتعامل به وزنا كبادلة أريعة أواق تر كاملة بار نعة ناقصة 
وكذلك الدنائير إذا تعوملبهاوزنا (قوله سدس سدس) کر ر لفظ السدس لثلا يتوهمان الزيادة 
سدس فى المع ومثله إذاكانت الزيادة فى كل دينار أو درهم أفل منه ا برشد له التعليل بسماحة 
النفس وكذا لو كانت الزيادة فى بعضها السدس وفى البعض الباقى دون السدس وامالو كانت 


وأراد به الستة فدؤن 
وأشار إلى كون الزيادة 
ف کل دينار أو درهم 


e . . ٠.‏ ّ' 01 2 له بأوازن 
الزيادة فى کل واجدا كثر دن السدس أوكانت الزبادة فى عضا (EY‏ وف بعضها اكثرمن سدس e‏ ت 2 اا 
أوكانت فى بعشها أقل من سدس وق البعض الآخر أ كثر من فاا نع ودس الث عطف على || رر ل 
0 1 فى 1 ا 0 5900 بله فى خاس 
سدس الاول محذف العاطف وهوحائز نرأونظها عند بعض الاحاة (قولهمن غيرشرط الخ) ظاهره الآخروأشعر قول بسد ١‏ 
حر واشعر السك مل 


جواز ابدال واحد كامل باثنين موازنين له وهو كذلك كا بدال ريال باربعة ارباع ريال موازنة له 
وماتقدم من انه بشترط فى البادلة ان تكون واحداً بواحد لا واحداً باثنين مفروض فا إذاكان 
هناك زيادة فى احد الجانبين لامساواة كذا قرر شيخنا العدوى رحمه الله والحاصل ان المبادلة إما 
ان تكون الدارهم والدنانير فبا من احد الجانزين مساوية لاجانب الآخر وإما ان تكون غير 
مساوية بلفها زيادة مناحد الجانبين فان كانت مساوية جازت البادلة مطلقا بلاشرط وإن كان 
نبا زنادة من احد الجانبين فلا يجوز إلا بالشروط السبعة المتقدمة ( قوله ولماكان السببٍ فى 
الجواز ) أى فى جواز المبادلة المعروف أى لأن القواعد تةنضى منعها لطلب الشارع الساواة فى 
التقود المتحدة الجنس (قوله ومنع دورانه منجمتين) ظاهره ومنعدوران المعروف ولي س كذلك 
فالاولى ان مول شرطه وهو محض الفضل من جبة وعنع دورانه من جهتين لأن ذلك يؤدى اا 


سدس انهلوكانت الدنانير 
أو الدراهم من. احد 
الجانبين مساوية للجانب 
الآخر جازت. فى القايل 
والكثير من. غير شرظط 
من شروط البادلة وهو 
كذلك ولما كان السبب 
فى الجواز العروف شرط 
! عحضه وحصوله من جبة 
عو" دسوق_ثالث )٭ واحدة ومنع دورانه من جبتين 


ص)) وزنا متنع ابداله بأردأ جوهرية كاملا 


وزنا دور إن ألفضل حون TT E ET ee 2 nae rr‏ 
بن E‏ ل لقصد الغالية فينتى المعروف من أصله تامل ج والحاصل أن الفواعد تعتدى ٠نم‏ الممادلة لكن 1 


a‏ ا م الشارع أجازها الاعروف بشرطه وهو عض الفضل من جمة فان دار الفضل من الجانيين ات 
ع 7 1 أ ذا 7 ا 1 ۳ a e‏ ن فول أ إا ۰ ن ۱ 
ان ي مروف الدى هو السب فى الإواز فتمنع المادلة حنثذ فعلمت أن الى يدور من الحانيين إعا 
١ 8‏ الفضل لاال وف امل ( وراه أشار أل مئعه ) أى ال منع دوران !م وف م الانان هأ 
تر غه أى وهو أنمص | 3 ٠‏ : (قوله 0 ا 08 C‏ 0 1 5 من اجا 1 
خف نهدا لدلالةماقبه ا هره (قوله فحذفه) أى الخال وهو قوله أنتقصمن هنالدلالة الاول عليه ای وت قدرنا الحال |) 
ا یی دن | فلااشکال فى الاخبار بقوله ممتتع بالنسبة لثاق وحاصل الاشكال إن قوله أو أحود سكة ممتنع || 
28 ره 5 | ظاهره منع ابدال الأجود سكة بالأرد! سكة إذا كاناكاماين فى الوزن وئيس كذلك بل ذلك جائز || 
لو جرد الفضلمن جاب واحد وحاصل الحواب أن المصسنف حذف الحالمن هنالدلالة ماقيلة عليه 1 
والأصل والأجود سكة حالة كونه أقض وزنا تمتنع ابداله بردىه السكة الكامل وزنا والحاصل ' 


أنالمصنف حذف من الأول التمييز وهو جوهرية وذكر الحال الدى هوأ قص وحذف من الثاى 


يه 5 01 - 03 
سه علثهالمراد اسودسكة ١‏ 


ردض : السك كامل وز ناولو / ١‏ 3 0 
وال و اھ 1 الحال وهو أنقص وذ كر التمييز الذى هو سكة ففيه احتباك ولول تقدر الال فى المعطوف لأشكل 
e‏ ( متم | الاخبار بالامتناع وذلك لكون الفضل ٠ن‏ جانب ولا قدرنا الحال ظبر أن الفضل من الاين 


فظهر الامتناع فصح الاخبار (قوله ممتنع) إلما لم يقل متنعان مع أنه خبر عن الأمرين لأن العطف 
باد (قوله وتكون فى المسكوك وغيره) أى أخذا من قول المصنف عين لأنها تشمل المسكوك | 
وغيره حلاف النقد فانه قاصر على المسكوك كامر وقوله وتكون فى المسكوك وغيره أى وسواء ٠‏ 
كان المسكوكان متحدى السكة أملاوسواءكان التعامل بالوز نأوبالعدد (قوله امابصنجة أ وكفتين) 
اھ رارز | أو فى كلام المسنف لمكاية الخلاف كا فى ع.ق والقولان فى الأولويه كا .دل له قولالتوضيح | 
0 أ 0 ضع ١‏ تبعا لابن عبد السلام انه لاخلاف فى جواز المراطلة ,صنجة وكفتين وإتما ا حلاف فى الارجح منها |أ 
لقح ا وتیل إن الحلاف فى الجواز ويدل 4 قول عياض فى الاكال اختلف فى جواز المراطلة بالثاقيل 
اولان السرف | قبل لامجوز المراطلة إلا كفتين وقيل تجوز بالثاقيل أيضا وهو أصوب اه قال طن وما 
والنادلة ذكر المراط3. صوبه عاض 5 اليه المازرى وصرح به ابن شاس تبعاحها والمراد بالمثاقيل كا قال الابى الصنحة || 
تول (مو)جازت (مراطلة” 1 اه بن وعلى هذا فمنى قول المصنف بصنجة أى وأولى بكفتعن وقوله أو كفتين ينى قط || 
سین )ذهب كز عثله) ( قوإه بصنحة) أىسواءكانت معاوءةالقدرأملا والصنجة بفتحالصادوبالسين وهوأفصح كاف القاموس | 
ل ادنر |( قول ولو لم يوزنا مل الارجح ) مبالغة فى جوازها بكفتين ( قوله مثل عينه ) ظاهر هذا عدم 
اغتفار الزبادة فى المراطله ولو قليلة وهو كذلك كا فى المواق حلاف المبادلة إن قلت إذاكان كل 
واحد إما يأخذ مثلعينه فاى غرض فىذلك الفعل قلت يمكن انيكون الغرض اعتبار الرغبة فى 
الانصاف دون الكبار أو بالعكس إذا كانت المراطلة من كبار وصفار أو عند الاختلاف با لجو دة 
فرغب فى ذهب صاحبه لكونه جیدا مثلا ( قوله لثلا يؤدى الى ع المسكوك جزافا ) أى وهو 
لا.جوز ويؤخذ من تمليله بالجزاف حريان الخلاف فى المراطلة إذا كانت بصنجة مجحبولة القدر 
وهو ظاهر انظر بن ۾ واعلم ان حل الحلاف فى ذهب أوفضة عنع عه جزافا لاتعامل بها عدوا 
E‏ واما المتعامل اوزنا فتهق على جواز المراطلة فيا بصنجة مجهولة وبكفتان ولو ل توزن العينان 
ey‏ قبل المراطلة ها لجواز تع النقد المتعامل به وزنا جزافا اء ر" ) قوله وان کان أحدهما أجود) | 
1 کک م" - 8 e E‏ 0 ا 0 a e‏ 
قبل وضعبها فى الكفتين || E‏ کو 
( عل الأر “جح ) لان کل 5 إعاياً خن 2٠‏ لعمنه خلاقا لاقابى القاثل لامجو ز إلا بعد معرفة وزنالعينين لثلا يؤدى إلى سم ١‏ أى . 
اكوك جزافا وتحسوز الراطلة ( وإن كان أحداهما ) أى احد التقدين كله اجود من جيع مقابله كدثائير مغرية تراطل 


وران اقل من 
وأوضع (وإلا”) أن يكن 


الاجود جوهرية أو سكة 


أى بون مثلهذهب بذهب 
أو َة بفضة وتكون 
فى السكوك وغيره وزنا 


إما ( إصنحة ) فىاحدى أ 
الكفتين اهب أو ا 
القضة فى الأخرى ( أو" أ 
كفتين )يوضع عين حدما | 


ممصربة أو اسكندرية ( أو* بعضه أجوة ) والبعض الآخر .ساو ع الآخر فى جودته (لا) ان كان اعدم بعضه ( أدق ) 
من الآخر ) و( بعضه ( أجود” ( منه كسكندرية ومعرسة تراطل عص ر وة وف فرصم أن السكندرية أدق من الصرية والغربة 
أحود منها فيمنع لدوران الفضل من الجانبين ( والأ كغ ( من الأشياخ ١‏ كلى أو ل السكة ( فى المراطلة كالحودة فك لا محوز 
مراطلة جد وردىء عتوسط لا جوز مراطلة ردىء مسكوك د تبر )€( 5 ) الأ كثر طى تأو.ل ( ااصياغة ) 


Ê 7 1 2‏ 2 9 فى المراطلة 2 
اى والفرض ان الغرية احود من لأر والصرية أجود من الاسكندرية ( قوله أو نعضه اقل قا ى 


أجودالخ )أ یکر اطلة دنانير بعضها مصربة و عض ما سكندرية بدنانير كلها سكندرءة ) قوله لدوران فى الصباغة وقول الاقل 
الفضل من الجانبين ) أى فرب الصرية يغتفر جودتها بالنسنة ارداءة السكندرية نظرا لحودة عدم اعتبار#) لأن السرة 
الغر ية وربة الغر ية يغتفر جودتها على الصرية نظرا لصاحبة السكندرية لما ( قله والاكثر المساواة فى القدر وهو 
عل تأويل السكة ) أى والا كثر على تأويل الدونة السك فى المراطلة كالجودة فكا لا يجوز 


الراجح لكن الدذى فى 

مراطلة جد نافص تردىء كامل ولا مراطلة سكتين جيدة ورديئة بسكه متوسطة للا حور CC‏ ب 
| مراطلة الردىء السكوك بتبر جيد لدوران الفضل من الجانبين ( قوله فا قل فى الك رى أا التوضيح عن أبن عبد 
١ 3 0‏ السلام وأقره أن الا كثر 


فى الضياغة ) أى فيقال كا لا جوز مراطلة جيد ناقص بردىء كامل ولا مراطلة جيد وردىء 
عتوسط لا جوز مراطلة ردىء مصوغ ميد غير مصوغ بل مكسير لدوران الفضل من الجانبين ' 
( قوله عدم اعتبارها ) أى وحينئذ فيدوز مراطلة ردىء مسكوك يجيد تير ومراطلة ردىء 
مصوغ مد مكسور ( قوله ان الا كثر على عدم اعتبارها ) أى والدى يعتيرهيا كالحودة انما 
هو الاقل ( وله فصوابه انهما ليسا كالجودة ) أى انالصواب لو قال المصنف والا كثر عىتأويل 
أن السكة والسياغة ليساكالجودة فلا يدور بهما الفضل لعدم اعتبارها ( له ومغشوش ع ثله ) 
أى عغشوش مثله وظاهره نساوی الءكش أم لا وهو ظاهر ابن رش_د وغیره کا فیح وم يلتعت 
الصنف لول ابن عبد السلام وال ذلك مع تساوى الغش لأنه لم حزم به لكن فى المواق عن 
أنى عمر بن 3 ا لا جوز يع الغشوش 2 الا إذا عل أن الداخل فنهما سوا انظر “© إل والخلاف فالغشوشالدى 
( قله عثله ) أى وأولى بعرض ( قله راجع للثانى) أى وهو يع المغشوش بالخالص وأمادمهعثله لا يحرى بين النا سكغره 
فهذا لا خلاف فى جواذء ( قوله أولا بغش به) أى أو يبقيه من غير کسر لکن لا بغش به وإلاجازقطماوشر طجواذ 
(قله تحلة ) أى بان يتصرف فيه بتحاية ( قوله وكرء لمن لايؤم نأنيغش)مثله ابنرشدبالصارفة يع الغشوش ولو بعرض 
ونازعه ابن عرفة بان التمشل بم دقع فى الروايات لمن بغش لا ان لا.ؤمن ن انظر ح اه بن أن باع ) لمن 0 
(قولةَأى,تجدد تج أى بعدالفوات وأماقله فلايدخل امن فما كەلةساداليع (قولهأ: تصدق 
با يع ( وذلك لأن الدع غير منعقد والمغشوش باق على ملك البائع فيجب عليهردالثمن للدشترى 
ان علءه والتصدق بهعنه انلم يعلمه ( قله أو بالزائد ) وجه ذلك الول انالبي علابفسخ ولوعثرعليه 
ول الفوات بل يع ذلك على الشترى ان لابغش به ( قوله 0 قضاء قرض ) حاصل ما فى المقام من لا يش به کان أخمر 
ستون ورو وذلك لان‌الدين المثرتب فى الذمة إمامن قرض أو من يع وفى كلإما ان يكون عينا وأظبر فى افادة الراد 
أو - أوطعاما فهذه ستة وى كل اما ان كون قضاؤه عساو فى القدر والصفة أو بافشل اسفة او ري )ينه ( لن" 
قدرا أو باقل صفة أو ا ثلاثون وى كل إما ان کون 2 دحاول ا فېذه بون )ان شش بدبأن 
| ستون صورة ثلاثون فى الفرض وثلاثون فى اليع اما الثلاثون الى فى الفرض فائنا عشر منها ا 
يعلمانه ( بغش ) ب#فيجب رده على بائعه ( إلا أن' يفوت ) بذهاب عينه أوبتعذرالشترى فان فات ( فهل* لک ) أى يتجدد ملك 
لثمن الغشوش فلا مجحب ان يتصدق به وان ندب له التصدق ( أو" يتصداق )وجوبا ( بالجسع ) أى جميع العن (أوه بالزكائد على ) 


فرض بعه ( يمن" لاغش ) به لأنهإذا - من يش باع بأزيد ( أقوالك) اعد ماثالہام ثم شرع فى بان َم قضاء الدين بقوله 
)د( )جاز( قضاء قرضٍ عساو ) لما فى الدمة قد: أوصفة حل الاجل أم لاكان الدين عبنا أو طعاماأو عرضا 


على عدم اعتبارها فصو ابه 
اما ليسا كالجودة (و) 
جاز یع ( مغشوش ) 
كذهب فيدفضة ( مثلم ) 
مراطالة وسسادلة أوغيرها 
(9):»* ( عالس ) 
على الذهب ( والأظهر” 
حلاف ) راجع للثانى 


ولا بغش به ) بل يتصرف 
بهبوجه جااز كتحلية أو 
تصفية أو غبرذلك ولوقال 


) يا فضل” / مئة ) صفة ) اكدينار أو درم أو أردب أو شاة أو ثوب حبدعن مثله‌ردیء لآنه ع لطعم عوك على ذلك 


هود العرضص وإلا سم زيادةالقدر ) و إن" 
اردب فح أو دنار أو 1 - 5 
ثوب ردىء عن كامل ١‏ 


ديد وأولى بأقل صةة 
فةط أو قدرا نقط ( لا) 
جوز قضاؤه ( از 
عد دا ) من 


ظعاما أو عرضًا أو عا ۰ 
فى التعاميل به عددا 
كمشرة انصاف فضة عن أ 


تمانية وسواءكان ما يقابله 
أزيد وزنا أم لا واما 
التعامل به وزأنا ولو مع 
العدد فلا تضر زيادة 
العدد إذا أمحد الوزن 
هكندى ريال أو أربعة 
ارباءه عن كاءلى فيجوز 
إذ التعامل به عددا 
ووزنا كم فى »صر يلغى 
فيه جانب العدد ووعتير 
فيه الوزن وقوله ( أو' ) 
أزيد( وزناً ) أى حيث 
كان التعامل بالوزن فلا 
موز حلالاجل أم لا 
السلف بزيادة ( إلا ) أن 
تكون زيادة الوزن 


يسيرة جدا ( کر جحان | 


ميان ) على آخر فیجوز 


وعطفت ص معى قوله ْ 
أزيد عدداقوله( أودار) ۰ 


أىلاان زاد عدد القضاء 
ولا ان دار ( فضل من 
الجابين ) فلا موز 


کشر ة بزبدية عن عة 8 


#دية أوعكسه وكعشرة انصاف مقصوصة عن عا نة ختومة ( ومن الع )الترتب فى الذمة 


ع قى عنه | 


(0 


حل الأتجل)جازاتقضاء( بأل صفة وقدراً ) معا كنمف 


١‏ نو والقانة عشر الباقة جار ذه أعا الجائزة فهىماإذا كان القضاء ار قدرا وصفة وصفة أو أو بأفضل 
: صفة حل الأجل فبما أم لا أو بأقل صفة أو قدرا إن حل الأجل فہما سواءكان القضى والفضى 


عنه فى هذه الستة طعاما أو عرضا أو عينا وأما الاثنا عشر الممنوعة فهى القضاء بأزيد قدرً حل 


| الأجل أولاأوبأقل صفةأو قدرا ولم محل الاجل سواء كان المةضى والقضى عنه فى هذه الأربعة 


طعاما أو عرضا أو عبنا وأما الثلاثون التق فى البيع فسيأنى الكلام علها ( قله وبأفضل صفة ) 
أى سواء حل الأجل أم لاكان الدين عبنا أو طعاما أو عرضا ولا يقال انه إذالم محل الاجل فى 
الفضاء بأفضل صفة حط الضمان وأزيدك لان الحق فى الأجل فى الفرض لمن عليه الدين وحينثذ 
فلا ددخله ماذ كر ( قوله جيد) راجع لادينار ومابعده ( قوله عن مثله ردىء ) أى كاردب قح 
عن شعير إذلافرق بان‌ما امحد نوعه أواختلف(قوله أو دينار أوئوب)أى أ ونصفدينارردىءأونصف 
ثوب وقوله ردىء راجع للثلائة قبله أى نصف إردب فح ردىء أو نمف دنار أو نصف 
ثوب ردىء ( قوله وأولى بأقل صفة فقط أو قدرا فقط ) أى فيجوز إن حل الاجل فان لم محل 
م جز كقضاء أردب شعير عن أردب قح وقضاء نصف دينار أونصفثوبعندينار أوثوب وأئما 
منع ذلك قبل الاجل لما فيه من ضع وتعجل وقوله أو قدرافقط أى سواءكان الدين عينا أو 
عرضا أو طماما ( قول لا باأزيد عددا ) أى حل الاجل أملا( لهوسواکان مایقابله ) أى يقابل 
ما ذكر من العشرة والمقابل لما هو المانة ( قوله يلغى فيه جانب العدد ) الآدى فى خش انه إذا 
كان التعامل مهما يلغى الوزن كا هو ظاهر المدونة وعليه حملها أبو الحسن وتقل الباجى اله يلفى 
العدد وقد عامت انه خلاف ظاهرها اه بن وال+اصل ان العين إذا كان يتعامل بها عدداً فلا 
جوز قضاء قرضها بازيد عددا باتفاق لأنه ساف بزيادة واماان كان التعامل بها وزنا فلا يضر فا 
زيادة العدد حيث اتحد الوزن وانما اضر الزيادة فى الوزن واما ان كان التعامل بالوزن مع العدد 


کا فى مصر فهل إلى الوزن أو العدد خلاف والمعتمد الأول وعليه فلا جوز قضاء نص ريال أو 


أربعة ارباعه عن كامل ولو احد الوزن وعلى مقابله يجوز ( وه أو أزيد وزنا ) أى ولا يجوز 
الفضاء بازيد وزنا ( وله حل الاجل أم لا)ى وسواءكانالدين عينا أو طءاما كسمن أو عرضا 
كحرير ( قوله كرجحان ميزان ) أى إذاكان هذا الرجحان باعتبار اختلاف الموازين كات 
يكون راجحافى ميان صيرفى ومرجوحا أومساويافى ميزان آخر أما الرجحان فى كل الوازين 
فلا ةر ( قله أو دار فضل الخ ) هذا كالتةييد لقوله وان حل الاج ل باقل صفة وقدرا أى 
أن عله مالم يدر الفضلمن الجانبين إذا عامت هذا فصواب الخال كافى التوضيح كقضاء تسعةحمدية 
عن عشرة بزيدية اهرن على أن الثال الاول ليس المنع فيه لخصوص دوران الفضل من الجانبين 
لان فيه القضاء بزيادة فى القدر أيضا ( قوه كعشرة يزيدية ) أى فالمفترض تساهل فى دقع الشرة 
المذ كورة وان كان فما زيادة لرغبته فى جودة التسعة المحمدية الى أخذها والمفرض برغب 
فى أخذ الشرة لزيادتها وان كانت رديئة بالنسبة لتسعته التى اقرضها ( وله وعكسه) أى 
كتسمة محدية عن عشرة يزيدية ( قوله وكشرة انصاف مقصوصة ) الأولى فى الكثيل عكسه 


کا قبل فبا قبله ( وله فدجوز بالمساوى والأفضل صفة حل اراد رار الست 


الاحل 


( رمن العين ) بان لمن ( كذلك ) محرى في قضائه ماجري في قضاء الفرض فبجوز بالمساوي والافضل صفة حل الاجل 


م لاوباقلصهةأو قد را إن حل لاقبله ولا إن دار فض ل إلافصورة أشار ا بقولة( وجان)قضاء تمن المبيع إذا كانعينا( بأ كثر) عدداأووزنا 
أنهلوكان عر ضا أو طعاما لط ا أوكان حالااتداء حاز ره €( « lle‏ 1 وأذيد قدرا وصفة ة وبأقل انكان عرض 


الأجل فهذة ست صور جائزة : وقول حاز كل انرا خل الأجل أملا اوران حائز 
كقخملة الهور الائزة اة ؤمغهوموباقل ضفة أو قدرا إن خل انه ان لم حل الاخل فهو 3 
وها فتكؤن المؤر عشرة فما إذا کان اله لثمن عبنا ممانة جائزة وائنتان منوعتان م علدت وإذا 
کن الم نع رفنا أوطفاما مها عشنرون دورة تانى ( قولهأملا ) لاال إذالم حل الاج لكان فيه 
قضاء الغين بافضل مها صفة قفنه خط الشان وأزيدك لان المق فى الاجدل فى العين مطلقا أى 
اعون يع اومن ترش أن عه اله ن فان ا ( وله لا قله ) أى فلا جوز لمافه 
من شع وتعحل ( قله وأولى صفة ) أى وأولى أ كثر نى اعلى صفة كاردب قم عن شعير 
(قوله أنه لوكان)أى ٤ن‏ الع ( قوله لمافيه من حطالفمان وأزيدك) اعم أن هذءالدلة الما تدخل 


قضاء ن ال بسع إذاكان عرضا أو طماما لأن الق فى الأحل ارب الدين ولا تانى فى القرض مطلقا | 


ولاف عن البيع إذا كان عينا لأن ا حقلن عليه الدين ازشاء عجل أو بق للاجل وأما ضع وتعجل 
فاا تحرى فى قضاء القرض ون المع كان القرض أو الثمن عرنا أو طداما أو عرضًا ( قوله فى 
قذاء القرض الخ ) فيه نظر بل لا فرق بين قضاء دين القرض وغيره كدين الصداق فلو قال 
الشارح فى قضاء الدين كان أخصر وأشمل لشموله لفضاء دين امرض والصداق ومن المبيع 
انظر إن ( قولهأىأوصاغة ) أشار الى أن الواو الأو لى عمنى أو والثانية #نى .ع أى ودار الفضل 
که أو صياغة مع جودة ( قله فلا ,مَضى ) أى اتفاقا وأما قضاء المسكوك عن المصوغ وعكده 
ففيه خلاف حكاه ان عبد السلام وغيره ومذهب ان الفاسم کا فى المواق عن الى محرز الجواز 
وه-ذه الصورة خارجة عن كلام المصنف على التقرير الى قرر به شارحنا تبعا لتت من جعل 
الواو الأولىءءنى أو والثانية عی۰( قوله ولا المكس ) أى ولا BS‏ 
أو مموغة عنعشيرة تبراجمدة ( قوله إلا بالجودة خاصة ) ولايدور بالسكة أو الدياغة.ع الجودة 
( قوله وان بطلت فلوس فالمال أو عدمت فالةيمة ) أى ولا عيرة بشرط غير ماذ كرك فى ح قاله 
فى المج ( وله ترتبت لشخص على غيره ) أى بقرض أو يع أو نكاح أو كانت عناده وديعة 
وتصرف فما وكذا لو دقعم لمن يعمل فا قراضا كا وقعت الفتوى بذلك فانظره مع قول الشارح 
کر لواحت الال على من ترتبت فى ذمته قبل قطع التعامل بها أو التغير فان مال الفراض لم 
بترتب فى ذمة العامل وإلا كان فى ضمانه لكن رأيت فى شرح الموطا للزرقانى تقلا عن الباجى 
ان لال الفراض بعض تعلق بذمة العامل إذ لو ادعى الخسارة ولم سين وجهما ققال بعض أصحابنا 
يضمن وحينئذ فلا اشکال ( قوله على ما بشمل غيرها ) أى غير الفلوس باأن اراد بها ما يتعامل به 
الشامل للد ناير والدراهم ( قوله نظراً للعرف ) أى فان العرف اطلاق!افلموسطي كلما بتعامل به 
( قوله ولو كانت ) أى الفاوس حين العقد مائة بدرهم ثم صارت ألفا به وكذا لو كان الريال حين 
العقد بتسعين ثم صار بمائة وستين أوكان حين المد بمائة وستين ثم صار بتسعين ( قوإه على من 
ترتدت عليه ما عم أى بدقمها ما محدد وظبر من المعاملة أى بان شال ماقمة العشرة دراهم الى 


کطءام وجعل الاتل فى 
مقابلة قدره وره مما 


| زادلاان جعل الاتل فى 


«تهابلة السكل فيمنع بمافية 
من المفاضلة ف الطمام 


| وان لمم ل الاج لجاز إن 
| كان عثله صفة وقدرا لا 


بأزيد مافيهمن حطالضمان 
وأزيدك ولا بأقل انع 
وتعحل (وَدَارالفضل”) 
من ااجانبين فى قضاء 
الفرض وعن ايع 
( بسكة) فىأحدالءوضين 
(وصياغة ) أىأوصاغة 
بدا( وجو دَة) أى معها 
أى قابلان الحودة أى 
كل واد .مما يقابل 
الجودة فلا يقضى عشرة 
تبرجيدةعن مثلها رديثة 
مسكوكة أو مصوغة ولا 
العكس علاف الراطلة 


| فلا يدور الفضل فہا على 


مذهب الا كثر إلا بالجودة 
خاصة على ما تقدم من 
التدويب والفرق أن 
المراطلةل يجب قبا لأحدها 
قبل الآخر شیء حق يهم 
أنهتركالفض لف المسكوك 
والمصوغ لفضل الجودة 
( وإن' بطلت'فاوس ) أو 
دثائر أو درام ترئدت 


( إزيادة أو تفص ولعله اطلق الفاوس عى مايشمل غيرها نظرا لاعرف ( فالئل‎ EIT 
أى فالواجب قضاء الثل على .ن ترتبت فى ذمته قبل قطع التعامل بها أو التغير ولو كانت حين العقد مائة بدرم ثم صارت ألفا به‎ 
أو عكسه ( اوه عدمت" ) بالكلية فى بلد تعاء ل التعاقدين وإن وجدت فى غيرها ( فالقيمة ) واحبة على من ترتبت عليه ما تجدة‎ 


A ma‏ و iY E EMS e‏ و ات آل سعد جه 


وظهر وتعتيراقيمة(وقت” 
اجتاع الاستحقاقر / 
أئن الحلول ( والعدام ) 
هما فالهر 5 بالتأخر منهما 
فأشه وقت الاثلافث 
والعتمه أن الفحة تعتر 
بوم الحم فكان على 
المنف ان عثدى عليه 
ثم شرع بتكام على شىء 
هن متعلقات الغش لوةوعما 
#البا فى البياعات وله 
( ونسدق ما غش ) 
أى احدثنيهالغشى وأعدها 
لبغش به النساس فيحرم 
عله عه ويفسخ ان كان 
قائما فان رد له تصدق يدعلى 


من عل انه لا بغش به ادبا 


عدمت هذه الدراهم الى جددت فيقال مانية دراهم مثلا فيدفع الدين تائية من تلك الدراهم الق 
تمدوت وإذا قسل قيمتها اثنا عشر دفع اثنى عثشر منها وهكذا وتعتير القيمة فى بلد العاملة وإن 
كان الفبض فى غيرهام ذ كرح عن البرزلى ( قوله فالعيرة ) أى فان كان العسدم والاستحقاق 
حصلا فىوقت واحد فالأمر ظاهر وإن تدم أحدها على الآخر فالعيرة بالمتآخر مهما إذ لا يحتممان 
إلا وقت التأخر مما فان استحقت ثم عدمت اعثيرت القيمة يوم العدم وان عدمت ثم استحقت 
اعتيرت القيمة يوم الاستحقاق ( قله فاشبه وقت الاتلاف ) أىللامة(قوله :و ,الحم )أىالدىهو 
متأخر عن.وم العدم وعن .وم الاستحقاق وانظر علىه_ذاالةو لإذالم بقع محاكم والظاهر أن طلا 
منزلة التح اكم وحينئذ فتعتبر القيمة يوم طاما ثم على ماقال المنف من أن القيمة تعتبر وقت اجماع 
الاستحقاق والعدم وكذا على العتمد من أنها تعتبر يوم الحم ظاهره ولو حصلت مماطلة من‌المدين 
أ حى عدمت تلك الفلوس وبه قال بعضمم وقال بعض كل من القولين مقيد با إذا لم يكن هن الدين 
٠طل‏ وإلاكان ارا الأحظ من أخذ القرمة أو ما آل اليه الأمر من السكة الجديدة الزائدة على 
القدمة وهذا هو الاظهر لظل ادبن بمطله قال عج كن عليه طعام امتنع ربه من أخذه حى غلا 
فلوس لربه إلاقيمته يوم امتناعه وتبينظده ( قله وتصدق بماغش ) أىجوازاً لا وجوباخلافالعبق 
لا يذكره الصف آخرا من قوله ولو كثر فان هذا قول مالك والتصدق عنده جائز لا واجب وما 
ذكره انف من التصدق هو الشهور وقبل براق اللبن وأحوه من المائعات وتحرق اللاحف 
والشذاب الرديئة النسج قاله ابن العطار وأقى به ابن عتاب وقبل إنها تقطع خرقا خرقا وتعطى 
لاسا كين وقلل لا محل الادب مال امرىء ملم فلا يتصدق به عليه ولايراق اللبن ونحوه ولا حرق 
الشاب ولا تفطع الاب ويتصدق ہا واا ,ودب الغاش بالضرب حكى هذه الاقوال ابن سهل قال 
ابن ناجى واعلم أن هذا الخلاف انما هو فى نفس ااغشوش هل محوز الادب فيه أم لا وأما لو زى 
رحلمثلافلاقائلفما علمت أنه يؤدب بلمال وانما يؤدب بالحد وما يفعله الولاة من أخذ الال فلا شك 
فى عدم جوازء وقال الوانشريى ما العقوبة بالمال ققد نص العلماء على انها لا تجوز وفتوى 
البرزلى بتحليل المغرم لم بزل الشروخ يعدونها من الخطأ اه بن ( قوله ويفسخ ) أى فان باعه فانه 
يمسخ وقوله ان كان قاتا أى فان فات أو تعذرت معرفة المشترى فنى الثمن الاقوال الثلاثة 
التقدءة هل .تجدد ملك البائع ذلك ال ن فلا يب عليه التصدق به أويحب التصدق بكل الثم ن أوبالزائد 
على. نلابفش ثم ماذ کرہ الشارج من فسخ الببع أحدقولين وقل إن بعه صحیح لا فسخ ويانى فى 
باب الخيار والرامحة ما يدل لذلك وان المشترى إذا اطلع على الغش بعد الشيراء فهو مخير إن شاء 
نماسك بدفانفات لزمالمشترى بالأقل من الثمن والقيمة ( قوله لالبدعه) أىبل اينتفع بهفىنفسه أوفى 
منزله ( قوله‌فان بین للمشترى)أىالغش أىوالفرض انهغش ليبيعه مبينا ( قوله فله السك ) أى 
فل شترى الك أى وله الرد وحاصل العبارة ان الشترى إذا كان وقت العقد لا بعلم بانه مغشوش 
| ثم عل به فان عل بقدره خير بينالرد والاسك لكن ان عاسك رجع إا بين الصحة والغش وان رد 
فالأمر ظاهر وأما ان لم يعلم قدره فاله ,تعين الرد هذا كلامه وما ذكره من التخير على الوجه 
المذكور فى القسم الأول فروغير مسم بل عيبر إما أن برد ولاشىء عليه أوتهاسك ولاشىءلمعالقبام 
لأن هذا شان الغش وما ذكره فى القسم الثانى من تعينالرد وفسادالبيع فو ماخوذ من قولعج 
إلاانه غير صواب بل التى انهمير أيضا بين الرد والتاسك ( قوله ویرد الخيز اربه ) أى محيث 
| يتملك( ها نكسر ) أىلأنه يؤءن أن بغش به بعد كسره وقوه ویرد الخبز أى إذا جرا عليه 


للغاش لثلا عرد فان غشه 
لالبسعه أو سمه معا 
غشە من :ۋەن ان لا بغش 
دقلا تصدق به عليه فان 


لم بين لاشترى فله 
التمسك به والر جوع با 


قدره وإلا س الدع 


وقوله. وتصدق ما غش 
أى ولا عر الخ ولا 
يزاق الاين وبرداځیزار به 
ان کسر إن كان نةس 
وزن فان كان بادخال 
شىء فبه تصدق به أو 
باع لن لا شش به 
والتصدق بالغشوش ان 
فل بل ( داو كثر ) 


وقال ابن القاسم 


لايتضدق بالكثير بل بو دب ضاحة و شرا ای خث ومن أن بغش به ولا E‏ } إلا * أن يكون اخر ی ( أو ورت ٿث أو 
وهب له ( كذاك كك( أىدنشوها فلاذزع. :؛ ورلا تمد 3 تی به بل منتقع به من أ 53 اوشر: ب اولس أو يبعه من لا بغش ا“ ( امش ی 
( العا ) بغشه ( لمعه ) أن 
الأقو ال !لثلاثةالىقدمها المصتف. تالتصدق, :4 ول على ما أذأ رغه أوباعه من و fie‏ الوا كك ت وهدا إأرذ شوالمفر e‏ بال f‏ فم 


عش به قتصدق به عا ل غه أ هده أن داعأ انه قان تعفر ردهغواته أوذهاب المشترى فؤ غنه 


مر" والتسدق هھ نەق أداإءذررده مذ کر خض خز ا لضع اش مهف لاما لم 35 ف كر م حت !كاف قول( کل*اغر ر{ بشماطاء! الممحدة جمع 


خار بكسر ھا( بال شام 1 ) لظهور صفاة ا E‏ م ن بيرم زومت 5 دەب جد تردق ٭) لاام مجوفةابميع ولو ادو خاط 
حمد بردىء کان أعم ومنه خاط لما ر کر 3 ام الأئق ولمالضأن باخم لمر (وقے اللخ ( بعد العا شتدة إشافة 6 الى الحم 
فر س هذ أقيدآز ائداعى الك لمك علا تھ قير طء ا 45 وأ لاف رادان شرام )¥( ز دة ا e‏ 


on‏ ا E EEE e‏ و جلد ا للح قبلس لخلا عتا ا 
0 مد ا U‏ 
ر (قوأيلا. سدق با م أى لاف لذن دوعن ىما" الس ا 


صد 


ماي تل شار یه e‏ لعش 4 ا معش به هھ دان مامر" فقول : لأصاف وفسخ گن عل أنه فش تناف (e)‏ حرمة ام 


30 در | o‏ سل علد ذ طعام اثر إاقنات وادخار &_ ش الرعيا) أ الطعام الحتس 


و ورا تصدق بدا 33 


الطاب وقال عجان بطر حعند.(قوله! 35 عه ) 3 !ی اذ اشتر اە د٤۹‏ کن نغش + ره فکمه دن ٠‏ أحدث الفش 
1 لغشن به و A.‏ كلذف د ع 4 قل ع 9 فالتسدق به #و لالخ )هذ اجواب ماعا مال انين قو ¦ 


(قوله ر إعا در حر 4۰ leis‏ لما ا انال وات كالطمام لاتعال و أعا تعلل الأحكام الأحكام (قله أى بالر با أى ر الفط نعي 
الطعام الختس الربا) أ امحل '. بذلك الى ا للاحتصأصس فورد عله ا نالطعام اأربوى لاتصف ا ار با فىالطعام ( اا 
بالجرمة فأ جاب بأن فى الكلام قليا والأاصل علة حرمة الربا فى الطعام أو أن فيه حذف مضاف ١‏ إقامسة () الدينة 


ثان أىعلةحرمة ربا العاءام الر بوى تأمل والرادبالءلة )١(‏ العلامة لاالباعث لانه يستحيل انبعت | باستماله ميث لاتفسد عند 
للولى أمرمن الأ ٠ور‏ علىأءر الام إلاان براد الباعث الذى يبعث الكلف على الاءتثال (قوله أى کک ەى( 


ريا الفضل ) أشار الشارح ذلك الى إن المراد بالريا هنا ريا الفضل وأما ربا الاساء فسياًى ان علة 


| 
| الاقزيات اصلاح أأموت 
1 .- 1 و 
حرمنه عرد الطومية وعد الاو تات والادخار أو وحد الاق ات فط 0 أو 7 بو حد وا دیما 5 


5 و تال واد حار 
دبك ( ولا 


(قوله على ظاهر اذهب ) أى کاقال ابن ناجى وکو حده لستة ارفا أ كثر (قوله :لهو 
یکل ىء سیه ( أ فار جع فيه للعر ف ولا بد (۴) مز ن کون الادخارمعتاداً فلاعيرة بادخار الرمان 
فى يعض البلاد لانه:ادر ( و قوله لبة العيش ) أى اعيش فالا ( قوله اون لو استعمل) أى أو 
كون غالا استعاله اقات الآ ی انلوامتعءل (قوله تأويلان) الاول قول القاضيين و تأول ابن 
مرزوق الدونة عله والثانى تأويل ابن رشد ولاک وهو العول عليه والشهور من الذهب 
اه بن (قوله فتدخل الها كة ) أى فتدخل الفا كبة وما بعدها فى علة ربا النساء المذكورة 
أتحد الجنس أواختلف ولو قال فتدخل أى العلة الم كورة فى الفا كية وما بعدها أى تتحقق فهما. 


الأمد المتغى مله عاد 
ولاحد لدعلل ظاءر اھ 
بل هو کا ل عى ٠١‏ 32 به 
(وهل) بشترط مع ذات 
کونه متخذا لقاب 


۰ .2 5 ا .6 a 0 8. . 5 a‏ م 2 أن 3 اال 

كان أو فتامل (قولة كبطيخ وقثاء) أى وليمون ونارنج (قوله ومو ذلك) أى وغو الس ٤ E‏ 

ككراث وجزر وقلقاس وكرنب (قوله الب ) هو القمح خاصة ( قوله لكان أحسن) أى ا 0 
ل ل سس ااا ع وده 


(١)قوكه‏ وال )قو له والمر اد بالعلةالعلامة هذابغى عن تقدير المضافين فم ذاتقر ب رآخ رلا :ناس موقه على هذا الوحداه 
69 قوله أووحدالاقتيات وط الظاهر أن هذا لايتأف فان الادخار لازم للاقتيات فالمناسب الادخار 
فقط اه (م) قولهولا بدااخ‌لاحا جةاامهفإن >والرمانواناءة.دادخارهغيرمقتات اه كتبه #دعليش 


لو-استعمل کاو یا أولا 

يشترط ذلك وهو قول 
. الأ كثر المعول عليه 
(تأويلان )و تظمر فائدة ا لحلاف ف البيض والتين والجراد والزيت وقداقتهر المصنففىالسيضش والزيتعلىآ مهمار بويان بناءعل أن الملة 
الاقتيات والادخارفقط وذكرفىالجراد الخحلاف فىر بويته بناء عل الخلاف فى الملة وذ كر أنالتين ليس بربوى بناء على ان العلة الاقتبات 
والادخار وكونه متخذا العيئى غالبا وأمار باالنساء فعلته جر دالطعم لاعلوجهالتداوى فتدخل الفا كبةوالحضر كبطيخ وقثاء أوبقول 
كخس” ونحوذلك( كحب > )مرادهبه بالبرولوعبر به لكان أحسن(وكعير و سلت ) وهو المعروف بشعير النى ( وهی ) أى الثلاثة 

)١(‏ قوله إقامة ا ىحفظ وصيانة و قولهالبنيةاىالدات البنية الموّلفة من اجزاء (؟) قوله وفىءمنى الخ جواب ما يقالالملة لافظبر فى نحو 
الملح اه كتبه مد عليش (م) قولالشارحأو أن لوادت لالم واب حذفهلان الاو بباغلب استعمالما لفوت الآدمى بالفمل ولانه يشمل 
انش و ما بعدممع أن القص د إخر اجهاولآن بلغو الشعرط وذلكانهبذءالزيا يادة صارالممنىو معن غلب العيشى ايكون ن صالحا لهو تالآدمي 
فالباسواءغلساقتناته بالفعل أولاولكن على تقدير اقتباته غلب للا دی وهذاعينه معنىقوله اقتبات 


ج 0 ”) ؤاخد ادل المد قارب منفعثها فيحرم غ بعضها يعض متفاضلا (وخلس ) قر من خققة الب طعام أه ل صنعاء اليمن 
( أرق ودن رذرة ؤهى ٠‏ ) أى الأديعة ا ) جوز التفاضل ييا مناجزة ( وقطنةٍ ) يهم القاف وكسرها 
اوسكون الطاء وک برالنون‌وتشدید (EN:‏ التعتية وتفيفها عدن واويا ونس وترمس وقول وجلبان وبسيلة 
3١‏ م اق القطية” 1 
(كرساكة كة )كرالكف 
وتشدبدالنون قبل قرية 
من ‌البسدلة وقيل‌هى البسيلة 
سما وم حتاف قول 
مالك فى الزكاة. أنها 
على واد هم كشا 
لبعضش ( وهى ) هنا 
( أجناس”) غوزالفاضل 
ينها مناجزة )و تمر ( 
برق وصيحاق وغيرهما 
(وذييب )أحمرهوأسوده 
وصغيره وکر ٠‏ (ولم 

طبر 0 ری 0 
ووحثشى كغر بان ورخم 
ومنه النعام (وهو)اى 


1 لسلامتة غا أؤرد على كلام الصف وخاسله انه أطلق الحن فيشهل اعوج والشغير والسلت وغنرها 
ia.‏ ول وهی خنس قول جنس واحد على العتمد). أى خلافاً للسرورى وتلميذه عبد اليد 
| الضائغ حيث فالا ان الشلاثة الدكورة أجناس فيخوز التفاشل فا ينبا إذاوقغ اليح 
على سبيل الناجزة ( قول لتقارب منفتتها ) ' أ فى الفوتية (ۆله فخرم يغ ضا بغش 
متفاضلا ) ولو مناجزة وظاهره ولو قل التفاضل ؛ خدا كنيع خبة عبتن وهو الضخيح واعلم أن ١‏ 
ا فجي مثله لاف مخالة الشعير فانها كالتين (قوله يوز التفاضل بدليا ) أى و بحرم بع بعضها 
يعض لأخل اق الفدو أو الحتاف للنسناء (قوله وقطنة ) هی کل ماله غلاف من المروبوهو 
الاصناف السبعة الذكورة (قلى أ: ا ) أى القطنية (قولهيضم بعضها لبعض). أى لاجل نكميل 
النضاب (قوله وهی هنا أجناش ) أى على الشبور وقبل انها هنا جنس واحد کاز کاۃ ( قو تمر) 
أى وهو جنس واحد فلا موز بع إعضه بعض متفاضلا ولو من صنفين ڪر 
وصبحانى وءجوة وكذا يقال فى الزبيب ( قوله ومحرى) الزاد بالطير البحرى الطير الى الف 
البجر كالغطان فانه يغطس فى البحر ومخرج منه بالسمك فهو من جنس الطير البرى وأما الذى 
فى ذاخل الاء ولا جرع ينه ومن و الاء ولايصح إدخاله هنا انظر بن (قلِهِ ولو اختلفت 
مرقته) لاحل لهذا هنا والأولى تأخيره بعد ذوات اللخوم ويقول والطبوخ من جنس جنس ولو 
اختلفت مرقته كافى الدونة اه بن (قوله ولا مخرجه ذلك ) حا رار 2 


لم الطيزباً نواغه(جشر )ف قله عن اللحم) حاصل كلامه هنا وفما يأف ان الطب بالابزار انما ينل الاحم الطبوخ عن الى 
واحد (ولو اختلفت" ا فصر الطلبوخ بالأبزار جنسا والنىء جنسا آخر جوز فبما التفاضل يدا يبد وأما اللحم الطبوع 
فرقنة ) بأنطبخ بأمراق ا من جنس كالطير فکله جنس واحد لافرق بين ماطبخبايزار وماطب بغيرها كان النىءو الطبوخ 
مختلفة ایز ار أملا ولا | بغير إبزارجنس واحد (قوإ هكدواباناء) نشبيه فى قوله وهی جنس وقوله وذوات الأربع أى 
مخرجه ذلك عن كونه | وكذوات الأ بع تشبيه فىقوله وهوجنس أبضا (قوله حق آدميه) وأولى السمك الملح كالفسيخ 
جنسا واحدا ومابأنى من | فتمليح السمك لايصيره جنساً غير جنس السمك والبطارخ فى حكم الودع فى السمك وليس من 
قول" وم طبخ بابزاراتما جنسه فباع منفرداً عن السمك بالسمك متفاضلا ما يباع لحم الطير بييضه متفاضلا كذا فى عبق 
هوفي تله عن الاحم الىء (قوله وذوات الأربع ) أى كلهاجنس واحد فيحرم يبع لحم بعضها يعض متفاضلا (قوله با لحيل 
فو غير اهنا ) كدو اب 


وسائر الدواب ) أىكالبغال والخير يعنى الحية (قوله ومبيعة غير الانعام ) مراده مها البغال والجر 
(قوله فسكروء بسع لحم الافعام يها ) أى سواءكانت. حية أومذ بوحة والتفاضل بين لحم الباح ولم 
المسكروة مكر وه فقط كافى الج (قوله خلاف) الاول قال سند والجلاب هو الذهب والثاتى قال 
المازرى هو المعروف من المذهب فكل من الذولين قد ههر ولكن الراجح أنه ربوى ا تدم 


الاو ) كلها جنس و احذ 
حق ادمه وترسه وکل 
وختزيره(وذوات الأربع) 


0 7 0 ان الذى .عليه الأ كثر وهو المعول عاه ان العلة فى حرمة نم الفضل 00 الاقتات والادخار 
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كنرك وار و ولايشترط الاقننات غلبة (قوله ناقلة لكل يم أي ناقلة لكل واحد من المطبوخين عن 2 
وبر هكلم صنف واحد إنكانتمباةفانمنع أو كر le‏ أ كلهاففها لابأس بلحم الاعام با یل وسائر الدواب من 


تقداأوموٌ حلا لأنه لاو كل لخجها أى الخبل وهيمة غر الانعام وأماا لمر" والتعاب وألض. بسع ففكر وه يبع لحم الاقعام مها لاختلا فال حاءةفى 
أ كلباومالكيكرءاً کلمامن غر حورم اتی (والجرار ( جنس غيرااظطو (و)لس متقها لیر بوبه بل(فىر نوكته خلاف” ) والراجع 
اله روي ( وف جنسة الطبوجر من سين ) كلحم طيروهر فىإناءين أوإناءيا بزار ناقلة لكل مما فبصيران بالطبخ مهاجنما 


هرم التفاضل بنا أو كل واحد باق على أصله فلا حرم ( قولانو) رخخ کل منہافالاولی خلافه أما|نطبيخ احدهاباً یزار 
قفط أو كل بلا أبزار فما جنسان اتفاقا ( والمرق ) الحم فيباع عرق مثله وبلحم مطبوخ وبمرق ولحم كهما عثلبما مناثلا فى 
الور الأربع ( والعظم' ) الختلط بالاحم كاللحم عنزلة نوى التمر حيث مم ينفصل عنه أو انفصل وكان يؤكل كالقرقوش وإلافيباع 
بالاحم متفاضلا كالنوى بالتمر ( والجلد كبو ) أى كاللحم فتباع شاة (۹)) مذبوحة مثلما تحريا ولا يستثنى الجلد لأنه 


من .جه ( ولھ رجح كل مثرها ) أى لآن الأول قال فى الجواهر انه الذهب والثانى اختارء ابن | لحم يوي 
ونس والاخمى اه بن قال شيخنا وکل من الذولين وان کان قد رجح الا أن الظاهر إلعاى أا مناستثناته لانةعر ض مع 
وهو بقاء الجنسين على حالما ( قول فالأولى خلاف ) أى لأجل أن يكون جاريا على قاعدته من أنه و المد بوغ 
إهير بالةولين عندعدم التشهير مما وبالخلاف عند التشهير لكل منهما (قَولْه كهما)أى کا باع لحم اا كالمرض فبا.يظهر (و يستئنى 


قر بيض العام ) إذا 


ومرق مثلهها أى بلحمومرق ( وَلْه ف الصور الأر بح ) أى وهى. یع مرق عرق وبع مرق بلحم 
یع به أو يض دجاج 


وسع مرق عرق ولم وبسعمرق ولحم عرق ولحم فلابد من الاثل فى القدر ف الجميع وإلا.نع البييع 


( قوله حیث لم ينقمل ) أى العظم عن اللحم ( قوله وإلافيباع ) أى والا بأن اتفصل عن اللحم وكان أیلابصح البيعإلاشرط 
ذلكالمظم لا.ؤكل ( قوله فتباع شاة مذبوحة عثلها ) أى بشاة مذبوحة وأما بيع الشاء الحية بشاة أل استثنائه ثلايلزم فى الأول 


بع طعام وعرض بطعام 
وعرض وفى الثان ضع 


أخرى حية فيحوز هن غسير استثناء وأما بع الحية بالمذبوحة فهو يع الاحم بالحيوان وسبأنى 
(قوله عثلهاحريا) أى إذا كانت المائلة بی مابالتحری والتخمين ( قو لأنهعر ضمع طعام)أىولا يجوز 
يع عرض مع طعام بعرض مع طعام لأن العرض مع الطعام يقدر ظماما فيأتى الشك فى التائل 
( قوله كالعرض ) أى فجوز بعه باللحم هدا ولأجل ( قوله وذوزيت ) مبتدأ والزيوت عطف 
عليه وقوله أمناف خر عنهما ( قوله أى أصناف ) أى وحينئذ فيجوز بع بعضها ببعض متفاضلا 
مناجزة ( قوله طلى التحقيق ) أى خلافا من قال انه كزيته غير ربوى لأنه لايؤكل وأ کله عرف 


طعام وعرض بطعام وهو 
وع ( وذو زیت ) أى 
أصناف ورل متها ,نهار بوية 
) کفځل) أى بز رالفحل 


طارىء ( قوله أى اجناس ) فيجوز یع بعضها بعض متفاضلا مناجزة ( وله لاا اول ) الجر إل الأحمر لأنه الذى مرج 
عطف على العسول وال نبذة والأخاز عطف على الول ( قوله والأ نذة )كاء الزييب والتين || منهالزيت ودخل,الكاف 
والحروب )١(‏ والعرقسوس والتمروالكمش والفراصية ( قوإهجنس واحد على العتمد) أىفيحرم سلجم وجلجلان وقرطم 
التفاضل بيئهما وأما النبيذ مع اصله كالتمر فلا جوز مطلقا لانه بع رطب بابس من جنسه وهو وزتون وبزر الكتان 
مزابنة وأما يع الحل بالتمر فيجوز ولو متفاضلالاًنهما جنسان( قوله على العتمد ) أىوهوالدى أولى بالدخول من السلجم 


يفيده كلامابن رشد ونصه عتم لان يقال النيذ لايصمح بالتمر لقرب مابينهما ولا بالخل إلامثلامثل 
لأن الخل والتمرطرفان م.د ما بينهما فيجوز التفاضل بينم ما والنبيذ واسطة تقزب من كل واحد 
منهما فلا جوز بالتمر على كل حال ولا بالل إلا مثلا مثل وهذا أظبر اه بن والحاصل ان النبيذ 
واسطة بينااتمر وال فلا عو ز دعه بالتمرمطاقاً ولو مالاو محوز عه بالخل إذا تماثلاقد را واما ' 
التمر بالخل فيجوز ءطلقا ولو مع تفاضل أحبدهما ( قوله إلا الكعك بأبزار ) أى مثل محلب 
وسم وشيبة وكافورة وأولى من الأبزار ما إذا كان بدهن كسمن أو زيت كالفطير 
واستظهر بعض الأشياخ ان ما كان بأبزار من الكءك صنف وما كان بدهن منه صنف آخر 
واختاره شيخنا ( وله فهو ربوى على الشهور ) أى بناء على ان علة الربا فى الطعام الاقتات 


على التحقيق ( والزيوت 
أصناف” ) أى أجناس 
كأصو ها (كالعسول ) 
الختلفة من قصب ولحل 
ورطب وعنب فانها أصئاف 
مجوز التفاضل برها 
مناجزة ( لا الحاوالر ( 
فلیست بأصناف بل كلها 
٠ش‏ 9 صنف واحد لأن الممتغي 
( ۷ -دسوق ثالث ) منها شىء واخد وهو الموطة (و) لا (الأنبذة ) فاليا صنف واحد لأن المبتغى منها الشرب 
والخلول مع الأنبذة جنس واحد على المعتمد وان كان مقابله أظهر ( وَالا "خباز ) جميمماصنف واحد(ولو) كان( بمضمهاقطنية”) 
كذول وعدس ( إلا“ الكمك بأبزار ) فانه يصير ها جنسا منفردا باع بالخبز متفاضلا مناجزة والمراد جنس الابزار فصدق 
بالواحد(و بض ) بالحر عطفا على حبأى فهو ربوى على المشهور وجميعه صف واحد من نام أوغيره المازرىتنحرىالساواة 
وان اقتضى التحرىمساواة بضة ببيضتان (و سک ) ربوى 


)١(‏ قوله الخر وبالخ المناسي حذفهلأنها غيرر بويةونسيذ الجن بجرى على الخلاف فيه اهكتبهعليش 


وكله صف ا وعسل ) دبوق وقسه نوع تكرار هم قوله كالول لأا لاسكون أصنافا إلا وهى ربوءة لكن لام يكن صر غيا 
فى ربويته ضرح به هنا والسكر والعسل صنفان ( ومطاق لين ) ربوى وهو صنف واحد هن إبل وبر وغم حليب وعيش 
ومضروب ومئة ال وهو ماو حف وقت. (ه ®( الولادة (وحليّة ( بهم السام واللام وتسكن عفنا ربوية ) دعل إن 


اخضرات" )أو واو يابسة 
(تردد ) هذا ظاهرء 
وه وخلافالقلإذ النقل 
عن ابن القاسم انهاطعام ‏ 
وعن ابن حبيب دواء 
وليت بطعام 
الخضراء طعا واختلف 
خاحروں صعصیہ ای 
الأقو ال عى ظاه رها وعليه 
فااراجح مالابن القاسم 
وبعضيم ردهالمولواحد 
حمل کلاما بن القاسم عل 
الخضراء وابن حبيبطل 
اليابسة فلم انها ليست 
ربوية قطما واتما الخلاف 


فى آنا طعام بحرم فما | 


النساءأولافلا(ومصلحة) 
مالا يم الانتفاع بالطعام 
إلا به ربوى ومثله بقوله 


(كماح وبصل ووم ) | 


عثلثة مضمومة (و تائل) 
يتج الموحدة وكسرها 
وقد مهمز ومثله شوه 
( كفافل) بضم الفاوين 
(وكز بر ) يضم الكاف 
و بزاىوقدتبدلسيناوظم 


الباءوقد تتح (وكرويا) | 


بفتحااراء‌وسکون‌الواووفی 
لغةعلی وزن‌زکریاوأخری 


وقبل | 


کو لہا طعاما قطما والخلاف فى رنويتها وعدم ربويتها أى فى كونها يدخلها ربا الفضل أو لايدخلبا ا 


ا والاذخان وان لم يكن الاقتيات غالبا كامر ( له وكله صنف ) أى لافرق بين البتع منه وللكرر | 


واادوام والنبات فلا جوز يسع صنف مہا با خر متفاضلا ( قوله لها لاتسكون اصنافاالخ ) هذا || 
جواب عما يقال لا نسل التسكرار لأنهفها تقدم حي علها بأنها اصناف وهنا حم علها بأنها ربوية 
والحسكنان متغايران ( قوله الم يكن صر عا ) أى الحم عليه بأنه اصناف ( قوله صنفان)أىفيجوز || 
دع العسل بالسكر متفاضلا ولبسهذا من باب بيع رطب يبابس المنوع لأنالنع فى الجنس الواحد ال 
ويحوز يع السكر بالقصب وعائه قبل طبخه وبرج وهو ماؤه الطسبوخ ولا مجوز يسع |[ 
القمس مله ملاء مه لله من الرطب بالابس إلا ارك بدخل رهه أبزار ( قوله ومنه)أىمناللين ١١‏ 
( قوه وقبل الخضراء طعام ) أى واليابسة دواءوهذا قول اصبسغ ( قوله فمل انهاالع)اعلانظاهر || 
الصنف هنا كظاهر ابن الحاجب فى ان التردد فى كونها ربوية أم لا واعترضه فى التوضيم بما || 
ذکر ه شارحنا من ان هذا خلاف التقل واءترض الدارج مهرام على الصنف هنا بمثل اعتزاضه || 
فى التوضيح وأجاب عج بأن كلام الجزولى فى شرحه الكبير يدل لابن الحاجب والسنف من | 


وقال ح بعد ماذكر اعتراض الشارح ويظهر من كلام ابن عبدالسلام انه يستفاد من الخلاف 
المذكور الخلاف فى كونها ربوية أم لا وذكر كلامه فانظره والظاهراناامنفاءتمدذلك انظر ن 
( قوله ليست ربوية قطعا ) أى لا يدخلها ربا الفضلقطما بل مجوز فما التفاضل من غير خلاف 
(قوله أولا )أى أوليست بطمام فلا حرم قبا ربا النساء ( قول كفافل ) أى وز جيل ( قولهدحی 
اجناس ) الضمير لما ذكره من الصلح والتوابلأى فيجوز بع بعضها ببعض متفاضلا يدا يدثم ان ألا 
ماذ كره من انها اجناس هو ما استظهرء الباجى وهل الشيسخ أبو مد عن مدب نالوازعن ابن ||[ 
القاسم ان اكمار والأنيسون جنس والكمونين جنس وهو العتمدكا قرر شيخنا( قوله بل ولا || 
طعام ) أى فلابدخله لاربا الفذلل ولاربا النساء (قوله کخس) أى وقلقاس وسلق وباذنحانويامية 
وماوخية وبطيخ وقثاء وخيار ( قله ودواء ) لابدخل فيه الاشمربة كششرابالورد )١(‏ والبنفسج 
والخاض وشراب الحلاب مشلا لأنها ربوية وهى جنس واحد لأن منفعتها متقاربة فلا جوز || 
التفاضل فما انظر بن ( قوله كصبر ) أى ومر ولبان ومحلب وغير ذلك من العقاقبر المطرية | 
(قوله والعتمد انه ربوى ) لأنه بقتات ويدخر وان لم بتخذ للءيش غالبا( قوله وفاكبة )أىمإعدا || 
العنب فانه ربوىوان لم يتزبب کا ذكره شيخنافى حاشيته خلافا اخش ( قَولْهِ ولوادخرت بطر ) : 
رد باو طى مااختاره اللخمى من ربوية ما ادخر بقطر ( قوله والكمثرى ) أى وكذلك الرمان 

والشمش ( قوله بغم الفاءالخ ) قال فى القامو سفستق كةنفذ وجحدب معر وف(قوله مماءدخر ولا 

يفنات ) فيه ان الجوز والاوز والبندق والفستق بقتاتويدخر فالحق ان القول بأنها غير ربوية 
مبنى على انه يعتير فى الاقتيات أنيكون غالبا وأماعى القول يعدم اعتبار ذلك فهى ربوية ومذهب 

الدونة امتناع التفاضل فما وظاهر الباجى اعتاد مامشى عليه الصنف انظر بن ( قوله 

)١(‏ قوله کشراب الورد سكر مطبوخ بورد وكذا مابعده فلا اشكال فى ربويته اه 


كتيميا( وآنيسون وتشمارو كمونين ) ایض وأسود(وهى )أىالذ کورات(أجناس لا خرادل)فليسبربوىو العتمد ‏ لرک 
أنه ربوى ( وزغف ران ) ليس بر بوى بل ولاطعام ( وخضر ) اكخس( ودواء ) کسیر (وتين) ضعبف والعتمدأنه ربوى (وموزر) 
ليس بربوى ( وفاكبة ) كتفاح إذالم تدخر بل ( ولو" ادّخرت بقطر ) کالتفاح والسكمارى بدمشق ( وكبناق ) وفستق 
يضم الفاء مع فتح التاء أو ضمها وجوزولوز عا يدخر ولايقتات نليس ربوۍ 


تركب الملة منهها ( و بلح إن؛ صغر) بأن انعقد لأئة برادلاعاف لالا" كل فآحر فىالاغريش والطلع .اما اتزهو وماعدهمن سو 
فرطب فتمر فطعام ر بوى وهو مفهوم صر ( وأمار ) (9ه6) عنذبأوملم اص بل ولاطعام على المعروف والعذب 
3 | جنوال جس وفائدة 
اختلاف الحنسة أنه لا 
يدخل یما سلف جر" 
منقعة حلاف الجن 
الواحد ( ومحوز ) بعه 
(بطعام لجل ) وكذا 
بع بعضه يعض متفاضلا 
يدا بيدلا إلى أجل ان کان 


لتر كب العلة م ما)أى لتركبعلة الربامن أمرين وفداتى أحدهما فماذ كر فتكون العلة غير موجودة 
فبه هذا كلامه وقد عامت ما فيه ( قوله بأن انءقد ) أى وم ياغ حد الرامخ وهو الصغير حداً 
(قوله فأحر ىالاغريض والطلع ) الحاصل ان مراتب البلمسبعةطلع فإغريض فبلمح صغيروهوالسمى 

بالنينى فبلح كبير وهو المسمى بالزهوفبسر فرطب فتمروبجمعها قولك طاب زيرت وكل واحد من 

هذه إما ان يباع عثله أو بغيره فالجلة 'نسعة وأر يعون ا اك 
والباق من غير تكرار ءا فه عشرون صورة وهى يع الطلع عثله وبالستة بعده ويع 
الاغريض عثله وبالأر بعة بعده وبع الباح الصغير عثله وبالأربعة بعده ويبع الكبير عثله والثلاثة 
بعده وع البسر له والاثنين بعده وبع الرطب له وام ديع قر ار من هذه 


أر بع وعشرون صورة )١(‏ وهى بع كل عثله برط الماثاة والناجزة فى الأربعة الأخيرة و أ العجل الاقل 3 ساف 
الثلاثة الأول فالحواز ولو مع التفاضل لد ع عدم المناجزة و بسع الطلع بكل واحد من الستة بعده حر من#عة ا 
ع الاغر يض بكل واحدمن اة لعدة وب عام الدغير بكل واحد من الأر بع بعده ولو الحجل الا" aS‏ 
متفاضلا ولو لاجل ان کان البيع على شمرط الحذاذ أومجذوذا واما على التبقية فى شحره حى يراد أ ولعله مبنى على أن نهمة 
لا کله فيمئعكا نع بنع الغر رطب أو بسر أو يكير بلح وكذا 3 ت البلح برطب لا يبر أك ذمان مجعل توجب الع 
لاما كثىء واحد وكذا نع البير بالرطب طىأى حال لامثلا عثل ولامتفاضلا فصور المنع خمسة وإلافلاو جه نەي نم شرع 
( قوله على المعروف ) أىوالا لمنع ببعه بطعام لاجل واللازم باطل ( وله والعذب جنس )المراد يه أل فيان ما يكونيه الجنس 
كل ما شرب ولو عند الضرورة والراد بالاح مالا يشرب أصلا ولو عند الضرورة اه عدوى ال الواحدجنسينومالايكون 
( قوإدائهلايدخل بينهما سلف جرمنفعة ) أىوحينئذفيجوزيبع احدها بالآخر متفاضلا ومناجزة أف أن الثافقو4(والطحن”) 
أو لاجل اما الاولفلا هما جنسان وأما الثانى فلانه ليس بطعام حق يدخله ربا النساء وحيث كانا الإ للحب (والمجن) للدقيق 


( والصلق" ) ىء ٠ن‏ 
الحبوب ( إلا" الرأمس 
والتنييق” ( لمر أو 
زبيب ( ل يقل" ) كل 


جنسين کان ذلك سا( قوله حلاف الحنس الواحد) أى فانه وز بع بعضه سعض ولو متةاضلا 
إذاكان بدا 5 ا متفاضلا إذا كان لاحل لان سم الشىء فى ةسه سلف حر نفها وهو وح 
انكان الممحل انما هوالقليل وأما انكان المعحل الكثير فظاهر المدونة منعه أيضا ولعلهمينى عي أن 
تهمةذمان عل تو جب المع والافلا وجه انعه ( قله الا الترمس ) أى فان صلقه ينقله عن جنسه 


وألحق بصلق الترمس تدميس الفول a‏ الحار للكافة أى المشقة وحينئذ فبحوز || منباعن أصلدفالدة.ق ليس 
الفول المدمس والةول المار بالفول الاس ولو چ إذا كان مناجز ( قوله فالدقيق ليس عطقملاه 
جنسا منغردا عن أصله ) یو حبذ فيحوز بعه بالحب مالا لامتفاضلا وسيانى ان المائلة هنا تعتير E‏ 
بالوزنلابالکبل وقيل تر بكل منہما ( قوله والعجين مع الدقيق أوالقمح جنس واحد ) أى فلا ری ر ون 
باع العجين بواحد منهما إلا إذا كان متائلا وتمتبر الماثلة فى قدر الدقيق تحريا من الجانبين فى يبع الدقيق أو القمح جنس 
العحين بالقمح وفى جانب العجينإذا يع بالدقيق كابانى ( قوله على المعتمد ) وحاصله ان النييذ مع واحد والصلوق مع غيره 
العر خلس و اعدو كلك معالخل جنس واحد الا نه عنع عه بالتمرمطلقا ومجوز عه بالخل مالا جنس لك نلاياع مصاوق 
لامتفاضلا وأما الحل مع التمر فما جنسان فالتمر طرف والخلطرف والنبيذ واسطة بإ مافمو مه |[ ثله لعدم حقق الائ 
كل طرف جنس والطرقان جنسان ( قوله ولب لم بابزار ) أى واما طبخ ارز بابزارفانهلايتقل 0 ش 


(١)ثوله‏ أربع وعشرون صوابه ثلاث لما بای أن المنعفى حمس والحواز فى ثلاث وعشر بن أه 
وفوله سعكل : عثله هذه سبع اه وقوله ولو مع عدم المناجزة لہا لست طعاما وقوله وسع الطلع بكل 
واحد کک ج ا عشرة وقوله وبع الاغريض بکل واحده ن اة بعده‌هذه حمس 


قلعن أصله وكذاعصير 
العنب مع الب وأما 


3 اومس فصلقه نقله عن 


مؤته ولابد هن 0 الأول يموله ( حلاف خله ) يمى تخيل ( ١‏ ) الندذ فانه ينقل عن أصل 
النبيذ لاعن النبيذإذ الخل والنيذ جنس عل العتمد ( و ) طبخ علاف ( طخ لم بأبرار ) فانه ينقل عن الىء وعن المطبوخ 
سے 5-5 
)١(‏ قول الشارح يمنى ليل الخ الاحسن ان بةولأى ان النيذ يعنى ان ليله ينقله عن أصله كالعر إذا ملل اه 


بفيرها والجع ليس غراد فالمراد الجنس الضادق بالواخد وكذا بالبصل فى ادرت لماء واللحا[ضلكنفاانقل ( 55) لاق 
( عه ) أى اللحم بالنار ( وَتجفيفه ) بنار أو شس أو هواء( با ) أى بالابذار فانه ناقل لا بدونها (9) حلاف ( ايز ) 
تح الخاء فاته ناقلعن‌المحبن (م)2 والدقيق ( وآلى قر ) مثلا فاه ناقل ( وسو بق ) الراد به المح )١(‏ للصاوق 
الظاحون هد صلقه فانه me‏ 


بقل لاجماع أمرين فيه 


كذافى عبق وفه نظر فان ظاهر كلام ابن بشير كافى الواق أنكل ماطبح بابزار تقل عن صله 
٠ ٠ e 0 0‏ - .8 


| غيرها من للصلع كاليصل أو الثوم مع اللح ( قوله لابدونها) أى لاانكان التجميف بدونابزارفانه‎ ١ 
اقل (و ) حلاف لاينقل عن النىء ( قله وسويق ومن ) الظاهر کا 3 ان الواو فى قوله ومن ععنى مع وان‎ 


( من ) أى تسمين فاه 
ناقل عن اللين الدى اخرج 
ع اح تس کے م 
زبدء ( وجاز مر )أى 
ببعه ( ولو قدام سر( 


حودابك أو قدم فالصور 


مراده أن الوبق إذا لت" بسمن ينتقل عن السويق غير اللتوت ومذا يسل من اعتراض 
ابن غازى فىقو لهدوسمن بأنه يقتضى ان السمن جنس غير الزيد والمليب وان أجيب عنه أيضا بما قال 
شارحنا وحاصله ان الراد بالسويق التسوبق والراد بالسمن التسمين أى ان التسويق ينقل 
السويق عن أصسله وهوااقمح والتسمين بنقل السمن عن الأبن الدى أخرج زبده ( قوهومشوى 
عثله وقديد مثله ) تمل المواق عن ابن حبيب أله لا يباع واحسد مهما عثله وهل عقبه عن 


أ بعوقيل لا جوز قديم ||| ابن رشد اله لا يباع المعوى بالمشوى ولا القديد بالقديد إلا تحرى أصوههما وإذا اءتيرت المائلة 
محديد لعدم مق للياثلة | سما بتحرى الاضول فلا عبرة الى" والتقديد استوى أو ا<تلف اه إن ( قوله وقديد ) أى 
(و)جاز لبن ) حلب ( مقدد ومشمس بالشمس م أن شار <نا ما لعج حلىه مل أن الأراد قذند من الحم وعفن ٥ن‏ 


الاحم وفيه اله يصير تكرارا مع قول الصنف بعد ولم فالأولى أن حمل قوله قديد وعفن أى من 
البلح ( قوله وام الح) أشار بذلك إلى أن صور بع الاحم بالاحم ست عديرة صورة لان اللحم 
إما قديد أومشوى أو مطبوخ أو أىء فبذه ار بعة وکل واحد منها اما ان باع عثله أو بغيره فاجله 
ست عشرة صورة من ضرب أربعة فى أربعة المكرر منها ستة والباقى بلا تكرار عشرة وقد 
ذكر الشارح أحكامها متوفاة ( قولْهِ ان کان ) أى كل واحد بابزار ( قله مطاقاً ) أى متائلا 
ومتفاضلا ( قوله بأحدهما ) أ بأ<د المبعين ( قوله مستحجر ) أى بعد اخراج زبده ( قَولْهِ أى 
كل واحد .نا عثله ) اعلم أن الاين وما تولد منه سبعة أنواع حلب وزبد وسمن وجبن وأقط 
و عض ومضروب وع کل واحد من هذه السبعة إما بنوعه أو بغير نوعهفالمور تسع وأربعون 
صورة المكرر منها إحدىوءشر ون والباقى بعد اسقاط المكرر تمانية وعشرون الجائز هنها قطما 
ست ءشرة صورة وهى بيع كل واحد عثله وبع اض بالمضروب فهذه مانية .وكذلك يع 
كل من ايض والمضروب بالحليب أو الزيد أو السمن أو الجان فب-ذه عانية أيضا وأما بع 
الخيض أو المضروب ,الأقط فقيل بالجوز شرط الائلة وقيل بالمنع واس:ظهر لان الأقط اما عيض 
أو مضروب فهو بسع رطب ببابس من جنسه وكذا اختلف فى بيع الجبن بالأقط والظاهر المنع 
كذا قالو | وظاهرهسواءكان الحين من حلب أو من عض أو مضروب والظاهر النع إذاكان من 
مخض أو مضروب واما ان كان من حلب فانه جوز لأن المقصود منهما مختاف فهذه صور ثلالة 
مختلف فما واما الصور الممنوعة اتفاقا فتسعة بسع ا لجاب بزيد أو من أو جين أو أقط )١(‏ وبع 
زيدبسمن أوجين أوأقط وبع السمن انأو أقط ( قَولْه لارطهما بيابسما ) أى لارطبالزيتون 


أى بعه عثله ( و راطا ) 
عثله يضم الر اء ونتالطاء 
مانضجو دس والا فتمر 
(و»شوىة) عثله(و قديد) 
عثله واعلم ان اللحم اما 
قديداومشوىأو مطوخ 
أو ىء فی کل واحدعثله 
جائزكالنىء بكلواحد ان 
کان بأبزار کا تقدم وإلا 
منع مع الشوى والعديد 
مطلما لانه رطب باس 
ومع الطبوخ متفاضلا 
فقطوأمالاشوى والقديد 
وااطبوخ فلا محوز سم 
واحدمنيابواحدمن باقها 
انكان الناقل فى کل أولا 


ناه و 1 فان 8 0 86 .8 
ل قد توقف فى نع الخحلس ١‏ السمن أو الزند بالاقط أو جين الخض أو المضروب 
كان الثاقل أ حدها فقط (1) قد ينو ا e EEE‏ ات 
9 جواز بع كل منها بكل من الثلاثة الاولى وأضا منفءة الأقط وحن اض والضروب مخالفة لمنفعة 
جازولومتفاضلا (وعةن) || اللي والز بد والسمن مخالفة شديدة ا هكتبه مد عليش 
وهوماتغير طعمهمن اللحم 5 


عثله ومغاوث بمثلهانقل الغلث ( ورب ) عثله ( وسمن” )هو بدمطبوخعثله(و جين )عثله( وأ قط )لبن تحجر بطب به كلل | 
فقوله ( مثلها ) راجع لاجميع أى كل واحد مہا مثله ( كزيتون ولم ) أى بجو زکل واحد منهما بمثله ان كانا رطبين أو 
يابسعن (لارتطبما ببابسهما) بذ الضميروفى بعض النسع لا رطبا بنابسها يضمير الؤنث العائد على | كثر من اثنين وعلہا يكون 


مرفوعا لمطفه على الرقوءات قل الكاف (7) لا ( تلود انع أو غيرء ( عله م ) من جنس ربوى لاماثلاو لامتفاضلا 
لا كيلا ولا وزنا لعدم محقق للائلة فى البال لجواز ان احدهما ,شر بآ 0 () لا (لبن ) حايب ( بز بد) سواء أريد 
أخذإلل)ن لاخراج زيده! أملا (إلا" أن بخ رجز بده ) جوز ببعه بالزبدوأولى بالسمن ( اعت الددق) أىقدره(فى) بع (خر عثلو) 
من صنف واحد ربوى فيعتير قدر دقق كل ولو بالتحرى وظاهر (of)‏ كلاه م ولو كان وزن احد الخيزين ڪر من 


ا والا< م ادما ( قوله لمطفة علي الرفوعات) أى ET EF‏ وأدولالين 5 بزيد) أ 
أو من وقوله إلا أن حرج زبده أى محيث بيعي دمو ماهر هراگن ا( 
| أى .ظاهر كلامهم جواز البيع إذا استوى الخيزان دقيقا ,التحری ولو کان وزن أحد ازن 
أ كثر من الآخر ( قوله اعتير وزن الخيزين فقط لا الدقيق) أى فان استوى وزهما جاز وإلا فلا 
لما مر أن الأخباز كلها جنس ولو من قطنية وقح فان كنا من صنفين غير ربويين کزر دسم 
أ وبزرغاسول أو كان أحد ها ر بويا والآخر غير ربوى لم يعتبر وزن ولاغيره لجواز اللفاضلة حنئذ 
انظر بن ( قوله فيكنى العدد ) أى رد د و د الوزن ل اده ار اعفن اد كه 
الشارح من الاكتفاء برد العدد هو ماتقله الطخيخى عن ابن شعبان وذكر المواق ان القرض 
إا بعتير فيه الوزن لاقدر الدقيق ولاالءدد سواء كان الخبزان من صنف واحد ربوى أومن جنسين 
ربويين واستظهر شيخنا العدوى مالابن شعبان والحاصل انه ,تبر فى بع الخبز عثله تحرى قدر 
الدقيق إن امحدا أصلا وإلا بتحدا أصلا فلا بد من التساوى فى الوزن كالقرض مطلةا عند اللواق 
وعند غيره يك العدد وإنزاد أحدهما في الوزن (قوله ويقضون مثله) أىفى العدد (قوله من غير 
بحر ) أى لدقيقها لكن لابد من علم قدر الءجين ومقابله ولو بالتحرى فا يكون فيه التحرى 
لأجلان بقع العقد على معلوم (قَولْه غير ناقل) أیحق انه يجوز التفاذل (قله وهل ان وزنا الخ) 
قال ابن شاس خف ف يح اج بالدقيق فقيل بالجواز وقيل بنفيه وقبلل #وازه بالوزن 
لابالكيل وبعض التأخرين رى ان هذا تفسير لاقولان و مل المذهب على قول واحد وبعضهم 
نكر ذلك وإلى الطريقتين أشار الصنف بالتردديقوله وهلان وزنا أىوهل ال<واز محلهان وزنا 
واماان كيلا فالمنع بناءطي ان المذهب على قول واحد وقوله أومطلةا أى اوالجواز مطلقا سواءكيلا 
أو وزنا بناء على ان الذهب ذواقوال ثلاثة والراجح أولما (قَله ععيار الشمرع) أى بالمعبار الذى 
اعتبره الشارع فى ذلك النوع من كيل أو وزن ولابشترط خصوص العيار الدی كان فى زمنه صلى 


الآخر فان كانامن صنفين 


ربوبين اعتبر وزن 
الخبزين فقط لا الدقيق 
وقولنا فى 5 خبز واما 
فى القرض فمكة ى العدد 
لآ لا تقصدون المباءعة 
ذلك بل المعروف ونمل 
عن ابن شعبان لابأس ان 
تسلف الجيران فا ينهم 
الخز والخير ويقضون 
مله ( كسبين ) بع 
(عنطةأن) بإدنيقر) 
فيعتير قدر اقيق ف 
المسئلتين محريا من 
الجانبين فى الاولى ومن 
العحين فى الثانية إذا 
كان اصلها من جنس 
واحدربوى وإلاجازهمن 
غير محر (وجاز قم ')أى 


اله عليه وسل فاورد عنه انهيكال كالةمح فلاتصح البادلة فيه إلاإذا حصل الغائل بالكيل أ ىكيل أف يعه (فيق ) شرط 
كان وكذا يقال فا ورد عن الشارع أنه يوزن كالتقد ( قله فلا يجوز بع قم بقمح وزنا) أى القائل لأن الطحن غير 
كقنطار محا قنطار فا ( قوله ولا هد نقد كلا ) أى كر بع فضة عددية بربع مثله ناقل(و هل ) حل‌الحواز 


(قوله باختلاف البلاد) أى فبعض ل تسعتملالكيل فا ذكر 0 اليلاد بالعكس 
( قوله فيسل فی کل عل جاده ) أى فلا جوز يع عن بسمن ولاازيت بيت ولا ءسل بعسل 
كلا فی بلد عادتهم وزنه ولا وزنا فى بلك عادتهم كيله (قوله فان عسر الوزن جازالتحری) حاصل 
دان ره فى مم ني نكل مالع روزا رم کا جز وى تحوز فه للبادلة والقسمة 
على محرى الوزن وهو مافى المدونة وكل مابباع كيلا لاوزنا مما هو ربوى فلاتجوز فيه المبادلة ولا 
الفسمة بالتحرىلكيله بلا خلاف بل لايد" من كيله بالفءل وأما ماليس بربوى فاختلف فى جواز 
القسمة فيه والميادلة على التحرى على ثلائة أقوال أحدهاالجواز فماساع وزنا لأ كيلا وهو مذهب 


(إن" وزانا) أى فالشرط 
العائل ,الوزن ولاعيرة 
تائل الك لأومطلقاوهو 
العتمد( ردو و اين ت 
المائلة )الطاوبةفىالرءويات 
| (ععيار الشرع )فا 
وردعنه فى شىء أنه كان 
يكال كالفمح فالمائلة فيه بالكيل لابالوزن وهذا تمارضعف القول باعتبار الوزن فى المسثلة قبللها وماورد عنه فى شىء انه كان 
يوزن كالنقد فالماثلة فيه بالوزن لابالكيل فلامجوز يع قح بمح وزنا ولاهد بق د كيلا ( إلا" ) رد عن الشرع سيار معين 
فى شىء من الاشياء ( فبالعّادة ) العامة كاللحم فانه يوزن فى كل بهد أو الخاصة كالسمن واللبن والزيت والعسل فانه مختلف 
باختلاف البلاد فيعمل فى كل محل ادته ( فإن سير الوزه ن ) فماهو مءباره لسفر أو بادية (تجان التحرثى 


)١(‏ قول الشارح فى شىء فى الحلين الاولى حذفه اه 


إن ل يقد ركلى محر"به) بأن عجز عن التحرى (لسكثرت) وهذا فاسد إذعند العجز لابتأنى الجواز فالصواب إن لم يتعذر التحرى 
لكثرة أو يزيد لاقل إن والأخصر أن يقول ان أمكن وخص التحرى بسر الوزن لأن الكيل والعدد لابعسران لجواز 
٠‏ الكيل یر الك الالمعهود لے تفده بالعير هوقول الا كثر وفىابن عرفة والمدونة اله جوز التحرى فى الوزونوانم يعسرالوزن 
(وفدني* عن) أى بطل أى لم ينعقد سواء كان عبادة كعمو م يوم العيد أو عقدا كنكاح المريض أو الحرم وكبييع مالاقدرة 
على تسليمه أومجرول لأن الى يقتضى الفساد (الالد ليل ) يدل على الصحة كالنجش والمصراة وتلق الركبان ويون مخصصاً للك 
الفاعدة ويؤخذمن هذافسادالصلاة ( 8) وقتطلوع الشمسو غروءها إذلاد لل على صحتهاولادلالة )١(‏ لول الصنف وقطع حرم 
:قت ى على الصحةو حل 
القاعدةمالم يكن النهى لأمر 
خارجغير لازم فلاةتضى 
اافساد كااصلاة بالارض 
المغصوبة(؟) والوضوءبالماء 
المغصوب ألاترى (۳) ان 
أشغال .هة الغير بلااذنه أو 
اتلاف مالهأوالاءراضعن 
سماع الخطبة أو لبس الحرير 
حرام ف‌ذاته مطلقاتلس 


ابن القاسم فا حكى ابن عبدوس والثانى الجواز مطلقا وهو قول أشيب وابن القاسم فى العتبية | 
وان حبيب والثالث عدم الجواز مطلةا وهو الذى فى آخر كتاب الس الثالث من المدونة ول 
ابن عرفة عن الباجى أن المشهور حواز التحرى فى الموزون سواء كان ربويا أو غيره وان لم 
يكن فى وزنه عسر وهو ظاهر المدونة خلافا لمصنف فانه قد جواز محرى الوزن سسره بالفمل 
فتأمل انظر بن ( قوله ان لم بقدر على تحريه ) أى ات اتتفت القدرة على ريه ,أن جز عنه 
( قله فالصواب ) أى لأن ظاهره أن جواز التحرى عند عدم القدرة على التحرى مع أن العجز 
عن التحرى إنها ينتج منعه لاجوازه (قوله أو يزيد لاقل ان) أى ويكون عطفا على محذوف أى 
فان عسر الوزن جاز ااتحرى ان قدر عليه لاان لم يقدر على محريه ( قوله ان امكن ) أى لعدم 
| الكثرة جداً ( قله لجواز الكيل بغر المكال المعهود ) المراد لجواز الكيل بغير اعود فى 
هذا الموضع الدى محصل فيه ااتعذر وهو البادية ومحل السفر وليس المراد ان الكل الغير 


المعو دجائزم طلقا لمامر عند قوله وجب ل شمن أومثمن أنشراء كلقفة من القمح بكذاتمنوعاحجبل 
) 3 0 بقدر المبيع ( قوله بغير المكيال المعهود ) أى كالقفة والطاقية والاناء والخلة والغرارة ( قوله ثم 
E 0‏ تقيبده بالعسسر ) أى ثم ان تقييد جواز التحرى بعسر الوزن ( قول وفسد منهى عنه) أى منهى 
جنسه) نه معلو م حجرو 


عن تعاطه رهذه قضية كلية شاملة لاعبادات والمعاء.لات وهى العقود سواءكان العقد عقد نكا 


أن 1 ما * 
(إنم (e‏ أوسع كامثلأدلك الشارح واعلران اہی عن الثىء إمالذاته كالدم والخنزير أولوصفه كالخروهو 
قان خو او بغيرا بزار م 7 ]| الاسكار أو لخارج عنه لازم له كصوم.ومااعيد لأن صومه يستازم الاعراض عن ضيافة‌اله فانكان 
لبعد الطاحع عن الوان 2 5 


اہی لواحد مماذ كر كان مقتضيا لافساد وإن كان النهى عن الثىء لخارج عنه غيرلازم لهكالصلاة 
فى الدار المغدوبة فلا يقتضى الفساد فةول الشارح وعل القاعدة أى فساد المهى عنه إذالم يكن 
اہی لامر خارج عنه غير لازم أى بأن كان لدات اكىء أو لودفه أو لأمر خارج عنه لازم له 
(قو له لأنالنهىالخ) علة ھول المصنفوفسدمتبىعنه (قۆله الا لدلیل) أىشرعى )١(‏ يدلعى الصحة 
أى على صحة المبى عنه فلا فساد وسواء كان الدليل المذكور متصلا بالنهى أومنفصلا عنه ويكون 
ذلك الدليل عخصصا لتلك القاعدة ( قوله كالنجش والمصراة) يعنى العقد معها لأنه هو الذى 
يوصف بالفساد لولا وجود الدلل على صحته ( قوله ولا دلالة الخ ) لجواز ان يكون المعنى ترك 


وثملقوله كحروان مافيه 

منفهة كثيرةوبراد لاقنية 
وما لا تطول حياته أو 
لامنفعة فيه الا اللحم 
)١(‏ قولالشارحولادلالة 
الخ المناسب ولاينافيهقول 


"سفوا شرع لوانت بي التلبس بهذا الامر الغير المنعقد تأمل ( قول کحیوان ) أى حى واعاقيد بقوله مباح الأ كل لأجل 
TE‏ َة التعليل بعدذلك بالمزانة إذلسع اليل ومحوها بالاحم جائز لعدمالمزاسة وسواءكان الببع هدا 
e‏ 0 0 3 أو لأجل (قوله لأنه معلوم) أى وهو اللحم وقوله مجول أىوهو الحبوان (قلهولو خی أبزاد) 
لمصنف ليس دليلاشرعما ||| أى ج أفاده الاقف المعول عليه فنقل اللحم عن الحوان يكون بأذى ناقل لاف تقل 
لاعامت سابتقا اه( »)قول NNE‏ 0 حم عن المبوان يکر 


اللحمعن المحم فانه لايكفى فيه جرد الطبخ خلافا أن قالان اللحم لاينتقل عن الحيوان إلابالطبخ 
)١(‏ قوله شرعى أى الكتاب والسنة والاجاع اه 


بالارض المغصو بة المناسب 
أنيز.د ووقت خطبةالجعة E‏ 
ولس الحربر(خ)قولهألاترىاى تل أو تبصر ممالغةفى كالظهور العقولوالأظور ان :قول بدلهفان النهى فىالاول لشغل هعة بابزار 
الغير بغيررضاهوفى الثانىلاشغل ع نساع ا حط ةوف الثالث لاضعافهعن الجهادوفىالرابع لاتلاف ملك الغير بلا إذن وهذه كلهاغير لازمة 
للصلاة لتحققها فيغير ها (غ) قولهثم مثل للمنهى عنهالناسب ان يزيد الدى م يدلد لي لط صحته(ه) قولهمباحالاكل ليس قيدآزا مد اع یکلام 
المنف وقوله باع الاولى ا بداله بيعو وضعه بين الكاف وحيوانلأن جز القاعدة بسع الحيوان لاالحيوان الموصوفبالبيع وقولهلبعد 
الطبخ الناسب لتقل الطبخ مطلتا عن الحيوان وقولهأوكحيوان الامناسب أوأى وكبيع حيوان بأقسامه الأربسة لالخ كتبه مد عليش 


أوقلت فهذء أريع صور ومفهوم بلحم جنسه جوازه ه بلحم غير جنه مطلقاً فى الصورة الا ولى و شرط المناجزة فى اكلا بعدها 


ا طول حياتة وما مده طعا جنا اجون تنا 


3 Rk 
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7 رة ) أى التو والابلل وإنات الشأن وقدرها فا ركذا نات‎ ll E 
Sa ونحولها ( قله‎ 
(قوله اوقلت ) أى مناسته کخم سا‎ 
أى كلها ممنوعة ( قوله جواز ) أى 0 بلحم غير جنسه ا يسع الحبوان الى 5 أو‎ 
بلحم مك ( قوله مطل( أى سواء كان مناجزة أو لأجل والراد بالصورة الأولى ما إذا كان‎ 
ااحيوان البيع بلحم من غير جنسه منفعته كثيرة وبراد اقنية ( وله وبشرط المناجزة فى الثلاثة‎ 
بعدها )أى ما اذاكان الحيوان الذى يع باحم من غير جنسه لانطول حياته أولامنفعة فيه إلا‎ 
الأحمأو كانت منفعته قللة ( قوله طعام حكما ) أى وببع الطعام بالطعام تحب فه الناحزة ولوكانا‎ 
كان كثير النفعة أولا تطول حياته أولاءنفعة له إلا اللحم‎ ٠ جنسين( قله أو كحبوان مطلقا ) أى سوا‎ 
أوقلت منفمته ( وله وإذا ضر ها ) أى الأربعة وقوله فا بعده وهو مالا منفعة فيه إلا اللحم‎ 
قوله فالأخير ) أى وهو ماقلت منفعته ( قوله عا قلت ) أى إذا ع کل منهما عا قلت منفعته‎ ( 
(قوله نضم الخ) والحاصلان الصنف شهل كلامهست عشرة ة صور ة كلهاتمنوعة وهى يع الحيوان‎ 
بأقسامه الأربعة بلحم جنسة وبع الحوان بأقسامه الأربعة يما لا تطول حياته وبيع الحيوان‎ 
قات الأربعة ها لامنفمة فيه إلا اللحم وبيع ااحيوان بأقسامه الأربعة عا قلت منفعته فبذه ست‎ 
عشرة دور الترو» الات دق الات عار سواط | قوله على تفص له التقدم ) أى فان كان‎ 
اللحمان من جنس واحد وجبت المناجزة والمائلة فى الوزن ا أو ارو وإن انا جن‎ 
جنسين جازت الفاضلة ووجبت الناجزة ( قله وانما .نع ) أى بسع الحيوان بأقسامه الأربعة‎ 
(ق ل لان الثلائقطعام حكما ) أىفاذا بعت عافيه ٠نفمة كثيرة كان من ندع الحيوان بلحمجنسهوإذا‎ 
بعت عثلها كان من بيع الطعام بالطعام اا ڪوك ف عائله ( قوله فلذا ثنى ) أى فلا جال‎ 
اعتبار ان مالا تطول حياته قم ومابعده قم ثنى الضمير الخ ( قوله فلا يجوز ) أى الثلاثة‎ 

بطعام لأجل أى ولا يوؤخند منها كراء أرض ولا تؤخذ قضاء عن دراهم کربت ہا الأرض ولا 
يؤْخذ قضاء عن تمنها طعام لاف الحيوان الى راد للقنية لكثرة منفءته فانه جوز عه بطعام 
ولو لأجل و يوز كراء الأرض به وأخذه قضاء مما كربت به الأرض وأخذ الطعام قضاءءن ينه 
وذلك لأنه لا كان مقتنى لنافع غير الاكل صار لوس طعاماً لاحةيتمة ولا حكما واعلم انه كا لا مجوز 
يع ماذ كر من الحيوانات الثلاثة بطعام نسيئة لايحوز ان باع اللحم بطعام نسيثة ولا الاقتضاءعن 
عن الطعام طعاماً فلا محوز بيع شاة لاجزار بدر اهم ثم يأخذ بدل الدر!هم لما أو قمحاً لالغاء 
الدراهم التوسظة بين العقد والقبضش فكأنه باعبا أولا بطعام ( قوله فان کان ) أى خصى 
الضأن يِقَتى لصوفه وقوله جاز أى جاز بعه بالطعام لأجل لأن اقتناءه لأجل صوفه نزله منزلة 
ذى النفعة الكثيرة ومثله خصى المعز إذا كان يمتنى لشعره كا بفيده الى ونص عله فى التبصرة 
( قوله وكيع الغرر ) أى اليع الملابس للغرر لا ان الغررمبيع والغرر الترددبين امرين أحدهها 
على الغرض والثانى على خلانه ( قوله للحهل بالعوض ) أى حين العةد وإن كان يمم بعد ذلك 
(قوله أو بعهاعل حكمه ) أىبأن يقول البائعللمشترى بعتك هذه السلعة با 
ن اشن فقول المشترى اشتريتها بذاك لميفرض المشترى الثمن بأن قول رضيت ان الہ رقا 


ى كطير ماءؤ ( قود ا فدألا و( أي 


مک به أوعا ترضى بدانت 


SE ITI TATENTE WEEE لبيثة كن ا‎ 1 


کخم العز : 


بأقسامه الا ار عا ) أى محيوان ( لا نطول“ 


حباته) كطير ماء ( أو" ) 


| محيوان (لامنفعة فيه إلا" 


المحم ) كخصى معز( أو 


ضأن فبذه اثنتا عشرة 
صورة من ضرب أربعة 
فى ثلاثة إلا أنه سكرر 
منها ثلائة لأن الأرحة فما 
لاتطولحياته بأربمةوإذا 
ضر بها فمابعده تتکررت 
مالا تطول 


واحدة وهى 


| حياته بعالا منفعة فيه إلا 


| الحم وإذا ضريها فى 


الأخيرة تكرر اثنان 
وها مالامنفعة فيهإلااللحم 
أومالانطولحياته اقلت 


| فالاقى تسعة تضم الى 


الأربعة المتقدمة وهى 


بيع الحروانمطلقا باللحم 


إثلائة عشر وى یع 
اللحم باللحم فيجوز فى 
تفصيله 
حيوان يراد للعنبة عثله 
فجالز قطعافالسور خمسة 
عشر وإتمامنع عالاتطول 
حباته ن‌الثلائة 
طعام حكما وادًا كانث 

كذلك( فلامجوز”إن')أى 
مالا نطول حاته ومانعده 
فلذا ثنى الضمير ولو قال 
فلا جوز أى الثلائة 

( بطعام لاأجل )لا ندطعام 


التقدم :وبع 


عى الصوف ية فان كان شتنى لصوفه 


جاز ( و کبیع_ الغرتر ) فانه فاسد للنهى عنه ر کیمها تتا ) الق ستظهرى الوق أو الى يكوا أهل الخرة لاجبل بالموض 
(أو) بعها ( ع حكمه ) أى العاقد من بائع أومشتر ( أو ) عل (خكر غيره ) اجنې أى بها محم بەفلان اى جملاالعقد بتا والثمن 


موكول على حكمه ( أو" ) على (رضاء ) (5ه) 


علاف الرصًاكا بذهم من 
فقولا ناحكن علك) بكذا. 
وأناارضيت بحكذا ( أو 
تولتاكة ) ايها البائع 
( سلعة” ) لشيرك عا 
اشتريتها به ( لم بذكرها) 
المولى ولا غيرء لمن ولاه. 


(1:)لم يذكر ( منبا) | 


وقوله ( بإلزام ) راع 
لما بعد الكاف فانكان 
هى الخار صح فى الميع 
والسكوت كالالزام إلافى 
التولية فتصح وله الخيار 
لانها معروف (وكلامسة 
الآوب أو منابذته ) 
فانه فاسد للنهى عن ذلك 
اما يع الملامسة فهو ان 
بده ااثوب ولا بنشره 
ولال في هأ و يلل ولو 

مقه ولاب مله لككةفىفى 
لزومالبيع له سهفالمفاءلة(1) 
على غير باها والمنابذة ان 

تیه وباك پوه و تدده 
اليه وينبذه اليك بلاتأمل 
منكماطي الالزامفالمفاعلة 
هنا على بام وممله فىاانع 

مالو باعه بدراهم ونذه 
له ( فلم ) فهما فان 
كان عبار جاز ( وكبيع 
الحصام و هله ودبع ( 
قدر من أرضمبيدؤه 
من الرامى بالحصاة الى 

( منتيتاها ) أى الحصاة 
(أو) هو یع ( ازم 


بوقوعبا )منيد أحد | 


المتبابعين أو غيرها أى 


مق سقطت ممن هى معه ولو باختباره لزم البببع قفاسد لجهل زمن وقوعها ففيه تأجيل بأجل تحهول مين 


فلان الأحنى أو عا ترضى به أنت أو ما برضى به فلان الأجنى فيقولله البائع بعتك بذلك ثم عم 
البائع أو الأجنى بثذن يذكره أو يفول رضيت ان الثم ن كذا ( قله من ذ كر ) أى من البالع 
والشترى والأجنى ( قولہ ر جع للاازام ) بممنى ان اکم باز ممما الثمن الذى حکم به جراعل ما 
مخلاف الرضا فانه لا باز ممما اہن الذى رضيه بل ازرضا به فما ونعمتوإلارجعاعنذلك الثمن 
لمابرضيان به ولیس له الالزام به وهذا لاينافى قول للصنف بالزام لأن مراده بالزام لأصلالعقدوأما 
الثمن قفد يكون موقوفا ع مايرضيان به واا جمع الصنفبين الحكم والرضانظراً لكو نالعاقد 
قد يعبر بهذا وقد يعبر بهذا فاندفع مايقا لكان الأولى حذفالرضا لأ نالحكم اخصمنه فيازم من 
المح بشىء الرضا به فتأمل ( قوله لم يذكرها للولى ولاغيره لمن ولاه ) أىوإعاد كرله تمنباوقوله 
أولم يذكر تمنها أى أو ذ كرهاله ولكن ليذ كر تمتها وله بالزام) اعم ان الضر. الدخول عى لزوم 
ايع لما أو لاأحدهما فى مسئلة بعها بقيمتها أوعلى حكم غير التبابعين أو رضاه وأماض حكماحد 
التبايعين أو رضاه فالمضر إلزام غير من لا لحم أوالرضا منهما وأما فى التولية فالمضر الزام الجاهل 
منهما بالثمن ( قوله وكلامسة الوب ) أى وكالييع الحتوى ل ملامسة الثو بأومنابذته بأنيتفق 
معه على ان بيع له الثوب قبل تأمله فبا بكذا وانه بمجرد لس الشترى لما ينعقد البييع من غيران 
ينشرها و لم مافها أو انه بمجردان يأنى بها البائع ويطرحهالمشترى لزم البيع فالس من الشترى 
وأما النبذ فهو من البائع قذوله وكلامسة الثوب اى ملامسة الشترى الوبأى وبكتفيافى لزوم 
اليع ومحققه بذلك من غير ان ينتسرها وعلم مافها وأما لو باعها هقل التأمل فہا عط شرط ان 
ينظر فہا بعد ذلك قان 'اءحبتهامسكها وإلاردها كان جائزا(قُوله ولاينثسره) أى.والحال ان الشترى 
لابنشره الخ وقوله ولابتأمله بل يكتنى فى لزوم الدع بلمسه أى بلمس الشترى له هذا من تنمة 
تصوير مسئلة اللامسة فكان الأولى للشارح ان بقدمه قبل قوله أو بلبل مقمر لاثنه اشارةلسئلة 
أخرى وحاصلها ان بيع الثوب الذى لايعل مافنها بالليل ولو كان مقمراً ممنوع ومثل الثوب فىعدم 
جواز بعه بالليل ولو مقمراً الميوانغير مأحكول اللحم وكذاماً كوله عنداين القاسموقال 
أشهب شراء ماب ؤ كل جه فى الليل جائز سواء كان الليل مقمراً أو غير مقحر لان الخيرة باليدتبين 
القصود منه من من أو هزال وأما الدابة لير للا" كولة فيجوز يما فى الايل القمر دون المظلم 
والظاهر ان الحوت كويمة الانعام وانظر هل شراء الحبوب فى الليل المقمر مجرىط اللاف أم لا 
(قوله وتنبذه اليه ) أى بلا تأأمل فا والحال الما دخلا على لزوم البيع بمجرد حصول نبذها من 
البائع ( قوله وهلهو ببع) أى بان قول البائسع للمشترى ابيعك على البتقدراً م نأرضىهذه 
مبدؤه من عل وقوفى أوءن حلوقوف فلان الى ماينتبى رمية الحصاة منى أومنفلان بكذافيمنع 
ذلك للجهل بقدره لاختلاف الرى وعل الفساد اذا وقع الإبسع على اللزوم ( قوله أوهو بع يازم 
بوقوعها ) باأن بةول له أشترىمنك هذه السلعة بكذا وانعقاد البيسعإذا وقعتالصاة منىأومنك أو 
من فلان باختيار من هى معه ويأخذ الحصاةفى يده أو جيبه فاذا أوقعها لزم الع فقد علق الانعقاد 
على السقوط فى زمن غير مين فالبيع فاسد للجهل بزمن وقوعها ففيه تاجيل با جل مجرول فاو 
عين لوقوعبا باختباره أجلا معلوما وكان قدر زءن الخبار كان وقعت الحصاة من طلوع الشمس 
الى الظبر أو من اليوم الى غد قصدا کان البيعلازما لم يفسد( وله ممن هی معه) أىفيزمانغير 


لدكقمل الشارس فالمفاعلة مل غر ال ن تأمل عل ان الفاعلة نصح على بامها وطى غير بايا فى الصيغتين اه 


أى رضا من ذ كر والفرق بين الح والرضا أن الحكم برحع للالزام 


| حكمت بآن الثمن كذا أو يقول الشترىاشتريت تلك السلعة منك عا مك به أنت يابائع أو ابه 


(أو) هو بیع يلزم (كلى ماتقسع عليه )الصاة. ن اشاب مثلا( بلاقصد )من الر ای لشىء معان لاجهل بین البيع وامالوكابقصدجازإن 
كان من الشترى او منالبائع وجعل الخبار للمشترىوهذا إناختلقت السلع فان اتفقت جاز كانالوقوع بقصدأوبغير «(أو')هو بسع يلزم 
( عدر مايقع” ) م نالخصاة بأن بدو للهارم بالحصاةشاخر إجكان لی لعدده دنائير أو دراهموفى عبارة كان لك بعدده اوهو محتمل ان 

کو ن الغنى ارم بالحصاة فاخرج من أجزائها التفرقة حال رمها و محتم ل أنالر ادبا حصاة الجن سأى خذْجبلةمن الحصى فى كفك اوكفيك 
وحركه مرةاومرتين مثلافاوقع فلى بعدده الخ(تفسیر ات )أر بع ةلاحديث وال الميقل تأو يلات (و” کییع_ کنا)آی‌جنین( فی" بطون الإبل) 
مثلا وص ابال کر تبءاللامام فى الو طا(أو )بع مافى( ظهو ر ھا)ای بيع مايكو نم:نه(/81) الحنينم ن ماءهذا الفحل حلاف العسيب )١(‏ 


“مين (قوله أو على ماتقع عليهالخع) أى بأن ,کون فى الجلس سلع كقاطع فاش فيشترى مةطما بدينار 


وقال البائع للمشترى بشسرط أن يكون القطع الدى تأخذه هو الدى تقع عليه الحصاة فيأخذ حصوة |0 
وإرمما فكل ماجاءت عليه كان هو البييع والفرض أنه ليس هناك قصد لمقطع معين (قوله إن كان) | 


أى ذلك الةصد لق له بأن بقول)أى البائع للمشترى ( قوله فاخرج ) أى من أجزاء تلك الحصاةالق 
نكرت وقوله فا خرج أى وجد (قوله كان لك)أى أها البائع (قوله لاحديث ) أى وهو مافى 
مسلم من ہی النى على الله عليه وسلم عن ببع الحصاة (قوله وكبيع مافى بطو نالايل)أىمنالجنين 
قال انو اسحق الشاطى بيع الاجنة لايجوز و.فسخ وان قبضها الشترى ردت فان فاتت كانت عليه 
القيمة وأجيرا على أن مما يبنهما أوبديءا (قوله وخصها الدكر ) أى مع أنه ينهى عن بيع الجنين 
مطلقا سواء كان جنين إبل أوغيرها (قوله تبعاللامامفى الوطا)وذلك لانه روى فى الوطأ عن سعيد 
ان السوب مرسلا لاربا فى الو انواعانهى فيه عن ثلاثة الضامعن واللاقبح وحبل الحبلة فةالءالك 
الضاءين يع ماف بطون إناث الابل واللاقيح يع مافى ظهور الفدول وحبل البلة يع الجزور 
إلى أن باج تناج الناقة ( قوله او بع مافى ظهورها ) الضمير عائد عي الابل التقدءة لكن فى 
الكلام حذف مطاف أى أومانى ظهور لحولا أو الضمير عائد على الابل لابالمدنى المتقدم ولا حاحة 
لمحذوف (قوله إلى أن تلد الأولاد ) اى التىعى فى بطو نأمهاتها كاشترى منك سلعةكذا بدينار 
مؤْ جل إلى أن بولد لاجنين الدى فى بطن لاقت ولد (قله بفتح الحاء والباء )اى وكل ٠مهما‏ مصدر 
ععنى اسم الفعولاى وحبول الحبولة لاان الاول اسم مفعول والثانى جع حابل كظالم وظامةوإلا 
كانءين الاول وهو المضامين فالبل الأول مصدوقه الولد الثانى والمحبلة مصدوقه الولد الاول الذى 
فى بطن امه وفىجءل الواد الثانىحيولا ماز الأول(قوله حماته)اما لوكان بالنفقةعا.ه مدةمعلومة 
جاز إن كان على انه ان مات البائع قبل عامها رجع مابق للوارث اوليت المال فان كان على انه هبة 
الاشتری لم جز اه عدوى (قوله إن كان مقوما)ای مطلقا معلومالقدراويجهوله وذاك کال وکا نکل 
نوم عطيه دجاجة وكان مااعطاءله منضيطا معلوم القدر او كان غير منضبط وحين الجهل تكون 
اله مة بالتحرى العادى (قوله دالصور اردع ) اى لان مادفعه المشترى لالع إمامقوماومثلى وفكل 
إما ان كون معلوم القدر او مجهوله (قَلْه ولو سرفا ) ای ولو كان مااتفقه المشترى عي البائم من 


مقوم ومتلى سرف بالنسية لابائع ( قوله فى مسئلة الاجارة ) اى لكن الرجوع بالدرف فى مسئلة | 


الاجارة .طلا ( قوله كان ) ای السرف فاا اوفات وهذا يبان للاطلاق ( قوله لم يرجم یدل ) 
اى يبدل الشرف والحاصل ان غسير السرف رجع به مطلقا قائما او فالتا واماالسرف 
فير جع به فى الاجارة مطلقاوامافى اليع فب جع به إن كان قائما فان فات لر جع به وهذه التفرقةالتى 


(- دسوف-اث) 


فانه الاستلحار على 


'علىالفعل اى صعوده على 


الانثى کا ياأنى فلا تكرار 
(أو) اشترى شيئا وأجل 
عنم رإلىآن" نتج) بالبناء 
لمنعول التتاج” بكر 
النوناىإلىانتادالأولاد 
وفسر للصنف () الثلائة 
عاف لوطأ بقولهعلىسبيل 
اللف والنشسرالرتب(و هى 
المضاامين” والملآفيح ) 
جع مضمون ورج 
(وخبل المبو) 
يفنح الحاء والباء فهما 
( وكيعه ) يشمل 
الاحارة (۳)لان‌الر اذبيع 
الدات او النفعة اى يع 
البائع سلعة دارا أوغيرها 
(بالنفقة ايه ) اى على 
البائع (حياته)فانه فاسد 


1 للغرر لعدم عل مدةالحاة 


( ورجع ) الشترى على 
البائع ( بقيمة ماأنفق ) 
ان كان مقواما أو مثليا 
جحهول المدر کا إذاكان 
فى عيال الشترى( أو عثلم 


إن" ع( الثلى بأن دفع اليه قدراً معلوما من طعامأو دنانيراودراهم فالصور أربع يرجع بالقيمة 


فلات والمئل فىواحدة (ولو') كان فى الحالين( سر فا) ا لنسبة للبائع النفق عليه (كلى الأ جح ر )فى مسل الاجارةمطاتا كان انما أوفات 
وأما فى الببع فلابر جع إلا إذا كان السرف قائما فانفات لر جع ببدله (وره) ايع ذاناأومنفعة (إلا” أن 'يفوت) 

(1) قول الشارح علاف العسيب الغ الناسب تأخيرء لوقت الحاجة()قوله وفسرالصنف الخ ااناسب وأفادالصنفانماذ كرءمافى بطون 
الال وما لعده تسیر لا رواه الامامركى الله عنه فى الوطأعط سيل الافوالشر الر تب وله وهي المضامين الخ (۴)قوله شمل الاجارة 
فيه انهالاتسمى يما بالمعنى الاعم ولا الأخ ص كاسبقفالمناسب حلدط ظاهسءثم قول ومثل البيع الاجارة ف هذا الاھ كتره عمد عليش 


دم اوناء قفغرم الشترى القيمة نوم قبضه :ويقاصصه كا أنفق ن له فضل آخذه( و کسیر الفحل ) وفسر ذلك بقوله 
اتا جر لی عقوق الأنثى ) حق حملولاسك فی جال ذلك لاما قد لا محمل ( ۶ وجاز رمان “)كومارنومى زازه تركات ) 
آرتين أو لاٹ کا( قان ا ۸ (e‏ وعلامئه ا راشي عن اتفنعل لي a‏ 
وعلسه مات مااتقم ا 3 n : SESE‏ - ات س 


0 0 
): ر ( عام 1 ا ف 5 بالسرف طلا کان انا أوفات إلا أن u‏ تما أخدة 5 فانرا 


يعن ا شار تبدد الثدن 


فى الساحتين والشن فى أ 


السلفة الواحدة(.فىييمة ) 


وله يما لامر 


شرق هد أو أ كه 


لاحل وتار سدذلك ١‏ 
ټاو ت لاع الالزامو قال 
اتر اشتريت بكذا 


( لتر ) أى إحدافا 
(متافتين )جس اكشوب 


ودابةارصنغا كرداءوكساء 


احمل فى الثمن إن أمحد 
دن 
اختاف(إلا؟) ان ڪان 
اختلافيما ( محودة 
ور اة )تطمع اتاق 
ت عدداها قدو ر عم 


اداه على الازوم شمن 


وأعدلان الغالل الدخول 


ص الاجود ) قات 
احتليت قيمهما) الو او 
الحال ولو حذفه لكان 


سن و عل الحو از إنكان 


الاختلاف E‏ ا م 
0 ف( سم )| 


اوه وف الكنان 1 


ببدله من قبمة أومثل على مام ومن فروع السئلة مابقع كثي ادم الشخص عندآخر والآخر بطمه 
فيرجع عليه بإأجرة مثله ويرجع الآخر غليه ما أنفقه عليه (قْهِ ويقاصصه با أتفق) أى ويقاسس || 


| الشترى البائع عا أنفةه عليه ( قولة وكعسيب الفحل ) تطلق العسيب فى الذكر وطى ضراب أا 


الفحل وهو الراد وقوله على عقوق الأنق أى حاما أى يستاجر الفحل لاضراب الى حمل الأأنى ا 


|| فعلى عى إلى واعترضط المصنف فى تعبيره بعةوق بان السموع إعقاق وسيقولالصنف فان 


أعقت رباعى وعقاق كحاب وكتاب انظر بن (قوله لامها قدلا حمل) أى فيغين رب الفحل وقد أ 
تحمل فى زمن قريب فيغين رب الأنق (قوله‌وجاز زمان )أىجاز الاستاجارطى ضرابه زماثاً معينا || 
أومرات معينة فان جمع بينبماكثلاث مرات فى بوم لم مجز ( قوله فان أعقت ) ای حملت قبل مام || 
الزمان أو الرات ( قوله انفسخت الاجارة فييما ) أى عند ابن عرفة وهو العتمد وقال ابن عبد || 
السلام تتفسخ فى الرات دون الزمان بل يأنى الستاأجر بعد ذئك أى بعد أخذها بانثى نستوفى بها || 
النفعة أويؤدى جميع الاجرة ( قوله وعليه ) أى من الاجرة فاذا آجره ثلاث مرات بدينارو لت 
من أول مرة ازمه ثلث الدينار ( قوله فى السلعتين ) أى فى مسئله ما إذاكان اليع سلعتين وقوله 
فى السلعة أى فى مسئلة ما إذاكان البيع سلمة ( قوله أى عقد واحد ) أشار مهذا إلى أن الراد 


| بالبيعة العقد وحرذثذ فى اما لاظرفيه أو السيبية (قؤله بدعها )أى وهىأن يديع السلعة با بمشرةالخ 


) قله لأجل ( أى معين ويأخذها ااشترى طى السكوت ولم يعن احد الاين 
(قوله ومختار بعد ذلك) اى بعدأخذها الشسراء بعشرة نهدا أوبا كثر لاجلوانما منع للجهل بالثمن حال 


| الدع ( قوله فان وقع لاع الالزام ) ای بل وقع عى المبار ( وله فلا منع ) ای کا انه لا منع فى 
| | عكس مثال الؤلف وهو ان بدعها بأحد عشر تقدا او بعشرة لاحل وذلك لعدم ردد الشعرى 


غالبا لان العاقل انما مختار الاقل لاجل .( قله فا عداها ) اى من الجنس والكن ( وله الواو 
لاحال ) اى لان الة.مة داعا حتاف باختلاف الجودة والرداءة فلا معنى لمبالغة على اختلافيما 


| (قولهفى غيرطءام)اى بأنكانا توبين اوغیرها من العبيد والبقروالشجرالدىلاتمر فيه( قو إهلافىطعام) 


ای لاان كانااسلعتانالختلفتان بالحودة والرداءة فقط كل واحدة مهما طماما وأشار الشارح بقوله 
ومحل الحواز الخالىانقول المصنف لاطعام بالجرعطف عي مةدر اى الامجودة ورداءةفيحوزذلك 
فى غير الطعام لا فى طعام (قله فلا جوز بسع احدطعامين ) اى متحدى الجنس والكلى #تلفين 
فى الجودة والرداءة كا هو الوضوع ( قوله لانه ةد مختار الخ )الأ وضح فاذا اختار 
واحدة بعد ان اختارقبام ا غيرها واتقل ها لهذه فالمنتةل اليه تمل ان يكون اقل من | 


: النتقل عنه او ١‏ كثر اوساويا والدك فالاثل کنحقق ا ا 


جوز بيع أحد طعارين كصيرتان شمن واحد على ان تار مايأخذه منبمالانمن خير بون شيثين ه سد منتقلالانه قد تار أى 

شيعا * ےم تقل عنه إلى 1 كترمنه اواقل اواجود وهو تفاضل ولانه يؤدى الى بع الطعام قبل قبضه هذا إذالم يكن معه غيره بل (وإن 
مع غير ء )كع احد طعامين معكل منهما اومع احدها ثوب وبالغ عليه لثلاءتوثمالجواز وانالطعامتبع غير منظور اليه وفهم من 
لاصنف ان الطعام لو اتفق جودة ورداءة وكلا انه جوز وهو ظاهى بل العتمد الجواز فا اذا اختلفا جودة ورداءة مع الاتفاق 


عداهما خلافا لظاهر الصاف وو E‏ 


(9ة) 


ا إذا كان صير تان من الطعام ام كن واعدة ثوب أو مع إحداهما ثوب دون 120 
للالك هي لامشرىي أبعك احدی الصرتين مع الوب الذى معها بديئار 9 اللزوم ولك الخبار فى 
التعيين أوابيك إماهده الصصرة معااثوب دار وإما هده الصيرة وحدھا ودار 9 الازوم وبر 


الشترى فى تين ما بأخذه وعلة النع فما مافى ذلك من بيع الطعام قبل قبضه ولان من خير بين 


شيئين بعد منتقلا فؤدى إلى بع طعام وعرض بطعام وعرض أو بع طعام وعرض بطعام وکل 
ممما منوع لدخول الشك فى العائل ( وله فا ء_داها ) أى من انس والكدل والثمن 


(قوله لانه لو اسل الخ ) أى وحينثذ فيقاس هذا التلف فيه فى المتفق عليه (قوله فى انه لايضر | 


اختلانمما بالجودة والرداءة ) أى فةط مع اتفاقهما فى النوع والكيل والثمن (قوله عا عدا( 
بأنكان اختلافهما فى الجنس أو الكيل والحاصل ان الأقسام ثلائة إذا اعد الطعامان نوعا 
وكلا وصفة أى جودة أو رداءة فأجز اختلفا فى النوع أو اللكيل فامنع امحدا فى النوع والكيل 
واختاءا فى الصفة فمو حل الخلاف والعتمد الجواز ( قله ومثل لاطعام مع غيره الخ) أى 
لان البلح طعام والايف والجريد والشب غير طدام (قوله من مخلات ) الراد باجع ما فوق 
الواحد (قله انتقل الما ) أى وهذه النتقل الما محتمل أن يكون باحها أقل من النتقلل عنها 
أو أ كثر أو مساويا والشك فى الغا'ل كتحةق التفاضل AE)‏ إن كانا مكيلين ) أى إن دخلاطل 
كيلهما أو على كيل أحدها ثم لا مخفى ان قوله والى بع الطعام قبل قبضه إن کانا مكيلين أو 
أحدها انما تأنى فى يع إحدى صبرتين على الازوم مختار واحدة منهما ولا يتأتى فى بع أملة 
مثمرة من مخلات مثمرات فالاولى لاشارح أن يقتصر طى قوله فرؤدى للتفاضل بين الطءامين 
ومحذف ما بده تأمل ( قوله ٠وجودة)‏ أى ظاهرا فلا ينافى جوابه الآتين بقوله اما لان 
المستثنى مبقى الخ ثم ان العبارة لا محلو عن حذف والأصل ولا كانت العلة المذكورة موجودة 
فى منناع المع انه جائز أشار لجوازه بقوله الخ (قولهستنى ا الخ) أىبأن يقلأ بيعكهذا 
البستان الثمر عائة إلا حمس محلات اختارها منه وأعينها على حدة فالمستثنى هنا الثمرة بم 
الأسول لان اكلام هنافىالطعام معغيره وحينئف ينتفى الشكرارءعقوله سابقا وصبرةومرة واستثناء 
قدر ثلث لاناابيع هناك الثمرة فقط ( قوله إما لأنااستثنى مبق ) أى لامشترى وقوله أولان الخ 
أىأوانه مشترى لکن لما كان البائع بعلم جيد حائطه الخ (قو له عر الستئنى) أى عر النخلالمستثنى 
(قوله قدر ثلث الثمر) أى الذى فالبستان (قوله أو أقل) أى سواء زاد عددالستئنىمنهعل حمس 
محلات أونةص أوكان قدرها (قوله ولابنظر لعدد النخل) أى الستئنى فلا يقال انه لابد منكونه 
حمس نخلات كاه وظاهر الصنف ولا بقال ان عدد النخل الستثنى أوقمته لاد أن بكونثلك عدد 
نخل اليستان أو ثلث قيمة نخله (قوله كع حامل) أى فهوفاسد لانهى عنه فان‌فات الع شرط 
الجل مغى بالثمن لان البيع الذ كور عختاف فى صحته لان الشافعية بتقولون بصحته كذا فىحاشية 
شيخنا العدوى بحا وظاهره انه عضى بالثمن عند الفوات ظهر انها حامل أو ظهر عدم الجل 
والصواب قصره طى ما اذا تبسين انها حامل فان تبين عدم المل فانه عضى بالقيمة 
لا بالثمن كذا فى لاج وهو وجيه لان الحامل يزاد فى تمنها فأخذ ما زيد مرن 

من أ كل أموال الناس بالباطل تأمل ( قوله ان ق_د) أى باع باشتراطه الجل استزادة 
الان بأنكان ا لوانت غير سابل ع ,أقل ممابعت به وهذا يتأق الدواب والأمة الوخش 


المعتمد (و لبيع جع 


الدخول على اختار الأجود كامر فلااتقال وبآنه 


لايدخله بيع الطعام قبل 
قبضدلانه لوأسم فى #ولة 
حازأن بأخذ سمراء مثل 
الكل يعد الأجل وحينئذ 
فالطعام وغيرهسواء انه 
لايضر اختلافهما بالجودة 
والرداءة ويضراختلافبما 
عا عداها ومثل لاطعام 
بع غيرء چوا ( كننة د 
أى بع نخلة ( » مثمرة ) 

على الازوم ليختارها 

الشترى ( من نخلاتٍ ) 
مثمرات ناء على أن 7 
خر بين شيثين بعد منتملا 
فاذا اختار واحدة عر“ 
انه اختار قبلها غيرها ثم 
انتقل الما فيؤدى إلى 
التفاضل بين الطعامين إنكانا 
راو يينو إلى عالط ام قل 
قبضه إن كانا مكيلين أو 
أحدها ولا كانت الء_لة 
الکو رة وهى عد الختار 
منتعلا موجودة فيمن باع 
إستانه الثمر واستثنى منه 
عدد نخلات. ثمرة يختارها 
أشار الى جوازه وله 
(إل البائع سقف 
حمسا من جنانه ) الثمر 
البيبععلى أن يختارها نه 


مبق أولانالبائع مل جيه 
حائطهمن رديثه فلايختار 
ثم ينتقل ولابد أنيكون 
عر الستثنى قدر ثلث الثمر 
كلاأوأقل ولاينظر لعدد 
النخل ولا لمته على 


حامل )آم أوغيرها من الحيوان ( شرط الجل ٠‏ ) إنقصد استزادة امن 


فان آم الترى حاز فى الجل الظاهركالخفى فى اوش إذ قد يزيد لها به دون الرائعة قان صرح ما قصد حمل على الاستزادة ف 
ألو دش وق ث2 بر أدءى وع ل الترى فى الرائمة ( واغتفر غرر سیر( اجماعا (للحاجة ) أى لاضرورة كأساس الدار فاا تشترى 


دن شير هدر ةه ولاعر رمنهولأمتانته وكإجارتها 


والث ره ب وشرب “ن 
سقاء ودخول جام مع 
أتلا ف الشمر ب والاستعال 
( مد )ىغيرمةدود 
أى ۾ تكن العادة قصده | 
فيدر دالو ار #الكثير | 
کر ی د 

ع !لطر فى أهواء 
والس.ءك فىالماء فلاشتفر 
إجماعا ود عدم القصد 
م الحوان بشرط الل 
ط مامر ( وكشزابنة ) 
بالتدوين. من الزن 
وهو الدقم لان كل واحد 
بد فع صا حیه ھا بم دو مته 
وفسرهاالصاف:.ها لأهل 
المذهب وله( عمو ل )أى 
بسع هول ( علوم 
ریوی أوغیره ( أو) بع 
مول (عجهول من 
چ ) شيم للغرر 


مب اة فان محققت ا 


اللو رة فى أحد الطرفين 
جا ز کا شار له بقوله(وجاز) 


الجهول عثله أو بالماوم |[ 


(إنكثر أحدهما) 
أى الءوضين كثرة بينة 
فى معها المغالية ) ف 


عر ر بوی) أىفمالاربا | 


فښل‌فه فيشمل ماردخل 
ربانساءفقط كالفوا كدوما 
لاندځله 3 با أصلا كقطن 


وحديدلكن شرط للناجرح ف ااانا ادم ق تو وخر مق د ؤظم ابر بافضلو نساء وأماالربوىفلا بحوز للتفاضل 


مشاهرة مع ا حال قفان ان الشهور وكحبة حشوة او 


Ge) 


ألا فى لا فى العلة لان ل لا بو جب زيادة 5 ل َ4 (قله 1 قصد اتبرى) كأن ب ر الام 1 
لامشترى أخاف أنأبعبالك فتردهاعلى با جل فاا لاأبعها لك إلا على نما حامل لأجل أنلاتقدر : 
ٍْ ردفالو ا حل فةوله فان قصد الترى أىمنع. 2 0 واشتراط الجل (1) لاتری لاتأى فى ا 
| الدواب وإعا يتأنى فىالاماء لان البراءة من الوب انا جوز فىالرقيق لافى الدواب (قوله جاذف 1 
|| الجن الظاهر ) أىسواءكانت الأمة البيعة من طالرقيق أو وخشه (قولهدون الرائعة) وذلكاغرر || 
فى الخفى لان الشترى ګوز وجوده وعدهه لاف الظاهر فانه قادمعايه ةق لوجوده وأماالوخش 
!| فالخل يزيد فى عنما والحاصل ألا اذا كانت وخشا وكان الل خفيا وز اشتراط الجل لأجل البراءة 
لان الشترىط فرض إذال ,صدق البائعلايضر ه وحودالخل لأنهيزيد فىتمنها خلا ف العلية فانهإذا كان اا 
خفياً رعاجوز الشترى أنهاغير حامل ولميصدق البائع فتظهر أنهاحامل فيعود عليه الضرر (قوله فان 
ا م يصرحعا قصدالخ) الحاص لأ نهإما أن يصرح : عاقصد من اشتراط الخل بأنيةول أردتباشتراط ذلك 
ا الشسرط البراءة أوالاستزادة فىالثمن وإما أنلابصرح عاقصد فانصرح : عاق دفحكمه ظاهر مماتقدم || 
َ و إن اصع فقدأشارله الشارح هنابةوله فان صرح ماقصده باشتراط الجل الخ (قوله غرد يسير) 
| أى وھوماشان الاس التسامح فيه (قوله مكأساس الدار ) أىكالغرر بالنسبة لأسا سالدار الببعة وإلا 
فالأساس ليسغررا وكذا يقال فما بعد (قِ له وكجبة حم وة أولاف) أى وأماحشو الطراحة فلابد 
| من نظره ولايغتفر الفرر فيه لانه كثير (ق له فلايغتفر إجماءا) أى بليفسد البييع (قوله شرط الجل) 
أى فا نه قصد ف البيع عادة وهوغرر إذمحتمل حصوله وعدم حصوله وعل قد رحصوله فېل تسم امه 
| عند الولادة أوعوت (قولهبالتدو بن) هذاغير متعين لجواز قراءته بالاضافة وتسكون الاضافة للبيان 
(قۆڵه من الزبنوهو الدفع)ءنقو م ناقةز بون إذامنعتمن حلاها والنع الدفعومنهالزبانيةلدفعهمالكفار 


| فى النار (قولْهِ حبول ععاوم) بدل مماقبله أوعطف يبان وخر لمبتدأ حذوف (قوله ربوى أوغيره) 


أى كبيع اردب قح بغرارة ماوءةلايدرى قدرمافها من الشمح وكقنطار خوخا بقفص مملوءخوخا 
لايعلووزن مافه يه (قوله أوسع بحبول عحوول) أىكبيعغرارة مملوءة حابغرارةتملوءةمنه ولايعل قدر 
مافهما أو رمع قفص خو خا عثله لايل قدر مافمرما( قله فمهما) أىفى العاو م بالمولوالجهولبالممولأى أنه 
راجعلمما (قولهدأما الربوىالخ) هذاحترزقول الصنف فىغيرر بوى ( له فلا يجوز ) أى بسع المعلوم 
بالجهولمنه أو دمع الج ولينمنهإذا كثر أحدها كثرة بينة كالا يجو زإذا كانتالكثرة غير بينة(قَو لفان 
اختاف الجنس) أىك مع اردب أرز بصبرة قح جو القدر أوصبر تون مهما جهو لق‌القدر (فوله جاز) 
أى شرط الناحزة كامر ( قوله و عاس) هومثلثالنون أى غير مصنوع وقوله تورهوق‌اللغة اناءمن 
محاس يشسرب فيه وللرادبههنا مطلق نحاس مصنوع سواء كانتورا أوحلة أوإبريقا فراد الصنف انه 
جوز يع النحاس غير الصنوع بالنحاس المصنوع وهذه إحدى مسائل أربمة الثانية يع النحاس 
)١(‏ قولهواشتراط ا لجل اتر ىلاتا نالخ بل يتأ فى فى الدو اب وقوله لا نالبراءةمن العيوب تلك البراءةمن 
١‏ عيوبعامة لميطلع البائع عل وجودها فالمبيع مع إقامتهالخأ. ٠البراءةمن‏ عيب خا ص يزعم البائع وجودهفى 
المببعو الع المشترى عليه فانه جائز افع ىكل» بي ع كايا يأف تعمق فكون حمل البيمةعيباخفاءاهكتبه حدعلیش 


الماما ,كات الغير 


8 الجنس الواحدوقوهمن 00 فان احتلف الجنس جاز کا لانخفى ولا قد الزانة بامحاد ا لجنس م اإختلافه ولو بدځول ناقل 
لامزابنة فيه عطف طى فاعل جازقوله (و ) جاز ( “نحاس” ) أى ببعه ( بور ) عثناة فوقية مفتوحة أناء من حاس يشرب فيه 


j| EEE TEES‏ 0 ع و 
الخر الحنوع بالفلوس التمامل مها وهذده شی الاتبة الصف والعاقة ت اياس المضنوع بالقلوس 31 لو i‏ 
3 عاد ٣‏ ر کي 


وقدة كرما الشارح وله وكذا يخوز دع أؤاق التخاس بالفلؤس إلىآخره والرابعة يع الفلا ي ج اللو ل 
التعامل بها عثلما وسن كرها واا جاز بسع النخاس غير المصنوع بالتور ول عنم لمزابنة لاتا أف لأنهما مسنوعان أن عم 
بالسنعة(قو هو سواء كاناحزافين ) أى #برلى الوزن أو أحدهما عهولا وز و الآخر مساو و أا عسده القلوس ووزن 
لوكانامعلو الوزن لخاز الطقامن عر E‏ عاس باناء نصف قنطار (قوله وكذا مؤجلا وقدما) ْ الأواف, : 00 
ا 
١‏ أعدها ف وار إن كان A E‏ ا وي ا A‏ والوزن مما واما ماسو 

ل ل ل ل 
التور فاجز e‏ الأحل مکن أن e‏ الور فيه و مل اسا أم لا وقال إعضمم لابد أن قلا موز دتيها فلوس 
کون الأجل قربايث لايمكن أن یکر التور. فه وياد اسا اھ عسدوى ( قوأه حيث | عكن 9 اوا 
أن يسملقية ) أى فى الاجل لمر ( قوله ان عل عدد الفلوس ) حاصله أنه إذا عل عدد الثلوس إإإ ٠.‏ 
ووزن النحاس فالجواز كثر أحد ما كثرةتننى المزابنة أم لا وأما ان عل د و ول و لحت وا( ل ناوي 
اانحاس فانكثر أحدها كثرة تننى المزابئة جاز وإلا فان وجدت روط الجزاف حاز 5 وإنلم عطف على تور أي لاوز 
توجدمنع كانه إذام ودوس ع ووک النحاس أولا قانه عن مكثر أحدها کثرة ت المزا بئة یع عاس بفلوس م 
أم لا (قول (tra‏ أى من أو انی النحاس ) قوإدو هما داغلان حت قو له لافلوس ) أىلآن الى لابجو ر = 
برع نخاس غير مصنوع لوس وهذا ادق يكون التحاس e‏ أو بطل التعامل مها وقول انع ا 
غا س أىمتعاملم! (قو]دد لالم حدث جهل د ) أىالفلوس وإعا ا لو 28 ادر 9 سواه عل بورق واي 
الى ا ادام لكون الفلوس لاتباع و سبق لا جرد المزاءئة وال جار ف 5 أم لأكثر احدھا كارة 
اد لذ کو 7 : (قوله5 إذاءم عا دهاو وزن‌اانحاس) أىةانه 2 ز سواء كثر ا 0 #تتفى | تن الزابئة أم لا أو عل 
المزايئة ام لافعلم ان اقسام هذه المسثلة وهى مسثلة یع الحاس بالفاوس ثلاثة اقسام فم عتنع فيه 
الع طا وقسم جوز فيه البيع مطلقا وقسم عتنع فيه البيعانلم يكر أحدجماكترة تنفى المزابنة 
وإلا جاز تن سكت المصنف والشارح عنالئلة الرابعة وهى يع الفاوس السحاتيت المتعاء.ل | 
بها بالفاوس الدروانة فعلى المعتمد من أن الفلوس غير ربوبة فان تمائلا عدداً فأجز وإنجهلعددكل أ 
فان زاداً<دهما زيادة تنفى المزابنة فأجز وإلا فلا وأماعلى أن الفلوس ربوية فلا يجوز البيع إلا إذا 
نماثلا وزنا أو عددا ( قوله من‌النكلاءة بكسر الكاف وهى الفظ ) استشكل ذلك بأن الدين 
مكاوء لا كالىءوالكالىء إعا هو صاحبه فهو الدى عفظ المدين وأجبب بأنديحاز فى اسناد معنى 
الفعل للملايسةفحقا!كلاءة وهى الحفظ أن تسند لاشخص بأن يقال وكدين كالىء صاحبه فاسندت 
للدرن للملابسة الى بين الدين وصاحبه أو أن كالىء ععنى مكاوء فهو مجاز مرسسل من اطلاق اسم 
الفاعل وارادة اسم المفعول لعلاقة الازوم لأنه بازم من الحافظ الحفوط وعكسه ( قوله وهو )أى 
سع الدين بالدين ثلائة أقسام فيه أنمن جلما يع الدبن بالدن فيلزم تة الشىء إلى نفسه والى 
غيره وهو باطل وجب بان بسع (١)الددن‏ بالدين يشمل الاسام الثلائة لغة الىهى فسخ مافى الذمة 
فىمؤخرو بسع الدين بالدين وتأخر رأس مال ااسلم فسكل واحدمنها بقالله بيع الدين بالدين لغقالا أن 
الفقهاء سموا كلو احد مناباسم مخصه ( قوله لكونه ريا الجاهلية ) أى قتحرعه بالكتاب لاف 
الأخير بن فتحر عا بالسنة ( قولهفسخماف الدمة ) هو بالجر' بدل أو عطف بان أو بالنصب مفعول 
لحذوفأو بالرفع خير لحذوف( قوڵە ىمۇر ) أىىشىء يتأخر قبضه( قوله حل الدين)أىالمفسوخ 
)١(‏ قول الحدى وأجب بأن بسع الدين ال هذابعيدفان صاحب الاصطلاح انما يتكلم باصطلاحه اه 


8 عددها وحهول وز ن لحاس 


حءث ل سين تل 


أحد العو ضين و إلاجاز اذا 


عر عددهاوو ز ناماس 
أدرس. أ 
اتر ا البق 
(وککالیء )أعدين من 
الكلاءة بكس الكافوهن 
| الحفظ أى سبع دن (۱) 
) عثله ) وهوثلاية كسام 


فسخ الدين فى الدين وح 
الدينبالدين وأ تداءالدين 


بالدين ويد المنف 
بالاو للا نه آشدهالکو نه 
ربا جاهابة :قول (فسخ(») 
ما فال مة)أى ذه ةالمدين 
ا و ا 

( فى مؤخر ) قبضه ءن 
)١(‏ قول الشارح أى یع دين المناسب أىعقد علىدين لظبر التقسيم الآنى بلاتتكلف (؟) قوله فارخ أىاسقاط ماأىدىن أو الدين 
ای استقر فى الذدمة أى الدين فى شىء مؤخر قبضه اه 


آم لاان كان الؤخر منغيرجنسه آومن (۲) جنسه بأ كثر منه(ق و*) کان الوح فيه( معيناً يتاخر” قبضه سه (؟) كنا 5 
عقارا أوغيره بيع العقار ْ 
مذارعة أوجزافا (وَ)أمة 
( مواشعة ) قحا (۲) 
مواطعها فسخما المشترى 
فى دن عليه أو ان المراد | 
شأنها انتتواضع فلايجوز 
ان عليهدين ان يدفع41(م) 
فيهأمة عنده رائعة أوأقر | 
بوطتها(؟و') كان المفسوخ 
فيه ) متاق مين )أى 
ذاتا م.نة كركوب دابة 
و خدمةعيد مه نن فلا بحوز 
لانامنافم وانكانت مممنة 


(قوله ان كانااؤخر ) أى الذى فسخ قبه (قوله من غير جاه ) أى من غير جنس الد ب نكالوكان 
الدينعينا قفسخه فيطعام يتأخر بش أوبالنكى أو كان الدين درام ففسخما فىدنائير يتأخر قبذها 
( قوله أو من جنسه 3 اک ( ای من الد نكالوكان الدءنءشسرة دنانير ففسخها فى هسة عر 
يتأخر قبضها وأماتاً خير الدين أجلا ثانيا من غير زيادة أو مع-طيطة بعضدفهو جائز ولوكان الدرن 
طماما من يبع أو كان نقدا من : يع أو من قرض خلافا لمق إذليس هذا دن فخ الدين فى الدرن 
بل هو سلف أومع حططة ولأ يدخلفىةول المصنف فسخ ماف الذمة لأن تأخير مافىالذمة أو مضه 
ٍ ليس فسخا لن حقيقة الفسخ الانتقال عما فى الذمة إلى غيره كا قاله عج ثم ان قول المصنف فسخ 
مافىالدمة أى و لو انهاما فدخل فيهحينئذ ما إذا أخذ منه فىالدين شيا ثم رده اليه شىء مؤخر من 
غير حنس‌الدن أو من جنسه وهو كر تلان نا خرج من اليد وعادالها بعد لغوا ودخل أ ضا 
مالو قضاك دينك ثم رددته له ساسا وهاتان الصورتان يقعاتف صر کر | لتحيل على التأخير | 
بزيادة ( قوله ولو كان اللفسوم ٤‏ ( أى هذا إذاكان المفسوم فه مضمونا فى الذمة بل 
ولوكان لفو قهمءينا ( قوڵهبتأخر قبضه ( أى تأ خر ضمائه وان حمل قيض ذلك المعين بالفعل 
کا فى الأمة القشام ان تتواضع أو المراد تخر قضه حسا أو شمرعا فالأول كالغا؟ 2 والثان ى كالامة 
المتواضمة إذلانه .ضهاشبر عاعيث تدخل فىضانه الا رؤية ة الدم ) قوله كغائب ) أىسواء كان أخذه 
لذلك الغائب فىالدين على وص أو رؤية سابقة ( قوله أو غیره ) أى كدرض لأنه لايدخل فى ضمانه 
الابالةبض مع اء الصفة المعينة حين الفسخ ( و يع العقار مذارعة ) كالوطابتالدين منالمدين 
عند دلول الاجل فاعطاك دارا غائبة كل ذراع بكذا وقوله أو جزافا أى كالوطا,ت !دن من المدين 
يعد حاو له فأ عطاك دارا غائيةفىالدين جزافا فانقلت العقار المبع حزافاء دخل فيضان المشترى ا 
نفا شع مدان يتأخر قرضه #قات هو وان كانمة.وضا رعا كن ن ضه تأر حسا. ومى تأخر 
القبض شرعا أو حا فالمنع ولاعصل الخلا ص منهالابالةرضين كا 0 دواس واللخمى وماذکره 
من النع في الحزافكالمذارعة هو تأو بل ابن يونس والاخمى وابن عرز وهو المعتمد كافىشب خلافا 
لافى حش من الهواز فىالجزاف تبها للشيخ سالم والشارح رام وهو تأو؛ بل فضلى وان أنى زمئين 
وعليهاقتصر المصنف فى التوطيح تبعا لابن عبد السلام ( قله أو قر بوطتئها)أىسوا كانت رائعة 
أووخشا (قله أو مناة فع عين) عطف على قوله معنا تا خرق ا داخل فى حير ال الغة أى هذا 
إذاكان اي يهام نافع مضمونة بل ولو كان منافع عن أى ذات معينة ورد بلو على أشهب 
القائل إن فسخ مافى الذمة فى نانع الذات المعينة غير منوع بل هو جائز ومثل الفسخ فى منافع 
الذات المعيئة فى عدم ا وازالةسخف غار, تأخر جذها أو سلعة فهاخيار أو رقيق فيه عبدة ثلاث 
أومافيهحق توقة بكي لأو وزن أو عدد ( قول هک ركوب داة ( ىک ن سه ٠١‏ عليه م ن الدنفى 
ركوب دابة معبنة معة أوخدمة عبدمعين شهرا أو سكنى دار معينة سنة( قوله لتأخر أحزائها )أى 
فض الاوائل ليس قضا للا واخر عند ان الاسم وعند أشهب ان دض الأوا ل قبش ل واخر 
( قوله وصحح ) قد کان لج يعمل به فكانت له حانوت سا كن نفباجلد يحاد الكت فكان إذا 
ترتسلهأجرةف ذمته إلستأجره ا على تسفي ر کت وكان يمول هذا قول أشبب وصححه المتأخرون 
واقی به ابنرشد( قوله لغير منهوعليه ) أىوأمابعه لمن ن هوعليه فلا يكون من مع الدين بالدين 
واعا هومن فخ الدين فى الدن ( قوله وااثانى فى ثلاثة ) ى ولابتصور بع الدين بالك بن فی أقل 
(1) قوله سواء الالمناسب قو لهرائعةأىسواء اقر” بوطثها أملاوقوله أو اقرأىأو وحشا افرالخاه 
که عمد علش 1 


فى الدابة والء.دمثلا فهى 
كالدين لتأخر احزائها 


إذا اسندت لمن اشہت 


المعينات المقبوضة وسح 
لكن الراجح الأول وأما 
ال نافع المضمونة كركوب ٍ 
دابة غير معيئة وسسكنى 
دار كذلكفلاخلاف بين 
ان الماسم وأشهب فى 
متعم 69 وأشار” e‏ 
اشانی ةو له 0 مه ( أى 
الدین ولو حالا( بدین) 
لغيرم ن هو عليه (ه)ولابد 
فيهمن تعدم خجمار تذمتين أو 
احداها وبتصؤر الأول 
ف أربعة كن له دين فطلي 
زيدولآخر دين على هرو | 
ف مکل مهما دينه بدين 
صاحيه والثانلى فى ثلانة 
(1)قوله,تأخرقسُهلاحاجة 
اليد( )قولەفىحال ا .تعلق 
قۆلەفخپاوالأولىتأخبر. 
عنه وقولهفىدين١:ءاق‏ به 
أضا وفى الثانة ممسة ة ولو قال فسخ ذو دين فا حال مواضعتها دنه على مشتر ما لكان موافعا ف 
الصنف(م) قولههأىر باافموم من السياقو الاس بع الصنف فلا حوزن له دين ان بفسخه فى أمة 1د ينهر ائعةأوأقر بوطثها اه 
محمد عليئ( )قول الشارح فىءنعها أىفىمنع فسخ الدين فما (ه) قوله لغير منهوعليه الأولى تمده على قول الصسنف بدين 


1 


سن دن فط شخص فده دن ثالث لأحل ولاعتنع فى ها 


الفسم )١(‏ عه مين يتأخرقيضه ولاعناقع رلا قل ويمه عاد 


وأشار لاثالك وله ( تخر کراس سمال الل )( اکر من ثلاثة أيام وهو عين خافيه (+) من ابتداء درن يدين لان كلا )منیا 


(1Y) 


اشغل ذمة صاحية بد له عله وهواخف اق یمغ الد ن بالف نالا خف من تسةه 
هم ينة) 


| من ثلاثة کا ان فسح 


الدين فى الدرن لاتصور إلا فى اثنين (قوله ولأعتم هذا 
مروف جوز له بعه لخاد عفين يتأخر قبضه أومتافع ذات معبنة وإذا عت أن الدين مموز يسهبا 
ذكر ولامجوز فسخه تح أن هذا القسم أوسع مماقلله أن قات سأ أن الدين لامموز ببعه إلاإذا 
١‏ كان على حاص أو كان الثسراء بالتقه والعين الذى بتأخر قبضة ومنافع الذات العئة ليست هدا 
ا لاتقبل العينات فهى ب فا لامنى وليس الراد بالقد للقبوش بالفءل فط ( وله وهو عين ) 
ا أى وأما لو كان رأس الال غير عين جاز تأخيرء أ كثر من ثلاثه أنام ان لم يكن شرط کا بای 
(قوإهعلى منع الدين بالدين) أىط منع بيع الدين بالدين وقوله ذكر بعه أى ذصكر عكم يعدففى 


تركته وهو كذلك لأن الشترى لایدری بماحصل له منها بتقدير دي نآخر (قوله أو علملازء) أى 
حلاف الو اله عله فانها جائزة (قوله إلاأن يقرالخ) حاصله أنه لامجوز برع الدين إلاإذاكان امن 
تدا وكان الدين حاضرا ف‌البلد وان لم محضر مجلس الدع واقر بالدين وكانت تأخذه الاحكام 
ويسم شير جنسه أوبحنسه وكان مساويا لاأهص وإلا كان سلفا بزيادة ولا أزيد وإلاكان فه حط 
الفمان وأزيدك وليس عينا بعين وليس بين الشترى والدين عداوة وأن يكون الدين ما يجوز 
أن يماع قبل قبضه ا<ترازا ..ن طعام المعاوطة فان وجدت تلك الشروط جاز بعه وان تخاف درط 


ءوض الدين باختلاف حال الدين من فقر أو غنى وللبييع لايصح ان کون يمهولا واعل أن من 
اشترى دينا أو وهب لدوكانبرهن أوحميل يدل فيه الرهن أوالجيل إلاإشرط دولا وحضور 

اميل واقراره بالجالة وانكره التحمل1ان ملكه وارب الرهن إذاشرط دخو وكره ذلك الثانى 
ا وهو الشترى لادين أو الوهوبكه وضعه عند أمين وهذا مخلاف منورث ديناارهن أوحميل فانه 
کون له بها وان لميشترط ذلك ولاراهن وضعه عند امین إذا كره وضعه عند الوارث (قوله اسم 
| مفرد) أ لاجمع ولااسم جع (قوله وفتحه) إلاأنه إذاضم أولاسكن ثانيه وإذ افتم أوله فت انه کذا 
| رأيته فى بعض التقاید ( قوله وهو ان يشترى أو بکتری الخ ) أشار بذلك إلى ان منع العربان 

بيحرى فى البيع والإجارة لافى الع فةط كا هو ظاهر الصنف والظاهر منعه فى جيع العقود لأنه 
من أ کل أموال الناس بالباطل وأولى منه فى المنع للعلة الم كورة المراهنة الى تقعمن عوام الناس 
( قوله أو تركه جانا ) كقول البائع للمشترى لا أببعك السعلة إلا إذا أعطيتنى ديناراً آخذه مطلقا 
سواء أخذت الساعة أ وكرهت اخذها ( قله جاز ) أى وعم عليه ان کان لا.عرف هينه قاله 
المواق ثلا ردد بين السلفية والخنية ( قوله وكتفريق أم ) أى فهو مى عنه لقوله عليه الصلاة 
والسلامءن فرق بن والدة وولدهافر ق الله بينه وین احته .ومالقيامه (قوله أى والدة) أئواما 
الأممن الرضاع فلاحرم التفرقة بينها وبينه (قوله غير حرية) أى وامالوكانت حرببة بأنظفربالأم 
دون ولدها أو بالمكن جاز ان يأخذ احدهما من ظفر به ويبيعه وان لزم عليه التفريق 
( قوله أو مجنونة ) عطف عى كافرة أى هنذا إذا كانت عاقلة بل ولو كانت محنونة 


لغير من هوعليه وقوله ععین يتأخر قبضة أى سواءكان عقاراً أو غيره أى فاذا کان أزيد دبن على 


| كلامه حذف مضافين واحد فى الاول وواحد فى الآخر ( قوله أى عليه ) ظاهره ولو عم الشترى || 


منها منع البيع وإعا اشترط حضوره لبعلم حاله من فق رأوغنى اذلابد من عل ذلك لاختلاف «قدار اأ 


وخاتكلم على نع الددين باد كر 


يعد بالتقد ولا عاو 
اك | 


| فوعايه من ان يكونمياً 
أو خا خاضرا أو غالا 
شولا ( كعم یع 
1 دی میت )أ عدة (أوأ) 
| عى (غائب ولو قرت 
نيبثة) أو عم ملاوه 
| (د) عى (حاضى) ولو 
| ثبت بالبينة ( إل" ان 


1 


ر ) به والدين مااع 
قبل قبضه لاطعام معاوطة 
و یع بغير جنسه ولوس ذهبا 
]أ فضة ولا عكه وان لا 
بكو نبي نالمشترىوالمدين 
عداوة ) 1 2 
العربان)سممفردويال 
أر بان بهم أول كل وعر بون 
وار بون بيهم أرهاونتحه 
| وهو زان ) يشترى أو 
| مكترى السلمة(ع )و عليه ) 
أ يعطى الشترى البائع 
| ( ا ) من امن 
| (كلى أنه ) أى لاشترى 
| ( إن کر البيع” / 
: 1 إله ( مأ أعطاه 
وان احبه حاسبه به من 
الع نأو ترك جانا لأهمن 
ا كلامو الالناس بالباطل 
و.فسخ فإن فات. ضى ,القيمة 
: فإن اعطاه على انه إن 
كرهالبيع اخذ و إلاحاسب 
|[ بهجاز (وكتفربق أ( 


أى والدة ولوكافرة غير حر ببة أو مجنولة (قغط) لا اب ولاجدة (من" رل ا) 


ت ت ت ا ا 

(١)قوله‏ فى هذا القسم أى يسع ادن بالدين وقوله بع هأىالدين اه ()) قوله لمافيه ال علةلنهى عن تاخبر رأس مالالسل (۳).فوله 
لأنكلاالخ علة لاملة ولوقال ووجه كو ن هذامن ابتداء السلم انكلاالخ لكان احسن اھ كتبه مدعليئن () قوله أو يكترى للناسب 
حذفه ويعدهام التصوريقوك ومثلالبيع الاجارةكا فى الو طأوباقى المقود علي الظاهر له 


وان من زنا (وإن) حصلالتفريق (قسمه) فيميرا تأ وغيرءقاذاورث حماءةالامةوولدهالم جز لم قسمتها ولوبالهر مةواناشترطوا 
عدم التفرقة لافتراتها فى اللك  )١٤(.‏ (أو بلع أ ا الام أوالولد ر( تيد ر الآخر) ولو غير مأذون لاحتال )0 
إن ستقه سیده ولا > اس س 

ماله ( مالم يثغر' ) أى 
مندة عدم بات ندل 
رواضعه : بعد منفوظها 
إثغار (معتاداً ) فان تعجل 
الاثغار فل تمريق 
(وسدقت للسبكة) مع 
ولدهافی .دعواهاالامومة 


(قوله: وان بقسمة) أىهذا إذاحه ل التفر . يق بسع بلو ان حصل بقسمة أو بدفع أسدعما أجرةأوصداقا 
خلافا لمافى خش وإنها جوز التفرقة فى الاجارة والنكاح باحارة أحدهما أو انكاحه لابدفع أحدرها 
أخرة أوصداقا كافى بن ( قوله وان اشر طوا عدم التفرقة) أى فى المواز بأن اشترطوا جمعهاعند 
واحد من الششركاء بعد القسم (قَله أو یع حرا الخ) هذا داخل فىحيز البالغة وبال عليه لثلا 
يتوم جوازه لأنالعبد .وماملك لسيدة وحاصله أنه لامجوز لمن ملك أما وولدها أن يبيع الأمارجل 
وولدهالميد ذلك اارحل (قوله مالم يتغر) أى مدة عدم اثغارهأىمدة عدماتيان زمن اثغاره العتاد 
فانجاءزمن الاثغار المتاد فانم التفرقة سواء حصل اثغار بالفعل أملا لأن شدة اختياج الولد 
لأمهوظمور آثارالحبة تنتهىلزمن الاثغار والظاهر ان المرادبزمن لاثغارزمن نبات بد لالرواطع 
كلها لابعضها. ولو المعظم ( قوله بدل رواضعه ) أى بدل أسنائه التى نيت فى زمن الرضاع 


فلا يفرق سلهما امد 


لقرينة على كذيها ( كلا | ل ل ا * . 06 
توكارث) سمالا حتمال | (قوله وصدقتالسبيةالخ) اعلمأن البذوة الانعة من التفريق ثبت بالبينة وباقرار مالكبهما ودعوى 
كذ ها ولاتوارثمع دك الأم مع قرينة صدقما لامع قرينة كذبها وتصديق الأم العا بنفع فى منع التفريق لافى غيره من 


أحكام البنوة فلا محختلى مها ولاتوارث بينها لاف شهادة البينة بالبنوة واقرار المالكين بها فان 
ذلك ,نفع فى منع التفرقة وشت به الميراث وجواز الخلوة ها (قوله فلاءغرق بينهما) أى فى اللك 
وقوله امحدسابهما أو اختلف أىصدق, الل ای أوكذ.ها وقوله وصدقت أى سمينان اتهمت وإلا 
صدقت بدو نه (قوله فكذاك) أى لارا قطعاً إن كان لما الخ أى فانلم يكن ماوارث اصلا أو 
وارث لاوز جميع المالفانه برها 9 أحدالقولين وقال لار نها والاول هوالعتمد ومننى القوليئن 
هل بيت المال وارث أو حائز فعلى الاول لابرث وط الثانى برث وخص اللخمى الخلاف بماإذا لم 
يطل اقرارها بأمومنه وإلاورها قولا واحدا والطول بمضى ثلاث سنين فأ كثر (قوله و مجرىهنا 
وخصه الحتار الخ) أى وخص الاخمى الخلاف عا إذالم بطل الاقرار وأما إذا طال الاقرار ورا 
اتفاقا وكان الاولى حذف هذامن هنا لأنه متىكان 14 وارث ثابت النسب حائز فلار ما اتفاقا ولو 
طال زمن الاقرار فكان الاولى أن يؤخر هذا بعد قوله فانلم يكن لما وارث علي الوجه الذ كور 
ورثما فول وقل لار ها ويحرى هنا وخصه الختار ما إذا لم يطل الاقرار ( قوه فان رضت 
طائعة غير مخدوعة جاز طى الشهور) أىبناء على المشهور من أن منع التفريق حق للام وقيل إنه 
حق لاولد وعليه .فيمنع ولو رضيت ( قوله وقبل به فى البائم ) وهو رواية عيسى عن ابن 
القاسم والاول هو ظاهر الذهب كا قال ابن ناجى ( قوه فاو فرق ينیما بالبيع لم يفسخ ) أى 
ونخيرانطل جمءرما فى حوز ( قوله إذاكان عقد معاوضة ) دخل فيه هبة الثواب ودفم حدما 
صداوا والخالءة به ودقع أحدهما عوضا فى اجارة أو بع فرد المبة والخلع ويلزمها قمته ويمع 
الطلاق ويفسخ الدكاح والبيع ( قوله أو عكسه ) أى بأن أف مشترى الولد أن يشترى الام 
( قوله فان حمعاهما ) أى بعد التفرقة بأن اشر انها من صاحبه أو باعا معا لغيرهما 
(قوله مح الببع) الاولىمشى العةد أى الذى حصات به التفرقة قبل جمعهما سواء كان يها أوغيره 
(.قوله وأما اجارة احدهما أو رهنه ) أى وكذا تزوع الام وقوله فلا يوجب الفسخ أى لعدم 
التفرقة فى الاك وهذا ءاقاله الاقانى واختاره خش وعبق وقال عج انه فسخ ذلك واختارمغشب 


أماهى فلائرثه قطءا واما 
هو فتكذلك ان کان لها 
وارثثابت النسب يأخذ 
جع المال وبحرى ها 
وخصهالختار عاإذا لم بطل 
الاقرار فان لم يكن لهاو ازث 
علي الو جه المد كور ورثها 
ومنع التفرقة بين الام 
وولدها ( كالم رض ) 
بذلك لأنه حق لها فان 
رضيت طائعةغير مخدوعة 
جاز على الشهور والراجح 
ان «نع .التفريق خاص 
بالغاقل وقرل بدفى الام 
اها حق. ,ستغى عن امه 
بالرعى وعليه فاؤفرق تنما 
بال ع لم فسخ فلس كلتفر بق 
العاقل( کو فسخ ) العقد 
التضمن للتف رق ةإذاكان عقد 
معاوضة (إنام ماما 
ف ملك ( واحدبآن ای 
بتاع الام ان یشری 
الولدأو عكسةفان جمعاهاصح 1 
الببع ومحل الفسخ ايضا حيثُم شاا بيع والالمي فسخ وخرزال هراق حو زوابااعارة أحدها أورهنه فلايوجب الفسخ (قوله 
ل الا E‏ اا e‏ ا 


)١(‏ قول الشارح لاحتمالالخ الاو ىلأنالعبد لك عند ناومن ملك ان يملك لايعد مالكا اه 


وجرا اط جمعهما فىحوز واحداضا (وهل) التفرقة الخاصلة ) غير رعو ضر ) کہ رها 0 والتصدز .نه أوالوصية 4 أوهاهما 


لشخصين ( كذلك ) أى لابد ٠ن‏ جما ملك مع أوغيره 


(ه6 


( قله أو ج ا ت بان وھا 0 لعخسين كذ 1 2 دخصان 
( قوله داجع لاقبل الكاف ) أى وأما ما بعد ا فمو يه قاری الثانى ول م 0 
المصئف 3 ما يحب إذاوجد الولد فىملك شخص والام فىملك شخص آخر وعم هل صار الہما 
ععاوضة أو بغيرها والح فى هذا وجوب جعہما علك ولا يكفى جمعهما فى حوز کا فى عبق 
(قلْهِ وجاز بسع صنب ألا تحاد الالك وسو كن مشترى E‏ ء الذى اشتراء العتق أملا 
(قوله مثلا) أو ثلثم ما أو نصغت أحدهما وربع الآخر مثلا وبقى بيع أحدها هن جزء الآخر 
فنص فى الدونة على منمه خلافا لأفى الحسن القائل بحوازه كذا قال شيخنا (قوله وجاز يع أحدها 
للعتق ) أى وابقاء الآخر قن وبحب حينثذ جمعيما فى حوز ولا جوز تفرقتهما ( قوله الناجز) 
أى وأما بيع أحدها لامتق الؤجل فلا جوز وكذلك الكتابة والتديير بالاولى وينبغى أن كون 
التحبيس كالعتق کا فى شب اه شيخنا ( وله وجاز ببع الولد الع أشار الشارح الى أن الولد 
هرا أ بالجر ءطف على نصفهما لابالر فع على أنه نائب SS‏ أى وبع الولد لان هذا ليبس 
من الواضع التى محذف فما الفعل ( قله الاذن ) أى الصادق بالوجوب واعلٍ انه اذابيع الولد 
مع كتابة أمه فيجب أن لايفرق بينهما اذا عتقت الأم إلى وقت الإثغار وحير الشترى على جمع أمه 
معه فى حوزه إن ألى ( قوله وجاز لمعاهد التفرقة سلما ) أى بیع أو غيره فاذا باع أحدها فلا 
فسخ بيعه ولا عرض له خلافا لابن حرز القاثل بفسخ البيع ان لم مجمعاهما فى ملك وأفهم قوله 


معاهد أن الذ.ى ليس له التفرقة ولا يمكن مما وهو كذلك وسواء كانت ممنوعة فى شريعتهم ألا | 


(قوله ومحر البائع) ‏ أىوهو العاهد وقوله على المع فىملك مسلم أىغيرها أومللك الشترى وحادله 
أن العاهد إذاوقع ونزلو باع مفرقالها فانه لايفسخ يعه لكن محبر الشترى والعاهد على جمعهما فى 
ملكمسلم ( قوله وكبع وشرط ) اعل ان الشرط اللدى محصل عند الدع إما أن لايقتضيه العقد 
وينافى القصود منه أو حل بالثمن 
الأخبرين وقد ذ كر الصنف مثال الأولين وأما الثالث كشيرط تسام البيع للمشترى والقيام 
بالعيب ورد العوض عند اتتقاض الببيع فهذه الأمور لازمة دون شمرط لاقتضاء المقد لهسا 
فشرطها تأ كيد والرابع كشرط الأجل والخيار والرهن فده أمور لاتنانى العقد ولا يقتضبا 
بل إن اشترطت عمل بها والا فلا هذا تفسيل الامام مالك وذهب أنوحنيفة الى محر البيع مع 
الشرط مطلقا لماورد من أن رسول الله صلىاقّه عليه وسل هى عن يع وشرط وذهب ابن شبرمة 
الى الجواز مطلقا عملا بما فى الصحبح من أن جابراً باع ناقة رسول الله صل اله عليه وسل واشترط 
حلابها وظبرها للمدينة وذهب ابن أفىايلى إلى بطلان الشرط مع صحة الع مطلقا لديث عائشة 
رضى الہ تعالى علها أمرف رسول الله صلی اله عليه وسم أن اشترى بريرة وأعتقها وان اشترط 
أهلها الولاء فان الولاء لمن أعتق فجاز البيع وبطل الشرط وعرف مالك الأحاديث كلما 
فاستع.لمها فى مواضعها وتأولما علىروجوهها ولم يعمنغيره النظر ولاأحسنتأويل الآثار قالهانرشد 


أو يقتضيه القد أولا يقتضيه ولا ينافيه فالمضر الأولان دون 


(9- دسوق ثالث 4 


ولا 2 ف ءاحل بلا عوض لاوخ قه اتاق 
i‏ فا لمش EA.‏ برتام(أو ر تنى) 


فى جمعهما ( يحواذ ) 
لان اليد لا ادأ 


با ممروف عم أنه ' 55 


ضررا فتاسب التخنيف 


عنه( كالعتق الأحدههما 
فانه يكفى جما فىحوز 
اتفاقا لعدم قسد الضرر 
ققوله( تأويلان ) راجح 
لما قبل السكاف والراجح 
منهماالاول ( وجاز يمع 
نصفسهما) مثلا لواحد أو 
اثنيناتفق الجزء ا واختاف 
ومفهومه أن بسع نسف 
أحدهها لا بحوز وهو 
كذلك (و) جاز ( یع 
أحدها لاتق ) الناجز 
وابقاء الآخر قناً لتشوف 
الشارع للحرية وقوله 
للءتق قد فى الثانة فقط 


(و)جاز بع (الولد مع) 


دع ( كتابة أمو) سى 
اذادءت كتابة أمه وجب 
بعه معها فالمراد بالجواز 


يع الأم مع كتابة الواد 
فلو قال وأحدهمامعكتابة 
الآخر لكان أشمل(و)جاز 
(لماهد ) حربى نزلالينا 
بأمان ومعه أمة وولدها 


| (التفرقة )يينبما(وكره) 


لنا(الاشتراء'منه) بالتذرقة 
والكراهة وة على 


التحر.م ومجبر البائع وااشترى على المع فىملك مسل ولايفسم لانه اذا فسخ رحع 


للك الماهد ( وكيع وشرطل أبناقض ااقصوة ) من البيع أل بالثمن فالاول ( كأن ) يشترط البائع على الشترى 


أن 5 ع( أولاجهب ولا مخذها أم ولدأولا رجا من الورك ا ولا a‏ ولاک نها أولاءؤ آحرها أو أنذان باعپا 
فبوأحق . ا ما بالغن بخلاف مالوظلب الام ال 35 دال لها داع على شرط إن عا لغيرى فأنا أحق 5 بالثمن فحوز لذنه ته رف الاقالة 
مالا شتفر ففغير هأ (إلا “)شرطا ملتيسا(. شي الءاق) فائه حائزوإن کان منافا لآ تذى الفمد لتشوف الشارع لاحرية وەل تادر 
العتق التحديس والهبة والصدقةواترز بال حير 3 عن النديو وا( سكنابةو امخاذ الأمةأم ولد والتق لأجل فانه لاخود 


م أشار الى أن شر ط تح 
العتق وجوها أربعةأولما 
الامهام وأشارله مع حكه 
قوله (وم يجبا ) 
الشترى على المتق إذا 
امتنع منه ) إن 
أعهم” ) البائع فى شمر طة 
العتق على البتاع بأن قال 
أبعك بشرط انتعتقهولم 
فيد ذلك با يجاب ولاخيار 


وشرطالتقدفىهذا يفسده 


لتردده بينالسلف.ة والمنة أ 


وثانها التخيير وحكمه 
كالأولك أشار له بقوله 
(کا یر )عندالسراءفى 


العتق ورد البيعأىوقم . 


البيع طى أن الشترى 
ګر بين ان يعتق اويردالبيع 
فلا يجبر على العتق 
ولايفسد الييع لتشوف 
الشارع فلحرية ويثبت 
للبائع الخيار فى ردالبيع 
وامضائه أن افى الشترى 
العتق وشير طالتقد يفسده 
أيضاً فليس مرادهالتخير 
بين العتق وعدمه وثالہا 


١‏ (قوله ‏ أن لا يبيع ) أى الحا أى ٦‏ أصلا أوالامن ت تفرقليل ليل (قو لطي شرط إن سا ری فأنا 1 اخ 


بها بالن فيجوز) أىو يعمل بذ لك الشمرط إنباعها بالقرب وإلا فلا( قو له إلاثمر طاالح)أشارالشارح 
بهذا إلى أن الاس ناء من مذو فأى وكبيع وش رط ملاس كل كيفية إلاشر طام اتبساً اتا مل( قول فاه 
لاعوز) أى فان اشتراظ ذلك لايدوز ويفسد الع (قوله وجوهاأربعة) أى أقساما أربحةاايع 


| فما ضح.ح واعا يفترق الجواب فى صفة وقوع العتق من افتقاره اصفة وعدم افتقاره لها وفى || 


الجر على التق وعدمة وفى شرط النقد (قوله شرط ان تعتقه) أى فاذاقاللها معكهذاالعبد بشرظ 
ان تعتق هكان الييع صحيحاً ولا بخير المشترى على عتقة بل إنشاء أعتقه وإنشاءئرك عتقه وإذائرك ١‏ 
عتقه خيرالبائعفى إمضاء البببع ورده (قوله و إيفيدذلكبايجاب)أى بأن يقو للها عك هذ |العبد شرط 
ان تمتقه والعتق لازم لك ( قوله ولاخيار) أى بأن قول لدشترى أمعكهذا العبد شر ط ان تعتقه 
أوترده على (قوله لتردده بين السلفية والهية ) وذلك لتخبير الشسترى فى العتق فام البيع وعغى 
وفى عذمه فيخير البائع فى رد البيع وفى إءضائه فان حصل الرد قبل الفوات رد العن للمشترىوان ١|‏ 
رد عد الفوات فعلى المشترى القيمة (قوله على ان المشترى مخير بين انيعتق اوير دالييع)أى بأنقال 

له البائع امك هذا العبد يشرط انتعتقه او ترده على" (قوله فلايجبر على العتق) أى بل إماأن يعتق 
أو يرد العبد لبائعه فان رده له خيرالبائع بين | ضاء البيع ورده (قوله وشرط النقد يفسدءأيضاً ) 
أى لتردد الثقود بين السلفية والثمنية (قوله فليس مراده التخير ال) أى مخبير الشترى بين العتق | 
وعدمه بل مراده مخييره بين العتق ورد البسع (قوله على إبجاب العتق) ای إلزامه (قوله فانه بجر 
على العتق) أى فالبيع صحيح ويجبر على العتق أى وشرط النقد فيه لايفسده والعتق هنا يتوقف 
على صيغة مخلاف مابعده (قوله كأنها) أى الرقبة حرة بالشراء وحاصله انه إذا قال له ايعك هذا || 
العبد بعشيرة على أنه حر بمجرد الكراء كان البيع صحيحاً ولا يفسده اشستراط النةد ولا يتوقف 
العتق مل صيغة ل+حصوله عجرد الشراء (قوله إن كان شرط السلف من الشترى )ا ىصاد رامن ااشترى 
لأنه إذاكان ااشرط منه يشسترى السلعة بثمن غال لأنه التسلف أما لوكان الشرط صادراً من 
البائع فانه ببيعها بنقص لأنه حينئذ متسلف (قوله كبيع وسلف) مثال لاشرط الدى يخل بالثمن 
وقوله لأن الانتفاع بالسلف من جل الثمن أى انكان شرط السلف صادراً من البائع وقوله أو 
الثمن أى ان كان شرط اسلف صادرا من الشسترى وقوله وهو مجرول اى والائتفاع بالسلف | 
محبول ( قوله لأن الاتتفاع ال) عل لحذوف اى وانما لم يجز لأن الخ ولا يخنى ان مفاد | 
هذا مغار لمفاد قوله بأن يؤدى الخ لأن خامل الأول الجهل بالعُن وحاصل الثانى الجبل امابالغن 


الايجاب وأشار له بقوله (بخلاف الاشتراء كلى) شرط (إيجاب العتقي) بأنةل البائع| بيثم شمر طان تعنفه از ومالا ماف أو 
اكعنه فرضى الشترى بذلك فانه يجبر طل المتق فان ابی أعتقه الحا عليه وأشار الرابع بقوله (كأنها حرة بالشراء و ) نشيه فى 
ازوم العتق لا بقيد الج رلأن العتق حاصل بنفس الشراء ولا متاح إلى انشاء عتق ثم عطف على يناقض القصود قوله ( أو ) شرط 
(”بخلة بالثمن 0 بأنيؤدى الى حمل فيه بزيادة إن كان شمرط السلف من الشترى أو نقص ان كان م ن البائم (کیع و)شرط 
(سلف ) من أحدها لأن الانتفاع بالسلف من جل الثمن أو المثمن )١(‏ وهو مجهول 

)١(‏ قوله أو الثمن أى وهو تمن أيضا اذ الفرق بينبما اعتبارى فلا بنافى فرض الصتف انالشرط غذلبالكمن” اقادة عبق وأفاذ بن ان 
وجه اخلاله بالثمن ان كان الث اف المشترى ان الاتتفاع بالسلف من حملة اڪ فعابله جوء من الثمن ونابقى فى ا السلعة 
ققد أوجب الشرط خللا فى اللمن اه كثيه مذ عليش 


أولافيه من ساف جر ها وهو ظاهر وأما حمههما من غير برط فجائزطل العنمد (وصح”) البيع (إن" ٠.‏ نرفة)شرط الال معقيام 
السلعة ( أو حنرف شرط” التدير ) ونحوه من كل شرط يناقض القصود ولواقتصر علرقوله وصح إنحذف أىالشرط الؤثر فى 
العقد خللا لكان أخصر وأشملثم شبهفى الصحةلابقيد حذفالشرظ بل بقيدبقائه ولزومه قوله ( كشرط رهن ويل وأجل ) 
فدارم واد لأن ذلك من الشروط الى لايقتضبا اأعقد ولا ينافما بل تما نعود على (۷) البيع »صلحة وهي جائزة مم بالغ على 

١ :‏ صخة الببع مع اسقاط شر ط 


أو بالئمن (قولهأد لمافيهمن سلف جر نفها )أى لدةرض لان القترض ان كان هو الشترى صارالقر ضله 


لثمن تأمل ( وله وصعالبيع إنحذفشرط السلف) أعولي سنالا اشن ای وقعالیع وهنا اا أكا الاش منيما على 
مع قيام المبسع فان فات فسيأنى فى قول الصاف فان فات الخ (قو له المؤثرفى العقد خللا)أى سواءكان 0 0 3 
به فهو راجع لقوله وصح 


يناقض الماصود أو مل بالثمن ( ووه كشرط رهن وحميلو أجل) أىأن البسع يصح.ع اشتراظ هذه 
الأمور مثلأن ببيعه الس لعة ,تمن مؤجل على شرطرهن أوحميلأولأجلمعلوم للثمن منغيررهنولا 
حميل وهذه الأمو رالمشترطة يقغى بها ءع الشرطولا يقضىبها دونشرط( قله ولو غابالخ)أىهذا 
إذا لم يغب المتسلف على العين التى تسلفها بلولو غاب عل با بحيث يعكنه الاتتفاع ما وحاصلهأنهاذارد 
الساف لربه والسلعة قائمة صح العقد واو بعد غيبة المتسلف على السلف غيبة مكنه الانتفاع به وقوله 
ولو غاب هذا هو المشهور من المذهب وهوقول ابن القاسم وتأولالا كثرالمدونةءليهومةا بلهالمشار 
له باو قول سحنون وابنحبيب أن البرسع بنقض معالغيبة على السلف واوأسقط شرط السلفلوجود 
موجب الربا ينما وهو الاتتفاع وعلى هذا اللقول تأول المدونة الأقلون وإليه أشار المصنف يقوله 
وتؤولت مخلافه ولولا قول المصنف وتؤولت محلافه لأمكنر جوع البالغة من قولهولوغاب الىالرهن 


ان حذف ولوذ كرمعنده 
كان أولى ( وتؤأولت' 
لاقم ) وهو تقض 
البيع معالغيرةولو أسقط 
الشرط لام الربا يما 
] والمعتمد الأول ثمذ كرما 
إذا فات البيع فى العقد 
المك مل على ايع والسلف 


٠. . 5 0‏ طس ۱ اة أن طْ 
واي لأى انه يصحاشتراط الرهن وا يل الغائبين أماشرط الرهن الغائب ففهاأنه جالزقربت غيمته 3 NEES‏ 
أو عدت وئوقت السلعة حى فض الرهنالغالب ونا شط اليل الا لفقم اانه اكد اق عت أ السلف ام لاجو (وقه) 


أى البيع بشرطاللف 
(إن' قات ) المببع عفوت 
البييع الفاسد ( أ كر 


ان )أى يلزمفيهالا كثرمن 


لاإن بعدتوالفرق بينالرهن وال.ل أن ا لجل قد يرضى بالممالة وقدلابرضى فلذلك اشترط في هالقرب 
(قوِلْهِ والمعتمد الأول ) أى كافى التوضيسح والذى حكى طنى تشهيرءالقول الثانى فنى المج تقلا عنه 
المشهور أن حذف شرط السللف بعد الغربة عليه لاينفع ( قوله وفيه ان فات الخ ) حاصله أنه إذا 
وقعالب.سع بشرط الساف وفاتت السلعةءند الاشترى سواء أسقط مشترط الشرط ششسرطه أولافان كن 


الت ی اسلف البائع فان امسر ی بلزمه الا کر من العن والقيمة فاذا اشتراها عشرين والقيمة 2 م 
درق ار بسك لون عون ران کن ادان هو با ف دزی لبا الأ من ی | 117 الا ری 
وة دار ادل اد ور عشرون وعد التفصيل e‏ المصنف ذهب المدونة ابائع ا 
و شاه از و اي ب و ك3 الف الا المشترى وقيل ان محل ک5 ن ا ی بغر ' ||| أخذها بالتقص فعومل 
الاقل اذا تسلف من البائم إذا لم يغبعى مات لفه واتفع به وإلا لزمه اله.مة بالغةمابالغت فهوقول تقض قضدء (وإلا)بأن 


ثالث فى المسئلة كا قال طفى لاثةييد للاأول خلافا خش ( قوله والقيمة الغ ) هذا إذاكان مقوما 
فان كان مثليا فائما فيه المثل لأ نه كعينه فلا كلام لواحد فهو عثابة مالوكان قاع ورد بعينه (قوله وم 
يتعرض لحكم ما وقع) أى لحسكم ماإذا فات ماوقع فيه الشرط الناتض سواءأسقط ذلك افرط 
أم لا( قوله أو الفن ) المناسب ان يعبر بالو!و لا بأو ( قول لأن هذا من جملةالبياءاتالمهى عنہا)أی 


كان السلف من البائع 
(فالمكس” )أىيكون على 
المشترى الاقل مما لانه 
أساف لمرّداد فعومل 
بنةض قصده وتعرض الصنف لما إذا فات ماوقع فيه الشرط الل بالمن ول يتعرض جم ماوقع في هالشر ط الناقض للمقصودوا له 
ان للبائع الأ كار من قمتها يوم القبض أو الثمنلوقوع البيع بأنقص من الثمن العتاد لأجل الشرط [درس] (وكالتجش ) بفتدح 
النونوسكون الحم أى بعه لأن هذا من جملة البياءات المنهى عنما والنهى )١(‏ يتعلق بالبائع 
)١(‏ قوله والنبى الخ جواب عما يقالا حرم النجش لا "بيع » والحاصل ان الشارح استشعرامرين الأول زمثال الصنف ليس من 
جزئيات القاعدة السابقة اذهى كل عقد أو عبادةمنهىعنه فاسد والنحث الزيادة بلا قصدشراء فأجابعنه بتقدير سبع الثای‌الہیعن 
النحش لاعن اليعفاجاب هوله والہی الخو ذا تمل انقول العلامة الحثىان تقر برهيؤذن بأنهأراد من البيع الزيادةو مل النجش على 
الناجش ليس مناسبا بلقدر البسع ععنى العقد ماعامت وابقى النجثى على حةيقته وأشار آخر العبارةإلىان فاعل يزيد ضمير الناجشى الذى 
استلزمه النحثى اه كتبه مد عليشس 


أيضا ديث عل بالناجش والا تعلق بالناحس فقظ وهو الدى (بزند) فى السلعة على بنا من عبر ارادتة شراءها (ليغر) غيرة بان 
قتدى بهكذا فسرءفى الموطا” وقالالمازرىهو الى يزيد فی السلعة لقت دی به غير قم فده بالزيادةعلى ااثمن فظاهره الغموم وعلية 
حمله ابن عرفة والا"ظهر ان كلام المازرى مساو لكلام الامام محدل العن فى كلام الامام علىالعن الى وغ فى المناداةلاالقيد :وقول 
المازرى يزيد أى على تمن الأناداة وقول (6/") المصنف لغ رأىليثول امرة لأغرر واولم قصده فاللام لاعاققوالمدار على انة 


م يقصدالعمراء (فإن' عل) |1 
:الباقم بالناجش (فللمشتر ى 
رم أىالمبييع انكانقاتما 
وله !اسك به (فإن فات” . 
فالقيمة” )م الهش ان 
شاءوانشاءأدى من النحش 
(وجاز )لحاضرسوم هة 
بريد أن اوق 
البعش ) من الحاضرين 
( ليكف عن الزيادة ) 
قباليشيريماالسائل بر خض 
ولو بعوض ككف عن 
الزيادةولك درهمويلزمه 
العوض اشتر اها أم لاو خرى 
مث ل ذلك فيحن أر ادتزویج | 
امرأة أواسعىفى رزقةأو 
وظيفةولوقاللهكف” ولك 
بعضها كر بعهافانكان على 
و<هااثشركةجاز وانكان 
على وجهالعطاء جا نالميجز(١)‏ | 
(لاً) عو زسؤال(الجيعر) 
أوالاً كثر أوالواحدالذى 
حت الجاعة كدخ السوق 
فانوقع هذاوثيت سينةأو | 
اقرار خير البائع فى قام. | 
)0 )قوله وان کان على وجه 
العطاء انال جزم بظهرلى | 
وجپه "مسأ لتشيخى العامة 
مصطفى فال قر ر ته‌کاقا!و| 
ول تام ل وجه وسا تامله 
م أفادتى انوجبه أنه ان 
جا عله جز اعلی وجهالعطاء 


0 


نهد حاعله مالا قدرة له على فس امه اذ هوف ملك الغير وقدلا بيع وأ نحاعله به على وحه‌الشركة فالحمل ”مسر ته له فىالحزء 
الذى سيشاركه بهوقدخطر ببالى هذا بعد سؤاله وقبل الافادة الا أنه لاحن ان تحقق السمسرة والوكالة عنه فى الشراء لايكون 


ا فى لوطأ عن ابن عمر أن ر۔ ول اللدصلى الله علية ولم مهى عن بيخ النجش وقول لأزهذاائخ 


تعايل لتقدير عه أىواعاقدر نا ذلك لأن هذا الخ ثم انهذا اللتقديرمع الالتفات لقوله بحديزيدليقر 
بؤذن بأن النجش مراد به الناجش وأنت الراد بالببع للقدر الزيادة ولو حمل النجش على حقيقته 
أعنى الزيادة ورجع طمير يزيد للفاعل الستفاد من الحديث كان فى غنية عن تقدير يع 
(قولوأيضاً ) أى كالناجش (قوله حيشعل بالناجثى) أى وأقره على فعله (قولهلم مها )أىالدى شأنه 
أن تباع به تلك السلعة وهو الة.مةوعلى هذافاذا بلغها بزيادته قيمتمافلاحرمة عليه لقالا نالعرى 


هو مندوت (قوله فم مقيدة بالزيادة على الثمن) أى الذى شأ نوانتباع بدزقوله فظاهرهالعموم)أى ٍ 


فظاهره سواء زاد على الثمن الذى شأنه ان تباع به أو زاد على أقلمنه بلغها القيمة بزيادته أم لا 
(قإهوعلة)أىعلى العموم مله ابن عرفة وهوااعول عليه (قوله‌الدى وقع فالناداة) أى سواءكان 
ذلك الثمن قدمتها وزود الناحش علها أو أقل من قيمتها وبلغهاالناجش قيمتها يزيادتهأملا والخاصل 
أنه اذا زاد على قرمتا فامع اتفاقاوإذا لجيزد على القيمة بل ساواها بزيادته أوكانتزيادتهأ نتقصمنها 
فمو ممنوع على ظاهر كلام الازرى وجائز على ظاهر كلام الامام ومندوب على كلام ان العرنى 
وعلى نأويل كلام الامام وكلام المازرى فهو ممنوع كالزيادة على القيمة تأمسل( قوله والمدار)أى 
فى الحرمة ( قوله على انه لم يقصد الشراء ) أى سواء قصدأن يغر غيره أملا (قوله فان عل البائع 
بالناجش ) أى وسحكت حت حصل البيسع فللمشترى رده الخ وأما انلم ملم فلا كلاملامشترىولا 
رفسد البيسع والائم علىمن فعل ذلك انظر المواق ( قوله فللمشترىرده ولهالّاسك ) هذا ظاهرفى 
ان الع صحيح وحبنئذ فالقيمة اذا فات تعتبريومالعقدلايوم القبض وق ابرادهذه المسئلة.عأمثلة 
الفاسدشى ءوءثلها مسثلة التلقى الآئية وشارحنا:ع ءج فىقولهالة.مة يوم القبض انظر حاشية شيخنا 
( قوله فاله.مة يوم القبض ان شاء وان شاء أدى عن النجش ) كذا قال ابن حبيب قال ابن 
ونس قول ابن <بيب ان شاء بريد ان كانت القيمة أقل يدل على ذلك قوله وان شاء أدى الثمن 


اذ لايشاء أحد أن يؤدى أ كفرعا عليه نظهر ان الدىيلزمه الأقل: نالثمنالذى اشتراهابهوالقيمة || 


اه بن والحاصل ان المشترى مير فى حالة قيام المبيع وحالة فواته فنىحالة قيامه مخير إما ان يز 
الدع أو رده فان فات فانه يلزمه الأقلمن الثمن والقيمةوليس المراد انه خي بينهمافى حالةالفوات 


کا هو ظاهر العبارة ( قوله ولو بءوض) مبالغة فى سؤاله عن الكف وقوله بعوض أى من غيد ‏ 


السلعة ( قله ويلزءه العوض اشتراها أم لا ) كذا لابن رشد قال ابن غازى فى تکل التقييد فى 
أوك باب المرامحة كان ابن هلال يستشكل ذلك ويقول انه ٠ن‏ أكل أموال الناس بالباطل لاس إذا 
كان را لم يبعها وقال العبدوسى لا إشكال لأنه عوض على تركه وقد ترك اه بن ( قله فيمن 
أراد تزويج امرأة ) أى فيجوز سؤال البعض ليكف عن الزيادة فبا ولو بعوض ويلزمه ذلك 
العوض اخذها أملا وكذلك إذا مات انسانعن بلد كان ملتزه) مها أو عن رزقة أو وظيف ةوالت 
عنه فبجوز لمن سعى فى أخذها من ناب السلطان سؤال البعض ليسكف عن الزيادة فى حاوانها 
لأخذها ولو بعوض مله لهم ويلزءه ذلك العوض أخذها أم لا( قوله على وجهالشر كدجاز) أى 
محيث يغرم ذلك المسثول من الثمن ماينوب البعض الذىجعلهله السائل له ( قوله فانوقعهذا )أى 
سؤال الجميم أو الا" كثر أوالواخد الذىفى حك اجا عة( قَولهِأو اقرار) أىمن المشترى( قله فقيام) 


إلا بتحققى البيسع وهو ليس فى القسدرة إذ قد لاببيع المالك فقد جاعله أيضا عا لاقدرة له عله قا ملك اه كتبه عمد عليئى 


3 


أى 


8١‏ ( الساعة بان ردها 


وعدمه فان فاتت فله 
الا كترم لمن اة 
فان أمغى فلم م أن يشا ركوه 


أى فى حال قيسام السلعة ١‏ قوله وغدمه ( أى سكام رده أى عير بين أمضاء اليح وفسخه 
(قَولْه فلهالا كثرمن الشمن والقيمة) أىعلى الف والحخدعة فى الببع ( قله فان أمضى ) أى فان 
أمضى البائع اليم فى حال قيام السلعة وقوله فلبمأى لن سأهم الَف أن يشاركوه ان كان فا 


دع وهذا ظاهر فى أن الاشتراك اما هوفى حال قيام السلعة واجازة البيع وأما ان فاتت ولم محصل || فما ولهأن لمزمهم الشركة 
) قوله وله أنبازمهم الشركة ) أى ان حصل فما تاف أو خسر وظاهره كان الاشتراء فى سوق || سلعاولواتجارة(لعمورى”) 


السلعةأم لا أرادها للتجارة أو لغيرها كان المشترى منأهلى تلك التجارة أملا واا لم بجعلوا هذه 
كسثلة ششركة الجر الآتبة فى قول المصنف واجير علبا أن اشترى شيشا بسوقه لا لكسفر أو قة 
وغيره حاضر لم بتكام من تجاره لاستواء اللجيع هنا فى الظل لان السائل ظالم بسؤاله الجيع ولو 
حك وم ظالمون باجابته مخلاف مسئلة الحبر فاله لاظم فما من أحد هذا وما ذكره الشارح 
من أن للاشترى الزام المسثولين الشركة ان ابوا قد رده بن بان هذا كلام لاصحةلهلان الغعرر 
فى سؤالهم انما كان على البائع وهو قد رضى حبث أمضى البيع وأما المشترى فقد ساموا له لما سأطهم 
واسقطوا حقهم ورضى هو بالشراء وحده وحيئئذ فلا بجر واحد منهم على الشركة محال 
| (قوله-لعا) أىكسمن وعسلوفحمو حنظل وبابواع وشيحوسنامكى( قوله ولولتجارة )أىهذاإذا 
|| حصلا بغر عن بلولو حصاها شمن بأن كانت للتجارة وهذا هوالعتمد خلافا لمن خص النع بالسلع 
الق حصاوها بلا من اه ش.خنا عدوى ( قوله للنهى عن ذلك ) أى وهو قوله عليه السلاة 
والسلام دعوا الناس فى غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض رواه مسلم وقوله عليه الصلاة 


قدم مها الحاضرة ولا 
| عرف تمها بالحاضرة 
وکان ايع لحاضر فلا 
مجوز للمى عن ذلك 
حلاف ما لوباع لبدوی 
مثله أو ڪان العمودى 
يعرف تنما فيجوز تولى 
بعها له هذا إذا قدم بها 
العدودى للحاضر بل 
( دلوا إرسالر ) أى 


رر 7 
| والسلام أيضًا لا يديع حاضر لباد روا مسل ( وله حلاف ما لوباع ) أى الحاضمر لبدوی مثله أى العمودی(له )ای لاحاضر 
فانه يجوز لأن البدوى لا يجهل اسعار هذه السلع فلا يأخذها الاباسماراها سواء اشتراها ر أف السلءةليبيعها له (وهل') 
حضری أو من بدوى فبيع الحضرى له منزلة یع بدوى لبدوی ( قوله أوكان العمودى يعرف ألا لع يع الحاضر 
تمنها ) وذلك لان الى لاجل أن بيعوا لاناس برخص وهذه العلة انما توجد إذاكانوا جاهلين الأ ( .لقرتوى> )أى اسا كن 


بالاسعار فإذا علموا بالاسعار فلا يعون الا يقيمتما كا بيع الحاضر فع الحاضر حينئف عمنزلة 
يعهم وما فى خش من المنع مطلقا سواءكان العمودى علما بالاسعار أو حاهلا لما فمو ضعي فكذا 
قال شيخنا العدوى وفى بن ما قتغی اعتّاد ما فى خش فانه ايده بالقل عن الباجى وغيره 
انظره ( قله فبجوز تولى بعما له ) أى فبجوز للحاضر ان بتولی مما له فله متعلق . بيجوز )١(‏ | 
( قولهولوبارساله ) هذامناضافة المصدر لفاءله والمفعول محذوف أى ولو بارسال الءمودى الساعة 
للحاضر وحذف الفعول لدم تعلق الغرض به ورد باو على الاهرى القائل بجواز البيع 
هذه الخالة لانها امانة اضطر الما ( قوله أى لسا كن قرءة صغيرة ) هذا يفيد ان المدنى يجوز أن 
بيع له الحاضر اتفاقا وبه قيل وقبل ان المراد بالقروى ما ليس بعمودى فيشمل المدلى وحينئذ 
فیجری الخلاف فى البيع له ( قله اظه رهما الجواز) بل جعله بعضممهو الذهب کاقال‌شیخنا فى حاشيته 
) قله وفسخ ) أى يع الحاضر لمن بمنع البيع له وهو البدوى والقروى على أحد القولين 
(قولّه وإلامضى بالئمن) هذا هو المعتمدوقيل بالقيمة ( قوله ان لم يعذر بجهل ) أى بأن عل بالحرمة 
ولاادبعل الجاهل لعذره بالجهل وقوله وهل وان لم يعتده أى وهل الادب .طلا وهو الظاهر 
تقول المضنف وأدب الامام لمعصية الله أوان اعتاده قولان ( قوله على أحد ااقولين )أى وهوالةول 
عنع البيع له والأولى حذف ذلك لاله يجوز الشراء له على كل من الفولين تأمل ( قله بالتقد 
)١(‏ قوله متعلق يجوز غيرظاهر بل الظاهر تعلقه سبيعها غايتهأن العنىيجوزللحاضر ببعها نيابة عنه 

وكالة له وليس للرادأن البدوى يشترى من الحضرى اه 


قربة صغيرة سلعه الق 
مهل سء رها من حاضر 
كابنع لبدوی ( قو'لان) 
أظهرهماالجواز( وفسخ) 
ان لمت والا مغىباغن 
( وأدّب) كل من الالك 
والحاضر والشترى ان لم 
بعذر مجه ل(١)وهلوانم‏ 
| بعتده قولان ( وَجان ) 
للحضرى ( الشسراء له ) 

أى للعمودى أو القروى 
) على أحد الفولين أى 
| بالنقد 


(١)قول‏ الشارح ان إرسذر 
مهل شرط فى أدب كل 
من اثلاثةأه 


أوبالسلع ( و كتلق السلمم )على دو زستة أم.ال على ما رجحه بعضهم وقيل علىءيلوقيلفرسخ أىاسلمع الى مع صاحما قبل وم ولها 


البلد ( أو ) تلق ( صاحما) قبل (۷۰( وصوله ليشترى منه ماوصل من الساع قبلهأو سيصل (كا" خنرها فى 
اللهر ) من صاحيا ام ||| , , | 0 و 0 , 

أو القادم قل 0 ظ أو بالسلع) متعلق بالشسراءلهأى جاز الشراء لهبالتقد و بالسلعمطلقا سو اسار عال أو يعبر مال کا 
زوا هو ظاهر الصنف واختاره شيخنا وخص عبق السلع بالتى حصلها مال وأما التى حصلها بغير مال 


فلايجوز أنيشترى له با سلما وقال بن ظاهر كلام الأعة أن لامجوز الشراء له الا بالتقد لا بالسلع 
مطلقا وإلا كان ببعا لسلعه وهو بمنوع مطلقا علىالعتمدتقدموهو وجيه ( قله وكتلقى السلع ) 
يعنى أله ينبى عن تلقى السلع الواردة لبلد مع صاحما قبل وصولما لابلد واختلف هل الهى عن 
التلقى مقيد عا إذا كانعلأقل من ستة أميال فإذا كان على ستة أميال فلا بحرم لأن هذا سفر لا تلقى 
وقيل ان النهى إذا كان التلقى على مسافة فرسخ أى ثلاثة أميال فلا بحرم التاقى إذا كان على مسافة 
أ كثر منها وقيلان الى إذاكان التلقى على مسافة ميل فان كان التلقى على مسافة أزيد من اليل 
فلا حرم والأول أرجحها ( قي إهك خذها ) أى كشرائها على الصفة من صاحما المقم أو القادم 
والحال انه فى البلد قبل وصولا ( قله ولو طعاما ) أى هذا إذاكان الشسراء للتجارة بل ولو كان 
ما يشتريه طعامالفوته وهذه البالفة راجعة لفوله وكتلقىالسلع أو صاحها ولفوله كا 'خذها فى البلد 
من صاحها بصفة ( قولهبلهو صحيح يدخل فى ضإن المشترى بالعقد ) أى مالم يكن ذلك البيع فيه 
حق توفية وإلا فلايدخل فى ضانه إلا بالقبض وى التلقى عن تلقيه فانعادأدب ولايتزع منه شی 
لءدمفساد البيع ( قوله وهل مختص بها ) أىوهل مختص التاقى بالسلعة الى تلقاها أو تلقى صاحبها 
( قوله أو: بعرضما على أهل السوق ) أى أو بر على عرضها علىأهل السوق ان كان ها سوق 
والا فعلى آهل البلد ( قولهةولان )الأول منهما شهره المازرى والثانى شهره القاضى عياض وأشعر 
قول الصنف وكتلقى السلع جواز تلقىجمالالسةائين هن البحر وال من الفرن وكذلك تلقى الغار 
وهو كذلكك فى عبق ( قوله من السلع ) أى وليس هذا من التلقى المنبى عنه لان المتلقى مخرج 
من البلد الى حاب الها وهذا مرت عليه وهو فى مغزله أو قريته السا كن با ( قوله مطلقا ) أى 
سواء كانت لقو ته أو لاتحارة كانلالمعة الجلوبة سوق فى البلد الحاو ب الها أو كان لاسوق لما بل 
تباع فى البيوت ( لے ولكن العتمد الح ) أى وهو قول ابن سراج کا فى بن ( قوله له الأخذ 
مطلةا ) أى سواءكان لها سوق فى. البلد الجلوب الما أم لاكان الشراء للتجارة أو للقوت وحينئذ 
ققول المصنف وجاز لمن على كستة أءيال أخذ محتاج اليه ضعيف لان له الأخذ مطلةا ( قله خد 
لقوته ) أى ممامرعليه من السلع (قولهفلامجو ز ) أى كانالسراء للقوتأو للتجارة ( قله وإلأجاز 
عجرد الوصول ) ى كان الأخذ للةوت أء اتجارة ( قله متفقا عليه ) أى على الفساد أم لا 


لقوته (و لايفسخ ) هذا 
البيع انوقع بله و صحييح 
دحل فى ضان الشترى 
بالعقد وهل مختص بها 
أو يعرضها على أهل 
السوق فيشاركه من شاء 
منهمقولان( وجاز لمن" ) 
منزله أو قريته ( لی 
كستة أميال ) من 
الى الجاوب لها ١‏ 
أ را سا 
إلر ) لقوته لا لاتحارة 
من السلع الارة عليه إن 
كان لما سوق البلد 
المجلوب لما والاأخذ ولو 
للتحارة وامامن على دون 
الستة فلا محوز له الأخذ 
مطلقا لأنه من التلق 
ولكن العتمدأن منكان 
على «سافة زائدة على ماعنع 
تلق البلدى منه له الاخذ 
مطلتا ولو تاتحارة أولما 


سوقومن كان طى مساقة | | ا 59 1 O E‏ 

نم التاق منيافانكان لما (قوله بالقبض)أىلابتمكين المشترى منه ولاباقباضه الثمنلابائع خلافا لأشبب القائل انالضان ينتقل 
e‏ ا ن بواحد من هذه الثلاثة واعل أن المنتقل بالةرض عند ابن القاسم ضبان اصالة لا ضهان الرهان 
سوقاخذلتونه فقط وإلا 


المفصلل فيه بان ما شاب عليه وغيرهو بين قيام البيئة وعدم قيامها خلافا لسحنون القائل أنه لا لصحن 
الشترى إلا إذا كان ما يغاب عليه ولم تةم على هلا كه بينة لأن الشترى لم قبضه إلا لحق نفسه على 
حو ما ةبضه المالك لا توثقة كالرهان ولا للاتتفاع به مع اء عينه على ملك المالككالعوارى ولا 
دخل على ا<مال رده كالخبار قال بن ولا توقف‌القبض على الحصاد وجذ الثمرة ح.ءث ڪان 


أخذ ولو للتجارة واما 
اشراء بعد وصولها البلد 
فلايجوز انكان لما سوق 
حقی تصل اليه وإلا جاز 
جرد الوصول ولا انى الكلام طى ما أراد من البياءات الق ورد النهىءنمها اتبعذلك ما يوجب الع 
ضبان المبسع على المشعر ىفا قال[ درس ]| (وَإعا ينتقل ضهان” ) مدع البيع (الفاسد) على البت متفقا عليه أم لا الىالشترى ( بالقبضر ( 
الستمر نقد الشترى الثمن أملاكان الببع يدخل فى ضان ااشترى فى البيع المحيح 


1 


بالفوات واعلم أن محل انتقال ان الفاسد بالقبضش إذا کان ذلك البيع 7 منتقعا به 0 
فخر جح شسراء الميتة واتز يل فان ضمانه .ن بائعه ولوقضه الشترى كاقاله شخنا العدوى وأما حم و كلب 

الصيرد وحلد الاضحية فالهيمة باتلاقه اتعصدى لا لض حی لو تلف سماوى كان ضانة دن البائع 
( قوله بالعفد ) أى وهو ماليس فيه حق توفية أى لا يكال ولا يوزن ولا بعد كالاب والعبيد 


| (قوله أوبالفبش) أى وهو مافيه حق توفية بانكان يكال أو روزن أو بعد كالطعام وكالفائب ومافيه 


مواضعة ( وله وأخذها ) أى البائع ليتوف الركوب الدة الى استثناها ( قوله فاسدا ) أى 
شراءاً فاسدا ( وله على البائع ) أى لاعلى الشترى لدم اتتقال الضمان اليه لأنه لم فضا قبضا 
مستمرا ( قوله ورد الخ ) أى من غير ا-تياج لحك برده ان كان مجمعا على فساده واما ان کان 
مختلفا فى فساده فلا بد من فسخ الجا كم أومن يقوم مقامه كالحكم والعدول بقومون مقام الجا 
عند تعذره إما لعدم امانته أو لعدم اعتنائه بالامور فان غاب احد التبابعين رفع الآخر الامر للحا 1 
أو للعدول وفسخه ( قوله ولاغلة ) أى إلا أن نشعرى موقوفا على غير ٠مان‏ واستغله عالما بوقفيته 
فيرد الغلة وكذلك إذاكان موقوفا علي معان وعم بوقفيته عليه والحال انه لم برض بدعه حلاف 
ماإذا ظورانه وقف على معين سواء كان هو البائع أو غيره راضيا بيعه فان ااشترى يفوز بالغلة ولو 
عم انه وقف وإنا يعتير رطا الرشيد دون غيره (قوله بل يفوز ها الشترى) أى إلى حين الحكم 
برد ابيع لسكونه فى ضمانه إلى ذلك الوقت لأن الخراج ,الضمان ولو على بالفساد لأن عامه بالفساد 
وبوجوب الرد لا ينفى عنه الضيان واعم ان الشعرى يذوز بالل فى الج الفاسد ولو فى بسع 
انيا الممنوعة على الراجح وبع ااثنيا هو المعروف عصر بيع المعاد بأن يشترط البائع على 
المشترى انه متى الى له بان ردالبيع له فان وقع ذلك الشرط حين العقد او تواطآ عليه قله كان 
الح فأس_دا ولو اسهط الشمرط لتردد الثمن بين السلفية والثمنية وهذا مستثنى ممامر من ان 
اسقاط الششرط الوجب للل الع يصححه وإذا قبض المشر ى ذلك الع واستغله قبل الرد 
كانت ااغلة له على ماقاله ح وهو الراجمح لأن الضہان منه خلافا لاشبخ اد الزرقانی القائل انها 
للبائم وان لم #بضه بل بق عند البائم فااغلة له لا للمشيرى ولو كان المشترى ابشاء عند البائم باحرة 
كبقع عصير لأنه فاسد وم يتمبضه واما إذا تبرع المشترى لابائع بذلك بعد البيع بأن قالله بعدالتزام 
ايع مى رددت إلى القن دفءت لك المع كان البيع صحيحا ولاب لزم المشترى الوفاء .ذلك الوعد 
بل إستحب فط (قوله ولا رجع على البائع بالنفقة) أى حرث كانت قدر الغلة أو كانت الغلة أزيد 
منها (قوله فان اتفق على مالاغلة له ) أى كسق وعلاج فى زرع وثمر لم ببدصلاحه وحصل الرد قبل 
بدو صلاحه ( وله وان انفقطى ماله غلة لاتنى الخ ) الأدى فىالمواق فى الخدار وغيره انه إذا انفق 
على مالهغلة فالتفقة فى الذاة رأسا برأس كانت النفقة قدر ااغلة أوازيد منها أواتقص وعلله اقتصر 
فى المج ( قوله مغى الختاف فيه بالغن ) هذه قاعدة أغلية إذقد يأنى ماهو مختلف فيه ولكنه 
عضى إذا فات بال مة ققوله مضى الحتلف فيه بان أى إلاما استثنى كاليع وقت نداء الجعة فانه 
مخداف فيه ومع ذلك إذا فات عضى بالفيمة ( قوله وإلاضمن قيمته حينئذ ) هذا إشارة لقاعدة 
وهى كل فاسد متفق على فساده اذا فات فانه عضى بالقيمة وتعتير القمة نوم القبض وهذه اغلبية 
أيضا لما بأنى قرسا فى مسثلة وان باعه دل قبضه فتاويلان من ان القيمة تعتير يوم البيع 


(قوله د ا ولمعا )أى وإلابأن 02 جرا أو بكيل أووزن أوعد ولكن نسىذلك 


بالعقد "و بابض وتقييد 
القبض با تمر للاحتراز 
عما لورد المشترى السلعة 
لبائعها على وجه الامانة 
|| أو غيرها کا لو استئثنى 
ركوءها مدةوأخذها بعد 
فض المشترى لما فاسدا 
فبلكت فالضان طى 
البائم (ورد) المع بعا 
فاسدا لربه إن م فت 
وجوبا ومحرم اتتفاع 
المشترىبه مادام قا غالا 
غلة) تصحبه فى رده بل 
يفوزبها المشترى لانهكان 
فى ضمانه والغلة بالضمان 
ولایرجع عل البائع بالنفقة 
لان من لهالغلة عل هالنفقة 
فإن انق قعل ما لاغلة له 
رجع بها وان انفق على 
مالهغلةلاتنى بالنفقةر جع 
بزائد النفقة (فإن فات) 
المع فاسدا بيد المشترى 
(مضى الحختلف فيد )ولو 
خارج المذهب( يان ) الدى 
وقع بهالبيع (وإلا) يكن 
محتلفا فيه بل متفما على 
فساده (ضمن ) المشرى 
( قيمته” ) ان کان مقوما 
(حبنثنر) أىحين القبض 
كاقدمه المصنف فى الجعة 
بقولهفانفاتفالقيمةحين 
القبض (5) ضمن (مثل 
الملل“ ) إذا بع كيلا أو 
وزنا وعلمكيله أووزنهوم 
بتعذر وجوده وإلاضمن 
مته يوم العضاء عليه 
بالرد ومحل ازوم القيمة 


فى الجزاف حيث ل تمل مكيلته بعد والا وجب (۷۲) ر المثل « ثم شرع فى بان مفو”تات البيع الفاسد وله 
والفوات ( بتغير سوق 9 
يرمق و) غير (عقار) 
كخوان وعروض 
وأما المثلى والعقار ٠‏ فلا 
يما تغير السوق على 
المشمور( و بطول ز مان 
حيو ان )ولو( تغیر سوقه 
ولاذاته(و فباشهر” )عد 
طولا(و)فمبايضا(شهران) 
بل وثلاثة ليست بطول 


و ذلك فى الوقت المذكور ولك ن تعذروجوده يوم القضاءبالردفان يضمن 
قمته يوم القضاء بالرد وقوله ضمن قيمته .يوم القضاء ر ولا بنتظر لوقت وجوده إذا تعذر 
رده مخلاف الغاصب فانه إذا تعذرعليه وجود ااثلى فانه يصبرعلبه لوقت الوجود ويؤخذ منه | 
للثلى لا القرمةيوم الفضاء بالرد ( قوله حد) أى بعد البيع ( قوله والفوات بتغير سوق الخ ) هذا 
حل معنى لاحل اعراب فلا ينافى أن قوله بتغير سوق متعاق وله فان فات لاأنه متعاق بعامل / 
محذوف وقد يقال ان تقدير العامل أولى لثلا يازم الفمل بين العامل ومعموله باجنى ( قله فلا 
يفيتهما تغير السوق ) أى لأن غالب ما يراد له العقار القنية فلا ينظر فيه لكثرة الثمن ولا لفلته 
وحبنثذ فلا كون غير الاسواق فيه فونا ولان الاصل فى ذوات الأمثال القضاء بالل والقضاءفهما 
بالقسمة کا لوعدم الثلى كالةرع فلا يعدل الها مع امكان الاصل ثم ان كون الثلى لا يفيته حوالة 
الوق مقيد ما إذا لم بع جزافا والا فات محوالة الوق وغيرها كا فى النوادر انظر بن 


TS‏ (قوإه :طول زمان حيوان)يمنى ان محردطولاقامةالحوان بيد المشترى من غير ضميمة تقل 

ا بر 4 0 ولاتغيرففذات أوسوق ١فيت‏ له لان الطول مظنة ااتغير فى الذات وان لم بظمر وإذاكان التغير مع 
١‏ 0 0 8 الظنة مفيتا فالتغير مع التحقق أولى ( قول وفبا ) أى فى الدونة فى كتاب البيوع الفاسدة وقوله 

الخمى ( أنه 0 ( وفہا أيضا أى فى كتاب الم شهران أى ليسا وعاول هذا مراده والالم يكن له فائدة مع ما قبله وم 

١ 0‏ 0 ,صح قوله واختار انه خلاف وكأنه قال وف حدالطول قولان فينبغى اقارىء أن يسكتسكتة لطيفة 

عل مافيم المصنف ( بل 

ر (ف ]| على قوله شهر لم يبتدىء بشوله وشهران وكان نتبغى للمصنف إن :مول وشهران أو ثلاثة أو يقتصر 


على اللا ويستفاد الشران بطريق الأولى إذ ما ذكره يفيد أن الثلاثة طول باتفاق الحلين 
ولیس كذلك ( قوله انه خلاف معنوى ) أى ان ما ونع بين الحلين خلاف حةيكى راجع لللعنى 
لأن ا حل الذى حكم فيه بان الشمر طول ظاهره مطلقا كان ا لوان كيرا أو. صغيرا والحل ااثاق 
| الى حكم فيه بان الشهر والشمرين والثلائة ليست طولا ظاهره .طلقا والمعتمد منهما الأول 
( قوله بل دو خلاف لفظى فى شبادة ) أىانماحكم به الامام أولامن أنالشبر طول بالنظر لمشاهدة 


شاد ة )أى مشاهدة أى 
معاينةأى ان الامام رضى 
اله عنه رأىءرة أن بعض 
الحيوانات يفيته الشهر 


عظنة قغبره فة لصهر و ممحوه 
2 1 ل ومعائة أى النظر لوان صعير حضر عندهة وعانه وشاهده حكةم فان الشهر فه مظنة التفر 
1 بالشير فه ش 4 3 2 4 2 : 
5 2 9 وحكمه ثانا بان الشهر ين والثلاثة ليست طولا بالنظر لاحضر عنده وشاهده من حيوان كبير 
ورای مرة إن فض ١ 5 E‏ : 
١ 2‏ ا ا 5 للد 0 -. 000 ا 5 ° يه 
الحمواناتلا,فيتهالشهران كبقر وإبل فان الشهرين والثلاثة فما ليست مظنة للتغير ومن .المعلوم أن الحكمين الحتلفين 


لا<تلاف حلهما ليسا مختلفين حقيقة انما الخلاف الحقيقى عند أنحاد الحل كذا قرر شيذنا وهو 
الناسب لكلام المصنف لأنه لا قال الخلاف القبة قى بالشهادة يهلم انه آر اد ہا الحلاف الافظى 
ويو جه با ذكر ( وله والحق أن المازرى قائل الخ ) نس كلام :المازرى بعدما ذكر مافى 
الموضعين من المدونة اعتقد بعض اشياحى يعنى اللخمى أنه اختلاف قول على الاطلاق وليس 
كذلك ماهو اختلاف فى شبادة بعادة لأنه أشار فى المدونة إلى أن المقدار من الزمان الدىلاعضى 
إلا وقد تغير الحيوان تغيره فىذاته أوسوقه معتبراتفاقا واا الخلاف فىقدر الزمان الى يستدل به 
على التخير اه قال ابن عرفة فى رده طى الاخمى تعسف واضح لأن حاصل كلامه أن الحلاف 
بين الحلين انعا هوفى قدر الزمان الذى هو مظنة لتغير الحدوان وهذا هو مقتضى كلام الاخمى لمن 
تأمله وأنصف اه و إن المازرى اعترض على اللخمى من جبة ان كلاءه يقتفى ان 


والثلائة لعدم مظنة تغيره 
فى ذلك فحكم فه بعدم 
طول ما ذكر والحق ان | 
المازرى قائل بأنا لحلاف 
حقيقى كاللخمى غير انه 
اعترض على اللخمى عا | 
لاوجه له فظن المصنف 
ر حه الهم ن أولعبارتهأنه 
قال بأن الخلاف لفظى 
فر احعه فى التتانى أو الشر و درو )فو ت( ل عر'ضي ) SET‏ مثلی) اكقمحم ن بادالعةد( للد ( الحلاف ٠‏ 
آخ رأ والمكس وكذا لح لآخروان لم يكن للدإذاكان ذلك( بكلفة) فى الواقع وان لم يكن عليه ه وكافة كحمله 7 على دوابه وخدمه 


065 


!| الخلاف بين الحلين ولو وجد التغير بالفعل مع أنه لاخلاف عند وجود التغير بالفعل واتما الحلاف. 


| فى قدر الزمإن الذى هو مظنة لتغيره فرد عليه ابن عرفة بأنه ليس فى كلام اللخمى مايفيد أن 
| ا جلاف ولو وجد التغير ‏ بالفمل قال بن والصواب اتفاق كلام الازرى واللخمى على أن 
الخلاف الواقع فى الدونة خلاف فى شهادة لاما يمان على أن ماهو مظنة لتغير الجوان فوت 
قطعا وط أن ا لحلاف بين الوضعين فى الشهر الى الثلائة هل هو مظنة لاتغير فكون فوتاً أولا 


فلا کون فوتاً ولیس الخلاف الذى فما لفظا وهو الحلاف فى حال ويتبين ذلك بالفرق ين 


الحلاف فى حال والخحلاف فى شهادة فان الاول يقال حيث بكون للشىء حالان فيةول القائل مجوازء 
باعتبار احدى الحالتين وهى الحاضرة فى ذهنه حين القول وول الآخر عنعه باعتبار الحالة 
الاخرى لانها هى الى حضرت فى ذهنه حين الفول ولو حضر فى ذه نكل واحد من القائلين 
ماحضر فى ذهن الآخر لواتقه فيذا ليس خلافا.فى الحقيقة وأما ا لحلاف فى شهادة فيقال حيث 
ون القول من كل منهما مرتبا على أحد الحالين وهو مع ذلك ينفى الآخر بان بقول كل مهما 
مثلا الشاهدة تقذى بكذا وينفى بره فهو خلاف حقيقى .ثلا الحلاف فى ماء جعل فى الغم هل 

بصح التطبير به أملا فان كان هذا الخلاف من أجل أن الاء قد ينضاف بالريق ن منع تكلم على 
حالة الاضافة ومن أجاز : تکام على حالة عدمها وکل سل وقوع الحا لين فبو خلاف فى حال وان‌کان 
هذا الخلاف من أجل أن القائل بانع رى أنه ينضاف ولايد ولا يمكن عادة عدم اضافته والقائل 
| بالجواز رى قيض هذا فو خلاف فى شبادة والخلاف فى مسألتنا من هذا الثانى لان من قال 
ان الثلاثة وما دوا فوت ری آنا مظنة للتغير ولايد ومن قال انها ليست يفوت ری أنها ليست 
مظنةاتغير ولابدوهذامايفيده ابن عرفة كا فده ماتقدم وأما قول شارحنا أى ان الامام رأى!لح 
فتوفيق لم عله الازرى ولا هو معنى كلاءء.ه على أن مابين به الحلاف معنى الخلا فى حال لامعنى 
الخلاف فى شبادة اه كلام بن ثم قال بعد ذلك واعترض الصقلى على الاخمى والازرى ومن 
تبعهما فى العارضة بين كلاى المدونة بأن قولما اثلاثة أشهر ليست فوتا اما هو فى الاقالة من 
السم اذا کان طعاما وراس المال حدوان فان وقعت الاقالة على عبن رأس ماله حاز وان تغر عفوت 


منع لانه بسع الطعام قبل قبضه قال فما والثلاثة أشهر لاتفيته. حيث لم بتغير فى ذاته ولا يازم من 


ذلك آنا لاتفيت البيسع الماسد حق بتعارض الوذعان لان الاقالة »مروف مخفف فيه ألاترى 
أنهم عدوا حوالة الاسواق فا غير مفيتة مع القطع هنا بأنهاءفيتة وهذا اعتراض ظاهر اه . كلامه 
( قله فى محليما ) أى فى الح الدى قضمما فيه فلو كان النةل غير مفوت ارد العرض بذاته 
ودفع الثلى فى الحل الدى نهل له ( قوله فيرد ) ای ورده على البائع لكن الضمان من الشترى 
حق إسامه البائع ( قوله وبالوطء ) أل عوض عن الضاف اله أى ونبوطثه وانما عدل عن قوله 
وبوطء لصدقه عا اذا وطلها الغير عند الشترى وهو لاشم وأفهم قوله وبالوطء أن القدمات 

تفيت وأما الحاوة مها فان ادعى وطأها صدق علية أو وخشا صدقه البائع أو كذبه قفوت فى 
هذه الاربع صور فان ادعى عدمه صدق فى الوخش صدقه البائع أو كذبه وترد ولا استيراء 
كعلية ان صدقه البائع فترد ولكن تستبرا فان كذبه فانت ( قوله لأمة ) أى لا لمماوك ذكر فلا 
يكون فوتا وقوله لأمة أى ولو بدبرها ( قله وإلا فلا) أى والا يكن الغا بل صغيراً فلا يكون 


وطؤء فوتا ( قله ويفتضها ) ) أى غير البالغ ( قول فلوحذف غير مثلى كان أحسن ) أى لان رد |1 


الثل اعتراف وات نعم التقبيد بغير الثلى بظمر على الفول بأن الثلى مع الفوات يضمن بالفيمة فاذا 


و ٠١‏ دسوقى ‏ لث )٭ 


أو فى سفينة فيرد آمة 
العرض ومشل الثلى فى 
محلهما واحترز به ما 
ليس فى شه كلفة كعبد 
وحيوان ينتقل نفسه 
فليس ذلك يموت فرد الا 
أن يكونفالطريق خوف 
اومكس فالقيمة(بالوطاء) 
لأمة ولو وخشا ثيبا اذا 
كان الواطىء بالفاً والا 
فا إلا أن تكون بكرا 
ويفتضها لانه من تفر 
الدات(و بتغبر ذات غير 
مثلى ) من عقار وعرض 
وحموان ومنه غر الدابة 
بالسمن أو امزال والامة 
بالهزالفقط وأماتغيرذات 
الثلى لا فته وظاهره 
أنه رده ولي س كذلك بل 
برد مثله حبنثذفاو حذف 
غير مثلى كات أحسن 


(وخروج. ).. ليع 


لل ي VD‏ دك لاطي ka‏ 


ما بنقسم ولو قل كبيع 


وعلق حفر ) باع 
لأسدا] لر 
١‏ 5 


ااشریى 


رمه )وم هدر 


و جار ته ته ) اللازمةبأن 


ا EE‏ : 
أيام معلومة ولم يقدر على | 


فما بتراض وهذافى 
رهن واجارة بعد الفيبشس 
وأما قله حرف قه 


يمه قبل فبضه اچ ولا 
قدمأن تغير الدات مفيت 


وثمل ذلك الارض وكان 31 


فہا تفصيل وحفاء سه 
بذوله (5) بتغير ( أ ضر 


یر ) حفرت فہا لغير 


ماشية ( وکين )فتقتفيها 


ولولماشية أو أجريت الها |[ 
آم ا منها عظيم المؤنة كا قاله شيخنا ( قله فما أ<اط الغرس او البناء بها ) أى كالسور والحاصل 


والواوعمنىأووكدافىقوله 


(و) بانشاء ؤغراسوبناء | 
عظيمى الو نة )صف ةلغرس ١‏ 
وناء ولإرجع لبرو عن : 


لأنشأ نعماذلك ومثلالغرس 


المسنف فا أحاط الغرس | 


أوالبناء بهاوم يعم الارض 


ولامعظبهما وإلاقات وإن _ 


م يكن 06 المؤنة مله 
ذلك و 


ما ان عم مادون لے : 
لحل“ فمو ماأشارله وله (وفانت" مبما) أو بأحدها [اجية می ارربم للقت أوالنصف عند أ ىالحسن (فقط ) 


الكل كع ا كثر ماينقسم ١‏ 
َ : ا رواحي سيف قوله فى تو و الى للخمى والازرى وان بشير انالثلى لاوت بغر الذدات 

ا شاب ماه 5 

3 عه - 8 لأن مثله يقوم مقامه لكنه غير ملتثم مع ماقدمه من وله والاضمن قيمته ومثل الثلى أذ المثل هو 


ق المرتب لى الفوات عنده وتك طريقة ابن شاس وان الحاجب وتبعوما المصنف هناك واصلها || 
أ لابن بونس فعا طريقتان احداها لابن بونس ومن تبعه ان اللازم فى الفوات القيمة فى اللقوم 


| والثل فى الثلى الا أن يعدم كثمرفى غير إبانه ققيمته وعلى هذه الطريقة مشى الصنف سابقا فى قول 
لاه لمسرائراهنقاو | والمثل فى الثلى الا أن يعدم كثمرفى غير إبانه ققيمته وعلى هذ لطريقة مشى الصنف سابتقا فى قول || 


در ا لم يكن فوتا :| 


ومثل الثلى واثتانة لابن رشد وابن بشير. والاخمى والمازرى أن اللازم مع الفوات هو القيمة 
طلقا فى الغوم والثلى واختارها ابن عرفة وغيره من المتأخرن وعليها يأنى التفريع والخلاف 


أ فى حوالة الاسواق والنقل والتغير هل يفيت المثلى أم لان اوخب فيه المثل وهو المشمور قال يعدم 


الفوات ومن أوخب فه القيمة قال بالفوات وأما رده مع ارش النقص کا تومه عم فلاقائل باه 1 
( قوله عن بد ) أى عن يد مشتربه ( قوله او تمبيس من الشترى عن هسه ) ليس للراد أنه 


| حبسه عن هسه بأن قال هذا حبس عن نفسى بل المراد انه حبس متعلق بنفسه أن حبس دارا 


على الفقراء او طلبة اليم احترازا عما اذا اوصى المت شراء دار أو بستان وأن حبس فاشترى 


الخلان الآنى فى قوله ون أ ذلك الوصى شراء فاسد وخبسه فان المبيع برد ولا يكون التحبيس مفيتا له ( قول كع الكل ) 
'| أى فى كونه فوتا وقوله كبيع أكثر مايتقسم أى فانه فوت والمراد بالا كثر مازاد على الصف 


| (قوله وإلا) ای بأن باع بعض ما يتقسم فات مابيع ا(قوله وأرض یئ وعين) أى ولو كان كل 


من الب والعين بدون ربع الارض( قوله اغير ماشية ) اى بأن كان حفر لازراعة (قوله لأت 
شأمهما ذلك ) اى عظم المؤنة من هذا بعلم وجه خروج بثرالماشيةلأنه ليس شأ نه عظم المؤنة فعلى هذا 


]| لو كان عظم المؤنة بالفعل كان مفبتا كالبناء والغرس قاله شيخنا ( قوله ومثل الغرس والبناء الح ) أ 


اى وأما الزرع فلايفيت كا قاله مد فسخ البيع ثم ان كان الفسخ فى الإبان أى زمن زراعة 
الارض فعلى المشترى كراء ااثلى ولابقلع زرعه وإن کان بعد فواته فلا كراء عليه وفان بذلكالزرع 
لأنه غلة ( قوله ومثل الغرس والبناء القلع والمدم ) أى فى كونهها مفوتين اذا كان كل واحد 


آنا ان احاطا بها كالسور فان كانا عظيمى الؤنة افاتا وإلا فلا بفيتان شيا وإن عما الارض كلما 
أو معظءها فانهما يغيتان الارض بتامها سواء كانا عظيمى الؤنة أم لا ( قوله عند أبى الحسن ) اى 
خلافا لمن قال ان غرس النصف وعمه بالغفرس كان مفيتا للارض بها مها کالوعم كلها أومعظمهاو ع 
هذا القول مشی ابن عرفة فحد اليسير عنده الثلث فا زاداعليه كثير مفيت لما ناما ومثل مالا 


| الحسن لابن رشد إذ كلامه يفيد انالنص ف كار بع لأنه قال وإذا كان الغرس بناحية فما وجلها 


لاغرس فه و ا ا ا ا 
كان الغروس من الارض يسيراً كالو | استحق من يد المشترى فى البيع الصحيح وازمه البيع وم 
يكن له ان رده فآنت تراه أحال القدر الذى .دوت بالغرس دون ملم يغرس على القدر الذى لو 
استحق من يد المشترى فى البيع الصحيح لزمه الباق وقد قال المصنف ورد بعض البيع بحصته إلا 
أن يكون الا كثر م قال وتلف إعضه واستحقاقه كعيب به ام إن ( قوله بالقيمة ) أى فيقال ماقرمة 


تلك 


0 جبة أى لا ايع فلم ترز به عر ن التلث أو النصف ( ل أقلة ) من الربع فلا يفيت شيئا منها ولو عظمت الؤنة 
ويعتبر كون الجهة اربع أو اكثر أو أقل بالقيمة 


4 0 الات الي يكن اد أو 0 ما إما لقص عليه ى أ دبع ار eT‏ 
) 1 اكول e‏ و “لاسڪح ( 8-7 انعرز( وف 0 امح الى الشترى شرا اءفاسدا بعأ صد جا ور تقار 
أو من باثعه ‏ قل قطه ) أى قل وض ا له عن هو دده )¥( منهما بأن عه الشترى وهو بيد 


تلك الجهة وماقيمة الجهة الباقة ت فان ل قدمة 3 االحهة لترو LE‏ وقمة الجهة الأخرى مانتان أو 
اة فاتتتلك الجهة وردالباقى وقاص يتلك القمة منالعن ) قولهوه القيمة ) أى لا الر جوع عا 
أنفق كا خرجه بعضهم وأسبه للعتية وقوله قائما أى لا «ملوعا يوم جاء به کا هو قول ابن رشد 
(قوأه والصحح ) أى وهو المعتمد فتحصل أن المسئلة ذات أقوال ثلاثة قبل يرجع الشترى ع البائع 
يما أنفق وقيل بقيمة البناء والفرس قامعا وقل مقلوءا يوم جاء به المشترى ( قوله بتغسير 
السوق ) أى وهو العروض وايوان ( قله أم لا ) أى وهو الثلى والعقار ( قوله تأويلان ) 
الأول لان حرز وجماعة والثانى الفضل وابن الکاتب ( وله زمه قيمته ) أى مضى ابيع ولزم 
المشترى الأول قيمته للبائع يوم يع ذلك المشترى له ولا يقال هذا حالف ما مر من أن المشترى 
يضمن قرمة المبيع فاسدا إذا فات يوم القبض لانا هولع المشترى لاسلعة ينزل منزلة قبضهاوقول 


المدنف والاضون قيمته حبنثذ أى حين القرض حققة أو حكا ( قوله ونكو ن نقضا لاب عالعاسد ) 


أى وهذا هو المراد بالفوات تسمحا والحاصل اله لا مءنى لكون مفى” بع البائع قبل قبضه من 
المشترى فوتا لابيع الفاسد واعا هو تقض وفسخ له فكان المراد بالفوت فى هذا فوت الميع على 
المشرى تفسير مراد( قوله ویرد )أىذلك الاڈ ثع الغن لمشترىأى الأول ) وله انكان قرضه)أى 
انكانذلك البائم قيضهمنه قبلأن عه انا ( رى ) أىذلك المبيع وكان الاسم ان شول شی 
بد بائعه الاصلى لأن الفغرض أن المشترى لم مضه من ذلك ث البائع إلا أن هال المراد رده المشترى 
اكا ان كان قبضه بعد الع له وه ذالابنانى ان المشترى الأول باعه له قبل قبضه من بأ لعه 
قله لبائعه الأصلى ) أى و تقض ذلك البيعالثانى( قوله وم محصل من بالعدفيه يع ) هذا محط السكأنية 
أى وحينئذ فيرد ذلك البيع الثااى وضانه ان حصل فيه ما يوجب الضان من ذلك المث_ترى 
) قوله لا انتصد الغع)أىانالشة ی اذا عل بالفساد قاع بيعاصحر..حا قبل قبضهأو لعده و قصد بالبيع 
الافاتة فان الع الأول الفاأسد لا عى ولا هته ابيع الدالى اتفاقا ولا ماموم لاع بل الهبة 
والصدقة كذلك لاالعتق قانەفوت لتشوف الشارع لاحر به ° (قولهبال: مع )أى بعد أن قيضه من بائعه 
( قولهالافاتة ( أى شرا 4 الفاسد ( وله وهو عدمرده ذالعة ( أى وودذنت رده لبائعة (قوإهانعاد 
الم ) أى فا کر ن عودهكالسمن والهزال ونل العرض والما لى لا ما لا کک ن ءوده کالوط ء 
والءتق ف نطول الزمان والموت وذهاب العين ( قوله سواء کان عوده اختیاریا ) أى باشراء کا لو 
اشترى سلعةشر اءفاسداو باعها يعاصحيحا ثم اشتراها من هذا الدى باعها له أوأن من باعهاوه هاله 
أوتصدق بها عليه أو باعها لوارثة ثم ورائها منه وتوله أضروريا أى كالارث قله مالم م اک 
بعدم الرد) أىواإلا فلابرد قطعا ( قوله الا تغير السوق )5 ی لأن تغير السوق الذى اوج بالفوات 


بأثمه أو عه بألعة وهو 
سد الشترى قبل أن برده 
ويتبضهمنه( مطلقاً ) أى 


|[ السوق أملا متفقا على 


فسادهأم تة افەو لابصح 
تفسير الاطلاق يول 
بعضهم سواء كان البيع 
النانى صحيحاأم لا إذلا محصل 
الفوات بالبيع .الفناسد 
اتفاقا (تأويلان ) بالفوت 
وعدمه وط الفوت فان 
كان البائع لهالمشترى قل 
فرضهمن البائع ازمه قيمته 
لابائم يوم عه أى یع 
المشترى لهو ان كان البائع 
له الاثم وهو برد مشارية 
قبل أخذه منه فانه عضى 
و كو كف قضا ا 
الفاسدمن أصلهو يردالثمن 
للمشتری‌ان‌کان قبضه وعل 
عدم الفوت فان كان 
البائعله المشترى رد لبائعه 
الاصلى وان كان البالع 
له البائع كان عنزلة ما إذا 
باعه سعا فاسدا وقيضه 
المشترى ولم حصل من 
بائعه فيه بع بعد قبض 


ال مشرى له واستظهر الحطابه. ن القولينفما إذا باعه مشار به وہل کبضه من بألعه الامضاء واسا على العتق وال د بر والصدقةفق المدونة 


و عتق الشترى بأنواعه وهبته قبل قبضه فوت ان كان المشترى ملا بان وإلا رد عتقه ورد لائعه ( لإن" 5 


صد ) الشترى ( باليع 


الإفاتة ( فلا فته معاملة له نض قصده ) و ( لو قات ابيع فاسدا ووجبت فى القوم أو شل ف الانى ع وال الفيت 
( ادمع الفيت ٣‏ ) أىحكه وهو عدم رده لبالعه ( إن' عاد )الدع لاله الاصليةسوا ٠‏ كان عوده اختياريا أو ضرورياكارث وصار 
كانه لم .محص لفيه مفوت ورد إلى بائعه مالم حم حا کے يعدم الرد (إلا” ) أن کون الفوات ( بتغير السوق ) * ع نعود السوق الأول 


كلابر تقر ووجبط المشترى ماو جب فى غير كلى وعقار [دد] ينص ل فى دوع الآجال 0 ودی يوع ظاهر ما الجوازلكتباتؤدى 
المبمنوع ولدا قال ( منم )عند مالك ومن تبعه( للنهمة ) أىلأجل ظن قدنمامتع شرعا سدًا للذريعة ( كا) أى يع جاز فىالظاهر 
(كثر قصدام ) أى قمد اأناسله (1/5) للتوصل إلى الربا المنوع وذلك ( يع تسلف )أى كليس جائز فى الظاهر يؤدى 


0 : ناه 7 
e 23‏ و فی فائه ع :1 


الترمة على اما قصد البي.م 
والساف الممنوع كا ن شيع 
ساعتين بد ينار ن أشهر م 


تشترىاحد | ا بدنار نهدا 


فآ لأمر البائع إلى أنه | 


حرج من :دەس امة و دارا 
قدا أ شذع/,ماعند الأحل 
دينار بن أحد ماعن الساعة 
وهو ببمعوالأخرع نالدينار 
وهوسداف ولكنماذ 51 


المنف فى هذا ضعيف أ 


والعتمد ماقدمهمن ان منع 
البيع والسلف إذا شرط 
الدخول عله بالثمل 


لاالاتهامط ذلك كذاقل ا 


وفيه نظر لا سيأنى (۲) 
للمصنف» ن الفر وع المبنية 


علرذلك( و سلف عنفعة ) | 


أىوكبع يؤدى إلىذلك 
كبيعه سلعة إمشمرة لششهر 
ويشترءها عمسة قدا 
فا لأءره لدفع حمسةنقدا 
بأخذ علا بعد الأجل 
عشرة ( اہ ماقل ) 


قصده فلا عنع لضعف التهمة 


الأجال ابنعرفةفى يوع أ 


الآجالبطلق مضافا ولقبا 


الأول ما أجل نه العين | 


والثانى لقب لتكرير بع 


عاقدى الأول ولو بغير العين | 


قبل انعضائه أه خرثى 


(؟) قول الشارح لما سيق فيه ان من ضعف هذا جوز أن يضعفماسيأى أو يقول مشهورمينى على ضعيف 


| لبس منسبب الشترى ولا بقدرته فلاينهم على أنه حصله لاج لأ نيفوت السلعة على ربها بحيث لاترد له | 
أ نلذا إذاءادالسوق الأولمازال فواتماعى ر ماباقا لأنه أمر من الله لاف اليع والصدقة والتقل فانه | 
| يهم على انه نعل ذلاك لا جل فو اتهاعل ر بمهافإذا حص لثىءمن ذلك حکمنابالفو ات نظرا لظاهر | لال فإذا زال 

| ذلك الفيتحكمنا بزوال حكمهوعدمالردنظرا للاہام ولا ال إن تغیرالدات ليس هن سببه لانا تقول 

Ê‏ قدعصلمنه تجو يع أوتفريط فيصونهو حم لالغالب طىغيره طردا لابابعلى وتيرة واحدة ( قوله فلا 

ير تفع)أى حم المت الدىهوعدم الردبل‌هو باقط حاله( قو له ماوجبفىغيرء ثلىوعقار ) أى وهو 
الحموان والعروض وأما الى والعقار ققدم ر :هما لاغوتان بتغير الاسواق 

| 4ل فصلفى دوع الأجال6:( قله تؤدى إلىتمنوع ) أى وهو اجماع بيع وسلف أو سلف جر منفعة 

| أوضان يمل (قوله ومنع للتهمة) اماعطفعى قولهوفسدمئهى عنه بناء على ما صرحب هالسعد فى شرح 
تصر يف العزى وغيرهفن أنالفصل بالترجمة ليس مانعامن العطف فو جو دهلايضرلانه جملة معترضة بين 
المعطوف والعطوف عليه أ وان الواوللاستئناف لماصرحبه ابنهشامفى شرح بانت سماد من أن أكثر 
ماتفع واوالاستثناف فى أوائلالفصول والأبواب ومطالع القصائد (قوله ما كثر ال ) نائب فاعل منم 
أى منع البيع الدى كثر قصد الناس اليه لاجلاهمة وظاهرهوان مي ةعددفاعلهوفىالواقعنابنرشد 
أنه لااثئم على فاعله فيا نهو بهن اللهحيث لميقصد الامرالمنوع وقوله كبيع الخ مثال لمأكثرقصدءوفي 
الكلام حذف اى كبيع يؤدى لببع وساف (قوله بيعو سلف )أدخلتالكاف الصرف الؤخر والدين 
بالدين والمبادلة المتأخرة فالبييع المؤدى لدىء تماذكر بمنوع لكثرة قصد الناس اليه للتوصل للممنوع 
المذكور ( قوله فانه بمنع للتبمة على مهماقصدا ابرع والساف الممنوع)اىلان التومةعل قصدذلك نازل 
مغزلة اشتراط ذلك والنص عليه العمل (ق هنآل امر البائع الىانه خرج من يده سلعة ودينارا)اى لان 
السلعةالتى خرجت من يده ثم عادت الما ملغاة (قوله كذا قبل ) قائلهعبققالحاعلٍ أنهلاخلاففىمنع 
صربح بع وسلف وكذلك ماأدى اليه وهو جائزفى ظاهره لاخلاف فى المذهب فى منعه صرح بذلك 
ابن بشير وتابعوه وغيرثم اثبى فقول عبق وماذكره هنا ضيف الع غير صحيح لماعت ولا 
منافاة بين ماهنا وماتقدم وذلك لان الصور ثلاث بع وسلف شرطولو بحريان العرف وهذمهى 
التى تكلم المصنف على منعها سابقا ويسع وسلف بلا شرط لاصراحة ولا حكا وهذه هى الى 
أجازوها وقد ذكرها الشارح فمامر وتهمة بيع وسلف وذلك حيث يتشكرر الع وهى الق 
تكلم على منيعها المصنف هنا فا أجازوه سابقا غير مامنعوه هنا لان ماهنافيه اللهمة بالدخول على 
شرط يع وسلف انظر إن ( قوله وسلف عنذعة ) هذا مثال ثان لما كثر قصد الناس اليه لاجل 
التوصل للممنوع فان قلت الى انما منع لادائة لساف حر نفعا فكان يغنى ( (١‏ عن قوله 
کیع وسلف قوله وسلف عنفة قلت الشىء قد يكون مقصودا لذاته كسلف عنفعة وقد يكون 
وسيلة كالبيسع والسلف فبين المصنف أن كلامم ما بقتضى الماع فلو اقتصر على مابقصد لذاته لم بعلم 
2 كثرة الةصد لا يكون وسيلة ضرورة ان قصد المقاصد اقوى من قصد الوسائل (فوله فال 
أمره لدفع الخ ) أى فال أمر البائع الىأن شيئه رجع اليه ودفع الآن خمسة بأخذ عنما بعدذلك عشرة 
|| (قوإهلاماقل )أىلاعنع ع جائز فى الظاهر قل قصد الناس البه لاتوصل الى ممذوع اضعف اللبمة 
)١(‏ قوله فكان يغنى الخ هذا الابراد فان الاول واقع فى مركزه فالمناسب حذف الؤال والجواب 
ويتشأمنه سؤال لاجواب عنه وهو اذا كان كذلك فالسابق نى عن اللاحق خصوصا وعادة 


فالصواب لقل اءن بشير الاتفاق على حرمة ماأدى لبيع وسلف وتسليم من بعده له کا أفاده الينانى اه كتبه محمد عليش 


( گنان ل ) أى گیع جالز فى الظاهر بڑدء 2 الك 7 کیع ثويين بديثار لشهر لم بشترى ننه عند 


EES :‏ سيم تن بي 1 الاحدل أود ونه أحدقي) 
| وقوله ڪان يمل اخ مثال ا قلء ١‏ وق الكلوم فى لسع وال مود لفان يدل ٍ ا 
يدنار فخوز ولا بطر 


وأشار الشارح تقدير ماالى ا 00 بلا مذوف وهو الوصول الاسمى ١‏ خذقه مغ شام صلته : 
جائز ومثاوا له بقوله تعالى آمنا بالدى برل إلنا وأنزل إل أىوالدىأنزل كم لاختلاف الازلين | لنكونه دقع له وبين 
( قوله كفمان مەل ) امار ق الفيان ها مون لاه ليس فة شغل ذءة أخرى بالحق واتما الراد لنذهن له أحدها وهو 
الحفظ كذا قال عرق وفيه نظر لأن لاما عند الةقياء اطلاقين أخس وهر شغ ذمة أغرى أل الوب الدى اشترآه مدة 
بالحق وأعم وهو الحفظ امن الوجب ترك غرم ومئه قولا وانا ينتقل ضمان القاسد بابض أل اله ععده بالآخر اضف 
ومنه ضمان الرهان وضمان اميم ومن هذا طلا قالضمان هنا فهو <ميقة لامحازاه بن (قو له فبخوز البمةذلك وقد الان 
e‏ ن شاس فى البيغ الؤدى لفان مغل قولين ن مشهورين 
قال فى او والحواز اهر الذغب ولا اقتصر عليه الصنف هنا أه بن (قوله ليضمن له 
أحدهما ) أى ليحفظ له أحدهما (قوله بالآخر) أى بالثوب الآخر (قوله وأما 0 بحعل) 
ای سواء كان الغهمان بالمعبى الأخص أو بای الأعم فالأول ظاهر وذلك كأن > کون علك دين 
لانسان فيضمنك شخص ف ذلك الاين والثانىي كأن تسلفه اث نی عشير على شسرط أن بردلك عشرة 
کا فى الصور الآتة ( قوله سحت ) فسسروء أ كسب مالعل (قوله ل العزة التوحة) 
اعا فتحت الهمزة فى الأول وضمت فى الثانى لانه من باب الافعال وباب الافعالتفتح همزة أمره 
ونضم همزة مضارعه موأ كرمنى وأ كرمك (قوله ونصب الفءل) أى بأن مضمرة بعد واو العة 
فيجوابالامر أى لیکن می ساف معسافءنك أى ليكن هن کل من,ماساف لاخر (قو له فا ل 
اشر البائع الع) أى لأن الساعة التى خرجت من بده وعادت الما ملثاة فكأته لم محصل لها ب 
أصلا (قوله سلف منه )أ ین امشترى لہا ع وقولهيدفعأى الما تع للاشترىمقابله(ق إلا قصدون 
الى السلف الع ) ) أى ان الشأن امهم قصدون السلف حالا با يدقعونه ( قوله لاد مدة ) 
أى ولا بقصدون ان مايدفءونه قد ينول أمره إلى کو نه سلفاما فى دقع الشترى الأول الدبنارين 
عند رأس الشهر ( قوله ولما كان ماتعدم قامحة دوع الأحال ) ای ان ماتقدم قاعدتان وع | 
الآجال يتفرع علا جع مسائل الاب الآتة فقو له ماع ٠‏ كثر قصده بشم يبع مسسائل | 
اللاب المنوعة وقوله لأقل يمل ہے مسائل الباب ا فالأمثلة الى ذكرها الصنئف فا 
يأف مفصلة للقاعدتين اذ كور تين اجمالا ( قله فا اثشتمل على احدى العلتين المتقدمتين ) أى 
وها ع وسلف وساف حر منفعة (قوله د ن باع لأحل الخ ) أشار الصف بهذا الى ان شروط | 
يوع الآجال التطرق الما النبمة خمسة أن 0 الببعة الأولى لأجل فلو كانت قدا كانت ااثانة ' 
قدا أو لأحل فليستا من هذا الاب وان يون الشترى ثانا هو البيع أولا وان کون البائع ١‏ 
ثانا هو المدترى أولا أومن تنزل منزاته والبائع أولا هو المشترى ثانا او ن تنزل منزلته والمازل 
منزلة کل واحد وکیل سواء عل الو کل 6 الآخر أو شيرائهأو جهله وان ب؟ونص:ف عنالثراء ٠‏ 
الثانى من صنف تنه الأول الدى باع به أولا(قوله مقوما أو مثليا )اعلم انالكلام هناف الوم فط 
وسيأاق الكلا م على المثلى فىة ول المصنف والملى قدراأو صفة عثله ن مهنا تقدأخط'(١)‏ كذا 
قال ح (قوله ثم اشتراه) ليس القصود من ثم التراخى أو أنه نس على التراخى لانه اتوم جوازه 
على الاطلاق وفاءل اشتراه هو فاعل باع والضمير المنصوب عائد طى المفعول الحذوف اى باع شيئاً 
وخذفه (؟) للعدوم وقوله اشتراه التبادر منه اشتراه لنفسه وامالواشتراه لغيره کحجوره مثلا فهو 
)١(‏ قوله فن عمم هنا أخطأ من تأمل عم ان كلام الف هنا عام للمقوم واللىوقوله 
الان وى الع فى شراء غير ماع فن عم هنا قفد أصاب اه كتبه مد عليش ( ؟ ) قوله 
وحذفه الع يناف " ماقدمه ء و اھ 


الى ذلك وأفاضر ع طمان 
حمل قلا خلاف فى مئفة 
لأن الشارع جل الغؤان 
والحاه والقر ض لاتفمل الا 
له تعالى فأخذ العوض حالما 
سحت ( أوا أف ) 
ونصب له لفءلأى 0 2 

أدى إلى ذلك كييمه وبا 


5 5 U. dr 
بد نارين الى شیر كم‎ 


aan ae tapa ay arana TD 


اشر به di‏ دنار E‏ 


ودبنار الى شهرين فال 


مر البائع أنه دثم ألا 
دينارا سدافا لفشترى 


وياحذ عند راي اهر 
لما 
دنارين احدهيا عن 


دناره والثان سلف منه 


بدفع له ,قابله عند راس 
ااشهر الا فلا عنع 
لضف التبمة لأن الاس 
فى الغالب لا.#صدون الى 
السلف الاناحزا لا بعد 
مدة « ولا كان ماتقدم 
فامحة لبروع الأجال أتبعه 
بالسكلام علا فا اشتمل 
على احدى الملتن 
ا ا ات ۰ 20 25 f‏ المتمهدمتين منع ومالا فلا 
١‏ شوله ( فن EIT EE‏ 7 2 اشتراء ) أى اث كرك الل اراس ا 


أومأذوئه عين ١اباعه‏ من الشترى أدرنتزل منزلته ( یجنس تمنو ) الدى باعدبه وبينه بثوله (من' عين ) مثفق فالبعتين هلا 
وصفة كحمديتين أويزيديتين وسپ ذکر . . (48/) 2.2 اختلافالسكة فىقوله ويسكتين الى أجل (وطعام ) ولو اختلفت 

صفته مع اتفاق صنفه هْ 
ومحرى ٠‏ ثلذلك فى قوله 

(وعرض ) والواو فہما ۰ 
يعن أو ( فإءا ) أنيشتريه 
(نقداً أو للأجلٍ ) الاول 
( أو) لاجل (أقل ) منه | 
( وأ كثر ) فده أربعة | 
أحوال بالنسبة للاأجل 
وف یکل منہا إما أن شتر به 
) عثل امن ( الاول 
(أفأقل)منه(وأ كار ) 


صل اثنتا عشرة صورة 


مكروه قفط وقوله فاما هدا ءلة لحذوف هو الجواب والتتدير فق شرائه جنس تمنه من أى أ 
واحد ما ذكر اثنتا عشرة صورة لأن الشراء اما تقدا الخ (قلهِ أو مأذونه) أى عبده الدىآذن 

فى التحارة والال انه يتحر لسيده أما ان اشترى انفسه جاز مطاةا وقيل يكره وۆل يعنع کال وکیل 
( وله ويحرى «ثل ذلك فى قوله وعرض ) أى ١وااراد.‏ عرض متفق الصنقية فى البيعتين سواء 
اتفقت صفتهما أو اختلفت والراد بالعرضٍ ما قابل العين والطعام فيشمل الميوان ( قول محصال 
ائنتا عشرة صورة ) أى من ضرب ثلائة أ<والالثمن الثانى وهو كونه مثل الأول أو أقلأوأ كثر 
فى أربسع أحوالالشراء الثانى من كونه نهدا أوللا جل الأول أوادونهأو لأ كثرمنهوإنششتقلت 
وف ىكل إها أن تسكون الءقدة الثا:ة فى محلس العقدة الاولى أولا وفى كلاما ان تسكونالاعةقد 
قبضها المشترى الاول أملا فهذه أربمة أحوال مضروبة فى اثنى عشر تكون الصور ثمانة 
وأربعين صورة وإن شت قلت وفى كل إما أنيكون الثمن الاول والثانىعينا أوعرضا أوطماما أو 
حيوانا لکن الصنف )١(‏ فرض السكلام فىالعين وسيأنى الكلام فى الطعام والعرض والحدوان 
( قوله بأن يشترى بأقل الخ ) كأن يشسترى ماباعه بعشرة لأجل بمانية تقداً أو لدون الاجل أو 
( عنما منہا ثلات” وهی [إ| بائنى عش لأبعد من الاجل الأول لان البائع الاول يدفع تمانة فى الاوليين الآن أو بعد نسف 
ماتمجل فيم الأتلا ) . 
بأن يشسترى يأقل نقدا أو 
لدون الاجل أو بأ كثر 
لأبعد منه وعلة النع تهمة . 
دفع قاب فى كثير وه وساف 
عنفعة إلاأنه فى الاولين . 


شهر ورجح له بدلها عشيرة بعد شمر والبائع الثان هو المشترى الاول فى الأخيرة يدقع بعد شهر 

عشرة أذ عنها بعد شم‌رین اثنى عشر (قوله إلا انه) أىدفع ااقليل فیا اکر اسع 
صور الباقية ) أى وهی شراؤه ماباعه بعشرة لاحل إعشمرة تدا أوللاجل أولدونه أو لأبعد منه 
وشمراؤه بهانية ماباعه بعشرة للاجل أو أبعد منه وشراؤه بائنى عشر ماباعه بمششرة هدا أو لدون 
الاجل أوللاجل نفسه (قوله أوالثمنان) أى أوتساوى الثمنان فأجز وإن اختلف الاجلان وهذا 
صادق ثلاث صور وذلك بأن باع بعشمرة لاجل ثم اشترى بعشرة تقفداً أو لاحل دون الاول أو 
لأبعد منه وقوله إنتساوى الاجلانالخ أىفأجز ولواختلف الثمنان وهذا صادق ثلاث صور لانه 
إما أن يكون العن الثانى قدر الاول أو أ كثر منه أو أقل ( قولهفالمنع) أىوذلكؤىثلاث صوربأن 
يشترىماباعه بعشرة لاجل بانية نقداً أولدون الاجل أوبائنى عشر لأبعد من الاجلالاول( قله والا 
فا جواز ) وذلك فى ثلاث صور أن إشترى ماباعه مشرة لاجل باثى عشر تقداً أو لدون الاجل 
أو بأقل من عشرة لأبعد من الاجل الاول ( قله وكانت ) أى أحوال تأجيل الثمن الثانى كله 
أو عمجيل كلهأربعة وهى تأجيله ال ىالاحل الاول أولدونه أولاً. بعد منه فهذه ثلاث تضم لتعجيله كله 
فهىأربعة وقوله فىثلاثة أى كون الثمن الثانى قدر الثمن الاول أو أقل أو أ كثر (قلة فى کل 
الصور ) أى كان هذا الثمن الثاتى قدر الثمنالاول أوأتلأوأ كثر (كوله مضعروبة في أحوالقدر 
الْن) أى قدر الءنالثانى وهى كونه قدر العن الاول أو أقل منه أو أ كثر منه (وله وكذالو 
أجل بعضه) أى كاعنع فما مضى ماتعجل فيه الاقل كذلك لو أجل من القن الثانى بعضه متنع فى 
صورة ما تدجل فيه الاقل كله على كلالا كثر أو على بعضه (قولهمتنع) خر مقدم وماتعجل مبتدأ 
مؤخر ووز ان يكون تمتنع مبتدأ وما بعده فاعل طى مذهب من لايشترط فى وقوع الوصف 
مبتدأ الاعتاد وكذا مفعول ٠طلق‏ م كد عامله متنع أىممتنع ماتعجل فيه الاقل كالامتناع السابق 


من البائع وف الاخيرةءن 
الشترى وأما التسع صور 
الياقيةفجائزةوالضابط انه 
إننساوى الاجلان أوالغنان 
فالحواز وان اختلف 
الاحلان أوالئنان فانظر 
الى اليد الساقة بالعطاء 
فان دفعت قليلا عادالمها 
كثير فنع وإلافالجوازه 
ولا ذكر أحوال تمحل 
القن الثانى كله أوتأجيله 
كله وكانت أر بعة فىثلاثة 
ذ كر أحوال تعجيل مضه فی 
كل الصور وتأجي لالض 
الاق الى أجل دو نالاحل الاو ل أو مثلهأوا بعدوهذهالثلائة مضرو بةفىا حوالقدر لذن الثلاثة فا جموع تسع وقسقط صورالقد فى 
الثلات. ش.بافى النع ففال (وكذا وجل )من القن الثاق (بعضه ) وعجل مضه (متنع ) من‌الصور التسع (ما لمجال فيه الأفل ) 


(١)قو‏ (١)قولهلكن‏ الص: :نف الخ بل فرض ال کلام هناعا. ا والآنى اهمع ىآخركا بينه الشر اح اھ کتبه جمد عليش 


ای كله على كل الأكثر أو بغضه تتحته صورثات الأولى أن بسع السلغة بعشرة لأجل ثم بتر ها ثانيةأربعة شهدا وأريمة ادون 
الأجل والثانية أن يشترما فى الفرض ال كور باثنى عشير خمسة هدا وسبعة لأبند من الأجل لأن الباقع تمل الأقل وو 
الشرة على بغض الا كثر وهو السبعة الى لأبعد المشترى الأول يدقع بعد شمر عشرة خخسة مها عن الحمسةالأولى وخة أذ 
عنما بعد ذلك سبعة ( أوأ) ماتعخل فيه ( بعضته ) أى بعس الأقل ‏ (۷4۹) عى الأكثر (()أو بعضه فتحته صورتاز ايتا 

8 سس اول ان پیا مف 
لشهر مر شترا منه ييا رة 
أربعة عدا وأرعةالاءل 
| لانه تفع المفاصة فى أربمة 


ا فى علته وهو سلف جر نما ( قوھ أى كله على كل الا كثر ) أى تعجل فيه كل الأقلطل كل الاكثر | 
ؤتوله أو بعضه أى أو تفحل فة كل الأثل على بعش الأكثر ( قولة الأؤلى )أى وهن ماإذاتعجل كل | 
الأقل على الاكثر ( قوله ثم يشترمها بثانية أريغة هدا وأربعة لدون الأ< لى ) أى قفد دفع قليلا | 


فى كثير فهو سلف جر تدعا وتوضيحه أن الساغة لما خرجتءن يد البائغ الأول معدت اليهصازت 


عض أ عندالشير وبأخدسنةعن 
عشرة فهو سلف جر ءا ( وله الثانية ) أى وهى ما إذا تعخل كل الأقل على بغض ال كثر | فيو سلف عتففة والثائئة 


(قوله فى الفرض الذكور ) أى دما عشرة لأجل( قوله لأنال شع )أى الثانى وهو الشترى الأول 


| 

0 a ١ ا‎ 

ا ١‏ أن يشترمهما بمانية أر ب 
| ولو قال لان الشترى كان أوضح ( هه وخمسة بأخذ عنها بعدذلك سبعة) أى وهذا سلف عنفعة ١‏ 
| 


قدا وأرهة لحد من 
الاحللان المشترى الاول 
يدقع عد شهر عشرةستة 
عن الارعة الادلى وهو 
| سل فعنفعة وأرة.أخذ 
عنها عد ذلك أرعة 
| فالممنوع أربمة والجائز 


( قولهالأولى ) أى وهى ماإذا عجل بعض الأقلعاى كل الأ كر ( قولهوالثانة ) أى وهى ماإذا 
عجل بعض الاقل على بعض الا كثر وقوله أنيشترها بثانية أربعة ةدا الخ هذه الصورة لابسح 
التمثيل مها لما تعجل فيه بعض الاقل على بعض الا كثر کا ذاكره بلهى تماتجمل فيه بعض الاقل على 
كل الا كثر فقول الصنف أو بعضه الراد به أو تعجل بعضهعلى كل الاكثر وهو يشمل الصورتين 
الاين ذكرها الشارحولا حاجة لقوله أو على بعضه ( قله ان بشتر.ها ) أى السلعةالوباعها بحشرة 
لاٴجل ( قوله فالممنوع ) أى من المور التسع وقوله والجائز خمسة أى وهىانيشترى اللمعة الى 
| باعبها بعشرة لاجل «شرة خمسة منها نقدا وخمسة لدون الاجل أو للاحل أولاً سدمنه أو شترا 
باثنى عشر خمسة تدا وسبمة لدون الاجل أو للاأجلنفسهوحاصلهذه الصور التسع ان تقول إذا 
كان الثمن الى أقل منع مطلقا كان البعض الؤجل أجله ابعد من الاأجل الا ول أومساويا له 
أو دونه وان كان الثمن الثانى قدر الاول جاز مطلةا في الاحوال الثلائة وان كان عت 
واحدة وهى ما اذا كان البعض مؤجلا لأبعد ( قوله “شما فى انع ) هو بصيغة اسم الفاعل 
حال من فاع_ل ثبه ( قوله كتساو ى الاجلين )أى سواء كان الثمن الكانى قدر الأول أو أقل أو 
١‏ كثر ( قوله ان شرطا ) كان الأولى ان يقول ان شرط كان الشرط ممما أو من أحدهما 
فالتئدة ليست شرطا ( قوله جاز ) أى لأن الأصل القاصة لأنه .#ذى بها عند تساوى الاجلين ٠‏ 
فاذ اسقط للتاثلان فلم ببق إذاكان العن الثانى أقل أو أ كثر غير الزائد فى احدى الذمتين فلاس 
فيه إلا تعمير ذمة واحبدة ( قوله صح ) أى الع فى مسئلة شيرالها با" كسثرمن الثمن الأبءدمن 
الاجل ولامفهوم لموله فى ١‏ كثر لأعد اذ باقى الصور المنوعة كذلك وهى شراؤها ثانا بقل 
نهدا أو ادون الاجل م فى ح وحينئذ فاقتصار السنف على الاكثرفرضمثال(قَولِه بقى النع على 
أصله ) أى لوجود العلة وهى سلف جر نفعا فظهر الفرق بين الصور التى أصلها النسع والتى أصلها 
الجوازوالخاص_ل انالتى أصلما الجواز لايفسدها الا شرط نفى المقاصة لا السكوت لان التهمة فما 


خمسة ولا کان من سا بط 
الحواز أن فساو ی 
الاجلان ودن ضابط 
المنع (»)أن برجع الى اليد 
| السابقةأ كر مما خرج 
منها نبه على أنه قديعرشس 
الم للجائز فى الاصل 
والحواز للممتنع فى الاسل 
بقوله مشا فى المع 
(کتساوی الاجلين_ ) 
كبدمها بعشرة لاجل م 
شراہاالیه( إن" شرطا) 
حان الشراء ) فی 
القاصة ) وسواء كان 
الثمن الثانىهساويا للاول 
أو أقل أوأ كثر ( للدين بالدين ) أى لابتداله به يسبب عمارة ذمة كل للا خر ومفهوم ان شرط نفى القاصة انهما أن لم 
يشترطا تفا بأن اشترطاها أو سكنا عنها جاز وهو كذلك(وَ لذلكه)أى ولأجلانالشسرط المتعلق بالمقاصة تأثيرسواء تعلق بثبوتها 
أو تفها ( صح فى أ كر ) من الثمن الببع به كبيعها بشرة لشهر وشرانها باثنى عر ( لأبعد ) من الأجل ( إذا شرطاتها ) 
أى القاصة للسلامة من دفع قال فى كثير ولو سكتا عن شرطها بى الدع على أصله 
)١(‏ قول الشارح أى بغض الاقل على الا كثر أوبعضه والثانة الناسب حذف قول أو بعضه ويقول فى محله والبعض الآخر إا 
لأجل الاكثر أولا بعد فتحته صورتان الخ اه كتبه مد علب (۲) قوله ومن ضابط النعمن فيهزائدة لمشاكلة السابقاه 
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| ضعيفة فاذا شمرط ما دت الم ورانا 5 انع قحو ز إذاشرطاهالان البمةفها قويتفاذا | 
١‏ شرطاها مدت الهم فلذا قل المع إذا سمبكتاء ن استراطها ( قله والرداءة والجودة كالفلة 
وااكثرة فى التشبيه ان الصور ا٠‏ ثنا عشر بأن تقول اذا باع محيد واشترى بردىء أو بالعمكس 
فذلك الثسراء إما ندا ولأقل من الأج ل الأول أوله أولابعد منه وف یکل اماان>كو نالك. ن التاق تل 
عددا هن الأول أو مساويا له أو أزيد منه فهذه اتا عشرة صورة ة وفى كل إماان سيمع بيد وبشترى ١|‏ 


( والرقاءة”) منجانب 
) والجوادة”) من حانب | 
آخر «دءشرتان فى الثمنين 
( کا“ والكرة ): 
فالردى١‏ كالقليل والعد 
كالمكثر فحيث عنع ماعل 
فيه الاقل بنع ماأعخل 


الددىه أو i1‏ س فهذه أديع وعشرون دورة ة وان الصور الق ملع ما عحل فا الأقل وهى 
يشترى بأقل نقدا أو لدو ن الأجل أو با كثر لأعد من الأجل فيمنع تعجيل الأردإفجاو! إذااشترى 
بارداً قدا أو لدون الأجل أو بأجود لأرعد من الأجل فانه مع هذاءقتضى التشبه وليى كذاك || 
الأن صور الأجل كا | نو عة کا قال الشارح ) قوله فحيث منع الخ ( أى فالصوز الثلاث الق عع 
فيا تمخيل الأقل بنع فبا تخيل الردىءفحث ظرف مكان ازا (قله وحيث جاز الخ )ظاهره 
ان ضمير حاز م لتمحيل الأفل معان ڪل الأقل داعا منوع ولاتأى هنا مقاصة لاختلاف 
العفة وقد بحاب أن ضمير جاز راجع للتعحيل لابقيد الأقل أو أنه راجع للدقد الفهوم م نالسياق 
) قوله ذم إذااستوى الاجلان) أى كان الامن الثانى أجود من الأو لأوأردأ منه كان الثانىأقلعددا 
ن الأول أو مساويا له أو أزيد منه ( قوله تعادالها أرداً ) أى سواء كان ذلك الا رد اًالذى عاداليه 
ازيد عددا ما دقعه أو مساويا فى العدد لما دفعه أولا وأقل منه فى العدد ( قولاه لما سأ له قرا فى 
اختلاف السكتين الع ) أى فاختلاف‌السكتين من جملة الاختلاف بالجودةوارداءة ( قوله من مضع 
صور الاأجل كلها ( أىوهى مانية عدر لاأن الاج لالثاىاما دون الأول أومساو هأوأبعدءنهوق 
كل إما ان ,کون الثمن الثانى مساويا للاأول فى القدر أو أقل منه أو1'. ٠نه‏ وفىكل إما ان 
يكون البيسع يجيد والشراء بردىء أو المسكس فهذه تمائية عشر صورة كلما «منوعة لاشتغال 


فه الرديء وحيثٌ: 


جاز محوز هذا متتضى' 


التشيه وهوفيد الحواز 
فا إذا استوى الاجلان | 
دفعت .الد السابقة 
أجود فعاد الها أرداً 
ولیس كذلك لا سيأ له 
قربا فی اختلاف السكتين 


من منع صور الاجل 
كلها وياب بأن التشييه 
هنا بالنسية لوقؤع امن ١‏ الذمتين ولا انی هنا القاصة لاختلاف الصفة ( قوله ومحاب بان التشبيه هنا بالنسبة لوقوع الثمن 
الثانى معحلاتقد اوال_ثلة. 
مفرؤوضة فى اتحاد القدر ` 


الثانى ممحلا ) أى فكاأنه قال والجودة والرداء فى الجواز والنسع كالقلة والكثرة حيث 
كان الثم ن الثالى معدلا أى والفرض اماد الثمنين فى القدر وقد مر انه إذاكان اراتا شدلا 
ان کان أ اکر ن الؤجل جاز وان کان أقل مزع فكذا هنا ان كان العحل الأجود جاز وان . 
كان الارداً ماع وقوله بالتسبة الخ أي بدليل ذاكره ه الع فى اختلاف السكتين حث كان الثمن 
الثانى مؤجلا مطلةا واختلاف السكتين من حم الاختلاف بالحودة والرداءة ( قوله والسئلة 
مفروضة الخ ) أى لانهلوكانالثمنان غير ل بان كان أحدهاأز يدمن الأخركان هنالقلة 
وكثرة حقيقة فلا نصح :التشبيه ( قوله فى اتحاد القدر ) أى قدر الثمن الثانى للاأول أىانها 
متساويان فى القدز والعدد وان كان أحدهما جيدا أو الآخر رديئا ( قله وصورها مانية ) أى 
وصور السثلة ثمائية وذلك لآنه.إذا كان الثمنان .تحدى القدر وباع جد واشترى بردىء أو 
المكس فاما أن يسكون الثمن الثاتى 3دا أو .ؤجلا لدون الا أجل الاول أوله أو لأبعد منه فده 
اة أرنغة فم إذا باع عرد واشترىق زدىء وأربعة فا إذا باع بردىء واشری ګند فمى كان 
الثمن الثاني مؤحلا ق الاجل الاول أو للاحل الاول أو لأبعد منه منع لابتداء الدين بالدين 
ولاادل المؤخروان كان الثمن الثاني معحلا فان عحل الارد أمنع للسلف عنفعة وان عحل الاجود 
حاز لاتثفاء الدين بالدين والبدل المؤخر والسلف عنفعة ( قوله فہی اخص من الآتية ) أى ان 
مسثلة الحودة والرداءة أخص من مسثلة السكتين لفرض هذه فى اتحاد الثمنين قدرا وأما 


وصورها اثمائية فقط 
جوز أمنهاا صورة قط٠‏ 
وهى»اتقد فيا الاجود ' 
ومع الاق فهى أخص 7 
من الأتبةثم صرح عض : 
مفهوم قوله محنس ثمنه ا 
بق له(ومنسع) بع سلعة - 
( بنتهب و ) شراؤها: 


(يفضة ) أو عكسه 


الآتية 


(AY 


الآتيةنهى أعم من امحادها قدرا ١‏ أو كون الثانى أقلمن ٠‏ الأول أوأ أ كثرمنه ( قوله فى اود الائ 2 
عشر ) حاصلبا أنه إذا باع نفضة ة لأجل ثم اشتراها بذهب فلا مخاو إما أن يكون الذهب قمة لبك 
أو أقلمن قيمتها أو أ كثر وفى كل اما ان يكون الشراء الثاتى تقدا أولد:ون الأجل الأول أو له أو 
لأبعد منه فبذءاثتتاعثشرة صورة ومثلها يقالفما إذا باع أولا بذهب لاجل ثم اشترى بفضة فالصور 
أربعة وعشرون كلها منوعة لهمة الصرف المؤخر إلا ما استكثناه الصنف فانه جائز لاتفاء التهمة 
الذكورة ( له إلا أن يعجل اكثر الخ ) انظر لو تجل أقل من قيمة التأخر جداً كان يبع ثوبا 
بستين درهما لشهر ثم اشتراها بدينارين قداً وصرف الدينار عشرون هل هو جائز كذلك لأن 
تهمة الصرف الؤخر منتفية بالكثرة الذ كورة أم لا وينبغى الثاتى لان الحتاج قد يأخذ القليل 
لحاجته ويدفع بعدذلك الكثير جدا ففيهدفع قليل فى كثير كذا نظر الشيْخ أحمد الزرقاى قال بن 
ْ وهو قصور ققد نص" فى الدونةعىالنع وذكر نصا فانظره فيه ( قوله وصرف الدينار ءشرون ) 
أشار مهذا إلى ان الةله والكثرة والاواة هنا أى فى هذه المسثلة باعتيار صرف الال لا ناعتيار 
إلذات لان القلة والمساواة والكثرة باعتبارالدات انما تق فى الجنس الواحد ( قوله وبسكتين الى 
أجل)حادله أنه إذا باع بسكة لاجل ثماشترى بسكة أخرى لأجلفاما ان يتساوى الاجلان أو يكون 
'الأجل الثانى أقل من الأول أو أبعد منه وفىكل إما ان يتساوى الءُنان فى القدر أو كون الثانى 
أفل أو أ كثر فهذه نسعة وفى كل اما ان يبيع بسكة جيدة ويشترى برديئة أو المكس فهذه 
تمان عشرة صورة تمنوعة لايتداء الدين بالدرين لاشتغال الدمتين كل هذا إذا كان البيع الثانى 
مؤجلا كالأول أما إنكان تقداً فصورهستة لأن الن الثانى اما قدرالأول أوأقلأوأ كثر وفكل اما 
انيكون الشراء بالأجودأوالأرد! جوز منها اثثتان ما إذا اشترى بأحود أ كرا ومساويا والأربعة 
ممنوعة والفهوم إذاكان فيه تفصيل لا يعترض به واعلم ان الاختلاف بالسكتين كالاختلاف 
بالجودة والرداءة وأخذ ما هنا المنعفى صور الاجل كلها وهى تمانية عشر كا عامت وأخذ مما تقدم 
التفصيل فى صور النقد وهى ستة ما عامت ( قوله عحمدية الخ ) أى وأولى عكسه ققد نه بالمثال 
الاخف نهمة على منع الاشد مة ( قوله نساوى الدينين ) أى فى العدر والصفة ( قوله عرض 
مخالف نه ) الضمير فى مخالف راجع لعرض لأنه نعت له وضمير تمنه لللبيع فو منصوب على 
الفعولية مخالف أى وان اشترى بعرض مخالف ذلك العرض العْن الى بع به أولا أعم من ان 
كون بع أولا بعرض أو بعين وااراد بالعرض ما قابل الءين فيشمل الطعام والل.وان ولو 
قال المسنف وان اشترى بعرضمخالف لصنف الءْن الأول كان أظهر ومفهومقولهمخالف ننه انه لو 
اشتراه بعرض موافق نه الأول فى الصنفيةكا لو باع سلعة شوب ثم اشتراه ثوب فالشراء 
اما تفداً أو لدون الأجلأوللا جل أو لأجد منه وفى كل اما ان تكون قيمة الثوب الثانى مساوءة 
لقيمة الأول أوأقلأوأ كترفبى ائنتا عشرةصورة عنم منها ما جل فيه الاقل اتفاقاوذلك ثلاث صور 
ماإذا كانت قيمةالوب الثانة أقل وكان الشراء هدا أو لدون الأجل أوكانت قيمة الثوب الثانة 
| كثرمنقيمته الأولى وكا نالثسراء لاجل أبعد من الاجل الأول وماعداها فالجواز اتفاقا فاجع 
أ وذلك إذا كانت قممة الثوب اا مساوءة لقيمة الأو لى كان البيع الثانى تقد أو لدون الأجل 


فى الصور الاثنى عشر فى 
تقدے الذهب ومثلها فى 
تقدم الفضة لاعس ف الو خر 
أى الانهام عليه ولذا لو 
انتفت التبمةحاز کا اشار 
لهبقوله ( إلا" أن" يمحل 
1 أ كثر من ' قبمة ااتأخر 
E 0‏ العحل 
إزيد على الؤخر هدر 
تتاو کے تون 
بدينارين لشهر م اشتراه 
ستيؤد رهما تقداوصرف 
الدينار عشر ون(و ) منع 
البيع ثمالشر اء ( سكين 
إلى أجل ) سواء اتفق 
الاجلان أو اختلفا وسواء 
اتفها فى العدد الهلة 
والكثرةأملا( كشرائه 
| للاتجل)الأول وأولىادون 
ارا ي 
نسبة محمد السفاح أول 


| خلفاء بنى العباس وهى 
الجيدة (ها)أىشيئا( باع 
بيزيدية ) نسبة يزيد بن 
معاوية وهى الرديئة 
لاشتغال الدمتين لعدم 
تأ ى المقاصةهنا إذ شرطها 
تساوى الدينين ( وَإِن 
اشر )ماباعه ( بعر" ضٍ 
الف تمنه) أى ٤‏ تمن البيع 
بان باع السلعة بدينار أو 
ثوب واشتراها بشاة إما 


تدا أوللا جلأولاة 
أوله أو لا رمد منه أو كانت قمة ة الثانة اڪ ر م ن قمة الأولى وكان البيع الثانى تعدا أو لدون و ج لاو 0 
5 م 2 ع تروف كل 
الاحل أوله أوكانت قدمة ة الثانية اقل من و قيمة الأ ولى وكان البييع الثانى للاحل الأول أو اعد دفى كلمن 6 
إماقيمتهاقدر وبمة السلمة 
منه وأما قول عبق إذا جل کر قولان ققد رده . بن بأن هذا حائز اتفاقا NED‏ 
أو أفلأوا كثر 


(91- سوتى ثالك) 


( جازتت ثلآث” النقه” قط ) ومنعت التسعة الباقية وهى ما أجل فيه العنانالدين بالد.ن (و)البيع(الثلى؟ ) من مكيلوموزون 
ومعدود الموافق لما باعه لأجل.( _صفة وقدثراً کلم ) أى كمينه أى كعين ما باعه ومن اشترى عين ما باعه قفيه الائثتا عشرة صورة 
هن باع أردباً لاجل ثم اشترى من الشترى مثله فاما هدا أو لدون الاجل أولة أو لأبعد والثمن إما ماو للاول أو أقل أو 
أ كثر( فيمنع” )منباالثلاثالتى مجلفالاقلوصورتان أيضا هما بقية صور الاقلوهما شراؤه مثله( بأقللأتجله أو* لأبسد) منه لكن 
محل المع فما ( إن' غاب مشتر به به) أى عليهغية __ (15) عكنه الاتفاع به لاسلف عنفعة لأنهم يعدون الثفيية لى الثلى 


ني لا ر sss ıı‏ 

ملفا فيصير الممنوغ خخا وليس هذا من عل الخلاف لأن هذا المقروم داخل فى قول العمنف أولالباب ثم اشتراه جنس تنه || 
0 08 ا | من غير طعام وعرض وحينئذ فا عجل فيه الأقل من الصور ممنوع اتفاقا وما عدا ذلك جائز اتفاقا 
دقاح و ال ( وله جازتثئلاثالنةد)أىوهىما إذا كان العرض الدی اشترى بهثانیا هدا سواءكانت قيمته قدر 
EB‏ الثم الأول أوقدر قيمتهأوأقل منهأوأ كثر ( قوإدوهى ماأجل فيه الثمنان ) أى سواء كان أجل ا 
ل الأن الثانى لأجل الأول أو لأقل منه أو لأزيد منه سواء كانت قيمة العرض المشترى به ثانا قدر 
الشمن الأول أو قدر قيمتهأوأقل أوأ كثر فبذه نسعة كلها ممنوعة لابتداء الدين بالدين (قولهوالئلى | 
صفة) هذامفهوم الضمير فىقوله سابقائم اشتراه اخ( قوله الت عجلفها الأقل ) أىوهىشسراؤءثانيا 
بأفل تدا أولدون الاجل أو بأ كثر لأبعد من الأجل(قوله إنغاب ال ) أى وأما ان لم يغب عليه 
جازت هاتان الصورتان فتكون صور الجواز نسعة وهى الشراء عثل الع تدا أو دون الاجل 
أو للأجل أولأبعدمنه وبأ كثر هدا أو لدونالأجلأو للاجلوبأقل للاجل أوأبعد ( قوله اساف || 


أو لنصف الشهرأواشهر 
أو لشهرين أوبائنى عشر |[ 
لشبرين لأن المشسترى 
الأول صر له دورهمان 


تركهما لبائع الأول فى 


1 1 5 0 55 

نظير غيبته عل لثلىروهى عنفعة ) علة للمنع فى الصور الخسة ( قوإهلأن المشترى ال ) هذا التعليل انما بظمرفىالصورالأر بع || 
NE‏ 

تعد سلفا فال الى سلف الأول فى كلام الشارح وأما الخامسة فوجه وجود السلف عنفعة فا ان المشترى الأول دفع عند 
إعنفعةومفمومصفة أمران 1 


الاجل الأول قليلا يعود اليه عند الأجل الثانى كثيرا ( قوله فيجوز مطلتا ) أى فى الصور الاثنى 
عشسر أعنى ما إذا كانت قيمة الثاتى مساوية لقيمةالأول أو أقلمنها أو أ كر وقع البيع الثانى تقداأو 
لدون الأجل الأول أوله أول بعد منه ( قوله تردد ) الأول لعبد الحق عن بعض القرويينواثاى 


لغيره ويدخل فى التردد م فى ابن الحادب وابن شاس وغيرهما الخالف فى الصفة كالسمراء 


المباينة جنسا كةمح 
وفول فجوز مطلها 
والمباينة نوعاً وإليه أشار 


2 - م . 
بشوله (وهل غير" صنف 2 ا : 0 ١‏ 1 


(قوإهلوجودالهمة ) أى وحينئذ فع من الصور الاثنى عشر ثلاث ما عجل فيه الاقل ويجوز || 
الباق ( قوله وان اشترى الج ) حاص له انه إذا اشترى بعض ما باعه ففيه اثنتا عشرة صورة ||] / 
لأنه إما أن يشترى ذلك البعض يشل العن أو أقل أو أ كثر وفى كل اما هدا أو لدون الاجل أو | 
للاجل أول بعد منه الممتنع منها مس صور وهى أن يشترى ثل المن أو أقل أو أ كثر: 
لأبعدمنالاجل أو بأقل تدا أو لدون الاجل والجائز سبعصور وهى أن يشتريه بمثل الثمن هدا 
أولدونالأأجلأوبأ كثر هدا أو لدون الاجل أو بمثل العن أو أقل أوأ كثر للاجل ( قوله لا فى 
المساوى والا كثر )أى الأبعد من الاجل ( قوله من سلف جر تنما ) أى والسلف هو المشترى 
لانه يدفع بعد شمر عشرة يأخذها بعينها إذا حل الأجل الثانى ومعه زيادة الثوب هذا إذا اشترى 


( كف ) ب أجلم | 
اشترى من المشكرى مثله 
صنفا آخر من جنسه 
كسلت(وتشعب ر_مخالف ) 
. بمنزلة مالو باعه عبدا 
فاشترى منه ثوباً فتجوز 
الصو ركلما(أولا) يكون 
مخالفا لاحاد جنسهما 
فيمنع ماعجل فيه الافل وهىثلاث ان لخب وحمس انغاب( ترد د و" إن" باع 'مقو”ما) كعبد بشرةلشهرثم اشتریعبدآمثله ‏ بالمثل 
( فثله كغيرم ) فى الجنسية فتجوز الصور كلها ( كتغيرتها ) أى السلعة المبيعة القومة تغيرا (كثيراً ) حال شرائها بزيادة كسمن 
أو تمص كبزال فتجوز الصور كلها لاف طول الزمان فلا يعتير هنا لوجود التهمة «ولاتكام على ماإذا كانالراجع اليد الأولى هو 
ماخرجمنها أومئله شرع فم إذا عاد الها بعضه بقوله ( وَإن اشترى ) البائع لثوبين مثلا لاجل ( أحد” ويه ) ولو قال وان اشترى 
بعض ماباع كان أثمل ( لأبعم ) منالاجل ( 'مطلقاً ) أى ثل الثمن أو أقل أوأ كثر ( أو*) اشترى احدمما بثمن ( آنل ) من 
لمن الأول ( هدا ) يردأو لدون الأجل ( امتنم” ) فيالصور امس لا فى المساوىوالا كثرمن سا جر“ نفعا 


ولانى الأثل تدا أو لدون الاجل أو لأجد من يع وسلف ( لاعثلو ) (۳) غهدا أو ادون الاجل (أو) يشمن ( أ كثر) 


بال لأبعد وأما إذا إشترى بأ كثر لأبمد فيدفع الشترى بعد شهر عشرة يأخذ علا الى فونه أ 
الثوب اتان زيادة ( قوله ولا فى الأقل قدا أو 0 الأجل أو لأبعد ت إذا ثلائة فالجواز فى سبع 
كان السراء قداأو لدون الأجلفلان البائع الأول يدفع الآن اا فشرى فاذاجاءالأجل | (دامتنع ) شراء أحد 
رد اليه عثيرة خمسةفى نظيرالخحمسة الى أخذهاوهى سلف وخمسة تمن القوب وأما فى الأ بعد فلا نه 
عند حاول الأجل يدفع الشترى للبائع عشرةخمسة من السلعة وخمسة سلفا فاذا جاء الأجلالثاتى 
دفع البائع الاول خمسة بدل الخمسة الى أخذها سلفا (قَوِله وامتنع شير صنف ننه الخ ) هذا فما 
إذا اشترى عض ما باعه ومامر من قوله ومنع يذهب وفضة فما إذا اشترى كل ما باعه فلاتڪر ار 
(قوِإه أوعكسهالخ)أى وسواء كان الثمن الثانى نهدا أو لاج لالاول أولأقلمنه أولا بعدمنهكانالتمن || 
الثانى قمة الاول أوأقل منها أوا ڪر وعلة انع فا إذا باع بذهب واشترى بفضة أو العكسى 
تهمة الصرف المؤخر وفما إذا باع بمحمدية واشترى بيزيدة أو السكس البدل الؤخر ( قله الا 
ان يكثر العجل) أىبأن يكون العجل زائدا على جع الثمن الا" ول ريمه كاف الال الآ ىأوبا کر 
وكلام الصنف شامل لما إذا كان العحل نمدا أو لدون الا"جل ولا إذا اشترىالبائئع بأقل لأسدتقد 
عجل الشترى الاول الاكثر اه خش ورده شيخنا بأف الصواب أن الراد بالمححل فى قوله الا 
ان يكر للعجل ماكان تمدا فى الحال فمو حمول على صورة واحدة کا قرره به شب وأص عليه 
اللخمى واليه يشير قول شارحنا ثم يشترى أحدهما محخمسين درهيا قدا ( قوله ثم يشترى أحدهها 
مسين دره) دا ) أى فبذا جائز لبعد نهمة الصرف حينئذ بزيادة ذلك المعجل على جميع الثمن 
باربع ( قوله لاأن الذهب فما المع ) فسيه نظر لأن الدونة أطلةت النع فى شراء بعض البيسع 
غير صنف الثمن الاول الشامل للبيع بذهب والشراء بفضة وعكسه وللببع عحمدية والشراء 
بيزيدية وعكسه فقيد اللخمى الدونة عا إذالم يكثر المعحل والا جاز وتبعه ابن الحاجب وارتضاء 
المصنف وحيئثذ فالفيد حار فى مسثلة الذهب والفضة والمحمدية والبزيدية وفى الشارح مهرامما ,فيد 
ذلك ( قله ذكر ما إذاكان مع المريع الخ ) أى ذكر ما إذا اشترى البائسع من المشترى الاول 
المبيع الاول مع سلعة اخرى ( قوله ولوباعه بعشرة )حاصله ان البائع اذا اشترى ماباعهمم سلعة 
أخرى من عند المشترى الاو ل كثوب أوشاة مثلا فانه تصور فما اثنتا عشرةصورةلان الثدنفى 
الشراء الثانى اما مثل الاول أو أقل أو اكثر وفى كل اماان بكون قدا أولدون الاجلأوللاجلاو 
لا بعد منه يمتنع منها سبع وهى ما إذاكان الشراء الثانى نهدا أو لدون الاج لكان الثم نفى السلعتين 
مثل الاول أواقل منه أو أكثر منه والسابعة ما إذاكان الثمن الثانى اكثر من الاول لأبعد من 
الاجل والجائز من تلك الصورالاثنى عشر خمسة صور الاحل ااثلاث أى إذا اشترى للاجل نفسه 
عثل الثمن أو اقل أوا كثر او اشترىمبيعه مع السلعةالاخرى بثلالثمن الاول أو أوأقللاً د (قولهفى 
شرائه عثلأوأقل الخ ) وجه ذلك انه آل الامر إلىانالبائع الاولثوبه قدرجمت اليه وقددفع للمشترى 
الاول عشرة أو ثمانة بأخذ عنها بعد الاجلعشرة وزاده الشترى أيضا وبا أو شاة والحاصل ان 
المسلف هنا ا الاول المشترى ثانا واتتفاعه بالسلعة الثانية فةط ان كانالشراء مثلالثمن هدا 
أولدون الاجل أو بها وبزيادة الثمن الاولان كان قد اشترى بأقل من الثمن الاول هدا أودون 
الاجل ( قوله فى شعرائه بأ كثر هدا أو لدون الاجل ) وجه ذلك ان البائع الاول قد رجەت له . 
سلمته فك” نام مخرج من بده وج من بده عشرة خمسة منها فى مقابلة السلعة الثانة وحخمسة 


كدذلك فب<وز فى الار: لني" 
| صور كور الاجل 


ثویه ( بغر صف 
منع) كا لو باعها پذهب 
أو محمدية لشهر فاشترى 
أحدها بمضة أو بيزيدية 
أوعكده ( إلا" أن ٹر 
العجل” ) فى شراء أحد 
اقوين رة تعد اة 
الصرف مثل أن يديعها 
| بدينارين لشهر وصرف 
الدينار عشرون‌درها ثم 
يشترى أحدها مین 
درها نقدا ولابرحم 
الاستثناء لصورة الحمدية 
والبزيدية لان المذهب فما 
المع ءطلقا ولا ذكر 
ماإذا كان المع ثانا عض 
الاول ذ كر إذا كانمع 
المريع الأول سلعة أخرى 
بقوله(ولو'باعه) أىالمبيع 
نہوم من القام(بسشرة) 
لاجل ( ثم اشترام س 
سامة ) أخرى ) هداً) 
يريد أو لدون الاجل 
(مطلقاً ) أى عثل الثمن 
أو أقل أو أكتر فبذه 
| ست (أو' لأعد )من 
الاجل ( ,أ كثر ) من 
الثمن امتنع فى الع 
السلف عنفعة فى شرائه 
عثل أوأقل تمداأولدون 
الاجل وللبيع والسلف. 
في شرائه ا کار ندا أو لدون الاجل 


اولأهد (او) اشتراة عد معة ,مشرة لاحل (مخمسة وسلعة ) نقداا و لدونالاجلا ولا سد (ا“متنع )ابيع والسلف واماللاجل قحائز 


فقوله او مخمسة معطوف طى مع سلعة وقوله (88) امتنع جواب عن السبع فا 


قدمة السلهة التى مع اة 
أما ان تفرض خحمدة 'واقل 


اواكثرفېدەثلالةمغرو بة | 


فى الثلاث الأول والكل 
ممنوع ( لا ) ان اشتراء 
( _عشرة ) او ا كثر 
( وسلعة ) فيجوز قدا 
اولدون الاحل_اوللاحللا 
لأبعدو يحب تمحيل السلعة 
فى صور الجواز من 
صور حمسة وسلعة او 
عشرة فا كثر وسلعة ثلا 
باز م بیع معان يتاخرقبضه 
ان كانت معبنة وابتداء 
للد ن بالد نا نكانتمضمونة 
(و ) لا(عثل واقل 
لأبعد )من الاجل نيجوز 
وهوءفهومقوله با كثرمن 
قوله اولأبعد با كثرفهو 
من تنمته ولیس متعلقاعا 
هو بلصعه واخره هنا 
للمشاركةفى الجوازفهاتان 
المورتان وثلاتث صور 
١‏ الاحل جائزةوتقدمت ديع 
متنمةفصو رها النتاعشرة 
( ولو | اشترى ) ثانا 
(باقل )عا باع بە(لاجلد) 
اولاً بعدوقانا بالحواز( ثم 
رضى ) الشترى الثانى 
( بالتعجيل ) للاقل ففيه 
(قولان ) بالجواز نظرا 
لال العقد والمنع نظرا لما 
ل إلهالامرمن ا نالسلعة 
رجعت لصاحبها ودفع 
الآن ثمائية ياخذعلهاعند 
الشهر عشرةور جحه بعضهم 
نظرا لهمذءالعلةثم شبه فى 


القولين قوله (كتمكين باع ) بالتنوين ( متلف ):صفته ومفعوله قوله (ما )ای «ببعا ( قبمته )وقت اتلافه(اقل) ٠‏ الجنواب 


تبلهاوعن الثلاثاؤ التسعفهاو وجةكوماتسهاان 


سلفافاذاجاء الأجلر ه للشترى له الخخسةالتى أخذها سلفا(قوله أولاً بعد )وجهذلك أن البائعقدر جعت 
له سلءتة والشترى الاولقددفع لهعند الأجل الأولعشرة فبى نلف فاذا جاء الاجل الثانىدفعلهاليائم 
بداائنى غشرعشرة عوضاعن السلف واثنين تنا للسلعة الاخرى والحاصل ان السلفهنااالشترى 
وفما قبل البائم (قوله للع والسلفت ) ييأئه أنه لامر البائع الى انهخرج منه خمسة وسلعةفما إذاكان 
تقداأو لدون الأجل, أ خدعندالأأجل عشرة خمسةؤىمقابلة الجسة وهى سلف وخمسةفى مقا بلة السلعة 
وهى الثمن وأما إذا كان لا يدمن الأجل فالمساف نفس المشترى وذلك لأنهإذاجاء الاجل,دفع عشرة 
للبائع خمسة عوضا عن السلعةوهى بع وخمسةأسلفهالائغ ةبضها منه يعدذلك (قولّه معطو ف على مع 
سلعة)أى سكن السلعة فمامر من الشترى الأول وهنا من البائع الأول ( قو ووجهكونهانستا الخ ) 
أىواما وج هکو نهاثلانا ان الثمراءالثانى اماتقداأو لدون الاج لأو لأسدمنه(قولهاماأن تقرض الخ) 
الأوضح انيقولان قيمة الساعة مع الخسة اماأن:كون مثلالثمن الأول أوأقلأوا كثر والحاصل 
انك إذا بحت سلعة بعشرة لشهر ثم اشتريتهاممسة وسلعة فاما أنشكون قيمة السلعة مع الخسةقدر 
الثمن الأول أو أقلأو ا كثر و ىكل اما أنيكون البسع الثانى قدا أولأجلدون الأول أولهأولاً بعدمنه 
فهى اثنتا عشرة صورة محوز منهاصور الاجل الثلالة ويمتنع منها الباق وهو تسعة لايع والسلف 
( قله لابعشرة وسلعة)هذامر تبط عاقبله كأ نه مقا بل خمسة وسلعة وحاصلها نهإذا بإعسلعة بعشر ةلاجل 
ثم اشتراها شمن آخر مع سلعة فانكانذلكالثمن الأدىمع السلعة أقل. ن الثمن الاولفقدتةدمالكلام | 
عليه وإنكانالثمن الذدىمع السلعة قدر الثمن الأول بأن كان عشسرة أوكان؟ كترمنه كاثنى عشر فلا حاو 
اما أن يكون الشراء تقدا أولدون الاج لالاول أوله أولاً بعدمنه فهذه تمائية يحوزفىستةوهىماإذا . 
كان الشراء الثانى هدا أو لدون الاجلأو لدكان الثمن الذىمع اسلعة عثيرةأوا كثر ويمتنع فیا تین 
إذاكان الشراء الثانى لأبعد من الاجل كان الثمن الذى مع السلعة عشيرة أو أ كثر ووجها+وازفى 
الستة الذ كورة أنالبائع آل امره الى أنددفع شاة وعشرةدنانير أو أكثر تدا أو قبل الاجليأخذ 
عوضا عنياعشرة دنانير إلى شهر ولا مهمة فيه وأمافيصورةالاجل فالجوازلوقوع القاصةإلاأن بشترطا 
تفهاوأما لا بعدفالمنع عملابةوله أولا بمتنع ماتعجل فيه الاقل( قر ْم للا أجل)أىماإذا كان الشسراءالثانى 
للاجل‌الاول عثلالثمن أوأقلاو اكثر (قوله ولواشترى بأقلالخ) يعنىا نه اذاباع سلعة بعشر تلاجلثم 
اشتراها بانية للاجل الاول أولاً بعد منه ثمرضى بتعجيل الثمن فهليستمر الجوازطحالهلاسماإذا 
كان الثمن عينا لان الاجل من حق من هوعليهأوبمنع من التعجيل لانهامهها على السلف بزيادةقولان 
قال ابن وهبان ويتبغى أن يكون الع هو الراجم لعلته الذ كورة وكذلك الخلاف إذااشترى 
بأ كبثر للاجل ثم تراضيا على التأخسير أو اشترى بأ كثر هدا أو لدون الأجل ثورضيا بالتأخير 
لأإسد فاو قال الصنف وفما آل انع وقد وقلع جائزا قولان لشمل جميع ماذ كر 
(قولهكتمكين ) أى ان من باع سلءة بعشمرةلاجل ثم أتلفها على الشترى وكانت قيمتها حین‌الاتلاف 
ثمانية ودقع له قيمتها حي الاتلاف وهو اامانية فاذا جاء الاجل هل يكن البائع من أخذه من 
المشترى مازاد الثمن على القيمة وهو الدرهمان فيا" خذ العشرة بنامها أولا عكن وإنا بالخحف 
اثئانية الى دفعها وسقطعن الشترى الدرهمان قولان ( قوله متلف ) باأن احرق الثوب أوذبح 
الحيوان فالحكم جار فما ينتفع به بعد الاتلاف وفما لاينتفع به وهو واضح فى الاول دون الثانى 
إذ كان مقتضاه انه لاياخذ الزائد قولا واحدا إلاامهم أجروا البابللى سكن واحد(قله أىالزائد) 
جواب مما يقال ان الزيادة معنى من المعاتى فلا يتعلق الاخذ مها فاوعبر بالمزيد كان أولى وحاصل 


من ثمنه كااو باعها بعشر ةلاحل وقبدتجاوقت الاتلاف ثمانية وغرمها عاجلا ( .من ) اخذ (الزيادة ) أى الزائدطيالقيمة 


(۸e)‏ (عن د الأجل)أىه ل يمكن 


الجواب أن الزيادة ععنى المزيده أو أن تمورفت فى الزيد فلا اعتراض (قوله لبعد الممة ) أى 
لاستحقاقه تلك الزيادة قبل الاتلاف (قوله للام ام على سلفب بزيادة) أى فالبائع قد سلف الشترى 


عند الاجل من أخذ 
الدرهمينف الف رض الذ كور 
فيأخذ العشرة مها لبعد 
النبمة ودو ظاهر 
أو لاعن الام نقدر مادقم 
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عائة وأخذ منه عند الاجلءو ضهاءشسرة (قوله وان أسإوفرسا الخ) قال ف التوضييح مسئلتا الفرس 
والجار ليستا من دوع الأحال ولكهما شبرتان مها لبنائهما على سد الذرائع وقدذ ك رهما فىالدونة 
فىهذا الباباشوحثفيه(؟) الناصر التقاى بأن بسع الاجل حقبقة بيع سلعة بشم ن لأ جل ولا شك أن كلا 
| من الفرس والخار بيع بالاثوابلاجل ولامانع م نكونرأس المالمبيعا لنصهمعلى أ نكلا من العوضين 
مبيع بالآخر اتأمله اه بن (قولومثلا) أشار مهذا إلىأنمراد الصنف عرد التمثل فلامفهوملفرس 
ولا لمشرة ولا لأثواب ولا لخسة وانها الراد أنه أسلم مقوما فرسا أو غيره فى مقوم كان ذلك السلم 
فيه يابا أوغيرها كانت اه.ابعثيرةأوأةلأوأ كثر كان لاردودحمسةأ:وابأوأقلأوأ كر (قوله ثم 
استرد ) أىالمسواليه (؟) (قولومع حمسة) لیس الراد مع تسجيل حمسة وإلانانى بعض صور الاطلاق 
بل الراد مع الواققة على.رد حمسة ونفموم قوله معخمسة أمران الاول مالواسترد مثله فقط فتجوز 
| الصور الإ*نتاءشيرة (م) التقدمة وهى سا اذا كاننتقيمةااثل ااردود مساوية لفيمة الاو ل أو أقل أو 
١‏ كترضواء كان.رولان. هذا ولحل ذؤنالاؤل أولثله أولأبعد منه وذلك لانهذا استثناف بيع 
غير الاول وهذاعينقوله سابا وإنباع مقوما فثله تغيرء وااثانى م لواسترد مثله مع غيرجنس السلم 
فه كشاة فتمنم الصو ر كلما كالمنطوق لما فيه منسلفجر نفها والحاصل أنر دمثل الفرس مع غير السلم 
فيه كرد مثلها مع بعض السلفيه فى أن كلامنهما بمنع لاسلف بزيادة كا بينه الشارح وله لانهآ ل أمره 
أىالسم إلىأنه أسلفهاى اسم البدالخ (قولهكااو استرده) اى كاعنع لواسترده بعدالغيية عليه (غ) وقبل 
الاجل مع خمسة أثوابمعجلة أولدون الاج لأولاً بعدمنه لاجل اجتاع البييع والسلف كا بينهالشارح بعد 
( قوله وأما للاجل فيجوز الخ) حاصله انه اذارد قبل الاجل فرساًتمائلة لما أله مع خمسة'فالمنع 
فى الاحوال الاربعة وأما لوردالفرس بذاتها قبل الاجل .ع حفةفالمنع فىثلاثة أ<وال وال جو ازيف حالة 
انقلت اذا كانت الاثواب المسة مؤجلة للاجل الاول ماوجه الجواز اذا كان المردود عبن الفرس 
(1) قوله ومحث في هالخ لامخفى على من تأمل مسائل يوع الآ جال ومسثلقالفرس والجار وأنصف صحة 
ماقال للوضح وسةوط محث العلامة الناصر للفرق الظاهر بي ما وهو انه فى مسائل يوع الآجال 
شع من لابين لاجل عفدثان تشتهل به ذمةالبالع الاول شمن آخر غيرما اشتغلت بهذمة الشترى 
إلاول قله تتأنى للقاصة بينهماتارة ولاأخرى وف السأاتين العقد الثانى لاتشتغلبه ذمة البائع الاول 
بشىءلانه اشترى متاباع أو مثله ببعض ماله فىذمة المشترى بالعقد الاول و .ذاعم ان قوله حةيقة يع 
الاجل دع ساعة .شمن لاجلغيرمالع اذيشمل ما أجل نه ولرقع بعده عقدآخر وليس بيع أجل إذ* 
لابد فيه م نتسكر ر القدكا عدت وأفاده ابنعرفة فى تەر ىغه وقوله ولاشك انكلا يع لاجلص يح 
ووقع عليه عقدثان لكين عا فىذمة انشترى لا بآخر فى ذءة البائع وقوله بالاثواب اى أو بالدراهم 
وقوله ولامانعالخ ليس الانع مندخ وما كون رأسالال غيرمب.ع بل ماعرفت من الفرق الظاهر 
تأمل المقال ولاتدظر الى من قال تنلدرجةالككال وله الجدعللكل حال اه كتبه جد عليش . 
(؟) قولهأىالسواليه #كذافى نسخو حقه أى امس من المسلٍ اليه اه (۴) قوله فتجوزالصور الاثنتاعشر تالخ 
غير صحيح إذلاشك فى منع صو ر الاج التسعة لفسخ. اف الذمةمن مؤخر وأماصور التق دالثلاث فجوازها 
ظاهر وقولهلانهذا استثناف الخ لاوجهله وقؤله وهذاعين قوله‌سابقا وازباع مقوما فثله كغيره غير 
صحسح لانمءنى القولالسابق كاتقدم انداشترىمقوما حاضر مالا لماباعه لاجل بثمن نقدا ومؤجل: 
وماهنا اشترىممائلامافىذمةالشترى فانكان نمدا جاز وإنكان مؤجلا فالمنع اع كتبه مد عليش 

)٤(‏ قوله بعدالغييةعليهظاهرانهلامفروم لدهنا فالمناسب حذفه اه كتبه عمد عليش 


وهو العانية وسقط عن 
المشترى الزائد لاام 
على سلف بزيادة ولاو جه له 
| قولان وأشمرقوكه متلف 
أندتعمد وأما لو تلف 
منهخطأ مكن قولاواحدا 
(وإن سم ) شخس 
( فرساً ) مثلا( فى عشرة 
| أثواب ) متلا( م بعد) 
الثبية عليه وقبل الأجل 
( استرد ) فرساً ( مثله 
مع ) زيادة ( خمسة ) 
من العشرة الاثواب 
م وأبرأه من اللّسة الباقية 
(منع مطلقاً ) سواء 
كانت الخمسة المزيدة مع 
الفرس مءحلة أو مؤجلة 
للاجل أودونه أو لا بعد 
منه لانه 5 لأمره إلى أنه 
أسلفهفر سار دله مثله وهو 
عين السلف وزاده الأثوإب 
فبوسلف بزيادة ( ۴ ) 
عنع (لواسترد” ( أى 
الفرس بعينه مع حقسة 
أثواب «عجلة أو مؤجلة 
أ لدون الاجل أولاًبسدوأما 
للاحل فحوز کاأشار له 
بغوله ( إلا أن تبقى 
الخجسة ) الإثواب المزيدة 
: ( لأجلها ) طي الصغة 
المشتر طلا أدنى ولا ,جود بدليلمايا تىفى. سئلهالجارو امامنع 


فىاكلاثة الق قبل الاستثناء لان ( لمحل لمافىالدمة ) ا فى الصورتين الاوليين وهو المسل اليه الدافع الفرس مع الاثوابعما 
فيذمتهامسل ( أو المؤخر ) عن الاجل كاف‌اكاكة وهوالمسلم ( مسلف”) وقداجتمع الساف مع:ع فعلة المنعبيع وسلف يانه فى 
الاول أن اة المعجلة سلف من المسل اليه يقبضها من نفسه عندالاجل وفالثاتى انتأخير ها عن أجلها سلف من الم يقبضها من 


المساليه إذ ذاك والفرسالردودةمبيمة (ANV‏ بالفسة الاثو اب الباقية ققداجتدم يع وسلف (وإن باع حمار؟ )مثلا 

(بشررة) من العين (لاجل ) | والنع اذا كان'اردودمثلها قلت اذا كان المردو د مثلها علي أنهما قصدا السلف بالسلمة الدفوعة اول 
15 8 م 1 ا“ 5 . 0 

کشر( 00 )من | وسموه سلما حبلا حلاف ماإذا كان الردودعينها فكأ ما اشترطا رد العين نخرجا عن حقيقةالسلف 
المشترى بالافلة(ودءنارآً ل EE : ١‏ 
ا (ود: ب ( إذ الشانقيه عدمرد العين فاذاجرى السلف بزبادة فىالاول دو نالثانى فتأمل (قوله فالثلاثة الى 
من المشر ی (شدا) منع 


قبل الاستثناء) أى ما اذا ردالفرس بعينه قبل الاجل مع خمسةمعجلة أومؤجلة لدو نالاجل أولأبعد 
منه (قوٍهلان للعجلالخ) حاصلهأنه إذاعجلخمسة الاثواب أوأخرها لدون الاجل فيقالانه ترتب 
للباع فىذمة ااشترى عشرة أ ثو اب للاجل عجل م نها خمسةمع الفر س قبل الا جلف ذه الخمسةالتى عحلبا سلف 
أسلفه اللبائع :ةبضما من نفسه لنفسه عند عام الاجل و الخمسة الاثواب الاخرى الت أسقطماعنهالبائع مبيعة || 
بالفرس فق داجتمع البييع واا لفو أماإذا أخر تلك اخفسة ب دالاحل فيقال إنالبائع ترتبدفىذمةالشترى 
عشرة أ لواب أسقط عنهمنهاخمسة فى قا بلة الفرس وهو بسع فاذاجاء الاجل وأخرهبالخجسةالثانية كان ذلك 
سلفامن البائع للمشترى قد اجتمع البيع والسلف (قوله فالاو ل) أىفالقسم الاول وهوأنالعحل 
(01لمافى الدمة بعد مسلفا (قَولْه وف الثاى) وهوأن ا ؤخرط الأجل بعدمسلفا (قو[هالباقية) الى أبرأء 
مما (قوڵه وإنباع حماراً الخ ) حاصله نه إذاباع مار ا بعشر ةلاجل ثم استرده ودينارفالدينار إمائقدا أو 
مؤجلالد ون الاجل الاو لأ ولهأ ولأ بعدمنهو ىكل إما أنيكون من جنس الوٌن الاول اىمواققاله فيصهته 
أولافہذهءا ية تمنو ع ةإلاإذا كان الديناره و اتهاللثمن فىصفته وكانمؤ جلاللاجل نفسه (قو كان الدينار 
من جنس | ن )آیم ن صنفه بأنوافقهسكة و جوهر بةووز نا ( قو له أومنغيره) أى بانكانالدينار الر دود 
ممدياوكان!! يع بيزيدية أوعكسه أوكانالبيع بفضةوااردود ذهبا أوالعكس وأمالوباعه بعشرةأثواب 
ماسترده ودينارا قدا لاز كايا ف(قول لْهمييعانبالانو اب) أىلانالبائع لاحارقدباع للمشترى مافىذءته 
من الائواب بدينار وحار (قو له لفسخ‌الدين‌اخ) هذا التعل للا يظهر (؟) الالوكان باع ا جار بعشرة 
آثو ابلا جل م استرده ود ینار امؤ جلافيال|نهقدباع الجار بتسعةأ واب وفسخ الثوبٍالعاشر وهو مؤجل 
فیالدينارااؤ جل فهو فسخدين وهوالثوب العاشر فىدين وهوالدينار المؤجلمع أنالوضوع أن اجار 
باعه بعشسرةمن العين فالاولی‌التع ابل باجماع ع وسل ف کاعال به ابن يونس لانالدينار اازيد اذا اق 


مطلقا كان الدينار من | 
جنس .لفن الذى باع به ۰ 
امار او نغيرءلانه یع 
وسلف اذ المشترى ترتب 
فىهذمته عشرة دنائير دفع 
عنها معحلا امار المشترى 
معدينار لباخذ من نفسه 
عند الاحل تدمة عوض 
الخار وهو بیع ودينارا 
عن الدينار السابق وهو أ 
سلف وقولنا دن العين 
وأما من العرضاذاباع | 
الجاربءشرة أثواب لشهز 
ثم استرده ودينارا نهدا 
فينبغى الجواز لان الجار 
والدينارمبيعان بالاثواب 
(أد) ذز اده مع اجار 
دينارا(.ؤجلا منع)أيضا | 


(. طاتا ( كان للاحل أو ١‏ لادله فهو مخض سلف قار نه :ع ( قو له للاجل ) حال لا استثناءو حال وانكانت قد العاملها إلا أ نالاستثناء ا 
لدونهأوأ بعدلفسخ الدين | خطهالاو ل مقيدا بالثانى وليس الثانى مقصودا بالدات بل بالتبع فلا يازم استثناء شيثين,أداة 


ف الدين (إلا) أن يكون واحدةوهوغير سائغ اه عدوى (قولْه نيجوز ) أىإذالميشترطانن القاصة كذافال عبق وفيه أنهذا 


الدينار الم جل ( فى )أى القيد لا معن لههنا لعدم:أفى اللقاصة إذليس للمشترى فىذمةالبائعثى ٠(قوله‏ إلىأ نه اشترى اجار بتسعة) اىمن 
من(جنس ان )'ىصفته الدنائير ال فى ذمةااشتر ی( قو له وإنز دمع الجار المردودغيرعين)أى والفر ضانه باع ا جار أولا غير عرض 


بأنيواتقاسكة وجوهرية 
وكذا وزنا ( للاجل ) 
لالدونه ولا لأبعدفيحوز 
لانه؟ ل أمر البائع الى انه 
اشترى اجار بتسعة من 
العشسرة وأ بق دينار الأجل ١‏ ش 
ولاحظور فيه( وإن زب ) معا مار المردود ( غير” عبن ) كثوب او 

اوشاة حاز إن عجل المز دلانه باع ما فال ٠ة‏ رض و حارم« «حلين ولامائع مئنذلك مخلافمالوأخره له خخ الدين فىمؤخر بالنس.ةلامزب 


بأن باعه بعين لاج لكالو باعه بعشر ةد نا نير لاج لثم استردهمع عر ض ( فو لخ ال)علة لهذ وفاىفلا يجوز 
لفسخ ال (قوله بالنسبةلامزيد) مثلالو باع امار بعشمر ةد نا نير مو جلة ورده وعرضامؤٌ حلا للاجلالاول 
)١(‏ وهوأنالعجل الخ وهوماعجلت فيه اة اواجلت لاجلدونالاول وقوله وهو أنالؤخرالخ 
الناسب وهو ما اجلت فيه الخخسة بأبعد من الاول اه (؟) قوله هذا التعلبل لا.يظير وجه عدم || 
ظروره ان فسخ الدين فى الدين لافيه كاسبق ٠‏ نكون الفسوخ فيه جنسا آخر أو أ كثر اه عليش | 


( وبع ) اجار (بنقد) أىذهب أوفضة حال والواوبمضى اواذهىمسثلةثانة(ل بقبض') أىالكن النقد ح قوقع التقائل وكذا ان سم 
عۇجل وءتقايلا إلا بعدحاوله والزيدف هذء اعممن أنككونعيتااوغيرء(- جاز)فى السئلتين (إن عجل المزيد) مع الجارويشترطارضا 
حت كان المزيد فضة والون ذهباان يكو نالز بدأقلمن صر فدينار فان:اخر المزيدامتنع (AY)‏ ار بدأ ن كان ن جنس لن فمو 
ش ْ ١‏ تأخيرفى بعض الثمن شرط 


أو دوةإوا كر iS‏ ال را وبع لجار بتسعة حين رده اھ 


ُ و وذلاك سلف مما 

؟)( قوله وسعالجار نقد ) يعنى انه اذا يع الجار بذهب او فضة طى التمجل ولم 01 00 

( فول 1 Cz‏ وهو الحمارالشترى ساق 

| عبض ذلك العن حتى وقع التقايل بزيادة من الشترى كان المزيد عينا أو عرضا او ا 

| واا فانه يجوز ان عجل المزيد مع ا -ار ( قوله ويشترط ايضا ) اى بالنسبة للمسئلة أ ر ا 

| الثانية لان هذا الشرط اما يتأفىفها ولايتأىف الاولى لان الزيدفهاغيرعين (ق له انيكون الزيداقل لأ *ن 00 والثمنعين 

| ر الامنعللصرف المؤخر(قوله لان المزيد) ادمع الجا رانكان منجنس امن هذا فبو صرف مؤخروانكان 
غير عين فهو فسخ مافى 


| بالنسبة للمسئلة الثانية أعنىقولهويع بنقدوقولهتأخير فى بعض العن اى الاول وقوله وذلك سلف أى E‏ 
من البائع الاول لانه قدأخرماهو معجل وتوضيحهانه اذباع الجار بعشرة تقداولم تقبض حق تقايلا أل كم فى مور وموم 
| علىان دقع المشترى دننارا مؤجلالكان البائع قد اخذ 0 من المشترى بقسعة وقد اسلفه الد.نار لم يقنبض )0 الجواز 
العاشر الحال بأخذ منهبدله الدينار الو جل( هو هوالجارالمشتر ی)ایالدی‌اشتراهالبائع من الشترى و | عخل لزيد أم لا 
حين الاقالة (توله وان كان)اىالمنء دوقوله فانكان عينا والعن عبن هذا ايضا بالنسبة للمسئلة الثانية واحترز بالنقد عن دعه 
8 (قولهفموصرفؤخر)فاذا كان الؤنعشرةدناير وزادهعشريندرهاتقد صرف البائع لد ينار العاشر بتلك ا فيدوز مطلتا ان 
|| الدرام (قوله وانكانغيرعين)!ىوالحالانهليس منجنس العن وهذا بالنسبة المئلة الاولىوائانة الأ كان الثمن معينا كغيره 
وتوضيحة انه اذاباع اجار بعشسرةلاجل ےا ترده مع عرض لاج ل كان الجار مأخوذا عن لسعة ة والعاشر ان :عل الزيد وإلامنع 
قدفسخ فىالعرض و كذا اذاباع اجار بعشيرة نقداوتقابلا قبل القبض على زيادة شىء مع الجار مؤجل وهذا كلهفىزيادة لاشترى 
فالجار مأخوذفىمةابلة هة ة وااعاشر فسخفى الى الؤجل الزيدمعالحار( قو دمفموم! قبض) ای وآما زيادة البائم 
کالو باع الجار رورا بزيادة فالجواز مطلقا كان الز دعا أوغير ها كان من جنس الكن طلا ( وصح اول من' 
أولا جل المز يدا واجل لامها عة تا دة لانسلق لما بالا ولى( 5 قولْهواحتر ز بالنقد )ای عا اذا كان لعن عا جوع اله حال فقط) 
وهو حال وقوله عن سعه بعرض اىحال وتقابلا قبل قبضه (قول هة .جوز مطاةا)اى كان الزيدعيناأو || وازم بالثمن الۇجلوفسخ 
غيرها عجل الزيد او أجل وكذا يقال فى الاطلاق يعده( قلا ان كان العن معينا) اى عرضا معينا أ الثاتى انكانت السلعةقائمة 
(قوله والامنع)اىلابيع والسلف‌ان‌کان لاز زيدمن جنس القن وفسخ الد ين ف الد إن أ نكان من غير جنسه س انه فان فاتت سدالمشترىالثانى 
اا ak‏ 0 لواب 1 معيئة 0 0 مدع اجار ا فأشارله بقوله( ال“ أن" 
وان رد مالا شاة 2ل قم خخ الثوب قاتة( لھ ابا ا 1 (التكانى ) 57 الشترى 
: كانت ا معحلة أومذ وار ضوع حال وهوان البيع الاول محال a‏ عبض ہی ھال بزيادة من اا وهو البائع الاول 
البائع الافى صوره ة وأحدة وھی أن کون المزيد مؤجلا(١)‏ وهومن صنت ابيع فبمتئ لان سلف بزيادة عذو تمن مفو تا تالفاسد 
کا فی الى الحسن انظر بن (قوله وصح أول)هو بغير :نوين لانه بمعنى أسبق فهو منوع من الصرف (بفسنان)نيا لسريان 
لأوصفية ووزن الفعل محلاف اول عن واحنا وماد كه مد د ة الاول ققط هو الاصح وخالف ' 2 - 1 
ان الاحشون‌وفال مسخان معا وهذا ال لاف عند فام السلعة ( قوله عفوت مرى مفو”تاتث 
الفاسد) ظاهرءأى مفوت كان وهو قول سحنون والذى صححه ابن رشدف البان أنه لا فوت هنا 


الفساد للاول بالفوات 
وحنلد لامطالة لواحد 


الاالتيوب | المفسدة ونس ابن رشدفى الببان واختلفوا 3 تفوت به الساعة قبل 6 38 1 يو 00-7 
اس سس سس سس سس سمي ي سس ب د همو ممن عن 
)0( قوله وھی ا امز يدمو حلا 3 أن استرد بائع ا رمؤجل فة ا 
بدفعه للمشترى بعد الاجل فقدآ ل الاص إلى أن ادرف 85 البائع حمارا قتضه منه بعد الأجل ابيع لبائمه وسقط الثمن 
1 و 


وانتفع بسقوط لن ,3 اه ڪ: 12 CG‏ ا 8 |[ الثانى عن المشترى 0 
لفساد شراثه باتفاق ( وهل" ) فسخ الديعتين فى ا ود المشترى الثالى ) مطلقاً rT‏ ةة السلعة فى البيع الثالى 
)١(‏ قول الشارح لم بقبض هنا سقط يفهم من عبارة عبق فار جع إلها كتبه مصححه 


قدرالقن الاولأو أقل أوأ كثر ( أو) اتمابفسخ الاو ل(إن' كانت القيمة') الللازمةلابائع الاول ف اشر اءالثانى بومقبضه(اقل”)من الثمن 
الاو ل كالوكا نت مانية واللمن الاولعشسرةفانكانت مثلهأوأ كثر فلايفسخ الاول فى ذلك (خلاف")فحلدفى فسخ الاول حيثفات ببدالشترى 
الثأنى وهو البائم الإول وكانت الفمة مساوي ةللثمن الاول أوأ كثر فانقات بعد ببعه لبائعه ب دالمشترى الاول فسخ الثانىققط باتفاق 
وان كانت الفيمة أقل منانثمن الاول فسخا . (م) مماباتفاق [درس] (فصل) ذكر ذه(١)<؟‏ ببعالعينةومسائلهالتعلقةبه 
ووجهمناسبته اقب التحيل 


فاسد لثمن ولامثمن وانمافسخ‌لاجل انهماتطرقابه الىاستباحهالر باوالى هذا ذهبابواسحقالتونسى, 


عدف قليل فى کٹ والمينة وغيره من التأخير ن اه بن ( قوڵەقدرالئىن الاول) أى كعشرة وقول أوأقل أى كا نة أوأ كثر 
بكس المين البعلانياء ۶ || ى كانى عدر (قوأأو أقل)أى لانالوم سخ الاول حينئذ يازم دفع القيمة معجلة وهى أقل وبأخذ 


فنون وأهل العينة (؟) 
قوم نصبوا أنفسم 
لطلب شراء السلع ٣٣م‏ 
وليست عندم فيذهبون 


عنها عند الاجل أ كثر وهو عين الفساد الذى منعنا منه ابتداء مخلاف ماإذا تلفت أو فاتت وكانت 
القيمة مساوية للثمن الاول أو اكثر منه فاننا إذا فسخنا الثانية ودفعنا القيمة عشرة أو اثقى عشر 
ويقمت الاولى على حالما فلا محذور فيه لانا ندفع عشرة أو اثنى عشرة ونأخذ عشسرة (قوله خلاف) 
الاول قول ابن القاسم وشبره ابن شاس لالهما لما ارتبطا صارا كالعقد الواحد والة_ول الشاى 


إلى التجار فيشتر ونا مهم | دون وقال ابن الحاجب انه الاصح وعبر' عنه بعضهم بالمشم-ور اه بن ( قوله وكانت القيمة 
e‏ لمن طلا r‏ مساويةللثمن الأول أو أ كثر ) أى فعلى الاول لارجوع لاحدها على الآخر شىء وطى الثانى رد جم 
فهى بيع من طلبت ن“ | بالزيادة من له زيادة (قله وان كانت القيمةأقل من الكمن الا ول)هذاحترز قوله وكانتالقيمةمساوية 
سلعةقبلملكداياها لطالها ||| للثمن الاول أو أكثر وقوله فسخا معا بإتفاق أى وحينثذ فلا رجوع لاحدهما ع الآخر شىء 


بعد ششرائها میت ( ۳ ) 
بذلك لاستعانة البسائع 
با مشت ر یع تخص.له قصده 
من دفع قليل ليأخذ عنه 
جائز ومكروهوتمنوع و بدا 
اطاوب .مه سلعة”) 
وليست عنده ( أن يشتر_ عها) 
من مالكها ( لييعما) 
لطالها منه ( شمن ) وف 
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( وله ووجه منا سبته ) أى بيع العينة وقوله لاله أى وهو بيوع الآجال وقول التحيل أى فى 
كل منهما (قولّهفياء محتية) أى منقلبة عن واولان أصلما العون (قوإه لاستعانة البائع بالمشترى الخ ) 
أراد بالبائع الطلوب منه السلعة وبالمشترى الطالب لها وحينئذ فتسميته بائعا بإعتبار الا ل لانه 
حين طلب منه السلعة لم يكن بائعابل مطلوب منه فةط والاحسن أن يهال إعا مميت عينة لاعانة 
أهلما للمضطر على تحصيل مطاوبه على وجه التحيل بدفع قال فى كثير ( قوله لانه القصود فى هذا 
الفصل ) أى وعلى نسخة بثمن يقال لاتمرة لذكر ذلك الا التوصل لمبالغة والا فن العلوم أن كلمن 
باع لایع الاثمن ( قوله فو متعلق یما ) أى لا بقوله يشتريها لأن شراء الطاوب منه ( ١‏ ) 
لاخلاف فى جوازه سواء عحل كل الثمن أو أجل الكل أو ءجل البعض وأجل البعض وحيثئك . 
فلا بناسبه التعبير بلو والحلاف (؟) إماهو فى بع الطلوب منه للطالب شمن مؤجل بعضه وبعضه 
معجل ثم ان قول الصنف جاز اطلوب منه ساعة أى والحال أنه من أهلالعبنة أى الذين يتحيلون 
على دفع قلبل فى كثير لأنه محل الخلاف الشار اليه يلو وموضوع الصور الآتبة بعد ( قوله لأنه 


القصود (غ)فىهذ|الفصل كاه الخ ) أى لأن الطلوب منه كأنه قال للطالب حين باعباله خذها الخ ولايتأتى هذا إلا إذاكان 
وعى كل فهو متعلق ٣‏ || الطالب من أهل البياعات وكانت السلعة يمكن يع بعضها (قوله منها لحاجتك) أى وهو مايدفعه 


هذا ان ,اعهالاطالب بنقد كله 
أوبمؤجلكله بل ( ولو 
عؤجل مضه) وعجل. 
الطالب بعضه للا طلوب منه 
ورد بلوقول العتية بكر اهة 
ذلك لان كأ نه قال لهذ هابع 
منها لحاجتك والباقى لك ببةبة الثمن للاجل والغالب انما بھی بعد بیع بعضها حا جته لا بی بمااشتريت به فابتأمل وأشارللقسمالثاى غير 
)١(‏ قول الشارح ذكر فيه اى الفصل حي أىدال حالم فالظر فة من ظر فة العام فى الخاص و لك انتفسسر ذكر بين وتستغنى عن دالفيةفالظرفية 
من ظرفية الثمرة فماتتر تب عليه وقو 4 مفردمضاف عرفةفيعم الجواز والكراهة والحرمةوقوله بع العبنة هناضافة السمى للاسم اه 
(؟) قول الشارح وأهل العينة الخ تمبيد لبيانمعنى العينةشرعا (۳) قوله سميت أىالحقيةةالمببنة وله بعالخ وقوله بذلك أى لفظعينة 
وقوله لاستعانة الخقصد به ردان الناسبة بين اللغوى والشرعى وقوله بيع من اضافةالصدر لفاعلهوقوله قبل ملكه ظرف لطلبت وقولهبيع 
ظر ف لسعراه (غ) قوله لانهالقصود غيرمسل بلي عكثير امن أهل العبنة الببع بمساو أواقل ما اشترىيه لتعلقغرطه بالناض اه عليش 


معجلا لمطلوب منه ( وله لايق الخ ) الأولى لايق ببقية الثمن الدى اشتريت به أى والثسراء 
بغاو" والبسع برخص مكروه ( قوله فليتامل) أى فى رد لاصنف عى العتبية بلوفانه 
(١)قوله‏ لان شسراءاللطلوب منهلاخلاف فى جوازهغير صحيح لما بای لهفى مقوله فليتام لأنالحلاف 
فى شراء أهل العينة شمن بعضه نعجل وبعضه مؤجل اه (؟) قوله والخلاف انما هو فى 
يع الط-اوب الخ سأق له فى مقوله فيتأمل أن يع الطلوب منه الطالب ليس محل الخلاف 


وله (وكرة) لن قي لل سلفنی تمانين وأ ردذلك عنهامائة أن قول( خذ). نی( عائة تما) أي لمة( با نين) قبمة ليكو حلالاوماس ًلننيهحرام 
( أو اشترتها ) أى يكره أن يفول شخص لبعض أهلالعبنةإذامرتعليكالساعةالفلابة (44) فاشترها ( ويو ىم تر يحو ) 
اعترض بأن الدى فى 
توضيحه وأنا أرمحك ولا 
ازم من الكراهة مع 
التصرجح الكر اهة مع 
الاعاء وأ يضافانكلامه هنا 
يوم حرمة التصرح 
وأجيب بأنمراده بالاعاء 
کر الررع من غير لسمية 
قدر ەفسماەاعاءلا ئە ليذ کر 
قدرالر عفان صرح إقدره 
حرم وان أومأ من غير 
تصرع بافظه حو ولا 
يكو نإلاخيرا جاز (و1* 
فسخ" )أف بع عاهمن 
الكراهة لدفع توم أن 
الراد باللكراهة الحرم 
ولاتصرع بالرد على من 
قال بالفسخ وأشار للقسم 
الثالث محر جالهمن الجواز 
بقوله ( محلافر ) قول 
الأمر ( ا'شرها بعشرة 
قدا و)أنا (1 خذاها) 
منك( بائنى'عشر لأجل ) 
كشهر فلا جوز لما فيه 
من ساف جر" نفعائم تارة 
يقول الآمر لى وتارة 
لا تقول لی والهما أشار 
وله ( وازمت )السامة 
(الأرم) بالمشسرة (إن'قال) 
فى الفرض المد كور 
اشترها ( لى ) ويفسخ 
اليع باثنى عشر لأجل 
وهل للمأمور جعل مثله 
0 ؛ لآ أو الاقل منه ومن ارخ 
(؟١-دسوقى_ثالك)#‏ 00 خلاف ( وف الفسخ ) للبيع الثانى وهو أخذها بائنى 
عشر ( إن' م يمل" لى ) فيرد عينها ( إلا أن" تفوت ) يد الآمر ( فالقيمة” ) للمأمور حالة يوم قبضها الآمر ( أو' إمضائها) 


غير صحيح(١)فانكلام‏ المصنف مسثلةوكلام العتبية مسئلة أخرى لانكلامالعتبية فيمن كان من أهل 
العينة يشترى السلعة من التحار ويبقهها عنده حبى يأ تبه من يشتر.ها منه بشمن بعضه مؤجل وبعضه 
معجل فظاهر الدونة والامبات جواز ذلك لأهل العبنة وظاهر العتبية الكراهة وحل الخلاف إذا 
دخلا أى البائع والمشترىط أن المشترى لاحتاجه بيع من تلك السلعة بقدر مابتقده للبائم ويبق 
بفينها عنده للاجل فى مقا بلة ما ّى من الثمن وإلا فلا كراهة وكلام السنففيمن طلبت منه سلعة 
فيشتريها من مالکما ثم ببيعها لمنطلبها منه فيجو زله أن يبيعهاله شمن كله عجل أوكله. ؤْج ل أوبعضه 
معجل وبعضه مؤجل فإذا عامت هذا تع لمأن على الصنف الدرك من وجهين اتبانة بالمالغة فى مسئلة 
المطلوب منه ساعة وليست عنده وليست هذه محلا فما الثاتى أنهط تقدير أنهلافرق بين الشراء من 
الطلوب منه سلعة وليست عنده والشراء تمن هى عنده لمحل المالفة مقيد مما إذا اشترى ليع 
للحاجة وقد أخل بالفيد انظر بن ( قوله وكره خذ باثة الخ ) ظاهر المصنف أن الكراهة إذا 
كان الفاعل لدلك من أهل العينة كا يقتضيه ذ كره هنا ولكن ظاهر النقل الاطلاق کا قال عبق 
وأما ان أعطى رب مال لمريد المفمنه بالر با تمانين ليشترى بها سلعة على ملاثرب الال ثم يديعها له 
فهو منوع كا قله ح عن ابن رشد فى آخر الفصل لانها لمالم تكن عنده الساعة كان المقصود 
شسرائها ولو على وجه الوكالة صورة اما هو دفع قليل لبأخذ عنه كثيرا ( قوله وأجيب بأن 
مر ادهالخ)الأولى أن يقال أنه أرادبالاعاء لتر ببحهعدمالتصريع بقدر الرع سواءأومأ للتريح أو صرح 
به إحمالا وأما ماذ كر ه الشارح من الجواب فناظر فيه لتطبيق كلام انف فى مافى التوطيح 
( قوله فان صرح بقدره حرم ) أى إذاكان الشراء الثانى لأجل وأما إذاكان نهدا فف الجواز 
والسكراهة قولان كا سيف كره المصنف فلا معارضة بين كلام الشارح هنا وما يأنى للممنف من 
أنهإذا قال له اشترها بعشرة تقدا وأنا آخذها منك باثنى عشر نهدا فى الجواز والكراهة قولان 
( قوله جاز ) أىكا هو مفاد التوض.م وهو الحق خلافا لظاهر كلام المصنف هنا من الكراهة 
( قولهوللتصريح بالرد على من قال الخ ) فى ح أنه أنى به ليردقولفضل بح ب أن ية نخ له الكراهة فى 
اللدونة على التحريم لما فيه من التحيل على دفع قليل فى كثير ( قَولْهِ حلاف اشترها ) حاصل صور 
هذه المسثلة وهى ماإذا أمره أنيشتريها شمن و,أخذها منه شمن آخرأن العنين إما أن بكونا هدا 
أو مؤجلين أو الأول نهدا والثانى لاجل أو بالمكس وفىكل من الأربعة إما أن.ةول لى أم لا فيذه 
)١(‏ قوله غير صحيح الخ لا مخنى على ال تأ.لى المنصف أن حمل كلام المصنف على مسألة الحلاف تمكن 
مجعل شمن متعلتما بشتر.هاوجعل ليما من باب الحذف والايصال أى ليدع منها بعضا يدقع تمن هللبائج 
والبعض الآخر يقيه عنده بياقى امن للاجل وحينئذ يظهر التعليل الآنى فى كلام الشارح ويسقط 
الاعتر اض على الصنف بشفيه فحمله ىماقال الشارح ووافقه عليه الحثى وغيره ثم يسترض عليه بما 
بينوه غيرصواب خصوصا وماحماوا عليه المصنف لا نعل فان المضطر محتاجلاناض لقضاءدينه مثلاأو 
تزوع بنته فكيف يذولله أهل العينة خذ هذه السلعة عائة مثلا ونصهها حال ونصفما مؤجل على 
شرطأن تدع جزأ منها مخمسين تدفعها ى وتبقى الآخر يباقي الثمن للاجل وبهذا تعلأن نسخه تمن 
أحدن خصوصا وهى الموافقة لنصوص الأمهات وقد سقط تعليل الشارح أحسنية نسخه بناء ولا 
مخفاك أن مطلوب على -لنا ععنى ما شأنه أن بطلب منه أو باعتبار المآل وانى لمعترف على تفسى 
بالقصور وان ماقلته فيه تكاف ولكن إذا صح به كلام المصنف تمين خصوصا وفما قالوه ما عامت 
والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم اه كتبه عمد عليش 1 


أو يممنى الوا و اى بض النسخ أى وفى الفسخ إن لم يقل لى و إمضاء العقدةالثائة مجردالعقد( وزو مه)أى الآمر( الاثنا عشم ) 
للاأجل لأن ضمانها من المأمور ولو شاء الآمر عدم الشراء كان له ذلك لأنها لم تازمه فقول أو امضائها أى إن أخذهالآمروليس 
لامور منعها منه لكوئه كوكال (8) 2 الآمر( قوالآن ) والمعتمد الثآنى ولاجءل للمأمور على القولين ( وَغلاآفر ) 
قول الام لدامور | تمانية وفكلإما أن يكون العُن الثانىقدرالأول أوأفل أوأ كثر فهذه أر ئعة وعشرون واللصنف ل أ 
( ال ا یر شر || یذ کر منہا إلاست صورلأنه ذ كرلفظ غلاف ثلاث مرات وفی کل منها صور تان لأنه فی کل مہا اما 
ھم حد *) ||| أن ھول لی آولا ( قوله وآخذها ) إمابالرفع أىوأنا آخذها فمواستقاف أوأنه منصوب بأن مضمرة 
م( ا ر | بعد واو العية فى جواب الأمر (قٍله فلا جوز ) أشاربه إلىأنقول الصنف لاف ال مخرج من 
فنع (| للا مود( "| قوله جاز الخ لامن قوله وكره اخ ( قله ثمتارةيقول الآمر لى ) أى تارة بول الآمر اشتراها لى || 
عشرة قدا وأنا آخذها الخ ( قوله خلاف الخ ) ومشى الصنف فها يأ على القولالثاتى وشل أضا أ 
| 


المشرة ( شر'ط )عله ١‏ 
من الآمر بأن قال الأمر | عن ابنرشدانه لاجمل له ( قوله وفى الفسخ إن م يقل لىالخ ) حاصله أنه إذالمت للى والفرض أنه 


اشترها لى بعشرة واتقدها | 
عى وأنا أشترءها منك | 


م : ك8 
ما یی عش قدالأنه حينثذ 


أمره بشرائها بعشرة واتفق معه على أن يشترما منه باثنى عشر لاجل ووقع ذلك فقيل يفسخ البيع 
الثانى وهو أخذ الآمر لما بائنى عشر لأجل ثم إن كانت السلعة قائمة فى بد الآءر ردت الأمور أ 
بعينها وان فاتت فى بدالآمر بمفوات البيع الداسد رد قيمتها يوم القبض حالة بالغةماباغت زادت لى 
الاثنى عشرأو تقصت وقبل ان البيع الثانى يمضى مع الآمر باثنى عشر لالجل ولا يفسخ كانت 
السلعة قائمة أو فائنة وإذاعدت ذلك ظبرلك ان الاستاناء فى قول الصنف وفى الفسخ إن لم يقل لى 
إلا ان يموت فالقيمة فيه نظر من وجهين أحدسصاانمةتضاءان المبسع إذافاتلايفسخ مع اله يفسخ 
على هذا القول مطلها لكن بردعينه إذا لمت وقدمته إذا فات الثانى لزوم القرمة هنا حال الذوات 
وهذا حالف ماتقدم منان الختلف فىفساده بمذى إذا فات الثمن والجواب عن الأول انالاستثناء 
من مقدر أى وتردعينه إلاأن .فوت فالقيمة وإلى هذا الجواب أشار الشارح والجواب عن الثاى 
انماتقدم أ كثر ی لاكلى واا لم عض هنا بالثمن مافيهمن سلف جر تفءا(قولهأوبمعنى الواو )أى 
لان الخلاف اا هوق الفسخ والامضاء لافى احدھا کا إستفاد من أو ) قوله لان ضيانها منالمأمور) 1 
أىلو هلك قبل‌شراء الثانى ( قوإهلام الم تلزمه) أى لعدم قواه لی ( قوله ولیس لامور منعها )هذا 
مرتيط با قبل التفريع اعنى قوله ولوشاء الأمر الخ (قوله ا-کونه كوكيل الآمر ) يقدح فى هذا 
جعله ضامنا لما وقد يقال لامنافاة بين كون ضمانها من الأمور وبين كون الآمر مخيرا فى الشراء أ 
وعدمه ألاترى ان ماييع بالخبار للاشترى کذلات فان ضمانه من بالعه دة الخيار والمشترى مخير فى || 
امضاءالكسراءوعدمهفقد وجد نظير لما هنا ( قوله والعتمد الثالى ) قال ح وكان على المصنف ان 


جعل له اندر مین فى .نظير | 
سلفه وتوليه الشراء فهو 
سلف واجارة شرط وهو : 
مداه إذا حذف‌الشرط 
شر طالتقد كالتقد يشرط ا 
وازمت السلعة الأمر فى 
هذه أ ضا الکن الأول | 
وهوالمءشرة نقدا ويفسخ 
الثای‌ان وق (ول” [ أى 
لامور ط الآمر 
(الأقل" .من" جل | 
مثله أو الدكر مين 


فوما)أى فى هذه المسئلة | سشتضر ط القول الثانى لأنه قول ابن القاسم وروايته عن مالك والقول الأول لان حبيب اه بن 
زاون ق اله قبلا | ( قوط القولين ) أى القول بفسخ الي ان وامضائه إن ية ل لتم انه لا حاجةلقوله ولا جمل 
وهو قولهاشترهالى :عشرة له على القولين لأنه إذا فسخ البيع الثانى على القول به فظاهر عدم الحمل وإذا می عل الةول 


الثانىققدأخذ الدر همين( قوله وهويفيد الخ ) الضميرلاتعايل المذ كور ووجه الافادة ان هذا شأن 
الاجارة والسلف لأنه لافرق بين الاجارة والسلف والبيع والساف فى حصول الصحة إذا اسقط 
ارط ( قوله وان شرط النقد ) أى من الآمر على الامور أى والحال انهم صل منه تقد وقوله 


نهدا وآخذها بائنى عشر 
لال وامافى قسمبا الثانى | 
وهوان )قل ل لاجمل له 
3 تقدم ( والاطابر” 1 
والأصم” ) أنه 
( لاجمل له )فبما كد | ا | ! 
لز م تمم الفاسدوهو ضعيف والراجبحماقدمه ( و جاز) تقد المأمور ( پغیرم) أى بغيرشرط بلوقع‌نطوعا وله الدرهمان ‏ فسخ 
(كقد الزمر ) تسه بأن دف العشر 5 للدأمور وقاللهاشترها لى بالعشرةوآخذهابائنى عشر تقدافانه جوز وله الدرهان لانهما أجرة له 
(وإن ل يقل لى) :أن قالاشترها بعشرة قدا وآخذها منك بائی عشر تقدا ( ففى ال جو از) أى جواز شرائه منه بای عشر هدا 
( والكراهة ) وهو الراجح ( قو'لان )حلبما ان#دالأمور بشرط فان نطوع جازقطها( و غلافر اشترهالى بائنى تحشر لأتجل 


وأشتر مها ) منك ( بعشرة شهدا ) #منوع لاسلف بزيادة لانه يسلفه عشرة على أن يشتريها له بائیعشر (فتازم)الامر ( ا 
الحلال وهو الاثنا عثير لاجلبا ( ولا محل العثيرة )ال#أمور لأنهيؤدى إلى الف بزيادة ( وإن' أعجلت' أخنةت' ) أى ردت 
للا مرولوغاب علهاالامور ولاغسدالقد ( وله جعل مثله ) زاد طى الدرهمين أوتقص ( وان“ 1" بقل لى )فىاافرض الذ كور 


فہذا ثانی الس الال وهو عام الستة الاقسام المنو عة ( قبل" لا ير وال ) )4۱( 


| اسع ھر عم او ررر ی دا ( و راا واا ن اوران 


المسيب واختاره ابن رشدوان زرقون‌ولاختبارابن‌زرقون أشارالصنف بالا صح و ذا ةط مقت 
المواق على ااؤلف بقوله لعل الواو فى قوله والاصح أقحهما الناسخ وذاك لان اعتاد المواق علىا بن 
عرفة وهو ليذ كركلام ابنزرقون ماعل انالسئلة الثانية ذات أقوال ثلاثةذكر المصنف منماقولين 
والثالث أنه أجر مثله حلاف الأولى ففها قولانلهالاقلأو أجرمثله وليس فما الثالث الدىاستظمره 
ابن رشدوحيتتذفلايمح قول الصنف فما بالنسبة للاولى لأنه يقتفى أنالةولينالذ كورين جاريان 
فى الثلة الأولى والثانة كذا اعترضه اللواق ورده بن ,أن ابن رشد ذ كرهذاالةول ف المسئلةالاولى 
أيضا ونقل ح كلامه فانظره (قَوْه جوز ) ظاهره الجواز ولوكان تقدالاءر بشرط اشترطه الأمور 
عليه وهوكذ لك كاف عبق ( قو له حلهماالخ)هذاغير صحيع وفى التوضيح لما ذكر المسثلةقالمانصه 
واختلف فما قول مالك فرة أجاز إذاكانت البعتان هدا و اتتةدالآمر ومرة كرهه المراوضةالق 
وقعت بينرماف السلعةتبلأن تصير فىملك الأمور اه وهذا يدل )١(‏ على أن محل القولين إذا تقد 
الآعر اھ ا قوله لأنه ) أى الآمر لفه الخ هذا التعائل أصله لات و الشيخ سال وکا ہما 
رأيا أن لآ.ر سلف عشرة للمأمور ايدفع له عنها عندالأجل اثنا عشروهو بعيد لأن الف لم يكن 
لازيادة الذكورة بل لاجل تولبةالشراء فالاحسن عبارة انرشدف القدمات والبيان لاله استأجر 
اللأمورط أن يبتاع لهالساعة بسلف عشرةدنائير يد قعااليه ينتفع مها الىالاجل ثم يردها اليه والآمر 
يدفع الاثنى عشر عندالاجل للبائع الاءلى و حو ٠فى‏ التوضيح والواقاه بن( قوله فبللايرد)أى فبلا 
رد البييع الثانى إذا فا تالسلعة وتلزمالق.مة وان كانت قائمة ردت بذاتها ويفسخالبيع ( وله عنده) 
أى عند الاجل ( قوله أىوترد بعينها الخ ) أى وهذا الثانتى أحسن 

فصل ل الحار بشرط ) ( قوله عندنا ) أى خلافا للشافعية فانه معمول به عندهم ووافقمم 
ابن حبيب من أعتنا والسيورى وعبد الحميد الصائغ وع المشمور منعدم العمل به فاشتراطه: فد 
لابيع لاه دن المدة لههولة الآية ) قوله وان ورد به الحديث ) أى وهو قوله عليه الصلاة والسلام 
ايعان با ارمام يتفرقا وهذا الحديث وانكان صحيحا لکن صحتهلاتنافى أنه خر آحاد وعم ل أهل 
المدينةمةدم عله عندمالك وذلك لان عمل أهل المدينة كالمتواتر لأنه من قبل الاجماعيات والمتواتر 
ية.دالقطع مخلاف خيرالا حاد فعا يفيد الظن و تقل ابن بو نس ع نأشهب أن الحديث من وخ وبعض 
المالكة حمل التفرق فى الحديث على تفرق الاقوال لا طى تفرق الابدان كم حمل الشافمى 
( قوله خار ترو ) أى و قال له ځار شرطى وهو الدى ينصرف له لفظ الخار عند الاطلاق 
(قوله ولماكانت مدةالخار تلف الخ ) أى لما كانت مدة الخار مختلف عندنا الم أى 
خلافا لانى حنيفة والشافعى القائلين بان مدة الخبار ثلاثة أيام فى كل شىء ( قله كشمر) 
أىانه إذاشر طالخيار فى دار فان مدته لاتکون أ كثره ن شه روسةةأيامفلا ,نافى أنها قد تكون أقل 
من شهر وأشار الشارح تقد ر مده إلى أن قول السنف كشهر مثال لمقدر واصح ان كون من 
(1)قوله وهذا يدل فيه ان المصنف جزم بالجواز ان تقد الآمر وصورة الشارح مادفع الخ 
وسامه الحشى فيفهم الجواز بالأولى ان تقد ول قل لى فسكيف مل حل الخلاف فالظاه ركلام الشارح 
تأمل وحرر ا ھکتبه عمد علش ش 


الثانى باامشرة تدا ( إذا فات) بل 


| عضى بالءشيرة هدا وعل 


المامور الاثناعشر للاحل 


| يؤدءها أائعة عنده 


) ولیس ص الأمر 
إلا“ المشرة ) الى أمر 


با( أو" فسخ ) البييع 
(الثانى 'مطاقاً ) فات أو 


: يفت لکن ترد ان كانت 


قائمة وإلافالةيمة .وم قبضها 
وحنثذ فالفولان متفقان 
على الردان1تفت والخلاف 
وما ان فاتت فاحدها 
الامضاء بالثمن والثانى 
زوم القيمة وظاهر قواه 
( إلا" أن" يفوت ) أى 
البيع ( فالفيمة” ) أنه 
لافسخ مع الفوات على 
هذا القولوليس كذلك 
فمو إما إيضاح يغنى عنه 
الاطلاق أو استثناء من 
مقدر أى وترد لعا الا 
الغ ) قوالانٍ ( 
[دد] 


| 3 ضل 4 ف اعم 


الخبار #وهوقمان <يار 
تروأىتأمل ونظرلابائعين 
أو لغيرهما وخار تفيصة 
وهو ماکان مو جبه نقصا 


فى المبييع من عيب أو 


استدداق وسمى| ل كمى 


لانه جر “اليه الي وأشار 
للاول وله ( إنما 


الخبارث بشرط ) أىلا ثبت إلا بالشرط أى لا المجلس فانه ليس معمولابه عندنا لان عمل أهل الدينة على خلافه وانورد بدالحدبث 


فة أنواع العسار (وَلاً 
سكن ) أى لأخوز إن 


سكن باهله كثي را ىمدته : 
: سو اء كان شرط أم لا : 
لاختبار حالهااءلا و سك 


الببع باشتراطهعذا إذاكان 
بلا أجر و إلاجا زف الار بعة 
فيذء تمانية فانسكن يسيرا 
لغير اتا رهاجاز بشرط 
وره أن كان باجرةوالا 
فلافمما ويفسد البيع فى 
صورةااشرط ولاحتيارها 
حاز فى الاربع ٠‏ فهذه 
اة أيضا فالممنوع ست 
الفا دمجاثلاثة( وكجمعةر 
فى دقر ( وادخلت 
الكاف ثلانة أيام فاخجلة 
عشرة (و استخدمه” )ى 
جازا-تخدامه عا حصل به 
احتار حاله فمط ان كان 
من رقيق الخدمة وان 
تكون سيرة لا كن ها 
فان کان لا لاخ ار حاله 
أو كثيرة لم رز فيرجع 
الاستخدام لسكنى الدار 
وكذالس الثوبو ركوب 
الدابة واستعالها محرى 
فيه الست عشرة صورة 
التةدمة فقول المصنف 
ولاإسبكن وقوله‌واستخدمه 
يوم خلاف المراد 
( وكثلائق فى داب ) 


ليس شانها الركوب 


ay -__ جه سه‎ 3-3 
٠. 


و مدسول الحصر وهو احسن وکو حيبت وبالثانى على الشافعى أ 


| عرفة عن التونىوكذا يقال فا يالى ىلر قبق والدابة والثوب ( قول سواء کان ) أى الاسكان 


وليس الضمير الخبار ( قوله ويفنيد البیع باشتراطه ) أى كان للاختبار أم لا( قله فى الأربعة ) 
أى كان بشرط أم لا لاختبار حالما أم لا ( قوله والا ) أى والايكن بأجرة فلا تجوز فبهما أى 


[| كان الاسكان بشرط أو بغيره ( قوله فى الاربع ) أى سواء كان بشرط أو فر كان ا 


أوكان بغيرها ( قَوله فهذه عا نيةأيضا ) أىفيكونصور سكنى الشترى فى مدة الخيار ست عشرة أا 
صورة وحاصلبا انه إما أن يسكن كثيرا أو يسيرا وفىكل اما ان تكون السكنى بشرط أو بغيره أا 
وفى كل من هذه الأربعة اما ان تكون لاختبار حالما أم لا وفىكل من هذه اليانية إما ان تكون 
السكنى أخرة أم لا فېذه ست عششرة صورة عل حكمبا من الشارح وحاصل ما ذکره الشارح أنه 
ان سكن بأجر حاز مطلتا فى صورها الان كانت بثبرط أو بغيره كانت كثيرة أو سيرة للاختبار 
أو لغيرء وان سکن عبر أجر منع.فى الكثير فى صورء'الأر بع بشرط واغيره للاختبار وغبره 
ومنع فى اليسير فى صورقى غير الاختبار أى ما إذا سكن لغير الاختبار يشرط وبغيره وجاز فى 
صورن الاختبار ( لے فالممنوع ست ) أى وهى ما إذاكان الاسكان.كثيرا بشرط أو بغيره 
لاختبار حالما أم لا وكان ذلك بلا أجرة وكذا انكان يسيرا لغير اختبا ركان بشرط أو بغيره وهو 
بلا أجرة ( قله الفاسد منها ثلاثة ) أى وهى ما إذاكان الاسكان كثيرا بشرط من غير أجرة 
سواء كان لاختبار حالما أم لا أو كان يسيرا بلا أجر لغير اختبار ( قوله وكجمعة فى رقيق ) فلو 
بعت داربه أى بالرقق وكل بالخبار فالظاه ران الخبارانقصدبه كل منهما اعتبرأمد الأبمد منهما 
وان قصد به احدها اعتبر أمد المقصود منهما بالخدار انظر بن ( قوله أى جاز استخدامه) أى فى 
مدة الجبار أى جاز استخدام المشترى له ( قوله أو كثيرة ) أى بغير اجرة( قله فيرجع الاشتخدام 
لسكنى الدار ) أى فى جريان الست عشرة صورة فيه وحاصلها أن الاستخدام إما أن يكون كثيرا 
أم لا وفىكل اما بشرط أم لا وفى كل من الأربعة اما لاختبار حاله أملا وفىكل من هذه الثانيةإما 
بأجرة أم لافبذه ت عشرة صورة وحاصل حكمما انه إذاكان باجرة جاز فى أمانية وان كان بغر 
أجر ة فان کان يسيرا لاختبار حالهجاز شسرطوبدونه والامنع فالممنوع ست‌والفاس دمن اثلاث ولوقال 
الصف ولا يسكن مانا والا جاز كاختبارها فى اليسير والاستخدام فى الرقيق كذلك لكان حسنا 
( قله .وم خلافالمراد ) أىوذلكلأن وظاهره ان السكنى ممنوعة فى الصو ركاما والاستخدام جائز 
فى الصور كلما هذا خلاف المراد ( قوله وكثلاثة فى داءة ) قال طن ظاهر كلامه فى توضيحه أا 
ومختصرهتءالا بنعبد السلام أن مدة الخدار فى الدابة مختلف باختلاف ما يراد منها فان كان ليس 

شالها الركوب فدة الخار فا ثلاثة أيام وان كان شانها الركوب فان اشترط الخبار فما لاجل 
اختبارها بالركوب فی المد کان أمد:الخار فہا نوما وان کان لاجل اختبارها بالرکوب خارجها 
فبريد اوبريدان وهو خلاف مالعبد الحقوابن يونس وعياض وابن شاس من ان اليوم ليس أمدا 
للخيار وانما هوأمد لل ركوب مع بقاءأمد الخبارثلاثة أيام طلقا شواءكانت ترادللركوب أم لا وهذا 
هو التحقيق ولولاما فى التوضيح لأمكن حمل قوله كيوم لركوبها عليهأىكوملاشتراط رکو ہا 
لاجل اختبارهابهداخل البلد مع بقاء الخبار الى ثلاثة أيام اه ولى هذا حمل ابن غازى واستدل له 
كلام عبد الحق وابن يونس وحاصله انه يجوز يع الدابة بالخبار ثلاثة أيام سواء اشترط اختبار 
حالما بغير الركوب أوبالركوب فى البلد أو خارجها الا انه إذا شرظ اختبارها بالركوب فی البلد 


لرکر با ) أى لشرمله قط فان افترطه وخر الال وبي قصدة يدون فرط س کر على الاجم واماإن اد رط 


رکوہا إلا ربدا أؤ ردن فغ بهاء الخبار ؛ ثڌ أبام ( قوله لس سا" ما الركوب) أىكالبغر وام 


ؤدخل فما الطير والإوز والدغا اج كذا قرو وقالاللقانى ان خری عرف قہادیء عمل به والافلا 


خبار فا فا نظبر اه دی( اوم يشرط الع أى أوكان شأنها الركؤب وم شرظط 
الخبار فها لا ركوب بل لقوتها الخ ( قوله فان اشترط ال ركوب 0 
واشترط الخار لاختبارها بالركوب فاما ان بشترط ا كالجهير والبغال 
عر أوفى خار جها كحمير التراسيق ( قله 'فيوم ) أى فأمد الخبار يوم ققط لاثلاله هذا ظاهر 
المنف ( قوله أى لشرطة ) أى لشسرط اختبارها به فقط ( قوله فان اشترطه وغيره) أى فان 
اشترط اختيارها به وغيره كأ كلما ( وله وليس قصده ) أى وليس قصد الشترى الاختبار 
بالركوب بدون شرط كشرط ا<تبارها به طى الراجح وماذكره من أن قصد الركوب ليس 
كاشتراطه قول أنفى بكر بن عبدال رمن ومقابلهان قصد الوكوب كاشتراطه قول أنى مران و صححه 
ا عاض فاذا اشترى دابة على الخبار ثلاثة أيام وم يشترط رکو ہا لأجال اختارها به فلا مجوز له 
رکو ها فى أيام الخيار عى الأول و يجوز طى الثانى ونص عياض ذهم , أبو بحكر نن عبدالرحمن 
الى انها لاتركب أيام ا لار إلا برط وذهب أبو عمران إلىأنه اذالم يشترط ركو ہا فله من ذلك 
مايموز اشتراطه اذاكان العرف عند الناس الاختبار بالركوب وهو المحح ع ان قول الشارح 


وليس قصده الخ هذا اا يناسب طريقةءبدالحق من ان أمدالخبار فالدابة .طلقائلاثة أيامؤان | 


كان شأنها الركوب وشسرط اختبارھا بالركوب فى البلد جازله ركو ہا يومافان لم يشرط ذلك فهل 
جوز له ركومها أم لا فيه ماعاءته من الحلاف وأما لى طريقة الصنف من أن دابة الركوب إذا 
اشترط فہا الحار لأحل اختبارها بال ركوب داحل البلد فأمد الخبار و | بوم فلا يتأى )١(‏ فہا 


ذلك الحلاف قتأمل ( قوله ولابأس بشرط سير البريد ) هو سفر نصحف يوم بال راما دا یو إذا | 


شرط اختبارها بالركوب خارج البلد فلا بأأس باشتراط سير البريد ( قله الأولى تأوبلان ) 
لأن هذا اختلاف من شراح الدونةفى فهمها والاول لاأنى عمران والثانی لء.اض( قوله وعرض ) 
من جملته الكتب وهل السفن كذاكأو كالدور قولان وأما الحضر والفواكه فا مد الخيار فبا 


بقدر الحاجة مما لايتغير فيه كدذا فى المج ( قولهوجاز ) أى ابتداء لا انداصح بعدالوقوع مع منعه 


ابتداء ( قوله بعد بت" ) أى وأما الم بين البت والخار فى عقد واحد فهو منو ع کا له بن 
عن التوضيسح لخروج الرخصة عن موردها لان اباحة ااخار رخصة وذلك لان الخبار محتو على 
غرر إذ لايدرى كل من المتبابعين ما محصل 4 هل الثمن أوالمامن لجبله بائرام العقد ومق محصل 
فكان مقتضاء أن يكون منوعا لكن رخص الشارع فيه فا باحه عند اتقراده ( قوله ان يمل 
أحدهما لصاحبه أوكل مهما للأآخر الخبار )قال فى المدونةوهو بيع مؤتنف يمزلة بع المشترى 
لها من غير البائع وماأصاب السلعة فى أيام الخبار فمومن المشترى لانهصار صار بالما(قوڵەققدفسخ 
البائع الخ ) حام حاصله ان البائع قد تمرر له بالبت الواقع أولا يمن عند المشترى وجب ذلك ان 
)١(‏ قوله فلا لا يتأى الخ بل 
من جبة الركوب فل له ركويها حيث جرى به العرف وهو قول أنى عمران أولا وهو ماقاله 
أبوبكر ن عبداا ارهن أه 


ق اختازها 
ارک إلا یوما واحدا م كون اليا , الثلاثةأيام وانشرط اختبارها باز رب بارعا لسر لاز 


| عنذده 


بل تأى بان يشترط الخبار لاختبارها من حبة الا كل أو باختبارها 


ال ركوب 
خا خا رم البلد فاشار له و 


( ولا باس بشرط) 


سے 


به (الريد ) 
ونحوه عند ابن القاسم 
وةل( أشهب والبريد بن 
دفي كرنة ) أى قول 
أشهب (خلااً ) لقؤل 


ذهابا وإانا 
والريدان عند أشهب 


كذلاك أوالير يدؤعاباو.؟له 


| إناباوالبريدان كذلك أو 


وفاقا فالريد عند ابن 
القاسم ذهايا والہ ,دان 
عند اشہب ذهانا وايانا 
( تردد” ) الاولىتاويلان 


ا ( وكثلائة فى وبر ( 


وعرض ومثلى ( و ص ( 
1 وجاز 
(بعد) عقد (بت) 
أى بمح فا وتم 
فيه البيع طى ابت أن 
تحمل أحدهما لصاحيةأو 
كل منهما للا خر الخبار 
( وهل' ) محل الصحة 
والحواز (إن همد ) 
المشترى الع ن للبائمع وعليه 
. الاكثروهوالممتمدفكان 


الاولى الاقتصار عليه لانه اذا لم ينقد فقد فسخ البائئع ماله في ذمة المشترى فى مين يتآخر قبضه ان کان الخبار للبائع 


فان كان بتاع فا ملع لظنة التأخر () لاحل اختيار المشترئ والمبيع لابائغ أوالصخة والجواز ءظلقا تاو لان نة حينلد) 


أى حين حمل الحار بعد الت (الشعرى) 


(شراط شاو رة) شخص | 
( مد - )وهو الذي لال 
ماعندي إلا بعد قراغ 


مدة الخار مامد ب يق 


00 قولالشارح لمظنة 
. التأخير الظاهر ان مرادء 
لمظنة فسخ ما فى الدمة 
فى مؤخر بدلل تليله 
بقوله لاحمال الخ فاوقال 
عظنة فسخ الخ لكان 
مناسيا وبعد #ظنة الفسخ 


لامخس اخبار ااشترى | 


بل اختيار البائع كذاع 
لاله محتمل ان عضى فلا 
فخ وان برد فيتحةق 
وكلام الشارح بوم انه 
عمق ان کان الد ار لابائم 
فكان اناب ان يذكر 
الشارح بدل قوله لانه 
اذا الخ مانصه ومفهوم 
ان تقد انه نع جعل 


الخيار لصاحبه بعد بت 
ابيع لظنة فخ مافى 
المة فى مؤخر لاحمال 
ره مرن له الخيار الع 
بائعا او مشترا اوها اه 
وأما سان العلامة الجشى 
كلام اشارح بقوله أى 
تأخير رد فغير معقول اه 
وقوله المشترى اظهار فى 
مفام الاضيار 
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اللمشترىعند الا باع سلمةفما الح ار فد فسخ ال 1 . ا ؤذمة بة الشترى معن ا قضه 
لأن تلك السلعة تان 1 اع لعاممدة ال عار فالمراد باله. ص القيض الشرعى وهر دحو لما فىضمان 
الشترى ) وله فالمنع لطنة J‏ تأخير ) أى تأ خر رده السامة فكانه إذا اختار الرد إعا ردها تعد 
بومين فود فخ ابا 6 مافى ذمة الشترى فى معين وقد تآخر قرضه له بالط ر لآخرة الأمر 
وحاصله أنالعن الدى تقررفىذمة الشترى لاء باع بالىت قةدفسخه البائع (؟) فىساءة ا قضه ها 
لأن الشترى محتمل أن عضىالء :ع (۳) وان رده وعلى حال ردەلە بظنانه أخرردها )0 لاما لع . وما أو 
يومين 1 اك 0 8 مع (( E‏ أنالعلة و E‏ الا ده 
فتأخير القمض النسة 0 وإن كان الخبار لامشترى فتأخير اعبش بالذہہ .4 بة للبائم 0 
فالفاسخ لما فى الدمة هوااء يانم اذاءادت هذا فالاولى لاشارح (۷) ان قول لانه اذالم ينقد فود فخ 
البائم ماله فى ذمة اأشترى فى معين تاخز قبضه وهو ظاهر إن كان الخار للبائع 
لامشترى فالنظر لمظنة التأخر 3 احتال اختيار الشترى ردالبيع (قوله أوالصحة والجواز. طلةا) 
أىسواء تمدالشریى ال ن للبائم وم تدهم هو ظاهر المدونة وذاك لان حل الخار لأ رها 
لیس 2 a>‏ -قة 4 إذ او مله تطييت نفس م ن جمل له الخيار لا حفقة ال € فلا 3 ا 
لأنالشترىلا افق 5 باع وما ملا 06 8 ل نالخار عد AY’ e‏ ا السلعة ا که 
بعد و قوع ابيع طىالبت والحاصل ان تر اضما على الخار بعدالنت مو تاف ع زلة بسع اللشترى لها 
من غير البائع والغمان فىمدة الخيار من البالع (قوله ولوجعل البائع الخار للمشترى) هذامبالنة 
فىقوله وضماه المشترى أى هذا إذاحعل الشترىالخيار ابام اتفاقا بل ولوحءل البائع الخبار لمشرى 
ناء على المذهب منان اللاحقلاءةود ای سكالو اقع فہا أماعلى م12 بله 2 أناللا <قی اعود كالواقم فها 
فالضمان منالبائع ف تلك الحالة (قلهو فسدالخار) أىفسدال.-ع الحتوىعلى الخيار بشرط مشاور ةالح 
وضمانهمن بائعةم فى , بع الخيار اسح على الراجح وقيلم ن المشترى ااج الع الفا دو حاصل 
ماذ كره «الشازح أنه قد تعدم انأمدالخيار في العمار شهرو الحق به -تةأيام فاذا.ه تك الدار على. شاورة 
زد وكان فى مكان لاك ص أ كثر من أمد الخار کار بعين وماکان البيع باطلا اما لو كان ص 


' قوله فقدة سخ الخ المناسب قاذا حە للها مشترى ال< اخبار كان مظنةلفسخمافى المةفى مؤخر لا<تال‎ )١( 
أخدياره ردالبيع ووحهتأ<راله- وخفيهانه فى ضمان المشترى لاتقلابه بائعا عبار إلى تال ع( )وله‎ 
قد فسحه الخ المناسب ابدالهعانصه اذا تطوع البائع لاشترى تخ ره كان ذلك مظنةلفسخه فىساءة‎ 
يتأخر ضمانه 14 لأن المشترى »تمل ان برد الع اه («)قوله محتملانءضى ابيع لادخلهفىتوجيه‎ 
مظنة الخ فالا ولى حذ نه( ع)قوله بظن انه اخرر ردهاالخلامعنىلهوسببهالاغترار بظاهر عبارة الشارح‎ 
)م( قوله ععنى مع بل هى لاتعطا.ل دا <لةعلىعلةمظنة ال تأخير اى فسخ مافى الدمةمن»و خراه (5)ةوله‎ 
الاانه إن كان الخ غير مجح لان تأخِير اض اى الغمان بالنسبة لابائع على كل حال كان الخار له او‎ 
على كل حال فاسخ ل اف‌الدمة هو‎ a المشترى لول المصتف وطمنه حينثد المشترى وقول العلاءة‎ 
البائع إذمن المءلؤم بديهةان الفاستههود ذوالة.ض المتأخر (7) قو لهفالأو لىلاشارح بل الصواب انول‎ 
مابينته فى ما كته على مقولة اظنة التأخر هذا الأذدىظهمر لى بعد التحير والتفكر فاحرص عله وتأمله‎ 


لانه ر ا عار الاد ا له وس الحنار 0 و5 
6 83 


وإن كان 


أن كنت م ن ال التد ر وع لک نه محر ان كنت 2 ن اهل الخير اه كته جمد ند عليش 


(أو) بشمرط (ثمدة زائدة ) على منته بكثير (أو) مدة( حول ) كالىان عطر السماء أو يقد مزيدووق قد وء ەلال سثمر القساة 
3 م 2 2 E‏ 8 0 7 8 5 : 5 اه ار 
فى الثلاثة ولو أسقط ارط (أو) شرط إغة ) من بام أو مختر زمن‌الخار (48) ل(عيءا)اى :ع (لاعرف رند ) 


E EEE Sk 3 EE‏ و و a‏ 31 ولو قالط مألى كان أشهير 
مسافة عانية وثلائين يوما فلا يضر لان الإومين يلدقان بأمد الحار و نذا اوكان على هساقة ل لیے لوا ی ی 
و ا ١ 0000 E‏ ر 84 وأخسن لل من عر اي 


امهم لم يتعرشوا لقدر الأند النغرد ولا القريب وحيتئذ فير جخ 
و أ بشرط ا س ات أى وأا 00 | انغ والنساد فى المأبى مام 
دوم أو عض يوم ل يضم اشتراطها مول أاصاف ورد فى كالغد ( قوله أومجبولة ) اءعترض 0 | اطع عقاو رال 
يكلام الصنف تكراب أ لان االشترط مشاورته إما انيه وقت الاجماع ه لکن عدة تزيد علي أفد و 


قالوم الواحد ليس يأمد هيد وإعذ 


ال شر طا دارو غل 


فما للعرف اھ تقزير عدوي ز فونه 


اضوله وآ هدوم علغ 
واعترض طى الما ف 
ذكر الفاسد بالشرظ مع 


الخيار الشمرعى فهو راجم اشرط مدة زائدة أولا عل وقت الاجماع به فبو راحغ لمدة تحرولة | 
وأجاب بصم بأن مشأورة البعيد بلاحط فما البعد ولا يلادظ فما الزمان والدة الزائدة بلاحظ 
فا الزمان لا البعد والدة الجمولة بلاحظ فما الجهالة لاازمن فلا تكرار ( قله أوغيبة على »الا 
يعرف بعينه الخ) حاصله امن اشترى مالايعرف بعيئه عبار کاا کل وااوزون والمدود وشرط المنع فقطوانه إن وقع مى 
البائع أوااشترى ااغبة مدة الخ.ار فان ذلك يوجب فساد الع اتردد المبيع بين السلفية والاءنية أ وم فسخ وقبله ابن عرفة 
| ولم حك خلافه وعلة النع 
| التردد بين السافيةوالامنية 
وهو ظاهر فى غسةالمثترى 
| واماقى غيبة البائع مدر 


لانه تقدير الاءضاء مبيع وبتقدير الردساف لامكان الاتفاع به وءفموم شرط انالغيبة اذاكانت 


غير شرط كا لوتطوع البائع بإعطاء الساعة للمشترى وغاب عامها فى زمن الخبار وكانت مثلية فانه 


لايضر” بل ذلك جائز ومة,وم مالا يعرف عينه جواز اشتراط الغيءة على مابعرف بعينه فاذا تنازع 


البائع والشترى فىت1م مايعرف بعرنه البيع بالخبار قذى للمشترى بتسليمه إن کان اطيار لاختيار 


= 5 5 00 - 1 . ا 0 أ a‏ 
حال ايع وان کان لاتروى فى عنه عامه عا 3 250 له باحذه فان وفع البيع عل اخيار ولم :]] انالشترى ا نهالتزم شرام 


إعين وقوعه لادا بان اتفةا على الاطلاق لفظا وقصدا حل على انه لاتروى فى القن ولايلزم تسليمه أ الى وا تفامق هو <ين 
شر ط ابام ااه عله 
اسافه له فيكون بعاً إنْلم 


برده وسلفاًإن رده (أم) 


للمشترى وان اتفةاعلى وقوعه مطلة فى الافظ و ادع ی کل و احد مل ماقص د ايناقض قصدالآخر فسخ ابيع قالح ا 
( قوله لأن ٠ن‏ غير الثلى ) أى لأن عض العروض القومة لاثعرف ممما كالطواق والشيلان | 
والبوايسج والأواف الصيى (قله وأخفاء) أى أخنى ذلك الالزام فى نفسه (قَولْهِ إن لم يرده) أى || 
الشترى لنفسه بان رد البيع وضمير يرده لفثلى وقوله ان رده أى لنفسه بان أمضى البيع(قوله أو اك خرطراس ودين 
لبس ثوب ) يعت انه يغد البيع الواقع خاو رط لبن ارت ق ميد ار ووو ا الاد ا ا 
اللبس منةصا وأما ان كان يسيرا بان شرط لبسه لفياسه فلا يضر ( قوله لأن الغلة فى يسع E)‏ 
الخيان لابائع ) أى زمن الخبار وذلك لأن الضمان منه والحاصل أن الاجرة والفلة لبائع فى أ لاك اا 0 
يسع الخيار زمنه سواءكان صحيحاً أو فاسدا ولو كان الخيار فى الصحيح للمشترى وأمفى البيع || لأن داق يع a‏ 
لنفسه لأن اللك للبائع رمنه ولم يدخل فى ضمان الشترى وما تقدم من أن الغلة للمشترى فى اليم |[ للبائع ( ویار م ) اليح 
الفاسد والغمان منه مول كا تقدم على ما اذا كان البيع با فبيع البت الفاسد بنتقل فيه الفمان أا ا فوت يدا 
بالقبض فيفوز المشترى بالثلة وأما يسع الخبار فلك فيه لابائع ولا يتتقل الغمان فيه بالقبش |[ 00 0 
كان صحيحاً أو فاسدا فلذاكانت الا حر ة والغلة فيه للبائع ( قله وما فی حكمه) أشار الى ان فى 8 0 
كلام الف حذف الواو مع ماعطفت وحينثذ فلا تناف يين قوله وازم باتقضائه وبين قوله ورد فى 5 7 0 
كالغد (قوه بعد اتقضاء ذمن الخبار) أى وبعد انقضاء ماألحق به كالغد وهو اليوم والیومان اردایی ع كان الخبار 4 أ 
تقول المصنف ورد فى کالغد أى بعد شہر فى دار وبعد كجمعة فى رقيق وبعد كثلاث فى ل ران سات ود 
كوم فی ثوب ای له ان يرد الدار بعد مضى بومین واتعين عدالشهر وماق بهوهوستة أيام كامر | = 


١ :‏ 8 59 المشرى زمه الامضاء 


( وده ) المع بالخبان اى وخاز لمن بيده المع ان يرده بعد اتقضاء زمن الخبار على الآخر ( فى كالفد ) اليوم والبومين 


ولو انت دةالخار واو 


من غير زادة کاود 
والظاهر أن مثل ذلك 
ما إذا نص طى مدة أقل 


کمشرةیام ف‌الداد ( و ) أ 


هر ) فشن وان م أ 


معد بالتهل لتردده بان 
السلفة والثمنة ولما كان 
الغاللت حصول االنقد 
بالفعل عند شر طهأ ناطوا 


الحكم به وان لم محصل | 


تقد بالمم ل إذالنادر لاحكم 
لهو اشارك هذا الفرع فى 
الفساد يشرط النة -فروع 
سصدهة شا به قمال 
) كفا ) من غير 
العقار يمع بالصفة على 
البتوبعدت غيبته بدلل 
قول الصاف سابماً 
وع الشرط. فى امار 
و فی غیره‌ان قرب کال و مجن 


( عبد ثلاث ) فان | 


شرط اانةد فده 
(وأمواضعة ( دەت على 
الت حلاف السترأة 
لندورالجلة لو أرضٍ ) 
لزداءة(ل يؤمن' ريًا) 
أن شرط نقد الشكراء 
يغ داجارتها (و. جەل ) 
فى محصيل آبق مشلا 
) وإجارة لرز) کسر 
الحاء الهملة قراء فزای 


أئحفظ وحرامة(زر 0 


فشرط. 


لاحتال تلف الزرع 


النقد بفسده' 


4%( حت وفع اص یمد ته العقدية او بيار وص ص مل القدية رم Eo‏ 


1 أيام كامر فاجلة اثناعشر :وما وله أن ارد الدابة تعدمضى ومان ود Na‏ الأيام 7 الق 


ما وهو بوم فالجلة ستة أيام وكذا يقال فى الثوب فالكاف فى قوله كالغد دخات اليوم وال كاف 
فى كشهر أدخلت الستة بالنسية للدار والثلاثة بالنسبة لارقيق واليوم بالنسبة للدابة والثوب 
اه تقريرشخناءدوى (قَوْهِ ولوكانتمدة الخيار يو-!) أى كالدابة تشترى بالخيار لأجل اختبارها 
بالركوب داخل البلد على مامر للمصنف والحاصل أله ارد فىكالغد ولوكانت مدة الخباريوما لاان 
كانت أقل كا تقدم فى الفواكه والخضر ( قوله وهذا حيث وقع النص عى الدة الخ) تبع فيه 
عج وظاهر المدونة كا فى الواق الاطلاق وعزا شب ذلك التةبيد لأنى الحسن انظر بن 
( قوله وشرط تقفد) أى ولو أسقط الشرط على العتمد فليس كشيرط السلف الصاحب لايع وقول 
وبشمرط تقد الج وأما التقد تطوعا فلايضر اضعف التهمة ك لو أسافه بعد عقد الببيع (ق إْهِ منغير 
العقار ) أى فلو کان ايع عماراً مطلقا وغيره وهو قرس الغيبة كالثلائة الأيام فلا بفسد شرط 


التقد فيه كا مر فى بابه (قوله ومع الشرط ) أى وجاز النقد مع الشعرط وقوله انقربراجع لغير 


العقار وأما العتار فيجوزفيه اشتراط النقد مطلقا (قولهو عبدة ثلاث) أى ثلاثة أيام برد فيا العبد 
البيبع يكل حادث من العوب وأما اشتراط النقد فى عهدة السنة فلا بفسد العقد لقلة الفمان فہا 
لندرة أمراضها قادهال الغن فها للساف صف حلاف عهدة الثلاث فهو قوى لأنه برد فہا كل 
حاذث ( قوله ومواضعة ) أى وأمة: بيعت على البت بشرط المواضعة لاحال أن تظهر حامسلا 
فسكون سلفا أو أنحيض فيكون ثمنا لا إن اشترط عدم الأواضمة أو كان العرف عدمهاكا فىساءات 
مصر فلا يضر شرط النقد لكن لابقران على ذلك بل تنزع من الشترى وحمل حت يد أمينة 
و.فهوم دعت علىالبت 0 دعت عل الخار امتنع النقد فما مطلقا ولوتطوعا كا يأفى (قوله مغلاف 
خش التى لم يقر البائع بوطئها إذا اشتراها إنسان بقصد الوطء فانه 
بحب استبراؤها واوا الثقد لابفسد دعها (قوله وأرض لزراعة ) أى أحرها را على البت 
وقوله لم يؤمن را بأنكانت من أراضى النيل العالية أو من الأراضى التى تروى بالمطر وقوله 
فان شرط المد ,فسدها أىلتردد النةود بين الثمنية ان رويت والسلفية ان لم ترو فان أمن رما 
كأرض النيل النخفضة جاز النقد فما ولو بشرط (قوله فان شرط نفد الكراء يفسد إجارتمها) 
أىوأما التقد تطوعا فهو جائز والوضوع انالاجارة على الت وأما على ااخبار فالاقد فباتمنوع ولو 
تطوعا والحاصل ان كراء الارض ان كان طى الخبار منع النقد فيه مطلقا تطوعا وبشرط كانت 
الارض مأمونة أو غير مأمونة وان كان على البت جاز النقد نطوعا وبشرط ان كانت الارض 
مأمونة وان كانت غير مأموئة جاز النقد إن كان تطوعا ومنع إن كان بشرط وسيأفى فىالاجارة 
ان «أمونة الرى بالل إذا رويت بالفعل يحب النقدفما وحينئذ فالنقد فى كراء الأرض على ثلاثة 
أقسام جائز ومتنع وواجب (قٍله وجعل الخ ) أى ان من جاءل شخصا على الاتيان بعبده الآبق 
مثلا واشترظ الجءول له انتقاد المل فى العقد فانه يكون فاسداً لا إن كان النقد تطوعا فلايضرعى 
العتمد كا ذكر ذلك بن .وأيده بالنقول خلافا أن قال ان النقد يمتتع فى الجعل مطلقاً ولوتطوعا 
( قله وإجارة لحرز زرع ) أى أوارعى 3 أو لخاطة لوب وقوله فتنفسخ الاحارة أى لتعذر 


الخاف 


نفخ الاحارة فكون المنقود علفا أو سلامته 5-0-2 نا ) وأخير ٍ( معان ( تخ ) شروعه (شهراً ) ومراده ان من 


Ei 


الخلف وما ذكره الصنفف من أن النقد رط فى مشئلة الاجارة رز الزرع مفسد ها بناء على أنه 
لاحب خلف الزرع إذا ناف وأما على انه جب خلفه وهوالذهب فبحوز شرط التقد فه نانف 
مشى على ضعيف لاجل جمع النظائر نعم إذاكان الزرع الستأجر على حراسته معينا فلا عب الخاف 
اتفاقاو حرنئذ فيمتنع اشتراط النقد ( قوله عاقلا أوغيره) أىكن اكترى سفينة بعينها على أن يركما 
وقت صلاح البحر لا ركوب فالكراء جائز نم ان كان وقت صلاح البحر الركوب قر یا مثل نصف 
شهر جا زشسرط النقد وان كان بعد نص شمر کشر ین :وما فأ كثر جزاشتراط التقد ( قوله فكان 
عليه ) أى على امن د أن ,قول وأجيز تأخر شروعه بعد 0 نصف شېر وعم المنع عند تاحر شر وعه 


ال استأجر احيرا معينا عائلا 
١‏ أو غيره وكان لاشرع فى 
| الحل إلا سد شرن 
| فكان عليه أن قول بعد 
| نم فشهرفان شرط نقد 
| الاجرة بفسد الاحارة 
| لاحتال تاف الاجير العين 
| فكون سلا وسلامته 
فيكون كنا فالملة فى 
| الكل الكردد بين السافة 
والقشة' وعد الجن 
بالمعين لا هيا ىأ نالكراء 
المضمون يتعين فيه تعجرل 
التقدأو السروع ثم ذكر 
ار بع مسائل عتنع النهد 
فہا مطلقا بشرط وغيره 


شهرا بالأولى واما عبارته فتومم عدم النع عند تأخر شروعه بعد نصف شهر ولیس ڪذلك 
( قوله فالعلة فى الكل التردد بين السلفية وا لخنبة) يؤخذ من هذا ان امتناع اشتراط التقدفى ااسائل 
الذ كو رة إذا كان العن مما لابعرف بعينه لأن الغيبة علي هتعد سلفا فان كان ما يعرف بعينه جاز التقد 
مطلها ولو شرط لدم وجود هذه العلة حنثذ لان الغيية على ما عرف بعنه لا تعد سالفا 
( قُولْه تعن فيه تعجيل النقد ) أىو إلاكان فسخ دين فدين وقولهأوالشروع أىبناءط أن قبض 
الأو اثل قبض للاواخر ( قوله ولاخصوصية للااربع الد كورة )أىلاخصوصية لمسائل الأربع الق 
ذكرها فىمنع التقد فا بشسرطوغيره بلهذا الح ثابت لمال أخر غيرها ولذا زاد بعضهم عهدة 
الثلاث مخار لأن عهدة الثلاث إما تكون بعد أيام الخيارولاتدخل فى أيامه والا لم يكن لاشتراطها 
فائدة (ولهكل ما) أىكل مبيع ( ونع التقدفيه ) أى نطو عا و يشرط (قوتما لا يعرف بعينه ) أى 
وهوالملى مكيلا كان أوموزوناأومعدودا بان مجعل ذلك رأسمال السلم وأجرة الكراء وتمن الأمة 
الواضعة أو الغا فلوكان الثمن من اللقومات فانه لاعنع تقده فى هذهالمسائل سواء كانالبيع بتاأوعل 
الخيارول و شرط لانمابعرف بعبندمن المقومات لا يترتب فى الذمة حتى يفسخ فى غيره والغيبة عليه 


ولا خصوصية للااربع 
ال كورة وضابط ذلك 
كل ما يتأخر قيضه بعد 
أيام الخبار عنع النقد فيه 
إلا أنه مخصوض بكون 
الئمن غا لا عرف لعيلة 
لأن علة النع فسخ ما فى 
المةفىمؤخر وما عرف 
لعينه لا ترقت فى الدمة 
قال ( ومن ) النقد 
( إن" ب شر'ط فى ) 
يع (مواتضعة )بار (و) 
بع شىء ( غائب )حبار 
(9) فى (كراء ضمن) 
مخبارولامفهوم لضمن فن 
اكترى داية مثلا معينة 
أو غير معينة على الخيار 


لاتعد سلفا فلا يتأى فيه فسخ مافى الذمة فى مؤخر ولاالترد دبين السلفية والامنية ( قوله فسخ مافى 
الذمة ) أى وهو هنا الثمن الذى قبضه البائع وصار فىذمته وقوله فى مؤخر أى وهو الممييع الذى 
بتاخر قبضه يعد أيام الخيار ( قوله فى مواضعة ) إعنى ان من ابتاع أمة مخيار وهى من 
يتواطع مثلها فانه لا جوز له النقد فما فى أيام الخيار ولو نطوعا حيث كات الثمن ما 
لابعرف عينه لأنه يؤدى لفسخ مافى الذمة فى معين يتأخر قبضه يانه ان الببمع اذام بإنقضاء 
زمن الخيار ققد فسخ المشترى الثمن الذى لهفى ذءة البائع فى شىء لا ,تعجله الآن وكذا من باع 
ذاتا غاثبة على الخيار فلا مجوز النقذ فا ولو تطوعا حيث كان الثمن مما لابعرف سينه للعلة 
المذ كورة لأن ايع إذاتم E‏ الخار قفد فسخ المشترى الثمن الذى له فى ذمة البائع 
فى ثىء لا بتعجله الآن وفرضنا المسثلة فى وقوع البيع على الخبار لأنه لوكان بتا كان الممنوع 
إا هو شرط الأقد واما التطوع بالتقد فلا يضر وفرضنا ان الثمن مما لابعرف سينه لأنه لو 
كان يعرف بعينه جاز تفده ولو بشمرط كان الببع على البت أوعلى الخيار وكذا يقال فى ية المسائل 
الأربع ومحوها ( قوله ضمن مخار ) أى فى امضائه ورده والظاهر ان قدر أمد الخار فى 
السكراء ثلاث ةأيام كافىالدابةالق تباع بشرط الخيار لاختبار ينها قاله شيخنا العدوى ( قوله أوغير 


معينة ) أى وهی الق كراؤها يقال له مضمون ( قوله رکا ) أى يمجرد انقضاء امسد الخاد || ليركبامثلافلا يجوز النقد 
( قوله مطلقا ) أى ولو نطوعا وذلك لأن الكراء إذا عقده بانقضاء امد الخبار فقد فسخ ||| فما مطلقا 


و ۳ - دسوقی - ثالث + 


وإما منع فى الكراء بالخيار ولو ثطوعا وجاز فى البيع على الخيار نطوءالان اللازم فى التقدفى بع الخبارالتردد بين السافية والعنية وهذا 


إا يؤثر مع الشمرظ وأمافى السكراءبالخبار فاللازمفيه فسخ مافى الذ.ةفىمؤ خر وهذا يتحقق فالتقدولو تطوعا ( و ) ف ( سم حبار 


وهذهالسثلة ذكرهاالصنف 
باع( أو 'مشتر )اشتری( كل 
على مشورةذلكالغير (لا) 
ان باع أو اشترى ( على 
خبارو ) أو الفير 
(ور ضاه )فليس لها نيسنبد 
بنفسه دون من شرط له 
الخار أو الرضًا لان من 
شحرطالخبار أوالر ضاللغير 
معرض عن نظر نفسه 
بالىكاة لاف مشترط 
الشورتفانهاشترطماهوى 
نظره ( ونؤولت' أنضاً 
على “نفيه )أى الاستبداد 
( فى 'مشتر ) اشترى على 
خبار غيره أورضاء دون 


البائع فان ان ستمد فما 
كالمشور ة(و)تؤد لتأيضا 
(كل نفيو)فبما(فى الخيار) 
دون الرضًا فلكل 
مهما الاستيداد كالمشورة 
(و)تؤولتأ يشا( أنه) 
أىالجعول لهالخارواارضا 
6 كل نبا ) 
أىف الخبار والرضا فمن 
سبق منبما بامضاء أو رد 
اعتبر فعله والعتمد الأول 
والثلالة بعده ضعيفة ثم 
أشار الى رافع الخيار 


)١(‏ قولالصنف مشورة 


( 


وله وجاز يار ارو خر إن ينقد ذقوله حار واج عللاد بع[ درس |( واستبك ) أ استقلل ( ائم ) 
AN )‏ 
الكترى الثمن إلى له فى ذمة للكرى فى شىء لا بتعجله الآن بلبعد ءضى أام الخار لأن قبض 
الأوائل ليس قبضاً للاواخر ( لے وسلم مخبار ) أى أن من أسلٍ شیا لايعرف بعينه فى شیء جیا 
لاحدها فانه لامجو ز له التقدفيه مطلقاً ا فيه من فسخ مافى الذمةفىمؤٌ خر لانماتعدل من النقد فى 
زمن الخيار سلف ف ذمة‌السل اليه ولا يكون تمن إلا بعدمضىمدةالخاروانرامه فاذا مشت مدة الخيار 
ققدفسخ المسل ماله من الدين فى ذمة السلاليه فىمؤخر وهو الملم فيه( قوله وهذه المثلة ذكرها 
الصنف ) أى فى بابالسلم (قوله وجاز ) أىالسم بار لما يؤخْرأى لمارؤخراليه رأسالالوهو ثلاثة 
أيام وقوله إن لم ينقد أى ان اتى النقد شرط ونطوعا فان حصل تقدمطلافسدوهوما ذكره هنا 
( قوله واستبد بائع ) متعلقه محذوف أى استقل بائع بامضاء البيع أو رده إذا باع على «شورة غيره 
كان ذلك الغير واحدا أومتعددا أواستقلمشتر بامضاء البيع أورده إذا اشترى علىمشورةغيره وكذلك | 
يستةل البائع والشكرى إذاكان كل من البييع والشراء على مشورة غيرهما فأوفى كلام الصنف مانعة || 
خلو جو زا حع #وحاصلهأنم ن باع سلعة أو اشتراها على مشورة غيره كزيد ثم أراد البائع أو الشترى 
انيرم الع أوررده دون مشورة زيد فان لهأن تقل بذلكولا تقر فى إبرام‌البيع أوردّه إلى 
مشورته لأنه لابازم من الشاورة للواقفة لخبر شاوروهن وخالفوهن وقوله على مشورة غيره أى 
والحال انالثمن والمثمن «علومان كا”شترى منكساعة كذا بكذا وكذا على مشورة فلانوماءر”من 
قولهأو على حكمه أو حكم غیره أورضاءأى فى الثمن فلم بن العنمعلوما فلا منافاة ثمانماذ كره من 
انمن باع أو اشترى علىمشورة غيرءفله الاستبداد هذا فى المشورة المطاقة وأما إذا قال على مشورته 
إنشاءامضى وانشاءر فكالخار والرضا ليس له الاستبداد لأن هذا الافظ يفتفى توقف ابع 
على امضاء فلان انظرخش ( قوله فليس له ال ) أىولابد منرضا فلان أو اختياره لامضاء الع 
أو رده ( قله على نفيه فهما ) أىعلى تفى الاستبداد فالبائع والمشترى فالخيار أىفمااذا باع على 
خبار فلا نأواشترى على خبار» ( ووه أىفى الخيار والرضى ) فإذا قال بعت بكذا على خبار فلان أو 
رضاء أو اشتريت بكذا على خار فلان أو رضاء ففلان هذا کال وکیل ( قوله والمعتمد الأول الح ) 
ب حا صلدان من اشكر ىسلعة على خبارفلا نأو رضاه أو باع سلعة على خاره أورضاء ففى المسثلة أقوال 
أر هة الأول وهو العتمد أنه لا استقلال له سواء كان بائْعاً أو مشتريا وهو المشار له مول الممنف 
لاخباره أورضاه والقول الراببع له الاستقلال بابرام البيع أورده بائعا كان أو مشتريا مالم يسبقه 
فلان لغير ماحصل منه والقول الثانى له الاستقلال ان كان بائعا فى الخار والرضا وان كان مشتريا 
فليس له الاستقلال لاف الخيار ولافى الرضا والةول الثالث لهالاستقلال فىيالرضا بانعاكان أو مشتريا 
وليسهالاستقلال فى الخيار بائعا كان ومشتريا ( قوإهالى رافع الخبارالخ ) #والحاصل على أن الخار 
المشترط لأحدهما يرتفع اما ول وفەل فأشار هنا لما يرفعه من الفعل وسيأق يتكلم على ما يرفعه 


شورق )١(‏ غبره أى جاز له أن بستةل فی أخذها (؟)وردها بنفسهولاءتوقفأمره 


بضم الشينوسكون الواو لابسكون الشين وقح الواو وإلا وجب تفل الفتحة من الواو للشين وإبدال الواو ألفا لنح ركا اصالة من 
وقتح ماقبلها عروضا كاف فماله ومفازة ومنارة (») قول الشارح فى أخذها وردها الناسب إبدالهيق الامضاء والردايظهرفالبائم 
وقوله لا ان باع الج الألبق بالمسنف لا بائع أو مشتر على خبارء اه كتبه مد عليش وقوله أى فى الخبار والرضا النامب فيه أى 
فى البائع والشترى له 


(وراشى” مشتر) رضى فمل ماش ومشثرفاعله ووصفه بقوله(كاتبة)الرقيق الدی اشثراء یار واو عتقة كلا اويضأًاولجلاو 


التدبير ( أو' زوج ) منلهالخبار الرقيق انكانامة بل( ولو" بدا أؤقصد )بفغل (8 ©) غيرصر عف الرضاكتجر يدماعد|الفرج 
1|000 من الام( تدا )لاير 
٥ن‏ الةول (قإهورفى مشتر ا )ءنىانهن اشری عبدا أوافة 00 الخار لدوكاتيه اود ره اواعتةه | ذلك الاب اق اره أذ 
0 5 5 4 5 1 0 0 دلت إلا من اقراره 
3 زمن الخيار كان العتق ناجزا أومؤ حلا أعتق كله او يغخصة فان هدا يدل ع رضاءه بالمبيع وبازمه قدمحرداءة ١‏ أواره 6 
0 مولب زق 


ذلك وكذا اذا زوج الامة فى زءن الخار فانه بعت رضا منه ولا خلاف فى ذلك وأماالعبدإذا زوجه 
فىأيام الخبار قفيه خلاف والشهور أنه يعد رضا به خلافا لأشبب والى الرد على أشبب أشار الصنف 
باو فى قوله ولو عبد (قوله رضى فعل ماض) أى والواو للاستثناف لا لہا للعطف ورضًا مصدر 
معطوف على بانفضائه لايهامه أنه لابد من الرضا مع الكتابة ومامعهأ وليس كذلك لحلاف الفمل 
فائه لاوم ذلك لأن معناه وعد الشترى راضياً بالكتابة ومامعها ونما خص الكتاية بالله كر دون 
غيرها من انواع العتق لأنه رجح فباالفول بأنها يبع فربما يتوم أنهالاندل على الرضاكا أن البيع 


الشترىالييع بالخيبار 
(أو* آج رأوا-ل)الرقق 
( للصنعة ) او للكتب 
او حلق ر أسه أو ححمه 
(أو سوق ) الميع اى 
أو قفه فى السوق لليع 


لایدل علیہ کا يأنى فدفع هذا التوهم بالنص على أنها مفوتة بناء على مارجح فہا أيضأ من أنها عتق | (أو*جنى)الاشترئط المبيع 
(قوله أوزوج) ظاهرءأنالمقدكاف عد المشترىراضياً بالبيع ولو كان ذلك العقد فاسداً وهو كذلك ||| ( ان'تعمتّد) وسياىالخطاً 


مالم يكن عمعاً على فساده ( وله أو قصد بفمل غير صريع تلذذاً ) « حاصله أنه اذا فمل فملا ليس 
موضوعا لفصد التلذذ مها مثل محريد بعضما كصدروساق مثلا فان قال قصدت به التلذذ عد ذلك 
رضاً منه وإن ۾ تحصل قدة بالفعل وإإن قال قصدت بذلك الفعل تقليمافلا يعد" .ذلك رضا بها ولو 
حصلتله ئة مها وأما إن كان الفءل موضوعا لقصداللذة مث لكشف الفرج والنظر اليه فو مول 
على قصد التلذذ والرضا أفر أنه قصد اللذة أم لا ( قوله أو رهن )المشهور وهو مذهب الدونة أن || 


(أو'نظر الفر )من الامة 
قسداً محلاف نظر الذكر 
لفرج الذكر اذ لال 
محال وهكذا نظر الرأة 
لفرج الامة او العبد (أو* 


المشترى لما رهن الأمة أو العبد أوغيرهما فى أيام الخبار فان ذلك يكون رضا منه وظاهره وإن م || عرب دابة)أىفصدها 
يقبضه الرتين من الر اهن الدى هو المشترى وهو كذلك لكن ينبغىأنيقيد ذلك عا اذاكانالراهن لأ فى اسافلها ( اوأوذجها) 
قبضه من البائع أما اذالم ةبضه من البائع ورهندفلا يمد ذلك رطا مو تايار (قوڵهأوآجر)أیولو أا فصدهافى ودجها (لاً إن 
كانت الاجارة مياومة وقوله أو اسل لامنعة أىولوكانت هينة ( قوله أو حلق رأسه ) أىلأن الاسر أ جراد جار بة)ماعدافر جما 


فلا يدل على الرضًا مالم 
يشر انه قصد التلدذ 
(وهو ( أى كل ماتقدم 
انه رضا من المشترى 6 
للبيع (من البائ ) اذا 
صدر منه زمن‌خار لا“ 
الإجارة ) فلا تعد رد 


لامحلق رأسه عادة إلا المشترى (قوله أى أوقفهفىالسوق للبيع) أى ولو ممة فلابشترط فىعده رطا 
تکرارہ کا فين (قوله أوجن‌المشترى على المييع إن تعمد ) كالواشترىعبداً على الخيار ثم إنه قطع 
بد ذلك العبدأور جله أو فقأعبنه فى مدة الخخار عدا فيعد ذلك رضا منه(قوله وسيأنى الخطأ ) أى 
أنه لايدل على الرضا بلله أن يردممع أرش الجناية (قوله لفرج الذكر )أى فلا يعد رضا ( قوله أو 
العبد )أى فانه لابعد رضا إذلا محل محال ي والحاصل أن قول المصنف أو نظر الفرج #ول على 
ماإذا كان البيع أنثى والحال أنها نشتعى وكان الشترى لما ذكر وكان نظره لافرج قصداً لان النظر 
للفرج الذى يدل على الرضا هو النظر الدى محل بالملك فنظر الذكر لفرج الذكر لا محصل به الرضا 


1 5 هم" الما لان الغلولهما 79 
إذ لاحل محال وكذانظر اللرأة لفرج امرأة ولفرج ذكر اشترته بالخيار لابدل على الرضالانهلا حل ا 9 1 9 
1 . - مده 4 
بالملك يتنه €ولواشترط المشترى بالخبار أنلايكون شىء ما ذكر رضا فالظاهى إعمالالشرط فىغر قبل نت ) 0 07 1 
* | قل منث ) اى ¢ 
.- اك . ٠‏ اله 5 0 ۱ 7 عه 0 بس |0 95 06 ت 
قصد التلذن ونظر رج للتحرم کافی لج عن ج (قوله ودجها) بتشديد الدال (ق[ْه إلا الإجار ( ١‏ 3 د من بائع او اغوي 


زاد اللخمى والاسلام الصنعة (قو هلان الغلة له )أى غلةالبيع زمن الخبار له (قوله مالمتزدمدتهاعلى (آ خان تأمضىاليع 
مدة الخبار ) أى وإلاكانت ردا من البائع وهذا القيد يجرى فا اذا أسامه البائع للصنعة بعمله 3 5( اق 
مدة لان هذا من الاجارة فى الحقيقة (قوله ولا يبل الخ ) هذا من تنمة قوله الابق ويازم 0 0 
س ت ر 2 
لا نالرد أحد نوعى الاختيار فلا بكو نقسياله فلايصح عطفه عليه لان الثىء لایعطف على نفسه (9)(يعداه” ) أى 
اع حي ل ال ال لح يت ب يح ع ل ع و ا اميك 
)١(‏ قول الشارح لان الشىء لابعطف على نفسهااناسب فهلأن الجزئى لامط ف على كليه بأو أولأن ا جاص لابمطف على العام بها 
ثم هذمطريقةوالاخرى جواز ذاك کا سبق اه كتبه مد عليش 


(دمین او ( لااصدق 


بعدمضی زه نه وماألحقبه 
وهو ظرف أدءوىالمدر 


ای لاتقل دع واه بعد أمد 1 
الخار انه اختار يامالخبار : 


ليأخذها گن هه ی سده ا 


اوبازءها لمن لیستف ده 


(إلا" يينة ) تشهد له با | 


ادعاه 09 ل ندل على 


ارضا ( يسع شتر ) له ١‏ 
الخبار فى زمنه (فإنفعل) | 


ای باع وادعى انه احتار 


الامضاء (فبل سداق أ 


أته” اختار ) الامضاء 


و(ار “مها نقضة)و لهإحازته 


ا بانقضايّه وهو ل من له لار E‏ أو مشار وأبس عام 2 .واشمل ما إذا كان الخيار 
! لأحدهنا وغاب الآخر ˆ َْ قدم عدا قضاء امد الؤارفادعىمنله الخبار إن كان بالا أنه أمضاه فىزمئة 


أومشتريا أنه رد فى زمنه فلا يقبل منه إلا بدينة قال ابن بونس قال بعض أصحابنا إذاكان الثوب يد 
البائع والخبارلة لممحتج بعد أمد الخبار الى الاشهاد إن أراد الفسخوإن أرادإمضاء الع فايشم دع 


أ ذلك وإنكان الثوب بيد الشترى فأراد امضاء البيع تج لاشباد وان أراد فخه فلیشمد وهذا 


بان اه فعنى كلام الؤلف على هذا ولا قبل من البائم ذى الخيار انه اختار الامضاء والبع بيده | 
أو اختار الزد والبيع يد المشترى إلا بسنة ولا قبل من ااشترى ذى الخيار أنه اختار الرد والبسع 
يذه أو اختار الامضاء الع شد البائم إلاساة فهذه أرع دور شةر فها إلى النةفان رادلا 
ذواطخنار الرد واأببع دده أوالامضاء اء والبيع سد المشترى أو أراد لاشترى ذو الجبار الرد والبيع 
سد البائع أو الامضاء والمبيسع بده ا حتج إلى بن كم تعدم فالجوع ماف ور وقد حصاما || 
0 هكذا اه بن « والحاصل أنه قد تقدم أن البيع ازم من کانف بده أيام الخار ر منبائع أو 0 
شتر باتمضاء أمده وماألحق به وه و کالغد کا مر فاذاكان البيسع يبد البائع < تى انتغى أمدالخاروما 1 
به فانه بلزمه رد ابيع كان الخبار له أو للمشترى ولو کان سداأشترىء-ة ETRE‏ 
ألحق هکان البيع لازماله كان الخار له أو لغيره فلوكان اليح سد البائع وكان ار للمشترى رداغي 
المشترى بعد ان#ضاء امد الخبار وما ألحق به أنه اختار امضاء البيسع قل اتقضاء أمد اليار 
لبأخذه من البائع فلا تقبل دعواه إلا ببنة!و كان الخبار لابائع والمبيسع بيده فيمد انقضاءامدالخياروما 
احق E‏ اختار د ة البيع لاجل الزام الشتر 9 0 اه إلا نة وكذلك لوكان 
البيع بد الشترى والخار له وادعى بعد امد الخار وما الحق به انه كان اختار الردليازمهابا'عفلا | 
تقل دعواه إلا سنة ة أو كان الخيار لابائع واابيع بدالمشریر ادعی بعد انقضاء أمدالخيار وما ألحق 
به أنه اختار الرد لاجل انتاعه من الشترى فلا تقبل دعواه إلا بدينة ( قوي بعد أمد الخيارٍ ) اى 
وما به (قوله تشېد له بما ادعاه ) ای من اختياره الامضاء والرد (قوله فانفمل الخ ) اىان | 
ن اشترى سلعة على الخار ثم باعها فى زمن الخبار ولم حر ا الع ولمشهدبه 
وادعى الهاختار الامضاء قل ال بسع وخالفه البائع واراد تعض البسع أوأخذ ارج فيل تصدق الہ بائع 
فى دعواه اختيار الامضاء قبل ايع يمين وحنثذ فلايكون لاع سلاطة على المشترى لابأخذ 
دع ولا تقض يسع وهذا ماحكاءاءن حبيب عن مالك وأصحابه وهو قول ابن القاسم فى بعض 
روايات الدونة وفى الموازة ولا يصدق المشترى أنه اختار الامضاء قل بعه وحيئلذ فخير 


: البائع بين فض بيع الشترى وبين اجازته واخذ رمحه وهذه رواية على نزياد (قإْه ولاس دق 


ولريها نقضه ) كذلك قال ابن الحاجب وتعقبه فى التوطيسح بأن سحنون طرح التخيير فىهذاالمول 
وقال ازمافى رواءة على ان الرع للبائع لانه لافائدة فى تقض بعه لانه أو نقضه لكان لمشترى اخذ 
ال لعة لان 0 ا Ee‏ باع اع فةطلانه م ا اويل ان تار فقول 


المشترى:الحاصل فى عه قولان © والحاصل أن بسع المشترىلما كان لاسقط خاره نوم البيسع 


|| باقراره انه باع بعد الاختبار ولم يكن للبائع نمضه على القولين: لكنه من اجل الر ينهم على البيع قبل 


لك ضدق یمین على القول الاول كان 2 م ص القو الصاح عن التو شح ۰ 


ON 


١‏ واناضر 


|| وهى باقبة أمالو كان النزاع ا د أيام الخيار ووقع الببيع فىأيام الخبارفالقول تخي البائع بين‎ ١ 


نقض البيبع وامضائهوأخذ رمه ظاهر لان المشترى لاه أخذ السلعة بعد النقض لانه م دق له 


ق¡ اختار خمل الصنف عى هذا الفرض ظاهر انظر بن « واعل أن محل الخلاف اذا وقع الع فى ١‏ 
زەن الخار ووقع النزاع فه أو لوده والحال ان الخار للمشترى واما لو كان للبائع وناع المشترى : 


زمنه مابيده قللبائمرد ابيع قطعا ان کان قابا فانفات بيد الشترىالدانىلزم الشترى ا باع الا كثرمن 
| العن الاول وااثانى والقيمة فإن باعه ب.د مفى زمئه والخيار لالع ايضاً فليس عله إلا العن فةط 
فان باعه البائع والخيار للمشترىكان للمشتّرى الفسخ أو الا كثر من فضل القيمة والعٌن الثاتى 
على الاول (قوله واخذ الءْن ) ای رمحه ( قوله والعول عليه قول أبن القاسم ) ای فى الدونه 
من أن التسوق وأحرى البيع دال على الرضا وحاصل مافى السألة أن مذهب ابن القاسم ف المدونةأن 
كلا من التسوق والبسع من المشری يدل على رضاه وقال غيره ان كلا منهما لايدل على رضاه وان 
وقع وباع قبل انقضاء زمن الخار وادعى انه اما باع بعد اختياره الرضا فان كان زاء مما بعد 
مغى ايام الخيار فقولان الاول يبل قوله يمين والثانى ان البائع حير فىنتمض البيعوامضائه واخذ 
الررع وان كان 'زاعهما قبل فراغ أمد الخار فقولان ابضاً الاول اله يقبل قول المشترى مين 
والثانى لا يقبل قوله وللبائع اخذ الريع والمعتمد طريقة ابن امم وم الطريقة الثانبة مع ماائنى 
علا من الخلاف فضعيفة (قوله وانتةلل لسيد مكاتب ) أى أن السكاتب إذا باع سامة يار له 
أو أشترى سلعة حيار له ۴ ثم جز عن أداء عجوم الكتابة قبل انقضاء زمن الخيار فاته تقال ما کان له 
ن الخيار لسيده فان شاء السيد أمضى البيع وان شاء رده ولا كلام لكاتب بعد عجزه لث 
ل بعد عجزه يؤدى لتصرف الرقيق بغير إذن سيده (قوه وائتةل خيار مدين الخ ) أشار 
الشارح الى أن قوله ولغريم متعلق عقدر ويكون من عطف اسل ولیس عطفا على لسيد .كاتب 
المعمول لاتقل الأول لان فاعله بار ال_كاتب وكذا يمال فى قوله ولوارث ( قوله وقام الغريم 
عليه الخ ) أشار بهذا إلى أن محرد إحاطة الدين لا تكن فى انتقال الخيار الدى للمدين للغريم 
بل لابد من تفليسه ولوبالمعنى الاعم (قوله ولامحتاج الانتقال الى حي الخ ) أى الذى هوالتفليس 
بالمعنى الاخص بل نتةل خبار المدن لغرمائه عجرد لوه بالمعنى الاعم وهو قيام الغرماء عليهوان 
1 ع الحا كم حلع ماله للغرماء (قولدواذا اختار )أىالغرم الاخذ أى للعة التى اشتراها ادن 
مخار (قوله علاف مااذا أدى الخ )أى بحلاف السلعة التى اشتراها المدبن على البت وفلس قبل 
أن يؤدى ممنها فأداء الغرم فان ر مما للمفلس وخسار تما عليه والفرق بينهما أن ماإشتراها المدين 
طى المت ينها لازم لدفلذا كان له رما رخسارتها عليه وأما التى اشتراها مار فانه لا بلزمه تمنها 
إلا بمشيئة الغرماء لان الخبار صار لهم فايس لهم أن يدخاوا عليه ضررا (قوله ولا كلام لوارث ) 
أىأن من‌مات وعله دن عبط عاله وقد اشتری یار ومات زه ن الخيارفالكلامفى ذلك لغرماثه 
ولا كلام لوارثه وقوله قام الغرے قبل المودك أو بده هذا هو الصواب خلافا لما فوعج من 
أن عله حيثقام الغرماء عليه قل اموت انظر بن (قوله الا أن يأخذ الوارت شيا ماله ) 
حاصله أن المدين اذا اشترى سلعة مخبار له وأدى عنها لبائعبا ومات قبل اتقضاء زمن الخار 
فرد الغرماء تلك السلعة فأراد الوارث أذ تلكالسلعة بماله ويؤدى تمنها لاغرماء فانه ممكن 
من ذلك 3 اذاكانالميت باع مخبارلهومات ورد الغرماء دمه وأر اد الوارثاخذهاودفع القن 


الحم فاته ب 


الاي * i‏ فى او 0 ا ت ضف | التخير: E‏ ل الثافياذا كان التزاع فى أامالخبار 


ذلك قول الشاح و,ؤدى ذلك أى الثمن للغرماء وأما ا 
ن من ذلك فصح © 


| مشر الخ 
| التسوق عللارضًا فكان 


واخذ الأمن ( قولان ) 
واستشكل وله ولا ع 


عامر” من دلالة 


ايع أولى وال واب أن 
مسدلةالتسوقإتماهى لان 


فى الرضا ومسثلة الع 


|| لفيره وعليه فالتسوق 
1 والمعول عليه قول ابن 


القاسم فكان على المصدف 
حذف مسثلة البيع هذه 
( كاتقل ) الخار من 
مكاتب له الخبار ( لسہد 
مكاتبر عحز :)عن أداء 
الكتابة” زمن خياره 
وقبل اختیاره (ك)اتقل 
خيار دين باع أو اشترى 
على خبار له (اغرم أ حاط 
دين ) بال المدين الحى 
أو المت وقامالغر م عليه 
قبل انقضاء زمن خياره 
ولا محتاج الائنقال الى 
8 حلع ماله للغرموإذا 
اختار الاخذ فالر بعللمدين 
والخسارة عى الغريم 
حلاف ما اذا أدى الغريم 
الثمنالذى ازم المفلس فى 
بسع لازم فالرع للنفلس 
والخسارةعليه( ولا كلام 
ارت مع عدا التريم 
سواءقمالغييم قبل الوت 
أو بعدء(الا” أن" ماخ خت( 
الوارث شيئا(يماله )الخاص 
به بعد رد الغرم ویژدی 
ذلك للغر ماءفانه كن من 
ذلك حينئذ 


(9) اتقل حار ميت غر مغاس بانع أو مشتر على الى ار ( لوتارث ) ليس مهه غرم اصلا او معه غر لم عط دينه وإلا فهو 
ما قله (والقياس) عند أشهب وهو نص للدونة قالفى جمع الجوامع وهو حمل معلوم على معلو م لمساواته له فى ءل حكنهءندالحاملوان 
بخص بالصحيييح عدت الآخر زرد ا )من ورئة الشترى بالخيار 0 0( فيجبر مرءد الامضا لاود د 
رد بعضيم ) السلعة | a ٠‏ 
للبائع لما فى التبعيض من 
ضرر الشركة فالمعاوم 
الثانى هنا هو الورث 
والاول الوارث والعلة 
ضرر الشركة والح 
التصرف بالآاجازة والرد 
( والاستحسان ) عند ا 


الق اشتراها الدين مخار وم يؤدالفن لبائمماوردالفري البيع وأخذهاالوارث E‏ فان يؤدى 
الثمن لبائعها ولايؤديه للغرماء ومحتمل انيكوزمراده ويؤدى الرع الغرماء وهو صواب لول ابن 
عرفة إذا اخذ الوارث اله فالر ع للمبت وة ابن غازى (قوله واتتقل لوارث )ای فان اتفةوا على 
الاجازة اوالردفالاً م ظاهروان اختلفوافالقياس الخ (قوله والقياس رد الجيع)اىيةتضى رد المييع 
اى قياس الوارث طى الورث وان ما كان لامورث يكون للوارث يقتفى رد الجيع فكا أن 
الورث إذا اشترى بالخيار ثمانه فىزمنالخارأجاز ابيع فى البعض وردالبيع فى البعض فانهجبر یر د 
امع حيث لم رض البائع بال ركةفكذلكور ثنه إذارد بعضهم البيع وأجازء بعضممفان اليب مجر على 
الرد كغيرهقياساً على مورثه لانه لماكان الخبار للمشترى وانتقل الحق فى الخبار لورثته وقد أسقط 
بعضهم حقه منه وطلب الرد فللبائع ان يقول للمحبز ان صاحبك سقط حقه وصار الآن لاح قلأحد 
ف السامة إلا أنا وأنت لان نصيب الراد يعود لملك البائع وقيامك أنت عقك موجب لضررى من 
تبعيض السلعة وليس لك أخذها كلما لان صاحبك لم ينتقل <قه لك بل أسةطه واتتقل لى .نقذ 
قضى برد الجيع (قوله حل معلوم) أى عل تصور لاعلم تصديق إذ لو كان هناك حم معلوم لم يصح 


أشبب ايضا وهو مافى 


الوازية وهو معنى يتقدح 


فى ذهن اليد 
تقصر عله عبار ته والمراد 
بالمعنى دلل الحم الذى 


اخ اج قر ل القياس (قوله وان خص ) أى التعريف بالقياس الصحح وقوله حذف الاخصير أى القيد الاخير 
ا أخذ” الحا وهو قوله عند الحامل لان المحيح مساو فى الواتع ( قوعي الرد) أى لیر دما سدهلاجلان ,كل 


جميع البيع لبائمه(ق له من ضر رالشركة)أى بينالبائع وبين الدى ليرد السلءةللبائع (قولهد (II‏ 
الاولى والح عند الابعيض (قوله والاستحسان ) أى والدىيقتضيه الاستحسان أخذ الجيز لجع 
( قول معن نقدح ) كأن صرح الوتهد بالج وتتقدح العلة فى ذهنه ولكن لايقدر عي التعبير عنها 
وقوله تقصر عنه عبارته أى أولا ينافى ذكر النوجيه فى قوله بعد والفرق الح فان هذا دليل الحم 
الذى استحسنه لان المراد بالدليل العلة قاله شيخنا (قول لهأخذ الجيز اربع )أى ولو لم رضالبائع عضى 
الع لان للمجيز أن قول للبائع الخبار كان لمورنى وأنت ليس لك إلا تمن سلعتاك فأنا أوفيه لك 
(قله إن شاء الجيز ذلك) شرط فىقوله أخذ الجر الجيع (قولهكذلك ) اى كورثة الشترىالتقدم 
فدخلهم القاس والاستحسان إذا اختلفوا فى الاجازة والرد (قوله وينزل ایز منهم )اىمنورثة 


الجيع )اى جميع السلعة 
فيمكن من اراد الاجازة | 
من اخذ نصيب الراد 
ويدفع جميع الثمن للبائع 
لرتفع ضرر التبعيض 
أن شاء المجير ذلك والا 
وجب رد الجميع للبائع 


الا ان يرطى بالتبعيض 


2 م ص‎ 5 ol 
فذلك له ) وهل وره البائع مرل الراد أى لان از هناارادعدم أخذالساعة وال رادلابسع ٥ن وره ة الشارى أرادايضاعدم‎ 
البائع ) يار وماتقبل أخذها ( قولْهِ فالقياس احازة الجيع ) أى فقاس وره ة البائع على مور مهم تھی احازة الجيع إن‎ 
مضيه (كذلك)فيدخلهم اجاز بعضبم وذلك لان للورث اذا باع مار له ثم انه فى زمن الخبار أجازالبيع فى البعض وامتنع‎ 
القياسوالاستحسان ويْرّل‎ 


الشترى لضرر الشركة فانه بعضى البيسع فى الجبع وتدفع السلعة تامما للمشترى أدفع ضرر 
الشركة فكذلك ورثته اذا أجاز نعضهم ابيع ورده بعضهم ( قوله بين ورثة البائع 
والشكترى ( ای حث كان ورثة الشلترى يدحلهم الاستحسان کا بدخامم القاس واما ورثة 
البائع فلا يدخلهم الاستحسان بل القياس فةط ( قوڵه نصيب غيره ) اى الذى هو الراد 


الجر مم معزلة الرادمن 
ورثة الشعرىوالرادمنزلة 
الجن فالقاس إجازة 
الجميع ان أجاز يعضوم | 
والاستحسان أخذ الر اداميع وانعا يدخلهم القياس فةط دون الاستحسان والفرق EY‏ الأو بل بين ورثة البائع وقوله 
والشترىالجيزأن الحيزمنور ئة اشر ىله أن يهو ل لمن صارله نصيب غيره وهوالبائع انترضيت,اخراج السلعة بهذا الثمن فأنا أدفمهلك 


(N0 

| وقوله وهو البائع بيان من يصير له نصيب الراد ( قوله ولا يمكن الراد ) أىالدى هومن ورثةالبالع 
وقوه عنه أى عن الجبز وقوله لاتتقال اللك عنه عة لصيرورة )١(‏ حصة الْجيرْ لمشترى 
ْ (قولهتأويلان )الأول لابن ىزيد والثانىابعض القروبان (قَوإْه نم العتمد القياس فى ورثة للشترى ) 
| وهو رد الخيع السلعة للبائع ان رد بعضهم وان من طلب امضاء البيع يحبر على أن يرد مع غيره 


SEE‏ ات 0-0 ل اسع 0 5 کا ولا يمكن الراد أن مول 
| ج ی اید( )اید يدب لل لصبو أ داك ان سار ف سا 
| جن" من له ااخبار ) أى قب لاختياره( قوله'و يغيق, ) أى أو يق بعد آيام الخبار بطولو المجيزوهوللشترى لانتقال 


ان أفاق بعد أيام الخار وما لمق مها يقرب ميث لايضر الصبراليه على الآخر فانهتنتظر إفاقته ولا 
بنظر السلطان ( قوله نظرالسلطان) أى ذو السلطنة فيشملنواب اللمطان فاو نظر السلطان و 
بالأصلح من الرد أو الامضاء ثم انه أفاق الجنون فلا بعتبر ما اختاره بلمانظره السلطان هو العتبر 
ولو لينظر السلطان ومغى يومأويومان م نأيام الخبار فزال الجنون فل محسب تلك للدة من أيام 
الخبار لقيام!اسلطان مقامه وهو الظاهر أوتلغى وتبتدأ أيامالخار ولو ,نظ رالسلطان حت أفاق بعد 


املك عنه للمشتر ی محرد 
الاجازة ( تأوبلان ) ثم 
المعتمد القباس فى ورثة 
الشترى والباثم ( وإن" 


أمدالخيار فلاستأنف لهأجلطى الظاهر وللبيع لازملنهو بد ہکذا قرر شيخنا ( قله ى اندر أل “جن) من له الخبار وعلم 
للغمى عليه لافاقته )أىط الشهور ومقابله قولأشهب انهينظر #الساطان كالجنون ( قوله وان طال انه لا يفيق أو يفيق بعد 
اغماؤء بعدالح ) أىوانمضى زمن الخياروطال اغماؤء بعده مابحصل به الضرر لاخر ( وله ف ) ا طول يضر الصيرإليهبالآخر 
أى فان لميفسخ حت أفاق إحده استؤنف له الاجل ومفهوم طال انه لو أفاق بعد أيام الخار بقرب روا )ف الأسلح 
فانه تار لنفسه وهل تار فورا أو يؤتتف 4 أجل طرقتان وهذا لاف الجنون إذا تكاسل لمن إمضاء أورد(و نظر) 
السلطانولمبنظر حت أفاق بعد أيام الخيار فانه لا يستأنف له الأجل على الظاهر «ه واعل أن لانتو أل بالبناءلهجهول أى انتظر 
كالهنون على الراجح وقيل كالمنمى عليه فانطال فسخ وأما الأسير فانظرهلهوكالفقود محرىفه أف ( الغصّى ) عليه لافاقته 
الخلاف أو يتفق على أنهكالجنون وأما للرتد فان مات على ردته نظر السلطان وان تاب نظر بنفسه أل لينظر لنفسه (و إن" طالة) 
لقصر المدة اه شبخنا عدوى ( قله واللك للبائع ) أى واللك للمببع يار فى زمنه للبائع وهذا هو أا أشماؤء بذ مضى زمنه 
العتمد وعليه فالامضاء تفل الميع من ملك البائع للك للشترى «وقبل انالملك لمشترى فالامضاء أل ما محصل به الضرر 
تقدير للك المشترى وأصل ملكه حصل بالعقد وهذا معنى قولحم ان يبع الخيار منحل أى ان المببع ( “فس )الببع ولا بنظر 
على ملك البائع أو منعقد أى انه على ملك المشترى لكن ملكه غيرتام لاحتال ردهولدلك كان ضإن ألا له السلطان وقال أشهب 
المبيع من البائع على القولين اتفاقا فثمرة الخلاف فى الغلة الحاصلة فى زمن الخبار وما ألحق ا أل ينظر له ( واللك” ) زمن 
فقط فهى للبائع على الأول وللمشترى على الثانى الا ان كون الغلة لمشترى على القول التالى ل الخبار ( بائع ) لأنه 
حالف لقاعدة الخراح بالضان ومن له الءثم عليه الغرم فان الغتم هنا للمشترى والغرم أى الضيان أذ منحل فالامضاء تفل لا 
على البائع فتأمل ( قوله وما يوهب للعبد ) هذا وما بعده من تمرات كون الملك للبائع وما يوهب أ تقرير( و كاوهب العبدر) 
مبتداً والغلة وأرش ماج أجنى عطف عليه والخيرقولهله (قوڵهالاان يستثتى ماله) أىالا ان يشترط |[ البيع بالخبار فى زمنه له 


المشترى ماله أى لنفسه أو للعبدهواعلان استتاءه للعبد جائز مطلقا كان القن من جنس مال العبد 
أملا وامالوكان الاستثناء للمشترىفان كان المّن مالفا لال العبدجاز الاشتراط وانكان مواقفاً لمع 
وأجازه بعضهم أيضا لأن الر بالايراعى ببنمال العبد وثمنه وهذا هو الظاهرك قاله شيخنا والطرعة 
الأولىطريقة انيو نس وابنرشد وأنى الحسنوالطريقة الثانية ظاهر التوضيحوابن ناجى وغيرهما 
( قله فبتبعه ) أى لأن المشترى إذا استننى أى اشترط مال العبد فانه يدخل فيه المال المعلوم 
ا ا ا ا 
)١(‏ قوله علة لصيرورة يازم عله المصادرة وترك تقليل عدم الامكان والكلام لا يكمل 
بدو نەفال واب ان الاتتقال علة للا مكن الخ اهكتيه عمد علش 


أى ابام ( إلا" أن" 
ستنى ) أى يشترط 
الشترى ( ماله ) فيتبعه 


( رال ) الحادثة زمن الخيار من لبن ونو دض ( وأرش' مااجنى أجنى )على البيعبالخبار (له” )أى للبائع ولو استثنى الشترى ماله 
فما ( خلا ف الوادر) فانهلأيكو نللبائع 8 )9٠‏ لأئهكجزءالبيع لاغلة ومثلهالصوف التام وغيره وأما الكرة الؤبرةفكال العبد 
لامكون للمشترىالا بشرط 0 1 
) والفمان” ) فى زمن 
الخبار ( منة)أىمن البائع 
إذا قبضه الشترى وكان 
ممالا غاب عليه حيث 
م بظمر كذب المشترى أو 
کان ما غاب عليه وثبت 
تلفهأوضاعه سينة وسواء 


والمجبول كالدى.وهبله فىزەن الخاد( قوله والغلة له )أىو حمنثذ فتكون النفقة مدة الخيار عليه 

| لازمة للبائع( قوله وأرش ماجنى أجنى له ) أى للبائع ولو كان الخرار لغيره وإذا أخذ البائع أرش 
الجناية فيخيرالمشترى حینئذ إما أن بأخذه معيبا جانا وإما ان يرد ولا شیء عليه ( قوله ولو استثنى 
المشسترى ماله فہما ) أي کا يدلعلى ذلك تقديم المصنف قوله إلا أن يستثىمالهعا,ما ( قوله لأنه 

كجزء المبيع ) أىان الولد كال جزء الباق لاف ماتقدم منأرش الجنايةفانهكجزءفات وهو على ملك 
البائع (قولهو مثلهالصوف التاموغيره ) أى وغير التام وعلى هذا فالصوف التاممخالف للثمرة المؤبرة 

وقيلانهمثلباط القاعدة ( قَولْهِ وسواءكان الخيار لهالخ )هذاتعميم فىقول انف والذمان منه أى 

وسواء کان الع صحيحا أو كان فاسدا وما تقدم من اتقال ضبان الفاسد بالقبض فو فى يع البت 


کان‌الخار له أو لمشترى | والكلام هنا فى يع الخيار ( قله مهما أملا ) أى لاف المودع والشريك فلا محلف إلا إذا كان 

أولماأولتيرها ( وحلف | متهما والمراد الهم عند الناسلاعندمن قام عليه قفط قاله شيخنا ( قوله الا ان بظې رکذبه ) استثناء || 
مشتر ) فيا لا يغاب عليه من مقدر أى وحلف مشتر ولا ضهان عليه الا أن يظهر كذبه فانه يضمن ولیس اسنثناء من قوله 
حيث ادعى تلفهأو ضباعه | وحلف مشتر وقوله الاببينة راجع‌لغاب عليه لا لفوله الا أن يظهر كذبه أيضا ورجعه بعضهم لما 


معا فإذا شهدت بينة بكذبه وشهدت أخرى بصدقه والحال أنه مالا يغاب عليه قدمت بينةصدقه بناء 
على أن الاتثناء منبما معا وقيلتقدم بينةالكذب بناءط أن الاستئناءمن الثانى فقط وهما قولان فى 
المسثلة والمعتمد الثانى وهو تقدع بينة السكذب اھ شيخنا عدوى ( قوڵه أو يغاب عليه ) ظاهره 


عد تاا ,ال 
ومحلف الم لقد ضاع 
وما فرطت و حلاف غبره 


مافرطت قفط ( إلا" أن“ أ أنه لامينعل المشترىمع ضمانه وهوكذلك ويدل على أنه لايمين عليهمعالضمان قول المصنف بعد إلا 
بظہ رکذ به) كأن يقول أا أن علف باكمن فاندصر بعأوكالصريع فىانهإذاغرم القيمةوهى أ كثر أو غرم الثمن وهو مساو أو 
ضاعت أو تت فقو ن | أ کثرلایکاف بالمین‌وهوظاهراه,ن ( قول هکان الضان منه ) أى بان كان المع مخبارمما لايغاب عليه 
البينة باعها أو أ كلها أو أا وظهر ركدبهأولويظه ركذ به لکن نكل عن اليمين أو كانممايغاب عليه ولا بينة له بالتاف أوالضياع 


فالضيان من المشترى ف ثلاث حالات کاأن‌الضانمن البائعفى حالتين E)‏ ضمن المشترى الا كترالخ) 
هذا مجری فما لا يغاب عليه ان نكل عن اليمين أو ظهر كذيه وفما يغاب عليه إذا لم تقم له بينة 
وأماقولهالاأن عاف فمو خاص بالأخير إذلاعين مع ظهو ر الكذب قاله ابنعاشر (قوله أو القرمة ) 
أى وتعتبر يوم قبض المشترى للدبيع ( قول ان کان الثمن أ كثر ) لا يقال كيف يتأ الإمضاء فى 
معدوملأناتقول العدمغير حقق فكأنهفى موجود ( قوله انه مافرط ) أى انه ضاع بغير تفربط أو 
علف انه تلف يغير سيبه( قولهفاشمن يضمنه الخ ) هذا إذاكانت القيمة أ كثر من الثمن فان كان 
الشمن أ كثرمن القيمة أومساويا لحاضمن الثمن من غير يمين#وحاصله ان المبيع إذا كات مما يغاب 
عليه وادعى المشترى ضباعهوتلفه وتقم له بينة فانهيازمه الاكثر من الثمن والقمة كما مر فان كان 
الثمن كثر أومساويا لاقمة غرمه ولا كلام وان كانت القيمة أ كثر وغرمما فلا كلام وان أرادأن 
يغرم الثمن الدى هو أقل منها حلف اليمين فعلم أن المشترى لا يكلف باليمين مع الضيان کا تقدم 
(قولهد ادعى ضياعه أوتلفه )أى فانه يضمن الثمن فطلا نه بعد راضيا وسواء كان الثم ن أقلمن القيمةأو 
أ كثر مالم ملف عند أًشبب انهم يردالشراء وإلاكان علي هالقيمة انكانت أقل ( قوله تعليب جانب 
1 00 الائم ) أى وحقذ فضمن المعترى الأ كثر من العن والقيمة ان لم حلف مافرط وإلا طمن 
الخبارله (الأ كث ) من الاج )الى وح دن له 3 


نه الى يبع بأ والقيمة لأن من حقالنائم اختارالامضاءان‌کان العن ١‏ كثر إلغن 
والرد ان کانت‌القيمة! کر( إلا أن“ لف ) المشترى أله ما فرط ( فالعن” ( يضمنه دون التفات إلى القيمة © ٤‏ شدفى ضمانه الثدن ' 


يقول ضاعت يوم كذا 
فتقولالبينة رأناها عنده 
بعدە(أو') إلا ان( یغاب 
عليه ) كحلى وثياب 
فضمن المشترى فى دعواه 
التلف أو الضياع ( إلا” 
بدنة ) تشهد له بذلك فلا 


ضمانعليه به ثم بين ما به 
يضمنه المشترى حت 
كان الذمان منه َو 
( وضمن المشترى إن" 
خر البائع” )أى ان كان 


لان اللك له ( وكغيبة الع ) على ابيع بالخبار وادعى التلف أو الضباع (والخبار لغيره) مشترا واجنى فانه يضمن الثمن ومعنى انه 
اله پرده للدشترى ان كان قبضه والا فلا شیء له ولماقدم حَج جناي ةالاجنى فى قوله وأرشماجنى أجنى لهذ كر جناية العاقدرين وانها 
ست عشسرةصورة كانية فى البائع ومثلها فىااشترىلان جنابة كل|ءاعمدا أو <طأ. تلفةأوغير متلفة وفىكل من الأربعة أما أن بكون 
الخبار للبائع أو للمشترى و بدا بال كلام على جنابة البائع ققال ( وإن'جنى بائع*) زم الخيار ( و الخيار” له عمداً ) وتاه فر )أى 
ففعله دال على رد الع( ظا فلاشترى ) ان أجاز ابائع ماله فهمن‌خار )9٠8(‏ التروى( خبارٌ الب )انشاءمسك 
: ولا شىء له أو رد وأخذ 
العن (وإن تلف ) المبيع 
(اتفسع) البييع ( فما ) 
أى فى صورن . |أعمد 
والخطاً ( إن“ خر 
ر )أى غيراابائع وهو 


التمنققط ( قوله وكغية بائع طالم..ع بالخیار ) أى سواء کان مما یغاب عليه آملا(قو(هفا نه و 
الثمن ) أى بعد حلفه لهد oL‏ عن الاخمى اه بن وذاكر بعضهم أنه لا عين عليه 
لان الملك للبائع م مر ( قله والا فلاثىء له ) أى لأنهما يتقاصان ان وحدت شروط المقاصة بأن 
كان الثمنان «تفةين حاولا وأما لو كان المشترى اشتراها عو جل وقدتلفت عند البائع والخيار للمشترى 
فان البائع غرم الثمن حالا فإذا حل الأجل غرم المشترى ما عليه من الثمن قاله شحنا تبعا لبق 
وفى بن الظاهر أنهما تقاصان مطلقا لأن البائع يضمن الثمن على الوجه الدى وقع عليه 0 من 
أجل أو حلول ولذ! قال اللخمى كاف المواق فعلى ابن القاسم محلف البائع لهد طاع ورا وظاهره 
مطلقا (قوله أ أى ففعلهدال على ر٠‏ اليع) )أى دال“ على انه ردالبيعقيل 0 لان هذا تصرف شأنه 
لا شعله الانسان الا فى ملدكه ثم ان هذا مكرر معقوله سابتقا وهو ردم نالبائع الا الاجارة كرره 
لاجل :مم الصور ( قوله ا ) أى وان جنى بائع والخارله خطأوالحال انهل تاه ( قوله ان 
أجاز البائع )أىال ع ا فىذلكالل. :ع من خيار التروى فان رد البائع ا فلا كلام 
للمشترى وانا لم تسكن جنابته خطأً ردا كجنابته عمدالأن الخطأمناف لقصدالفسخ إذالخطاً لا مجامع 
القصد ( قوله ان شاء سك ) أى بذلك المبيع المجنى عليه ( قوله وان تاف الم.بع )أىوان جى 
بائع والخيار له عمدا أو خطأ وتلف ابع انفسخ البيع فها ( قوله ف( أى فى صوراق الجناية 
عمدا أو خطاً ( قوله مجنابة البائع ) أى عمدا ( قوله ضمن للمشترى الأ كثر من العو أى لان 
للمشترى ان مختارالرد إنكان الثمن ١‏ كثر أو الامضاء انكانتاله.مة| كم م( قله فلهردهوما تقصس) 
الأولى التعبير بأرش الحناءةلاتقدمفى قوله أو أخذ الجناية ( قوله والذى :له ح عن ابنعرفة الخ ) 
الحاصل ان المشترى إذا جنى عمدا أو خطا على المع مخيار لابائع جناية غير متلفة فنى المسئلة 


المشترىوالأو لى التصريع 
به( و تعمد ) البائع الجناية 
ول تف المبيع (قلشترى 
ارد" أو”) الامضاء(أ <نا) 
أرش(الحنابة وإن*تلفت") 
السلعة يحناية البائع 
( ضمن ) المشترى 
الك ) من القن 
والقيمة ( وإن" أخطأ ) 
البائع والخار للمشترى 
(فله) أى للمشترى 
( أخناء ناقصاً)ولاشىءله 
لان بسع الخيار منحل فجناية 
البائع على ملكه أو رده 
لابائع ( وإن تلفت ) 
السلعة يحناية البائع 
(انفسخ )ايع فهذهتمانية 
جناية البائعثم شرع فى عانية 
جنانة الشتر ی قوله 


طريقتان طريقة للمصنف ان البائع حير إما از يرد اليم ويأخذ أرش الجنابة وإما ان يمضى 
البببع ويأخذ الثمن كانت الجناءة عمدا أو خطأ وطريقة لابن عرفة ان الجناية ان كانت عمدا 
خيرالبائع على الوجهالمذ كور وانكانت المناية خطأ خير المشترى بين أخذ امبيع ودفع الثم نوارش 
الجناية واما ان يثرك المبيع لابائع ويدفع ارش الناية فارش الجناية يدعه فى كل من حالق بره 
فقول الشارح مع دفع ارش الجنابة فى الالتين أى حالتى يره وليس المراد حال العمد أو الخطأ 
واعتمد بعضهم مالابن عر فةواقتصر عليه فى المج ( وله وف ترك ) أى رد المبيع لابائع ( قوله وان 

E NE‏ تكرار مع قوله وضمن المشترىان خير البائع الا كثرأعاده لتم الاقسام 
او ن (قولهالا كثر ن e‏ أىلأنه إذا کاناہ نا كثر کان لاا ع ان يز البيع لما له فيه 


(وإن' - جى مشر تر والخيار 

١‏ لدوم بتلفها عمدا فرق 
5 - دسوقى ‏ ثالث # زا )تدم خط 0 وها نض )وله امك يهو لانى .4( إن" أتافها ) 

الشترى فما( > شبن > ) للبائع ( الشمن” ) کاقدم( واإن” خر غر ه “ )أىغير الشترى وهو البائع( و جى )المشترى( : مدا أو" طا( 

وم تام .السلعة فل )أىللبائع و ) أرش ( الجناءة E‏ الامضاءوأخذ (الثمنر )فى العمد والخطأ کا عليه جملة من 

د والدى نقله الحطاب عن ابنعرفة أن الخبار المذ كور للدائع حرثكانت الجنايةعمدا فان كانت خطأخير المشترى ف دفع الشمن 

وأخذ لمبيبع وفى ترك المع مع دقع د ')ف العمد أو الخطأ ( (ضمن ) المشترى ( الأ كثر ) 
من الثمن والقيمة © ولا أنهى الكلام على يع الخيار شرع فى الكلام على الاختيار المجامع لاخيار والمنفرد عنه 


فالاقسام ثلائة وقد ذكرها الصنف فأشار إلى الاختيار .مم ا حار وله( وان اشتری ) الشترى(ز او ا سنه من شخصس 
1 أدد ) وتقبضهما لار ( واحدامئهماوهو فا تاره با ارف امسا كدورده( فاك عى أضياءم,ها > صمن ا حداً )ممما( امن ) 
الى وقم عليه الع 0 هه 4 ۰ °( کک ھ وتء (N)‏ فانكان !يارلا الع فانه يشمناءالاكثر. عن الثمن والقمة 
ل9 عاف م وس 0 : 5 : سعد amas‏ 
9 تعن ! ف زمن الخبار. وان كانتالقمة ۱ E‏ من الشم نفام أن 505 4 ارا ET‏ 


ال س 5 5 1 
0و صة و بحرىمثئل ) قوله فالاقسام ثلاثة 6 أى بسعخيار فقط دیع اختار فقط ديع خار واحتيار فع الخبار فقط 


ذلك فى ا أ ضياع || هو البيع الذى جعل فيه الخبار أى التروى لأحذ التبايعين فى الأخذ والرد كا ببعك هذين الو بين 
صن نصده وقول ١‏ بكذا على الخبار مدة ثة أيام فى الأخذا واارد وسع الاخشار فقط بسع جعل فيه البائع لاعتری أ 
(تقط ) راجع الى و | التعمين لما اشتراه كأ بعك أحد هذين ن الو بين على الت بدينار وجعلتلك يوما أو .ومين ختار فيه 
ضمن e‏ فلا واحدا منهما وبع الخبار والاختيار بسع جعل فيه البائع للمشترى الاختيار فى انين وبعده هو 
يشمن الثانى لانه أمين فمابعيئه بالخيار فالأ خذ والرد کا" بعك هذين الأوبين بدينار على أن مختار واحدامنهما وبعد اختيار 
فيه ولا فرق بيك طوع ||| واحدلك الخبار فى الأخذ والرد ثلائة أياموفى كل من هذءالثلائة اماأن يضيع الاوبان أو أحدها أو 
البائع بدفعهما وسؤاك || تمفى أيام الخبار وم تر فهذه تسع والصنف تکام على حكمبما «» وحاصله ان الثوبين فى يع ايار 
در 4 ذلك عند ابن | فقطكلاما مبيع فيضمنبما المشترى إذا قبضهما ضمان الخبار ان ادعى ضياءهما أو ضياع أحدهما فان | 
القايم واله أشار حول ق مضتمدة الخيار ولإ تر ازماه معا فهذه ثلائة وفى يبع الاختيار فقط انادعى ضياعبما معا أو ادعى 
(ولوسال في إقبارضهحا) | ضياع أحدهما أو مضت مدة الاختيار ولم تر ازمه النصف ءن كل ممما بكلالثمن فهذه ثلاثة أيضا 
وفهم من قوله فادعى أنه || وفى يع الخيار والاختيار ان ادعىضياعهما معا ضمن واحدا بالثمن وانادعى ضياع واحد ضمن 
أن قامت له بينة بذلك لم !| نصفه وله اختيار الباقى وإذا مضت المدة ولم مختر لم يلزمه شىء فهذه ثلاثة أيضا فقد علمت أحكام 
يضمن عينا( أو" ) ادعی الع ( قوله وان اشترى أحدثو بين ) الكافمقدرة فى كلامه أى أحدكةوبين أى أحد شيئين تما 
( ضياع واحد ) مهما || يغاب علي ( قوله .ن شخص واحد ) احترازا عما إذا اشتراهما من شخصين فسيأنى حي ذلك 
ةط وم تقملهبينة( ضمن | (قولهالاأن عاف) أى لفدضاعاومافرطت ( قوأهه بحر ىل ذلكفىقوله أو ضياع واحد ضمن نصفه) 
فا( لعدم العم بالضائع | أى نصف الثمن الدى بع به فقال هذا إذا كان الخيار لاءشترى فان كان للبائع فيضمن له 
هل هو البيبع أو غيره أ نصف الا كثر من الثمن والقيمة ( قوله راجعالخ ) أى لا لقوله بالئمن لثلاءتوثمانه يضمن ‌الآخر 
فاعملناه الا <ما لين ( وله ) إا بغير الثمن (قوله بدفعهما )أىامشترى ليختارواحدا منها ( قله ولو متألف اقباضها ال ) رد الصنف 
أى لمشترى فى ادعاء || باو على أشرب القائل ان سأله فانه يضمنها أحدهما بالقيمة لانماغير مبيعة والآخر بالاقل من الثمن 
ضياع واحدققط (اختيار”) والقيمة وتضمينه القرمة إذاكانت أقل بعد أن عحلف لقدضاعا وانظرمفانهإذا كان غير ٠بيع‏ ها وجه 
جع( الباقى ) ورده إن ا انه تفيمته ( قوله خين ت اتان الذى وقعالبيع به( وله فأعملنا 0 أى 
كانزمن الخبار باقيا ولیس احيال كو ن الضائع هو البيع واحتال كونهغيره أى اتنا ارتكينا حالة وسطى لأنه على احتال كو 
لهاختبار تصغدط للشوور ق الضائع هوالمبيع بلزمه كله وعلی احهال کو نهغير البييع حي بعدم اللزوم اصلا لأنه وديعة عنده ف ملا 
لافى اختبار نصف الاقى أ بكل من الاحّالين وأخذنا من كل طرفا ( وله الشهور ) أىوهو قول ابن الفاسم وقال مد بن 


8 اله از القاس أله إختار نصف الاق لآ ممه وذلكلان امم ثو تواحد فاذا اختا الاة 
2 2 ل يس ل ل ا 


ازم كون المبيع ثوبا ونصفا وهو خلاف الفرض * وأجيب بأن هذا أمر جرت اليه الاحكام لدفع 


قال كنت إخترت هذا ا ٠ ١‏ 
ا ضرر اش رکه ( قولڵه ضمنه يعامه ) ای کک اختار اليا ی کا فی ح عن الرجراجى 

اباقى Cf ٠‏ الآ خر ا 

0 وان :ونس 0 قول وشه فاق e‏ فى صان e‏ حزء سب 


5 ملاقضاء عند ا‎ ( FEE 5 8 0 ال ا زک اا ر‎ f 


)0 قول الشارح قضيته أى مقتضيه والفهوم من کار 4A.‏ والفوم فى للاك ثوله وله اختمار الباقي وقوله وان كان لختارها 
الح وقوله راجع ال أىفالمناسب تمده على قوله بالشمن اه كبتره مد علش 


(فعطى) السائل إثلاثة ليختار )أحدهاغير »عن (فز عم تلف انين )و اولى ان قامت له بينة بذلك (فكو ن) السائل ( د شر كا ) 
بالثاث فى السالم والتالف فك الام عر منالت فينو افع الضباع (۰۷ 6 ان کان متمافان ل ف ضمن ن الثلثين 
: . أا فان قبضها على ان 


نقدها فان وحدفا 


أ مالكل ۾ طلقا أى الاقد كونه ة فض لختار * چ e‏ تاره خاو وأا د لون الضمون نسفا | 
(قوله فبعطى ثلاثة )أى على أن له من حين القبض واحدا منبا غير »مين ليختار منها واحدا 
! (قولهوأولى ان قامت له بينة بذلك) أى كأقالابن بونس لانهقبضها على وجدالالزاماى الزامانلهواحدا 

ملا من حين قبضبا خلافاً لسحنون حيث قال معنى المدونة ان تلف الدينارين لا يعلم الا من قوله 
(قلْه کون شريكا )هذا تصر ع بوجه الشبه ائه فى السثلةالسابقة فلا يقال انهذا ضائع لاله قد 
استفيد من التشبيه * والحاصل ان وجه الشبه بين المسثلتينمطلق الشركة وهو خن ف الشبه بها لان 


ذا زاون لمق دوا 
رد الجيع فلا شىء عله 
لانه أمين فا وأشار الى 
القسم الثانى وهو الخبار 


قوله فہا صمن الصف تضمن الشركة فا (قله وعحلف على الضياع إن كان مما ( أى لاحل أن فط بقوله ( وإن' كان ) 
برا من ذمان الثلثين و محل حلفه اذا عدم الم ينة ة (قولهفان لعلف ضمن الثلثين أيضا)اى طمن الثلثين اشتراهامعا على ان له 
ن الباق ومن التالفين کا يضمن ااثلث الثالك وحينئذ فيضمن الدينارين التالفين ولا شی ءلهتما بق فبماخيارالئروىوقضهما 
0 انه إذالم يكن مهما او متها وحلف على الضياع حسب لهديناران أخذه قضاءويكون عليه (ليختار هيا 0-7 
ان اخذه قرضا وان کان متها ولم حاف حسب له الديناران التالفان ان أخذا قضاء و<سباعليه ان 2 و 
اخذاقرضا (قوه فان قبضها على أن,نقدها الم)هذا محترز قولنا لوی ا على ان له واحدا منها من ااا د 
حين البض(3 له فلاشیء عله لانه امينذما )فاوادء الدافع على الآخذ انه اختار منها واحدا بعد ا 3 
CE SATS‏ ا E‏ 0 . القابل للخيار ( فكلا هما 
تهدها ووز ا وادعى الاحد اما ضاعت قبل ان محتار كان الول قولالاحذ مه فلا اللزمه شىء ٣‏ 
مه 5 5 ۰ a eT‏ 4 5 اذه 5 8 A‏ 
(قوله ليختارها)اى ليتروىق ان .ا حذهها معااو بردهرامعا (قِله أوبرده,ا) هذا يشير الى نف المبار ج ق بع ) ضمنبماضان 
حذفا تقديره أويردهما وقوله بعد فالمراد بالاختيار الخ يؤذن بأن العبارة لاحذف فمالا ن کو نهف ما مبيع الخباران لتقم لهبينة 


( وازهام عضى الدة ) 
أى مدة الخيار ( وها 


با بار صادق بالطرفين الرضا واارد فالتفريع لابناسب فاوقال او الراد الخ كان أولى (قوله: كلاه 
مبيع ) بوخد منه انه اذا ادعى ضاعمما معا لزماه بالشمن وان ادعى ضياع وا حد فة طلزمه عصتەمن 


الأمن وهو كذلك کا فى المدونة ان ونس قال بعض فةمائنا القروبين ولو كان امالك مهما وجه أل بده )وهدام علوم مامي 


حرز هذا التقيد ءن بعض المذا كرين قال وهو غاط والصواب أن لدردالباقى كان الوجه اوالتبع 
وذلك لان ضمانه إباه بثمنه اتماهومن أجل التهمة ولم محم عليهباً نهاحتدسه:فسدولو كان الضمانعليه 
بذلك لم يكن له رد الباق ىكان الوجه أو التبسع اه بن (قَولْهِ أنى به لتنمم الخ ) » الحاصل ان ذكر 
الصنف لهذا القسم وهو ماإذا اشترى الثوبين معا على الخبار إنما هو لاجل استيفاء أقسام الثوبين 
الذكورة فىكلامغيره وإلا فهذامكرر مع ماص من أحكام الخبار منانه اذا ادعى الشترى الضياع أو 
التلف كان الذمان منه وان كانا باقبين يده حت انقضى أمد الخبارازماه لقوله سابقا ولزماه باتقضائه 


الثوبين وأشار الى القسم 
الثالك وهو الاختيار 
فط وله( وفى) اشترائه 
عل( اللزوم_ لأحد هما ) 
ق ای على ان احدها لازم 
له وانما ا لحار فى التعيين 
| ولا رد الاأحده) فضت 
مدة الاختيار و مجر 
ولم بدع ضياع شىء مما 


| (قوله ا قرره به بعضهم ) قال بن وهذا التقرير هو الظاهر من ح ومقابله ( ١‏ )انه ان ادعى 
ضاعهها صمن واحدا ققط بالثدن وإن ادعى ضياع واحد أو مضت الدة من ن غير اخشار زمه 
الصف م نكل منها امن فازوم النصف من كل الثم ہن فى صورتين على التقرير الثالى وفى 
ثلاث على الاول (قٍله ما يغاب عليه أم لا ) قامت بينة على الضياع أم لا لان البيع على اللزوم 


1 / فانه ( باز مه النصفا من 
)00 قول الحشى ومقابله الخ لاحن ان العا بلة فى محرد الافظ إذلافرق بين ضمن واحدابالمن وضمن کل ) میا لان “وزيا قن 
الصف من كل بالثمن معنى قفوله فازوم النصف لموم افر ق مع غير . مناسب اه كتيه مد علش 7 عر نا 


فوجب أن ٠,‏ کون فہماشر کا ومثل ذلك ما اذا ادع ى ضياعيما أو ع أ دھا م قرره به لعضهم وسواء كانا يد الام 
أو الشترى كات البيع مما غاب عليه أم لا ( وفى ) اشترائه أحدها على ( الاختبار ) ثم هو فا مختاره بالخبار وهى أول 
صور هذا البحث إذا مضت مدة ايار ولم مختر إلا يلزمه شىء”) من التوبين لان تركه الاختبار حى مضت مدة الخيار دليل 


على الرجوع عن الييع وسواءكانا بيده أو يد البائع إذ لم بقع البيع علىمعين فيازمه ولا على ازوم أحدها فيكون شر بكا» ولا أنهى 
الكلام )١(‏ على خار التروى أتبعه بار النقيصة أىالعيب فقال (و 0 أى حازردهلاطرا له فيه من الخبار (بعد م)وجود 
وصف ( مشر وط ) اشعرطه البتاعله (فد رض ) كان فيه مالية كاشتراط كو لما ط أ فلاتو جد كذلك أولاماليةقيه( كتيب ) أى 
51 رط وة أمة ( مين E‏ ۸ 60 ذلاب بكر دازام ول جا کرا) وسدق ف دعواء أن 
عليه عينا ولا ca‏ يي 0 

9 : (قوأه ورد)بالبناء لمفعول (قوله لاطرا 6 1 لى 5 الساق وقوله | لعدم ا 
غيره إلا سنة أووجه 1 (قله كانفيه مالية )أى بأن كان الثمن بز مد عند و جو ده و بهل عند عدمه (قوله أن عله عينا)اىولو 
( کوان" ) كانت ارط ]| لم تقم له بذلك بينة خلافا لما يفيده كلام ابن سهلمن انه لايصدق فا ادعاه من اليمين كلا يصدق فا 
(عناداة) علما حال أ ١‏ 1 
البيع أنهاطياخةاو خاطة | 


ادعاه من غيره وأنه لابد من ثبوت ذلك (قوله فىغيره ) ای كا لواشترى جارية بشرط حكونها 
نصرانة فوجدها مسامة فأرادردها وادعى أنه انما اشترط كونهانصرانيةلكونه ارادأن زوجباءن 
نصرانى عنده فلايصدق إلا ببينة أووجه ولعل الفرق بين الءين وغيرها حيث صدقفاليمين دون | 
غيرها ان اليمين مظنة الخفاء ولااكذلك غيرها(قوله وان عناداة ) اى هذا اذا حصل الشرط من 
المشترى بل وان حصل بناداة ولو استند ازعم الرقيق كأن يقول السمسار يامن يشترى من “زعم 
انها طباخة ولا يعد ما بقع فى الساداة من تلفيق السمسار حيث كانت العادة انهم لا يلفقون مثل 
ذلك فان كانت العادة انهم يلفقون مشل ذلك فلا رد" عند عدم ماذكره فى الناداة على الظاهر لدخول 
ااشترى على عدم ذلك كذا قرر شيخنا (قوله وبازم منه | تنفاء المالية )اى لان المشترط للغرض إما ان 
يكون فيه مالية أم لافالغرض أعم من الالية ويلزم من اتتفاءالاعم اثتفاء الاخ ص (قوله فبلغى الشرط) 
اىلكونه لاغرض فيه ولا ينفع ياف العا مخدمق نعم ذكر يعضهم انه اذا اشترط 
فى عبد الخدمة ان يكون غير كاتب فوجده كاتبا ان له ارد" وأنهذا الشرط لغرض وهوخوف اطلاع 
العبد على عورات السيد قاله شيخنا (قوله وبما العادة السلامةمنه)اى ولو يشت طالسلامةمنه(قَوله ثم 


أو غير ذلك فترد يعدمه | 
(لآ إنر اتن ) الغعرض | 
ويازم منه انفضاء الالة 
كد الخدمة فيشترظ 
انه غير كاتب فوجد 
كاتناأو أنه جاهل فوجد 
عالا فاغى الشرط ولارد 
(3)دد ( يما العاوة” ش 
الستلامة ” منه” )يما يتقص 


الثمن أوالبيع اوالتصردف || شرع فىامثلة ذلك)اى أمثلة الشىء الدى جرت الغادة بالسلامة منه التقص لشن او ابيع اولاتصرف 
اوغا ا ٭ م || اوخخافطاقبته (قولهاء المبتاع الج ) ای اوكان حاضراً لكنكان المشترى لا صر وقوله حيث كانالخ 


ف امثلةذلك بقوله(كعود) | شرط ف المفهوم أى فاو كان المبيع حاضراً والمشتری مبصراً فلا ردله بالعمى ولابالعور حيثكان 
ظاهرآ لجله على الرضى به حال العقد فان كان خفیالا «ظهر إلا بتأمل كانلهالرد” به(قَوله كغناءالامة) 
ای فانه مو جب لردها وان كان قد زید فى مما لانه منفعة غير شرعبة (قوله احترازامن اللوضوعة 
للاستيراء )قال فى الشامل ان حاضت حبضة استيراء ثم استمر بها الدم فمو من المبتاع ولارد اه 
وحله اذا قيضما وهى ية من الحيض اما ان قبضها فى أول الدم ثم تمادى استحاضة فان له ان يرد 
قلهانعرفة عن اللخمى وه_ذا مل قول المصنف واستحاضة وقوله احترازا من 
الموضوعة للاستبراء اى او للمواضعة او مراده بالاستبراء مايشمل الواضعة ( قله ورفع 
حبضة استبراء ) اى فيمن تنواضع کا قال الشارح وسيذا قيد ابن سبل فى نوازله ونصه الذى فى 
المدونة ارتفاع ا لض إعا هو عيب فى التى فا المواضعة لافى الوخش التى لا مواضعة فا وكذلك 
فى اللقرب ثم ذهكر أن ابن عتاب افق بأنه عيب حق فى الوخش الى لامواضعة فها لان 
. للنشترى وطأها ومن حجته ان يقول لاأصير على ارتفاع حيضتها كا ان الل فما عيب 


وأحرى العمى إذا كان 
البيسع غائياأوالبتاعلابصر 
ديث كان ظاهرافان 
كان حَفيا بأن كان البييع 
تام الحدقة بظن بدالابصار , 
رد وإن كان ا حاضرا , 
والشترى بصيرا (وقطم). 
ولو أعلة (وخصاء) 
بالمدو إنزادف تمن رقيق لا نه 
منفعة غير شمرعية كغناء 
الامةوستثنى البقر فان الخصاء فها لیس عا لان العادة انهل ستعمل منها إلا الخصى (واستحاطة ) ولو فىوخش لانهمرض وإن 
والتفوس تمكرهه ان ثبت انها من عند البائع احترازا من الوضوعة للأستبراء محيض ثم يستمر غلا ادم فلا ترد ولا 
حاجة لهذا . القند لات الكلام فى العيب الد ( ورفعر تحيضة استبراء ).اى تأخرها عن وقت جما زمنا 
)١( <‏ قوله وا انهى الكلام الغ دخول غير مناسب والناسب ولا كان البيع ثلاثة أقسام يع خبار واختبار وبيع خبار قط 
ويم اختبار قط قط ذكرها عصنف ى هذا الترتيب وله اه كتبه جمد عليش ش 


لا.تأخر الحيض لله عادة لآنه مظنة ار 
انها حاضت عنده لاله ع س دث عندالشترى إدى ال ع بالعقد إلا 0 


ظ )4( 
TIF‏ وتا وال هذا ذب ان امار وقد ET‏ غنات القاسمماقاله ابن عاب اه مثه 
وهذا اذا ارتفع حيضها حين الاستبزاء .1 علم قدم ذلك اما اذا علم انها لآ #يض»ن قبل فمو عيب 
مطلقا قال ابن يونس قال إن القاسم واذا ءل انها لا محيض وقد بلغت نت ءشرة سنة ؤشية ذلاك 
فهو عيب فى جميع الرقق فارهة ودنيثة أ« بن و والحاصل أن من اشترى افة تتأخر خدظها زمنا 
لآ يتأخر الحيض لله كان 5؟؛ ث عا مو جبا أردها باتفاق ان كانت تنواضع فان كانت تستيراً فطريةتان 
طريقة ابن سمل انه لا 35 إن ذلك إل تأخير عا بوحب ردها وطر ةا ن عتاب اهعيبو مح لالخلاف 
ان لم هل انها لا عرض نة قزل فان قال البائع انهاكانت محيض عندى وار عفان عل 
الهاكانت لا حض عنده أن عبياً اثناقا ترد به (قوله لايتأخر الحخض لثله ) اىبأن تحن شر 
اوثلاثة قال فى المدونة وان ا حيضها شهرين أو ثلاثة فذلك عبب اه واذا علمت الها ترد 
اخ ا ميض لا بتر بالمشترى قترد بقية عيوب الفرج بالأولى قال فى الجلاب الاالعنة والاعتراض 
) قله وزنا) ای سواء کان قاعلا او ٠فعولا‏ وشمل الاواط اذا کان فاعلا لامفعو لاوا ن کان عنياًايضا 


لذكره بعده فى قوله ونث عبد (قوله أو أكل نو أفيون ) أى فى ثبت عليه أنه يفعل ذلك فانه برد 


سواء كان من ص الرة ق أو من و<شه (قوله بكم ( أى ولو لذکر کا فح اذى سه کله 4 


٠‏ زم إوا-لا لته على لأرض ) أى لان الشعر يشد الفرج وعدمه برخ يه( قوله الالدواء )اىان عل کون 


الزعور عا ارد به إذاكان ذلاك الزعر لغر دواء بأن كان خلعة: امااذا e‏ 


١‏ (قوله عدم نات شەر عبر ها )اى ما دو دل لع الرض (قوإه دمام (kl‏ تنازعه كل من زيادةسن 


عل ساض العين ( عيارة tN‏ إن عرقة عن ان < ب الظطفر نامت 
النابت فى الءين ) اىفيرد به وان لم عنع البصر ولا حاف المشترى انهل 


1 ۰ ر ف رواءة عرسی عن ان العام i‏ ق حا ھا خلانالمافىء.قى»ن حلفه ) قله وجر) فى 


الصحاح البحر بالتحريك خروج السرة وتتوءها وغلظ اعلما (شوإهووحود احد الوالدين ) ای 
عن قرس کن اناقه اليه لاان كان كان بعيد حدا أوأئقطءت طر به (قوله لاح 1 ىلا وحود 
جد فى بلد قريب فلا يكون ذلك عيبا رده وذلاك لما حل علي هالعيد والامةمن شدةالالفة والشفقة 
للابوبن والاولاد فيحمامءا ذلاث على الاباق لا دون غيرها من اقار ما (قوله الرادبهمالادخل 
هاوق فيه ) ای ار اد بالجنون الطبيمى مالا دخل الم بأن کان. »ن غلية خلط السوداء بغيرهم ن الاخلاط 


١‏ الثلاثة الصفراء والدم و البلغم على ماذ ره أهل الطي وهن.ا اظبر من قزل بن نملاعن شيحه ابن 


ميارك ان الجنون الطيه 1 من جن يسكن فى الشخص من اول الحاقة فى خلق اث الانسان 
خلق سکانه .عه فصار صر عم e‏ له اطم اى من اصل الخاقة ومس الجن هو الصرع 
العارض من الجن الاجنى الذى لا سك كن فى المصروع بل عرض له احيانااه کلام( قوله لا 

جن )تال ابن عاشر تأمل کنب > مو اهنا مس الجن ل س يعيب معان حيو ب الرقيق برد شالا وكثيرها 
وجعلوا الجذون فى الزو جين ولو مرة فىالشبر عيبا معأنعيو ما التق برد هاما كانت كثيرةلاقللةاه 
واحبب عنه بأن ل 0 مواد لدت 'مأهنا قانه و ی اصل ال 0 وهو ايفن 3 هو 


بم والمراد الات خرت قحن و راشع ذاما من لا تنواضع تلا ترذبتأخرالحيض إذا! دعى الا 


6 الحاذة هد Au‏ ) وسر 


| وهو العمل بالدرى فقط 
وستؤاء كان ذكرا أوأتق 
| عليا أووخدا(وز )ولو 
ا Je‏ ور "ب )لمسكر أ 
| أ کل محوأفيون(و بخر) 
بم ال فرج واوفىو خش 
( وز عر )یعدم نات ر 
| المانة ولولذكر لدلاكه 
على الرض الا لدواء 
والحق بذاك عدم نيات 


شعر غيرها كالحاج.ين 
| (وزيادة سن )على الاسنان 
RIES‏ ذكر 
|[ أوأنقعل اوو خش تقدم 
ق الفم او «ؤخره (وظفر) 
| بالتحريك طم نابت على 


داض امین ٠ر‏ جهة 


الاتف الى شو ادها EE‏ 


س 


| ( وعجر ) بغےفتح کر 


| البعان وق لى عة ةط ظرر 


ج 
وس 


١‏ الكفى اوغيره 
< م ف 
والعروق ) وو بهم 


| الوحدة فيح الحم 


اوقد 1 أحصب 


مايتعقدق ظاهر البطن و 
| وجود اعد (والدين ) 
دنة واولى و<ودها معا 
| أو وجود (وكر )وان 
| سفل 
: ولا ا ) ولو شقيما 
: و أب ) او أم” 


حر أورة ق (لاحد 


وانعلا 7 لعدى وأو لأر سن 8 ولوقالاصل! ال( RE‏ )اى الاصل ( اا راد به مالاد خل للوق ف “دش مل 
الوسواس والصرع الذهب لاقل ( لا ) ان کان ( _بمسء جن" ) فلايرد به الفرع لعدم سربانه له ( وہ سقو ط نین )معلا 
(وف ال ائعة اى الجلة سقوط ) الوا<.دة 6 عب ترد م ل ذكر من مقدم فط نقص امن | ملاولوقالوسهوط ن الافى 


غير القدم م من وخش فاثنتان لو فى" بالمسكلة ( وشيب ها ) ای بالرائمة 


الى لا بشيب مثلبا ( قط وإن'قل) لابؤخش أوذكرإلاآن بكر غيت ينقض من الثمن (و حو دته )ای کو فغيرمرخل اتىفرمل 
بأن يكون فيه تكسيرات من لفه على عود وغوه ولو فى وخش لا من أصل الخلقة لأنهممايتم دحب( و صمو بتد )أ یکو نه يضر ب إلى 
الجرةفى راثعة فقط ان لم يسمه الشترى عند (ه ۱١‏ ( البيع ولمتكن من قوم ءادن ذلك( و کو نهو لد زناً)لانماتكر ههالنفو س 
(كولو وَخشا ) أى دنا ١‏ 1 
خسيما(و بولفى فرش) 
حال نومه(فى وقت ”ينكر) 
فيه البول بأن يلغ زمنا 
لا سول الصغير فه غالا 
(إن ثبت )ببينة حصوله 
( عند البَائع وإلا") ثبت 
واتكره البائع (كحلف) 
انها ل تبل عندهوإلاردوت 
عليه ( إن' أشرات )بهم 


ظاهر اه ن (قله التق لا بشيب مثنها ) صفة لمحذوف أى بالرائعة الشابةالقلايشيب. ماو حلالره 
بالشيب وما بعده إذالم يهلم المشترى بذلك وقت الفقد وإلا فلا لدخوله على الرضا بذلاك الب 


(قوله وجعودته ) قال فیا مدو نة من اشترىجاريةفوجد شعر هاقدسوداوجعدفانهعيبتردبهاهاللخمى || 
ان فمل بشعرها فعل وکان ذلك مما يزيد فى ثمنها ردت به ابو الحسن والتجعيد انيكونش-رهاا-.ط | 

فياف على عود لأن الاجع دأ حسن من الاسبط وعليه كان على المصنف لو قال و جعيدە(قوڵهو لو 
وخشسا) قال ج الظاهر رجوعه للمسائل الثلاث قبله اى الجعودة والصهوبة وكو نه ولد ورتا اه 
وفيه نظر قفى أى الحسن قال عياض مفموم الد ونة ان الصبباء لوسود شعرهالكان له القراملأن هذا 
غش“ وتدليس قال ابو حمدين حبيب وذلك فى الرائعةوليس فىغيرهاعيبام قالابن القاسم ولا ارى 
ان بردها إلا ان تكون رائعة او يكون ذلك يضع من نا اھ وبه (1) علم ان ماذكره عبق التابع 
له شار حنا من التقييد بالرائعة هو الصواب انظر بن (قوله یوقت ) إى اذا حصل ذلك الول فى 
وقت وقوله بكر فيه البول أى منهوقوله أنها أىالدات المبيعة ذكراً أو أثى (قوله انأقرت)شرطى 
قوله وحلف ۾ وحاصلهأنه إذالم يبت حصولالبول عند البائع وانكر البائع حصول البول منه فانه 
يوضع عند أجنى فاذا أخبر بوله حاف البائع انه لم سل عنده فان حل كاف مصيبته من المشترى 
وإن نكل رد ذلك المبيع على البائع والنفقةفى زمن وضعها عند الاجبى على ا مشترىلا قال قول المصنف 
وحلف اى البائع ان أقرت الخ مالف قوله الآنى والقوللابائع فى نفى العيبأى بلا عين لانا قول 
ان النسمة لما أقرت عند الغير و بالت كان فى ذلك ترجيح اول المشترى فلذلك حلف البائع اه خش 
(قوله کا هو الموضوع ) الاولى كا هو المقصود أى ان المقصود من وضعه عند الغير أن يول عنده 
فيحلف البائع أنه ليس بقدے ٭ والحاصل أنه لا محلف المشترى بائعه على عدم قدمهعجر ددعواه 


الهمزة اىوضعءت الذسمة 
الببعة من ذكر او انى 
( عد غيرء ای غير 
الشتر ى (١)وبالت‏ عنده 
کا هو الوضوع وظاهر 
كلامه يشمل ماإذا اقرت 
عند البا ع لانغير الشترى 
بشمل البائع والاجنى 
وليس عراد اذ الراد أنها 


اقرت عنداجنى: نامرأة م 
: ولا عحرد الوضع عند الغر بل لا بد من الول عمد من وصءتٌ عنده لامها حمذثذ تا المنازعة 


بينهما فحلف البائع (قوله ولیس عراد ) أى لان البائع لا توضع عنده أصلا كا لاتوضع عند 
المشترى بل توضع عند غيرها اما أنها لا توضع عند المثترى فلانه يهم فى قوله بالت عندى وأما 
أنها لا توضع عند البائع فلا حال أن .و لعنده وينكر ذلك (قولهمناءرأةاو رجلذىزوج) هذا || 
إذا كان المبيع أمة وأما لو كان عبدا فانه يوضع عند رجلوان لم يكن لهزوج(قوله وها )أىالامة 
المسبعة (قوله فلو قال الخ ) هذا مفرع على مامر” من اندلا يدف حل ف ال اع من اقفر ارها تيد أمين 
غير المشترى وأنه لا بد من بولها عنده (قوٍله اذ لاحسن حينئذ ان يقال الخ )أى لانالبول ثابت 
باتفاق كل من البائع والمشترى ونزاعيما إنما هو فى كونه قديما عند البائئع او حادثا عند المشترى 


او رجل ذى زوج وبقبل 
خبر الرأة او الزوج عن 
زوجته مولا عندفلوقال 
الصنف ان بالت عند أمبن 


کان ا بین و دل قو له‌اناقرت 
الخ على أن اختلافهما فى 
و<ودهوعدمهلافى حدوثة 


و ا 
أن. ياك ان اقرت الم 


)١(‏ قوله وبه بعلم الخ لا فى أن مسئلة عياض المغمومة منالمدونةالمقيدةعن ان الفاسموابن حبيب 
بالر ائعة غير مسألة المصنف إلا ان مسثلة الممنف اولى بالتقييد اه كتبه عمد عايش 


ْ قول الشارح ای غير : ' 8 قد شْ‎ )١( 
للشترى الخ لا مخفى أن تفسير طمير الغيبة بغير السابق عله وناء الاءتراض على ذلك التفسير يقوله وظاهر كلامه الخ فلا‎ 
من سوء التصرف فلمناسب اى غير البائع وهو الاجنى فكلام الصنف ظاهر فى أن الاقرار لا يكون الا عند اجنى‎ 
لا ضافته الغير لضمير البائع مم من قوله ان اقرت ان الشترى لا يدخل فى غير البائع اذ لا يقيل اخباره ولو قبل لا اقرت‎ 
ْ فين ان غير البائع الاجني‎ 


واختلامجما (۱) فى الحدوث وقدمه القول لمن شيدث الءادة له أو رجحتبلاءين وان شطع اواحدمشهها(») لابائع مان کا يأف 
(ومحنث عبر وفحولة أمة ا'شتهرت') هذهالصفة بكل منہما فكان<قه انول اش راا لف النثية(وعل' هو )أىماذ كرمن 
عخنث العبد وفحواة الأمة ( القمل* ( بأن بولى ال كر وتفعل الائ فملشرار (199) ا کر Es‏ ر 
من قولهوز تالاه فى الفاعل 
وما هنا فى الفعول ( أو 
التمش) بأن كتير العيد 
فى معاطفه وو نث کلامه 
كالنساء وتذا كر الامة 
كلا او( 
وقلف ذ ص( أى ترا 
ختانه و ) ترك ؛ ناض 
( )لمن ولر وخدا 
| ( ولد )کل 
| الاسام وق ملك دسم 
(أو طويل بل الإفاء م ) با 
8 السلمينوقى Ok‏ فاث 
وتته نما أن بلدا طورا 
2 ييا إن غا 


| فلايتأى ان قال ان بع . ملف مابالت عنده ا عندأنين واخرباً مابات (قولهان 5 


العادةله)أى شهدت له الينة مستندة لاعادة ل قوله أو رجحت بلاعين )فيه نظر لقول الصنف الى 
اك و ل ساو دض شهدت له البدنة قطعافالةول قوله بلا مین وان شهدت له 
ظناف اقول قوله مين وان م تقطع ومنظنلواءد بل حصل الشك فالهول0امائع دمن وإعا <افمع 
نالفولقوله فى نف الع وحدوثه لأن الشأن فى البول الشكفىقدمه وحدوثه ( قوله بكل منهما ) 
ى وليس الراد اشتبرت الأمة ققط بتلك الصغةكا هو ظاهره ( قوله فكان حقه ان يقول اشتهرا 
بألف التثدية ) أى فالاشتهار لابد منه فى أمحنث العبد وفى فحولة الأمة وهو كذاك فى تقل اأواق 
ق عن الراضحة لكنة خلاف ظاهر اللدوئة كافىالمواق أ يضاءنها فانظاهرها ان الشهرةشرط فى رد الات 
|| بالفحولة وأءا العبد فيرد بالتخنث اشر بذلك أملا قال فى التوضيح أبو عمران وَإنما اختصت الأمة 
هذا القيد ولم محمل الرجل مشاركا لها فيه لأن التخنث فى العبد يضعفه عن العمل وينقص نشاطه 
والتذ كير فى الأمة لاعنع جمييع الخصال التى تراد منها و لايتقسها فإذا اشرت بذلك كان عيبا لامها 
| ملعونة فى الحديث وجعل فى الواضحة الاشتهارقيداً فى العبد والآمة اه عياض .ين بهذا انالافراد 


| 
ا 


ف الاشتهار م فىالمف هو المواب الموافق لظاهر الدونة ولابن الحاجب اه بن( قوله بأن يؤق 
الد كر) أىفىدبره وقولهفءل شرارالاساء أى من الساحقة وقوله وإلا لير دأىوإلا صل ماذ كرمن 
الفعل فلا رد ولو حصل التشيهمنهما ( قوله أو التشبه) أى وإذا <صلالرد بالتشيهفالرة بالفعلأولى 
(قله وماهنافىالذعو لالخ) عل م نكلامهان الفاعل ير دبازنا وان يشر بذاك ولوكانذاكالفاعل لاطا 
وأ اللفعول فلا ءرد إلاإذا اشتهر بتلكالصفةعلى مافى ذاك م من الخلاف كامر (قوله تأولان) الأول لعيد 
الحق والثانى لاب نأنى زيد وسيم ما أن الدونة قالت برد بتخنث العبد ونذكر الأمة إن اشتبرت وفى | 
الواضحةأنهما يردان بالفعل دونالتشبه فجمله عبد الحق تفسيرا لما وجعله اب نألىز يدخلافا واحتج | 
لهأبوعمران بأنهلورأىالفعل لكان عيبا ولو مرة واحدة ولا تاج لقيدالاشتمار فى الامة فلذا حمل 
التخنث والفحولة على التشبه اه بن ( قله أو طويل الاقامة ) أى أوكان ليس مولدا باد الاسلام 
لكنه طالت إقامته بینم ( قوله وفات وقته فهما ) أى وفاتوقت الختان فى كل من الد كر والائثى 
(قوهِ فالصن ف أخل" يقيود ثلاثة) أىلأن شر طالرد بعدمالختان إذا ولد يلد الاسلامأن يوادفىملك 
مسل وأنيكون:ساما وأن يفوت وقت ختانه وشرط الردفيمن لجبولد ببلد الاسلام أن يكون مها 
وان تطول إقامته فى ملك مسلم وأن يفوت وقت ختانه والصنف لم يتعرض لشىء من تلك الفيود 
وظاهره أنماولد ياد الاسلام أو ولد بعيرها وطالت اقامتهفها يرد بتركالختان مطلقا ولي سكذلك 
( قوله وكون الولود منہا ) أى وكونالولود الى ولد فى بلاد الاسلام حالة كونه منهما أى ذ كرا 
أو نی ولد فى ملك مسل ( قوله وخان حاو .هما ) أى المجلوب منهما أى من الذ كور والاناث 
والنص يفيد أن ان انما يكونعييا فى ا جلوب إذاكان نصرانا ارا ع من فان كان عرية وقنها اما الأول 
تمن مان كالموود فلا يكون وجوده ممتونا عيبا اه شيخنا عدوى ( قوله ثم شسببه الخ ) فلخو اة الواقمة خر 


عن رابط المتدا ولا هام قوله وقدمه ان الضمير الحدوث واما الثانى فلهوله أو رححدت بلا مين مع انه لابد منها وأضًا 
يناقضه قوله وان لم تقطع لواحد منها فللبائع فصواب العبارة وان اختلفا فى قدم البول وحدوثه فالفول أن شهدت العادة له 
وحلف من لم تقطع له فان( تشېد لواحدمنہما فللبائع بیمین‌اه كتبه #دعلیش (؟) قوله وان لمتقطع لواحدمهما تمدق بترجیحما 
لمشترى والفقه القول له یمین لا قبائع اه كتبه مد علبش 


ی 
فالمسنف اخل فود 
ثلائة ڪڪ و هما مسان 
وفات وقتالفها. وكون 
| المولودء نيما ولد فى مأك 
ملم أو طالت إقامته ف 
ملک( وخان جار ) 
خشية كونهما من قق 
ابق الهم أوغاروا عليه 
وه ذا إذاكانا من فوم 
لبس عادتهم الاختتان ۾ 
م شه فىقوأهورد بعدم 


(گیع بعبدة ) أ بعدم برأءة ) )اى رقا( اشتر اه )من ار اد یغه( نراءة )من غيت فنع ردا بهسواءكا نت صر نحة ذا اشر أه 


ان من اشرى رقا على 


ارا وز اموي ان كذا فى نسخة ااؤاف مخطه والأولى لم شبهفىقوله (قوله كينع بعهدة ال) أى رأماعكسه وهو ببعه 


بيراءة ما اشثراه بعهدة ففيهقولان فقيل كذلك لامشترى الرد لأن ذلك داعية للتدليس بالعيوب وهو | 
امعتمدوقیل لیس له الرد( قو لے ای بعدم بر اءة ) أشار بهذا إلى أنالراد بالعهدة هنا ضان ايع من عيب 
أو استحفاق لاضمانه من الاستحةاق فقط لانعدم الراءة عبارةعن الذمان من العدب والا.تحقاق 
( قوإهمن عيوب لا يعامها) اعلأنالبراءةمنالعب الدى يوجدف البيسع لاوز إلافالرةيق ولا تجوز 
فىغيره فا ذا باع عر ضاأوحيوانا غير رق قط البراءة من العوب ثم اطلعالمشترىعلىعيب قد فيهكان 
له رده ولاعبرة بشمرط البراءة مخلاف الرقيق إذا يبع علىالبراءة م اطلع الس ترىعى عيب فلار له واعا 
تجوز الراءةفى الرقيق إذا طالت اقامته عند البائع وان يجهل البائع العروب التق تبرأ منها وأذا قال 
الشارحتبر أ من عيوبلايعلهها معظول اقامته عنده ( قله كشرائه من الحاكم ) أى ادى يبع 
تركة اليث أومال اماس لاجل وفاءماعليهمن الديون ( قو ثم باعه بالعبدة ) أى الغمان من العيب 
والاستحةاق والال ان البائع ١‏ عل المشترى حين باعه انهذا العبد الذى باعه لهبالءهدة كان اشتراه 
على البراءة ( قله وکر هص )ادخلبالكاف الذبر وهوالةزحةوالنطاح والرفس انكانكلمنهما ينقص 
ان وتفويس الدراعين وقلة الاكل والنفور الفرطين واما كثرة الاكل فليست عببافى الحيوان | 
الہيمى وعيب فى الرقق ان كانت خارجة عن العتاد اه عدوى وفى ن وجدت عط ابن غازى 
مانصه قل العمل اليوم انمن اشترى فرسا فأقام عنده شهرا لم من من رده بعيب قديم فانظر هل 
لصح هذا اه ۾ قلت وقد اشر هذا العمل فى فاس فف نظ العملنات 
وبعد شبر الدواب بالخصوص © بااءيب لا ترد فافيم النصوص 


الرد بذلك لأنه ثول لو 
علم تأ نك اشتريتهبالمراءة 


أشترءمنك إؤقد أصيب 
به عيبا وتفلس أوتكون 
عدعافلا يكونلى ر جوع 
على بالعك » م شرع فى 

سان الوب الخاضة 
بالدواب‌ولداءطفه مكرراً 
كاف التشده وله 


(وكرته ص )وهوداءيصوب 
باطن ا افر من حجر (وعثر | 
شهدت العادة بقدمه أو 
قامت القرائن على قدمه 


إلا فالقول لدائع ميته 1 ١‏ : 0 
و و ت > [] (قوإهشهدتالعادة) الأولىشمدت البينة بقدمه بأنشهدت بأنةكان بها وهى عند البائع ( قوله مل 


قدمه)أى بأنكان بو الما أوبغيرها أثره وقالأهل النظرانه لم محدث بعد مما ( قول فالقول لابائع 
سمينة) أىعلى اندماعلمه عنده فان نكل حلف الشترى انه فد ورد هذا ان كانت الذعوى دعوى 
تحق.ق وإلاكان للمشترى الرديمجرد تكول البائع (قوله وعدم حمل معتاذ )الراد بال ما محمل عل 
الدابة لا الولدماأشار لذلك الشارحولابصح انيصور عا إذاشرط المشترى عند الثعراء حمل الدابة 


(وحرن ( وهو عدم 
الاقاد( وعدم 52-95 

معتا د) بأنوجدهالانطيق 
حل اماما لضعفها ومثله 


عدم سير هاسير أمةاالماعادة فوجدها غير حامل فله الرد حبث اعت دحماءا لان لا اشترط المشترى حاما .جعل لاحنين يمنا وذلك 
(لا ) دد ف ( ضبط ) ||| مفسد لايع فلا يتأنى الخيار فى الرد ( قوله حيث لم تنقصقوة اليمين ) أى فان تقصتكانللمشترى 


وهو العمل بكلتااليدين(١)‏ 
حيث لم تنقص قوة 
المين عن قوتها الءتادة | 


الرد ذلك ولابجر ضعف اليمين زيادةقوةاليسار كافى ان‌شاس (قوڵهولارد فى وة ( يعنى أنه إذا 
اشترى أمة يفتض مثاا لكونها كبيرة فوجدها ثيبا والحال انه لم يشترط بكارتها فانه لا يردها 
سواءكانتعلية أو وخشالأن العادة عدم سلامتها من الافتضاضو حمل على امهاقد وطئت لاعلى اها 


لو كان العمل بها وحدها | زنتلأنالاصلف‌الاماء اقتناؤهن لاوط (٠‏ قوإه فعيب) یتر دبه(قإه مطنةا)أىاشتر ط انها غير مفتضة 
(و )لاردف( وة )فين أملا لقول الصنف وبا العادةالسلامة منه( قولهاناشترط ) أىواما ان لم يشترط ذلك فلا ترد )١(‏ 
٠ 7‏ اله أئعة اليد | س 
)١( 0 HE‏ قوله فلا ترد الخ » ان قلت هو مما العادة السلامة منهج قلت نم لكن سبق للشارح تقييده 
ليا عا نت القمةأو الخال أو التصرف وذا احدا ما اه كشه مدعل 

لسغرها فميب فى رائعة عا ينتقص القيمةاوا. و التصرف وذا ليس و ہا اھ تت دليش 

مطاق اكوخش ان اشتراط أنها غيرمفتضة ٠‏ ش بالثيوبة 


)١(‏ قول الشارح العمل بكلتا اليدين أىطى التساوى وإلافسكلمن العن والعسر عمل بكلتا اليدين فكان الناسب لاشارح التصر يج 
هل التساوى واما العمل يد فقط فشلل وقوله لو كان الح الناسب أو کان اعن اه كتبه عرد عليش 


) و دن يق ل ( (١)فانئفاحش‏ بقة‌فغبب وكذا السلغةالتفاخشةواختلاط مسك الول واعائط ( و )عدم فحش 
و E‏ ع 2 
(كو مازلا ) أىقلبلة لم الألنين(و) لاددفزكى )بتار( بنقس')  )۱١۴(‏ 


الثمن فان نهقصه قعيب والأدى وغيرم 


سواء ( ومز سر قة) 
عند البائعلارد يها( حبس" 
فہاً) وأولى إن لم حبس 
ا( ظم رت" براءته )شوت 
أنالسارق غيرهأو بوجود 
التاع لم بسرق أو باقرار 
ربالتاع بذلك فان منظهر 
براءتهفلهالرد وأّمالو كان 
مما فى نفسه مشمورا 
بالعداء فظاهر أله عيب 
(9) لاردف (ها)أىعيب 
(لايطلع” عليه إلا بتغير ) 
| ی تغيير فى ذات ايع 
(كدواس الحنتب و ) 
فساد بطن (الجواز ) 
وحوه ( وأمرث قثار) 
| وبطخ وجده غير مستو 
| إلاأنيشترطالردفى جمیع 
ما كر فعمل :کا ذکره 
ااصنف بلاظ بنبغى 
| والعادة كالشترط ( ولا 
قيمة) للمشترى مل البائع 
فى نتم صهذه الأشياء بعد 
تتيرها» مذ كرما عكن 
الاطلاع علية فمل تغييره 
الدىهومفهوم مالا يطلع 
عله ال يقوله ( ورد © 
البيش” ) لفساده لأنه 
قد بعل قب لکسره وير جع 


بالثيوبة ( قوله وعدمفحش ال ) أى انه إذا اشترى أ.ةفوجد قبلها ضيقا ضيقا غيرمتها حش فلا ردله | 
لأن هذاتمدوح ( قول فعيب) أى فتردبه إنكانت تلك الجارية من حوارى الوطء لأنه كالتقص فى 
الخلقةو إلافلا فان تنازع البائع والمشترى فى فحشضيقه أوفى فحش اتساعه وعدمفحشه نظرها النساء 
وتجبر الأمة على تمكينون من الاطلاع مخلاف الحرة فاليا لاجر على نظرهن ها لكن لومكنت جاز لمن 
النظراهتفريرشيخنا عدوى( قله وکونا زلاء ) عطف طيضيق فالفيدوهو عدم الفحش مستفاد 
من كلامه بمعونة العطف أى انه إذا اشترى أمة فوجدها صغيرة الأليتين صغيرا غير متفاحش فانه 
لايردها امالو جعل ععلفا على عدم فلا يكون كلامهمفيدا لذلاك الفيدهواعل أن التقييد بهذا القيد هو 
الصوابكافيحلأنه وإناطلق فىالدونة ان كونها زلاء ليس عيبا لكن أولما التأخرون ما إذاكان 
يسيرا كا قال الازری( قوله لم ينقص الثمن )ظاهره )١(‏ ولوتمص الخال وهومفاد الشامل کا فرح 
وكلامالو اق حالفه فيغ.د انهمق تمص الثمن أو الخال أو الخلقة فبوعيب وهو الظاهراه بن فالأ ولى 
انيعممفكلام الصنف بأن يقال قولهم,نتقص أىل محصل به تقصالثمن ولا للجال ولا للخاقة والراد ا 
بالثمنهناالقيمة ( قوله وأولى إن محبس )أىوالحال انهغير مشهور بالعداء( قله واما لو کان متهما 
فى نفسه ) أى بالسرقة لكونه مشهورا الخ ( قوله ولارد فماالخ ) أىلارد بالعيب اللدى لا يمكن 
الاطلاع عليه إلابتغيرذات المع على الشهور وروايةالدنيين الردبه ( قولهوالعادة كالشرط ) أى فإذا 
جرت العادة بالرديذلكالعيب بعدالاطلاع عليه عمل بها( قله بمدتغييرها ) أى إذا اطلع ى عا بعد 
تغيرها ) قوله مذ كر ماعکن‌الاطلاع له قبل تغیبره ( أىثم بعدذ كرالعيب الذىلا عكن الاطلاع عليه 
إلابعدتغيير البيع ذ كر العيب الذىعكن الاطلاع عليهقبل تغبير البيع( قوله ورد البيض الخ ) الحاصل 
ان البيض اماان يطلع للشترى علىكو نه مذرا أو مروقا وفكل إما ان يكون البائع مدلسا أولا وف كل 
إما أن,كسره المشترى أويشويهأولايفعل به فعلا فالصوراثنتا عشرةفتى اطلعالمشترى على كونه مذرا 
فانهيرد لبائعهويرجعالمشترى مجميع الثمن سواء کان البائع مد لسا أملا كسره أوشواء أو لم يفعل به 
فعلا أصلاو ذلاك لفساد بيعهوان اطلععى كو نه مروقا فان دلس البائع كان المشترى بالخباراماان باسك 
ولاشىءله أويرد ويأخذجيمع الثمن ولاثمىء عليه وهذا إذا كسرهأولميفعلبه فعلاصلاواماان شواء 
رجع بالارش‌وفات الع وانلم يكن البائع مدلسا فاناطلع علىعيبه قبل الكسسر والشى خيرالمشترى بين 
الاك والرد ولاشیء لهولاعليه واناطلع عليه بءدشيه أوقليه رجع بقيمة التقص وفات الببع وان 
اطلع عليه بع دکسر ەولشوەففبهطرغتان المعتمد منهما انه مخير بين رده ودفعأرشالحادث بالكسر 
والهاسك بهوأخذ ارش القديم بأن يقوم على السكيفية الى ذكرها الشارح والطريقة الثانية انه ليس 
للمشترى الرد بل يتعين الناسك وأخذ أرش العيب القدم ( قُوله ان حكسره ) أى أو شواء 


)١(‏ قوله ظاهره ولو الخ غير صحيح لأن الثمن هنا القيمة ولاءكنعدم تقصبامع تمص الخال أو 


: الشتر ممع الثمى» لا 
الخلقة لابتنائها على الاوصاففى ص امال أو الخلفة قد عص الب قولابد وبهذا تمم انلا خلاف | , . 5 0 

بين كلام الشاملومن تبعهطعبارته وكلام المواق وان من فهم التخالف . ببنبما وان الأولى التعمم ا 2 0 

0 0 8 : 1 د 3 ¢ 2 :ك 
يتأملحقالتأمل وان التعمم قە تکرار اه كتبه ممدعليع ش . 

متأم لحقالتأمل وان التعمم فيهتكرار اه كتبه حمدعليش ٠‏ | كان لا جوز ا كله كالمنكن 

7 ها دسوتى ثلك- » وكذا انحازاً كلهكالممروق إندلس باع هكسره امشترى أم لاأو بدلى وم بکسره 


)١(‏ قول الصنف يق قبل نخة الا كليل صغر قبل وشرحها بتقدبر مضاف أى لم وهوالناسب ان ثبت رواية عن الصنف 
واما الضيقى غير التفاحش فلا بتو الرد به اه كتبه حمد علش 


فان كسرء فله رده وما ثفصه مالم يفت بنحو فلى وإلا فلا رد ورجع الشترىمابين قيمته (1) سالا ومعييا فقوم على اندسحيح غير 
هعيب وصحيح معيب فإذا قيل قيمته صحيحا غير عيب عشرة وصحيحا معببا اة فيرجع بنسبة (؟) ذلك من الثمن وهو الس 
وهذا إذا سره محضرةالبيع فانكان عدأيام لم يردلأنه لايدرى أفسد عندالبائع أو الشترى » ولا كان الذهب وجوب الرد بالعيب 
القليل والكثير إلا الدار فان عيبا قد )9١8(‏ زول بلاسلا نهد اقسموءثلاثةاقسام قايلجدا لاترد نه ولا قيمة ومتوسط 


لاترد بهوفيه الفيمة وكثير 
ترد به أشار إلى ذلك 
قوه(و ) لارد بوجود 
(عيب قل)جدا(بد ار ) 
كسقوط شرافة وکر 
عتبة ولا أرش له ( وف 
قدار و)أى القليل لاجداً 
فالضمير عائد على القليل 
لا بالمعنى التقدم فالمراد 
فى قدر القلل التوسط 
هل برد للعرف والعادة 
أو هو ما دون الثلث 
والثلثكثيروهوااراجح 
أوما دون الربع أو ما 
تقص عن معظم الُن 
: أو عن عشرة من المائة 
( ترد وكرجم قبمةم ) 
أى التوسطالذى فى قدره 
التردد فتقوم الدار سالمة 
ومعيبة ويؤخذ من الكن 
النسبة( كسداع جدارم . 
محف علبها)أىط الدار 
(منه) السقوطسواءشيف 
على الجدار الهدم أم لا أى 
وكان الصدع ينقص الثمن 
وإلا كان من القليل جدأ 
الى لارد به ولارجوع 


4 بقيمتهفان خيف علا منه 


( قله فان كىرە )أىفان ادان زكر » (قو هما فت بنحوقلی )للرا )الراد با الفلی(! د بنحو لقلىالتى (قولوما 


نقصه ) أي وله الاك به وأرش العيب القدے (قوله لم يرد) أى سواء ظور أنه مذر أو مروق 

(قوله بالعيب الفليلو اللكثي)فلداقيل ان الكتاب يرد بنقص ورقة كان‌البدر الةراف (قولهالاالدار ( 

أىوكذلكغيرهامن َة العقار كالفرن وا جام والطاحون‌والخان فلا ترد كغيرها بالقليل والكثير || 
بل بالكثير فقط وقوله فان عیہا الخهذا اشارة للفرق بينالدار وغبرها»و حاصله أنالدار يسمل أ 
امع عيها وزواله E‏ منه ثىء حلاف غيرها ولأنالدار لامملوءن عيب فاوردت بالقليل ١‏ 
لأضر بالبائع فتسوهل فبا ولأنها لاتراد التجارة بل للقنية فتسوهل فا ( قوله ولا قيمة ) أى || 
ولارجوع تل البائع بقيمته ( قوأه وكسرعتبة ) أىأ أو رف أو خلع بلاطة أو ضبة ( قوله أى القليل ) | 
يعنى من العيب لاجدا وأشازالشارح هذا إلى أنفى كلام الصنف استخدامالأن التر دد فمافيه الارش || 
وهو التوسط وهوغير اليسير التقدم ( قوله هليرد للعرف ) أىفاقضىالعرف بقلته فمو قلبل وما اأ 
قضی بكثرته فهو كثير ( قوه أو ما دون الثلث ) أىماتقص من القيمة أقل من الثلث وهذا قول | 
أنى بكر بنعبد الرحمن وقوله مادون الربع أى أو ما نتقص من القيمة أقل من الربع وهذا قول 
ابن عتاب( قوله أو ما عص عن معظم القن ) الراد العن القيمة أى أو ماتقص عن معظم القيمة 
بأن تمص نصف الق.مة فأقل وهذا فول أنى عمد فإذا اشتريت دارا فوجدت بها عيبا أرشه إذا 
طرح من قيمتها يكون أقل من معظمها بأن كان نصفها أو أقل منه كان ذلك العيب متوسطا 
( قله أو عن عشرة ) أى أوما ص القيمة عن عشرة بالنسبة لما إذاكانت القرمة مائة أما التقص 
للشرة فكثير فإذا اشتريت دارا فوجدت بها عيبا ينتقص انسعة دنائير من مائة قيمتها فهو قليل 
وان کان ينقص عشرة فبو كثير وهذا قول ابن رشد ولعله تفسير لقولابنالمطاراناليسير ماتقص 
عن العشرة وماتقص المشرة كثرومدينمن؟ ( قولهورجع قيمته)أى ورجع الشترى على البائع 


بقيمته ولا رد للاشترى به أيضا الا ان يفول البائع اردد على مابعته لك وخذ ان وإلاكان له الرد 


إلا أن يفوت البيع فيتمين أخذ قيمة العبب كذا فى الواق تفلا عن نوازل ابن الاج وفى التحفة 
انالمتوسط كالكثير فى الر د به قال فا : 
وبالكثير التوسط لحق © فا من العيب الخيار قد محق 

قال الشيخ مبارة فى شرحما وهذا هو الدى جرى به العمل بفاس ( قله سواء خيف على الجدار 
الهدم أملا) هكذا فى الامهات قال فى التوضيح وصرح به اللخمى وعياض خلافا لما اختصمرها عليه 
أو سعد و نصه ومن ابتاع دارا فوجدفها صدعا فان کان ماف منه على الجدار فليرد به وإلا فلا اه 
وقد تعقب عليه اه بن ( قوإهفإن خيف علا منه ) أى فان خيف علا المدم من ذلك الصدع 
(قوڵهوفقدر. تردد)أىقفيل انه ماص القيمة الثلث وقبل ما نقصها الربع وقلما نقصها عشرة 


فن الكثير ألدى ترد به وفى قدره تردد هلم من التردد فى التوسط إذا 
)١(‏ قول الشارح عا بين قيمته الما الغ على حذف مضافين أى عثل نسب ةما بين قبمتهوالواضح الناسب ورجع من من امن مجزء نمبته 
اليه كنسبة مابين قيمته سالا وقيمته معيبا لقيمته سالا فبقوم الخ (؟) قوله فيرجع بنس.ة الخ الناسب ان يزيد قبله فا بين القيمتين 
اثتان نسيتها لقيمتة سالما الس وقوله بندبة الخ الناسب محزء من الثمن نسبته له كذلك وهو الس اه وقوله وجوب أى ثبوت 
وقوله فان عيبا الخ الناعب فلان عيما يزول بالاصلاح وقسموه الخ كتبه مد عليفي 


لأنه مازاد على التوسط على كل من الأقوال ( إلا" أن" يكون ) الجدار (918) 2 انل نف علبامنهأوالِب 
إذا كانت ماثة وقيل إنه معتبر بالعرف وقيل ٠انقص‏ ١غظم‏ القيمة (قوله إلاأن يكون الخ ) بصم أن | 0 اجه) أصفواجهتها 
کون احتثناء هن قوله كصدع جدار لم مخف علها السقوظ منه أى إلا أن يكون الجدار الذى فيه أا دعل 0 أو الربع 
الصدع وم مخف عليا السقوط مندفى واحهتها أى حائط بابها فانه لاير جع بقيحته يل إما أن ری أل فا كثر أو غير ذلك عل 
به أو باسك ولا شی, له ورصح أن كون استثناء هن قوله ولا رد بغيبقل” أى إلا أن يكون الب ا بل و)بكون 
لابقيد کو نه قليلا فىؤاجهتها أىحائط بابها فله أن يردبه وإنتماسك فلا شیء له وإلى كلذ الان أ متعلقا( بقطع کمنفەة )دن 
أغار الشارح (قوله أوالديب ) أى لابقيد كونهمتوسطا لانالعيب الدییکون فى واجهتها لا يكون لا منافعهاو ثلهبقوله زكر 
متوسطا ( قوله وص اثلث ) أى ثلث القيمة أو ربعها ( لهأو يكون)أى العيب متعاةا الاوضح برها بمحل” الحلاو قر ) 
را لتبما بقطع منفعة وأشار الشارح عا ذكره إلى أن قوله أوبةطع منفعة متحلق بمحذوف أى يمحل الآبر الق ماؤها 
مهطوف فى خبريكون ( لے بمخل الحلاوة) أى حا کون الدار مدل الحلاوة( قولھ أوكونه على |[ حاووکتہوبر برها وغور 
ما ) أى مواجما لبابها أوكان فى دهليزها أو كان مرحاضها جرب البيوت أو يقرب الحائط أل مانها أو خلل أساسها أو 
(ق إهِ أوشؤمها ) أى بأنكانيترقب الكروء بسكناهاكاان يكون من سكنها عمو تأو حصله الفقر أو أل لا مرحاضش لها أو كوته . 
غوت نوه (قوله أو جنها )أىأوسوءجنها ( قولهأوبمها ) أى أوكثرةبقها فبق الدارإتما يرد بهإذا ال على باجا أو سوء جارها 
كان كثير ا كالفل وأما قول التعسفة : : أو شۇء ما أو حنها أو 
كارة علها أو هپا وغو 


ذلك فلهالردبذلك( وإن* 
قالت)الأمة لمشترءها ( أنا 
«ستو'لدةة )لبائعى أو أنا 
حرةوكذاالذكر و( تحر 
عليه مالم شت ذلك 
( لكنه عیب ) يثبت له 
الرد بهانقالنه قبل الشمراء 
أو بعده وقبل دخولًا فى 
ضمان المشترى بل فى زمن 
العبدة أو الواضعة لاا ان 
قالته بعد دخوها فى طانه 
أم(إن' رضى به) واراد 
عا( بين) ذلك وجوبا 
ولوفى الصورة الثالثة الى 
لاروّله فما وما تكام على 
العيوب الذائية تكلم علي 
ماهوكالذانى وهوالتغرير 
الفعلى وهوأن يفعل البائع 
فعلا فى المبييع رظن به کالا 
ولیس كذلك وانه 
0 كالشترط 0 وله 
( وقصرية الحيوان ) ولو آدميا كامة ارضاع أى ترك حلا ليعظم ضرعا فظن به كثرة اللعن (كالسرط ) الصرح 
به فله الرد بذاك لأنه غرر فملى لاف التولى كان يول شخص لاخر عامل فلانا فانه ثمة ملىء وهو يسم خلاف ذلك 


والبق عيب من عيوب الدور ©» ويوجب الرد على الشهور 

فقد تعقبه ابن الناظم فى شرحه بأنه لابد من قيد الكثرة وأصلحه يقوله : 
وكثرة البق تيب الدورا ©» وتوجب الرد لأهل الشورى 
( قوله أوأناحرة)أى بعت قأوأنا حرة الاصل من البلد الفلانة وغارالمدو على بلدنا وأخذنى منها اه 
وقال بعضهم إذا قالت ذلك فالا تصدق إذا شاعت الغارة على أحرار بلدم والمعتمد الأول )١(‏ 
ولكن الاحوط أن يقد علها (؟) ولا يطؤها بالملك ( قوله لمبحرم )أىطجلباعلى عدم الصدق فا 
قالته واتهامها الرجوع للبائع ( قوله فى زمن العهدة أو المواضعة ) أى أو فى زمن الخار والراد 
بالعهدة عهدة الثلاث لانها هىالتى تكو ن فبافىضمان البائم والراد ان الشترى اطلع على انها ادعت 
| على البائع بذلك ( قوله لا ان قالنه بعددخوهها فىضمانه ) أىفلا يكون لهالرد يذلك لأن شرط الرد 
بالعيب ثبوتهفى زمن ضان البائع ( قوڵه بین ذلك وجوبا)أىلأن هذاما تكرههالنفو س(قوڵهولوفى 
الصورة الثالثة)أى وهى ماإذا قالت ذلك بعد دخولها فى ضانه بالقضاء أمد الخبار والمواضعة خلافا 
لظاهرالان لأنه يقتضى أنه لاحب عليه البيان إلا حيث يكونهالرضا وهو ان يصدرمنها ذلك وهى 
فى ضمانالبائع وليس كذلك فاوقال المنف لكنه عيب ولو باعها بين كان أحسن ( وله الداتية ) 
أى الهامة بالات( قوڵە تكلم طماهو )أىشرع بتكم على ماهو كالذاتى وقوله وهو أى العيب الذى 
ه وكالكانى التغر ير الفعلى أىظهور الحال بعد التغرير الفعلى لاتفس التغرير الفعقكاه وظاهر عبار ته 
(قوله وانه كالمشترط ) أى وبين انه كالمشترط وهو عطف على تكلم الغ (وَلِه وتصرية الحيوان ) 
أىولو حمارة لانزيادة لبنها يزيد فى منهالتغذ يقولدها (قوله كالشرط) أى كشرط الشترى كثرةاللين | 
صراحة م يتخاف ذلك الشروط ( قوله وهو عم خلاف ذلك ) أى فلا يضمن ذاك الشخص 
القائل ما عامل به الآخر فلانا على الشهور ومحل عدم الان مام َل عامله وأنا ضامن له والا 

)١(‏ قوله والعتمد الأول قد اقتصر فى شرح المجموع عى الثاتى فغيد اعتاده وهو الاوجه اه 

() قوله يعقد عدبا أى بغد عتقها لما تقدم من منع اللك النكاح اه كتبه مد عليش 


عبد بداد )أو بده 
عبر ةوقل انفعله المد أو 
أمر العبدبه أوسبغ الثوب 
القديم لظن انه جديد 
(فر ٠‏ ) أى ها وقعفيه 
التغر يرهن الحيوان وقوله 
( بصاع ) خاص بالانعام 
وظاهره صاع واحد ولو 
تمكرر. حلبها حيث لايدل 
عل الرضاوهو ظاهر قوله 
أيضا وتعدد تعدذها 


( من“ غالب القوت )| 


أى قوت عله ولو جاولاعبرة 
دونه هو عوضا عن اللان 
للذى حلبه الشرى 


( وحرم رذ اللان ) ٠‏ 


الى حلبه منها بدلا عن 
الصاع ولويتراضهما لما فيه 
من بسع الطعام قبل قضه 
لأنه برد الصراة وحب 
الصاع على الشترى عوضا 
عن اللمن فلا جوز خذ اللبن 
عوضا عنه وهذا التعليل 
يفيد حرمة رد غير اللبن 
ضا وهو كذلك واا 
اقتصير على اللبن لدفع تو م 
الجواز فه لأنه الأصل 
وكذا بغيدحرمةارد غير 
الغالب مع وجود الغالب 
ولو غلب اللبن رد صاءا 


منه غير لبن المراة 


e 
1 ضمن ماعامله فيه ومن الغرور القولىقولضيرفى نقد دراث بغر أجرهىطببة وهو يعم خلاف ذلك‎ 


|| مناشترى عبداً بشرطالكتابةثم خلف الشروط فان لشت أن السيدفعله ولاأمر العبد عله فلا رد 


KS 


واعارةشخص لآخر إناء مخروقاوه و بعلم به وقال اا نتلف ماو ضع فيه بسيب | خر ق فلا ضمان فى 
جميع ذلك على الشوو ر ومخلعدم الغمان بالغرور اله ولىهالم ينم لدعقدادار ة فم كن فيه وإلاضمن 
كصيرفى تقد بأجرةوأخبرأنه جيدمععلمة برداءته وكا جارة اناء فيه جرق وأخبر الؤجر أنه سام مع 
علنه مخرقه فتلفماوضعفيدقاله عهوتلخس من كلانه أن الصير فى إذاتقد يغيراجرةفلاضمان عليه غر 
أملاوكذا إنكان بأ جرةول شر بأن أخطأ مثلا حلاف ما إذا كان بأ جرة وغر يأنعلٍ أ نهزائف وقالإنه 
جيدفانه بضمن‌والدی ذكره خشف كبيرهأن‌السواب عدمضمانه مطلقاو ذا ك فى باب الاجارة عند 
قول الصنف ولرشر يغمل انظرحاشية عبخنا ( قوله ثمشبهف الحسي) أى وهو ثبوت الخبار للمشرى 
إنغاء ردأوتماسك إذاظهر الحالوهذا يشير إلىأن الكاففقوله كتلطيخ ثوب عبدلاتدبيه ويصح 
أن تكو ن للتمششل وأ نه مث ل الغر ور الفعلى عثالين الأول التعبرية وهذا هوالثاتى إشارة إلى أنه لا فرق || 
بين أن يكون الفمل متعلقا بالمببع أوبملابسه( قول كتاطبع ثوبعبد) أئخين يعدوقولهأو بيده أى 

أوبدعه وبنده الج فيظن أنه كاتب والحال أنهليس كذلك ( قله إنفمله الخ ) شرطف قول الصنف 

فيبردهأى يشت المشترى الردإن فملهااسيد أىانثد تأنالسيدفءلهأو أمر العبد بفعله وذلك لأنهمنزلة 


لامشترى لاحتمالفعل العيد ذلك بغير علسيده لكر اهةبقائه فى ملكهفان تنازع البائع والشغرى فى 
كو نالبائعأمرءبفعله أولا فالقول قولالبائع أنهم بأمره ( قَولْه فيرده الخ ) أنى به مع استفادته من 
قوله كالشرط ليرتب عليه مابعده ( قولّهمنا ليو ان) أىسواءكان يما أوكانآدميا ( قوله بصاع ) 
أى مع صاع وقوله خاص بالانعام أىوأما لورد أمةأورد حمارة فلايردمعهاصاءا( قوله على الرضا ) أى 
فقدر الصاع متعين فلازاد عليه لكثرة اللإن ولانةص عنه لفلته ولا باتفت لغلو الصاع ولا لرخصه 
( قله وتعدد بتعددها) أى تعددالصاع تعددالذات الاصراة فهذا يفيدأن لكل ذات صاعا ولو تعدد 
حلها ( قوله من غالب القوت ) أىولايتءين كونه من كر على المذه ب وقيل يتعيناوقوءه فى الحديث 
حيثقالان شاء أمسكها وانشاءردها وصاعا من تمر وله الشهو ر علىانه كانغالبقوت أهل المدينة 
ثم انقولهمنغالب القوت يشعر بان هناك غالبا وغيره أ.اانلم يكنهناك غالب بلكان هناك صنفان 
مستويان أو ثلائة مستوية فى الفوتية فانه مخير فى الاخراج من أ-ها شاء سواءٍ كان من الأعلى أو من ٠‏ 
.الادفأو من الاو سظ قاله البساطى وهو ظاه ركلامهم وقالالش.سخ علىالسنوورى بتعين الاخراج من 
الاوسط اه تهرير عدوى ( قوله عوضا عن اللبن ) معمول لقوله فيردهمع صاع ( قوله وچرم رد 
اللبن) أى غابغليهالمشترى أم لا ( قوله بسع الطعام ) أىوهوالصاع ( قله وجبالصاع ) أى من 
غالب القوت فأل للعبد ( قوله وهذا التعليل ) أى قوله لأنه بردالصراة الخ ( قوله وما اقنصر ) 
أى الصنف ( قول وكذا ,فيد ) أى هذا التعلبل السابق يفيد الخ ويفيد أيضا انه لو رد الحيوان 
'بعيب التصرية قبل أخذ اللبن فلا صاع عليه وانه لورد اللبن مع الصاع فلا حرمة وذلك لأن الصاع 
بدل اللين والمنوع عدمرد البدل وهذا رد البدل وإن كان قدرد البدل أيشضاهواعل أنرد الشترى 
لاصاع أمر تعبدى أمرنا به الشارع وم نمل له ممنىوذلك لأن القاعدة ات الخراج بالغمان 
:والذمان على المشترئ فقتضاء انه يذوز بالل ولا شىء عليه كا قال بذلك بعضيم على اله لوكان 
عوضا عن الابن وان اللبن لا يستحقه المشترى فيه يع الطعام بالطعام نسيئة هذا وقد قال 


محديث الصراة وهو لانصر الابل والةم فن اشتراها بعد 


بعض أهل الذهبك أ شيب انهلايؤخذ 


( ۷ إن" علما) ااشتری ( مصراة ) فلارد له(أو)“ تمر )لکن رطن کر اللين) لكبرضرعها فتخلفظنه فلار دله (إلا) بشسروط . 
ثلائة فله الرد إن أجتمعت حبث نقص حلا اعماظه وهى(إن” قر منها الاين لاغير (واشتريت" .فى واقت ر ) كارة حلا ہا )كوقت 
الريع أو قر قرب ولادماإ و كته ) البائع بأن لم مخبر اشترى مله لبنها ادى ظن ك2 فلقة فله ردهابغي رصاع إذ ليستمن 


ذلك فبو عر النظرئ بعد أن علا ان شاء امسا ان شاء ردها ETE‏ عديث | 
الخراج بالضمان لانه ثبت منه وقال بعضيم كاين يونس لا نسخ لان ححديث المدمرأة اصح واعااحديث 
الخراج بالضان عام وحديث المصراة خاص والخاص يقضى به على العام انظر ,ن (قولهلاان علا 
«صراة ) اى انه اذا اشتراها وهو بعلم انهامصراة فلا رد له قال الاخمى مالم جدهاقللةالدردون المعتاد 
من مثلم ا ولا کان له الرد كذا فى بن واما لو علم انها مصراة بعذ شراما وقبلحلها حلفانه لم يرد 
امساكها رضا مها وكان له ردها ولو أشهد انه أمسكيا للاختبار لم حلف وكذا لو عل يمدحلابها 
وامسکما ليحلها ثانيا لاجل ان ,عل عادنها وكذا لو سافر فحليااهلهزمانافلهاذاقدمردها وصاعاقاله 
ابن حرز اه عدوى (قولهولکن ظن كثرة الابن)اى ظن انه أكثر من لبن مثلا عادة هذا هو 


|| المراد (قوله فتخلف ظنه ) أى بأن وجدها تحلب حلاب آمثالما (قوله لاغير )أى من عمل أو لم 


( قوله أوقرب ولادتها ) أى أو بعدولادتها قرب( قو بأنم بر الخ)أى/ ره بقلةلبنهاعما ظنه.ع 
حلابها حلاب أمثالها (ق إن أن مجدها مصراة )أى وهذه له ردها مع صاع (قوڵه عنمعتادمثلها)أى 
فتخلف ظنه وقوله فلا يردها إلا بالشروطأىو إذاردهافلا يرد نعباصاعا( وله غير عيب التصربة)أى 
کا لوردها لرهص ونحوء( قو على الاحسن )أى على مااستحسنهالتونسى وهو قول ان‌القاسم‌ وروی 
أشهب )١(‏ يرد معها صاعا لانه صدق عليه أنه رد مصراة(قإْه على الختار)أىعند الاخمى والارجح 
عند | بن يو نس وهوقولالاقلأىمن أهلالمذهب ( وله وقالالا كثر) أى وهو المعتمد قال خش فى 
كبيره وحكى هذا القول ابن العطار على أنهالمذهب فكان ينبغى له صنف أن محكيه إمامساويالماقيله أو 
دمه وله له انما تركه لقولابن زرقون ليس العمل عليهقالهشيخنافى حاشيته (قوڵه فانكان) أى الشر اء 
للمتعدد من المصراة بعةود وقوله تعدد أى الصاع ( قوله وإنحلبتالخ)حاصلهأن المشترى إذاحلب 
المصرأة أول مرة فلم يتبين له أمرها فحلمها ثا نية ايختيرها فوجد لبنها ناقصاءن لبنالتصريةفلهردها 
اتفاقاً فلو حلا فى اليوم الثالث فهو رضا بها ولاردله ولا حجة عليه فالثانيةإذ هاعتبرأمرهاكذا 
لمالكف المدونة وفى الموازية عن مالك لە حلہا ثالثة وبردها بعد حلفه انه لوي رض بها و مص فى الموازية 
بأنه حصل له الاختبار بالخحلبة الثانية فاختلف الاشياخ هل بين الكتابين خلاف أو وفاق فذهب 
المازرى والاخمى إلى أن ينبما خلافا حمل مافى الموازية على اطلاقه أى سو اء حمل الاخاربالثانية 
أولا وذهب ابن يونس إلى ان بينهما وفاقاً حمل مافى المدونة على مااذا حصل الا تيار بالثانيةومافى 
الموازية على ماإذالم محصل الاختبار بالثانية وهوأحسن كاقال شيخنا فبحمل كلامالموازيةعلىماإذا م 
محصل اختبار بالثانية وقوله تأويلانأىمتعلقان بكلام الموازية لا المدو نةوأمالووحلبارابعة فهورضًا 
باتفاق (فوڵهفى يوم ثالث )في هأنالذى يغيده التقل كا فى طن أن المراد بالحليات المرات لا الأيام 
اه عدوى وفى إن تقيبده بالحلبات اتعتادة كبكرة وعشية ( قوله وف الموازية له ذلك ) 


0 قوله وروى 0 لا مالف ماتقدم لانه قول وهذه روابة اه كتبه مد عليش 


ق مسائلالتصريةيلم نباب 
الرد بالعب وقدعلم من 
المصنف منطوقا ومفهوما 
| ثلاث مسائل الاولى أن 
يدها مصراة الثانيةأن 
بظ ن كثرة لبنهاعن مءتاد 
مثلها فلايردها إلا بالسروط 
الثالثة وهى المفبوم أن 
مجدها ينقص لبها عن 
حلاب أمثالحافين.يردها 
مطلقا ظن كثرة لينهاعلى 
العاد ةأم لاعامها مصراة 
ا أم لاولايردمعها صاعا من 
غالب القوت (ولا )ان 
رد المصراة ( بغر غب 
اكصرية ( فلا ير دمعها 
صاعا ( على الأحسنر 
وتمدد ) الصاع. 
( بتعدّدها )أى المصراة 
المشتراة فى عمد واحد 
(على الختار_والأر مجح ) 
وقالالا كثر بکتفی بصاع 
واحد جما لان فابة 
| مايفيده التعدد كثرةاللين 
وهو غير منظوراليهبدليل 
امحاد الصاع فى الشاة . 
وغير هافانكان بعةودتعدد 
اتفاقا ( وإن “حلبت ) 
المصراة حلية ( اة ) 
| فى يوم ثالث فحلها ثلاث 
مرات فىيوم عنزلة حلبة 
واحدة ( فان" حصل”" 


الاختتار” بالثانة و فو )أى حاہا الشة (رضاً ) فلا رد له ( وفى المسواز يق له ذلك ) أى ردها بعد العاكة مع 
حلفه أنه 0 رض (وفى مكوانر خلافاً ) لامر أو وفاقا تحمل ماف الموازية على ماإذا لم عصل الاحتبار :بالثانة 


ورجح ( تأويلان ) محلهما اذاكان المشترى حاضرا فانكان فائياً عن اله فل الرد اذا قدم 


)1١148( 
ظاهر الصتف أن الوازية تقول له الرد بعد الحلبة الثلثة ولو حصل له الاختباربالثانةوليى كذلك‎ 
|| إذاو صرحت بذلك؛ا تأنى قوله وفى كو نه خلافا أو وفاقاتأويلانفالمرادأنفى الوازيةلهأن يردهابعد‎ 
ااثالثة بقطع النظر عن القيد السابق وهو حصول الاختبار بالثانية لإفرع)لواشترى ثوراً للحرث‎ 
فحرث به أول يوم فرقد فلم يرده ثم حرث به ثانىيومفرقدفايس الحرثثاىيومرطالآنله انيدعى‎ 
الاختبار كا ذكره الوانوغى أخذاً من قول الدونة فى هذه ااسئلة فان حصل الاختبار بالثانية فمو‎ 
) ی حلبها ثالنا رضا ( له ولو حلبت مراراً ) أى ولوحلماأهلهوهوغائبمرار(قوإهلانالغلةفيه‎ 


ولوحلبت مراراً ومحلهما 1 
ايضا فى الحلب الحاءلفى | 
“غير زمن الخصام فا | 
دل فى زمنهلاءنع ولو 
كثر لان الغلة فيه | 
عى (و من ينه ) | 


1 1 - عم ا 8 
أى من الرد بالعيب ( بع | أى فى زمن الخصام (قَولِهِ أى من الرد بالغيب ) أى وأما الاستحقاق فلا بمنعمنالردبهبيع الماک 
٠‏ ام )رقيق مدين أو | ولا الوارث ولو ببنا أنه ارث (قولْه لفضاء دين أو تنفيذ وصية ) أىوأما ببعالوارث لاجل القسم 


فائب (وَوارنث ) لفضاء | 
دين او تفيذ وصبة 
(رَقيقاً آفقط)راجع لما 
ان( بين ) الوارث (انه 
إر'ث ) وأما ا جاک فلا 
يشترط فيهذلك فان لم سين 
الوارث انه ارث لم يكن 
يع براءة الا ان يعم 
الشترى ان البائئع وارث 
نم عمل کون يبع الماک 
والوارث مانعامنالردإن 
لم بعلم كل بالعيب ويكنمه 


ينهم فظاهر الصف انه كذلك مانع من الرد وهو قول عياض وظاهر الشارح أنهليس بيع براءة || 
وللمشترى الرد وهو قول الباجى وهو الظاهر کا فى شب اه عدوى (وَوِله فلا يشترط فيه ذلك ) 
وحينئذ فبيعه بع براءة مطلقا بين أو لم ين وماقالهالشارحتبع فيهءجوالصواتأن قول المصنف 
بين أنه ارث راجع لكل من الوارث والحا کم فان بيناكان بيعهماللرقيق يع براءة وإن لم يمينا 
كان المشترى بالخبار بين أن برد أو باسك کا فى طفى اه عدوى (قوله لم يكن یع براءة ) أى 
فللمشترى رده بالعيبعليه (قوله إلا انبم لالخ )أى فالمدار على عل المشترىان ذلك البائمع وارثسواء 
كان باعلام الوارث نفسه أو غيره فان لم يعلم خير ويمكن أن يقال ان قول المصنف بين اندارث ليس 
مقصوداً لخصوصه بل هو كناية غنعل المشترىانالبائع وارث كذا قررشرخا(قوله ثم حل کون 
بیع الحاكم والوارث مانعا منالرد ) أى شرطه وقوله ان لم بعلم الخاى إناتتفىعلم كل منهما بالعيب 
الصاحب لكتّانه وانتفی علم الدین له أى وال حال أنه لم بعلم به الحاكم (قۆلهدالافلا)أىوإلابأن 
علم به كلمن الحا كم والوارث وکتمه او عم به للدين وحده فلا يكون مالعا من‌الرد بالعيب لان 
كتمه تدليس (قوله وخير الخ )يعنى ان من اث تری‌رققا من آخرظن انهغيرالوارثوالا كنم تبين 


او بعلم الدن وإن لم بعلم انه احدها واولى لو اعتقد انه غي رهما ثم تبين انه أحدها فانه غير بين الاجازة وااردولولم لطاع 
الحاو إلافلا( و خش على عيب وتنفعه دعوى جهله (قوله ظنه الخ ) الاولى انيةول جهلهما ليشملماإذاظنهغيرهما اولم 


بظن شيا انظر بن » والحاصل انه عبر إنظ نأنالبائئع غيرها او جزم بأنه غير ها فتبين انه واحد 
منهما او لم بظن شيا فتبين انه واحد مهما واما اذا ظن <ين البيع انهاحدهما أوجزم بذلك فظمر 
أنه كذلك فلا رد ه(قوله وتنفعه دعوى جهله) ای بأنقال ليس عندىعلم انالبائع وارثاوحام 
خلافا لا بن حبيب القائل ليس له الرد لان الجهل فى متعاق الاحكام لا بنع من توجه الحم 


فىالردو السك( مشلتر) 
وان لم بطلع على عيبه 
(ظنه ) ای ظن الشترى 
اباع (غيا) أى | 


غر الحا والوارثحال !| ابنعبدالسلام وهواقرب (قوله واعتر ض الخ ) لا مخفى عليكانه لا ورودلهذا السؤال لامر أنالدار 
الع وتتفعهدعوى جهله على حصول الم للمشترى وانه عير عند فى المل(قلەمن ان شرطه)ایشرط کون بعه جع براءة 


(قوله وإلا فلا رد له) أىوالا بان‌ظنه وارثاً فلارد له چ والحاصل انه ان بين انه إرث فلا رد وان 
لم يبين انه ارث فان ظنه المشترى غير وارث خير وان ظنه وارثا فلا رد مثل ماإذ | بين انه 
ارث قفول المصنف وخير مشتر ظه غيرها راجع لمفجوم قوله ان بين انه ارث فالسائل نظر 
لرجوعه للمنطوق والب نظر لرجوعه للمفهوم وبعد هذا كله فالاولى حذف هذا الاعتراض 
وجوابه كافى بن وحاشية شيخنا وذلك لان الشارح يناه على ماقالاسا بقام نأنالفيدوهوقولهإنبين 
إنه ارث خاص بالوارث وان المراد حقيقة التبيان وعلى ماعامتمن ا نالصوابانه كنار ةعن العلم وهو 

مشترك بين الوارث وا لمجا ليكون قولالمصنف وخير مشتر الخ مفهوم القيد ذسهماولاور ودلهذا 


واعترض الصنف بأنه لا 
يتأى فى الوارث ظن أنه 
غير وارث لماقدمهمن أن 
شرطه ان سين انه ارث 0 
وأجيب بأن فى مفهومه 
تفصلا ای فان امن أنه 
ارث فان ظنهالشترىغير 


وارث خير وإلا فلا رد له وفهم من قوله نفط ان سعهما غير اا قق من حيوان وعروض لإشکال 


لیس یع براءة ( كو ) منعمن أثرد بالعيب ايضا (ترى غير رهما )ای غير الحا كموالوارث ( فيه ) ای الرقيق قط (ما) اى منعيب ( لم 
عل" e‏ (إن الك ES‏ عدا نمه حت يغاب على الان اناو کن اطق لمرو يي برا ردن 

re‏ س ena‏ اشر طن فلار ده المشترى 
ان وجد به عا حلاف 
ما إذا عل بالعيب وكتمه. 
او باعه بور ملكه له فلا 
| تنفعهالراءة وله الرد وأما 


|) الشكال أصلا (قوله ن یع را أى , ولع ي الر دایب الد قو دو ترى غيرها‎ ١ 
عى أن البائم إذا كانغر وارثوحا ؟ وتر أنمايظرر فى اردق من الب فانهتنفعه تلكاليراءة من رد‎ 
الشترىلهإذا اطلع على عيب قدم شرطينان تر أمن عيب لم لعل به والثانى ان تطول إقامته عند بائعه‎ 
محيث غلب طى الظن انهلو كانبه عيب لظورله (قوله وإنطالتاقامتهالخ) حد بعضهم الطول بستة‎ 
اشر #تتمةد قال الازرى والباجى ولا جوز التترى فىعبد الفرض لانه إذاأسلفه عبداً وتيرأ من‎ 


عيوبه دخله للف جر منفءة وأماردالقرض قلا وجه لمنع البراءة فيه إلاإذا وقع الردقبل الأجل للهمة غير الرقيق فلا تفع فيه 


ضع وتعجل وتقدم منع التصديق قى معجل قبل اجله اه بن (قولهفلا برده الشترى ) اى فاذا وجد |( البراءةمطاةافشر طباباطل 
الشرطان فلا ارده المشترى إذا وجد به عيبا قالا ن عرفة ولابرد فى بع البراءةبما ظهرمن عي ب قدم والعقد صحسح * ولماكان 
إلا فته ة ان البائم كان عا ماه فانم يكن له بيئة وجب حلفه ماکان ع الا به وان ميدع البتاع ءانه وى حلفه الواجب على كلمن عل ان 


على المت فى الظاهر وعل نف العلم فى ا لحني وى ننى العلم مطلقا قولا ابن العطار وابن الفخار وحكى 
ان رشد الاتفاق على الثالىاه بن (قَلِه العب )أ ادى فى فى البيع -واءكان قتا او غير (قوله بين 
وجوبا أنه) أى العيب به اى كأن يقول له هذا العيد يأبق او إسرق اوهذه الداءةتعثر فلو قال ابعك 
بالراءة من عيب كذا كالاباق او السرقة والمال انه بعل ان هذا العيب به ولم يقللدهو به لم يفده 
(قَولْه وصفاشافياً)اى كاشفاعن حقيقتة بأن يمول انه بأبق لموضع كذا او شأنه سرقةماقدره كذاولا 
١‏ محمل فى البيان محيث يقول انه يأبقاوانه سارق لأنه قد يغتفر الاباق اوضع دون موضع وقد إشتفر 


سلعته شيئا يكرهه المبتاع 
ان سينه مفصلا أشار 
لذلك بقوله(وإذ>ا عده) 
ای علم البائع حالما او ' 
وارثا او غيرهها اليب 


سمرقة شى .دونثىءانتعى فالمراد بالاجمالان يذكر أمرا كليا يدل عل العيب الجزئى القائم بالعبد وعلى (يين) دجوا ( أن بو) 
غسيره كسارق فانه شامل لسرقة ديناروا كثروال ومس د و ا اسبوع الأ أىبالبييع 

او كل سنة ولا شك ان القام , به واحد من تلك الاشياء (قولهاو اراءله) الضمير النسوبر اجع للبب أ نيادة على اليان ان كان 
والمجرور للمشرى وكان الاولى ان يفول اواراءإياه لان ارى البصريةتتعدى بنفها لمفءولين همزة أ شأنهالحفاءكالا باق والسرقة 


النقل وقال اللا نى اللامهنامةحمة للتقوبة ة (قوله ولم بحمله)اى فى البيان (قوله وحمل على ماذكر نا) 
ای فيحمل كلام الصف فى الواضع التى عبر فام المفيدة للمغى على الحالاوالاستقبال كافى قوله هنا 


وصفاشافيا لانه قد يشتفر 


شی ءدون شی ١‏ أو ارام 


وم مجمله (قوله فان اجمله مع غيره) اىفان ذكر ماه عملا وذكرء معغيره كقوله سار ق زان فلا نى )ان كان ظاهراً كالعور 
ان الاجمال من حيث سارق ( قوله وإن اجملهفىجنسه)اىواناجمل فىبيانالعيب الذدىفيهبأن ذكر والكى ( ولم محمل”) 
جنسه ححكةوله سارق (قَوإ مع تفاوت افراده )ای معتفاوت افرادهفيه بأ نكان بعضافراد الجنس يعنى ول يحز لدان مله 
بأخذ منه كثر من البعض الآخر مثلا سرقة دينار يأخذ من مطلق سرقة احكئر ما ,أخذمنهسرقة وكثيرا ا اف" 
درم (قوله فيل بنفعه ذلك فى يسير السرقة )ىف البراءةمن,نسيرالسرقةدون المتفا حش مها ا ولا بنفعه التعبير بل الت تفيد المضى 
Ns‏ والاول اباش واكاق بعش معاصريه دف بن أن 2*6 || والمرادالحال أو الاستفبال 
اللدونة والنودر كالصريع فما قال البساطى كا فى تل الواق وح واعلم ان حلا لحلاف إذاا ى بافظ تحمل عل ام كنا ولق 
حتمل للقايل والكثير من ذلك اليب والحسال انه عالم ان فيه قليل ذلك الدب واما لو الى 4 الاعف لين 


بلفظ محتمل للعيوب كلها برها وقليلها وهو بعلم ان بعضها فيه كأيرءك عظا فى قفة 
او ايعك هذا الحدوات جزارى فانظر هل مجرى فيه خلاف البساطى وغيره 
او بتفقان على أن الراءة لأ تنفسع فى هذا وفى شب الظاهر ان البراءة لا تتفع فى هذا 


| من غيرجنسه کقوله هو 


زان سارق وهو سارق 
فقط لكف وله الرد لانه رعا عم سلامته م" ن الاول فظن ان ذكر اثثالى معه كذكر الاول وان أجمله فى ف حنسة مع تماوت 
افرادء «كدوله سارق فيل ينفمه ذلك فى سير السرقة وهو الأوجه أو لا نفعه ( وو و ) منع من الرد بالعيب ( ر و( 


أى العبب قبل الرد سواء زال قبل القياميه او بعده و قبلا عندان القاسم كن بكون للرقيق وادأووالك يموت فلار د(إلا)أن 
يكون مازال ( محتملة العواد) كول بفرش فىوقت ينكر وسلس نول وسعال مفرطواستحاضة وجنون وبرص.وجذام حيث 
قال أهل الظب يمكن عوده فان زوال ماذكر لابمنم (.*9) الردولو وقع الثمراء حال زواله (كوفىز وله )أىالعيبإنكان 
عیب تزويج ( عو اق 1 
الزتوّجة ) الدخول بها 
أو الزوج الى دخل إذ 


لان ماعامه سين أنه به اه عدوى وهو ظاهر الدونة اق بن (قوله أى العيب) يعنى القدم وهو 
الكائن حين الببسع أوقبله وقوله قبل الرد متعلق بزواله (قوله أو بسده وقبلالحسيم) أىبان زال 
فى زمن الخصام(قوله عندابن القاسم)أى خلافا لأشهب القائل أنزواله بعد القياموقبل الحم بالرد 


الوك 000 النوج | لاعنع من ردء(قوله كأن کون لارقیق ولد أو والد فيموت)وكأن,كون به حمى أوب.اضطسواد 
ايضا( وط ) ا | عينه فيزولان أو ازول ماء من عینه فييرأ (قوله وف‌زواله ال)ينى أنه وقع خلاف فما إذا لم بطلع 


ومثله الفسخ بغيره والواو 
ععی او (و هو اللتأوكل” ( 
على الدونة ( والأحسن” 
أو ) يزول ( بالموات 

فقول" )من احدها 
دون الطلاق (هو 
الأظبر” )لان اموت قاطع 
للعلقة دون الطلاق لکن 
فى مونها مطلقا علية او 
وخشا واما فى موته فلا 
زول عسها2 به الا اذا 
کانت وخا على هذا 
القول (أو* لا) يزول 


المشترى على وج الرقبق المشترى إلا بعد زوال العصمة يموت أو طلاق كلو اشترى عبداً فظمر له | 
أنه كان تزوج امرأة وماتت أو أنه طلقها أو اشترى أمة وظهر له أنها كانت قد "زوجت برجل 
وأنه مات أو طلفها فقيل لارد له ازوال عيب الدج بزوال العصمة بالموث والطلاق وقيل لاردله 
إن زالت العصمة بالموت لابإلطلاق وذلك لأن عيب النزومج إنما يزول بزوال العصمة بالموت لانه 
قاطع للعزة لابالطلاق وقبل له الرد بزوالها بكل من اللوت والطلاق لان عيب التزوع باق ولم يزل 
بزوال العصمة لابالموت ولابالطلاق (قوله إذ الأقوال الثلائة الح ) فلوقال لاصنف وفى زواله يموت 
الزوج او طلاقة لكان احسن لشمول الزوج لارجل والرأة (قوه وطلاقما الخ) ظاهركلام الواق 
أن الخلاف انما هو فیطلاق الزوجة الدخول مها وكذا موتها واما طلاقغير الدخو لبها وكذاموتها 
فانه عنع من الرد اتفاقا واذا قيدالشارح بالمدخول بها (قَولِهبائنا) اعلار حعالامها زوجة(قوله وهو 
امتأول ) 'ى تأويل فضل عى الدونة واستحسنه التونمى وذلك لان العصمة إا ارتفعت يموت او 
طلاق لم قى إلا اعتبار الوطء وهولووهيا لعبده فوطها ثم ا نتزعها منه وأراديعها لا جب‌عليه بيان 
ذلك قاله المواق والثانى قول ابن حبيبٍ واشهب واستظهره ابن رشد والثالث روايةابن القاسمعن 
مالك اه بن (قوله او يزول )اى عيب التزويج ( قوله دون الطلاق ) اى وحينئذ فزوال العصمة 


جوت ولا طلاق لات | بالطلاق لايمنع من الرد بالعيب لاف زوالما بالموت فانه يمنع من الرد (قوله لكنفىمونهامطفةا) 
صير له على ت رکه غالبا وهو وخشه وفى موت الزوج يزول عيب التزوي من الامة إذاكانت وخشا لاان كانت من على الرقيق 


قول مالك قال البساطى 
ولا نغى أن دل عنه ا 
(أفوال” )محلهافىالتزوج 
باذن السبد من غير ان 
إيتسلط على سيده يطلبه 
وامالو حصل غر اذن 
سيده اويتسلط علىالسيد ؟ 
فعيب مطلتا فى موت او 


طلاق 
(5)٬نع‏ من الرد )١(‏ (ما يدل على الرتضا ) بعد الاطلاع على العيب من قول اوفعل او سكوت طال بلاعذر أى 


)١(‏ قولالشارحومنعءن الرد أى بالعيب القد.م وهو إشارة إلى ان ماعطف على فاعل منع السابق فىقولهومنع مله بسع حا وقوله 
بعد الاطلاع اى حال كون مايدل على الرضا كائنا بعداطلاعالشترى على العيب وقوله من قول ال بيان لما اه 


فقول الشارح علية او وخشا الأولى عليا او وخشا ( قوله اولا يزول) ای عيب التزو مج بموت ولا 
طلاق اى وحينئذ فللمشترى الرد بذلك الميب ولو زالت العصمة. موت او طلاق (فوله فعيب 
مطلتا ) الاولى فالعب باق ءطلقا وحينئذ فله الرد باتفاق ولو زالت العصمة بموت اوطلاق والراد 
بتسلط العبد على سيده بطلبه تشفعه مجماعة وسياقهم على سيده ان يزوجه (قولهومنع من‌الر دمايدل 
على الرضا) هذا إذاكان الشترى(١)‏ حاضرافى بلد البائع بدليل قو لهالآنىفانغاب بائعه( قوڵه» نقول) 


( )قو ل الحشى هذااذا كان الشترى الخ غير ظاهر والظاهر أن مابدل علي الرضا متى حصلمن الشترى 
بعد اطلاعه على العيب بمنعه من الرد به حضر البائع اوغاب نعم اذا غاب اشهد الخ ماسيأنى وقوله 
حاضرا للناسب ان يزيد بعده تبسر قود الدابة له وان يبدل فان غاب بائعه بقوله لا كلسافر اضطرلها || 
|| او تعذر قودها لحاضر اه كته مد عليش 


( إلا" ا) أىفعلا(١)‏ ( لآ بنقص” ) البيع قانه لا منع الرد (كسكنى” الدار) أو الحا نوتأ وإسكائهمالغيرمز من الخصام وكذامانماً 


من غير تحر.يك كالاخن والصوف ولو ففغيرزمن الخصام (۲) محلا فكسكنى الدار 


(۷Y 


أى كرضيت وقول رن واستخدام ولس ثوب واجارة واسلام لاصنعة ومحوها من 


كل مايتقص البيع سواءكان قبل زمن الخصام أوفيه( قوله إلامالا ينتقص الخ )ظاهره انه بدل ل 
الرضا وان كانلاعنع من الرد لأنه استثناء عا يدل على الرضا والأصل فى الاستثناء ء الاتصال مع أن 
مالا بنقص لايدل عى الرضا 15 صرح به ان الهاجب فيجعل الاستكثناء منقطعا أى لكن الفمل 
الدى لابنقص فانه لايدل على الرضا فلا عنع من الرد ( قوله زس الصا ) أى مخاصمة البائع مع 
الشترىوتنازعهما فى الردوعدمه ( قولهولوف غير زءن الخصام ) أى بأن کان قبله (قوله فالاقسام 
ثلاثة ما يدل على الرضا مطلقا ) أى كاستعال الدابة والعبد والثوب والاجارة وإسلام العبد الصنعة 
ْ (قإه مالايدل مطلةا ) أى وهو الذلة الناشئة منغير حريك كاللين والصوف مالم يطل سكوته بعد 
العلم بالعيب وإلاكان استغلاله دالا على الرضا وى هذا القسم محمل قولهم الغلة لمشترى للقضاء 

المفيد أنهياًخذ الغلة ثم برد كذا قالعج وقالانه ظاهر كلامهم وكتب الشيخ أحمد النفراوی بطر ته 

تأمله مع قول المنف سابتا وان حلبت ثالثة فان حصل الاختبار بالثانية فهو رضا فانه يفيد أنه 

متى استغلها بعدعامه بعيها فانه يدل على الرضا حيث لم يكن فىزمن الخصام فلمل الغلةالناشئة من غير 

محريك كاللين مثل مالا نقص كسكنى الدار وإسكانها وإغتلال الحائط فان كان بعد الاطلاع علي 

العيب فى زمن الخصام لم يدل على الرضا وان كان قبل زمن!لخصام دل“ على الرضا ولو .بطل اهكلامه 

( قوله وهو ما مشل به الصنف ) اعنى سكنى الدار وإسكانها للغير ( قَولْه بعد العم بالعيب ) أى 

واماحصولما قبل العلم به فلا بمنع من الرد بعد العلم به ( قو والطالعة ف السكتب) أى فحكلها حكم 

سكن الدار فيدلان ط الرضا قبل زمن الخصام لافيه ( قوله وحاف ان سكت بلا عذر ) حاصله انه 

إذا اطلع على العيب وسكت ثمظلب الردفان كانسكوته لعذر رد مطلا طال أم لا بلا مين وان کان 

سكوته بلا عذر فان رد بعد :وم وغوه اجيب لدلك معاليمينوانطاب الرد قبل مفى يوم اجيب 

لذلك من غير يمين وان طلب الرد بعد اكثر من يومينفلايجاب ولومع اليمين وحيث قيل بحلف 

المشترى و نكل فلا رد ومحلف البائع إن كانت دعواه عي المشترى الرضا دعوى ةق لا ان كانت 

دعوى انهام فلا حلف( وله فىكاليوم ) أى فى اليوم ومحوه وهوأقل منیو م کا فى شب والظاهر 

ان الكاف ادخلت یوما آخر کاقاله شيخنا ( قله ولاقدم ) أى فى قوله وما يدل على الرضا وقوله 

ان التصرف أى بالركوب والاستخدام والابس والاجارة والاسلام للصنعةوقوله اختياراً يعنى عمدا 

وان کان مضطرا واو حذف اختداراكان أحسن وقوله أولاهما أى أخرج أولاهما وله ( قله لا 

كسافر الخ ) ظاهر المصنف ان الكاف داخلة على مسافر وانها مدخلة لغيره والظاهر انها داخلة 
فى العنى طلى لفظ دابة محذوف فيشمل العبد والأمة والتقدير لاكدابة مسافر فالرقق سواء كان 

ذكرا أو أنثى كالدابة فى ان استعال كل فى السفر لا بعد رضالمحلاف الحضر فان استعلها 

فيه يعد رضا سواءكان فى زمن الخصام أو قبله کا مر واما لبس الثوب ووطء الأمة فانه يدل 

على الرضًا اتفاقاكان فى الحضر أو السةر ( قوله ولا ثىء عليه فى رکو ہا بعد عانه ) أى لا يكون 

ا و ن الرد ولايئزمه أجرة لها ( قوله ولا ردها ) أى ولا بحب عليه الرجوع ما 


4) د سوقى - ثالك‎ - ۱٦۶۲ 


١ 


غير زمن الخصام وكاستعمال (۳) 


الدابة ل ولوب 


ولوف زمن الخصامفدال 
طى الرضًا فالاقسام ثلاثة 


ما يدل فلى الرضًا مطلقا 


1 قبلزمئ الخصامدونزمئه 
وهو ما مثل به الصندف 


وكلها(غ ) بعد الم بالعيب 
وأدخلت الكاف القزاءة 
فى الصجف والطالمة فى 
الكتب ( وحافة إن" 
کت 0 عذر ( 
اسم ليب 


عد 


( فىكاليوم ) أى اليوم 


ومحوموردفان سكت أقل 
من اليوم رد بلا عين 
وأ كثرفلاردواعذرقالرد 
مطلقاهوو لاقدمأن التصرف 
اختيازا يذل طى 'الرضًا 
اخرج منة م ثلتينأولاها 
وللا کسافر ) اطلع 
عليه بالسفرو( اضطرلحا) 


أىللدابة ا ركوب أو حمل 
فلا يدل طى الرضا لأنه 


كالسكره ولاثى عله فى . 
ركو بها بعد عله ولا عليه 
أنيكرى غيرها ويسوقها 
ولاردها الا فنا قرب 
وخفت مؤتته فان وصات 
اا ردها وان عحفث 
ردها ومائقصهاأو حسبا 
السب 


ااي ن هه 
واحد ارش 


)١(‏ قوله أىفعلا اشارة إلى أن مانكرةوغتمل للها معرفة (۲) قوله زمن الخصام 


ظرفللسكنىأوالاسكان(۳) قوله وكاستمال الخ الناسب جعل هذا تحترز مالايتقص بأن يقول وأما ما بنقص كاستمال الدابة والعبد 


والثوب والاجارة فدال علي الرضا ولو فى زمن الخصام اه(ع) قوله وكاما أي الاقسام الثلاثة ام 


ولا مفپوم لاضطر ى ٠ NT)‏ 8 5 ش 
المد اذ السفر مظة ١‏ | ( قو ولا مقهوم الامتار) ای E.‏ السافر لما اختبارا كذلك لا ر سقط ردها وقول عي ا 
ا ]| العتمد أىلنه قول ابن القاسم وروايته عن ن مالك فى العتبية وبه أخذ أصبغ وان حبيب ونقابله م || 
2 لعل ر“ قود ها )٩(‏ ق فی البیان قول ابن نانم أن الشترى إذا أطلع على أأعيب وهومسائر لايركبا ولا حمل علمها إلا إذا ١‏ 
اضر ) إمالعسرقودها | اضطر لدلك فليشهد على ذلاكويركها أومحمل إلى الموضع الذىلامجوز نرکا فيعفان ركبا من | 
واما لكوته من ذوى أ غير اضنطرار عد رضا منه والراد بالاضطرار مطلقالاجة سوا ء كانت شديدةأم لا وهذا الثانى هو 
الحيآت فركبا لبر الرد أ ظاهر الصنف لكن نجي حمله عل الأول لأنه الر ابرع انير بن ( قوله وثانيتهما ) أى واخرج اا 
ل لله ثم يعث مها الى | انتما بقوله ال (قولهأد تعذر قودها ) عنى أنه إذا كان الث لشترى الشتری حاضرافى بلدالبائع ثمانه اطلع لى 
را أماركوبها للرد ولو | عيب قديم فى الدابة ثم اند ركبافى حال ذهابه لموضعه ليرسلها ارا فلا يكون ذلكرضا بها حيث كان 


0 5 


اختبارافلاعنع ردا ( فإن' || يتعذر قودها لكونها لانسير غير مركوية أو لكونه ذا هيئة لايليق به أن يسوقها وعثى خلفها 
:2 06 تنا رئعه)أى بائم الطلم قو له لحاضر) اللام عمنى على وأصل هذ | اكلام أ وحاضر تعذرقودهاعله (قوله‌ولواختبارا )أىولومن 


غير اضطرار ال ركوب ( قله فان غاب بائعه ) أى سواء قربت غييته أو عدت ا هو ظاهره 
( قوله أشبد ) ظاهره أنالاشهاد واجبحيث عبربالفعل وهو ضعيف كاقال الشارح اذ العتمد أنه || 
: مندوب وقوله يعدمالرضًا أىولايشترط اشهادهما بإلرد ( قَولهئم رد عليه بعدحضوره) أىان لم يكن 


على العيب (أشبهد) عدثين: 
بعدم الرضا ثم رد عليه 


بعد حضوره ان قرت 


عيبته أو طى وكله | له وکیل حاضر والا رد عليه قبل أن محضر البائع منغيبته وسيأنى قربا انه اذا كان قريب الغببة 
9 


۰ لايقشى عليه م نأول الأمرقفول الشارح مرد عليه بعد حضوره أىان اننظر من غير رفع للفاضى 
أو بعد حضوره ,عد ارسال القاضى له واذا حضر وادعى رطضا الشترى كان له تحليفه ولا يكون 
الاشهاد مانعامن اليمين( وتو إفان عجز عنالرد ) أى الفهوم من ردالقدر ولیس الرادعجزعن الاشهاد 
لأنهلايتعذر مع وجود القاضى ( قوله والعتمد أمهما غير شرطالخ) فى بن ان أصل هذا الاعتراض | 
لابن غرفة على ابن شاس وابنالحاجب الا أنه انما يتوجه على الاشهاد وأما اعلام الفاضى فلابد منه || 
ان أراد للشترى القيام فى غيبة البائع والرد عله لأنهلابدفه من حك قال السنف وأما اذا أراد 
اننظاره ليرد عليه اذاحضر فلايشرط اعلام القاضى ققول اللصنف فان عجز أعلم القاضى أى اذا أراد 
القيام على البائع فى غبيته والرد عليهوكلام ابن عرفة ول طلىما اذا اثتظره حى محضر وحينثذ فلا 
اعتراض ( قولها'ہما )أى الاشهادواعلام القاضى بعجزهعن الرد( قوله نعم بستحب الاشهاد ) أى 
كاقال ابنرشد #وحاصل ماف المقام أن المشترى اذا اطلععلىعيب ووجد البائع غائيا فيستحب له أن 
|| بشهد طعدم الرضا بالبيع سواءكانقريب الغببة أو بعيدها وبعد الاشماد المد كور يفصل فان كان 
|| قريب الغيبة رد على وكله انكانلهوكيل حاضر فان لم يكن لهوكيل حاضر فان شاء اننظر حضوره 
فإذاحضر ردعليهوازشاء رفع للقاضىفيرسلله اما أن تحضر وإلا رددناها عليك فان لم يشهد بعدم 
الرضا ورد على وكلله واننظر حضوره حتى حضر ورد عليه كان هذلكغايته أنه فاته الىتحب وان 
كان بعيد الغيبةفانكان 4 و كل حاضر ردهعليه وان لم يكن ل#وكيل حاضر يرد عليه وعجز عن رده 
لبعد غيبة البائع أو عدم على عله فاما ان يننظر قدومه فإذا قدم ردعليه وإما أن وم فيعلم القاضى 
بعجزه يتلوم لدفإذا مضت مدة التلوم < برده عليه هذا اذا على موضعه ورجى قدومه وكذا ان لم 
() قول المنف ا | عل موضعه ورحى قدومه عند انسبل وانكان لايرجى قدومه حم برده من غير تلوم ( قوله فله ٠‏ 
بسكون الواو مصدرقاد | انتظاره عند بعد غيبته) أى وكذا عند قرا له اتظاره والرد عليه من غير اشهاد بالآولى 
کالفول مسدرقال ادون أ ( قوله وعدم وکیل)آیوعند عدم وکیل( قوله ولااعر الاک ) أى سجزء عن لر( قله وع ) |[ 


مصدرعال والعوومصدرعادا»ه 5 أى 


الرد لبعد غيبته وعدم | 
وکل أو عدم عم ممله ١‏ 
( أعل القضى ) بعجزه 
وماذكره الصنف من 
قول أشهد الخ ضعيف 
والمعتمد هما غير شرط | 
فى الرد لهم لستحب 
الاشواد فله اتظاره عند 
بعد غييته وعدم وكل 1 
حق بحضر فيرد عليسه 
لايع انكان قانما وير جع 
بأرشدانهلك وان !رشمد ا 
ولا أعل الما وعلله ابن ا 
القاسم بقل الخصومة 
عند القضاة ( فتلوم ) 
القاضى أى تربص سرا | 


( فى بيد الغيية ) كمشيرة فى الأمن وبومين فى الخوف ( إن رجى قداومة) فان يرج فلايتلومله وأماقريبالغيبة كومين مع الأمن 
ee 2 9 1 ele 3 3 5 4‏ 8 5 س 
فهو خ؟ الحاضر فکتب له يحضر فان ای حكرعليهبالرد ( كأن" لم ل (NTT)‏ مو صمه ) فبتلومله أن رحى قدومه ( تی 
: تسن ,ع * 3 
E E‏ الأصح”) وما تقدم من 
أى علل عدم وحوب الاشهاد وعدم وجوب الاعلام بالعجز ( قله فى نعيد الغسة ( أى المعلوم الناوم وقع فى للدونة فى 
الوضع بدليل قوله بعده كن لم يعلمموضعه ( قله ان رجیقدوءه) أى ان غلب على الظن قدوءه E‏ 
E a‏ موضع( وفها) فىموضع 
( قوله على الأمح ) أى عند ابن سمل خلافا لابن الفطان القاثل انه كقريب الغيبة لا يتلوم له E‏ 
م8 .8 9-8 1 ١‏ 8 : أ , چ | 
( قوله ونیا الح)أىأنهفى موضعآخرمتهاإنذ كرا الوم بلقالت وان كان بعبدالغسية أو لم بعلم موضعه 9 : 0 0 
حكم عليه بالردنظاهره أنه لايتلوم له ( قوله أىانتفاء ) أشار بذلك إلى أنه أطلق اأصدر وهو النفى ا ع ر 
0 .8 ۵ »® 9 له ان : 
وأرادالحاصل نه وهو الاشتفاء وقوله أىعدمذكره بان لاتفاء التلوم ( قوللا أنفبا) أى كا هو 9 6 )ەى ش 5 
التبادر من قولهوفم! ننى التلوم ابقاءللامصدر على حاله ( قوله إذلايتأنى له حينئذ الوفاق الآنى ) أى کر 
0 5 . أ أن فاا بج 
مجميع أوجهه فلا ينافى أنه عكن حمل الموضع الذى ذكر فيه التلوم على ما إذا كان مرجوا قدومه 00 نفماأنه لا يتلوم 
د : 1 0 1 اه إذ لا تی له حك 
والوضع الذى نف فيه التلوم على من كان غير مرجو قدومه على أن بن تفل ان فبا التصرع بعد ند 95 د 
ل ااه 7 الوفاة ر 
التلوم وح ند فالاولى ابشاءالصنف على ظاهره ولا داعى لماذکره الشارح دن اللكلف ) قوله على لوفاق الى و ففحلهو) 


الحلاف ) أى بأن يقال امحل للاولذ كرنيه أن بعيد الغيبة ومن لا بعلم موضعهلايرد الحاكم علهما 0 0 
إلا بعد التلوم والمهل الثانى ذ كر قه أنه برد علبها بدون تلوم ( قوإه محمل السكوت فيه على 0 7 00 


اللذ كورفيه )أى بأنيةال قولها فى الل السكو تفيهوان كان بعبدالغيية أولمعم موضعهحكرعليه بالرد 
أى بعد التاوم أخذا من اوضع الأول ( قوله ما إذا خيف على العبد الملاك ) أى فى مدة التلوم 
( قوله ان ائبت الم) هذاشرط فىقوله ثم قضىوفى قوله قبله فتلوم فى ب.دااغيبة الخ لأن التلوم إنما 
يكون بعد اثبات تلك الموجبات ثم ان ظاهر الصنف ان إثبات العهدة الؤرخة وما بسدها متأخر 
عن التلوم لان إن الششرطية إذا دخات على ماض قلبته للاستقبال وليس كذلك وجوابه أن المراد 
ان كان اثبت عهدة وامعنى يرشد لذلك وكان لتوغلم! فى المضى لاتقليها ان للاستقبال ثمان ثيوت 
العيدة يكون بالبينة المثبتة للاموال كا فى عج ( وله على حقه فى الرد ) الأولى أى أت أنه 
| اشترى على العهدة أى على الرد بالعيب القديم وليس المراد بالعبدة هنا عهدة الثلاث أو السنة أو 
الاسلام وهو درك المبيع من الاستحقاق أى ضانه منه لأن اشتراط عهدة الثلاث أو السنة لا يوجب 
الرد بالعبالقديم +واز أنيكو ن البائع تبرأ منه براءة منعمن الردبه والبراءة من عهدة الاسلام 
لاتنفع فإذا استحق رد ولا يعمل بتبريه منه ويسةط الشرط وصح البيع وحينئق فلامحتاج المشترى 
إلى اثباتها فتعين أن المراد بالعهدة هنا | قلناه وهو ضمان المبيع من اليب ( قوله وهذا انما الخ ) 
أى اثبات اشترائه على العهدة ( قوله فى الرتيق ) أى فا إذاكان المبيع الذى اطلع فيه المشترى 


الوفاق محمل السكوت 
فيه عط الذ كور فيه أو 
محمل على ما إذا لم يرج 
قدومهأوعلىما إذا خف 
على العبد الملاك لو تلوم 
وحمل الل الى فيه 
التلوم على ما إذا رجى 
قدومه ولمنحفعلى الد 
ذلك(تأو بلآن) الراجبح 
الوفاق( م )بعدمىىزەن 
التاوم ( قفى ) القاضى 
بالرد على الغائب ( إن, 


: 0 ت )الشترىءندالهاخ 
2 1 0 5 5 عهدة اىاثنث أنه ع 
العى لاتنفم فه بالشسرطنن ) ها طول اقامته عنده وعدم علمهنا الذى ترا أ . 1 
بب لاتنفع فيه( قوله بامرطين ) ا و الت الذي زر حقه‌فی‌الر د بالعيب القديم 


منه ( قوله واعا المؤرخ حقيقة الخ ) أى فالأصل الحفيقى مؤرخ زمنها الذى هو يوم 
البيع واثبات تاريخ زمئها بأن تقول الينة عند القاضى نشهد أنه اشتراها فىيوم كذا من شهر 
كذا على العبدة أى الان من العيب والرد به على البائع ( قول لعم الخ ) ءلة لاثبات التاريخ 
( قله هل العيب ) أى الذى يدعى المشترى قدمدقديم فى الواقع كا يدعى المشترى أو ليس قدعا 
بل حادث عنده ( قولْه خوف دعوى البائع الخ ) أى ففائدة اثبات صحة الشراء بالبينة وان كان 


لاحال أنه اشرى على 
البراءة.ن عيب لا بعل به 
البائع فلا يكون له القرام 
نه وهذا انما يكون فى 
الرقيق لما عامت من ان 
| لاقع إلا e‏ “ؤرحة ) فى اسناد التار يخ للعهدة موز وانما الؤرخ حديقة زمن الع لمم هل العيب 
قدے أو حادث ( و ) أثبت ( صحة الشراء ) خوف «عوى البائع عليه فساده إذاحضر فيكلفه اليمين بالصحة وانما يلزمه 


إلبات هذبن الآ رن ( إن" لم" محلف" علبما ) أى على العبدة وصحة الشراء وأما التاريخ فلا بد من ثبوته بالبينة كلك البائعله لوقت 
بعه ولا یکی الحلف طل هذبن لاف ٠‏ (ع178) الخحلف طى عدم اطلاعه عليه بعد البيع وعدم الرضًا قلا بد منه ولا تكفى 


البينة إذ لا بعلم إلا من 


هته وظاهر كلانه ان 


الحلف وفى صحة الشراء أ 


غير بين ار ب ا وصحة الشراء ( قوله انل عاف) أىالشترى ( قوله على عدم اطلاعه عليه بعد البييع ) لمل الأولى ١|‏ 


أهماطاع بهكفى (و)منع 
من الرد(١)(نوته‏ )قبل | 


الاطلاع على العيب( حساً ) 
كتلفه أو ضباعه أو حکا 
) ككتابة وتدايير ) 
وحبس وهبة وصدقة 


ويرجع الشترى بالأرش 


فى اع قفوله حسا ترك ا 


مثاله-وقوله ككتابة مثال 
لحذوف وإذاوجب لابتاع 


الارش ( فقوم ) البيع | 
ولومثليا( سالاً) بمائة مثلا | 


(وممبباً ) انين مثا 
ويؤخذ ) لللشترى 
(من الثمن النسبة )أى 


نسبة تفص قمته معيا | 


إلى قيمته سلما أى نسبة 
ما بان القيمتين وهو 
امس فی الثال فيرجع على 
البائع محمس الثم نكيف 
كان( و) لو تعلق بالميع 
حق لير الشترى من 
رهن أو اجارة قبل علمه 
بالعيب(و قف فى رهنو 


وإجاراتء ) ومحوها | 


| 


كاخدامهواعار ته( حلاص ) | | ی بس 
ما ذكر(ورة) علىبائعه بعد الخلاص ( إن“ لم" يتغير )فان تغير جرى ىما أنى من اقسام التغير الحادث القليل والتوط قوله 
ورج عن القصود ۾ تمشبهفى قوله ورد إن لم يتغيرتوله (كعودم له )أى للمشترى بعدخروجه منملكهغيرءالم بالعيب ( بيب ) 
(1) قول الشارح ومنع من الرد أى بالعبب وهو اشارة للعطف كأسبق اه 


1 
3 د 2 5 ءات أك 5 4 3 ا عق م 3 

فا يس كذلك 5 ا بالقيمة .وم القبض ولو ختلفا فى فساده لأن الثمن الذى حصلفه إعا هو لاعتقاد سلامته من العيب 1 
ولي ت ا 0< 7 8 5 | 
: : وهنا لم بعتقد سلامته للاطلاع على‌العيب © والحاصل أن قولهم البيع ا حتاف فى فساده اذا فات يمضى 


| بالقن مخول علىما اذاكان امبيع سالا والا مضى بالفيمة (قولهاثبات هذين الأمرين ) أى العبدة أ 


ابيع ولا علسلامة العقدمن الفساد السلامة من العين إذا حضر القكان يستظور بهاعليه والقدى || 
1 


قبل البيع ( وله وعدمالرضا ) أىبالمبيع حين اطلع على العيب ( قوله اذلاعم إلامن جهته ) أى || 
فالاتسام ثلاثة منها مالابد من ثبوته بالبينة وهو التاريخ وملك البائع له لوقت البيع ومنها مالا بد 
من الحلف فيهوهو عدم الاطلاع على العيب قبل اليع وعدمالرضا بالبيع حين الاطلاع على العيب 
ومنهاما يكفى فيه اليمينأوالائبات :البينة وهو العبدة وصحة الشراء ( قوله فوته ) أى فوت البيع 
عندالبائع (1) أوعندالمشترىقبل اطلاعه على العيب ( قوله كتافه )أىسواءكانالتلف باختبار الشترى 


كقتله للعبد المبيع عمدا أو بغير اختباره كقتله له خطأ أو قتل غيره له أو موته حتف أنفه 


(قولهككتا بة) ی فاو أ خذ الشترى أرش العببثم عجز لكاتب فلا رد للمشترىفان لم يأخذلهارشائم عجز 


کان له رده اه عدوى ( وله ويرجع المشترى بالارشفى الميع ) حقفصورة ما إذا وهبه المشترى 


أو تصدق به قبل الاطلاع على العيب فيكون الارش للواهب والمتصدق لا للعطى بالفتح 
لأنه لم مخرج عن ملك العطى الا المعيب والأرش لم يتضمنه عقد العطية وحمل رجوع المشترى 
بالارش اذافات المبييع بذهاب عينه أو مخروجه من بد المشترى وكان خروجه بلا عوض کا 
مثل وأماخروجهمن بده بعوض فلاأرش فيهوسيةول وان باعه اځ( قوڵه‌واذا وجب للمبتاعالارش) 
أى کا لو فات المبيع بيد المشترى قبل الاطلاع حسا أو حكا فقوم وأشار الشارح الى أن 
الفاء فى قوله فيقوم واقعة فى جواب شرط مقدر وقوله فيقوم أى ولوكان محبوسا عند 
البائع للشمن و تعتبر القيمتان يوم دخوله فى ضان المشترى ( قوله ولو مثليا) أى هذا اذاكان 
مقوما بل ولو كان مثليا لان التفويم لما كان لمعرفة النقصكان الثليات أيضا ( قوله أو اجارة ) 
أى أو اعارة أو اخدام ( قوله قبل عله ) أى المشترى أى وحصل ذلك من المشترى قبل عه |[ 
بالعيب وتف الخ أى وأما لو حصل ذلك بعد عامه بالعيب فانهيعد رطا ( قَولْهِ ووقف ) أى المبييع 
أىبقى فى رهنه الخ ( قوله وردعلى بائعه) ظاهره ولولم يشبدحين الاطلاع على العيب انه ما رضى ا 
به وه وكذلك ( لھ جرى الخ ) أى لان تخيره اما قلي لأو متوسط أو كثير فيجرى على ما بای 
( قوله أى للمشترى ) أى الأول اقدى هو البائع الثانى » وحاصله ان الانساناذا اشترى سلعة من 
آخراثم خرجت عن ملسكه دبع غير عالم بالعيب ثم ان المشترى الثانى رده على بائمه وهو المشترى 
الاول يعيب قديم فقط أو بعيب قد وعیب حدث عنده فى زمن العهدة حيث اشسارى بهما 


|| نللمشترى الاول ان يرده على بائمه الأول بلعب القديم ات لم يتغير ذلك المبيع 
| يوي ل لمكو جا رت لكات الوط وا تاف 


() قوله عند البائع مقيد عاضر ليس فيه حق توفية الخمابعل ما سيأنى ام 


كن هو القدم قط او حدث عند الشكرئ زمن المہدةحث اظترق. )8 ( بباقيرده ل بالعه إل تغير قان لار جری 
: على الاقسام الآئية رأ ( 
ا عودەلە(عالك ' تاش 
کی أوهبة أوإرث) 
ولا قدم <> الفوات فقول 
ككتابةالخ وکان فی حكه 
| عرض تفصيل اثان له ' 
بقوله(فإن" باع) الشترى. 
) لأجني ) اى غير 
البائع (مطلقاً )ای عثل 
التحن الدى اشتراه به او 
أقلاو أ کشر بعد اطلاعه عل 
ق الب أوقبله مادام مداه 
فلا رجوع له بشىء طباه 
| فان عاداليه رده فى الأخير 
| مط وهو ماإذا باعهقبل 
اطلاعه على العرب (أو”) باعه 
الشرى )4( ای تائيه 
ْ د نه ) دلس بأئعه 
الاولام لا(أو' بأ کی 
| من ننه ( إن" دلت ) 
بأن عل بالعيب حين البيع 
وكتمه كأن باعه مدلسا 
نةم اشتراه عشرة 
) فلآ رجوع ) للمشترى 
| فماقل هذه على البائم 
الاول ولا ابائع الاول 
فى هذه على بائعه وهو 
الشترى الأول بها اخذه 
من‌الزيادةو ليس لە ر دالیم 
.عله لظامه بتدلوسه و سای 
فى قوله وفرق بین‌مدلس 
وغيره ولد احسن‌ر حه 


(قإهكان هو ( أى ذلك الغرب إلذى رد بل للشترى الاول وقوله أو حدث عددالشتریأى الثانى. | 
(قوله ذمن العههدة ) اراذ ہا مايشمل عهدة اثلاث وعهدة السنة ( وله فبرده ) أى ذلك 

الشترى الأول على بائعه (قٍإْنْ او عوده له )أى للاشترى ملك مستأنف م لو اعترى سلعة من 

انسان * م باعر الآخر قبل اطلاعه على العب القديم الى فبا ثم انهاعادت للمشنتزى الاول علك مستا نف 
فله ردها على البائع الاول بالعيب القديم وظاهرم ولوكان ذلك الشترى الاول اشتراها ن اشترى 
| منه عالمابالعيب وهو كذلك لأن من حخته أن بقول اشتريته لأرده على بائمى وظاهرء ولو اشتراء 
0 بعد تعد الشراء کا لو اشترى عفرو من ز يدم باعةعمر و لالد ثم باع خالد لکرم بشتريه مر ومن بكر 
وهو قول ابن القاسم وقال اشبب له أن برد على من اشترى منه وله ان يرد على بائغهالاول ک) قال 
ان‌القاسم فان رد على بائءهالاولاخذ منه الثدن الاؤل ؤان رده على البائع الاخيراخذمنهالمن و عبر 
|| ذلك البائع الاخير اما أن يماسك أو يرد على بائعه وهكذا بائعه إلىان بحص ىتماسك أ ويردط البائع 
الاول (قوِله كسم أوهبة أو إرث )اشار هذ ا إلى أنهلافرق :ين أن يعو دله عءاوضةأ وغير هاولابينماعاد ' 
له اختمارا أو جبرا ( قوله ولماقسمااخ)أىو لماقدم الكلامع الفوات ا کی فى قوله ككتابةوكان 
فيه اذاكان بعوض تفصيل أشار الخ (قوله ای تغير البائع ) ا ولوكان اباً دلا لاشترىاو أب له 
(قوله بعد اطلاعه على العيب او قبله )اى وفى كل اما انيعود ذلك اابيع اليه أولافالصور اثنتا عشرة 
(قوله فلارجوع له بشىء 0 : 1 حاصلماان الشتر إذااع: مااشتراءلاجنى والحال 
الثمن الذى ا ا a‏ ن طاو الب 5 قبله 2 
الاطلاق فى الثمدن قول ابن القاسم وقال ابن المواز إن باعه بمثل مااشترى باوبا كار فلار جوع له 
وان باعه باقل ما اشترى به فان كانت تلك القلة لو الةالاسواقفكذلك وإن عل انالقلةمن اجلالعيب 
کان بذعه او وكيله ظانا ان اليب حدث عنده فانه يرجععى بائعه بالاقلمما تقصهمن الثمن؟ وقيمته 
وجعل ابن رشد وابن .ونس وعباض قول ابن المواز تفسيرا لقول ابن القاسم فكانعل المصنفان 
| شه على ذاك (قله رده فى الاخر ) اى فى احوال الثمن الثلاثة واما فىالاول فلا ردله فى احوال 
الثمن الثلائة لان دعة بعد الاطلاع على العرب بعد رضا ای (قوله أو باعه لي 
اطلاعه على العيب وقوله او با كثر اى او باعه قبلى!طلاعة على العيب لبائعه بأ كثر من ممنه الاول 
وقوله إن دلس ای ان عل به حين الع وكتمه ( قوله فلا رجوع لمشترى )اى شىء من 
الارش وقوله فما قبل هذه اا سئلة اعنى ماإذا باع المشترى لبائعه عه با كثر من الثمن وكان البائم 
مدلسا وماقباما ماإذا باع المشترى لاجنى او باع لبائعه ثل الأمن ( قوله وايس له رد المبيع ) 

ای ليس لابائع الاول الدى اشتراء ثانا رده على المشترى الذى باعه له (قوله ولهد احسن فى 
حذف ‏ صلة فلا رجوع لاختلاف مرحع. الضمير )اى لانه 'بالنسبة للاولى والثانية اعنى ماإذا 
“باع لاجنى او لبائعه عثل الثمن ن لارجوع لمشترى الاول على بائعه بالارش وفى المسثلة الثاثة: 
وهى مأإذا باعه لبائعه باکر من الثمن لارجوع لابائع الاول المشترى ثانا على بائعه 
وهو الشكرى الاول بما اخذه .ن الزيادة وليس المراد انه لارجوع لمشترى الاول على 
بائعه بارش العب كا فى المثلتين قبل إذ لا يتوم هنا رجوع ٠‏ بأرش لكون الفرض ان 
ايع بأكثر من الثم ناا (قله مدلسا )أى والوضوع ان المشترى باعه لائعه با 0 من 
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الله e‏ جوع 


فى للسائل الذكورة لوالا يكن ابائع الاو مدلسا رسو ) الخ اط اى الاوك 


( ثم راد عليه ) أى على الباقع الاول ان غاء وأخذ تمنه مندوهوالم)منيةقتقع القاصةف النامنيةويفضل لالع الأول ذرهمان (و) ال 
باعه الشترى الاول قبل اطلاعه على العیب( له" )أى لبائعه( بأقل)بمااشتراه بهمنه كالو ا E‏ كل )البائعالاول 

لمشتری همنه فيدقع له در مین دلى (955) أم لاولاقدمان اخ اذا رجع ليدمشتريه بعد خروجه منها بره مالم 
يتغير ذكر أقسام التغير اا ١‏ 
الحادث عند الشترى 
لکن لا ميد حدوثهبعد 


| الثمن الذى اشترى به ( قولهثم رد عليه ) أى * ثم رده للشترى على البائع الاؤل (قوله ويفضل للبائع 
الاوك در مان ) يدفم ما له الشترى الاول وفى بن انماذ كر 0 باع الاول بزائدالثمن فيه 

نظر بل الظاهر ان البائع الاول عر بين انيردأوءتاسك وإذا ودفليس لا بائع الثانى أن يرد عليه لأنه 
باع بعد علمه بالءيب ققد رضى به اھ وقد ال كلام الصنف مفروض فما اذاكان البائع الثانى لم 
إبطلععى العيب واتما اطلع عليه البائم الاول بعد شعرائه من للشترى الاول تأمل (قولهوان باعه 
المشترى الاول قبل اطلاعه لى العيب له بأقل ككل ) أى وأمالو باعه له بأقل بعداطلاعهط الغيبم 
کنل واءدلس البائعأم لا (قوله ثم اشتراه منه بئانية)أىثم بعد شرائه اني اطلغ فيدعى عيبٍقديم 


ځروجه من بده وعوده 
لما وانها ثلائة أقسام 
متوسط ويسير وكثير 
واستوناها على هذا 


ل 
اللرتس ققال لوانت 
لر تیب قفال (و م (قوله كل له) ان قلت قد تقدم انه اذا باع المشترى لأجنى ولم يعد المبيع له قلا رجوع لمشترى 
البسع )للعيب عندالشترى على البائع ولوكان المشترى باع للاأجنى بأقل ممااشترى وهنا قد قلتم انه اذا باع المدترى لابالع. بأقل ما 


عيب آخر حذث عنده 
(إنتوسط> )هذا|الحادث 
بان المخرج عن الفصود 
والقايل (فله )التمسكبه 
و(أخنة) ارش العيب 
( القديمو) مرد( ای 
لايع ( ودفع ) ارش 
(الحادث )عندهمالم قله 
البائع بالحادث كايا ىوها 


اشكرى به ومنه وم تمد الساعة له فان المشترى يرجع على البائع كيال الثمن فاالفر ق بين البيع للا جنى 
والبائع قلت قال أبو على للسناوى يمكن الفرق ببنها بأنه لاضرر علىالبائع اذاكان البيع لهلرجوع 
سامته اليه فلير جع ذلك منه كله مخلاف مالو باع الشترى لأجنى فانه لو رجع الشترى على بائعه 
يكال الثمن لتضررو من حجته أن يول النقص انماهو لحوالة الاسواق لا للعيب فلذا لم يكل له 
انظر بن (قوأم وانها ) أى وذكر انها ثلاثة (قوله فله التمسك به الخ )انما خير الشترى دون البائع 
لأن اللك له( قوله مالميةبله الخ )أى ان محل كونااشترى إذا حدث عنده عيب متوسط وف المببع 
عيب قديم ير على الوجه المذكور مالم يقبله البائع بالحادث منغير ارش ومحله أ يضامالم يكن البائع 
مدلساً فان كان مدلساً وحدث عند الشترى عيب ففيه تفصيل بألى فى قوله الا أن لك يعيب 
التدليس الخ وقوله مالم يقيله البائع بالحادث أىمن غير ارش فان قبله بالحادث من غير ارش صار 
ماحدث عند المشترى كالعدم وحينئذ فيخير الشترى بين انيتاسك ولاشیء له أو يردولاثى عليه 
(قوله ومعیاً ) أى بالعيب القديم ثم بالعيبين معاً وماذ كرهمن انه يقومئلاثتقويماتاذا أراد الرد 
هو ماقاله عياض وهو الصواب خلاناً لقول الباحى انه اذا اراد الرد انما قوم تقوعتين 
احداهءا تو به بالعيب القدم والاخرى بالحادث عند المشترى وأشعر كلام المصنف ان التخيير 
على الوجه المذ كور قبل التقوم وهو ظاهر المدونة كا فى عبق وفى المدطى تقلا عن بعض القرويين 
انه اماي المبتاع بعد التقو.م والعرفة بالعيب القدم وماتقضه العيب الحادث وأما قبل ذلك فلا 
محوز لان البتاع يدخل فى أمر محبول لا بعلم مقداره اه ولعل عرة هذا الخلاف انه اذا 
التزم شيئًا قبل التقو هل بازمه أم لا ( قوله وبالتقديم بانبة وبالحادث معه ) أى مع القدم 
بستة فيكو نكل من القدم والحادث قد تفصه حمس الفيمة ( قله دفع الثمن ) أى سواء كان 
قليلا أو کشر ا فاذا كان الثمن عشرين وأراد الرد دفع أربعة ارش الحادث لأن الحادث قد تمس 


كان العرب عرضاً لا يقوم 
شقسه بل بغر ٠‏ أشار الى 
طريق معرفة قيمته بقوله 
( و قوٴما ) أى القدے 
والحادث (تقويم ) أى 
سیب تقوم ( البيع ) 
صد جا ومع فاستقيد 
منه ثلاث تةوعات اى 
حيث اختار الرد فقوم 
صحيحا بعشرة مشلا 


وبالھدے اة وبالحادث 5 ٠ A‏ ا 4 ها Ê 2 » 5 oa‏ 
قا اا E‏ حمس اله.حة فيرد أربعة حمس الثمن فالقيمة ميزان لار جوع ف الشمن( لله وان ناسك أخذ حمسه)أى 
الثمن وان تماسك أخذ حمسه فإن اختار السك لم حتج الالنةو عتين جس 


)١(‏ قول الشارم ولما ان قدم أن البيع الخ الاولى ولا قدم ان الببع يعيب قديماذا تعلق به حق لغيرالشترى رد يعد انقطاعه ان ۾ بغر 
أفاد ان فى مفهوم الشرط تفيصلا بذ كر أقسام التغير الحادث عند الشترى وانها ثلائة متوسط ويمير وكثير مبيناً أحكامها على 
هذا الرتيب قال أه 


0 1 4 ددا 


35 


ہس الثم ار الب ادم (قوله سحي )ا کی رة مقار وڏو eT‏ للدم 5000 


(قوأه لسرا ال ىفق المثال کور الع 5-5 E‏ م ص قيعقه ا الس ۴م بر جم نبل اليا تع : مخمىالكن | 


بالتأمل لدفع مايرد على ماگ رامن أله أ اذا !تار ارد قانه قوم لات تو عات و حاصله ماالمو جب 
لتموعه صحيحا وهلا | ' كانى 
لاحل الرئق بالمشتري و ذلك aY¥.‏ أذأ ” کت مته صحيحا عشرة وبالعديم عمانة وبالحادث 59 


هو عه ال والحادث ققط وحامل واب أنه اعاقوم 


فالحادث نقصةه اثنين فلو تسات اة ا زمه! إن يدقع ريع الثدن وأن نبنا هلاسر ةكانا مسا فلزمه || 
س الشمن(قوله يومطءنه الشترى )وضمان المشترى تلف محسب البيع والبيع فاذاكان اليسع 

فاسدا کان ضمانه بالقرض وإنكان صرحا فبالعقد إلا اذا إن فيه حق توفة أوغائيا ل وان 
كان فه مواضعة قبررية ادم وان كن عار ا الام فنا وان كن محبوسا للثمن دقع 
وان كان وسا للاشهاد فبالاشهاد(قو[ه ان زاد البيع العيب ) أى عنده قبل اطلاعه على العيب 
وقوله ولم محدث الخ أي والا فو قوله الآنى وجسير به الحادث (قوإه کسر الصاد مايصبغ به ) || 
أى وهو مراد المنف لأجل أن يشمل القاء الررع واختار ابن عاشر ضبطهفتح الصاد اىوانزاد 
بسب ب كصبغ خد کون مواقا لكلام الدونة وهو وان كات لابشمل اء الج لأن 
التبادر من للصدر الفمل الاختارى لكنه داخل حت الكاف (قوله أو فصل عاد أى وأما 
مايتفصل عنه غير فساد فكالهدم فيكون خا مانام تتم ء(قوله أو برد ) أى ويأخذجميع 
عمنه وقوله يشترك ما زاد أى يدر مازاد أى ان امتنع البائع من دفع مازاده الصبخ (قوله معباً) 
حال من ضمير قيمته وانما نظر لفيمته معا ولفيمته ا ر سلما لان الد اش رک عا 
زاده ه اميخ عن قيدته يوم ځروجه من بدياامهوهو! * كرج من ٠‏ دد باه الامعيبا قله وواءدلس) 
| أى البائع على على الشترى (قولهواتةويم وم البيسع) اىواءتبار مته معسا وزيادة الصبغ ينوم اليسع 
وأشار الشارح بتقدير التقويم الى ان قوله يوم !لع خبر لمبتدأ محذوف لامتعلق بزاد لأن الزيادة 
لیس بلازم أن تكون يوم اليع نعم اعتبار .متها يوم الببع (قوله بوم ضمان الشترى )أى الدى 
هو أعم من يوم البييع وحينشذ فالمصتف أطلق الخاض وأراد العام ( له وان حدث عند ) 
اى عند امشترى مع الزيادة ای يكصبغ (قوله فان ساواء)اى فان ساوت قيمة الزائد ارش الحادث 
الذى حدث عنده فواضح انه لاثىء له الخ تبع فى ذلك عج وفيه نظر بل النصوص كاف الواق 
عن ابن يونس انه ان ماسكفله أخذارش القديم وان‌ردفلاشیءعابه وهوالدیبفیده کلام التو ضیح 
هنا وكلام ابن عرفة عن اللخمى اه ن ٠»‏ والحاصل أن الصواب اله إذا ساؤت قيمة الزائد ارش 
العيب الحادث عنده وتماسك به فائه برجع بارش قديم لنجرى حال الساواة والزيادة وانتقص 
عل وتيرة واحدة بل ريما كانت حالة المساواة أولى بذلك من حالة الزيادة المذكورة بعد وحينثذ 
فعنى الجر الحاسبة بعازاد من ارش الحادث لاتنزيله منزلة العدممن كل وجه(قوڵه‌وان تمس ) أى 
قمة الزائد عن ارش ماحدث عنده أى وأما إن زادت قمة مازاده علىارش ماحدث عنده فل ان 
برده وبشترك مما زادوله ان اسك ويأخذ أرش القديم (قوله لساوى الزائد النقص ) اى لساوى 
قيمة الزائد ارش النقص فان رد فلا شىء عليه وان تماسك ففيه ماعامت من كلام عج وبن 
(قوله فان كان حمسةو تمائين) اىفان كان قمته بالزياوة حخمسة وتمانيك (ۆلەغرم ١‏ ان رد صف 


ظ 


3 يوم ضبان 
والحادث 
وقوله ليرجع بأرعه أى إن كان دقع 11 ہن أي أو سقط عله أن كان لم يدئعه ( قوله أل ) أ 1 


| (يوماليع” 


تتم ت سس س س انس 


حت ea‏ ۽ عات NYY‏ 1 شو و الشترى ) لا يوم اامشيه 


و ولا 2م ال ولااتقد. 9 
ال شرع 3 
بوم احج 
| خلافا رابا( ول ) أى 
للمشترى (إنازاة) البع 
العب وم عدت عنده 
م العداد ما اص به و متخوا 
ق الصدر ولو باإلقاء ر 2 
ا ف الح وأدخات 
الكاف الخياطة والكهد 
وکل مالا فصل عنه أؤ 
ينفصل بفساد (أن') 
| باسك ويأخذ ارش 
القدے أو ) رکو بشتر ك) 
فى التوب (عارّاد ) 


بصبغه ‏ على قمته غير 


3 قدمته 5 دل( 


عشر ون وبالصسم رة 
وعدي ون ققدزاده الصيم 


| امس فكون شمر کا ابه 


وسواء دلس أملاوالته تقوم 

على الأظور) 

ص وابه على الارجم 7 
بحضوم والغلاهي ان 
الراد نوم اليم وم 
ضمان الشترى ( و ) ان 
حدت عن ده مم الزيادة 
عيب( جب به )أىبالزائد 
العيب ) الحادث” ) عليه 
الشترى من تقطيع أو 
غيره فان ساواء فواضح 


| انه لاشیء له ان : عاسك 


ولا شی علمهانره وان 
نمس غرم نمام قيمته 


معسا أن رده فان تماسك اعد ارش الد م فلو كانت قمته سالا مائة والقدم . اسعين واا غانن وباازياهة تسان لساوى 


الرائد اللقس فان كانت حم 


خمسة وتمانين غرم 5 رد صف 


عصر ان وخمسة ونسعين شارك ثل ذلك (وفرق” ) بالبناء للمفدول عممفاً ( بان ) باتع (فدلس وغبرام إن نص ) البيغ عنه 
الشترى بسبب ما فعله فيه كصبغه صبها لا يبغ به مثله فان كانالبائع مدلساً وردّه الشترى فلا أرش علي هللتقص وان اسك أخذأرش 
القدم وإن کان غير مدا فان ردأعطى (95/8) أرش المادث وان ناسك أخذ ارشالقدے(کہلا کک )او ااا (من) 
عيب (التد' ليس ) وغير» 


عثمرالثمن) أى وان ماس كأخذ رش القدمو هو عشر الت ن(قوله وحمسةوتسمين)أى وان كانت 


فان أبق او سرق فيلك | ; e‏ : 
0 5 ىو قعةه بالزيادة هة ومان عثل ذلك )اى عثل نصف عششر الثمن ان رد وإن عاسلك اخذ 
بمب ذلك اوقطعت بده : (قوله : ل ذلك)اى : 9 0 


ارش القديم ( قوله عففاً ) اى لأن التفريق هنا فى العانى واما فى الأجسام فمو بالتشديد وهذا فى 
الغالب ومن غير الغالب بعكس .ماذ كر (قولهوفرق بين مدلس الح )هذا مفهوم قوله أو زاد يكصبغ 
أى وان نقص يكصبغ فرق بين مدلس وغيره کایدل عليه تقرير التوضيح وبه قرر عبق أولا 
وهو ظاهر ولا يصح تعميمه فى كل تمص حصل بسبب فعل الشترى لأن كلامه هنا اما هو فى 
معرض الكلام على الزيادة وتفصيلها وسيأنى .شكلم على التفير الح.ادث يسبب فمله انظر طف 
وح اه بن (قولْهِ بين بائع مدلس ) أى وهو العالم بالعب وكتمه حين البيع وغيرههواادى لم يعم | 
بإلعيب أصلا أوعل به ونسيه حين البيع (قوله بغ به مثله) انما قال ذلك لأجل أن يصح النقص || 
. سيب الصبغ وسواء غرم لدلك الصبغ تمناً أم لاط مذهب ابن القاسم ( قوله للنقس ) أى 
الماصل بسبب الصبغ (قوله وانكان غير مدلس)أىفان رد أعطى أرش الحادث وإن تماسك أخذ 
أرش القديم هذا قول ابن القاسم وقال أصبغ وابن الواز إن ماسك لاثىءله إن كان الأعى الذى 
حصل به النقص عنده کالصبغ غرم لهثمناً وإلاکان له الأرش وشبره ابنرشد وکلاها له وجه من 
النظر انظر ح وط الثانى اقتصر المواق عن اللخمى اه بن (قوله كبلا كه ) أى كافرق بين المدلس 
| وغيره فى هلاك المبيع وقطعه من اجل التدليس واعترض بأنه إذا كان المملاك بسبب التدليس 
قط فليس هناك غير مدلس حق يفرق بينها # وأجاب الشارح بأن فى الكلام حذف الواو مع 
ماعطفت «ه واعلم ازماهلك بسماوى فى زمن عيب الندليس فو بثابة ماهلك يعيب التدليس وليس 
هذا داخلا فى الغير ويدل لهذا مايأتى « واعلم ان البائع حول على عدم التدليس حت يثبث 
ذلك أو يقربه م قاله ابن رشد ويصدق الشترى فى دعواه إباقه بيمين كا هو رواية ابن القاسم 
واشهب عن مالك فى التدطة (قولهواخد منه بأ كثر)اى وفرق بين مدلس وغيره فىاخذالبائع 
البيع العيب من المشترى بأ كثر من ننه الأولوهذه المثلة قد تقدمت فى قولهأوباً كثرإندلس 
ويلا رد ثم رد عليه اعادها الصنف لمع النظائر ( قوله وتبر ما لم لم ) ای وفرق بين مدلى وغيره 
فى صورةالبدع صلی التبرى من عيب لم بعلم به في زمه (وِله لكان احسن ) اى لأن التبرى المطلق , 
هو الى ترق فه المدلس منغيره واما إذائيرأ ما لم لم فلا بتصور فبه تدليس (قوله او يحابٍ ) 
:عطفاطل قوله فى زه (قوله وردالح ) ای وفرق فى رد السمسار جعلا اخذه من البائم بين 
مدلس وغيره ( وله اذا كان رد السلعة محم حاكم ) اى كالو كان الرد بعيب قد قامت البينة على 
قدمه وحسى الماک بالرد (قوله فلا يرد الجمل ) اى كان البائع مدلساً أولا وهسذا كله اذا لمعم 
السمسار بالعيب اما إن عل به وكتمه فلا جعل له مطلقاً وهذا كله إذا ردالمبيع واما إذا تم البيع 


فان كان بائعه مدلا فلا 
شىء غلى الشترى ويرجع 
مجميع الثمن وإن كان 
غير مدلى فن الشسترى 
ولو قال بدك من 
ادلی منالعيب: 
لكان الخصر وأبين 
وم محوج الى تقدير 
فاط ف ومعطوف(وأخناه) , 
اى اخسف البائع البيع 
العیب ( رمنسة) ای من 
العترى ( بكي ) 
من نه الأول ڪأن 
ييعه له بمشرة ويأخذ 


منه بائنى . عشر فان کان 
البائم مدلاً فلا رجوع |[ 
له شىء وإٺ كن 
غير مدلس رده ثم رد | 
عليه كا سبق فى قوله 
او بأكثر إن دلس الخ 
وتر ما لم ل" ) فى 
زعمه بأن قال لا اعم | 
به عيبا فان کان كاذب 
فدلس وإلا فلا ويعلم 
كذبه باقراره او بالبينة 
فالمدلس لاتتفعه البراءة 
وغبره تنفعه ای فىالرقيق 
الذىطالتإقامته عندهولو 
عذف قول مالم يلم لكان احسن او جاب ايضا بأن فى الكلام حذف الواومع ماعطفت اىوتما عل وإلا فالتترى يقول 

ما لم بعل لابتصور فيه تدليس حت محتاج للفرق (ورد"سممار جعلاً) اخذهمن البائع ورد تالسلمةط البائع بعيبفان كان البائع مدلسا 
فلاير د السمسار لجع ل ط البائع بل يفوز بهو إن كان غيرمد لسىردموهذا انكانردالسلعة محم حك واماانقبلهاالبائم بلاحوفلايردالجبل 


فابن يونس يدول له الجمل المسمى له إذا لم يتفق مع البائع على التدليي وإلا لعل مثله والقاسى 


6 )رد م :ع قله اأغترى شاشر الل ل عيب حل ) متهلق برد القدر أى ( 0059 زد لحل ال شغي عزويو ابام 


|| الأصلفى حمل ااسمسار أن يكو ن على الباع عندعدم الشرطأو العرف فاو اشترطه البائع أو السمسار 


على الشترى أو تبرع به المشترى على السمسار ابتداء فان المشترى إذا رد المبيععى البائع يرجع به على | 


البائعثم البائع إذاكان غير مدلس ير جع ,على السمسار وانكانمدلسا فلايرجع به عليه وإعا رجع 
به المشترى على البائع لأن أصله عليه فالمشترى دفعه نه كجزء منالثمن ( قله ومبيع مله ) عطاف 
على مسار أى ورد مبيع الخ أى وفرق بين مدلس وغيره فى رد مبيع مله الدى اشتراه هنه وفى 
السكلام حذف اال فانكانمداسا ردم له إن رد بء.ب وإلا ردإن قرب وإلا فات وحاصله أن 
البائع المدلس عليه رد المع الدذى قله المشترى لمحل الدىقيضه منه المشترى وعليه أيضا أجرة تقل 

المشترى له لبيته فير جع المشترى عليهبها ولابرجع عليه بأجرة حمله إذاسافر بهالاأن يعم البائع المدلس أن 
المشترى. ينقله لبلده وإلا ازمه أجرة الجل لسفره وإحضاره بمحل قبضه وأما البائع غير المدلس فلا 


. بازمه رد المع لحل قبضه بل رده لحل قبضه على المشترى ان قرب ذلك الحل فإن بعد فات الرد . 


(قو لهو إلا ردانقربالخ) ما ذ كرهالمص:ف من التفرقة بينالقر ب والبعد إذا كانالبائع غيرم د لس تبعفيه 
المتيعلى والدى لابنيونس وابنرشدأنه اذائقله والحال أن البائع غير مدلس فهو كعيب حدث عنده 
فبخير بين أن يرده لحله أو باسك ويرجع بأرشالعيب القديم ولا فرق بين قرب وبعداه عدوى 
( قوله راجع للمسائل الستة ) أىوهومنالتصرع عاعلم التزاء! كا قاله شبخنا ( قوله فهو ليس من 
المتوسط الج ) أى فهو لیس بعيب أصلا وانظر ما وجه أخذه أرش القدے اذا اسك حيث کان 
السم ن غير عيب أصلا مع أن مقتضاه أنه اذا اسك لاشیء لهوان رد فلا شیء عله لما مر منأن من 
اتترى اة واطلع فها على عرب قديم فانه مير بين ردها ولا دىء عليه أو باسك مها ولا شىء له 
ولا يأخذأرش القديم إلا اذا فات الرد أو حدث عنده عیب‌متوسط( قوله فى مطلق التخييز ) أى 
وان كان التخيير فيهمغايراً أ للتخير فى الوط ( قله عمى الخ) أىأنالءمى وما بعده اذا حدث منه 
شىء عند المشرى فهو من المتوسط يوجب لمشترى الخبار بين الرد ودفع أرش الحادث والماسك 
وأخذأرش القديم (قوله وتزوجج أمة ) أىبحر أو بعد حصل دخول أولا ( قوله وكذا عبد ) أى 

فتزوبجه عيب متوسط عى الراجح کا يفيدهح ( قوله وانلم يكن عیب تزوي ) أى بأن زنت 
1 الامة أو حصل لما مى ثم ولدت ( قوله وان تماسك فلا شىء له الخ ) اقدى لان عاشر أنه اذا 
تعاسك أخذ أرش القديم واذارد فلا شىء عليه وهذا هو الموافق لما ٠ر‏ عن ابن يونس فى قوله 
وجير به الحادث کن ما ق الارن هو الذى قله ابن عرفة ومثله فى تكميل التقييد ونص 
التكميل قال أبو اسحق وابن محرز والمازرى صفة التقويم أن يال قيمتها سالمة مالة 
وبالعيب القديم انون وبالقديم وعيب النكاح الحادث عند المشترى ستون فان كانت قيمتها 
بالقدم و عیب النكاح وزيادة الولد انين أو تسعين ققد جر الولد عيب النكاح فللمشرى 
أن محسها ولا شىء له أو يردها ويأخذ جميع نه وانكانت قيمتها ما ذكر سبعين خير فى 
امسا كما مع رجوعه بأرش العيب القديم وهو حمس الثمن وردها مع ما نص عنده وهو عدر 
النمن اه كلام التكيل وذ كر ابنعزفة فى سماع ابن القاسم لواشترى جاريةفزوجها فوفدت ثم وجد 
اعيا قدعا ردها بوادها أو «بسها ولا ثىء له اذا جبرالواد عیب التزوي اه بن ( قوله تجبر 


النقص ) أى أرش النقص الحادث عنده ( قوله أى تساويه أو تزيد ) أى کا لو كانت قيمتها سالمة 
مائة وبالعيب القديم تسعين وبالعيبين انين و بالنظر لاواد تساوى تسعين أو خمسة وتسعين فبخير 


ق انكانمداساولو يعد وعلية 
قول له جعل مثله إذا علم ممطاةا 2١‏ افق مع البائع أملافان يعم له الال افظر بن« داعم أن || 


ضا أحرة تمل اللمعارى 
لە لموضعه‌التیغرمما وقوله 
(ان ر د )المع على بائعه 
(بعبب ) راجع لهاثل 
المتة(و الا ") يكن البائع 
مدلا (د ۴ ( أىفر دەطلى 
المشترى(ان "قرب )امو ضع 
الذى هله لهبأن یکن فى 
تقل هكلفة (وَالا”) بأن بعد 
( فات ) بنقله ورجع 
المشترى بأرش العيب ثم 
مثل إلعيب المتوسط 
الحادث عند المشترى 
مع وجود القدم وله 
( كمجف دابة )ىهزالها 
( وسمنها ) سمنا بينالا . 
ما صلحت به فلس يعيب 
ثم جمل السمن من 
التوسط صعيف واللمعتوف 
أنه ان ردبالهد ملا بلزمة 
أرش السمن وان تماسك 
فلهأر ش القديم وعلىهذا 
فهو ليس من المتوسط 
ولا من المفيت ولا. 
من القليل وأجيب بأن 
من عده من المتوسط 
كالمصنف أراد أنه منه 
فى مطلق ااتخيرومفهوم 
دابة أن هزال ومن 
الرقيق ليس يعيب وهو 
كذلك(و)حدوث( می 
وعلل دزد أمة ( 
وكذا عبد على الر اجح 
(وجبر)العيب الحادث ران 
م كنعيب تزو ب (بالواد) 
الاصل عند المشغرىفيصير 


+« /ا١ ‏ دسوقى ‏ ثالث * کا ن لم محدث عنده عببفانرد فلاغرموان اسك فلا شیء له انكانت قبمته تحبر النقس 


أىتساويهأوتزيدفان#قصت ردمع الولد مابى» ثم اتی منقوله فله أخذ القدم قوله(إلا” أن؛ يقبله ) البائع ( بالحارث أويقل) 
العس‌المحادث حدا مث لايؤثر #صافىالئمن (() ( فكالعدم)ف السثاتين فلاخار للمشتر ى فى الاك وأخذالارش بل اغا 


العاسك ولاشیء أو ١ EEE SESS EEE FF‏ و 1 
9 ا 34 5 1 a‏ ما لد 0-6 1 عا ۳ ۳ 
ولاثنىءعليهومثل لاقليل لشترى قرعا إماان يزه ولاشیه علية أو تاك ولا شنء له على ما قال الشارج وهذا ضرع فى 


ا | لله إذاكانت قيفة الود أكثر من أرش الحادث أنه لابشارك البائخ بالزائد إذا رد غلاف 
بسكون العين وقد 5 الضيغ ولحل الفرق أن الضبغ بشينه لاف الولد ( قوله فان فصت الخ ) أى کا لو كانت قيمة 
الامة سالمة مائة وبالغيب القديم تمانين و بالعسين ستغنو بالنظر للولد نساؤى سبعين فانه إذا رد الأمة 
بردعشر الامن وان عاك يرجع مخمسه (قوله إلا أنيقبله با حادث)أیبدونأرش( قله أويقك) 
علخ اکن اینب بالجزم عطف فى توسط من ولة ان توسط أى وتذير المبيع إن قل فكالمدم ولايمح عطفه على 
| قبله لأنهاستثناء منالمتوسط فيكون المعطوف منهمع أندقسيمه قالهشيخنا ( قوله بل إما له العاسك 


فلا يتحكرر مع قو | E e‏ : 
EY‏ ولاشیء لهأو الرد ولاشىء عليه ) وذلك لأنه الما كان له الاك وأخذ القدع لحسارته بغرم أرش أ 


وهو امراض ف ألما 


وهذا أولى من سره 


ر ) بضمأوله وجع الحادث اذا رد فحيث سقط عنه حم اليب الحادث اتثتفت العلة وأنما اعثير العيب القليل اذا كان 
الرأس(وذٌهاب ظفر ) قدعا فیرد به کا مر لاف التلمل اذاكان حادثا فانه غير معتير اذ لیس له أن باسك معه ويأخذ 


أرش القديم لأن البائع يتوقع تدليسه فلذا رد عليه بالقديم مطلقا قليلاكان أو كثيرا لمخلاف | 
المشترى وهذا استحسان والقياس التسويةبالغاء القليلفهما أو اعتباره فنهما( قوله مخف ألمبا ) أى | 
لمدافعة بعضها ابعض ( قَوله والظاهر أن مازاد على الواحد متوسط فى الرائعة ) أى وأما فى غيرها 
فهو غير متوسط حلاف الإصبع فانه من المتوسط مطلقا وذهاب الالة من المتوسط فى الرائعة 
لا فى الوخش وانظر ذهاب مازاد ع الاملة ذ! هل ءوبسير كالاتملة أومن المتوسط( وَلْهِ أوللبلد 


ولومن رائعة والظاهرأن 1 
مازاد على الواحد متوسط 
فى الرائمة ققط ( وخفيفٍ 
ی ) وهو مالا عنع 


التصرف ( وواطء ثيب 
وك )لشقة ( مستا التى يتجربها ) أىيتجر بالسلعة فما ( قوله وأماغير ااحتاد ) أى كتفصيل الشقة قلع مركب سواء 


كانت الشقة ءىحري رأومنكتا نأو من ضوف كا قالشيخنا لا منخصوص الحرير کا هوظاهرعبق 
( قوله ففوت ) أى لارد ويرجع المشترى بأرش القديم ( قوله والخرج عن الغرض المقصود ) 
أى والتغبير الخرج عن نافع اللقصودة ومن البيع لاذهابه لما ( قوْلهفالأرش ) أى فالأرش القديم 
متعين للمشترى على البائع فقوم سالا ومعيبا بالقديم ويأخذ المشترى من الثمن النسبة وظاهر || 
فوات الرد وأخذ الارش ولو رضى البائع وله بالحادث الدى لا يذهب عينه وظاهره أيضا 
تعين الارش ولو حدث عند المشترى جابر لما حدث عنده ولا يأنى هنا قول المصنف سابقا فىالعيب | 
الحادث المتوسط وجر به الحادث أى وجر عا حصل عند المشترى من الأمور الموجبة ازيادة نه 
كخاطة وصبع وطرز وكد العيب الحادث كاقال عج وقال الشيخ سالم القياس أن بحرى ذلك هنا 
فإذا جبر مخياطة ونحوها صار متوسطا ولا يمال ذلك العيب با لبر كالعدم فى حق المدلس لأن هذا 
فى المتوسط ابتداء اه شخنا عدوى (قوله 'ككير صغير الخ ) عاق ل أملا أما الصغير العاقل فلا نه يراد 
منه الدخول فى النساء فإذا كبر أى باغ تقد زال المقصود منه وأما غير العاقل فصغيره يراد الحمه 


لاشترى أو ليلد الق 
يتجرءها كقطعها ندفين 
دلس آم لا وكجعلها 
قصا أوقباء اندلس وألا 
فتوضشط واما غير المعتاد 
ففوت 
[هدى] 

ثم شرع فى يان القسم 
الثالث وهو الفيت قوله 
(9) التغير الحادث عند 


الشر 2 ا کو هه 0 .8 9 
0 0 وبكيره زول ذلك الأمر القصود منه ( قله وهو ما ) أى كبر أضعف القوى ای السمع والبصر 


وأضعف النفعة اللقصودة منه أى اضعفه عنها ( قوله وافتضاض بكر )أى فإذا اقتضبا ثم اطلع مل || 
عيب قديم تعين القاسك يها وأخذ أرش العيب الغدم وظاهرءكان البائع مدلسا أملاوهذا القول 
حكاه ابن راشد فىكتابه المسمى بالمذهب فى تحير الذهب وهوأحد أقوال ثلاثة فى المسثلة ثانها 


م 


لايع ( مفيت” ) للرد 
بالقديم ولو داس البام 


و إذا كانمفبتا (ذالأرش” : 
0 00 0 قولمااك انالانتضاض من التوسطفانشاء كاسكوأخذأرش القدے وانشاءرد ودفم أرش البكارة 


عند التنازع واماعند التراضى ففلىماتراضيا عليه( ككبر صغير ) عندالشتر ععاقل أوغيرء(و" هرم )وهوما اضف ولو 
القوي والمنفعة أواكثرها( واقتضاض بكر ) بالقاف وبالغاء والعتمد انه من النوسط ولو فى العلبة وما مشى عليه الصف ضعيف 


(دَقَطم غور مغتاد د ) كجمل الشقةبرانس أ أو قلاع للمركبواستثنى نقولهفالآرشقوله(إلا” أنييلا ‏ )الميبعندالشترى( بيب 


الند'ليس ) من البائع كتدليسه عر ابته ارب فقتل( أو') بلك( بماوئ زمندٌ ) )١9(‏ 


ولوكان مدلا وقيده الباجى بالعلية وارتضی ح مالهرام وابن غازى من الاطلاق کا قال شارحنا 


وثالثها قول ابن السسكاتب انكان البائع غير مدلس فهو متو ط كاقال مالك وإنكان مد لساان تماسك |أ د 


أخذ أرش القدم وان رد فلا شىء عليه والعتمد من هذه الاقوال ثانہا(قولهد قط غير ممتاد )أى 
سواء كان البائع مدلسا أم لاومامر مئقول الصنف وفرق بين مدلس وغيره ان تفص أى البيع 
بفحل الشترى فحمول على الفعل المعتاد وأماغير العتاد فوو مفيت مطلقاً كان مدلسا أو غيره 


(قوله كعءل الشقة برانس أوقلاعا)أىسواء كانت حريراً أوقطناً ا أو كتانا(قولهإلاأنءلك»».ب ْ 


التدليس )أى أنه إذا حدث فيه عند المدترى مفوت للرد ” م هلك عنده بسبب عيب الدّد لاس و وكذلك 
إزله مدي ند الشرى مفوت وهلك بسب عيب التدليس فانه بجع مجميعالثدنثم ان قوله 
إلا أن مهلك عیب الندلیس مكرر مع قولدسابًا كبلاكه من التدليس وذ كره هناك لمع النظائر 
وذكره هنا لأنه تحلهوأما قول عبق انه غير مكرر لأنه فما تقدملم محدث فهعند المشترى عيب مفيت 
وأعا هلك بالقديم فقط وماهناحدث فيه عند المشترى عيب مفيت وهلك بالقدم أيضا فاما توهم 
أنه لا يرجع هنا إلا بالارش نظراً لا حدث عنده نبه على أنه برجم بالكمن فىهذهالصورة المذكورة 
ففيه نظر والحق التعمم فها هنا وفما مر أى لافرق بين أن يكون <دْعندالمشترى مفيتثم مات 


بعد ذلك بالقديم أولا ( قوله كتدليسه محرابته الخ )أى وكا لو باعه أمة حاملا ودلس عله محملها || 


فماتت من الولادة فيرجع على البائئع محم.م الع لموتما بعيب التدليس (قوله بأناقتحم )أى دخل 
(قِهِ أوتردى )أى سقط من حل عا ل كجبل لأسفل فمات (قوله مجميع الثمن )أى لا بأرش 
القديم فقط ولا شىء على المشترى فا حدث عندہ من الملاك (قولہ عا لو مات بماوىفىذير حال 
تلبسه يعيب التدليس ) أى كا لو دلس البائع إباقفماتمن غير أن صل إباق( قله ماإذا هلك به ) 
أى بعس الندلیس ) قَولْه منه )أى من المشترى (قوله فان ساوى)أىالثمن ٠‏ الذى أخذه من المداس 

(قۆله ماخرج من يده )أى ماخرج من بدالمشترىالثانى کا لوباعه المداس بعشرة وباعه المشترى 
منه بششرة (قوله وان زاد) أى كا لو باعه المدلس باثنى عشر وباعه المشترى مه لآخر 
بعشرة وقوله فالزائد للبائم الثانى وهو المشسترى الاول محفظه له اى إذا سامه الاول ذلك 
الزاثد برضاه وإلا فللا ولمع الثالث من اخذ تلك الزيادة لأن الثالث غير وكيل الاق 
حق عبض له من الأول قهراً عنه وقد يبرىء الثانى الأول من تلك الزيادة ( قوله وان تمس ) 
كا لو باعه المدلس بعشرة وباعه المشترى منه.لآخر باثنى عشر ( قوله فهل يكمله الخ ) وهذا 
الفول حکاه‌المازری وابنشاس ( وله أو لا يكمله له) وهوماح كاف النوادر وفى كتاب ابنيونس 
( قله لانه لا رضى الخ ) ان ا انه اما رضى باتباعه لضرورة انهم يمكنه الرجوع على 
الثانى والجواب أنه كان سكنه ان إصبر حت محضر الثانى أو محصل له يسار فلما لمبصبر لحضوره لم 
كن له دجوع علية يه (قوله واا يبرجع على باع بالارش )أى بأرش العيب القد.م وفيهان با نمه يس 
مدلسا حيث يأخذ منه ارش العبب إلا ان يال ان يده كيد بائمه المدلى كذا قيل وتأمله (1) 
)١(‏ قوله وتأمله اى اتعلم انه لا ورود للسؤال حتى يحتاج الجواب عنه لان الرجوع بالارش ليس 
مداره على التدلس بل على فوات الرد اتير الكثير ام أه 


أىزمن عيب القد لرس ( © هنو (a‏ 


| ولو کا کا ن عل لهخنر 


(فى)زءن (إباق) الدى 


أو قر “یاو دحل حر آ 
فبعته حة فمات فان 
المشترى يرجع على البائع 
مجع الثمن واحترز 
وله زمنه الح عمالومات 
بماوى فى غير حال تله 
بعيب التدليس فلا يرجم 
ثمنه بل بأرش القسديم 
ققط ولا ذكر هلا كهعند 
المشترى عب التدليس 
ذكر ماإذا هلك به عند 
المنترى من المشترى 
بةوله (وإن باعهالمشترى) 
قبل اطلاعه على العيب 
( و هلك)عندالمشترىمنه 
(عبيه)أى عیب التدليس 
(رجع) المشترى الثاى 
( على)البائع الاول(المدلس ) 
إن لم يمكن ر 


| (على ائه ) هو لعدمه 


أوغييته ولامال لەحاضر* 


(جميع الثمن ) فى 
أخذهالدلى لكشف العيب 


أنه لا ستحقة تدليسه 


| فواشح وان( )اكىن 


الاول الملأخوذ من‌المدلى 
على ماخرج من يده 
(فلاثاق)أىفالزائد للبائم 
الثانىوهوالمشترى الاول 


حفظه له الشترى الثانى حت يدفعه له او لورثته (وإن نص ) الأخوذ من الدلى عماخرج من يده( فهل)البائعالثائفي( يكل ) 
لمشترى منه لانه قبض هذا الزائد منه فيرجع عليه به اولا مكمله له لانه لمارضى باتباع الاول فلا رجوع له على الثانى (قولاان ) 
ومفهوم قوله ان لم يمسكن على بام انه ان اسكن فلا ن جوع له فى المدلس واتما يرجع على بالعه بالارش لانه غير مدلس 


هو يرجع طِى بالعه الدلس بالأقل ءن الارش(1) أذ جا تكفل الثمن الاؤك ولا أمبى!! ام على الغرباتثابت للمشترى بار دشر ع 
فى السكلام على تناز ع التبايعين فى العيب أوفى سيب الرد بهفقال (وَلم حف مشت ادغيت” روه ) لاعيباىادعى البائع عليه أنه 
رآه وأنكر للشترى بل يرد بلا بمين (إلا” ) أن (9#*9) مح قالبائع علرالدعوی( به عوّی‌الإراءة) اىانةأر ادلههو أوغيرهفان 


خلف رذ وان نکل اا و ET‏ 000 
زت البمين على البائع ||| (قوله ثم هو) أى بائعه وهو الشتری الاول (قوه بالاقلمنالارش)اىالدىدفعهاوبما يكملالثدن 


ومشل دعوى إلاراءة الاول وذلاك لان من حيدة المدلس أن هول ان کان الارش اقل لم نقصس ءلك تدلسی سوىق 
ماإذا أشبد عط ا مادفعته من الارش فخذهوان كان الثمن أقل يةول له لا رجوع لك على" لوهلك بدلكإلاعا دفعته لى 


قلب وعاين (ل). 5 0 هذا والادلى مارج أن قول بالاقل من الارش والثمن الاول کا شېد له التوحه الدى 
(الرعضابه )حين أطلع عايه فال شبخنا العدوى الثمن الاول كاله ولیس مراده تنمته اه قاذا باعه الدلس بهسرة ازيد ثم. باعة || 
(إلو” )ان نحقق عليذيك ا زعد لعمرو عالت فاطلع عمرو فيه على عي بٍقديم ورجع على زد الدى باعه واخذمنهارش العيب فان اا 


أخذ منه خمسة تعين أنيرجعمهاعلى بالعهالمدلس فان أخذعمر ومنزيدأرش العيبخهسةعشر د جع 


( بدعوأى "مخبر) ای 


دعوى البائع انعبر اأخبره| بائعه المدلس بعشرة الىهى الأمن الاول تکاله (قوله الثات )ى اذى شت للمشترى به الرد ‏ 
برضا المشترى بالعيبحين (قوله على تنازع المتباعين فيالعيب)اىوهوامشارله وله ولا باع أنه ليا بق وقولهاوفسبب الرديفهو 
اطاع عليه ولم يسمه البائع | المشارله :وله ولم محلف مشتر ال (قوله وم حالف الح) إعنى أن المشترى إذا اطلع على عيب قديم ٠‏ 


فله محليفه فان سماء بانقال 
أخرى نلان حلف 
المشترى ايضا انلم يكن 
أهلا. للشمادة بأن كان | 
مسخوطا او کان :اهلا فا 
ولم بم البائع بشمادته‌فان 
قام بشبادته افى باثباث 
الرضا بالعبب شبادته له 
قله إن ملف معه وم 
ابيع ولا يفيد المشترى 
حينئذ دعوؤى عدم الزطا 


وأراد الرد فقال له البائع انت رابته وقت الشراء وأنسكر رؤيته فطلب البائع يعينه فان المشترى ` 
لا يازمه ين ويرد المبيع بلا عين وقول الصنفى وم محلف ريصح فيه ضمالياء وفتح الحاء وتشديد 
اللاماىليس للبائع ليه ويصح ققح الياء وسكون الهاء وكسر اللام أى لم يض الشرع بتحليفه 
(قله مااذا اشجد )اى المشترى انه قلب المع وعاينه اى ثم بعد مدة قال أنا لم أطلع على هذا 
العيب القمديم وقت الثقايب وقال له البائع بل اطلعت عليه فليس له أن رده الا إذا 
حلف فان سكل حلف البائع انه اطلع عليه حين البييع وازم المشترى المببسع (قوله ولأحلفأيضا 
ان ادعى ) أى البائع عليه الرضًا يعنى ان‌البائع اذا ادعى على المشترى انه حين اطلع علىالعيب رضى 
به وأنكر المشترى الرضا به فانه لا بلزءه يمين وله ان يرد المع منغيرعين( قله ولم سمه)اىلم 
سم البائع ذلك الخبر (قوله فلهتحليفه ) اى بعد أن لف الباثع أو لالقد أخبرنى مخربأنكرضيت 
به حين اطلاعك عليه كا ثقله ابن عرفة عن ابن الفا.م واختاره ابن أفى زمنين وظاهر المدولة 
كظاهر الشارح الاطلاق اى ان المشترى محاف مطاقا إذا لم سم -البائع له الخير سواء 


: والحاضل ان حلف البائع تقد اخيرنى خب أو لم يحلف ( قوله فان ماه ) حاصله أن الخير إذا مهاه البائم 
)١(‏ قول الشارح بالاقل ! يسثل فان صدق البائع على أنه اخبره وكان. اهلا للشبادة وقد قام. پا البائع حلف الباثم 


من الارش او بما يكمل 
الكمن مثلا ناعه المدلس 
بعشرة لزيد ثم باعه زيد 
لعمرو بثانية فبلك عند 
عرو إعيب التدليى 
فزجع عل زيد بالأرش 


مه لانه شاهد عدل وسقط الرد عليه وان كان مسخوطا اى فاسقا او اهلا ولم يقم البائع 


تصديقه بما برجح‌دعوی البائ فى الجلة فا نكذب الخبر البائع فالظاهر انه لا يمين لى المشترى أنه 
مارضى سواء كان المخير عدلا أو مسخوطا كا قاله المسناوئ خلافا لما ذحكره عبق 
من اليمين اه بن ( قوله حلف المشترى ايضا ) اىوسقطت المين عن البائع حيث سماء 


ثلاثة فان يد ايرجع على للدلى بثلاثة لانها أقلمى الخمةالقاذاضمت لا ّى سدزيدوهوخمسةيكملعشرةوهوالئمن 2 (قوله ` 


اى خرج من يده لامدلى وان باعه زيد لعمرو باثنى عش رفملك به فر جع عليه بسبعة ارش اليب ر جع ز يوط المدلمى مخمسةيكمل بها 
منه الذیأخذه الدلس لايا اقل من السبعة الى دفعها لعمرو أرشا فكلام الشارح وعبق«صوابو تمقها ناشیء عن عدم التأمل 
ومثال ا حكى لا نكاد تصوز وعلى مدر وقوعه فالظاهر فه عدم ار جوع على الد لس اذا م ضع على الشتریمنه ثيء ١ھ‏ 


بشهادتهحلف المشترى انه ما رضى ورد وانما وجبت عليه الدمين وان كان االخبر مسخوطا لان | 


08 
1 
| 


لايم إذا تنازعا رم يتدهد #بائم شاعد عدل فالةول للمشترى بلا مين انادعى عله الباتع الرؤية آو الرضًا غند ماع فى آمى 
وسین ارہ أذعيى لبه الاراءة أو أ اشہد ى تفه بالتقل. . أوأنهادعى عليه أخبره بإترضا به مخير على ما تقدم كا ان الول قول البائم 
فاق ا و الشرق قرب اسع ادعى عل N EAA OE‏ 


9 أى ولم عق عله الدعوى وقوله و .مين إن ادعى ا أي أن سفق عله الدعوى أن ادعى الخ 
| ( قوله عند الاطلاع فى الخمى) أى عند الاطلاع على العيب إذا كان العبب خفيا ( قَولهك! ان اللقول 
|| قولالائع بلامين الخ ) أى لأنه لومكن, لاشترى من ليف البائع لحلفه كل يوم على ماشاء من عيب 
يسميدانه لم يبعه وهوبه قاله فى الدونة ( قوله جوز فنع المسمزة ) أى بناء طى أن فى الكلام حذف 
| حرف الجر أى لم محلف بأنه ليابق أئم لف حلفا مصورا بذلاك وقوله وكسرها أى على الحكاية 
أى حتكابة الصيغةالتى تصدرمن‌البائع ‏ ا وتان لف ) قوله أنه م يأب قالخ ) فرض مثال أى وم سرق 
وإيزن ولميشرب وغو ذلك ( قوله لإباقه ) علة للمنفى وهو نحل فى ان الحلف من البائع لاجل 
إباق العبد بالقرب منفى ( قله الااننحفق عليه الدعوى ) هذا قول اللخمى وصححه فى الشامل وهو 
ظاهرالصنف حیث قال لاباقه بالقربفانظاهره انعدم محليف الشترى للبائع لكونه اتهمه باباقه 
عنده بسيب اباقهعندالمشترى بالقرب ففهومه أنهلو حققعايه الدعوىكان له محليفه وظاهر المدونة 
انالشترى ليس له حلیف البائع سواء انهمه بأنه أبقعنده أو حقق عليهالدعوى بأن قال أخيرى مخير 
باباقهعندك وهوظاهر مالأنىالحسن والمعتمد ماقاله اللخمى من التقد( قوله فلهتحليفه ) أى بعد 
ان علف انه أخير ه مخبر بذلك فان صرح باسمه كان له محليفه أيضا وسةطتاليمين عنهوهذا إذاكان 
لخر الى اه مسخوطا أو عدلا ولم قم الشترى بشهادته والا حلف معه ورد العبد فى البائم 
( قولهبرجع بالزائد)أىط مابينه وهوما كتمهالبائع ( قَولْهِ ما قيمته سلما) أى منع, بالاباقوما 
ذكره الشارح من تفوعه سلما ثم بالعيب الد ی كتمه محوه فى عبق وخش وهو غير صواب 
والمواب انه يوم معيبا عا بين قط ثم ,قوم معيبابمابينو بالزائد طمابين وهو ماكتمه ويرجع 
عا بينبما فإذا قال البائعانه يأبق خمسة عشريوما وهوياً بقعشرين يومافإذا قل مانية رجع مس 
الشمن ولا قوم سلما لمافيه من الظم على البتاع كذا فى بنوغيره وين تمشية كلام الشارح طلىذلك 
بأن يقال اراد وله ماقمته سلماأىما كام وليس المراد ماقيمته سلما أى من عيب الاباق من أصله 
) قوإكاً نهلمسينشيئا)أىوسكت هذا القول عا إذا يناانصف رکالم فک لو قال انها بق ءشرة 
وهويا بق عشسر ين وينبغى علىهذا القول انه برجع بارش الزائدطىما بين أى ,رجع بارش ماكتمه 
مثلماإذا بین‌الا كثر وكتم الاقلكذا فى خش وعبق قالشيخنا بلوكذا ينبغى(١)‏ ان يقال ذلك 
ع الةولين لین ( قول ولا بین المسافة ( أ یکا إذاكان شأنه بابق عشرين ميلا فيبان البائع 
بعضها ويكتم بعضها وقوله والأزمنة كا إذاكان شأنه يأبق عشرين يوما فين البائم بعضها ويكم 
بعضها ( قوله أو بالزائد ) أى بارش الزائدطمابين وهوماكنمه (قوله أو يغرقبين هلاكه الخ ) 
(1) قولهينبغى انيقالالخ غير ظاهر فان القول الثانى والثالث لافرق عدبما بين بان الاقل وغيره 


حت رستظمر ان النصف علممامن قبيل الأ كثر فالوجه مخصيص الشارحين الادتظبار على هذا 
القول اه هسكده مد عليش 


ا ( قوله وم يشهد لبائع E‏ شاع داسلا رأمشاهد د يسخوط وقول انادغ 3 1 


/ بابق عد دك. وأنت قد 


دلست على كم أشار له 

بغوله(ول) محلف( بائع” 
أنه ) يحوز فتح الممزة 
وكسرها ( تأبق) بفتح 
الوحدة وكسرها من باب 
منع وضرب الد عنده 
( لإباقء ) عند الشترى 
( بالقرب ) وأولى بالبعد 
إلاأن محقق عليه الدعوى 
بأن يقول له أخيرت بأنه 
كان بأ بق عندك فله مليفه 
ولما انهى الكلام على 
الوب لابين جميعه أو 
الكنوم جبمه شرع ٠‏ 
بتكام على ما إذا بين بعضه 
وكتم بعضه قفال ( و ) 
ان أقر باع بعص العيب 
وكتم نعضه وهلك البيع 
فاختلف (هل' .فرق بین 

يان ( أ كثر العيبر ) 
كقوله يأ يق حمسةعشريوما 
وكات أبق عشرين 
(ذ) هذا (يرجع) 
الشترى ( بالزائر ) 
الذى كتمه البائع ظط 


أى بأرشه وهو الخجسة 


| الىكتمها فبقال ما قيمته ' 


سلما فان قبل عشرة ول 
وما قمته على أنه بابق 
حخة أيام فان قبل تمانية 


رجع محمس الثمن (د) 


بين سان( أفله” )كالخسة فىالمثال وركم اة 0 
بينهلا که فمايين أوكتم ولا بين الس سافتوالأزمنة(أو” )ءر جع (باازا ژر )أی بارش ما كتم ( ۰ مطلقاً ( بين الا كثر أو الاقل هلك فا 
بين أوكم (أو*) فرق ( بین هلا كو 5 بينه )فير جع بأرش الزائد الذىكتمه سواء كان هو الا كثرأو الاقل 


(آو'لا) بلك فا يبنه بل NATO‏ 
فا كتمه نجع يسع ||| حاص انه يفرق بينان يبلك الببع فيابينه البائع فر جع الشترى بأرش ما كتمه عى البائم كانهو | 
ا )ثلانة(د )ان ||| الاقل أو الا كثر وبينانيهلك فما كتمه فيرجع على البائع مجميع الثمن سواءبينالاكثر أو الاقل | 
ابتاع مقوما معينا متعددا || فلو ادعى البائع انه هلك ف) ينه وادعى الشترى أنه هلك فام يببنه فالظاهر العمل بقول الشترى 
( قوله أولا مهلك ال ) لو عبرالصنف بةوله وغيره بدل قولهأولاكان أحسن إذ رعا بوم ان قوله 
أولا قول رابع وانه قسم قولاهل يفرق ولأجل أن يسل منعطفهبأومع أنالبينة لا تكون الا بين 
شین ( وله أقوال ثلاثة ) الأول لابن يونس عن غير أهل بلده والثانى قول بعض أهل بل ابن 
.ونس والثالث قول أنى بكر بن عبد الر من ( قوله كشرة أثواب ) أى معينة ( وله فاطاع على 
عيب ببعضه ) أى أو استحق بعضه لأن استحقاق بعض العين التعدد كالعيب ( قوله وازمه العسك 
بالا قى )أى عاخصه من الثمن ولس للدشترى رد الجيمع الابرضا البائع وليسللبائع ان ,قول اماان 
ترد الجيع أو تأخذ ليع كا قله ابنيونس وقال ابنعرفة هوظاهرالدونة خلافا للتونسى انظرح 
( قوله بأن كان نویه ) تفسير لما إذاكان العب ليس وجه الصفقة أما لوكان العيب وجه 
الصفقة فسيأق فى قوله الا أن يكون العيباكثر من النصف( وله فإذا كان الخ ) حاصله انه يقوم 
كل سلعة بمفردها على أنه اسليمةوينسب قيمة العيبٍ على انه سليم الى الميع ويرجع عا مخص المعيب 
من الثمن كا وضح ذلك بةوله فا ذاكان الخ وللتقوم طريقة أخرى غير هذه وحاصلها ان تقوم 
الأثوابكلهاسالمة ثم تقوم ثانيا بدون المءيب وتنسب القيمة الثانبة للأولى وبتلك النسبة يرجع بما 
مخص العيب من الثمن ( قله وأما لاثلى ) أى وأما لو كان المع مثليا أوكان مقوما غير معين 
كالموصوف فى الدمة ثماطلع على عيب فى بعضه بعد ةبضه فسيأتيان انهما يرجعان فہما ثل ٠١‏ ظهر 
معييا أو استحق سواء كان أقل الصفقة أو أ كثرها وهذا محترز قوله وان ابتاع مقوما معينا 
) قوله وهذا ) أى ول الصنف رد بعض المبيع محصته من الثمن ظاهر الخ وقوله ان كان الثمن 
عينا أى كاثة دنار ( قوله أو .ثلا ) أى مكبلا أو موزونا أومعدوداكا إذاكان الثمن مالة أردب 
أومائة قنطار( قوإه ورجع بالقيمة أىقيمة ما يها بل المعيب من السلعة )الأولىان ةول أى ورجع 
بفسبة قيمة المعيب الى جميع المع هن قيمة السلعة ليوافق قوله الآنى ورجع بعششر قيمة المبد أو 
الدار( قوله ورجع بعشرقيمة العبد) أى على العتمد خلافا لمنقال يرجع ,قيمة عثشر العبد ولا شلك || 
ان ق.ءة عثر العبد أقلمنعشر قيمته وحأصل فقهالمسئلة انالثمنانكان مقوما كدار أو عبد أو 


فى صفقة واحدة كعشرة ل 
أثواب بمائة فاطلع على 
عيب ببعضه ( راد بعض” 
المبيع )لمعيب ( محصتر) | 
منالثمن وازمه التمسك 
بالباقى إذا لم يكن المعيب 
وجه الصفقة بأن كان 
وا من اهن الب 
فاقل فا ذا كان قيمة كل 
ثوب عشرةوالمعب واحد 
أواثنان إلى خسة رجع 
بش الثمن وهوعشرةفى 
المثال أو حمسه وهو عشر ون | 
الى نصفه وهو حمسون 
وأما الثلى . والشالع 
فسياتيان وهذا ظاهرإن 
كان الثمن عينا أو مثليا 
فان کان ساعة م لواشتراها 
بعبد فأشار له وله 
( ورجح إالقيمة ) أى 
قرمة ما يقابل المعيب ٠ن‏ 
ِ کتاب أو “وب واطلع الشترى على عيب فى بعض المبيع فقال أشهب ير جع شر كا فى الثمن الوم 


عابتا بل المعيب وقال ابن القاسم لاير جع شسريكا للبائع فى الثمن لضرر الشركة واعاير جع بالقيمةمن 
الثمن وعلى هذا الول فاختلاف فيل معئاه أنه ريل جم بنسة قمة المعيب فة المبيع من قمة 
القوم الواقع نا وهو ما فى التوضيح والمواق فاذا كان المعب ثوبا فيقال قيمته عشرة نسيتها للمأنة 
قيمة الأثواب المبيعة العشر فير جع بعشر قيمة الدار الواقعة ثمنا وهذا هوالمعتمد وعايه مثى 
شارحنا هنا وقيل معناه ان المشترى يرجع بقيمة ما يقابل العيب من الثمن فان كان المعيب ثوبا 
رجع بقمة عشسر الدار وط هذا مشى شارحنا أولا حيث قال ورجع قيمة ما يقابل المعيب من 
السلعة فتأمل ( قوله وهكذا ) أى وانكان المعيب ثوبين رجع حمس قيمة العبدأوالدار لا بقيمة 
مس یما وان كان المعيب ثلاثة أثواب رجع ثلاثة اعشارقيمتهما لابقيمة ثلائة اعشارهما وان كان 
أربعة رجع مى قيمتهما لا بقيمة حسما وان كان حمسة رجع بنصف ق مما لا قيمة نصفهما 
( قولهولايرجع يحزء من السلعة ) أى فلا يرجع شمر كا بعششرها إذا كان المعب ثوا ولا حمسا 


السلعة وتعتبر يوم البيع 
( إن کان المن عة ) 
كد أو وار فإذاكان 
المعيب ثوبا رده ورجع 
بعشر قيمةالعبد أو الدار 
وهكذاولاير جع مجزء٠.ن‏ 
السلعة خلافا لأشهب 
واستثنى من قولهوردبعض 
المببع محصتهقوله (إلا أن" 
کون ) العيب 
(الأ كش )من النصفولو 
یسر فليس له رده حصتهبل إذا 


إما آن باسك بالجيع أو برد ليع أو اسك بالبعض محيع الثمن هذا ان كان السالم (99*8) باقا فان فات فله رد العبب .طلها 


أ إذاكان العيب ثوبين وهكذا(قوله إما ان بماسك بالميع) أى ميم المبيع سلما ومعيبا بكل الثمن 
| ( قله أو يرد الخيع) أى جميع الميع السالم والب ويأخذ كل الثمن (قوله أو باسك البعض)أى 
أ وهوالسايم تكلالثمن وير د البعض المعيب جانا أى وأما الئاسك بالعض السا عايةا بلهمن الثمن ورد 
| العيب عا مخصه من الثمن فهو ممنوع ولو تراضيا علرذلك لمق اللهوسيأفى فى الشرحعلة النع من أن 
| العاسك بالباقى فى القليل كانشاء عقدة شمن محرول إذ لا بعرف ما ينوب الاقل الافىثانى حال بعد 


1 التقوم (قولههذا ) أى وحلهذا أى محل منع السك بالاقل وردالعيب الاكثر عا بنو بهمنالثمن | 


| ان كان السليم كله باقباوكذ لك العيب وقوله فان فات أى السليم بان حصل فيه هلاك وقوله فله رد 
| العيب أى والتاسك بالسلم من العيب الحالك محصته من الثمن وقوله مطلقا أى سواء كان وجه 
الصفقة أملاوهذا إذا كان الثمن عينا أو عرضا وفات وذلك لأنهلورد المع فى تلك الحالة رد قيمة 
المالك عا ورجع فى عين وهو الثمن العين وقيمة العرض الذى قد فات عند الباثم ورد العين 
والرجوع فما لافائدة فيهوامالو كان الثدن عرضالميفت فانهيامين ردا يع لانهلو تمسك بالسليم من 
العيب الذى هلك عنده محصته من الءرض العائم والفرض ان العبب وجه الصفقة لكان كانشاء 
عقدة بشمن مجهولإذلا بعلم ما محص السام من ذلك العرض القائم إلا بعد التقويم ( قوله فليس له 
ردالمعيب) أىمن أحد المزدوجين محصته من الثمن والتمسك بالسليمأى عا مخصه من الثمن بل اما ان 
اسك بالجييع أو بر دايع وظاهر الشارح عدم جواز ردالعيب والناسك بالسلم من الزدوجين 
ولو نراضيا على ذلك وهو مافى خش وعبق تبعا لعج لما فى ذلك من الفساد الذى منع الشرع منه 
ولكن رد ذلك طن وقال الصواب جواز ذلك عند التراضى كا ذ كروه فى القسمة من جوازها 
مراضاة فى الخفين ومحوهما لامكان شراء كل واحد من الشسريكين فردة الآخر ليكمل اتتفاعه 
انظر بن( قله وجب ردهما معا أو الك ما معا )أىولاغوز ردالعيب منوها محصتهمن الثمن 
لان الشارع منع من التفرقة بدنبما قبل الاثغار وهذا حيث مترض الام بذلك والاجاز رد اليب 
بمحصته من الثمن الا ان يكونوجهالصفقة بناءي ان احق فيعدمالتفرقة للام لالاواد وإلا منع ولو 
رضيت الام بذلك ولو كان المعيب أقل من وجه الصفقة ( قله أو تعيب ) أى عند البائع 
أو تلف عند البائع اكثره كا إذا اشترى عشرة أثواب فحبسها البائع لاجل الثمن أو الاشهاد 
قتعيب أو تلف اكثرها عنده فلا جوز للمشترى ان ناسك بالاقل الباقى عا مخصه من الثمن 
١‏ ( قوله بل :تعین ر دالباق) آى مال رض الماك بذلك الباقى مجميع الثم ن (قو هلان التمسك,الباقى القليل) 
أى عاغصه من الامن( قله كا نشاءعقدةالخ ) انقلت هذا التعليل موجودفما إذا استحق‌الاقل أو 
تعیب ورده وتمسك بالا كثر محصته من الثمن قلت لا كان الي للغالب انفسخت العقدة برد الاكثر 
أو استحقاقه وكان التمسك بالاقل كابتداء عقد عجهول الآن مخلاف رد غير الاكثر أو استحقاقه 
» والحاصط_ل ان العقدة الأو لى امحلت من أصلبها حيث استحق الاكثر أو تعب لأن استحقاق 
الا كثر أو تعييبه كاستحقاق الكل و إذا تعيب الأكثر أو استحق والتهلت عقدة البييع كان مسك 
المشترى بالاقل السام كانشاء عقدة شمن محبول الآن بحلاف رد غير الا كثر أو استحقاقه واجاز 
ابن حبيب ذلك أیردالاکثر بمحسته قائلا هذه جهالة طا رة( قوم تقوم كل جزء الخ ) أى ونسبة 
قيمة الباقى الى قيمة جميع المبيع ( قوله واما انكان متحدا)أى وأمالوكان المبيعمقوما معنا متحداً 
(قولهد اماللوصوف )أىوأما الةوم الموصوف والحاصل انكلام المصنف هنا فى القومالمعين المتعدد وأما 
لمثلى والمفوم والمتحد والموصوف فلا بحرم فيه ذلك ( بوه ولوفرع بالفاءلكانأولى)أى لأن التمير 


وأخذ حصته من الثمن 


(أو') يكون اامرب(أخد 
مزا وجين )لايستغنى 
بأحدها عن الآخر 
كأحدخنين أومصراعين 
أو قرطين أو سوارين 
لحرىالعادة بأنه لاستغنى 
بأحدها عن الآخرفليس 
له رد العنسب خصته من 
الشمن والتمسك بالسلبم 
(أو ') يون العيب (أما 
ووادها) الواو عمنى أو 
فاذا وجد العبب باحدهنا 
وجب ردها معا أو 
التەسك بهمامعا( ولاه 
محوز)للدشترى ( السك 
بأل استحقرٌ) (1)أوتعيب 
(أكثر”) عم ته من الثم 
بل يتعين رد الباق لأن 
التمسك بلاق القليل 
كانشاء عقدة شمن وول 
إذ لابعلئمنه الا بعدتقويم 


جزءمن الأجزاء وهذا فى 
الع اغوم العين الماعدد 
كثياب وأما ان كارت 
متحدا كدار فاستحق 
بعضها قايلا أو كثيراً فان 
المشترى عر فىالرد 
والهاسك ما بای فى قوله 
أو استحق شائع وان قل 
وأما الوصوف فلايتتقض 
ابيع ويرجع بالمثل ولو 
استحق الأكثر كالمثلى 


وضمير أ كاره لمع لا لأقل ‏ ولا ذكر ان البيسع اذا استحق | كثره انفسخت العقدة الى بثمرة ذلك ولو فرع بالفاء 


)١(‏ قول الصنف بأقل استحق ١‏ كثره لو قال بأقل ما استحق | كثرء لسكان احسن اه 


لكان أولىققال(وإن" کان 10( 
درهمان وسلعة تساوى 
عشيرة ) یا( شوبر) مثلا 
( فاستحقتر السلمة ) 
الساوية للعشرة وهى 
نة أسداس الصفقة 
فسخ البيع لاستحاق 
جل المفقة ورد من 
استحقت منه السلعة 
الدرهمين وأخذ الثوب ‏ 
انكانقاتما(وَ)ان ( فات” 


بالواو يوم الاستثناف واعلم أن تفريع هذه المسئلة على ماتقدممبنىط أن حرمة السك بأقلاستحق 
|| أ كثره مطلقاسواء كانالثمن عيناأوعرضا باقيا وفائناوسیانی مافيه( له وإنكاندر هان وسلعةالح) 
اسم كان ضمير الشأن ودرهمان مبتدأ وقوله يبعا بثوب خبره والخلة خير لكان الشانية أو ان كان 
غير شانية ودرهمان اما وخرها محذوف دلعليه متعلقه بكسر اللام أى يبعا بثوب وف بعض النسخ 
وان كان درهمين فاسم كان ضمير يعود على البيع ودرهمين خبرها وسلمة بالرقع على الأول وبالنصب 


باسك بالدرهمين فا يقابلبما من سدس الثوب محيث کون شريكا بسدسها أوسدس قيمتها وأما 
تمسكه بالدرهمين فى مقابلة الثوب بامها فجائز ونا أنى وله بكاله لاجل البالغة فى الرد على ابن 
حبيب القائل له أن يرضى بالدرمين فى مقابلة سدس الثوب فيشتركان فبا وإلا فلا حاجة لقوله 


الثوبة) بحوالتسوق فاعلي بكاله لان هذا قد علم من قوله قيمة الثوب ( قوله أى لمن استحقت الح ) أشار الى أن ضمير لمن 
(فله )ایلن استحفت “” | استحقت منه السلعة واللام للاستحقاق أو عمنى على وقوله ورد الدرهمين يقرأ رد بصيغة الفعل 


الملعة ( قيمة” الثوبر 
بكماله ورد الدر مين و) 
جاز ( 2 حدر 
للشتريين ) الشريكين 


قصييهمن مع مدد أو 


الاضى والدرهمين مفعولهوالفعل يفيد وجوب الرد فسقط الاعتراض بأن قوله فله للفيد التخير مع 
التف ربع على حرمةالتمسك بالاقلمشخل #والجوانمن وجهين أولما أنقسيمما ذ كران له ان يرضى 
بالدرهمين فى نظير الثوب كله لا فى مقابلة سدسه قط الثانى أن اللام فى قوله فله اما بمعنى على أو 
للاستحقاق لا للتخير وقوله رد يقرأ فعلا ماضيا فيفيد الوجوب أى من حقه ان بأخذ قيمة الثوب 
ونج بغلبهردالدرهمين ولا مجوز له أن بأخذ الدرهين فى مقا بلةسدس الثوب وهذا لا ينافى جواز 
بماسكه هما فى مقابلة الثوب يتامبا هذا وقد اعترض طفى حرمة التمسك هنا بالدرثين بما 


متعد داشترياه فى صفقة واحدة 
واطلعا فيه على عيب ولو 
أنى البائعو قال لا أقبل الا ' 
جميعه ناء على تقدير تعدد 
العدالواحد يتعدد متملقه 
ومشتريه وأما الشسريكان 
إذا اشتريا معيبا فى صفقة 


طى تقييد حرمة التمسك باقل استحق أو تعيب أ كثره عا إذا كان الثمن عبنا أو عرضا وكان باقيا 
فان كان عرضا وفات فهو كاستحقاق أو تعيب الاقلفى جواز التمسك بالسالم بما مخصهمن الثمناه 
ومقتضى هذا ان اللام فى كلام الصنف طى الما للتخبير ولا مجعل قول الصنف وان كانالخ 
مفرعا على مامر من حرمة التاسك باقل استحق اكثره بل هو مستانف ( قوله وجاز رد أحد 
ااشتربين غير الشريكين ) أى فى التجارة بانكانةمرإؤها للقنية ولو كان شيا واحدا « وحاصله 


أرادا حدها الر دفلصاحه 9 
0 رد ع انه لو اشكترى شخصان سلعة واحدة كعبد لخدءتهما أو سلعا متعددة فى صفقة واحدة لاعلى سبيل 
منعدوقيول المیع کا يأنى 


الشركة بلعلى أنكل واحد يأخذ نصفهامئلا ثم اطلغا عيب قديم فاراد أحد الشتريينان يرد 


00 دك 00 0 نصيبه على البائع .وأفىغير هم نالرد فالمشهور أن لهأن يرد لصيبه على البائع ولوقال البائعلاأقبل إلاجميعه 
5 (3). ا بناء على أن العقد يتجدد متعلقه ومشتريه وإلى هذا رجع مالك واختاره ابن القاسم وكان مالك 
ا يقول أولا إا لمماالرد معا أو الاسك لاحدهما ان يرد دون الآخر والقولان فى الدونة 
EF‏ || ( وه وأما ادر کان) آی ف التجارة ( قوله وأراد أحسدما) أى دون الآخر ( قوله وبل أحد 
۳ الآخر 958 ١‏ البائعين الخ ) حاص له ان البائع تعدد بأن باع شخصان عبدا و احدا كان امخذاه للخدمة مثلا 
الكلزم على اليب اللات واشتراء منهما واحد فاطلع فيه على عيب قديم فبحوز له ان يرد على أحد اابائعين نصيبه من البيسع 


دون الآخر مالم يكن البائعانشريكين فى التجارة والا فلا لأنهما كالرجل الواحد فالرد على احدها 


حو دم 0 د تناز 1 . 
وجودموقدماذ كر © [إ| رد على الآخر ( قوله والقول للبائع فى نفى العيب الف ىكااز نا والسرقة ) أى فإذا ادعى الشرى 


البائع والشترىفى وجوده 
وقدمه قال ( والهول” : 
للبائع_فى ) تفى( العيب) الخفى كالزنا والسرقة المشترى 


على الثنى ( قوله فاستحقت السلعة )أى من بد المشترى وهو عطف على بيعااللقدر (قوله فاعلى ) أى | 
مس حوالة السوق كتغير الذات ( قولوفله قيمةالتوببكاله) أى ,أخذها من البائع ولا موزل أن | 


وس من الوب عند فواتها بأنه خلاف ما ذكره الشراح فةدأطبق من وقفت عليه من الشراح. 


ان به عيبا قدبما كالزنا والسرقة وقال البائع لاعيب به أصلا فالقول قول البائع ولا عبرة بدعوى | 


(أو ) نفى ( 5 قدمه )بأنقالالشترىقد يم والبائع حادث بلايمين فى الاولى إذالاصل السلامة من اله 


ب إلاأنيكونثم مايضعف قوله فيحاف 


كاقدمەفىقوله وبولفىفرش الخ و يمين فالا ية تارة وھد خر ی کارا ىق ريباوقوله (إلا” کک عاد 0 ا E‏ بقدمه قطما 


أورححانا وو قد فىقولهأوقدهه ققط زو حاف منم كقطع 


فضيدة 


ا وحود آحدها فيه )5 أو نة ی قدمه) أىبأن وافق البائع ااشترى على وحود أ 


ال ب لسك نالبائع يدعى حدوثه عندالمشترى والمشترى ندعى قدءه ليرد دالمبيمع على بائعه فالقول قول 
اليا بائع ثم ثم اعلهانه إنما مكون الةول قول البائع فىحدوث العيب المشكوك فيه إذا م يصاحبه عيب قديم 
. ابت وأما ان صاحبهءيب قدے فالةول قولااشترى انهماحدث عنده مع > عينه وبه أخذ ابن القاسم 
واستحسنه فى التوضيح ومثله فى ابن عرفة عن ابن رشد قائلا لأن المبتاع قد وجبله الرد بالقديم 
وأخذ جميع الثمن والبائم بريد نقصه من الثمن بقوله حدث عندك فهو مدع اه بن (قوله بأنقال 
المشترى قديم) أى هذا العيب الموجود فيه قديم قل الشراء (قَله والا نع حادث) أى وقال الباثم 
انه حادث أى بعد الشراء (قوله کا قدمهالخ) حاصل ماتقدم انالمشترى إذا ادعى انالعبد :ول فى 
الفرش وأنكر البائع بوله فانه يوضع عند أمين فاذا قال الأمين انه بال عندى حلف البائع انه لم 
محصل منه بول عنده ونع المشترى ٠ن‏ رده له على الحدوث فقول الأمين قد أضعف قولالبائع 
أندلا يبول فى الفرش أصلا (قولْه كا .أفقر يبا) حاصل مايأنى أنه اذاشهدتله بينةمحدوث العيبفان 
قطعت بذ ا ك کان ال و لقو له بلا مين و إنر جحت ذلك أو شک ت کان الفول قو له یمین( ووه إلابشهادةعادة ) 
أسند الشهادة للعادة مع ان الشاهد أهل المعرفة لاستنادم فى شماد مم لما دلت عليه العادة غالبا 
(قۆلەقدالخ) أىوح.نئذ فكان الاولى لصاف أنيقول بدلقوله أوقدمه كقدمهوحاصلهانهما إذا 
|| تنازءا فى قدم اليب وحدوثه فالقول قول البائع فى نفى قدمه إلا أن تشهد العادة للمشترى بقدمه 
وإلا كان القول قوله وحينئذ فيثبت لهالرد ‏ واعلٍ أنه يعمل بشهادة البينة مدمه سواء استندوا 
فىقوهم ذلك لاعادة أوللاعاينة أولاخبار العارفين أو لافرار البائع هم بذلك (قولهد حلف من ميقطع 
بصدقه ) فان اختلف أهل المعرفة فى قدمه وحدوثه وشهدت بينة ة للبائع بالحدوث وشهدت نة 
للمشترى بالهدم عمل بهول الاعراف فان استويا فى المعرفة عمل بهو لالاعدل فان:_كافآ فى العدالة 
طا لتکاذہما وإذاسقطا كان كالشك على ماا ستظمره بعضهم (قله ومفعومة) أى مه موم قول 
الصنف من لميقطع بصدقه (قوله ىء بخن ) أىكااز نا والسرقة والاباق تنازعا فى حدوئه وقدمه 
(قوله اذى شأنه انلامخفى) أىككونه مقعدا أوأعمى فاقد الحدقنين (قوله فلاقيامبه) أى له 
على اندعامه ورضىبه أىوحيتشذ فلا بنفع الم#ترىشمادةالعادة بقدمه ولوقطعت بذلك (قَولْهوة.لفى 
معرفة العيب) أى التتازع فيقدمه وحدوثه فول الشارح وانه قديمالخ عطف تفسير ( قله لامفوو م 
له على المعتمد) أى بل الترتيب بين العدل والمسلم غيرالعدل عندوحودها على ودهالكال ققط وأما 
الكافر فلايميل مع وجودالمسلم ولوكان غير عدل اتفاقا (قوله: وإن مش رکین) أى هذا إذا كان غير 
العدول مسامين بل وإن كانوا مشركين (قولْه ويكى الواحد ) أىان أرسله القاضى وكان المبيع 
حاضراً حا با لاحن عيبه وإلا فلابد من عدلين (قوله إذا توجهت عليه فىعدوت العيب) أى عند 
التنازع فى حدوث العب وقدمه وذلك ا بينة محدوثه ظنا (قوله وعدمه) أىأووجبت 
عليه عند التنازع فى وجود العيب وعدمه وذلك أن وحدما ضيف دعوى البائع عدمه أو ام 
لمشترى شاهد واحد على وجود العيبو نكل عن اليمبن معه وتوجبت على البائع فاندفع مايقال 
ان القول قول فن العيب بلا عين فكيف عم فقول | المصذف و بعينه تأمل (قولد, ويزيد) 


(14 - سوق - ثالك) 


حو مين أوظنت 
حدوئه أوشسكت فللبائم 
يمين ومفهومه ان 
قطعت قدمه فللمشترى 
بلا عبن أوحدوثه فلع 
بلا مين فالصور جمس 
وهذا فى عيب خفى أو 
ظاه رشأ نه الخفاء على غير 
التأم لككونهأ مى وهو 
م العرنين وأما الظاهر 
الذى شأنه ان لا عفی 
فلا قيام به ولا يرجع فيه 
لعادةولاغيرها( و قل ) 
فىمعرفة العيب وانه قديم 
أوحادث ( التعنار ) ل 
مفهوءله على العتمد (غير 
عدو وإن مش كين ) 
شرط السلامة من 
جرحة الكذب والراد 
بالمشرك الكافر ويكفى 
الواحد لانه خر لاشادة 
(وَييثه ) أىالبائع أى 
صفتها إذا توجهت عليه 
فى حدوث العيب أو 
عدمه واله الذى لاإله 


| إلاهولقد( بعت )وماهو 


به فىغيرذى التوفية وهو 
مايدخل فىضان المشترى 
بالعقد (و) يزيد (فى ذى 
التوفية ) أى مافيه عى 
الائع حق توفة بان 
لاإيدخل فى ضمان الشترى 


إلا بال ض EINE‏ ومواضعة وار علير ءوس 


شحر وذى عهدة ة وخيار ( وأقضتة ) للمشترى (وما هو ) أىالعيب ) به ) ومحلف (باً) أىعلى‌الةطع ( فى ) اليب ( الظاهر ) 
كالعور والعرج وخرق الثوب ( وعلى ) تى ( اليم ) بان يول وما أعامهبه ( فى الى ) كالزنا والسرقة والاباق وسكت 


من غين البتاع إذاتوجهت عليهوفها 00 ثلاثةأقو اليل محلف طل 2 تھی العلم قهما وقبلط البتفبما وقيل كالباقم أىبنا 


فالظاه EEPROM EER‏ سس سس 0 ا 
دول " تی العلمفى 3 أى يمدقو له پىته وأئ.ضته ومأهوبةواعترض بانةو له وماهوبه ليس رض دعوى الشترى قدمه ومتعلق || ٠‏ 


انی بان قول || الق مس أن يكون تقض الدعوى كا هو مقتشى القواعد وجب بأله متشمن لتقيطه لأن قيض || 
وما أ حال الشد عا ا - 5 ' o 2 1 38 a‏ 
ع - القدم عدم القدم وقول البالع أقبضته وما هوبه تمن عدم القدم وتضمن العين لتقيض الدعوى 
اة ف 4 
(وااملة له ) أىللمشترى | كاف مثل الحلف على تقيضها ( وله إذا تو جوت عليه ) ی کا لو شهدت البينة له بقدم العيب ظنا 
من حينالمهدز لافس ) | (قولوفهما ) أى فالظاهر وا فی فيمول فكل منهما والله الذى لاإله إلاهولقداشتريته وهوبذلك 
أى فسخ الع لسيب | السبفؤعامى (قولهد قيلءلىالبت) أىشقو ل باه الذىلاإله إلاهو لقداشتريته وفه هذا الع قطعا أل 
الس أىالدخول فىضمان | (قولهوقيلكالبائع) هذا القول .رواية ی عن ا نالقامسم واختارها ان حبيب (قوله أى الدخول فى ١|‏ 
البائع بان يشت اليب || ضمانالبائع)تفسيرالفس خأ ىأنالراديهماذ كر لاخصوص حكم الحا کار د( قله بان نشأتالخ) أىسواء 


كنك الا أو بر ضى كان استغلها قبل الاطلاع على الع ب أو يعده فيزم نالخصام أوقبله (قوله أوعن محريك قل الاطلاع الخ) ل 


بأخذه من للشترى والراد | أ ىك ركو الدابة واستخدامالعبد فانهذا انما يكون للمشترى إذا استوفاء قبلالاطلاع على العيب أما 
بالف الت لا يدل استيفاؤها || إن حص لثىءمن ذلك بعدالاطلاع على العيب فهورضا بالمبييع سوا ءكان قبل زمن الخصامأوفيه(قولهلكن |[ 


مى . الرا بان نشأت 
عن غير ريك كسوف 
ولبن وعن مريك قبل | 
الاطلاع على العيب أو 


فيزمن الخصام) أىوأماقلله فرضا فاذاسكن لاشترىالدار واطلع علىالعيب وقامبه حالا فالغلة وهى 
۰ السكنى الحاصلة فيزم نالخصامتتكونله للفسخ ولوطال زمنالخصام وأما لوسكن بعدالاطلاع وقبل 
الخصام فذلكرضا ولوقل الزمن والحاصل أنالغلة التى تجامع الفسخ ماكانت قبل الاطلاع على العيب 
سواءنشأت عن محريك منقص كل ركوب والاستخدام أوعن حريك غير منقص كالسكنى أو نشأت 


بعده لكن فىزمن الخصام لاعن ر بك كالاين والصوف وكذلكما كانت بعد الاطلاع على العيب ونشأت لاعن محريك سواء || 
كسكى دار لاينقص د كانت فى زمن الخصام أوقبله ولمبطل أونشأت عن ريك غير مت صكالسكنى إذا كانت فی‌زمن‌الخصام || 

ترد)الغلة.ن الشترىلابائع | لاقبله وأما الغلةالى لامجامع الفسخ أىلاصل معا لدلالتها على الرضا فبى الحاصلة بعد الاطلاع على 

ای لاشفىبردها دصم || العيب ونشأتعن حر بك منة صكل ركوب والاستخدام سواءكان فيزم نالخصام أوقبلهأونشا تعن || 


هذا وإن علم من قوله 
والئلة له ليرتب عليه قول 
(غلافر ولد ) حدث عند 


]| حريك غبرمنقص كالسكى وكان ذلك قبل زم الخصام أوكانذلك ليس ناسا عن محر بك أصلا وكان 
ذلك قل زمن الخصام وطال (قَولْه لاف واد)أىلأمةأو لا بل أوبقر أوغنم أونحوها وقوله فيرده 
مع أمه أىلانه ليس بغلةخلافا للسيورى حبث جمل الولدغلة ولاشىء على الشترى فىولاد ما إذاردها 
إلاإذا هصتما الولادةفيرد معها ماتةصما إلا أن حر ذلك النقص الحاصل .الولادة بالولدفلائىء عليه حينئذ 
إذاردها كاقال ابن الاسم (قو له وعلاف مر ةأ برت) أىوأماغيرالؤبرة حين الشراء فالهاغلة يفوزيها 
الشعرى إذاحصلالرد بعد أن جذها فلايردها ا وأماإن حصل الردقبل جذها ردها لابائع مالم 
تزه فانأزهت فازبها الشرى (قولْهفانفات) أىبا كل أو بيع أوسماوى (قوله وقيمته إن لعلم) 
هذا إذاكان الفوات بغي البيع وأماإنكانالفوات بالبيع ولتعلالسكيلة فانهيردتمنه انعل كاقالأوتمنه 


الشترى فيرده مع أمه |[ 
سواء اشترى الأم حاملا 
أم حملت عنده فوجد ميا ؟ 
بعد الولادة عيبا (و) 
بحلاف ( مر ةأكرت' ) 


اي واشترطيا | إنعدالخ (قوهد إلاردالكتم عحصتهاء نالكن) أىويكونله الصوف فىمقابلة بقيةالشمن ولايلزمه ان 
الأصل فيردها الاح ْ بر دمع الةم من الصوف إن باعه أوقيمته إناتتفع بهفىنفسه كاقل ف ىالثمرة»#إنقلات فرق بين الثمرة 
العيب ولوطابت اوجدت | والصوفعنداتتفاء عل الكلة والوزن قلت لاله لوردالاصول بمحصهامن القن مثل الةم لزم ببعالفرةمفردة 
0 إنعلمكيله قبل بدوصلاحها وهولابحوزإلاشروط تا أ ى وهى منتفيةهنا وأ خذالهيمة ليس بيعا لاف ردالءم محصتها 
إن م م || منالثمن فانهلاحظورفيه لانالصوفسلعة مستقلة مجو زشسراؤءمتفرداعن الم وما كان بازم عليرد 
e E‏ 


حلاف ( موف م" ) وقت !لشراء وإنلمشترطه اأشترى ش وقبل 
لد خو غرشرط محلاف الثمرة الو رة فبرد للباثي مع الم العبة وإن فات ردوزنه إن علم وإلاردالغم محصتها من الثمن 


؟) _ ومحل رد الصوف التام 
اذا م صل اعد حزه 
مثله و إلافلا بره عا حمل 
ثم شيه بقوله ول رد قو له 
) کشفعز واستحقاق 

وتفلیرر وفساد) فالة 
من اخڌ مده الشةص 
بالشفعة ولا “رد للا خذ 


وقبل بدو الصلاح واانظ ور له هذا الزمن لازمن جذ الشترى لما لأنه لا ۶_ذها غالبا إلا بعد 
بدو صلاحها لكن لا ينظر لهذا واا .نظر لوقت العقد(قوأه ومحل رد الصوف ال)أى واماالغرة 
الؤبرة فبل كذلك قياسا على الصوف وهو الظاهر أوترد مطلقا ولولم ترد أسولها حت ظبر فا 
أخرى وهو ظاهر الصنف (قولْه ثم شبه بقوله ولم ترد ) أى وليس هذا راجما لقوله لاف الولد 
وما بعده وذلك لان الولد لاتق الشفعة فى أمه وفى الاستحقاق يأخذه التحق مع أمه وكذا 
فى الفلس وأما فى البيع الفاسد فالولد مفوت له وموجب لاقيمة(قوله كشةمةالخ) يعنى انمثل الرد 
بالعيب القدم الاخذ بالشفعة والاستحقاق والرد للفلس والفساد فكا أن المشترى إذا رد بيب 
قديم يفوز بالغلة ولا ترد لابائع كذلك من أخذ منه الشقص بالشفعة يفوز بالغلة ولا تردللاخذ 
مها وكذلك يفوز بها المستحق منه ولاترد لمس:تحق وكذلك بغوز م امن أخذمته الثنىء ايع لأجل 
تسه أو لفساد بعه ولا ۲ رد لبائعه وهذا اذاكانت الغلة غير رة أوكانت رة غير مأبورة يوم 
السراء وفارقت الادول بالجذ فان ل جذ واستمرت على أ_ولها فنى العيب والفساد بحب ردها 
للبائع مالم تزه فان أزهت استحةبا المشترى وفى الشفعة والاستحقاق بحب ردها للستحق والآخذ 
بالشفعة مالم تداس وإلا فاز مها المأخوذ منه الشقص با لشفعة والستحق وفى الفلس يب ردها لرائع 
مالم جذ بالفعل وإلا فاز بها المشترى الئاس والى هذا أشار ابن غازى بقوله: 
والجذ فى المار فما انتقيا « يضبطه جذ عفزا شسيا 


f‏ جا والستحق منه 
ولمفلس وللإشترى 
الدى فسخ شراؤه لفساده 
ولا ارد لمستحق ولا 
للبائع وهذا فىغلة غير 
عرة أو فما إن فارقت 
الاصول وإلاردف الشفعة 
والاستحقاق مالم تيس 


فالتاء فى جذ لاتفليس والجم وحدها أومع الذال لاجد أى تفوت الار على البائع فى التفليس بال يد أ علي أسولما وفى البيع 
والعين والفاء فى عفزا للعيب والفساد والزاى للزهووالشين والسين فى شسيا للشفعة والاستحةاق أ الفاسد والعييمالتزءوفى 
والياء لايس اه وقال بعضمم : الفلسمال جد( و كدخلت") 
الفائزون بغلة م حمة « لا يطابون با طى الاطلاق « الرد فى عيب ويع فاسد السلعة المردودة بالعيب 
وبشفعة فلس مع استحقاق * فالأولان ازهوها فازا بها * والجذ فى فلس ويس الباقى فى همان البائمع إن ر فی 
ونما قلنا أو كانت عرة غسير مأبورة لأن الأبورة حين الشراء او حين الاستحقاق ليست غلة فترد |[ بالقبض ) أى قيضا 


فى الفلين: والءيب والفساد منطلما ولو ازهت او دست او جذت وفى الشفعة والاستحقاق 
أخذها الشفيع والمستحق .طلقا (قوله وللدشترى الى فسخ شراؤه )ولو علم المشترى بالفساد الا 
فى الوقف على غير معين إذا علم المشترى بوقفيته فانه برد الغلة (قوله ولالابائع) اى الدى باع لمفلس 
ولا الدى باع بيعاً فاسداً (قوله اوفها ااخ) اى وكذا فى الثمرة ان فارقت الاصول اى والحال انها 
غير مأبورة حين البيع والافهى للبائع ما م (قوله وإلارد فى الشفعة ) اى والا تفارق الاصول بل 
كانت علہہا فائها ترد لله دق وللة 9 من کو ال تيس واو اھ نان چت فاز ع 
المستحق منه والأخوذ منه بالشفعة (قوله وف البيع )اى وتردللبائع فى البيع الفاسد وفى الءرب مدة 
كونها لم نزه فان ازهت فاز بها الشترى فما(قوله مالم يحذ) اىولوييست فان جذت قاز بها المفلس 
( قوله بالفبض ) «تعلق رضی لا بدخلت ( قوله وان لم بضہا ) أى سواء كان عدم 
قبضها مع مضى زمان عكن قبضها فيه اولا وظاهر قوله ان رضى بالقبض انه لوواققه على ان العبب 
قديم ولم يرض بقبضها انها لاتدخل فى ضماله لانه قد يدعى عليه اله تيرأ له من ذلك العيب 
( قوله ای جل اسم المبيع الخاص ) اشار بهذا الى أن المراد بالغلط فى ذات المبع جهل 
امه الخاص (الغلط واقع فى الاسم الخاص والتسمية واقمة بالاسم العام فلا تنساقض 


من المشرىوان لب ضما 
(أو 2 تلت عند ) العيب ( عند 
او ر( 
أى بالردإنكان الرد على 
حاضر و إلافلابدمن القضاء 
کا يفيده قوله ثم قضى إن 
أت عهدة (ولم 1 
الميع (بغلط ) أى سيب 
غلط فى ذات المبيع أى 


جېل د الع الخاص 
( إن" سمى” باسمة (١‏ العام 
الذى شمله وغيرهمع الل 
لاقو عة تخد 


كآن يشترى أو بیع هذا الحجر ,رخص ثم بتبیین أنه اقوتة مثلا لانه بدمى حجر فيفوز به الشترى 


0 آ 2500 ! 
ولا کلام للبائع واولى انم ٣‏ بين قوله غاط وبين قوله ان می باه ( قله ولا كلام للبائع ) اى لتفربطه اذ لوشاء لتمسك ا 
يسمه أصلا ولا فرق بين إا (قوله واولى ان لم يسمه اسلا ) اى كأشترى منك هذا بدرثم او يقول البائع ابعك هذا بدرم أ 
حصول الفاط ٠‏ بالممنى أ وبرضى الآخر فيوجد ياقونة ووجه الأولوية انه ليقع غلط: محتج به ( قله بالمعنى الذكور ) وهو |[ 
للذكور من التبابسين او | الجبل لدات للببسع وعدم «عرفة اسه الخاص به ( قوله انه لوسماه يشير امه ) ای انه لوسماه باسم. | 
من احدها مع عل الآخر | غاص غير اه الخاص الاصلى ( قله وكذا لو سمى باسم خاص ) ای فظبهر انه غير مسمى به 
وعمل كلام الصنف إذا أأأ وأتما هو مسمى بعام ( قوله كتسمية الحجر ياقوتة ) اى فاذا سمى الجر ياقوتة فوجده المشترى 
كان البائم غير رکیل والا | حجراً فله الرد © والحاصل ان البائع اذا جهل ذات البيع اى ل بعلم اسمه الخاص به فان اء |[ 
رد بالقلط ل 0 | باسم عام فلا رد وان سماه بإسم خاص فاذا هو ليس المسمى بذلك الاسم الخاص فله الرد سواء كان 1ْ 
الشرط ا مسمى باسم خاص آخر او کان مسمى بالاسم العام (قوله ولا يرد المبيع بغين) ای مالم يكنالبائع | 
کا 0 0 | بالغيناو الشترىبه وكيلا اووصيا والا رد ماصدر منبما من بع أو شراء فان باعا بغين وفات البيع 
5 | رجعالو كل والمحجور عليه طىالمشتزى عا وقع الغين والحاباة بەفانتعذر الرجوع علىالمشترى رجعصى | 
ياقوتة ثبت الره د أ البائووهوالوكيل والوصى بذلك وان اشتريا بغينوفاتذلك المشترىرجع الوكل والحجور فى البائع با || 


كذلك وكذا لوستى باسم وقعت الحاباة والغين به فان تمذر الرجوع عى البائعر جما لی‌المشتری‌وهو الو کیل والوصىكاصرحبه ابن 
غاص «كتسمية الحجر || عتاب فىطررهوغيره وهل ,يتقيدالغينف ببع الوكيل والوصى بالثلث كالغينفى برهم مامالا نقسهماوهو ظاهر 
ياقوتة ( و ۷ برد المببع | قول انی راناولا يتفيد به بل ما تمص عن القيمةنقصابينااوراد علها زيادةبينة وان لم يكن الثلثقال 
( شبن )بأنيكثرالمناو ان عرفة وهو الصواب وهو مقتضى الرويات فى المدونة اه بن ( قوله ولو خالف العادة ) اى 


هذا اذا كان الفبن عا جرت به العادة فى مغالبة الناس بل ولو كان الغين بما خالف العادة وقوله 
بن خرج عن معتاد العقلاء اى فى المغالبة وهذا تفسير للمبالفسة الغير المعتادة واما المخالبسة 
المعتادة فبى الزيادة على الثلث وقبل الثلث وردالمصنف باو قول ابن القصار أنه مجب الرد 
بالغين اذاكان كر من الثلث قال ابن رشد وهو غير صحيح لقوله عليه الصلاة والسلام 


قل جدا ( ولو خالف 
العادة) بان خرج عن 
معتاد العقلاء ( وهل" ) 


عدم الرد بالغين (إلا” أن" 00 
ت ( . ا لا بع حاضر لباد دعوا الناس فى غفلامهم يرزق الله بعضهم من بعض اه وقال المدطى قال 


بعض البغداديين ان زاد المشترى فى المبيع على قيمته الثلك فا" كثر فسخ البيع وكذلك اف 


ا 
(وكبد» )ا | باع بنقصان الثلث من قبمته فاءلى اذا كان جاهلا بما صنع وقام قبل حاوزة العام وبهذا 


(يجولو)تفسير س ||| انی المازرى وابن عرفة والبرزلى وابن لب ومشى عليه ابن عاصم فى مآن التحفة حيث قال : 
بان يقول ال ومن بغبن فى مبيع قاما » قشرطه ان لامجحوز العاما » وان يكون جاه لا يما صنع 

عى ۴ تيبح انام فف |[ والغين لاثلث فا زاد وقع » وعندذا فسخ بالاحكام « وليس لمارف من قيام اه 
لااعلوااقرمةاويةول ابال | قلت والعمل به مستمر عندنا بفاس اه بن ( وله فانى لا اعلم القيمة ) اى فيقول له بعت للناس 


اشتر منى م تشترى من 
غيرى او غير ذلك ( أو 
سا نه" ( باأن هول 


بكذا والحال انه يكذب بل باع باأقل (قولْ كاتشترى من غيرى) اىفيقول له قد اشتريت من غيرك 
بكذا وهو يكذب بل اشترى بأ كثر ( وله فبو تنویع ظاهرى ) ای تنويع لعاف التفسير فقو له 
او يسنا منه غطف على قوله وره حبله لا أنه مقابل لقوله وهل الا أن يستسل والمقابل محذوف | 


احدها للا خر فاقيمته کا بينه الشارح بقوله اولا يرد مطلتا (قَولِهِ واللؤدى واحد ) أى وهو أن موجب الرد 


تحني م اولا بع بها | جبل البائع او المشترى وكذب الآخر عليه فى كان هناك جهل من احدها وكذب عليه الآخر 
فيقوللەقرمته كذاوالحال | فالرد وان لم يكن جبل فلارد (قوله فله الرد حبائذ ) ای حين اخبره مجهله او استاامنه قكذب عليه 


انه ليس كذلك فهو تنويع 
ظاهرى والمؤدى واحد ١‏ 
قله الرد حدلكذ قطعا 1 


ولو كان الغين بأأقل من الثلث واما لو وقع البيع على وجه المكايسة فلارد بالغين لكن ماذكره 
من القطع اى الاتفاقطلى الرد اذاكان هناك استسلام ين اخبره هله اواستا'منه حالف لما ذكره 
من قوله اولا برد مطلقاً وأجيب نامراد اتفاقا محسب ماظمر لذلك القائل حكذا 


سد ذلاك 


ْ 


ولا برد طا رن الخد ل كن 04 
| ذكر شيخنا ( 


E) 


ل ١‏ عر ی 11 رقيق ام ةللدم 


م 


قوله أولا بود طلقا ا أى موا وتم أ البع علي 
(قو[هتردد)أىطر قتان وقد عام الطر ل ل ارود علا يلو فبدملة ماف ان 9 الملأخوذءن ٠‏ الأه ن 
ثلاث طرق ) قوله والعتهد له الأول 1 ی وهر ا EE‏ من أنعن عدم الردبالقن إذا 


وقع البسع على وجه اكاد 
لار جوع لاش والخدسة ي أن و ا 
(قوله فى عهدةاك ا مادم بيز ١‏ متعلق 
عب حادث حدث فى ر ب لكن لايد من امات أنه عيب واعمنا ودر تا 


الى تستلزم الايام قالمشيهنا ( قول وهو الالزام ) أى 


.8 على 2 ه 
Te‏ واحه الاسقسلام بان ارہ ړاه 21 استا مناه فا نه زد 
اول الال الال عدم ألره مطلقا انظر بن 


م ف 
I er‏ 


الا 
ا 3 0 
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الزامالغير شيا والالتزام غم 2:١‏ ت 
لازم لاحار فەلکن ! إن سم اميم فى مدة الخهدة ثم أزوههمن البابعين »حا وان أصا به تقس يدت 
الخبار للنشتر ی کیت ود ظېر له فيه وبلغى اوم الأول سپا إن سق بالفجر ( وله فى دينه ( 
أى بأن حدثفيهفق ( قوله ولومو نا بساوى ) أى أوغرةا أوحرةا أوسةوطا من عال أو فتلا بعلة 
وسئثنى من الكلة ذهاب الال 8 دن اشترى عبدا واشترط ماله لاعيد” م ذهب فى زمن العهدة فلا 
بريه ولوكان جل الصفةة 00 لهمن ماله فلماكان المشترىلاثى مله فی‌المال صارغير منظور له 
ولو تلف العبد المشترط ماله فى ااعهدة وى ماله اتتقض بعه ورد المال لبائعه وليس لامشتر 

حبس ماله شمنه راما لو اشترط الال لنفسه وذهب المال فى زمن العردة فله رده بذهابه وما ذكره 
من الا تثناء فهو بالنظر لظاءر كلام المصنف واما بعد حل الشارح له بقوله بكل حادث <دث فى 
دينه أو بدنه أو حلعه فلا استئناء ( وله فلا رد به ان حدث مثله ) أى وأولى لو اطلع على عيب 
قد مثله وظاهره سواءكانت تلكالعبدة مشترطة أو معتادة أو حمل الناس السلطان علها وخص 
شمس الدين اللقانى قوله الا ان يبع ببراءة بالمعتادة فقط واما لو كانت مشترطة أو حمل السلطان 
الناس علهافيرد معمابالحادث دون القديم ويفهم دن كلام ءج اعاده ( قوله مع بقاء السهدة ) أى 
الضمانفما عداء فإذا تر له من اباقه وقدباحه بالعردة فأبق فى زمنها ولم بتحةقى هلا كه بل سل فلارد 
له بالإباق لأنه تي رأمنهفة نفعه البراءة منه أما إذا حةق هلاكه زمنها فضانه من البائع لأنه انما ترا له 
من الا باق قط لا منه وما رتب عليه (قوله وعتمل ا( فإذاباع بشرط اليراءة من كل عيب فانه 
لايرد ماحدث فى زمن العهدة وظاهرمكانت البراءة «شترطةأو معتادةأو حمل الساطان الناس علما 
وخصه اللقانى بالمعتادةواما المشترطة أو التى “ل الساطانالناس علمها فيرد فہما بالحادث دون‌القدے 
فقد علمت ان اللةا لى خصص كلام المصلف بالمعتادة على كلا الاحّا لين فيه انظر إن ( قوله وى 
الأول فالاسكثناء متصل ) قال بن والتةرير الأول قرر به نت والثانى فرر به بعضهم وهو الموافق 
للمدونة قال الشيخ أحمد. بابا وهذا الثانى أولى لان الأول بدخل فى الثانى ولا عكس انظر بن 


(قوله یا لمو اضعة) انمافسر الاستبراءهنا بالمواضعةلأنالتداخل انما يكون فما إذاكان الضمانمن البائع . 


والاستبراء الضان فبه من المشترى ( قوله اتنظرت الثانى وااثالث ) أى وتداخلا فى الأول 
(قوڵهولاتدخلمع‌شیء )أىلامن الاستبراءكا مر ولاتدخل أيضا فى الخبار بل اتد اؤهامن وقتمِغى 


امد الخبار ولا تدخل أيضا فى عدة السنة لأنه تؤتنف عودة السنة بعد الشلاث وكذا بهد 
(١)قولهلأجل‏ تذ لأجل بذ كر العدد فيهدان مل القاعدة إذا ذ كر المعدود ميا للعدد أماإذا حذف كا هنا جاز 


اثبات التاء وحذفها ولوكان المعدود مذ كرا وحيئئذ فتحريد المدد من التاء لا يدل طى أن 
الموصوف اللبالى بل يصح تقديره الايام اهكتبه #دعليش 


2 ودا الامتملام / أو المكاسة ! 
1 
وأططلادا تعلق اليم 


برد وناو السسة اى ورد للت وجو د کل | 


له أزمان ؟ رة أل ن )*: داعم ان البح نا عن ف 


فى قول ومنع Ala‏ 


بع ام وړ آرت 


ب 
- © 
کں ر 


ف )رسن 


ا 


إضمان ابام مدة فة 
وهى تمان عهدة سنة 
وسةأ ىو هىظوبلةالزمان 
قللةالضمان و عودة ثلاث 
وهى قليلة الزمان كثيرة 
الغمان يرد فما الرقق 
(بكلة) عيب ( حادرث ) 
فى دنه أو بدنه أو ُلقه 
ولوموتابسماوى(الا” أن“ 
سبع إبراءة )من عيب 
معين كالاباق أو السرقة 
فلارديه أن دتم لهف 
زم العمهدة مع بهأءالعبدة 


العنىالا أن اشترط !ابائع 
سقوطها وقت المقد 


| بالتترىمن جرع العيوب 


لانه إذا نبوأ من جميعها لم 
يكن لمعهدة وص الاوك 
فالاستثناء متصل ملانه 
يالثانى ( وتدخلت' ) 
عهدةالثلاث ( فى ) زمن 
(الاستراء) أى المواضعة 
رج من همان البالع فان 
رأتالدم فى اليوم الأول 
اتتظرت الثانى والثالت 
وان تأخر عن الثلاث 
انتظرته وأما الاستراء 
فى ضبان المشترى محرد 
العهد فتستقل العهدة 


بنفسها ولا:دخلمع شىء( و النفقة ) على الرقق زمن وات ويدخل فيا الكسوة 


اه ر والرد علو وله ا زمتها والةلة( كالموتهوب)للعبدزمنها ثابتة (لأ) أىللبائع فلار والجرور خر 


15 ا مر ( 
العبد ( للستئني ماله ) 
عند البييع لشتريه أوله فا 
يوهت له زمها للمشاترى 
(5)رد( فى عبد السنز 
محذام وبرص وجةون) 
فى 7 رفيق ( باع أو 
فس اکن لا ) ان کان 
( بکضر به ) وطربة 
وخوف ل هولةزوالهعمالحة 
دون الأولين ومحل العمل 
بالعدتين ( إن" شر طا ) 
عندالعهدولو محمل!اسلطان 
الناس علهما( أواءتيدًا ) 
أى جر ت العادة مهما 
(وَللمشترى إسقا طم ما) 
عن الاثم إذا وقع 
الببع علهما برط أو 
عادة لأن الق له (وَ) 
العيب (الحتمل” ) حدوثه 
زمنهما وبعده الطلع عليه 
(بعدها) أى بعد انقضاء 
زمنهما ( رمن ) أى من 
الشترى علاف ما قطع 
أو ظن انه حدث زم نما 
فمن البائع ولما استثنى 
التيطى إحدى وعشرين 
مسثلة لا عهدة فنها 
اشار لما الصنف 
هوله عطفا على مقدر 


تقديره ورد عا مر فى 


رقبقغي متكح ب#(لافى)رقيق (أمنكحبه) دفعه ازوج صداقا لان طريقهالكارمة وعحلسةوط العودةفهذا 


للافقة گی على جوز أنتكون صلة والخبر محذوف اتن 


(EY) 


E‏ وااو اضغة ولال راق ده السنة ( قوله ئئ 3 E‏ 5 ( أى لا ا لمم عورته 


قق طكاقيل ( قله والغلة ) ماذ كرهم نأنالغلقزمن عهدة الثلاث للبائع هو العول عليه لأن الخراج 
بالضمان وقال ابن شاس وان الحاجب إنها للمشترى وقد اعترطه فى التوضييح بأن النصوص أا 
للبائع ( قَولْهِ لا صلة الوهوب ) أى لا أندصلة للموهوب أى بلصلته مقدرة بلفظ لهعلى الما مفعول 
ثانونائب الفاعلضميرر اجع لال( قول بمنى على )أى فبى مستعملة فى حقيقتها وجازها(قولهواخبر 
محذوف ) أىلكنه يقدر بالنسبةلانفقة عليه وبالنسبة لما بعدها له ( قولة مجذام وبرص) أى محدوث 
جذام وبرص عحققين وف .شك وكهما قولانةتيلان المشكوك كالحةق وهو قول ابن القاسم ومقابله | 
لابن وهب والأول هو المتمد بإ تنبيه € قال ابن شاس إا اختصت عهدة السئة بيده الادواء 
الثلاثة لأنهذهالأدواءتتقدم أسبابها ويظهر منها ماابظبر فيفصل من فصول السنة دون فصل مسب 
ما أحخرى الله العادة من حصولذلك الداء فى فصل دون فصل(قوڵه‌وجنون ) ولا يرد فی عهدة السنة 
بغير هذه الادواء الثلاثة فلو أصاب الرقيق شىءمن تلك الادواءفى السنةم ذهب قبل انقضائها لم برد 
إلاأن يةولأهلالمعرفة بعوده (هْ بطع ) أى بفساد الطبيعة كغابة السوداء وقولهأو مس جنأى 
بأنكان بوسواس ويرديه هنادونالتكاح لاف الجنون الطبيمى فائهيرد به فى البيع والتكاح وأما 
ماكان بضرية وحوها كطر بة فلا برد هما وقداعترض عجةول المصنف لا بكضربة بأنالحق أنه 
لافرق بين كونالجنونطبيعياً أو بمس جن أو حدث بكضربةفىالردبكل ماف عمدة السنة والثلاث 
فانظره ( له إن شر طاأو اعتيدا ) فان انتغبالم يعمل مهما فى الرد محادث واعم أن رواية المصربين 
انه لايقضى بالعهدة فى الرة.ق إلا بشرط أوعادة؟ وحمل السلطان !اناس علهافان! فى ماذ كر لم يعمل 
ها فى الرد محادث ولو قال المشترى اشتريت على عهدة الاسلام لاختصاصها بدرك الميع من 
الاستحقاق فقطدون العيبوروى المدون أنه يتقضى مها فى كل بلد وإن لم يكن شرط ولاعادة وفى 
البيانقول ثالث لابن القاسم ف الموازية لاع بينهم مهاو اناشترطوها (ۆله ولو حمل ااسلطان الخ) 
أى فالمراد بالشرط ولو حكا وجرد المى: الفعلين من علامة التانيث نظرا إلى أن الع دة فى معنى 
الزمان أو الضيانأىإن شرط الزمانان أو الغمانان أو اعتيد ( قولهإذاوقع الببع عا ما شرط أو 
عادة ) مراده بالششرط ولوحكا كحمل السلطان علها فاو أسقط حقه فىأثناء عهدة الثلاث ثم اطلع 
طى عيب حادث قبل الاسةاط فةال ابن عبد السلام 5 کمن اطلع لمعيب فلم فله الرد به ولا 
يكون باسقاط حةهفى باقىالعهدة مقطا للا مضى منها قالدشيخنا ( قوله‌شن البائع ) أى بدون ين من 


المشترى فى القطع وبهء:دالظن ومحلافماإذا قطعت البينة باله بعد هافن المشترى بدون عيزعلى البائم 


فان ظنت أوشكت فلن المشترى لکن مع مين البائع على قياس مامر (قوله وردعامر)أی‌ورد كل حادث 
فىعبدة الثلاثو بالادواء الثلائة فى عمدة السنةفى رقيق غير»تكج به لافىمنكح «) وله فان اشترطت 
عمل با ) أى فى المنكح بهوما بعده ويستثنى منه الماخوذ عندين فمو شرط فاسد للدين بالداین 
(قَولْهلانطريقه)أى الخلع المناجزةأى والعهدة تنافىذلك وفى هذا التمليل نظر لأن! لالع بهيكون حالا 


ومۇجلا 


وما بعده إن اعتيد تفان اشترطت عمل بها( أو ) رقيق ( محالم ) ) بعلا نطريقه الناجزة( أو* مساح ( به (فى دم مد ) فيەقصاص کان 
السلح على اقرار أو اضكار وما عدا ذلك من العمد الذي فيه ماك لكونه من ا أومن الخطاً فان وقع به الملح عل إنكار 


EFT mrn oa 27 5‏ فكذلك إن وقوط اقرا 

ومؤجلا کا ' 1 8 .د هدن 1 أو سنة فالعيدة (أو' ( 
ERD RL EEG SE‏ د دي 
فصالح عنة اند قفيه العهدة وهو غير «حبح لاناافد حننشذ کون هأخودا عند نولا عبدة فى ٠‏ اس ل 5 !1 


0 يه ل 8 : الاجر كه ١‏ ديناراً فيعيد (أو»ه أكأن 
المأخوذ عن دن مطلةا E‏ فالادلى e‏ اأم ن م و الاح عن دم ا بعر عد 0 انال 
العهد لا عهدة فيه مه !ء كان فيه ماص أو مالوسؤاء كان الصاح على إقرار أو ا و لامفوو ۴غ | رخس يطلب قينا 
اله بل كذلك الصا 4 عن دم الخطا اعرد تيلموا كان العم عن ]د واوا ارو 1 افیف (أوقر ذا 
أن العيد المصالم به عن الم لا عبدة فيه مطلتا سواء كان دم خطا أو NE‏ اقرش رققاً فحدث كه 
E‏ ا راق عع امار كلا لتر عت a‏ 
الاقرار مدفوع عن دين وهذا ظاهر فى الدم الوخب لمال كان عمد أو خطاً وأما الموحب || ٠١‏ س ٠‏ ا 
للةصاص فعدم الهبدة فيه إنكان اللخ عن انكار لان العبد المدفوع كالمبة وان كان 
عن اقرار فالةصد بدفع العبد قطع الخصوءة وقطعها يقتضى المناجزة والعبدة تمتغى عدمها أ 
وأما المصالم به غن غير الدم ذن كان الصلح عن انكار فلا عبدة فيه لانه كالهبة وان كان 
عن اقرار فان كان ذلك المفر به معيناً ففيه العهدة لانه مبيع وان كان غير معان فلا عبهدةفيه لانه 
“أخوذ عن دين * اذا علمت هذا فقول ابن رشد ان المصالم به على الاقرار فيه ال.هدة مول | 
على ماإذاكان الصاح عى الاقرار ععين لعا فى الذءة كا يدل عليه كلامه فى توازل سحنون ونصه 
وأما المصالح به الذى لا عبدة فيه فعناه المصالح به على الانكار وأما المصالح بهعلىالاقرار فهو يع 
من اليوع بكون فه العبدة واءا لم يكن فى الصالح يعلى الانكار عهدةلانهأشبهالهمبةفى<ق الدافع 
ولانه يقتغى الناجزة لانه أخذه على ترك خصومة فلا يجوز لما فيه عهدة وأما الأخوذ عن دين أو 
دم فائما لم يكن فى ذلاث عهدة لوجوب المناجزة فى ذلك انتفاء للدين بالد بنفاءالى بدسةوط العودةفى 
الأخوذ عن دين دليلعلى أنه لا فرق فيه بين الاقرار والانكار 5 أطلق الصاف وماذ كرءمن ثبوت || 
العمدة أو لا فى الصالح به على الاترار حمل عى الاقرار بمعين م ذكر نا اه بن فتحصل من هذا 
كله ان الصالح به إنكان عن انكار فلا عبدة فيه مطلقاً كان الصلح عن دم أوعن غير هوأنكان ءن 
اقرار بععين ففيه العبدة وإلا فلا (قوله حلاف المع طى الرؤية )أى سواءكان حاضرا مرئياً أو 
يع على رؤية سابقة فيه المهدة ( قَولولان بع الحا كم على العراءة ) أى ولايشترطهناعل الشترى 
ان البائع حام حلاف مامر فى العيب القديم من ان بيع ال محا اا شع من ألر د بداذاعم المشترىأن 
البائع حا م (قوله السفيه والغائب لدين )أى اذا بسع علهما العبد لدين الح (قوله على وجهااصلح) 
أى عن اقرار أو انكار وماذ كره الشارحم ن التفرقة بين الأخوذ صلحاءن الدين والأأخوذعءلى وجه 
البيع بالدين تبع فيه إعضمم وبعضهم أبقى الصف على ظاهره فجعل الأخوذ عن الدين لاعمدةفه 
مطاةا أخذ على وجه الصلح أو على وجه البيعوالمشاحةلما يزم على العهدةءن فسخ.افي الذمة فىمعين 
تخر قبضه شرعا (قَوإْهِ ملاف الأخوذ) أى عن الدين على وجه المشاحة ال (قْلْهِ لأنهحل لبيع) 
أى لأن الرد بالعيب حل لابيع الاول (قوله و ثله الاقالة )أىعندسحنونف أحد قوله وهذا الول 
اقنصر عليه ابن رشد فى النقل عنه ونصه واختلف فى العيدة فى العبد المقال منه فقال ابن حبيب 
وأصسغ فيه العبدة وقال سحنون لاعهدة فيه وهذا عندى اذا انتقد وما اذالم::تقدفلاعيدةفيذلك 


غيره إلا أن رضىا!ةرش 
به لأنة مغروف والأخوذ 
عن قضائه كذلك وبشمله 


قوله الان أو ماو ذعن 
دن (أو) رقق غااب 
يع (على صفة ) لعدم 
الشاحة فيه حلاف الع 
على الرؤية( أو قاطع به 
مكاتب ) أىدقمه السكاتب 
جما تزمه من اأنحوم 


لتشوف الشارع إتحرية 
إذ رعاأدت العهدةلمجزه 
| فق (أو)رقيق (مبيع 
على كتمفلس ) لأن بيع 
الحا على البراءة وأدخلت 
| الكاف السفية والغائب 
لد ن أوغيره كتفقةزوجة 
| (أو مشترى للعتق ) أى 
شرط عتقه لاعهدة فه 
لتشوف الشارع للحربة 
وللتساول فى نه (أو 
مأخوذ” عن درن )على 
وجه الصلم للتساهل فيه 
علاف الاخوذ على وجه 
الشاحة والييع ففيهالعهدم 
( اور يعيب)على باثمه 
۱ فلا عهدة لابائع على الراه 
لاندحل للبيع لا ابتداء يع ومثله الاقالة (أووارثة )اى اذاخص بعض الورثة رقيق من التركة فلا عهدة له على بقية الورثة 


قولا واحدا لأنه كالعيد الماأخوذ عن دين اه من نوازل سحنون وقال ابن عرفة عن ابنزرقون 
وحكى فضل عن سحنون كمقول أصبغ فى الاقالة خلاف قول ابن رشد عنه اه شيت أن له ا 


وکذاماییم فى اليرات (او' وهب ) لاثواب وأولى غيره لہا معروف (أور اشترها وجما) فلا عبدة له على باثعها للمودة 
السا َة بينمما لاف الى س لأن المباعدة حصلت بفسخ التسكاح (أو موصي عه من زه أو ممن أتحب” ) الرقق الببع له 
فأ حب شخصا فلا عبدة إذا عل الشترى (8 ع )١‏ حال الببع بالوصية فرها وإلا نكت بد فز خرش للبت (أو*) موصى 
( شر اله لاعتق ) حنث | ا 
عن نأن غول اشتروا 


القولين اه بن (قوله وكذا مابسع فى البراث ) اهر سواء علم ااشترى انه إرث املاؤلا الف 

٠‏ هذا مامر هن أن بيع الوارث بع براءة ان بين أنه إرث لأن ذالهبالنسبة|اهي ب القديموهذا بالنسبة 
الما عدثاه خی ( قوله لأنها معروف ) أى بقسمما ولعدم الشاحة فما والعهدة تفتضى المشاحة 
(قوله لمودة الساشة نيما ( أى فاا تعضى عدم ردھا عا محدث فبافى ثلاث أوسنةولهردها هدم 
كا فى عبق (قوله الحصول الباعدة بينهما بفسخ الاسكاح ) لأنه عجر دشي اثهاله اتفسخ النسكاح وصار 
لا بطؤها مخلاف ماإذا اشتراها فانه وان افع النكاح ! إلاأنه ييطؤها بالملك فلم حمل الباعدة نما 
بشرائه لها مخلاف شراما 4( قوله فلا عبدة ) أى لأجل تنفيذ غر ضالیت( تله اذاءلا )ی لأنه 
<.نثذ داخل على تنضذ غرض المودى ( قله حث عيبن )أى وأما ان لم بعين فالعيدة ة لأنه إذا رد 
محادث فى زمن العهدة يشترى غيره فلم يفت غرض اللىت (قيإهلأنه نقض لايع من أصله)اىلا أنه 
بسع مؤتنفحتى يكون على الشترى العهدة للبائع (قَوْهِ والأرجح أن له )اى للمشترى وقوله الرجوع 
أى على البائع وقوله بقيمته أى بأرش ذلك العيب الحادث فى زمن العهدة بعدصدور العتق ومامعه 


شغيداً عبد ربد واعتقوه 
عنى )او “مسكاتب به) أى 
وقغت اللسكتابةعليهاشداء 
أن قال لهبده كاتبتكطل | 
عبدالك فلان فبو غير قوله: 
او مقاطع به مكاتب (او 
ابيع فاا ) اذا فسخ 
الع ورد الرقيق لبائعه 
فلا عهدة فب ۾ لأنه تقض 


ابيع من اصله( و سقطتا) 
أى العهدتان ( تق 
ناجز وكتابة وايلاد 
وتدیر ( فمما ). أى ف 
زمنهما فلا قيام له تعد 


ونع من رده ومقابل الأرجح فولان لا رجوع للاشترى على البائع بأرش العيب الحادث بعذالمتق 
وقبل الضاء مدة العهدة وقل بنقض العتق ورد بذلك الحادث والاقوال الثسلائة لا بن القاسم 
والعتمد منها ما ذكره الشارح لموافقة سحنون لابن القاسم على ذلك الةول وقد اشتهر على ألسنة 
الشيوخ أنه مق وجد قول لابن القاسم وسحنون فلا بعدل عنه لخلافه (قوله على موجباتالفمان) 
أىكالخبار الشرطى و الحكمى والعبدة والغلط والفين على أحدالقو لون فما (قوڵهءافه<ق توفية) 
الاضافة سانية وتوفة ة الشىء تأديته ( قوله لق.ضه )أ الى أن يقبضه مشتريه فاللام عمنى إلى 
(قوله متعلق مكيلا )فبه أنه لامعنى لتعلقه ملا کا كتب شيخنا فال و لى تعلةه بضمن وقو لدفى حال كبله 
: أراد الكل الفعل لا الآلة وإلا لتكر ر مع قوله واستمر ا (قَله تفر يغه الم )أىفاذا هلك 
بعدالتفر يغ فى أو عية ة الشترى كان الضمان منه وأما اذا هلك حال تفر شه فہا فضا نهمن البائع انكان 
التفر يغ منه وان كان الشترى كان الغمان منه كا بأنى قرسا وحيئذ فالمراد مض الشترى له 
ما بشمل تسليمه له وتفريغه فى أو عبته لاخصوص التف ربغ فى أو عبته القنضى أنه اذاتالف فى حال 
| التفريغ يكو نالضمان من البائع مطلقا وه ذا مالف مايأنى (قوله متعلقة بقبضه ) اى وهى ‏ داخلة 
على مضافمحذوف أى لفبضه يسيب تام كيله وعام كله خر وجه من معياره ولك ان عمل البساء 
:فى كله عمنى بعد متعلقة بقبضه (فوله كوزون ومعدود ) أى كا أن ضمان الموزون 
: والمعسدود من البسائع حت قبضه المشترى بوزن أو عد فاو فرغه المسترى على زيه مثلاثم 
وجدت فأرة وم تلم من أعهما فعلى المشتر ى كما فح (ۆله والاحرة عله عله )أى على 
البائع لأن التوفية واجبة عليه ولا حصل إلا .ذلك وفى ح اختلف هل يازم البسائع القمع 
ضا أن التوفة تتوقف عليه أو يأ المشترى اع اه وانظر لو تولى الشترى الكيل 
أو الوزن أو العد بنفسه هل له طلب البائع بأجرة ذلك أم لا والظاهر كماقال شيخناان لهالأجرة 
bl.‏ ١ا‏ کان شأنه ذلك أو سأله البائع فىذلك ( قول كما انأجرةالثن ) أىاجرة كيله أو وزئهأو عده 


بقبطه (كتوزة ون ومعدود) فانهوضمنه البائع الی‌انبقبضه اا شترىبالوزن اوالعد( و الأجرة”)للكيلاو قوله 
7 او المد ا به الثوفة ) عليه د ) اى على البائع اذ ادر إلا بذلك ك حيث لم بكن شرط اوعرف e‏ ان 


ذلك عا دكمن عيب 
والأرجح ان له الرجوع 
بقیمته © ولماانهى الكلام 
على موجبات الفمان فا 
ليس فيه حق توفية شرع 
فى ان ضمان مافيه حق 
توفية وما ينتهى به ضمانه. 
فقال ( وضمن بائم ) 
مبيعا ( مكيلا ) وغاية 
ضمانه ( لقبضه.) مبتاعه 
(نكيل ) متعاق يكيلا 
والباءظر في ةاىضمن البائع 
السكيل فى حال كولهالى 
قبضه وقبضه تفريغه فى 
اوعية الشترى والأظبر 


ان الباء هة متعلة a‏ 


7 فملمعر وفاواماهى عل القالو ار لىوالشرك الم (6) ١‏ ( ( عه الأر ٤‏ « فا .عل ان الابرة ب یسال 


(قيإوط فاعام ١)أى‏ وهو البائع أعنى الل والولى والمشرك بالك 
فلا يضر بالزامه الاجرة (قوله على سائل ماذ كر ) أى سائل الاقلة والتولية والشركة وهو القال 
والولى والشرك بالفتح ( قوإهلامسئولها ) أىوهوالقيل والمولىوا اشرك بالك مر (قولهأ أىفلا أ رة 
عليه) أىعل فاعلها ( نوله امع المعروف) أىو فاعل المعروف لايغرم (قَولْه فأجرة كله على القعرض ) 
أىلاعی المفرض لانه فعل معروفا وفاعل المعروف لابغرم ( قولهوحل التو الاول ) لعله لان دفع 
الأجرة صورة زيادة معحلة قله ععياره) حال أى مادام ايع ععياره وقوله حقق شيضه المشرى 


أونائيه منه أى من المعيار بأن خخرجهمنه وسواء ء كانذلكالنائبغير البائع أوكانه والبائع (قولهواء 
تولاه المشعرى ) هذا مبالغة فى قوله وضمن بام مكيلا لقبضه كوزون ومعدود أى هذا إذا تولى 
البائع ما كره نالكيل والوزنوالعدبل ولونولاه المشترى ثنابةعنه فاذانولاءالبائع و مط المكيال 
فتلف مافيه قبل قبض المشترى فضانه من البائع وكذلك إذا نولاه المشترى نيابة عن البائع وط 
المكيال منيده فهلك مافيه قبل وصوله لغرائره أو أوانه فته عن البائع عندمالك وابنالقاسم 
خلافا اسحنون وسواء كان المكيالكه أو للبائع إلا أنيكون المكيال هو الذى يتصرف فه المبتاع 
إلى منزله وليس له إناء حاضر غيره فضمان مافيه من المشترى ولو استعاره من البائع وضان الاناء 


من ربه © والماصل ان الصور هنا أربع الا ولى أنيتولى البائع الوزن مثلا ثميأخذاموزون ليفر غه 


بأخذه من الميزان ليفرغه فىظرفه ا من بده فالمصيبة من المشيرى اتفاقا حكاه ان رشد فما 
ونازعه ان عرفة فىالاولى فقال قوله فى هلا كه بد ال بائع انه.ه اتفاقا خلاف صل قولالمازرى 
واللخمى انه من بائعه أومن مبتاعه » الثالثة أنبتولىالمشرى الوزنوالتفريع فيسقط من بده فقال 
أبن القاسم ومالك المصيبة هن البائع لان المشترى وكيل عن البائع وم قبضه لنفسه حتى إصل إلى 
0 وقال سحنون المصيبة من المشترى لاله قابض لنفسه ولم بحر هذا الخلاف فى الثانية لان 


ع طاول : بنفسه الوزن دل على أن قيض المشرى منه ليفرغ قبض لنفسه » الرابعة أن لا عضر 
0 الشعرى ویرد المشرى حمل الوزون فى ظرف البائع ميزان أوجاودا أو أزياراً فالضمان من 
المشعرى بمجرد الفراغ م من الوزن لاله قابس لنفسه فى ظرف البائع ويجوز له عه قبل بلوغه إلى 
داره لانه قدو جدالفبض حقيقة فليس فيه بيع الطعام الىقبضه فعليك بهذا التحريرفانه منز بدة الفقه 
اه بن (قوله لر ارة المشترى) اظبار فى مل الاضار (قوله يلاف مالوكاله الخ ) هذا إشارة اصورة 
الثانية (قّله وقيض العقار بالتخلية) ععطف على المعنى أى رض الى بالكيل أو بالوزن وقبض العقار 
كذا (قوڵهو سکن الع) أى بأن محر جمنه وعكنه منالتصرف فيه (قوله بتسلم المفاتي.ح) الباءسببية 
(قّإهانوجدت) أى فان لم يكنله فاع كن تمكينه هن التصرف وانظر لومكنه من التصرف 
ومنعه نالفاي كار فت لهالدارواً أخذ المفاتيح معه هل.كون ذلكقيضا أولاوهو ظاه ركلام الشارح 

بهر ام وشار حنايضاً لأنهلامعى للتمكين من!اتصرف مع عدم أخذالمفاتيح (قوله فانةبضما بالاخلاء ) 
أى اخلاء الامتعةمنها (قولهولا يكنى التخلية) أىمكينه: من التصرف فيها بتسلم المفاتيح ( قول هکاحتیاز 
الثوب) أىحياز تا( قله واعانظهر الخ)هذا إشارةلاجوابعن! عتراض المواق علىقولالمصئف وقبض 


(14 - دسوق ‏ ثالث ) 


سر (قوڵهلانه قعل معر روفا) أى أى 7 


فد فالمشرى فدسقط 0 ن :ده فا لص 3 4 ناا اتفاقا » الثانية «ثلها ود المشرى الته أى 
اع و دلغ 


العقار الخ مان سان كضةالة لانظبرله فائدة ف البيعااصحح ادخوله فىضمانالمشيرى بالمقد واتماتة 
رالخ بان سان ذ.ميةالميضص 27 6 حوله قو 


( ماذكر لاعلى مسو ها 


١‏ (فكالفرض )الفاءداخلة 


على محذوف أى فلا أجرة 
عليه لاما كالةرض أى 
مقيسة عايه يجامع العروف 


فن اقترض إردبا ثلا 


فأجرة كله على القترض 


وإذا رده فأجرة كله 
عليه بلانزاع ومحلااتومم 
الاول ( واستمر” ) ذمان 
مافيه حق :وفية على البائع 
) معيارو ( الشرعىمن 
مکال أو ميزان حق 
يقيضه المشترى أو وکله 
منه (ولونولاه)أىماذ كر 
٠ن‏ الكيلوالوزن والعد 
(الشترى) نیابة ع البائع 
فلوسقط السكيال من بده 


قبل وصوله لغفرارة. 


ااشترى فالغذمان من 
البائم بحلاف مالو كله 
البائع أو ثائمة وناوله 
للمبتاع فهلاث فى .ده صبته 
من البتاع لانقدمم القبضش 
باحذه ولیس نائيا عن 
البائع حينئذ » ولما بين 
صفة قبض الثلى بين 
فة قش بره ر 
( وقض” العقار ) وهو 
الارض وما اتصل بها من 


ديلو بين الشترى و منکنه 
من التصرف فه بتسلم 
الفاتبيح إن وحدت وان 
محل البائع متاعه مما ان 


سكن ET‏ وأما ھی فانقيضها بالاخلاءولا 55 ىالتخلية ية (و) قبض (غيرم ) أىغير 


العقار من عروض وأنعام ودواب (بالعرفر ) ا جاری دين الناس كاحتياز الثوب وانساء م مقود الداءة بة ولظهر فائدةالقبض فياذ كر 


اذا كان البيع قاسداً أو اذا بع العقار ا 3 0( أوغيرهاذا كانغائا والأن ناليع الصف ج بدخل ضبان 
المشترى بعحرد العقد ولا 7 و 2 

م لتخلة ولا عرف 
و ضهن بالعقى )بالبناء | 


فائدته فيالفاسه وفكل مامحتاج لوز كالوقف E‏ وار فاو أ انف e E‏ وا | 
ينتقل ضبان الفاسد بالقبض كان أولى » وحاصل الجواب أنا لانسلم أن يا نكرفة القبض لاتظمر 
لفائدة إلا فى الع اافاسد بلتظهرقيه وفى بعض أفرادالبيع المحم فتأءل (له إذاكان الع 
م فاسدا) أى لأن الضمان فيه انما ينتقل ٠ن‏ البائع للمشترى بالقبض وكذلك العقار إذا بيع مذارعة 
لايدخل فى ضمان المشترى إلا بالفبض وكذلك الفائب إذا يع بالصفة أو على رؤية سابقة لا يدخل 
فضمان الشترى إلابالتبض (قوله والا فالببع الخ) أى والا تقل إن فائدة الةبض نظهر فبا ذكربل 
قلنا إنفائدته تظهر فما ذ كر وغيرء فلاح لأن الع الصحيع الخ (قوهبدخل) أىمتعلقه وهو 
ابيع ولوقال لأنالبييع ببعا صحيحا يدخ لالخ كان أولى ومحل الدخول فى ضمان الشترى بالعقدإذا || 
كان ذلك المبيبع حاضراً وم يكن فيهحقتوفية ولا هواضعة ولا عهدة ولا محبوسا لاثمن أو للاشهاد || 
على ماقال بعد ( قد إن ابيع الحاضرالخ) أى وأما الماأب ومافيه حق توفية فلا يدخل فى ضمان الشعرى 

بالعقد الصحيح اللازم بل بالقبض وكذلك البيع علىالعهدة لايدخل فىضان المشترى عجرد العقد 

بل يتوقف دخوله فى ضمانه على انقضاء العهدة کا بان ( قوله واستثنى من ذلك ) أى من قوله 


اهدو لل أى ضحن 
الشترى المبيسع الحاضر 


اذالم يكن. فيه حق توفية 


ولا عهدة ثلاث بالعقد ا 
الضحيخاللاز مە ناا :ن 

وأما الفاءد فتقدم فىثوله 
واما ينتقل ذمان الفاسد ) 


بالخبار منالبائع واستثى 


منذلك حمس مسائل بقوله !| وضمن المشترى مااشراه جرد العقد اللازم حمس مسائل وبزادعلما ماقيه حقتوفية ومافيه عهدة 
(إلا )السلعة (الحبوسة ) | ثلاث وماع يار فتكون جملة المسائل المستثناة تمانية وم يذكر هذه الثلاثة المزيدة اتكالا على 


أى لانيان اللشترى به(أو ) 


الحروسة (للإشهاز ) على 


1 ماتقدمله من‌ان الت )ن فى مدة ا حار والعهدةء 3 نالبائع وازمافيه حق توف a.‏ ضما نهه إل نالبائع حىق 3 م 
الملشرى كيل أووزن أوعد ( قوله ضمانالرهان) أى فبفرق , بين ما غاب عليه وملايغاب عليه فالا ماب 
عليه لاذمان عليه فه إذا ادعى تلفه اوهلا كه إلا أن يظب ركذه وماغاب عله هو فىضمانه الا أن 


تسايمهالمشترى(فكالرهن يهم بدنة أنه تلف بغر سنه فانه لاضمان عليه حينئذ (قوله وهو ملم فى الثانية الخ ) تفر ته بان || 
فبما) أى فضملها البائع | المسئلتين غير ظاهر بل ماجرى فىإحدى المسثلتين من الخلاف محرى فى الاخرى لول ابن شاس 


دان الرهان وهومسم فى 
الثانية وأما فىالاولى فعلى 
المنهور من قولى ان 
القاسم وقوله الثانى وهو 


وفى معنى احتباسه لأجل الثمن احتباسه حتى يشهد عليه له المواق اه بن ثم اعلم أله على ماذ كره 
المصنف من أن البائع يضمن مان الرهان لابحسن الاستثناء فىالصورتين الأولين لان كون ذلك 
كالرهن لامخرجه عن ضمان الشترى إذ البائع اذا ضمنه انما يضمنه ضمان همة فقط وهذا لاينافى 
أن ضمانه اصالة على المشترى ألا ترى أن الضمان ينتفى عن البائع بالبينة نعم مسن الا-_تثناء على || 


رأى جميع الاصحاب إن | القول بغمان البائع مطلقا (قوله أنضمانها منالبائع) أىمطلقا لانم عمكنالمشسرى منها فلي سكالرهن 
الأرجح ( وإلا") ابيع ا يكون مشهوراً فى المذهب لان معنى كونه مشبوراً من قوليه آنه معلوم من قوله فهو يشير الى ان 


الرواية الاخرى غير معاومة منقولهوفى ,نان الهو لين نالك (قولهانها بمجردرؤيةالدم مخرج منضمان 
البائع ) أى وتدخل فى ضمان الشترى سواء قبضبا أملا وهذا فى البيع الصحيح وأما الفاسد فلا 
تدخل فى ضان المشترى إلا إذا رأت الدم وقبذها المشرى لقول المنف سابقا واعا ينتقل ضمان 
الفاسد بالقيش (قولْه خلافا لظاهر المصنف) أىالتابع لابن عبد السلام وهو قول ضعيف و عكن 
الجواب عن المصنف مجعل من بمعنى الى أى فبخروجها من الطبر الدى بعت فيه الى الحيضة 


ر > ) غيرالعقار على 

صفة أو رؤية متقدمة 
( فبالقبض ) کالفاسد 
مطلقاعقار! أوغيره(وإلا 


الموتاضعة فبخرورجها مر : 
ليضف ê‏ (قوهالبيعة ببنا صحيحا) أىوأما الثهار المبيعة بيعافاسدا فان اشتريت يعد طيما قضمانها من المشترى 


عجر د العقدلانه ماکان متمكنا من‌أخذها گان عنزلة القبض « ويلغز مها فيال لنافامد يضمن بالعقد 
وان اغتريت قبل طيبها ففمانها من البائع ختى مجذها المشترى كذا فى عج وتعه عبق وخش 
وكتت عليه الشسخ أحمد النفراوىلى فه وقفة مع ماسبق من ان الفاسد لابدفيهمن القبس بالفمل 


والمعتمد انها عحرد رؤية | 
الدم رج منضمان البائع 
خلافا لظاهر المسنف || 
(وإلا" التمسار” ) البيعة بيعاصحيحاط أو هما يعد الطيب نف لماعل بائعها (لاجا محةر ) ولا 


أى إلى وقت أمن الجاحة وامنہا بٹناھی الطیب کا يانى ؤظاهره إنضالهامنبالعها یکل شی ءولومن‌غاصب عق تمن الجاحقولبى 
كذلك واتما هوبالنسبة الجامحة قط وأماغيرها فمن البثاع جرد المقد )١151/(‏ (و) لو قال كل من الت.ابعين لصاحيه لا أقبضشك 


ولا يكفى فيه العسكن فدنظر ( قوأهأى إلى وقت الخ )أشار إلىأن اللام عى إلى وأن فى الكلام 
حذف مضاف ( قوله وأمنها بتناهى الطيب ) أىسواء جذها المشترى بعد ذلك أم لا فتى تناهي طا 
اقل الغمان لمشترها ( قوله بالنسبة للجأنحة ) أى كاإذا تساقطت الار برعأو مظر أو برد أو 
أخذ الجيش لها وأما العين كالغاصب والسارق فليس جامحة ( قوله ولو قال كل الخ ) حاصله أنه 
إذا تنازع البائم والشكترى فى التسلم أولا بأن قال البائغ لغری لا أدفع اا یع حت اقبض الثحن 
وقال الشترى للبائع لا أدفع لك الثم نح أقبض البيع فانالمشترى مجر على تسلم الثمن أولا لأنمن 
حقالبائع أن لابقع ماباع حت يقرض مندلآن الدى باعه فى يده كار هن ف الثمن أن حقه آنه لايدقعه 
اليهحى يقبض نه ( قولهو إلا لم مبرالخ ) أىوالا بانكان يبع درام بدرام أودثائير بدنائيرمراطلة 
أومبادلة أودراهم بدنائير عى وجه الصرف أو بسع عرض بعرض أو مثلى بمثلى أو عرض عثلى لم بر 
واحد الخ ( هه وانكانا مثلبين الخ ) أراد مهما ما بشهل بسع اللمثلى بالمثلى والثلى بالعرض والحعرشضش 
بالعرض(قْوإْهفإن كانا الخ )أى انحل كونهما فىالصرف والمراطلة يقال مما ماذكر وفى العرضين 
والثلين يتركان اذالم يكونا بمحضرة القاضى فان كانا الخ ( قوله من بتولیذلك لمما ) أى انه يوكل 
شخصا بمسك اليزان فى المراطلة ورضع كل واحد عبنه فى كفة ليدفع لكل مهما مناجزة وياخذ 
العين منهما فى الصرف ليدفع كل مهما مناجزة وبقبض ممما فى المثلين ليدفع سكل منهما مناجزة 
(قوله والتلف بماوى)أىوالحالأ نهثيت بالبيئةأو تصادقاعليه( وله بانكانمافيه <ق توفية) أى وتلف 
بسماوى قبل قبض المشترى له بكيل أو وزن أو عدد وأما المحدوسة للثمن أو للاشهاد فلا يدخلان 


هنا بناء على ما قاله المصنف من أن الما كالرهن لأنه متى ثبت التلف بسماوى انتفى عنه الضيان أا 


وأما على القول بان ضا هما من البائع مطلقا فيكو نانداخلين هنا (قولداد مارا )أى تلفت بسماوى 
قىل أ ن جانحتها وقوله أو غا غاا أو تلف سماوى قبل قبضه ( قوله وقد تعدم حكمه ) أىمن أنه إذا 
تلف بسماوىكان ضهانه من البائع ويفسخ الع وإن ادع ی البائع ضياعه وكان الخبار لللشترى طمن 
البائع الع نكامر” فى قوله وكغيبة بائع والخبار لغيره فخالفة بع البت لبيع الخيار إنما هو بالنسبة 
للا بای أعنى قولهوخير إن غيب فإذا غيبه البائع وادعى ضباعه وكذبه المشترى ففى بسع البت عير 
المشترى كك قال المصنف هنا وفى بسع الخيار إذا كان للمشترى يغرم البائع الثمن كا مر“ ؤاما الفسخ 
إذاهلك بسا وی فلا يفترقان فيه( قوڵه وخيرالمشترى الخ ) حاصله أن البائع إذا أخفى المبيع وقت ضمانه 
منه وادعى هلا كه والفرص ان البيع طى البت ولم يصدقه المشترى بل ادعى انه أخفاه وأن دعواء 
الحلاك لاأص للحا ونكلذلك البائع عنالعمين فان المشترى عير بين الفسخ عن نفسهلعدم تمكنهمن 
قبض البيع أو العاسك ويطالب البائع بمثله أو قيمته وأمالو كان البيع على الخبار ازم البائع الثمن 
ولاخيار لمشترى واما خير المشترى هنا أى فىالبت دون الخبار معأنضمان السلعة فالمسئلتين من 
البائع لأن العقد هنا منبرم فتعلق المشترى بها أقوى من تعلق البائع لكون السلعة على ملكه 
وما تقدم كانت على ملك البائع قال طفى ولا يدخل فى كلام المصنف هنا الحبوسة للثمن 
أو الاشهاد بناء على مادرج عليهالمصنف من أنها كالرهن إذ لاير للمشترى فہا وأا له القيمة بالغة 
ما ع حك بناء على القول الآخر من أن 3 يضمتراضان إصاة ( قوله بين 0 


| مابيدىحقأقبض ماسدلر 


|( بدى م المشترى) بدفع لحن 


النقدجرا ( لاتنازع ) أى 


| عندهإذاكان البيع عرضا 


أو مثليا لأنه فى يد بائعه 
كالرهن على العن فكلامة 
فى سع عر ضأومثلى بنقد 
و إلا حبرو احدع التبدئة 
ثم إنكان العقد على نقدين 
مبادلة أو صرفا قبل لمما 
إن تأخر قيضكا انتقض 
العقدوان كانا مثليين غير 
ماذ كر أوعر ضينْتركاحق 
بصطلحا فان كانا محضرة 
حا وكلمن شولى ذلك 
لما( والتاف )بيع بعا 
مححا لازما الحاصل 
(دقتضمانالبائع ) بأن 
كان مافيه حق تو فية أو غار | 
قبل أمن جانحتها أو 
مواضعةأوغائيا( ساو ى) 
أ ادن مق اف تال لا 
مجناية أحد(يفسخ ) العقد 
فلايلزمالبائع الاتيان بغير 
العين المءقودءليه حلاف 
تاف السلم فده عند 
إحضاره وقل وض 
الشترىفيازم مثله لوقوع 
العقد فبه عى مافى اللدمة 
لاعلى معين وخرج بةولنا 
لاز مابسع الخيار وقد تقدم 
حكمه وسذاكر إتلاف 

البائعأوالمشترىأ أوالاء: أى 


شوله واتلاف الشترى قبض الخ وكان الانسب ذ كر هنا لانه من تمته ( وخر الشترى ) بن بين الفسخ لعدم بمكنه من لبي 
والماسك ويرجع على البائع بالكل أو القيمة (إن' غيب ) بغين معجمة أى ان اخفى البائع البيع وادعى هلاكه وم شت 


و ردقه للشترى و نكل 


البائع عن اليمين وإلا | » 


فليس له إلا الفسخ ( أو 
عرب ) بالمهملة بأن فعل 
به بائعه ما پنقصه فيخير 


الشترى بين الردوالعاسك | 


بالارش فى الفمهد وبغيره 


فی الخطأ كالساوى ( أو | 
استحق) من ايع جزء | 


(شائع” وإن'قل ) فيخير 
الشترى بين الاك 
بالباتى ويرجع بحصة 
ا اميدق ون ارد 


كثرالستح قكثاثفاً كثر ا 
مطلقا اشم أولا امخن | 
اغلةأولا كأنقلعنثلث | 


و يقم مكحيو ان وشجرة 
ولم يتخذ لاغلة فان اتهم 
أوامخذ لاغلة منقس) أم لا 
فلا خيار بل يازمهالباقى 
ممصت دن الثبن «الصود 
تمان واحترز بالشائع من 


العينفانهقدمدفى قوله ولا | 


مجوزالتمسك بأقل استحق 
أ كثرء (وتلفة بعض) 
أى للبيع العين وهو فى 
ضهان البائع بسماوى ( أو 


استحقاقة” ) أى البعض أ 
العين کان فىيضمان البائع | 


أم لا( كعيب به )فينظر 
فى الباقى بعد التلف أو 
الاستحقاق فان كارف 
النصف فا كثر ازم الباقی 
محصته من الثمنان تعدد أ 
المبيع فان امحد 


8 58 (MNA) 
| دلا أسل ها‎ A بان أدعى | أنه أخفاء وان دعواه‎ ETE أى وأخذ ننه ( قوله ول صدفه‎ 
(قولهوالا فليس له و رقة أبىحمدوعلها يكون ماهنا مواققاً اكلام الصنف الآ فى‎ 
الل وقال ابن عبد ااسلام * شت التخير لمشترى مطلقا عند النكول ويعد الحلف وهو الذى يفهم‎ 
) من كلام ابن رشد ورام وتت حملا كلام الصنف على هذه الطريقة انظر طفى ( قول أو عيب‎ 
فالطفى ينبغى أو يتعين أن يقرأ عيب بالبناء لمفعول أى مخير الشترى انتعيب سماوى زمان مان‎ 
البائع اماأن يرد ويأخذ الثمن أو ,اسك ولاشىء له وهكذا فرض السئلةفى الجواهر وابن الحاجب‎ 
وابنعرفة وتقرير الصنف عى كون البائع عيبه يوجب التناقضمع مايأ من قوله وكذلك تعييبه‎ 
أى أيوجب غرم الارش ويفوت الكلام طى العيب المماوى اه وحمل بعضهم التعييب هنا على‎ 
|| تعييب البائع وقال انه لامنافاة بين ماذكره هنامن یبر المشترى وماذكره فها يأنى من ازوم البائع‎ 
الارش لأنه يغرم الأرش إذا اختار المشترى العإسك إن كان التعبيب عمدا وأماانكان خطأ فيذغى‎ 
أن يكون كالماوى فيخير المشترى إما أن برد وبأخذ الثمن أو تاك ولاقى. 4 وزد بان ظاهر‎ 
كلامهم ان تعيب البائع له يوجب الازش كان عمدا أو خطأ ولايير والتخير إا هو فى الماوى‎ 
وحينشذ فكلام الشارح تبعا لعبق غير مسر ( له أو استحق من ايع ) أى سواء كان فى همان‎ 
البائع أوالشترى ( قوڵهوانقل) دفع باب الغة ما يتوم انه ان قل" الستحق يتعين السك بالباقى‎ 
خصه من الثدن ولا خار وشيغى ان يقد ذلك القايل البالغ عليه عا إذا كان غير متقسم وغير متخذ‎ 
اغلة كا قال الشارح ( قوله انقسم ) الضمير للمببع الدى استحق إعضه وكذا الضمير فى قولهامخذ‎ 
اغلة ( قوله ولم ينقسم) أى لمكن قسمه ( قله فان انقسم الخ ) الأولى فان انقسم كان متخذا للغلة‎ 
أولا أو اعمذ لاغلة وكان لا بمكن قسمه فلا خبار الخ وهذه ثلاثة تضم لاخمسة السابقة فالجلة مانية‎ 


|« وحاصلها ان الع إما أنيكونةابلاللقسمة أولا وفى كل إما أنيتخذلاءلةأولا فبذه أربعةونفى كل أ 


إما أن يكون الجزء المستحق كثيرا كالثلث فاكثر أو قليلا فبذهتمانية فان كان كشرا كان للمشترى 
الخيار سواء كان المبيع حكن قسمه أولا متخذا لاغلة أولا وكذا ان كان قليلا وكان المبيع لا عكن 
قسمه ولم تخذ لاغلة فان كان »كن قسمه متخذا لاغلة أولا أو كان لاعكن قسمه وهو متخذ للغلة فلا 
خيار للمشترى ویازمه‌الباقی بمحصتهمن الكن ( قوله فانه قدمه فى قوله ولا جوز التمسك باقل استحق 
أ كثره)أى بانكان ذلكالمستحق بنو بهمن الثمن أ كثر من النصف ففمومه انهلواستحق أله وهو 
ماينوبه من الثمنالنصف فاقل فانهيتعينالعاسك بهعا مخصدمن الثمدن (قولهه” تلف )١(‏ بعضه ) هذا 
فى المتعدد کا فده عج * وحاصله ان التفصيل السابق فى حل قوله أو استحق شائع وان قل من 
الصور الانبة فى المستحق من الدار والأرض مطلقا شائعا ومعينا وفى المتعدد الشائع وأما المتعدد 
والمستحق منه معان فهوةول المصنف وتلف بعضهقاله شيخنا ( قوله سماوى ) أى وذلك كالوكان 
يبع مارا و تلف بعضها بسماوى والحال انهالم تؤمن من الجاحة أو غاثبا وتلف بعضه بسماوى قبل 
أن يقبضه الشترى واحترز بقوله بسماوى عمالو كان بفعل البائع عمدا أو خطأ فيازمه الأرش من 
غير مخبير كامر (قوڵه‌فان‌کان النصف)أىفانكان الباقى الصف (قولداز مالباتى) أىازمالتمسك بذلك 
الباقى محصته من الثمن وير جع محصةماتلف أو استحق من الثمن وقوله ازمالباقى الخ لأن بقاء النسف || 
كبقاء ا لجل فيازم المشتتزى ( قوله فان اأمحد ) ىال عك دأودابة والموضوع ان الباقى بعد التلف 


)١( ||‏ قولهوتلف بعضه. الخ مكر رمع قوله سايقاولا جوز التمسك باقل الخ وذكره ارب عليه قولة 


إلا الث ذ كر المدوى اھ 


ف 


١‏ أو الاستستاق ا کر نرا یی فر د اام وات رامت الاق عد 

من الثمن ويرجع عصة ما تلف أو استحق ( ْله وان كانآقل) أى وان كان الباق بعد التاف أو 
الاستحقاق أقل من النصف حرم السك بذلك الأقل الماقى ووجب ر د الببع وأخذ جميع ينه 
( قله إلا الكل ال ) حاصلهان المع إذاكان فيه حقى ثوفة وتلاف بعضه بس اوي وهو فىضمانالبائع 
أو استحق بعضه كان فىضمن البائع أملا أو تعيب بعضه إسماوىوهوفىضمانالبائع فان كان الباقى بعد 
التل ف أو الاستحةاق والسالمءن الأعييب الاصف فأ كترتعين التمسك بذلك الباقى محصته من الشمن 
وانكان ااباقى بعد التلف أو الاستحقاق والسالم من التعبيب أقلمن النصف ف التلف والاستحقاق 
مير الشترى بينفسخ البيسع والرجوع بمنه وإما أن باسك بذلك الباقىالقليل محصته من الثمن 
ويرجع محصةماتاف أواستحق وإما فى التعييب فيخير بان فسخ البيع ایر د جميع البيع وأخذ نه 
وإماان ياك مجمييع ابيع سالا ومعيباً بكل الثمن ولايجوز ان باسك بذلك السالم فقط محصته ٠ن‏ 
الشمن وهذا التخريز هو الثابت فى القوم إذا وجد العيب بأ كثره وبق الأقل كامرفىقولهإلا'نيكون 
الأ كرفا نوع فيه التمسك بالباقى بحصته من الثمن فان تمسك بالباقى مجميع الثمن جاز وحينئذ 
فيتحد فى العيب م الستثنى والمستثنى منه وهو لا يصح لضياع فائدة الاستثناء فالأولى رجوع 
الاستثناء للتلف والاستحةاق قفط وبدل عليه عبارة ابن الحاجب إذقال حلاف الآلى فهما ققال فى 
| التوضيح أى فى التلف والاستحقاق فيخير الشترى فى أخذ الباقى وفى الفسخ انظر بن ١‏ قله فلا 
محرم التمسكبالأقل ) أى الباقى بعد التلف أو الاستحقاق أو التعييب (قوإه محصتهمن الثمن )أى 
لأنالثلى منابه من الثمن معاوم فليس التمسك بالباقى القايل كانشاءعقدة شمن هو لواا بأى هذا 
فالقوم ( قوله ولا كلام لواجدال) هذاشروع فما إذا قبض الشترى الثلىفوجده متغيرا بعضه وهذه 
الجلة مستا نفة جو ابا لسؤال نشأ من قوله وحرم النمسكبالأقل إلا الثلى فلاتحرم التمسك فيه بالأقل 


لكلام وةوله فى قليل خير لا وقليل نعت لمحذوف قدره الشأرح وقوله عيبه بالرفع فاعل قليل أئ 
لا كلام لواجد عيبا فى مثلى قليل عيبه وكان حقه ان ,قول ولا لاما لأنه شييه بالمضاف لأن كلام 
ععی تكلم عامل النصب فى قوله لواجدإلاأن‌ شال انه جرى على طر ةة البغداديين الذرين جوزون 


۳ 200 


بل حير المشترى فكاانه قبل وهل هذا الك )١(‏ مطرد فأجاب بأن فيه صلا ( قله لواجد)صلة | 


نسب الشبيه بالمضاف من غير تنوين وجعلوا من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام اللهم لا مانع لا 
أعطيت ولامعطىلمامنعت وحاصل ما فى المسثلة ان من اشترى شيئا من الطعام أو حوه جزافا أو كيلا 
فوجد تغيرا فىأسفله مخالنا لأعلاء فلامحلو إما انيكونذلك التغير عا ينفك عن الطعام عادة أولا فان. 
ولا عط عنه من الثمن شىء كان العيب قليلا او كثيرا وان جرت العادة بانفسكاك ذلك اليب عن 
الطعام فان كان العيب أقل من الثلث خير البائع بين ان يردالبيسع وبين ان بلتزم اليب محصته من 
الثمن ويلزم الشترى السليم يما ينوبه من الثمن لأن ما دون الثلث قليل لا يوجب للاشترى رداً 
فلو طلب المشترى ان يتمسك بالسليم محصته من الثمن وأ البائع وطلب رد البيع قلا يجاب 
امشترى لما طلب فارن طلب أن اسك بالسليم مجميع الثمن أجيب لذلك وان كان المعيب 
الثلث فا كثر فلا کلام لاثم حيئكذ ور المشترى اما ان رد ال جيع أو ناسك بالجينع وليس 
)١(‏ قوله وهل هذا الحم ال مبنى على ان الاستثناء راجع العيب أيضاً وليس كذلك. بل للتلف 
والاستحقاق فقط وعليه فلا رتحه هذا اه ٠‏ 


| خير المشترى(و)انكانأقل 
منه(حر مالنمسك بالأقل”) 


الباقى لاختلال البييع تلف 
حله أو اأستدقاته فتمسك 


. الشترى ياقبه كانشاء 
إعقدة شمن ھول إذلا بعلم 


ما مخص الباقى إلا بعد 
تقوم ابيع ثم النظرفها 
بحس كل جزء على 
انفراده ( إلا“ الثلى ) فلا 
محرم التمسك بالأقل ,بل 
غير لڪن التخير ف 
الاستحقاق والتلف بين 
الفسخ والتمسك بالباقى 
نه من اج دوق 
التعيب حير بين الفسخ 
فيرداجيع وبين التمسك 


مجميع المبيع لا بالسليم 


فقط بما ينوبه من ‌الئمن 
[دد] 
( ولا كلام لواجد ) عيبا 
(فى ) مثلى من مكيل 
وموزونومعدود(قليلٍ) 
عيه بان لا يزيد ملي 
العتاد ( ل ينفلت ) عنه 
المثلى بأ ن تقول أهل اأعرفة 
انه ليس من الأمرالطارىء 


(كقام ( أى 3 ر حزن ا أوالأندر بهبلل السار فلا 2ط عنةثىء من الثدن(و إن انفك؟) العيب القلل عنهعادة "كا بتلال بعضه عطر 
أوندى ول يلغ الثلث( فللبائع ال زام ار بع الت 16( Es‏ حمتد) دياز الشترى السلم عا ينوبه 


( لاأ کش ) من الربع ا“ SEE‏ : 
3 1 ل الا ب اب 1 عله بالسط ١|‏ 
بالمعنى التقدمبان باغ الثلث |[ مشترى أن يلتزم السام بمخصته ويلزم لالع اليب بحصته وانطاب الا م جميع اعفن 


فا کشر فل امام الترام أ اجب اوا علنت ماران قول للصنف فى قلیل لا مفهوم له اه عدوى ( قوله كفاع ) 

e 1‏ 1 أ ی کال قاع تحزن أوأندر (قو له نللبائع تز زام الربع ( أى وله ردالہ ع (قوله وأماجميعالثمن)أى 
هفسا 

العا a,‏ وأماالتزامه السليم. مجميع الثمن فلهذلك» والحاص لأنه بر بين أمور ثلائةرد “ الجيع أو الْاسك 

ل 0 ددن بالجيع أو بالسلم فقط بكل الثمن وأماالاسك بالسلم محصتهمنالثمن وإازام البائع الميب محصته من 

a‏ 1 الثمن فليس لهذلك إلاأنيتراض -اعلىذ لك كاقال الشارح (قوإهورجعللقيمة )أىأن من‌اشری مةوما 
م أو دا ود 

5 0 0 متعدداً كعشيرة أثواب أو شياه مثلا اة وسمى لكل واحدة عشرة فاستحق بعضها أو اطلع فيه على 
ب 3 ع5 أ » : 

ا اللي 3 عيب وليس وجه الصفقة وجب التمسك يباقى الصفقة بما مخصه من الثمن فالتسمية لهو لجواز 

ر م 7 ا ر إن 2 ١‏ 0 : 1 

7 ( عمتر) اختلاف الافراد بالجودة والرداءة ولايد من الرجوع القيمة بان يقوم الستحق أو العيب ويه 
كك ت 5 5 1 :اء الصدقة ننس قمة المع أوالستحة || £ اله د تلك النسمة 7 الى" 

واما مجميم امن فلهذاك عراء اليه وحنب ق حق إلى وع لقيمتين ویر جع ؛ سبة من امن 
8 6 : فإذاكان المعيب أو المستحق من تلك العشيرة أربعة وقومت عشرين وقومت الستة السالمة بستين 

( مطلقا) کان الربعفاقل ١,‏ 


أو اثلث فأ كثر إذ دن 
وده ة الباثع‌ان هول أدمة 
حمل بعضه بعضا وهذا 


فتنسب قيمة الوب وهى عشرون إلى جوع الق.متين وهو انون يكون ذلك ربعا فيرجععلالبائم 
بر بع الماثةالتىه ى الثم ن(قوإدد ,قسامح)أى فى القسم. :ة( قو انشرطاعندعقد البيعاار جوع لاقيمة )أى 
ان < ل استحةاق لبعضها أو ظبر فى بعضباعيب ول يكن وجه الصفقة ( قوإه بلو لو سكتا عن بان 
الرجوع نما وللتسمية )أىويرجع حينئذ للقيمة ( وله فلابصح ( أى عقد ابيع (قولهكانأولى)أى 


عند التنازع وأما عند 

اترات اق لأنهذامنتتمة ما تقدم ( قوله واتلاف المشترى ) أىلا اشتراه وسواءكان الاتلاف لكل البيع أو 
( اود َ( 0 ا : لمعضّه والفرض أنالبيمع وقعع‌البت لان ا e:‏ بالخيار قدتهدم الكلام على الحنابةعليه فى قوله وان 
وردوجع )© إدا آل 

ليع ون اتو جنى بائع الخ وقوله فبازمه الثمن أى تمن ذلك المبيع الدى أتلف كله أو بعضه ( قله واتلاف 


البائع والاجنى ) أى لمبييع على البت كان فى فان البائع أو فى ضبان المشترى كان الاتلاف 
لكل المبييع أو لبعضه کان الاتلاف هرا أو خطا أ ( قوله لمن الضمان مه ( أى سواء کان اعا 
أو مشتريا وهذا ظاهر بالنسبة لاتلاف الاجنى 7 والحاصل ان اتلاف الاجنى وجب 


كشرة أثواب كل ثوب 


بعشمرة ( لاق مةلالاتسمية) 


لجواز اختلاف الافراد : : 

بالجودةوالرداءةويتسا غرم قيمة القوم وغرم مثل الى لمن كان الضمان منه بائعا أو مشتريا وأما بالنسبة لبائع فيراد ان 

باجو ده والر داءوو بنسا؟ 

عند بع الجلة ف 3 الفمان منه خصوص المشترى أى ان جناية البائع مدا أو خطأ: توجب غرم القيمة أو الثل 
ا ليا ان النائع ! 

ا ا ا ا ا قوی وان اا اون الاك 9 ان لال ان ی ا ی 


المع حيث كان ضانه من المشترى واما لو کان الضان من البائع فانه لا غرم عليه وظاهره احتار 
المشترى الاءضاء أو الرد وقال تت ان اختار الامضاء غرم البائع أيضا والا فلا وتبعه 
على ذلك خش قال بن ولا سلف لما فءاذ كر من بير المشترى بل كلام الدونة صريع فى خلافه 
قفا فى كتاب الاستحقاق مانصه ومن ابتاع من رجل طعاما بعينه قفارقه قبل ان كتاة فتعدى 
البائع على الطعام فأتلفه فعليه ان يأنى يطمام مثله ولا خيار للمبتاع فىأخذ دنانيره ولو هلك الطعام 
بامر من اه اتتقض البيع وليس للبائع ان بان بطعام مثله ولا ذلك عليه اه والحاصل ان اتلاف 
الاجنى يوجب الغرم لمن الضهان منه سواءكان بائعا أو مشتريا كان الاتلاف عمدا أو خطاً واتلاف 


مہا ولما اوی أقل 
(وصم )الع ان شرطا 
عند عمد ايع الرجوع 
للقيمة بل (ولوسكتا) عن 
يبان الر جوع نما وللتسمية 
( لا إن" شرطا الر جوع 
4( أى التسم.ة فلا يصح 


إلاأنتكونقى الواقعمواقفة للقيمة#ولا قدم ان التلف بسما وى وقتضمن البائع فسخ د دک على * ٠ا‏ إذا KETE‏ البالم 
بائع أ وأجنى ولوقدمه ہکان أول یکا مرففاد( أوإتلاف” الشترى) وقتضمان البائع(قبض” )0 اتلفهمقوماأومثلا فازمه الثمن ( و د( 
اتلاف ( البائع_ ) لمبيع على البت (والأجنى” يوج الغرم )أىقيمة القومومث ل الثلى لمن الضمانمنه(وكذ لك إتلافه” ) أى من ذ كر 


وأراد اتلاف مضه عمق كعيفية ولو قال لعيدية لكان أصرح فى ااراد ای تعينب المشترى قبض وتيب الاجنى يوجب الغرم من منه 
e 2‏ ما فى مات الشري بو حب غرم أرش العيب 0١)‏ 0 للمشرى ( وإن أهلك باع رة 
aza Oe‏ 3 کس ا TEES‏ من مثلى دەت ( على 

: البائع :وجب الغرم 07 الذمان م مله أو من ن البائ م كان 7 تلاف عمدا أو خطاً كان الاتلاف الكيل) أوالوزنوالمد 
كل صاع اوکل رطل 
بكذا (فالئل ) بازمه 
| (حر*باً يوفيد ) للمشترى 
1 (ولاخارتلك) بأامشترى 
ىرد البيسع أو العاسك 
وأخذ القيمة ولو معرضًا 
الطعام قبل ەلا نە لاوجب 
له الثل باعهقبلأن ةبضه 
( أو ) اهلكها ( أجنى 
. 2 : 
القيمة ) يوم اذلف 
( إن" جبلتر الكيلة”) 
والا ثم (ثم) إذا غرم 
القيمة للبائع (اشترى)بها 
(البائع ما يوفى ) 
قد ر حرى مافهامن الصيءان 
(فإن" فضل ) شىء من 
القيمة لحصول رخص 
( فللبائع ) اذلا ظل عل 
الشترى إذا أخذ مشل 
مااشترى ( وإن نقص ) 


1 
٠‏ لكيه أو ابعضه هذا هو الصواب (دوإه وأراد د الح ) دقع . ذا مأيقال إن قول السنئف وكذا إثلاقه 
و فهئشيه الشىء بنفسه لان اتلاف 0 والبعض قدص الكلام عليه (قوله أى لعييب الممنترى)يعنى 
وقت همان اابائم كان التعييت عمدا أو خطآ (قوله نبض ) أى افع قبازمة نه كله وما فى خش 
انه غرم كن البعض وأنه فوا وما إلى "خرماقاله الف لدلكوم أرماقاله ضرح بەاحد اهن 
) وله وتعبيب الأجنى ) اى ماهو فى ضمان البائع أوالمشترى كانالتمينب مدا أوخطأ وقوله وجب 
الغرم لمن منه الغمان اى سواء كان باثما او مشترياوقوله وتعييب البائع ای عمدا او خط وقوله مافى 
)ان المشترى اى أو الببع » والحاصل ان تعيب البالم يوحب غرمه لالمشترى ااثل او القيمة كان 
التعيب مدا او خطا "كان البييع فىضان البائم أوالمشترى وما" من ان ابيع | إذا تسب وهوفىكمان 
البائع حير ااشترى بين رد البيع والعاسك فهو فا إذا كان التعبيب بماوى هذا هو الصواب كاص 
(قوله وإناهلك بائع الج)اىعمدا اوظا" واما لو اهلك الشترى الطعام ارول قبل كله فذكر ابن 
الحاجب ان اتلاف المشترى له كإتلاف الاجنى .وجب القيمة للبائع لا الثل وهو نابع فى ذلك لابن 
بشير وفصل الازرى عل هذا ای ازوم القرمة فى الاجنى فقط واما الشترى فيعد اتلافه قيضا لما 
يتحرى فيه منا!-كلة فيلزمه ثمنه والذى فى ابن عرفة قلا عن اللخمى ان المذهبانهاناتل ف طعاما 
ابتاعه على الكيل قبل کله وعر فكيله فو قبض له وان لم يعرف كيله فالقدر الذى يقال انه كان فہا 
ان كل يغرم ثمنة وهثله الازرى انظر بن (قوله فالكل بازمه) ای فيازم البائع ان يأنى بصبرة مثلها 
لوی للمشترى منها حقه (قولهاوأجنی ) ای اوأهلكها أجنى عمدا او خط فالقيمة اى فازمه ان 
يدفم مما للبا'م (قوله وإلا فثا ( أى ولمزمه أن يدقع صر صرةمثلها فى الكيل للبائئع ( تله وان نتقص 
ا قال ابن عرفة قال التو نمىفان لم يوجد المتعدى لكان ماع الخاصمة فى فسخ البيع 
عنه لضرره بتأخره لوجود المتعدى اه المازرى وكذا لو كان المتعدى معسسراً لكان المبتاع الفسخ 
أو انتظار اليسر فلو تطوع البائع عا ازم المتعدى ارتفع خيار المشترى أله بن ( قو له سقط عنهحصته 
0 ن الثمن ) أىووجب الناسك بالقدر الدى اشترى بالق.مة محصته من الثمن ولا غرم على البائع 
| (قوله 2 شيئًا) تنازعهمشتر وموهوب سواء كانذلكالئى«طءاماأو غبرءلانالاستثناءءعيار العموم وفى 
كلام الشارح اشارة الى أن قول المصنف الا مطلق طعام المعاوضة استثناء من محذوف والاصل 
وجاز البيع قبل القبض لكل شىء ملسكه بشسراء أوهبة إلا مطاق ال (قَوإْه إلامطلقطعام المعاوضة) 
أى إلا الطعامالذئ حصل تعاوضة مطلقا ای سواء كات ربويا او غير ربوى (ق له فلا جوز بعه 


مااشتراه بالقيمة عن قدر 
محرى ما فيا من 
الصيعان لصول غملاء 


(فكالاستحقاق )فان كثر 
قبل قبضه) ارو 0 ل و و التقص الفا“ فأ كثر 
اذهب 5 هذا النعى تعيدى ew‏ المعنى ا الشارع له غرض فى غ اجر ا 
: من ۵ 3 


عه قل قبضه لباع أهل الاموال عص وم من بعص هن غير ظبود بحلاف ما اذا منع من ذلك 
فانه لصحت 1 وبظهر ا وي به قلوب الناس لاسما فى زمن المسغية 


وان e‏ “الات د 
)۱( قول E‏ مع رضا ا ET‏ سان للمحثى عن cT‏ عدا او طا 2 عه IE‏ فقتضاه 
جواز أخذ المشترى الثمن او القيمة مع رضا البائع فلعل مافى الشارح طريقة اه تبه مد عليش 


ES 065‏ 
والشدة (قوله فىمقابلة شىء ) أى درام أو غيرها قال عبق ضابط منع بع الطعام قبل قبضه أن 
تتوالى فى الطعام عقدتا بيع لمبتخللماقرض ( فول كرزق قاض)أى كطعام جعل لاقاضی من بيتالمال 
فى نظير حكهلأن حكمه منزلة العوض ورد المصنف باو على القول وازه لانه عن فعل غير عحصور 
: وهو الحم فاشبه العطية (قوله ما جل ال) أى وحوم ما جل الخ والأولى تمن جعل لهف بيتلمال 
|| فى نظير قيامه بمصاحة ٠ن‏ مصالح الاين ( قوله على وجه الصدقة ) اى وإلا جاز ببعه قبل قبضه » 
والحاصل أن كل من له شىء من الطعام فى بيت الال فى مقابلة قيامه مصلحة من ١صالح‏ المسلبين 


فىمقا بلةشىء وأر اد ءطلقه 
ر نویا كقح و لا کتفاح 
فلا جوز دغه قبل قيضه 
( كرز'ق قاض ) وإمام 
مسجد ومؤذن وجندى 


وكاتب مماجعل لحم فىبيت | لاوز له ان يببعه قبل قبضه ومن له شىء من الطعام فيه على وجه الصدقة جازله مه قبل قبضه قال 
الال كعالم جەل لهف نظي §| عبق ودخل بالكاف فى قوله ولوكرزقةاض ايضا طعام جعل صداقا أو خلعا فلا جوز بيعهقبلة,ضه 


اتام لاعلى وجه الصدقة 
ومحل المنع حيث (أخذ) 
أىاشترى(بكيلٍ )أووزن 


اوعددلاحزافافجوز دمه 


لا مأخوذ عن مستبلك عمدا أو خطأ فيجوز بيعه قبل قبضه والمثلى المبيع فاسدا إذا فات ووجب 
ثل فالصواب كا لبن أنه كالمأخوذ عنمتاف مجامع ان المفاوضة ليست اختيارية بل جر إلما الحال 
فى كل وحينئذ فيجوز بعه قبل قبضه خلافا لبق (قوله وحل المذع) أى منع بيع الطعام قبل قبضه أ 
(قوله أخد بكيل) جملة حالية من طعام المعاوضة أوصنة له وقوله يكيل أى كل اردب بكذابهوحادله 
أن محل منع بیع الطعام قبل قبضه إذا كان بائْعه اشتراه برل وباعه قبل أن يقبضه سواء باعه جزافا 
أو على الكيل وأما لو کان بائعه اشتراه جزافا ثم باعه قبل قبضه كان بيعه جائزا باعه جزافا أو على 
وكانت من جملة شياه معينة كثيرة فلا يوز له أن يبيع لبن تلك الشاة قبل قبضه #والحاصل انه مجوز 


قبل قبذه لد <و لهفىيضمان 
المشترى عحر دالعهد فو 
مقبوض حك فليس فيه 


تو الى عقدفى بيعم يتخللهما 


قبض (أو )ولو کان الطعام أن يقول رب أغنام أوبقر اشترى منك لبن واحدة أو اثتتين مثلا شهرا أو شهرين بكذا بر وطأن 
(كلبن شاة) مثلا فيمنع تكون الشاة التى وقع العقد على لبنها غير معينة وان تمكون الاغنام التى منها الشاة أوالشاتان معينات 


سعه قبل قيضهة لاله شه 
الطءام اکل واجازه اشر 
نظراً لكونهجزافاوسيأى 
فى الس جواز بيع لبنشاة 
أوشياه بالمدة انعلم قدر 
ما محلب محر ياوكانت هن 
حملة شياه معرئة كثيرة 
كشرة © ولا كان القبض 
الضف لا يكنى فىجواز 


وأن تكون كثيرة كعشيرة وان يكون الشراء لاجلوان يكو نالأجللاينقص الان قله وا نيعرف وجه || 
حلاب تلك الاغنام بالتحرى وان تكون متقارية اللان وان يكون الشراء فى إبان الاإن فان وجدت 
هذه الشير وطالهانية جازالبيع ولامحوز للاشترى بيع لبن تلك الشياه قبل قرضه عند ابن القاسم وهو 
المشهور نظرا إلى كونه فى ضمان البائع الى أن يةبضه المشترى واجازه أشهب نظراً إلى كو نهجزافاوقد 
دخل فىيضمان المشترى بالعقد (قوله ول بقبض من نفسه) لي سهذاعطفاعي الحال المتقدمة لام اشرط 
فى المع وماهنا شرط فى المواز بل هى حال من مقدر بعد الاستثناء أى إلا مطلق طعام المماوضة 
فنع ببعه قبل قبضه حيث أخذ بكيل ووز عه بعد قبضه حال كونه لم يقرض من نفسه لنفسه 
نان قبض «ن نفسهلنفسههنع ببعه لانهذا القبض الواقع بين العقدين كلا قبض(قوله ما إذا وكلالخ) 
أى وکا لو اشترى طعاما رهنا أو ودبعة عنده فلا موز بعه معتمدا على قيضه الءذوى بل حق 
يكيله محضرة ربه لأن قبضه الأول ضعيف ( قوأه فباعه لأجنى ) راجع للصورة الثانيةققط أى وقبل 
قبض الأجنى له اثتراه الوكل منه لنفسه قفد باعه الاجنى قبل قبضه وقبضه الوكيل من نفسه 
لنفسه وأما فى الصورة الاولى وهی ما إذا وكله على شراء طعام فاشتراه وصارٍ فى بده ثم باعه 
لنفسه فقد قرضه من نفسه لنفسه هكذا قيل وهو ظاهر الشارح أبضاوفيه أنه يلزم على هذا التصوير 
لمسثلة الاولى انه لم يتوال فما عقدتا بيع لم تخللمما قبض بل مخلاهما القبض لأن يد الوكيل 
فيمتنع ف الصو رتين ان يديعه || كيد الموكل فالاولى ان تصور المسثلة الاولى بما إذا وكله على شراء طمام فاشتراه وقيضه ثم 
انفسه ولو أذن له موكلله ١‏ 


(وم بض" من ف )كا | 
فاشتراه وصار لاه أو 1 


على بعه ققبضه من ال وکل 


لبیعه فباعه ‏ لاجنى 


باعه لاجنى واشتراء منه قل أت شيِضْة ذلك الاحنى مته فقول الشارح قباعه لاجنى راجع : 


ومتنع أن ,ةبضه لنفسهأيضا فودين له على م وكله ولو بإذنه لانه فكلاو جهى (\o)‏ 


قبضه لأنالوكل قدقبضه قبل بيعه لنفسه وید اا وكيل كيد الموكل فاق الجواز فى هذه کاف‌طفی وان 
# والحاصل ان فى كل هن المسثلتين ان باعه الوكيل لأجنى ثم اشتراه منه قبل أن يقبضه فانه يمنع 
وأما إناشتراه منم و کله فانه جوز فقدصر وا جواز شراء ال وکل إذاكان بإذنه ومنعه تا 
(قولهد عتنع انيةبضه ) أىوعتنع أن يةبض الوكيل الطعام لنفسه أيضا فی درن له على موكله أى‌الذى 
وکله عي دعه أوعلى شرائه و٠اذ‏ كره من منع أخذ ال وکیل لهفىدين على موكله فه نظر لأن الول 
وان كان يقبض من نفسه لنفسه إذا أخذه ف‌الدن لكن ليس هنا توالى عقدنى يع أصلا فليس 
هذا من صور بيع الطعام قل قبضه وشارحنا تع فا قآله من النع التوطيح واعترضه طفى 
عا تقدم ثم قال واسستدلال التوضيح على المنع ممسئلة المدونة وهو أن من له دين الطعام إذا وكله 
للدئن على شرائه وقبضه لنفسه لم مخز لان دمع الطعام قبل قيضه لابدل له لان منله دين الطعامإذا 
وكله المدن على شسرائه وقبضه لنفسه بهم على عدم الثبراء وأخذ الثمن لنفسه فيكون قدباع به الدبن 
قبل قبضه فايست دلة المنع فما قبضه من نفسه بل انمهامه على بسع مافى ذمة الموكل من الطعام قبل 
قبضه (قولهئنتان فوكيل الببع الخ) أىلأنهإذا وكلهطل البيع وقبضه من موكله ما ان يببعه لأجنى 
ثم يشتريه من ذلك الأجنى قبل قبضه له وإما انيأخذه فدين على موکله واذا وكله على شمر اه فاشتراء 


الأر بعة وقد عات مافيه (قوإهفتأمله ) . أشار.هذا لفول بعضهم فىالنفس شىء من جوازهذه المسئلة 
لاسها والصحيح عند أهل المذهب أن النهى عن بسع الطعام قبل قبضه تعبدى فان يكن اتفاق 
فى ال ثلةعل ا لجواز ذلأقر بمنعها اه لکن تعقبابنعرفة قولهالأقربمنعها بانماذ كره ابن الحاجب 
وابنشاس منالجواز هوظاهر الم الثالث ءن المدونة انظر بن (قوله جزاف) أى جاز بيع طعام 
اشتراه جزافا عجرد العقد عليه قبل أن يقبضه « والحاصل انه اذا اشترى طعاما فان اشتراه على 
على ااسکیل فلا جوز له یعه قبل قبضه لاجزافا ولا ع التكيل وان اشتراه جزافا جاز له ببعه قبل 
أن ةبضه سواء باعه جزافا أوعلى الكيل ( قوله وكصدقة ) أى ان طعام الصدقة والمبة والقرض 
وما أشسبه ذلك من كل طعام ليس معاوضاً عليه جوز بيعه قبل قبضه قال بن وید الجواز عا إذا 
لم يكن التصدق اشتراء وتصدق بهقبل أن يقبضه والا فالمتصدق عليه لاببيعه<نى يقرضه انظر الواقوكذا 
يقال فوطعام الهحبة والتترض قال فال جلاب من ابتاع طعاما بكيل م أقرضه رجلا أو وهبه له أوقضاء 
ار جل عن قرض كانله عليه فلا يديعه أحدمنصار اليه ذلك الطعامحق يقبضه (وَوْإْه وجا زلاس دالخ ) 
أى سواء قلنا ان الكتابة عتق أو قلنا انها بيع لانه يغتفر بين السبد وعبده مالا يغتفر بان 
غيرهما قاله شیخنا (قوله أى طعام ) جعل ماواقعة على طعام وان كانت من صيم العموم مأخوذ 
من قرينة كون البحث فى بسع الطعام قبل قبضه ( قوله كاتبه به ) أى لأجل معاوم ( قوله لانه 
يغتفر الخ ) أى وأما بسع ما على المسكاتب من الطعام قبل قبضه منه لغيره فلا جوز لانه يغتفر الخ 


اليهاغتفر لأجله بع الطعام قبل قبضه (قَوله بأن عه جرع ماعليه من النجوم) أىلانه إذاباع له جما 


النجوم الباقية لأجلها وعحل عبّقه على ذلك بأن بقول للعبد أنتحر على أنتأتينى بكذا منالدراهم 


(9- سوق_ثالك) 


لكل ٠ن‏ الصو ر تینما إذاوكله على شرائه فاشتراه ثم باعه لنفسه فليس هذا من صور بيع الطعامقبل 


وقيضه فاما ان الشارابه اعد ذلك Ù‏ م وكله أوبأخذه فدن على م وكله وظاهر الفح المع فىالصور ١‏ 


(قوله وهل محل الجواز ان عجل الءتق ) أى لان العتق لكو نه أمرا عظما محترماً يتشوف الشارع |أ 


خرج حراً عجرد ابيع ولايتوقف العتق على صيغة (وَو ع أوبعضها) أى أوباعه بعض النجوم وأبقى | 


بعه لنفسه وقبضه فيدينه 
قيض ون ئقسة لنفسه 
ولیس عن ولى الطرفين 
ققبض ہلا قيض فهذهأر بع 
صورثنتان فيوكيل البيع 
وثنتان فى وكيل الشسراء 
(إلا ) أن يكون القابض 
| هن نفسه تمن يتولى طرفى 
العقد( کو می ٍِليتبميد) 
ووالد لوده الصغيرين 
وسيد لعيديه فيجوز بيع 
طعام أحدها لاخر ثم 
يعه عليه لأجنې قيل 
قبضه لمن اشتراه له فتأمله 
ثم صرح عفهوءأخذ يكيل 
بقوله ( وجا بالعقد ) 
أى عجرده دن غير قبض 
( أجزافا”) أىبيع طعام 
اشتراه حزافا قبل قيضه 
وصرح بمفهوم العاوضه 
بقوله (وكصدةة ) 
وهبة لغيرثواب بطمام ولو 
من بيت الال لشخصس 
جوز بعه قبل قبضهمن 
التصدق أومن بيت الال 
(و)جازالسيد(ييع” ا ) 
أى طعام (على مكاتب ) 
كاتبهبه ( مند) أى من 
الكاتب أىله قبل قبضه 
منه بعين أو عرض لانه 
يغتفر بين البنيد وعبده 
مالايغتفر بين غيرهما 
(وهل' )حل اواز (إن. 
عل العتق” )_المكاتب 
| بان عه جع ماعليهمن 


النجوم أو بعضها ويسجل 


أوالحوازه طتقالانالسكتابة ليست دنا ثانا فىالدمة ولامخاصص بها الس.دالغرماء فىموت ولالس ويجوز يعهاللمكاتب بدين مؤجل 
لا لأجني ( تأويلان 00 (06) لتر لماءا ( إفراظة ) قاتشه (أو و وك تلش رمن ترش ) عايه 


إذ لیس فى ذلك توا ا | وا عن النجم حم الاول وباق‌النجوم فى ذمتك كل وهنا التأويل فلا عور للسيد أن یع ١‏ 


امه H7‏ 1 
عد بيع إيتخلاهما فبض | مما من يحوم السكتاية للمكائب قل قش ذلك النحم والحال أنه لعدل العتق الأن لاله من باب 
وأا وفاؤمعن دين فيمنع ١‏ 


دمع الطعام قبل قبضه وم توجد حرمة العتق القاغتفر إرتسكاب الحظور لمراءاتها ( هوا جواز 
مطلقاً) أى سواء باعه جميع جوم الكتابة أوباعه مجمامنها وأبقى الباق لأجله عجل عتقه حينباعه 
النجم أولم يعجله ( قله ليست دينا ثابتا فى الدمة) أىفذمة العبد حتى يلزم بع الطعام قبل قبضه 
( قوله ولا محاصص بها السيد الغرماء ) أى غرماء لكاتب فى مواتة ولا قلنة ونا الا u‏ 
قيله وكذا مابعده (قوله ووز بعها لامكاتب بدین ) أى فلو كانت دا فى ذمته منم ذلك لاذه ۰ 
من فسخ الدين فى الدين (قوله لا لأجنى) ی ولا تباع دين لأجنى لانه بسع دين بدين وهذا | 
تجرد إفادة ج وإلا فالمناسب للغرض الدى حن بصدده ماتبله قط ( وله أو وفاؤه عن قرض ) 


أوجودعلة انم (و) جاز | 
( يع لقترض ) أى !ا 
حوزن تسلف طهاماان : 
بسعة قال قيضه من المسلف 
وسواء باعية لأجنى أو 
فقرض لان القرض 


بعلت بالقول (و) جاذ من || أى أنه عرز لم اشترى طماما أن محل على الائ قل أنة.ضه منه شخصاً بطماءله عله من قرض 
١‏ مجو مح بالع قبل أنه بطمامله عليه من فر 
اشترىطعاما ولو على وجه 


وأما عكسه وهو أن ميل بطعامعليك من بع علىطعام لك علشخص منقرض فةد نص ابن الواز 
على عدم جوازه لان الشترى منكإذا أحلته ققدباع لكالطعام الى له فى ذمتك من بسع بغيره قبل 
قبضه منك وهو ظاهر اه بن (قوله وأما وفاؤه عن دين ) أى غسير قرض بأن كان عن مبايعة 
(قوأه وجاز يعه لقترض ) الجار والجرور متعلق مجاز المدلول عليه بالعطف أى جاز لمن اقترض 
طعاما ببعه قبل قبضه وهذاعكس قوله وجاز لمن اشترى طعاما اقراضه ثمان1+واز مقيدبانيكونذلك 
القترض اقترضه من ريه وأما لواقترضه تمن اشتراه قبل أن بے ضه الشترى فلا جوز لامقترض أن 
عه قبل أن يقبضه من البائع لمةرضه كا فى المدونة ونصها وان ابتعت طعاما فم تقيضه حى 
أسلفته رجلا فلا يعجبنى أن تبيعه قبل أن تقبضه (قوله أى جيع طعام العاوضة) فيهنظر والاولى 
أن شول أى جیع الع ودل ذلك ماذ كرء من المفووم رمد © والحاصل ان معنى این ان من 
اشترى طعاما (ؤ) من شخص يجوز لمما أن يوقعا الاقالة فى جميعه قبل قبضه سواء كان الثمن 
عينا أوعرضا غاب عليه البائع أملا ( قله لانها حل لابيع ) أى لايع مؤتنف وإلا منعت لما فما 
من بع الطعام قبل قبضه (قوله و يشترط حكون الطعام ) أى الأدى وقعت الاقاله فيه ببلد الاقالة 
والاولى حذف ذلك إذ لم نر من ذ كر ذلك الشرط هنا لان كلام للصنف فى الاقالة فى الطعام 
قبل قبضه وهو فى ضمان البائع سواء كان فى لد الاقآلة أو غيرها فكيف يشترط فيه ما ذهكر 
وإنما ذ كر هذا الشرط ابن يونس فا اذا كان الطعام رأس مال الل فاذا أسدك طعامافى 
عرض فلا تصح الاقالة من ذلك العرض إلا إذا كان الطعام فى بلد الاقلة فان تقلت ذلك 
| الطعام لحل بعيد فأقالاك صارت الاقالة على تأخير فلا جوز لانه فى ضمانه إلى أن يصل 
انظر بن ( قوله وجب فيه تمجيل رأس مال السل ) أى تعجل رده لالم وقوه لفسخ دين 
أى وهو اسل فيه وقوله فى دين أى وهو رأس الال المؤخر ( وله فيجوز ثلاثة أيام ) أي ولو 
بالشرط لان اللازم فيه اتداء دين بدين وهو أخف من فسخ الدين فىالدين الأدى هو لازم للماهنا 
(قوله وهو مسلم إن غاب البائع على الثمن المثلى ) أى سواءكان عبنا أو طعاماً لان فيه عا وسلفا 


الم (إقالة” من ايع ) 
أى من مه أى ممع 
طعام المعاوضة قبل )١(‏ 
قبضه من بائعه بان پرده 
ار ب لاا حل ابم و يشرط 
كون الطمام ببلد الاقالة 
وكونها بالثمن لابزيادة 
لاص والالم تحز لامها 
حينئذ بسع مؤتنف لاجل 
لايع وإذا كانت فى سل 
وجب فيه تعجيل رأس 
مال الل ثلا يؤدى 
فسخ دن دين غلاف 
تأخيرء فى غير الاقالة 
فیجوز ثلاثة أيام کا ياتى 


ومفبوم من ايع المنع 
من الاؤالة على الدعش 
وأخذ البعض وهو مسل 
إن غاب البائع على الثمن أ 
لمل 
ل ال 
0( قول لشارح قبل | )0 قوله طعاما الارلى شيا يول ولوطءاء) قبل قيضه آھ 
ظرف لاقالة وقوله قل 8 : ع س 
قبضهأى الطعام من إضائة المصدر TY‏ فاع 


بان یر ده تصويرلاقالة والضميرلاط. ءام والمناسب بأن رکه لبائعه ليشماها و ول اله ص وقولهلامهاتملل لاحم بحوازها 4 ن الطعام ق لله أه 


ان لم بغب عليه أوكان مما يعرف بعيئهكعرض جازت من البعض فق الفهوم تفصيل وبالغ علىجواز الاقالة من ايع بتموله ( وان" 
فير سوق شيك )يا مشترى الدفوع kê‏ فى الطعام )١(‏ القال فيه قبل القبض بغلاء أورخص لأن المدار طى عيئه وهى باقبة وعدل 
عن تمنك الى شيك لثلا بتوهم أن المر اد بالن خصو ص الءين أى الذهب واافضة لأنها الغالب فيه أى وانتغير سوق نمك كان عينا 
أو غيره ( ل ) ان تغير ( دنه ( بزيادة ( كسمن دابة )دفعها نا اوک هاوزوال عبيها أوتقصا نكمورها ( وهزالها ) عند البائم 
ؤلا تجوز الافالة لأا يسع يونت تیر رأس الال فازم الطعام قبل )١66(‏ قبضه ( علافر) تغير ( الا( اسمن 
EEE :‏ ل . ٠.‏ ' أو هزال فلا بهت الاقالة 


ينها ان فى مقابلة البعض ال الاقالة فيه والسلف ما E‏ 
فالبيسع كان من الأن فى مة بلة بض انی م تفع و لف ماکان فى ب “0 | والعبد أولى وفرق بأن 


الدواب نشترى لاحہہا 
| والرق ليس كذلك 
وفمم(؟)٠ن‏ ذلك أنالا.ة 
لو تغيرت بعور أو قطع 
عضو لكان ذلك مفيتا 
وهو ظاهر (و ) لايحوز 
الاقالقمن الطعامقمل قيضه 
| على أن رد عليك البائع 
( مثل مثليكة )اها 
الشترى أىمثل ماك المثل 
الذى دفعته ولايد من 
قبضكالطءام إلا أن برد 
عليك عبن مثايك ولا 
الاقالة عليه ثم التراضى على 
أخذغيرءعنه ولامع زيادة 
أو تأخير ( إلا ااعين ) 
فتجوز الاقالة قبل قبض 
الطعام على :ثلا ( وله ) 
أىابائع ( دفع” مثلها 
وإن" كانت" ) عينك 
( يده ) الا أن يكون 
البائع من ذوى الشيهات 
لأنالدنائير والدر ام تتمين 
: || فى حقه ( والاقالة بيع ) 
فيشترط فہا ما يشترط فيه وعنعها ما عنعه فاذا وقعت وقت نداء الجمة فسخت واذا حدث بالمييع عيب وقت 
فان ا 5 به البائع إلا بعد الاقالة فله الرد به( إلا فى الطعام ) قبل قبضه فہی فيه حل بع ان وقمت ثل الغن 
الأول لا ا ك أل فى اد الذى وقعت فيه الاقالة كا مر ( و ) إلا فى ( الشفعة ) أى الاخذ بها فليست بيعا ولا حل 0-35 
)١(‏ قول الشارح نا فى الطعام الاو لى لاطعام وقوله المقال فيه الاولى منه وقوله قبل القبض ظرف لمقال وقوله إغلاء تعلق ٠‏ 
جول الصنف تغير وقوله لان المدار الخ علة لاحك مجوازها مع التغير وقوله لثلا يتوم علةلعدل وقوله لانها الغالب علة ليتوهم اه. 
(؟) قول الشارح وفهم تمل من كلام السنف حرث اقتصر فى الخالفة على السمن والمزال وعتمل من الفرق ومحتمل منهما أه. 


الذدى وقعت فه الاقالة ( قوله فان فب عله ) أى إما لعدم قيضه أوائه قضه ولكنهم اغب عليه 
وتوله أو کان ما يعرف بعينه كعرض أى سواء غاب عله أملا » والحاصل انه اذا كان رأس الال 
عرضا يعرف بعينه غاب عليه المسلم اليه أم لا أو كان عينا أو طعاما لا يعرف بعينهولم ةبضه المسلم اليه 
|| أو قبضه ولم يشب عليه جازت الاقالة فى البعض وان كان عينا وطعاما وقبضه المسلم اليه وغاب 
عليه لم مز الاقالة فى البعض ( قوله دنعها منا ) أى فى الطعام الذى أريد الاقالة منه (قوله حلاف 
تغر الأمة ) أى الدفوعة يمنا فى الطعام الدى أريد الاقالة منه وظاهره كانت أمة وطء أم لا 
(قولهد فرق الخ)فيه انهذا إا مَنَضى عخالفة الدواب المأ كولة الاحم لارقق مع ان الدابةولو كانت 
غير مأ كولة تغيرها ينع من الاقالة وما ذكره المصنف من «خالفة الرقيق لادابة طريقة من 
طرق ثلاث والثانية انما راد من الرقيق الحد.ة كلدابة وهى طريقة ابن عرفة والثالثة 
طريقة حى الرق.ق والدواب سواء فى أن تغيرها بالسمن والمزال مانع من الاقالة قال ابن .ونس 
وهذا هو الدواب ( قوله ومثل مثليك ) عطف على بدنه من حيث الى لاءن حيث اللفظ لأنه 
لا ,صح اط تغير على المعطوف فكأنه قيل لا جوز الاقالة على رد متغير بدنه ولا مثل مثليك 
وقيده ح وتبعه عرق بالسلم قال وأما فى الع فتحوز الاقالة على مثل الثلى قاله فى أو اخر السم 
الثانىمن المدونة قالبن قلت وفيه نظر بل لا فرق بين السلم والبييع وما استدل به من كلام المدونة 
فلا دلالة فيه لان الاقالة فا اتدل به مفروذة بعد القبض وكلامنا فى الاقالة من الطعام قبل 
القبض وأيضا المردود مثله فى كلام المدونة ابيع وفى مسثلتنا هو الآن © وحاصل السثلة 
انك اذا أسامت قنطارا من الكتان أو من ااقطن فى إردب قح أو اشتريت بالكتان او 
القطن إردبا من الفمح حالا فلا جوز الاقالة من القمح قبل قيضه على ان يرد إليك المسلم اليه 
كتاناً .ثل حكتانك واا يوز اذا كان برد اليك كتانك بذاته حالا واما لو اساءت اليه 
الكتان فى غير طعام جازت الاقالة من ذلك ال-لم فيه ولو قبل قبضه على ان يرد عليك 
مثل كتانك ( له ولا الإقالة عليه ) أى ولا تجوز الاقالة على رد ثمنك الثلى ثم بقع التراضى بعد 
ذلك على اخذ غيره عوضا عنه ( وله ولا مع زيادة أو تأخير ) اى ولا جوز الاقالة مع زيادة 
على منك او على تأخير لرد منك يامشترى ولو وما ولو برهن او حميل ( قوله تتمين فى حقه ) ای 
وحنئد فلا محوز الاقالة من الطعام قبل قإضه على رد .اما موا كام بده املا لقره اد إن وقعت ) 


بل هي لاغية هن بلع شقصا م أقال المشترى 


خر الشفيع بين ان بأخذ. 
بالبيع إلاول او الثاى 
ويكتب عېدته على من | 


خد اہ مع أنه نهنا ا : 
بأخذ بالاول فقط ولو 


EE‏ يم | هت 


الشفعة (وَ) الا فى | 


(الرا*ة ) فهى حلبيع 


تقايلا فلا بسع مر ابحةعلى 
الثمن الثا ى اللممالاان بين 
(د) جازت (تولية”) 
فى الطعام قبلةرضه (و) 
جازت (شركة )فيه قبل 
قبضه لانهما كالاقالة من 
باب المعروف كالةرض 
وعل اواز ہا إن لم 


کن على شرط (أن | 


بنقد) الولى وامشرك 
بالفتح قم ما( عنك) يامولى 
اومشرك بالكسر فا 
ان او حصتك منه فى 
الشركة وإلالممجزلانه بيع 
وسلهفمنه لك 'ويفسخ 
إلا ان سقط الشرط 
والتحةيق ان علة بيع 
وساف المتظور إلا في 
الشركة فهذا الشرط 
خاص ہا کا هو النقل 
( واستوى عقداها ) 


اى قد الولى والشرك ْ 


بالكسيروالولى والمسرك 


بالفتح قدر؟ واحلا 1 


وحاولا ورهنا وحميلا 1 5 500 0 5 ٠ ‘ll. SH ê °° 4 5 -. “Aa‏ أأه 
لثمن عينا ) اى فان كان عرضا منہا لاختلاف العقدين لعدمانضياط الع رضين ف القيمةوانكان ااثمن 


(فيما ) ای فى التولة 


والشركة في الطعام قبل قبضه خاصة و 2 بهي شرط ثالث وهو أن يكون الغن عبنا 


أ اى وال والاكانت ت يدا وة 


أى فهى باطلة شرعا كالمعدومة حسا(قولْه والشفعة اة )اى وليست مرتبة على كون الاقالة دما 
بل على البييع الاول ( قله وسكتب عهدته على من أخذ بيعه ) أى . محيث برجع عليه بالغيب 


( قله وشركةالخ)الراد بالشركة هنا جعل مشتر قدراً لغير بائعه باختیاره ما اشتراه لنفسه منابه من 
ثمنه كذا قالابن عرفة وقوله هنا احترازآمن‌الش ركةالترجمعنبأبكتاب الشركة والاشارة بةوله هنا 
إلى مبحث الاقالة والتولةوقوهقدراً أخرج به التولية وقوله لغير بائعه أخرج به الاقالة فىبعض 
الببع وقوله باختياره أخرج به مااذ اشترى شيئًا ثم استحق جزء منه فانه يصدق عليه ان الشترى 
جعل قدرا لغير بائعه الکن بغير اختياره وقوله بمنابه من منه أخرج به ماإذا اشترى سلعة بدينار 
ثم جعل لاجنى منها الربع بنصف دينار فلا يصدق على ذلك شركة هنا (قو له کالفرض)خرعن أن 
وقولهكلاقالة حال ای لا ہما فى حال كو ا ممائلين للاقالة كالقرض من جبة اللعروف اى وطعام 
القرض جوز ببعه قبل قبضه (قوله ان لم يكن على شرط ان ينقد عنك )اىان لم يكن على شرط فى 
صلب العقدأن ينقد عنك (قوله الثمن ) باللصب مفعول لينقدوهو راجع للمولى وقوله او حصتك 
راجع لمشرك (قوله لانه يبع وسلف ) اما فى الشركة فو اضح لان الثمرلبالفتح اذا دفع الثم نكله 
فقد سلف الشيرك نصف الثمن ونصف الثمن الآخر بيع ققد اجتمع البيع والسلف واما فى 
التولية فلاأن البائع الاول قد يشترط النقد على الشترى وقد لا يكون معه تمد فاذا اشترط الشترى 
ذلك على من ولاه ان ينقد الثمن عنه ثم ولاه بعد ذلك كان ذلكسافا ابتداء من حيثشير طالتقد 
وببعا اثنباء من حيث اخذ البيع فى نظير الثمن كذا وجه (قوله منه ) اى هن الولى والشرك 
بالفتح (قوله م تظهر الا فى الشركة )أى ولانظهر فى التواية لانه قد يوليهمناول الامر ويشترط 
عايه ان ينقد عنه ولا سلف الا اذا کان برجع الولى بالفتح عا دفع وهولايرجمهنافماهنا منقبيل 


الحوالة لا السلف (قَولِْ ذهذا الشرط )أى قو ان لم ينقد عنك خاص يهاوهو الدى فيح والواق || 


والدونة وابن عرفة وغير واحد ومافى تت بت .من رجوعة للدولية ايضالا يساعده نمل وما 
وجهه ا ممع د ب زر اناس )ان وأما التولية فجائزة مطلقا ولو شرط الولى 
على الولى تقد الثمن كله عنه قال عبق ولا مخفى ان التعليل بالبيع والسلف مجرى فى الشركة 
فى غيرالطعام وان كان الصنف فدذكره:_ذا الشرط وهوقوله ان لم يكن على شرط ان ينقد 
عنك فى خصوص. الشركة فى الطعام (قوإوقدرا )اى فقدر الثمن فى أجله ازكان مؤجلا وفى 
حلوله ان كان حالا (قوله اى فى التولية والشركة ) اى وحم الاقالة فى هذا الشر ط حكمهما کا مر 
من انه لابد فا من اتفاق العقدينىقدرالثمن نعم لا يتأ فها اتفاقهمافىالاجلوالرهن والجيللان 
شرطها التعجيل (له خاصة)اى و أما بعدةبضه فلا بشتر 1 أوكانا فى غير الطعامقيل الب ض او بعده 
فكذلك لا يشترط هذاالشرط وهو استواء العقدين ( قوله وبقى شرط الث ) اى لجواز التولية 
والشركة وأما فى الاقالة فلا يشترط' اذ لا فرق فما بين كون الثم نعيناأوعر ضا( قله وهوأنيكون 


ده 4 منه لا يعتد 8 والشفعة ابتتوعبدة #الشفيع ل الشترى إذاو كانت يما 


دعا ونوك 5 ی الل أ . أى ولابد أن أن 3 الطعام الدىوقمت الال فد قاللة والاولى ! 
0ْ حذقه لماعامتساها وايداله قو له وأن لفظ الافالة لا ال وإلامنعت أه بلهى لاغة 
: بقوله وان تمع فو 


والاستحقاق (قوڵه فلا بيع مرايحة على الغن ) أى ولو كانت بعاً لجاز 4ه أن ببيع مرا حةعلى| القن 
| الثانى من غير يبان ( قله وتولية) عطف على جزاف من قوله وجاز بالعقد جزاف والتؤلةتصيير 
شتر مااشتراه لغير بائعه بثمنه وهى فى الطعام غير الجزاف رخصة وشرطماكون التمزعينام يأتى || 


| 


(رإلا" )بأناختل ترط 
مكلا أو موزونا متاعند بن الام لادا ااام قل یغه رخ والرخمة تتم زی ۳اا ( فیح كفيو )تون 
ق شروطه واتناء موائمه 
| صكمدم القبئن وتطل 
8 الرخصة فى إاإثلائة فتمنم 
| الافالة والتوانة والشرنه 
فى الطعام قبل قط نه 


ورد وأجازها اش قتحصل خآ نفدم أن شرط الاقلة فى الام قبل قيضه اتفأة ق الغنين قدراً 
ووقوعمهافى كل البييع ووتوعما بافظ الاقالة لا ال غ وتعحل ردااثمن أن كأن5د دقبضه البائع و شر طط 
| التوليةفيه قبل قبضه استواء المقدن فىقدرالثدن وأجله أوحاوله وار هن واميل ان كان کا ن 
الثشمنعينا وشرط الشركة يقل قبضه انلا إشترط اأشرك بال سر على الشرك بالفتح أن ينقد عنه 
وان يتمق عقداهما وانيكون الثمن عينا.والاتفاق فىقدر الثمن شرط فى الثلاثة وكون الثمن عينا 
ْ شر طا فى التولية والشر ر قم دون الاولة واشتراط عدمالنقدعنهة رطف الد ركة فط( قوله والا الو 3 عب رطام 
[ا بأن ا تل شرط ) أى بأن اشترط امرك بالكسر النتمد على المسرك أواختلف المقدان فى النقد و انم يكن على أن ينقد عنه 
| وا جيل أو غي ذلك من ووه الاختلاف أوكان الثمن فى الاوالة والفركة غير غان أو يف لا كمر ( وَضمن ) الشر ك 
ا قدر الثمنين فى الافالة كان كلمن الاذالة والتولةواك مركة عا مؤتنفا(قوإه ولاعلى غيرطمام ) أى ولا أ متحالراءالثيء(الشترتى) 
انکان کل مس الاقاله والتولبةوالشيركة فيغيرطعام قبل قبضه أو بعده ( قوله انم كن على أن ينقد إل بفتحالراء( العين ) كمه 
عنه ) أى لا مر م نأزعلة لانم وهى اجتاع بع وساف جرى فى غير الطعام أضا ( قوله وضمن ل وهو المحصة الى حصالت له 
الشرك ) أى وكذلك الولى ( قوله المشترى العين ) أشار بهذا لقول الدونة فى كتاب السلم وإن ألا بالشرحكة ققط فيرجع 
ابتعت سلعة بعينها فلم تمبضها حتى أش ركت فا ثم هلكت السلعة قبل قبس اريك واءت طءاما لا للشمركبالكسر عليه :مف 
فاكتاته ثم اشرکت‌فیه رجلا فل تقاسبه ا ث الطعام ان ذلك متكا وترجع عليهبنص ف الثمن أل الشمن» معدم قيضه المثمن 
( قله ودواخ+صة ) الضمير راجع لاشىء الشترى المعين وحينئذ فالأولى لاشارح حذف قول كمد ا ولو طعاما لأنه فعل مه 
وقوله بنصف الثمن أى لا بكله إذ لا إضمن الشرك بالفتح حصة اأشرك 0 ( قوله ذاو (lb‏ 1 معر وفا (و) ضمن امرك 
يشرض ذلك فى ازاف والا فا فيه حق توفية ضمانه من بائعه الاصلى لامن المشرك بالهتح ولامن إلا والولى بالفتح ١‏ عام 
ال سرك بالكسر لعدم تبضهما ( قول كاته ) أىمن بائعه قىل أن:ولى TT‏ | كاته) يا مشيرك أو مولى 
شركته :ه) أىصدقك فى وفاء السكيل هن بائعك واعترض بأله لابشتر ط فىض )ن ااولى والمتمرك ,الفتح أل بالكسر( و صد”قك )من 
تصديقه ولذا لم يذ كره فى المدونةكا علدت نصها وحمل الطخرخى والشييخ سالمكلام المصنف على ||| شركته أو وليته ثم تاف 
ا ماإذا اشترى شخصا طهاما وصدق الا فى كله ثم ولى غيره أو ش ركه فيدضمنهالمولىوالمشرك بالفتح إإإ وأولى ان قات لك بينة 
عحرد التولية وا عركة وعلى هذا فالخطاب لاثم المولى والمششرك بالكسر وهذا بعيد من الممنف ||[ ( وَإن"أشركه)أىأشم رك 
| وسيأنى فى السل انتقال الغمانء ن السلم اله للمسلم إذا قال السل اليه لامسلم كلت الطعام على ذمتك أأ لار ی چ 
ووضعته فى ناحية البيت تعال خذه وصدقه :تاف لکن ن ليس الكلام فيه فحمل کلام الصنف 


أن قال له أشركتك 
عليه کافەل خش وغير wa‏ عرد قول جل وان اطاق eT‏ الحزء الذى لا ترجيح فيه لاحد ا (حمل)التصريك (وَإِن 
الجائبين ( ( قله الواو حالية ) أى وان أشرك حمل على النصف والمحال أنه اطلق وهذا أولى من 
فول بعضهم ان الصنف <حذف متءاق حمل أى وان أ* ركه حمل على ما فيد به وقوله وان اطلق على 
النصسف شرط وجواب لامبالغة لبعد ذاك مع ما قمه من حذف قاء المجواب اختياراً وهو شاذ واعا 
لممجعل الواو للمبالغة لانه انكانماقيل البالغة التقييد بالنصف فهذا لابقال فيه حمل واا الجل عند 
الاطلاق والاحّال وان كان ما قبل المبالغة التقييد بغير النصف فهذالاءةول فيه احد بالحمل على 
النصف ( قوله وان سأل ثالث شسركتهما ) أى ألما مجتمعين وقال لما أشركانى فقالا له أشركتاك اف 7س 0 

| ' 5 7 ش ركه انين اشتريا سلعة 
( قوله فان اختلف نصيهما ) أى کا لوكانا شريكين بالثلث والثاثين ذإذا قالا له أشركناك کان 5 


: 86 
!| واتفق نصيمما بان صار 

له صف ناث ونصف الثلثين وحينئذ کون له الصف وللاول aS‏ وللتأى الك 0 1 
ER 00‏ الا لكل مهما الصف 


) فله اثلث )فان اختلف تصيوما فله. نصف مالسكل 


| أطلق ) الواو حالية وان 
زائدة (ط' النسف ) 
وان تيد شىء فواضح 
|( وإن' سال ) شخص 
( ثالث رک ما ) أى 


لو سألا محال بلفظ الافراد ولواتفق ق نصيهما ( وإن' وليت) شخضار“ ماأشتر "مت )من السلع زيما )أى بمثل عن ( اشثر ریت ) ابه 
ولت ذکرله هنا ولامثمنا ) كجاز إن"1" تلزمة” )ابيع بأن شرطت لا یار أوسكت(و 2 الخيار” )إذا رآةوعل الكمنوسواء كان انعا 
أوعرضا أو ح۔واناوعل 4 كلمفةالعرش ا 6 أوالميوان أ إنكان مص لمعه بدخله تععالس عند كومفهوم 


الشرط أنه ان دعل م 


والنهار ( وان" رَمى ) 
للولىبالفتح ( بأ ) أى 
الع( عيد ”)و ذاعم بثمنه 
( م عل امن نكر ) 


شراءه اوه ا 


بالتمن م عل بالمثمن (فكر م 
فذلك” له ) ولما كانت | 


الابواب الق ,يطلب فا 
الناحزة ستةأشار لماشو 
(وَالأضيق ) مما يطلب 
فيه الناحزة(صر ف3) لاذه 
إيضر”فيه الفارقة أو طول 
الجلس ( ثم إقله 
طام ) من سم 
لأنه اغتفر فيه الفارقة 
للاتيان بالثمن من بحو 
البيت والاحالة والتوكل 
على القبض قبل الافتراق 
( ثم تولية” وشركة” 
فيه )أى فىيطعام السم لاه 
جوز تأخير الثمن فهمافها 


تارب اليوم وم إقالة” ا 


8 2 
عروض و فسخ الد نر 


فى الدّبن ) أى اقاله . 


العر وض السلم فما فيمتنع 
أخيرردالثمنلأنه يؤّدى 
'فسخ دين فى دين فهو 
كشرع فسخ الدين فى 


( قله ما لوساللما عجاسین ) أىوةال سكل واحد على ا تقال له أششركتك فله نصف 


مالكل سواء أتفق نصيهما أو اختلف فالصور أربع ) قوله جاز إن م تلزمه ) أى والفرض انها" 
حصلمت بصيغه النولية وأما لوكانت بافظ البيع فد فى صورف الالزام والسكوت وصح ان شرط 
ايار( قولهد سواء کان الثمن ال ) انقات تقدمأنشرط التولية أن بكونالممن عينا قلت ذلك فى 
التولة فى الطعام قبل قبضه وأما فيه بعد الةبض أو فى غيره معطاتا فتجوز وإن كن الثمن غير عين 
( قو انكان الثل حاضراعنده) أى انحل الجواز إذاكان الثمنحاضرا عند الولى بالاتح وإلالميجز 
لثلا يدخله بسع٠‏ اليس عندك لأن المولىبالفتح قد باع ممل الثمن الدى ليس عنده,اللعة الى حسلت 
التولية نها ( قوله وان رضى )أى وان عل حين التولية بانه أى بان البيع الدی ولاه له مبتاعه 
عبد( قوله ولم شمنه ) أى حين التولية ( قوله فذلك له )أىالخيار وذلك لأن التولية من ناحية 
العروف تازمااولى بالكسر ولاتازم الولى بالفتح إلا برضاه ( قله الفارقة ) أى «فارقةا!تصارفين 
معا أو أحده) لأنى بدراهمه ( قله أو طول املس ) أى بعد العقد وقبل الامطراف ( قوله شم 
اقالة طعام: نسلم ) أى ثم يلى الصرف فى ااضيق الافالة فى الطعام إذا كان من لم ظاهر تقييده الاقلة 
المذ كورة بكون الطعام من سلم أن الاقالة ف الطعام إذا كان من ببع سواء وقءت قبلقبضه أو بعده 
يجوز فيا تاخير رد الثمن ولو سنة وليس كذلك بل ما ذ كره المدنف فى الاقالة من الطعام 
والتولية والشركة فيه قبل قبضه سواء كان الطعام الأدى لم عبض من سلم أو من يع فاو حصلت 
الاقالة بعد القبض . أو التولية أو الشركة بعد القبض فلا محرى فما ما قاله المصنف بل جوز 
تاخير الثمن فى كلمن غير حديد بزمن وأما الاقالةفی العروض فيشترط أن تسكون من سل لأنه هو 
الذى تا فيه التعايل بفسخ الدين فى الدين وأما لوكانت من بيع فجوز تاخير رد الثمن ولو 


١‏ سنة كذا ذكر شا فى حاشیته ) وله من عو البيت ) أى وأما تاحير الاتيان بديوما وما قار به 


فهو منوع لافيه من فسخ الدينف الدين وانا لم يكن فى المرتبة الآنية لتقويه هنا بانفمام بيع العام 
قبل قبضه له فارتفعت مرتبته فى الا ةة ولا يقال الاقالة فى الطعام ليست بعا فكيف يكون 
فيه بيع الطعام قبل قبضه لانا نقول هذه الاقالة لما قارنها التاخير عدت يبعا لخروجها عن 
»ورد الرخصة ( قوله والاحالة ) أى احالة المسل طى السلم اليه بالثمن الذى أخذه وقوله 
وااتوكيل أى على قبض رأس الال منه ( وله قبل الافتراق ) أى افتراق الملم اليه 
من مجلس الاقالة ( قوله أى فى طعام السلم ) أى المولى فه أو المسرك فيه قبل قبضه ( قٍإهنماقارب | 
اليوم ) أى ونع تاخيره أزيد من ذلك ل فيه من يع الدين بالدين مع بسع الطعام قبل قبضه 
( قوله لغير من هوعليه )أى شمن مؤجل وأمالو يع لنهوعليه بدين فهو فسخ الدين فى الدبن . 
(قولهوالشهور الح ) قال ح الترتيب فىقول المصنف والاضيق الخ اما هو بين الصرف وبين الدبن 
بالدن فشددوا فى الصرف وخفةوا فى الأخير وأما ما يليما من المسائل فلا ترتيب يهما منهذه || 


الدين واداعطف صر هط مايلزمذلك بالواو لاستوام‌ماف‌الرتبة ومثال صرمحه أن يطالبه بدینه فيفسخه فى شىء يتأخر الحيثية 
فبضه ومفتغی أنه أوسع اقب جواز تأخير البو )e‏ 2 2 ال“ بن ) بالدينالستقرق الفءة بیع عرض من سل لغير من هو عليه أنه 
أوسع مما قبله لاغتفار التأخير ثمنهاليومواليومين ف أمل ( 2 Oy‏ أوسع لاغتفارالتأخيرفيه ثلاثة أيام وماقررنا به خلافااشمور 
#الشهور انا لمم فى الصرف وفی ابتداءالدينبالدين 


ا ا e‏ 


تقل لثمن )5 هماع مت ) أى دن انه يشر فى الصر ف الفارقة وطولالحلس ويغتفر فى أ نداءالدين بالدين 1 
الأ خي ثلاثةأيام ويشضر” التأخير فمازاد عدبا (قو لد هرالتأخير ) أىاغتفار التأخيرلاذهابالخ وأما ١|‏ 
التأخير لأ كثرم ن ذلك فلايغتفرضى العتمد زوا ءار قوةالخلاف ألخ) أىفالخلاف فىإةلةالعروض || 
وفسخ الدين فىالدين أقوى م نالخاذف قباثبله وهكذا وإذكان الشهود اندلا وز التأخير ف الجيع 
عل فل ؤااراعة 6 (قولْه د زادة ربح الخ) هذا يقتغى أن الببع على الوضيعة والساواة لايقال 
دمر امحة والظاهر أن إطلاق إاراععة علهما حقيقة عرفية وأجيب بأن هذا تعريف لانوع الغالب 


NN o E 5 ER CET 4‏ 
امأو 0 : 1 1 
اهادم ادوا د چ سمه بو ەق م SIBE‏ حير الاهدر 


فى المرابحة الكثير الوقوع لا اله تعريف اطقيقة المرامحة الشاءلة لأوضيعة وااساواة وقد عرف 
ابن عرفة الراعة بائها بيع عرئب ممه على كن بع تقدمه غير لازم مساواته له فقوله غير لازم 
مساواته له صادق بكون الثاق مساويا للاأول أر أزيد أو أنقص منه قال فخرج بالاول الساومة 
والزايدة والاستثمان وخرح بالثانى الاقالة والتولية والشفعة والرد بالعيب على القول انها يم 
واعلم أن اطلاق الراعة على الوضيعه والأواة إما عرد اصطلاح فى التسمية أى اصطلاح محرد 
عن ااناسية أو أن الوضيعة ربح لمشرى کا أن الزيادة ربح للبائع واطلاق الرامحة عى الساواة 
باعتبار ربح البائم بالثمن لاتفاعه به إذ قد يشترى به ساءة أخرى يربح فما واتفاع المشرى 
بالساعة إذ قد ييعها فير بح فها (قوإدوجاز ) الاولى جل الواو للا-تثناف كاذ کره ابنهشامءن 
ان الانسب بالواو ااواقعة فى أول التراجم الاستئناف ووز أن تسكون عاطفة للجملة بعدها على 
جملة جاز لمطلوبمنه سلعة والضمير فيجازلأبيع الفموم ٠‏ نالسياق وقوله حال كونه مرابحةأيذار ع 
وظاهرااصئف الإواز ولو افر لفسكرة حسا ية وهو الذهب كافى ابنعرفة غاية الأدر انه خلاف 
الاولى كاقاله بعدخلافا لتةييد المازرى الجواز عا اذا لم يفتفر إدراك أجزاء جملةالر لكر ةحسابية 
تشق على التبايمين أوأحدهاحق يغاب الغلط وإلامنع (قلْهو الاحب خلافه ) أى وأماهو فروغير 
محبوب لكثرة احتياج البائْع فيه الى البان (قوله فالمراد بالجواز خلاف الاولى) أى قرينة قول 
والاحب خلافه لاالمستوى الطرفين وإلا ناقضه ما بعده وليس المراد بالحواز الكراهة لانه خلاف 
اصطلاح المصنف (قولهوءراده مخلاف بع المرامحة بسع المساومة فط ) أى فيكون قولهوالاحب 
خلانه من قبيل العام الأدى أريد بهالخصوص أو الاضافة للعيد (قوله بسع المساومة) كأن تأفىارب | 
السلعة وتقول له يعنى هذه السلعة بكذا فيقوللك يفتحالله فتزيدلهشيثا فشيئاً إلى أنيرضى فتأخذها 
ودين لك الثمن الدى اشتراهابه وليسهناك من بزيدعليك ولذاعرفها ابنعرفة وله بيع توقف 
من مبيعه المعلومقدره علىاعتبار تمن فى بيع قبله إن التزم مشتريه تمنه لاعلى قبول زيادة عليه ققولهم 
بتوقف الخ اخرج به ببع المرابحة وقوله ان التزم الخ أخرج به بع المزايدة ( قوله لا مايشمل 
المزايدة ) أىوهى انتعطى السلعة للدلال ينادى علها فىالسوق فيعطى زيد فما عشرة فيز يد عليه 
حرو وهكذا إلى أن تذف على حد فيأخذها به المشترى (قوله والاستثمان) كأن تأنى ارب السلعة 
وتقولل آنا أجبل مہا بعنى كا تبيع الناس فيةولله أنا أبيع لهم بكذا فتأخذ منه بماقال وعرفهاابن 
عرفة بأنها بيع يتوقف صرف قدرئمنه علىعلم أحدها ( قله لاف الاول) أىوهوببع المزايدة وقوله 
منالسوم علسومالأخ أىقبلالركون وهو موجب الشحناء واعاقلنا قبل الركون لانه بعده حرام 


ماعلات +l‏ فبابينهما 
متخد وهو التاخير 
الذهاب لنحو 
والضرق وااوسع باعتبار 


الندثت 


قوة الخلاف وضعفه 
[ دد ] 
جل فصل فى ارا عة )+ 

وهو يمع ال لمحة بان الأدى 
اشتراها به وزيادة سح 
معاوم4ما( وجاز )الع 
حال كونه ( مراحةة 
والأحب خلافه ) 
فالاراد اجو ازخلاف‌الاولى 
وء راده حلاف بيع المرابحة 
يع المساومة فقط لا 
ما يشمل للمزايدة 
والاستثمان إذ الاولى 
تركهما أيضًا لما فى الاول 
من السوم على سوم الأح 


ان اقا فا ا ا ا ن EET‏ 
سواء کان المقوم عند 
المشيرى أملا حملا لكلام 
ابن القاسم طى ظاهره 
(أو) محل الحواز عنده 
( إن كان ) الوم 
(عنة الشرى) مراعة | 
أى فيملكه وإلالم جز 
ان يشترى مرابحة عابه | 


. الثانى من نوعء ن الجهالة فتأمل (قوله ولوعى مقوم ) أى هذا إذا كان ثم نالسلعة البيءةمراغة عا أ 
ذهباً أوفضة بل ولوكان مقوماً (قَوله موصوف) الاولى إسقاطه لان كون الثمن فى البريع الاول 
موصوفا ليس بلازم بل ولوكان معيناً وسيأق فىالتأو يلين التعرض لامعين ى ‌البيع الثانى فالمراد أنه 
اشترى السلعة عقوم سواءكانمهيناً أوموصوفا فاذا أرادبيعها مرامحة علىذلك القوم فلابد أن يدعبا 
»قوم ممائل للمةوم الاول فى صفته ويزيده المشترى عليه ريحاً معلوما ولا جوز له ببعها مرامحة على 
قيمة القوم الأدى اشريت به ( قوله ومنعه أشرب ) أى إذا كان ذلك القوم الوصوف ليس عند 
المشرى مرابحة لمافيه من السلم الحال أى الدى لم يكن أجلهحمسة عشريوما وذلك لان د<ولالبائع 


و افق أشوب على هذا ]| على أن المشئرى يدفع لدذلك القومالآن وهو مضمون ف ‌الد.ة هوعين السلم الحال وهو باطل عندنا 
التاويل . ( تاويلان ) ا 


0 ة ( قوله فبوافق أشهب علىهذا التأو بل) أى لان قولابن القاسم بالحواز عمول طلىما إذا كان المعين 
فحلا فى معوم د فى. لمك الشترىوةولأشبب بالمنع مول علىماإذا كان ليس فىملسكه فلاخلاف بينهما (قوله فحلهاالخ) 


ليسعند.المشتري ولكن أى أن ثمرة الخلاف بين التأويلين نظبر فى هذه الحالة ( قله فالصور س ) أى لان المقوم 
يدر على #صيله وإلا انع ||| المشرى به مرايحة إما مضمون أو معين فىملك المشترى فيجوز اتفاقا فما وإما معان فىء لك الغير 


اتفاقا كا يتفقان على المنعفى 
معين فى ملك الغير لشدة 
الغرر واما مضمون أو 
معين .في ملكه فتفقان 
على الجواز افيه فالصور . 
خمس۔( و سب ) على 


فلا جوز اتفاقا وإما مضنمون ليس فى ملك اشر ی فان کانلا تدر على محصيله منعاتفاقا و إلافخلاف 
(قإهوحسبريع ماله الخ) أىو حسب ريع أجرةالفءل الدى لأثره عين قائمة وكا محسب ربع تلك 
الأجرة تسب تلك الأجر ة من باب أولى # وحاصله أنهإذا وقعالبيع على ربح العشرة أجدعشرفانه 
ب. بحسب على المشترى تمن السلعة ور مه ومس ب عليه أيضاً أجرة الفءل الدى لأثرهعين قائمةو رعماواعل 
: انقول المصنف وحسب الخ فىحالتين ما اذابين البائع جميع مالزم تفصيلا إما ابتداء أويس الاجال 
كأن يقول قامت عل مائة ثم يفصل ولميبين مایر بح له ومالاير بحل ول يشترط ضرب الربسح لاعلى 


الملشرى إذاوقم البيععلى ١‏ الكل ولاعلى ابض بلغاءة ماقال يع على المر ا محة العشرة أحد عش مثلا وشى صور الشرط وى 
المرامحة من غير بان ||| أربعة لانه إما أن يشرط ضرب الر بح على الكل أو على البعض وفى كل إما أن يكون ذلك بعد 
مإديع و الدع بلوقع | .تفصيل مالزم ابتداء أو بعد تفصيله بعد الاحمال فيعمل يما اشترط فى الصور الار بع كا بای قاله 


شيخنا (قوله منغير ببان‌مایر بح ) أىماير سحلدومالاير ببح له وقولهبلوقععلىر بحالخ أىوالحال 
.ان البائع قد بين مالزم تفصيلا إما ابتداء أو بعد الاجمال كامر (قوله محسوسة محاسة البصر ) لعل 
المراد أومافى حكنها كلايونة فى التطرية ولوقال الشارح أى مدركة بإحدى الحواس بدل قوله أى 
«شاهدة الخ كان أظهر (قوإه كصبغ ) بفتحالصاد مصدراً ليناسب مابعده وهومثالللفە ل الدىلأثره 
عين قائمة ويصح قراءتهبالكسر أىالائر وعلرهذا تاج لتقدير فىالكلام أ ى كعمل سبغ وتقدير 
الشازح أجر قوءمل,قتضى انهمثال للاجرة المقدرة فىقوله وحسيمالهعين قائمة وان المراد بالصبع 
الاثر ولاداعی اتقدير كل ممما (قوله يحب ) أى الصبغ أىأجرته (قوڵه‌فانه لا حسبهو) أى 
قبمته ولاربحه أى أنه لاعوز الببعمرامحة إذا دخلا على ذلك لانه حينئف إعا بنظر لاقيمة ولابصح 
النظر فى يبع المرامحة لاتقيمة فا ألغى ذلك صححالبيع مرابحة (قو[ه و إلاحسبا ) أى ثمنماذ كر وربحه 


علىد 2 العشمر 7 أحد عشر 
لار عمال عين” قائمة ) 
أى مشاهدة محسوسة 
عاسة البصر ( كصب ) 
ىأجرةعمله إن استأجر 
-له كان من بو لاه بنفسه 
م لا فحسب وبمحسب 
ر محة فان عمله بنفسه أو 


كسب ربحهوكذامايصبغ '(قولهوكذ' هال الخ) أىفاذا استاحر على الطرز و وماعدها 0 الاجرةور محهاولوكان 
:*وما غاط بدفانه لاعس بهوو لاي حه إنكانمن عندالبائع وإلاحسياوكذاءةالفىآو له (وطرز وقصر وخاطة وفتل ) . شأنه 


لفاءوالناءالفوقية أىفتلالحرير والغزل (وّ كلد ) بسكون المم دق القصار الثوب لتحسينه ( ونطر ية ) جمل الاوب فىالطراوة 


للئ ويذهت ماقيةهن حشونة وآماءال ا فاشار له وله ١‏ حسب( آمل ۹Y‏ ها اد ف الثمن )مالس 4 عن 


| قائمة ولكنه أثرزيادة فى 
أنه عل ذلك o SE‏ ذلك بنفسه أو عمل لمانا فلاحسب له أجرة ولا راما | 1 
الع فدطی بام دون 


(قولهواً أصلمازاد ) أى وحسب أجرةالفءل الى ز زادف الثحن و ليس لأثر . عين قائمة فيعطى للبائع تلك A)‏ حر يدانه 
الاجرة مجردةعنالريم ( قوله بشم الحاء الاحال ) أى فقول الصنف كحمولة بالضم مثال لما زادفى (كحمولة ) بشم الا 
الشمن وإن قدرت مضافا أى ككراء حمولة كان مثالا لأسصلما زاد فیاكمن( قوله وبفتحها الابل) ٤‏ 
أى وعليه فقدر مطاف أيضا كأجرة حولة ان جمل مثالا لأصل ها زاد فى الثمن أوكدمل 
حمولةإن جعل مثالا لمازادفى الثدن ( قولهوة قد تطلق ) أىالحمولة الفح( قو لعل نفس الاجر ةال) 
انظر ذلك إذ ليس فى الفاموس والصحاح ان الخولة تطلق على أجرة امل تأمل ( قوله أى ان 
نتتزيد فى الثدن ) أى انحل خساب آخرة الحدولة إن كانت الحهولة تزيد فى الثمنأى وكانت 
مما لابتولاه بنفسه كا فى الواق عن ابن رشدفانكان شأنة أن يتولاه بنفسه وآجر عليه فانهلا طب 
له أجرة كالا محسب لما رحا ومن باب أولى إذا تولاه بنفسة وكذا يقال فى الشد” والطى” ولو قال 
الصنف اعتيد أجرتها بلفظ الافراد لير جع لاحمولة والشد والطى كان أولى اه بن (قولهبأنتنةل 
من بلد أرخص الخ )أىفاوكانسمرالبادين سواء بحسب أجرة الحمولة وكذا لو كان سعرهاف البلد 
الى قلت اليه أرخص ولا يبع فى هذه الحالة مرابحة حت بين للاشترى انها فى هذه البلد أرخص: 
من ا : إذكان ال ى ل بذلك وإلالم منج الببان e‏ ضع ر امحة -0- 8 ا 
إلا اذا بين كذلك فى حالة المساواة لا بيع مرابحةالا اذا بين لان النقلعلى هذا الوحدمظنةالعيب f‏ .. ,7 , 
e‏ 
E‏ ن a aS‏ ا ا( خر اعد 
( قوله ولا ها ) أى ولا محسب أجرة بيت لما هذا إذا كانت السلعة تابعة بل ولو كانت غير تابعة ا 
واما لم بحسب الاجرة إذاكان الكراء لما لأنه انما يكون لما بعش ار وهو دجوع 0 0 
للتوظ.ف وهو لا يعمل به هنا ( قوله معتادين ) الأولى معتاد أجرتهما بأن كان شأنه تعاطى 8 كن 0 
ذلك بنفسه چ والحاصل أنه مق كان شأنه تعاطهما بنفسه وآجر علبما فانه لا محسب أجرتهما ا ˆ َ 
ENE.‏ 0 000 كان لاعادة أصلا( و ) 
ولا ر مجيماوأولى و E‏ حلاف الفع ل الذى لاثره عين e‏ اجر عليه حسب حسب أ صل ( كراءيت ش 
الأجرة ور مما ولوكانشا نه أن يتولى ذلك بنفسه والفرق أن مالادين لدقائمةلاءةوى قوة ماله غين السلمة ) ققط له ولا 
اة كا قررهشيخنا ( قوله كسمسار لمعتد ) « 00 ما ذکروه أن السمسار اذا لم يعتد بان كان وأوكانتغيرتبع(و 0 
من ااناس من يتو لى الششراء بنفسه دونه ففيه ثلاثة أقو إلقيل تحسب جر دور اوقل لا محسبان وقيل يكن الطى والشد معتادين ' 
بحسب أجرتهدون رنحبا ومذهب المدوئة والمو طأ لا محسب أصلالا هو ولارمحه كذا فى التوطيح أو يكن‌البيتلاسامةخامة 
وعليه مشى المصنف هنا وان اعتيد بان كان المتاع لا يشترى مثله الا بسمسار ققال أبو عمد وابن ( بحسب ) أصله ولا 
| رشسد مسب أصله 5 ربمحه وقال ابن و مت هر وربحه كا فى المواق اه أت إل رمحه( كسمسار لأستده) 
(قوله إلا بواسطة ) أى الا بواسطة السمسار وقوله كان أى ذلك السمسار من الجلاس 
أى فى اما كنهم وقوله أو غيرثم أى بان كان من الطوافين ( قولهما ازم السلعة ) أىما غرمه فہا 
من كن وأجرة صب وطرز وخباطة واجرة حمل وطى” وغير ذلك وقوله مع الربعأى معدخولها 
على البيع بارع ( قوله الأول ان بین ما محسب ) أى ما شأنه ان محسب أصله ورمحه أو أصله 
دون ره فالأول. كالغن وأجرة المبغ والطرز والحاطة والفتل والسكمد والثانى كا جرة 


الا مال أى كراؤها 
ويفتهما الابلااتى ماپا 
وقد تطلق على نفس 
الاحرة فلا محتاج لتقدير 
. المضا فأى ان كانت تزيه 
فى الثمن بان لمن بلد 
أرخص الى بلد أغلى فاذا 
اشتراها بعشرة مثلا 
واستأجر فى اا مخمسة 
أو طى شدها أو طا 


فلامحسب‌ماأخذهو لارعه 
فإن اعتيد د بان جر تالعادة 
أن لا قشترى السلعة الا 
بواسة كان من الجلاس 
أو غيرهم حسبت الاحرة 


(١؟-دسوقى‏ الك )4 فقط على المذهب ( ان" بين) ابتداء ( الجيع ) شرط فى جواز المرامحة أى محل جوازها 
ان ين جميع ما ازم السلعة مع الرع ويشمل وحهين الأول أن يبين ما بحسب وما لا بحسب وشترط ضرب الرع على ابيع 


الثانىان سين ما محسب وير 
ثمأشار لوجه ثالث وله 8 
(أو') اين ايع ابتداء 
بل أجل ثم( فر الؤنة 
فقال هى“ بمائة ) اجالا 
نسل بوه (أمارة 
كذ )كثانين ( وحم 
كذ ) كمشرة ‏ وصبغها 
حمس ةوقصرهاثلاثةوشدها ا 
واحد وطها واحد ولم 
مين ماله ربح من غيرء 
فيفض الر بحعلى»٠‏ نحسب 
'وسقط مالا بحسب فى 
الثمن (أو*)قال ايع (كلى 
المراحة وبين ) الثمن 
والكلفو لجيشترط الر ع 
على جميع ما بینه ولاعلى 
بعض معين وانما قال ايع 
بر سح العشرة أحد عشر 
وهذا حل التفصي لف قوله 
وحسب ر بحالخ فعم أن 
قوله أو على المرامحة 
معطوف على قوله وهی 
اله وات امن سميه 
ومحتملان يكون مفعول 
بين عائد اعلى الر بح ا مفو م 
من قوله مرامحة ومثل له 
قوله (كربح الشر 
اح . شو“ و 
أيفصلا) حين البيع ( ماله 


الربح)منغيرء وعلى هذا 
التقرير يكون قوله ولم 
يفصلا الع راجما لقوله 
ققال ھی بمائة الخ كا أشمر نال 
وبوسقطقول ابن غازى 


الحمل والشدوالطى إذا استأجر على ذلك وقوله وما لا مسب أى و بينماش أنه أ ەلا سبلا أصله ولا | 
| رغه کأجر ة السمسار وأجرة صبغ وما معه إذا تعاطاه بنفسه وذلك كن يقولالائع اشتريتها بكذا ٍ 


بخ له (9"9) ومالايريحو مالا نسب أصلاو بضر ب الر ععلی ما ير بعل ققط والعرف‌گافرط 


ودففت أخرةالصبغ كذا وأجرة الخباطة كذا وأجرة الطرز كذا وأجرةالحمل كذا وأجرة الملى | 
والشدكذا وأجرة السمسا ركذا ويشترط ضرب الربح على جميع ذلك (قوإهالثا ىأن بين ما محسب 
وددح له)أىماثانه أن سب ویر یچ لهكالثئمن وأجرة الغ والظرز والحاطة والفتل والكمد 


وقوله ومالابر بع لهأى وبين ‌ماشانه اندلا يربح لها جرة الجمل والشد والطى وقوله ومالامحسب 


أصلا أى ودين ما شانه انه لا محسب أصلاكا جرة الدلال الغير العتاد ( قوله ويضرب الربح على 
ماير حلدققط) أىأويضرب الربح ىشىء معين وان كان الشان انه لاير بم لهفيعمل بذاك ارط 
#والحاصل ان الوجه الثانى أنه يبين جع ماغرمه على السلعة ويشترط ضرب الر بح على شىء معان 
سواء كان مار بح له أوغيره (قلْهِ والعر فكالششرط ) أى وجريان العرف بضرب الر بطل ايع أو 
على ماير ببح لفط كاشتراط البائع ذلك على الشترى فى العمل به وازومه ( قله لوجه ثالث ) أى من 
اوجه الجوازوفيه انالوجهينالماقدمين محريان هنا أيضا لأنه إذا أجمل أولا ثم فسر المؤنة بعد ذلك 
فاما ان يشترط ضر بالر بح على ايع أوعلى ماير ببح له حسن الشان خاصة فتكون الصور أربعة || 
قاله شيخنا وشار حناح لل كلام الصنف تبعا لعبقعلى ما إذا اجمل أولائم فسر ااؤنة بعد ذلك ولم دين 
ماير ببح لاوما لاير بح له ولا كون الربح يضرب عل جميع مابينه أو على بعضه وهو صحيح أيضا 
وقوله فيفض الربح على ما نسب أى على ماشانهان بحسب أى وير سح له وقوله وسقط مالا بحسب 
أىوسقط عن المشترى ماشانه انلا مسب فلاب عليه من الثمن الدىيشترى به وذلك كاجرة 
الدلال غير المعتاد وقيمة الصبغ الدى منعنده واجرته ان تعاطاه بنفسه وأما ما شانه ان محسب ولا 
ير بح لفلا بفض عليهالر بح ولا سقطعن المشترى (قوله وهذا عل الافصيل الخ )الشاراليه الوجه 
الثالث محالتيه فتحصل انه إذا بين اأؤنة ابتداء أو بعد الاحمالولم بان ماير سح لهومالايريح له فانه 
يحرى على قول الصنف وحسب ربح ماله عينقائمة الخ (قوله وأنة منتنمته)أى لأنه إذا أجمل اتداء 
م فسر للؤنة له حالتان هذا أى قوله أوعىالمرامحة حالةوقولههى بمائةالخ<الةأخرى فكا أنه إذا بين 
ابتداءهوجهانك ذلك إذاأجمل !بتداء ثم فسرله وجهان فحصله أنه إذالم بين ايع ابتداءبل أجل 
ثم فسر المؤنة فاما أن يتقولهى مائة أصلها كذا وحملها كذا وشدها كذا وطبا كذا وم ین ماله 
من الربح من غيره ولاكون الربح طى جميع ما بينه ولا على بعضه وإما أن يقول أيع على 
المرامحة العشرة أحد عثير ثم يبين الثمن والكلف وم يبين کون الربح على مابيئه ولا على بعضه 
(قولّهد محتمل الخ)هذا مقابل لقو لهأولاو بينالثمنوالكلف ( وله وعلىهذا التقرير )أىط جعل 
مفعول بين الربح وقوله راجما لفوله ققال اة الخ أى ولا برجع لفوله أو على المرامحة وبين لأنه 
اذا لم ين الثمن والكلف لا يتأنى. تفصيل ماله ربح من غيره لأن النفصيل الذكور فرع 
عن يبان الثمن والكاف أما على جعل مفعول بين الثمن والسكاف فو راجع لقولهفقالهى عائةالخ 
ولقوله أو على المرامحة الخ ( قوله وبه سقط الح ) أى بهذا التفرير وهو قوله سابقا ققال 
هى عائة أصلها كذا وحلمباكذا ولم بين ماله ربح من غيره اميد أن هذه مسثلة مستقلة وأن 
قوله أو طى المرامحة أى أو قال اسع طى المرامحة وبين مسئلة أخرى مستفلة يسقط قول 


معترضا على المس فانالمناسب اسقاط أو من قو له أو على المرامحة (و)إذا قال اسعبها بربعم العشرةاحدعشر ابن 
(وذ يد عشر الأسل )أىالثمنالذىاشتر بت به السلعةقاذا كان الث مائةفالز يأدة عشر. ةواذا كان الثمنماثةو عكر ين فالزيادة اثنا عشي 


وهكذا ولیس مناه ان يزيد على العثمرة اخد عشر وإذا قال ابيعبا رع (۱۹۳) 
ابنعازى المناسباسقاط أومن قولهأو عىالمرابحة لانه من تنمة قوله أو فسر ااؤْنةعى مايفيده عياض 
وأن المعنى أو فسر المؤنة بعد الاجمال فقال هى عائه أصلها كذا وحملها كذاو باع على المرامحة وبين" 
کر العشيرةأحد عشروقد يقال الوجه ءاتاله ابنغازى لانه اذاجءل مفعول بين الثمن والكاففكا 


هوالاحتال الاول فعطف قوله أو على المرامحة على قوله هى عائة لا بمح لانهإذاقال هى عائةامن || 


كذا وشدها كذا وطبا كذا لاير ع له الا اذا دخلا على المرامحة وبين قدر الرع فلاتصح المقابلة 
وان جعل مفعول بين الريع وان المعنى او قال اسع على المرامحه وبين الرع فلا بصح: عطف هذاعى 
قوله هی عائة لانه ليس فى هذا اجمال ابتداء ثمتفسير للمؤنة فتأمل (قنو ْو وهك.ذا)الحاصلانه نسب 
ذلك الزاثد على الاصل كالمشرة اله وبتلك النسبة يزاد على الثمن فاذا قال ابع برع الشرة 
احد عشر فالاحد عشر تزيد على المشيرة بواحد ينسب الها يكون عثيرا فيزاد على الثمن عشره 
فاذاكان النمن مائه زيد علها عشرة وإذا قال أبيعك رع المشيرة ائنى عشر فالاثنا عشر تزيد 
على العشمرة باثنين نسبترما للعشرة مس فبزادءلى الثم ن خمسةفاذا كان الثم ن ماثة زيد علم,احمسهاوذلك 
عشرون وهكذ (قوله ولیس «مناه أن يزيد على المشرة احدعشر) اى ان يزيد لكل عشسرةمن القن 
أحد عشر محيث سق اذاكان القن عشرة احدا وعشرين فاذا كان ان عشرين يصير اثنيكف 
واربعين لان هذا لیس عراد ولذا بين ااصنف !اراد وله وز زیدالع (قوله والوضيعة )اىووضيمة 
العشرة احد عشر (قوله كذاك ) اى كالمرامحة إى كدرامحة العشرة أحد عشرفزيادة عشر الاصل 
الاانه فى مرامحة العشرة احد عشر عل العشرة احد عشر بزيادة واحد على العشرة ويأخذه 
البائع وفى وضيءة العشرة احد عشر يءل العشره أحد عشر لكن لا بزيادة واحد بل 
باعتبار أن الءشرة تحزأ لاحد عشر وسقط منها واحد عن المشترى « والحاصل انه فى كل منهما 
تجعل العشرة أحدعشر إلا ان الاعتبار تلف ( قوله والضابط الخ ) هذا ضابط لما اذا زادت 
الوضيعة على الاصل واما اذا كانت الوضيعة تساوى الاصل او تنقص عنه فضابطه ان تضم الوضعية 
. للاصل وتنسب الوضيعة للمجموع ومحط من الثمن بتلك الذسبة فأذا باعه بوضيمة العشرة عشرة 
| فتزيدها على الاصل فالجلة عشرون تنسب الوضيعة لللجموع تكون نصفا فيسقط عن المشترى نصف 
لثمن و إذا :اع بوط مةالعشرة حمسةزيدت!لوضيعة على العشرة فا لجملة حمسةعشر نسبةالو ن 
ثلث فيسقطء ن المشترى ثلث الثم ن لكن هذ اخلاف عر فناالآنفانعر فناالآنفى وضيءةالعشرة خمسة وضع 


النصف والمءول عليهفىالفتوىالءعرفكافىبنء نابنعبدالسلام(قولْه انتجز ى«الاصل)أىالذىهو العشرة 
مثلا (ۆله فاذ إو ال توضيعة العشرة لاون ال )ایو إذاقال وضيعة اأعشرة أحدعشر تحزىء العشرة 
احد عشرحزاء و تنسب ماز ادعلى الاصل وهو واحد للا حدعش ريك ن جز أمناحدعشر جز أفاذا كانا لگن 
مائةجعل مائةوعشرةاجزاء وحطمنها عشرةواذاقيل توضعةالءشر 


ة حسةعشرحعات‌العشر حمسة عشر 
جزاً ونسدت الخمسة للخمسةءش ر كانت لها فحطعن المشترى ثلث الثمن واذا قل «وضعة العشرة 
عشرين جلعت العشرة عشر ين جزأونسبت العشرة للعشرين تكن نصفا فبحط عن الشترى نصف 
الثمن وعلى :هذافوضيعة العشرة عشرين كوضيعة العشرة عشرة ول تقع هذه العبارات فى عرفا الآن 
(قوله وم يفصل) أى لم سين قدر الثمن ولا أجرة كل واحد من الافعال التى فعلت بها ولا ماله ارح 
من غيره ( قوله فلايحوزالخ ) اعل انه اذا أهم وأجمل الاصل مع ا مؤنة فلا ,دوز كذا فى المدونة 


عطف على أن بين ايع قوله (لا أجم ) بث 


e‏ ريد الأسل ويه 


قال العشرة خمسةعشرزيد 
نمف الاصل وهكذا 
وشبهفى زيادة عشر الاصل 
وان كان فى الاول يوَحْدْ 
وفى الشبه ترك قال 


(والوضيعةه” 2 ) اى 
الحطيطة ( كذلك ) فاذا 


باع بوضيعة المشرة احمد 


| عثمرفالتق ص جزاءمناحد 


عشراى محزأ العشرةاحد 
عشير ويتقص ماواد 
وليس المرادان سقط عثر 
الاسصل ولو قال بوضيمة 
عشر بن جزأ ونسةط نصفها 
العشرة عشرون قنصف 
الاصل بان جزىءالمشرة 
وبوضيعة العشيرة ثلاثون 
فمن كل عشرة ثلثان 
وأر.ءون أن كل عشرة 
ثلاثة ارباع والظابط :ان 
محزىء الاصل! جزاء بعدد 
الوضءة وتنسب مازاده 
اعدد الوضمة على دد 
الاصل الى اجزاء الاسل 
الق جعل عددها بعدد 
الوضيعة وبتلك النسبسة 
محظ عن المشترىفاذا قال 
بوضيعة الشرة ثلاثون 
فتحزىء العشرة ثلاثين 
حزأ و تاس ب أجز اء مازاد 
على الاصل وهو عشرون 
للثلائين وبتلك النسبة 
حط عن المشترىمن الثمن 
فبحظ عنه ثلثا الثمن 5 


أجل الاصل مع الؤن ( كنات" على يكن ) أو تمده كذا وم يفصل وباع 


مرامحة العشرة أحد عشرفلا جوز والاصل فيه الفساد ( أو" قامت" بشد ها وطها بكذا ول يفصل') أىلم بين ماله الرعمن غيره 


وهو راجع لا قبله وإذا قلنا بعدم 613 الجواز فاختلف ( هل" هو ) أى الابهام فعا ( ذب ) ازيادته 


فى الثمن مالا محسب فيه 
وجعله الريع الا حسمب 
جمدل (أو' غع” ) لان لم 
يكذب فا ذكو من تمه 


واا اعهم ( تأويلان ( ا 


وعلى الأول بارم البتاع 
إن حط عنه الز اثدور غه 
وعلى الثاىلاتازمه فيفسخ 
البيع فان فاتت السلعة 
مضت عا بق بعد حط ما 
حب حه ن الثمن وهذه 
المسثلة مخالفة لما بأنى 
للمسنف فى حل الغش 
لأنه لم يذكر أنه مع القيام 
قحم الفسخ وهنا شوم 
وذكرأنه مع الفواتبازم 
المغترى اقل القن والقسمة 
وهنا باز م المبتاع مايق 
«داسةاط مامحب اسقاطه 
قفوله أو غش فيه نظر 
فاو قال وهل هو كذب 
أو فسخ إلا أن هوت 
می کا بو بب اتتا 
مامحب اسقاطهمن الثمن 
تأوبلان لطابق ما ذ :کر 
[ددہ] 
(و وجب )على بائعمرامحة 
وغیرها(تییین ما کر ) 
فى ذات المبيع او وصفه 
الواطلع عليه الشترىولولم 
يكن عيبا كثو ب من بدحكة 
أو جرب فان سين فغش" 
او ڪذب فان فق 


عدم کراهته ولو كرهه 


قال ان رشد ويفسخ البع وله عياض عن أن اسحق وغيره كفي المواق وقالإنه ظاهر المدونةونس 
ابن بشير على أن البيع لا يفسي لدم التببين وعلى هذا يذبى التأويلانفى كلام المصنف © والحاصل 
أنه لاينبغى حمل كلام الصنف طى كلام ابن رغد القائل بالعساد لأنه فكر التأويلين وها انما محريان 
على ان الع صحيح وبهذا تع أنةو ل الششارح وعلى الثانى لاتازمة فيه الع ليس المراد انبتحتم 
فمخه بل المراد أن المنترى عير بين الفسع والامضاء كذافى ح وأها قول عج إنه يتحم 
الفخ ففيه نظر انظر بن (قوله وهو )أى قول الصنف ولم يفصل راجع لما قبله ايضا (قوله فا ) 
أى فى الدورتين اللتين ذكرها الصنف ( قله لزيادته فى الثمن)إمنىباعتبار ظاهر هوم اللفظ وقوله 
وجعله الرع على مالا محسب جملة أى على مالا محسب أصلا (قولهتأويلان) الاول لعبد الحق وابن 
لبابة وابن عبدوس وهو قول سحنون والثانى تأويل أنى عمران وإليه نحا التونسى والباجى 
وابن محرز (قله أن حط عند الزائد ) أى الذى لامحسب أصلا ور مه أى وخط عله أيضار. مالا 
بحسب له ريح ( قوله لاتازمه ) أى لاتازم السلعة الشترى ولو حط عنه الزائد ورغه (قٍله فسخ 
ابيع ) أى وهذا إذا كانت السلعة قائمة (قوله فان فاتت الشلعة مضت ) أى مضى يبعا ولزمت 
الشترى ا بق أى من الثمن بعد حط مايجب حطه وهذا ظاهر عى القول بالغش وأماءطي الكذب 
فيجرى على قول الصنف وفى الكذب خير بين الثمن الصحيح ورمحه وقيمتها مالم تزد على 
الكذب ره (قوله لانه لم يذكر أنه مع القيام يحم الفسخ ) أى بل ذكر أنه خير الشترى ببن 
الامضاء والفسخ وقوله وهنا يتحتم فيه نظر لما عامت من أن عم الفسخ اا هو قول ابن رشدوهو ‏ 
خارج عن التأويلين فالحق انه على تأويل الف عبر الشترى بين الامضاء والفسخ عند قيام البيع 
(قوله ول أو غشس فبه نظر ) أى لأنهعلى التأو يل الثانى لاتكون السئلة جارية على حدم الفش 
وحينئذ فالتعزير بالغش فيه نظر ( قوله فاو قال الح ) أصل هذا اكلام لعبق قل بن ولا مف 
سقوط هذا الكلام فان الصنف تابع لاصحاب الأو يلين فى التعبير هنا بالكذب وبالغش فاص لاح 
كلامه على خلاف ذلك افساد له لعدم موافقتة اكلام الأئمة وذلك مصرح به فى كلام عياض وألى 
الحسن ونلل التوضيح والواق (قوله لطابق ما ذ كر )أى وعلمٍ منه أن هذه السألة علىهذاالتأويل 
الثانى لاتجرى على 9 الغش ولا على حي الكذب ولا على - العيب(قوله ووجب تبيين مايكره) 
بالبناء للفاعل أى مايكرهه الشترى ولا يصح قراءته بالبناء للمفعول لأنه بوهم انه اذا لم يكرهة 
المشترى ويكره غبره يحب الببان وليس كذلك ( قوله فى ذات المببع ) أى كأن يكون الثوب 
حرقا أو الحيوان مةطوع عضو وقوله أو وصفه اى مككون العبد يأبق أويسرق وكا مثلالشارح 
( قله فان لم بين ) أى مايكره فى ذات المع أو وصفه كأنعدم ببانهتارة كذياً وتارةغشاً كابأتى 
يانه« واعم ان مسائل باب المرامحة ثلائة أقسام غش وكذب وواسطة فالفشفىست مسائل وكلها 
فالمئن عدم مان طول الزمانوكونها بلدية أو من التركة وجز الموف الدى ل يتم والابس عند 
الصنف وارث البعض والحكذب فى ست أيضا عدم يان تجاوز الزائف والركوب واللس 
وهبة اعتيدت وج الصوف التام والثمرة المؤبرة والواسطة فى ست ايضاً ثلاثة لا تزجع 
لاغش ولا لامكذب وعى عدم بيان ماتقده وعقد عليه وما إذا أهم وعدم بيان الاجل على 
كلام ان رشد وثلاث مترددة بينها على خلاف عدم بان الاقالة والتوظيف والولادة || 
اه بن (قوله کا دہ وعقده ) أى کا يجب عليه بيان الثمن الذى تمده والدى عقد عليه فان لم 

يبين فان كان المبيع قأئما خيرا لمشترى بينرده وبين الناسك بها نقده هو من الثدن وإن فاتالمبيع 

عند المشترى أزمه الاقل بماعقدعليه البائع وماتقده كافى ح وعلى هذا قليسله الف ولا الكذب 


غيرهلم مجبعليه البيان ( ا ) جب على بالع مراعة بیان ما ( تفده وعقداء ) أى عقد عليه حيث اختلف ماتقده ‏ (قَولْه 


)۱٥(‏ _ (مطقاً ) سواء عقد 
عكسه أو علىاحدما وقد 
| عرضا أو عكسه وأما ان 
تقد ماعقد عليه فلامحتاج 
اسان( ) وجب على 
بائع المرامحة يان(الأجل) 
الذى اشترى الله لأن له 
حصة من الثمن هذا ان 
دخلا طى اتا جيل أتداء 
بل( وإن" يح )لمبيع 
( على النقد) ثم أجل 
تراضها فبحب على بام 
المرامحة نقداً بان الاجل 
المضر وب يعد العقد لآن 
اللاح قكالواقع(وَ) وجب 
بان (طول زمانه ) ای 
زمان مكت البيع عنده 
ولو عقار؟ لأن الناس 
برغبون فى الذى متقادم 
عبده فى ایدیم (و) ان 
اشترى شمن زائف كله 


]| (قوله مطلقا ) حال من البيان القدر أى حالة كونالبيانء طلقاأىغيرمقيد عال( قله لاناللاحق) 
| أى للبيع كالواقع فيه فان ترك يبان الاج لكان غشا فيخير الشترى بين الراد والاءضاء عادفعه مس 
| الثمن مع قيام السامة وأما مع فوانها فازمه الاقل من القيمة والثمن الذى اشتراها به اه خش 
| وما مر عن إن قتضی آنه مثل ماده وعقد عليه اذا كتمه فى كونه ليس غشاولا كذيا ولدا كر 
۰ عج انه اذاكتم الاجل وباع مرابحة فان كان البيع قائم) رد مطلقا سواء أراد الشترى رده أم لا على 
إأ. ظاهرالدونة فم يكن حكنه حى الغش وان فات فملى الشترى الاقل من العن والقيمة نقدآمن غير 
رع ه والحاصل انه إذا لم ين الأجل وباع مرامحة فقيل بصحة الببع ويكون عدم يانه من الغش 
وهو مامثى عليه خش وقيل بفساده وهو ظاهر الدونة وهو مامثى عليه بن وعليه فيتعين الرد 
مطلقافائما او فائتا والمردود فى القيام السلعة وفى الفوات دقع الاقل من امن والقيمةوطيهذاالقول 
فبذه الجزئية ليست جارية على الفش ولا على الكذب ولا يجوز للمشترى ان.تمسك بالمبيع باشمن 
الذى اخذ به للاجل مطلقا لا فى حالة القيام ولا فى حالة الفوات لانه فى حالة القيام سلف جر نفعا 
لان البائع الثانى سلف المشترى حيث أخره للاجل بالقن وقد اتتفع بمازيدله مرامحة وفى حالة 
. الفوات يازم عليه الصرف الؤخر إن كان الثمن والفبمة من صنفين فان كان من صنفازمالسلف 
| زيادة إن كانت القيمة أقل وإنكان الثمن أقل ففيه سلف جر" نفعا وقال شيخناوالظاهر الجوازفى 
هذه الالة لان تأجيل الاقل مخض معروف لا نفع أيه (قوڵه وطول زمانه ) أى وأما لو مكث 
عنده مدة يسيرة وأراد الببع مراحة فلا يجب البيان (قوله ولو عقارا )أى وسواءتغير البيع فىذاته 
أو فى سوقه أولم تغير أصلا لكن قلت الرغبة فيه خلافا للخمى حيث قال انما يجب بان طول 
إقامته عنده اذا تغير فى ذاته أو تغير سوقه وإلافلا يجب الببان فان مكث عنده كثيراً وباع مرامحة 
ول بين كان غشاً فيخير المشترى بين الرد والعاسك بجميع الثمن إن كان المبيع قائيافان فات لزمه الاقل 
مق الشمن والقيمة ( قوله وتجاوز الزائف) أى والتجاوز عن الزائف وهوالغشوش الذى خلط أا 
ذهبه او فضته بنحاس أو رصاص (قوله والراد بتجاوزه الرضا به )اى وليس الراد تركه ورك 
بدله لان هذا داخل فى المبة (ټوله ولو لم يستد )ای ولو اذا کان جاوز الزائف معتادا بل ولو کان || 
غير معتاد كا هو ظاهر الدونة وابن عرفة خلافا لما فى الشامل من تيده بالمءتاد و إلافلا بح يالبيان 
(قوله فان | بين فكذب )اى فان كانت الللعةقائمةفانالبيع يلزم ان حطالبائع عن المشترى الزائد 
ورمحه فان لم حط عنه ذلك خير المشترى فى الر دوالامضاء عادفعه من الثمن وانفاتت السلعةخير 
الشترى فى دقع الشمن الصحيح او القيمة مالم تزد على الكذب (قوله کا فيده التقل ) اى تقل انى 
الحسنوابنعرفةعن سحنون وابن‌ عرز وابن يونس وابى بكرن عبدال حم نوهوظاهرلان الزائف 
أتمص نما فى عبق وخش ان ترك ببانه من الغش فيه نظر ونص ح عن ابن محرز فان كان الثمن 
عشرة ودفع من جملنها واحداً زائفا ولم يبين التجاوزعنه فللبائعان بلزم المشترى اله ع:التسعةوقيمة 
الزائف فان فات المبيع لزم فيه القيمة مالم تزد على العشبرة ومالم تنقص عن التسعة وقيمة الزائف 
( قوله ووجب بان هبة اعتيدت)اى فان تركالبيان فححذبفإن كانتقائمة وحطالبائعءن الشترى 
| ماوهب له من الثمن ورمحه لزم الببع كا قال اصبغ وقال سحنون انه بلزم اذاحط عنهماوه سلهوان 
لم حط عنه رمه والظاهر الاول وما قاله سحنونمشكل حبث جعل عدم بانالحبة كذبا وسيأق 
أن الكذب حط فيه الزاثد وره فان فاتت عند المشترى خير فى دفع القيمة او الثمن الصحيح 


او بعضه وأرادان بم 
مرامحة وجب عليه يان 
( جاوز الزائف ) او 
الناقص من الدرام او 
الدئائير والمراد بتحاوزه 
اارضابه ولو م بعتد فان 
لم سین فکذب کا يفيده 
التهل ( )وجب بان 
(هبة ) لبعض الثمن 
) اعتيدت" ) بین الناس 
بأن تشبه ءطبةااناس‌فان 
ل تعد او وهب له جمييع 
الثمن قبلالنقد او بعده 
| لم يجب البيان 


6 وجب با ن(أهاليت بلدية) (955) إذاكانتتاتسس بلدية مرغوبفها کرو ڪا ب اناا بلديةإن كانت 


الرغبةفىغيرهاا كثر(أو' 
من التركة ) بحتمل عط 
على ليست أى يجب يان 
أنها من التركةاذاكانت 
الرغبة فى غيرها أ كثر 
ويحتمل عطفه على بلدية 
ای سين انها ليست من 


التركة .اذا كانتالرغيةفى | 


التركة أكثر فان لم يبين 
فغش فى السثلتين (و) 
وجب يان ( ولادتها) 
عنده (وَإن باع لها 
معا ) لان الشترىييظن 
امها اشتريت مع ولدها 
وبالغ عليه لا يتوهمانه 
لابجب البيان لكو نه يجر 
النقص کاتقد م( و )وجب 
بان( جذ“مرة أبرت' ) 
اى كانت مأبورة وقت 
الشراء فأخذم رتهاواراد 
بسع الاصلمر ابحة فانلم 
بين فكذب واما غير 
للأ بورةفلايجب البيانالا 
ان ,يطول الزمان فيحب 
لطوله (و ) وجب يان 
جز (صوفتم)حينالشراء 
اذا اراد بع الغنم مرابحة 
لان لكلمن الثمرة الأ بورة 
والصوف حصة منالثمن 
ولا مفهوملم؟ عط امعتدد 
فيجب بان اخذ الصوف 
واولم يكن ناماوقتالشراء 
(5) وجب يان (إقالر 
مشتريه ) اذا باع بالدن 
الذى وقمت عليه الافالة 


كاشترائه ‏ عشرة وبغه 


وره 0 ترد الفيمة ی الكذب ودب( و ووجب بان 3 لوسث بلدية ل البيان 


لمن والقبمة 27 فى السثلتين )أى قوله إا بلدية 0 من‌التر u‏ و u‏ 
اشترى ذا سواء كانت من نوع مالايعقل أو من نوع مايعقل فولدت عنده سواء حملت عنده أو 
كان اشتراها حاملاً ولو برب ولادتها فانه لا ,بيعم مرامحة حى يبين ذلك ولوباع ولدهامعما و أشعر 
قوله ولدت أن وطء السيد لا يجب بانه إلا أنتكون بكرا رائعة وافتضها فان لم يبيِنافتضاضالرائعة 
فكذب فيلزم الشترى ان حط عنه ماينوب الافتضاض ورمحه ان كانت قائمة فان فأتت قيل 
للبائع أعطه ماتفصه الافتضاض ورمحه وإلا فله أن يسترجع بقيمتها بوم قبضها مفتضة مالم تزد على 
التمن الأول فلا يزاد أو ينقص عنه بعد الافتضاض فلا تنتقص ‏ واعلم أن الولادة عند البائع فى 
مسئلة ألصنف عيب وطول اقامتها عنده إلى أن ولدت غش' وما صما النزويج والولادة من قيمنها 
كذب ف الثمن فان ولدت عند البائع بإثر شرائما وباعها مرامحة وليبين ققد ات الغش لعدمطول 
الزمان واتتفى الكذب فى الثمن لعدم النزويج ووجد العيب فللمشترى القيام بدفإماأنير دولا شىء 
عليه وإما أن .اسك ولاشىء له هذا اذا كانت قائمةفانفاتتتعين السك والرجوع بارش عيبالولادة 
وان وجدت الأ.ور الثلاثة وباع مرابحة وم دين وكانت قائمة فله القيام بأى واحد من هذه الثلاثة 
شاء فلو أسةظ عنه اليا ثع الكذب ب ور بحه كان هالةيام بالفش والعيب فخبر إما ان يرد أو باسك 
عا هده من الثمن ولا ون حط البائع الكذب ور بحه عنه ملزما لهبالمبيع لأنله أن يحتج بالغش 
وااعيب فان لم تكن قائمة وفاتت عند المشترى بمفوت فان كان من مفوتاتالردبالعبومنلوازمه 
أن يكون مفوتا من النش والكذب وذلك كبيعها وإهلاكها وندوهما عا يفوت القصود فانف 
شاء م بالعيب فحط عنه أرشه وما ينوبه من الربح وان شاءر تی بالء ب واذار ضى به كانله القيام 
بالفش أو اب وقبامه بالاول أنفع له وان کان من مفوتاتالغشدونالردبالءيب لح والقسوق 
وحدوث قليل عيب أو حدوث عيب متوسط فله الردبالعيب ولهالرضا به ويتهوم بالغش فيغر مالاقل 
من القيمسة والسمى لانه احسن من قيامه بالكذب لانه يغرم الا كسثر من الثمن الصحيسح 
وربحه والفيمة مالم تزد على الكذب ور حه (قَِكِ وأما غير الأبورة ) اى وقت الشراء اذا جذها 
قبل طيبها عنده أو بعده واراد بسع الاصل مرابحة فلا يحب الان وقول إلاان بطولالزمانأىحق 
طابت وجذها (قوله يجب لطوله ) أى فيجب البيان لطول الزمانولايحتاج لبان جذ الثمرةالى 
كانت وقت الشراء غير مأبورة فقوله إلا ان يطول الخ استثناء منقطع تأمل (قوله ووجب بان جز 
موف تم ) أى فان ترك البيان كان كذ باكترك بان جذالثمر ةالو برة كاقال الشارح(قوڵهولولمیکن 

تاا وقت الشراء )أى سواء حصل طول فى الزمان أولا والفرق بين الثمرة حث لم يحب اابيان 
إذا ام کر کن مأبورة واءا الصوف فيجب فيه الببان إذا أخذه ولو كان غير تام انالثمرةغير الأبورة 
اذا ان ل حنم ها علاف السوف غير الام ا يتح به ولو فی حشو نحو طراحة 
فان ترك بان جز الصوف غير الام کان غشاً كا فى عبق وما ذ كره من وجوب بان 
جز الصوف إذاكان غير تام فخلاف النقل والنقل ان غير التام.يكون غلة ولا يجب بانه اذا لم 
بطل الزمان نم اذا طال الزمان وجب البيان لا داتهبل لطول الزمان فاو بين طول الزمان 
كفى وفص الدونة كا فى الواق ومن ابتاع حوانيت أودورا او حوائط او رقيقا او حيوانا || 


او عا فاغتلها او حلب القنم فليس عليه ان بن ذلك ف الرابحة لانالغلة .ا لضان إلاان يطول الزمان 


عدر وتقالا علا اذا باع مراغة على الحسة شر أو 


( بزيادة أوتقس ) فلا 
يجب يانها لانجابيع نان 


عير 


ا 4 الاسواق اذ قن عللت انان غير اقام ماه بجنت إلا عد اة قر فيا الانتواق: ويد أ الع يعبر ا دو مشي 
ا فاذا بن طول الزمان لتم لان حز ذلك اضر إلتام قاله شنا العدوى (قإه فلايدمن بان الاقالة اق إذا وقعت مع بعد (و) 
علها) أى لنفرة النفوسمماوقءتقيه الاقالة فانم..ين كانكذبا على العتمد وقيل هوغش” وعلى انه ق وجب بيان ( ال كوب ) 
ادن فاذاحط البائع الزائد وهو اة ور ما ازم الع للمشترى وان لم محطه البائع خير الشعرى |[ للدابة ( واللبس ) الثوب 
بان الرد والامضاء عا تقده من الثمن هذا إذا كانت السلعة قائمة فان فاتت خيرالشرى بين الثمن إإإ إذا كانا منقصين (و) 
امجح وربحه والقيمة مالم تزد على الكذب ورمحه (قوله بزيادة ) أى ملتبسة بزيادة أو تمص أ وجب يبان (التواظيف ) 
كان تفع الاقالة على تةعشر أوأر بعةعشر فى الثال الذكور فالشارح (قولهلااما بيع ثان) أى فلا إل وهوتوزيعالشمنط السلع 


بلتفت لعدمالرغبة فماتقع فيهالاقالة (قولهومام‌ما) أىفىعدم وجو بالبيان (قوله إذاوقعت مع بعد) 
أى اذاوقعت بالثمن الدى حصل الشراءبه منغيرزيادة ولاتقص وهواحسة عشر لكن مع بعد من 
ايع ( قله والركوب للدابة ) أىكأن يفول اشترينها عائة وركيتها السافة الفلانية فان ترك ييإن 
ال ركوب أواللبسكانكذبا (قولهاذا کانا منقصین) ولايشترط کون الركوب فىالسفر وقول الدونة 
وركوب الدابة فى السفر إتما قبد به لكونه مظنة لعحفها وتنقيصها كا قال أبو الحسن فالمدار على 
التتقيس كان الركوب فى سفر أوحضر ( وله ووجب بان التوظيف ) أى بان أنه منه كان يشترى 
مقوما متعددا كعثيرة أثواب مثلا صفقة واحدة بعشرة درام ثلا ويوظف على كل ثوب 


بالاجتهاد(ولو*) كان المع 
الموظف عليه ( أمتفقاً ) 
فى الصفة كثوبين جنسا 
وصفة لانه قد مخطىء فى 
توظيفه ويزيد فى بعضها 
لرغبة فيه وبهذا التعليل 
خرج المثلى فلا يحب فيه 
البيان إذاباع بعضه مرابحة 
على التوظيف حدثاتفقت 


أجزاؤه فان سين فىمسئلة 


منها درها فاذا أراد أن يبع مرامحة فانه مجحب عليه أن بين ذلك التوظيف منه إذ قد مخطى* 
نظره فى التوظضف وعمل الببان إذا أراد بيع عض الصفقة وأما لو أراد سعبا بمامها صفقة 
على للرامحة فلا يحب البيان ( قوله ولو ٠تفقا‏ ) أى هذا إذا كان البيع مختلفا فى الصفة بل 
ولو کان متفقا فها ورد باو قول ابن نافع بعدم وجوب البيان عند الاتفاق قال لان من 


عادة التجارة الدخول عليه ( قوله على ااراجج ) أى وقيل إنه کنب قال عج وينبغى کا وقع فى المصنف ففس على راجح 
مجلس الذا كرة التوفيقبين القولين فيقال إن ترك البيان غش إذا كان الوظف عليه متفق المفة أ واستثنى من المبالغ عليه 
فقط قوله ( إلا ) إنكان 


لاهام شرائه كذلك وكذب فى مختلف الصفة لاحمال خطثه ( قوله واستثى من البالغ عليه ) 
أى وهو وجوب.البيان إذا كان المبيع الموظف عليه متفقا (قوله فلا جب ااييان) أى لاف يبع 
النقد فانه يجب فيه البيان (قوله وإنما المقصود الصفة) أى مخلاف بيع النقد فان القصد فيه إلى 
الآحاد (قوله مخلاف المبيع فغيرالم) أىفانه يرجع بقیمته (قوله وعله) أى حل عدموجوب 
البيان للتوظيف إذا كان المبييع المتفق عليه منسلم (قولهبأخذ أدى) أىووظف الثم نط هذهالسلع 
ال ىأخذها فانه يجب عليهالبيان إذا أراد أن يدبع بعضها مرامحة وتحله أيضا مالمبدقع المسؤاليه بعش 
المسلم فيه أجود مما فى ذمته والبعض الآخر على حاله ووظف قيمة الاجود علمهما وإلا وجب البيان 
عليه إذا أراد أن ببيع البعض مرابحة لان أخذه الاجود بمنزلة مالو وهبه البائع شيئا وقد 


ابيع ( هن سل ) متفق 
فلا بحبالببان لأن آحاده 
غير مقصودة واعاالمقسود 
الصفةولكا إذا استحق منه 
ثوب رجع عثله لابكرءته 
حلاف المع فىغيرالسلم 
ومحله أنلا يكون المسلم 
يجاوز عن المسلم اليه 
بأخذ أدى مما فى ذمته 
1 ( لا غلور بع ) مشترى 

اغتلها وأراد ببعه مرابحة فلا بحب البيان والربع المنزل والمراد به ما بشمل الارض وما اقصلل بهامن ناء وشجر فاوعبر بعقار 
كان أحسن ومثله الحبوان ولعل عدم ذ كره لفهمه بالاولى لان الحيوان بحتاج من النفقة 


سبق أنه إن وهبه شيئا وجب ان بين ( قوله فلا يحب البان ) أى بان الاستغلال 
لعدم حدوث ما يؤثر تقصا فى المبيسع (قوله وااربع ) أى فى الاصل وقوله والراد الخ أى فهو | 
هنا محازمن اطلاق الخاص وإرادة العام (قله ومثله الحيوان ) أى لفول المدوئة ودن ابتاع دور 


OW E‏ على خمسة ول مين ا »كيجا ليده ورث” 


ض) 1 TT TS‏ 
بعضه ) أو 0 ]أ أو حوائط أو حيوانا أو رقبتا واغتلها وحلب الم فليس عليه أن بيهن ذلك فى الرامحة لان الغلة 

١ 3 Ne EE | شه واستكمل‎ 

a 00‏ اق بالغمان اه واعترض أو الحسن تعليل عدم وجوب البيان بالتعليل الم كور يعدم صلاحيته لما 
وال اعمس ذكر إذ لايازم من كون الغلة لهشرعا أنه لابين ألا ترى الابس وال ركوب فان ذلك وبين فلداقال 
س ۱ ةو ١‏ 0 0 2 عه ١‏ 2 

امشرى E‏ جب الوانوغى الصواب أن يعلل عدم البيان بمدمحدوث مايؤثر تقصاً ف البيع ولامالختاف به الأغراض 
لسان الع ا 3 5 
ا واا ران (قولهمالا محتاج اليه الربع) أىفاذا كان مالامحتاج الى نفقة لامجب بان أخذ غلته ها بالك ماتاج 
الموروث ونحوه فلاداع 1 5 0 3 ١‏ 5 

5 الىتفقة فلا يجب بان أخذ غلته بالطريق الاولى (قَلْه ولاببين أنه اشترى أولا بكذا وثانيا بكذا) 

r 1‏ 0 له is ٠.‏ 1 1 1 5 
مر قبدالاخمى عدم وجوب‌البيان بما اذا تسكن الزيادة فىشراء البعض الثانىادفع ضرر الشركة بل لو الة 
وجوبالبيان ( إنتقدام سوق ونحوه وإلابينوالصنف لوح لهذا القيد بقولهكتكميل شرائه اه شيخنا عدوى (قوله لاان 
الإرث ) على الثسراء لانه ورث بعضه) عخرج منقوله كتكميل ششرائه (قولهوأرادسع البعض الشترى مرابحة ) هذا هو 

ذل و د ٠‏ الى 1 5-8 ا 3 0 8 ٠‏ 
- 0 0 0 موضوع السثلة فى الدونة وفيه وقع التأويلان للقابسى وأنى بكر بن عبد الرحمن وبه شرح ح || 
رىليكمل 7 | وغيره خلافا لعبق حيثفرض الوضوع أنه أراد أن سع الجبعمرابحه إذهذا لامجوز ولوبين اهبن 
بعضه حلاف مالو تقدم ( قوله فبجب البیان ) أى فبحب أن سين للمشترى أن عن النصف المشترىعشرة ولابد أن ول 
الشراء (أد) د+اب | له والنصف الآخر ٠وروث‏ وعلله فى الدونة باه اذا لم بين أن النصف الآخر موزوث دخل فى 
ايان ( مطلقاً ) دهد | ذلك ما اجاع وماورث فاذابين فنمابقع الببع طىما ابتاع وذاك لان الفرض أنالنصف_شائع وقوله 
المذهب ( تأويلان وإن فيجب ايان الخ أىفان باع النصف المشترى ولهيبين ان النصف الثانى ميراث فان كانت السلعه قئمة 
علط ) الالع برا بق خيرالمشترى بينالرد والاسك بماوقع العقدعليه وان فات الببع وهوالنصف بفوات السلعة قنصفه 
قسه فأخر ( نقصر ) مشترى يمضى بنصف الثمن ونصف الربح ونصفه الآخر موروث فيمضى بالأقل من القيمة أوما 
مما اشتریبه(و صد ق ( بقع عليه من الثمنوالربح لسريان الوروث فى اجزاء ما اشترى اه خش « وحاصله انالنصف 
بالىناء لله 1 3 73 5 . 8 52207 : 1 
الشرى فى غل (أد || الأقل من الثمن والقيمة وأما النصف المشترى فاليع فيه ماض مع القيام والفوات بنصف الثمن 


ات )ذلك :ال نه 7 0 0 5 20 . 5 0 5 5 6 ف 0 
5 : بين (رد ( ونصف الربح تأمل ل حلاف مالو تقدم ) أى فلا بالبيان لعدم زيادته فى الثم هاو 
المشرىالسلعة أىله ذلك 5 قو م( ا 1 فوا 


أثبت ذلك بالبينة ) أى أولم يصدقه الشترى ولكن أثبت البائع ذلك (قولهأىلذلك) أى له شارى 
ا ردها وأخذ تنه وله ان يمى البيع ويدقع ماتبين انه تمن صحیح ور بحه‌عی‌حساب ما أر بح للثمن 
تين" ) انه من صحح ا 2 
( عن 5 الذدى غلط فهوإعا كان الخبار الدشرى لان خير نه تنفى رر البائع لهدحيث يدفم لالص ح .نور بحه 


وأخذ ثنه (أودفم 


(ورءته)إنكانتالسلعة 22 : : : 
e 8 ١ 0‏ أن الماء عنده نوع تفر نط 2 3 ت فا e‏ 0 لار ال ق )أى لان ال الس ق 
ع O‏ لاع ست رع شري حت يحت لامر LEG‏ لان خوالة الى 


0 وان افاتت السلعة فى الفص والكذب لاتفيتها فى الفاط ( قوله أيضا) أى کا ثبت له الخبار فى 

»= الة 5 1 7 5 
e‏ 9 حال قيام السلعة (قوه فلا بنقص عنما ) أى عن الغاط وربحه بحيث يدفع القيمة لانه قد رضى 
خكر مشريه )اذخ ا 5 E E‏ 
7 000 يدقع الغلط وريحه ومعاوم ان الغلط وربحه أقل ٠ن‏ الصحبح وربحه والعاقل اذا خير بين دفم 
( نين ) دفع اشن أحد أمرين انما متار دفع أقلهما وحيئئذ فبتعين دفعه للغلط وربحه حيث صت القيمة عنهما 
(المحييح_ور بحد و )دقع ف و ااه . ا ا 2 E Re‏ 
3 (قوله أىزاد فاخباره ) أى على ماهو e‏ وول كان عبر الخ ای اور بان محاوز 


(قيعتر )ف القوموماه فى الزائف أو الركوب أو اللبس أو هبة اعتيدت أو جز الصوف التام أو الثمرة المؤبرة فكل هذا 
الثلى( بو م يعار )لان امقر داخل فى تعريف الكذب المذكور ( قول هكأن خر أنه اشتراها محمسين) أى وباعها مرابحة || 
صحيح لايوم قيضة (مالم 

تقس ') قيمته(ع نالغلطٍ ور بحه ) فلانقص عنما # ولا جری فىكلامه ذکرالکذب والفششرع حمسة 


فى بان حكميما مع قيام السلعة وفوتهاقوله (وإن كن ب ) البائ ئعأىز اد فىاخباره كأن غر أ أنهاشتر اها حمسينو قدكان اشترى يأر بعين 


وسواءكانمدا أو خطأ (ازم ) الببع ( الشترىإن' حطه ) أىحطالائع الزائد (9"/8) الكذوب به(وربحة)فان 1 نحطه لازم 


محمسة وسین ( قوله وسواء كان عمدا ) أى سواء كان اخباره بالزيادة عمدا أىعلى جهة العمد أو. 


السهو ( قوله أى حط البائعالزائد الكذوب به وره ) هوف الثال الذ کورأحدعشر( قوله بن 
الهاسك) أى مجمييع مادفع من الثمن وهو الخسة والجسون وقوله والرد أى وبأخذ تنه من البائع 
( قوڵهعلاف الغ شرفلا بلزمه)أىفلايلزم الشترى البسع وانحط عنه البائع ماغش به کا إذا اشتراها 
بعانية مثلا ويرقم علمها عشرة ثم بدعها مرامحة على المانة بءشرة ليوم الشترى أنه غلط على نفسه 
فهو غش فالمشترى عير فىحالة الفش إذا كانت السلعة قأئمة بين أن اسك مجميع الثمن الدى تقده 
وهو النانية ورنحها أو يردها علىالبائع ويرجع شمنه ولوحط البائع عن ماغش” به وهوالدرهمان 
وقد عل من هذا أن الغشموافقلاعيب فى حال القيام ومخالف له فى حال الفوات وأما الكذب فهو 
حالف لاعيب فى الحالين ( قوله أن يوم وجود مفةود مقصود وحوده فى البيع ) مثاله أن تييع 
سلعة وراثتها وتوم انك اشتريتها فقد أو#ت وجود مفقود وهو شراؤها وشراؤهاقى بها مرامحة 
مقصود للمشترى ومثال صورة الكتم أن يشترى سلعة وتطول اقامتم! عندهثم يها مرامحة ولم يبين 
طول اقامتها عنده فبذا قد ك2 :, رجودموجود مقصود فقده اه شيخنا ( وله أو > تم قفد موجود) 
هكذا لفظ ابن عرفة وصوابه أويكم وجود موجود مقصودفقده لأنالمكةوم هو وجود ما يكون 
القصود قفده مثل أن كنم طول اقامته عنده وبظېر جدته قاله طفى وزاد ابن عرفة بعد قوله 


مقصود قفده منه لا تنقص قيمته لها اه وضمير لها للمفقود والموجود واحترز به عن العيب وذلك: 


أنهم فرقوا فى باب المرامحة بين الغش والعيب فا كان يكره ولا تنقص القيمة لأجلهوسمىغشا كطول 
اقامةالسلعة عنده وكونها غير بلدية أو من التركة وما تنق ص القيمة لاحلهسمى عيبا كالعيوب التقدمة 


والمراد بكون القيمة لا تنقص لاغش باعتبار ذات البيع فقط بقطع النظر عن ذلك محلاف ذات 
العيب فان ذات امب ناقصة غالبا فافهم قاله طفى اه بن( قول کان يرتم الخ ) أى كن يشتريها 
با نية ويرقم علمهاعثسرة ويبيعها مرامحة على الانية ( قوله وكأن بكتم الخ ) هذا مثال لاشق الثانى 
من التعريف وجميع ما قبله مثال للشق الأول منه وقوله وكاأن يكنم طول اقامتها عنده أى أو بكم 


كونها بلدية أو الها من التركة وارث البعض ( قوله أقلالثمن والقيمة)أىالاقل من الثمن والقيمة 
( قوله بوم قبضها ) هذه رواية ابن القاسم وروى على بن زياد يوم بعما والراجح الأولى وعلها 
فالفرق بين الغش والكذب حيث اعتبرت القيمة فا يوم الفرض وبين الغلط حيث اعتبرت 
الفيمة فيه يوم البيع كا مر أن الغش والكذب أشبه يفساد الببع من الغلط والضهان فى الفساد 
بالقبض كامر ( قوله‌هو السواب ) وفى خش وعبق تبعا لهرام ان الخيار للبائم فيخير بين أخذ 


الثمن الصحيح وره وقيمتها يوم الفبض مالم تزد القيمة على الكذب ورمحه وإلا غرم الشترى | 


الكذب ور به فقط ولايزادعليه لأن ‏ البائم قدرضى بذلك قال عنقى وبدل على أن التخير 07 
الصنف للبائع قوله مالم تزد على الكذبورمحه إذلوكان الخيار للمشترى ليكن لهذا التقبيد معنى إذ 

له دفم القبمة ولو كانت زائدة.طى الكذب ورعه لأنه يدفعها باختيارهولهدفعالصمحيح وربحه الذدى 
هوأقلمن القيمةولاً نهلايختار إلا الأقل وحينئذ فلا فائدة فى التقبيد فى كلامالمصنف وقدرد شارحنا 
ذلك بقولهفانزادت خيربين الصحيمور محهوالكذب وره فالتقید حينئذظاهر ولكن ماذكره 
عبق وخش من أن الخيار للبائع هو مافى ابن الحاجب واقتصر عليه ج وكذلك الج ( قوإه لان 
من طال الخ ) أى وكذا من کت كونها بلدية أو كونها منالتركة أو إرث بعضها فانهيقالله غاش" 


المشترى وخيربين الهاسك 
والرد ( حلاف الغش” ) 
فلا بازمه وشت له الخيار 
بين الناسك والرد ابن ` 
عرفة المش أن يوم 
وجود مفقود مقصود 
اوجوده فى البيع أو یکم 
قفد مو جود مقصود فقده 
منه اتهى كان يرقم على 
السلعة كثر دن نپا 
ويييع بالغن الاصلى 
ليومم الشترى الغلط على 
نفسه أو ينفخ اللحم لاام 
أنه سمين وجعل الداد فى 
5 العيد أوثو لاام أنه 
کاتب وكاان یکتم طول 
اقامنها عنده م بسع 
مرابحة من غير يا نطول 
الافامة فقد كتم يان 
موحود مقصو دفةده هذا 
كله مع قيام السلعة(وإن 
فانت' ) ولو محوالة سوق 
( ففى الفش”) يلزم الشترى 
( قل الثمن ) الذى 
بعت به ( وا نوم 
قبضها ولا يضرب ربح 
عللها ( وفى الكذبر 
خب ) الشثرى ( بین ) 


1 دفع الثمن ) الصحيحر 


ور حه أو" قيمتيا ما !” 
تز د"علىالكنرب ور حه ) 
فان زادت خر بن دقع 
الصحيح . ورمحه أو 
الكذب ور محه فكلام 


ع( 512 - دسوقی ثالث + التتانى من أن التخبير للمشترى هو الصواب چ رلا كان الغاس اعم من للدلس لان من طال زمان 


ابيع عنده وم سن غاش ولا كال 


01 
فيه مدلس او بع عل غير | | ولاغان خلس ( قوذ وز فى اك ) الل الأول اراق عد عله وباع مراحة ولم ين |[ 
ماعةد أ وتقدوم بین فاش | (قوله غاش عند سحنون ) أى حكمه 2م الغاش وهدا ضعيف والعتمد روايةعيسىءن ابن القاسم |[ 
غنشت حون اولي | أله عند قام البح عي رالشترى بين الاجازةوالرد وإنفات فاا تلزيه بأقلمما عقد Ce‏ وثقده 
عدلن قو الدلى < 1 | وظاهر كلام الشارح أن غير سشحنونوهو ابن‌القاسم بةول انمن قد غيرماعةد عليه و أراد ان بسع 
- فقال ( ومدلس” ) مرالمحة وكام ذلك وم بمینه يكون مدلسامع أن ان القاسم قول انه ليس عدلس کا أنه ليس بغاش 
بسع ( الراغة كغيرها ) ولا كاذب بل هو واسطة كا مر ( قوله ومدلس الرامحة ال) المراد . بمدلس الراحة من بسامته 
أى الل فى قرغا في عيب سواء عل به وكتمهكا هو حقيقة الدلس أو لم لم به وهذا على الاحّال الأول اما على الثانى 
ان الشترى بالخار ان , | فالمراد به من عل بسلعته عيا وكتمه ( وله إلا أن بدخل عنده عيب ) أى فان حدث عنده عيب 
الرد ولا 0 5 فاما أن يكون قليلا جدا أو متوسظا أو مفيتا للمقصود فا تقدم فى بيع الساومة ياتى فى المرا عة فان 
والاسك ولا شىء له إلا كان العيب الحادثعندالمشترى يسيراكان بمنزلة العدم وخاره على الوجه الذ كور ثابت له وإن کان 
ا ا نات متوسطا خير إما أن يرد ويدفم ارش الحادث أو باسك ويأخذ أرش القدے وإن كان مفيتا 
وعتمل كغيرها تمر لمقصود تعين الباسك وأخذ أرش القديم ( قول ومحتملكغيرها ما مر من المسائلالستة ) أىأن 
من السائل الستة ار | المدلس وهو الذى يعم أن بالسلعة عيبا ويكتمه يفرق بينه وبين غير الدلس فى المسائل الستة 
فقوله فى الخبار وفرق الساجةفى كل من يبع المرامحة والزايدة والمساومة( قوه ان تمص ) أى بعيب التدليس (قإه لأنه 
5 لى وة ان قال فا ) ظاهره ان ضمير فها للمدونة وليس كذلك بل للارامحة عند الكذب والغش وضمير 
تقص وتفترق الراحة لانه لابنيونس وأصلالعبارة كافى عبق وتفترق المرامحة منغيرها كاقال ابن يونس فا لو هلكت 
ا ملكت السلعة فى مسثلةالكذب بزيادة فى الثمن قبل قبض الشترى فضيانها من البائع لأنه قال فنها أى لأن 
السلعة فى ٠سئلة‏ الكذب ابن يونس قالفها أىفالمرامحة عندالكذب والغش إنها تشبه البيع الفاسد أى والبيع الفاسد إنما 
بزيادة فى التمن يريد أو يضمن فيه بالةبض « وحاصله انالمرامحة إذا وقعت محتوية علىالكذب بزيادة فى الثمن أو على غش 
الفش قبل قبض الشترى أو كتانعيب فانها نكو نشببةبالبيع الفاسدفلا ينتق ل الضمان للمشترى إلا بقبضه مخلاف مالو اشترى 
فضمائها من البائع لأنه قال سلعة شراء مزايدة أو مساومة وكان فى الساعة عيب كتمه البائع أو غش أ وكذب بزيادة فى 
فها تشبه البييع الفاسد القن وتلفت عند البائع قبل قبض المشترى فان الضمان من المشترى جرد العقد 
7 فصل تناول البناء والشجر الأرض الخ 4 قد اشتمل هذا الفصل على أربعة أشياء المداخلة وببع 
١ |‏ القار والعرايا والجوائح قال ابنعاشر ولم محضرلى وجه مناسبة بعضها لبعضكا ليظبر لى وجه مناسبة 
( فل ف يان أن | هذا الفصل ماقبله اه وقدبين خش المناسبة بينها وحاصلما ذكره أن المراحة تارة تكون زيادة فى 


العفدطىثىء يتناول غيده | امن وتارة تسكون تقصا منهوالتداخل اذ كور فىهذا البابيشبه المرامحة من جهةأ نمزيادةف المع 
١‏ 2-07 : - 
بالتبع ) تناوكل ١‏ تارة وتتفص منه أخرى والزيادة هى المثبار لما بقوله تناول البناء والشحر الأرض الخ والنتقص 


والشحر' “)أى العدعلهما 
من يع أو رهن أو 
وصية ويذغى ان المبة 


هوالمشار لهيقوله لا الزرع ولا الشجر المؤبر فإذا عقد على شجر وفيه عر مو برأوعطأرضوفباز رع 
فلا يتناوله فهو تمص بحسب الظاهر ( قول تناول البناء والشجر الأرض ) أى ”ناول العقد 
علبها الأرض تاولا شرعيا وان لم بحر عرف بذلك التناول مالم مجر عرف 2لافه كا سيقول 


والصدقة والحبس كذلك الشارح ( قولھ الق هما بها ) أى لا أزيد أى وهو ما عتد فيهجريد النخلة وجدرها المسحى بحر .م 
( الأرض” ) الق ھی مها النخلة إلا أن يشترط دخوله وعدم دخول حرم النخلة طريمة الشيخ سام وتت والشيخ خضر 


( وتناو لما ) أى تناول 
العقد على الأرض ما فيا أ 
من بنأء وشجر 


ورححها شب تبعا لعج واستظهر الشيخ اجر الزرقانى دخوله في العقد طّ الشحرةوهومافى الذخيرة 
ور حجه بعض وشارحنا قد مشى على الطريقة الأولى ( قوله أى تناول العقدعلى الأرض ) أى سواء 
ار أو وصة ةأو هية ة أو صدقة 5 أو حسا (ۆڵەءافہا م ن بناء وشحر ) وإذاكان على 


LC i: 5 . ان‎ 
فى‎ 


(۱۷۱) 
الشجر الى دخل تبعا للارض تمر ٠ور‏ فهو لابائع للسنة خلافا لاإن عتاب محتجا بأنه حيث 
تناولت الارض الشجر وهو أصل الثمر المؤر فتتناوله بالأولى أما ان كان غير مؤبر فمو للمشترى 
اتفاقا (قوله وحل ذلك )اى وعل تناول العقد على البناء والشجر للارض وتناولالعةد على الارض 


مافها من بناء وشجركان ذلك العقد بعا اوغيره ان لم يكن شرظ او عرف لاف وإلاعرل بذك أل ومحلذلكانم يكنشرط 
الشرط أو العرف فاذا اشترط البائع أو الراهن أونحوها افراد البناء او الشجر عن الارض او جرى |[ أو عرف وإلا تمل عليه 
العرف بافرادهها عن الارض فى الببع او الرهن او محوها فلاتدخل الأرض فى العقد علمما ( لا الزراع والذ د( 
وكذلك لواشترط البائع افراد الارض عن البناء والشجر أو جرى العرف بذلك فانهما لايد خلان أ صوابه والبذرلاازرع أى 
فى العقد على الأرض ل تذبيه 6ه ليس من الشرط تخصيص بعض امكنة بالك كر بعد قوله جم أل وتناولالعقد على الارض 
مااملك مثلا فاذا قال بعته جمييع املا كى بقرية كذاوهى السار والحانوت مثلا وله غيرها فذئك الغير أل مافجامن بذر لاالزرعالظاهر 


علها لأن اباره خروجه 
فلاتتناوله (١‏ لا تتناول 


للمبتاع اريضا ولا بكون ذ كرالخاص بعد العام مخصصا له لأن ذ كر الخاص بعد العام إنمسا مخصصسه 
ويقصره على بعض افراده إذاكان منافياً له وهنا ليس كذلك (قوله صوابه والبذر ) ای عطفا على 


كان ماشيا على خلاف الشهور من عدم تناول الارض للبذر وان جعل البذر عطفا على الست ازم أرضه غير عالم عافها وعل 


الالك أو ادعاه وأشبه أن 
بملكه هو أومورثه وإلا 
فمو لفطة ان عل أنه للم 
أو ذى" والافركاز وهذا 
معنى قوله ( كو “جهلة) 
ما لكه أىفلا تتناوله بل 


عليه الفصل بين الفنيين بثبت لان قوله ومدفونا عطف على الزرع قيكون فيهنشتيت فى العاف 
حيث عطف على الثبت تارة وعلى الننى أخرى (فوله لان اباره ) أىالمفيت لدخوله تبعا خروجه 
من الارض أى ظهورء على وج مما وماذکره من ان ابار الزرع خروجه من الارض هو الشهود 
ورتب عليه ماذ كر من تناول العقد على الارض البذر الكائن فما وعدم تناوله لازرع الظاهر ص 
وجهها وقيل ان إبار الزرع بروج اليذر من بد ناذره وعلية فلايتناول العمدءلى الارض البذرولا 
الزرع وقيل اباره بافرا كه وعلى هذا فالعةد على الارض ,تناول البذر الب فاو الزرعالظاهر على 


وجهما (قوله فلاتتناوله )ای U‏ بای من ان المؤر لابد<ل تبعا ( وله ولا تتناول) ى الارض أى لقطةأو ركازوأما مامخلق 
العقد علا مدفونا الح (قوله او ادعاه ) أى شخص فليس الفاعل ضميراً عائداً على المالك (قولهفوو فهامن العادن فهو للمشترى 


لقطة)أى يعرفها واجدها سنة وبعدها وضع فى بیت الال هذا ٠متضى‏ نص نن حلافا لمافیءبق منان عونا و ا م 


الراد بكونه لقطة انه بوضع فى بيت الال ابتداء من غير تعريف سنة لان شأن الدفون طول اف او 
ا : 8 دري حو 5 


العهد فهو مال جهلت أربابه مجله بيت الال ( قوله فركاز ) ای فيخمس والباقى لواجد.(قوله وإلا 


e 25 5 9 0 000008 5‏ 2 بطنه جوهرة اهالمشرى 

فهى لقطة ) أى وإلابان عل انه جرى علا ملك الغير بان وجدت مثةوبة فهى لقطة فحل كو ما م أله جرى علا 

للمشترى إذا علم او ظن اوشك انها خلت فى بطنهوماذ كره من آلا إذا لم بعلم انه جرى عدهاملك 0 0 0 
1 5 - 5 . 0 5 3 0 3 5 ث‌ Ea‏ فدى 

لاحد تكون للاشترى احد اقوال ثلائة واختساره الش.يخ احمد الزرقابى وقيل انهاللبالع وصو ابه 7 8 

: (5لا) يتناول ( الشجر” ) 


بعضهم وقبل ان يع الحوت وزنا فالجوهرة الموجودة فى بطنه للمشترى وات بع جزافا فهى لابا لع 
(قوله أو اكثره ) بالرفع عطف على الضمير المستتر فى المؤبرأى المؤبر وأو ١‏ كثره من غير فصل 
بضمير أو غيره وإلى هذا اشار الشارح بةوله ا مۇر هو أو | دكثره » وحاصله ان »ن اشتریاصولا 
علها ثمرة قد أبرت او أكثرها فان العةد على الاصول لابتناول تلك الثمرة وحيتئذ فهى للبائم 
والقول قوله فى أن التأب ركان قبل العقد إن نازعه المشترى وادعى حدوثه بعدهم قالهابنالوازوقيل 
القول قول المشترى وهو قول القاضى اسمعيل (فوله والتأيير خاص ) اى التأبير بالممننى الآنى خاص 
الفلا نافى قوله بعد والتأير فى غيره ال كذا قل وقرر شيخنا العدوى ان السثلة 


أى العقد عليه ( الثمر 
المؤر)كله . هو (أو' 
أكل”” ) والتأير ا 
باللخل 


ذات طر.قتين فبذه طريقة لبعضهم وقوله واما التأبر فى غيرها هذه طريفة للبساجى 


وهو تمليق طلم اللدكر على الانثى لثلا نسقط تمرتها واما التأبير فيغيرهمن البار فمو روز جبيع الثمرةعن موضعها وتميزها عن أصلها 
وأما الزدع فالارمآن بظهر على وجهالارض (YY)‏ وسواء وقعالشراء على الشجرققط أو دخل ضمناً بأن اشترى 
أرضاً بياشجرفيهتمر مۇر | ١‏ ولو مشى على الاولى لقال فل التأير روز الثمرة i‏ قوز غير تملیق طلم الذكر على الاثى ) ْ 
ومنهوم أ كر و ٠‏ المراد بتعليقه علا وضعه علا (قوله وعيزها عن أصلها ) عطف تفسير (قولْهِ أودخل ضمنا ) أى ا 
1١‏ - عليه 1 اف ل ارم اك ول الود العر الؤر للمشترى بل للبائع کا فى الجلاب || 
والاثل الو .وهو ايع | خلافا لابن عتاب كاص (قَوله وهو تبع الخ ) أى فاذا اشترى محلا وكان فہا عر أقله مۇر وأ كثر. أ 
١ E‏ غير مؤر فان ذلك الور القليل يكون تبعا للكثير الاير المؤبر فى تناول العقد على النخلة له || 
غير المنعقد فلمبتاع ولا ا وحنئذ کون الثم كله للمشترى (قوله ومثله غير النعقد ) أى مثل الكثير غير المؤر فى تبعية 
يجوز للبائع شرطه على الاقل المؤبر له غير المنعقد الا كثر فى تبعة المنعقد الأقل له فى تناول العقد على الشجر لدفاذا اشترى || 
امعم ور (إلا” شر )من | شحرا وفه عر منعقد وغير منعقدوكان غير المنعقد أ كثر فان المنمقد القليل يكون تبعاً لغير الممعقد 
الع َ ا الكثير فى تناول العقد على الشجر له فكون الثم ركله للمشترى (قوله على المشهور)أىبنام علیان, 
يبموز 1 عن ين الستئنى مشترى خلافاً لما صححه اللخمى من الجواز بناء على ان المستثنى مبق (قوله إلا بشمرط)أى 
8 بيع المار قبل 2 ان محل عدم تناول العقد على الشحر للدم رالمؤر كلهأو که مالم يشترط المشترىدخوله فانشرط 
ا دخوله كان العقد متناولا له (قَولهِ ولا جوز شرط بعضه ) أى ولا جوز للاشترى اشتراط بعض 
بض لزهی وماكان الأبير الؤبر وقوله لأنه قصد الخ أى لأن شرط بعضه قصد الخ وذلك لأث التبعيض دليل على المشاحة 
0 لحلاف غيره به فه والاعتناء به (قوله حلاف شرط بعض المزهى ) أى حلاف اشتراط المشترى بعض المزهى فانه 
جوا 6 1 )من عر جائز لانه يبع للثمرة بعد بدوصلاحها (قوله فانه لايدخل فى الع لأصله ) أى إذاكان منعقدا كله 
ا 0 أوأ كثره (قوله ومال العبد) اضافة المال لامبد تقتضى أنه علك وه وكذلك لكن ملكه غيرتام لا 
5 8 ارآ بشکل بقوله تعالى ضرب اله مثلا عبدا ماوكالايقدر على شیء لان ضرب الئل بعبد لایقدرعلی ثىء 
لاصله إلا اشرط 0 لا يقتفى ان كل عبد كذلك (قَولْهِ ای لا يندرج فى العقد على العبد ماله ) أى بل هولبائعه 
زوا اسلا (قوله وسواء اشترطه المشترى لنفسه أو لامبد)أى أواشترطه مهمابناء على القول بصحةاليرع ويكون 
ا ا للمشتر ی (قوله وسق بده الح) هذا استئناف ای و الحم فا استثناه المشترى للعبد أن قالخ 
ا واعلم ان اشتراط المال لامبد جائز مطلقاكان المال معاوما أو يمهولا اشترطه كله او بعضه كان 
ى المقد ط الد مااي ق الثمن أ كثر من المال ام لاكان مال العبد عينا او عيضا او طعاما كان الثمن عينا اوغيره كان قدا 
كد او لاجل واما اشتراطه للدشترى فلا يجوز إلا اذاكان المال معاوماً قبلالبيع وهل يشترط ان يكون 
0 - 0 الثمن مخالفا لمال فى الجنس أولا يشترط قولان والمعتمد عدم الاشتراط وهل يشترطفىا+وازايضا 
5-6 4 | ان يشترط كل المال فاناث اشترط بعضهمنع وهومافى عبق اولا بشترط ذلك الشرط بل جوز للمشترى 
ان يشترط لنفسه بعضه كا #وزان يشترط كله وهو مااختاره بن واما اشتراطه مما فنى صحة ة البببع 
وفساده خلاف وعلى الصحة فهو للنشترى والقول بالفساد لأنى عمد صالح كا فى البدر القرافى 
والقول بالصحة للخمى وظاهر بن رجیحه ( قوڵه وهذا ) ای عدم اندراج مال العبد فى العقد 
على العبد (قَولْهِ فان كان مشتركا الخ ) هذا اذا بسع لغير احد الشركاء بأن بسع لاجنى واما اذا 
يع لاحدم فان استثنى المشترى ماله فالامر ظاهر وإلاكان بعضه للبائع وبعضه للمشترى كذا فى بن 


وى يده حت يترْعه 
المشترى وهذا فى العبد 
الكامل الرق لماك واحد 
فان كان مشتركا اله 
للمشترى الا ان يشترطه 
البائع عسكس ما للمصنف ' | 
والمبعض إذا بيع مافبه من الرق فاله ليس لبائع ولا لمشتر اتتزاعه وبأ كل منه فى اليوم الذى لادم فه سيده فان‌مات‌اخذه هلا 
المتمسك بالرق داعال ر ) معنى مقصول اى محذوذ والخلفة بكر الخاء المعجمة ماحلفه الزرع بعد 
حذه ای إذا عقد على قصل كقصب وبرسيم فلا يندرج فيه خلفته وليس لاشترى إلا الجذة الاولى التق وقع علمما العقد 


!قلا عن ونو الفا رسو من أن العبد تاشترك إذ! E8 1 FETE‏ رط الام الال فاته | | 
كو ن للاشترى هو مافىالبدر القرافى وغيرء تقلاعن الاخمى ول معنا أن رعدانهإذا كان البيع م 
لأجنى ولم يشترط الشترى الال قبل يفسخ الع لفساده وهو قول مالك هن هع أشوب وقيليفسخ || 
الا أن برضى البائع بتسل الال للمبتاع وهو رواية حى من سماع ابن الفاسم واقتصر فىالجموععلى 
ماللخمى ( قوله الا لشرط ) أى لان خلفة اللقصي لكالبطن الثانى واليطنالثافىلا يتناو لما العقد على 
البطن الاول (قَْهِ ويجوز أممتراطها )أى الذافة بأربعة شروط « اعم أن هذه الشروط فىاشتراط 
الخلفة حين العّد على الاصل وأما شراؤها بعد أن بشترى أصلها وقرل حذءفاتما بشترطالشرط الاول 
| كذا فى ع.ق ورده بن قائلا هذا غير صحيح بل لا بد من اشتراط حميعبا لان الاخرن‌شرطان 
| فى <واز شراء الةصل وجواز راء الخلفة فرع منه وما كان شسرطاً فى الاصل عتير فى الفرع وأما 

الاولان فاشتراطما فى الخلفة ظاهر وأما راوها بعد راء أصلها وبعد جذه فهو ماوع لانه‌غررغیر 

تابع بل مقصود (قوله كبلد )أى كزرع بلد يسقى ال (قوڵه‌وان يشترط جميعها)أىلان التبعيض 
يدل على قصدها ,العقد فيمنع (ِقَوِإه وان لايشترط تركها )أى فى الارض وقوله حتى تحبب أى لانه 
حينئذ بيع للحب قبل وجوده وهو لا يجوز (قوله وان يبلغ الاصل ) أى حين العقد عليه 
(قولهلاشتر اط هذين الشرطين فيع الاصل )أى الذىهوف ال صيل قال فى امد و نةواذاخرجالقصيل 
من الارض ولم لغ أن رعی أو محصد لم يجز ششراؤه <تى يبلغ أن يرعى أو محصدولابحوزشراء 
قصيل أو قرط أو قصب قد بلغ أن يرعى او محصد على ان يترك حتى محبب أو بتر كه شهراً إلاأن 
بيتداً الآن فى قمله فتأ+ ر شهرا وهو دام فه(قوله فى الخلفة الاول) فى بن ان هذينالشسرطين 
کا جه لما فى الدونة شرطين لاشتراط الخلفة كذلك جءاهماشرطاين فى جواز شراء القصيل اه 
اسكن جعلبما ششرطين فى اشتراط اافة غير ظاهر لان اشتراط الخلفة فرع جواز شراء القصيل 
فالقصيل الذى اشتراء على الجن" إن بلغ حد الانتفاع به بأن بلغ أنيرعى فموالذىيحوزاشتراط خافته 
وان كان لم ,بلغ ان يرعى فلا يجوز شراؤه أصلا فضلا عن اشتراط خلفته لان فى قطمهحينئذفساداً 
وكذلك إذا باغ حد الانتفاع به وأراد شراءه على التبقية فى أرضه حتى > بس فانه لابجو زشسرازءأصلا 
فضلا عن اشتراط خلفته فا مق ان الشرطين الاخيرين ليسا معتبرين اصالة فى راء الخلفة بل 
فى شراء الاصل حلاف الشسرطين الاولين تأمل ( قوله وان أبر النصف فلكل حكه ) هذا 
إذا كان النصف معينا بان كان ماأبر فى لات بعينها ولم يؤبر فى لمحلات بعينهاوأماانكان الصف 
الؤبر شائعاً بأن كان ماأبر شائعافى كل غلة وكذلك مالميؤ بر شائعاً فاختاف فيه عى حمس ةأقوالقيل 
كله للبائع وقيل كله للمبتاع وقبل مير البائع فىتسليمةجميع الغرة وفى فسخ البيع وقيل البيعمةفسوخ 
وقال ابن العطار الذى به القضاء انالب.علا يحوز إلا برضا أحدها بتسل اجميع للا خر وهوالراجح 
3 قال شيخنا العدوى (قوله ومقابله للمبتاع إلا بشرط )أى و النصف الذى لمرو بر للمبتاع إلا إذاشر طه 
الباشع لنفسه وإلاكان له وهذا مبنى على جواز اشتراط البائع غير الؤبر وان الستثنىم.قى وهو قول 
اللخمى وتقدم للشارح ان الشهور امتناع اشتراط البائع غير الؤبر وان ماقاله اللخمى ضعيف 
وان صدر به فى الشامل (قوله ولکلہما السقى ) هذا عند عدم الشاحة وأما عند المشاحة 
فالسقى على صاحب الاصل أخذاً ما يأنى فى الفسمة فى قوله وسقى ذو الاصل أى ان الشريكين 
إذا اقتسما الثمرة ثم اقتسما الاصول فوقع همر هذافى أصل هذا فالتمى طى فى الاسل 
(قوله إذاكان الاصل لاحدها ) أ یکا او وقع البيع على أصول علا مار مؤبرة كلها وقوله 


إلالشرط ويجوز اشتراظها 
بأر بعة شروط أن تكون 
مأمونة كبلد يسقى غر 
مطروأن بشترط جما 
و آنلاشتر ط تركها ق 
تحبب وأن بلع الاصل 
حد الاستفاع به لا شتراط 
هذين الشرطين فى يع 
الاصل ففى النافة أولى 
(وإن أبر ) أو انعقد 
(النصف ) أو ماقاريه 
(فاكل كه ) ذا أبر أو 
انعفد للبم إلا لشرط 
وماقبله لل.تاع الا بشرط 
86 لکلہہا ) أى البائم 
والشترى إذا كان الامل 
لاحدها والقر للآخر 
أوبينها ( السقى” ) إلى 
الوقت الدى حرتث 


العادة بحذ الثمرة قره 


(كال يضر بالآخرر) بأنيضرسفى (11/6)_الشثرى بثمرة البائأوسقىالا 


(الثابت” ) فبا بالفمل 
حان العقد لاغيره وإنكان 


شأنه البوت ( کبابر شْ 


ورف ْ( غير مخلوءين 
لاعلوءین ومبياً ن لدار 
حديدة قبل ال ركيبولا 


مايتقل من دلو وبكرة | 


وصخر وتراب معد 
لاصلاحها نللبائع إلالشرط 
(و) تناولتالدار (رّحاً 
هوا قانيها ) 
إذ لا يتم الانتفاع إلا ها 
خلافا لمن قال إنما تتنارل 


مله 


السفلى فةط والباء عمنى أ 


مع (و لما سر )ءطف 
فی باب( وفىغيره) أى 
وفى تناولالدارالسل غير 
السمر ( قولان ) وابما 
جرىااقولان فى هذا 
دون البابالخلوعونحوه 
لأن ترك عادته لحله. ظنة 
عدم الحاحة له علاف السلم 
فانه مظنة الحاجة وان 
/ إسمر (9) تناول 
(العبد ) أى العقد على 
الرقيق ولو أمة (ثيابة 
نة ) تح الم طى 


بأفصح أىخدمته ولولم تكن 
عله حين البيع علاف 


اب الزينة فلا تدخلالا 
شرط أوعرف (و مل 
5 ( للبائم ( _بشرط 
عدمها ) بن شرط أن 
لاتكون داخلة فى ابع 
ذلك لا ستازم عه 
تكشوف العو رةاذلامكن 


٠ن‏ ذلك (وهو الأظهر او ل )نوق له بشرطه بل بطل الشرط وصح البع إن حبيب وبه مضت الفتوى 


لاء ئع بأأصل الشتر ی (و)تناو لت (الدار) البيعة أوالكتراة 


أو بينبما كا لو باعه أصولا علها عار أ من شا (قوله مالم ھر الح)أىفان ضر سقیأحدهابالآ خر 


مدع من السقى (قَوإْهِ لا غيره )أكلاغير الات (قو له لااو عانٴوم ہا نادارجديدةقبل الث كبب) 
ماذكره من عدم تناول العقد على الدار للبابوالرف الخاوعين أوالمياً ن لدارجديدةقبل ت ركم ماهو 
مايفيده ابنعرفة وهوالعتمد خلافا لاستظباز بعض مشايخ الشيخ أحدالزر قانى من تناولالدقدعى 
الدار مما (قوله ولا مايتقل )من جملته الدكك مالم تسكن مسمرة يث لابتأتى لما ومن جملةينقل 
الأزيار فهى للبائع مالم تكن مبنیة مها وإلا فهى للمشترى كذافى ن( قو له وصخر) ایا حجار مط رو حة 
فا وكذ عمد وأخشاب وأما الأخشاب والءمد البنى عليه والبلاط البنى فهى داخلة ( قوله معد 
لاصلاحها )أى كالدى تستوى به الأر ض أو البناء (قوله ورحى مبنية الخ)ةدأطلق اام نف الر حى 
على السفلى تجوز وإلا قفى الحقيقة الرحى اسم للسفلى والعلياوعليه فة وله بفوقا نيتهاغير حتاجاليه إلا 
أن يقال قصد بالتصربح به الره على الةول الفصل بين العليا والسفلى (قوله قولان ) فالقول بأنه 
للمشترى وأن العقد يتناوله لابن زرب وان العطار والقول بأنه للبائع ون العقدلا يتناولهإلابرط أ 
لابن عتاب وبهذا تعلم أن لمحل للتردد لأن الخلاف للمتأخرين وعحل الخلاف اذاكان السل لابد منه 
ارق غرفها 3 صرح به ان عرفة هلا ءنالتيطى وإلا فلايتناوله اللجداغانا نارين عزنا كنت 
كا فى ح على البائع أن يسم للمشترى وثائق العقار والاخير الشترى ولا يدخل فى العقد على الدار 
حانوت محوارها حيث كان م تتناوله حدودها وحد " ابيع سواء کان‌دارا أ وأرضأمنه اذا کان ملکا 
لابائع فاذا قل حدها الشرق شحرة كذا دخلت الشجرة إن لم يصرح بضدهوإذا قبل حدهاالهببىدار 
فلان فلا تدخل تلك الدار ولو وقع العقد عى دار وفما مالا يقناوله العقدعامها اكحيوان أو أزيار 
غير مبنية وكان لا يمكن إخراجه من بامها إلا هدمه فقال ابن عبدالحسكيلا يقضىطل الشترى بهدمه 
ويكسر البائع أزياره ويذبح حيوانه وظاهره كان الشترىءالاً ,ذلك حينالشراءأملاوقال أبو عمران 
الاستحسان هدمه ودنيه البائع اذاكان لا بھی به يمد البناء عبب ينقص الدار وإلا قيل للمبتاع 
أعطه قيمة متاعه فان أنى قبل للبائع اهدم وابن وأعطقيمةالبيعفانأفىنظر الحا كم والذىاختاره || 
عجو هو الأوفق بالةواعد أنه إنكانالضر ران مختلفين ارتكب أخفمما و إنتساونا فان اصطلح!!: تمامان 
على شىء فالأمس ظاهر و إن لم ١‏ بص طاحا فعل الما باجتهاده ما يزيل ذلك وعى هذا اقتصر فى الج 
(قوله وه ليوف لابائع شرط عدمها) بأنةالالبائع عند عقد العا أ سەك العبدأو الأمةماعدا ثبات الم نة 
(قه لا يستلزم عه مكثوفالعورة ) أى :بل باعلا بسا لما فاذاأخذهالشترى ى كساءو رد ثاب المنة 
ائم (قوله وبه مضت الفتوى )أىوالىذلاك أشار الصنف بقوله فما بان وصح فهو راحع وله 
0 ومابينرما نظائر ترجع لقوله أولا » واعلم أن القول الأول القائل انه يوفى e‏ 
هو قول عيسى بن دينار وروايته عن ابن القاسم واستظهرء ابن رشد والقول الثانى الغائل 
لا يوی بشرط عدمها بل الشرط باطل هو قول أشهب قال ابن مغيث وهو الذى جر تبه الفتوى 
ودا تعلم أن الحل ليس للتردد لأن اللاف لاتقدمينفاو عبر الصنف لاف لاختلاف الترجيح 
كان أقرب لاصطبلاحه اه بن وقول الشارح ابن حبيب وبه مضت الفتسوی الأولى ان مغت 
3 عدت( قول ككشترط )أى أنهإذا اشترى الأصول مع ثمارها الى لم يبد صلاحها صفقة 


3 الأرض ومافهما من الزرع ۇل طسة صققة واحدة واشترط اللشترى زكاة القر أو 


٠‏ الحب 


ند الشبوخ وشبه فى هذا الثاى مت مسائل بقوله (كشترط زكاة مالم بطب ) من حبأو تمرط البائع صح الببع ويبط لالشرط 


لأنه غرر لا كسك 1 إزكاة اك دوت سب الوجوب 


الحدقل البائم إذا طاب فلع محيح واشمرط ل باطن (إولأنه غرر ال و 57 
البائع على الشترى جاز لأنه إنكان حصلسبب الوجوب ققد عل القدار وإلا فالشمرط مؤ وكد انظرين 
( قوله لحدوث سيب الوجوب عندء ) أى, الدى هو إثراك الحب وطبب العر ( قله مع أسله) 
راجع لكلمن القر والزرع ( قله وأ الندى فى كلام أهل الذهب ساد البيع ) أىكا يدل عليهكلام 


العتدية والنوادر وان واس وألى اسن وصاحب الطراز وصرح بالفساد أ تا ابن رش د وقد 


اشرط عن المتيطى ققابة الأمر أن الثلة ذات قولين انظر من ( قوله إذ لايدرى ) أىالبائع ما 
.فضل له منه أى من الکن ) قوله: وشرط( ()أن لاعهدة) أى وكشرط البائم على المشترى 
عليه بعيدة الالام ) قوله درك ( أىضمان ( قوله بأن أسقط الخ) أىحين الثہراء کا لو قال البائم 


أنه لا يقوم 


بذلك عى“ ورضى الشترى بذاك وأسقط حقه وأما لو أسةط ذلك بعد الثسراء ففى التزامات يج عن 


أنى الحسن وإذا أسقط الدترى حقه من القيام بالعيب بعد العقد وقبلى ظهورالعييقانه المزمه سواء 


أيضا إذاكان من الشترى لاء ن البائع ( قوله أو شرط أن لا ساحة )هو عوقول اين ء 6 بن 
القاسم | إسقاط الجامحة لهو وهى لارءة اإنرشد لأنهلو اسقط القيام مها E‏ نلزمه لأنه إسقاط 
حق قبل وجوبه فكذا ف العقد ولا يؤثر فسادا لأنه لاحظ لهفىالمنلأن الجاحة أمر نادر اه قل 
ط فا عادته أن يماح وفى أ الحسن 
| لزيادة الغرر اه وقد يال إن أصل النص الى تيعه الصاف فه التعليل بندور الجاحة وحينئذ 
فيمكن أن يقال كلام الصنف مقيد بما إذاكان البيع ليس من عادته أن يماح اعتادا على الأصل 
المتابع له قاله شيخنا فى حاشية عبق وفى حاشية الشيخ الأمير عليه أن ابن رشد اتتصر فى البيان 
والمقدمات طى ما للددنف من صحة الدع وبطلان الشرط لكنه علل فما بهو له لندرة الجامحة 
فقتضاء أن المبببع إذاكان من عادته أن بجاح لا يكون الح كذلك ولذا قال أبو الحسن بالقساد 
فى تلك الحالة اه وهذا يقتفضى أن كلام أ ا 
وقد مشی فى المج على هدا القول حيث قال وقسد العقد باسقاط جاة ما بجاح اح على الظاهر 
وفاقا لأنى الحسن وإلا يكن جاح عادة لغا الشسرط اه لكن هذا يعكر على ماف 2 ره ینا فى حاشية 
خش من أن قول أى الحسن بالفساد لبس خاصا ذه الحالة حيث قال قوله وقال أبو الحسن 
ان البيع فيه يفسد أى ان البيع فى هذا الفرع وهو عدم اشتراط القيام بالجائحة بقطع النظر عن 
كون البيع تندر فيه الجوام أو تكثر فان هذا يقتضى ان كلام ألى الحسن مقابل لما قاله المنف 
ويوافقه قول بن هذا الةول الدى قاله أبو الحسن نقله الاخمى عن السلمانية وما عند المصنف 
من صحةالبيع وبطلان الشرط هوقول مالك فىكتاب ابن المواز وفى سماع ابن الفاسم وعليه اقتصر 
ابن رشدف البيان والمقدمات ( قوله أوان لم بات الخ ) ضورتها كاقال بعضهم أن يقول البائع بعك 
كذا لوقت كذا وى أن تأتينى بان فى وقت كذا فان لم تأتبه فى ذلك الوقتفلا بيع بيننا مستمر 
| قال فى توضيحه ذ كرابن لبابقعنمالك ىعد المسثلة نلاثة أقوالصحة ار اوسا 


عج وظاهر الصنف ولو اشارط هذا اأشر أله بشسد ويه العقد 


مقابلا لمأمشى عليه الصف بل هو قد له 


١ a و‎ 


يقال إنه لايلزم منعدم رؤءتهاتقول بصحة البيع عدم وجوده فالمصنف قد تقل صحة البيع وفساد | 


للدشترى أببعك هذه السلعة بكذا طى أنها إذا استحةت من بدك وأظبر بها عيب قدے فلا قيام لك ٠‏ 


كان تما جوز فيه الراءة أملا انظر بن ( قوله عا ذكر ) أى من الاسقاط والعيب القديم | 
) قوله إسقاط باعند المد ) أى وعمل, ذلك الاسهاط وأما إذا حصل إ قاطا عد المود فعمل ره | 


كلك عدلاء اشر ا أوزرعا 


5 أخضر مع أصله وأعخرض 
ار الطاب على الصد ف ,أنه لم 
5 صحة البينع ودطلاناشرط 
| لغير الصف فى مختصمرء 
وتوضيحهوأن الدى فىكلام 
أهل الذهب فساد الع 
أ یلا نه بۇ دی هل الك نإذ 


لاندری ماذضنل مله لو 
زک اتبى (و) مشترط 
(أن*لا عهدة)اسلاروهى 
در ل#الاستدقاق أو العيب 


بأن اسقط المشترى حقه 
| منالقامعاذ كرفانهلايازم 
وله القيام به لآنه إشقاط 


اشىء قبل وجوبه وأنا 
التبرىمن الب من ار قق 
شرطه المتهدم اا 
ولا إيصحأن راد بالعودة 
عم دةالثلاث أوااسنة لأن 
لكلمن الشترى واا 
إسقاطيا عند العقد ) و 
مشترط ان( لا مو اضءة 
فالبيع صحيح والشر 
اطل وک بم لاما حق 
شتعالى ( أو" ) مشترط 
أن( لا جالعة ) فيطل 
ارط والبع ص 


وظاهره ولو فا عادتهأن 
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| بحا وقال أبوالحسن إن 
| البيعفيه سد أى ازيادة 
الغرر ( أو مشترط (إن. 
أت ) الشترى ( عن 
لكذا) كشبرمثلا ( فلا 
صحح وعلل ار ظ 
ْ (١)قولهوشرط‏ الخ نسخ 


الشارج الق بأيد ينا ومشترط الخ هنا وقا نقدة اھ 


ويكون امن مؤجلا للا جل الدى سمياء( أو* ) مشترط ( نا لا غرتش” شة فيه ول تمالية ) کشرط ان کون العبد أميا فيوجدكائيا 
أو الأمة نصرائية فتوجد مسامة وم يكن لأجل تزوعها بغبده التصراى کار( مجع )أىالقولالثاتى وهوقوله أولا وهو الراجح 
( ترد ) ف) ق قبلالتغيه » ولا قدم (/91) أنه بدخلالبذرواء رالغيزالآ بر فىالعقدعلى أصلم«اشرع فى الكلام على عمما 
«نفردين فغال ) وصح | : 

بع عر ) مثلثقمن بلح 
ورمان وتان وعنب وغير | 
ذلك ( وموم ) كتمح 
وشعير وفولوخس وكرات 
وجرز وفجل ( بد ) أى 
ظہر ( تملآحة ) يبس 
حب" وبانتفاع يخس" 
وعصفر( إن" ل" إستتر' ) 
بأ كامة فان استتر مها 
كةلبجوزولوزى قشره 
وكتمح فى سنبله ورزر 
كتان فى جوزه لم لصح 
حزافا لأنه غسير فرق 
ويصح كيلا كما سيق فى. 
قوله وحنطة فى سنيل 
وتان ان کيل وأماشراء 
ما كر مع قشره جوز 
جزافا ولو كان. باقيا فى 
شجره لم يقطع إذا بدا 
صلاجه ما لم إستثر فى 
ورقدفها لهورق وإلا منع 
عه جزافا أيضا ( و ) 
سح سعماذكر ( قبله ) 
أى قبل . بدو صلاحه فى 
ثلاث مسائل. وهى سعه 
( مع" أصلو) كبلم صغير 
مع مخله وزرع مع أرضه 
رأ( 3 أصلهمن عل 
أو أرض 5 بعد ذلك : 
قرب أوبعد( ألحق ) از دع أو العر (بم) أى بأصلهالبيع قبله(أو' )بسع ماذ کر منفرداً قبل بدو صلاحه( كل ) (قوله 
رط ( قطعر ) فى الحال أوقربا منه محيث لزید ولا ينتقل عن طوره إلى طور آخر فبحوز شروط ثلاثة ( إن" تفع ب ) أى 
لغ حد ا بهكالحصرم والا فهو اضاعة مال كالسكمثرى قبل ظبور الحلاوة فما فآما غير منتفع بها إذ هى مرة فى هذه الال 
(وَاضطر” له" ) المراد بالاضطرار الحاجة أى احتاج لهالتبايعان ارم تالا )أى بقع من أعله وأ كترم الالو ( علبم) 


وفسخالبيع والدى اقتصر عليه فى للدونة الأول و.شىعليه الصنف هنا ونس الدوئة آخر الببوع اأ 
الفاسدة ومن اشترى سلعة على أنه إن ينقد عنما إلىثلاثةأيام وفى موضع آخر إلىعشرة أيام فلا ببسع 
بيذهما فلاإسجبنىأن تدا على هذا فان نزل ذلك جاز الببع و بط لالشرط وغرم ان اه فدل كلاءها 
على أن البيع انعقد علىهذا الشنرط لاقبلهفةول عبق إذ اليح ينما العقد قبل ذلك ليس مراده ان 
الشرط وقع بعد انعقاد الع كا يوهمه بل مراده ان الببع انعقد على ذلك الشرط قبل محىء الاجل 
( قوله ويكونالثمن الح)ةالعياض على هذا حمل اكثرم الدونةوإن كان ظاهرها انالشترى يحبر على 
نقدالئمن فى الحال ۾ والحاصلأن الثمن كون مؤجلا للاأجلالمذ كور فلا يطالب الشترى به قبل 
| الاجل فاذاجاء الأجل وم يأت بهطولب به ولايمسخ الببع إذا لم يأت بهفبه( قوله وصح بسع مر ) 
أى جزافا »# وحاصل ماذ كرهالسنف ان العار أى الفواكه والبوب والبقول لايصم مما إلا إذا 
بدا صلاحها أو بيعت مع أصلحبا أو الحقت بأصلها اابيع أولا أو بعت على الجذ يقرب ان نفع 
واحتج له ول يكر ذلك بين الناس وإن ملف شرط من هذءااثلاثة منع عه على الجن" کا عنع ببعهعلى 
التبقية أو الاطلاق ( قَولْ بدا صلاحه ) بلا مز لأنه من البدو” عمنى الظهور لام نالبدء وإنما عبر 
الصنف بالصحةليعلم بالصراحة عدم الصحة فى الفهوم أو الخرج ولو عبر بالجو از لم يستفد منه ذلك 
صنراحة وان كان الأصل فا يمتتع الفساد ( قول ببس حب ) أى وزهو بلح وحصول الملاوة فى 
غيره من اا ( قوله إن لميستتر ) أىكالبلح والتين والخوخح والعنب والفحل والدكرات والجزر 
والبصل » وحاصل ما ذکره الشارے‌انه ان‌استتر بغلافهولميكنله ورق كالفمح فى سنبله لامجوز ببعه 
وحده جزافا ووز كلا واما بعه بقّشره أى تبنه فيحوز جزافا وأولى كيلا والفرض انه بدا 
صلاحه واما لو استتر بورقهكالفول فلا محوز بعة جزافا لامنفردا ولا مع تبنه ويجوز كيلا 
والحاصل انماليس مستترا فىاكامة ولا فهورقهيحوز ببعهجزافا وأولى على الوزن ومااستترفی اكامه 
إن بسع وحده نع بيعهجزافا ومجوز كيلا وان یع معتبنه جازجزافا وكيلاوما استتر بورقه عنع ببعه 
جزافا بسع وحده أو مع تبنه وجاز كيلا( قوله ويصح كلا ) أى كاأشترى منك هذا الزرع بنامه 
كل أردب بكذا ( قوله وقبله ) عطف‌علی بدا صلاحه کا أشارلذلكالشارح ( قوله بقر بأو بعد ) 
أىوالحالان. الأصل 0 مخرج من يد المشترى (قله أو لق الزرع أو الثمر ال ) أى وأما عكس 
ذلك وهو بع الثمر أو الزرع أولا * ثم احق أصله نه به شمنوع لفساد البسع الأول ولا قبع الثالى 
اأتأخرء نه زقوله كرد ) e‏ بثلائة شروط أنت خبير بان الممنف قد حمل قوله ان 3 
شرطا فى الصحة وظاهر الشارح انه شرط فى الجواز فنقول إماذ كرالشارح ذلك للاشارة الى أنه 
شرط فهما لأنهلا.لزمم نکو نه شرطافی الصحةأن يكون شرطافى الجواز قاله شيخنا ( قوله إنتفع ) 
ذكر الصنف هذا الشرط مع أنه معلوممن شرط البيع لثلا بتو أنه ما ,رخص في هكعدم بدو" الصلاح 
: . ( قوله واضطر له )أى لاميمع قبل بدو صلاحه (قَوَلْهالحاجة )أى لابلوغ الحد الذى ينتفى معه الاختيار 


(قولهأى على قطعه ) أىو بيعه قبل الطيب (قوإهفاتفاق البائع والشترى 3 ذلك) أىعى قطعه وبعه 
قبل الطرب ( وہ فان عالأعليدالا كثر ) أى فان تالا" أ كثر أهل البلد على قطعه قبل صلاحهمنع 
الع وان لميقطءوا إلا بعده (قوله لاط التبقية أو الاطلاق ) أى فلا يصح مطلقا كان الفمان من 
البائع أو من الشترى اشتراه بالنقد أوبالنسيثة هذا ظاهره وهو للعتمد كافى حاشية شيخنا المدوى 
نقلا عن ح وقيد الاخمی والسيورى والازرى النعهنا بكو نالضمان من الشترى أو م نالبائع والحال 
أنه قدباع بالنقد للتردد بين السلفية والثمنية فانكان الضمان من البائع واليع بالنسيئة جاز انظر الواق 
واختار بن هذا التقييد ووافقه عل ذلك فى الج وقدذ كرألواق هنا فروعا عن ابن رشد من ماع 
عيسى ونصه إذا اشترى الثمرة على الجن" قبل بدو الصلاج ثم اشترى الاصل جاز له ابتاؤها لاف 
ما إذا اشتراها على التيق.ة ثم اشترى الاصل فلا بد من فخ الييع فها لأن شسراءها کان فاسدا فلا 
يصلحه شر اء الأصل فانصار اليه الاصل بميراث منبائع الثمرة لمينفسخشسراؤها إذلا يمك ن أن يردها 
على نفسه فانورثه من غير بائم الشمرة وجب الفسخ فما ولو اشترى الثمرة قبل الإبار على البقاء ثم 
اشترى الأصل فلم يفطن للك حق أزهت فالبيع ماض وعليه قيمة الثمرة لأنه بشمراء الأصل كان 
قارا اشمرة وفاتت ما حصل فبها عنده من الزهو فاو اشترى الثمرة قبل الا بار ثم اشترى الأصل 
قبل الابار أيضا فسخ الع فم ما لأنه بمنزلة من اشترى لمحلا قبل الابار على أنتبقى الثمرءللبائع وهو 
لامحوز فلو اشترى الأصل بعدالا,بارفسخ الع فى الثمرة فقط (قولْهِ مادامت فيرءوس الشجر ) أى 
فان جذها ااشترى رطبا والوضوع انه اشتراها على التبقية رد قيمتها ورا رده بعينه إنكان باقا 
وإلا ردمثله إنعلم وإلا رد قيمته وأمالو اشراها على الاطلاق وجذها فانه يمضى بالثمن عى قاعدة 
الختاف فيه كافى تت وغيره اه بن وذلك لأن مالم يبدصلاحه ,عه منفرداً على التبقية إلى أن يطيب 
| فاسد اجماعاً وأما على الاطلاق ققد اختلف فىفساده والقاءدة ان اللختلف فىفساده إذا فات عضى 
بالئدن والتفق على فساده يعضى بالفيمة ان کان قوماً أوكان مثليا وجهلت مكيلته وإلا فثله کا مر 
( قولهفى بعض حائط ) أىفى بعض شجرحائط وقوله ولوفى نخلة أىولو فى بعضعراجين نخلة وقوله 
كاف فى صحة بيع جنسه الكائن فى ذلك الحائط أى ولواختلفت أصنافهوقوله وفى م جاوره أىوكاف فيصحة 
بيع جنسه الكثن فى الحو اط الجاورة لتلكالحائط التق بدا الصلاحفى بعض شجرهاوة وله مايتلاحق الخ 
أىفانكان لابتلاحقطببه بطيبه يليت خرطبيه عنهعادة فلا يكون بدو الصلاح فىأحد الحائطين كافاً 
في صحة بيع ذلكالجنس فى الحائط الآخر على الءتمدخلافالا ب نكنانقو قولهلافى جميع حوائط البلد أى 
خا لابن القصار وأفهم قول و بدومفى بعض حائط أنهذا خاص بالئهار كايؤْخذ منقولالرسالة وان 
نخلةمن نخلاتكثيرة فلايجوز بیع الزرع ببدو صلاح بعضه بللابد منيبس جمييع الب لان حاجة 
النا س لأ كل الثهار رطبة لأجل النفكه ہا أ كثر ولأنالغالب تتابعطيب المار وليست البو بكذلك 
لاما الهو تلاللتفكه وهذا السكلام يفيد أن نحو المفثأة كالئار فلوقال و بدوه فى بع ضكحائط كاف فى 
جنسهاشمل #والمنثاً: (قوله فلا اع نين ببدو صلاح خوخ الخ ) أىخلافالابنرش دحي ثأجازذلك ان 
کان مام بطب تبعاً لماطاب انظ رين ( قله إن تكر ) بفتحالتاءوالكاف لقول القاموس بك ركفرح إذا 
كان صاحب با کور أىسبق بالزمن الطويل (قولهغبرها) أىطيبغيرها (قوولمارش كرض) علة 
لقوله بسب ق طيمهاغير ها وقوله وهىكافية فى نفسها أى فتباع وقولهوفمامائلها أىما هومريض عادته أن 
يبك رلمرضه واحتلفت عادته وم كر بالفمل فىهذا العام (قوإّهلابطنثانالع) حاصله انالشجراذا كان 
يطعم فىالسنة بطنين متميزين فلا محوز أنيباع البطن الثاى بعد وجوده وقبل صلاحه يبدو صلاح 


( ۳ )- دسوق - ال )م 


 _ ۷‏ أكعلىقطعه فاتفاق البائع 
والمشرى على ذلك من غير 
وقوعهمن! کر أل الاد 
لإبضر” فی الجواز فان مالا 
عليه الأ كثر بالفعل منع 
والمراد بالما لؤاتفاتهم ولو 
باعتبار العادة إذلادشرط 
التوافق حقيةة (لا) عه 
منفردا قبل بدو صلاحه 
(على)شرط (التبقية أو) 
على (الاطلاق ) من غير 
يان جف" ولا تبقية فلا 
بصحوضمان الثمرة من البائم 
مادامت فىيرءوس الشحر 
09 'بدوه) أىالصلاح( فى 
عض حارط )ولوف نخلة 
( كاف فى) صحة يع 
(جنسه ) فيذلكالحائط. 


وفى مجاوره عا تلاحق 
طيبه بطيبه عادة لا فى 
جميع حوائط الباد وأخر ج 
بقوله جنسه غيره فلايباع 
تين بدو صلاح خوخ أوبلم 
ولاعكسه( إنم؟ تبكر ) 

الشجرة أى ان لم تكن 
ش باكورة أى يسيق طیہا 
غبرها بالزمن الطويل 
الذى لامحصل معه تتابع 
الطيب لعار ضكر ض وهى 
كافية فى نفس ا وفما ماثلها 
(لا )باع ( طن ”ان ) 
ما بطرح بطنين فأ كثر 
قبل بدوصلاحه (بأول ) 
أى بدو صلاح بطن أول 
فن باع بطنا بدو صلاحه 


: عداثباله رادان د ااط ٠‏ الثاني مدو دهوقل بد وضلاحة مدؤصلا الاولفان ذل كلا که وه 5 أى بدو الصلا الم 5 
م بيع أابطن الثأنى بعد وجو دہ وہل بدو صلاح يلفى (وهعو ) أى, لح(الز عو ) 


فى البلح باحمرارهأواصفرارهومافى 


(واتمكُؤ فج )بأن 
ييل اناتقطع الى صلاح 


كالموز لان من شأنه أن أ 


لابطيب حق يدفن فى نحو 


التبن (و) هو ( فى زى | 
النور ) بفتعم النون أى | 


ساحب الورق كالورد 


والباسمين (باتقستاح)أى | 


اتفتاحأ كامدفرظهرورقه 


(و)فى (البقول بإطما.ءا) | 


بأن ينتفع مها فی الحال 
وذلك باستقلال ورقه 
وتمامه بمحيث/ يكن فى قلعه 


فساد(وهل'هو )أى بدو | 


الملاح ( فىالبطتيخر) 


الاصف ر كالمبدلى والخربز | 


والقاوون والضميرى 
(الاصفرار” ) بالفعل (أو 
البو اتبطخ ) بأن 
يقرب من الاصفرار 
(قولان ) ولذ كر بدو 
صلاح البطيخ الأخضر 
واعله تلون لبه بالجرة أو 
غير ها ۾ ولماذ اك ماتميز 
بطونه بقوله لابطن ٿان 
بأول ذ كرمالاتتم.ز بطو نه 
وهوقمانماله آخرومالا 
آخرله وأشار للا ولبقوله 
(ولمشرى) ءندالاطلاق 
( بطون” كياسمينة ) 
وورد(ومةثاًة ) بتع الم 
كخبار وقثاءو بطیخ وكحميرز 


حكمهما كالباح الخضر اوى( و"ظهور” الحلاوة ) فى غيره هن الما ركالعاب 


انلقف 


۱ البطن الاولوهذاهوالشمور و خکی انر شدقولابا جواز بناءطیأن‌الطن الثالى بتبع‌الاو ل فی الصلاح ٍ 

فى الواقسمع ابنالفاسم الشخرة قطعم بظنين فى ال نة بطنا بعدبطن فلايناع البطن الثانى مع الاول بل 

كل بظن وخده ابن رشد ظاهر قوله لانجوز أنتباع إلىآخرة وإنكان لاينةطع الاول حتى يبدو طبيب 

الثانی اه (قوله ثم بعد اتهائه) أىفراغه ولأمفهو لهذا بل ولوكانت البظن الاو لىلاتفرغ إلابعد طب 

الثانية فلايموزان تباعالبطن الثانية ببدؤصلاحالبطن الاول كامر عن انرشد والفرض أنالبطون || 

|| متميزة بعضهاعن بعضكالنبق وا يفا نكلامنهما يطرح ف السنةمر تينمرةفالشتاءؤمرةفى الصف فكل |[ 
بطن متميزة عن الأخرى وأما مالاتتميز بطو نهفانه جوز أنبباع يبد وصلاحالبطنالاولىلانطيب الثاية || 
يلخق طبيب الا ولى عادة وهوالراد بقول الصنف ف )يالى وللمشترى بطو نكياهمين وحينثذ فلامنافاة 
بينماهنا ومايأق و5 أنهلاحوز أن يباع البطنالثانية الشهيزة يبد وصلاحالبطن الاو ىلا جو زلمن اشئرى 
الاولى اشتراط دخول البطن الثانية ولا يعارض هذا مامر من جواز اشتراط خلفة القصيل لان 

| خلفةالقصيل انما تخلفت ما بى م ن الفصيل لاف البطن الثانية (قولهالزهو ) بفتح الزاى وسكونالهاء | 

| وضمبما وتشديدالواو(قولهد مافى حكميما) أىو مافى حي الا حمر اروالاصةراروقولهكالباحالحضراوى || 
أىكظهور الحلاوة فى البلح الخضراوى فهو دائما أخضر لامحمر ولا يصفر فزهوه بظور اللاوة أ 
فيه (قوله حوالتبن) بالمثناة الفوقية ثم بء مو حدة ولحو كالنخالة (قوله وفىذیالنور ) متعاق ببتدأ 

| حذوف وقوله بانمتاحه متعلق الخبر أىو بدو الصلاح فىذى النور كائن بانفتاحه (قوله والخربز ) 
بخاء معحمة فراء مهملة فباء ٠وحدة‏ فزاى معجمة الهناوى (قوله وید كر بدوصلاح البطيخ الخ) 
أى وكذا یکر بدوالصلاحفىقصبالسكر ولاف الب ولافىالرعى و وحاصل مافى ذلك أن بدو 
الصلاح فيقص ب السكر بطيبه محيث/ يكن فقاعه فساد والبر” والفول والجلبان والخص وغيرها من 
اموب بدوصلاحها باليس وكذلك اموز والاوز والبندق والفستق. وأما القرط والبرسم فدو || 
صلاحه أن يرعى دون قساد وبدو الصلاح فى القثاء والفقوس والخار ان ينعقد ويوجد له طعم 
وكذلكالقرع والباذئحان اه شيخناعدوى (قولهکامین) هومنون ولاعامية فيهلانه يقل أل والاضافة 
فبو اسم جنس خلافالما فى عبق من أنه منوع من الصرف العلمية الجنسيه والعجمة (قوله وكجمبزالع) 
أى وباذئحان إنقلتهذا يقتضى أن بطون الخميز غيرمتميزة وأنه جوز بع كلها بصلاح البطن الاول 
وأنه لامجوز بسع يعضها منفرداً عن عضكا,فيده قولالط:ف ولاجوز بكشهر وهذا ,خالف ماتقدم 

ا من أن بطو نه «تميزة ولاساع كل من بطو نه إلا منفرداً ولايباع الثانى يدوصلاح الاول وأجبب بأن 
اجي زبطرج فىالسنة مر تين متميزتين كلمرة عحتوية على بطون غيرمتميزة فتوجد بطون ف ىآن ثم 
تنقطع م توجد بطونف ىآ نآخر فهو بالنظرالمرتينالتميزطرحهفهها كر”ةالشتاء والصيف من أفراد 
قولالصنف لا بطنثان بأول وبالنطر لابطون الآتةفى آن منأفراد قول وللمشترى بطون كياسمين 
(قوله وعضىالخ) يعنى انا لحب إذا بسع قائماً مع سخبله جز افا عدافرا كه وقبل ببسهط التبقية أوالاطلاق 
فان ببعه لا مجوز ابتداء واذا وقع مضی قبضه محصاده وقولنا إذا بسع قابا احترازا ما إذا جف 


کالفول 


من کل مايخلف ولايتميز بعضدمن بع ضأىيقضىلهبذلك ولو یشار طه( ولامجوز )نوقيته ( بكشور ) 
لاختلاف حملها بالكلةوالكثرة وأشار للقسمالشانى بقو له (ووجب” ضرب الأجل ) فمايخلف( إن استمر” ) بأنكان طاقطعمنهثىء خلفه 
غيرهوليسهآآخر يتتهى اليه( كالموافر )فى بعض الأقطار (ومضى يع حب ) معسنبله كقمحوشمير وفول وذرة (أفركة ) ولايجوز 
إتداء وفيالمدو نة كرهه فانوقعفات 


وهی غت.2 المع وعلية لما بعضبم ولإبعائها ط‌ظاهرهاوعلیه إعضبء( قبل بسه ) متملق بسع و!.مثرط.قطعة بل اشتزطاقاءة 
اببس أو اطلق ( مضه ) متعلق بمضى أى عضى بقبضه محصاده فموضوع (91/8) المنفوهو بعه مع سنبله واما يعه 
5 8025000005 مجرداعن سذلهقيليسه 
كالفول الاخضر وكالفريك فان سعهما جزافا جائز بلا نزاع لانه ينتفع به وقولنا مع سنبله احترازا | المسكوا هعانق 
مما إذا بسع وحده والال أنه افرك وم بيس فلاصح عه جز افا لأنه مغنب ولا جوز بعدط الدكيل : وف وأ 3 8 2 
لعدم بدو" صلاحه باليبس فان وقعو يبع علي الكيل فانهعضى جبضه بالكيلكا قال الشارج ومقهوم | ىا ا ت 


قولنا وقبل سه أنه إذا بسع بعد اليس فاما ان ساع وحدهأ ومع سذبله فان بسع وحدءجاز ع الدكيل ك1 
لاجزافا لكونه غير مرنى وانكان مع سنبله جاز على الكبل ككل إردب بكذا وجزانا | لعدم رؤيته ومع سنبله 
(قوڵهوهی محتملة لمنع ) أى فتوافقماقبله من عدم الجواز اتداءوقولهولإ ما هاعم ظاهرها أىمن | موز جزافالان يب عاازرع 
كونالكراهة للتئزية وحيتثئذفكون مخالفة لما تقدم لسكن ية كلام الدونة ميدأ ن الراد بالكراهة |[ القائم جزافا جائز ۾ ولا 
فا الحرمة ونصها وع الحب بعد اقرا كه وقبل يبسةأ كرهه فان وقغ وفات فلا ری أنه يفسخ ذ كو أن بع الثم ر قبل بدو 


اه قال عياض اختلف فى تأويل الفوات هنا فذهب أبو عمد إلى أنه القبض بالحصاد وعليه اختصر 
الدوئة ومثلهفى كتاب ابن حبيب وذهبغير أفىمدإلىأنالفوات بالعقد تقلهأًبو الحسن والدى فى 
سماع حى عن ابن القاسم أنه باليس وقيل انه لا يفو تبالفبض بل بمفوت بعده فهى أربعة أقوال 
ومحل منع البيع الذ كور ومضيه بالفوات ان اشتری الحب على انت رکه حتى بیس أو كان العرف 


صلاحه ماوع وبغده جاثز 
| شرط عدم ريا الفضل 
والنساءذكرمااستثنى من 


ذلك أما ان لم يشترط ت رکه وم يكن العرف ذلك فبيعهجائز وكان لمشتريه تر که حت يبس کا فى ماع [درت] 
حى وكذافىابن رشدلكنفى التوضييحفرض السئلة فى الببسع طى الستكوت وتبعةشارحنا فانظرهمع اق (ور/خص)جوازا(لعر) 


كلامابنرشدانظر بن( قوله وأما يمه جردا عن سنبله ) أى على الکیلکاعلست(قو له منوع)أى إذا 
كان على التبقية أو الاطلاق کار ( قله ذكرما استثنىمن ذلك) أىمنربا الفضل والنساء وذلكلأن 
شراء الثمرة الرطبة بخرصهايابا,دفع عنه الجذاذ فهربا نساء تحقيقا ور بافضلشكالأن | ر ص ليس 
قدر الثمرةقطعا( قوله ورخص) أىوالأصل فبا النع للربا بن( قله اءرالخ) قال تت العريهثمر محل 
أو غيره سس ويدخر بها مالكها ثم يشتريها من الوهوب له شمر بابس إلى الجذاذ ( قوله ٠ن‏ 
وارث)أى للاسولوالثمرة بعد اعراءمورثه بعض الثمرة (قوِلووموهوب ) أى له الأصول والثمرة 
بعد اعراء بعض الثمرة( قله مع الثمرة ) أى الياقية بعد العرية( قولهأد للاصل فقط ) أى مع شَاء 
بفية الثمرة لابائع ( قوله اشتراء مرة الخ) فيه ان رخص إا يتعدى للمرخص فيه ى قال رخص 
الشرع لنا فى كنذا فكان الأولى لمصنف أن يقول فى اشتراء مرة الخ إلاأن يقال إنه ضمن رخص 
معنى أبحأوأنه عداه للمرخص فيهبنفسه توسعا كافى «واختارموسىقومه» أىمنقومه ( قله أى 


وهو واهب الثمرة ( و 
ق مقامه” )دن وارث 
وموهوبومشتر للا سل 
مع الثمرة أو للاصلفةط 
بل ( وإن' ) قام مقامه 
( باشتراو) بية(النمرة) 
العراة (فةط) دون صلبا 
(اشتراء رة )نائب فاعل 
رخص أى اشر اؤها من 
العرى بالفتح أو من قام 


5 5 0 5 0 5 8 م Ara‏ 
اشتراؤها ) أى الثمرة الى منحت ( له أو من قام مقامه ) أى وهو وارثه اذى ورت تلك مقامه(ييس ) أى شاا 
العرية منه والمشترى اللدى اشتراها منه والموهوب الذى وهباله ( قوله کا يدل عليه ) أى علي أن تيس بالفءل ان تركت 
تقدير شاا أنها :بس وم تكن الآن يابسة ان قلت المضارع .دل على الحال والاستقيال فى ال كايدلعليهالتعبير بالمضارع 


ا لا حين الشر اء يائنسة 


معنى ذلك قلت عدوله عن صيفة الاضى للمضارع قريئة على أن المراد من المضارع الاستقبال ب ١‏ 
وا يلقى بش حنسها 


(قولّه و لا مكفى بس جنسها)أى بللابد من ببس شخصها ( قول شروط مانية ) هذا عدد لامفهوم 


له لان الشسروط عشرة الانبة المذكورة هنا والتاسسع فهم من قوله لمر اوقم مقامه فلو أ فبخرج علب مصرو بلحها 

جوز ببعها بخرصها لأجنى والعاشر فهم من قوله تمرة تبس ( قوله ان لفظ بالمرية ) أى ماد ف وذيتونهاولوزهى( كلوز) 
كلدك 8 تت | وجوز ونحل وعنبوتين 

وزتون فى غير مصر ( لآ وز ) ورمان وحوح وفاح ويرقوق لفقد يسه لو ترك ومثله مالا »س مما أضله نانس كت فصر 


وتمله كاعم بسروط كانية أشار لها وله ( إن" لفظ ) العرى حين الاعطاء ( بالعر ية ) كا عريتك لا بلفظ العطبة ولا الحبة والئحة 
ش على المشهور ( و" بدا صلاحها ) وقت الشراء واا نص على هذا الشرط وان لم مختص بالعرية 


فلا يتوم عدم اشتراطه لأجل الرخصة ( وتكان” ) الشزاء ( غخر'ضها) أى قدرها هن الامر لابأقل أوأ كثروليس الرادانهلا جوز 

ارا إلا خرصا لا بین ولاعرض (9/0) فانالذهب الجواز( ونور عها)فلا اع صيحا بيرق ولا عكسه ومراده به الصنف 

م 2 || ( وهلا ينوم عدم اعتاطه لاجل الرخصة ) لاسا وقد د کر الباجى عدم اشتراطه ( قول فان 
ا 57 | المذهب الجواز )لك نإذا بعت بالعرض أو بالعين فلابشترط إلا بدو الصلاح وأما إذا بيعت بشمر 
١‏ لل ا | فلا بد أن بون قد ر كلها لا أزيد ولا أتص مع بقية الشروط # والحاصل ان موضوع السئلة 
اا اشتراء الثمرة الممنوحةرطية مكل يابس فلامجوز إلا روط من جملتها أن بون المكيل خرصها 
0 06 || أى قد ر كلهالاأزيدولا أنقص وهذا لابنافى جواز شرام بالعين والعرض وإذا عامت ان مو ضوع 
E‏ ا جد .|| اة اشتراء الثمرة الممنوحة مكيل نعل أن قول المصنف اعتراء رة تيبس فيه حذف أى يكيل 
أو 7 ( فال مز ) (قوله لا ملىشرط التعجيل ) أشار مهذا إلى أن المراد بوفاء الحرص عندا ل جذاذ أنلا بشترطتعجله 
. أى ذمة العرى بالك إإ| على جذ العرية فشرط تعجله مفنمدسواء جل بالفعل أملا وأماالتعجيل بالفعلمن غير شرط فلايضر 
لافىحائطمعين( و ) كان || سواء اشترط التأجیل أو سكت عنه فاو قال غير مشترط:تعجله لطا بق النقلل (قولهفانه‌مفسد )أىانه 
الشترى من العرية | إذا وقع الببع على شرط تمجيل الخرص فانه يفسخ فان جذ العريقرطبا ردمثلها إن وجد وإلا رد 
( حمة أو سق فافل) | قيمتها هذا اذا فاتت بعد الجذ وأما لوكانت موجودة بعد جذها لردها بذاتها كاهوالموائق لاقواعد 
وانأعرىا كثر بناء على | قاله شيخنا ( قوله فى الذمة ) أى ولا بد أن يكون ذلك الخرص فى ذمة المعرى لافىحائطمعين والا || 
أن علة الرخصة العروف آم فسداابيع اتباعا للرخصةوهذا هوالمعتمد خلافا ما فى المدسوط منصحة البيع وبطلان شرط التعيين 
لك يحون أخنا زائر وق فى الدمة ( قوله فاقل ) أى وأما لو كانت العرية أ كثر من ذلك وأراد ثشراءها ياء ما ملع 
تيه ) أى على | اء علىأنعلة الرخصةالمعروف وأماطى انها دفع الضرر فانه جوز فقول الشارح بناءالخعلة للمفووم 
أى لا أ كثر ناء الخ ( قوله ولامجور أخذ زائد عله ) أى ما اعراه أمالو كان الزائد سلعة کا لو 
اشترىمنه حم ةأوسق بخرضها وسلعة بعين أو عرض فالمشهور ال جواز كذا فيخش قال بن وهو غير 
صحيح لأن علة المنعمو جودة فيدط انام نرمنذكر ماقاله فصلا عن مشروريته اه » والحاصل ان 
الم قأنالمعرى لامجوز لهانيأخذ مع القدر المرخص فىشراثه وهوالخسة أوسق زيادة عليه بعين أو 
عرض سواء كان ذلك الزائد من جملة ما أعراه أو كان سلعة أخرى لخروج الرخصة عن موضعما 
وأشار المصنف بقوله ولا محوز أخذ زائد عليهمعه بعينعلى الاصح لفو ل ابن :ونس قال بعض أصحابنا 
اذا عرى أ كثر من خمسة أوسق فاشترى منها خمسة با خرص والزائد علها بالدنانير أو الدراثم 
أو بعرض فقال بعض شيوخنا انه جائز وماع منه بعضمم والصواب المنع لانها رخصدة خرجت 
عن حدها كا لو اقاله من طعام ابتاعه قبل قبضه وباعه المشترى سلعة فىعقد واحد وكساقاة وييع 
واقراض وسع ونحو ذلك من الرخص فانه لا يجوز مع البيع وكذلك هذا اهكلامه وانما عير 
المصنف بالاصح دون الارجح لأن ابن يونس حاك لاتصويب عن غيره ( قوله لاما اصرح الخ) 
أى لانها تفيد جواز الشراء من كل عارية خمسةأوسق كانت العارية فى ذاتمهاحمسةأوسق أو أ كثر 
وأما نسخة الواو فتوهم انكل عريه لابد أنتكون خمسة أوسق ولا عل عين الج لأنه اذاكانت 
كل عرية خمسة أوسق فا وراءذلك فيحتاج الىأن ةدر أىفيأخذجيعها بخلاف نسخة فن كل فلا 
تحوج لتقدبر حينئذ ( قله انكان بألفاظ ) اعلم ان عل اشتراط الالفاظ اذاكانالمعرى بالفتواحدا 
فان تعدد لم يشترط تعدد الالفاظ أى العةو د كافى التوضيح والمواق ونحوه لارجراجى وهو المتعين 
انظر م « والحاصل انه اذا تعدد المعرى بالفتح فلا يشترط تعدد العقد اتفاقا والخلاف بين الفاسى 
واب نأف زمنين انكان المعرى واحدا فالفابسى ول محوز أن يشترى من كل عرية خمسة أوسق ان 


القدر المرخص فيه وهو 
حمسة أوسق ) عه ) 
أى مع العدر المذ كور 
( دين ) أو عرض 
( على الأصمٌ) روج 
الرخصة عن موضعها 
واستئنى من قوله حخمسة 
أوسق فأقل قوله ( إلا“ 
لمن“ أعرى غراا ) 
لواحد أو متعدد (فى 
حوائط )أوحائط( فن' 
كل منها ( خمسة”) من 
الاوسق وف دض النسخ 
وكل حمسة بواو الحال 
والأولى أولى لانها 
أصرح فى المعنى المراد 
أى فيجوز من كل خمسة 
أوسق نأقل ( إن' 
كان ) الاعراء وفع( بألفاظ ) ٠‏ : كانت 

أى بعقود ولا بدمن اختلاف زمنهاأيضا فان امحدالزمن فهى عنزلة المقد الواحد ( لا بافظ ) أى عقد واحد كبا لفاظ بوقت واحد 


ا ) عند ابن بونس لأنه وإن حك الرجبح عن غر ءالآ أقره (\AY)‏ عاج نوات إلى الشرط الامن 
سان علة الترخيصوهى 


ا كانت العرايا. بألفاظ مختلفة فى أو قات وان الى زمنين ظاهر کلامه عدم ار از (قوله على الارجح) 


إحدى علتين على البدل 
ْ هو قول القاببى ورجحه ان الكاتب وتقله ابن بونس وأقره وقد اءتراض ان غازى على المصنف بقوله ( لدفع الضرر ( 
بأنه لو قال على الاصح لكان أولى لأن ابن بونس ل رجحه وأجاب تت بأنه لما تقله ابن يونس وأقرء عن اشرق بالك امل 


صحت نسمته اليه ومقابل الارجح ما لان انى زمندن ان اعرى عرايا لرجل واحد فلا يشترى من 
جمبع تللك العرايا با حرص إلا َة او سق وظاهره ولو كانت تلك العرايا بالفاظ فى أوقات مختلفة 
(قۆله بسان) اىمع ببان أوحال كون الشرط الثامن ملتبسا ببيان ال (قوڵه لدفعالضرر ) ای ولا بد 
أن يكو نشراء الثمرةلأجل دفعالضرراولامعروفلاإن كان شمراؤها للتجر فلا جو زششراؤهابالخرص 
بل بالعين او العرض #والحاصل انه لابد أن يكون الباعث للمعرىعى الشراء احدالاص ن المذكور ن 
واولى هيا معا وهذا مذهب مالك وان القاسم وعلل عبد الملك بالاول قط وعلل الاخمى بالثانى 
|| فط فاذاكان الثسراء للتجارة هنع باتفاق الطرق الثلائة وان كان الشراءلدفع القرر جاز على الطريقة 
الأولى والثانة دون الثالثة وان كان للمعروف جاز على الطريمة الاولى والثاك-ة دون الثانة 
(قوله لكفابته المؤنة)المراد بها غيراك تى مثل التقليم والتنقيةوالحراسة وأماالسقى فوط المعرىكاياى 
لمصنف ( قوله وخرع على الثانية) اى فرع على ان العلة فى جواز شعراء العربة مخرصها المعروف 
(قوله نيشترى بعضها) اى فدسيب ان العلة السروف موز للمعرى بالكسر شراء بعض عريتهدو أماعىان 
العلة دفع الضرر فلا يجوز إذ لابزول الضرر بشعراء البعض لدخول المعرى بالفتح للحائط لما بقى من 

العربة بلا بيع فشراء بعض العرية جائز على طريقة مالك وابن القا 0 
طريقة عبد الملكابن الماجشون (قوله ككل الحائط)اىكايعبو زللمعر ا اء مرکلالحائط 
عر صه إذا اعرأه. جمعه وكان حمسة أوسق فأقل بناء علىان العلة المعر وف وأماعلى ان العلةدفع الضرر 


وخروجه واطلاعه. على 
مالاحب الاطلاع عليه 
من حريم أو غيره (أو' 
للمعروف ( أى الرفق 
بالمعرى بالفتح لكفايته 
المؤنة والحراسة لاللتحر 
فمنع بالخرصض کا هو 
الموضوع ووز بعين 
وعرض وفرع على الثانية 
اثلاث مسائل فقال 
(فشترى بضہا) . 
كثلئها أو نسفها ( ككل 
الحائط ) اذا أعر ی عه 


فلا يجوز إذلاضرر عل رب الحائط مع كون بع لمر ليزه كذاقيل وتوقف فىذلكشيخمشايخنا ||| (ويعه )بالجر أى وكبيع 
الخ سالم النفراوى أن الضرر ليبس قاصراً عل الغرة اذ قد بلحق الاصول أو البناء مثلا فالحق المعرى بالك (الأصل”) 
ان شراء كل الحائط جائز على كل مرت العلتين ( قوله و عه الاصل ) ای جوز للمعرى بالكسر اق للدعرى بالفتحاو لغيرمكان 


ذلك قبلششيراء! لءربة أو 
بعده ولما كان لنا مابشيه 


ونصه إذا باع المعرى اصل حائطه وعرته جازله شراء العرية لانه رفق بالمعرى وعلى ذلك حمل ابن | العرية فى الترخيص فى 
غازى والواق كلام الصنف قائلا فى كلام المصنف نقص والاضل وببعه الاصل مع تمرته اه بن |[ شراء الغرة خرصا 
واعا حملاه على هذا لاقترانه بالمثالين قبله المبنيين على العلة الثائية وإذا باع المعرى بالكسر الاصل أل وليس هومن العريةفىثىء 
لغير المعرى بالفتح وباقالثمر لآخر وكان ذلك قبل شراء المعرى العرية فاتما يشسترى المرية ال ذكره بقوله (وجانت لك 
من صار له بقية القّرة لامن صار له الاصل فان لم بشستر اشترى من صار له الاصل ووز || شرام أصل )على حذف 


مضاف أى ثمر أصل لغيرك 
(فى حائطك” عخررصو) 
مع بقبةالشروط الممكنة 
إذ شرط لفظ العرية 
وكون المشترى هو المعرئ 
لايتأنى هنا ا 
: شسرائكالكرة (المعروف) 
رب الاصل ( قط ) لا إن قصدت رفع الغمرر وأما بالعين فيحوز إن بداصلاحه ( ونطلت" ( العرية ( إن" مات“ ) معر مها 
او حصل له مانع كإحاطة دين او جنون او مرض متصلين بموته ( قبل الحواز ) الاما عطية لاتم الا بالحوز كسائر المطانا 


لنعرى بالكسر فى هذه الحالة شمراؤها مخرصها إذا امتنعا لانه نبتت له الرخصة بالعرية نعم 
لادم :عليه ( قوله على حذف مضاف ) ای بدليل قوله مخرصه ( قوله فى حائطك ) نعت 
لاصل (قوله لا يتأنى هنا) اى والأنى هنا ستة بدوالصلاح وكون الخرص من نوعما وعدم اشتراط 
تمجيل ذلك الخرص وان يكون فى الءمة وأن يكون القر المشترى حسة إوسق فا"ّفل وان بكون 
الشراء بقصد العروف قط واعتبار هذه الشروط كلها إذا وقع البيع مخرصها كا هو الموضوع 
واما إذا وقع البسع بعين او عرض فاا بشترط فى الجواز بدوالصلاح فقطرقوله قفط) راجع لدوله 


( وهل هو ) ای الج وز(حو'ز الأصول )قط ای آفلبته بينه وبينهاتما تقدم فى قول وقبض العقاربالتخلية (او*)لا بد من زيادةعل ذلك 
من ( أن" يطلع مركها ) بضم الياء (9/839) التحتية بوزن ر فيس اماو يسا ر ووا أ يرأولاومجوزفتحالياء 


من طلع بطلع كينصر ومعناء | 


بظمر فلو حازها ولمجبطلع 


مرها بطات (تأو بلآن ) أ 
الراجحالثانىو مجرى مثل | 


هذاق هيةالثمرةوصد قبا 


ومحبيسها (وزکا نہا) ای | 


الثم رة ال معر اةان بلغت نصايا 
( وشقيها ) حق تنتعى 
(على المعررى ) باللكسر 
وسواءاعرى بعدالطي بأو 
قبله وماع |الستّى منتقلمم 
وتنقيةوحراسة ومحوذلك 
فعلى المعرى بالفتح ( و ) 
ان نقصت المرية عن 
النصاب (كلت*) من غر 
الحائط وزکاھا معر ہا 
زعلا االواف) 
والتصدق لازكاة عليهولا 
سق ان وهب قي لالطيب 
وأعاعىطل الموهوبهان 
بلغت نصايا فان وهب بعد 
الطبب: فعلى الواهب 
[ د ] 
ولاكانت الجامحة من 
متعلقات الما ر شرع فى ببانها 
فقال ( وتوضع جامحة 
المارر ) عن المشسترى 
والرادسهاهناء ظلقماينبت 
لابا ممنىالمص طلح عليه قط 
فيشمل مایبس كالتمر 
والعنب والجوز واللوز 
ومالا ببس كالخوخو الوز 


وحاز لك ولقوله 5 قصدت التروف فلا جوز اران ري رب الحائط حرصه قصد اروف او 
دنع الضرر ولالرب الخائط إن قصد دفع الضرر او التجر (قوله وهل هو اى الحوز ) الذى تتم به 
العرية للمعرى إن مات المعرى أو قام به مانع من فلس أو جنون أو مرض ٠تصلين‏ عوته حوز 
الاصول قفط الح واعلم أنابن حبيب قال ان الحيازة التى تصح مها العرية للمعرى ان مات العرى هى 
أن كونقدقبض الاصل وطلع فا الثمر قبل مسوته واختاف الاشياخ فى تأويل قول المدونة 
وبطلت العرية ان مات المعرى قبل حوزها فقال ابن الةطان قول ابن حبيب تفسير لمافى اللدونة فى 
العرية والهبةوالصدقة وقال ابن مروان ماقاله ان حبيب خلاف لافى المدونة لصحة الحازة للمعرى 
والموهوب له بض الاصول فى حياة المعرى وإن مم تطلع فما الثمرة على ماهو ظاهر كلامها فىكتاب 
المبة والصدقة وقال ابن زرب كلام ابن حبيب مفسير فى المدونة فى العارية وخلاف لما فما فى الحبة 
والصدقة وهو أظهر التأويلات على مافى المدونة وقال أشمب إذا أبرت النخل قبل موت العرى | 
صحت للعرى لانه لايمنع من الدخول اعريته وان قبض الاصول وحازها فعى لوان لم تؤر فاللدى 
يعتير التأير اتمساهو اشبب وقوله مقابل للتأويلين لانه يقول يكف أحد الاصين التأبير أو حوز 
الاصل وأما قول المصنف أو أن إطلع مرها فبتعين تفسير ,يطلع ببظهر سواء ضبط يضم الياء مع 
تحفيف اللام الكسورة أو بفتح الياء مع ضم اللام ثلائياً من باب أ كرمأ ونصر لفول القاموس طلع 
الحكوكب والشمس طاوعا ظبر كاطلع اه وأما قول الشارح اى إصير طاعاً ففيه نظراهانظر بن 
ثم نفل عن طف أنماذ كر من أن المراد ظهور الثمرة هو ظاهرعباراتأهلالمذهبوساقعباراتهم 
بعد ذلك فانظرها فيهوذكر أن ااراد بظهور الثمرة تميزها عن الاصل وهو سابق ع الإبار لاظمور 
صلاحما خلافا لمافى عبق (قوله او لابد ال ) أشار بهذا الى ان التأويل الثانى يشترط فى اجوز 
الامرين معاً خلافاً لظاهى الصنف فكان الاولى للاصنف ان بقول او وان بطلع وإن كان الشارح 
قد حله محل حسن لكنه خلاف ظاهمء ( قن حلاف الواهب الخ)اى لان مادة العرية تفتضى يقاء 
تعاق له بها ولدا رخص لامءرى مالم رخص لغيره کا سبق ( قولڵه فعلى الواهب )ای كل ٠ن‏ الزكاة 
والسقى لوجوب زكاتها عليه قبل المبة ولأنه لآكبير منفعة للموهوب لهفى السقى حينلذ(قو له وتوضع 
جاحة الثار ) الجاحة مأخوذة من الجوودو الملاك واصطلاحا ما اتلف ٠نمعجوز‏ عن دفمدعادة 
قدراً من مر اونيات بعد عه حكذا عرفها ابن عرفة وقوله منمعدوز بان لا وقوله قدراً مفعول 
لاتلف وأطلق فى القدر لاجل ان يدم الار وغيرها لان المار وان اشترط فا كونالتالفثكثالكن 
البقول لايشترط فما ذلك وانما وضعت جاحة الْار عن ااشترى لما بقى على البائع فى النمرة منحق 
التوفة بة (قوله والرادبها) اىبالمار(قوله و ماكان بطونا ) الاو لىوما كان بطناواحدا كامر“ وماكان الخ 
( قله والباذجان ) اى والبامية والفول الاخضر واشار بهذا الى ان الراد بالمقاى ما يشمل 
ماذكر (قوله الا اذا اريد بالعار حقيقتها العرفية ) ای واما اذا اريد بها ماينبت الصادق بالممنى 

العرفى وغيره فالكاف للتمثيل (قوله وان بعت على الجذ' ) ای هذا اذا بعت على التبقية 
لاجل ان ينتعى طيها بل وان يعت على الجذ اى القطع وعدم التأخير لاثباء طيبها فان قلت هذا 
نعارض قول الصنف الآنى وهَيت لنتعى طيبها ووجه المعارضة انه اشترط فى وضع 


والأرج وماكان بطوناً ولا حبس اوله على آخره بل ب ؤخذشيئاً فشيئاً كالمقاتى والورد واللاسمين ولذا مثل الحا حة 
بقوله ( كالمو "زر والماى ) المراد بها ما يشمل النثاءوالخبار والبطيخ والفرع والباذجان فالكاف ليست للتشبيه الا اذا اريد بالمار 
حقيقتها العرفية ( وإن يعت على الجن" ) وأجيحت فى مدة جذ فبا 


| الجامحة التبقية فيفيد أنها إذا. يبعت على ان لاتوضع جالعنها وهذا يناف البالغة هنا « وحاصل 
| الجواب أنفىالسئلة أعنى ما اذا وقع الببععلى الجذ قولين مشى هنا على قول وهو وضع الجاحة وفما 
؟] بای ط قول وهو عدم وضعبا والراجح ماغنا اه عدوى © واعلم أن حل الخلاف ما إذا بعت بعد 
, اثنهاء طبها ع الجنة فأبقاها المشترى فأجيحت بعد أيامالمن" العتاد مع تمكنه من جذها فا كابأ 
١‏ وأما لوببعت على الجذ وأجبحت فى مدته المتادة أوبعدها وقد منع مانع من جذها فما فلا خلاف 
فيوضعها (قوله عادة) أى على ماجرت به العادة وقوله أوبيدها أى أو حصلت الجامحة بعد القضاء 
الدة الفى جنه فا محسب المادة والحال أنه منع الخ (قوله اوضع عنه) أى من الخرص؟ توضع 
عمن اشسترى مرا بدراهم ان بلغت الحامحة ثاث المكيلة (قوله عن ذلك ) أى عن كونها مبيعة 
وقوله خلافا لأشهب أى القائل بأنها لاتوضع جاحتها لأن العرية مبنية عط العروف ومحل الخلاف 
اذا أعراه عر خلات ثم اشترى عريته بخرصها أما لو اشتراها بعين أوعرض ذانالجامحة من العرى 
بالفتح وحينئذ فتحط عن المشرى وهو العرى بالكسر اتفاقا وان أعراه أوسةا من حائطه شم 
اشتراها منه ثم أجيح كر الحائط فلم يبق إلا مقدار تلك الأوسق فلاقيام للمعرى بالجائحة ولا حط 
عنه اتفاقا فالمسثلة ذات صور ثلاث طرفان وواسطة (قوله وکن العتمد الخ ) ونص ابن عرفة 
وفى لغوها فی‌النکاح لناثه على اروف وثبوتها لاما عوض قولا العتتى" عن ابنالقاسم وغير واحد 
عن ابن الماجشون وصوبه الصقلى والاخمى اه وقوله لأنها عوض أى للبضع وحمل الخلاف إذا 
کان الهر مرا وأما لوكان لامر غير تمر ثم عوضت فيه كراً قفيه الجائحة اتفاقا ل تنبيه ¢ لاجانحة 
ف الثمرة الدفوعة خلعاً ولو ى الفول بثبوتها فى البر وذلك لضعف الخلع عن الصداق بمجواز 
الغرر فيه دون الصداق (قوله ان بلغت الجاحة ) أى منى المالك (قوله مرا ) أى حالة كون 
اجاح مرا (قَوله ففموزون) أىكاعنب والتين وأشارالشارح بقوله أوثلث الوزن أوالمدإلىأن 
یکلام ااصنف قصوراً ولو قال ان بلغت 'ثلث كيل الجاح أو وزنه أو عده کان أولى (قَوِإهِ ولومن 
كصيحانى وبرى) أى هذا اذا كان البيع صنفاً واحداً بل ولوكان الع صنفى نوع ببعا معا 
فأجدسح واحد منهما فانها توضع إن بلغت ثلث مكيلة المع كا رواه ابنالواز عنمالك وابنالقاسم 
| وعبد اللك خلافاً لأشهب القائل باعتبار ثلث القيمة فان بلغت الجاحة ثلث قيمة الميع وضعت 
وإلا فلا ولوبلغت ثلث مكدلة النوعين وهذا هوالذى رد عله الصنف باو © والحاصل أنهلاخلاف 
فى اعتبار"كون ما أتلفته الجاحة من أحد الصنفين ثاث البيع لكن هل العتبر ثلث قيمته أو 
ثلث الثمرة خلاف بينالشيخين والخلاف بينهما علىالوجه الم كور فىصورتان مااذا كان المبيع نوعا 
لامحبس أوله علىآخره كالمقانى أو كان المبيع صنفى نوع خلافاً لمايوهمه كلام المصنف من قصره على 
الصورة الثانية وأما لوكان المع نوعا عبس أوله على آخره كالثمر والعنب فهذا لاخلاف فىاعتبار 
ثلث مكيلته انظر بن (قَوْإ نعامعاً ) أى وأما لو بع کل واحد على حدته فانه ينظر للذاهب من 
كل واحد بانفراده ( قَنوله وكانت ثلث الجموع ) أى ثلث مكيلة الجموع وان لم يكن قيمة ذلك 
الذاهب ثلث قيمة ايع ( قوله ولا ينظر ثلث اجاح وحده ) هذا ةى ان القول المقابل 
المردود عليه بلو يفول انه ينظر لث مكدلة المجاح وحده مع انه لا يقول ذلك كا علمت فالأولى 
أن قول ولا ينظر لثلث قيمة الجميع فتأمل (قوله وفيت لينتهى طيها) منأيام الطيب حك أيام 
الجذ اذ المعتادة كا قال الشارح قفول المصنف وتيت لينتهى طيها أى ولتجن فى أيام الجذاذ 
المعتادة الكائنة بعد الطيب ( وَل لالذلك ) أى كا لواتتبى طيا واشعراها على الجن" وأبقاها 


93 عادةأو بعدهاوقدمنع ماقم 


من جذها فا على عادنها 


| أوشرطن, أخنهيئافشيئاً 


| فى مدة معيئة وأجيحث 


فها (وإن) كانت الثمرة 


( من عربّتو ) بأن 
| اشراها معربها بخرصها 


فأجيحت فتوضععنه لأنها 
مبيعة ولاتخرجمااارخصة 
عن ذلك خلافالأشبب (لا) 
اذكانت. ن( هر) فليس 
للزوجة قيام مجائحتها على 
الزوج لبناء النكاح على 
المكار مةهذاقول ابن القاسم 
واكن المعتمد الى به 
الفتوى ان فهالحاحةفكان 
على المصنف أن يق ول ولومن 
عريةأومهر والردفالاول 
على أشهب وف الثانط ابن 
القاسم مذ كرشر وط وضع 
الجائحةالثلاثة بقوله ( إن 
بلغت" ) الجائحة ( ”ثلث 
امكيلة ) أىمكيلةالجاح 
مرا أوثلث الوزن أوالعد 
فىموزون أومعدودكبطيخ 
(ولو )كان اجاح (من' ) 
أحد صنفى نوع 
(كصيحاق: ودف ) 
عا معا وأجيح أحدها 
وكانت ثلث المجموع ولا 


بنظر لثلث الجاح وحده 


وأشارثا ل الشروط قوكه 
0 عت ) علىرءوس 
الشجر( لينتهى رطيبها) 
فان ترهكت الا 
لدلك فلا جامحة فا 


والراجع ثبوت الجاتحةوم نيام A6)‏ \( الطب حك بام الجذاذالمتادة وكالما وله (و أفردت" )بالشر اء عن أدلها 
(أو ألحق أصلها ) بها | ظ 
فى الشراء (لاعكسة) 
وهو شراء أصلها ثم 
شراۋ ھا( أو مع )أىمع 
أصاما فلا جاحة فما 


وأجيحت بعد أيام الجذاذ مع تمكنه من جذها وكالو اشتراها بعد تناهى طيبها وأخر جذها لوجود 
رطوية فما كالعنب وقوله فلا جأحة فما قال الباجى وهو مقتفى روابة أصبغ عن ابن القاسم 
(قوله والراجح) أى وهوارواية سحئون عن ابن القاسم © والحاصل أنالثمرة إذابعت بعد بدو 
صلاحها فاماأنتکون قدتناهىطيها حينالشيراءأولا فإنكانت تناه طيما وبقيتطلىرءو سالشجر 
1 | لينتبى طیہا فأجبحت فان جانحتها توضع عن ااشترى انفاقا وكذا لواشتراها على الجذ بعد أن تناهى 
(و)اذا أجيح بطن | 
مما يطعم بطونا كالمقثأة | 
وجنى بطنئين مثلا أو 


طا وأجبحت فى الدة التى جذ فما عادة أوبعدها وقد منعمافع من جذها فما وإن كانت متناهية 
الطبب حين الشراء واشتراها على الجذ وخر جذها فأجحت بعد مضى أيام كان عكن‌الجذ ,ا فبذه 
فما خلاف والعتمد وضع الجائحة أيضا ( قله لاعكسه أو ممه ) أى فلا جاحة فى الاول على 
الشهور ولافىالثاتى اتفاقا وإتعاذ كر الصنف المكس ومامعه مع أنهمفهوم شرط لأجل تنمم الصور 
(قله ونظرالخ) أى ونسب قيمةما أصيب إلى قيمة مابقى وما أجيح و حط عن المشترى من الثمن 
بتلك النسبة فى كلامه حذف مضافين وحذف‌الواو مع ماعطفت (قوله أومافىحكمم!) أ ی كصنف 
من صنفين برلى وصيحانى اشتراها معاً وأجيح أحدها ( قوله ما بى سلما ) أى مع انفمام قيمة. 
ما جح الہا (قوله فى زمنه ) أى ملحوظا قيمة كل من الماح والسالم فى زمنه (قوله ويستأفى بغيره) 
أى ازمنه ولابستعحلعل الظن والتخمين فاذا أحيح البطن الاوك انتظر لفراغ البحان الثاتى والثالث 
ثم يقال ماقيمة الجاح فىزمنه فاذاقيل لاون وماقحة اليطن الثالى فزمانه قبل عشم ون وما قبمة 
الثالث فى زمانه قبل عشرة فيرجع بنصف الثمن لأنك إذا نسبت.الثلاثئين لاستين قيمة مجموع 
الجرح والسالم يكون نصفاً وقوله ويستأتى بغيره أى خلافا لمن قال إنه عتير قيمه المجاح يوم الجائحة 
ويستعجل بتقويم غيره على الظن والتخمين فنى يوم الجاحة يقال ماقرمة المجاح فى ذلك الوقت 
قال كذا ثم يقال وما قيمة السالم فى ذلك الوقت لوكان «وجودا فيال كذا والى رد هذا أشار 


اشر ى بطنا واحدة ما 
لا حبس أوله على آخزه 
كالعنب» أو أصنافا کرای 
وصيحانى وغيرذلك تما 
مختلف اسواقه فى أول 
يحناه ووسطه وآخره 
وأجبح بعضه فان بلغ ما 
أجيح ثلث الكيلة وضع 
عن المشرى كا تقدم 
و (نظر) أىنسبواعتبر 
قيمة(ماأصيب” ) بالجائحة 


(منالجطُون )أو انى | السنف وله ولا ستعجل بتقويم السالم يوم الجامحة على الأصح «ه والحاصل ان الأقوال أربعة 
حكمها ما ذكرنا ( إلى ) | قل يعتبر قيمة كل فى وقته ولا بستعجل بالتةويم وقيل عتبر قيمة كل .وم الع على تعدير وجود 


البطون فاذا أجيحت بطن مثلا قل ماقيمتها بوم الببع وماقيءة السام لوكان موجودايومالبيع فيقال 
كذا وقبل تعتير قيمة كل يوم الجائحة وعلى هسذا القول فقيل يستعجل بالتقويم بحث يقال يوم 
الجاحة ماقيمةالمجاح فى'ذلك الوقت فيقال كذا وماقيمة السام لوكان موجوداً فيه فيقالكذا ول 
لايستعجل بتقويم السالم على الظن والتخمين بل بعد اثهاء البطون بنظر كم تساوى كل بطن زمن 
الجائحة على أنها تفبض بعد شمر مثلا وهذا القول هو المعتمد وقد رد المعنف القول الثانى 
والثالك يقوله لا يوم البيع ولا يستعجل بتقويم السالم يوم ااجاحة على الأصح ولم يتعرض 
للقول الرابع الدى هو العتمد ه هذا عصل كلام المصنف والشارح وفى بن عن آل الحسن 
أن الاول لم مل به أحد من اهل الذهب واا اختلفوا هل يراعى فى التقويم يوم البيع أو يوم 
الجالحة وطى الثانى فقيل يستعجل بتقويم الام على الظن والتخمين وقلل لايستعجل بتقويمه وهو 
الأصح (قولهز منين) هو بفتحالمم ( قوأه مافيمةذلك) أىالمجاح والسالم يوم البيع أى على تقدير 
وجود السام (قول4‌هذا على ماهو المعتمد) فيه نظر بل العتمد أنه بعد اننهاء البطون ينظرماقيمة كل 
بطن زمن الحاحة على ان يقبض فى أوقاته فالاولى للشارح أن قول ثم يقال ما قيمة كل بطن 
على تفدير ألما يحنت وتقبض وقت كذا ولا شك ان قيمة ما بض فى أوقات وجوده إذا 
نت تعحل الآن أقل من قيمة ما اعتبر وجوده الآن أعنى يوم الجائحة لان الاجل له 


قيمة ( مابقى )سلا ( فى 
زبنو) أىا والشر. قيمة 
كلمنالمصاب والسام فى 
زمنه فالمجاح يوم الجائحة 


ويستأنى يغيرء ( لایو م 
ايع ) خلافا لسحنون 
وإبن ابی زمنين بان يقال 
ماقيمة ذلك يوم البيع 
مالمعتمد اعتبار كل يوم 
الجائحة (ولا يستعجل ) 
يتقويم السام يوم الجائحة 
(على المح ) بل 
يستأتى به حت ينى السالم 


ثم يقالماقيمته على تقدير 


و<ودەزەن الجاحةهذاعلى ماهو المعتمد وأماعلىءامشى عله المصنف فقالماقيمته حصة 
الآ نكا يقال ف المجاح ماقيمته يوم الجائحةواعلم انوطع الجاحة انما يكون اذا أصابت الثلث فأ كثر وأما الرجوع ةيمةالمصاب‌فيثت 


ولو قلت (وفى ) وضع جائحة العر ة (للزهية )فى النخل أو الى بدا صلاحما فى غيره فان ل سد صلاحهافلاجائحةاتفاقاولو تكن تابعة 
التابمة للدار أو الارضالمكتراة فان لم تسكن تابعة فالجائدةاتفاقا والراد بتبءيتها (9/8) ان تكون الثلث فأقل اى ان تكون 
: قبمتبائاث قمة الكراء 
قا قل واشترط اد الها بعقد 
الكراء وعدم وضم 
جائحتها ( تأويلآن )وائما 
محوز اشتراط غير الزهية 
التابعة شروط ثلاثة أن 
يشترط جمائهاوان يكون 
طا قبل انقضاء مدة 
الكراى وان سد 
بإشتراطها دفع الضرر 
بالتصرف الها فان كانت 
غير مزهية وغير تابعة 
فاشتراط ادخالها مفسد 
للعقد فان أزهت جاز 
اشتراطها مطلقا ( وهل 
هى )أىالجائحة (ما)أى 
كل شیء (لا2 يستطاع 
دَفمه ) لو عل به 


حصسة من الأن ( وله ولو قلت ) أى ولو كانت قيمة الجاح أقل" من ثلث قيمة البيع 
(قوله وفى المزهية الخ ) بعنى أن من ا كترى دارا أوأرضا فو اتخلة مثلا مزهية وهى تبع لادار أى 
قيمة نمرتها ثلث الكراء فأقل واشترط ادخالها فى عقد الكراء فأجبحت تلك اانخلة فذهب 
ثلث مكيلتها فول توضع جائحتها لانبا مرة مبتاعة وقع العقد علا مفردة فبى حكغيرها 
أولا جائحة ولو ذهب جم.ههالانها تبسع والجائ<ة إعا تكون فى ثمرة مقصودة بالبيسع قولان 
(قوله فى النخل ) اى حالة كونها من النخل وقوله فى غيره أى حالة کو ما من غير النخل (قوله فلا 
جائحة اتفاقا ) أى سواء كانت تابعةاو غير تابعةويفسه السكراء فى الثانى کا قال الشارح بعد لافی 
الاول اذا اشترط ادخاها فيه (قوله فان لم تسكن تابعة )اى والحال الجا مزهية (قوله وإنما مجوز 
اشتراط غير الزهية ) اى اشتراط ادخالها فى عقد السكراء (قوله فإنأزهت جازاشتراطها مطلقاً ) 
* حاصله انها ان كانت مزهية جاز اشتراطها مطلةا كانت تابعة لاسكراء اولا ولا بدخل فى عقد 
الكراء الا بالشرط ثم ان كانت خير تابعة وضعت جائحا اتفاقا وان كانت تابعة فنى وضع جائحتها 
وعدم وضعها تأو.لان وان كانت غير مزهية فان كانت غير تابعة فاشتراطها مفسد للعقد وإن كانت 
تابعة فلا جائحة فما اتفاقاً ولا جوز اشتراطها الا بشروط ثلالة کا قالالدارح(قو له كماوى) ای 
كالامر المنسوب للسماء وقوله كالرد هو والثلائة بعده امثلة لاسماوى وقوله والجراد هو والثلائة 
بعده داخلة حت ااسكاف وقولهو نحو ذلك ای کالدود ( ټول عطف على مقدر معطوف ی ما )ای 
والتقدير او مالا ستطاع دفعه وسارق (قوله خلاف )القول الاول لابن نافع وعزاء الباجى لابن 
القاسم فى الموازية قال فى التوضيسح وعليه الأ كثر واشار ابن عبدالسلام الى انه الشهور اه 


والمول 8 e‏ اللدونة دمو 3 يولس لوي ابن 2 ادر رت ( كسماو" ( كالبرد 


اى ولا محط البائع شيثا عن المشترى من القن وقوله فيتبعه اى سواء كان ملا أو.هدما والحال انه 
يدجى إساره عن قرب وإلاكان جائحة على كل من القولين ومحل كون السارق العين الوسر أو 
امرجو اليسار عن قرب جائحة على القول ااثانى دون الاولاذاكانتتناله الاحكام وإلاكان جائحة 
اتفاقا » واعلم أن محل كون الجيش جائحة إذا لم يعرف منه أحد أو عرف منه أحد وكان لا تناوله 
الاحكام أوكان معسراً ولا يرجى يساره عن قرب أما لو عرف منهأحدوكانت تناله الاحكاموهو 


والطر والجراد والفأرة 
والقبار والنار ونحو 
ذلك (و جیش“ )لاسارق 
فانه ستطاع دفعه وهو 
قول ابن الماسم وعليه. 
الاكتر (أو وسار وك 

بالرفعم عطف عط مقدر 
معطوف‌عل‌ما (خلاف”) 
ومحل كونالسارق جائحة 
على القول به حيث لم بعل 
وأما لوإعل فبتبعهالشرى 
( وتعبيما كذلك -) 
: أى كذهاب عينها فيوضع 
( )۲ - دسوتقى لت 4 عن الشترىانة ص ثلث قيمتها فأ كثر ولا ينظر الى ثلث المكيلة فالتشبيه فى مطلق الوضعلا بقيد 
الكيلة فان اصامها غبار أو عفن من غير ذهاب عين فان نقصت ثلث القيمة اعتبرت وإلافلا (وتوضم ) الجائحة الحاصلة 
( من" العطش وإن قلت" ) لان سقما على البائع فأشبب مافيه حق توفية مالم يقل جداً محيث لا باتفت اليه عادة فلا يوضع 
وشبه فى قوله وإن قلت قوله ( کالبقولر )من خس وكزبرة وهندبا وسلق وكراث ولا فرق بين كونها من العطش أو لا 


موسر أو يرجى ساره عن قرب فلا يكون ماأخذه الجيش جائحة توضع بل يضمن جميعه ذلك 
العروف كا هو ظاهر المدونة (قوله وتعبيها كذلك ) يعنى أن العرة إذلم تملك بل تعيبت بار 
وشيه فان ذلك جائحة حط بالشسروط ال-ابقة فى قولهإن بلغت ثلت اللكيلةالخ لكن عتيرهنا تقص 
ثلث القيمة لا عص ثلث اللكيلة كا فى ذهاب العين قال فى التوضيح فان لم نهلك الغار بلتعيبت 
فقط غبار بصیہا او ربح يسقطها قبل أن,تناهى طا فينقص تما ففى البيان الشهور أن ذلك 
جائحة بنظر لما نص هل ثلث القيمة أم لا وقال ابن شعبان وهو أحد قولى اين الاجشون ليس 
ذلك جائحة وإنما هو عيب والبتاع بالخياريين أن يتمسك أو يرد اه بن (قَوْهِ وتوضع ) أى جائحة 
الغار منالعطش وقولهوإن قلت أى هذا إذا باغتقدرالثلث فأ كثر بلوإن قلت(قٍإهاىكالبقول) 


مالم يكن تافبالا بال له ( والزعفران 
يفتسم الثقاف وسكون الضاد 71 
التوت ) يشترى لاود | 


) والرمحان والقرط ) بشم الفاف حشيش شه البرسم فى الحاهة(والفضب‎ (\AY 
1 أي توضع جائحة البقول وان قلت سواء كانت جائ<تها من العطش أو من غيره يه والحاصلأن‎ 
| الجائحة من العطش توضع وإن قلت كان الاح تمارا أو لاون كانت من غير العطش فانكان الماح‎ 
۱ او وسنت وان قلت وان کان اجاح مارا وضعت أن كانت ثلث الك لةفلیستالبةول كالهار وذلاك‎ | 


9 9 ارو لأن البقول لماكانت مجن" أولا فأولا لم بنضبط قدرمايذهب منها(قوله مالم يكن)أى ااتالف بالحائحة ا 
١ 1 ١ 1‏ 5 5 5 35 5 1 َه 01 


الثوم والفجل واللقت !| ٠إ‏ 4 رك ا ا 20000 r‏ ا 
والثوم والفجل داكت || (قوله أى لعلفه) أىفتوضع جائحته قليلة أو كثيرة (قوأه والفجل والافت )أى والكرنب والقلقاس |[ 


فتوضع جائحتها وان قلت كانت من العطش أو غيره « واعلم أن جعله مغيب الأصل كالبقول هو 
أأ عو قول المدونة وأما جائحة البقول كالسلق والبصل والجزر والفجل والكراث وغيرها فيوضمع | 
| قلل ماأجيح منه وكثيره اه وقال التبطى وأما القاتى والبطيسخ والياذنحان والقرعوالفجلوالجزر |[ 
والوز والورد والياسمين والعصفر والفول الأخضر والجلبان فح ذلك كله حم المار براعی فيه |) 
ذهاب الثلث وروی محمد عن أشسبب أن القانى كالبقول يوضع قليلما وكثيرها وماقدمناه أشهر وبه || 
القضاء اه منه فانطره مع ما تقدم اه بن «» والحاصل أن الثمار لا بد من وضع جائحتها من ذهاب |[ 
الثلث والبقول توضع جائحتبا وان قلت والقاتى ملحقة بالغار ومغيب الأصل ملحق بالبقول || 
| عند الصنف وهو مذهب الدونة وأللقمما المتيطى بالعاروألحقأشببالقاتى بالبقول(قوله ووز 
یمه ) أى یع مغرب الأصل كا أشعر بذلك قول الصنف وتوضع الجائحة من مغيب الأسل وان 
| قلت لكن الجواز بشروط ثلاثة أن برى ااشترى ظاهرء ون بقلع شىء منهويرىفلايكنى ف الجواز 
رؤية ماظبر منه بدون قلع خلافا للناصر اللقاتى » والشرط الثالث أن محزر احمالاولامحوز دعهمن غير 
حزر بالقيراط أو الفدان أو القصبة (قوله فانه يعرف بذلاك ولا مكو نهولا )أى خلافالماقاله بعضهم || 
| من أن مغيب الأصل لا يجوز أن بباعءنةإلاماكانمةلوعا بالفعل لأنءالميقلع بجوو ل( قو هی مابقى | 


ووز سعه شرط رؤية 
ظاهرءوقلعثىء«منهويرى 
قانه يعرف بذلكولایکون 
مجبولا (ولزم الشترى | 
باقہا ) أى مابمى بعد | 
نة (وإتقل )ولي | 
له أتحلال العقدةعن نفسه 
مخلاف الاستحقاق فقد 
بخير أو بحرم التمسك بالباقى 
والفرق كثرة قكرر 
الجوائح فكان الشترى 
داخل علا لف اأ 


الاستحقاق ( و إن اشترى 


أجناساً ) مختلفة من أ بعد الجائحة )أى عا #صه من الامنسو اء كانالباقى كثيرا أوقليلا( قله نقد غخير)أىاذا كان الستحق 
حائط أوحوائط فیصنقة !| جزأ شاعا کجزءمن‌دار سواء کان قليلا أو كثيراًوامالو كان معيناالوكان البيعأثوابا واستحق شىء | 


واحدة( فاجیح بعضها ) : ما معان فان کان فايلا و<بالتمسك بالہاقی عا ممه من الثمن وانكان كثي رأحرمالتمسك بالبافى عا 
دن جنس أومن كل جنس بخصه من الثمن ووحب رده لبائعه واخذ الثمن كله منه (قوله لاف الاستحقاق)اىفانه لندوره لم 
(وضعت" )بسر طين ايكول | يدخل 0 (قوله فأجيسم بعضها)أى فذهب بالجائحة بعضهاوقوله ka‏ ایحا كون ذلك 
١‏ ر "الع نا م حنم أو نعضام: كل حنس اى أوحنساو بعض جن سآخر (قڵه ان بلغت ال 
(ان" بلغت قبمتك ) أى | لبعض المباح بعضا من جنس او بعضامن كل جنس ای اوجنساو بعض جن سآخر (قوله ان بلغت الخ ) 


اعلم ان ماذكره المصنف ءن‌الشرطين اماهوفماإذا اج جنس من أجناس وامالو اجستحكل واحدمن 
الاجناس قوتمت كلها سالمة ومحاحة ونسب قيمة الجاحة لقيمة السالمة ونظر لانتمص فان كان قدر 
الثلث وضعت الجائحة :والا فلا ولا ؛شترط أن يكون الجاح من كل ثلث مكيلتهنعم يشترط ان يكون 
|| الداهب ثلث قيمة ايع وشل هذا يقال فمااذاكان اجاح جنساو بعض جن سكذا قالشيخنا العدوى 
|| ونا تعلم انالأولى للشارح أن يقتصر عى قوله من جنس وبمحذف قوله او منك لجنس ( قوله فان 
عدما أو أحدها لم توضع )أى ولو اذهيت الجائحة الجنس يتامه (قولهد انتناهتالثمرةالخ)ما ذكر 


قيمة الحنس الى حصلت فيه | 
الجائحة ( ثلت) قيمة 
(الميع )فأ كثر أى جميع ٍْ 
الأجناس الىوقع العقد 
علا كأن يكون قيمة أ 


ايع نسمين وقدمةالباح ان شرط وضع الجائحة ان تصيب الثمرة قبل اتباء طيبها ذكر مفهوم ذلك بقوله وان تناهت الخ 
لان والشرطاكىقوله 8 1 


eS‏ || وحاصله ان الثمرة البيعة إذا اصابتها الجائحة بعد تناهى طيما فالما لا توضع وسواء بيعت بعد بدو 
(واجيح و( ای ٥ن‏ اا : : = كر 
الجنس الدى حصلت فيه الجائحة ( ثلث مكيلته )فا كثر فان عدماأو احدها لمتوضع ( و إن تناهت القرة” ) اأصللاح 
فى طبرا ( فلآ جائحة ) لفوات حل الرخصة والراد بتناهى الطيب باوغما الحد الذى اشتريت له من عر او رطب او زهو 


فتوانى الشترى فى الجذ وأما لو حصلت الحانحة فى مدة جذها على العادة فاليا توضع ( كالقصب الحاو) لا جائحة فيه على الشبور 
لأنه انما باع بعد طييه بدخول اللاوة فيه فالظاهر أن عرد دخول الحلاوة فه (لإلم١)‏ وإنلم تكامل عنم اعتبار الحا محة 


الصلاح وتناهى طیہا عند الشترى أو بعت بعد تناهى طبها على الجن“ فآخر جِنهافاجيحت والراه. 


بتناهى طيمها لوغ الاحد الأدى اشتر يت لمن مر أو رطب أو زهو والرادبالغرةهناماخرج من الشجر 
أو من الأرض فيشمل البقول لا ما قابلها انظر خش وما ذكره المصنف من عدم وضع الجاحة 
حنئذ هو رواءة أصبغ عن ابن القاس کا مر" والراجح رواية سحنون عنه من وضعها كامر أضا 
( قوله فتوانی المشترى ف الجذ ) أى بعد بلوغها الحد الدی اشتريت لهاختيارامن غير مانع (قَولْهِواما 
لوحصلت الجانحة فىمدة جنها على العادة فانها توضع) أى لأن أيام الجذ العتادة فى حي أيام الطيب 


الحاو وهو أحسن ابن يونس هو الفياس انظر الواق وفيه أيضا عن ابن يونس قال ابن حبيب 
وجامحة القصب غير الحاو توضع إذا بلغت الجاحة الثاث اه وله ابن عرفة أيضا وانظر هل هو 
القصب النارسى اه بن وقال البدر القرافى الق ان مراده قصب السكر قبل دخول الخلاوة فبه 
إذا بيع على الجذ أى وأما الفارسى فلاجا نحة فيه ( وله عنم اعتبار الجائحة فيه ) أى فهو وان صح بعه 
| لكنه لاجامحة فيه بمنزلة ما تناهىطيبه من غيرهوسواء بيع وحدهأو بأرضه أوتبما ما وأما ان يع 
قبل ظهور الحلاوة فيه فلا يصح إلاعل شرط الجن وحيئئذ توضع جانحته إذا حصات فى أيام جذه 
أو #أخر جذه لعدم التمكن منه ( له ازمه سقى ايع مطلقا ) هذه طريقة ابن يونس وطريقة 
التيطى عن تمد بن المواز انه انما يلزمهسقى السالم اذا كان معينا ( قول فالأقسام ثلاثة ) أى لأن 
اجاح اما ان يكون الثلثين أو الثلث أو أقلمنه م وحاصلما فى المسثلة أن الجا تارة يكون الثلثين 
فا كثر وتارة يكون أقل دن الثلث وتارة كو نالثلث فا كثر وم بلغ الثلثين فان كان اجاح الثلثين 
فا کر خير بن سقى الكل اوفك" العقدة لافر ق بينكون الجا حشائماأملاوانكان الثلث فا كثرولم يبلغ 
الثلثين فان كان الجاح شائعا خير أيضابين سقى الكل ويأخذ الجزء الدى جل أو يك المقدعن 
نفسه وان كان معينا ازمه سقى السالم وحده وان كان الجاح أقلمن الثلث ازمهسقى الكل كازشائما 
أم لا #هذاحاصل ماذ كره الشارح ولكن كلام الواق عن المتيطى صر عف أنه اذا كان الجاح أقل 
منالثلث اها يلزمهسقى الميع اذاكان الماح شائما وأما ان كان معينا فاا يلزمه سقى السالم دون 
اجاح ونص المتيطى وأما ان اجيحت جهة واحدة وأخرى سالمة فانه يلزمه مساقاة السالمة إذا 
كانت الجا بحة يسيرة الثلث فاقل قله مد اه مواق وفيه عن ابن يونس نحو ما ذكره الشارح 
فالحاصل أنفى اليسير وهو مادون الثلث طريةتين وكلام البدر القرافىيقتضى اعتادءاقاله ابن يونس 
(قوله بجاح يوضع الخ )اىوأما لوأجيحت تلك الثمرة المببعةباقلمن الثاث فانه لامحط عن المشترى 
شىء من الثمن ويأخذالبائع جمييع مكيلته من المشترى مخلافما اذاكان الجاح الثلث فاكثرفانه يضع 
عن المشترى بلك النسبة من الثمن و.وضع من المكيلة بتلك النسبة عند ابن القاسم فان هصت 
الثمرة الثلت حط عن المشترى فى مثال الشارح حمسة من‌الثمن ووضع من المكيلة لاما ثلائةوئلثوان 
تمصت الثمرةالنصف حط من الثمن فصفهسبعة ونصف ومن المكيلة نصفما حمسة( قو له بناء على أن 
المستثنى مشترى )أى و هوالمتمداما على انهمبقى فلايوضع منالقدر المستثئىشىء وامايوضع من الثمن 
وهو رواية ابن وهب ل تنبيه 4 لو تنازعا فى حصول الجاحة فالقول قول البائع لأن الأصل 
السلاءة حت شبت المشترى ما يدعيه فان تصادقا علا واختلفا فى قدر ما أذهبته هل هو الثلث 
أو أقل فالةول قولالمشترى على المعتمد ١‏ 


ف( ) ك(يايس_المبع) 
البيع فده ار قبله 
عل القطع وبق الى أن 
بسن فلا جامحة وأما 
لو اشسترى هلى التبقية 


| أو الاطلاق فاجيح 
كامر ( قوله الشهور ) أىوهومذهب الدونة سحنون وقدقال ابن القاسم توضع جاحة القصب | 


فامهاتوضع قلت أو كثرت 
بعد اليس أو قله لأنه 
بسع فاسد ل فيض فضانه 
منبالعه ( وخر العرمل” 
فى للساقاة ) إذا أصابت 
الثمرةجائحة ( بين مقر 
المع ) ماأجيح وما م 
بجح بالجزء الساقى عليه 
( أو“ت رکی)بأنملالعقد 
عن نفسه ولا شىء له فا 
تقدم (إن' جح الثلث” 


فأ كث )وم يبلغ الثثنين 
وکان الماح شائما فان 


كان معينا فى جهة ازمه 
سق ماعدا الجاحفان بلغ 
الثلثين فا كثر خير مطلقا 


| كان المجاح شائما أو معينا 


ومفهوماشرط لو أجيح 
دون الثلث از مهسقى الیم 
مطلقافالأقسام ثلاثة (و) 
الم ( مستنى کیل ) 
معاو مکشرةآر ادب (رمن 
العرة)الباعة على أصولها 
محمسة عشر دينارا مثلا 
( جاح )تلك التمرة(عا) 


أى بالفدر الدى ( يوضع ) فى الجا نئحسة وهو الثلث فاكثر( يضع ) البائم من ذلك الكيل الستتنى ( عن 
مشتري ) أى مشترى الثمرة ( بقداره) أى يقدر الجاح من الثمرة بناء على ان الستئنى مشترى فاو باع مرة ثلائين ارد 
مخمسة ءشر واستثنى عشرة أرادب فأجيح ثلث الثلائين وضع عن المشترى ثلث الثمن وثلث القدر للستنى 


[ددت] 
ع قصل 6 فى اختلاف 
التبايعين ( إن اختلفة 
المتباسان ) لذات أومنفعة 


ينقد أوغير(فىجنس الأن ) ؛' 
أى العوض فيشمل ا لمن إذ 


هو كنأ بضاولو قال نی جنس 
العو ضکانأوض حكذهب 
وعرض(اأو') فى (نوعه) 
ذهب وفضة أو فح 
وشعير ( سحلا وفسخ ( 
شهة منهما أومن احدهما 
أولا ( ددم الات 
قبمتم] ) ان كانت مقومة 
وءثلها ان كانت مثلية 
وقعتبر القيمة ( يوم 
يعبآ ) لا يوم الفوات 
ولا الحم (و)ان اختلفا 
(فقدار ه) أى قدرالئمن 
كشرين وقول امشترى 
بعشرة (كثمونم ) أى 
كاختلافهما فى قدر مثمون 


المن كبعتك عبدا دنار 


ققال المشترى بل المد ا 


وهذا الثوب به والمشسه 
فالهدر ففطکاقال الشارح 
لأن الصنف ذكر حم 
الجنس والنوع فى الثمن 
ومثله الثمن کا مر وهو 
همادا لفانويتفاسخان 
مطلا ويرد مع الفوات 
قيمتها يوم الببسع ولابنظر 
لدعوى شبه ولا لعدمه 
لاف هذه اسالا اة 
فانه نظر لاعوی الشه 
وعدمه مع الفوات ولدا 
اعاد العامل فاهوله وفى 
قدره الح ( أو )فى(قدیر 


أجل )كبعت لشهر وقال الشترى لشهرين وسيأنى َ اختلافبما فىأصل الأ جل عندقوله واناختلفا فىاتهاء الاجل 


(IAN 


م فصل ‌اناختلف التباعان ف جنس الثمن الع 1 اذا قل يسنك ١‏ ذا | الحمار a ê‏ أجل 


فقال بل بعته لی شوب محلاوى مثلا( قوله ادات أو منفعة ) أشار.هذا إلى أن اختلاف المستأجرين 
والسكتر.ن جرىفه ما ذكرهنا وقوله أوغيزه الراد بهالننيئة فحاصلهانمما تبايعا بالحلول أو بالأجل 
واختافا فى جنس الثمن أو نوعه أو قدره ( قله أى العوض ) قال بن محتمل ان يريد بالمن | 
ما قابل الثمن فيكون قوله بعد كثمونه تشبما فى الميع أى فى الجنس والنوع والقدر ففى الأولين 
يفسخ مطلقا وفى الاخير يفسخ بشرط القيام ومتمل ان بريد بالثمن العوض الصادق بالثمن 
والثمن وعليه قفوله كثمونه تشبيه فى قوله وقدره فقط وفيه بعد لان مير قدره يرجع للثمن 
الشامل الثم ن فيكو نقولهكثمونهضائعا فالظاهر الا<مال الأول کا قال ح وسيأ ىالجواب بارتکاب ا 
الاستخدام ( قوله فيشمل الثمن ) أى كا إذا قال بعتك هذا الحمار بدينار قفال بل الدى بعته لى 
باد ينار هذا العبد جل تبيه ددن الاختلاف فى جنس الثمن كاقال امازرى مالو انعقد الس أو يسع 
النقد على خيل فقال احدثا على ذ كران والآخر على إناث وذلك لتنباين الأغراض لان الاناث تراد || 
النسل مخلاف مالو كان الاختلاف فى ذكران البغال وإنائها فان هذا من الاختلاف فى صفة الثمن 
لأن البغال لاتراد للنسل وإذا اختلفا فا فالقول قول البائع يبمينه ان اتتقد والا فالقول لاشترى 
يمينه ( وه كذهب وفضة ) بأن فال البائع بعته بعشيرة محبوب وقال الشترى بعشرة ريال 
(قوله أواقح وشعير )أىقال أسامت فى لح وقال الآخر فىشعير أوقالاشتربت‌هذا الحمارمنك بعشرة 
ع اح يو ري ا بو أى حلف كل مهما طی نفى 
دعوى صاحبه مع تحقيق#دعواه وييدأ البائع بالعين ( قوله مع القيام والفوات ) لكن مع القيام 
يرد الساعة بعينها ( وله ورد ) أى المشترى لابائع مع الهوات أى مع فوات السلعة ولو محوالة 
سوق قيمتها أى وأخذ نه من البائع وتقاصا إذا ساوت القيمة الأمن وامالو كان احدها زائدا فن 
له الزائد يرجع به على صاحبه لإ تنبيه م مثل الاختلاف فى الجذس والوع فى التحالف والفسخ 
مطلقا او فى صفة العقد كن باع حائطه وقال اشترطت لات اختارها بغير عينها وقال 
المبتاع ما اشترطت الا هذه النخلات بعينها بعينها ذ كره فى الشاء لى وترك المصنف الكلام على اختلافهما 
فى أصل العقد لوضوحه وهو ان القول لمنكره مين سواء كان هو البائمأو الشترى ومن هنا 
مسثلة التنازع هل هى امانة أو بسع أو سلف دول راع لان الأصل عدم اتتقال اللك 
( قوله ومثلها ان كانت مثلية ) أشار الشارح الى أن فى كلام المصنف قصورا ولو قال المصنف 
ورد مع الفوات عوضها كان أشمل ( قوله يوم عا ) أى لأنه أول زمن تسلط المشترى على المبييع 
وهذا کول أن جمد وقال ابن شباون تعتبر الق.مة يوم مان الشترى ( وله بل العيد وهذا 
الثوببه ) أىأو قالاسامتكدينارا فىثوبين أو إردبين فقالالمسلم اليه بل فى وبأو اردب ققط واعا 


۰ لم حمل الاختلاف فى قدر الثمن كنسكر العقد بحيث يكون القول قول من أنكران المقد وقع على 


العيد والثوب بدينار يميه لاتفاقمما على وقوع العقد فى الخلة ( قوله كا قال الشارح ) أى بهرام 


|| وعلى هذا فتعين ان يكون الضمير فى قدره لاثمن لا بعنى العوض الصادق بالئمن وإلاكان 


قوله كأشمونه ضالما بل مجعل الضمير فى قدره راجا للشمن بمنى المقابل للشثمن ( قوله مطلقا ) 
أى مع القيام والفوات ( قوإه مع الذوات ) أى أنه مع الفوات يمضى البيع بما قاله المشترى ان 
كان مشيها وا قاله البائع إذا انفرد بالشبه واما مع القام فامهما بتحالفان ويتفاسخان ولا بنظر 


: لشبه ولالعدمه(قو له ال#ة)أىالق هی الاختلاف فى قدرالثمن وقدرالثمن وقد رالأجل وفىالرهن 


والجيل 


(أو) فىأصل (رهن ) آىاختلفاهلوقم ليع أوالفرضطى رهن أوطغيررهن وهذالا الف تولهق الرهن والةوللدءى تى الرهنية 
لأنهما اختلفاهناك فيسلعة. مبنةهلهى رهن أو ودرسةوهنا اختلفافى أصل (۱۸۵( الزهن(أو)فى( يل حلفا ) فى 
: : 5 كلمن هذءالفروع الجسة 


والجيل (قوله أوفى أسلرهن الخ ) أغارالشارح بهذا إلى أن قول الصنف أو رهن أو حمل عطف 


. 1 1 : ر )إنكانت السلعة 
على الضاف وهوقدرا ومحتمل أن كون قوله أو رهن أوحميل عطفا على الت اف اله ودوالاً<ل اى (و فسخ )! م 
8 0 8 ٍ ۹ 20 قاعة على المشهور وسال 
أمهما تنازعا فى قدر الرهن والخخيل وهذا وإن كان هوالشادر لكن الععلف عل اماف أولى >ن حكوفواتهاوء لاله 5 فى 
العطنب طى ااضاف اليه لانه لمجرد التقيد كا فى الغنى وأذا اقتصر الشارح عليه « والحاصل ان االات( ا“ * 9 
00 5 00 50 5 هذ بت إن به 
اختلافهما فىأصل الرهن والخيل أو فى قدرهما حكمهما واحد وهو أنذلككالاختلاففقدرا عن 5 قد 0 0 
وأما الاختلاف فى جنس الرهن أو نوعه فذ کر عبق وخش ان الدى ينبغى أن يكون الحم فيه تفيل السبع مسائل 
1 7 وت 5 7 اش 6 ٠‏ 3 3 0 - ۰ 5 ج 4 


ذكره بن ان الظاهر انه كالاختلاف فى قدر الثمن وحينئذ فالتحالف والتفاسخ فيحالة القيام قفط 
| واختاره دخا العدوى فى حاشيته على خش (قَولْه أو فى حميل ) أى بأن قال البائع وقع البيع 
'علىأنك تأتينى محميل وقال المشترى بل وقع الع بلاحميل (قوله حلفا) أى حلفكل فى تحقيق دعواء 
ون دءعوىصاحبه وقضى للحالف مما علىالنا كل (قوله وسبأى حم فواتما) أى فقول الصنف 
| وصدق مشتر ادعى الاشه وحلف ان فات (قوله ان۶ به) أى بالفسخ أى أوتراضيا عليه وتعود 
السلعة عنى ملك البائع حةيقة ظالما أومظاوما واشتراط الحم فىالفسخ اذالم يتراضيا على الخ قول 
ان‌القاسم وقوله وقيلالخ هوقولسحنون وابن عيدالحم (قوله ف الفسخين) الفسخ الاول ما كان 
فى <الة القيام والفوات وذاك فىمسثاتين وما اختلافهما فىالجنس والنوع و الفسخ التاق ما كان عند 
اهم ةط وذلك فى س مسائل تقدمت (قوله فم لو رضى أحدها قبل الحكم ) أى بالفسخ أى 
وبعد محالفهما (قوله لاعند .قابله) أى لصول الفسخ عنده بمجرد التحالف (قوله اذا لميتراضيا 
عده) أى إذا استمر التنازع موجوداً ولم يتراضيا علىالفسخ بغير حكم (قوإظاهرا وباطنا ) ابن 
الحاحب وينفسخ ظاهرا وباطنا على الاصح قال فى التوضيح ماصححه الصنف ذ كر سند انه ظاهر 
الذهب ور جحالثانى وهو انه ينفسخ فالظاهر ققط .أن أصلالمذهب انحكم الحا كم لاحل حراما 
وذ كر المازرى الفولين وزاد ثالثا لبعض الشافعية ان كان البائع «.ظاوماً فسخ ظاهرا وباطنا ليصح 
تصرفه فى المع الو طء وغيره وان كان ظالما فسخ ظاهرا فقط لانه حينئذ غاصب للمبيسع اھ. بن 
(قوله مننائب فاءل فسخ) فيه ان نائب فاعله ضمير يعود على العقد ولا بصح جعل قوله ظاهرا 
وباطنا حالا منه فالاولى أنيقول انهحالمنالفسخ المفهوم من فسخ والمعى حالة كون الفسخ ظاهرا 
وباطنا أو فى الظاهر والباطن (وَوْلْه فجوز الخ ) أى ولا موز للمبتاع وطء الأمة اذا ظفر بها 
وأمكنه وطؤها كان ظالما أو مظلوما وهذا مرة كون الفسخ فالباطن وثمرة كونه ظاهرا أنه عنع 
التعرض للبائع الذى أر اد التصرف بعد الحكم (قو له أىان أشبه فیدءواه) أشار بهذا إلىانأفمل 
ليس على بابه لان بقاءه على حاله يوم ان البائع اذا كان أشسبه أى أقوى شما من المسترى أو 
نساويا فالقول قوله وليس كذلك (قوله مالفا وقضى بالفيمة الخ ) أى وهذا معنى الفسخ 
فكأنه قال فان لجيشها حالفا وفسخ ونكولهما كحلفهما ويقضى للحالف على النا كل (قوڵهوالال 
فى الثلى ) هذا هو المعتمد واقتصر عليه هب وهو الموافق للقواعد خلافا لما فى عبق من انه 


التحالف كلامان ولا 
يتوقف على حكم ونظور 
فائدة الخلاف فا لورضي 
أحدها قبلالحسكم بامضاء 
العقد عا قال الأخر فعند 
ان القاس له ذلك لاعنه 
مقابله ومحل اشتراط 
الحكم فى الفسخ اذالم 
.يتراضيا عليه بغيره وإلا 
ت الفسخ وكانيما 
تقايلا كاذ کره‌سند وقوله 
( ظاهراً ) عند الناس . 
(وباطاً) عند الله 
منصوبان طى الخال من 
نانس فاعل فسخ أو على 
نزع الحافضش فجوز 
تصرف الائع فى المبيع 


ولو بوطء الحارية ولو 
كان هو الظالم فىالواقع 
( كشا کامما) فسخ 
ظاهر اوباطنا إن حكم به 

2 لوس 2 a‏ ۲ 
( وصق مشتر ) فى 
الفر وع الخخسة فةط المشار 
لخ بقوله وفى قدره الح بشرطين أشار لأومما بقوله (ادعى الأشبه ) أى انأشبه فيدعواه أشيه البائع أملا فان اتفرد البائع بالشبه 
فالةول قوله يمين وان لم بشها حالفا وقضى بالقيمة فى المقوام والمثل فى الثلى وقضى للحالف على النا كل ولثانيما قوله 
( وحلف ) المسرى 


(إذفات” ) اللبييع ,كله فان 


فات البعض فلكل حكه |[ 
وهو راحع لفوله صدق : 
وحلف فان لم يفت فهو | 


«اتقدم يانه (ومنة ) أى 


من التحالف والئفايم |[ 


( اهل لثمن ( بأن 
قالكل منهما لا أعلم ماوقع 
بهالبيع وترد السلعة ان 
كانت قائمة وقيمتها ان 

تت هذا إذا كان التحاهل 
من المتبايعين بل (وإن ) 
كان ( هن واد ( لما 
أولأ<دها فبحلفكل انه 
لايدرىماوقع بال عفان 
ادعى أحدھا العم فان 
وافقهالآخر فظاهر وانلم 
يوافقه صدق مددی العلم 
بیمینه انكانت قائمة وانم 


بشبهوإن فاتت|نأشيهفان 


نسكلردتالساعةفىقيانها 
والق.مة فى فواتها ويد 


المشترى هنا بالعين وكذا 


اوراثته وحدنئذةهومستائى 
٣ن‏ قوله (وبدأ البائع” ( 
بالحلفب وجوبا أى فىغير 
سكلة التجاهل وهذا اذا 
كان الاختلاف فى الثمن 


)۱۹۰( 


اى ولو عالتموق 9 إن فات بيد البائع 0 أحد 3 کک أى الشمر 3 أعنى 


|| قوله إن‌فاتر اج الخ (قوله فهوماتقهم) أىمن محاانهما و الفسخ ان حكم به أوتر اضاعلهيهو حاضل 


ماذ كر الصنف أنه فى السائل الفسة الذكورة بتحالفان ويتفاسخان عندقيام السلعة وأمامع فواتها 
فانالشترى صدق یمنه انادعى شها أشيه البائع ضا أملا وبازم اليالم ماقال الشترى فان انفرد 
البائعبالشبه كان القولقوله بمين وبلزم المشرى ماقال فان لريشبه واحدمئهماحلفا وفسخ وروت قيمة 
السلعة يوم ببعها ان كانت مقومة ورد مثلها إن كانت مثلية ونكولهما كحلفها ويقضى لاحالف 
عل النا كل (قوله ومنه حاهلي الثمن) ظاهر الصنف ومن الغيت الجاهل الثمن وإذا كان كذلك 
ففيه القرمة سواء فاتت السلعة أملا وليس كذلك وأجاب الشارح بقوله ومنه أى من الاحالف || 
والتفاسخ أى من متعلةهما مجاهل الثمن (قَو [ْولاأعلم ماوقعنه الع ) أى فاذا ادء ىكل ممما أنهلا || 
هلم قدر ماوقع بهالبيع فانه محافف على أنهلايعلقدرء ويفسخ الع وتردالسلعة إنكانت قائمة فان فاتت 
ولو #والة سوق رد قيمتها إن كانت مقوامة ومثلها إن كانت مثلية وعم مما قلناه ان كلا منهما انما | 
ملف طى يق دعواه ققط ولا يتصور حلفه عى نن دعوى خصمه لول كل ممما لاأدرى © واعلم 
أن نكولما كدافهها ف الفسخ وكذا نسكول أحدهما فمإيظهر فاذاحلفا أونكلا أوأحدهافخ اليح | 
وردتالسلدة والظاهر أن الفسخهنا لايتوقف على حكم الحا كبه كذا قبل ورده شيخنا بأنه لايقطع || 
النزاع إلا الحسكم (قوله وقيمتها) أى وترد قيمتها يوم البيع هذا إن كانت مقومة وإلار مثلها 
وقوله إنفاتت أىبيدالشترى ولويوالةسوق(قوله لو انكانمن وار ثلا ) أىبأن ادعى وارشكل || 
أله لابعلم ماوقع به البيع وقوله أو لأحدها أى ان وارث أحدهما ادعى الحبل وأحد البائعين ادعى_ 
الحبل أيضا وحاصل الفةه إن وارث كل اذا ادعى الحهل بالثمن أو ادعاه أحد التبابعين ووارث 
الآخر فانهما يتحالفان أىمحلفكلبلله الدىلالله إلاهو انه لايم القدر الدى وقع بدالبيع فاذاحلفا 
أونكلا أوحاف أحدهما دون الآخر فسخ الع وردت السلعة للبائع أو لوارثه إنكانت قائمة فان أا 
فاتت ازم ردقيمتها يومالبيع إنكانت مقومة أوءثلها إن كانت مثلية (قوله فان ادعى أحدهما) أى 


| أحد التبابعين أو أحد الوارثين فهذا جرى فى العاقدين وكذا بين ورثتهما أو ورثة أحدها مع 


العاقد ( قله فان واققه الآخر فظاهر ) أى فان وافةه الحاهل طى ما ادعاه فظاهر أنه يعمل عا 
تفق عليه من غير مين أشبه قول مدعى العلل أملا (قولهوإنإيوافقه ) أى عىما ادعاه من العلومله 
(قوله: انفاتتالل ) أى واذفاتت صدق مدء العم ان أشبه مععينه (قوله فان نكل) أىمدعى 
الم وقوله ردت السلعة أىلبائمها وقوله والقيمة أىورد “تله القيمةالح (قوله ويبدأ المشرى هنا) 
أى عند مجاهل الثمن من المتداعين وانما بدأ الشترى بالعين عند التجاهل لأن محاه لالع ن عندهم 
كالفوات فأشبه مالو فاتت اللعة فى ملكه والتاعدة ان الفوات يوجب تبدثة المشرى لانه 
الذى يصدق أولا اذا ادعی مانشبه شه البائع أملا (قوله وكذا بورثته ) أى وكذا يبدا دوراثته 


أى المشرى إذاحصل اهل یامن من ورمة التبابعين (قوله وهذا إذا كان الاختلاف فالن ) 


أى فى حلسه أرنوعه أوقدره مع القيام أو الفوات فى الس والنوع ومع القيام فى القدر ومن 
الأختلاف فىقدره الاختلاف فىأصل الرهن والجيل وكذا فىقدرها لأن لماحصة من العن واتمابداً 
البائع بابعين فىهذه الأحوال لان الأصل استصحاب ملكه والشترى .دعى اخراجه بغير مارضى.ه 


فأنكان فى الثمن بدأ الشترى ”م ف العتدية وورثة كل منزلته فان وقع الاختلاف أبها مغا فالظاهر تبد تبدثةالبائع (و تحلف) من :وجهث 
عليه اليمين منهما ( على نفى دعوتى خدمه مع حقيق دعوام ) ويقدم النثى على الاثبات كان يول مابمها له بانية ولقد بعتهما 
بعشرة ويقول الشترى ماأشترينها منه بعشرةولةد اشتر يمايا نة قالبعض وجاز الحصر كان يهو لمائعتم! إلابعشرةأواا بعنها بمشرة 
(وإن اخثلفاً فى اتباو ١‏ ا 1 عليه “ادم ل البائع هوشهر وأوله ٩ ٩(‏ )) هلال رمضانوقدائةضىفيةول الشترى 


ده سس eme emen‏ ۹لو ودفالا تراء تساف 


(قوڵهفان كانى الشمن )؛ یف 03-6 5 وو عة 0 قدره 5 السلمة وفوانها فیا لجس والنوعو.ع شوال ( فالقول” لشكر 
قيا.عا فيالقدر ( قوله فإن وقع الاختلاف فرما)أ ىكلو قال المشترى اشتريت منك هذه الدابة بعشرة التقضى* ) بمينه لأن 

| القضق ) فيه لان 
والبائم عول إا بعت لاك هذاالثوب اة فتحاافان وتفاسدان ودا البائع باليمين الأصل اوه وهذا إن 
(قوإهمع عة قدعواه) أىدعو یسه( قوله ويقدمالنفى مل الائبات )أى فلوقدمالاثبات على النفى قلا | أشبه‌سواء أشبه غيره أملا 


السلعةفامة )أىفتر دالساءةلابائع ان كانت قا عة وترد قیمتما لمع فواتها و يبدا البائع باليمين» والحاصل أ انكانت قائمة وإلا صدق 
انالفسخ برد السلهةأ ورد ق متا قةول الشارح انكانت الخ شر ط فىمقدر أىوترد 0 


اا ت ۰ل( قوله مل بالەرف بال :مال ( أىسواء كانت السلءةقائمة أوفاثت ) قو له وتغاسخًا 


| 

| 
تعتبرعينه ولابدمن اعادتم! كاقال ابن القاسم واعلأن قولااصنف مع ةق دعواء مبنى على ضعيف فانأشبهغره تقطفالقول 
ا 9 هو ا إلافلا حاجة إلى حافه على فق دعو اه أفادهاليدر القز اف اهعدوى قولهييمينه فان | فداه 
( قوله ولفد بعتا بعشرة ) أى لأنه لا.لزم من نفى البيع بانية البيع بعشرة لجواز أن يكون ع إل حلفاوفسخإنكانت السلعة 
س هة (قوإهو له داشتريتها نة ( أى لأنه لايلزم من نفى الشراء عشرة ان مكون اشتراهايانية لحواز اة وإلا فالقيمة ْفى 
أنكون اشجراها بتسعة ( وله و<ازالحصر ( أىفيقوم مام النفى والاثباتومثل الحصر لفظ فقط للحالف على الناكل وأما 
فى القيام مقامهما( قوله ٠ع‏ اتفاف,ماعليه ) أىعلىقدره ( قولهفالةول نکر التةضى ) أى فالقول لمن أل ان اختلفا فىأصل الأجل 
| ادعى بقاء الاجل وأنکر انقضاءه سواء كان بائها أو مشتريا كان مكريا أو مكتر ياوالفرض عدم البينة أ عمل,العرف,اليمين فان لم 
فان كان لا د هما بينة عمل هافإنكان لكل بينة على دعواه عمل بأسبقهما تار ما ( قوله وفسخانكانت إل يكن عرف محالفا وتفاسسًا 


الشترى يمان أن اددی 
أجلاقريا لابنهم فيه وإلا 


ان كانت قاعة ) أى فترد السلعة لبائعها ( قله وان اختافا فى قبض الثمن ) أى وان اختلفالبائع أل فالقولللبائعان<ئف (3) 
والمشترى فىقبض الثمن وكذا إذا اختلف البائع وورئة المشترى فقبضالثمن فالأصل بقاؤهفاذا ادعى أ ان اختلفا ( فى قيس 
البائع على ورثةالمشترىان تمن السلعة الى باعها لمور مهم لم يقيضه وادعى الورثة انقبضدمن» ور همقل لثمن ) بعد تسام 


السلعة فقال المشترى 


موتهفلايقبل دعوام لان‌الأصل بقاء التمنعند المشترىمالم تقم هم بينة. بأن مورثهم أقبض ذلك قبل 
وام عن ف | تمم fr‏ أقبضتك وانكر البائع 


موتهوهذا إذا اعتزفت الورئة بأن مورثهم اشترى تلكالسلعةمنالمدعى وأما وقع التنازع فى ققض 


تة بأن دعن (أه) فى تسليم( السلمق) 
الثى: م4 إنأاذا أ ٿا ةد | a‏ م ذلك المد ولا 7 ذلك !ا إن له ر 
بنوعدمهواءاإذا أنكر لورثة شراء مورهم منذ عى قلا تقبل دعوىذلكالدعى ان قفال البائع أقبضتها وانخر 


على هورم مكذامن سلعةكذا إلا ببينة ويمين فان ادعى المدعى طىءن بظن به امل من الورثةانه يعم 
بد نەکان له محليفه فان حل ف وإلاغرم كذاقر ر شيخنا العدوى ( قله أو فى تسام السلءة )أىمع الاتفاق 
على تلم التمن( قول هكلحم أو بقل الخ ) هذا مثال لماوافقت دعوى المشترى فيه العرف فاذا ققض 


| الشترى ( فالأصل” 
اوها ) الامن عند 


الممتاع وااسلمة عند الاد 
ا أواابقل وماأشهه كالفاكبة و بان بهأى ذهب به عن بائعه م اختلفافىقبض الثمن فقال البائع Ê‏ , 6 
مادفعت الى" تمنه وقال المشترىدفمت اليك تمنه فانالقول قول المشترى لشهادة العرف له لأنه قاض بأن )1 1 لعراف ) بض 

الثمى' اوالثم, قل المفارقة 
ذلك لاياً حذه المشترى الا بعددفع نه ولا فرق بين القليل والكثير ( قوله والا فلا) انادعى دقمه لشمن اولثم نقبل 0 

فالقول لمن وافقه المرف 


بعدءأىوان لمكن بان عا ذ كر بل وقع الاختلاف بينهما بالحضرة لکن عدأن قب ضالمشترىالمديم ققال 
ا ع ا ESEN‏ أ سميله لأنه کالشاهد 


ويدخل فى اعرف طول الزمن فى المرضوالحيوان والعقار طولا عض العرف بأن البائع للا يصير باثمن إلى مثله وذلك 
عامان على قول ابن خبيبوعشرون على مالابن القاسم والاظهر مراعاة أحوال النناس والزمان واکان کا فده قوله إلا لعرف 
وقوله ( كلح أو بقل 00 4 ِ( الك_ترى أى انفصل عن البائع به ( ولو كا ) فالقول للمبتاع عند ابن القاسم 
لموافقة دعواء العرف ( وإلا" ) ينفسل به ( فلا ) يقبل فوله انه دفع التمن ( إن ادعى دفمه ) أى الكُن( بعد الأخذر ) لثمن 


( وإلا" ) بأناذعىدفعه 


قبل الأخذ والعرف الدقع. 


فمل البينونة كا هو 
الوضوع ( فمل" قبل ) 
دعوى المشترى الدفع سواء 


كان الدفع قبل الأخذ هو 


الشأن أولا ( أو" ) قبل 
قوله ( فما هو الشأن” ) 
أى العرف بالقبض قبل 
الأخذ وهو العتمد وهذا 
لا شكل مع موضوع 
السثلة ان الدفع قبل 
البينونة به ( أوث*لة) 
بةبل مطلقا جرى عرف 
بالدفع قبل الأخذ فقط 
أو بهوبالدفع بعدءلانه تمر 
هبش الع قاع لدفم 
نه ( أقوالك” ) ثلاثة 


وهذا حيث قب الشترى. 
السلعة 3 هو ظاهر هن 


كلامه ‏ فان / يشبضها 
و أدعى دفع الثمن ل يقبل 
قوله اتفاقا ( وإشهاد” 
اشر 0 بائەنر ( 
أنه فى ذمته 


(4۲) 


المشترى دفعت عنه بعدأنقيضه وأنكر البائع ذلك سواء جرت العادة والعرف بدفع الغن قبل أخذ 


الشمن أو اعتبد دفعه قبل أخذه وبعده معا فلا يصدق المشترى لدعواه ما حالف العرف فى الحالة . 
الأولى لأن العرف دفع الثمن قبل أخذ المثمن وهو قد ادعى الدفع بعدأخذ الأمن و لاتقطاع شهادة. 
العرفله فى الحالة الثانية لجريانه بالدفع قبل الأخذ وبعدء ( قولهوإلا بأنادعى دقعه قبل الأخذ ) أى || 
والفرض انه لان بالمديع ( قوله والعرف الدفع ) أى والوضوع أنالعرف انااشترىيدفعالثمنقبل | 
أنيبينمنالبائع أعم من أن يكوندفعدقبل أخذه الثمن أو بعده (قولهفبل ,قبل ) هذا الهولرواية 
ابن القاسم فى الموازية ( قله سواء كان الدفع قبل الأخذ ) أى قب لأخذ ابيع من البائع وقولههو 
الشأن أى العرف وقوله أولاأى بأن كان الشأن دفعالشنن بعد الأخذ ووجدقبول قول المشترى على 
هذا القولشهادة العرف هف الخحالة الأولىأعنىماإذا جرى العرف بدفع الثمن قبل أخذ البيع ودلالة 
تسليم البائع له السلعة على أخذه الثمنفى الحالة الثانية لأن منحق البائع انلايدفع السلعة للمشترى 
حتی يقبض تنا فدفعها لهدليل على أخذ تنا ( قوله أ وفماهوالشان ) أى أو يقبل قوله فما کان العرف 
فيه الدفع قبل أخذ الميع لاغيره وهذا قول ابن القاسم فى الوازية ( قولهوهذا لا بشكل الح) أى 
لان الدفع قبل البينونة صادق بكونه قبل أخذ ابيع أو بعده ( قولهجر ی عر فبالدفع ) أى بدفع || 
الثمن قب لأخذ المبسع الخ وهذا قول مالكفى العتبيةقالشيخنا العدوى وه وأظهر الأقوال ( قولهلا نه 
مقر" بض المبييع ال ) أى لأن الشترى هقر بالقبضش ومع لدفع الثمن فهو معترف بعارة ذمته 
فادعاؤه دفع الثمن لابيريهحق يثبت ( قولْهِ أقوال ثلاثة ) اعلم أنماذ كرهالمصنف بعدقوله إلا لعرف 
من التفصيل بأنهتارة ببين المشترى بالمبيبع وتارة لايبينبه وفىهذهالحالة تارة يدعى دفع الثمن قبل || 
قبض الببيع وتارةيدعى الدفع بعدأخذه الف لافى الاباب من قوله إذا اختلف فى القبض فالأصل 

بقاء كل عوض سد صاحبه فان قامت بينة أو ثبت عرف عمل به وهو المطابق لا حب به الفتوى 
فكان على المصنف الاقتصار عليه وترك ما ذكره من التفصيل الدى بعضه مخالف لهذا بأن يقول 
بعد قوله إلا لعرف فعمل بدعوى مواققه ومحذف ماعداه كذا قله عبق وردّه بن بان هذا كلام 
غير صحيح اذ ما ذ كرهامصنف هوعين مافى اللباب وقدساق ح كلام الاباب شاهدا لكلام المصنف 
وره النمشلالعرف باللحم ومحوه وتفردع التفصيل والخلاف عليه مثل مافعله المصنف ( قوله کا هو 
ظاهر من كلامه )أى لان قوله انادعى دفعه بعد الأخذ ال يفيد أن المشترى قبض السلعة ( قوله لم 
يبل قوله اتفاقا ) هذا مقيدبما إذا لم بجر العرف بدفع الثم ن قبلقبض المثمن والا قبلقوله کا فى عبق 
( قوله واشهادالمشترى بالثمنالخ) بان المشترى اذا اشهدبأن من السلعة الى اشتراهامن‌فلان باق 
فيذمتهفان هذا مقتض لقبضه ااسلعةفان ادعى بعدذلك انالساعة المبيعة بذ لك الثمن لم يقيضها لم قبل 
قوله وله ان محلف البائع انه اقبضها له ان بادر وأما لوأشهد انهدفع الثمن للبائع ثم ادعی انه ل يقبش 
الثمن فان كان التنازع بعد شهر حلف البائع انه اقبضه المع وان كان كال عة ذالقول قول المشترى 
سميئه انه لم يقيض المع وهذه الصورة لا تدخل فى كلام الصنف محال هكذا فى خش وح 
وهذا ید ان - اشهاد الشترى بدفع الثمن مالف لسثلة الصنف وهى اشهاد الشترى بالئمن 
فى ذمته ولكن ابن رشد فى ماع اصبغ سوى بين المسثلتين ف جريان القولين والمعتمد منيما القول 
الذى مشى عليه المصنف طى ماقاله أبو اسحق التونمى ونصه الاشبه اذا اشبد على تسه بالثمن 


| ان البائع مصدق فى دفع السلعة اذ الفالب ان الانان لا شد لى نفسه بالثمن الا 
ا 


7 ) عرفا ( بض مده ) وهو السلعة قلا يبل منه دغوى عدم القبش ( و 11 
( بائعة )ان ادعى عليه انه م بقبض اللعة (إن' باهر ) المشترىي (۱۹۳) 


وقد قبض الءعوض اه فان قوله أغبد على هه بالكمن صادقبأن.>ون‌اشمد ET‏ أو E‏ 
دہ وبهذا تعلم أنه رصح حمل قول الصنف وإشماد المشترى بالثمن على مايشمل الشبادة به فى أنه 
فى ذمته واشهادة بدفهه انظر إن (قوله مقتض فش مثمنة ( أي لأن الغالب ان اخداً لانغبد على 
نفسه بالأمن إلاوقد فض المبيع وقيل ان كان التنازع بعد طول صدق البائع بيمبنه ىدفع السلعقوان 
كان بالعرب صدق المشترى ببمينه (قوله كاشهاد البائع بة.ضه ) هذا تشبيه فى الحم وهو أنه بازم 
المشترى اليجين لابائغ ان بادر « وحاصله أن البائع إذا أشهد على نفسه عبض الثمنمن الشترى'مقام 
يطليه منه وقالإعااش,دتله به ثقة منى بهولم يوفنى جميعهوطلب بمينه على ذلك وقال المشترى وفيتك 
ولى بينة ولاأحاف فان قامالبائع على المشترى بالةرب فله محليف المشترى وإلا فلا لأن‌البينةر ححت 
قوله ومثل اشهاد البائع نمض الثمن ما إذا اشهد المشترى بقبض الممن ثم ادعى انهل قبضه فلا 
يبل قولهوله محليف البائع انبادر و إلا فلا (قوله ثم ادعى أنه لجرة.رضه)أى وأنه إعااشهد ةبضه ثقة 
منه به (قوله فالةول قول مدعيه ) وهذا مالم محر عرف حلاف كأنجرىالعرف با یار فقطواإلا كان 
القول قول مدعى الخيار وأما اناتفقا على وقوع ابيع على الخبار لكن ادعامكل مثهما لافسهققرل 
يتفاسذان بعد أعائهما وةل يتحالفان ويكون الييع با والقولان لابن القاسم والظاهر الاول کا 
قرر شبخنا وهذا مالم بحر العرف بأن ايار لاحده) وإلا عمل به فيكون القول قوله(قول كقول 
أحده) وقع البيع ال ) أى وكقول احدها وقع الببع فاسداً ولم يبين وجه الفساد وقال الآخر وقع 
صححا فلافرق بين كو نمدعى الفساد بين وجبهكا مث لالشارح أولم بين وجبه (قولهوظاهره فات 
ابيع ام لا ) هذا قول بعض القرويين واقتصر عليه شب وأعتمده بعضهم وقال أبو بكر بن عبد 
الرحمن القول قول مدعى الصحة ان كانت السلعة قد فاتت وإلاحالفا وتفاسخا وعليه اقتصر عبق 
لكن قد عادت ان ظاهر الصنف الاطلاق وهو مبين لما به الفتوى قاله شيخنا العدوى (فوڵه ان لم 
يغلب الفساد ) أى فى ذلك الد الذى وقع التنازع فى صحته وفساده وإلا كان الفول قول مدعى 
الفساد مالم يتقاررا على صحة العةد قبل تنازعم ماو إلافالةو ل قول مدعى الصحة (قوله e‏ 


أى كلدعى فساد الصرف سواء بين وجه الفساد أم لا(قوله والغارسة ) بحثفيه البدر القرافى بأن 
القول فى القراض والغارسة لمدعى الصحة ولو غلب الفساد فما وانظر ماوجبه (قوله وهل القول 
لمدعى الصحة ان لم بغلب الفساد مطلةا الخ ) هذا الل بقتضى ان التردد فى منطوق قوله لمدعى 


الصحة ان ل يغلب الفساد مع اختلاف الثمن مهما وعدمه وأما مفهوم االشرظ وهو ما اذا غلب 
الفساد فالقول لمدعيه اتفاقا سواء اختلف بهما الثمن أم لا وهو ذلك م هو ظاهر كلامهم 
(قوله أم لا)كأن يدعى احده) ان البيع وقت نداء اللجعة بعشرة ويدعى الآخر انه وقع بعشرة قبل 
النداء ( قله اى بالصحة) ومن العاوم اناختلاف الثمن لا يكون بالصحة قفط بل بالصحةوالفساد 
فلابد من تقدير الفساد على هسذه النسخة (قوله كدعوىاحدها وقوعه على الام الح ) اعترض 
التمثيل بذلك لاختلاف الثمن بالصحة والفساد بأن التفريق منعى عنهمن غير فساد واتما يفسخ 
العقد اذالم جمعاها فى لمك فالفسخ لاجل عدم الم لا لأجل الفساد فالاولى للشارح حذف 
هذا الثال والاقتصار على مابعده تأمل (قَولْ وكدءوى البائع ان البيع عائة الح ) اى وكدعوى 
احدهها بيع عبد حاضر بعشرة والآخر بيع عبد حاضر مع عبد آبق بعشرتين فقد اختاف الثمن 
6" - دسوق - لث ٭ 
أهبه البائع ام لا فان اثفرد بالشبه صدق بيمينه وإن لم يشما حلفا ولزم البتاع القيمة .وم القبض . 


) شه د اهام أى الشسترى 
سن أيام من وم الاشهادلاان بعد كالشهر 


”] (كإغبار البائم ) على 


نفسه ( بقجضه ) ای 


| الشحن م ادعى انه قبضه 


قلا قبل قوله وله حلاف 
المشترى ان بادر (وً)ان 
اختلفا (فیالبت )وا يار 
فالقول قول ( مدعد ) 
أى الت لانه الغالب من 
بياعات الناس ( کد“ عى 
السحة ) قبل قوله 
دون 9 الافنساد ان 
اختلفا فى الصحة والفساه 
كقول احدها وقع الببع 
وقتضحى.ومالجعة وقال 
الآخر وقت النداء الثاق 
وظاهره فات للبيسع املا 
ورجح (إن غلب 
الفساد” ) قات غلب 
كالصرف والسلم والغارسة 
فالقول لمدعيه لانه الغالي 
فما ( وهل ) القول 
ادعى الصحة ان لم يغلي 
الفساد .طلقا اختلفمما 
الثمن املا او إا يكون 
اقول قوله ( إلا“ أن" 
تلف مهما ) اى بالصحة 
والفساد وفى نسخة مهسا 
بافراد الضمير اى بالصحة 
(الثمن ) كدعوىاحدها. 
وقوعه على الام او الولد 
وادعى الا خر وقوعه 
عدرما معأ وكدءوىالبائع 
ان الع عائة والمشترى 
انه یما (فکقدار م ) 


اى فكالاختلاف فيه .ت<الفان ويتفاسذان عند قام السلعه فان فاتت صدق المشترى ان أعره 


وهذا ظاهر حيث كان الشيه مدعي ‌السخة واما إن کان مذ عى الفساد قيظهر انه لاعيرة بشبه قيتحالفان ويتفاسخان وتازم المبحة وم 
القرض لأنه بسع فاسد ذكره بعضهم (ثرة د ) ولماقدم أنفوات ابيع فى غير الاختلاففى الجنس والنوع يترجح به جانب المشترى إن 
أشبه لترجيعه بالضمانوالغرم وكان (948) اال مشتريا والممم اليه بائعا نبدعلى أن الأخرفىباب الد على المكس ف باب بيع التقه 
قول (والز إل :م | ت 

فوات ) اشن مال السلم 
يده ( العيين ) الذهب 
والفضة ( بلركمن 
الطويل ) الدىهو مظنة 
الته رف فها والاتتفاع بها 
( أو ) فوات( السلعة ) 


| ( قوله وهذا) أى ماذكرمن أن اتفول قول المشبه (قوله والغرم ) أى لانها إذا فاتت غرم المشترى 

الْن إن لمفسخ البيع والقيمة إذا فسخ وعطفف الغرم على الغمان للتفسير (قوله والمسل اليه الح ) 
حاصل قفه الثلة أنه قد سبق أنهها إذا تنازعافى جذس الثد نأو المثهن أو فىنوعبما محالفا وتفاسخا 
فى حالة القيام والفوات ولا فرق فىذلك بين سع النقدوالسلم وأما إذا تنازعافى قدر الثم نأوالمئمن 
أوفى قدر الاجل أوفى الرهن أو الخيل فع القيام يتحالفان ويتفاسخان لا فرق فى ذلك بين بع التقد ||[ 
والسم وأما مع الفوات فينمكس السلم مع يع التقد ففى بع النقد يصدق المشترى بيمينه إن أشبه ||[ 
أشبه البائع أملا فان اتفردالبائع بالشبه صدق بمينه فان( بشبه واحد مما محالفا وتفاسخا وفى السلم || 


ال ه. رأس امالغم المي : u‏ : 
و لغير العين اذا فات رأس المال عبنا أو غيرها الذى صدق سمينه الياثم وهو المساليه إن اشيه أشبهالمسم ضا 1 
es‏ أملاو إن اتفرد المسلم بالشبه فالقول قوله یمنه فان لم بشما محالفا وتفاسخا اذا كان التنازع فى غير 
سوق( كالمشترى) فى باب ||| : ا : a‏ 
5 7 قدر الإ فه وردا مامحب رده من" قمة راس الال أومثله وإن كان التنازع فىقدرا فدار 
البيع بالقد واذا كان مثله 30 م E‏ ع6 م 1 


المسلم اليه سلم وسط (قوله الذى هو مظنة التصرف فا والانتفاع ها) فطول الزمان الذى هومظنة 


ر و 
فقيل" قوله ) حم ثفات لاس ا 
تبك و4 )> لماذ كر على العين وهو باد المسلم اليه مزل منزلة فوات السلعة القبوضة فى بيع النقد وقيل إن فوات | 


راس الال ده وكان العين بالغيية علها ( قوله أو به ) فيه أنه بعد فوات رأس الال كيف يعقل الاختلاف فى قدر 
الاختلاف فيقدر السم 2 السم به وقد يقال يمكن أن السلم اليه يدعى بعد بوم أو نومينم نالب ضأنما قبضه بعش رأس الال 
أو بهأوقدراحلاو رهن 1 ۹ 1 


۰ والباتى لم ةبضه والمسلم يدعى ان الم.وض رأس الال کله تأمل ( قوله فسلم وسط ) أى فيازم‎ || e 
وي (إن اد ا ( اسل اله م وسط وظاهره من غير عين اه عدوى فاذا كان بعض الئاس منأهل اليلد إلسلم عشسرة‎ 
دنار فى عشرة أرادب مثلا وبعضهم إسامها فى انية وبعضهم إسلدها فى اثنى عشر يازم الوط وهو‎ e ا السل‎ 
ل 00 0 الشرة (قوله وهذا الح) عل ٠ن كلام الشسارح أن قول المصاف والمسلم اليه مع فوات رأس‎ 
المال كالمشترى فيقبل قوله إن ادعى سيا عام فما اذا احتلفا في قدر المسلم به أو فيه'وفىقدر الاحل‎ ( 3 :) 
ان وان كول وان ادغ مالا يه فسلم وط خاص با إذا تنازعا فى قدر المسلم‎ Î بشبه )والموضوع‎ 2 
فوات ینا ت 2 | ذيه فعمم فى أولالكلام ومخصص فى آلخرهء ( قوله وغيرها ) أى وهو الثل ( قوله وإن اختلفا‎ 


أوالسلءة محوالةسوق فأء ا r Rs AE‏ 
1 : فى فى ٠وطعه‏ ) أى فى موضع المسلم فيه (6 أ صدق مدعى موطع ‏ عقده ) أى لانهما لوسکتا عن 
(فسل” سط مساو ات أ ضع المسلم ده (فولا - 


ذكر موضع القبض لحك عوضع العقد وقوله صدق مدعى موضع العة_د أى سواء كان المسلم 
أو المسلم اليه (قوله وإلا فاللسائع يسدق إن أشبه ) أى لاله غارم فقد رجح جائبه بالغرم 
(قوله محالفا ) اى وبدأ البائع وهو المسلم اليه باليمين (قوله قولان )ظاهر المد ونةالثانى منها وانظر 
ماحكاه هن الخلاف فما محصل به الفوات هنا فان ظاهره أنه جارفى رأس الال عيناً كان أو غيرها 
وقد تقدم فى المسثلة السايقة التفرقة بين ماتفوت به العين وما يفوت به غيرها قاله شيخنا (قوله فان 
تنازعا ) أى فى محل شه قبل فواته وقوله مطلقاً أى ادعى أحدها موضع عقده أو ادعيا 
غيره أشبه أحدها أم لا (قوله واحتاج الفسخ حسم ) أى فلا محسل بمجرد تحالفهما مالم 
يتراضيا عليه (قوله كالآجال ) أى فى أن نما حصة من الثمن ( وقد وتقدم احتياجالفسع فبالحم) 


الناس فى :لك السمعةو زمانها 
عند ان القاسم وهذا ان | 
اختلفا فىقدر الم فيه وأما 
إناختلفافىقدر رأس الال 
أو الاح لآو 8 هنأو مل 
فائهماءحالفانو .تفاسخان 


وردمانحب ردهفى فوات 


رأسالمالمنق.مة وغيرها 20 
() ان اختلفا (فى موضعد) !لدی بقبض فيه ( اصدا مداعى مواضع عقدرم ) يمينه(و إلا" )يدعى واحدينهما موضع ‏ أى 
الشديل اوقا تاك (فالبائع” ) وهوالسلم اليه بصدق ان أشبه سواءأشبه المتتترى أملافان أشبه المشترى وحده صدق (وإن ا" 
يشبه' وا حد ) مهما ( الفا واقسخم ) وهذاكله مع فوات رأس‌الال وهلهو بتطول الزمن أو بقبضه قولان فان تنازعاقبلفواته 
الها وتماسخًا مطاقاً واحتاج الفسع لحم على الاظمر لان المواضع كالأجال وتقدم احتباج الفسخ فما ع 


(کفسخ مأشيض عر ) 2 ا حنث أطلق وأريد حةيقتهاأى القطر نامه فان أريد الدينة ألعينة 'بوماأثار له قوله (و وحان) 
العقد شرط أن بقيض !1 KA‏ ) ھی يشر EA SE‏ 0 (بسوة 1 أى سوق تلك السلعة إن 


n‏ س ش تنازعا فى محل القبض مما 
ر بص 
أى تقدم هما إذا تنازءا فى قدر الأجل حلفا . وفسخ ان 1-2 4 (قوله کفسخ ۰ا ان ت ی 


أن العقد اذا وقع برها على أن اام وض السلم فيه فى مصر وأريد مها المطر امه فان العقد 
يفسخ للجهل بالموضع الذى ,بض فيه السلم (قوله أى القطر امه ) وحده طولا من أسوان الى 
الاسكندريه وعرضه من عقبة ايلة لبرقة (قله بالفسطاط ) أى أو عصر القاهرة لعدم الجبل 
والفسطاط بضم الفاء وكسرها وسرت مصر الةدعة بذلك لضرب عمرو بن العاص ا فسطاطه أى 
خ.مته حين فتحها وأرسل استشير حمر بن الطاب فى سكناه مها أو فى الاسكندربه لأ | دار 
الك إذ ذاك ققال عمر للرسول أهما تباغه راحلت فى أى وقت شثت فقالله ياأمير الؤمئين لا تصل 
الى الاسكندر بة إلا فى السفن وتصل الى الحل الذى هو فيهفى أىوقت شئت فقال مر لا بسكن 
أميرى حدث لامل اليه راحلق قل له سكن حيث هو نازل (قوله وقضى بسوقبا) ٭ حاصل كلام 
الشارح أنه إذا اشترط الم قبض السم فيه بالقساط كان حا زا فان حصل تنازع بين السلم ولاسم 
الله فى ل الفبض ٠ن‏ الفسطاط قضى بالة:ض فى سوق تلك السامةمنالةطاط إن كان للك ال امة 
سوق بالف طاط وقال بعضهم إن جعلالضمير راجماً للبلد کان مر تبدااًبماقبله خاصاً به أی وقفی بسوق 
البلد المد لتلك السلعة وإن جل الضمير راجعاً لاساعة كاقال الشارحكانعاماً لصدقه 6اإذا أ كريت 
مارا على إردب مثلالافسطاط ف ازم | جار له على حمارء ل وق تلك السلهة (قولهو إلا)اىوإلا كن 
لتلك السلعة سوق فى تلك البلد ففى أى مکان منهاأىمن تلك البلدقضاه رىءمن عهدتهويلزم الشترى 

قوله منه فى ذلك السكان (قَولْه إلالعرف خاص ) أى إلا أن يكون !اعرف ,ا لفضاء محل خاص وإلاعمل به 
î‏ 3با 

(قوله وهى سبعة ) فيه إشارة الى أن قول الصنف شرط السلم مفرد مطاف يعم جع شروطه 
(قوإه بضر أسالمال)من اضافة الصدرلمفعوله أى قيض السلم اليه رأس المال واتما أ كد بكله لفساد 
جميعه بتأخير قبض شیء منها ولو سيرآ (قّله أصلا ا )أى لأنه لولا هو ماحصل وقوله می 
أى ذلك العجل (قوله فالمراد بالمال ) أى المضاف اليه رأس (قَولِهأ أوتأخيره )أى رأس امال وذكر 


| إن كان لها سوق ( وَإلا 
فى أ مكان ما( 
[عدس] 
لكل 
ذكرفيه السلموشر وطهوما 
,تعلق به ( شرط” )صحة 
عد (الم) وهو یع 
يتقدم فيه رأس المالويتأخر 
لثمن لأجل وهى سبعة 
زيادة على شروط البيع 
أو لها ( قبضش' رأسٍ 
امال كله ) ورأس الثىء 
أصله »هو لما كان ما بعجل أصلا 
للمسلم فيه می رأ سالمال 
فالمر ادبا لمال الملم فهورأسه 
اسم ( أو تأخيراة ) 
بعد العقد ( ثلاثاً ) من 
الأيام ( كلو“ برط ) 
لخفة الأمر لأن ماقارب 


الضمير لاكتساب المضاف التذ كير من المضاف اليه ( له ولو بشرط )أىهذا اذا كان تأخيرها الإ الفىء يعطى حكه وهذا 
من غير شرط بل ولوكان تأخيرهاثش.رط ورد باو قول ابن حنون وغيرهس البغدادين فساد السلم | إذالم ,كن أجل اللمكيومين 
اذا أخر رأس المال ثلاثة أيام بشمرط لظمور قصد الدين بالدين معالشرطوعدمقصدممع عدمالشرط إل وذلك فا شرط قضه 
واختاره ء.دالحق وابن الكاتب وان عبدالر اه بن (ۆله لأنه عين الكالىء بالكالىء)'ىابتداء الإ یلد آخر على مايأتى وإلا 
الدن بالدين يعنى فى غير حل الرخصة لأن السام رخصه مستئناة من ذلك ومن بسع الانسان مالدس ال فلايحوزتا خيرء هذءالمدة 
عنده ( قله ومعنى الخ )جو اب عما تال إن ظاهرالمدن فأنال2أخيرالمذكور من شروط ال و 7 لأنهعين الكالىء بالكالىء 
كذلك # وحاصل الحواب أن كلام المصاف فى قوة قولناشرط السم أن لايتأخر رأس امال أ كثر فيضن أن مش الاو 
من ثلاثة ايام وهذا صحيح او حاب بأن الشرطية منصبة عىالأحد الدائر بین الأمرن‌ایان شر ط | اهرت مثةاوفعق كلام 
الل أحد شيئين إماالقيضاو التأخير ثلانفدونفانفقدابأنتأخراأ كثر فقدقدالرط(قوله اثلا | الصنف أن فرط اسر أن 


بتأخر الخ )اى بأن يقبض بالفعل او يؤخر ثلاثة ايام تأمل (قوله اى معجلا الخ ) اى فالشرطية 
مافى المقام انه اذا اخر رأس الال عن ثلاثة ايام فإن كان التأخير بشرط فسد السلم اتفاقا كان 


لابتاٴخر قبض رآس الال 
أ كثرمن ثلاث فالمضر 
تاأخيره أ كثر منبا وهو 
مدن تون بعضهم من شروط الس ان يكون رأس الال دا ای معجلا اوفى حكالتقد ولا يؤخر بشرط فوق ثلائة اتهى ( وى 
فساده باازیادق ) عي الثلاثئة بلا شرط ( إن لم تسكثرء جا ) بأن لا محل اجل السلم فيه وعدم 


فساده (ترّّدد ) فان اخر 47 


]| التأخير أكثرا عدا ا 6 E‏ 1 افيه أو جداً بأ لمعل أحله | 2 نالتأخير بلاشر ظط 
1 ا الال 1 و 3 ن ۾ محل وان كا نالتاخير بلاشر 


ق فقولان فى الدونة لالك بفساء السلم وعدم فساده سواء کار التأخير حدا أولا « اذا علاث هعذا 
فداتفاقا خلافا ابوه )| ٠‏ . 0 
E‏ 0 نعم أن فى كلام الصف امورا! اربعة : الاول ان ظاهره سواء كانت الزبادة بشرط ام لا مع ان محل 
٠٠“‏ ق الخلاف اذاكانت لا شرط وإلا فسد العقد اتفاقاء الثاتى ان قوله ان لم نكثر جداً الاولى اسقاطه 
لأن ظاهرء ان ازيادة ان كثرت جداً لا تلف فى الفساد وليس كذلك بل الخلاف فى الزيادة بلا 
شرط ولو کرت جدا وحل اجل الل » الثالت ان تعبيره بالتردد ليس جاربا على اصطلاحه 
قفد قال ح القولان كلاها لمالك فى الدونة » الرأبع كان من ححق الصاف الاقتصار على القول 
بالفساد لتصر بح ابن بشير بأنه الشبور كا فى تقلح عنه انظز بن واذا علدت هذا تعل مافى عبارة | 
الشارح تبعاً لمج (قوله او كثر جدا )أى وكان التأخير بلا شرط (قوله فسد اتفاقا )ای فالاتفاق 
|| فى ثلائة ادوال واللاف. فى <الة واحدة وهى ماإذا حصلت الزيادة على ثلاثة ايام بلا شرط وم 
تباغ اجل السام فيه (قوله وان التأخير ) اى مطلةا ولومنغيرشرط (قوله وليس كذلك ) ای بل 
التأخير اذا كثر جدا ان كان شرط كان مفسدا مطلقا حل الاجل او لم محل باتفاق وان كان غير 
شرط أفسد اتفافا إن<ل الأجل وإلا ن عل التردد هذا كلامه وقد عامت عدمصحته (قولهد ا | 
مار ) ای حال كونه ملديساً مخار وقوله لما يؤخر اليه اللام ععنى الى وما واقعة عليزمان أو أجل 
وطمير يؤخر راجع اراس ادال لا على ما فكان الواجب اراز ااضمير اى لما بؤخر هو إله 
(قوله: لو فى رق.قودار )ولوكانرأس المالرهيقاأى او دارا ولیس مراده انالدار مسل فا لاسي فى 
من منع ذلا (قوله على المعتمد ) اعلم ان ماذكر ٠‏ ٠ن‏ ان أمد الخيار هنا ثلاثة ايام فى الانواع كلها 
هو ظاهر المدونة وذهب ابن محرز الى أن الخيار تلب هنا باختلاف دنس ر أس المالمن دار ورةيق 


فى التأخير بشرط ويره | 
وان التأخيرإن كثر جداً 
ل م محل الأجل مفسد 
قطعا وليس كذلك شم 
المعتمد اافساد بالزبادة 
ولو قلت بغير شرط | 
(وجاز) السم ( عار ) 
فى عقده لها أو لأحدها 
أو لأجنى (لما يؤخر ) 
رأس الال (إليه ) وهو 
الثلاثة الأيام فط ولوفى. 
رقق ودار على العتمد 
(إن لم يقد ) رأس 
الال ولوتطوعا وإلا فد 
لار دد بهن السلفية والمنية 
وشرط النقد مفسد ولوم 
ينقد وان أسقط ارط 
ومحل الثساد بالنقد 
تطوعا ان كان النمود غا 
تقبله الدمة بأ ن کان لا مرف 
بعينه كالمين وأما المعين 
كثوب أو <يوان مغين 
فيجوز تقدهتطوعا فمل أن 


وغيرها مثل ماتقدم فى باب الخيار ورده عياض وان عرفة انظر ح ( قوله فدوز تمده ) الاولى 
اشتراط الخار مع ده تطوعا (قوله ٠فسد‏ )اى لاسلم الواقع على الخبار (قوله كان ما يعرف بعيئه 
ام لا ) © ان قلت اذاكان ما يعرف بعينه كثوب وحيوان فلا بازم فى هده شرط سلف فا وجه 
منعه © قلت وجه المع ان فيه دخولا على غرر لانه على تقدبر اذا تم البييع كان متأو تقدير عدم 
تمامه كان الملم اليه قد اتتفع به باطلا قاله أبو الحسن فى كتاب الخيار وکا لا جوز لابائع اشتراط 
النقد لينتفع به امد الخيار كذلك لا جوز لابتاع اشتراط الانتفاع بالمبيعامدالخبارلانهغرر أيضا | 
لانه ان م يتم الع كان قد انتفع بالسلعة باطلا من غير شىء اه ,ن( قله جائز )اىف السام ااواقع على | 
الخبار (قوله كدكنى دار )ای كأ لمك سكنىدارىهذهاو خدمة عبدى فلان أو ركوب دابقهذه 


شرط النقد مفسد مها ||| عبرا فى اردب قح آخذه منك فى شه ركذا (قوله ان قبضت) ای النفعة اىإنشرع فى قبضما 
حصل د باتفعلاملا كان || واعار ,ذا الى ان منفعة للعين سواءكان حيوانا او عقاراً او عرضا كسفينة مثلا ملحقة بالعين 


03 يعرف بعينه آم لا أسقط 
الشرط أم لا وان النقد 
نطوعا جائز فا ,يعرف 
هينه وإن لم يسترده فانم 
يعرف بعينه أفسد إن لم 
يسترده وإلافلا (وجان) 
السلم أيضا( عنفمة ) 
شیء (>هين ) كسكنى 


هار وخدمة عبد و معينة إن قضت ولوتأخر انتعاوفاءن قنش العمل ياء عط أنقبض الاوائل قبض للا أواخر زقوله 


فلا بد من قبضما حةيقة إو حكا وقبضها بقبض اصلها ذى النفعة والشروع فى استيفائها منه فلا 
بد من قبض اصلها حين العقد اوقبل مجاوزة | كثر من ثلاثة ايام والشروع فى قبضها منه ويكتفى 
بذاك فى سل المنفعة ولو قلنا ان قبض الاوائل ليس قبضا للاأواخر لأن غاية مايلزمعليهابتداءالدبن 
بالددين وقد استخفوه فى السلم (قله ولو تأخر استيفاؤها عن قبض المسلم ف فيه ) كا سلمكسكنى هذه 
الدارسنة فى اردب قمح آخذه منك بعد مغى شر من هذه السنة ( قله بناء على ان قبض الاوائل 
قبض للاواخر ) هذا مرتبط بقوله ولو تأخر اشتيفاؤها عن قش المسلم فيه اى واما 
| على ان قبض الاوائل ليس قبضا للاواخر. فلا مجوز إذا تأخر استفاؤها . عن . قبض السام فيه 
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e °‏ ر به ن دين فى مقد وما اشدا: دين ن فى دين 


نازلةوھىا نەكان له دانوت: فيه جا ثترتب فیذمته أحرة م 4 کتبا جلدهالهعافى ذمته من الدين | 
رو محل منمالسل بالمنافع الضدونة ما إذا لم سرع لاسن اله فى استةا ماو إلا جاز کا فى 
خش نما لاقال قال بن وهو الظاهر وع هذا وتفييدالصنف المتفعة بالمعين لامة موم له لأن العين 
شرط فى <واز السلم عنافعه اشر وع ضا وإذا كان كذلاث كلا فرق بيه وبين لانافع الضمونة اهين 
وقال عج لا موز الس بالمناقع الضمونة .طلا ولو شرم فما متمسكا بظاهر النقل واقتصر 
عليه عرق وهو ظاهر شار حنا واعتمده بعصم کا قال شحنا العدوى ل تنببه د لو وقع السلم 
عنفعة من وتلف ذو النفعة العينقبل استيفامها رجع اال اله طى السل بقيمة النفعة الى لم تقبش 
ولايفستع العقدقياسا للمتفعة على الدر ام الزائهة انظ رعبق ( قوأهوتأخيي حيوان الخ ) لما تکم ص 
أنتأخير رأس المال عن الثلاثةالأيام إنكانعينا لا جوز ذكر <> تأخير رأ س الال عن الثلاثة الأيام 
إذاكان غير عين فقوله وتأخير حيوان أى عن الأيام اتا( قوله بلاشرط ) أى وأما مع الشرط 
فلا وز التاخير إلاثلاثة أيام در قوله لأنه يع مين يتأخر قبضه ) لايقال هذا التعليل موجود 
في إذا كان التأخير بلاشرط لأن حلءنم يع مين بتأخر قبضه إذا كان التأخير شرط قفوله يتأخر 
قنضه أى بالشرط تأمل ( قوله إنكيل الطعام وأ حضر العرض ) أى والحال انه لميأخذه السلم اليه 
وول تركهما فیحوز الل( قو لے لاوز الخ ) أىلانهمالما كانا يغاب علمماأش>هاالعين فيؤدى 
لابتداء الدين باد ن حلاف الحيوان فان تأخيره لارؤدى للك لأنه يعرف بعينه فلا يقال له دين 
( قولّهوالئقل انه بكره ) أى النقل ان القول الثانى تقول بااكراهةمطلقا لابالحرمة , 
التشبيه ,العينانذ لك القو ل قال بالحرمةمطلةاوأجاب الشارح بقوله فالمراد الخ أى ان مراد الصنف 
التشبيه فيعدم الجواز المستوى أو انه تشبيه فى مطلق النهى * والحاصل ان تأخيرالعرض والطعام 
إذاكانارأس مالعن الثلاثة الأيام انكان بشرط منع مطلقا وانكان بلاشرط فالجواز إن كيل الطعام 
واحضر العرض فى مجلس العقد والاكره وقيل بكراهة تاخيرهما بلا شرط مطلةا ولوكيل الطعام أو 
احضر العرض هذا حاصل النقل ( قوله وجاز رد زائف ) أى وجاز لالم اليه رد زائف ومن 
المعلوم ان الزائف هوالمغشوش بان .كو نالذهب أو الفضة مخلوطا بنحاس أو رصاص واما لو وجد 
المسلم اليه فى رأس المال محاسا أو رصاصاً خالصا فلا يجوز لاءسل اليه رده على الملم وأخذ بدله بل 
يفسد مقابله حت لم يرض به كا قاله سحنون وهو المعتمد وظاهر المدونة عند أنى عمران ان ذلك 
مثل المغشوش فيجوز للمسلم اليدرده على المسلم وأخذ بدله ويب صى المسلم ان محل ل البدل والا 
ود ماما بله ( قله ولو سدشهرين ) بل ولو بعد حلول الأجل (قوله وجل بدله )أى ووجب على 
المسلم أن يعجل بدله ( قوله فغتفر الثلاثة ) أى فيةتفر تاخيررد البدل الثلاثةأيامولو بالشرط واما 
التاخير | كثر مما فلا يوز ولو من غير شرط ويفسد الس فا قارلى الزائف ( وله 0 
وجوب تعجيل رد البدل حقيقة أو حكا وعدم اغتفار ما زاد على الثلائة ( قوله جاز التاخير ) 
ارد البدل وقوله ماشاء ولو ششرط أى بان شرط عله عند العقد انه ا ظېر له لا ب 
له بدله إلا بعد حمعة ثلا ( قوله والا يعجل ) أى بدل الزائف ( قوله فد ما يقابله ) أى الزائف 
حك تسه مه وهذا قول أنى ع ران الفاسى واستحسنه ابن محرز فقوله على 


طلقا وظاهر 


ع كك دعن E‏ عداو القاسم وا اما 5 : 
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باردب ف فى ذمتك 
تدفعهلى وق ت كذا(وَ)جاز 
( محزاف ) و«تير فيه 
شروط - (9)حاز 
( تأخير حروان ) جعل 
رأس مال ولو إلى أجل 
الاسم فبه لأنه عرف 
بمینه ( بلا شراط ) 
وعنع بها كثرمن ثلائقأيام 
لأنه مع معين يتأخْر قبضه 
( وهل الطعاموَ العرض 
كذلك)مجحوز تأخي کل 
بلا شرط ( إن“ كيل ) 
الطعام (و أحضي”) العرض 
مجلس العقد لا تقال ضا ما 
للمسل اليه فكا نه قبضهما 
قتركه بعد ذلك لقفبضهما 
لا يضر فان لكل الطعام 
ولم محضر العرض لم جز 
لعدمدخوله فىضمان السلم 
اله والنقل أنه مكره.فقط 
خلافا لما بوه كلامه 
( أو كالعين ) لا بحوز 
تأخير هما عن الثلاثة بلا 
شرط مطلًا لکلا 
احضار أم لا هذا ظاهره 
والنقل الكراهة فلمراد 
كالعين فى عدم الجواز 
المستوىالطر فين (تأوبلان 
و ) جاز( رد زائف) 
وجدفيرأس الال ولو سد 
شهرين ( وجل ) بدله 


وحوبا حقيقة أو حك 


وة ر الثلاثة الشرط وهذا إن ةم بالدل قبل اول الأجل بكثير فان كام بةتعدة أوقبله بكيومين حار زالناً خيرماشاء ولوشرط(و إلا( 


بعجل حقيقة ولا حكا بأن أخر أ كثر من ثلاثة أيام ولو بلا بشرط ( فسد ما أيقابله” ) فقط 


( ل اليم كى الأحسن ) إذاكان رأس الال عينا وم يدلا عند العقد عى تأخيرما يظهر زائفا تأخير ا كثير فان لم يتم بالبدل بل 
رضىبالزائف أو ساءح من عوضه لم,فسدمايقابله أودخلا عند العقد طالخ ركثيرا انظبرز اثففسداجيع وكذا ان‌کان‌غبر عينان 
وقع عفد السلم على عينه فان وقع على )١9(‏ موصوف وجب رد مثل ما ظهر معييا ( و ) جاز للمسم (التصار .ق ) 
ی 2 || الأحسن راجع لقوله فسد ما يقابله ( وله لا الجيع ) أى ولا يفسد الجسعخلافا ماقاله أبو بكر بن 
عبد الر من ( قوإّهاذاكان الخ ) ظرف لةوله فسد ما قابله چ وحاصله أن فساد ما يقابل الزاثف 
فقط مقدد بقيود أن يكون رأس الال عبنا وأن يقوم للسل اليه بازائفوأن يكون الباقى من الاجل 
عند قامه ثلاثة أيام فأكثر وأما لوقام بعده أو قبله ومين فلا يفسد ما يقابله ويجب ابداله وان 
لايدخلا عند العقد على تأخير بدل مايظبر زاغا تاخيرا كثيرا ( وله فان ميقم بالبدل )أىفان لم قم 
ال لاله يدل الزائف أىفان ليطالب به ( قوله وكذا ان کان الخ) أىوكذا يفسد العقد ان كان 
رأس امالغيرعين ووقع عقد الس علىعينه نم ظبر فيه كلا أو بعضا عيب وأما ان كان رأس الال غير 
عين ولميقع العقد طيعينه بلكانموصوفا فلايفسد العقيد إذا ظهرفيه أو فى بعضه عيب بل يازم المسلم 
أن يأتى ببدل ذلك العيب ( قوله بمعنى المسل فيه ) أى لاعن للسل به لما مرأنهلا جوز التصديق فى 
رأس مال الل( قَولْه ‏ اقدمه من منعه ) أىمن منع التصديق فى معجل قب لأجله أى خوفا منظهور 
هص فيازم عليه ضع وتعجل أوظهور زيادة فيازمعليه حط الضمان وأزيدك( قوله كطعام من يع ) 
ایی الحاول ( قولّهاازيدوالتقس ) لف ونسرمرتبعى قوله لك وعليك أى فلك الربادة وعليك 
النتقص سواء قامت عليه بينة أم لا وحكى ح هنا الحلاف اذا اشترى دارا على انها ثلائون ذراءا مثلا 
فوجدت اكثر هل موز به المشترى أو يكون شريكا فى الزائد وأما اذا وجدها المشترى اتقصس 
فانه مير ( وله المعروف فبما ) أى الذى جرى به العرف بين الناس كا لو وجد الاردب لاا 
وعشربن دما أو حمسا وعشرین را فان هذا جرت بهعادة الناس فى الغالبفلا رجوع للمشترى 
مد التصديق طى الباثم شىء فى النقص ولا رجوع للبائع فى حالة الزيادة ( قوله وترك هذا ) أى 
الكلام على الزيادة الفاحشة ( قوله وشهدت عا قال المشترى ) أىشهدت بانهحينالكيلكان ناقصا 
لمذا القدر الذى ادعاه المشترى ( وله فير جع مجميع النقص ) أى ولا برك له قدر التعارف ثم انه 
ان كان الطعاممضمو ناكا فى السلم رجع مثل النقص وانكان الطعام معينا يا فى اليع رجع بخصة 
التقص من الثمن كا فى المدونة اه بن ( قوله عند عدم التصديق ) أىتصديق المسلم اليه والبائع على 
النقص( قوله والبينة) أى وعند عدم البينة الى تشبد للمسلم أوالمشترى بالنقص القدى يدعى به 
(قوإهالمصدقاه)أىط السكيل (قوله بل بعث به ) أى بالمسكيل وقوله اليهأى الىالمسم أوالمشترىوقوله 
مندين له أىالمسلم اليهأوالبائمو ذلك بان | کتاله وکرل البائ أومدينهوأرسلهالمشترى وكتب ذلك 
الوكرل أو المدين ورقة للبائع أخيره بذلكأوأرسل لهرسولا أخيره بدلكأوأخبره هو بنفسه بذلك 
القدر الدى اكتاله وارسله الى المشترى ( قوإه الصو اب لقدوصله )أىلأنهذا جار فى مسئلة البيع 
والسلم والمشترى والمس لملا إنازعفى البيعالحصوله باتفاقهما واعا النزاع فى انه هل وصل له أو أرسلله 
اکن بداليه أملا فبحل ف ل دوصلك أوأرسل اليكالقدر الدىكتبلى بهوكيلى أو مدينى أو القدر 
الشترىمن النتقص فيرجع | الأدىقال لى عليه وكيل أو مدينى أى خر فى بهمباشسرة أومع رسول وقوله لهد وصله أى وصل للمشترى 
يميع التقص ( و حلفة) أوالمسل (قوله اناعم الخ)عذاشرط فى البمين الثانيةأى اما عاف المسم اليهأوالبائع على هذه الكيفيةاذا 

اليهأوالبائع عتدعدم التصديق والبينة ( لد أو'فى ) جميع ( سا مى" ) للمشترى الصدق له وهذا کان 
انادعى انهاكتاله أو حض رکرله فانم يكن ١‏ كتاله ولاقام على كله بل بعث بدالبه مندين له على شخص أو وکیل فأشارله بقوله ( أو' ) ٠‏ 
محلف ( لد باع ) الصواب لقد وصله أو أرسل له ( تنا ) أى القدر الدی ( كتيب به إليه) أو قبل له به ( إن علم ) البائم 
( مشتربه ) وهو السلم بأنهكتب له أن قدر ما ارسلته لامشترى كذا ( ۷1 ) 


( فيد) أى فى السم نى | 
اللا فيه ىفى كله ووزنه 
وعددهإذا أنى به بعد أجله 
لاد له لماقدمه من منعه فى ل 
معجلقب لأ جه( كطعام. ‏ 
من يع ) يموزالتصديق 
فيه لامنقرض (ثم ) ان 
وجدت تقصا أو زيدا 
ص ما صدقت فى السلم 
والبيع يكن ( لل ) أبها 
المصدق (أو* عايك الزيد” 
والنقص العركرف)فهما 
(و إلا") يكن الزيدمعروفا 
بل فاحشا وجبردالزائد 
كلهولاتأخذ منه التعارف 


وترك هذا لوضوحه 
وأشار المتفاحش من 
التقص لافيهمن التفصيل.. 
بقوله ( فلآ رجواع لك 
عليه( إلا" بتصديق ) منه 


( أو" يينة لم ثفارق' 


من وقت قبضه الىوجود 
النقص أو بينة حضرت 


كل الع وشهدت قال 


بان لم يحل ف أو لم يمل ك يامشترى ف الثانية( حافت )يا..شترى فىالصورتين! نك وجدته ناقصا (ور جعت ) فان لمتحلف فلاثىءلك فى 
الاولى ولاتردالعين على البائع أوالمال الدلانهنكلار لاوحلف البائعأو السام (1499) اليهفىالثانية وبرىءفان نكل غرم 
شاب عل هكثوب ىء 
والمرادعقدت السلم عله 
| لاأسامت بالفعل بدايل 
قوله ( فهلك ) العرض 
(يدك )يام( فو ) 
أى ضمائة (منه ) أىمن 
المسلم اله ( إن مل ) 
أى تركه عند لك على السكت 
( أو أؤدع ) أى ت رکه 
عندك على وه 
الودعة ( أو >لى) وجه 
( الاتتفام ) به لكن 
على وجهخاص بان ستثئى 
منفعته أوستأجره من 
(منكة )السام (إنم 
تشم بينة*) الك بلاک 
منك أومن غيرك (و) 
قد ( واضع ) عتسدك 


أ كان اام اليدأعم الل أو لياع ا الشترى قبل ذلك حين أذ للطعام أنه لم حضر الكل وان وكلى 
| أومدينى كتب إلى" كتابا أن الطعام الدى أرسله اليك قدر هكذا وكذا وتبلهعلى هذا الوجه م ظمرله 
| القص الفاحش (قوله :أن عاف أى وان علف لقد أوفاء ماسمى قا إذا ١‏ كتاله بنفسه أوحضر 
| كله وقوله أولم يعلمك يامشترى أى أولم لمك الائع ياءشترى أن مدينة أو وكيله أعامه أن الطعام 
؟| الذى أرسله الك قدره كذا وقوله فىالثانية أى فا إذا لم يكتله ول محضركله (قِي ور جعت) أى على 
البائع بالطعام إنكان مضمو ناكا فىاللم أومحصته من الثمن إنكان الطعام معينا کا فى البيع علىالتقد 
(قولهو حلف البائع أوالسم اله فى الثانية الخ) حاصله أن اسل اليه إذا لمنعلم السلم فى الالة الثانية 
فان السام محلف فان حاف رجعبالتقص فان نكل حاف السلم اليه أندوصل الي هالظعام على ما كتب به 
اليه فان حلف برىءولاثى ءلامساموان :كل غرمالنقص له سام أوالمشترى وأمافىالالة الاولى وهى 
ءاإذاباشر كيل الطعام أوحضره أولم محضره ولسكن أعل الساماليه السلم بذلك ان حلف المسلماليه ققد 
بدىءوان نكل حلف المسلم أوالمشترى ورجع بالتقص فان نكل أبضا فلائىء وليسله رداليمين على 
المسام اليه لانه نكل أولا (قولهعر ضاًغاب عليه) أى سواء کان‌طعاما أو غيل (قوله فهو ) أى ضمانه 
منه أى لانتقاله بالعقد الصحيح (قوله ان أمل ) أى إن تركه المسام اليه عند المسلم ملا وكسلا 
لكنهمن قبضه (قَوْْه :أن يستثنى ) أى السام وقوله منفعته أىيومين أوثلاثة قط ( قله أويستأجره 
من المسلم اليه) أىوحينئذفالسلم ابت ويضيع رأس الال على المسلم اليهوهذا إذا كان اللاك يسماوى 
فانكان مجناية أحد رجع عليه المسام اليه عثله إن كان مثليا ويقيمته إن كان مقوما (قوله إن لمتقم 
بينقلك ېلا كه منك أو.نغيرك ) أىوادعيت أنهلا كه بسماوى أومن أجنى (قوله وكذا ان تركه 
علىوجه الخ) أىلأنالموضوع انه مما يغاب عليه ولم تقم بينة بلا كه (قوله وحلف المسلم) أى 


ع يي سس يي يبي م — 


ففاعل حلف هو المسلم الخاطب بقوله وبدك الخ وإعا التفت من الخطاب فى قوله ومنك إلى (التوئق ) بأنحستدحق 
الغيبة فى قوله وحلف ولم بقل وحلفت لأن قوله وحلف والاخير ليس منكلامالمدونة الى ذكره تشهدعلى المسل اليهبالتسلم 
المصنف بةوله وانأسامت عرضا الخ وإما هوتقيدلاتوسى (قوله لانم على تغييه ) أى لانهيتهم || أو ليأتيه برهن أوحميل 
على انه أخفاه وادعىهلا كه (قولها-کان أظبر فالمراد ) أى وهو ان حل تمض السلم فىالاخيراذا م وكذا إن ترکه على وجه 
حلف.المسام على هلا كه (قَولْهِ وهذا ) أ لضان المسلم ف الاخير ونقض الم ان حلف حي ثم العارية( و هض الل ) 
: نشهدالخ وهذا مفهوم قولالشارح إنلمتقم بينة ولوجعله الشارح مفهوما لاحت كان أحسن علىانه إلا فىهذ|الاخي رأىقولهومنك 
سيف له ادراج هذاتحت‌قوله ويابمع الحاتى فتأمل (قإْه فضما نه » نز المسلماليه) أى فالسيثابت وضاع الخ( وحلف ) المسلمعلى 
رأس المالعبى الملماليه وهذا إذا كان ذلك الأجنى الدىشودت البينةباتلافه عيرمعلوم وأما إن علم هلا كه لأنه ينهم على 
كان القمان منهك بای له فى قوله وبتٍع الجانى (قوله فضمانه منه ) أى فبغرم قيمته للمسلم أل يبه ولوقال أن حلفت 


لكان أظمر فى المرادوهذا 
حیٹ ل نشد بینه شلفهمنه 
أومن غيره کا قال وإلا 
ل تقض لكن ان شهدت 
بانه من الغير فضا نه من 
المسا اليه وان شهدت بأنه 
من المسام فضمانهمنه ( وإلا” ) تحلف بأن نكلت ( خر الآخر ) وهو المسلم اليدفى تقض السام وبقائه وأخذ قمته ( وإن اسل 


حيواناً أو قار ) أى عقدت السام بذلك فتاف من المسلم أو من أجنى ( فاللم ثابت) لابنقض ( ويتبّع ) المسلم اليه 


اليه أو مثله (قوله وأخذ قبمته ) أى إن كان مقوما أو .ثله إن كان مثلا » والحاصل ان 
رأس الال إذا كان مما يغاب عليه وهللك يد المسلم على وجه العارية أو التوئق فان قامت بينة على 
انأحداً أهلكه كان الغمان منه ولا ينقض السلم وان لمتةم نة على هلا كه كان الفمان من الم 
وينقض السلم انحلف فان نكل خي را اليه فىتضه وامضائه والرجوع بقيمة رأس الال أو مثله 
على المسلم (قوله وان أسامت حيواناأوءقارا ) أىفأفلت الحبوانأوأ ب قأواهدم العقار غير قعل احد أ 


( الجا نى) على الحيوان او 


عنده لاتوئق أو العارية 
بای ,حي اعرف 
بالتلف او قامت عله به 
بينة تقوله يتمع بالبناء 
لأشاعل وضميره دود على 
المسلم اليه(و)الشرطالثانى 
من شروط السلممااشة .لل 
عى نفى حمسة أشاء ( أن 
لا يكو نا) أى راس الال 
وام فيه ( لءامين ) 
لامو من فى ر ( ولا 
اتقدين ) لاذھبفیفضة 
أو عكسة أو ذهب فى ذهب 


أوفضة فى فضة (ولاشيئاً 


کک منة ) ْ 


کشو ب فی وبين (أو) فی 
(أجوة ) نه ٠ن‏ جنسه 
مافيه من سلف بزبادة 
) كالمكس ) وا 
شىءفى أقلمنه أوأردأ لما 
فيه من ضمان بمجعل واستثى 
منقوله ولاشيثافىأ کر 
منه الخ قوله ( إلا أن 
مختلفه المفعة” ) فى 
افرادالجنس!اواحدفصير 
كالجنسين فيسلم البعض 


منة فى أ كثر أو أجود 


( كفارو ا جر ) جع 


حار اى ر السيرمتها 
(فی) الجر (الأعرابة ) 


المتعددة 


ا 3 5 ا العاقد. دن أوغيرها 55 اعابت الكن انهدمة: أوأفلته i‏ اليه فالأمر طاو ا 
الععار فى هذه وعلى المر ض ا 
فىالسابقة وهو إماالمسلم 

عندعدم البينة وقد وضع أ 


ا (قإهعندعدمالبينة ) أى وذلك عند عدمالبينة باتلافهله والحالانه قدوضع ءنده لتو ثق أوالعاريةوهذا 


اذا هدم أوأبق نئفسة وان هدمه أو الاه ادلم أو أجنى دج للم الله علية م هكم قا 
الصف وشبع الحانى (قولهف هذه ( أى فىهذه اأسكلة وهى إسلام ما مالا شاب‌عله منءعقار أو حيوان 
والراد بالسابقة ما إذا أسلم عرضًا يغاب عليه (قله وهو ) أىالاتى فالسئلة السابقة أما السلم الخ 


لاربظهر إلاإذا نكل اسل م عن اليمين واختار السام اله قاء السام وأما إذا حلف وفسخ السلم فلا 
يعقل رجوع السلم اليه 8 السام اجان ولوقال الشارح وهو اما السام وذلك حسثاعترف أوقامت 
عله بينة بالتلف أولم تقم عليه بينة به والحال أنه قد وضع عنده للتوئق أو العارية كان أولى # 
وحاصل ماف القام أنالحوان أواامقار:إذاترك هملا عدا سام أو وديعة أوللاتتفاع فانفلتالحيوان 
أو الهدم العقار بنفسبهفالضمان من الس اليه والسلم نابت مدل مالوكان رأس الال عرضا فان اپد م‌المةار 
أوأفلتا لوان يجناية أجنى أوالسلم فالضمان من الاتى والسلمثابت وأما لوكان الحيوان أو العقار 
عند السلم اتوئق أوعارية ثمانه تلف من غير بينةعلى اتلاف أحدله فضمانه من‌السلم واللمثابت ولیس 
كالعرض فى انالسلم ينتقض إن حاف المسام على هلا كه لأنهلاءين هنا على المسلم لأن الحيوانوالعقار 
الابغاب عليه حقانه يطالى بالمين ارد تمهمة إخذائه وان قامت البينة على تلفه محنابة الأجنى أوأقر 
.ذلك كان الضمان منه والسلم ثارت كالعرض وإنقامت البينة على تلف امل له أوأقر” بذ لكفالضمان منه 
والسلم نابت ولیس لاءقار والحروان حالة مير فا المسام اله بين الفسخ والا اء كالعرض کا امهما: ' 
ليس مما حالة يتءين فما تقض السلم حلاف العرض (قوأه وأنلا يكو ناطعامين) فلا وزان تقول 
لآخر أسلمك أردب قح فى أردب فح أو فول .ولا جوز أسلمك دبناراً فى دينار فان وقع لفظ 
الةرض أوالساف حاز # واعام انالفلوس الجدد هنا كالعين فلامجوز سم بعضهاف بعض وإعاامتنع 
أن يكو نا طعاءين أو تقدين لاداثه لزبا الفضل والنساء عند محقق الزيادة أو لادائه اربا النساء عند 
عائل رأس المال لاحسام 
والمسلمفيه أوزاد أحدها على الآخر وأماقوله ولا فىأ أ كثر منهأوأحجود هذا وال لوا بن 
اه بن ومفهوم قوله ولا فىأ كثر .نه أوأجود جواز سلم الشىء فيمثله من غير النقدين والطعامين 
كةنطار من السكتان أبرض فى مثله كاسيةول المصنف والشىء فى.ثله قرض (قوله ولاشيئا ) أى 
وأنلا يكون راس الال شيا أسلمفىأ كثرمنه من جنسه (قوله كثوب فىثوبين) أىوكسلم قنطار 
كدانا فيقنطارين وكإردب جس فی إردبين (قولْهاوفى اجودمنهمن جنسه) كثوب ردىء فى جد 
وكقنطاركتانا أبيض.فى قنطار منكتان أسود لان الأيض أجود ( قوله لمافيه من ضمان يجمل ) . 
أىمنهمة ضمان مجعل فاذا أسامتثو بين فى ثوب فكأنالمسلم اليفضمن للمسا أو بامنهماللاجل وأخذ 
الوب الآخر فى نظير ضمانه وإعا اعتبروها هنا وألغوها فى دوع الآجال لان تدد العقد هناك 
أضعفبا ' (قوله إلا أن تلف المنفعة ) اعلمان المسثلةذات أوجدأربعة لانراً أس المال والمسلم فيه إما ان 
مختلفا جنا ومنفعةمعا ولاإشكال فىالجواز كلم العين فى الطعامو الطعامفى الحو ان وإما ان,تفقاءعاً 
ولا إشكال فى المنع إلاانلم الثمن فى مثله فيكو نقرضا وإما انيتحد الجنس و مختلف النفعة وهوالمراد 
هنا وإماان تتحدالمنفعة و تلف الجن سكالغال والبراذين منالخيل وفه قولان فمن منع نظر إلى ان || 
المقصود من الاعيانمنافعباؤمن أجاز نظر إلى اختلا ف ا لجنس وهوالر اجح كايأ: 5 یتو ل المصنف ولو 
تقار مت المنفعة انظر بن (قوله المتعددة) اى فلايدمن سم الجار السريع المثى فى متغدد غير شيع 


فيه فقوله وأن لا يكونا طعاءين ولا تقدين أى سواء تساوی رأس الال 


ك او 3 


5 اکل 51 سلم الواحد فى الا لاوز اقول المت و إلاأن عتلها بالصغر والكر 
وإلا جاز ان عجل الصغيرم ,أنى كذا فى خش وعبق وقال بن تعر الصنف بالأعرابةالة.د لاتعدد 
8 فيه لفظ الدونة وليس المراد اشتراط ذلك م توم بدليل أن المدونة عبرت أيضا بالافراد ققالت 
ا كاختلاف الخار الفاره الأحب بالحمار الأعرانى فيجوز اه وفى التدطية وجو زآن سم حار يراد 
للحمل فى آخر يراد للركوب اه وذكر بن قبل هذا الكلام أن الذى. يفيده كلام اللخمى 
أنه لا بشترط اختلاف العدد إلا مع ضعف اختلاف النفعة أما إذا قوى اختلاف النفعة فيجوز 


السلم ولو امحد العدد وقبله ابنعرفة وابنغازىفى تكيل التقيد واختاره شيخنا قائلا ان هذا هو || 
الذى يمضه قوم إن اختلاف 0 الصير الجنس كالحنسين وما قر ل هنا شال فم بای بعد 


(قوله دهى الضعيفة السير)أشار إلى أن امراد بالاعر أنةضعيفة السر سوا ا E‏ 


سكان البادية أو كانت مصرية لا خصوص المنسوبة للاعراب والا لاقتضى أنه لا وز سلم ہار 


سرع السير فىه تددم ن الصرية ضعيف غير سربع كحار الجباسة والترابين ولي س كذلك بل هو جائز 
على المعتمد إذ المدار طى الاختلاف فى النفعة ( قوله سابق الخيل)أىوهوالذى يسبق غيره فى حال 
الرماحة بهعواعم أن الل اما أعرابة وه ی ماکان أبواهامنالخيل واماأعحميةوه ىالرذونة وهى 
ما كانأبوهامن الل وأمها من البقر والعربمة قسمان منها ما كان متخذا للرماحة والجرى وحسها 
بكثرة سبقها لغيرها ومنها ماهو غير متخذ لارماحة بل للبماجة أى للمشى در جا كالرهوان وحسنها 
بسرعة مشا وكثرة درجها واما الأتجمية فبى ما اذ للحمل وهى تارة تكون كثنرة المماحة 
والدرج وتارة لا تكون كذلك أى لادرج ولا جرى فما فالهملجة يدف بهاكل من الاعرابية 


والبرذون © اذا عامت هذا فيجوز سل أحدالنوعينالاعراببين فىالآخر الواحد فىا"نين أوفيواحد 
على مامر ووز سل كل واحد من النوءين فى النوع ااثالث الذى هو الرذون الؤاحد فى اثنين 
وعكسه و يوز سل النوع الأول من الاعرابية وهى الى سبقها كثير فى فرسين أعرادين ف 
نوعها لیس سبقهما کن را وأما النوع الثانى وهو الذى لاسبق له بل له درج فلامجوز سل الواحد فى 
اثنينمن نوعههاذا عدت هذا فقول المصنف وسابق اليل أى محوز سامه فى نوعه الواحد فى اثنين 
اوقولهلا# لاج المماجة سرعة السير أى السير درجا 000 الرهوان أىلا يجوز سمه فى نوعه 


أن يسم فى اثنين غربدين اتصفا بالمماحة دعوت أيضا . الرذون الاج ق ببذونين 
خاليين عن الهملحة کا هو المتدادر م ن كلام ان جيب أه تقر بر شاخنا العدوى ( قوله أى سرع 


الى ) أى عنده سرعة درج فى الى من غير رماحة وقوله منها حال أى حال كونه من اليل 


) قولدتما ليس هالسرعة )أىو الال أن فيههماجة ( قوله ولابازم منها) أىمن المملحة (قولهأنيكون 

ا أى لغيره فىالرماحة للاعلمت أن الهملاج لارماحة عنده ) قولهأبو اه اعحميان) لعل المراد أن 
أبواء اشۇ ھا بلاد المحم أى أن نواه مفس ونان لىلاد العجم محسب الصا ل والا فالرذون ماتولد من 
الا البقر قرز ر 0 وعد نون 7 ایم ا ا افىيواحد 
E‏ الد وهو ا واماسام امعد لاحمل وا وا 0 7 جائز بالأولى 


وقولەوصحح وإسنيقه آشار به لاختيار ان عبد السلام اعتبار السبق واعام انالابل صنهان صنف راد ٠‏ 


لا - دسوقى- الك 


وهى الذعيفة السير ( و) 
كس الواحدمن ( شابقر 
الیل )فى أ كثر منه غير 
سابقوعكسه (لا) فرس 
( مملاج ) أى سريم 
الى ما ادلا تصاره 
جنسه ج جوز سم 
الواحد منها فى أ كثر غا 
ليس لهالسرعةولا.يازممنها 
أن يكون سابقا( )| 
أن يكون هذا المعلاج 


العجمة وهوالفرس الذى 
أبواه أعحميان وهو 
العريض اللاقة الغليظ 
لاسبق له بل برادلمايراد له 
البغال من الجل والسير 
فيس الاج ما فىاكثر 


من غسيره أئمن الهمالجة 


التق لم تتصف اتان 


الصفتين بل بسرعة السير 
خاصة(و) کس( جل ) 
أراد به ما يشمل ال کر 
والائق.( كثير الحمل ) 

فی أ كثر مما ل سكذلك 
لتباين النفعة ' يذلك 
(وصحح ) تباين النفعة 
فى الابل يما تقدم 
( وبسبقو ) فى اليسير 
أىكل من الوصفين كاف 
والقصود بالصحيح الثاى 
إذ لاكلام في الأول 


( ورقوة البقركق ) على امل -3 0 3 ذه لاوحدة لالاتأننث فالذا قال إذا كان نتابقرةذكرا بل (وکو أن و كثرتة لبن 
الع 00 0 0 ١‏ راد ل وصنف يناد 0 5 لالحما 5 ل وکل م ص EE‏ ص مان جمد EET‏ ش 
e ١‏ ا ١‏ مأيراد تاحمل فمايراد لاركوب والسير عليهجيد أحدهما فىجيد الآخروفى رديئة والردىء فى اليد 
الشأن )ادخوفافى العا !| وكذلك فالردىء اتفقالعدد أو اختلف وأءا إذا كاتكلمن رأس الال والمسلفيهما يراد لاحمل أو 
3 اا رکوب فلامجوز أن إسامالجيدفىالردىءولاعكسهويجوز أن يسم جيدا فى رديئين فأ كثر وعكسه 
ولا وز أن سام واحدافى واحد تقدم الجددأو الردىءلأنه سلف جر” نفعا انتقدمالردىء وضمان ا 
مل ان تقدم الجيدانظر بن (قوله وجوة القر ة ) أى فيجوزأن إسلمثورا قويالى العمل فى اثنين || 
ضعيفين لاقوة للمما مثله على العمل وهذا عطف على المعنى أى الا أن مختلف المنفعة بالفراهة وبقوة || 
البقرة ( قوله ولو أن ) رد بلو علىمنقال ان المبتغى من الانقى الابن لا القوة وحينئذ فلا يجوز سم 
واحدةفائنينأةلقوة منها( قوله وكثرة لبن الشاة ) أىفيجوز سلم شاة كثيرة اللبن فى ائنتين ليس | 
فما كثرة لبن وكذا يقال فى الجاموس والبةر فظهر أناابقر يعتبر فى اختلاف منافعها امران خلافا 
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مو صو فبا رم فلا أ سأن | 
نسثم فى حوائى الم ٍ 
(5محم خلافه) لأن | 
الضأن مقصودة للصدوف : 


لاان( )؟(مغیین ) | 


أى وکل صغیرین من كل || - 8 : 
الاجناس فيجوز ( فى أا لظاهرالمسنف (قوله وظاهرها عموم الضأن ) أىعموم الشاةلاضان لان قولها إلا شاة غزيرة اللبن 


كر وکر ) من | 
نا ) أو" صغير فى | 
2 وعكدم إن“ | 
0« 3 دما د کر هد الكاف 0 
0 اازابنة ) بأنيطول 
الاجل الضروب إلى أن | 
يصير فبه المغير كبيرا أو 
يأدفيه السكبير دغير الادايه أ 
ف الأول الى ضمان مجمل 
وفى الثاتى وهو المكن | 


قتضى ان المدارعى غزارة الان ولافرق بين معز وضان ونص المدونة ولا يوز أن يسام ضان العم 
فى معزها ولا المكس الاشاة غزيرة الاجنموصوفة بالسكرم فلايا سأن”سلمفى حواشى الةم فشمول || 
لفظ شاة لاضان إما هومن جهة العلة وهى غزارة الابن لأن تعليق الح بمشتق يؤذن بعلية ما منه 
الاشتقاق وإلا فلفظ شاة لاءموم قنه بل ٠.طلق‏ وحئئذ فراد المصنف بالعووم العموم الاغوى وهو 
الشمول لا الاصطلاحى وهو استغراق اللفظ الصا لهمنغير حصر وذلك لأنالعموم الامطلاحى 
من عوارض الالفاظ العامة وشاة ليس منها وأما شمول الافظ لشىء آخر فنظور فيه للعلة كما 
هنا فان شمول الشاة للضان انما هو من جهة العلة كا قلنا (قوله وصحح خلافه ) أى وصحح 
نالحاجب خلا فظاهرها من عموم الشاة اضان فلا جوز سلم النعدة فى حواشى الغتم ولوكان لا 
غزيرا مخلاف المعزة الغزيرة الامن فانه وز سلما فحراثىالغنم وذلك لأن اللبنفىالضان كالتابع 
لننعة الصوف ولأن لبها غالبا أقل من اين المعز وأما المعز فنفعة شعرها يسيرة ولبنها كثير فهو || 


فما تاجهالةفكا : المقصود منها قال اللقانى وما صححه ابن الحاحب هو المذهب وک لعضهم أن قول المصنف 
خف هذينالسكبيري نأو وظاهرها الخ هو المعتمد وأن قوله وصحح ضعيف قاله شيخنا ( قوله من کل الاجناس ) أى إلا | 
هذا السكبير فيصغير بن أ مامخرجه بعد من الآدى والءتم ( قوله فيجوز ) أى لأن اختلاف المنفعة صيرتهما كالجنسين فصار 


صغير مرج هذه بعد مدة 
ذا ولا يدرى ارج 
شىء ەنە أولا( وتؤوكلت' 
على لانو ) أى حلاف 
جواز سم صغير فى كبير | 
وعکه وان لم يؤد إلى 
المزانة 0 صغيران 
فى كيروء“سهفجائز بشرطه ا 


مبايعة خاليةعن السلف بزيادة والفمان بعل (قوله إن لميؤدماذ كر بعدالكاف )أشار الشارح بهذا الى 
أن الشرط المذ كور راجع للار بع صورقبلهااق بعدالكاف المتفق عليه ملاو هما الأوليانوالختلف 
فيهمنها وهما الأخيرتان لاأنه راجع للاخيرتين فقط (قوله ان ليود" الى المزابنة)أىفانأدى لهامنع 
وقوله بأن يطول الخ تصوير للتأدية للمزابنة وفيه اشارة الى أن المراد هنا بالمزابنة الغمان مجعل فى 
الأو ل والجهالة فى الئاق ولي المراد نهاءعناها المتقدم وهى بع مجهولعحهولأو ععلوم من جنسه 
وان کان یکن ان تكون هنا من الأول أعنى يع جهول عجهول نظرا لجهل انتفاع المسلم والمسلم 
اله برأس الال والمسلم فيه ( قله الى ضان يجعل ) لأن المسام كانه قال للمسلم اليه اضمن لى هذا 
وم 00 على شلافه لاج ل كذافانماتففى ذمتكوان سام عاد ال“ وكانت منفعته ا اك فى )نك( قوله فکا نه 
( كلآدى؟ وال ) قلا | قال ل#خذهذينالكبيرين ) الأولى حذفه والاقتصار علىما بعده اذ ليس فى صورة مما سبق يلم فما 


یسم صغير كل 8 : كيران لا فى صغير ولا فى كير تأمل ( قله وتؤوات على خلافه ) راجع لمسثلة الانفراد 


ولاعكسة| د عدد كلأو الف لعدم اعبار خلا ما لمر والكير وقالالياجىالقياس عندى!نصغير الرقيق جذس مالف أى 
کیره لاختلاف المنافم أبن عبد السلام وهو المحيمح عندى اننهى قال أبن عرفة وحد السكبير فى الرقيق ان فرقنا بین صغيره 


كن بلوغ سن اكب بالعمل والتجر وهو عندى بلوغ حمس عشدرة سنة او الاحتلام ( ء٠‏ ) انى ثم عطف على كفارءقوله 


ای E‏ وعكسه فهى الو تی فما الخلاف فظاهر المدونة جوازه وعليه لهااإن اهران 
محرز وغيرها واختاره الباجى وقال ابن الحاجب انه الاصح وتأول انو محمد المدونة طىعدمالجواز 
واما سم صغر رن فى كبير وعكسه فهو جائز اتفاقا بشرطه وهو عدم طول الاجل جداً محيث يؤدى 
لامزابنة والتأويل الثانى ضعي والعتمد الاول كاقال شيخنا العدوى (قوله فى جذع او جذوع) ای 
فالمسلم فيه لايشترط فيه التعدد ومثل مالاشارح لخحش وشب قال شيخنا العدوى وظاهر للدونة انه 
لابد من تعدده والواجب الرجوع له لكن قد عامت ما مس عند فاره الجر أن ااسئلة ذاتطريقتين 
وما هل بشترط تعدد السلم فيه اذا أسلم بعض أفراد الجنس الختلفة المنفعة فى بعض أولايشترط التعدد 
والشارح قدءشى فما تقدم عى اشتراط التعدد ومشى هنا على عدم اشتراطه (قوله فى غيره) أى من 
حنسه وإلا فلا بشترط طول ولا غلظ وهذا على أن الحشب أ<ناس وهو الراجح (قوله خلافا لان 
الحا جب )حيث اكت بالغلظ ي والحاصل أن ابن الحاجب قول يث 
الطول ققط منع وإن وجد الغلظ فقط حاز فالمدار فى الجواز عنده عي الغاظ والعتمد كلام ابن 
الحاجب والفرق بين ااغاظ والطرل إن الغلظ لايتأنى معه إخراج جذوع من الجذعإلاعشقة ملاف 
الطول ققط فانه كن ذلك معه بسهولة كةطمه قطعاً اه عدوى ( قوله واعترضت هذه السئلة بأن 
الكبير ) أى وهو الطويل الغليظ اسل (قولْهِ وأجيب ال )حاصله أن مراد المصنف بالغيرالسلم فيه 
جذوعمغاررة لاعاو بل الغاظ. فى وصفيه وإعا تكون جذوع اذاكانت خلقة ليس فها بحر ولا تحت 
وإلاكانت جوائز لاجذوعا فعلى هذا اذا كان المسل فة جوائزمنع السلم ( قو له ماليس من نوع الدغير ال) 
فيه شىء لأنه اذا كان الحشب أنواءا فلا يشترط الكير ولا الصغر وقد تقدمأول!كلاماعتبار 
ذلك (قوله وهو الراجح ) مقابله أن الخشب كله جنس فلا جوز سلم بعضه فى بعض مالم حتاف منفعته 
كالألواح للابواب والجوائز لاسقف وهذا القول هو ظاهر المدنف كالمدونة(قولُهِ دونهفهما ) أى 
دونه فى القطع والجوهرية مماً وانما جاز لتباعد مابينهما حينئذ (قَولْهِ لافى أحدهما ) أى لا إن كان 
السيفان دونه فى القطع فط أو فى الجوهرية فقط فلا وز لعدم التباعد فان استويا معه فى القطع 
والجوهرية منع اتفاقا لأنه سلم الثىء فى أ كثر منه من جنسه وظاهر قوله فى سيفين منع سلم سيف 
قاطع جيد الجوهرية فى سيف واحددونه فما وهوأحدقولين كا تقدمفىفارها جر (قولهوكالجنسين) 
ليس فكلامه ماطف هذا عليه الاقوله كفاره ا جر لکن يبعده أنقوله كفارءا ج رمال لاجنس الوحد 
الأدىاختلفت فيهالمتفعة فلا بصح اندارج هذا فيه فلو ذف المصنف الواو من هناواقتصرعي!!_كاف 
كان أولى قال ابن عاشر وهذه المسثلة والتى بعدها مقحمتان بين نظائرمن م طواحداه بن وقال شا 
صح عطف قوله وكالجنسين على معنى قوله الا أن مختلف المنفعة وكأنه قال الجنس الواحد لا يسل 
بعضه فى بعض الا أن مختلف المنفعة والجنسان سر أحدها فى الآخر ولو تقاربت الافعة (قوله ولو 
تقاربت المنفعة ) أى حلاف متحدالجاس فلا بد فيه من اختلاف المنفعة كاص كسلم غليظ .اب كتان 
فى رقيقها ورقيق غزل فى غا.ظه وعكسه وأما سم غلاظ ثاب كتان فى غليظ مشاه أور قاف مثله 
فالمنع لعدم اختلاف المنفءة (قوله فأولى الخ ) وجه الاولوية اختلافمما بالمنفعة اختلافا قوياً 
زيادة على اختلاف الجنسية ( قوله مله ) أى فى الصفسة أعنى السبق والقوة على الجل 
(ق َه صفة لين )أى لأنمثل لاتنعرف بالاضافه لتوغلهافى الاجامفهى نكرة كو صوفهاوشدةابهاءها 
ونوغلها فيه منع كنبا بدلل الزيدان أو الزيدون مثل عرو (قوله فلا يجوز على المشم-ور ) 
ا و ذلك وف المواق ماءفيد أن الةول ا فوا المعتمد لا نه روايةاإن القاسم ء ن مالك 


وجدا معاً حاز وإن وحد 


م طويلٍ 
ار 6 ,)تصاررقاق 


فيحوز وظاهره انه لابد 
من الوصفين ولا يكنى 
أحدهماخلافاً لابن الحاجب 
واعترضتهذهالسئلة بأن 


| الكبيرقد يسنعمنه صغار 


فيؤدى الى سل الشىء فا 
حرج منه :وهو 
وأجيب بأن المرادبالجذع 
الخاوقلاالمنحورالمنحوت 
فانه سمى حاثزةلاحذعا 
فالكبير لا مرج منسه 
جذوع بل جوائز وبان 


مزاينة 


| الكلام فى كير لا رج 


منه الصغير الا فساد لا 
يقصده الءقلاء وبآنالمراد 
بالكبير مالس من وع 
الصغیر كنخل فى صنوبر 
وهذا الأخير ميتى على أن 
الحشبأجناس وهوالراجح 
(د كتسفت قاطم ) حيد 
الجوهرية يجوز ) فى 
س 34 نه ) هما 
معا لا فی أحدها فقط 
خلافاً لا بوه المنف 
( وكالجنسين ولوء 
تقار بت المنفعة” )نيما 
مجوزسلم أحدشمافى الآخر 
ك قيق )ثياب(القطن 
و ) ر قيق تاب (الكتان) 
فأولى غليظهما أو غليظ 
أحدهما فى رقق الآخر 
(ل مل )مثلا أو عبد 
أو ثوب ( فىجلين ) 
أى فى متعدد 2 مثله ( 
بالجر صفة لين( 'عجل 


اح م وآخر الآخر لأجل السلم فلا مجوز على للشهور لأن امحل هو العوض TENET‏ و ا 


وأو ل إذا أحلا مما فان عحلا مھا 0 0 م حائز فان کا معا اجود أو أرداً بأسبقية أو حل حاز طلقا 


با 3 احلا أو ادم | 


ای بکرته فلا تسل 


دجاجة بيوض فى غي رها | 


)لا (ا کور 
والأنوثة ) فى غير آدى 


بل (ولو" آدماً )على | 


المح والاشهر لكن 
کثرا لتا خر نط اختلافه 
ها لاختلاف خدمة 


خارج البيت والاسفار | 
ويه وخدمة ألاناث |[ 


داخل الست كالمحن 
وار والطبرخ وشا 
ولاخت_لاف اغراض 
الناس قاله التتالى وهو 
ظاهر(و) لاتختلف 
الحوارى يسيب ( غود 


وطبخ )لسو ولتعاوالواو | 


عمنى او ( إن ل تبلغ ) 
كل منها ( النهاية ) بأن 


الواق وان كو نالغزرلهو | 


الغد ود ما ولال تراد 
وما ذكره انف مسلم 


فى الغزل واما الطبخ | 


فالمعتمد انه ناقل مطلقا 


ا ا وذكر ان القايل لذ القونيالكراهة ققط لا بنع کا هو ظاهر aE EFM‏ ٠المازرى‏ أا 
0 0 الواح د فى : 
الواحد او فى الا كثرغير | 1 : 90 00 ُْ 
2 0 كرغي : على المنع ورجحه عبد الحق وأبواسحق التونى وحينئذ فلا اعتراضعل المطنف (قوله وأولى إذا |3 
المعلم ولاس سثلةسلمفارء 1 : 
اسر والةرة فىغيرءالمشترط أ E‏ ل . 7 8 E‏ ا ا A‏ 
- . 5 مسثلة المصنف أنه لا تتحقق السلف إلا بالنظر لجية واحدة ( قله فان كانامماا)هذامة موم قول 

قبا اله للا | 3 1 ١‏ 
ددا ما مر رلا( 1 المصنف مثله وقوله اجود أى من اتدل المسلم © واعلم انذلك المفهوم فيه تفصل وحاصله انه إذا دقع 
تلف أأنفعة ( بالبيض ) 1 


|| رديثين فېذه صورمت حكدها الجواز وقد ذكرها الشارح وأما لودفم جملافى حمليناحدهمااعلى من 


| فلا يسم بعضه فى بعض إلا إذا اختلفت منفعته بالتعليم (قوله ويس كسئلةفاره الجرالخ)اى لأن قرة 


AY‏ د د ا ا O FR NG‏ يي 
دد معشرة 3 


التهاءة اولا (و )لاعتلف 1 


وفى حمل فى جملين مثله أحدها نقد وال خر مؤجل روايتان بالحواز والسكراهة فبالاولى أحذ ابن |[ 
القاسم وبالثانة أخذ ان عبد الحم ونون اه قالن وقد حمل بعضهم السكر اهةالمر ويةءن مالك 
| 


أجلا معا ) وجه الاولوبة انه سواء تعلق الغرض بهذا أو بهذا ققد محقق السلفمع النفع لاف || 


لادی فى اثنين أحود منه جاز ذلك عحلا او أجلا او أجل أحدها وکذالودنم حملا أجودفاثنين 


رأس الال والثاتى ادنى منه فان عجلا معاً اوعجل الأعلى فأجز وإن اجلامعاً او عجل الاد ی‌فامنع وان 
دفع جملا فى حملين احدهما مساو لاجمل المدفوع رأس مال والاآخر اعلى منه فأجز ان عحلاا وجل 
المساوى وان اجلا أو أجل الساوى وعحل الأعلى فامنع لأنه لما اجل المساوى صار الغرض ملتفتا 
له فبو سلف جر" نفعا وان دقع جملافى جمليناحدهما ادنى والثالىمساوجاز إنعجلااوتجل الساوى 
واخر الأدق وان اجلا او أجل المساوى وعجل الادنى فامنع فالصور احدى وعشرون صورة 
منطوقا ومفهوما وهذا التفصيل تله ابن عرفة عن اللخمى ومقتضى كلام التوضيح انه لا مفيوم 
لقول الصنف مثله بل المح مطلتا اذا اجل احدهما او أجلا مما ونحوه قول ح لا مفهوم لقوله مثله 
وانما هو تيه بالأخف على الأشد ( قوله صنعة شرعية ) اى كالصيد به ونوصيل الكتب واحترز 
بالسرعية من غيرها اى كتعليمه الكلام والصياح فانهلا يوجب جواز الس فى متعدد غير معلم 
(قَوله فيسل الؤاحد )اىالمعارفى الواحد أو فى إلا كثرغير العلم أى إذا کانمن نوعهواولىإذا كانمنغير 
نوعه واما سلم واحد بلا تعلم فیا كثر منه من غير صنعة بلاتعليم فيجوز بناء على ماتقله ابن رشد فى 
القدمات من ان الطير اجناس لاطى سماع عيسى من ابن القاسم وهو الحتمد ان الطير جنس و نقذ 


الاختلاف بالتعليم كقوة الاختلاف بالصغر والكبر فى غير إلا دى ثم ماذ كره من اشستراط التعدد 
فی‌فاره الجر قد عامت انه احد قولين والعتمد عدم اشتراط التعدد فبا کا مر (قَوُه فغيرها)اى فى 
اثنين “ير سوض لعدم الاختلاف فى النفعة وأما فى واحدة غير سوض لهائز لانه قرض (قوله ولا 
الذكورة الخ )اى ولا ختلف النفعة فى الحبوان مطلةاسواء كان طيراً أوغيره بالذَكورةوالانوثةفليس 
هذا راجءاللطير قفط بدليل قوله ولوآدميا فلا تسام الك جاجة فى ديكين ولا عكه ولا الذكر مرن 
الادى فى انين وعكسه لان هذا ساف جر" تفعاولا الدجاحة فى الديك والانق من الا دی فی ال کر 
منه لانه سلم الاجود فى الاردإو وأما سلم الذكر فیالذکرمن الادى أو من الطير أو غير ها والانق 
فى الانق فهو جائز لانه قرض (قوله ولاختلاف اغر اض الناس )اىفيعما (قوله ان لم تبلغ النهاية ) 
ای فان بلغتها جاز سلما فى غير بالفة اانهاية اعم من كونهالاتغزل ولا تطبخ اوتغزلاو تطبخ ولكنها 
غير بالغة النبابة فى ذلك کا فى عبق(قوله وماذكره المصنف ) اى منان الجوارى لامختلف بالغزل 
وااطبخ ان تبلغ النهاية(قوله فلا يسام حاسب فى اکر منه)اىلامعرفة له بالحساب (قوله ولا کاتب 


وان اختافت قبائلهم فالبربرى والنونى والصقلى وغرم سواء لاإيسلم احدثم فى الآخرإلا ان الصنعة 


7 م ل لم للع aaa aarti eee‏ 3 


| فة عم فة (حساب وحكتابة ) فلا بسلم حاسب فى | كر منه ولاكاتب كذلك تتقلهم 


5 5 عاد لبغىة__ددماعا إذا ! يلغالبابةد مر عدن ا 0 و و احتمعا اوا اءة علاف الخالة 


والبناءة والندارةونحوها 
فانها ناقلة ( والعىء ) 
| طفاماً او تقدااو عرض 
أو حيوانا اذا أسار ( فی 
«ثله ) صفة وتدرا 
(فرض)سواء كانوقم بلفظ 
البيع أو السلمأو غيرها فى 
العرض والح.وانوحرئذ 
| إذا قصد نفع القترض جاز 
وإلافلاوأماالطعام والتهد 
فلا كون قرضاً إلا إذا 
وقع بلفظ القرض فان 
دقع بلفظ الع أو السلم 
أو أطاق فاه 3 تنع (9) 
الشرط a‏ ( أن“ 
يۇجل ) أى الام عحنى 
ت فيه ( م ( 97 
بأل مەلو م الاتعافدين 
و معادة يوقت 
القيض والافسدوأعارلأقل 
الاحل بقوله ( ذائر ص 
نمف شهر )ظاهرء ان 
نصف الشهر لا يكفى وليس 
كذلك فالوجه ان #ول 
أقله نصف شهر ولاحد 
لأ كثرء إلا مالامحوزالبيع 
البهوأشار بقوله(كانيروز) 
الى ان الايام اللعلومة 
كالمتصوصة وهو أوليوم 
من السنة الفبطة ومعناه 
اليوم الجديد وفى سابعه 
ولادة غیسی عله السلام 


تقليم اتسيرمم اجناسا إذا EE‏ رن فی ار از ا أو مائمين انى ا 
كخاز د فيسام الصانع فى التأحر لا أحدها فى واحد راد رد اللدمة ويلم أحدها فى عدد 
باد منه الخدءة (قوله لانه علم لا صناعة )أى والذى يتققل الرقيق عن خنسه إعاهر الصنعة کا عام 
من كلام الاخمى المتقدم(ق أ والمتمند أنيا لاينقلان ولو احتمنها )اى كا هو قول ابن القاسم خلافا 
ليحى ن سعد القائل نعلي إذا !حتمغا وكوله ولو احد .عا أى مام داع اللبانة ولوف أحدها 
وإلا a‏ ) (قوله علاف ال اطة واليناية )الان انه اذاكان أخدها سني البناء امعتير والآخر دونه 
ان ذلا عثابة جنسين وكدذ! يقال فى الاطة والنجارة أه شيخنا عدوى (قوله والنجارة) 


1 


| “دون وبسح قراءته أدضا بالتاء (قوأه أوغيرها ) اى كالقرض والساف أو الاطلاق وقوله فى 
ْ اأعررض آى باانسبة لاعرض دال وان (قوأه والافلا)اى وإلا بان قصد نفع المفرض أو تفعبا مها 
| فلا جوز ( قوله الا اذا وقع بافظ انقرض )أى أو السلف (قوله فان وقع بلفظالببعالح )بعك 
ْ هذا الديئار بدينار لشهر أو أبعك هذا الا دب القمح باردب أ اشهر أو أسلمك هذا الدينار 
فى ديار لشهر أو أسانك هذا الاردب فى اردب مثلهلثمر(5 قله أو أطلق) كخذهذاالدنارفىدينار 
| آخذه منك بعد شهر أو خذ هذا الاردب المح وآخذ اد إعدشهراردبأةالشيخناو عل بالفرائن 
عند الاطلاق فاذا م بسموا شيئًا وتعورف أنه اذا دفع درام فى مثلها ,ون قرضاكان ذلك جائزاً 
لا منوعا (قوله وان يؤجل )أى لاجل ان يسلم من بسع ماليس عند الانسان النبىعنه لاف ماإذا 
ضعرب الاجل فان الغال صل السلم فيه فى ذلك الاجل ة لم يکن من بسع الانسان ماليس عندوإذ 
كانه ا بع ماهو عنده عندالاجلو 0 فىالاجل ان نءماوما لملم منه الوقت الذى بقع فيه 
قضاء الس سام فيه والاجل الجهول لا يفيد لاغرر واا حد أقل الاجل مخمسة عشر نوما لاا لنة 
اختلاف الا-واق غالبا واختلافها مظنة الحصول ال لم فيه فكأنه عندة (قوله كن لهم عادة بوقت 
الةبض ) اى فلا محتاج لغرب الاجل وذلك كأرباب الزارع وأر باب الالبان وأرباب القار ان 
عادة الاول القيض عند حماد الزرع وعادة من يعدثمالوفاء يدقع ماعليهم زمن الريع وزەن 
العار (قوله وليس اكذلك ث ) بل الجسة عشمر كافة فى الاحل (ق له إلا مالا مو زالبيع فه) 0 
التعمير فتأجيل العن أو الشمن الما مفسد لاءقد وأما ماأجله عشرونسنةو محوهافكر وهولا يفسد 
ايع (قإِهِ كالنير وز والمصاد الح )ای والحال أن الباقى من حين الءقد ذلك -مسةعشر يوماًفلابدمن 
ذلك الا ما يستئنيه (قوله إلى أن الايام الماوءة) اى للمتعاقدين كا مام وصة فالاو ل كخذ هذا الدينار 
ساما على اردب قمح إلى النيروز أوإلى عاشوراء أو لعيد الفطر أولعيد الاضحى أو مود الى صلى 
الله عليه وسلم والحال اها بعلمان ان النروز أول بوم من شېرةوت‌وان‌عاشوراء عاشر بوم من شهر 
الحرم وان موك النى ثاتى عشير ريبع الاول وهكذا وألثانى كنخذ هذا الدینارسلمافی اردب قمح إلى 
أول شهر رجب أو آخذه منك بعد عشمرين يو ا( وله والصادالخ)أشار بهذا إلى ان التأجيل بالفعل 
اللدى يفعل فى الايام العتادة كالتأجيل ا( قله والصيف والشتاء )اى ولو لم يعرفاه إلا بشدة ال حر 
أو البرد لا بالحساب (قوله واعتبر فى الحصاد ومامعه )أى من الدراس وقدوم الحاج وقوله ميقات 


(والحصاد والدراس ) 

معظمه اى الوقت الذى عصل فيه غالب ماذكر وهو وسط الوقت الع دادلك وقوله وسواء ||| .۽ ا ْ 1 
RS 1 RTO‏ ا ل بغت حاو هاو سره (وقدوم 
وجدت الافعال أعنى الحصاد والدراس فى بلد العقد أولم توحدفها (قولِه إلا انيشترط الخ)أشار هذا ا( والصف وانشتاء 


إلى ان محل اشستراط التأجيل بالخجسة عشر يوماً إذاكان قبض السام فه سلد تمده لانها مظنة 
إلى ان ل اشتراط التأحيل عشير بو ا لع تفده لانها مظنة (و ا ف المضادوها 


E‏ معظمه * )وسواء وحدت الافمال أو ددمت فال مر ادو جودالوفت‌الذى غلب فه الوقوع لماستثنى من قوله زائد الح قوله 
(إلا )أن يشترط ( أن يقبض” ) السام فيه ( يلد ) غير بلد العقد على مسافة (کو مع ) فأكثر ذهابا ققط ولابشترط نمف شر 


لاف ماإذاكانت اقل من الومان )۴١*(‏ و يشرط أيها ان * ااا #أغار 4 2 له (ادخرج ”)العاقد الشامل ها 
و | ١ : : Ss : - Ê‏ 
وو وك.لبماولا ١‏ 

ن اغتراط الخروج 


١‏ حلاف الاشواق ف الله الواحيد وآما إذاكان 5 ةق غر يلد ده 1 أن کر اقل 
المسافة الكائنة بين البلدين يوءين لاما مظنة اختلاف الأسواق فى اللدن‌وانم تلف بالشهلقال 
فى مغين الحكام إذا شرط الةبض غير الباد الذى وقع فيه السلم ولم يضرب أجل وم يكن لمسرفبه || 
وقت لا يوجد إلا فيه خاز ذلك وكانت المسافة التى بين اللدين كالاجل وبر المسلم اليدعلى الحروخ 

بفورالعقد أوااتوكيلط الوقاء فاذاؤصل إلى البلد جبرطى القضاء ه_ذاهو الشبور اهم إنالا كتفاء 
عسافة كيومين مقيديةيود أربغة أشارالصنف لبعضهاوأشار الشارح لبعضها (قوله لاف ماإذا 
كانت أقل هن الومين ) أى فانه لايكنى ولو اختاف السوق بالفعل فلا بد من التأجيل بنصفشهر 
فا كثر لان البلدين حينئذ كالبلد الواحدة خلافا للجزولى حيث قال يكفى ولو نص فيوم اذا اختلفت 
الاسعار (فْوِإِهِ ولا بد من اشتراط الخروج )أى حين العقد فا روج بالفعل من غير اشتر اطدلا يكفى 
كما أن اشتراطه من غير خروج بالفعل لا فى فاشرط وع الامرين من اشتراط ا لخر وجو الخر وج أ 
بالفعل كا يفيده ابن عرفة (قوله با جاس )أى أو قربهكا مر أول الباب(قولهراجع لفوله كومين) | 
أى انه مرتبط به قال بن وفيه نظر لانه يقتضى أمحديد المسافة بالبر تارة و باللبحر أخرى مع انها انما 
تقدر بالبر فقط فالصواب انه متعلق بقوله إن خرج أى إنخرج فى الحال فالواجب ان يكون السير 
فى البر أو فى البخر بغير ريح والا فلا بد من ضرب الاجل تبيه لو حصلعائقعن الخروج 
ورحى اتكشافه اتنظره وإلا خير المسل فى البقاء والفسخ قاله البدر القرافى وأما لونركالخروجمن 
غير عاثق فسد العقد فان افر ووصل قبل مغىاليومينفانكانالسفر بر أو بغير ريح كان صحيحا 
ولكن لايمسكن من القبض حق بمفى اليومان وان كان السفر برج كانفاسدا(قٍ له والحاص لأن 
الشروط )أى العتبرة فى عدم التأجيدل بنصف شمر(قله خسة)الاول اشتراط قبضه يعجرد 
الوصول لالد الثانية واليه أشار الصنف بقوله الا أن بقبض الخ أى الا أن يث_ترط قبضه بمحسرد 
الوصول للملدإذ الشرط اشتراط قبضه فوراً لا قبضه بالفعل » الثانى أن تسكون اليلد الثانية على مسافة 
يوءين من بلد العقد وانلم يلفظ عسافتها » الثالث ان يشترط ف العقدا ر وج فور وان يخر جابالفعل 
إما بنفسهما أو بو كيام‌ماء الرابع تعجبلرأس الال ف الجا سأوقر به » الخامس أن يكو نالسفرفىيومين 
بر أو لغير ر.-ح+والحاصلأن الل لا بد أنيؤجل بأجلمعلوم أقله نص ف شهر إلا اذا اشترط قبضه 
عحرد الوصول ليلد غير بلد العقد وكانت على مسافة بومين من بادالعةدواشترط حي نالعةد خروجمما 
بأنفسهما أو بوكيلهما وخرجا بوءه بالفعل وعجلر اس الال فى مجلس العقد أوقر بدوكانالسفرفىالبر 
أو بغير ريح فاذا وجدت هذه الشروط فلا يشترط التأجبل بنصف شمر اه ( قوله والاشهر ) 
أى وكذلكالشهر والشه ران فتجه_ل أل فى الاشبسر للجنس ( قوله وان كان) أىذلك الاول 
(قولهأًىبأو لجزء منه) أى بآخر أول جزء منه أى بآخر الدلة الاولى وط هذا اقتصر المواق وقيل 


وتمحيل: قيض رأض الال ا 
با ولس وأن كو نالسفر 
فى الوء ان ( بر أو( حر 


(غير_ريح ) كلمتحدرين 


احترازا م نالسر بالريح | 
كالمقامين قلا موز اعدم 
الانضباط لجواز قطع | 
المسافة الكثيرة فى ساعة 
فيؤدى إلى السام الحال 
فقولهير” الخ راجعلقوله 
کی ومین لوقدمه علىقرله 
ان خرح کان أحسن * 
والحاصل أن الشروط. 
حمسةمى اختلمنهاشرط 
وجب ضرب الاجل 


( والأشهر” ) إذا ضربت 
أجلاللسلم سب( بالأهلة ) 
ان وقع المقدفى أولهافان | 
وقع فى أثناءشبرمنثلاثة 
مثلا حسب الثانى والثااث 
بالحلال(ونمم ) الشهر 
الاول (المنسكسير')ثلانين 
وما (من الر ابع )د انكان 
تسعة وعشربن هلالا 

0 رو )انأ جل( إلى د( 


0 0 0 الراد بأوله رؤية هلاله رة الخلاف انظهر اذا طالب السام السلم اليه وقت رؤية الملال فامتنع 

00 : 0 0 السام اليه من الدفع وقال لا أدفع إلا بعد مضى الليلة الاولى فان السلم اليه مجر على الدفع طلىالقول 
ود ن : 5 1 8 : 

1 الثانى لاعلى الاول عل القول ) أى عند المازرى (و م والعتمد الخ )هذا هو الذى رجحه 
جه ابرع (فوله على امقول ) رق لخ 


ان رشد فى نوازل أصبغ من كستاب النذور ورجحه أيضا ان زرب وابن سبل وعزاء لمالك فى 

البسوط والعتدية قائلا يكون حلول الاجلفى وسطالشهراذا قالفى شبر كلذا وفى وسطالسنة إذاقال 

فى سن ةكذا اه بن ( قوله ومثله ) ای مثل فى رسع فى العام الفلاتى اىمثلهفى جر بان الحلا ف وقد 
عاست العتمد ماه (قوله فة الامر) علة لحذوف اى ولا يضر الجبللاحال اوله ووسعله 


مثلا لجيله باحمال أوله 
روسطه وآخره (كلى 
القولر ) وهو ضعيف 
حدا والعتمد قول مالك 
ابن القاسم لا يفسد ويفضبه وسطه ومثله العام (لا ) ان قال اقضيك (فى اليوام )الغلانى فلا فساد فة الأمرفيه وآخره 


ومن على طلوع فجره وأشار إلى الشمرطالرابع بدوله (وأن' يضبط ) انه ( بعاته ) اى عادةآهلعلالمفد ( ٠ن‏ كيل ) 
كن اوور إن) كلحم (أو” عد 1 مشاب وح وار 5 زه ) 53 رمان ce‏ اه 61 أن کون تالاو رن واعددلاًنة بو رنف 


Ea, 5‏ د (قوأه يحمل) ای فى قوله أفضك الوم الفلانى على طلوع فخرء یط أن القضاء أ 


کون صبطه عاجرت الدادة يطبطه به فى يله السام فلارمح إذا e‏ الد.نار سلما على 
| فح «ملامن غير ضبط لقدره إوضط اکر ٠ا‏ مط 6 الد نار سانا ع لى قتطار مح أوإردب 
ظ لحم أو اردب دض أو ساو ر بطع 9 2 اا( الاظبر انه شال ا نطيط بالوزن وقوله الآ 
وال يعن مال للضبط الحدد طسبل الف والنشر المرتب (قوله وقس خط ) اى بسعة خيط 


: | يقال أساءك فىة:طار من الرمان دينارا كل رمائة سعة هذا الط أو أك دينارا فى مائة رمانة 
| | كل رمانة سعة هذا الط آخذ ذلك منك فى شهركذا (قوله لاانه يقاس بالفهل) إى عند 
٠‏ العقد E)‏ محمل) اى كأن يقال أسامك دينارا فى عشرة أحمال برسم كل ل ملء هذا الحبل 
وبمل محت يدأءين (قوله أوجرزة ) اى واعتير قباسها أبضا بط كأسامك دينارا فى ماثة حزمة 
ن البرسم أو الكراث أو الكزرة كل حزمة ملا هذا الحبط آخذها منك فى شم ركذا 
(قولهلا ان ) اى اوقبراط او قصبة ولواشترط كو نه بصفة جودة أو رداءة لأنه مختلف ولا عاط 
بصنته فلا يكون السلم فى هذا أى فى الةميل والبقول إلا على الاح ال أو الحزم ( تنبيه ) لوضاع 
الخيط الى مر عند العقد الة.اس به حرى على مايانلى فى ذراع الرجل المعين حيث تعذرت 
معرفته كذا ينبغى ( قول أو بتحر” ) عطف على بعادته لا على كيل لثلا يقتضى أنه لابدمن جر يانالعادة 


¡ بالتحرى (قوله وهل!لخ ) حاصله انه إذا ققدت آلة الوزن وكنا نعل قدرها واحتجنا للسلم ف الاحم ١‏ 


مثلافيحوز أنتسام الحزار فىمائة قطعة مثلااكل قطءة لووزنت كانت رطلا أو رطلين او غير ذلك 


| وكذلك إذا عدمت آ3 السكيل وعلم قدرها واحتج للسلم فى الطعام فتقول للمسلم اليه أسلنك | 
دينارا فى مح ملء زكبتينكل زكيبة لوكئلت كانت إردباً آخذ ذلك القمح فيشبر كذا هذاممنى ||| 
ضط السلم بالتحرى على التأويل الأول وااتأويل التاق يدول الراد أنتأق لاحزار حجر أو بقطعة | 


6 مثلا وتقو n‏ قطعة من. ا روزت كانت قدر هذا ا أو - هذه 


شَفة N ET‏ با أسامسك ل هذه القفة لكان اهارت : 
أومرتين آخذه فى شهر كذ! ولا يكال .ها عند حضوره بليتحرى المائل لاثما مرة أومرتين وإلافسد | 


لاحهل والأول لابن ف زمنين وااثاى لابن زرب (قوله وإن نسبه) ای الجهول لمعلوم وقوله ألنى 
اىالجمول واعتبر العلوم و<ينئذ يكون المقد صحيحا (قوڵه‌وجاز بذراع الخ ) كأسلمك ديناراً فى 
ثوب طوله ثلاثون ذراعا بذراعفلان وأراه ذراعه وقولهرجلمعين فان عین‌الرجل ففى ماع أصبع 
من ابن القاسم محملان على ذراع وسط أصبحَ وهذا جرد استحسان والقياس الفسخ فان خيف 
غيبة ذى الدراع أخذ قدره وجعل بيد عدل ان اتفقا وإلا أخذ كل مهما قباسه عنده فان مات أو 
غاب وبأخذ قياسه وتنازءا فیقدره فان قرب العقد بأن لميفت رأس الال حالفا وتفاسخا وانفات 


| عض اللرد وعد فى 


| عضا (وقيس ) الرمان 


وقتطلوع جن« ( قولهد أن شاط بعاد د( أى ان :ن شير وط صحة السم أن وط الا م قه وان 31 ١‏ 
١‏ 8 ( بخط ) ولويع وزنا 


لاختلاف الاغراض 


| بالكير والضغر أ اتو 


قياسه بة عند العقد لاأنه 


| تاس بالفهل إذ 
001 دمع عند أمين حق ا الأجل فاذا حضر الزمان قدست کل رمانة بالط (قوله ولوبعوزنا) بأن 0 امد ل يذ هوق 


اللمة غر موجود علد 
القد ( واليش ) وقيس 
بخبط أيضا وعطف على 
م نكيل أوعل بعادت قو له 
(أوحمل ) بكسر الحا 
قال الصنف بأن يقاس بل 
ويقالأسائك فا بسع هذا 
(أوجرازة) بشم الجم 
حزمة من اكت (فى 
كتتسيل) مايقسل أى 
مايرعى وأمغلت العاف 


| البقل والقرط بهم القاف 


واب متسر 0 
يضبط کالقصیل( ۳4ا ن) 
لا فيه من الجهل ١‏ 
ق يضبط ( يتحر ) مم عدم 
آل الوزن لامع وهوءها 
على المعتمد (وهل ) معنى 
التحرى ان مول آخذ 
منك نا مثلاما اذاتحرى 


| كان (بقد رركذا)أىعشرة 


أرطالمثلا (أو) معناه ان 
سم فى #ولحم و (يأى 
به )أى بالعدر بأنيانه 
محج رأ وقفةمثلا 0 يدول) 
أسفك ف( كنحوه ( 


وزنا أوكلا فاذاحصل السلم فيه تحری مالل لاانه بوزن بهأ و كال وإلافسدلاجبل ( تأويلانر ) أظبرها الاول ( وفسدة ) السلم انط 
(عجہول ) كلء هذا الوعاء أو وزن هذا ا لحر (وإننسبة ) لمعلوم كلل. هذا الوعاء وهوإردب أو ين المحر وهورطل 


(أاغى” ) الجوول واعتبرالمعلوم (وجاز ) انيضبط ( بذراع_ رجل ” معي ( 


أى عظم ذرأعهقل فى للدونةإذا آراء افراع مشبه فالجؤازقوله ( كو. ثبة وآحفنّة ) أى مع حفنة «فينةليسارة الغرر فما إذا آراة 
0 الحفناتر رقو لان ؛ ) محلهماإذا كانت الحفنات بعدد الويات أو 


1د اها وفى شرط رۇم و (وفالو عات 


أقل” فان 3 على عدد ا 
الوباتفالمنع. 
در[ 
(و)الشرط الخامس (أن | 
3 بين صفاأنه ) أى السم 
ععق الم فه (البق ٠‏ 
تلفي ا اة | 
اسل عادة” )دالس 1 
ومکانه فان!21.مة تختاف 
باختلاف الصفات م فى ا 
البر برىوالر ومى والبخت 
والعراب والحكير أ 
والذهر نم لوقال الى 
تختاف بها الرغبات كان 
أوضح ( كالنوع ) ای 
الصنف كرومى وبربرى ‏ 
(والجوادة والرداءة تو ) |1 
التوسط ( یما ) وقوله 
(والاون )الاظه رأ نه يالجرت 
عطف عل النوع وأدخلت 
الكاف الطول والعرض 
والغاظ والرقة والكر 
والصغروليس بلازم بيان | 
المع فى کل رور بی 
ماسيذ كره انف وائما 
الراد فا محتاج لبان 
الاون وماأدخلته الكاف 
مثلابيان الاون فیا یوان 
إعا هو فى بعضه كالأدمى 
والخيل لاف الطير و نحوه 
كاأشارله بقولهالىتختلف 
مهاالق.مةوقوله فیا لوان 
الخ متعلق بتبيين صفاته 


عطفه عل بالو اركقو لدومرعاءفانه خاص بالعسل (فالحيوان والثوب والعسل و ) يزيد 


فالقول قول السلم 1 له إن أشيه فاق انفرد الس بالشبهكانالقول قوله افان شه واد منهها خملا على 


| ولوس اراد :ذراعه الحديد أوالخشب الذى يدس به (قوله كوية وحفنة) كأ امك دارا فىيوية 
| وحفنة محفنة فلان لہ ركذا فالوسة معلؤمة والفنة غير مغلوم قدرها الام هلهى تلثقدح أو 


|| والخيل والطول والعرض مختلف الاغراض باختلافهما فى الاب والغلظ والرقة مختلف الاغراض 


. لاختلافه بذلك طماوراحة وحلاوة. (قۆ له بن ما كر ( أى من النوع والحودة أو الرداءة أوالتوسط 


(N. 


فراع وصط ولا يشش قر ه إت دفن ليها سذر اعد ولودفن شرب } تنبيه ) قولهوحاز بذراع ر جل حل 
الخوازمالم: :صب السلطان راع وإلافلا فخوز کاف‌الواق 3 ن ابن رشد (قوله أى عظم ذراعه) أى 1 


نصفه والراد باطذنة ملء الكفينمعاً لاماتقدم فیا لج »ن امهاملء يدواخدة (قوله إذا أراه إياها) 
الاولى صاحما والحاصل اتدلايد” منرؤيةصاح ها وأمارؤيةاللفنةقفيه الخلاف (قوڵه وف الويباتالع) 
أراد بهسا ما زاد على. الواحدة وكذلك. الحفنات فاذا س فى وات وحفنات معلومات كثلاث 
ويبات وثلاثحفنات بمحفنة فلان فل جوز ذلك وهوقول أىعمران وظاهر الوازية أوعنع كا هو 
نقل عياض عن الا كثر وسحنون قولان بناءطلىة.ددالعقد بتعدد العةود عليه وعدمه (قولهوان‌تبین 
صفاته الى حتاف بها) ای يسينها ( إهكانأو ضح) اى لان النظوره اختلاف الاغراض لا القيمة 
وقد يقال ان. الق.مة تتبع الرغبات وتختاف باختلاف الاغراض وحينئد فالصفات الى مختاف بها 
القيمة حختلف مها الاغراض وحينئذ فعبارة الصنف ظاهرة لااعتراض علمها ( قوله كالنوع ) خر 
مدا محذوف اى وذلك كالنوع وماعطف عليه وال مستا ئفة استثنافا سانا كأنه قبل وما تلك 
الأوصاف التى مختل ف .بها القيمة ققال وذلك كالنوع (قوله أى الصنف) فلايصح أن يقول أسلنك 
فىآدمى مثلا بل لابد من سان صنفه (قولهوالاو ن) أ یک کو نه أحمر أوابيض أواسود ( قوله الاظبر 
أنهأجر ) ای ووز فيه الرفع والنصب اى والاون يزيده على ماتقدم فى الحيوان والثوب والعسل 
أو ويزيد اللون علىماتقدم فىالمحيوان والثوب والعسل (قَوإْهِ وأدخات الكاف ) اى الداخلة على 
اللون (قولهوليس بلازمالخ) اى بل بان الصف والجودة أوالرداءة اوالتوسط بي ما لازم فى كل 
مبيع وأما الاون وما أدخلته الكاف من الطول والعرض الخ انما متاح لبيانه إذا كانت الاغراض 
مختلف باختلافه واللون حتاف الاغراض باختلافه فى الشاب والءسل وبعض الل.وان كالآدمى 


باختلافهما فى الشناب والعسل والصغر والكر مختلف الاغراض باختلافهما فا لحيوان (قوله واا 
الراد) ای بقوله وان سين كالاون فا تاج لبان الاون (قوله وما أدخاته الكاف) اى ولان 
ما أدخاته الكاف من الطول والعرض والغاظ والرقة والصغر والكر (قوله وعوه) اى كالقر 
والجاموس والغنم (وْه[ه متعلق بتبيين صفاته ) ای وان تبين ف الحيوان والثوب والعسل صفاته 
الق تلف ها القيمة عادة وذلك كاانوع والجودة والرداءة والتوسط بينهما والاون هذا إذا 
قرىء الاون بالجر وأمال قراءته بالنصب أوالرفع فقوله فيالحيوان متعلق بمحذوف ای ويزيد على 
ما تقدم من النوع وما بده فى الحيوان والشياب والعسلل اللون أو واللون يزاد علي ماتقدم فى 
الميوان (قوله ومرعاه) اعترضه ابن غازى بأنه لجيرمنذ كروجوب بان اارعى فيالعسل والصنف 
مطلع ورده ح بأن الازرى فىشرح التلةين نص عليه اه بن وانما وجب بنان الرعى فى العسل | 


(توله 


على بان الأون وماقبله ( مر'عاء )أی‌مرعی‌المسل ای مرعى تحلهمن قرط أوغيره (و) كذابيينماذ كر (فى الكمر والحوت و)يزيد 


r 7‏ ية وَالقدار ) كالكير والصثر ( و) كذا ( العو )يزيد فدصماءر ٩(‏ ۰ منالاوساب اسا( جد ) أوقدمه 


ْ ( قوله الناحية ) أى الأُخؤذ منها ككون التمر مدناأوالواحا أو برلديا والحوت من محر عذب 
أو ملح أؤمنبركة الفيوم أو حوذلك(قوله كالكير والصغر ) أى في.ين ف التمر والحؤت كونة كيرا 
أودفيرا أو متوسطا ( قوله وكذا فىالر ) أىوكذا سينماذ كر قالبر( قولهمن الأوساف الخجسة ) 
أى نوعةوجودته أو رداءئة أوكونه متوسظا ولونهمن كونه أبنض أو أحر ولابد فيه أيضا .ن 
ذ كر البلداناختلفت قيمة الر باختلاف‌البلاد أخذا منقوله وأن تين فاته الى تلف لها الفيمة 
عادة ( قله ان اختلف الثمن هما ) أى بكل واد مها مع.قابله فالمدازط عرف البلداناختاف 
الثمن فما بذلك وجب البدان وإلا فلا ولاشك ان هذا المعنى قد أعار له المسنف أولا وله وان 
: تدين صقاته الى تختاف بهاالفيمةعادة وحرنثذ فلاحاجة لما هنا 3 ما تقدم (قۆلهومراء) ) أى وبذ كر 
كونها عمراءأى حرا ءوقو لهأو جمولةأى يضاء وقوله بلدا أى إذاوقع عقدالسل یلد ابه واعترض‌طی 
اأصنف بأنه ان أريد بالسمراء والحمولة مطاق سمراء وعمولة كان ذ كر النوع مغنيا عنهما لانهما 
نوعان للبرت وإناريد بها مراء لىوجه خا صأىشديدة الحمرةوبالمحمولة المحمولة عى وجه خاص أى 
شديدة البياض كانت الجودة والرداءة «فنية عنما لاوما حنثذ داخلان فى الجودة والرداءة » 
والحاصل أن ذكر النوع والجودة والرداءةءغن عن ذ كر السمراء والحمولة ( قوله ولو بالجل ) 
ر باو على ابن حبيب القائل الما إذا كانا حملان المد فلا يجب البیان أى بان كونهما سمراء أو 
ْ #ولة ولا يفسد السام يترك بيان ذلك (-قولهو الوافقاتقل)أى تقل ابن يونس * والحاصل ان ابن 
يؤنى حكى خلاف ان حييب فى النبت قال إذا كانا فى البلد نبا فلا يحب البيان عند ابن حبيب 
واما بلد الحمل فيجب فما البيان اتفاقا وطريقة ابن بشير كا قال اأصنف ان خلاف ابن 
حبيب إنما هوفى بلد 0 بلد النبث فيجب فا البيان اتفانا ( فول والخمولة ) الفاء واقعة 
فى جواب شرط مقدر أى بخلاف مصر فلا تحب البيان وإذا اردت معرفة القضى به فما فالمحمولة 
لأنها هى اللوجودة فما وكذا يقال فا بعده ( قوله وهذا ) أى كون الوجود #صر انماهو 


المحدولة والوحود بالشام انما هوالسمراء بالنسة للزمانالتقدم( ق أه والا ) أى والا تقل ان هذا 
وجود السام الخاهو لم م كول 


:بالنسبة للزمان التقدم بل قلناانهذا حى. بالنسبة لزءاننا هذا فلايمح لاما أىااسمراء والمحمولة 
. یکل من مصر والشام فى زماننا هذا ( وله وحمل ) أى عند عدم البيان وقوله على الغالب أى 
على الا كثر عند أهل البلدفى الاطلاق لا الوجود على ما يأنى فی الان ( قَوِله مإ ذکر ) أى من 
النوع والجودة أو الرداءة أو التوسط بينهما ولا محتاج لبيان الاون فى الحيوان إلا اذا كان آدميا أو 
من الخيلكامسلاشارح ( قله ويزيد سنه ) أى فتى الرقيق يذ كر كونه بالغاأومراهةاأويافما وهو 
مادون المراهق وفى غير الرقيق ,بين كونه جذعا أواثنيا أو يذ كر عدد السنين كان سنة أو 
سئنين وقد يستغنى عن ذكر السن بكر الجودة أو الرداءة لأن ما صغر سنه من مأ كول اللحم 
جيد وغبر مأ كول اللحمربا برغب فى كبيره مالا برغب فى صغيره وقد يستغنى بالجودة والرداءة 
عن ذكر السمن والذ كورية وضديهما ( قوله والسمن ) المواق لمأرمنذ كر السمن فى الحيوان اه 
قلت ذكره أبوالحسن عن جامع الطرر وتقله المواق عنابن يونس ف اللحم والحيوان مثله اه بن 
( قوله وين ماذ كر فى اللحم )المراد بماذكر النوعوالجودة أوالرداءة أوالتوسط هما والذ كورة 
والسمن ود يهمااه( قول لام ن كحنب ) أىأوظبر أو فخذ(قوله الخاص به )دفع بهذا ما يقال ان 
ذكر الاؤن هنا مكرر مع مامر # وحاضل الجواب حمل مأهنا على اللون الخاص بالرقيق وما تقدم 


82 لاه ا رە(وإن 


اتل ان يبنا ) 
وإلا فلا (وسمراء أر* 
وة بلى مما ) 


أى السمراءوالحسولة(بم) 
أى فيه نبت بل ( ووه 
بالحمل ) البامن غبرها 
والوافق لاق لأن,قولولو 
بالنت لأ» الختلف فيه 
( غلاف) مالفا م يکونا 
معا سلد بل أحدهما عو 
( مصر فاح وة ) وهى 
ابيضاء(د) عو ( الشامر 
فالسم راء ) أى فهى الق 
يقضى با فيه ولا محتاج 
لذ كر البنان ايتداء وهذا 
بالنسبةللزمن التقدم والا 
فيمافى زماننا فى كل منبما 
فلايدمن الي.ان! بتداء والا 
فد العقد ( و ( لاف 
( نق أو'غلث) بكسر 
اللامفلايجب البيانو حمل 
طى اغالب ان كان وإلا 
المتوسط كايا ىوفى نسخه 
ون الغلت شونوفاءمصدر 


مضاف للغلث أىو حلاف 


نفى الغلث فلا يجب ذ كرء بل 
ندب فان لذ کر حمل على 
الغالب ( وَ) بين ماذ كر 
).ف الحيو ان و( ديد 
( سنه وال كور 

والسمن وضد هما و 2 
يينماذ کر( ف الح ربو) 
يزيد (أخصياً راع أو 
معلوافا ( لاح لاف 


¥ 4 - دسوقى ‏ ثالث ) . الاغراض فىذلك ) 6 ( يشترط أنسينفى الحم( د نكجب) إذا معتلففيةه 
الاغراض وإلاوحب البيان(و) بين ماذ كر( فى الرقق_و )يزيد (الفد) أىالقدر من طول أوقصر ونحوثها( والبكارة واللو" ن( 


الخاصس به ككو نه شد ند 


الاض أو مث نا محمرة 
ناض أو مشربا حمر 


(قال)الازر ى( و كلد عج) ١‏ 


وهوشدة سواد العين مع 
سعتهاوالكحلوهوا لور 
أىشدة اض لينو و ادها 
( وتكثم الوجه ) 
وهو كير لحم الحدين 


و الوجه بلا كح وهو تکشر 1 


ففعبوسة(و ) كذا ( فى 
الثو'سرو) يزيد ( الراقة 
والصفاقة و ا © 
(ii,‏ فى از“ ت ي ) النوع 

( العصرمنه ).ن الزيتون 
أو السمسم أو حب الفحل 
أو بزر السكتان ( كرا 
عر بد( من معصرة أو 
ماءوهذا وما قله مستغی 
عنهعاتقدم ( و لف ) 
اطلاق( اليد والرتدكر 


على الغا لب ) ان کان ا 


(وإلا” فالوسط” ) أى 
فى الوط بين الحودة 
والرداءة (وَ ) ارط 
السادس کو نه )ایالم 
عمنى السرفيه ( د ينا ) فى 
ذمة اسل اليه و إلا كان ممينا 
وهومۇ د لبي معينيتأخر 
قبضه وهو منوع والدمة 
قال القرافى معنى شرعى 
مقدر فى الكلف قابل 
للالزام والازوم ونظمه 
ان امم بهوله : 

وار ے للذ ةو صف قاناچ 
يقبلالالتزام والإلزاما » 


حمل على اللون 5 ار أو سواد ولد ال إذا حمل ماتهدم على اللو ن العامكا أن نستهوعنه | 
بذ كر الجنس”أ.لى ابن غازى وفى أ كثر الخ اسقاط اللون هنالتةدمه ف الحبوان القدى هو أعممن || 
الرقبق وعلى هذا تحمل الاون ف) هدم على الخاص ولا شی عله ذ کر الحنس ( وله الخاصض به( 
أى فاذا اسم فيع.دروى فذكر لونه الخاص به م5 كوه شدبدال.ياض وساضا مشربا محمرة وإذا 
أسلم فى عبد أسود فيذ كر لونه الخاص نه مثل كر ثه عد بذ اواد أو كونه عل لصهرة أو رة 
( قوله والكحل ) أى ويزيد الكحل وهو داخل نحت الكاف ( قوله وهو ) أى الكحل 
(قيلهوكذافى الثوب ) أى وكذاسينماتقدم منالنوع والحودة أوالرداءة آوالتوسطبينهما واللون 
فى الثوب ولو حذف الثوب فمامرلكان أولىلاغناءماهنا عنه أوقال أولا فيا يوان والعسل ومرعاه 
وفى الثوب والرقة والصفاقة وضديهما لاغنى ما هنا تأمل ( قوله وضديهما ) ضد الرقة الفلظ 
والصفاقة وهى التانة ضدها الخفة ( قوله العصر منه ) اعترض بأن السموع فى فعله غصر لايا 
فكان حقه ان بول العصور منه كذا بحث ان غازى واجاب بعضهم بورود أعصر الرباعى فى 
قوله تعالى وانزلنا من اللعصرات قبل هى الريع لانها تعصر السحاب ( قول من الزيتون ) بان 
للنوع العصر منه ( وله وهذا ) أى بان لامصر به والعصر منه ( قو[ه يما تقدم ) أى بیان 
النوع والحودةوالرداءة وفيه أنهذا الاعتراض لاتوجه على ااصنف إلا لو قال وفى الزيت والعصر 
منه بالواو کا قال فما سبق حق يفهم منه الاحتباج لبيان الأوصاف السابقة ويزيد علا بيان العصر 
منه والعصر به وان ذلك قدر زائد طى ماسبق فيقال انه ليس كذلك إذماهنا مندرج فما سبق 
والصنف انما قال وفى الزيت العصر منه أى ويبين فى الزيت النوع اللعصر منه وهذا لا يفيد أله 
يذ كر الأوصاف السابقة ويزيد علها دان المءصر منه تأمل ( قله وحمل ال ) مثلا لوكان أهل 
ابل بطلةون الجيد مى القمح الدى إذا غر بل الاردب منه يالى نمف إردب وعلى الإردب الدى 
١‏ غربل ياتى ثلث إردب وعلى القمح الذى إذا غر ,ل الاردب منه يالى ثلاثة أرباع الاردب وكان 

لغالب فى الاطلاق الاخير فاذا أسلم فى قح وقال شرط أن بكون جيدا وأطلق قضى + اغالب 
فى الاطلاق فلو كان أعل الال بطلةون الحد على الثلائة من غر أغلبية في الاطلاق قضى بالوسط 
وهو الذى إذا غر بل الاردب منه ياتى ثاثى إردب فقوله على الغااب أى فى اطلاقافظ. الجيد عليه 
کارفیده الباحى لامايغاب وجوده فى البلدكاقاله |إنفر <ونف شرح ابن الحاجب وقولهو إلافالوسط 


' أى ما يمدق عليهالجد والردى.ء وليس المراد التوسط بين الحيد والردىء كا قال الشارح تبعا 


لان فرحون كذا قرر شيخنا تبعا لبق ولكن ماقاله ابن فر<ون من ان المراد بالثالب الغالب 
فى الوحود أى الا كثر عند أهل اللد وأن المراد بالمتوسطالمتوسط بينال<.د والردى'هو ما ارنضاء 
طن وين( قَوِلْه وهو مد الخ ) أى إذاكان ذلك العين عند المسلم اليه فان كان عند غيره أدى 
ليع ما ليس عند الانسان وهو منبى عنه لا يقال ان هذا الشرط يفنى عنه ما تقدم من قوله 
وان تبينصفاته إذ لاتسين فا اضر المعين فتعين ان التدين انما هول افى الذمة و<ينثد فكان يذبغى 
الاستغناء عن هذا الشرط با قبله لأنا نول ان تسين الصفات قد يكون فى غائب معين موجود 
عند المسلم اليه فلهذا احتيج لهذا الشرط ( قوله وهو منوع ) أى لأنه .هلك قبل قبضه فيتردد 
ان بين السلفية ان هلك وبين الغنية ان لم هلك ( قوله معنی‌شرعی )أى وصف اعتبارى 2 به 
الشرع ويقدر وجوده فى فى الهلوهو الشخص من غير أن يكون له وجود فمونظير قوهم فى الطهارة 
سفة حكمية وقوله قابل الع الاسناد فيه يحاز أى يقبل المكاف سبيه أن يلزم بارش الحنايات 


أى ودف قام بالندس ٠‏ صحةقبو ل.الالنزام كلكعتدىدينار وأنا ضامن لكذا وأحور 


وقبول الالزامكآازمتكدبة فلان (و) الشمرط السابع (وجوداء ) أىالمسلمقيه (عند حاو ) أىحلون أجلهالعين ينما ولابشترط 
وجودهفى جع الاجل وذ قال ( وإن انطع قله )وعطضءلى (991) عدر مفرع على الشمرطينةبله .رفوع أو مجرور 


وأجور الاجارات وأتمان الباءعات وو ذلك ويقبل بسبه أيضا الالام للاأشياء فاذا الم شيا 


| اى فيحوز محفق الوجود 


| عند الاجل أو فى تى 
الوجود قوله ( لا تسل 
ED‏ 
فلا جوز لةقد السرطين 
السابقين مع ماقيه من 
وبع فى قدالقلةا نالحاجب 


اختيارا من قبل نفسه لزمه قال القرافى بعدهذا التعريف وصح إناطة الاحكام مهذا الوصف وان لم 
يكن له وجود لارتباط تقديره بأوصاف لماحةقق وعى العقل والباوغ واارشد فن بلع سفما لاذمة 
له من احتدءت هذه الثر وط فه رتب ااشرع عليه هذا العنى المةدر وهو الدى تدر الاجناس 
السلم فما مستقرة فيه حق يصمح ٠.قابلتها‏ بالاعواض القبوضة وتقدر أعان البيعات مستقرة فيهوكذا 
صدقات الانكحة وسائر الديون ومن لا يكون هذا العنى مقدرا فى حقه لا بنعقد فىحقه سلم ولا 
من لأجل ولا حوالة ولاثىء من ذلك (قَوه وقول الالزام ) اىمنالغير اذا كان ذلك الغيرحاما 
(قَوإهِ ووجوده عند حاوله) ای ان يكون مقدورا طى محصيله وقت حلول الأجل ثلا يكون الثمن 
تارة سلفا وتارة بيعا ( قله ولا يثترط وجوده فى جيع الأجل ) اى بل الشرط وجوده أى 
القدرة على صله عند حلول الاجل ولو اطع فىأثناء الاجل بل ولو اتقطع فى الاجل بعامةماعدا 
وقت القيض خلافا لأى حنيفة لاشترط لوجوده فى يع الاجل ( قوله وان اتقطع قبله) ای هذا 
| إذا كان مو جودا فىالاجل بمامه: ن حينءةدالسلم بلواننقطع قبلا لول ووجدعنده (قَولْهِ وعطف 
عل مقدر الخ) إعالم عله عطفا على قوله ووجوده الخ لافتضائه فسادا إذ هو مخرج من الشرط 
ای يشترط كذا لال الخ فةتضاه صحة السلم فى نسل الميوان وهو بطل ( قوله أد بحرور ) 
هو الاولى لان محةق الوجود هو السلم فيه والتصف بالجواز العقد (لْهِ افقدااكشرطين) اىلاتتفاء 
الاول #صول التعيين والثانى بعدم وجوده إذ افلتها قد لابوجد السلم فيه عندالأجل (قولهوتقبه 
ابن عرفة ) ای فى شير حه لان الحاجب ( قوله النع مطلقا ) فاذا قال خذ هذا الدينار سلما على 
عجل من أولاد هذه البقرات وكانت ألفا فانه بمنع على المعتمد خلافا لظاهر المصنف من الجوازلآن 
كثرة البقرات صسيرها كغير معين فكأن المسلم فيه فى الدمة وااغالب حصول الولادة عند الأجل 
(قوله فحذفه من الثانى الخ) قد نسع الشارح فى قيد القلة فى الحائط الممين نت واعترضه ابن عاشير 
وطفى بأن المدونة وغيزها ممنوقفتعليه لميقيد الحائط بالمغر فظاهر كلامهم أوضر بح دأنااحائط 


وان شاس وتعقبه إن 
عرفة بأن ظاهر المدوئة 
المنع مطلقا (أو) غر 
( حائط ) عين وقلاى 
صغر فدذ فهمن اكا یلد لال 
| الاول عليه فيمتنع السلم 
ذه لاتقرر أن المسلم فيه 
لابد أن يكون دينا فى 
الدمةوممر الحائط المذكور 
لب ىكذلك فلا تعلق به 
المقدص و جهالل الحقيق 
والمقد الماعلقنه اعا هو 
بع حميقة فيجرى على 
حكمه غير أنه تارة بقع 
العقد عل ميته سلما 
وتارة شع عله حرداعن 
التسميةالمذ كورة ولكل 
منبما شروط الا أنهما 
يتفقان فى معظمها کا ينه 
وحبنشف فاتفرقة نظرا 
للفظو إلافم و بع ف الحقيقة 
لان الفرض أن الحائط 
معين وهىاحدىالمواضع 
التىفرقوافها بين الالفاظ 
فظهر بهذا التقرير أنه 
لامنافاة بينقولة أوحائط 
أى لابسام فيه سلما حقيقيا وبين قوله ( وشرط ) لشراء عرة الحائط المعين ( إن' مى ) فى العقد ( سلمآلا ) ان مى 
( فعا إزتهاؤا” ) لأن ميته سلما محاز لا حةيقة وأشار بذلك الى أنه يشترط حبث سمى سلما روط ستة فان مى بعآ 
اشترط فيهماعدا كيفية قبضه ظ 


قليل وإن كان كثيرا فى نفسه وهذا مراد المصنف ولا أخره عن قوله وقل اه بن (قوله ف.متنع 
السلم فيه) اىفاذا قاللآخر خذهذا الدينار سلما علىقنطارمن بلح هذا الحائط آخذهمنك وق تكذا 
فانه عتنع ععنى انه لا يكون سلما حقيقة محيث و زأخذه عند الاجل بدون الشروط الآتية بل هذا 
العقد يع حقيقةوسال جازا فلا بدمن الشمروط الأترة (قوله المذكور )اى المعين المغير (قوله غير انه 
تارة يقع العقد) أى على تمر الحائط المذ كور (قٍله ولسكل منهما) اىمن الحالين اىولصحةالعقد ىكل 
من الحالين شر وط (قو له وحينئذ) اى وحينإذ كان العقد المت لق بثمر الحائط المعين بعاحقيةبالاسلما 
(قوله فالتفرقة ) أى بينماإذاسمى سلماوما إذا لم سم" حيث اعتبر فى كل شر وط على حدة منظور فا 
للفظ لالاممنى والا نل انالتفرقة منظور فها للفظ بلالمعنى فلايصح لأن العقد على المار فى الحاثتين 
بيعلاأنه فأحدها بيع وفى الآخر سلم لان الفرضالخ (قوله وهىاحدى المواضع التق فرقوا فا 
نين الألفاظ ) أى وإن كانت المعانى متحدة (قْلْه وششرط لشراء عر ة الحائط المعين الح) اىلصحة 
شراء مرة الحائط المعين ( قله لأن نسميته الخ ) علة لعدم المنافاة وأجاب اللقائى عن المنافاة 


كانه شر فى الم خاصة خلانا 9 ماده كلام الصنف من انه إن می دمالا بشةرظ فيه شىء منها الشمرظ الاول 


ازهاؤهلاهىءن ..عالغرة 
ا 
الشرط اثان. فہما 
(صعة العائطر ) ميث 
عكن: استفاء التقدر 


جوا بآخر ه وحاصله أن قوله أوحائط أى ألم فى جنيع "مره کل قنطان أو اردب بكذا فلا يجوز 
ذلك ومحرم وقوله وشرط انسمىساءا أى وشرط فيصحة العقدسادا على دض عر الحائظ المان ,مل 
قنطارمنه أوةطارين لامر" فا إذا أسلم فى جمييع عره وهذا فما إذا ألم في بعضه وكلاها على السكيل 

| (قوله فانەشرط فالسلم ) أىفما إذاسمى ساما (قوڵهلاعترط فيهثى,منها ) أى وليس كذلك بل || 
ان سمى سلما اشترط لصحة البيع شروط:ستة وان سمى ببعا اشترط شروط حمسة © واعم أن هذا 
هو قولبعض القرويين واعتمده ابن .ونس وأ؛والحسن وظاهر الدوئة اعتبار الششروط كلها سواء 
سمى سما أو دعا وهوظاهر ابن الحاجب وابن عرفة انظر طن اه بن (قوله الشعرط الاول) أىفهما 
(قوڵهازهاژه) أىاصفرارءأؤاحمراره وطيب .غير النخ لكإزهاثه وإن كان لا جزى فيه قوله وأخذه 
بسراً أورطباً قاله عبق (قوإوسعة الحائط ) أى وإلافلا يجوز لاغرر (قولهوكيفية قبضه) أى وان 
كيفية القبض حال العقد قال أبوالحسن عن ابن يونس إذاشرط مايأخ ذكليوم من وقت عقد البيع 
أومن بعد أجلضرباه فذلك جائز وإن!يضرب أجلا ولاذكر مابأخذ كل يوم من وقت عقد الييع 
ولامق,أخذ فال..ع فاسد لاما لما سم.اءساماً وكان لفظ السلم يقتضى التراخى علم ألهماقصدا التأخير 
ففسدلدالك (قولهمتوالیا) أىكل بوم وقولهأومتفرةا أى.وما بعديوم أويومابعديومين (قوله وهده || 
الثلائة هى معنى كيفية القبض) أىلاأنها شر وط ثلاثة زائدة على الخخسة فتكون نمانة وقوله متوالا | 
أو متفرقا الخ قضيته أنه إذاوفع العقد على أخذه دفعةواخدة لابصح والعتمد المحة فالمضر” إنما هو 


المشترى منة فلاءنافى کو نه 
صغيرا (و) الثالث فما إذا 
مى سلما ققط ( كفية” 
قبضه ) متواليا أو ترقا 
. وقدر مايؤ خذمنفكل يوم 
وهذه الثلاثة هى معنى 
كيفية ابض فان می عا 
لمبشترط ذلك وحمل طى 
الحاول لان لفظ البيسع 
ي#تفى الناجزة ولفظ 
السلم التأجيل(و )الشترط 
الرابع فہما أسلامه 
(لالكم ) أى .الك 
الحائط إذ لو أسلم لغيره 
وهو معين ربا لمعه له 
مالدكهفيتعذرالتسلم(و ). 
الخامس فما( شروعة ) 
أى فى الأبخذ حينالعقد أو 


السكوت حين العقد عن بان مايأخذهكل يوم وعن بان ابتداء وقت الأخذ اه تقرير شبخنا 
عدوى (قولهو حمل) أىعندالسكوت علىالحاول أىعى أخذه دفعة واحدةحالا وتأخير قبذه لابضر 
( قله لأن افظ البيع الخ ) هذا إشارة للفرق بينما إذا مى سلما يشترط بان كيفية الفبض وإذا 
می یما لایشترط ببامها (قوله يقتضى الناجزة) لسكنلوتأخر القبض بضر (قوله‌واسلامه) أىرأس 
الال ما که (قولهأء بعدزمنقريب كص ف شمر هقط ) هذا هوالءتمد وق لان العثيرين قريب وز 
تأخبرالقبض الها وقيل لامجو زتأخير الفبض عن وقت العقد أصلا (قٍ إْه فلايضر ) أى إذا كان أجل 
الشروع لایستازم صيرورته مرا وإلافسد (قوله والسادس فهما أخذه الخ ) لا نى أنه لامعنى 
لجمل أخذه برآ أو رطباً شرطا إذالشر وط معتبرة حال العقد وهو فى حالة العقد لم يأخذه بالفعل 
فالأولى أن ال قوله وأخذه بسراً أى واشتراط أخذه بسرا وأما الأخد بالفءلفيحم لأمراً طارثا أى 


بعد زمن فرب كنمف 
أشار وله (وإن) تأخر 


اشر ) لنصف ث 5 5 
و ود عر ل 5 و ا 5 0 5 03 
ا ( أنه إذاوقع الوود على الكيفية الذكورة فاه ەی باخذه سرا اورطيا لاعرا (قوله لعدالخ) ای 


فيدخلهالخطر وضمير ببنه للتمر (قَوإهِ حيث وقع العقدعليه عمعاره) أىكا إذا قال خذهذا الدينار سا 

على قنطار من تمرهذا المائط أوأشترى منكقنطارامن مره :دنار (قَولِه فانوقع عليه جزافا) كالوقال | 
خذهذا الدينارماما فى عر حائطك كله أوأشترى عر حائطكهذا كله بدينار (قولهلأن الجزافالخ) 
أى لاف غير الجزاف فانه ل,دخل فىضمان الشترى بالمقد وإنما يدخل فىضمانه بالاوفية (قوله قد | 


( أخناه” )أىاتهاء أخذه 
لكل مااشتراء( سرا 
أو رثطباً ) وزيد سابع 
وهواشتراط أخذهكذلك 


على لمعتمد فلا يكفى الاخذ | تناوله العةدالخ) هذا كناية عن دخوله فىضمان المشرى عجرد العقد ققوله وقد دخل الخ عطف ظ 
منغبرشرط ولا الشرط | تفسير (قوله إلا ضان الجوام ) أىو هو خلاف الأصل أي الكثير أى اله أمر نادر ال[ تنسيه 4 | 
من غير أخذ (لا) اخذه [|. لابتتترط وصحة المقد علثمر الحائط امین تمجیل رأس امال ولوسمى سما لانه جاز كام" نعم يشتر د 

( مرا )أوشرط ذلك فلا راه غبر طعام فان كان طماما منع لانسيثة. أو انه إذا ضبط فلا بد من ضبطه؛ معياره. | 
عور هد عه وين : 

المشترى حين الازهاء وقرب!لرطبمنه وحلهذا الشرط حيثوقع العقدعليه معيارهفانوقم عليه جزافا فلهابقاؤه المعتاد 


إإىأن يتتمر لان الجزاف قد تناوله المقد علي ماهو عليه وقد دخل فى ضبان البتاع بالعقد وم يبق على البائع فيه إلا ضبان الجوائع 


( قان )كان جين العد عليه رطيا لابسرا و( د ما له 1 


E 8‏ فه ٠‏ فان یع حر افا ه فالأمر ظاهر ( قوإيفان کان ؛ الخ ( أىانة! نهإذا أسلم فىقدرمعان من الإطن 1 


| وللوشوع ماله إن الحائط معين وكان بلحها ححين الدقد رعلبا واشترط الم على السلم اليه بقاء ذلك 
]| الرطبط أصوله حئى يتتمر فاله لامجوز لبعد مابين نمر واارطب فيدخله الخطر ولقلةأمن الجواح 


فبدفانقبضة بعدالتتمر أوقبله »هى العقد ولاخ( قله لان ليس منالحرام البين ) أى التفق عله .| 
( قله قاله ) أى قالهذا | التعليل(قولهانهإذا اطلع عليه قبل القبض ) أى وقبل. اليبس ( قوله وهل | 
| الزهى لبا الا و ا أى أحمر . 
حكنه حي اشتراط تمر اارطب فبمضى | 
قبل التتمر وعليه الاكثر من الیو كابن ای زيد وصوابه عبد الق أولا | 
0 کون كمه كذلك ج البو القابد تس ور ردو بل ل 0211 
انعامت مكيلته وإلا فبالقيمةوهذا رأى ابن شباون ( قوله يضم اليم وكسر الحاء) عبارة ابن الاثر. 
فى ال ہاب نهى عن يع الغر حى يزهى وفى رواية حى زهو يقال زها النخل يزهو اذا ظبرت ' 


أو أصفر وشرط المشترىبقاءه على أصله حتى ,تتمر فهليكون 
شيضة ولوكان قدقيضه 


عرته وأزهى يزه اذا احمر أواصفر وقيل هما ععنى الاحمرار أو الاصفرار ومنهم منأنكر يزهو 
ومنهممن انكر يزهىاه إذا عامت ذلك تمل انديصح ضم ميم الزهى لأنه من أزهى وفتحها لأنهدمن 
زها خلافا لمن اتتصر على الفتح ون ن اقتصرطى الضم كالشارح ( قله كالبيع الفاسد ) أى فى غير هذه 
الحزثية فلا ينافى انه فاسد فى هذه الجزئية أيضا ( قوله مام يفت ) أى غوالة سوق فأطى وإلا مضى 
بان (قوله أو عدمه) أى بسرقته مثلا ( قولهفان اطع عر مر الحائط المعين)أى ومثله عر القرية الغير 
ا مأ ونة على .ما استظمر وسواء كان الانقطاع مجاحة أو بفوات الابإن طى الم واب قفول الشارح 
مجاحة أى أو وات الابان قال طفى تعبيره بالاتقطاع كالمدونة ظاهر فى اتقطاع ابانه وكذا لوتلف 
مجائحة فالمدار على عدم قبِض الكل قال ا بنعبدالسلام وانما وجب الرجوع بحصة ما بق لأن المع 
فى هذه المسثلة معين فيكون SS‏ ا ا ا 
0 فى شىء ولدذ! قال فى المدونة اذا فض بعض سلمه ثم اتقطع عر ذلك الحائط ازمه ما أخذه 
من الثمون ورجع محصة مابق ولا مختلف فى هذا كا اختلف فى المضمون اذا - ابانه 
قب لاستيفاء امن وهو الآنى فى كا لعفت فقول عج وءن تبعه هذا اذا کان الا جاحةواما اما 
وات الابان فسيأنى حكمه وم لان ما يأنىفى المضمون وما فى حكمه وهو القرية المأمونة اه بن 
( قوله بعد قبض بعضه )أىواما لواثقطع مر الحائط بجاحة أو بذوات ابانقبلان بأ خذشيثا فانهبتعين 
الفسخ أيضا ولا.جوز البقاءلقابل للاخذهن مره ( َوه ورجع مخحصةمابق )أىمنالكُن( قوله عاجلا 
اتفافا ) ظاهره ان تمجیل الرجوع ؟٠‏ بقى واجب وانه منحقاللّه تهالى ولي سكذلك وعبارةان يونس 
كافى المواق ورجع محصة مابقى من الغن «عحلابالةضاء ومعناهانهان طلب تعجله يعَضى له به وله ان 
لا ياخذه عاجلا وينتظر. لأن ذلك من حقه ولا محذور فيه واتما منع من البقاء لقابل لياخذ من 
مرءاه بن © والحاصل انه مى اتقطع مر الخائط بجاحة أو بذوات ابان فانه يتعين الفسخ ولا يجوز 
البقاء لقابل حصل الانقطاع قبل قبض شىء منه أو بعد أن قبض بعضه الا انه فى هذه اعا فس 
العقد فا هى من غير قبض وكل هذا اذا كان المسل قد دفع الن فان كانم يدفعه جاز الإقاء لقابل 
اذا تراضا عليه لأنه لايلزم عايه فسخ دين فى دين كذا فى خش ( قوله وله أخذ بدله ) أى بدل 
مابفى له من الثمن أىعاجلا ولايؤخر ما,أخذه منالبدل قال ابن القاسم فان تاخر قبض ما باخذه 
بدلا عن £ ن ما شى له ل يجز لأنه من 2 ادن فى الدن وقوله وله أخذ بدله ولو طعاما لاهال 


(NP)‏ عرفلا عر اا لو اقام اکا لو 


إشرط ف ىكيفية قيضه اياما 


| صير فيا مرا( فی 


إقبضه ) ولم فسخ 
لأنه ليس ٠ن‏ الحرام البهن 
قاله فى الدونة ومثله. إذا 
ببس قبل الاطلاع عليه 
ومفهوم هضه. أنه إذا 
اطع لان فخ 
وهو كذلك ( و هلر 
للزاهية )بضع الم 
وکسرالماءوهو مام یرطب 
فيشمل البسر إن شرط 
تتمره (كذلك ) عضي 
بقبضه(وعليه الأ كار" ) 
وصوب (أو")هو (کالیع 
الفا سد )يفسخ ولو فبض 
مالميفت( نأو یلان )* ولا 
كان السلم فى تمر الخائط 
ببعا لا سلما حقيقة وبع 
عدمدقبل قبضه لأنه ليس 
فى الذمة أشار لك بقوله 
( فان اطع ) عر 
الحائط المغين الذدى أسل فى 
كيل معاوممن مره ما شحمة 
أو تعيب بعد قبض بعضه 
لزمهماقبضهمنه محصته من 
القن و( مجم ) الم 


( محصة ما بق ) له من 


| السلءاجلااتفاقا ولامجوز 


التأخير لأنه فسخ دينق 
دين ولهأخذ بدلهولو طعاما 
(وهل' )يرجم ( عل ) 
حسب ( القيمة ) فينظر 

لقيمة كل ما قبض وما م 
عبض فى وقته وغض 


القن عل ذلك فإذا أسل مائة دنارفى مائة وسق من م رالخائط العين نم قبض من ذلك حمسين وسقا 


واتفطم فإذا كانة.مة الأخو ذماثة وقيمةالباقى مسين فنسية الباقى لاحأ خوذالثاث فير جع ثلث الثمنقل" أو كثر ( و عليه ال كار أو* ) 


جع( على حسب(الكيق) (59185) فير جع بنسبة مابقى منها منغير تموم فير ج بنصف الثم ن فى امثال ( تأويلان ( 


املا EE‏ 
أخذه فى عو اليومين ما 
مختلف فيه القيمة عادة 
وإلارجع بحسب الكيلة 
اتفاقا ( وهل القر”ية” 


الففوة ) وهى ماينةطع ٍ 


عرها فى بعض ابانة من 
السنة ( كذلك") يشترط 
ف الل فہا الشسروط 
السابقة فى الحائط العين 
(أ ) ھی مثله (إلا" فى 
وأجوابر تعڃلر 
النقدر ( أى رأس الال 
( فبا ) لأن اسر فيا 
«ضمون فى الذمة لاش ها 
على عدة حوائط بخلاف 
السم فى المين فلا يب 


جيل التمدفيه بل محوز | 


تأخيرهأ كثرمن ثلاثة أيام 

لانه رسع معين و نسميته سلما 
مجاز( أو" تخالفه فيو ) 
أىفى و جوب تمحيل النقد 
فيا ( وى الل ) فيا 
( لمن * لا بلك ل ) فى 
الفرية الصغيرة دون 
الحائط( تأويلآت” وَإن 
اطع ما ) أى مسل فيه 


( ل بان" )أىوقتمعين 


يأنى فيه وهذا فى الل | 


الحقيقى (أو' من" قرية ) 
مأمونة ولو صغيرة قبل 
قبض ثىء منه ( خير 
الشترى فى الفسخ 0( 


وأخذ رأسماله 0( فر )الإ 4 )قاب ,لان يكونالتأخي بسبب الغاری فبا يعدم ر اا ا خير فتخييره 


أنهيلزم عليه بنعالطعامقبلقبضه نا تقول المقدة قد انفسحخت فا إيقبضفا بأخذهم: نطعام أو غيره 
اليس تمناعن الطعام وانماهوغوض تمافى الذمة (قوله واقطع )1 أىثمر الحخائط حالحة' و وات ابانه 


| ( قوله فنسبة الباقى لللأخوذ) أىفنسبة قيمة الباقى لفيمة الأخوذ مع قيمةالباقى اثلث وذلك لأن 


1 


قيمة الباقى تنسب لجموع القيمتين بدليل قوله اثلث ولو قال الشارح فتضمقيمةالباقى لقيمة الأخوذ | 


ثم تنسب فيمة الباق لجموع القيمتين تكون لتا فرجع ثلث الثمن قل أو كثر كان أوضح 


| (قلەفرجع بنسبةمابقىمنها)أى من الكلة لما أخذه منها ومالناخذءففى الثال السا بق تضم مسين 


الا خو ذة للخمسينالتى م تؤخذ يكون الجموع مائة ثم تنسب مالهيؤخذ للاجموع بكون نصفا فيرجع 
بنصف الثمن ( قوله تاويلان ) الأول للقابى والثانى لابن مزين قالطفى و تعقبه للواق بانه جد 
منذ كرهذين الناويلينعلى المدونة وهو صواب فكان الأولىأنيعر بقولان( قوله حيث لم يشترط ) 
أى الم وقوله عله أ على الل اله وقوله أخذه فى نحو اليومين أى أخذه فى مدة لا تختلف فہا 
القيمةفاناشترط ذلك عليه وأخذ البعض وانقطع كر الحائط قبل أخذ الباق رجع محسب السكلة 
انفاقا ومثل الاشتراط الذ كور ما إذاكان الثمر #نى فى أوقات متلفة وكان الشان انه لا يباع 


إلاجبلة واحدة فإذا قبش ااسلم البعض واتقطع مر الحائط قبل أخذالباق رجع مسب اللكيلة اتفاقا 
كافىخش ( قوله وهل القربة الصغيرة كذلك )أى وهل الم فى قد رمن كن الةر بة كالم فيقدر من 
| عر الحائط المعين من كل وجه فيشترط فى السلم فبا الشروط السابقة فى الحائط المعين ويدخل 

فى التشيه ه' لو أسلم فى قدر من ير قرية صغيرة وقبض البعض ثمفات الباقى بجائحة فيتعين الفسخ 


والحاسبة بالباقى وحيث جع حصة مابقى فمل يرجع على حسب الفيمةأوع حسب المكيلة تاويلان 
وهذا قول اللخمى وقيلانهيتعين البقاءلقابل مالم يتراضيا بالحاسبة فاذا رضيا بها جاز الرجوع بثمن 
الباقى وهلالر جوع بالئمن لى حسب الةيمة أوعلى حسب المكيلة تاويلان واعتمد عبج القول الثانى 
فلوتنازعا فطلب أحدهما الفسخ وطلب الآخر البتهاء لقابل كان القول قولمن طلب البقاء اه تقرير 
شيخناعدوى ١(قله‏ إيشترط فىال فبا الشمروط السابقةفى الحائط المعين ) أىمن بدوالصلاح وسقنها 
وييا ن كيفية القبض وان ,سل لمالك حائط وان يشترط الشروع فى الأخذ وان يشترط أخذه بسراً 
أو رطبا ولا بحب تعجيلرأس الال (قوله لاشتا لما على عدة حوائط ) أىفلايدرى المسلم من أا 
ياخذ سلمهفاشبهالسلم الحقبقى ( قوله و فی‌السلم ) أىوفى جواز السلفبالمن لاملك له بخلاف الحائط 
امن فاهلا مجوز ان يسان لا ملك له ( قله تاويلات ) الأول ظاهر المدونة والثانى لأنى عمد 
والثالث لبعض القرويين اه بن ( قوڵهوهذا فى الس الم قبقى )أىوهوالسلم فى الذمة فيغر الحائئط 
المعين وغير القرية ( قوز أومنقرية ) عطف صل مقدر أى وان انقطع ماله ايان من غير قرية أو من 
قرية مامونة أى واما القرية غير المامونة فسكوت عنما أو داخلة حت حم التشبيه فى قوله 
وهل القرية الصغيرة الخ فبتحتم فى قطع ثمرها الفسخ كا فى الحائط. المعين ولو كان بالجاحةكا عند 
اللخمى واما الحائط المعين فلايد خل هنا محال خلافالعج ومن تبعه بل يتعين فيه الفسخ اتفاقا حكاه اللخمى 
وابن يونس وهوداخلفىقولسابقا واناتقطع رجع محصةمابقى الخ لما علمت ازالمراد من انقطاع 
الكرةأعممن ان .كون بحا حة أو وغو ات الإبان انظر بن ( قو فيجبالتاخير )أى ويتعين البقاء لقابل 


(قوله 


زيادةظل قاله | نعبدالسلام فيجبالتأخير( وإن» قيض البءعض” ) واشقطع بجائحة أوهروب المسل اليه أو تفريط الشترى حتى مضى الابان 


(وَجب التأخيرة ) بالا اقابل لان اسل ملق بذمة البائع فلا يبعال باثقشاء الاجل_ (318؟0) كاين (إلاان براضيا ) معا 


| (3!ووجب التأخير بالباقى ) أىالمام القابل ليأخذ لو ( بالمتاسبة) محسب 
1 | (قولهوجب خی بالباقى ) أىلمام القابل ليأخذمن مره (قوله ! ر ا للكيلة لاالقسمةفيحوزإن 


3لا القيمة فيجوز ) هذا ظاهر إذاكان عدم القبض ل احة أو مروب السلم إليه لاتتفاءئهمة | ر , ٤‏ 
؛ : 1 كان رأس الال مثلا بل 
قصدالبيع والسلف أما إذا كان عدم القبض لتفريط الشترى فلا جوز تراضيمماط الحاسبةلاتهامهما f‏ ا 0 
على قصد الع والسلف وإذا تراضا فى الحاسية فلامحوز أن يأخذ قيقر أس ماله عرضا ولا غيره (ولو کان راس 
3 الكل ؟ مُقوماً) كحروانزوثياب 
افيه من يبع الطمام قبل قيضه قله أبو بكر بن عبد الرحمن والتوضى (قوله بحسب | يلة) أى 1 0 
وتتكونالحاسبة إذا تراضيا عليها محسب الكيلة لا القيمة (قوله واو كان رأس الال مقوما ) هذه || لجواز الاقلة على غير رس 
مبالغةفى الفهوم أى فان تراضيا على الحاسبة جاز عدم البقاء لقابل هذا إذاكان رأسالمالمثليا بل ولو الال 8 ولا اجى الم 
كانمةوما كحوان وثیاب فاذا محاسيا رد منها ما قيمته قدر قيمة مالم عبض من السل فاذا أسلنه 00 
أر عة أثواب فى عشرة قناطير بلح فقبض منها حسة وات عع اثثمر فانه بردو بان قمتما قيمة مال عبض و 
إذا تراضياباحاسبة ورد بلوقول سحنون إنما مجوز تراضيهما عط الحاسبة إذاكان رأس الال مق ألا رده ده وء 
وأمالو کان مقوما فانه ع الامن منالخطأفى التقوم لاما إذا اتفقا على رد ثوب بعينه عوضاً ل ت 5 
عما ل قبض احتمل أن يكون ذلك الثوب الردودمساويا لا بقى من‌السلم فيهفيجوزأومالفا هبالفلة (و موز ( ا 
أو الكثرةفيمتنع للها اقاله فى ذلك الشىء على خلاف رأس الال وهى بيع فيلزم ببع الطعام قبل قبضه بالقاء وهى انسب 0 
اللهم إلا أن برد من الأثواب جزأ شائماً يكون الشترى شريكابه للبائع فيسلا من احتال الخطأ فى طبخ )من ا 5 
اتوم فيجور باتفاهما وله لجواز الافالة على غير رأس الال ) فيه أن الاقالة على غير رأس الال 6 5 
لابحوز لأنها < E‏ يع وبع الطعام قبل قرضه ممنوع فلعل الأولى أن شول لجواز الاقالة فى مض ر ا 
ابيع ولو طعاماً إذا کان الثمن مثابا وم يغب عليهأو كان مقوما ا مر ( قو ديجو فيا طبخ )أشاد || وه و كبار اللؤلق إلا أن 
هذا إلى أن السلم فيه لا يشترط فيه أن كون ذاتا قائمة بعينما لافساد لما بالتأخير بل مجوزأنيكون ا (و اجار 
مسته لكالا بقاء له الفسادم بلا خير (قوله ومجوز فما طبخ ) أى سواء کان خا أوغير.( قوله طر.خ) وال مر ٠‏ وال" 
ليس الراد خصوص ماكان مطبوخا باعل حال العقد بل الراد فيا يطبخ فى الستقيل كخذ هذا .لين 0 
الد نار سلما على خروف مر آخذه منك فى شر كذا أو كان مط وخا بالفعل حالالعقدكالمر بات الى ا -( 
لا تفسدبالتأخير (قوله كذلك )أى اذا حصرتهالصفة (قوله الا أن يندر وجودہ )یلکو نکی ۲ ا ۳۶ دوع 
كيراً خارجاً عن العتاد فلا يصح السلم فيه وهذا داخل نحت قول الصنف الآنى وما لا يوجد ل و 
( قو لهو و لىوز نا)أ ی کخذهذا الد نار ساماعی أر بعةأحمالمن الحطب كل حمل قنطار انأو كل ململ لمنطار (و ( ف(الأدم) 
هذا الحبلولا بد من وصف الطب من کو ەاا REE‏ أو غيرذلك( وى )أى ع أى e‏ (د)ف 
يجوز السلإفى جلود الام والبةر والابل وحوها إذا شرط شيئا معلوماً والادم فى الاصل ال لد ضوف بودن لا 
بعدالد بغ والر ادهنا مطلق الجلدسواء كانءد بوغا أو غيرمد !وع (قوله لا بالجزز ) أىعدداً كخن هذا بالجزذ ( 
الد نار سلا فىأربع جزز من الصوف فيمنع لاختلاقهما بالصغر والك د (قوله فہما ) ای فى الج بکسو اج سالك 
والغرد(قوله واما شراه لا على وجه السلم )اىوالحال انه على ظهر الغنم بدلل ماذكره م نالشروط شراؤء لا على وجه السام 
واما شراؤه محزوزاً فيجوز جزازا و بالوزنهن غير شرط (قوله تور لكل) سورقة وجذت وجوز باجزز محرا 
نحاسا بعمل طشنا أو حل او توراً اوغير ذلك قفلت له كله لى على صفة كذا بدينار فیجوز وبالوزنمع .ةالقم وان 
ان شرع فى تكيله بالفعل او بعد ايام قلائل كخمسة عشر يوماً فأقل وإلامنع لما فيه من يسع لا يتاخر الحز أ کمن 
ممن يتأخر قبضه ومحل الجواز ايضا إذاكان عند الاحاس ساس ميث إذا لم يأت فى الصفة نصف شور کا نيان 
| الطلوية كسره واعاده وکل ما ٠٠‏ - من الاحاك .كا بأى وقد جل عج وعبق وثار نا عد أا للنصنف ف اسما( و)فى 
نصول ) السيوف ) 


ا 
| السئلة تبعا لابن الحاجب والتوطض._ 

لفاك N SE N EE‏ | وااسکاکین ( کو ) فی 
( توار) بالاثنا” ال إناء يشب“ الماد ت (ايكمل".) على صفة خاصة واطلاق التور عليه قبل كاله 


باب اجماع ابع والاحارة وه.و مغار لأساوب 


محاز كم أن اطلاق السم .هلى هذا الشراء مجاز وانما هو بع ممينيشترط فيه :اشر وع ولو حمكافهومنافرادقولهواناشترىالعمولمنه 
وأستأجره حاز إن ضع بواضمنه ٠‏ شتربه )15 63 بالعقد وانا بضمنه باثعه ضمان الصناع, وبق ام ان ماو حدصانعا اشرع فی 
عمل تور مثلانفاشتراممنه | ١‏ 
جزافا بثمن معلوم. علىان | 
كله له جازفان اشتراء 
على الوزن لماضمنه.شتريه 
الا بابض وهذا مخلاف 


الصف ويصج أن يكون من باب السل ا على مذهب أشيب لوز ف الس تعيين المصمنوع منه | 
والصانع وهنا عين الصنوع منه وهذه عنعما أن الماء م وأنت اذا أمعنت النظر وحدتها لا شيه ‏ 
بالدلم نظراً للمعدوم فى حال العةد ولا شبه بالببع نظرالاموجود وليست من اجتاع البيع والاجارة | 
ولكن أقرب مايتمشى عليه كلام الصندف قول أشهب الفدى جز تعيين للعمول منه انظر بن | 
(قولهاز) أعغهومثل ىأر الى عص خر( قو لهم ومن أفرادقولهوإناشترى للعمولمنهالخ)كذاقال ١‏ 


شراءئوب يكل فيمنع کا مج واعترضه شيخنا بأن بينبما فرقا.لانه هنا وقع العقدعى الصنوع ولم ندخل العمول منه فى ملكء 
يأ فىلامكاناعادةالتور إن ق للشترى والآنية دخل فى ملكه العمول منه بالعقدعليهم استأجرمو نحوهلين كاتقدم حيثقالوليست | 


جاء على خلاف الصفة 9 هذه الث من.اجتاع البيع والاجارة بل فا شبه بالسل وبا لبيع كام ر قله ويضمنهمشتريه بالعقد)أى 
المشترطه آوالمعتادة لاف [1] اذا لم يكن فيه حق :وفية كا يأف( قوڵهضمانالصناع)آی‌فان كان التلفمنه أوادع ىهلا كدوم تفم بينة 
الثوب الا أن يكون عنده | يذلك والحال أنه ما يغاب عليه ضمنه وإلا فلا ضمان عليه (قوڵه فان اشتراءطي الوزن)أى بأنقالله 
كله لی على صفة كذا وأنا اشتريه منك کل رطل بکذا (قوله الا أنيكون عندهغز لالخ ) هذ تقييد 
للمنع فى منسئلة الثوب (قول فاناشترى جملة الغزلعى أن ينسجه منع ا اذا اشترى جملة النحاس الخ) ” 
ابما مع فما لانقص اذا تمض لمدم اتيانه على الوصف الطلوب (قوله كا اذا اشترى جلة النحاس 
لبعمله توراً )هذا تقييد لاجواز هنا فى مثلة التور « والحاصل ان فى كل من التور والثوب ثلاثة 
أحو ال بتفتان فى النع اذا اشترى جملة ماعند البائع من الغزل والنحاس بدينارمثلاواتفق معهطى أن 
يصنعه له توراً أوثو باويتفةانصى الجواز اذا كان عند البائع حملة من النحاس او الغزلغين»اشترى 
باق على ملمكه محيث اذا لم بأت مااشتراه على الصفة الطلوبة يعمل له بدله من ذلكالنجاس او الغزل 
الذى فى ملكه ومختلفان فى حالة وهو المنع فى الثوب اذا كان عند البائعغز للا يأ ى ثو باط تقدير اذا 
م بأت ابيع على الصفة المطاوبة والجواز فى التوراذا كان عند محاس لا يالى تو را لانهاذا ليأ تطى 
الصفة الطاوبة بعك ن كسره واعادته وتكميله عا عنده (قوله من دائم العمل حقيقة)اىوهومن لا يفتر” 
عنه غالبا وقوله او حکا اعترضه شيخنا العدوى بأنه إن كان من اهل حر فته بالفعل ر جع لماقبله وإلافلا 
یکی قال والدى غر” عبق التابع لهالشارح ان بعضهم عبر بقولهمن اهلح رفتهواراد يه نفس العنى الاول 
تنوم التغاير فجمع يما (قولْه وليس لأحدها الفسخ فى الأولى )اى وهى ماإذا كان الثبراء جل 
بأخذها مفرقة على ايام وذلك للزوم البيع فبا (قوله دون الثانبة ) وهى مااذا اشترىمنه كل يوم 
عددا معرنا. فالبيع فا وان کان حائزاً لكنه غير لاز مفلکلمنېماالفسخ(قوڵه کا لباز والجزار) 
يتأ فى كل مهما الصورتان التقدمتان (قوله بنقد وبغيره ) متعلق بالشراء من داثم العملوالراد | 
بالنقد لعجل وبغيره المؤجلاى جازالشراءمن دائم العمل شمن معجل ومؤ جل( دفلا بشترطالخ) 
ای فالشراء من داثم العمل خالف لاس فىهذ ين الامررن ( قله کا اشارادلك)ای لعدماشتراط تعجيل 
القن وتأجيل الثمن بةولهدوهو بيع اذ من المعلوم انالببعلا يشترط فيه واحد من الامرين 
(قولهاد حكما)اى بأن يؤخرالشروعفالاخد خمسة عثسر يوما كما اشارلهالشارح بقولهواجازوا الخ 
(قوله وهو بيع )فرع مع قو قولهوالشراء لان الشراء يطلق على السم و عا لاساما 


غزل عمل منه غبيره 
اذا جاء طى غير الصفةفإن 
اشترى جل الغزل على أن 
ينسحه منغ كااذا اشترى 
جمنلة النحاس ليعمله نورا 
وهذ اذا كان.كل من 
الصانع والمصنوع منه 
معنا وان كان الصا نع ممينا 
دون ال مصنوع مه فو 
ماأشاز له بقوله (و)جاز 
(الثمر”اء” من دام 
العمل )حة.ةة أو حكما 
ککو ن الاثم من أهل 
حرفة ذلاث الشىء لتيسره 
عنده قاشيهة المعقو د عليه 
العين فى اادورتين 
والتسراء اما جل يأخذها 
مفرقة على .يام كقنطار 
بكذا كل يوم رطلين أو 
يعقد معه على أن يشترى 
منه كل يوم عدداً معينا 
وليس لأحدها الفسخ فى الاولى ل دؤرك لثانية (كالحبساز )والحزار بنقد ويشيره فلا يشترط ش 0 انهم 

تعجيل رأس الال ولا تأجيل المشمن بل يشترط الشروع فى الاخذ حقيقة أو حكا فاجازوا التأخ_بر لاصف شمر كا أشار ذلك . 
نواه وهو بعد )فان مات البائع وجب الفسخ في الصورة الثانية لا الأولى 


١‏ وإن 51" ددم فمو لم( )فلا بعين الم امل والمى ول منه ولون دنا فى الدمة كعمد لى قنطار خبز يوخذم و تعد شهر قدره .وصتئة 


ا ا سيف أو سراج) تشده لاعثيل (91590) 


انهم نزلوا فوا العمل منزلة تعين لسع واللمفيدلا يكونمينا (قوله وان مهدم) بأن کان اتقطاعه | 
أ كثر من مله اونساوی مله وانقطاعه وحاصله ان الثعراء منغيردام العمل جائز وهوس ل يشترط | 
فيه مايشترط فى السلم من تعجيل رأس الال وضرب الأجل وعم تعيين العامل والعمول منه فان .| 
عينا أوأحدها كان فاسدا (قوإهكاستصناع س.يف) أیکا ان استصناع السيف والسرج سلم سواء | 
كان الصانع العقود معه دائه العمل أملا كأن تقول لانسان اصنعلى سيفا أوسرجا صفته كذا بدينار | 
فلابد من‌تمجیل رأس الال وضرب الاجلوان لايعين العامل ولاالعمول منه (ق له تشبيه) أىبغوله | 
فهو سل بقطع النظر عن عدم دوام العمل ( قله والا لاتتضى ان الصانع ) أى صانم اليف | 


والسرج (وَولِه مكن فيهالبسع) اىان عينالعامل أولاعمولمنه کالوقالله أشترى منك قنطارخيز من 


هذا المح أوءن عملك (قولهوالكم أخرى) اى!ذا لم يعين العامل ولاالمعمول منه وقة الهم نزلوا | 
يع فالم_لى فه وان امن ةة فهو معان تنز يلا وحنئلد لاتأنى الم ْ 
عند دوام العمل تأمل. ( ولوا ( أى دالا يكندائم العمل لاحفيقة ولاحكا بأنكانانقطاعهاً کر ا 
دن عمله أوتساوى عمله وانقطاعه (قوله ةا اسل بشمروطه) ای من تعجيلر أسالمال وضرب أجل لقب / 
المسلم فه وعدم لعيين العاءل والمعمول منه (قوله ولو استديم عمله ) الاولى حذفه لان الموضوع 1 
انه غير. م العمل فتأمل (قوله وفسد) ای الہ لم وقوله تعيين المعمولمنة! أى علىماقاله اب نالقاسم ١‏ 
خلافا الأشبب القائل ان تعيين المعمول نه أوالعامل لايضر فى الل (قيله أوتعيين العامل) قال فى : 
ا فان شرط عمل رجل بعينه ليمز وان ده لأنه لايدرى سم ذلك الرجل الى ذلك الاجل 4 


دوام العمل منزلة تعيين ا 


آم فذلك غرر اه وعلى هذا در دج ابن رشد وف المدونة فى موضع آخر مايشتفى الو واز إذا عين 
العامل تفط لةولها من اننا حجن من اذى له دارا عل ان ا جص والآحر من عند الاير حاز وهو 
قول ابن بشير اه مواق (قوله أوهما بالاولى) اى فبذه الصور الثلاثة يفسد فما السلم وعلة 
الفساد ف الأخير تين دوران المعقود بين الثمنية والسلفية فهو غرر لأنه لايدرى ألم العامل إلى 


ذلك الاجل أملا وفى الاولى ان السلم لا يكون فىثىء بعينه بل فى شىء فىالدمة (قوله وهذا)اى | 


المنع فما اذا عينالمعمول منه أوالعامل إذا ليشت الخ (قوله وان اشترى المعمول منه الخ) يعنى انه 
إذا اشرى منة حديدا مكلا معينا واستأجره عل ان تعمل له منه سا يدنار فان ذلك حائز سواء 


شرط لحيل النهد ألا لانه دكن باب أجماع الع والاحارة فىالثىء وهو حائز وسواء كان العامل ١‏ 


معينا ملا شرط ان شرع العمل وفهم» ٠نقوله‏ واستأجره انهلواستأجر غير البائم لحداز 


الشروع (قولهد ان اشر ىالمعمو ل منه‌الخ) الفرق بينهذه والققبلها وهىقوله وتور ل.كمل ان‌العقد 
فم المهاوقم على المصسذوع على وجهالسلم و؛يدخل المعمولمنهفىملك المشترى وهذه وقع العقدقها على 


المعمول منهءلى وجهالبيع و٠‏ كه المشترى ثم استأجره حال العقد على عمله وهذه الثانية مسئلة ابن 
رشد والتى قبلها مسئلة المدونة فنى الاولى أربعة أحوال وهى تين المعمول منه والعامل وعدم 
تعينيماوتءيين الاولى دون الثانى والمكس صحةااعقد فىحالة وفساده فىثلاثة وف اا نة حالتان فة ط 
ان يعين العامل أو لابءين والعقد صحيح فى كل منهما (قوله لافها لا عكن الخ) عطف على قوله 
فا طبخ (كولهو من ذلك | ناء الحاو طةالخ) ائ وأماسعهما نقدامن غير سلم فحاز إذا محر ى قدرمافهما 
من الخلط ( قولهولا إسلم فيالارض والدور ) أى فلا موز ان تةول ج اسك ماثة دينار فى 


(4؟- سوق - الت 4 


بالطين الاأن على قدرمافىذلك م 


من غير قيد: 


والا لاقتضى أن الصانع انکان دائم العمل 


کان عا لاا مع نسم 
مطلقا والحاصل ان دائم 
العمل حةةة أو- 

نصب نفسة على أن بؤخذ 
منه كل بوم مثلا مانصب 
نفسه له من وزن وکيل 
أو عدد كاخباز والامان 
والجزار والبقال كن 
فيه ايع تارة والسلم 
أخرى شرو طه والافالسلم 
بشروطه ولواستديم له 
كالداد والنحار والحماك 
) واقس تعن 
المعمولٍ 06 ( امل 
من هذا الحديد يعيئه أو 
من هذا الخششب سنه أو 
من هذا الغزل بعينه لانه 
حنئذ لیس دينا فى اللامة 


۴ ( أو ) تعیین (الءاملة) 


أوها بالاولى وهذا إذام 
يشر المعمول منه (و ) 
اما ( إن اشترى المعمولة 
منه) وعينه ودخل فى 
ضمانه (واستأجرء”) 
بعد ذلك على له (جاز 
إن شرع ) فى العمل 
ولوحكيا كتأخيرهلنصف 


| شهر ( کین املو أملا 


لا) يحوز السام ( غا 
لا يمكن” وصفه ) عادة 
وصفا كاشفا عن حقفته 
(كشراب السرن ) 
وأولى تراب الصواغين 
ومن ذلك الحناء الخلوطة 
بالرمل والنبلة الخلوطة 


ن الخلط (و)لاإسلم فى (الأرض وال ور ) لانودفهما 
ما تختلف فيه الأغراض الى من جملتها تعيين البقعة التىهماسبافيصيرها من الممين وشرط السلم كونه فى الدمة 


زو) لافی (الجرافر الأنمنشروط صحةيعهرؤيته وبا يسيرمعينا بتأخرقضه (و)لافى ( ملا يوجن ) أصلا أو إلانادراً ککبار 
. از لالنارج عن العادة (و)لا جوز (۲١ N»‏ (حديد )أىسانه (و ا ا ف” فی وف و بكس ( 


أسارة اا da‏ 0 ولا ع 
f, OT‏ ا قد نةم نالطينأوفىدار وذلك ل لن را صحةالسلم أن تبن e‏ تلف ا لأغضاض 
ست لر 


7 ا ومن جملتها البقعة الى تكون الدار والأفدنةفها ومقعينتالبقعة كان مافما ن الدار والفدادين 
ورقبقه ) لإمكان معالجة | 0 0 0 0 0 
E E‏ والسام فى الممين لا.مصح (قولهولافىالجزاف) قلهذا محخالف ل اقدمه منقوله أو بتحرالخ لا نالمتحدرى 
الفلاظ حب مسر رقةا 1 م ا ٤‏ 5 : 0 5 0 

إن 1 رلا ولا جزاف قطعا وأ جرب بأنالجزاف الدى عدن السام فيه هو الدىلا مكن فيه التحر ىلكثرته والسابقالائز 
2 ا 0 ']| الدىمكن فيه التحرى أفادهذا العنىكلام اللقدمات اه بن (قَولّهولافهالا.يوجد) أىلعدم القدرة على 

عار لا ںعاط العزل راد 0 
۳ مارادلارققه كغلظ : محم .لهوقوله أصلا أىكا كير يت الا مر( قو له وبالمکس)أیولاتسام سيوففى حديد. سواء كان مرج 
ابه فى يقال )لاني ٍْ 5 .وف أملا والمنع ذهب ابنالقاسم وهو الشهور وقالسحنون مجوزسم ادد الذى لا رج من 

ا و و : 
ر( :4( قص( ! < 6 8 سيوف فيسيوف ووحهالأول انالسيوف مع الحديدكشىءواحد فسا أحدهما فى الآخر يؤدى الى سم 
0 و معينة إلا أن الشىءفى جنه واعا كانت السوف معالحديد كثىء واحد لأنالصفة امفارقة أىالق عكنإزالتما لعو 
بكثرعنده الغزل كامر فى أ بحلاف الملازمة (قوڵهلامكان معالجة الغليظ ) أىوحينئذفسام الغليظ فالرة قبق و دی لسلم الثىء فى 
الود (و) لا ( نوع جنسه وانظر هذا التعليللفانهلايحرى فىعك سكلام المصنف معانهدمنوع تام (قولهلاأن غليظ الغزل 
قم )أى جءل رأ سمال | يرادلغيرمابراد لهرقيقه) أىوحينئذ فةداختلفت منفءتهماواختلافالمذفعة يصير أفراد الجنس كالجنسين 
كامر (قوڵه ولاف ثوب) أىلامحوز شراءثوب قد نسج بعضه ليكملهلهصاحبه طلىصفة مءينة لأنالوب 


سلم ) اعود ( لاصله 
وهو كين المنمق || إذالميأتطي الصفةالمطاو بة لا يمكنعوده الهامحلاف التو رالنحاس وقدتقدم انكلا منالمنع فىالثوب 


a 1 0 5‏ 
ی با یت ت می ا ا ات م ا ی یا ا 233152565553 رس 


کال زل )لايسلم فى أصله أ والجواز فالدورمقيد بد فالجوازفالتور مقيد بأن لايشترى جملةالنحاس الى عنده والمنع هنا فى 
م نكتان أوصوف لوو 1 | الثوبمقيد بأنلا بكو نعنده غز لكثير وإلاجاز (قولهد هو هينالخ) أى والحال انههين الصنعة ۾ 


وحاصله انه لايجوز أنيكون المصنوع هينالصنعة رأسمالسم فىغير المصنوع من جنسه لانالصنمة 
المينة كالعدمفالغزل لامخرجالسكتان عن أصله الدىهوالكتان فكأنهأسلم كتاناً فكتانولامفهوم 
لول المصنف لايءود لأنهين الصنعة لايل فىأصله ولابسال صله فيه أمكنعودءأملا ولايعتير الاجل 
عيث يقال انكان الاجل متسعاعحيث عك نعود ذلكالمصنوع في دلأصله منع وإلاجازبلالمنع مطلقاً انسع 
الأحلأولا (قولهوكذا المكس) أمسلم الصوف أوالكتان ف الغزل (قَوِإْهبالاولى) أى لانالكتان 


۰ ی‎ e 

أ التسرج نسلم فى غرّل : 
منجنس أصله وأولى فى ا 
شعر لان “صعوبة صلعته 


صيرته جنا حر ال جعولر أ سمال يككن غزله (قۆلەسم فىغزل من جنس أصله) فيجوز أنيسلم الثوب المنسوج من 
) إلا ثاب الخسز ) ]| الكتان فىغزل من الكتان أوؤكتان بالاو (قَولهِ لان صعوبة صنعته) أى النسج بمعنى المنسوج 
فلاتسام فى خزلأنها تنش وأشار الشارح بهذا إلىأنقول المصنف محلا فالخ مفهومهين الصنعة فكأنه قال وإنكان غيرهين 
وقصير خزا ولايخنى مافيه الصنعةجاز كا فىالنسج بممنى المنسوج (قإهِ فلانسلم فيخز ) أىفالنسج فا كالغزل فى السكتان. فكي 


(وإن قم أصله” ( 
أى أصل المصنوع لاھد 1 
کو نه هين الصنعة بل هيد 
کو صما اکغزل فی ثوب 
أى جل راس مال(اعٹر 
الأجل” ) المضروب بيلهها 
فان کان کن جعل غير ا ا عامنع نم للمز | نقلانهاجارة ما يفضل»نهانكانو إلاذهس عل 0 ان 
وإلا جازلا تفاء المانع (وإن عاد ) المصنوع صعب الصنمة أى أمسكن عوده ( اعتبر ) الاجل (فمما) أى فى الام الاصنوع فى أصله 
واسلام أصلهفيه فانوسع الاجل جملالمصنوع كأصله أوجعل أصلهمثله يوضع الصنعة فلم جز وإلاجاز كا-لام؟ نيةمن محاس أورصاص 
ف_محاس,أور صاص وعكسه سكن ارا جح نى دين الصنعة الاطلاق فلا بعولطىةولهلاءود فين الصنعة 


لإبسل الغز لفى الكتان لانهلاينةل عنهلاايسل ثياب لحن فى لخن والخزماكان قنامهم نر برو متە‌من و ر 
(قوإه وانقدمالخ) لاذ كرانغيرهينالصنعة جوز ان يسام فى أصله ذ كرحم ماإذا أسلم أصله فيه بقوله 
وان قدمالخ (قله وانعاد المم نوع صعب الصاءةالخ) أشار الشارح إلى انضمير عاد راجع للمصنوع 
صعب الصنعة المفبوم من قوله بخلاف نسحه وليس ٠فهوما‏ لةوله سابقا لابعود حيث يكون ضمير 
عاد المسنوع امین الصنعة وحته ١‏ انان نل الممدنف (قَله فرين الصنعة الخ ) حاص_له 


Eid ۱۹) : ش٠‎ ! ! 

ان هين اله نعة >الفزلسواكان تكن ء عوده لاد أم لاا لا بم ف أسلهولايسر عله فهولا اتير فى 
ذلك اتساع الاجل ولا ضيقه فبذه أربعة وغير هين الصنعة ان كان لا عکن عوده لاصله كالشاب 
النسوجة جاز ساءه فى أصله كالغزل والكتان وان أسلم أصله فيه اعتير الاجل وان كان عكن ءوده 


| لاصله كاواتى النحاس اءتير الأجل فى امه فى أصله وم أصله فيه فبذه أر بغة أيضا ( E‏ 


أى امكن ءوده أم لا وقوله لا بل فى أسله ولاأصله فيه أى ولا .نظر لاجل ولالعدمه ( قوله وان 
عاد ) أى اءکن عوده ( قوله والصنوءان ال ) « حاصله ان الصنوعين إذا اريد سم احدهما 
فى الآخر وهماء.ن جنس واحد سواء امكن عوده لأصله ام لافانه بنظر للمنفعة ان تقاربت منع لأنه 
من سل الشىء فى مثله وان تباءدت جاز فةول الصنف والصنوعان أى سواء كانت صنءمما هينة 


أم لاؤقوله امودان أى وأولى ان لم ودا کا مه على ذلك الشارح ( قوله هانت الصنعة ) أ ى كسم ١‏ 
غزل فى غزل وقوله أم لا أى كسم طثت محاس فىحلة أو فى طشتمئله (قوله وأولى إن لم عکن ) | 


أى لأنه إذا اعتبر النظر لامنفعة عند امكان العود وانها إذا تباعدت يجوز فأولى إذا لم عكن العود 
( قوله فان تقار بت كقدر اعاس فى مثله ) وکام ثوب رقيق فى مثله ( قله منع ) أى لأنه من 
لم الثثىء فى مثله ( قوله كربق فى طشت ) أى وكثوب رقيق فى غليظ ( قوله وجاز الخ ) 
هذا شروع فى 2 اقتضاء السام فيه من هو عليه أى وجاز لامسام قبول الو و ف بصفة المسلم فيه 
كان طعاما أو غيره تيل حلول أجله أى وفى عله ( قله إلا جر ) أى لأن الأجل فى السلم حق 
الكل منهما مالم يكن السام فيه تدا وإلا أجير السلم على قبوله قبل الأجللأن الأجل حينئذ حق ان 
عليه الدين وأما فى الفرض فيج المقرض على قبوله قبل أجله كان القرض عينا أو غيرها كحروان 
أوطمام ( قوله قبل زمانه ) أى والحال انهفى محله بدلرل»ابعده ( قولهأی موصوفها) أشار الشارح 
إلى أن فى كلام المسنف حذف مضاف أى قبول موصوف صفته لأن الأدى يقبضه المسلم موصوف 
الصفة لاالصفة واوقال المصنف بول مثله لكان أصرح فى الرد أى قبولالمائلله صفة وقدرا سواء 
كان طعاما أو غيره لا أجود ولا أردأ ( قوله لما فيه من ضع الخ ) أى إذاكان المدفوع أقل أو أرداً 
وقولهأو حطالة )ن وأؤ يدك أى ان كان أجود أو أ كثر وکل من ضع وتعحل وحطالضان وأزيدك 
ممنوع فى السام والةرض لابدخله الثانى لأن الأجل من حق المفترض ولاحق فيه للمقرض حى انه 
عط الفمان عن امرض( (قوله كةب ل محله ) أ یکا يجوز لدأى لل لمقبو لدقيل حلهفى الءر ض مطلة الخ 
) قوله فى العرض مطاةا وفى الطعام ان حل !١‏ اخ ) اعلم ان فى العرض وااطعام قولين احدهما لان 
القاسم واصبغ الجواز قبل حله بشرط الحلول + : ما والثانى لسحنون واختارهان زرقون الجواز قبل 
عله وان لم محل فوا ابن عرفة وهذا أحسن والأول افيس والمصنف فصل بين العرض والطعام 
وانظر ما مستنده فى ذلك ولو جرى على مالابن القاسم لقال فى العرض والطعام ان حل أو لى ما 
لسحنون لقال فى العرض والطعام مطلةا انظر المواقوةو لهوفىالعرض أىسواءكانث.ا!أوجواهرأو 
لآلىء لى المشهور وسواء كان لاعرض كلفة فى تقله لحلهأملا ( قوإهانه لابد )أىف جواز القضاء قبل 
لمل( قوله لأن من هل الخ ) علة لهذ وفأىوإلا مع لأن من تجل الخ (قوإه سوط الضمان)أى عنه 
للاجل ( قول بأن فيه ببعه قبل قبضه ) أى لأن ما عجله عوض عن الطمام الى لم جب الآن واا 
حب عليه إذا حلالأجل فقدباع المسلم الطعام الدى له على للم اليدقبلقبضه.هذا المأخوذ قبل الاجل 


(قولهد محل الجواز )أىجواز القبول قلاا لف العرض والطعام اذا حأ الأجل(قوله 5 لاع( أى 


عاذ أولا لا يلم فى أصله 
ولا أصله فيه وغير الهين 
إن !يعداسم فى آصله وان 
أسلمأصله فداءتير الاجل 
وان عاد اعتر الاجل 
أسلم فى قله أو أصادففه 
( ونلسنوعان. ) من 


جس هانت الصنعة أم لا 


| ( بع و انو )أى ككف 
1 عو دهمالاصلمماوأو إلى ان 


| تكن ( ينظ رامنفعة ) 
المفصودةمنهمهافانتقار 3 
كقدر عاس فى مثله منع 
والاجازكابريق فى طثدت 
أومساميز فى سيف( و جاز) 
E‏ لفل ماع ) 
أى أجلالمسامفيه( فول 
صفته ) أى موصوفها 
( قفط)لاأدنى ولا أجود. 
ولاأقلولاا كثرمافيه من 
ضع وتعجل أوحظ الضمان 
وأذ: دك 2 کہ ل عله ( 


القبض أو .وضع العقد 


( فالعرض 'مطاقاً )حل 


الاج لملا ( وفى الطعام 
| إن" حل" ). والمعتمد انه 


لابدەن حلؤل الاجل ی 


في العرض لان من تجل ` 


مافى الذمة عد ملفا 
وازداد الانتفاع قوط 
الان وبزاد فى الطعام 
بأن فيه. ببعه قبل قبضه 


ومحل الجواز فى ااعرض 


1 اط إن" ل دقع )المسلماليه( 33 ra‏ له [امحل وإلا مع 


( وکرم ) الل قبه قب ولا المسف ود قامن الس اله‌ان‌ایسر( بعد ها) آی بعد حاولالاجل والحل أى بعد بلوغهما ( کقاضر ) أى حا 
بازمه قبول 15ل قنه(إن غاب)السلم ولا وکیلله حاضرلآن ااقاضی‌وکل‌الغااب( وتجاز) بعدهما أيضال آج ود ) أى قوللا نه حسن 
قضاء (و"أرهاً) لأنهحسن اقتضاء فمومن باب المعر وف (لا )جوز (أقل )عددا أوكلا أىمع الجودة والرداءة فيطعام أو تقد لما فيه 
من د.عظعام بطعام من صنفه غيرممائل )۲١(‏ (إلا” )أن يأخذ الاقلقدرا( عن مثله ) صفة( و ببرىء ) الس الل اليه 
( ا زَاد) لأنه معروف 8 E‏ ش 7 
لامكابسةوأما غير الطعام 


ٍ لما فيه من سلف جر تفعا انكان المأخوذ من جنس رأس المال ولا فيه من دبع وساف يان الأول | 
انه اذا اسامتك عششرةتحانيب فى عشرة ارادب مح أوفى عشرة أثواب آخذها منك فى رشيد فدفعتها | 


النهد نوز قبول الاقل ا 1 8“ 6 
3 ا ال "بو فل الى فى .نولاق واعطتنى آحرة الجل دارا صرت كاألى اشتريت منك نسعة أرادب أو لسعة اثوات 8 
مطلةا ابرأ أو لم ببرىء : ای 3 ب 


بتسعة دنا نبر والعاشر كانه سلف رد الى الأن والاردب أو الثوب العاشر عاد على نفعا لاجل سلفى ٍ 


کے قنعلا من غا 0 ت 0 | 
اي ا الدينار ويبان الثانى ان القسعة دنائير الواقعة فى مقابلة المشرة اراد ب أوالشرةأثواب يبع وما وقع |) 


قنطارمنه حيث حل الاجل 1 58 3 ْ 1 : 
وريد خلال ذاك ( ولم | م نالسكر امف مقا بل الدينار العاشر سلف (قوله وازم بعد ها ) أىاز م المسلم قبول المسلم فيدكان طعاما | 


أو غيرهحيث حل الاجل وكانالمسلم والمسلم اليه فى بلد الشرط كا بارم المسلم اليه الدفع إذا طلب منه || 


۶ , ان أىأخذه 2 5 ء 1 
موز( ديق ) وكان ملا فقوله بمدها أى بعد انقضاء الأجل وبمد الوصول للمحل فبعدية امهل بعدية وصول 


) 3 ا 00 وبعدية الاجل بعدية اثقضاء جل تنبيه 6 الما يلزم المسلم قبول المسلم فيه بعدهما اذا أتاه المسلم اليه 
. مه )شاء ٠‏ 

7 560 2" | ميمه فان اتامريعضه لجياومه قبوله حيث كان المدين موسرا وأما الفرض یبن عرفة مائصه وف 

على ا نالطحن ناقل‌وان‌کان 8 ا 5 2 

سل 080300 ا جر رب" دين حال لی قبض بعضه وقبول امتناعه حق يفبض جميعه والمدين موسر تفلا ابن رشد 

HEE‏ ا ورواية مد مع ابن أل زيد عن أبن القاسم ولمل الفرق أن الفرض بابه المعروف والمسامحة 
7 3 .ای كقاض ) تشسدف ازوم القمو لأى اذا غاب || مو ضع القمض ولاوکل له ونی ۱ 

الط قبل قبضهه وما نهى ( :له كقاض ) تشبيهفى ازوم القبولأى إذا غاب المسلم عن موضع الفبض ولاو كيل له وأنى المسلم 


اليه للقاضى بالثىء المسلم فيه فانه يازمه قبوله ( قله وجاز أجود وأرداً) أى وجاز امسا بعد 
الاجلوالحل قبولأجودممافىذمة المسلم اليدوقبول أردأ مما فنها وعبر المصنف بالواز لأنه لا يلزمة 
قبوله کا لابن عبدالسلام وابنهرون والتوضيح وقال ابنالحاجب وابنعرفة بازمه‌القبول والا ظهر 
أنالمسلم اليه إذادفع ذلكطى وجدالتفضيللايلزم المسلم القبول وان دفعه لأجل أن يدفع عن نفسه 
مشةة نه ويضه ثل ما اشترط ازمقبوله انظر إن (قوله لأنه حسنقضاء ) أى حسن دفع من المسلم 
اليه وقوله لأنه حن اقتضاء أى قبض من المسلم ( وله أى معالجودة ) أى مع الاتفاق فى الجودة 


الكلام على قضاء الل مجنشه 
شرع ف قضائه بغيره فقال 
(و)جاز قضاؤه ولو قبل 
الاجل(بغير جنس )أى | 
المسلم فبه بشروط أربعة 
ذكر المسنف مها ثلاثة 


أولحاقوله (إن'جاز يس) أو الرداءة وانما قيد بذلك لاجل الاستثناء بعده والا فاخذ الأفل عن الا كثر بمنوع مطلقا كان 
أى الم فيه( قل قضه ( إصفة مافى الذمة أوأجودمنه أو أردأ ماعدا صورة الاستثناء وهذاهر الذى هله أبو الحسن عن 


ان الاباد ومشىعايهء.ق وخش وذكر ان عرفة ان البمة فى الاقل لا تعتر إلا مع اختلاف الصفة - 


ثوبفىحيوان فاخذ 0 ٠. ٩‏ .8 0 0 . ^ 
الحيوان قبل قإضهوثانها فا إذاكان الاقل شير الصفةبأنكان أجود أو أردأ بها فى الدمة قالطفى وهو المعتمد واقتصرعليهفى المج 


(قولهد أماغير الخ )هذا مفوومقولهفىطعام أوتقد ( قوله ولاتجوزدقيق )أىأخذهء نقح مسامفيهأى 
واءا فى القرض فيجوز أخذ أحدهماءن الآخر بتحرى مافىالدقيق منالقمح وماف‌القمحمن الدقيق 
( قولْهوانكانضعيفا )أىفهومشهورمبنى على ضعيف ( وله بشروط أربعة )أى وجواز القضاء بغر 
الحنس مشروط شروط أربعةمطكا أىسواءكان فضا بغير ا جنس قبل الاجل أو بعده (قولهدلالحم) 


قولە()جاز( بيع ) أى 
الأخوذ عن المسلم فيه 
( لسم فيه مناجزة ) 
كدراهم فىثوب أخذ عنه | 
طشت محاس إذ يجوز بسع الطشت بالثوبيدا بيدولوقال بالا خوذ ليسكون ضمير يعهعائداعلى المسل فيه للم منتشقيت أى 

الضمير والثالث قول ( وَأن' يسم فيه) أىفالمأخوذ ( رأس الال ) كا لمال المتقدمإذ محوز سلم الدراهم فى طشت نحاس والرابع 

ان يعجل الأخوذليسل من‌فسخ دين دين ثم بين تر ز کل من الثلاثةعلىطريق اللفوالتتسرالمرتب ققال فی محترز الأول ( له تلمام  )‏ 
سن ١‏ لم ) غير مطبوخ أى أخذه ) رال ( 


أى عن وان ٠سلٍ‏ فيه ولا عكسه هن خنسةإذ لا ور یه بهمناجزة وهذا كلدى نبل عام فی یمه أن هو عله أو غره واستشكل 
بأن الكلام فى القضاء شير لجنس وين الل مع من غير حنسه جار فلا .)59١(‏ سم أنيكون محترز الثانى»هواجيب 

بأنه ليس المراد بالجنس ما 
تعغدم فى ار نويات وإنما 
المراد به ما جوز سامه في 
غيره كقر فى غلم ومع 


ذلك ققد توم جواز 


أى ولا مجوزأخد لم ( قله اک کن وان ماف 3( فإذا درام 5 افحیوان فلا وز زا ١‏ 
أن بأخذ بدله جا م ن خنسة أو أسر فى الم فلا 00 يأخذ بدله حيوانا دن < تسن لاحم الل a‏ 
| (قوله ولاعكه) ۴ فلا محوز أن يوذ ح.وانعن لم مسلفيه إذاكان ذلك 0 الأخوذمن 


جنس الاحم الوقيه ظاهرء أنه إذا كانمن غير جنه يجوز وؤ أن صورة العكس لاتقرد النعفها 
با خاس بل نع م طلقا لمن ع الطامقيل: قبضهفهذ ا خارجنالشر طالاول لان اللحم طعام( قو[ ەد ع 


5 5 . : أ 1 !حدما نه 


الآخر لاختلاف الجنس 
هنا فين لنم اہی 
الخاص عن بع اللحم 
بالحيو انوفى محترزالثالث 
| (و)لا(ذهب )عن عر ض 
أوحيوان (ورأس” الال) 
الدفوع فبه (ورق” و) لا 
(عكسة) أي أخذ ورق 
: عن عر ض رأسمالهذهب 
للصرف الؤخر وهنا 
خاص عا إذا باع العمرض 
لفرعه فان باعه لأحنى 
فلا براعی رأس الال 
جوز وقوله وعكسه 
برجع لماقبله أيضا کا 
شر نا له (و) ان اسل فى 
| لوب موصوف إلى أجل 
معلوم(جاز)للمسل (بسد). 
جاول (أجله الزيادة) على 
رأس الال (لزيسة) اسم 
اليه في اأثوب للوصوف 
(طولا ) أو عرضا أو 
صفاقة والراد أنه يدفع له 
. نوا أطول مما وقع عليه 
العقدأو أعر ضأو أصفق 
شرط تعحل الثوبقيل 
ش التفرق وتعيينه بأن .مول من هذه الشقة أو هذه الشقة فان لم يمين منع لأنه سل حال وكذا ان م عجل لأنه يدخله بيع وسملف 
إن كان جحت السلم فه لبه وفسخ دن فى دن ان كان من غبر صنفه وشبه فى الجواز قول (كتيه) أى الأحل أي زاد الم 
درام قبل الأجل لبزيدء الس إله طولا على طول ( إن عجل ) ) السلم ( دراه ) ) المزيدة ولو حك كتأخيرها ثلائة أيام 


الأنماء وله وأجبب) عاصاهأن الراديقوله لا لحم عن حدوان هن جنسهأى جنسه فى باب الر نويات 
وان كان غير جذسه هنا في باب اللي فاابقر والءثم جنس واحد فى الربويات وجنسان فىالسم يجوز 

أنيدم أحدها فى الآخر و.عذلك لا يحو زأخذ لمأ حدهها قضاء ع نالآخر (قلْه ماتقدم فی‌الر بويات) 
أى من أنذوات الأر بع جس واحدوالطر کله جنس‌واحد ودواب الاء جنس واحد (قوله وإنما 
اراد ا( أى وإنما الراد الجنس فى باب اللم وهو ما كانت منفعته متحدة وهو ماسلم فى غيره 
لاختلاف منفعتهها (قو| له ولاذهب) أى ولا ,حوز أخذ ذهبءوضا عن عرض (قوله وراس الال) 
جملة حالية وقولهالدذوع فيه أىفى العرض أوالحروان (قوله عا إذا باع العرض لذرعه) أىوهو من 
عليه العرض (قولْهِ الزيادة على رأس الال) أى سواء عجلها أولا لأنه لايشترط تعجمل الزيادة على 
رأس امال إلا فما بعد الكاففى كلام المصنف على المعتمد (قله أو عرضا الخ) أشار إلى أنه لامةموم 
لاطول حيث كانت الزيادة بعد الأجل بل العرض والصفافة كذلك (قوله والمراد) أى يكون الم 
إليه يزيده طولا أو عرضًا (قوله انه يدفع له ثوا أطول) أى سواء كانت تلاك الثوب التى يدفمها 
الم إليه من ضاف ماأ-لم فيه أولا أى وليس المراد أنه يزيده طولا يوصل بالطول الأول للزوم 
تأخير قيض المسم فبدوهو نوع (قوله بشرط تعديل الثوب) أى التى يدفعها الم إليه للمسلم مشتملة 
على زيادة الطول أو العرض أو الصفاقة (قوله فان لم مین( أى وأخذ مقطعا أزيد من الأول ثلاثة 
أذرع أو أصفق من الأول ( (قوله لاه سل حال) وذلك لأنه إذا لم بعين كانت فى الدمة فيؤدى لالم 
الحال (قوله وکذا ان ل بعجل) أى وكذا عع ان لم يعجل الثوب المأخوذ المشتمل طى الزيادة 
(قوله عو ساف) أى لأن الزيادةمبيعة. بالدراثم و تأخير ماف الدمة سلف (قولهان كان) أىالآوب 
الى يد فعما السل إليه (قوله وفخدين) أى وهواكوب المسل فيهوقوله فىدين أىوهوالاوب الأطول 
أو الأعرض الذى بأخذه من غير .صنف الأول (قوله كتبله) ی کا .حوز لهم أن يدفع للمسم إليه 
| قبل الأجلزيادة على رأس الال ليزئده فى الملم فيهدلكن بشروط حمس ةالأول أن عحل تلك الدر اسم 
المزىدةلا نه سلم الان أن تكون الزيادةالى يزيدها المسل إليه فى الطول قفط لا فى العرض والصفاقة 
لثلا يازم عليه فسخ الدين فى الد نلا نه أخرجه عن الصفقة الا ولى إلى غيرها لاف زيادة الطول 
فانها لم مخرجه عن الصفقة الا'و لىوإعا تلك الزيادةصفقة ثانية لان الاأذرع المشترطة أولا قد بقيت 
على حالما والدىاستأ نفوه صفقة أخرىالثالث أن يبقى من الا جل الا ول حين العقدط الزيادة مقدار 
أجل السل فا كثر لاأنالثانى سم حقيقى الرابع أن لايتأخرالا'ول عن أجلهلثلا ازم ابيع والساف 


ونشىهن أجل الأأصل نمف شهر فا کار لاا صفقة ثانة وأن لا ا ر الأولءن أخله إثلا لمزم البيع والسلف وان ون الزيادة 
فىيالطول ل فقط ) و( حاز أضا )9( زيادة ) غزد) على الْغرْ رل ) ج( زه فى أؤغرضما an‏ 
ا لا ع ذكره : e‏ 


7 بي أن لابشترط فى أعل العقد أن يزيده بسد مدة لريده طولا وإلا فيد العقد (قوله وأن و 
لا تأخر الأول عن أ<له) أى بل بمجرد فراغ الأجلالأول يدفع له الثوب الا" ول عافها من الزيادة 
(قوله وغزل يتسحه) أى كاخاز قبل الا "جل الزيا ياده للفسم إله ليزيده طولا جاززيادة غزل ودراهم 
لمن عاقدته أولا على نسج غزل على صفةمعاومة ليزيد ذلكالغزل فى طول الشةة أو عرضها إذ لافرق 


e‏ دن قوله ا 
ان عجل درا مه قوله 


لا) انزاده دراه : 

0 0 1 5 بين البع والاجارة (قولهلالناسبة) قد يقال إنالصنف ذ كرهذه السئلة استدلالا على مسئلةالزيادة 
an.‏ ذا + ٠‏ 0 5 - . 

ر مه ف قبل الاأجل اكن كان الاأولى له أن يول كغزل ينسجه (قوله وحط الضمان وأزيدك) هذه العلة 

(اءرش و صفق ) ثابتة فى بعش النسع وهی مشطوب عام را فى نسحة اا ع لاا ين النطر لان يعنى !1 سكلة 

الم فيه فيمنع لفسخ 


أنه زادهدراهم ليأخذإذا حلالا جل أءعر ض أو أمفق وعلله بأنه فسخ درن د نوهو ظاهرو لاح 
حط الغمان وأزيدك لانه إتما يتصور فى القبض قبل الاأجل وقد عامت أن الهش هنا بعده فتأمل 
(قوله أى لاإبقضى عليه بذلك) فاذا ألقى الم المسلم إليه بغير بلد القضاء وطلب منه امسر فيه وامتنع 
فلا بتَضَى عليه بالدفع سواء حل الا" جل أوم عل (قوله ولوخف حله) قب لالمناسب لامبالغة على عدم 
اروم‌الدفع أن.ةول ولو ثق ل حمله تأمل (قول له فان ر ضيا) أى رضوالمسلم إليه يدفعهقى غير محلهورضى 


الدين فى الدبن. لاف 
زيادة الطول فان المهدة 
الأو لىباقةواستا ام عةدة 


ثانبة ( ولا يلزم؛ ) السلم 


7 
ا( )أى السلم ی امسلل بقبوله فى غير محله جاز بشمر 0 ل الا جل فى العرض والطعام على المعتمد کا م (قولهوأ أما 
المسلم فيه ( غير علر) ك ||| العين) أى ان كلام المصنف إذاكان الدبن غير عين وأما لو كان عينا فالةول قول من طلب القضاء 
لاقفى عليه بذلك (ولو ا حل الاأحل ولوف غير محل الغهذاء فيازم ريه الول إذا دفعه له من هو عليه ويلزمءن 
خف" له) كجوهر وكذا هوعليه دفعهإذا طلبه ر بهولو فى غير حل النضاء وأما إنلم ملالا جل فاق لن علي هالعينفى لكان 


لالز م الس لق وله بغير عله 
ولو خف حل فان رضا 
حازولو ةل حملهو أماالءين 
فقفی ماما سيأف فى 


والزمان فاذا طلب المدبن تعجيل العين قبل انقضاء الاأجل او طلب دفمبا فى غير محل القضاء فانه 
حبر رمها #بولحاكانت المين من بع أوقرض إلا أنيتفق بين الزمانين أوالكانين وف فلا محر 
من هى له طى قبولما قل الزمان أو المكان المشترط فيه قبغ ما فلو ججرهعلى قوهًا وتلفت منه ضاعت 
ص يع ولا فرق بين عين البييع والقرض على المعتمد. خلافا لما فى حش من التفرقة ليما 


الفمل عدم نمل في القرض» هو لغة القطع سمى المال المدفوع للمقترض قرضا لا نه قطعة من مال القرض 
درس ْ وشرعا عرفه ابن عرفه بشوله دفع متمول فى عوض غير مالف له لاعاجلا تفضالا ققط لا وجب 
(نسل) فى الفرض )١(‏ | امكان عارية لا حل متعلقا بذمة فأخرج بقوله متمول دفع غير المتدول كةطمة نار فليس بقرض 
جات ويل يكسرها وقوله فى عوض أخرج دفعه هبة وقوله غير مخالف له اخرج السلم والصرف وقوله لاعاجلاءطف 
( جوز قرض' ماب_-0 على محذوف أى حالة كون ذلك العوض مؤجلا لا معجلا واخرج بهذا المبادلة امثلية كدفع دنار 
نيه)أى كل مايص حأن سم ||| أو اردب فى مثله حالا وقولهتفضلا أى حالة کو ن ذلك الدفعتفضلا أو لاجل التفضل ولا بكون 


'.همن عرض وحيوانوءثلى 

)١(‏ قول الشارح فى 
الفرض أى بان أحكامه 
رقوله بكسرها لا يوافق 


الدفم تفضلا إلا إذا كان النفع المتترض وحده وقوله لا وحب إمكان أى لايقتضى ذلك الدفم 
حواز عارية لا حل واحترز بذاك من دفع بمتضى جواز عارية لاحل فلا بسمى قرضا شرعا بل ْ 
غارءة وقوله متعلقا بالدمة حال من ءوض (قوله جوز قرض مايسل فيه) أى مابقبل حنسه السل 
فيه فلا برد أنه جوز القرض فى المكيالالجهول ولايجوز السلم فيه لان منع سلمه لمارض الجبل کا 1 


اباس لان مصدر الثلاثى ؤ عنم السل فى العرض و البو ان لمارض كعدم الاجل و أشار اللصنف إلى تاعدة 0 مطر دة 
التعدى قياسه قعل يفت ا قائلة E‏ ج ات ا 1 
الفاء وقولهآى كل إيضاح صح أن بل فيه فمكما بالمستوى صحيح واما عكسها لدويا وهو کل مالا ضح 


'مموم ما ولو شرح العن هكذا خوز أى تدب فرض أى تسلف ما أى كل ادى يصح أن يسل فيه فقط أى دون الج أن 
سکان مناسباً وقوله من عرض أو حيوان ال يان لما اه 


EOE 


صح )١(‏ أنيسل فيه لامع أن, 
للبتة الد بوغ عثله وكذا جلد الأشدرة لأنه .عاوضة على عمس يكون ذلك المكس متكا وأما على 


4 5 


هر ص رهومدى فول العاف فمط لى الول داه عتم فرضص حلد 


لانهما لايح الس ففهما وإصح قرضمها فقول الصاف ةط فيه نظر تامل ( قله والأصل فه 
الندب )أشار هذا إلى أن الراد بالجواز الإذن لا النتوى الطرفين لأن حكقه من حيث ذاتة الندب 
وقدءرض ااماءوجبه كالقرض لتخليص ٠ستهلك‏ والكراهة كقرضن عن فىماله شمة أو لمن شى 
صرفهف حرم منغيرأن تحةقا ذلك أو حرمته كجار يحل للاقترض ولاکونءباا(قوڵه وجوهر 
تفيس) أى .قنافس فيهلكبره كيرا خارجا عن المادة ( قوله إلاجارية محل للهستقرض) أى الطالب 
لاقرض والاخذ لدفالسين والتاء للطاب ( قوله لا فيه.ن اعارة الفروج ) أىمن !مال اعارةالفروج 
أىلأنه وز فىالةرض رده مين الةترضة ووز رد مثلما کا يأف ولهذا التعليل أجازابنعبدا لح 
قرضها إذا اشترط أن يرد مثلها لاعينها قال فى التو ضيح ولاتبعدمواقفته لامشمور وفيهأنه بر جع لل 
الھیء فى حنسه إلا أن بفرض فا إذاكان ااشرط من القترض وعحض النفع له وتقل ح فى آخر 
الفصلمنم مثلهذا ارط من القرض هذا والشهور منع قرض الجارية التق محل سواء كان قرضها 
للوط ء أولاخدمة سدا للذرعةسواء شرط ردعءيئها أو مثلها كاقرره شيخنا ( قوله ان حرمت عاه) 
أى بقرابة أو رضاع أو صر ( قول أوكانالةترض امرأة ) أىأوكانشيها فانيا أوكانت الجاريةفىسن 
من لاتواطأفىمدة القرض أى أوكانت الجارية لاتشتهى مدة القرض (قوله وليس الغيبة الخ ) حاصله 
أن الغية علها فبائلاثة أقوالققيل إنها فو تمطاقاوقدل ليست فوتاً .طلقاً وقل انها فوت ان كان 
يان فبا الوطء الأول لان يونس عن عض أصحابه والثانى ظاهر لامونة واختار الازرى الثاك 
إزيادة أن كون الغائب ٠ن‏ بظن ,«الوطء ونصابنعرةةوفىذواتها محردالغبية علها الما ان كانت 
غيبة يمان فما الوطء لاصقلى عن بعض الاصحاب وظاهر تقل المونة والمازرى إذا علمت هذ! 
كلام الشارح محتمل لارتضاء القول الثانى ومحتملانالرادوليس محرد الغيبة علها فوتاً بل لابد 
ان عکن فہا الوطء فيسكون مرتضيا لاقول الثالث فتامل ( قوله إن فاتت بوطء ) وأولى باستيلاد 
وتكون بذلك الولد امولد خلافا مق لان‌ازوم فما عجرد الوط ء أو الغيبة يوحب انها حملت وهى 
ف‌ماسکه فيازم انتكون به أم ولدوقد صرح ابنعرفةبأنهلاحد” عليهانظر إن( قوله وجاز ان فاتت 
محوالة سوق )أى وليس فيه تتميم لالفاسد لان ذالم عوض عما لزمه منالقيمة ولا محذور فى ذلك 
© إن قلت ر دها بذ اما بعار ض قو لهم لاحقتر ض ان بردالئلأو لمن إذا ل,تغير امرض وهناقد غير ةط اعدم 
رد العين #قلت قولمالمذ كو ر مول على القر ضالصحيح (قَولِهأى كفاسداابيع)أى فيجبرده (۲) 
الاان يفو تعفوت فاله عضى بالقيمة وعتمل إن المعنى فالقيمة كالة.مة فىفاسده أى من كوا تعتتر 
يوم الةض هذا ويصح ان يكون الراد كفاسد الةرض أىكفاسد جميع مسائل القرض وهذا مفاد 
التوضيح ( قَولِه الىفاسد أصله )أى وأصلهالبيع وانما كان البيع أصلا للق رض لأنكلامنهمادفع متمولى 
)١(‏ قول الحشى كل مالا يصح الخ صواءه كل ما يصع ان برض فيه يصح ان سل فبه اذ المكس 
اللغوى قاب النضية مع بقائها على حالما من اليم والكيف إهكتبه جمد عليش () قوله أى 


فيجب رده الخ هذا صرح به الصنف فلا صح افادته وله كةاسده فالمناسب حذقه والاقتصار | 


على الثاتى وااعالث اه 


س لللللسللسلسللسسلللللللسسس لسلس 


|( إلا" جارية تحمل" 


والاصلفيهالندب (قط) 


| أى هون مالا بسح فيه 


س 
السلم دار وتار 


ا تراب معدن وسالم 


ا و وهر نفس لصح ؤه 


الفرض ولا كان )١(‏ 
السل فى الجواری حائرًا 
ولا يصح قرطهن عل 
الاطلاق استثناهن. قو له 
للفستفرض ) ثلا جوز 
قرضيا لما فيه من اعارة 
الفروج ولدا انتفى النع 
ان حرمت عليه أو كان 


| المفتر ضامر أة(وترتكت" ) 
| وجوباان افر ضا لمن محل 


له ( إلا” أن تفوت 


عفوت الدع الفاسد ) 


ْ كوطه أوحوالقسوق ةأعلي 


وليس الغيبة علا فوت 
على الأظور (#القيمة ) 


أى فتازم اللةترض بالهرمة 


أ أن فات بوطء ولو ظا 
| كغربةعلها على أنها حهوئة 


وجاز إن فاتت مموالة 
سوق ومحوه وأما لو 
خرجت من يده فالأمر 
ظاهر ( كفاسدم ) أى 
كفاسدالبيع لان القرض 
إذافسد رد إلى فاسدأصله 


(1) قوله ولا كان الخ 


الناسب ولا كانت الخجاربة 
التق تمل اسل صح الس 
فا دونالقرض استفناها 
لاا ءكتيه محمد عليشي 


قفوت بالقمة لا إلى صخح نقسه (2؟؟) وآ ہذا التشبيهليفيدآن!اميمة يوم اض وض هذا فلايستفاد .ن كلام لأسنف 
ما فحد من القرض 


| عوض إلا أن الغالب فى دفع ااتمول فى ااموشض ان بون على وجه الشاحة وأما كونه على طريق 


عيرهذا الفرع إلا 2 | التنضلفروخلاف الغالب ( قولهفيفوت بالقيحة ) أىانكان مقوما وان كان مشثليا فيرد مثله وقوله لا 
ظىماذ كر( وخر م ) على ١‏ إلىصحيع تفه ای میب برد الثل سواءكانمثليا'ومةوما (قول هوی هذا) أى فى جمل الضمير فى 


الفرضش ( هدي ) أى 
هدءة القترض ارب الال 
لأنهمد فن فؤول للسلف 
بؤيادة وان خدل الضمير 
عائدا طلى الدين مظلقا 
كانآفيد ثم الخرمة ظاهرآ 
وباطنا ان قصد اأہدى 


فاسدهف البع فلا يستغاد الخ أى وأمالوجهل الضميرفىقوله كفاسده أىالفرض بى غير هذا الفرع 
فيستفاد منكلامه ذلك وسحصلة اندشبه بقية جزثبات‌القرض الفاسد بهذا الجزء منه ( قله أى هدية 
المقترض ) أى الحدية الكائنة م نالمقترض وكذا يقال فما بعده إلا فى ذى ال جاه والقاضى فان المراد 
الهدية الؤاهلة لحرا والظاهر أن الحرمة متهلفة بكل من الآخذ والدافع فى السائل كلها قال خش فى 
كبيرة ليس المراد بالددية خقيقتها فقط بل كلما حسل به الانتفاع ك ركوب دابة المقترض والاكل 
فى ببته على طرق الا كزام أو شرب فنخان قهوة أوجرعة ماء والتظال خداره اه والعتهد خواز 
الشر ب والتظلل وكذلك الاكل انكان لاجلالا كرام لا لاجل الدین كاقاله شيخنا ( قوإهاربالمال) 
اظبارفى محل الاضمار لازرب” المالهو امرض ( قوله مطلقاً ) أى مقترضا أو غيره فيشمل مدين 
القرض والبسع وال-لم ( قوم الحرمةظاهرا الخ )هذا التفصيلفىالحرمة المتعلقة )١(‏ تآخذ الدية 
واما المتعلقة بالدافع فهى باطنية ققط ( وله وإلا فالقيمة ) أى وإلا رد القيمة ورد مثل اللى 
(قوله وظاهرا فقط )أىفقضى عليه بردها انكانت قائمة أو رد قيمتها أو مثلها انفاتتولا حرمةعليه 
فما بينه وبين الله ( قوله ان قصد وجه الله ) أى لا مكانأة ارب الدين وإلا حرم أخذها على المعتمد 
والمكافأة المطلو بة فحديث من صنع ممم معروفا فسكافئوه فانم نكافئوه فادعوا له حتى نظنوا انم 
كافأتموه فالمراد مها المكافأة على قاانون الشمرع فالاشيخنا( وله أو لم حدثموجب)أىللهديةمنالمدين 


بهديته تأخميره بالدين 
ووه ووجب ردها 
ان .تفت وإلا فاله.مة 
ومثل الثلى وظاهرا فط 
ان قصد وحه الله تمالى 


( إن م تفم ) قبل 


الةرض ( مثلما) فان تقدم ارب الدرن ( قوله كر ب" القراض ) أىعرم عليه اهداء العامل ثلا يقصد بذلك ان إستدم عمله 
مكلهامن الهدى للمهدى له | وكذلك حرم هدية العام ل لرب المال ولو بعدشغل المال اما قبل شذل امال فبلاخلاف لان ارب الال 


صفةوتدرا حرم( أو" ) 
+( عداث م وجب ) 
كسهار ة أو جوار وكان 
الاهداء لذلك لا للدين 
( كرب القراض . 


أخذه منه فينم انه انما أعدى اليهلييقى المال بيده واما بعد شغل المال فعلى المشهور وقيل يجوز وها 
مبنيان على اعتبار الحال فيجوز لعدم قدرة المال على انتزاعه منه حينثذ أو الماال وهو أن يترقب من 
رب الال انه مد نضوض الال يعامله انا لاجلهديتدله (قوله راجع لقوله وعاملهقفط ) اىهذا إذا 
كانت هديةااغاءللقبل شخلالمال بل ولوكانت بعد شغله ورد بلوعي القاثل بالجواز بعد الشغل لعدم 
قدرة رب المال على فسخ القراض خينئذ إا كانت المبالغة راجعة لاعاءل ققط لأن الحلاف فيه 
فقط. وكان الأولى للمصنف أن يقول كمامله بالسكاف ( قله وذى الجا ) قال أبو على المسناوى محل | 
منع الأخذ على الجاه إذاكان الانسان يمنع غيره مماهه من غير مثشى ولا حركة وان قول اللصنف | 


وأعاملو)نشبيه تام فيحرم 
هدية كل مر ماللا خرإنم 
تقدم مثلها أو عدث !| وذى الحاء مقيد بذلك أى من حيث جاهه ققط كا إذا احترم زيد مثلا بذى جاه ومنع من أجل 

: احثرامه فهذا لاعللهالأخذ من زيد ولذا قال ابنعرفة جوز دفع الضيعةلدى الجاءللضرورةانكان 
بحمى بسلاحه فانكان محمى مجاهه فلالأنها من الجاء اه وببانه ان تمن الجاه انما حرم لأنه من باب 
الأخد على الواجب ولا بحب فى الانسان ان يذهب مع كل أحد ااه وفى المعيار سثل أبو عبد اله 
القورى عن عن الجاه فأجاب بما'نصه اختلف علماؤنا فحكم من الحاه فن قائل بالتحريم باطلاق 
ومن قائل ,الك رأهةباطلاق ومن مفصل فيه وانه إنكان ذو الجاه محتاج إلى نفقة وتعب وسفر فأخذ 
أحرمثله فذلك جائز وإلاحرم اهقال أبو على المسناوى وهذا التفصيلهوا لمق" وف المعيار أبضا سثل 
أبو عبد اللهالعبدوسى عمن حرس الناس فى المواضع الخيفة ويأخذ منبم على ذلك فاجاب ذلك جائز 


موب وقوله( ولو" بعد | 
ثغل الال على 

الأرجبح ) ر اجع لقوله 

رعامله فقط أى عنع هدية ‏ 
العامل بعدشغلالمال ار ره 

نظر اللمآ لأى لا بعد نضوض 
الال أى للاتهام على اله انما 
هدی ار به لميقى المال ده 
بعد النفوض ليعمل به 
انبا ( وذى الجاه ) محرم ألمدية له انم يتقدم مثلها أو محدث موجب شروط 


(1) قوله فىالحرمة المتعلقه با خذ الحدية الغ غيرظاهر والظاهر أن الأخذ حرام فيما مطلقا وان 
التفصيلفى الدفع فتارة بحرم فما وتارة ظاهرا فقط تامل وحرر إهكتبه ممدعليش 


( والقاضى ) كذاك ومحل الحرمةط داقع للقاضی إلاانلاعكنه خلاص حقه ‏ (م*”9) أودقع ته عن بدو لالمرناهل 


EE ET ORE RT ARS E‏ و ا 6 2 225 0200222 8 العاضي ف2ط ١‏ وساعته 
بشسروط أن يكونٍ له جاه قوی بحيث لا يتجاسر عليه عادةوأن يكو زسيره.ههم قصد جوز هم قط ا ل 


لا لحاجة له وأن يدخل معهم على أجرة معاومة او يدخل طى الساحة ميث برضى ما ,دقعو تعله اه أ 
وفى العبار إيضاً سثل بعضهم عن رجل حبسه السلطان ظداً فبذل مالا لمن يتكلم فى خلاصه مجاهه 
او غيره هل جوز أم لا فأجاب نعم جوز صرح به جماعة. هم القاضىابوالحسينو لعن القفالاهبن || 
تنبيه € لو جاءت مغرمة على جماعة وقدر أحدم فى الدفع عن نفسهلكن حصةه تؤخذمن ياقوم || 
فېل له ذلك وهو ماقاله الداودى او بكره وهو اختيار الشيخين أو مرم ويه قال انالمنيروعزاءفى 
المواق لسحنون فان آحةق‌ان حصته لا تؤخذ من باقههم كان لهالدفع عن نفسه قولا واحداوعملفما 
بأخفه المكاس من ال رک بتوزيعه ع الع لاعهم واب (قو له والقاضى كذلك) ای حرم الحديقله 
إن لم يتقدم مثلبا او محدث »وجب هذا ظاهره وهو مبنى على أحد القولين الآتيين له فى باب 
القضاء من ان فى جواز المدية له بعد الولاية إذاكان معتاداً لها قبل الولاية قولين (قلْه ومبايعته 


أى من حرم هديته من 
مدين وذى جاه وقاض 
حرم مباعته(مسامحة ) 
| ای شير تمن الثلفان وقم 
رد إلا ان فوت فالةسمة 
فى التقوموائل ف الكلى(أو” 
جر“ منفعة ) الاحسن 
كونه مصدرا مرفوء! 
مضافا لمنفعة معطوف فل 


١‏ هديته کا فى بعض النسخ 
مسامحة ) ای واما عه لر مساعة فمل محوز وقل يكره واستظهر الاول واما عكس کلام ای وحرم فىالقرض 
المصلف وهو شراء للدئ من رب الدنن مسامحة فیکزه لاحمال حمل المدين ص زيادة فی الساف جر منفعة( كر ط)قضاء 


رقوهمءطونا)او1.زيادة!اواوكاهو الواقعفى كلام اہ غازىولان كونهمصدراً ممطوفاعى هديته 
لم مختلف فيه الخ وان اختافت بالعطف بأو وبالواو واتماكان العطف بالواو أحسن لان أو 
توهم ان المنوع احد الامرين وان اجيب عنه بأن او بمعنى الواو أو أنها للتنويع إذا للحدية نوع ءن 
الحرم وهذا نوع آخر وانها كان جمله «صدرا مضافا احسن لان جعله فعلا ماضيا ومنفعةمفعولهفرو 
اما صلة لمحذوف اى او ماجر” منفعة وحذف الموصول وان جاز فلابدمن دليل بدلعليةكافىوقولوا 
آمنا بالذى أنزل الينا وأنزل اليم ولادلل هنا وإما صفة لمحذوف اى او قرض حر منفعة وحذف 


(عغنر 1 بسالم ( والعادة 
کالہ رط (أو) شرط دفع 
(دقيق أو كعك بلد) 
غير بلد الةرض ولو لاج 
لافيه.ن محفيف. ۇۋ ةله 


ومەه و4 الجوازمع عدم 


الموصوف بالل لاينقاس إلا إذاكان ب.ض اسم محرور يمن أو بفى حو منا ظعن ومنا أقام أى ما ||| السرطوهو كذلك(أو) 
فريق ظعن وفريق.أقام وکا فى قوله : ان قلت مافى قومها لم تيم » يفطلها فى حسب وميسم شرط دفع (خيزفرنلة ) 


أى احد يفضلبها وهنا ليس كذاك وما ۾ انا ابن جلا وطلاعالثنايا چ أى أنا ابن رجل جلا فشاذ 
(قوله اى وحرم فى القرض جر منفعة ) اى للمقرض ولو كانت تلك المتقعة قللمة قال فا مج ومن ذلك 
فرع مالك وهو أن يتقول شخص ارب الدين أخر المدين ونا أعطيكما>تاجه لانالتأخير سلف نعم 
ان قال لهأخرهوأنا أتضيه عنه جاز (قوله او شرط دفع دقرق )الاولى ان عير بقضاء هناوفها بعده 
لاجل ان بظمر جر المنفعة لمةرض (قوله ولو اج)اىخلافا لما فى المديسية من جواز ذلك ولومع 
الششرط للحاج ونحوء ( قوله ای محبز ملة ) اشار الشارح إلى انه على هذين: الةو لينفىالملةفى الكلام 
حذف مضاف وقل ان اللة اسم لما محبز فى الرماد الحار الذئفى الحفرة وعلى هذ افلا محتاجلتقدبرخبز 
فى كلام المصنف ومفهوم قول المصئف وخبز فرن ععلة ان قرض خبزفرن مله وخبزملة يمثلهالجؤاز 
مع نحرى مافى الخبزين من الدقق ولا يكفى وزنهما من غير تحر” کا مرف قوله واعتيرالدقيقفىخبز 
مثله وذكره :ابن عرفة هنا ثم ذكر عن اللخمى اله يعتير وزم ما وقدتقدم ان شيخنا اعتمد الاكتفاء 
بالممائلة فى ال_دد فى قرض ايز لانه كما تسامح فه وهذ کله إذا كانا من جنس واحد 


شتح الم اسم لأرمادالخار 
الدى عب بهأولاحفرةالق 
ممعل فما الرماد الحار. 
خيزها على خبرالفرن (أوه 
عبن ) اى يحرم قرضها إذا 
(عظم حملما) لا خذ بدلا 
عوضع آخر ليدفع عن 
نفسه أجرة الل وغرر 
الطريق والراد بالعين 


0 1 0 / ادات الشاءل للعمرض 
ربوى فان كانا من جنسين أو من جنس غير ربوى فانه يعتير وزلهما ققط يتنه خبز اللة هو 


1 8 1 : 1 والثلى 5 شه فیا م قوله 
المشهور الفطر الدماسى (قوله والمراد الخ) فيه 2 إذا كان المراد عاذ كر فالمناسب اسقاط 5 فة 00 بن 
قوله او دقيق او كعك باد لانمهما من جزئيات قوله أو عينعظم حملماتأمل (قوله وامئلى)أىسواء وضمها وسكون الفاءوفتح 


كان نقداً أو طماماكالدقيق والكعك ( قله معناها اللكتاب ) اى وهى المسماة الآن بالبالوصة | رن ل نقتم 


۹ - دسوقى- لث » الحم لفظة أعجمية معناها السكتاب ادى برسله القترض لو كله يلد ليدفع النقرض 


نظير ماآخذه منه بلده ومحتمل آله مثال لما جر منفخة (إلا أن مم الحوفه ) اى هلب ساثر الطرق فلا حرمة بل يندب الان 
على النف سأو الال بل قد يجب ( وكمين ) ) أى ذات من عرض أو غيره ركرهت إقامتها )عند له ا 


أو ضياع حرم سلفيا 


لبأخذ بدلهاانجرىشرط 1 


أو عرف كامر ( إلاأن' 
موم دلل” ) أى قرينة 
(كلى أن" القصد “نفع 
للقترض ققط ) فجوز 
) فى الیم ) أى يع 
السائل امس السابفة كا 
إذاكان القمحااسو س أو 
المةن| ذا باعهالآن أ حظله 
3 بای له بد له لغلاء ونحوه 
( كفكان ) هو أربعة 
وترون فر اظامن الارطن 
فى عرف مصر جمعه افد نة 
وفدادين وفدن 
( “ستحمد) بعكسر 
الصاداسم قاعلا حصد وهو 
لازمأى حان حصدءائر ضه 
ربه لرجل(خفب“مؤنته 
لبه )أى على القرض 
فى حصده ودرسه وذروه 
ليسارته فى جانب زرعه 
والقترض ( يحصداء” ) 
بسر الصاد وضمها 
(ویدر سه ) ويذروه 
ويضبط ٠كيلتهوينتفع‏ بها 
والفرض غير فاصا.د نفع 
نفسه كا هو الوضوع 
والتشد.ه فده (د ير 5 


مكيلته ) على القرض 


قله افظير ماأخذء منه بيلده ال ) وانها ماع لان القرض اتتفع محرز ماله من آفات اط 
(قولهد محتمل انه مثال لاجر" منفعة )هذامقاءل لقوله ثم شبه الو عتمل أبضاانهمثال اعين الى عظم لبها 
وعلى هذا فقوله كسفتحة فه حذف «ضاف أى ؟ضمون سفتحة أى ماتضمتته السفتحة وهى العين 
ااعظمة الجل تأمل (قوله إلا أن يعم الخوف )أى على النفس أو الال جمييع طرق الحل الى يذهب 
الةرض منها اليه فان غلب الخوف لافىجميم الطرق فلا يوز والراد بالخوف على الس والمال ان 
يغلب على الظن الملاك أو نهب الالفى كل طر يق (قولهللامن )أى ”ةد عا ل صلحة حفظ ااال والنفس 
على مضرة ساف جر" فعا (قوله خو فتلف)أى بعتة أو وس أوعفن #وحاصلهانالعيزسايمةلكن | 
طالت اقامتها عند رها فكره ذلك خوفا من تلفها بطرو ماذكر فيقرضيا رط انيأخذ جديدا 
( وله يأخذ بدا ) لانه سلف جر منفعة لانهإعا قصد نفع تفسه(قولهان جرى ال ) شرط فى قوله . || 
محرم تسلفها ليأخذ بدلا بعنى أن محل حرمة تسلفها لِأَحِذْ بدها ان شمرط اخذ البدل جديدا أو || 
جرى العرف بذلك وإلا فلا حرمة تنه .ن مثل ار امالداخل تحت كاف العثيلفقوله كشرط 
عفن ال قرض شاة ملوخة ليأخذ عنها كل بوم رطليزمثلا وكدفع قدر معينمندقيق اوقمح لخبازفى 
قدر معان من خبرْ على ان بأخذ عنه كل بوم قدرا مهنا (قوله إلا ان هوم دليل)اى٠ع‏ الشرطأو 
العادة (قوله فقط )اى لاتفع اللفرض أو نفعهما معا اكقر ض اللتزمين بالبلاد فلاحوم البذر ليزرعوا 
ويدفعوا لم الخراج اونفع اجنى»ن ناحيةالقرض #يث بكون نفعه كنفعه فيمنع ف الثلاثة(قِولْه السائل 
الخمس) ای التى اوها قوله کشر ط عفن بال (قَولْه اسم فاعل احصد ) الاولی اسم فاعل استحصد 
(قوإه وااقترض عمدو درسه)اىوضمانه فى حال حصده ودرسههن مقر طه (قوله والتشنية فده 
هذا .هتفى ان قوله كفدان تشه فى الجواز إذا كانت المافعة لمقرضص وسح ان وو 
مثالا لا إذا قام الدليل على ان القصد نفع المقترض (قوله وتقدم الكلام الح )اى تققدم ان امرض 
يجوز دان يصدق المقترض فقدر الفرض إذا افى له به ( قله «لمكه المفترض ) اى وصار ملا | 
من امواله ويقضى له بهوقوله بالعقد ای وإن م ةبضه (قوله ككل .هروف ) ای فانه ملك 
بالعقد لكن لايم ذلك الملك إلا بالقبض والحيازة على ما يأنى « والحاصل ان القرض وغيره من 
المعروف كالمبة والصدقة يأزم الول ونصير مالا من اموال الممعطى بالفتح ترد الةول ويقضى 
له به إلا ان القرض يتم ملكه بالعقدو إنلم.قبض فان حمل المق رضي مانع قبل الحو زل طل محلا ف غيره 
من المعروف فأنه لام ملكه لمعطى بالفتح إلا إذا حازه فان<صل مانع لاداقع قبلالحوز بطلهذا 
مايفيده بن خلاذا لما يۇخذ من كلام تت من ان الفرض كغيره لا يتم ملكه إلا بالحوز فان حصل 
مانع قبل حوزه بطل (قوله ولم بلزم الخ )اى ولا لزم المفترض ان يرد القرض افرضه ان طلبه 
قبل ان ينتفع به عادة اءثاله مالم يشترط المقرض عليه رده متى طلبه منه او جرت المادة بذلك 
والالزمه رده ولو قبل انتفاعه به عادة امثاله + والحاصل ان المقترض إذا فض الةرض فان كانله 
اجل ضر وب او عتاد لزمه ردهإذا اثقغىذاكالاجلوان ينتفع بدعادة امثاله‌فان لم يكن ضرب له 
اجل ولم يعتد فيه اجل فلا بلزم المقترض رده لمقرضه إلا إذا اتتفع بدعادةامثاله واعلٍ انهيجوز للمقرض 


وتقدمالكلام على التصد بو 

فا 0 له ُْ 5 3 ان ترد مثل الى اقترضه وان ير دعننه سواء كان مثلا او غير مثلى وهذا مالم تغير بزيادةاو نهص فان 
هوله ومعرض و 

6 ر 3 الال (3 الا اى خلافا لمر قال ان الفرض, إذا ل بحل شرط اوعادة 

التبن فلمقرضه ( وملك ) | عي وج رد (قولٰه على رجح) لمن لفرض إذا لم يؤجل شرط اوعاد 

2 ا مت E‏ کت 


فببقى 4 القدر الذى ری انه اعارة نه عل 4 فان اراد القترض رده قبل الاجل 


ارم للشرض فبوله لأن الاجل حثى لمنهوعليه ولوغير عين ( كأخذم ) أىكالايئزم ربه أخذه (بغير # يم ) لافيه منالكلفة عله 
( إلا المي )ف لمزم رما أخذها بغير علا فة حملماوينيغى إلالخوف أواحتياج إل ىكير حل وأنمثل العين الجواهر الخفيفة وانكانث 
فى الباب السابقكالءرو ض[در س الإنسل) ف الكلام( )على القاصةو هما الفصل بض له الصف وله تامذه هر ام فقا ( مجو ر المقاصة” ( 
وهى اسقاط مالك من دين على غريعك فىنظير ماله عليك بسروطه وعبر بالجواز إما.لأنه الغالب أو لأن المراد به الاذن الصادق 
بالو جوب إذاحل" الدينا نأواتفقا أجلا أوطلها من حل دينه فان المذهب (TV)‏ وجوب الما ۾ واعل ان 


کان على الحاول فاذا طايه ! التقرض قبل اتةاعالقترض به رد اليه (قوله ازم القرض قبوله الع ) أى ا 
لكن شد غير العين عا اذا كانا فى عل القضاء والا فلا حبر الفرض على قبوله حلاف العين فانه 
بازمه قبولما مطلقا كانا فى محل القضاء أوغيره كاذ كره الصنف بعد ( قوله وينغى إلالحوف) أى 
خلافا لمافى خش من ان العين بازم رها أخذها مطلقا ولو قبل امحل والاجل ولو كان فى الطربق 
خوف (قَوِلهِ وإن كانت فى الباب السابق كالءروض الخ) حاصل قفه الثلة ان القرض إن كان 


الدينين إمأمن د ع أومن 
قرض أومحتلنين وف يکل 
| إما أن يكو نا عينا أوطماما 
أوعرضا فأغارالىكونهما . 
عينابشو له (فىديى العينٍ 


عبنا وأراد القترض رده أزم ربه قبوله مطلقا كان فى محل الةضاء أو فى غبره حل الأجل أولا إلا ( أسواء كانامن 
لخوف فىالطريق أواحت.اج إلى كبر حمل فلا بلزمه قبولها قبل الحل وان كان القرض غرعنبأت 5 50 
كان عرضا أو طعاما فبجر القرض ى القبول إذا أفى به القترض فى محل الفضاء حل الأحل ثم لا أ[ 76 
والا فلاتجبر وأما دين الببع فانكان عينا فحكمه ج عين القرض وان كانغيرءين فبحيررب الدين )١(‏ قولالشارحفىالكلام 
على القبول ان كانا فى حل القضاء وحل الاجل وانكانا فيغير الحل حل الاجل أملا أركانفىالمل أل جعله الفصل مظروفا فى 
ول الاجل فلايجير ربه طى القبول الكلام وجه ملاحظة 
+« فصل ف للقاصة € (فوله بض ل ااصنف) أى ترك الصاف له يياضا ثم ذكر بعده باب الرهن الخصوص فى الكلام 
وانما ألف برام فى هذا الياض فمل الفاصة لقوله اعلم ان عادة الأشياخ فى الغالب أن يدباو وذا أف المسمى فصلا والعموم فى 
لباب أىباب اقرش بكر القاصة والشيخ رحمه الله تمالى لم يتعرض ذلك فأردت أن زكر ديع أ الكلام المبسين لاحكام 
منها لیکون تنمما لفرض الناظر اه, (قوله إما لأنه الغالب ) أى فا قغالب أحوالما الحواز وا أل المقاصة فبى من ظرفية 
الخاص فى المامو محازية له 


وحوبها فهوقليل إذهو فى أحوال ثلائة (قوله أو لأن الراد به الاذن الصادق بالوجوب) أىوليس 
المراد بال+واز المستوى الطرفين ال سم لأوجوب لوجو ہا إذا حل الد ينان الخ واععرضهبن بان هذا 
يقتضى.حرمة العدول عنها فى صور الوجوب ولو تراضيا ول ذلك ولي ىكذ لك بلالمراد بالوجوب 
هنا القضاء بها لطالبا اه أى وحينئذ فالمراد بالجواز فى المسنف المستوى الطرقين وهذا لايافى || 
| القضاء بها لطالها فهذءالا<والالثلاثة فتأمل (قوله و ,كل إما أنيكونا عيناأوطماما أوعرضاالخ) 
أى فهذه نسعة أحوال وف كل إما أن يكون الدينان حالين أوأحدها حالاوالآخر مؤجلا أويكونا 
مؤجلين متفقين فى الاجل أومتلفينفيه فا جلةست وثلاثون )١(‏ حالةوفكل إما أن تحداقدراً وصفة 


وقوله على القاصة الدال 
على احكاء.يا فالاستملاء 
محازى وقوله اسقاط الغ 
:رش لما عرفا وهو 
مصدر مضاف نمو له. بعد 
حذف فاعله وقولهمن دين 


أوفالقدر فقط أو فالصفة قط أوممتلفا فما فاج مائة وأربع وأربعون حالة. (قوله ان احدا | بانلا الموصوة لك وقوله 
قدرا وصفة ) حاصل ماذكره المصنف ان دين العين اناتفقا قدراوصفة ففيهاثنتا عشرة صورة كلها | ىغر مك متعلق بماتملق 
هلك وقوله نظير متعلق 


ق 4 ست 5 و ١‏ عي 1 :اسقط . 0 : . عدخ 7 ۱ 5 
)١(‏ قو E N‏ ' الحشى منها ائنق عشرة صورة اختلافهما قدر | باسقاط :وقوله عليك 
0 ی ھ ® a‏ 1 2 
وصفة وحكمها حك صور اختلافالقدر فقط اه كتبه جمدعليش | متسلقان ب ما الواقبة 


١‏ 2ب تس مت سات تمس سس حمسيس يي سس سس تي .سم صم متت سك كا ع بي مسي ممما مم سمب سمحي يي ممصي مسي سس سسسب مسمس مسحب سب حصا سبي سب 


على دين وقوله بشروطه متعلق با قاط واليه يعود الضمير وقوله وعبر بالجواز الخ جواب عا أورد فى اقتصار. على. الجواز من 
الهاقد تنكو نواجبة وذلك فىثلائة أحوال وقوله لأنه الغالب منوع فان الاحوال العقلة خمسة حاولممه وتا يليما تمق أوعقاقه 
وحاو ل حدهما مع طلياصاحب الال أوالمو جل الوجوب على ماقالوا فىثلاث منها والجواز فى البإقى وهو:اثتلن فكيف كان الوا 
الغالب و تسليمه فلا يدع الاعتراض فانالاقتصار فى متام البيان ينيد الحصر وقوله أولأنإلرادبه الههذاعموم از لابد منقرينة 
فى كلام المصنف فالحق قو لالبنای لايردالسؤالمنأصله اه كتبه مد علیشی . 


(إذ اتحدأقدر أ) أى وزنا أوعددا(وضدة” ) كمد ياؤمثلها ( علا ) دما (أ9 ) حل( حداي )١(‏ أملا ) بأن اجان افق 
أجلهما أوا<تاف ولوحذفهذاا ¥ دخو اوا تلع (دإن اختلفا) م 


أى <ودة ورداءة ) مع 
اتحاد انوع ) كحمدة 
ويزسيةرأو) ع(اخدف )| 
كذهيوفظط:ة(فكذلك ) | 
أى موز اللقام: (إن حلا») 


مما أذعى ع اماد النوع 


حائزةوانا< لا ةو 4ا 55 دورة ثلاثة حائزة قوري واناختانا اقدزا ره اثنتا 


عشمرةدورةواحدة جائزة والباقمنوع فجملةهافىدينالءين-تة وثلاثون زم اناع اقد: راوصفة) | 
أیو لزم من ا ادها فىالصفة امحاها وؤ في النوع لأن المراد بالصئة ال<ودة والرداءة والدهبمة والفضة | 
(قوله <ا۰۰ا) أى ويقضى بها حينئذ أن طلها أحد ھا وقوله أو أحدها ایو ۃضی ہا أبضا ف هذه 
الحالة إذا طلا هن حل أجل دنه لاان طلم امن ا عل دنه اذ للذى :حل دنه الامتناع مها وأخذه 


1 دنه ل باقع : ۾ حق محل ده ن الآخر قعضي.ه لهوقوله ألا أىه: تی عا أيضا فىهذ. اطهالةاذا افق 
مبادااو.م اختلافه صرف 


مافىالامة (وإلا” )بان لم 
علا أوحل أحده) دون 
الآخر (فلا) محوز لاما 


أجل الدينين وطلها أحدها وإنما جازت القاصة فى هذه الصور الاثئق عشرة لأن القصود العاوضه 
والبارأة ة (قوله : واو حذف هذا) أى قوله لا ااخ ( قوله وان اختلغا صفة) هذا مفروم امحاد 
العفة فم مر أىوان احْتائا صفة ة والوضوع ما .تحدان فى القهر أى الوزن أو العدد (#لهإن 1 
حلا معا) أى- و إء كانا من بع أومن قرض أو اذا (قولدصر ف ١ف‏ الد.ةالخ ) أىوكلاها جائز 
مع أحادالنوع بدلمستاً بشرط التعجيل فى الاول والحاول فى الثانى ( قله وإلا أن إعلا) أى واتقًا أجلا أو اختلنا 
و متأ ِ أوحل” أحبذهما فهذه ثلاثة تضرب فى أحوال الاطلاق الثلاثة السايقة فالجلة 7مة. ۾ وحاصلها أن 
( كان اختلفا زنة العينين اذا اختلفا صفة وابحد وعم ما أو اختلف نوع مما كانا مؤجلين ,أجل واحد أو عتلفى 
من بيع ) فتحوزان الاجل أو أحدهما حال والآخر ءوجل فالنع سواء كانا من بيع أو قرض أو أحدها من بيع 
حلا وإلافلا فبونشبيه تام والآخر من قرض فبذه تسعة ( قوله كأن اختلفا زنة ) أى كدو ار کال ودينار ناقص وقوله 
على المعتم د لاف قر اء فلاقةط عن بع حال أى والال أنهما من یع و.ثل اختلافهما فی الزئة اختلافهها فالهدد بل هی احرى 
وة روم ٠ن‏ ع انهما ان فالصنف نص على الوم فلا حاجة لا قبل إن الاولى أن ,دول كأن اختلفا قدرا ثم ان قولهكآن 
كاناء.ن قرض طعت 7 || اجترياءوئة .وروم قوله ناما ان ادا O‏ إذا اانا والوزق أوق اليد 
أملاوانكاناء ن بع دقر ض 


فانكا | ٠ن‏ مع جازت!قاصة انحلا (قوله و إلاءلا) أى وإلا بأن حل أحدهما دون الآخر أوكانا 
منەت ان 7 ملا أوحل 


مؤجلين انذةا أجلا أوا<تلفا فلاحوز فهذه دور أربعة واحدة جائزة والثلاثة #نوعة نعم إذا حل 
أخيفنا العا لكت || إحجوضا ون الأخر «واركاقت الخحالة هن اللي الو ازئة خاتزت اللقاصة 6 متيف ابن عرف :انظ عق 
ا دن Ca‏ (قله على العتمد ) أىكاهو قول ابن بشير وارنضاه ابن عرفة وقوله لافىقوله الخ أى لاانه قشبيه 
منصثلانةقضاء نن | فىقوله فلا فقط أى عرث يكون ماشيا طرطريقة ابن شاس وابن الحاجب وحاماما المنع اذا كان 
بزيادة وان كان٠ن‏ قر ضص الديئان من يع حلا أولم محلا واتفةاأجلا أو اختلها أو حل أحدهيالما فما ءن البادلة واخد العينين 
حازت . لانه قضاء “ت || أكثر «اخلاف بين القولين فا اذا حلا فل الاول جور وى اكا ی عنم (ق ْم اهما إنكانامن قرض 
ع بز ة ولي 0 منعت) أى فى الاحوال الأر بعة حلا أوحل أحدهما أو لم بحلا واتفقا أجلا أواختلفا ( قل وانكانا 
( والطمامان ) ف | منييع وقرضمنمت انإ علا) أىسواء اتفقا أجلا أو اختلفا أوحل أحدهما فمف ثلالة » واعم 
القاصة كلاهما سن ان ماذ كره الشارح من‌التفمل على الوجهالذكور فالعينين الختلفى القدرطريقة ابن بشير واعتمدها | 
قل رض كذلك ) ابنعرفة وطريقة غيره المنع مطلقا ٠ن‏ غير تفصيل (قلهكذلك) أى كدين العين فى صور الحواز 
ا - والمنع وحاصل ماذكره الشارح انالطعامين إذا كانا من قرضففيه اثنتاعثسرة )١(‏ صورة فاناتفقا 
8 0 9 (١)قولهاثنتاءشرة‏ بقأر بعةوهىصوراختلافهما قدراوصفة حكمها اكحوصو راختلاف القدرفقط اه 
كمراء وعقولةأواخخلافه كتوقو لفحو زان حلاو إلافلا قدرا 
(1) قول المصنف أوأحده) لاعن انه لوأسقطه لأغنى عنه أملا وقوله وإلافلا فيه ان هذا مفهوم شرط ولانكتة رع به أنه 
(؟) قولالشارح أىالعنانالمناسب أىدينا المين اه ١‏ ْ ش 


8 قدرا وصفة جات في اربعة وان احتلما فدرا ملع في رة 


1! 


|| محرىفالاحوالالأز بمة(قوله نسيئة) راجع للاأمرين قب نكن بردآن افدينبالدين لا ينظر له (4) | 


ز! 
| 
1 


سے فک ہے ہے 


وان اختلاصفة جازاق واحاه ونځ 


س 


اتفقا أحلا أو اختلها وقوله وإلا فلا أى وإلا أن سل إ مه مما أول حلا واتغةا أجل أو الت فلا 
أو لم محلا واتفقا أجلا أو اختلفا (قوله ومنما من ببع) أى كأن اسلمك فى إردب وتسلحوة على | 


أو اختلف فصور الطعامين من يسمأ بعة نوكلها منم الفاصة فنيا اتفقا قدرالوعانة أو قدوا قط أو | 


صنةققط فى اثنتا عدسرةهورة )١(‏ (قله ولومتغقين) رد باو فق أشهب الفائل جوازهانداهاق | 


الطغامين فى الةدر والصفة والحاؤل ناء على أنها “6لا زقوله ليع انطعام قبل قبضه) هذة ال | 


هنا لان القاصة مستئناة منه ولاشك أن فى بس صورها عدم الحاول فالا ولى الاقتصار: على قوله 
وظعام بطعام نسيثة وله فى غير الحالين) أىنحى تحرىفى أحوال ثلاثة إذا كان الطعامانمؤ جلين | 
واتفقا أجلا أو اختلنا فيه أو كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا (قوله ومن يع وقرض الخ) نی | 
أنديف الطمام إذا كا نأ حدهما من بع والآخر منقرض تجوز لاه صة فما شرطين الاولان يتفقا 
فى القدروالمفة والثا ىأن يكونا حالين وعلة الجواز أن الدى أسل كآنه اقتضی‌عن طعام السل الى 
له طعامالفرض الدى عليه من تفه ولاعظور فىذلك وم ينظروا 0( هنا إلىبع الطعام قبل قضه 
بالنسبة لطعام البيع تغليبا لجانب القرض لانه مروف وانضم إلى ذلك كون القاصة معروفا أيضا 
96 انيه )و الطءامان إذا كان ادها من یع والآخر من قرض صوره اثنا عشر ( 4 ( وذاك 


| لامهماإذا اتفماصفة وقدرا صورءأر بعة تجوز فى واحدة وهىإذا حلا ونع فىئلائة إذا حل أحدهما 


أو لم محلا واتفقا أحلا أو اختلفا وان ا<تلفا صفة أو قدرا فالمنع فى كل من هاتين الحالتين حلا 
أو أحدجما أو لم محلا واتفق الاجلان أو اختلفا فبذه ثمانية وقول الشارح ان اتفقا جنسا وصفة: 


TA 


ا الاولى حذف الجنس والاقتصار ع الصفة والقدر لأن الراد با لجنس النوع والاتفاق فى الصفة 
١‏ يستلزم الاتفاق فيه (قوله ان اتفقا جنسا) للراد بالجنس فى مسائل الطعام وكذلك العرض النوع 
| لآنالعرض كلهجنس واحدوكذلك الطعام جنس واحدونحت کل منهما أنو اع حتلفة (قَْهِ لاختلاف 
الأغراض باختلاف الأجل ) أى وحينئذ فيصح تقفدير يع الطعام قبل قبضه ومقابل ما لابن 
القاسم من المنع ما لأشهب من الجواز تغليبا للمعروف ( قوله وتجوز المقاصة فى المرضين ) 
الراد بالعرض:ماقابل العين والطءام فيشمل الحيوان © وحاصله أن الدينين إذا كانا عرضين فان 
اتفقا فى النوع والصفة كثو بين هرويين أو مر وبين أو وبين من القطن جيدين أو ردبئين جازت 
المقاصة فى اثنق عشرة صورة وهى ما إذا حل أجلبما أو اجل أحدهما أو ل محلا واتفقا أجلا 
أو اختلفا وسواء كان العرضان من قرض أو “ن اسع أو أحدهها من دبع والآخر 
)١(‏ قوله اثنتا عثيرة هى صور اختلافمما قدرا وصفة وهى اربعة فالصور ستة عثير اه . 
(؟) قولهلابنظر لههنا الخقد يقال .نظرله هنا روج الرخصة عن موردهانظير ماسبق اه(ع)قوله 
ولم ينظروا هنا إلى بع الطءام الخ لاعن أنه ليس هنا بسِعطعام المعاوضة قبل قبضه بل وفاؤه عن 
قرض قبل قبضه وسبق جوازه فالماسب حذف هذا الكلام اه )٤(‏ قوله اثنا عشر بل ستة عشر 
بزيادة اختلافبما قدرا وصفة وهى أربءة سكا كك اختلافهما قدرا ودفة اه مد علش 


|| في ثلاثة فقول فتحوز إن انما مفة وقدرا كإردب وإردب من قلح .وقوله أم لا لى أو لم مدآ 


( وأمنما) آى الطناملن 


ْ ' إأى ممت للقاسة ق 
| محوزوتوله كأن اختلفاقدرا أىفتمنع عند ابن بشين.وغيره لا انهه من قرط وسولِة حل أواجدها | 


4 :ولو" مين ) قدر 
إردب أو .كر وقوله ومتعاامن بسع أى سواء حل أجليما أو احدجما أو علا اضق أجلي ًإ ا 


زسفتييع مةل 


١‏ وظهام بطعام وذين دين 
نسيئة وهاتان الملثان' ف 


ير الخحاليق (وس يع 
ؤقرطن جوز إن ايق 
جنما وفقو قد ر ا( ولا 
معا إلاإن م لا( 
أو ) سبل ( دعل 


۱ فة ظ مح عند ان امم 


لاخثلاق الأغرّاض 
باختلا ی الا جلو تحوق) 
القاصة ١‏ فى المرضان. 
مطلقاً) نساويا A‏ 
تسناوی “سببهها كتكواتها 
من یع آو من قرض أو 
اختل ف مذقصد الكايسة 


فى العرض (إن" ادا 


جنساً ورضفة ) كثوبين 
هروبين . أو عرونين 
( كأن اختلفا جنا ) 
اكسكساء ورداء 


)١( .‏ قول المنف لاان لم 


محلا الح مفروم شرط 


| فالأولى حذفه وقوله أو 


أحدها داخل فى قوله لم 
محلا إذ هو صادق 
بجيام ما تةق ويعختاف 
وتأجيل احدما اه عمد 
عليش 


( واتفقا أجل ) لبعد قصد الكيسة )١(‏ أيضا وهذا فى الخذية فة بيع واطلاق القاصة عليه مجاز ( وإن اختلفا أجلا ) مع اختلاف 
الجنس (أمنعت إن لم علا“ ) (f° ٠(‏ مما (أو) لم محل (أحدها) وإلا جازت فتجوز ملول آحد ھا کا جوز محاولجماعل الذهب 
لانتفاء قصد للكاسة 
(وإن امحدا جناً ) 


من قرض وان احتلها نوعا كثوث وکساء أو ثوب وجوخة ففيه صور اثنا عشر تجوز القاصة فى 
تسعةوهى ما إذا حل أجلهماأو كانا مؤجلين واتفقا اجلا أو حل أحدهما سواء كان العرضان من بسع 


ا .2 
کٹویی قطن ( والصفة أومن قرض أومختافين وتمنع فى ثلائقوهى ما إذاكانامؤجلين واختلفا أجلا سواء کانا من يع أو 
متفقة ) كهرويين أل | منقرض أو مختلفين واناتحدا نوعا واختلفافي الصفة كثو بين من‌القطن مختلفين بالجودةوالرداءة 


مرويين ( أو مختلفة ) 
کان کان احدهما هروا 


وكء شو ين احداهما هروية ة والأخرى ى ٠رودءة‏ ففه انتا عشرة صورة أيضا تحوز المعاصة فى ستة إذا 
حل العرضان أوكانا مؤجلين واتفقا أجلاكانا من بع أومن قرض أو مختافين فهذه ستةوعنع فى 
ستّة ان كانا مؤحلين والأجل مختلف أو حل أحدها دون الآخر كانا من یع أو من قرض أو 
كانامشتلفين ( قوله واتفقا أجلا) أى كانامؤ جلين واتفقاأجلا كانا من بع أو منقرض أومختلفين 
فهذه ثلالة جا زة (قولْه وان اختلفاأجلا) أى وان كانامؤ جلين واختلفافى الأجلمنمت كان العرضان 
من قرض أو من 2 أو مختلفين فبذه ثلاثة منوعة لمأ فى القاصة حنئذ من فسخ دين فى مؤخر 
(قوله ' وإلا جازت) أى وإلا بان حل العرضان أو حل أحدها حازت كان العرضان من بيع أومن 
قرض أومختلفين فهذهست صور جاازة طىمذهب الدونة ومقابله مافى الوازية من - هذءاأسدة 
(قوله لانتفاء قصد الكايسة) أى مع حلوله أو حاول أحدهما أى لأن الاتفاق فى الأجل ببعد.عه 
قصد الملكاسةوالغالية كا بعد مع اتفاقيمافى الصفة (قوله | ان اتو قالأجل). أى إن كاناءؤ جاين واتفق 
أجلهما (قوله بأناختلف اج( أى بأن كانامؤ حلين وأجلمما مختلف أوح لأ حدهما دون الآخر 
( قوله مطلقاً ( أى فى جمييع الأحوال سواء كانا من ع أو من قرض أو من ع 
والآخر م قرض ( قول وتفسير الاطلاق ) أى هنا وقوله ما ذكرنا ای من كون العرطين 
من يع أو من قرض أو أحده . من والآخر من قرض ( قوله إذ العول عليه) أى وهو 
قول ان شاس و تحز على تفصيل أى لمتجز مطلةا بلعلى تفصيل وقولهان أدى إلى ضع وتعجل 
أو حط أل )ن وأزيدك منع أىوان لم يود ذلك حازت وحاصله أن العرضين اح تلفين فىالصفةإذا 
اختلنا فى الأحل بان كانا مؤجلين بأجلينمختافين أو حل أحدهمادون الآخرفان كانا من عد وكان 
الحال منهما أو الأقرب حاولا أجود أو أ كثر .نع لما فنها من حط الضمان وأزيدك وان كان الحال 
أو الاقرب حاولا أدلى أو أقل فامنع أا لا فى القاصة حينئذ من ضع وتعجل حلاف ما إذا اتفقا 
أجلا فانه لاب لزم شىء من ذلك فلذا جازت وأما إذا كانا من قرض فان كان الحال أو الأقرب حلولا 
أدى أو أقل فاء انع لاف من ضع وتعجل وإنكان الال أو الاقرب حاولا أجود صفة ة فأجز لأن ا 
الأحل من حق من عليه ادن فى القرض فلا «دخله حط الضمان وأزيدك وإتما بدخله 
وتعحل وسلف جر نفعا بحلاف دين البيع فانه يدخله ضع وتعجل وحط الضمان وأزيدك قارب 
كان الخال أو الاقرب حاولا ١‏ و فنه من سلف جر نفعا واما ان كان أحد العرضين 
من بيع والآخر من قرض فأجزه على ماسبق فقول ان كان الحال أو الأقرب حلولا 
ف o‏ فامنع ان كان أدف صفة أو اقل قدراً لما فيه من ضع وتعجل وإن كارء ركف أجود صفة 
أو أ كثر قد را منع لما فيه من ساف جر نفعا وان کان ال حال أو الأقرب حلولا من قرض فان كان 
أدلى صفة أو أقل قدرا ا نع اضع وتعجل وان كان أ كثر قدراً منع لمافره من سلف جر نفعا وأجز 
إن كان أجود د 0 الحاصل ان العرضين الحتافين فى الصفةإذا ا الأحل أوحل أحدهاان كانا 


والآخر مرويا (جازت) 
اللقاصة (إناتفق الأجل") 
واحرى إنْحلاليءدالهمة 
(وإلا) بأناختلف الأجل 
عع اختلاف الصفة (فلا) 
تجوز (مطلقا) سواء كانا 
من بسع أو مرن قرض 
والصواب حذف قوله 
متفقة مع لفظ أو بأن 
يقول والسفة مختلفة لأن 
كلامه يقتضى أنه لايدمن 
اتفاق الأجل حدث اتفقت 
الصفةوهو خلاف ماقدمه 
فىقولهوت<وزف العرضين 
مطلقاً الخو تسر الاطلاق 
عا ذكرنا هو ماذکره 
الشارح وهو خلاف 
العول عليه إذ امول عله 
انه عند اختلاف الأجل 
لم تجز على تفصيل وهو 
انهانأدى إلى ضع وتعجل 
أو حط الغمان وأزيدك 
منع كانامن بسع أوقرض 
أو أحدها انظر تفصيله 
فى الأصل 3 
)١(‏ فول الشارح ا معد قصد لاا ف العرن ذه ان الكاسة لا تعد فى ارش فالمناسب أن يؤر العلة عن قول من 
لاصنف ان اتفقا حنسا وصفة بأن يقول بعد الثالين لبعد قصد الع أتحاد الجنى وااصفة وقوله وهذا فى الحقيقة بع 
فيه ان البيبع ذو مكاسة فبنافى التعلل قله وقوله ان 1 علاااناسپ لا ان حلا أو احدها وعد ففه العطف على ضمير الرفع التصل 
بلا فاصل اه #د عليش 


(FY 


: دن بع منعث القامة فهما معانقا لشم وتعجل" 2 ان وا بذك وان من فرش نے 
1 الفاصة فما أيضاً إلا أن كون الأجود أقرب لضع وتعجل أو للف جر نفما وان كان احدما من 
شا إلاأنكون الاجود ٠ن‏ بيع أقرب أوحالا 


لسعم والآخره هن قر ص منعت المقاصة أ ضا 


ا 
باب )٭ 
فى الرهن وما يتعاق به 
وهو لغة الازوم والحس 
وعرفا ماأشار لها ن‌عرفة 
بقوله ما قبض توثقاً به 


ا أنه 
| لايشمل من الرهن الا ماهو مقبوض فنظاهره إن غر اللة.وض لاسمی رهناً ولیس كذلك إذ 
لا حلاف فى الذهب ان القيض ليس ٠ن‏ حقيقة الرهن ولا رطا فى صحته ولالزومه بل ينقد وج 
ويلزم بمجرد الفول “ م يطلب المر مهن الاتباش فال إن الحاجب يح الرعن قبل اقيض ولا نم 

إلا هفات ترى القبضش والاقاض متأخرن عن الرهن والتأخر عن الشىء غيره ضرورة 
| عينا وهذا الاءتراض يتوجه على الصنف أيضا ومن الجواب بأنه ليس الراد بالاعطاء فى كلام 


الصنف والهة.ض فى كلام ان عرفة الاعطاء أو القبض الحسى بل العنوى وذلك محصل بالعقد أى والصنوع عند صانعه 
الامحاب والقبول فتأمل ( قوله وعرفه الصنف بالمعنى الصدرى ) أىبناء على الاستعال القليل وأما f‏ وقبض الى عليه عبدا 


ابنعرفة فعرفه بالمءنى الاسمى ناء طى الاستعيال الكثير ( قوله من له البيع ) أى منفه آهل ابيع 
ا ل ل ببعة لا صح 
رهنه فلايصح من جنون ولامن صب لا مير لهورصح من المميز والسفيه والعبد ويتوتف على اجازة 


جنى عله كا قال وعر“فه 
الصنف رحمه الله تعالى 


بالمعنى اأصدرى شوله 


وك أى ان اشترط فى صلب عقد الع أو القرض والا فهو تبرع باطل كا قال شيخنا ويلزم من ا (الركهن” بذله)أى اعطاء 


السنف مول طىمافى الوثائق الجموعة من جواز يع الريض ورهنه فلاعث حينئذ لكن ما فى 
الوثائق من الجواز “#ول طىرهن فىمعاملة جديدة ومحل النع فى کلامم فى دين سابق طى مرضه 
(قوله فيخوز من المدين وغيره )أى فيجوز رهنه للمدين و اغيره فن بمعنى اللام فالأول کا لو کان لى 
درام دنا على زيد وله على طعام أو عرض دينا فأجعل الدبن الذى على رهنا فى الدب الدى عليه 
| والثانى کالوکان ىدن على زيد وزيد له دين علىجمرو فيرهنى زيد دينه الدى ی عرو فی‌دینی الذى 
عليه بان يدقع لی وثيقة الدين الدی له على عمرو حت يقضبنى دينى ( قوله ف الأصل) مراد به شرح 
الشيخ عبد الباقى الزرقانى ۾ وحاصل مافى المسئلة من التفصيلانهف القسم الأول وهو رهن الدين 
للمد رن لابدفىصحةالرهن سواءكانلدينان من بيع أو من قرض ان,كون أجل الدين الرهن مثل 
أجل الدين الذى فيهالرهن أو يكون أبعدمنه فان كان أجل الدينالره ن أقربأوكانالدين‌الرهن حالا 
منع الرهن لأدائه لاسلفنى وأسلفك انكان الدينانمن قرض ولادائهلاجماع یع وسلف ان كانا من 
يع وذلك لازدين الرهنإذا كان أقرب أجلا بقاؤء بعدحلوله عند المدين حى مل الدينالرهونفه 
بعد سلفا وكذل كإذاكان الرهن حالا فبقاؤه عند المدين إلى <اول جل الو جل يعدسلفاوه ومصاحب 
لاح أوالقرض واما فى القسم الثانى وهورهن الدين اغيرالمدين فالشرط فى صحته قاضهبالاش هادع 
<وزه ودفع الوثيقة للمرتهن واما المع بين من عليه الدين والمرتهن فشرط كال هذا هو الصواب 
(قوله أىذا غرر)أىلأن الأبق.ثلاإذا کان رهنا کان ذاغررلانه محتمل وجوده‌وقت الرهن وعدمه 
وطى الأول محتمل القبض عليه وعدمه ولیس ااعبد تفس ااغرر( قوله ولو اشترط فى العقد ) أى 
هذا إذا إيشترط رهنه يصب العقد بانوقع الرهن تطوعا بلولو اشترط رهئه فى حال عقد البيع 


وازوماً ( کا ياع”) ہن 
كل طاهر منتفع به مقدور 
على تسليعه معلوم غير منهى 
عنهودحل فيدر هن الد.ن 
فيجوز من الدرن وغيره 
وانظر تفصيل المسئلة 
فى الأصل ولماكان قوله 
ما اع رج مافيه غرر 
مع انه جوز رهنه عطفه 
عليه بقوله (أو' غرّراً ) 
أى ذا غرر ( ولو 
شترط فى اللشد ) 


لعدم سريانه لعقد البيع لجو از ترك الرهن () من أصلهفشى: فى الخجلة خيرم نلاشىء( وثيقة” ) لأجل توا قالمرنهن به 
( مق ) ىق د عل 72 - 

الراهن»وجودأوسبوجد | 
بدللقوله الآنى وارتهن 
ان اقرض ولابدمنكونه | 
لازما أو آلا ازوم ولدا ٠‏ 


أوالقرض ابنرشدالشهور جواز ره نالغرر فيعقدالبيع وهوظاهر قول ان القاسم ف الد ونة يجوز 
رهنائز رع والقر قبل بدو صلاحهما اهن ( قوله لعدم سريانة ) أی‌الغر ر لمقدالبيع أىأو القرض | 
الشترط رهنه فهما وكان الأول للشارح أنبةول بناءطلى عدم سريانه الخ لأن القابل ااردود عليه | 
باو يقول بالبریان ( قوله ولا بد من كونه ) آى الحق الدى يتوثق فيه بالرهن ( قَولْه ولا صح فى 
الجمل ) أى لأنه يل لازوم بالشروع فى العمل وقوله ولم يصح فى كتابة لأنها ليست لازمة ولا آيلة | 
ازوم ( قله نله ) أى لامرتهن وهوقابض الرهنوهذا مفرع على كلام الصنف أى وإذاكان الر تمن 
يقبض ارهن لاجل أن يتوائق به فى حقه فله إذا لم,دفعله الراهن دينه أن محبسه حت يستوفى حقه 
منه أىمن تنه لامن‌ذاته إذ لايعقل ذلك ( قوله ولميصح فىكتابة من أجنى ) أى محمل ذلك الأجنى 
الكتاية ورهن علا زهنا فبذا الرهن لا يصح لان المد الى حمل الاجنى يكنا ته إذا عجز لم 
بازمهشیء فلم نكن آل لازوم ( قوله أو غيره ) أىكوصى ومقدم قاض ( قوله لصلحة) أى تعودط 
الحو ز والظاهرأن الولى مول علىالنظ. والصلحةفى رهن مال الصغيرولور بعا أىعقارا فإذا رهن 
عقارا فانه محمل على الصلحة ولا يكلف الحام بيان السبب مخلاف البيع لعقار الصغير فاله لا محمل 
على النظر والصلحة بلح يثبتها عند الحا كم ( قوله لالمصلحةالولى )أى اذا رهن الولى مال حجوره 


قله حبسه قمايصح منه‌الی 
آن.سةوفى حفه منه اومن 
منافءهومثل عن له البييع 
خو( 2 لحجورمن 
أب أوغيره برهن مال 


مححورهلمطلحة ككسوته 


أو طعاءة لا لمساحة الولى | فى مصلحته هوكان الرهن باطلا ( قوله ومكاتب ) أى فلهأن يرهن إذا تداين أو اشترى بالدءن.ولا 
(ومكاتب )لأنه احرز | برهن لسيده فى جوم السكتابة لانها غير لازمة ولا آبلةللزوم كم مر ( قوم لحصولالاشتغال به الخ ) 


نفسهوماله(وَ مذ ون )له أى لتفتيشيماعلي الاضءون والحافظة عله حوفا من هرو ه واارحث عن أحواله عل حدث له مال 
فى تجارة وإن م بأذن لها | أولا وأما قول الشارح عن مصالح السيد فالأولى حذفه لاما لم يازممما خدمة لسيدهما ونث 


فهما لايشتغلان عمال السيد بل بمصالح أنفسهما فالأولىفى الفرق بين الرهن والفمان أن يقال إن 
الرهن مءاوضة والغمان تبرع وما .أذون لما فى العاملات دون التبرعات اه بن ( قوله فو راجع 
لقوله أوغررا) أى راجع له على أنه مثاله ( قوله والصدر فيه ) أى والمصدر القدرفيهوهو قوله 
وبذل آبق وقوله حلاف الثلاثة قبله أى قوله كبذل ول“ ومكاتب ومأذون ) قوله والمراد بالغرر ) 
أى الذى يصمح ردنه ( قله ولال يصح رهن الجنين ) أى على المشهور خلافا لابن الماجشون القائل' 
بصحة رهنه ( قله بنحو الآبق ) أى بالآبق وتحوه كالعير الشارد ( قَولْه قبلالمانع ) أىمن ٠وت‏ 
أو فاس وقوله ان حصله وحازدقبل الانع أىسو اء استمر عنده بعد #صيله وحيازته حى حصل الانع 


سيدا فى الرهن حلاف 
اما فلا بد من اذنه 
لما ذه لحصول الاشتغال 
بدلا عن مصالح السيد 
دون الرهن ( 3) لاسيد 
دهن (آ بق ) وبیرشرد 
دين على السيد الراهن 
لصحةرهن الغررفموراجع 
لقوله أوغررا والمصدر 
فيهمضاف للمفءول حلاف 


أو ابق منه بعدان حصله وحازه واستمر آبَا حتى حصل المانع ولا فرق بينه وبين عبد حاضر 
رهن وحازه المرتبن ثم آبق عنده واستمر ابا حى حصل المانع ولا يضر فى الم ثلتين الا رجوع 
العبد لسده يعدحوزالمرتمنله واستمراره عنده حى حصل الماع مع عل المرنتهن بذلك وسكوته هذا 
هو الصواب کا فى بن واما فى عبق وخئنمنان المرتمن إذا حصل الآبق وحازه قبل المانع ثم ابق 


الثلاثةقبله فللفاعلوالمراد 2 
بالغرر نا ن ذف ق ثانا واستمرآبقا حتى حصلالمائع فانالمرتهن لامختص به بليكوناسوة الغرماء مخلاف ما إذا رهنه 
وأدالا 20 لوم عبدا حاضرا وحازه لابق واستمرآبا حى حصل الماع فانه مختص بدققد رده بن بأن هذه التفرقة 


غيرصواب والصواب اختصاص المرتهن به المسثلتين( قله وإلا فأسوة الغرماء ) أى والا محصله 
قبل المانع بل بعده فهو أى المرتهن اسوة الغرماء أى مثلم فى المحاصةفى ذلك الآ بق( قولهوكتابة)عطف 
على ولى" وقوله ومكاتب أى بناءعلى صحة رهنه وقيل اندلايصح رهنه وعليهفةيلإذا وقع ينتفلالرهن 
لكتاتهوقيل مطل الرهن ويصير الدين بلارهن ) قوله واستوفىمنما)أىمن الكتابةأى من يحومها 

ان لم عجز وقوله فهما أى فى رهن الكتابة والمكاتت وقوله أو من عن رقبتهان جز أى كذلك فہما 


كاسيذكره لقو ةالغرر فه 
ثم ان المرتهن مختص بنحو 
الآبق ان حصله وحازه 
قبل المانع للراهن والا 
فأسوةالغرماء )9( رهن 


(كتاتة ) ومكاتب(و ا"ستوفى منها) فمهما( أو" )من كن ( رتقبته. ان' عجن ) فانفلس السيدأومات (قوله 


قبل الاستيفاء لم بازم المرتهن الصير ول ا بل لطاب بيع السكتابة ويأخذعنما عاجلا قول اور ععا فط الضمير الجرور 
فی ما من غير أعادةالجار( و )رهن(خد". م 24 ر ) ومء تقلاحل وولدأمواد(۲۳۳۳) (وإن" ر جزاء ) ءن المدبر هدمو تسيده 


(قوْه بل الاستيفاء) أى و الحا أن لكاتب لإيعجزءعن حصيل جوم الكنابة (قوأه عطف على الضمير ‏ (فمنة )أىمن ذلك الجزء 
المجرور)أى لاعلى كا بةلثلايقتضى أنرقبة للحتي ماود زرهنهاإذا جز لاقال العجز (قوله ونر أل الرقيق توف الدرنومعنى 
| مدر ا( نی أنه جوز رهن خدمة المدر ومن معه فى الدبن مدة معلومة سواءاشترط ذلك فى ك رهن الخدمة رهن الاجرة 
الره ناو بعده ويستوفى المروندينه من من تلك الخدمة إذا لم يدفم له الراهن دينه ولورهن السيد a‏ عا لانها الق 
خدمة المدبر ومات السيد وعليهدين سابق على التدبير اولاحق لهورق الدبر أو جزء مندفانالمرتهن أ دهن(لا)رهن(رقت) 
الستوفى دنه من من ذلك الحزء الدىرق(قوله ليباع فى حاة السيد) أى إذا جز عن ولاء الدين أى الدر ليباع فى حاة 
(قوله ' علاف دن الخ)أى فاته يصح رهنها لبطلان التد بير وذلك لان التدس بطل الدن ا السبدفليس ل ذلك فدن 


كان السبيدحيا اومات وأما الدين المتأخر عنه فلا طله إلا إذامات السيدلاان كانحيا( (قولهاد على أن 
باع الخ )أىفؤدن سابق أولاءق وطهذا حمل قول المصنفف التديير والسيد رهنهفلامنا فاة بين / 
كلامه هنا ومايأنى له اه وفى بن أن ماذكر من أنه إذا رهن ليباع بعد موت السيد مطتقاصح ارهن . 
ظاهر إذا كان الرهن بعد عقد الد ن وأما لواشترط فى صلب العقد فانه ری على الخلاف فى رهن 
الغررإذلا يدرىمق عوت السيد (قوله على أنه مدر ) ای ودخلا على الاطلاق من غير بان أنه يباع 
فى حال حياة السيداو بعدموته فهذا هو محل القولين (قوله وهل بنتةلااره ن لخدمته)أىفيستوفى 
دنه مر ن ا بان تباع له وقتا بعد وقت (قوله ويصير الدبن بلارهن ) أىولايتتقل الرهن لخدمته 


تأخر عن التدير علاف 
دن تهدم أو ع أن سام 
بعد موتسيسده قيصح 
رها (9) لورهن رقته 
على أنه مدر (هل) 
عضى و( يتل ) الرهن 


لانه ا۶ا رهنه الرقبة وهی لاارهن (قوله ولذا قال المواق الخ )قال بن ميقتصرالمواق على هذ | البحث بل (لخدمته )أوسطل ويصير 
قال فى آخر كلام بعد حين اطلعت على كلام اللخمى فاذاهو عين مااختصير خليل ای من حمل قوله أل الدين بلارهن وهوالراجح 
وهل الخ. نتتمةقولهلارقبتهاه وكأن هذا من‌الملحقات الىأ ةما المواق ا٠ش‏ نسخته ولذارى بلة يل انفاقا(قولانٍ ) دمن 


نسخ المواق محتلفة ساب الاطلاع على ا واعلم أن تت والشارح هرام قررا كلام المصذف 
ي ظاهرم من 200 قوله وهل ةل الخ مر ن سمه ة قوله لارقبته وكذا ا سالم نعثر ضاعل المواق 
0 نه لاعبرة لما قاله لان المصنف ثفة أمين على المر وفىح عن اللخمى مايفيد أنقوكه وهل ينتةل‌الخ من 
تتمة قوله لارقبته ويكفى هذا شاهدا الاصنف (قوله نشت حدسها عليه )ای والحال أن كلا من 


قال بالط لان اتا قا جمل ءل 
القولين فبا اذا رهنعبدا 
على أنه قن فتبين أنه نار 
ولا قال للواق لو قال 


الراهن والمرهن يكن ٠‏ عالما با لجس وقت ارهن هذا هو محل اللاف n‏ خلل فلورهنه عبد نظبر 
وقف وغر ٠‏ امرتہن فانه ا و هة ولو انر الارن بالعسم بال ارهن ق-ولا مدبراً فبن ينتقل الح 


(قوله 1 ل الراهن 
(قوله ولا بطل هذا الجزء )أى رهن هذا الجزء وقوله ببطلان ماأخذاى ببطلانرهن الدارالق 
أخذ منها هذا الجزء ي والحاصل ان رهنه للدار يتضمن رهن منفءتها فاذا ظبر أنها حبس 


وشبه فى الدولين قوله 


(( كظبوار حسرر دار ) 


ْ 8 رهنت رقبها على أنهنا 

نوجه القول الأول (قوله ولا نعود لمنفعتها) ای لانه انما رهن الرقبة وهىلا يصحرهنبا لا الاتباع عليه فيل تتفل الرهن 

(قوله ومالا ببدوصلاحه )اى على المشم ورلا علمت منان الغررجائز فى هذ االباب (ق لے لظام لنفعتها وكرائهالان النفعة 

الروايات )اى خلافالما فى خشهن أن مالم عاق من الزرع او الثمر لاربصح 5 ¿ الحنينوهو 55 منها حور رهندولا 

ماللمازرى ونص ابنعفةالمازرىورهن ثمرة لم لق كالجنين«قلت ظاهرالروايات خلاف ذلك اد أل مطل هذا الحز مطلان 

وقال ابن حارث اتفق ابن القاسم وابن الماجشون على ارنهان الثمرة الى لم تظمر واختلفا فى اأ منه وظا سكلامهم 
( ۳۰ ب دسوقى_ ثالث ) انه الراجح أو ببطل الرهن ولا يعود لمنفعتها فان ظورت حدساطى غير 


الراهن ٠‏ أو اتتقل الحق لغيره عوته او بانقضاء مدة معبنة شمر طبها له الواقف فلا ينتمل الرهن لمنفعتينا قطعا وءعطف طل آبق 
قوله (و) رهن ( مال" د صلا حه“ ) من تر أو زرع بل ولو لم بوجدكا عزاه ابن عرفة لظاهر الروايات 


( واتتظر ) بدصلاحه (ليام ) سده فى الدرن ( وحاص""مرتينة ) أى مرتهن مالم يدصلاحه بدينه كلهالفرماء ( فى الوت 
والففى ) قبل بدو العلاح فا عدا الثمرة أو الزرع الذى لم يد صلاحه ( فإذا صلحت" ) أى بداصلاحها بع الحاصة ( يعت" ) 
واختص افر نين بشما ( فإن' وى" )تنبا بالدرن (راد ) لاغرماء جع (تما)كان (أخندء ) فى الحساصة يتحاصون فيه ( وللا" ) 
يف الثمن ,ينه ( قدثر” ) أولا ۳0 ) ( مخاصا ) لاغرماء ( بما بى )له من دينه بعد اختصاصه عا أخذه من الثمن لابا جع 
ع 0 عي 0 ش 7 rT‏ 
ثلائة قار نكل واحد أ 
مال ورهن لاحدم مالم ١‏ 
ود صلاحه ففاس أومات أ 
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ادنهان ما فى البطن فأجازء ابن الاجشون كالثمرة ومنعه ابن القاسم وفال المازرى فى موضع آخر 
مجوز افراد عر التخل بالرهن وان لم .يظهر وقد أجازوا ارتهانه سنين والحال أنه لم يظهرف الثانية 
انظر بن (قوله واتنظر الخ ) يعنى إذا رهن زرط أو عرا م ببدصلاحه ومات أو فلس قبل بدو | 
صلاحه ولا مال له فانه يننظر لبدو الصلاح ثم باع ولوف دين الرهن من نه وهو أحق به من ا 
الغرماء ققوله واننظر الخ أى وإذالم. يكن له مال غيره ا تنظر الخ (قوله وحاص مرنينه الخ ) يعنى 
أن من رهن مرا أو زرعا لم يبدصلاحه ثم مات أوفلس قبل بدوالصلاح وخلف مالامن تقد وعرض | 
أو حيوان غير ذلك الرهن الدى لم يبد صلاحه فانالرتهن مخاصص الغرماء مجميعد يندق للالالدى |أ 
رکه غير الرهن (قوله فانوف؟ منها بالدين) أى بدين الرنہن كله (قولْه قدرالخ)تعبيره بد رظاهر 
وذلك لأن المحاصة قد وقمت والذى بقع عد البيع بتقدر أنه ليس له إلا مابق بعد عن مايعفكأن 
الخاصة الواقعة سابقا بالباق فيرد مافضل به الغرماء قاله شب (قوله واارهن لا يمكن بعه ) أى لأن 
الرهن لامكن الخ فمو عطف علة على معاوم (قولْه إلا ثلاثون ) وذلك لأنكتجمع الديون وتنسب 
مالكل واحد لذلك الجموع وبتلك النسبة يؤخذله من تركة ايت أو من مال الغاس فجموع الاين 
ماتتان ومسون والرتهن له منها مسون نسيتها لجموع ادون حمس فيعطى حمس مال الفلس وهو 
مائة وحمسون بكنذلك ثلاثين (قولْه كأحد الوصبين ) أى على بت وقوله فلا يرهن أىشيئامنمال 
اليتبم فى دين عليه وقوله إلا باذن صاحبه أى لأن لدنصف النيابة عن الوصى فان اختلفا نظر الام 
فى ذلك (قْهِ :.ظلق التصرف ) أى من قبل الأب الدى أوصاها بأن نص على استقلالكل منها 
بالتصرف أو بالرهن والظاهر ك) فى عبق أن إرصاءما مترتبين كنصه على الاستقلال بالتصرف 
(قوله ودخل فى كلامه الخ ) أى لان الكاف فى الحقيقة داخلة على ااضاف اليه والعنى لا أحد 
كوصيين (قوله والقيمين ) أى اللذين أقاءهما القاضی لانظر فى شان اليةب (قَولُهِ من كل مانوقف الح) 
| هذا دان لمحذوف أى ومحوها من كل مانوقف الخ وذلك کالناظر بن عى و قف (قولْهِ ولودبغ)أىهذا 
إذا لم يدبغ اتفاقا بل ولو دبغ على الشهور وائما لم يصح رهن جلد اليتة والاضحية لان كلا منها 
لارباع لنجاسة جلد المبنة فى ذاته ولشرف جلد الاضحية لامها خرجت قربة لله تعالى ( قولّه وكاب 
صيد ) أى بناء علىالشهور من منع يعه للنعى عنه وأما على القول +وازيعه وانالنهى اعاهوءن 
بع غيره فيجوز رهنه (قَولْه وكجنين ) أى فلا جوز على مافى كتاب الملح .ن المدونة وأجاز 
ذلك ابن الاجشون وأحمد بن ميسر وهذا الخلاف انما هو إذا كان ارنهانه فى عقد البيع وأما 


قو جحد عند الراهن ماثة 1 


وون دنارافان الثلاثة 


,تحاصون فا فأخذ كل 
مسن تف دنه واا 


دخل الرتون معهم لان أ 
دنه .تعلق بالذمة لابين 
الرهنوائره نلاعكن بعه | 
الآن . فاذا حل بعه يبدو 
الاح بسع واختص 1 
ارون بان فانكان! كن 
ماثة رد سين الى كان 
أخذها وكذا مازاد على 
اماثة أن بع تبأ كثرلتبين 
أنه لاستحقها وان بعت | 
بأقل كخمسان اختص مها 
وقدر حاص بالحسين الياقة 
لمن دينه فليس لمن الاثة 
والقسين إلا ثلائثون مع 
اتسين من الثهرة مجتمع 


م م amer‏ 


له تمانون ورد لماحبه 
عشرين لكل عشرة مع 


امسن فصر لكل منها . 22 7 
- - 1 - وه اھ 5 ا . .- 35 0 2-6 58 3 5 5 3 
ستو نما خان ره الله ارنهان ذلك بعد عقد البينع او فى عفد القرض فلا اختلاف فى حوازه قاله إن رشد وعو 


تعالى عمترز من له البييع م ان عرفة عن اللخمى جوز رهن ا ف عقد القرضص و عقد البيع ون جواز. 

ون باع فأها اول فيهاه بن ) قوله وان لذى ) ای هذا إذا كانت ملكا للم ورهنها عند مسم اوذى بل وإن 
ا ر 5 0 : : 

E‏ كانت ما-كالد عى“ ورهنها عند مسل (قوله إلاأنتتخال الخرةالخ ) هذا استثناء من محذ 

0-0 e SE LN BS E Sh CIE 

اليع (كأحد الوصيين ) علا برهن کالا يبع ولا يشترى إلا بإذن صاحبه وأريقت 

إدا لم »كن كل منعيا مطلق التصرف وإلا حاز ودخل فى كلامه أحسد الوكيلين والقيمين من كل من نوتف تصرفه على تصرف 

الآخر وأشار لاتق وهو محترز ما باع بةوله ( وجلد ميتة ) ولو دبع وجلد أضحية وكاب صيد وولد أم ولد ( وکجنان ( 

وسمك فى ماء وطير فى هواء ولو أدخل الكاف عل جلد لانه أول أءثلة ءالا ينون وحذفهاءن جنين كان أحسن(و)لارهن( حمر ١‏ 

وإن' ) كانت ملكا ( ادى ) رهنها عند مسلم ( إلا“ أن" تتخلل ) الخمرة 


وف والتقدير 


قبل اراقها على الم وردها الذمى فانها تكون لامرن بختص مها عن الغرماء (Yo)‏ 5 إن" تخمر”) عصيرو ومر هون اسل 


عندومسل اوذ أهركاقة 
وأرقت ص السووزدت على الذمى إلا أن تخال الخ (قَله ول إراتتها على اللسلم )هذا راجع .ا 1 سل 0 1 ٠‏ 86 
قبل الما لغة وقوله وردها للذهمى أى وقبل ردها للذدى راجع للسبالغة وهى ماإذاكانت لذمىورهتها عن( کر( ر ن 
عند مسل وقوله فالها نكون للمرتهن الأولى فانها لاتراق ولاترد ومختص بهاالرتهن دون غرم الإ كان فى اهل من محم 


الغرماء ( قوله ومحوه )أى كاء التين والزبيب والمناب وعسرق السوس (قوله أه_راقه الرتهن ) أ[ اما و عا لهاو إلاآراقها 
أى وجوبا وقوله بحام أى بعد رفعه للحا كم الذى يرى إزاقتها وحكه بذلك فكلمن الاراقة وما أل :بلا رفع للا منمن التعقب 


وتغرعه قيمتا فان كان 
]| الرهون للءى عند مسل 


ردت له ولا راق دیق 


توقفتعليه من الرفع واجب قال البدر الفرافىويؤخذ منه_ذا أن - ا جام عندنا لابتوف 
على سبق دعوى لغيبة ااسدعى عله (قَوْهِ إنكان الخ )أى أن حل وجوب الرفع للحا الا كور 
إنکان فى الحل حاك حنفى یری بقاءها و تخليلها دون إراقتها فان لم يكن فاحل حا كيرىيقاءها 
أراقها اللرهن بدون رفع (قوله فانكان الرهون )أى وهو العصير الدى حمر وقوله ردت له أى 
إن ل قبل ردها وإلا أريقت ويبقى الدين بلا رهن والظاه رأنالارافة محا کامر(قۆلە وصح 
مشاع )أى صح رهن جزء مشاع كنصف وثلث وربع خلافا لمن قال لايصح رهن الشاع ولاهبته 
ولا التصدق به ولاوقفه كالحنفية (قوڵه وسواء كان الباقى )أى الجزء الباقى بلارهن للراه نأو لغيره 
لكن ان كان الياقى لغير الراهن اتتصر الار هن فى الحوزط حصةالراهن وان كان‌الباقىله حازماله كله 
مارهن ومالم يرهن کاقال الصنف بعد ذلك (قَوّه أى مع الخ) أشار إلى أن الباء ععنى مع ويصح 
جلما لاسبدية وأشار الشارحمجعل ضمير حميءهلما علكه الراهنلا للدرهوزمنه الجزء للاشارة إلى 
أن الراهن لو كان علك النصفورهنالر بع فانه يكتفى محوزماملكهالر اهن فقط وهوالنمف ولو 
جمل الضمير راجما للمرهون منه الجزء لاقتذى أنه لابد من <وزاجيع فىالقرضالذ كور ولیس 
کذلك (قوله ولا يستأذن شري که )أى فى رهنه للك الجزء الشاع (قوله لأنه ) أى الشريك 
يتصرف مع ارهن أى ولاعنعه من التصرف بالبيسع وغيره رهن الشر بيك لعدمالخ (قو هذا قول 
ان ص )و مقا بله ولات بحب على الشسريك إذا أراد رهن الجزء الشائع أن يستأذنشربكه 
فى رهنه لأنه عنعه من بعه ناجزا وان القاسم برى أن ذلك لا yT‏ 
(قوله نمم يندب الخ)أى کاصرح باصن فى التو طح حيث قال نبغ ی أن سأ ذنه على قو لابن القاسم 
واءعترض ابن غازى على اأصنف حث قال تأمل ماهنا مع قوله فى توضرحه شغى أن إستأذنه ورد 
عليه بأن غابة ماتفى الصنف هنا الوجوب وهذا لا ينافى انبغاء استئذانه کا فى التوضيح ولیس 
النفى هنا الوجوب والندب حتى محصل المعارضة وانءا ندب استئذان الريك لعدم عي الاقسام 
ومن ثم ذكر عج هنا أن ماغصي. باسم أحد ااشريكين مع الشيوع يبوزع علهما على الاصح ولا 
مختص به من غصب باسمه كصب حصة أحد شريكين فى دابة أعبد أو قمح وذكر أيضاً خلافا فى 
براءة مدين أخذه منه ظالم وقوى القول يعدم البراءة لعدم تعيينه وأما لو كان الأخوذودعةأوعارية 
فالبراءة لتءنها (قوله ان يقسم )أى الشترك إن كان ما قبل القسمة ويبقى الرهن كأ هو بيد 
المرنهن ولا حرج من بده (قوله بإذن الراهن )هذا هو الصواب دون قول عبق غير إذثتا 
الراهن والرتهن قال فى المدونة إذاكان التىءمما ينقسم من طعام ومحوه فرهن أخدالشركينخصته 
منه جاز ذلك فان شاء الشر بك البيع قاسمة فه به الراهن والرهن کاهو؛ دامر نلا بخرجه من بدمفان 
غاب الراهن أقام الامام من هسم 7 لم تبةى حصة ة الراهن ف الو جم ين ره ناو بط عل كل مالادرف 
بعيئة أه بن وأجاب شیخنا بان مراد عق قول بغيراذن الر اه نأى بغر رضاء أى انه لا تتوقف 
القسمةعلى رضاه بل يجبره الجا کم على ذلك وهذا لاينافى انه لابد من ضور الراهنومقاسته لهاه 
وبن قد التفت لظاهرااءبار فاعترض عا ذكر (قولهد بعیع)ایو أن بیع منا متايه به أىقبل القسمة و لو 


ده بلا رهن ( و 
شاع ( أى رهنه هن 
عقار وعرض وحيوان کا 
اصح عه وهبته ووه 
أو لغيره ( وح )الحزء 
المشاع لتم الرهن 
(تجميعه ) أى مع جيع 
ماعلكه الراهن الذى 
من حماتهالحزء المرهون 
(إن هی فيه ) شىء 
للراهرر )ثلا تجول بد 
الراهئفىالرهن فطل فان 
كانت البقية لغير الراهن 
ا كتفى ارين عوزالحزء 
المرهون (وّلا يستأذن”) 
الراهن لاحزء ادش ساع 
(شمربكة )أى ليس عليه 
ذلك إذلاضرر على ار ك 
لعدم تعلق الرهن عصته 
هذا قول ابن القاسم 
المشهور نعم ندب الاستئذان 
لاذه من جيرالخواطر (وله) 
أى للشريك الذى برهن 
(أن"» قشم )إذنائر اهن 
9 بسع )مناية ولو من غير إذن EE‏ (و سل )لاحشترى ماباعه له لغير إذن aE‏ فان نقصتب حصته دعا مفردة جار 
الراهن على البيع معه وكان تمنه رهناً إن یع غير جنس الدس 


الال ن ت أب رنه زیم اأ راهن (استثبار” جزم غير ۳ اريخ ارام موی 
إن جولان تسم بعل كأعارة جر (ويقبقه )/أى أخجرةالخزءللستاجر(الر- 0 نبن له )أ ىربك 


ْ شر إل شربكه وأن يسام مها لدت شتري ولو بثبر إذن شرء كه ولا ون رهن اشرب اناس ذا 


چول 04 3 : | 06 
2 عليه فيطل حوز !9ن ١‏ نعلق محضته وهذا بخلاف الداءة تلكون معت ناته لا مموزلاًحدما 
وللزتون (والزر اد ا لآن لرهن لم يثملق. وهذ ف الدإية ن مشتر له باش خسان وز حدها بيعم 


37 7 و 


0 0 | حضته منها وتسليمها للنشترى بير إذن شريكه الحاضر آو اطنلاع الحا كم إن غاب ك"قى الدوية 
الشكريين ڻا جني 1 وغيرها: على ماقا :ابن عرفة وذاك ن لأنه تصرف فى حصة شمريكه شير إذنهلأن کل جزءمتها بينياولهذا 
و(آمسمم أى ر اهن التعليل قال.سضيم سدم صحة رهن الشاع وإن كان الشمور ماقاله للصنف من الصحة فانوقع وباج 


ولارن حر ) ی | أحد الشر يكين حضته فى اقدابة وسامها للمشترى بغير إذن شريكه وتلفت ققال فى الذخيرة مقتشى | 
٠‏ نغلاالشريث الت ورهن | الهولعد أن .يضمن البائع خصمة الشرريك لأن أقل أحوال هذا الريك البائع أن يكون كالمودع 
تحبا الرعنووضم | والودع افا وضع بد أجنى مل الآمانة غير إذن دما فانه يضمن تتمديه (قوله لكن لا کن من ْ 
الطسة نح تيده (قترهن. 1 جولان بده عليه )أئ على الجزء للستسأجر (قوله وقبضه للرتين له )اى ويقبض أجرته الرنون ١‏ 


الستزيقة الامين ( حضتا ا وسابها 4 وكذا يؤاجر 4 الجزء للرتهن ولا يؤاجرههو لانەق حم الجولان(قَولهِ ولو أمناشرك) || 
متهن |أننا أونيره | أ اريك تاف ( قوله فرهن اشمريك الامين )أى الذى هوااشريك الئان (قوله للمرتبن)أى 1 
امسا ی الانين الذی. هو الاجنى ( قوله ای الامين )أى وهوالراهن الثاتى وقوله وللرتين أى الذى هو الاجنى | 
ولاز ہن (ال قن الوم (قوله بطل حوزها )أى حوز الراهن الاول والثانى قال عبق وفسدت المقدة أى عقدة الرهن | 
على هذه لحصةالثانة ؤهى من أصلما وفيه نظز بل الذى بطل إعاهو الوز ققط لجولان يد كل ٠ن‏ الراهنين فى حصته الق 
A‏ إرعنها فاذا قام للرتبن حه وطلدث حوز الرهن حوزاً صحيحاً قبل الانع قضى له بذلك کا يفيده 
هاشة ل( بطل وازهما) ا 1 ١‏ : ا 
الحصثين. .مما ولان بد التوضسح.وميره انظر بن إلا أن محمل كلام عبق على ماإذا حصل مانع والحالة هذه 
و 8 5 8 0 (قوله. والثاى)أى والراهن الثانىالذىهوالامين لاود( قول بالاستثما نالاو ل )أى وى شالع ةفيلزم 
ج 0 م 9 نة أن كته عت يسدء(قوله بطل رهن الثاى)أى طسولانيدهفى حصته بالاستثمان طىحصة | 
اانه امین على حصة شر ٠‏ ا الاول وهی حائعة فيلزم أن حدته نحت بده (قوڵه ومح العىء المستأجر أىرهنه)أىفادا استأجر أ 
اراهن الثانى وه شائمة زد دارا من را شرا فيحوز لر ما اذا تداين من زعد دیا أن .رهنه تلك الدارة لىاقضاءمدة | 
أبلزم منه : أن حصته حت | الاجارة (قولٰه أنه رهنه عند ها )أى أن ماذكر من للستأجر والمائط للساقى رهنءندهماأى عند 
بده والثانى يددجائةا دل آم تأر بالكسروعامل الساقاة (قوله جمل ممما )أى جعل اارتهن مع المستأجر والمساقى أميناً 
على حضة شر مكه بالاستئمان يلازمهما فى البيت لاستأجر أو الحائط لاجل حوزه وهل كتف بواحد من فى الحائط أو لابد 
الاول فاو جعدلا حصة من واحسد غرم فولان فى خش وغير. (قوأه آم أو يجملانه ) أى الرتبن وااستأجر أو الساقى 
اثثانى بحت يدأجنى بطل | وقوله عند رجل أى غيرهما .رضانه لحوزه هما ولا يكتفى بأماتهها رث ع ءل حت بد المستأجر 
رهن الثاق ةطرو )صح أو عامل المساقاة لان قبضبما إما هو لانفسهما لا إلمرتهن فيلزم عدم حوزالمر هن للرهن قال ابن 
النىء ( الستأجر” ) أى | عرفةوف اللاب ومن ساقى حائطه من رجل ثم رهنه منغيرهفلا بأس ويذبغى لامر ہن أن ستخلف 
رهنه عند الستأجرله قبل مع العامل فى الحائئط غيره الصة-لى عن المبوازية منساقى حسائطه ثم رهنه فليجمل المرنهسن 
م المساقى رجلاو جعلانه على يد عدل قال مالاك وجمله بد المساقى أو أجير له يبطلرهنه ثم قال 


مفىمدة ْ الاحارة )وو( 


الحائط (للساق) أىرهنه ابن فر ورهن ن ماهو مؤجر فى تفرر وز e‏ لحكر نه يد من استأجسره وانوه 
الأول”) بالإجارةوالساقاة )| نافع راقن لرواية عمد بد وألثالت لاختاره ا ا تل أن ماقاله الشارح فى الستأجر 


مبنى على القول الاخير وكذا على القول الثآق ف (قوله والمثلى ولو عبنا بيده) )الاك المالنة على غير 


(كافر )عن حو زثانالرهن ب لاو E‏ 
وأشعر قوله الاول بالشرعتة عندغنا فان رهه عند غرها جل العين 
معهرا اا أو مجملانه عند رجل يرضيانه (والكلى * )من طعام ودم ومكيل وموزون ص اصح رهنه(و دلوا عتيناً) ولس منههناا إلى لعدم 


احتياجه لطيع عليه حال كون الثلى (رسده)أىيد المرعين(إنطسم” علي )أى على الى طبعاً لاقدرةعى فكهغالياً أو إذازال عرز واله 


(TY) 
|| فقول وال اظ ع ەو شير ع و و الى نة 0 وم رن لاف اغاهوفق‎ 
عبر ها‎ ge RE غير العين إذا م بطبع عليه و أيضا اامين تتسارع الاب‎ 
نل أن الثلى غير الغين فيه حلاف بين ان الاسم و شهب فابن الما اسم فى الدونة قول‎ ¥ 
هذه‎ SE e 4. بوجوب الطبع وأشمب مول امام وخر‎ 
شاس قم يذ كرو! عن‎ ٠. طريقة الازرى وان الاج وإما ابن‎ 
طبع العين م تحب كافى! أده صم على هده امبر عة 5 لالفة إذ لافرق عنده 0 وغبرها‎ 


بي 


r,‏ 2 اجو أشغبب إلا أن 
فى عدم اشتراط الطبع ومذه. ا وهو الملشهوور ان جمسع الحلات لاتر هن ن الامطمو عاعا قاج 
سم يقول بوجوب 
ا ول يعدم جو ه فان 0 عمة! وچب العلبع عندابن القاسم وق وحنو به أو تدا بة 


0 والحاصال ان 3 “لى 32 امن ف لا 5 بان ان الام واشت ان a!‏ 


عند أشوب طرءةتان اه بن ( قوله حماية ) علة مهذوف أىواعا اشترط ا عله حماءة أى سداً 
للذرا لع أىلأحل اتالد رائع و وسدها وقوله n‏ المعللمع علته أى واعا اغترط للم 
لاحلا ٣ا‏ .ةلا تال الخ( توه ٠‏ ۰ا ص الدابنة ) أى المصاحب لها سواء كان الساف مشترطاً فى 
عمد المدانة أو متطوعا به إعدها كنوع لاه أنكان مشترطا فىء قد المدانة مو بيع وساف إن کان 
الد ن.من اسع وأسلفنى وأسافك إن كانالدين من قر ض وانكان ال لمفمتطوعابه فبوهد. بة مديان 
( قوله كااءدم ( أىفلا کون کافا فى مص لى الواجب ( قو له اناسع شر ط صحة)أىشرط فى صحة 
الرهن وبه قل وقل إنه شرط فى اختصاص المر ان بالرعن وكلاها نيف ول هذين القولين 
إذا حصل الراهن ءانع قبل الطبع فلا مختص به المرتهن (قوله وكون المرتهن أحق بيه) :دل هذا 

مافى رح عن أن اين ول اع ام الحسن انظر لوقامت الغرماءعلى الراهن قبل ان بطبيع 
على ارهن ففى بعض الحو اش ىكون المر ن أسوة ة الغرماء الشبخ وايس هذا بين لانهذارهن عوز 
فنكون المرتهن أولى به ( قَولْه قبل الما ع ) متعلق بةولهانحم ل مانع ولو قالالشارح أحق به ان 
حمل ما لعة. .ل الطبع كاناظهر ) [ قوله وفضاته ( أى وصح ره ن قيمةفضلته(قوله* يرهن ١ال‏ زائد)أى 
من قبمةالرهن( قل ان ع الأول) ی ان علا مر ہن الأول برهنهاور ضى بذلك وهذا إذار هن الفضلة بغر 
المر هن الأول أمالورهنها لدفلا بد أنيكون أجل الدين الثانى مساويا للاول لاأقل ولاأ كثروالاء نع 
وذلك لأنه إن کان أخل الان اعد ٠‏ ن أجل الاول باع الرهن عند إنقضاء أحل الاول وشضى 
الدینان ا نای فعحل الدين الثانى قبل أحله وهو سلف وان کان أجل اتا ی أقربمن أجل الاول 
يباع الرهن عند المضاءأجل الثاأى. وبقضى الذينان فيعجل الدين الاول قبل أجله وهو ساف وان 
كان الدين الاولمن بعازم اجام بيع ولف وان كان قرا لزم اسلفنى وأسلفك «.والحاصل ان 
الفضلة اما ان ترهن لامر هن الأول واما ان ترهئ اغيره فان رهنت للاول فلا بدمن نساوى الاحلين 
وان رهنت اغيره جاز مطلةا اوی الاجلان أولا نعم بشترط رضا الائ له سواءكان هو المر ن 
الاول أو كان أميناً غيرء ( قَوِله وهذا) أى اشتراط عل الاول ورضاه اذا كانالرهنهوبيده 
(قولهاغترطر ضاالاء.ين )أىلاجلان مير حائزا للثانى وقولهدونالمرتين أى فلا يشترط رضاءلانه 
غير حائز ولا يقال ا لم بشترط رضاه وءن حقه ان يول آنا لم أرض الابرهنه كله فدينى لانا هول 
حمثكانالثالى لاستحق منهفىدنه شنا الا عد ان توف الاول جع دينه فان فض ل‌شی ءكانللثانى 
والا فلا شىء لکا يأف يكن له كلام لان دینه مضمون فيهياًخذه كاملا وان تغيرت الاسواق اه بن 


( قولهولا إضمنها الاول)نعنىان الفضلة لايضهئما الاول اذاكانت سده وهی عا شاب عابها وتات 


1 ا ا الا ل 


حماية لاذر اذم لاءيالأن 
کو نا تدا يه اأساف 
واه رهنا والافمعم 
للدائة #توع م الداع 
دور عل که ولا بعل 
1 


وظاهر الصنف أن الطبع 


فلا شترط فىرهنه 
شرط صحة والعتجد أن 
شط و ازالرهن وعله 
فإذا طبع عله لا موز 
رهنه اشّداء ولكنه امہ 
ل[ ويكون الرنون أحق ب 
قبل الطبع إن عصل ماك 
( وفضاتة ) أى فضاة 
الرهن صم رهما بان 
رهن رهنا ساوى مائةلى 
دنا أقل من مائة كخمسين 
ثم يرهن الزائد 3 قدر 
الد ن الأو تلفىدين 1 

( إن“ عر 5 
(وكرضى) بذلك لمر 
حائز اللمرتون الثاتى وهذا 
إذا الرهن 
بده فان كان مد أبن 
اشترط رطضا الأءين درن 
الرتهن ( ولا ضما ) 
أى الفضلة الرهونة للثاي 
الرتهن ( الأول ) اذا 


كانت سدم 


كارت ` 


ؤفی غا شاب علما ولتم على هلا كبا يينةلأنه أمينفما واا ضهن قدر دنذان أحض الوب الرهن وأث ارثهان الفضلة وعم شاه 
سينة حينئذ وإلا طمن ابيع وشيدفى عدم الذمان قوله ( کتراك ه الحصكة الستحقة )من رهن ٠‏ يغاب عليه أىتركها ااستحق عت 
بداارتهن فتلفت فلا متها لانها (4؟؟) باستحقاقها خرخت من ارهنية مار ارهن ىنناشىن إا ى(أد' رهن مغر 


بالحر” عطفا على تر كأىإذا . كك 
ارهن دف توب مثلا وم تفم سنه ت لأندفها أمين واا ضدن مبلغ د ى يرجع لار تنالتا بدء بنه على صا حنهوهواار ا 
حي ا 2 إلاأن يأتيه برهن “هةوهنا إذاارهات الفضلة لغيراار هن وأها إذاكان کله عنده فى مقابلة دنه وفيه 
فقبض ال رهن جبعه فبلك 9 


فضل عن دينه فانه يضمن جميعه إذا تلف وكان مما يغاب عليه ولمتقم بينة على تلفه(قوّهوهى ممابغات 
علها) أى وأمالو كانت عا لا يغاب علها أو قامت على هلا كيا بينة فلاف) ن عليه لا للفضلة ولا لما قابل 
دينه ( وله ان أحضر الح )هذا رط فيعدمضان المرتهن الأو ل الفضلة ( قوله و إلاضمن الميع)أى 
أنه محمل على أنه ضاع بامه قبل الرهن الثای ( قولهء ن رهن يغاب عليه) أى و أولى إذا كانت من 
a‏ أوحوان إلاأن يقال قديذلك لأحل قولهبعدفلا يضمن إلامابقق (قولهفلا 
ن إلا ما بق ( أى من غير اسشتحقاق فإداكان المستحق النصف فانه يضمن قمة النصف الباقى 

: 0 من غير استحقاق وأما النصف الذى قد استحق فلايضمن قيمته ( وه فلإيضمنهكله بل نصفه) 
| أى ولا عين عليه الا اذا انهم کا فى المدونة ( قوله فضمانه منربه ) أى فضان الدينار كله من ريه 
أى لأن الفابش له أمين فبدقبلالصرف ( قله فان ضاع بعده فنهما ) أىلأنه مدالصرف قبض لق | 
نفسه وحينئذ فيضمن حصته فان تنازعا فى كونه تلف قبل الصرف أو بعده فالقول قول الآخذ لأنه 
وک لکا قررهشیخنا (قوإهفان حل أجل الدينالثانى) لم.تعرض لهك مااذا تساوىالدينان فى الاجل 
أو كان أجل الثانى أبعد لوضوحه وهو أله يباع ويقضيان معاً مع التساوى ولو أمكن قسمه اذ رعا 
أدى القسم لنقص الثمن وأءاان بعد أجلالثانى فا مح انه اذا حل أجل الأوليقسم الرهنان أمكن 
والا يع وفضيا ( قوله قم ان أمكن قسمه ) ويدفم لصاحب الدين الأول منالرهن قدر مابوفه 


عنده امن الا نمف 
قمته وهو فى الصف ا 
الآخرمۇ تن (و مءلى ) | 
بالتتوين امم مفعول 
( ارا ) أعطاءله مدين 
أو مسلف ( ليستوفة 
نصفه ) فرضا أو قضاء 
( ويرك نصفه” ) فزعم 
تلفه قبل صر فه أو بعده فلا ` 
إضمنه كله بل نصةه ان اعطاء 
لهل كونله نصفهمن حين 
الاعطاء وأما لو اعطاءله 
لصرفه وبأخذ نصفه 
فضاع قبل الصرف فضمانه . 


منر بدفانصاع بعد فنيما | وبق ذلك رهنا عنده حى محل أجله واعترض بأن فى القسم إشكلا لان قسم الأول قد يتغير 
كمسل الصف فان اعطاءله | سوقه فلاینی بدينه مع أنه اعا دخل على رهن ايع وجواب ابنعاشسران الفضلة رهنت بعامه ورضاه 
ليكون رهنا عنده حتى | فيو داخل علىذلك يرديأن الرهن اذاكان بيدأمين لايشترط فيه رضا المرتهن كاتقدم تأمل اه بن 
يوفيه حقه ضمن جميعه | ( قوله ويدفع للاأول قدر ما يتخلص منه لا أزيد ) أى بأن بنظر لعدد الدين الأول فيعطى من 
ضمان الرهان مرجع نتمم الرهن‌مقداز مايوفيه وبق ذلك رهنا اول أجله ( قوله والباقى) أى ٠ن‏ الره نللدين الثاسواء 


مسكلة وفضداته شوله 
( فإن'. حل" أجل ) 
الدين ( الثانى أوتلة) 
قبل أجل الأول (قسم” ) 


كان ذلك الباقئ يوفه أم لاقل والا يبع وقضيا الج ) ظاهره أنه باع ولا بوقف ويقضى 
الدينان ولو أن للدين الأول برهن تة وهو كذلك م استظبره ابن رشد ولا يقال انه اذا أى 
برهن ثقة فانه لايقضى الأول لأن أجله لم محل لانا مول ان الراهن قد أدخل على المرتهن يبع 
رهنه فاشبهؤلك مالوناع الرهن بغيراذن المرتهنفانه بعجل.الدين كايانى وماقاله ابن رشدهوالمعتمد 


الرهن بنهما فل الدينين || خلافا لا فى سماع الفرينين من ان محل كونه يقضى الدينان اذا م بات برهن كالأول فان آلف 
لكن اردق | برهن >الأول فلا يقضى الدينان( قوإهالدينان. مما ) أى من ثمنه وصفة القضاء ان يقضى الدين 
8 25 9 2 الأول كله أولا هم اق يدم مابق للثانى ( قول حيث كان فبهفضلة عن 5 أشعر 
سي ع TEY‏ صاحبه بقمته يوم الاستماره )هذا القول هو الاقرب من الول 
ايكون الت يي ااه قول دقفا ( قوله ورج جاب تسيا E‏ لس 


اكثرمن الدين الثانى فلاصطى اثانىمنه إلا مقداره ويكون بق ةالرهن ا ل( وإلا)إمكنفسسه( يع  )‏ بلرجوم 

الرهن ( وقضيا) أى الهبنان معا حيث كان فيه فضِلة عن الأول وإلا بع حق محل أجل الأول وعطف على مشاع قوله( وَالستمار 

3 0 أى و رهن العى,التكتر ارهن :عى الارتيانغان وفى الزاهن ماعليه ارج جع الرهن لربه وإلا بع في الدين( وراجم' 
صارحبه ) وهو العير ( يمت ) مى للستعير بوم الاستمارة 


دق ليومالرهن(أو) برجع (بما ادى من " ألمنه ف ) الى بسع به فالد. ن كولان ( نشت ت لدو نة ( عديما) وعلى الأول بكون 


الفاضّل عن ع الد.مة ووفاء CS a‏ ا )رھ هن 


للف طن واد :مار رلە تمده كدرام 


i‏ فرهنهقطمام أوعكهأى 


N‏ تعارة وكانتالقيمة وم 0 أزيد أو 1 ص j"‏ القبدة وم فشان E‏ أو عا 


للشك بدلبل قوله بعد ثقات عد,ما ( قولى هات الدونة عذبما) أى رويت الدؤنة ع ىكل ٠ن‏ 
القولين فرواها محى بن مر يتبعه بقبتهورواهاً غيرهو .تع لیر ااستعیر بما أدى ٠ن‏ تمن ساعتهولما 
اختصرها البراذعى اقتصر على القول الثانى ولما اختصرها ابن أفىزيد اقتصر على الول الاول وهو 
الرجوع بالقيمة ( قولهرعى الاول) أى وهو رجوع صاحبه بالقيمة فاذا كانت قيمة الفىء المستعار 
٠‏ حمسن وباعه الستعير عاثة وفى بها دينه برجع صاحبه على القول الاول مسين والخمسون الأخرى 
کون لامستعير لانه إن أ -افه تفس السلعة وهى -حينئذ إعا يعت على ملك إلراهن الستعير وع 
القول الثاتى بر جع علميهبالماثة بماءها ولوكانتالقيمة مائةوباعه لل ةمير محمسين فبالمکس(قول كدراهم) 
أى كاستعار ته ارهنه فی‌درام فرهنه فى طعام (قوله أى تعاق به الفمان ولو لم تلف ) أىانالمعير 
لضمينه مته ولو لم يتلف لءديه وله أخذه من الرتهن وتبطل العارية كذا قال عبق ومحوه 
لايخ سام وعج وان عاشر وفيه نظر لانه طى عذا الكلام لابصح تأويل الوقاق لان أشرب 
| لابتقول هذا التخبير وأيضا يكون المعير اذا نكل مير فله أخذ شيئه واذا حلف ازمه اجَاؤْه فى 
الدرام فيكون النكول أنفع له من الحاف وهذا عك 
وخش وغير ان المراد ان ذمان العداء بتعلقبه حبث إذاهلك أوسرق ا اذمنه عملا باتراره 
بالتعدى كان ما يغاب عليه ملا قامت على هلا كه بينة أملا وأما إذا كان قا فلا سل إلى تضمينه بل 
بأخذه ريه وتمطل العارية مثشل اناف فى الغصب من قوله وصمن بالاسدلاء أى تعلق به الضمان 
وهذا هو الذى يدل عليه كلا م ابن عبد السلام وابن عرفة وغيرها 1ه بن اذا عات هذا تلم أن 
الاولى للشارح ان.#ول أىتعلق به الغمان اذا تلف ولوقامت الخ (قوله سواء وافقالمرتهن) أى | 
المعير والمستعير على التعدىوقوله أو خالفأى أوخالفهما ,أن قال المعير إنما أعرته لبرهنفىعينمارهن 
فيه وإبتعد (قوله كاهو ظاهرها ) أى بناء على أن بينان القاسم وأشهب خلافاً فابن القاسم يقول ان 


اس الهواعد فاله واب کا أفاده © واأواق 


المتعير يضمن :طلةا وأشهب قول بعدم ضمانه مطلةا وهذا تأويل أنى عمد (قولهاذا أقر المستمير | 


لمعيرء بالتعدى) أى ووافقه الممير على ذلك (قوله ولمبحلف المعير) أى ونكل المعير عن اليمين على 
ما ادعاه من التعدى (قولهنةول أشوب حينثذ وفاق) أى لانقول أشهب لا يضمن ويكون رهنا فى 
قدر الدرام من قيمة الطعام مول عليما إذا وافق المر من على الخالفة أوخالة مما وحلفالمعيروقول 

ابنالقاسم انهيضمن ليس على اطلاقه بل مول طىما أذا أقر المستعير لمعيره بالتعدى وخالقمماا لمر تون 
ولمبحلف المدير فكلام ابنالقاسم مول علىحالة وكلام أشهب مول على حالة أخرى (قوله تأوبلان) 
الاول لابن أنى زيد والثافى لابن يونس وقد صوب ابن عرفة التأويل الأول ا قال الشارح 
(قولْهِ حلمما حي ث وافقالخ) أىوحنثذ فقول المصنف أوصحلالضمان حيث أقرالمستعير لعيره لادخلله 


فالتوفيق اذهو موضوع المسثلة ومصب التوفيق على ا لمال بعده وهو قوله وخالف المرتم نالخ فقول 


الشارحأوخالف المرتهن الأو لی حذ فه نتأأمل (قوله و بطل شرط الخ)ظاهره ولوأسقط الشرط والفرق 
بين الرهن واابيع المصاحب لشرط مناقض لقتضاه فانه بصح إذا أسقط الشرط أن قبض الرهن 


| 
ظ 
| 


تماتیبه‌الفمان ولومتلف 
أو قاست طن تلفه بب 
أدى ) أى او عا أداه اأستعير فى دة من نای« الستعاز وأو ق کلام انف لتنوبع الخلاف لا ١‏ اى قات على عله بي 


وللمهر آذه فوش 


لمر يه وحطل العا 
لمرتهن وتبطل العاررية 


وقال أشهب لا رضمن 
ويكون رها فى قدر 
الدرام من قمة الطعام 
واحتاف هل هو لای 
قال انعر فةوهوااصواب 
أو وفاق والى ذلك أشار 
ب#وله ( وتمل' ) يضمن 
( مطاقاً) سواء وائق 
المرتهن على المدى أر 
خالف حاف المير أملا 
نظرا دفر ظاهرها .+ 
( أو ) محل انشمان ز إدا 
أقر المستمير”) ص 
تسه (لعرو ) بالتمدى 
| ( وخالف المرتمن ) أى 
خالفيما فى التعدى وقال 
للمعير إا أعرته لير هنهفى 


| عين مارهن فيه وإ يتمد 


)و4 محلف المسر/) 
على تعدی الم تير فان 
وافق المرتهن على الخالفة 


| أو حاف المعير علبافلا 


ضمان ويكونرهنافها أقر 
به من الدرام أى قدرها 
من قم ةالطعاروهوتاويل 
ابن.يونس فقول أشبب 
حينئذ وفاق (تأويلانر ) 


محليما حت وافقالمستعير 


للعير على انالاعارة إعا وقءت على انيرهن المعارفى قدر من الدراهم وخالفهما المرتهن إذلواختاف المعير والمستعير لكان القول 


[دت] 


(وابطل ) الرهن 


بمس الارتہان ( بشسرط ) 
أي بسبب اشتراط شرط 
( مناق ) لمقتضى العقد 
(كأن ) يشترط الراهن 
أن( لا قيض ) منيده 
أولا باع فى الدين عند 


الاجل حيث احتيج اله |[ 


(باشتراطه ) أىالرهن 
(فى یع ) أو قرض 
(فاسد ظن" فه لازو م( 
أى ازوم الوفاء باكرط 
فدفعه ارب الدن وأولى 
ان لم يظن اللزوم فيرد 


لاراهن و لاء فمو م‌لاشتراطه . 


فاو عم أنه لابلزمه فدفعه 

وفات البسع کان‌رهنا فی 
قيمته(و ) من جی خطأ 
جناية احملم) العاقلة وظن 

ان الدية تلزمه بانفراده 

فاعطى بها رهنا شم 

ان جا لا يلزه 
( حلف الخطى *الزاه.” 
أن“ ظن ازوم الدب ) 

له بانفراده وما عل عدم 

اللزوموقوله ( ورج ). 
فى رهنه ر اجع للمسائل 

الثلاثة قله أىور حع الرهن 
جملة فى الاولى و ككذافى 
الثاية مم قيام البببع أومس 
جبة الى أخرى 


(1+) 


[|. وبعهإذا اعتينح له كل منما هأخوذ (1) جزء من حةة الرهن والأمر الناقض لما مناقض لاحقيقة 


وار عدم التصرف فى النبع فمو مناقض لما يترتب على البدع لالنفس -قيقته ( قوله عى || 
الار (lf‏ الأو لى أن قول عفن العقد لأنالدى يتصف_اليطلان ارعن عمنىالءقد لأاععنى الارتهان | 
ولاعمنى المدفوع للتوثق فى حق الصالم لان بباع (قوله لمقتغى العقد) أى لمايقتضيه عقد الرهن من 
الاحكام فهو يقتضى أنالرهن يقبض منالراهن وأنه بباع إذالميوف الراهنالدين فاذاشرط الراهن 


. انه لايقبض منه أوانه لابباع فىالدين الدى رهن فبهكان ذلك الشرط مناقضاً لمايقتضيه عقد الرهن 
1 (قوله أو لابباع فىالدين ( أى الدى رهن فيه (قوله واشتراطه فى ضع فاسد) يعنى أن اليع القاهد 
|| كالواقع وقت نداء اللجعة أولأجل حول والقرض الفاسد كالودفع له عفنا فىجيد إذاشرط فيهدرهن 


قدفمهالمشترى أوالقترض ظاناً أنه يلزمهالوفاء بذلك الشرط وأولىإذا ريظن اللزوم بأن دفعه جازما ||. 
بازومالوفاء باعرط أوشا كافىذلك فانالرهنيكون فاعدا ويسترده الرتهن للراهن ولوفات البيع 

كالوظن أن عليه ديناً فدفعه لصاحبه ثمت.ين انه لادين عليه فانهیسترده بم ن أخذءمنه وأما لودفعه عالما 
بأنهلايازمه لفسادالبيع أوالقرض فانهيرد إذا كان البيع قائماً وأما انفات فانهيكونرهنا فمايلزممن 
قمة أو مثل كابأ ىاشارح (قوله فدفعه) أىالمشترى للبائع رهناعل لثمن ظاناً أنهيازمه الوفاءبه أو 
دفعه المقترض لامقرض ظانا انه ملزمه الوفاء به (قوڵەفرد لاراهن) ا ولوفات ال إيعولايكون 
رهنا فىعوض البيع من قيمة أومثل لأنالرهن مبنىع الع الفاسد والبنى على الفاسدفاسد ومامششى 
عل.هالصنف من بطلان الرهن الشترط فى سعفاسد إذادفعه ادن ظانا لزومه وانه برد اربه قات البيع ١‏ 
أملا طريقة لابنشاس وهىخلاف المعتمد والمذهب أنه إذا فات المبيع يكون ذلك الرهن رهنا فا 
لزم المشرى من مثل أو قمة وقد محل الشارح فا انى فحعل ااصنف ماش_يا على ذلك القول 
(قوڵهولاء مو ملاشتراطە) أى بل التطوع بدكذلك علىظاهر المذهب ظز فيه (۲) الازوم أولابلر عا 


| يقال إن الطوع به أولى بالفساد لاله رعا يتوثم فى المشرط العمل بالكرط حلاف المتطوع به فان 


البطلان فيه بديهى كذا فىعبق وععث فيه نبأنا لانسل أن ظاهر المذهب أن المتطوع به كالمترط 
فإن ابن يونس فرق بين المشترط والمتطوع به (قوله فاو عل الخ) هذامفهومقولهظن فيهالازوم وحاصله 
انهلوعلم بفسادالبيع وأنه لايازمهالرهن ودفعه فائهبرد أيضاً لربه لکن انكان المبيع قاتا فانفات 
المبيسعكانر هنا فى القيمةوهذا باتفاق حت على الول الدى مشى عليه المصنف ( قو[ وخلف الخطى' الخ) 
أى وان لممحا ف کان رهنافىالجيع وقوله ورجع فی‌رهنه راجعالخ الاولى انيمول وقوله ورجع 


1 أى الرهنراجعالخ لانالمتيادر من رجع فرهنه أن المعنى ورجع الراهن فهرهنه وهذا إعا بظهر فى 


المسثلة الأولى وكذا فى الثائية على مامشى عليه من الضعيف ولايظهر فى الثالثة حلاف قولنا ورجع 
الرهن فا نه صادق رجو عه بمامدار به و رجوعهمن جية لحبة أخرى فظېر رجوعه للمسائل القلاث 
(قوِله أىورجع الرهن ) أىاراهنه وقوله وجملةأى بهامه وقولهفىالأولى أى ف المسئلةالأولى وهىةوله 
و بطل برط مناف كأن لايقبض (قوله وكذا فىالثانية مع قيام المييع الخ ) المراد بالمسثلةالثانيةقوله 


وباشتراطهفى بسع فاسد وماذ كرءالشارح منأن الرهن فبارجعجملة لاراهن اذكانالبيع قائما وأما 


ان فات فان الرهن ,جع من حمة هة هذا بناء على المءتمد لا على ماهو ظاهر المصنئف من 
(1) قولهكل مهما مأخوذ أما الفبض فقد أخذه وأما الع فأخذه فيها من قول المصنف وثبقة وقول 
انعرفة: يعافانمهناه انه نحيث أن نو فه ساع وتوف منه أه (e)‏ قوله ظن في هالخ انظ رکیف 2 ٣ص‏ ور 


ظ ظن اللزوم.فى التطوع به فلملالاولى حذ فظن الخ اه كتبه مدعليش 


القول 


ابرجع فى الببعالفاسدمن الن إلىمالزم مع الذوات وف الخطىء اراهن مرخ (7]1) اليانة إل جم نطوم يواوه قن 


الول الصعيف لأنه عليه يرجع الرهن جملة ولا برجع مس جمة لجبة صلا کان البيع قاع اقات 


(قوله ما برجع فى البيع الفاسد) أىإذا فات البيعفى السثلة الثائية ( هله من حصة العاقلة) الأولى 
من جميعالدية إلى حصته منها فاذا وفى؟<صته مثماأخذ رهنهولا قى رهنا عن العاتلة وهذ إذاخصه 
شیء منها بان کان غنيا كبيرا فان كان فقيراً أو يرا فلا بلزمه شىء ما وحبتئذ فله أن ,أخذرهنه 
»ن أو الأمر قله ومفهوم قوله ظن!ے) الأولى أنقول ومفهومةولنا وظن أن الدية تلزمهلأنقول 
الصاف أنه ظا ن اللزوم لدس من تصو بر اال بل الحاو ف عايهوان كان .»ل منهتصو بر السئلة تمل( (قوله' أو 
باشتراطه فى قرض حد يداح ( اعلىأن محلفاد الرهن ل¿ إذاكانالدن مغتيرا به أوكان الدن القدم 
مان أخدالرهن أم لوكان حالا أوحلأحله امح ذلا كان کان‌الغر مایا لأن رب الد ن لا كان 
قادراً على أخذ دينه كان تأخيره كابتداء سلف وكذا لوكان الغريم عديما وكان الرهن لدولم يكن عليه 
دن عط لأنهحمنئذ كالملىء انظرين (تي) قول الصنف أوفى قرض »مومه لوكان فى مع جديد 
لصح ف البيسع القديم وال جدی د كذا فيعبق وغوه قول ح وانظر لو كان الثاتى غيرقرض بلءن تمن 
بسع وشرط ان الأول داخل فى رهن الثالى فالظاهر المواز اه وهو قصور نقد صرح ابن القاسم 
بالحرمة م فى الواق وكذا صرح أبو الحسن فى كتاب الفلس ان دين البسع مل الةرض فى الفساد 


انظر بن وعلة انع إذا كان الدين J‏ اجماع بع وساموان كان. و جلا فالغرر 0 إذلامتفعةله | 


فىالرهن كذا فين عن ابن رشد وانظروجهه (قوله فالمرادبالصحة الاختصاص) هذا هو الصواب 
ونه مدقم ون م الصنف نص فى صحة الرهن وم أنف علذلك لغيره اه بن (قول له فلذايحب 
رده قبل الانع) أى فلا جل كونهفاسدا يحب ردهإذا اطع عليه قبل حصول الانع 1 ولو بالمعنى 
الأءم) أى هذا إذا فاس بالمءنى الأخص بان ا لحا کر مخلع ماله للغرماء بعد قيامهم عليه بلولوكان 
تفلي هلمن الأعم نم عليه الشرماءومتعوة من 0 رفف الال (قول لالإحاطة تالخ )ىلا بطلل 
الره ن جرد الاحاطةلاذ كورة «نغير قيام اغرماء عليه (قوله وکنا يبطل عرضه الخ) أى وحينئذ 
نا موز فىاحالة الرض وال جنون للذ كورين لاينغع (قوله فلايفيده) أى على الشهور وءقابله انهيفيد 
وهو الردود عليه باو (قولھ لأنهما خرجا عن ملكه بالقول) أى فا كتنى فى حوزها بأدى شىء 
(قوأد لاف ارهن ) أىفانه مغ رجءنالمكرادنهفلا بدفى <وزە من أم رةو ىوهو ابض (قولهو باذنه 
فىوطء «الخ)اعلم انالإذنفى الوطءومابعده قيلانهه.طللاح<وز فقطوةيل انهميطل للرهن وهومامشی 


عليه الدنف وعلى الأول للمرتهن بعد الاذن فما ذ ذ كر وقبل فوات الرهن تق أو ٠7‏ مر أوبع أو ا 


حبس أو قام الثرماء رد الرهن لهوزهبالقضا ععلى الر اهن و على القول الثانى ليس لدرده ل طا انه انظر ن 
وؤولهوباذنه فى وط «لأمة.رهونة أىسوا ء کان‌الراهن‌الأذون له فی !لو طء الغا أوغير بالغ اولان :ده 
فىأمة الرهن وان كانوطء غيراليا! لغ ليس معتيرا فىغير هذا الحل (قولهأء اسكان) ” ىأو ! ازن ار ہن 
للراهن فىأن سكن غيرهالدار المرهونةوفى الكلام حذف أو مع ماعطفت أىأو سكنى أىوباذنه لدفى 
ان سكن ,نفسهالدار كلها أو بعضها (قوله أواجارة) أى أواذنالرتمن للرادن فى أنيؤاجرالدات 
الرهونة اعممن أنتكون عقارا أوحروانا أو عرضا (قوله ولولمرسكن) رد باو على أشرب القائل 
انه لابيطل الرهن بمجردالاذن فما ذ كربل حقيطأ أويسك نأو .ؤاجر بالفءل (قوله ولو يسك نأو 
يواج رأويطأ)'ىفالوطء بالفعل لابشترط فاو لى الإحبال وذاك لأن تصرف الراهن ف‌الرهن باذنالمرتمن 

مطل الرھ نهن ٠‏ أصله کا فىأ الح نوا, ْ نای فى شر حسما 6 م المدو نةو الآذن فى التصر فكالتصرف 


E3 الى وحه الغرر الوق بالرهن ؤوالدين دمن جلة الآن وهو و اھ عر‎ (١ 


( ۳ - دسوق- لث) 


شد لآ ماخر جا E e‏ بالقول حلاف اره TE‏ بطل )5( أى الرتهن للراهن (فوطء) 


اروم الدبة نهار عرازومها 


اعائلة فرهن ذانه بکوں 


رهنا فى جميع الدبة وهو 
كذلك(أو) بإشتراط لق 
قرض ) جديد اقترضه 
مدينه فطلب مه رهنا 
يكون فى الجديد ( مع 
دن قدم ) من یع أو 
قرض لأنه سلف جر ما 
وهو نوئقة في الم 
بارهن (وصح ) الرهن 
( في الجديد ) می أنه 
إذا لم يطاع علي ذلك حتى 
قام الغرماء على الراهن 
أو عند موته کان الرتون 
أحق به فى الجديد قنط 


ومخاصص بالقديم فالمراد 


بالصحة الاختصاص به عند 
حصول لانم للر.هن 
لاالصحة الها بلة للفساد إذ 
هو فاسد فلل1 حب رده 
قل الانع ققد مجحوز 
إطلاق الصحة ف 


الاختصاص (و) بطق 


( عوت راهنه او 
فلسه ) ولو بالممنى الأعم 
لا بإحاطةالدين نقط وكذا 
يطل عرضه أو جنوك 
التصلين بوته ( قبل 
حوزه ) أى قبضه ( ولو 
جد فيه ) أى فى حوذه 


| فلا يفيده حلاف المبة 
والصدقةفان الجد حوزها 


لآمة صهونة (أو) فى (إسكان ) لدار مرهونة (أو إجارة) دات مرهونة (ولو لم يسكن) أو يواجر أو يطلا 


قاو قال ولو م فمل كان __ (0781 
أحسن وبر اللدين بلا | ي 
ذهن ولاغتص بهار تېن 
هند الانم ) وتولاء ) أى 
ماذكره من الاسكان 
والاجارة عا يمكن فيه | 
الامتناية ( للرهن 
بإذنه ) أى الراهن وهذا 
جواب مايا لكي ف ,توصل 
اراهن إلى استيفاء المنافم 
حيث کان الاذن فى 
الاحازة والاسكان مبطلا 


بالاذن کا فح وان الحاجحب (قوله ويصير الدين بلا رهن) أى وإذا بطل الرهن عجرد الاذن ا 
فى واحد مماذ كر فصر الدين بلا رهن هذا وما ذكرءالشارح من أن جرد الاذن فا ذ كر مطل أ 
للرهن وان لم ينضم إليه فملهو ماية.دالتوضيح انه الراحح ونحوه فى الدونة فى محل وعليهاابالغة 
فى قول المصنف واو سكن فى لما رد مهاعلى أشهب القائلل إندلا بد فى بطلان الرهن أن ينض للاذن 
وطءأواسكان أو احارة وأمامحرد الاذنف ذلك فلا بط لالرهن وفى حل آخرمن الدونةأنه لابدأن 
ينضم للاذن‌فعل وأمامجردالاذننلامطلالرهن وعل هذ افالميالعة في المصنف غير ظاهرة ووفقأبوالحسن 
بين الحاين بأنمالا ينق يكنى فيه الاذن كالاجارة والاسكان وماينقلكالأمة لابد أن ينغم للاذن | 
الراهن بالفعل وقد معى فى المج على هذا التوفيق فتأمله ( قوله وتولاء المرتون باذنه ) أى فان ترك 

المرتون اجارته مع اذن الراهن له فن ضمانه مافات وعدمه قولان فان لم يأذن له فى ذلك لم يكن || 
له أن ,ولاه قولا واحداً مالم يشترط أنكراءه رهن»مع رتبتهوالا كن له کراژه بغير اذنه(1)وكان 


مع أن النافع لاراهن (أو) هذا قرينة على الاذن (قوله ما سكن الح) ان لحذوف أى ونحوها ممامكن فيه الاستناية وذلك |[ 
بإذنه لارادن ( فى بع ) كالاعارة للرهن إذا كانت مقيدة بأجل أوعمل ينقضى قبل أجل الدين وخرج وطء الأمة المرهونة || 


ارعن (و-4)) له الرهن 
(وإلا) یامه له( حلف ) 
أنه إنما أذن له فى سعه 
لاحنائه بثمنه أو لای 
4 رهن فة بداهلاليكون 
دنه بلا رهن ( وبقی 
ان ) حننتذرهناللاجل 
(إن ل يأت ) الراهن 
( دهن الأول ) فى 
قيمته بوم الرهن لا يوم 
البيع وفى كونه يغاب 
عليه أولا يغاب عليه 
( كفوته) أى الرهن 
4 ا ن 
أجنى عمدا أو خطأ 


(قلْه إلى استيفاء المنافم) أى مع صحة الرهن (قوله أوق يع) عقاف علىتوله فيوطء أى و بطل 
الرهن باذن المرتهن للراهن فى ببعالرهن والحال أندقد سامدلهو باعه ويبقى الدين بلارهن ولايقبل 
قولالمرتهن نی لم آذن لدفى يعه إلا لاحيائه بثمنه لا ليأخذ ينه ا فى المدونة وتقل ابن يونس 
عن عض الفقهاء ږول قوله فاوأذن لهفى بیعه وسلمهله ولم ببعه قبل :.طلالرهن أولا بطلل وةل 
قول المرتهن أنه إبما أذنله لاحیائه قولان على حد سواء فان أذن لهقى يمه ولم بسامه له أى وباعه 
وهو باق حت بدالمرتهن وقال المرتهن ماأذنت له فى هه إلا لاحيائه شمنه لاليأخذ منه حاف على 
ذلك ويبقى ان رهنا للاأحل انل بات الراهن برهن كالأول فى قيمته يوم الرهن (قوله وسم 
له الرهن ) أى وأما لو سامه لمشترى فلارضر کا فى حاشية شيخنا (قوله وإلا دمه له) أى وباعه 
الراهن وهو حت ,د المرمهن بأنأخذه من حلقهوباعه (قولهحلف) أىفان نكل يطلالرهن وصار 
الدين بلارهن (قوله لاحبائه ثمنه) أىخوفا عليه منعفن أو أ كل أوسوس أوعثة (قولهف :مته 
يوم الرهن لايوم الببع) أى لاحتال <والة الأسواق بزيادة أوقنص وظاهره أنه لابد من ممائلته 
للاأول في القيمة ولو كان الدين أقل وهو كذلك لأهما تعاقدا عليه أولا (قوله كفوته الخ) هذا 
تشبيه فى قواهويقى القن إلا أنيا فى برهن کال ول (قوله مجنايةعليه)أى اتلفت كلهأو مضه (قوإه وأخذت 
قيمثه ) الواو للحال واحترز مها ما إذا لم رخذ اجناية شىء بان عفا الراهن عن الجانى فان 
الدين قى بلارهن كا فىابن عرفة ومقتضاءأن عفوه يمضى ولو كان مغدماً فانظره واحترز الشارح 
بقوله من أج:ى عمالو جنى عليه الراهن فانه يؤر بدفعالةيمة رهنا وإلاعجل الدينهذا ان كانم 1 آفان 
كان معسرآً فان اتلفه باالسكلية بی الد رن بلارهن واناتلف مضه بی الباقی‌ر هنا ( قله فال اأخوذ ھی 
رهنا) أى و یجب الطبمععايه ان کان ثلا ووضع حت بدا لمر مهن کامر وإلا فلا( قو له وبمار يةاطلقت)أى 
لاأن ذلك يدل علىأنه اسقط حقه فىالرهن (قوله أو لغيره باذنه) أىوان لم کن ‌ذلك الغيرءن ناحيته 

لا ناذنه كحو لا نیده (توله أىلم يشترط فها ردق الاجل) أى أجل الدينوقوله ولميكنالعرف 
من للرتهن للراهن أو 


ره باذنه ( أطلقت ) )١(‏ أى صراحة وقوله على لإذن أى ضمنا نلا منافاة وام كان ضمير الاشتراط اه | 
بره بأذنه | DE A A‏ لا لا ا اللو ا ا EE‏ 


تعطقت وسكي حت يز وجنت انط ةنب يا تين ا يك ا ڪڪ ]تج اا ا 
أى لم يشترط فہا رد فى الاأجل ولم يكن العرف كذلك أو لم بقید بزمن أو عمل يتقضى قبله(و) ان لم تطلق كذلك 


ووأخذت قبت*) من 
الجانى أو قيمة ما نقسه 
فالمأخوذ يبقى رهنا ان لم 
بات الراهن برهن 
كالأول(و)بطل (بعارية) 


ل وقنت على شرط ردها اله) ای إلى المرعين 
وقوله فى الاجلأىفى أجل الدين متعلق بردها وقوله حقيقة أو حكا تعميم فى شرط اارد فالشرط 
ا لةقى كان ةول المر تمن للمستعير خذهذه الدابةمثلا اقض علا حاجة ث وردها إلى" والحال ان 
فراغ الحاجة قب لأجلالدين أوعنده واكرطالحكى كان يد زم نأو عمل نقغى قبل أجل الدبن 


كذلك أى ردها قيل ما أجل الدين ( قول 


وقوله فلهأى المرتهن اخذه أیأخذ ذلك الرهنمن الراهنان كانهو ااستعير أو من الاجنى ان کان 
المستعير أحدنا بإذن الراهن ( قوله أو رجع اختارا) أى بغيرعارية فصحت القابلة واندةعم ما 
يمال إن العارية فما رد اختيارا فلا قح المقابلة ( قوله و وها ) أى كاجارة اتقضت مدا قل 
أجل الدين ( قوله الا وته) أى ان الرهن إذا عاد من المرتمن لاراهن اختارا أوبعارية مقيدة 
فله أخذه مالم يفت عند الراهن قبل أخذه منه بكعتق الخ ( قوله'و تديير ) فيهانالتدبير ليس مانعا 
هن ابتداء الرهن لما مر انه جوز رهن خدءة المدبر فكي ف,رطله وأجيب بأ ندقدانفم له هنا ماهو 
“مطل لارهن فى الجلة وهو دفمه لاراهن اختيارا ( قوڵه فله أخذه مطلقا ) أى وإذا أخذه وخلس 
من الرهنية فالظاهى انه يلزم الراهن ما فعله من عتق أو دير أوحدس أو محوذلك تماذكرهااصنف 
كا قال شرخنا العدوى وقوله فله أخذه أى وله عدم أخذه ويعجل الدين م أشار ذلك الشارح 
(قولهفا تأولم .فت) انظ رکف يكونله أخذه بعد فواته بكتق معماذكره المصنف وغيره من ان 
الراهن الوسر اذا اعتق اارهون أو كاتبه فانه عى كا بأنى احصاف فى قوله ومضى عتق الوسر 
وكتابته وعجل الدين وإلا بقى قال عبقوقديفرق بأله حمل فى أخذه الرهنمن المرتم نغصيا على 
قصد إبطال الرهنية فعومل ب.ص قصده حلاف عق العبد وهو عند المرتهن فانه لم محصل منه 
ماروجب الخمل على ابطال الرهنية حت ,عامل بنقيض قصده قال بن والصواب ما قاله ح من فيد 
ماهنا عا بأنى أىانالغاصب هنا محمل على ما إذا كان معسرا وأمالوكانموسرا فلار ؤخذ منه الرهن 
بل يم فى مافءله وبعجل الدين © والحاصلان الراهن إذا أخذالرهنغصباءن المرتهن فان لفت عند 
الراءن خير المرتمهن بين أخذه وت رکه ويعيل لهالدين وان فاته الراهن هوت فانكان.وسرا مضى 
فعله وتجلالدين وانكان معسرا أخذه المرتهن فان حل أجل الدين وخلص الرهنزمالراعن ماتعله 
فى الرهن ٠‏ نالمفوتات وان حلص الرهن من الرهنيةيع فى الرهنة (قوله ان لم يعجل لهالدين ) 
ی فان تول لهالدين فليس لهأخذهوالفرضايه ردلار اهن غم اوھومعسر وأمالوكانموسرافلا بۇخذ 
منه الرهنان فوته وجل الدين وان لم فوته خير المرتهن ءا انيأخذه أو يتركه ويعجل له الدين 
( قله أى عجلالاقلمن الامر :ن) فان كا نت العم ة اقل و تجلباطو لب عند الاجل بباقى الدين (قولهنتباع) 
أىفبعدمغى أقصى الأجلين وهو وضعها أو حلول أجل الدين تباع (قولدانوق) أى بعضها بالدين 
ووجدمن إشترى البعض فانوفى بعضما بالدږن ومبوجد من يشترى ضما بيعت کاما ( قوله وهذه 
احدىالسائل الخ ) أى وهى ت‌هذه والأمة التى احبلها الريك أوعاملالفراض أو وار ثالمدين 
أو سيدها العالم مجنارتبامع الاعسار فى الكل أو احبلها المفلس جد ان وقفت لاع والأمة فى هذه 
المسائل الست قن" حاملة مر“ فهى مستثناء لأ تحمل أمة قن بحر ( قوله بتوکیل ) أى بسبب 
توكيل أو مع توكل المرتهن مكاتب الراهن أو أخاء فى حوزه له فهو من اضانة المسدر لفموله 
لان المكاتب احرز نفسه وماله فليس للسيد على مافى بده سبل ان أخاه غير حجور ه كذ لك 
(قإهوكذاو لدهالرشيد )هو قول سحنون لوكان الابن كبير! بائنا ع ن الأب جازلامرتهن قالابن رشد 


بتو" كل 'مكاتب الراهن فى حوزه وكذا أخوم ) غير محجوره وكذا وك الرشيد 


بل وقەت م شرط ( الر“د )ى ردهاإ لبه حة.ةة أو حك فى الأجلفلهأخذه (TE)‏ من الر! دن (أوار>جع)الر هن راهن 


| (اختياراً ) من المرنمن 
| بودعة ومحوها ( قله 
| أخذه ) من اراهن سد 
]| حلفهانةجه ل أن ذلك تقش 
٠‏ لرهنهوأشبه ما قال ( إلا“ 
| مورت ) قبل أخذ. أى 
الاأنيميتهمالكه الراهن 
على المر من ( يعاق ) 
أو كتابة أو ايلاد( أو* 
حبس أو تدير ) أو 
بيع (أو' ام الفرماٍ ) 
على الراهن فليس له حيتثن 
أخذه ويعجل الدين فى 
غيرقام الغرماء وأءا فى 
قباممم فمو أسوة الغرماء 
کااوت ( و ) ان رجع 
لراهنه ( غصباً ) من 
الرتون (فله) أى للمرتون 
( أخنا )منه ( مطلقا ) 
فات أول مت ان ليمجلل 
الدرن ( وإن' وطىء ) 
الراهن أمته المرهونة 
( غنباً ) من ارهن 
( ولد ) منها (حرة) 
لانها ملکه ( وجل ) 
الراهن ( الى" الدين ) 
لمرتہن( أو' قبمتها ) أى . 
عدل الاقل من الاءر بن 
( 5 )يكن ملا( بقى) 
الرهن الى هو الأمة 
لاقصى الأجلينالوضع أو 
حاول الاجل تتباع كلما 
أو بعضماإن وق ووجد من 
يشترى البعض فان 2س 


.ن رر یں ہے ج 3 ی ےا 


ما عن الدين اتبع السيد بالباقى ولا باع ولدها لأنه حر" وهذه احدى السائل الى تباع فا أم الولد (وصح ) الرهن 


( على الأمح لا ) :توكيل 9 حجور 


تتازع الراهن واللرمن 
( لطا الب محويزه 
ل مين والأالر اهن قديكره 
حيازة للرتون خوفدعوی | 
جاه وقد بكره ن 
حمازة نفسه حوف الضان 
إذا تلف(و )ان اتفقا على 
الأمين واحتلفا ر فى 
نيم نظ اطا ) 
ف الأملم منهما فيقدمه 
ان استوياخير فى دفعه لهىا 
أو لحد ها( و إن» سد ) 
الامين لاحدهما ) د إن 
إذنهها) نی دون‌اذنالر اهن 
ان سام لامر تېن ودون‌اذن 
المرتهن ان سامه لاراهن 
فالتكلام على التوز بع وجواب 
السر ل عذو فتقدر ەنە 
تفصي ليد ل عليه قو له( فإن' 
تسمه المرتهن ) وضاع 
عنده ( ضمن” ) الآمين 
اراهن( قبمته ).وم تلفه 
أى تعلق بهالضيان فا نكانت 


قدرالدين سقط الد ںو بری۔ 


الأمين وان‌ز ادت لالد ين 
ضمن الامينالزيادةورجع 
بها على المر نون الا لبينة على 
تلفه بلاتفر يطن)انسلمه 
( راهن ضمنبا) الأمين 
) أو التمن” ١‏ أى ضمن 
الاقلءء بهاو الأ ولىأوالدئ 
بدلائتمن (وانسرجّ)فى 
رهن الةم (صوف” م ) 
عل ظهرهاءوم الرهن تبما 
لما والا .م ينسرج ( و ) 
اندر 3 فى رهن أمة 
( جنين” )فی بطنها وقت 
الرهن وأولى بعده 


(Tf) (2‏ الصغير أوالسنيه أوز وجته ) ورت )وار اذو نا أدأء واد ) والقوالة )ء عد 


| قول سحنون فى الان مخ لمر اول : مالك اھ بن ( قوله 9 اا أى عند الباجى وهو || 
| قول ابن القاسم فى المحموعة خلافا له فى اواز وا ر قوله ورقته ) شمل المدير ولو مرض 
سيده والمعتق لأجل ولو قرب الأحل ( قوله ولو مأذونا ) أى له فى التجارة( ۆل والقول لالب أا 
موه لأمين)أى عند أمينوسواء جرت العادة بوضعه عند المرتهن أم لا خلافا لةول اللخمى إذا 
كانت العادة تدليمه لامرن كان القول لمندعى اليه لأنه كالشرط وإلا فالقول لطالب الأمين وععل 
هذا الخلاف إذا دخلا على ال وت ت وأما لو ا 
كانت العادة جاربة بوضعه عندهاتفاقا قله فى شرح التحفة اه بن (ۆله عند تنازع الراهن والرتهن) 
أىف كيفية وضع الرهن فقالالراهن مثلايوضع عى يدأمين وقال المرتون يوضع عندى أو بالمكس 
بأن قالالمرتون يوضع ءندأمينوقال الراهن يوضع عندك فان الول قول من‌طاب وضعهعند الأمين 
|| ( قولهنظر الماک فى الأصلح منېما فيقدمه ) أیولایعدل لیر ها فة دمه ولوکان کل منهما لا يصلحم 
لوضعه عنده لرضاهما .ما ( وله وان استويا ) أى فى الصلاحية فيوضعه عند كل مهما وقول خير 
أى الام( قوله أى تعاق به الضان ) أى رث إذا تلف يضمن قيمته ولوس اإراد أنه يضمنها 
بالفعل ولو کان باقيا لأنه إذا تعدى وسلمه للمرتهن وكانالرهن باقيا فانه يؤخذ منهو مل نحت يد | 
أ.ين آخر وقول الشارح اىتعلق الأولى ان .قول أوتعاق الالأنهاشارة إلى تقر ر ٿان © والحاصل 
أن قول المصنف وضمن اما ان عمل على الضيان بالفعلوية.د عا إذا ضاع الرهن أو محمل قوله 
وضمن الخ على أنالمراد تللق به الضيان فتأمل ( قولهسقطالدبن ) ىدن المرتين طلاك ارهن مده 
( قوله وان زادت ) أى قمة الرهن وسكت عا إذا كانت الق مةأقل من‌ااد ن وال انه حطاءن 
الراهن من الدن بقدر قيمة الرهن ولا غرم على الأ.ين فى هذه الحالة كحالة المساواة * 7 محل 
تضمين الاءين الزيادة اذا سل الرهن لامرتهن بعد الأجل أو قله ولإيطلع الراهن على 0 التسام 
د حل الاجل واما ان علم بذاك قبل الاجل كان لاراهن ٠‏ أن بحرم القيمة أعهما شاء لاما 
متعديان عله هذا بأخذه وهذا بدفعه وتوقف تلك الهيمة على بد "مين غير ها للاحل ولاراهن ان 


حم الارن عند اعفد من قوضه فلا يلزمه قبضه ولو 


يأنى برهن كلاو ويأخذالةيمة ثم ان الراهن ان اخذ القيمة من الامين فلا رجوع لهعلى المرتهن 
لاله هو الذى سلطه عليه وان أخذها من المرتهن ففى بن عن الاخمى أنه ان غرم المرتهن ال.مة 
بالتعدى رجع بها على الامين ( قَولْهِ الا لبينة الم)الحقان الامين يغرم تلك الزيادة وبرجع بهاعلى 
المرتهن سواء كان الرهن مماشاب عليه أم لا قامت بينة على هلا كه بدون تفريظ أم لا وذلك لان 
الامين متعد بالدفع لامرتهن والمرتهن متعد باخذه كذا قرر شيخنا ومثلهفى بن (قوإّهضمنها ) أنى 
قمةالرهن للمرتهون ( وله ای ضمن الاقلمنهما ) أى ضمنه لاحر:هن وغرمهه حي ثتلف الرهن عند || 
الراهن ورجع الامينءلى الراهن بكل ماغرءهلامرتهن» نقيمة أوغيرها وأشارالشارح قواهأى ضمن || 
الاقلمنبها إلى أن أو كلام المصنف لاتفصيللاللتخيرأىضمن القيمة انكانت أقلمن الدين أو الثمن 
انكان اقل مما وقوله والاولىأوالدين أىلشموله لما اذا كان الدين من قرض ووه حلاف العن 
فاته صر على دين الببع ( قول واندرج ود أى لانه ساعة مستقلة قصدت بالرهن 
(قولهوالا +يندرج)أى والا يكن تاما وقت الرهن 
غير التام »:زلة الغلة وهی لاتندرج ( قوله وجنين ) أئلانه کحزء منها فدخل هنا كاليع وار 
ولو شرط الراهن عدم دخوله جز لانه شرط مناقض لمنتدى العقد لانه نز الحزء 
| (قوله أو بد حك كه سك جرّء امنبا وقدانعلق ها الره ن مخلافه قبل فقديتومم 


فلا يندرج فلارادن أخذه بعد تمامه وذلك لان 


من أمه 


( وفرع نخل ) عخاء عا وای ايل بالداء والسهن الهملة زلا"غلة” )كاين ومانولد منه وءل محل فلاتدخلفىالرهن 


وكذا اليش بل هى اراهن 
ارهن و و اروا و 0 ې ول 04 الهاي : كه 


| أنه ذات مستهلة ) 8 ورخ غل أى واندر 36 
وبالودى وبعضوم ضبطه بالحاء الوءلة أى اندرج قرخ اللخل فى رعنه 0 لاغ عمف م 8 
أى لايندرج فى الرهن غلة فاذا رهن حيوانا فلا تدخل غلته فى الرهئ بل لار اهن أخذهازقوله د ان 
وجدت ) أى وان كانت موجودة يوم ارهن ولوأزهت او يبت ( قوله ولا تسكون بازهالها 
؟| كالدوف ) الفرق بها وبين الصوف أنها تترك لتزداد طا فعى غدلة لا رهن والصوف لافائدة 
فى بقائه بعد مامه بل فى بقائه تلف له نالوت عنه دلل على ادخاله اه خش وهذا اافرق ذكره 
ابن ونس وهو منقوض بالثمرة اليابة (قَوِ[هِ ولا هال عبد ) أى ولا يندرج فى رهن العبد ماله 
إلا بالشرط (قوله وار ہن إن اقرض ) صورته أنه يقول شخصلآخر خذ هذااكىء عذدك ر هناعى 
مااقترضه منك أو على مايقترضه منك فلان أوطى من ماتبعه لى أو لفلان فالرهن علىهذه الكيفية 
صحيح لازم لأنه ليس من شرط صحة الرهن أن يكون الدين ثابتاقلى الرهن لكنلاإستمرازومه 


إلا اذا حصل بع أو قرض فى الستةيل فان لم محص لكان له اخق رهنه فقول الصنف وارنهن أى ا 


واسةمر ازوم رهنية الشىء الذى رهنه ان أقرض اوباع فى الستقبل ولوقالالمنف وصحاىالرهن 
فما محصل فى ا1تقبل من بسع او قرض وازم محصوله كان اوضح (قلْهِ استمرت رهنيت-ه ) أى 
استمر ازوم رهنيته الحاصلة بةبضه الأو ل (قول اه من غير احتياج لا تثناف عقد ) أىخلافاللشافعية 
فان لم يتمرضه فى المستة ,ل كان له أخذ رهنه ۾ والحاصل ان صحة الرهن وازومه حاصلان من الآن 
والتوقف على القرض او الع فى المستةبل انما هو استمرار الازوم (قوله على محل أقرض ) أى 
لانه فمل ماضن مبنى على الذتح فى محل جزم لانه فمل الشرط (قْقْإه كخياطة :وب) أ ىكأنتستأجر 
زيدا على أن عط لك هذا الثوب بنفسه او بغلامه أو علىان ينسج لك بنفسهاو بغلامه هذا الثوب 
أو تستأجر دابته مدة معينة بأجرة قدرها كذاوتمطيه رهنافى الاجرة التى تحب له عليك بعد العمل 
(قلهِ يكون الرهن فى الاجرة ) أى بحيث باع الرهن وتستوفى الاجرة من أنه وقوله اويستأجر 
من الرهنأى من عنه (قولڵٰه بل وانكان ) ای العمل فى جءلل ای فىيعوض جءلاى فى مما باتهوااراد 
با لجل هنا الاجرة لا العة د وقوله لان الل اى ععنى الاجرة وقوله وان لم يكن لازما أى 
حين العقسد (قوله على آنا ) أىالدابةالقاشتراها ( قوله أفى له بعينها من ذلك الرهن ) أى 
اخسذ الدابة من ذات الرهن ( قوله لانه مستحيل عقلا) اى لما فيه من قلب الحقائق 
(قوله على أن توف قمة العين منه ) بأن عه واستوفى من ثمنه قيمة الءين أو قيمة 
اا معة (قوله خائز ) الحاصل انه يشترط فى الرهون فيه أن يكون دينا احترازاً منالا.انة فلا جوز 
أن تدفع وديعة او قراضا وتأخذ به رهنا ويشترط فيه أيضا أن يكونف الدمة احترازاً من العينات 


ا واكم 0 الدمة 0 للعينات 0 اخذ من على ان يستوق من نه قيمة المعين 


اة الدار وال وان وغوها إلا أن شترط ذلك لأرهن ع نتدخل'و)/لا 


لازعرة وإن" وجدّت ).وم 
سكن م )0 ¢( 2 دادتينإن'أقرض)أى وز 
5 ”ق ورازم عقد رهن بض 
| الآن على أن شرطةه فى 


الستقبل 
استمرت .رهنته قبضه 
الاول من غير احتياج 
لاستثناف عقد(أو باع )2 
أولغيره ایو جازالار پان 
على ان سعدشيثا ویکون 
الرهن رهنا فى تمنه(أو" 

يعمل" له ) بالجزم عطف 
على محل أقرض اىوجاز 
الارتهان واخذالره نعلي 
أن يعمل بنفسهاودابتهاو 
عبده كخياطة ثوب او 
نة اوحراتة ا وخدمة 
بأنيدفع رب الثوبرهنا 
لاخناط مثلا فى الاجرةالق 
تنكو نعلى الستأجر الراهن 
وشل صورة ايضاوهى 
أن يعجل الستأجر دقع 
الادرة للاجير وعثوىان 
يفرط ف العمل فأخذ منه 
رهناعیانهان مهم ليكو ن 


فاذا اقرضه 


الرهن فى الاجرةاو 
| ستاجر من الرهن من 


يعمل هذ اذا كان العدلق 
اجارة بل( وإن')كان(فى 
جەلر ) اى عوض جمل 
بان ياخذالعامل من رب 
الأبق مثلارهناعلى الاجرة 
الى شيت له يعدالعمللان 
الجمل وان م يكن لازما ‏ 


RES e EEE‏ 270 س خد المشترى من البائع رهنا على الها ان 


استحقت او ظهر بها عب الى له سما من ذلا الر هن لأنه :> لى عقفلا ( أو" منفەته ) ای المعين كاكاترائه دابة سا 
ص نيدقع له رهنا فان لدت او استحقت الى له عا ليستوفى العمل منها لاستحالة ذلك وماکان .نبغ للا ثمةرضی اق عنيمذ كر هذه : 
المثلة اذ لايتوثم وتوعبا عائل واما أن اخذرهناءلى ان يست وق قمةالمعان منه اوقيمةالنفعة از )5( لامح رهنق ) محم كتابة) 


على عبد (من أحنى') أى غير العيد الكاتب لأسيد لأن الرهئفرع التحمل و اكا ,ةلا يصح التحمل ما لأمها غير لازمةولا ازوم 
قلا صم دفم رهن فيا من اجنى # ولا كانت غلات )١(‏ الرهن ومنافعه للراهن تکام على <واز اشترطم! لمر ہن شر وط تقال . 
منفعته ) م ) أىالرهنلذسه انا رطن أما 


لوجار) ( لار من ) شراط ر للاأول بشوله ( إن" عبنت )مد هالاخر ٠‏ جمن 


الحهالةفى الاجارةولك" _ 
بةوله‌وکان ( بیع ) ای 
واقعا فى عقد بم قط 
(لاً )فی عةد(ق رض )لانه 
ف الع بع واجارة وهو 
جائز وفى القرض سلف 
جر نفء اوه ولا م جوزفيمنع 
شرطها والتطوع مها فى 
الفرض عينت أملا 
كالتطوع بالمعينةفى الع 
وهذا مفهوم قوله شرط 
وكذا عنع فى غير المعينة 
فى الع برط أولا 
وهذامفيوم الشرط 
فاشتمل كلامه على تمان 
صورال منع فى سبع والجواز 
فى صورة المصنف ( وفى 
ضمانه ) اى الرهن الذى 
اشرطت منفمته لارمون 
مجانا(إذا تلف )عندەفى 
المدة المشرطة وهو مما 
غاب عليه لصدق اسم 


الرهن عايهوعدم الضمان 
لانه صار مستأحراً 


كائر لاستأجرات 


)١(‏ قولالشارح غ_لات 
جع غلةمانشاً عن الثىء 
بلا عله كحكراءالعقار 
والدواب واجرة الدقق 
واللبن والصوف والئمرة 


ال الصادق بالوأحد 7 عند (قوله » 


ن اجنی ) متعلق برهن وكذا قول لاسي أى لا يصمح أن 


رهن ل أجنى لاسيد ردنا فا على للكاتيسمن النجوم وهفموم قوله أجنى صحة اخذالرهن: ن الدكاتب 
فى نحم أو فى اح وهو كذلك كا فى الدونة خلافالان الحاحب وى الأول إذا بقى على الكاتب 
شىء وم يأت به بع الرهن فم بق من توم الكتابه (قوإلأنالرهن)أى لأن صحة رهن الأجنى 
فى الثشىءفرع عن صحة مله وضانه لذلك الثىء محيث لوعجز الضمون عن ذلك اكىء لزم'اضامن 
دفعه والرجوع به على الذمون (قولْه لامح التحمل مما ) أى لأن الضان إنما يون فدين ثابت 
فى الذمة لايسقط بالعجز والكتابة ليست كذلك لأنها قط بالعجز (قو لأ نه فى الببع بع واجارة) 
أى لان السلعة البعة بعضمافى مقابلة ما يسمى من الثمن وبعضما فى مقابلة المنفعة والاو د(۱) ع 

والثانى اجارة و محصله ان تلك المافعة لمتضع على الراهن بل وقعت جزأمن 
(قوله والنطوع ها (©)فىالقرض عينت أم لا كالتطوع بالمدينة فى البيع)اىفالنع لاما هدية مديان 
ف کل مهما (ټرله وكذا عنع فى غير المعينة فى اليم شعرط ) اى لا فى ذلك هن الجمالةفى الاجارة 
(قوْإْه وهذامفهومالشرط)اىوهوقولهانعينت ( 3ل مانصور ) حاصاماان منفه‌ةالرهن |ام انت کون 
مدتها معيئة اوغير معينة وفى كل اماان يشترطها المرتهن اويتطوع بهاالراهنءليهوىكلاماان يكون 
الراهن واقما فى عقد يع اوقرض فاخن المر تن لمافى رهن القرض#نوع فىصورهالار بعتوهىماإذا 
كانت مدتها معينة اولا مشترطة اوه :داوعا مهاوفير هن البيع انع فى ثلائة وهىماإذا كانت.تطوعاءها 


من السلءةالىاشتراها 


كانت مدا معيئة املا وكذا إذاكانتمشترطة ول #“ينمدتما والجواز فى واحدة وهىماإذااشترطت 
وكانت مدتهاءعينة ولاو ازفہا إذا اشترطت لأ خذها جانا جاةلالشارحاو لنحسب من ال (r)i,‏ 
على ان مابق منه -<للهواما ان كان الاق يدفع لهفيدشيئًا محلا امتنع لفسخ مافى الد ة فى ٠ؤخر‏ 
وان كانعلى ان مابق منه يترك لاراهن جاز إلا اذاكان اشتراط ان الباق ترك اراهن واقعا فى صلب 
العقد وإلامنع لافرراذلادم ماق واما الصور السبمة الممنوعة فلع فبامطلا سواء كان اخذا ارهن 
المنفعة جانا أو على ان حسما م نالثءن وعلة المع دور القرض سلف جر تفعا اناشترطت عاناوان 
اشترط اخذها لنحسب من الدرن اجتاع السلف والاجارة وان كانت غير مشترطة فيصلكٌ المقديل 
ابح له الراهن الانتفاع ما فان كانت بغبر ءوض فهدية مديان وان كانت لتحشب من الدينجرىعلى 
مبابعة المديان فانكان فمامساحة حرم وإلا فقولان بالحرمةوالكر اهةوعلة النعفى صورالبيعانما ان 


)١(‏ قول الحدى والاولاىوالعقدءل ى الاول وكذا قوله والثانی اه (؟) قول الحشى والتماوع ا الم 
حق الفولة ان كنب على قولهكالتطوع بأن يكتب مانصه قوله كالتطوع بالمعيبة فى البيع تشبيه عا 
قبله فى اأنع اى كا منع التطوع ما فى الفرضمنع ذلك فىالببع مجامعان كلاهديةمدياناه (م)ةوله 
او لنحسب من الدين ال هذا مى على مذهب اشمب المنى على ان قبض الاوائلة.ض للاو 0 أ 
على مذهب إن الاسم فاشتراطها لتحسبم ن الد ن #نوع ولوعبىانمابق منه يعحل او .رار اهن 


وقوله ومنافعه عطف مرادف وضميره لارهنوةوله لأراهناىثابّةلهاصالة ‏ كانت 
وقوله شروط متعاق بالجواز والجع لما فوق الواحد اذها شرطان لان الشارح جعل الاشتراط »وضوعا مشترطائيه وقوله جانا اى 


حصب الظاهى فلاينافى قوله الأنى للخروج 


من الجهالة فى الاجارة أو معنىقوله جانا على انها لامحسب من الدن فلا تنافى أيذا اه 


| 


8 8 ای غر هدر 
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TEV 


طة فدية مديأن أن كانت حانا وانكانت حسمن !د ن فحرىعل مبابعة للديان 


1 اء د وت ود E‏ اوه Kami‏ :اه r EET‏ 
5 وان كانت مشترطة ةداج والخال الم نعين مما تعلة النم لجرل .لثمن إذا اشترطت عا لاا 


N 
2 

بعدني! واناشترطت لتحسب من الدين قعلة الع أجماع ال والاحارة الجرولة الاجل هذا كله فى 
أخذامرتهن النفعة الى ليست من تس الدن وأما لوشرط اأر ين أخذالغلة الق هى من جنس الدن 
مندينه ن ل و حل لذلك أجلا جاز فىالقرض ومع فىاليع لان القرض وز فيه الجبل بالاجل 
دون الع وان أجل ذلك بأجل .علوم فان دخلا على أنه انغى ثوء من الد بعد الاجل ليوقيه 
اراهن من عندء أو دن كن الرهن جازذلاك فاع والعرض واز دخلا علىأنالفاضل من‌الدن 
عط وشا مؤجلا «نعذلك فاع وألة رفن ران دحلا عىان الءاضل من الدين يترك للمدين جاز 
ف القرض: ونالبسع ( قولهتردد) هذا التردد ذ کره ابن يونس وتال ابن رشد الصواب فيذلك ان 


e mr 


هئ 01 اشترط أحذها والعقد سار سهى وما ھی امن فعا يله البيع ھی غير هعلومة للحهل 


فاب جج الره 


الشارح إذاتافءنده ف المدةالمشتر طةالخ ان عل التردد إذاتلف فىالمدة ا شيرطة منفعتها وأ لوتلف 
بعدها ف وكاارهن فيالضمان وولاواحدا وعله أضا إذا اشترطت المفعة ليأخذها جانا فان اشترطت 
لتحسب ٠ن‏ الدين فيذبغى ان.مرجح اقول بعدمضمانه ضمان الرهن لرجحجانب الاجارة فيه ليكون 
المنفعةوتعت فىءقا بلة عوض صراحة (قولهو أجبرالخ) حاصله انالرهن اذا اشرط فىعقد اليع أو 
القرضن وكان معرنا فان اراهن محبرعلى داعه بعينه لاحر من (كوله إذاتمر ضكذلك) أىكاتقله المواق 
عن أبنعرفة ( أووءين) الملة<الية أىوالال اندعينءندالعقد (قوله.أنوقع) أىعقد الببع أو 
القركن (قوله :رهن فة ) أى ولزمه أن ان برهن ثمة فانهلك ارهن المعين أواستحق قبل ان 
يقبضه المرتهن خير المر نون وامضاء الع و..ق دينه بلا رهن وبين الفسخ فيأخذ الع إن كان 
قابا وقمته أوءثله ان فات فان حصل اللاك أو الاستحقاق بعد قبض المرعهن له فلا متمال له إلا 
أن غره الراهن فيخير فىالفسخ وعدمه وبةی‌الدن بلا رهن (قوله‌وا لوز ) أى ودعوىالمرمن 
الجوز بعد حصول ال نع أى دعواه بعد حصول المائع انه حاز قبن حصوله فرو على حدف مطاف 
,دلا قوله واو شهد الأمين لان الشهادة تقتضى حصولدءوى وبعد متعاق بدعوى المقدرة فحذف 
المذاف وأقم المضاف اليهءقاءه وابقاء كلام المصنف على ظاهره لايفيد لان من المعلوم ان الوز 
بعد المانع لا فيد لان الي لايثبت إذا وجد المانع (قوله ونازعه الغرماء فى ذلك ) أى 
وةاواله ان حوزك لا هو يدك إعا حصل بعد الماع ( قله ولو مد الامين ) أى أو أقر 
الراهن انه حازه قبل ال نع وكذيه الغرماء ( قوله لاما شبادة على فمل تفسه) أى وهو 
الحوز أى والشهادة على فهلى النفس لاتير لانها دعوى © هذا ويستفاد من ال لل المد كورأن 
شهادةالةبانى بأن وزن ماقبضه فلان كذا لاتق ل لاما شبادة على فمل نفسه لاقي ما إذا شهد أن 
فلاا قيض ماوزنه فانه «مل بشعادته فان شد ما مما فالظاهر الإطلان لان الشعادة اذا بطل 
قا بطل كاما حيث کان بطلان ب ضما لانہمة کا هنا وعل بطلان شهادة القبالى اذاشمد بالوزن 
مام يكن ١قاءا‏ من طرف الساعطان أو نائيه کالناضی کا عر وإلا عمسلل بشم ادته کا استظورءعج 
والظاهر ان تابع الةم ءن القاضى ماله ( وله وهو الأظمر ) أىلانالاصل صحة وضع الي دوعدم 
اختلاسه مثلا ولا بشرط فى الموز تقل الرهن ٠ن‏ دار الراهن بل يصمح أن مله فى موضع ماما 
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(ترذ”) الراجم الضان ' 
(وأجير )الراهن(عليه ) 
]أمعلى دقعهلس هن يعيتة 
| (إن رط ) الرهن 
1 ( عر ( أى فعقد بيع 
ولامفموم ليع إذالقرض 
كذلك(و عبن ) الرهن 
المش-رط ( وإلا )عين عند 
المقد بأنوقع على شرط 
ردنسا ( فرهن” ثقة ) 
أى قيه وفاء بالدين 
(والحوث) الحاصل ' 
للمرتون ( بعد مانيو ) 
أى المانع من الاختصاص 
بالرهن منموت أو قلس 
أى دعوى المرنهن بعد 
حصول المانم أن حوزى 
للرهن كان قبل المانع 
وناز ءهالغرماءفىذلك (لا 
أيفيد ) ولاغتص به عن 
الغرماء (ولو شهد )له 
(الأمين” ) اذى وضع 
الرهن عنده بأن الحوز 
قل الماع لانها شهادة على 


فعل نفسه ولابد من بيئة 


غير الامين ( وهل 
نکی ج فرعن 
أو شاهد وعین ( على 
ا موز )لارهن (تبله )أى 
المانع ولاسر ط الشهادة 
| على التحويز( وب همل ) 
م وهو الاظبر (أو) 


| لا یکن بل لابد من بيئة 


f‏ عل ( التحويز ) أى 


وبع ale‏ أويأخذ مھا ترجه وتقدم نة الحوز على النافة له لاا مته والحتة تدم على الناقية ١‏ 


لاا أزيد علا اتو بد الناقة بقرائن كا فى فتوی إن رد ماس له عاض عن رهن دار ادعى 


معأ شوم ان الراءن م 
الرهن للمر ہن قبل المائم 
) تاويلانٍ 


وقها دلِليما و)لو . 


باع الراهن الرهن المعين 
المسرط ف عقدالييع أو 
القرض ( فی يس ) 
وان جز ابتداء ( قبل 
قضم) ترون (إن 
فرط مرتهنه ) فی‌طلبه 
سدق باعه‌وصار دنه بلار هن 


تشريطه ( وإلا) برط أ 


بل جد فى الطلب 
( تأويلان ) فى مض 
الببعفات أملاويكونالثءن 
رهناوقردهانمفتوبق 
رهناو إلافالكن (و)إن باعه 
( بعد ) أى بعد قيض 
لر مهن له (فله) أى لمر ہن 
(رده)أىردالبيع سكو ن 
رهنا ( إن یع بأل ) 
من الدين وم مل 4 
مانقص والدينعين. طاتا 
آوعرض من قرض 
( أو) يع عثل 
اتدن ف کر و ) دن 
عراضاً ) من یع إذلايازم 
قبول العرض قب لأجِلهِ ولو 
یع هدرالدین إذ الاجل 
فيه من حةهما: حلاف العرض 


من قرض فان الاجل فيهءن 3 
حقال مقر ض(وإنأجاز ) | 
للرعهن البيع (تمجل ) دينه | 


من الثمن فان وفى والا ا 
أتبعه يالاق 9 ولانكم | 
لى تصرف الراهن فى 

الرهن بعوضة ا 


خیره ففال ( وبق )العبد | 


رهنا( إن ده ( سم 
الراهن ولؤقيل اليش 


أ ان كلام المدونة #ول عل ما إذا دره عد القبض وأما لودره قله قلا م 


555 ا ظ‎ [ (EN) 
| فقالاار ون أشعر و وفى‎ 37 E الر من ار نة ة فأقاء اندر ماء ةع ار اين‎ 
السؤال أنالعادة انهلا مني عليهذلك فأرسل انرشد اءياض أن بالبطلان انظر ح (غولهوفہا‎ 


| دليلبما) قال ح أشار بذلك اظاهر كلام الدونة فى كتاب الهبة ونصها ولا بقضى باليازة إلاععاينة 


البينة محوزه فى حبس أورهن أوهبة أو صدقة ولو أقر العطى فى صحته أن العطى قد حاز رقض 
وشهد عليه باقراره بينة ثممات ايض بذلك إن أنكر الورثة حق تعاين البينة الموز أه ووجه 
كون كلامها الم كور دالا علىالقولين ومحتملا لما أن تومل حتى تمابن البينة الأوز محتمل أن الراد 
حة.ةة اجوز أى حت تعاين البينة أن ذلك الشثىء الوهوب أو التصدق به أو المرهون فى حوز 
الشخص اامطى بالفتع قبل الانع ومعتمل أن للراد التدويز أى التسلم كاهو التبادر من المماينة 
(3 و الشترط ) أى وأما إنكان الرهنمتطوعاً به بد العقدوباعه الراهن قان يقبط الرنين تف ْ 
عه وهل يكون عنه رهنا أأويكون لارادن ولاكون رهنا تيه خلاف حرج على الحلاف فى سع المة |0 
قبل ل قبضها وبعد عل الموهوب له فى مضى الببع ويكون الشمن لامعطى بالسكسر أولاءمطىبالفت حا 
سيأنى وهذا كله إذا كانالرهن معيناً فانكان غير معين وكان مشترطاً فيعقد الدين وقبضه المرون 
وباعه الراهن بعد قبضه ٠ضى‏ بيعه وللمر ہن منع الراهن من تسليمه للمشترى حو يأتيه برهن بدله 
(قوله:فيرده انميفتااخ) » خاصل هذا التأويلاثثاى أ اليب عبد إذا يفت ارح وييقى ذلك 
المع رهنا على حاله وان فاتالبييع فلا يرد البيع ويجعل الثمن رهناً والتأويل الاول لاب نأ يزيد 
والثانى لابن القصار » واعم أن #لالخلاف فى سعالر اهن الرهن المعين المسرط فىعة دايع أوالقرض 
كاقل الشارح والال أن الراهن البائع سل الرهن ال مع لامشترى فان لمسامه 57 لاحرتهن أن 
عنع الراهى من تسليمه ولوأتاه برهن بدله لأن العقد وقععلى رهن معان قلايد من امه للحر هون : 
ينه فان خالف الراهن وسامه للمشترى كان للمرهن فسخ العقد الأصلى المشترط فيه الرهن 
(3 أووعده) حاصله أنه إذا باعه بعده فإما أن يبيعه بأقل من الدين أوباً كثرمنه أو مساو له وفى 
كل إما أن يكون الدين عينآ مطلقا أو عرضاً من بع أو من قرض فان باعه بأقل من الدين و 
يكملله مالقص من الدين خير المرمهن بين أن يرد الع ويرجع الرهن لما كان عليه من الرهدة | 
أو ميزه ويأخدذ الشمن ويطالب ببقية دينه سواء كان الديئ عرضا من ببع أو من قرض أو کان 
عبتا مطلقا وإن كله له أخذه ولا كلام له فان باعه بمساو أو أ كثر فان كان الدين عيناً مطلقا 
أو عرضا ٠.ن‏ قرض فلا كلام للدر مون بل الببع .لازم ويعجل الدين وإن كان عرضا ن يبع خير 
الم ہیں فىرد الع وامضائه فانرد غه رجع رهنا وإنأ.ضاه عجل الدین‌فا حار فى حمس (١)صور‏ 
وازوم البيع فى أربعة (وِلهِ أو عرض من قرض) أى أو منبع (قولهوإن أجازالمر ن اليع) 
أى فى الصور اجس التق خير فما بين الاجازة والرد وأولى فى التعجيل الور الأر بسع الى کون : 
الي فيا لازنا ولا خار 4 ( قولْه وبقى إن دوہ ). أى بقى على حك م الرهنية للاجل فان دفع : 
سيده الدئ فالأمر ظاهر وإلاسع فيه وظاهره سواء کان ااسيد حينالتد بر موسراً وه سرا وهو 
| كذاك كان التديير بعدةض المر نله أوقبله كاقال الشارح وهوظاهر الدونة لكن قال أ.والح-ن | 
عى حكم الرعنية بل |[ 


(Ce‏ ع 


(1) قولهفالحبارق خم سالخ فالصورقسع بناء »على عد دين العين مطلما دوره ةواحدة فانعد صو ران 
بلغت اثنا عشير لار فىست والازوم فىست أبضا فان اعتير تكميل الأقل أيضا بلغت ست عفرة || 
دورة اد E‏ قبتي أه 


وات 


(۲) 


ور غوت TE‏ 0 التقصير إعدم قيضه اھ واعتمد بعصم هذا المد وعاہه فانظر هل سمى 
الدن بلارهن كسئلة العارية الطلقة أو کون ‌التدير كالكتابة والعتقفيفصل بين کون السيدموسراً 


أو معسراً قالمشيخنا ولك نالظاهر أن هال إقرط الرنهن فى الفبش حت دبره لم يكن رهنا وان" 
لم يفرط كان رهنا تأمل ۾ إن قلت قدتقدم أن رهن المدر جائز اتداء وحدنثذ فلا توم بطلان ` 


الرهن بطرو تدسره فلافائد 
باع بعدموت سيدهولاءال لديستوفى منهالدين وأما إذا كان على أن بباع إذاحل الأجل فبذا منوع 
بحلاف طرو التديير فانه لاعنع من بدمه إذا حل أجل الدين وإيدقعه سيده لربه (تَِ[هِ ومفى ال) 
أى ولو كان العتق أ أوالكنا به : قإلىقبض المرتهن له (قوله إن كان ممايعجل) أى بأن كان عينامن يع 


بده ه فىاانصط کک هذايوئات إعاحوز رهن المد ر اتداء إذادحلا على أنه إعا 


أومن قرض أو کان عرضا من قرض وأما إن كان لا عجل كالمرض من بع فان رضى المرتهن". 


تتحيله نكذلك عمجل وإلابقی رهنا علحاله وقل تبقى قيمته رهنا ول .أنى سيدهبرهن ممائل له 
(إهبل ووز ابتداء) فهنظر والدى فى قول التوضيح على قول ابن الحاجب فان أعتقه أو كاتبه 
أوديره قب لالفبض أو هده قسكالبييع إلى آخرمانصه لابريد أنه لايحوزله ذلكابتداءلأنذالك لاعوز 
كانص عليه فى المدونة وغيرها وإنما مراده أنه إن فعل ذلك مضى ونحوه فى ح أه بن ( قله ولا 
يلزمه) أى المرتهن (قوله وإلا ع من الءبد) أى وإن بحصل له يسار فى الأجل يع من العبد 
عقدارمايق بالدين أىفان كانلاينى بالدين إلا من كل العبد بيع كلهلكن لايباع إلا إذا ل الأجل 
لعله أن محدث فيه يسار وإن كان يف بالدين تمن بعض العبد بع بعضه وكان الباقى حزاً وهذا 
فى العتق وأما فى الكتابة فانه رباع كله إذا حل الأجل ولو وجد من يشترى بعضه ففى التوضيح 
عن أشهب أن بع البعض خاص بالعتق إذلا يبد التبعيض فى الكتابة وحينئذ إذا حل الاأجل 
ف الكتابة یع كله ولو وجد من بشترى بعضه والياقى من تمنه عن الدين للراهن 
(قوڵه ومنعالخ)يعنى أنالسيدإذارهن أمةعبدءو حدها أورهت,مامعاقان العبدعنع من و طا کان ماذونا 
لدفى التجارة أولا لان رها وحدها أو معه يشبه الاتتزاع من السيد لما لانه عرض كل واحد 
مدن العيد والا” مه د لاء بسع وقد داعان تمان ف<ل لهوطقٌ وها عد ا أومنفردين فلاعل ad‏ 
فلا احتمل ال مر حل الوطءوعدمه صار ذلك التءريض شبہا بان اعم ا منه فان تەدى ووطم أافانه 
لامحد وقلنايشبه الانزاع ل نه ليس انتزاع حقيةيا لاأن امور أنه إذا افتكبا السيدمن الرهن 
فلاعبد أن يطأها بالك السا بقءلى‌الرهن ولو کان اتر اعا حةرةيا لافتقر لمك ثان ( قوأه المرهون 
هو مءما) صفةلامة ولماجرتالصفة علىغيرمن هى لهأبرز الضمير ولايصح جعلهصفة لعبدمايلزم عليه 
من الفصل بين الصفة والموصوف كذا قل ورد بأن محل المنع إذا كان الفاصل أجدديا من الما ل 
وهنا ليس كذلك فاق أنه >وزرفعه على أ ندصفة لاعبد وحيتئذ فالابراز جائز )١(‏ لا واجب ل ريان 


الصفة عل هن هى له فمومثل زيدهند ضار تههى (قوله وأولى الح وحه الا ولويةعدم اجماع الد 


معها فى الرهنية (قوله كزوجته) أى ا جوزله وطء زوجتهواو ملوكة للسيد ومسهونة مع زوجها 
العدلاان الرهن لاييطل النكاح له ايراع الزوجة فلاعنع من واک لوباعماالسيد 

(قوله إذ لاشهة لدفيا) أى فلذاكان وطؤء لها زنامحضا فحد واوادعى الجبل والولد ااناثىء من 
|| وطئه ردق للراهرت و کون ذلك الولد مع أمه ومانةصما )«( ردنا فى الدن ولا طحق 


وااسيدليس 


0 وله وحلثد فالاراز حاز هاا عل قول لديو به والمشهور أن الس حنئذ واجب لا ام 


الابراز جريان الصفة أو الصلةعلى غير.ن هى له فالحق امتناع اتباعه لاعهيد ولكن لا لاقضل 
2 ق اران :ل 10 أه 2 و وما صا أىوأرش عم ا الوطء اه كتدجو عابي 


( وى عتق ) الراهن 


١‏ (اوسر) لعيده الرهون 


(وكتاته) له بل 


| وتجوز اشداء ( وعجل) 
.الك ينان كان عا علولا 


بازهه قول رهن بدله 


الرهن ا ( ستى ) 
عبده رهنا على حاله مع 


جواز فعله ابتداء فان 
أيسر فى الأجل أخذمن 
الزاهن الدين ونفذ التق 
والكتابة وإلا بيع من 
العبد مقدار مانن باد ن 
( فإذا تعذر ولع 
إبعضه ايع ) الد 
( كله والباقی ) من 
نەعن الدين (لاراهن) 
ملک ( ومنع البمد) 
الرهن ( هن وطء أمته 
لارهون” هو (E‏ 
بأن نص على دخولا معه 
فىالره نأو اشترطدخول 


مالدمعهقدخات والأخصر 


والأوضح لوقل لارهونة 

معهوأولى فى النعاووهنت 

وحدهاوأما لورهن العبد 

وحدهحازله وطء أمته غير 

کزوجته رهات معهأولا 
2 ¢ . 

(وحد مر مهن”وطى 26 


أمة مرهونة عنده إذ لا 


عبة له فيا 


وعاه ماهعها وطوٌه ( 3 (ik‏ 0 0 


ص أله 3 نتغقوت الشية 
ولان اه 


ونام ولدإن حلت أ : ٠‏ 
0 8 0 1 َ الا حى وع ذاك مثى ااعنف فاتقدم حرث قال و حرم أصولهواصوله ولو حلت ٣ن‏ ماه } ولهو عله 
و ر | ما صا ) أى نوطئه سواء كانت بكراً أو ثيبا إن تا هنا أوطاوضنة يوسن بكر أما لو طا ر 1 
1 7 ا ل ا وهى ثبب رازمدما نشبا مالم تكن صغيرة مخدع وإلا فطوعبا كالا كراء (قوله أن حات) أى من 1 
سلاا و م ( | وطء للرتمن الأ ذون لهفى وطها (قوله وهذا) أى عدمادإذا أذن لهاثراهن فىيوطم! عله إذاكانت || 
لان لما | تعد على الحرية | 
فلا قرمة له واءا للوطوءة | 

ع 1 ولد 1" اخ) أى تقوم على الأرتهن هرم | وطء منغير حمل أیعلی انها غير حامل سواء كانت حاملا آم لا 
بلا اذن فولدها رتيق | 


(دتموكم) الوطوءة باذن 


فتقوم نولدها لرقهوتقوم | 


مع ولدها لمالكها وأما 


قمتها الواطىء بالاذن | 
ولا ترجع اراهت إا , 

للامعن ) السوضوع ا 
(و 2 ( و وع / ذا ليث لایر ارج نان ميته ولول وجي وسا الت ای 58 «الدين 
الدين (إذن) من الراهن | (قولهدلامجع للراهن) أىو اها ترجع المرت ن لأنها صارت أم ولدله (قولهِ والاءين يمدفالدين) | 


7 الرهن ( د( فى 


اوم اق ac‏ 0 . 
و'قعافىعقد م( عالرهن 


وأولى دە لأنه عش | 
توک ل فى دعه وسواء 

اذنله فى به قبلى الأجل ا 
أو سدمرهذا (إن لقل) | 
الراهن به ( إن لم آت) | 
بالدن فى وقت ڪذا | 
) کار ہن) لهبعهإذاأذن | 


له فى مه ( مد( أى مد 
المقد لاثى 


لم بقل انلم آتفهوتشييه 1 
تام (و إلا) بان قال للا.ين 


أو اار ہن بعه ان لم آت 


بالدن وقت كذا أواذن اأ 


0 قي العهد مط ملم 
رده 3 ا اجس 


حا العقد أن ا 


| منه الاذن للامين فى المقدأو بعده واطلق جازله الببع بلا اذن وان قد فلابد من اأرفع وانوقم 


أ أ 8 0 e‏ 3 4 


الت وبا الغية وغرها قان عر الو ضوك إله فحضرة عدول ٠‏ 


من الراهن او ا هول ت جواز أعار رة التروج تع ماف ت 


5 ا e‏ لارا لرا يعتق عليه ولدهالاًنه لشت نسبه منه لکن لو كان الولم ألق طرفت 1 
و | عله ۴ فىألدونة عن ان الاسم وہ لهراعی فى منع وسلا ازا بالأم لأنه رم عل أحد قول ملك أله 1 
0 

1 

| 


غر متزوجة والا حد ولا يستقط عنه الحد بإذن اليد له فى 7١‏ لوطء (قوله وتقوم الوطوأة باذ نبلا 


كان ا 
وتةو و روع لخ قاصرعلى الثانية لاللاثنين لأن قوله بلا ولد بعد رجوعه للاولى لآنهانى 
الأولى E‏ يعرف صما وترجع لال كما معولدها وأما فى إلنا: ذه فقوم وحدها 


مالكيا (قوله لأن لما انمقدعل الحرية) أى للحوقه بالمرتهن وقوله فلاقمة له أى فلامن له 0 
1 راقن (قوله تقوم 2 وتوم ليعرف واا ا وکان ا عشرة 


0 
| لأجل أنتلزم اواطىبالقيمة فقوله وقومت أىلأجل أن تلزم له بالقيمة لا يعرف صما وترجع 


أى سواه كان دين قرض أو بع (قوله باذن) أى اذا أذن له الراهن فى مه (قوله واقع فى عقد 
الرهدن) أى فى وقت عقلده (قوله ' لأنه) أىالاذن محض نوكل أى وکل حص سالم عن توه الا كراء 
3 (فوله وأولى بعده) وجه الأولوية أنه رعا يتوم أن الإذن الواقع فى العقدكالا كراءءلى الاذن 
لضرورته فياعليه من الحقفاذنه كلا اذن ( قوله إن لم يقل الخ) أىفان اله فلايستقلالأمين بالببع 
حیشذ بل لابدمن اذن Ul‏ محتاج إليه من إثبات الغيبةوغيرها (قوإه كاارت.ن عده) أىوأما 
اذن الراهن للمرتهن فى البيع فى حال العقد نقولان الجواز أى جواز استقلاله بالبيعلابن رشد وان 
زرقونوالنع لبعض الوثقين فاللأنه هدية مديان ولا كر ابنعرفةالقولين فى الإذن لامرن ف أصل 
العقد قال بعد ذلك وسوى الاخمى بين شرط توكيلامرهن والعدل وهو نص الدونة اه لكن !لصاف 
قدمشى على ماقاله بءض الوثقين منمنع اسةتلال الرتون بالبييع فىتلك الحالة أطاق 0 إلا 
بأن قال الخ ) الأوضح وإلا بأن قيد للامين فى العقد أو بعده أو قد أو أطلق لارتهن فى العقد 

قيدله بعد المقد لم جز بعه فیالصور الس غير اذنالحام » والحاصل أن الراهن ا سع أ 
الرهن للامين أو لامرن فى نفس العقد أوبعدهوفى كلإما أن.طاق أو يقد فالصور ما ية فانوقم 


الاذنللمرتهن بمدالمقد وأطلق فله الع بلااذنوان قد فلابد من الرفع وان وتع الاذن .نه لهفى 
حالة العقد فلايد من الرفم قدأو أطلق على ماقاله السنف تبعالبعض اأو تن( قوله مطلةا) أىسواء || 
ا e‏ دين ف وقت كذ 0 E‏ لخ ) أى فببعه هن أذن له فى يعه 


ن الاين ندا ا ر اذن 11م 9 مره E TEE‏ 


فهما) أى فى الامين والمرتهين فى الصور امس وان لم جز ابتداء وعمل للنع إذا لم يكن المع تافها ولم خش فاده وإلا جاز 


(ؤه؟) 


الها 1 ای تدس ر الرفع/ أولا عد واعام أن محل ا ذا اقات ٠‏ وجا 5 3 من > ال لبج كان 
2 أخذه من المشترى وان تداوله الاملاك فلهأخذه ای من شاء كالشف.م کا قاله شحنا العدوى 
) قو إدأىلا «عزله واحد مما ) أىلا يوز ذلك واو إلىبدلأوثق منهكا لاوز أن يبعز له أحدهما 
كذلك ليسله أن »زل نفسه سواء كن موكلا على دوز الرهن أو على هه على e‏ فى عبق 
(قوه واحدمنرما )أى 1" أراءنواار: مون (قوله ولیس له اء( أىكء بس له نصاء و صعه عند امان غير o‏ 
إذا أراد ةرا أو حضيرنه الوفاة فانأوصى بذلك فد وصيته ولوقال الصنف ولا ينقد الانصاء ه 
كان أحسن لان لابازم هن عدم حواز الابصاء به عدم تفوذه أ خش وقوله ولس له إنصاء به 
أى كا أن القاضى ليس له الاءصاء بالقضاء فالقاضى مثل الامين فى ذلك ومثلهما ا'وكيل ولو مفوضا 
اله ومقدم القاضى القام على أيتام حلاف الخليفة والوصى والير وامام الصلاة القام من طرف 
السلطان وناظر الوقف فلكل واحد أن يوصى عنصبه ويستخلف عله والراد الناظر الذى عل له 
الواقف الا,صاء به والا فمو كالقاضی کا فى عبق ( قوله ان ا الراهن ٠ن‏ هه )' ی والالانه 
لم يأذن للامير ولا للدرتهن فى عه على مامر ( َوه ولا يهدد ) أى لا موف عا ذكر من ابس 
والضرب ( قوله وكذا باع ) أى سيعهالمام وقوله اذاغاب الراهن أىأومات (قوأهوارهن)'ى 
وثبوت أن الرهدن ملك له أواستعارة أى وبعد حاف المرنهن عين الاس:ظ. بار فح عنابنرشد 
ان الى جرى به العمل أن القاضى لا حك لامر تمن بيع الرهن إذاغاب الراهن أو ماتحت شت 
عنده الدين وملك الرهن له وملفة مع ذلك انه ماوه.ه دنه ولاق ضه ولا أحال به وأنه باق عليه الى 
حين قيامه( قوله ولو کان غير ) أى غير الره ن أولى ,الع أىاوفاء الدين و ذلك لتعلق حق المر جن 
بعينهودذًا ما استظهره اإنعسنةمخالفا لابن .ونس فى قوله ينظرا ا كف الأولىبالبيع الرهن أوغيره 
فبيع ماهو الأولىلكن فكلام اإن رشد ما يقتضى ذلك ونصه الرهن لا باع علىالراهن اذا امتنع 
من بعه أو غاب و «وحد له ماتضى منه دنه وتا اح الى البحث عن ذلك وعن قرب غد ته من 
بعدها ولارفعل ذلك الا القاضى فأشبه حكه على ا قوله و1يوجد له ما يقَضى منه دنه رعا 
اقنضى أنه لو وجد له ثىء يقضى «نه دينه غير الرهن نظر الام فوافق مالابن يونس انظر بن 
(ولەورجع مر نه فته فىالذمة ( انا 2 شرأی الچ شا ہا الوجوب ع الا لك لو يكن الماوك رهنا 
بدليل ما يأ فى قوله وان اتقق مرتهن على كشجر خيف الخ وةل فى قوله وان اناق على كشجر 
أى تمايتوقف سلامته على النفقة ولا يزم مالكه لو لجيكن رهنا تفقته وبعد اللزوم فارقت هذه قوله 
ورجع متهنه بنذقته فى الدمة قال طني وهذا امل صواب ولمله أخذه من ابن عرفة فيؤخذ من 
التقرم اان كور أن العقار كالشجر لاكا يوان لان تفقته غير واجبة واختار الشخ المناوى 
ماأفاده شارحنا من انالعقار كالحيوان لأنه ا رهنه وهو عام بانتقاره للاصلاح فک نه أحصس و بالنفقة 
فيرج.م + مهافىذمته فال وهذا هوالمرق بن م اهنا وين الاشحار أنهى بن 0 ناذن ) مبالةةفى 
قوله فى الد ٠ة‏ وردباو قول أشهب إن نفقته على الرهن ن اذالم يأذن له فہا تكو نفى الرهن مبدأ بها 
فى نه (قوله لاندقام عله يواجب ). أما فا لوان فظاهي وأمافى المار و تعلق <ق المرتهن بهفا ندقع 
ماهال ان التعلل وله لانه قام عله بواجب تی تصر الرهن على الحيوان دون العمار لان 
الانسان مب عله الاتماق على داته وعلى ردقه فان امتنع اجر على م ما ولا حب عليه 
اصلاح عقاره وخاد فالأولى للشارح الاقتدار على المدوات وأما العقار فهو داحل فى 


قوله الآنى وان افق على كشحر © وحاصل الجواب ان بحل کون العقار لا بحب على صاحية 


مطلة ( وَلابعرل” الأمين) 
الموكل على حوزه أو ببعه 
أى لا بعزله واحد مْهما 
ولاعضى عزله فان اتفمًا 
على عزله فليما ذلك 
( ولیس ل ) أى للاأمين 
( إبصا بو) أى بالرهن 
عندسفرهأوموتهلانالحق 
فذلك امتراهنين وهما لم 
رضيا الا بأمانته لا أمانة 
غيره (وباع الخالم) الرهن 


) ان" امتنع) الراهن من 


ببعهدوهوه مسر أوامتنع هن 
الوفاء وهو موسر ولا 
حدس ولا هضرب ولا 


هدد وکذا باع اذا غاب 


الراهن مع ثبوت الدبن 
والرهن ولوكان غير أولى 
باع( ور جع نه( 
على الراعن ( بنفقته) الى 
أنفقها عليه حرث احتاج 
لنفقة كالحيوان وكقار 


النفقة على قم ةالرهن لان 
غلته له ومن له الغلة عليه 
النفقة (فى الدمةر )أئؤذمة 
الراهن لا فىءعين الرهن 
(و' )له اراهن 
فى الانفاق لأنه قام عنه 


يواح بٍ(وليس ) الرهن 


(د ها به ) "ی بالانفاق يمع النفقة اقل 6 ٣‏ الال قانه يبر ج ا فى عن اللتقط و وکو مده م ا - 


3E 


(إلا أن" صر )اراهن أ 
( بأنه) أىارهن (رهن 
(e‏ أى فى النفمة فان 


اا مالم تماق ه حق TE‏ ) قوله. ها به) 1 أى إسدبه a‏ قالمر ادا ناقا النفقة 


f= 5‏ اس وله io 8 E.‏ => . 2 
صرح بأن قال انفق عليه ۱ لار من أسوة الذرماء و واءترض 9 انف بان الآولى حدف قوله ولس رهنا به لانه عستماد 
وهر رون ف التذقةأوعا ۰ 
انققت أو م م أندقت 1 الذنة ومعذاك برهن فہاوحینشذف د كرقوله ولسرهنا ف.دمضطر لد كره هوا لحاصل ان فائدة كون 


ا 
| من قوله ف الدمةفلا داعى لل 3 وردبان کو نه فىالدمة لإينافىكو ئەر ھا فيه الاترى أن ادون ف 
ا النفققة فى الذمة انه اذا زادت عىقمة الرهن فانه تيده بذاك فىذمتهوهذا صادق بكون الرهن رهنا 


كان رهنا بها يعدم على || . 

الغرماء بنذةته فى ذلك باولا فأعادأنه ليس رهنافما بشوله ولس رهنا به ( قوله فانه برجم (e‏ أ ی بالنفةة فى عن المىء 

الرهن ٠‏ قطما واج :اف ذم : اللتقط وقوله وكورن أى النفق مهدما الع فان زادت النققة على قدمة ة الضالة فلإر جع تلك الزيادة 
على ر ما وضاعت على النفق والفرق بين الغالة والرهن إذا كان <موانا حيث كانت النفقة عامها 


إذا ةل افق عى أن تقك : 
فىارهنهل يكون 55 فى عمما والنفقة علىاارهن فىالا.مة ان الضالة لاءسرف صاحبها حين الانفاقعلها ولاید لمامن النفقة 


قبا لأنه دن التصرع 
أولا وعليهلو بع محمسة ١‏ 


علمانإذا رجع بالفقةفىعينما أنفق عليه وأما الرهنفان صاحبه معروف-ين الانفاقعايه فاو شاء 


الرهن(قوله أولا)أى أولا يكون الراءنرهنا فيا لأن هذهالصرغة ليست صر نة فىأن الرهن رهن 
. فما لاحتال أن المراد أنفق على أن نذقتك بسبب الرهن أو وائعة فى مقابلة الرهن فالرهن رهن 
فہا على الاحالالناتىدون الأو ل وله وه لالخ ) أىوهل كونرهنا قا وإن قلالراهن لامرن 


عشر والدن عثيرة فان 
اة الفاضلة تكون 
أسوة الغرماء واليه أشار 
بهو لە( وگ ھل ° وإ" قال ) 
انفق ! كفتك فى 1 
الركهم نتأويلان )داعترض 
بان التأويلين فا إذا قال 
يان تفقتاك ال لا فى 
الواو وأجرب بأ ۾ إن سل 
ذلك قااصنف رای انه ا 
لافر ق بينعلى و الواو وهو 
ظاهر خلافا لمن ادعى 
الفرق على ان الوجه ان 
الظهر التاويلبانه رهن 
فى النذقة لأنه ان لم يكن 
صربحا فى الرهنية فهو 
ظاهر فا فلا وجه للقول 
بانه ليس برهن فها وفرع 
على التاويلين وعلى تعريفه 
أول الباب لارهن الدال 
بظاهرء على عدم انتهاره 
لانظ قوله ( ففى ا 
افتفار ارهن لافظ 

مصركح به ) بأن يقول خذ هذهرهنا على أن يكون الدین برهن كذا وعو ذلك بناء على أنه لاد وفع 


وانثاني لان رشد وابن شباون( قوله وأجيب بانه ان سلم ذلك ) أى از.سل أن محل التاويلين 
إذا قال على ان نفقتك فى الرهن لافى الواو #وحاصل هذا الجواب انا لاأسلم ان عل التاويلين إذا 
قال على ان تفةتك فى الرهن فان كلام ابن «ونس صاحب التاويل الأول ,فيد أن الرهن رهن 
فى الفقة سواءقال على أن نفقتك فى الرهن أو قال ونفةتنك فى الرهن وكلام ابن رشد غد ان 
النفةة فى الذمة سواء ةل على أن تفقتك فى الرهن أوقالونفقتاك فى الراهن سلمنا ان التاوياين اعا 
وقما فى على أن نفقتك ا لافى الواولكن الصنف رأى انهلافرق بين على والواو و« والحاصل ان 
أحوال الأانفاق ثلانة الأول أن بقول الراهن لل رون انفق على الرهن ةط ولا بزيد وفى هذه 
|| الحالة النفقة فى الدمة فقط الثاتى ان يول أنفق عايه وهو رهن فى اانفقة فالرهن فى هذه اطالة 
رهن فى النفقة اتفاقا » الثالثان,ةول أتفق على ان نفةتك فى الرهن وهو محل التاوبلين ومثلما 
عند للصنف ما اذا قال انفق ونفقتك فى الرهن خلافا لمن قال انه رهن فى النفةة فى هذه الالة 
اتفاقا ( قوله فالمصنف رأى اله لافرق بين على والواو )أىرأى انه لافرق بين الصيفة التىقنها على 
والصيغة الى فما الواو وقوله وهوظاهر اى وعدم الفرق بينبما ظاهي أىوحيئئذ فتقاس الصيغة الى 
فہا الواو عنى الى فها على فى جريان التاو.اين ووجدظهور عدمالفرق ان انفق ونفقتاكفى اأرهن 
محتمل أنالعنى اتفقق وتفقتك واقعة فى مقابلة الرهن ومتمل ان العنى أنفق ونفقتاك بسبب الرهن 
أىأنها لاء للك على الانفاق فبى عتم لة للاحتالین كا لیس عليه (قوله خلافا من ادعى الفرق ) أى 
قال ان أنفق على أن تتاك فى الرهن قريب من التصر ع بانهدرهن فالنفقة مخلاق أنفق ونفقتك 
فى الرهنفانه بعيد من التصر م بانهرهن فما لأنالتبادر منه ان النفقة بسبب الرهن وحينئذ فلا .تم 


ا أىالثىء :فق ىولس الرهن رها فى ألةهة بل ٤‏ حر د وفاء الدين اخ لالرهن من "١‏ ار مه ة وكون 1 


طالبهبالانةاقخليه نان امتنع أو غابر نعلاحام ( قول له بانقال)أى الراهن لمر هن أنقفقعليهأى على . 


افق ونفقك فىالرهنأى أولا مكون رهنا فما فى هذه اغالة تاويلان الاول لان يونس وجاعة 


القياس (قولهءلى ا نالخ ) استدراكءلى.اءتو8 منتسارى التأويلين (قوله قفى افتقار الخ )اء اندقد 


فى النفقة من التصريح قبا برهن الرعن فما وعدم ا مصر بهل کی ادل سی ذلك (تأويلائر وان أقق مرتجن ) 
٣ن‏ ماله E‏ 1 7 ددع يت عليه 3 5 يعدم الا عاق وأف یاار اهم كةو ادنر حا شطع الاء عنه 

ماه 3 ن القراً,الحب (بالنفق 3 صر فها با (Tor)‏ فى ذاك ث على الدن الدى رهن فيه 
mam‏ ت مد 5 الشجر أوالزرع ولاتكون 


3 1 ل غاج لذلا رل قول ۱ ن الاسم وااثانی النفقة؛ فذمةالراهن ع والفرق 


وتم خلاف هل ا محتاج - لا e‏ 


قول أشبب فاا a‏ بن سام ةو ل بزد على قوله 4 i‏ حت أدفع لك حك كانت تلك بينه وبانةو لقب فالدمة 


ان نفقة ا لوان وكذ 

المقار لا ود هاما ا ن 
الر یں دخل على الا اق 
علىاناذا لم يشترط کون 
الرهنرها مراكان سلا 


مله اراهن ¿ لاف هدم 


السلعة رهنا عند اہب ل أ عند 3 ن الاسم وعلمما يتفرع التأو يلان السابة! أن فى!لنفمة إذافال الراهن 


0 أنفق ونفةتك فى ارهن دن قال إن الرهن لايكونر هنا ف التفمة بل فى الك ن ەدر اء یول 


/ 

۰ 

ابن القاسمبانتقار الرهن للفظ مصرح نه ومن قل لا بکوناارھں‌رھنافی الد ,ن والفقةءماشدراعى 

ا قو لأشرب عدم افتقار الرعن اافظ مرح به والصاف قد عكس فى البناء لأن التأولين فىالنفقة 


مفرعان فى الواقع عل هذا الخلاف لا المكس وأجاب بعضهم بأنالفاءفى قول الصنف ففى افتقار الح 
للتعليل لا للتفربع أى فيه تأويلان لأن فى افتقار الرهن لانظ مهمرح به وعدم انتة'رءلذلكةولين 
فالتأو.لان مفرعان على الةولين ومن هذا تملم أن قول الشارح وفرع على التأولين الح لايظهر وعم 
أن قول المنف ثانناتأويلان صوابه قولان اه شيخنا عدوى (مٌلْهِ فى الفقة )أىفى كونالرهن 
رهنا فى السفقة (قوله وعدم افتقاره ) أى بناء على أن كون الرهن رهنافى النفةةلايشترطة «التصربح 
كون اارهن رهنا فا (قوله من ماله )ی ولو كانقدتداينهليوة (قولەخف عله )الط 'هرأنالراد 
بالخوف هنا الظن فا فوقه ومفهوم خف عليه انه إذالم محف عا هإذاترك لاتيغى انهلاثىءللمرون 
(قلهِ وم يأذن ) اى واتةق عله مع عل الراهن فالشروط اربعة (قوله على الدرن ) متعاق بقوله 
بدی* اى بدىء بالنفقة ع الدبن فى ذاث الرهن فان زادت النففة على قيمته تماق بذمته إلا باذنه 
( قله وكذلك العقار)'ىلشبه با لوان من حيث ا ته اله فى نحم والسكى فت مل (قْوْه بدى'به لد 
الرنهن )ةالعبق معنى التبدئه عا أنفق أن ماأتفقه يكون فى كن الزرع والعرةوفىرقابالنخلفان | 
ساوى ماذكر للنفقة أخذها المرتهن وإن قصر ذلكعن نفقته لم يقسع الراهن بالزائد وضاععليه وكان 
أسوة الغرماء يدينه حلاف المسثلة السابقة ااتعلق انفاقه فما بذمة الراهن فان فذلى شىء عن نفقته 
دی“ مها فى دنه فان فضل شىء کان لار اهن (كوله على الشجر او الزرع ) اى المرهونين وخيف 
عل ما الفساد (قوله وهذا )اى قول الصنف وتؤولت الم (قوله بالتطوع بعد المد ) اى ناذا كان 
الرهن متطوعاً به فلا تحبر الراهن ل النفقة عليه والرتهن يران افق كانت النفةة فى الرهنلافى 
الذمة وأما إن كان الرهن مشترطا فى العقد.قان الراهن محبرط الا قاق عليه فان امتنع وأنفق ارتهن 
عليه كانت نفقته فى الذمة لا فى الرهن (قوله وضمنه مرتهن ) ای ضمن الر تمن مثلهانكان مثليا 
وقمته إن کان مقوتما ان ادعى تلفه او ضياعه او رده وهل تير الفيمة يوم الضاع'ونوم الارنهان 


٠. 0 . 3 0‏ 1 . 6 ذا 2 اب ر ل 
قولان وونق بعضوم بين الفولين بأن الأول فها إذا ظبر عنده يوم ادعى التلف والثاى فم إذا يظهر 0 0 00 
مهدر شامن ر2 


الم وغوه قاله غير 
مد<ول عله« ولا كان 
احياء الزرع ووه انما 
محصل عن انفاقه بدى* 
به ل دين الارن فان :ق 
باذن الراهن أو بدوكتف 
عامه بالنذقةؤذمةالراهن 
( وتؤولت' ) الدونة 
( على عدم جير الر"اهن 
عله ) أى على الانفاق 
على الشجر أو الزرع 
(مطلقاً ) كان الرهن 
مشترطا فى صاب العقد 
للبيع أوالفرض أومتطوعاً 
به بعده والمرهن بالخيار 
فى الاشاق نان افق 
كان فى الرهن لا الذمة 


عنده من «ومةضه<ق ضاع اه بن تملا عر المتشطية ( قله لاسد اء یل ) أى وإلا كان الذمان مر 
2 وي 
الراهن (قوله من كل الخ ) بان لحذوف اى وحوها من كل الخ وذلك كالسفينة وقت جرا لقان لاح ار 
E 5 57 / 0 5‏ 2 8 عاق اء ون 
ها اومع "لاوما تاف مما ناب عله.طلئا ردنت السفنة أو راسسة 
ا و E‏ إذا كان كشحر أولا 
(و) تؤوات ( م فى الد ر( لعدم جره( بالتاوع_ ( بالرهن ) عد الءه_د) دون الشسترط فى العقد فيجير الراهن 
عليه لتعاق عق الرتين ر الانسان لا حبر على اصلاح عقاره وعلده فان أنفق كان فى الامة داعام يقل وهل كذا 
أوكذا تأويلان اشارة إلى رجحان الاول ثم شرع فى شروط طمان الرهون وهى CS‏ بقوله ( وضمنه” مر تهون “إن كان" 
بيده ) لا بيد امین (وکان ما يغاب عليه) كحلى وسلاح وثياب وكتيمن کل مامكن اخذاؤء وكتمه 


لا حيوان وعقار (1+ 
الشود (i‏ أو شاهد 1 


مع مین ( بكحرقه) أو | 


سرقته أو تلذهلان الضمان 
لاتبمة عندابن القاس فيضمن 
مع الشر وطاذكورة(كولو' 
شرط ) ارهن فى عقد 
الرهن ( البرّاءة ) أى 
عدم الذمان لانه من 
:أسفاط الششىء قل وجو به 
والبمة موجودة خلاناً 
لأشهب القائل بعدم الضمان 
عند الشرط ( أو ”ءل 
احتراق” محله ) الممتاد 

. وطعه فه وادعى حرقه 
مع متاعه فرضمن لاحمال 
کد به ) إلا“ دماء 
عضو محرا ) مع عل 
أحتراق محله فلاضمان وقوله 
محر قافر ض مسثلة أى معطو با 
محرقاًأو.قطوءاأومكسوراً 
أو مباولا (وَأف ) أى 
أفقق الامام الباجى 
(_بعدمه )أى عدمالفمان 
(ف المر) أى عل احتراق 
:حل الرهن 


)4( 59 5 
( وله لاحيوان وعقار ) أى وسفينة واقنة فى الرسى فاذا ادعى ضياع ذلك 
تلفه أو رده نانه يصدق ولا ضمانعا هو حل تصديقه فى دءوی الردّمالم يكن تيضه نة اتوثقوإلا 


فلإيصدق ک) فرح واعل أن مثل الرهن فى التفرقة بين مايغاب عليه ومالا غاب عليه باب العوارى 
وضان الصناع والبيع يار ونفقة الحضون اذا دفعت للحاضن والصداق اذا دفم رأة وحصل 
فسخ أو طلاق قبل الدخول وما يذ الورثة اذا طراً دين أو وارث. آخر وااشترى من غاصب 
وم عم بغصبه والسلعة الحبوسة اثمن أو الاشهاد (قوله لان الغمان الخ )علة لحذوف )١(‏ أىفان 
شهدت بينة بتلفه أو هلا كه بغير سيه فلا ضان عليه لان الضمانهناضمانتبمة وهىتنتفىباقامةالينة ' 

(قله واتبمة «وجودة ) أى ولأن المة موجودة عند عدم البينة والأولى حذف هذ الملل أأ 
والاتتصار على ماق له لان هذا إعا يصلح َه لاشتراط عدم )م( البينة لا لاشتراط عدم الفمان | 
فتأمل (۳) (قوله القائلب_دم الغمان عند الشرط ) قال الاخمى ونحوه للمازرى إِنما سن خلاف 
الك.خين )٤(‏ فى الرهن الشترط فى عقد البسع والقرض وأما فى رهن متطوع بدفلا سن الخلاف 
لان نطوعه بالرهن معروف وإسقاط الفمان معروف ثان فمو إحان على إ<سان فلا وجه لعدم اأ 
اعتباره قال شيخنا العدوى وهذا التق دمعمول به (قوله أو الخ ) هذا داخل فى حير اايالغة 
على الضمان لاحمال كذ به خلافا لمن قال إنه إذا علم احتراق محله المعتاد فانه لا ضمان عليهولو لم يأت 
معطه فه الحرق (قلْه وادعى حرقه )أى وادعى أنه كان به وأنه حرق مع متاعه (قوله الایقاء 
بعضه محرقا )قبل الأولى غير حرق إذ البعض الحرق لايقى وإما الذى يبقى البعض غير الحرق 
وأجدب بأن الحرق يطلق على ما أذهته النار بالسكليةوعلى مابقرت آثار هافيه و تذهبهبالكلية فأطلقه 
الصنف (ه) أو لافى قوله بكحرقه بالمعنى الاول وأطلقه ثانياً فى قوله إلا بيقاء بعضه محرقاً بالمنى 
الثانتى لطر بق شبه الاستخدام © وال أنالرهنإنكان متحداً كئالاتيان ببعض منه محرة.أوإن 
كان متمدداً فلابد من الاتيان ببعض كل واحد منه محرقاً (قوله فلاضمان )أى فلا رثه من 
الفمان إلا جوع شيثين الاتيان يعضه عرقاً وعم احتراق عله وأما إن أنى يعضه عرقاً وم بعلم 
احتراق عله أو عل احتراق محله وم أت بعضه محرقاً فالفمان ثابت على المرتهن وزاد اين الواز 
قدا ثالنا وهو أن يل أن النار الى أحرقت امحل ليست منسيبه فانجهل كونها بسيبهأولافالضمان 
عليه وهذا التقريد مءتير فلا وجه لاهيال السنف له ( قول أى أنتى الامام الباجی ) أى لا 
احترقت أسواق طرطوشة وهو وجيه قال بن وبذلك جرى العمل عندنا وتقل فى التوطيسح 
مثل فتوى الباجى عن المازرى ونمه وذكر المازرى أنه ازل عندهم سنة ست وتمانين وأريعائة 
لما فتح الروم زويلة والمهدية ونهبوا الآموال وكرت الخصومات مع المرتهنين والصناع وفى البلد 
مشايخ من أهل العلل متوافرون فأفق بعضهم بتكاف المرتون والصناع البينة أن ماعنده قد أخذه 


اروم وآفتيت بتصديةهم وكان القاضى حنئدذ متمد فتواى ةرقف لكرة من خالفی حق شېد 
عنده عدلان أن شيخ الماعة اليورى أفتى عا أفتيت به ثم قدم علينا كتاب المتقى فذ كر 
)١(‏ وله لحذوف ومحتمل أنه علة لاشتراط انتفاء البينة (؟) قوله لاشتراط عدم أى لاللضان مع 
اشتراط عدمه (م) قوله فتأ.ل تأملت فوجدت جعله علة للفمان مع اشتراط عدمه أى وإما 
ضمن مع اشتراط عدمه لان التهمة الى هى ءل الضمانمو جودة بل تتقوى به اه(ع) قوله الشيخين 
المراد هنا ان القاسم و شيب أه (٥)‏ قوله فا طلقه الممنف الخفهان‌الاول مصد روالثانی اسم مفءول 
قايس فيه شبه استخدام 'ھ كمه غود عليش 


(Yêè) 


ويه 0 


فيه ف‌الاحترانی 9 تبه ود TE‏ 0 5 ا e‏ 


ات دعضه محرقا اذد و غلا حلاف (قولهء فتوی الآ حى ضہ 1 ودعت أن وداعتمد ٿو 
#لابغاب عل هكدور وء.. .2( أى والخال عمل 7 نلأرعن 55 وإ دمن © ومن التعدى أن 
سا ر بالرهن أو ديع الدن سا م الردن لأمشترى عن غير اذز ذربه كافى ح (3لهوأوعم أحراق الل 


تلف بلادلسةمتهماً کان أولا “هس ألى ورد بلوعلی أشرب القائل إنە مدل ارط (قوله إلاأن بكذيه 
عدول) أىانالرهن إذا كان مالا يغاب عليه وادعى تلفه وكذبهالعدول صر ابأ نقالوا إلهباعها ووه 
ا ا أوااصاحمونل ف السةرلا نعل مو ما فاته اشم او مەموم ىكە أنهاوصدقهالعدول 
کاو قالوا إنهذا الر حلكانت ممه دابةوءاتتو لکن لاندرى هل ھی دابة ارهن أوغيرها فاەلارضہن 


وأفق سدمه فالأ وى حدفەنتامل (قوله ولواشرط ہوته) «يألغة فی عدمالضمان لکن لا بد فن جاه أنه ١‏ 
١ ١‏ محرقا م علم احراق عله 


وأولىإذاة لواام ادابة الره ن لکن فالأولى لاد من اھ4 آہاھی دون الثانة وموم عدول أنه ا 


لوكذبه غيرثم لموضمن 2ط قالہمة بكتمهم الشمادةله م وما ( هوه وكذاعدل وام رأتان) أى وكذا 
یکن فی تضمرنه تسكذيب عدل وإمرأتين وقوله فمابظبر أىلأهادعوىمالة :> قماالعدل والرأتان 
(قولهفدعواء موتدابة ) الراد دعواء تلف مالايضمنه فلامفهوم لدابة ولالموت وذلك بأنيكدبه 
العدول دع واهسرقة الدابة أوالسةينة قله وحلف انها الرهن ) أىفان نكل < بس وإن طالسحنه 


دين وعلى كل حال لاضان عليه ( 8ه وحلف فا يغاب عليه) أى حبث قلنا يفمان الرعهن فما | 


شاب عله قلايد من حلئه مدو اء كانمتهما أو لا فان حلف غرم الق.مة وال و إنلكل ديس فان 


| طالسحنه دين وغرم الل أوالفيمة قله شبخنا و والحاصل انه إا أمربالحلف مع تشمينه ممافة أن 


|| يون أخناء فان حلفغرم القمة فمط وإن نكل حمس فان طال سحنه دين وغرم القيمة أوالمئل 


علىماتةدم ثم ان القول يحلفه معطلا قول ان مزان قال عياض وحملعلره بعش الشيوح ظاهر المدونة 


| ومقايله ي#وللاعين على الم رهن إلا أنيدعى الراهن أنهء ل ذلك و إلاحلفلله الارن كذاق ااواق 


| عنابنعرنة (قوله وأول‌الخ) أ یلاله اذاحاف فما بضمنه فأولى فمالا,ضمنه الاأنه فمالايشاب عليه 
عاف مخانة أن کون أخفاه فان نكل حيس قانطال سحئه دن ولا غرم واگ ات و 
|| حلفت لمرن ف) لاغاب عايه ادى لاضمئه أحد أقوال ثلاثة وهى حلفه مطلها متهما أولا وعدم 


| حلنه معللعا انها لف احم دون غرم (قوله واستمر ضمالة ان قبس الد ن) فى أن نالرهن إذا ٍ 


ال عل احفائهرغة قه يه (واستمر فيا" EE‏ 5-5 له ( إن ة TE‏ )° 


كانماضم ن يأنكان اشاب عله فان ضمانه م نامر مون ولوقي دنه من الراهن 
الاصلل هاءما کان علىما کان ۱ل لى أن» له ار به ولا > کون ذلك الرهن عند المت بعد راءة ذمة 
الراهن كااوديعة وقولالمصنف أو وهب أىهبة بأ ما المدن الدى هو الراهن بأن وهب الد نله 
هذا هو المراد وإلا فن كلامه امال لانه صدق على هته لر المدن مع انه اذا وهب الددن ار 
المدن صار من عندهالرهن امنا على الرهن لامر هنا وحينئذ فلا يضمن ةلح واذا وهب ارهق 
ادن لا راهن ” م تلف الرهن فضمنه مته کان لاحر مهن ابطال الحبة إذا حلف اه إعا وهه ادن 
لاحل ان سری* ذمته من الرهن وبلزم الراهن غرم ادن و.تماصان فان نظضل عند أحدهما للا خر 


4 دذعه له 2 أشبب ورددح و 0 ان ان ا شول عا لأشهب وعتمل 3 عااف 


أو وهبه له لان 1 الم 


ع 


وقتوىالباجى, طبفة ( وإلا) أن م تكن 
0 والحال أنه 1 | دده بل ید آ. i.‏ و ركاه 


3 1 ١ 
وأما 0 قل مو صعه - بشحرة‎ 5 
وز أرضه أو كان‎ 5 1 ١ 20 
02 شحنا فىحاشية خش وغيرء اقدضمةوها وصحدوا القول«لذمان وتم فيذلك شارحنا (ق لم وهو أا 022 :د‎ 
الرع‎ 8| 3 


ن مد المرهن وهو 
ما لا يغاب عله كدور 


50 5 »= لد اوش ت اة 
لأوضوع ف الرهن ةط ای( فان إدخالهذنا نحت إلا لاسب لارزهدا ھ وقول اا صنف قله 1 وعبيد او عدت نه 


يكحرقه أو وجد بعضه 


أو عل احتراق الل 
ا موضوع فيه الرهون فوط 
لى ما اباجی ( فاع 


| ضان على ار ہن ( واو 


ارط ) الراهن طم 
المرنون ( بوت ) أى 
الفمان عله (إ١‏ أن 
یکنا به عدول ) وكذا 


إلى وأحد فضمن علافت 


| ( أنه تلف بلاذلتة ) 


فدءوى التلف (و) أنه 


5 ( لايعلى موارضءه ) فى 
دعوى الط_باع قالوا 


وللتعسم ععى أو وإعما 
حلف مع ضمانة الة.مةأو 


ن الراهن ( أ وني ) لاحو يسدء لرن 


لريه ولا بكون بعد الراءة ٠‏ ن الذن قبل قله ردي لانفقيض عل وجه ر ل كي مر المر مون ) اريه 


بعدالبراءة .نالدين ( أويدءوء” لأخذو ) منغير احضار ( فقول ) ره را 


“ عندك ) وانةل وديعة فلاذمان عل المرتهن 


لأنهدصار أمانة فاذا ول .ا امه ة أركه عذدك فالةمان ولامفهوملدءوه لأخذه 0 ٠ق‏ قال بعد قضاء لدن فى الثانية ارکه ع ند قلا 


ضمان » ثم شرع يتسكام على 1 
أى ادعی شخص على 
الراهن جناية الرهن أ 
بدليل قوله ( واععرف” 
راهن ) بالمباية ( لم 
ست ) رسن ( إن أ 
اعدم ) أىانكان عدما” 
ولو بالبعض حال اعترافه: 
لاتهاءه على مايه من 
المرمهين ودئمه الأمحنى 
عليه والمراد أنه لمم دق 
بالنسبة للمرمن وأما 
بالنسبة للراهن 
لاله ءاف يؤخذ باقرازه 


فيصدق 


فبخير بعك وقاء الدن فى 
تسلميمةلامدنىعانه وقداثه 
فان بيع ق‌الد نتيع النى 
عليهالر اه ن,الأقلمن ان 
وأرش الطنايةوهذافيرهن: 
تتعاق بها جناي ةكبد وأا 
حوان لابعةل قلا تتعاق 
بوجناية ل إماهدر و إماان | 
ان تعلق بالغير كالسائق 
والقاثدوالر اک کاسبای. 
)وا( يكن الزاهن معدما : 
ہلکانء اما( ي ) الرهن 
على رهنيته (إن' فداه ) 
راهنهبأن دنع لاجنى عله ا 
ارش الحناية ( وإلا) 
فده ده ا الى ) أسل) 
الره ن وجوباللمجى عله | 
لك 8 ن( e‏ ) - می 
(الأحل ؛ودفمر الل“ 36 7 . 


ره لانه وثيقة مقدمةعى ا 3 3 ادال الأجل جر 


كذا فى الدونة وقد عل م 


ÇÊ‏ .اى التقر ر الدىآلناه (5 قله ف السئلتيى) أىمسئلة الفداء ومسثلةعدمالفداء ز زقوله نبتَى ساقطا) أى 


ا 5 al‏ و ا SS‏ اا انکان ماسحل قا نكان مما لمحل بأن كان 8 ا 5 


0 
فقول يازوم افية وان طمن الر من القيمة أو الثل قال شرخنا وم قا» أشرب أصل رج عدء | 
كل مافءل لغرض فرتم . (قوله بعدالبراءة من‌الدن ) أى يعد بداءة اراهن منه قبضه منه أوهبته له | 
و٠فهوم‏ قوله بعد البرزاءة أنه لوأحضرء له قبلما فأعرض الراهن عنه فانه لاسققط ممانه من الرتهن أا 
(ق له فبةولا ركدعندك ) أىأوأبقه عندك أوخله عندك أودعه عندك أو أمسكه عندك (قله. فاذا لم || 
يقل فىالثانة ا رکه عندك فالضان ) أى بأن دعاه لأخذه من عنده فأعرض عنه ولميبه وأما إذا 
أحضردله ودعاه لأخذه فأعرض عنه و اقل ا رکه عندك فلاضان فقول الصنفف فةول ا ركه عندك 
راجع لاثانية ولا محتاج لرجوعه للا ولى لأنه حيث أخضره له کی ذلك فى اسقاط الضمان سواء 
قال لهاتر که عندك أولا بأن أعرض عنه ول به (3] وله بلمق ةل بعد قضاء الدن فىالثانية) لعل 
الأولى حذف قوله فى الثانة لأنه مق قال اراهن بعد زاءبه من الدين للعرتهن ارک عندك فلا ضان 
عله راء كان لر من أعشرة :4 أؤدعاد لحت أو عسل واعد ميا ج اله إذا عقي له 
فأعر ض عنه و رکه عنده ولميةل اتركدعندك فانه لاضمان على الرهن أيضا إذاتلف أوضاع(قوڵه‌وان 
جنىالخ) بعنىان الرهنإذا حازهالمرتهن ثم ادع شخص على الراهن انالرهن جنى جناية أو الك | 
مالا واععرف رأهنه فقط ذلك فان کان معدما وتت اعرافه ولو بعض الدن ةمل قوله لأنه م 


ما اذاحنى الرهن بغدحيازة ارهن له على مال أويدن قال (دإن > دنى الرهن” ( 


على خلاصه من :د المرمن ودقعة للمحتی عليه لمم ان حاص من الدن تعلقت الطناية برقبته خر يده 
بين اسلامه وفدائه (قو له أىادعى شخص على الراهن جناية الرهن) . ظاهرءانه لافرق ينان يدعى 

جنايته قبل الارنهان أوبعده وهوكذلك لان الفرزض أن الراهن القربالناية معدم والر ن حائزه 
فييما وائما يفترقان اذا كان مليا كارأتى (قوله: :عترف راعنه بالجناية) أى قط دون ال رمن والمال 
انتلك الجناية لمشت باليئة (قوله حال أعمرافه ) أى ولوكان فى آخر الاحل (قوله وأما بالنسية ١‏ 
لاراهن) الاوضح وأمابالنسيةله فى نفسه (قوإهنان سع فى الدين بع الحى عله الراهن ) أى ىدەتە '١‏ 
(قوإه بل اما هدر ) أى ان م يكن سائق ولا را كب ولاقائد (قوله بل کان ملا ) أى من حین | 
الاعتراف .بالجناية للا'جل (قوله بقی‌الرهن على رهنيته) أى للاجل ثم بعد ذلك اما انيف-كه سيده 
بدفع الدين وإما أن يراضوا على ييعه وإءا ان يعراضوا على يقاء الددن أجلا ثانا بذلك الرهن أو 
برهن بدله فاذا. حل الاجل الثانى فكذلك (قوله و الا ألم بعد الاجل ودنع الدن) أى وان لم 
يفده ّى ذلك الجاتى رهنا للا حل فاذاجاءالاجل أجبرط وفاء الدنواسلاء ذلك الاي للمحنىعليه 
ان عرفة انظر لو أنى من فدائه أولا وهو ۰ لی ثم أراده حينجاء الاجل ونازعه اللينىعامه فالاظمر 
انهليس لدذلك لانه لومات کان من‌الینی عليه وس.قاايه أيوالحسن اه بن (قوله وقدعلم من هذا ) 


.بعى رهنا حالة كونه ساقطا حق الى عله منه وقوله سقى معه أى بی رهنا مصاحاله عاق *ق 
الى عليه ولقوله وإلاقى ازفداء إذا اعرف الراهن الى انهجنى سداارهن وأما إناعيرف بعد 
الرهن انهجنى قله ثمرهنه ہی اسشا رهنا ان‌فداه فانأبى من‌فدائه حلف اله لميرض بتحمل ارش 


E 


1 


على دفعه وع أسلامه 
ن هذا انه بی رهنا فى |1 ثاتين لكنه فحال الفدا نكن ساقطا حق الجنى عله مه وفى حال عدمه 


عي معه تعلق حق الينى عليه ب» 


( وإن بشت ) الإناية بعد ارهن ببيئة ( أو اعترقا) معا أى الرتمنان فاننداء (/1؟) الراهن مىر ٠ا‏ عاله م تدم وان م 


وم رض منهوله بتعجيله ألغى اقراره على الم رہن کا لو کن مرا فى المسدلة السابقة ومحر الجى 
عايه بين “رم اراهن مله بومرهنهة لتعدبه و بال صیره حی عل الأجل وع وشعة شمنه وهذا 
مالم کن الأرش آنل وإلا غرمه (كوله وان ثحت الجناية عد الرهن) أى وان سنت النابة وة 
٠‏ حالة كونها بعد الرهنية وأشار الشارس .هذا إلى أن مل كلام الصنف إذا جنى بعد رهنه أما إذا جنى 
قله فغره تفصلى آخر وحاصكة أنه ان ثحت دينة وفداه الراهن ةى رهنا على حاله وإن أرادإسلامه 


أفى رهن تة كالأول لأنه غر الرتمن وان اعترنا فان فداه الراهن بى رهنا وان أسلمه فينبغى 


أن بقی‌الدن بلارهن (قولهنان فداءالراهن) حاصلهأن الإناية عد الره:.ةإذا متت نة أواءتراف ا 


* من التراهزين فمدتعاق الحا فى ثلاث حقو ق حقال.د و حقالر بن وحقالهى عايهفيخير ار اهن أولالانه 


الالك ناته فى دقعم فدائهودنع رش الجناية واسلامه للمدنى عليه فان قداء ھی رها على حا لهوا نأراد ١‏ 


اسلامهخير الرتهن لتقدم حمدعى النى عاينه ف‌فداله واسلامه فان أسلمه كالراهن بقى الدين بلا 
رهن وإذا اختار فداءه فإما أنيفديه يغير اذن الراهن أو بإذنهنإن ؤداهيغير إذنه كان الفداء فىرقبته 
'ويقى رهنا على حالهوان فذاءبإذنهكان الفداء ديناً فىذمة الراهن والعبد رهناً فى الدين وقدذ كر 
للصنف كل ذلك إلافداه الراهن له فانه ركه للاستغناء عنه بماسق من التصر يسح بالفداء لأنالحتم 
هناءساو لذلك (قوله‌عاله) أىمع مالەقل أو كثر (قوْهِ وان فداه الرتهن) أى منمال“نفسهلامن 
مالالءبدقال ابن بونس لد سلامرتهن أن .ؤدىارش الجناية من مال العبد وي.قى رهنا إلا أن بشاء 
سيده زادءيد الحقفى النسكتوسواء كان مالالءبد مشترطا دخوله فىالرهن أم لا لأن الال إذاقنضه 
أهل ال جناءة قديستحق مثْهم فيتعاق بال دغرم ,ثله لأنرضاه بدفعه إللهم كدنعه ذلك ٠ن‏ اله وأما 
إذا أراد الراهن فداء العيد من اله وأبى المرتهن فلاكلام للحرتهن والةول للرهن سواء كان الال 
مشترطاً دخوله فى ارهن أم لا (قوله دم م) أى جرا على الراهن کا فى خش (قوله سواء کان 
فداؤه في الرةيةقةط) أىلكونه رهنا بغيرماله وقوله'وفهاوفى الالأى إذا كانرهناما(قولهوهو) 
أى العبد الرهنإعا اع (قوله أى بإذنالراهن) أى الذى أراد إسلامه ( قوله فليس الرهن)'ى 
فليس المد اارهونولاماله (قولهبلهوسلف فذمة الراهن) أى إلا أن ينص على كون العبد رهناً 
فى الفداء (قوأدوهذا ضعرف) هو ول شوب و دوقوله ولامتمدااخ هو قولابن القاسمءعں مالك. 
التبطى وقد خالف كل منان القاسم وأشوب قوله فيمن امرأن يشترى له سلعة يتقذ ما عندفقد 


| قل ابنالقاسم لاتسكون بدالأ.ور رهنا فيادفملافتفار الرهنافظ مصرح به وةل أشربهىرهن 
| فيه لعدمافتقاره لافظ. صرح به اإنعرفة وقد جاب لابن التاسم بأن الدافء فى الجناية مرن فا حب 

عله > وصفه ولأشهب بتقدم اختصاص الراهن يمال العبد قبل جنايته فاستصحب وعدم تقدم 
الختصاص الأمربالاءة قإلىالشسراء (كوله فنداؤه فى رتبته الخ) أى ان لم يرهن ماله وإلا فن رقبته 
وماله ( قوله والعتمد أنه ) أى الرهن > ون رهنا به أى فيه أى فى الفداء کا أنه رهن فى الدين 

ه والحاصلأن الراجح ان الفداءفى رقبة العبد ققطإنرهن غير »الهو إلاكان فىرقيته ومالهسواءفداه 
1 ارهن من ماله بإذن الراهن أو بذيراذنه (قوله وانقضى) أىالراعن عض الدبن وقوله أو سقط 
ا'بءض أىأو سقط بعض الدين عن الراهن ب ةأوصدقةعليهمن الرمن( قو له واوتعدد)أىهذا إذا اعد 
كيد وداريل ولوتعد د کاپ (ةإهِ لأن كل جز .منه) أى منالرهن واوةللأن جميعالرهنرهن 
فى کل جزء من أجزاءالدي نكان أوضح (قوله قدعول عليه الأسواق) أىفبرخص الرهن ولا.فى 


أراد اسلامة لامحى عله 
خير المرتهن ( فإن أسامه 
مرهينه أيضا ) 
كلراهن (:)العد الاق 
(امجى عليه ماله ) 
رهن ممه أولاودقى دن 
لرن بلا رهن ارضاء 
بذاك ( وإن فداه ) 
اارتہن ( غي إذنه ) 
أى الراهن ( ففداؤء ) 
نافد ( فى رقته قمط ) 


دون مله مدا يه على الى 


وعكىرهنا على حال (إن 
رهن“ مالم ) فارن 
رهن به ففداؤه فېماوأما 
ذمةالراهن فلايتملق الفدلم 
بها مطلقا ( وم يسع ) 


ِ العبد الجاق الفدى سوام 


كان فداؤه فىاارقبة فق ٠‏ 
أو فہا وفىالال ( إلا" فى 
الأجل ( أى إجده لأنه 
ر جع ما كان عليهمن الرهنية 
وهو إما رباع عندالأجل 
) وإن' ) فداه ارهن 
( بإذنه )أى باذنالر اهن 


| (فايس) ارهن ( رهناً 


به ) أى بالفداء بل هو 
سلف ف ذمة الراهنوهذا 
ضعيف والمتمدأنه يكون 
رهنابهفلوقالكيإذنهلوافق 
الراجحمعإفادة أنه بحرى 


افيه أيضا قوله فنداؤه فى 


رقته 3 ( وإن" قفى 


بعش الدين أو سقط ) 


( ۳۳ - دسوق- لث) البعض بة أو صدفة أو طلاقةلى بناء ( فجميعالرن ) ولو تعدد ( فيه بق ) من الدين لأن 


كل جزء منه رهن بكل حزء من الدين ولأنه ود حول عليه الأسواق 


فيس للراهن اخذشیء منه 000 بعضه ) أى الرون متحدا أو متعددا فا بی منه رهن فى ج ادن فبذه عكس ماقبلها 
طل ب أحد ال ا SSS SSS TTT‏ - 

واعد CS‏ 6 | عا هى من الان إلا ارهن E‏ قوله فليس اراهن ادن TTT‏ وول اماف 

| 

| 

1 


فا ناستحقكله قب لالقبض 
فانكانمعينا خیرا لمرتون 
بين فسخ اليم ولو فات 
وامضائهيقى الدين بلارهن 


كيعدالة.ضانغرءالراهن | 


وإلا ةى الدين بلا رهن 


وان كان غير معين بعد 


ننه جر على خلفه على | 


ابراجح ولا بتصور 
امتحقاقه قل قضه 
( والقول" ) عند تنازع 
للرنهنين بأن قل واضع 
اليد على شىء هو رهن 
وقالربه مل أمانة أوعارءة 
آو وضعت يدك عليه بلا 


ازى ) لمداعى فى 1 


الرهنية ) لقسكه بالأصل 
فنادعى خلافه تعليهالييان 
وقد يدعى تنا الرون 
كما إذاكان مما يشاب عليه 
ؤادعى ضاعه وانه أمانة 
وقال ربهبلرهن ليضم: 

قيمته أو مثله (وهو) أى 
الرهن الحوز باعتبارقيمته 
(كالشاهد ) اراهن أو 
للرهن إذا اختلنا ( فى 


قدر الدرن) دن شېد له | 


حلفت معه وصدق (لا 
المكس ) أى ليس الدن 


بليقول لاهن إذاتلف | 


واختلفا فى وصفة هد 
هلا كه ولو أذعى صقة 


دون قدر الدبن لأنه غارم EOE E‏ 3 إذا م دع 5 


مہ بع الرهن فا بقى © واء م AR‏ م إذا كان كل م ن الراهن والرمن متحدا وأمان 
تعدد أوأحدها فانه ھی أن وف حدته من ادن بأخذڌ حسته من الرهن ومثال تعدد كل مرها 
کر جلین رهنا داراً لها من رجلين فإذا قغى أحدها حصته ءن الدين کان له أخذ حصته من ‌الدار 
وإذا تعددالرتهن واد الراهن كالوزهن زيدعمراً وبكرا رهنا ووفى أحدهاحقه كان لهأخذحصته 
من الرهن إذا كان الرهن ينقسم وإلاكانت تلكا لصةأمانة عنداارتهن الثانى أو ٠ل‏ !ارهن كله نحت 
يدأمين ولامكنالرادن مندلثلا يبعال حوز رهن الثانی و إذا امحد ارهن وتعدد الراءن كالورهن 
زيد وعمرو دارا ملكائها ەن بكر فعا ل من قفى دونه مكن مر ن حصته ولا ا : 
(ْهكا تحقاق بعذه)سواء كان ذلك الاتحقاق عدقضه أوقبله غلاف استحفاق الكل فانه فمل 
فيه بين كو نهقبلالقبض أوبعده ) قالالشارح (قولهءكس ماقباب!) أىلأنماةبلها جم عالرعن رهن 
فيعض الد ن وهنه يعض الر هن دهن فى جيعالدين (قوله وإلا بع جيعه) ی وإلا : کن ' قسمة 
بع جرعه وجعل كن حصة الراهن رهنا إن لم بأت برهن آخر (قوله ک كغيره من المشتركات) أى کا 
لو كان حدوان بين شخصين. فرهن اوها دون الآخر وطلب الآخر خر یع حصته ول وجه || 
«شتر لاحصة أو كان بعها وحدها بنقص من تما فان الوان باع امه ومجعل ءن حصةالراهن 
رهنا (قإْه كبعد القبض) أى كا خير المرتبن بين فخ الببع وامضائه إذا استحق الرهن المدين 
بعد فيضه إن كن الراءن د غره وإلا بغره شىاندرن بلا رهن رفوه عد تمذه) أى واستعدق بعد 
قوضه ( 6 قولة جر ) أى الراهن فى الاتان برهن بدله وقوله ولا تصور استحفاقه أى غير المعين 
( قوله والقول لمدعى نی الرهنية ) الحق فى تصوير هذه المسكلة ماصور به ح وهو الى فى 
المواق عن المدونة وهو أمهما تنازعا فى سللمْعة .ه.نة وعند صاحما دين لمن ھی عنده ه_ل هی | 
رهن أو وديعة مع اتفاتمءا على ثبوت الدين رمدعى ن الرهنة هورب السلءة غالبا وقد يدعى 
نفمها من بده ويدعى الا ايداع لأجل أن سقط الان ع ن نفسهقما ضمنه لار ن وأماتصوير عبق 
مده السثلة فمو غير صواب انظر بن ولذا صورهاشارحنا عا صور بهاح قفوله بأن قال واضعاليد 
على شىء أى “علوم لغيرهوعايه دن ار“( قوله ار أئسوا وما أوفاءتا '(قوله كالشاهد 
فى قدر الدين) أى الذى رهن قە لأن المرهين إا أخذه وة مده ولاتوثق إا عتدار دينه 
فأ كثر قلح وسواء أنكر الزائد بالكاية أو أقر به وادعى أن الرهن فى دونه فإذا قر 
الراهن أن الدين ماثة دنار وأت الرهن فى حمسين منها والمرمن يدول انه رهن فى المائة 
وتيمته حو ن فالةول قول الراهن بمين فيدفع اين ويأخذ الرهن وتقى امون الثانية 
بلارهن ولاس الةولقول المر ن إندرهن فى المانة وإذاقال الراهن الدين المرهون ذه ديناروقال 
المرمهن ديناران صدق من شهدله الرهن .هينه فان كانت قيمته دينارا صدق الراهن أو دينارين | 
صدق المر تن وانظر لو قال لامرتهن أوللراهن شاهد واحد ,هدر الدن ها ية للرهن ويسقط | 
العين عنه أولا ولايد من المين مع الشاهد ونل عضهم عن المتيطى انه لا يضم له وانه لابد 
ن اليمين لأن الرهن ليس شاهدا حققيا وهو ظاعر اه بن ( قوله لا ١‏ التكس) عطلف على المتدا 
97 الدن كالشاهد فىقدر الرهن سواء كان الرهن قأها أوذات ثنا فإذا دفعله “و بعنوتنازعا فى 


أن كلم-! رهن ا وويغة فالعول لامرن ولا يكونالدين د شاهدا فى ددر ر الرهن للم اعد 


هلا که ولكن ألى برهن دؤن قدر الدين وڌل اراهن بل الرهن غير هذا وهو مساو للدين فالمول لامرنين أيضًا 


عل الشهور وتنوى شهادته ( إلى ) كدر( قت )أى ااره ن يوم ال © )0۹( ٠‏ ان الرأع.* ن کون كالشاء_د فى 
i.‏ قدر الدين بقوله( واو" ) 
| كان'ارهنزيد أمين ‏ 


1 ( قوله لك الشوو د) هذاول شوب < وان ساو الرهن EE‏ 7 واوا و Tê‏ 
اتقام وه ونه قال اين حيبت وان عمد الج إن عد الاد زم وهر امور وعلله الها ی فى 


1 العونة نە مو ن ع عله ول توق مه باش باد ب ومقايل هذا!لهول وهو ان القول اراهن ان 


1 ا O.‏ ا لمر (مامأىمدةكونه 
أشبه بناء على أن الدين شاهد فى قدر الرهن لاصبغ واختاره إن رهد اع إن( قوله وتذرى |0 0 
شبادته ) أى شعادة ارهن بالدن الى قدر ومته أىإل قدر بلوغ مته يوم ا 3 :إذا قال اراهن | لار 


نانتما وفات ق ضبان 
الدن سه وقال المر تن عشرة ة فان كانت ورم ة الرهن مثل دعوى المر ن فاكثر صدق مع عينه بان کان قا | وفات لضان 


5 : 5 5 0 0 7 ارم“ بان كان ما تا 
وان كانت قيمتهمثل دعوى الراهن فرو مصدق .ععينه ( قوله ولو ب.دامين ) أى واو کان ارهن رعن كل لان ها عاب 


ودد أمين فيشود در الدن على الأصح ان عرفة وما ود أمين فى کو نه شاهدا ولدره قولا هد اواو يدمو تقم على 
والاخمى عن القاضى وصوب الأول اه وعليه قصواب المسنف على الختار ونسب فى التوض سل هلا اكدبينة 
الامو بب لای د اه بن ( قله لأنه جائز للدرتهن ) فهو عثابة ما لوكان فى حوزه ووجه ازول أل لوفاتىض)انالر اهن بان 
الآخر الائل لا كون الرهن شاهدا بةدر الدبن إذاكان بيدأمين أن الشاعد يكون من قبل رب انتا ا نة وهو 
احق وإذاكان يد أمين!,تمخض كونه للمرتن فل تبر وح لکون مابردالاءينمن الرهن عاهدا ا #دالرتهن'وكانمالايغاب 
إذاكان فاا وأما إذا فات فلا يكون شاعدا لأنه فات حينئذ فى مان الراهن وحيث فات فى مان أل عليه أو تاف يد أمين لم 
فلا يكون شاهدا كا أشار له السنف بقوله مالم يفت ضهان الراهن ( قوله مالريفتالخ اعم E‏ عقدر الدين 
ظرفية ٠عمولة‏ لما فبم من قولهكالشاهد أى والرهن بشهد فى قدر الدين مدة عدم فواته فى ين ا ةلصو ر حمس»#وماذ كرأنه 


a 8.‏ . . .8 5-5 كالما فى ١:‏ 9 
راهنه بان‌کان فاا الخ وقوله بأنكان قاعا أىمهالة! ما يغاب عليه أولا يد ليل مابعد.( قوله م كن هد فى قدر الدين 


العا أن عا 
شاهدا علىقدر الدون الخ ) بلالقول قولالرتمنلأنهغارموالدين عنزلة مالارهن فيه (قوله نالصور | 2 0 0 37 
ْ ۵“ شوك 
602 کن الرهن شاهدا على قدر الدين فى اثنتين منها ولا کون شاهدا على قدره فى ثلاثة 0 و 00 4 
توهىشهبادته لار اهن 


واعا بكو ن شاهدا إذا فات فى ضهان الرتون ولم كن شاهدا إذا فات فى ضمان الراهن لأنه إذافات 
فى ضبان المرتون يضمن قيمته وهى تقوم مقامه واذا نات فى ضان الراهن ل يضمن المر تن قيمته فم 
. بوجد ما يقوم مقامه فصارالدين الدى عليه كدين بلا رهن فالقول قولهؤهلأنه غار م( قو إموكانت 
أحواله ) أى أ<وال الرهن ثلاثة ة ( قوإه لأن الراهن الخ ) تعايل لكون الأحوال ثلائة 
( له يته أماعشرة )الأولى فق مته اماعشر ون فا كثرأوءشسرةأو حمسة عش ر لاحل وله أشار للا ولى 
وله الخ ( قوله و افص نه الخ E‏ ان الر ن إذا ادعى ازالدين ءشر ون‌وادعی !اراهن 
انهءشرة فوجدت قيمة الرهن عشرين أو أ كثر فان امرتبن ملف اذى لاإلهالاهو ان الدين 
عشر ون فإذا حلفخير الراهن بين ان بدفع له العشرين الى حاف علما أويدفعله الرهن فى دينه 
سواء كانت قيمة الرهن عشرين أو اکر واذادفع لدالراعن الرهن ؤانه مير على :وله على الشهور 
وللا حمر على قبوله الا اذا لف الراهن أن الدين عشرة بعد حلف الرتبن انه عشرون فإذا 
حلف وأراد ان يدقع لامرتون'ارهن فانه مجر على قبو له وان محلف اجبر الراهن على دفع العشرين 


أو للمرون أولا شېد 
لوا<ندممهها لأن الراهن 
إذ قال الدرنعشرة وقال 


الرتهن عشسرون فقيمته 
اماعشرةأوعشرونفا كثر 
أو حمة عشر أشار الى 
| الادلى وله ( ولف 
مرلن ) الدى شبد له 
الرهن مدر دينه( وَأخذه) 
فى دنه شوته احنئد بشاهد 


ومين ( إن' لم فک ) 


وذلك لان مرم ن قد كره أخد الرعن لا فى أخذه من كلفة دعهو<وفا من ن¿ استحعاقه من بده فان 


الراعن بماحلف عله ال رهن 
سل الراهن الره ن لاحر ېن واستحق من ده دجع اأر رمن دلي اأر أهن ۾ م تهانكانت قدرماادعام وإلافر 5 بهوهذاصادة 
واما ان كانت اكثر مما ادعاء کا رك ج وعشرين فليس له الا دينه لاندهو الى خرج e ١‏ 
9 ا ا sn‏ بها إذا كانت قمتهعشرين 
من بده خلانا لما ,و همه ع.قءن الرجوع بالممة فى هذه انتا انظر بن( قوله إلا قرو حر ق ) أى - أدعى أو | كثركن 3 


والا بأن اقنكه فروأى الراهن!<ق به ( قولهو هذا ) أىقول المنف وأخذه ان لم يفتكه صادق الخ 


0 1 2 ; 0 . ا ١‏ الا وعشرين واما اخنه فى 
| (قوله م ادعى )أىالرتون( قوله وغرممااقر” به ) أىفان نكل أيشاعمل بقولالمرتهن فيعمل وله 


: هذه الما مع اله لم يدع 
الا شرن لآن خيرة ريه تف ضرره فا ذا لم يدنع | لق كان مدرعا بارال قان نكل الرتين حلت الراغن وغرع ما اه يه 


وأشار للحا الثانيةبقوله'( فان زا ) قول الرتهن على قدمة الرهن ودافةت قيمتةةول الراهن وهوالعشرة( حاف الرااهن” ) على 
(."9) فن نكل حاف لارتهن وأخ-ف ما ادعاه وأشاز إلى الثالثة بقوله. 
إذا حلف أو نتکل ( قوله حاف الراهن علىأنه ) أى الدين عشمرة وقوله وأخذه أى. الرهن وقوله 
ودقع أى للمر تن ما أغر” بهوهوعشرة (قو[ه وأخذ ما ادعاه ) أى وهوءشرون فان نكل الر من 
قال هول الراون فيعمل يقوله فىدورتتين إذا حاف وحده أو نكل موا ) قوإه كلعل دراه ( 


(و إن" ص )ةولالرادن 
عن قمة‌الرهن والوضوع 1 
اله انه زادقول امرتهن على 


e‏ 0 ]| أى ماف كل واحد على ماردعه فيدلف الراهن ان الدين عثيرة ولف الارن انه عشسرون. 
عشرفالثال ( “حلفا )أى وانكا ن يأخذ قيمة الرهن نقط خمسة عشر وهذا لحلاف من ادعى على شخص بعشسرين وأذم 


الراهن وال رهن كل على 
دعواه ويد الربن 
(وأختتم) للرتون (إن" م 
فلگ ) الراهن 
( شيميتو) وهو المسة 
عقر لا ما حلف عليه 
لارتهن وتكولما كحلفها 
وقضى للحالفعل التاكل أ 
(3إت اختلنا فى 
قيمة ) رهن ( تالف ) 


١‏ شاهدا م ةعشر فانه محلف على ماشهد به الشاهدؤه ط والفرق انال ر چن يدعى انالرهنقى مقابلة 
مأبدع.ه من الدون وان ا صضارية فى كل حرء من أجزاء الد.رن واليمين تابية لاشعادة 
(قولهد يبدا للرتبن) أىلأنالرهنكالداهد لقيمتهومن لاعلوم الدلابيدا بالحلف الان #وى جاده 
وقيمة الرهن قزيبة من دعوى المر تن ققد تقوى جانبه ( قوله وأخذه ارهن ) أى فاو أخذه | 

واستحق من يده رجع على الرادن يته خمسة عثير ( قوله ان ل يفتكهالراعن بقيمته) أىيوم | 
الحم فان انتكه ب#متهيوم المحم وهىالسةعثير فى الثالالذ كور خذه وهذاهوقول مالك وابن 
نافع وابن !ل وازخلافالمن3لإذاأراد الراهن أن يفتكه فلا يفتكه الاعاقال ارين وحاف عليه وهو 
العشرون والأول هو العتمد وانما اعترهنا فكه بالةمة قغط لاعاادعاه لأر تن وحلف عله لدعوى 
الرتمن الزيادة علىقامته وأخذه فا 3 ا المرمهن ولو ادتول الدعاء لشمادة الرهن له 
الشهادةعلى مار جح خلانا لاف خش منانه لابدمن انين لأنه من باب الشهادة ( قوله وقل الل ) 


عندلا ر تن لتشمدعل ال ر : ا 1 

1 ارج ن لتشم دی هذا قول أشبب وهو ضعيف ( فلع فان جاعلا الح ) ي«نى ان الرهن إذا هلك أوضاع عند لار ن 
و لخرء ما الرامبن حث > 1 5 © هه ٠.‏ م - . وا 5 

E 0‏ وجهل الراهن والر من صفته وقمته بان قال كل منہما لا أعلم قيمته الان ولا صفته فاه لاثىء 
4 لغرم عليه( تو ۰ لاجد ا قبل الأخر لان كلا لايدرى هل يفضل له شىء عند صاحبه أم لا وانظر هل لابدەن 1 
ثم )ان انها عى الصفة | مانم اكتجاهل التبامين الأن أولا قال الشيخ سالم السنهورى لم أر فيه نصاوالظاه, انه مثله 


( قوم ) من أهل الخبرة 
وقضى بوهم وكنى الواحد 
ص ما رجح :هنا ( فإن 
'شتلنا ) فى صفته 
( فالقولة لمرن ) 
ينه ولوادعى شيئًا بسيرا 
لانهغارموة يل الاأنيتبين 
ديه لقلة ما ذ كره جدا 
( نإن جاحلا ) بأن قال 
كل لاعم لی ( فالركهن” 
افد ) ولا يرجع 
أحدها على صاحيه شىء 
) وا"عتيرت؟" قمته 
يوم اکر ) بها (انة 
بق ) لايوم الارهان لے 
:لامها شاهدة والشاهد اما تعتبر شهادنه :وم الحم ( وهل ) تير | ش 000 هل 

( يوم التلف أو القبضر أو الر اهن ) لأن الاس انما يرهنون ما يساوى ديوتهم غالبا ( إن“ تلف ) مقابلان بق ( أقوال”) 
ثلائةلان الفاسم وهىمن تملقاتقوله وهو كالشاهد فى قدر الدين ‏ ل ال E‏ 0 


كاقاله شيخنا ومفهؤم قوله فان مجاهلا انه لو جهله أحدهما وعلمه الآخر حلف العالم على ما ادعى 
فان نکل فالرهن عا فيه ( قوله فالرهن مافيه) آى نالرهن يكونفءقابلة الدين الى رهن فيه 
(قولهد اعتبرتةيمته ) الكلام هنا فىاعتبار القيمة لنسكون شاهدة فى قدر الدين لا لتضمن بدليل 
قوله ان بق لأنه إذا كان الرهن باقيا لاتضمن قيمته واءتبار القيمة لتضمن قبل يوم قبض الرهن 
وقیل يوم التلف وقبل إن لم بر عنده من حين أخذه فالغمان من بوم القبض وان رؤى عنده 
بعده فمن بوم التلف كا تقدم ذلكوةوله وما لمكم أى بقدر الدينخلافا لقول الشارح بوم الح 
بها وذلك لأن قدر الدين هو الدى حكر به لا القيمة » وحاصل لاسثلة ان الرهن إذا كان 
موجود واختلف الراهن والرتهن فى قدر الدين فان القرمة تعتبر بوم السك لتكون شاهدة 
لأ ما لايوم الارتهان ( قوله وهل.وم التلف الخ ) يعنى ان الرهن إذاتلفوا<تلف فى قدر الدين 
فل تمتبر قيمته لنسكون شاهدة يوم التاف لأن قيمة الرهن أا تعتبر يوم الضراع لآن عينه 
كانت شاهدة الى وقث الضياع أوحينئد فتكون قيمته شاهدة وقت الضياع أو تعتر بوم 
قبض الرتهن للرهن لأن القيمة كالشاهد بذع خطه وعوت فيرجع لخطه فيقضى بشهادته 
يوم وضعها أو هتر “قيمته بوم الارتهان أى:.وم عقد الرهن أقوال ثلاثة والعتمد مما الآخير 
( وله أو الرهن) أىالار تمان ىيو معقد الره نولا شك انيوم القبضقد يتاخر عن بوم الارتهان 
( قوله ان تاف ) اعترض بأنه لا حاجة له بعد قواه يوم التلفوأجيب بان قوله ان تلف مدخول 


مل وي موط EE EEE‏ *ر:؛ 0 >.حذو و #1 JS DENS‏ ل تلف رة کته : 


وم الف الخ وحئئد فلا زادة فى ١‏ الكلام أملا(قوإدءان اختثفافىمة.وض الخ) حاصله انه اذا کان 
2 بد عشرون دنا 1 على مرو ؤرهنه روع رسا تضاءمت,اءعثسرة., اهما بعدالمضاء 


إعدة أوحين أله 7 قالاار اھ ن العشرة! الى دفا لأ قد ولت لف وقت دئعها اا قضاء درن الرهن 


تش رة س 


| وقال الرتون بل بينت انها قضاء لدين عير الرهن فال الم اءتحاافان وتقغى العشرة الفبوضة على 


النشرين قصير العشرة اليائية ندفها لارهن ونصفها الا حر بلارهن وظاهرء سواء حل الدينان 
أوحل أحدها أوم محلا اد أجلم ما أواختلف تارب أو تاعد قال عبق وخش وهو كذلك 
على ااذهب وتفصيل اللخمى ضيف وحاصله ان عل وزع المقروض على الدينين ان کاناحالی‌او 
مؤجلين واتفق احا عا أو تقار نا وأما ان كانا مو حلين وأجليما . داعد فالتول قول مدعى الاحل 
القريب وكذا اذا حل احدها فالةول لمدعيه اه وقد عست مما قلناء ان ٠.وضوع‏ اأسثلة ان الراهن 


| قد حمل منه ببانعند الدفعو أنالراهنوالمرتمن اما اختلنا فى الذىبينه عند القضاء هلدينالرهن 


ا 
n‏ 


0 


او دين غيره کا فى بن لاعن ابن ونس وألى الحسن فةول الصنف قة_الالراهن عن دن الرهن 
ای ادعى انه بين له ذلك واما محرد اانه فانه وزع المه.روض على قدر الدينين من غير حاف كافى 3 
ونصه ان عة ان رشد واو اختلفا عند التضاء اى الحقين بدأ به لجرى علىهذ الاختلاف الا انه 


الاعين ف شىء من ذلك اه فلو ادعى أحدما سان المدفوع عه وادعى الآخر إعامه فمل #دعءعن 


أشمب وعبد المللك. ان الةول لمدعى الابهام لأنه الأصل وقال ابن بونى على قول ابن القاسم لمدعى 
البيان ثلاثة أراع الق لأن المدفوع يقسم بين البيانوالابهام والنصف الثانى فيه التنازع فيتشطر 
وذكر بن بعد ذلك ان قول :بق وتفصيل الاخمى ضعيف فيه نظر فان ظاه كلام إن عرفة 
والتوكيم وان تذصيل اللخمىهو المذهب (قوله بقدرها ) ای لا فى الجرة(قوله بعد حلفمءا) 
أي رعذ حاف كل واحد على ةة تی دعواه ونفى دءوی خصمه (فوله أولا) ىأو مي لواحدمنهما 
بان كانا مؤْجلين E‏ اختافاكان الاجلان متمار بين او متباعدين (قول قولهواانة محمالة ) 
أى حمل ها عن غيرهأى ضمابا (قوله أدعى التابض ان الم.وض الخ)الاوى ان ولادعى القابض 
أنه بين له عند الدع ان هذا المة.وض مائةالجانة وا ال الداع بل ساتلا ألا ماثة الاصالة وكذاءةال 
فىاأصورة الةو ضوع المسثلتين اهما اتفقا فى حصول الان ون اختلفا فى نعلقه عاثة الاصالة 
أو المالة لأن هذاهو محل حافمما واما لواختافانى أىالماثين دا بها فان اله.وض وزع علا 
دن غر بر حل ف كذاقرره شا العدوى ر حه اله تعالى 


ب باب فى افلس ڳڍ 


(قله: aS‏ فى فاعل ) راجع (01 ار ب الدوين ٠‏ لآأنه غارم لاله 4 ودافع له لددين وقوله أومفءولراجع ! ن 


عليه الان لأنه مغروم ومدفوع له الال فهو لف واشر هرتب (قوله 2 دن أحاط الدين عاله) 
أى منم المدن اذى أ حاط الدين عاله او منع مدرن أحاط الدين اله من ع أماءوصولة او نكرة 
موصونة وءلىكلي حال فعى واتعةعى المدين (#إه ولو مؤجلا ) اى هذا اذاكان الدين 
حالا بل ولو كان مؤجلا وأشار بذلك لدول المدونة ولا #وز عتق ولا صدقة ولا هبة لمن احاط 


الدن ماله وان كانت الديون عليه لأجل بيد اه خلافا لما فى تت من ان الغريم إذاكان دينه 
اد له .نع المدين الدى أحاط الدين عاله من التبرعات المذكورة وهو تاءعفى ذلك لشيخه. 


كوه 
ا 00 محمد عليش 


جع ال اصح ر جوع كل لكل لأن رب ا e E‏ والمدن 


( کرإن احتافا ) سد 


: القضاء أو عنذده ( ف 


متبوض ) بد صاحب 
دنن ثاتيناحدمارهن 
والآخر بلارهن ( فمال 
"اف عدر إل “و ' 
راهنعن در رار هن ( 
ل خذه وقال المر نهن عن 
الآخر(ونئع )ذاك المفبوض 
عل ما بعد رهما( بعد حلفهما) 
وکو )جانا ويمفى 7 
لاحالف ءل النا كل وسواء 
حل الدينان أو أجدهي 
أولا (كالمالة ) تشبيهفى 
التوزيع بعد حلفءماوهو 
محتمل دورتاين الاولى 


مدن عاثين احداد) 
عليه اصالة والثائية محمالة 


| الثانة عليه ماثان اصالة 


ضمنه فى احداهما شخص 
فف الصورة الاولىادعى 


الجالةو قالااد افع بلالاصالة 
وفىانثانيةادءى ان الب وة 
4 بغير امال وقالالدافم 

هى الى بالجالة وزع 
0 بعد <افهما 
كل على نن دعوى صاحبه 
و قق دعواه 

[دد] 
اباب نى أحكام القللس 
( اغريم ) رب الدين 
واحداً او متعدداً ويطاق 
الغريم على من عليه الدبن 
تفعلعمنى ناعلومفعول ` 
وبدلعلىارادة الاولقرله 
( دنم من أحاط الد (u:‏ 
ولومؤجلا ( مالم ) بأن 
راد الدين عله رقن 


وكذا أن ساواه واستظبر ( من" ( (TY)‏ سق أوه.ة أوصدقة أوحس ا وحمالة ولا موزله هوذلك و مردهح.ث 
مال الغير ولبن منه ا 
ماحر تالعادة به ككسرة ْ 


شيعي امور لكان كلم ان جردا عد إلى 3ن ضع ماحد رجي كلب ذلك | 
بعض تلامذة ابن عبق قلاءنه (قوله وكذا ان ساواه واستظهر)اى لأن العلة اتلاف مال الغيروهى 

«تحققة فى الزائد وكذا فى الساوى بل النقل ان الدين إذا أحاط يعض ماله فإنه نع ٠ن‏ التبرع 
إذاكان التبرع ينتقص ماله عن الدين فاذا كانت حمالته الى تحمل الام لم امافضل من ماله بعدالدين 
المع فلا تجوز وتفسخ واما ان کان محملمامافشل من ماله بعد ماعليه من الديننبى جائزةفى 


لسائل ونفتة عيدن 


وأضحة وندقة انه واه 


دون سرف فايع وخرج 1 
شرعه تصرفة الالى كه | 


لي سائفة فى ذعلها انظر بن فاذاكان علك.ثة وعايه خمسونديناراً فان حمل يأر بین جار وان 
حمل وتان منع قول ون تبرعه ( متعاق بعنع (قوله ا وحمالة)أى لأنهامن تاحة ية الصدقة(قولهء ولا 
مجوزههو ) اى من أحاط الدين ماله وقوله ذاك أى الترع المذكرر (قوله حيث عاموا)ای ولو بعد 
طول زمان (قله ومن اليم قر لعديم )الا ولى حذف قوله لعدمما يأ لهفى الاعطاءتيل الا جل 
(قوله وأضحية ) اى لأنها سنة ولدست ترعا ونفقة ابنه وأسه.اى العدمين لاما واجبة فلنست 
تبرعا وأما إذاكانا موسرين فيمنع من الاتفاق عا‌ما الانه تبرع ( ولهو خرج تبرعه تصرنهالالى) 


وشرائه ومنه هبة الثواب 
)0( لاغرم مئعة ( من 
سفرء) اى للدين مطلقا 


ولو معط الدبن عاله ( إن" | أى فلا نع منه بمجرد احاطة الدين اله واماممنع منذلك بالتفليس بالمنى الاعم وهو قيام الغرماء 
حل ) الدين ( بشبته ( عليه وأولى الم نى الاخص فيمنع بكل مما من التصرف المالى بالتبرعات والببع والثشراء ولو بغير | 
وأسرولم بوكل فى قضائه محاياة (3 ووه ومنه ) أى ومن التصرف الالى الذى لاعنع منه (قوله اى للدين مطتنا ) أىلاة۔د 1 


احاطة الدين ماله فق كلانه استخسدام لان من واقعة )١(‏ على الأدين بيد كونه أحاط الدين 
عاله بدلل الصلة أو الصفة وصمير سفره راجع للمدين الاعم ( وله بغيته ) أى واما ان كان 
الدرن لا عل فى غيبته فایس له منعه من الدةز کا انه لوكان يحل فى غيبته ولكنه ثابت العسر فلا 
نمه او كان موسرا ووكل فى قضاله إذا حل أو ضمئه موسر قلا بمامه من السفر. و محل عدم ممه 
اذاكان لاحل فى غبته ملم يكن معروفا باللدد وإلا كان للغرم منعه لا <مال ان برای فى 
الرجوع من الفر لددا (قوله واعطاء غيره قبل أحله ( أى واما دمه بعض ماده لغيرهمن الغرماء 
بعد حلول أجاهئلا نع منه کا ذکره الصمنف بعد (قوله لانه سلف ) ای لان من عحل.ماأجل عد 
مسلفا والسلف من جل التبرع یرد کل ماأعطاء لاغير وتال إعضهم لار د کل ماأعطاء لذ لك الغير بل 
بعضه لان قمة ا من قمته معدلا فالزائد على قيمته مجلا هبة رداتناقا (كوله او اعطاء 
غيره ) أى غير للانع له من الغرماء كل ماسده ومثلاعطاءالكلماإذابق فى .ده فضلة لاماملهالاس 
ع مرا فان وقع واعطى جيم ماده لبعض الرماء بعد الال كان لغيره رداك بع على الظاهر ولا 
واش الجائز مع الحلول من ن باب صنةة جعت حلالا وحراما فسدت كاها ول على الختار )اى 
ص مااختارهاللخمی من خلاف حكاه بالمواز وع دمه ثم قال بعد ماحكاه وان لامجوزأجسن 
(قوله والاصح ) أى لأنه هو الذى قضى به قاضىالماعة حين'زلت تلك الثلة بقفع ةوقل الت.طى إنه 
الشمور (قولة وسواء الح) هذا تعمم فى اعتبار اقراره لمن لايم عليه (قوله على أحد القولين)'ى 
وسیأنی الول الا خر وهو الراجح انه لافرق بين الفلس ومن أحاظط الد ن بمالهمناناقرار کلان 
ام لایتہم اعا يمغى إذا كان دين الغرماء ثابتاً بالاقرار لا.البينة کا ان اقرار كل لمن م عله لاعفى 
00 00 | سواءكان دين الغرماء ابا بالاترار او بالبينة (قوله والفرق بينه ) اى بين من أحاط الدين بماله 
والفرق بينه و بين الفلس | حت جاز اقراره لمن لابتبم عايه مطلفاكانالدين الذىلاغرماء ثبت بالبينة او بالاقرازوبين النلس 
حت ث جازائر اره ان لايم عله دين الغره ا ا بالاقرار لا باأبينة (قوله اخف من ذلك ) أى 
ا ي 


ولم ضمنه موسر (کر) له 
ملعيه من( و 
غيره) من الغرماء بعش 
مايده ( قبل) حاول 
(أجلد)لانه سلف فر جع 
للتبرع ( أو" )اعطاء غيره 
(کل ا يده ) ولو 
حل الدين( كإنرارء ) 
ای للدين( لتم علي ) 


كابنه وأخيه وزوجة ميل 


الها وصديق ملاطف 
للغريم منعه منه (ط, 
الخنارر والأسم ) 
حلاف غير الهم عله 
فيعتبر إقراره وسواء کان 
الدين الى عله ابتآبالهنة 


الآنىانهذا أ خفمن ذلك 
( لآ) منمه من اعطاء 
( بعضد)اى بعش ما | 
يده لمش غرمائه الال نه وجرزله هو أيضا فلك 000 00000000 ۱ 7 


(١‏ قوله لان من واثعة الح نازع إعضهم فى اقتضاء هذه الملة الاستخدام | اه 


IEG 2 0 


(TID 


الازذلك شقام علي الفرماء أو ا ملع 9 قرو أشد (قوله 5 صرح .يدا حا لامريشا ) هذا ف 
الى ی کتاب الديان الد لان الان ان راص 5 :مطح معاملتة أوأنه مظنة لك اوت وک ا 


اإنء فولا لضعم هما لاله وان اأربض اح فاا (قوأه فم روط عدم الم) ای من 
الر نْ سمه ة مائها دكذا :انون اأرهون عض م له ل آل 0 حدثت ت عدإحاطةالدين 8 
مال ¢ وان ونالره هن قد اشكرط فىتلاث العاملة »> وأن» ب>ونالرهنا ولا ممعله 7 ددا 

ن : قل م أرمن ذ کر هذه اكمروط وظاهر الدوئة وان عرفة 
والتوط..ح وغيرهم انالدواز مطاق وةب شحنا هده الشروط عاحادله انساق الكلام ف Ox‏ 


صحيحا » وان يصيب وجه ااره 


الرهر ولامعنى (؟) لاتق.يد بعدمالبمة لانهذا ليس 
الخلافالسابق فىإعطاء ابض كاف بن عن ح اه « والحاصل انه وز لامدن الدى أحاط الدين 
عاله أن رهن بعض ماده لبِعض غرماله فى معاءلة حادلة أوقدعة على الاحاطة إذا أصاب وجه الرهن 
وكانذلك الد ن صحيحا أوء.ريضا على أحدالةولين كان لمر هن من لام عليه أملا (قولهأ أىلمن أحاط 
الدين :اك ) أىو تم عليه الغرماء وأما المفاسبالمنىالاعم وهومن قامعاءه الغرماء فليسله أن يروج 
بالمال لوجود كاف المدونة وابن ا اجب اه بن (قوڵهوف‌تزوجه أربعا الخ) ظاهره ان‌التردد غير جار 
فى تز وجهنا::زائدةعل الواحدةالتى محصل مها :لعفاف وغير جار فى تز وجه ناك زائدة عل اكا نة الى حمل مها 
العفاف وليس كذلك بلالتردد جار فىكل ١٠ازاد‏ یما عد له المفاف لافى خصوص a‏ 
ظادره (قوله ردد لإنزرشد) أىقرواردد لواحد و<ينئذ فعناءا2 لتحم کار (قولهتعفه ) أى لا 

تعفهعادة ونصابنءرفة بعدذ كر “ردد ابزرشد والظاهر منعه من تزوح مازاد علىالواحدة 0 
عادة ثم از محل جواز تزوجه بالواحدة إذا كانت مم نتشبه نساءه لا ان كانت أعلى وان يصدقبا مثل 
صداتها فان مدقا أ كثرءن صداق مثلها فلغرمائه الزائد برجعون عا ما به وكان ذلك الزائد دیا 
لماعليه وله وتولمالك) أى والختارقولمالك الخ( قول لھ ولا أنهى السكلامعل التفليس بال نی الأعم الخ) 
هذا غير صحيح لانه انما كام فما تقدم على إحاطة الدن: اله وذلك ليس بتفايس بل حالة قبله 
وقد يقال ان ماسبق من قوله ولاغريم :ع من أحاط الدين عاله يشير لهام الغرماء وهو الافليس 
بالممنى الام والمحاصل ان المدن له ثلاثة أحوال الال الاولى إحاطة الدن بماله قبل التفليس 
نلا ےوز له فى هذه الال اتلاف ثىء من ماله بغير عوض )ا لا يلزءه فلا وز له هة ولا 
صدقة ولا عتق ولا حبس ولا إقرار بدين ان يتهم عليه وإذا فمل شيئاً من ذلككاز للغرماء بط له 
ويجوز تصرفه إذا كان ذلك ااتصرفمالياً وإلىهذءاالة أشارالصنف يقوله لاغريم منع من أحاط 
الذي ماله الحلة الثانية قرام الغرماء عليه فيجنونه أو ومون عليه فيستتر مهم فلا محدونه 


لانم من عدم ما «لة عدم اشتراط الرهن فما بل قد : تكون قديمة مشترطاً فما الرهن ويتأخر 
حوزه عن الاحاطة فلا تمع منه و “علوم انالتطوع بالرهن توع والوجه تسام انمد بالاشتراط وان 
صرحو اه فالةواعد تقتضيه على انه داخل ES‏ من التوع اه 69 وله ولاء٠عنی‏ الخ بل 
لهمعنى وات واعد تقتضيه نعم لاحاجة اليه عكونه مشترطاً إذ لامور اهام مع ذلك وبالملة فالوجه 


س1 م “لا ٹکو نھ متا وم درطا و٠صادقا‏ وه وأنا الحدوث فلاوجەله والصحة ٠‏ با حلاف وعدم 


اتوم ةيفيعنه الاشتراط اه ك- ابه شد لمدش 


إقرارا وأما كون اراهن صحيحا فا لمر نض فه 1 


)00 قو له ويازم,ءن ذلك أى عدم :تسد العاملة بالحدوث عدم تةده بالشبرط أقول لاازوم فانه 


| عايه بالنى 


)لانم » من رع ( 


| ى ا بعر ماله 


حدثت اشترط قبا ارهن 
لمن لام عليه والراهن 
صحيح وأصاب وجه 
الرهن بأن لأيره نكثيرا 
فىقل ل فشر وط عدم المع 
ستة وأماالدبنالثابت من 
قل فلايرهنفه ر وفى) 
جواز ( كتابتم ) ارقيقه 
بناء على انها بع ومنعه 
بناء على انهاعتق (قولان ) 
محلهما انكاتبه يكتابة مثله 
لا أل فلا وز قط 
ولاأ كثرفحوزقطعا(وله) 
أىان أحاط الدين عاله . 
(التزوج ) ووطمملكه 
وشسراء جار ية(وفىتزوجه 
أرما وتطواعه بالج 
کرد) لان رشدوحده 
والختار المنع فا راد عل 
واحدة قعفه وحج‌التطوع 
ممنوع اتفاقاوقول مالك فى 
حجة الفريضة ا منع فلوقال 
ولهتزوج واحدة فط لا 
حجة فر يضةلطابق انق لوا 


أمبى الكلام على التقليس 


بالممنى الاعم وهو قيام 
الغرماء على من أحاط 
الدين ماله رع فىالكلام 
الأخص وهو 
ا 
لغرمائه لعجزه عن وناء 
ماعليه ققال (و"فلى" ) 
بالبناء للمفعول أىالمدين 


الى أحاط الدين بماله 


1 آى فلهالحا م بآن مك 


ا ده 2 


. للفاعل والشمير 1 


الحاكم والاول أترب 
(حضر )المدين (أوغابة 
ولوءلى:سافةههر ( إن" 
مم) حال خروجه 


(ملاؤ”) بالد واىز | 


أى تقدم غناه على وتت 
غنبته الاوسطظة كعشرة 
أوالبعيدة فان ءل يفلس 
وغببةماله هته وأشار 


روط التفليس الثلاثة 


بقوله (بطلبه ) أى 


التفئيس أى يسبب طاب 
الغريم له ( وإن' ای 
غير ) من بقية الغرماء 
فيكفى طلب بعش الغرماء 
واذافلس للبعضكان لاباق 
محاصته و فهم من هذا 
الشرط انه لابفلس تسه 
الشرط الثانى قوله (دياً 
حل" ) اصالةأويا تهاءأجله 
افلس عؤجل واثالك 
قوله (زاد ) ذلك الدين 
ادى عليه (كلى مالو ) 
الدى بيده فلاغلس يماو 
(9)مبزدلكن(.ق))٠ن‏ 
هال ادبن ( مالايفى 
بلجل ) فيلس على 
اللذهب كن عليه مائتان 


مائةحالة وال خرى مؤجلة 


ومعهماثةو مون فالا 
بعد وفاء المانة الحالة لا.فى 
بالدين الم جلف فلس ولو 


أفى عمل وما كان لاحجر ا 


أحمكام أر. سه منع المفلس 


مرون به وبين مله وعاعونه من ع التمرعات. وا 


| امال إِنما يكون بعد قيام الغرماء فكلا وجد الأخص وجد الأعم ولا ع 


لها مانقغى به الدن ال مؤ<ل وقال ابن حرز انه لاغلس وظاهر كلام ابن 00 ت ان هذا اليد هو 


تصرفات الالية بالبسع: والشمر ١‏ والأخد وا 
ولوبغير محاباة ومن التزوح وم سم مال بالحاصة وهذهاطالة سكت الصنف عنما ولإيذكرها ۱+ سالة 
الثالثة حكم الاك مخلع مله لاغرماء لعجزه عن قضاء مالزمه وبترتب على هذه اغالة أيضا منعه من 
الرعات والتصرفات الالةوقىم ماله بين الغرماء وحلول ما كان مؤجلا من الدين وإلى هذه الالة 
أشار الصنف وله وفلس حضرأو غاب كا قال الشارح تا لغيره و#تمل أنه أشار بةوله وفلس الخ 
لاحالة الثانة واكاكة م قال لمهم واأمتى <يتئد وححر عاية سيب طلبه بدن حل عا ا ن 
أنكون ذاكالحجر ن قيام الغرماء أومن <> اا علج ماله والحالة الثانة تسمى فلسا با معني 
الأعم واكاك تسى 7 بالمعنى الأخص والأعبة والأخصة باعءتبار لان ک اا عام 
نس إذقد يقومالغر مأ - 
للدن منغير أنيرة.وا الأمر لاحاك كذا قررشيخنا (قوله ىلهالا ) أى جاز لاأنيفلسه ١‏ 
خلافا 'العطاءالقائل انهلا موز التفليس لانفيه هتكا لحرءة المديان وإذلالا له (قوله حضر أوغاب) 
أىحالكونه حاضراً أوغائبا مثل اضرب زيداً ذهب أو جلس أى اضربه على كل حال أى فلس على 
كل ال (قولهفان عل فاس) أىاستصحابا لاه قبل‌غیبته (قوه وغيبةماله كغيبته) ظاهره أنه إذا 
حضر المدن وغاب ماله فانه جوز تفليسه سواء كانت غيبة الال بعيدة أو متوماطة أو قريبة والذى 
فن عن ابن عاثر الأنفاق على التفليين 
كشرة أيام فابن القاسم تقول إنه لابفلس وأشمب يقول انه يفلس وأما اذاكانت الغيبة قريبة فانه 
كدف عن الال ويفحص عنه هل فى باد ن فلا يفلس أولا .فى به فيفلس ( قله وأشار لشروط 
التفليس الثلائة ) أى وهى أن يطلب الغرماء تفليسه كلهم أو بعضهم » وان يكون الدين الدىعايه 
وطاب التفليسلاجلهحالا » وأنيكون ذلك الدن الال يزيد علىمابيد للدن من الال أوكن مادد 
اللدين يزيد الد ر الال ولكنتلكالزيادةلائة بالدينالاؤجل (قوله بطلبه) متعاق بفاس (قوله وان 
ألى غ 606 أى غير الطاب أو سكت ( قله فيكفى طاب بعض الثرماء ) أى فيكنى فى تفليس 
ا لدطاب بعض الترماء نليه وأشار بهذا لةول المدونة قلمالك إذا أراد واحد من الغرءاء. 
تفلس الغريم وحفسه وال يعضهم ندعه ليسعى حبس ل نأراد حسه وغوه فالاو طح (قوڵه‌کان 
للباقى محاصته) أىكان لمن ل بطلب تفليسه محاصة من طلب تفايسه ( قله انه لايفاس تفه ) أى 
لس له أن ر نع الأمر للحا ج وشبت عدمه ويفلسه الا هن غير طلب الثرءاء ذلك (قوله دينا) 
ەو لأحله أى لأجل دن أىلأجل إدادةدبن لانالمنءو للا <له لابد أنيكون مصدرا (قولهزاد. 
ذلك الدن) أى الال الذى عايه عل le‏ الذى بده سواء كان ذلك الحال كله لطالب تفاوسه 


إن بعد الال جداً هر وأما إن غاب غيبة متوسطة 


أو بعضدله وبعضة لغبره هذا هو الدواب حلافا لما يقاضيه کلام عضوم من ان المدن لاماس إلا 


اذا كان دن الطالب ل2فلميسه الال زائداً على مايده فءلىهذا إذا كان الدن الحال زائدا على ايده 

و 0 لتفليسه الذىهو ..ض الال لابزيد علىمابيده لايفلس ولي سكذلك (ق هفنا ١‏ 
س بمساو) أى إذا كان ما بده مساويا ادن ادى عليه الحال فاته لا غاس ولا تك حرمته 

و وعدا لاينافى انه عنم مس التبرعات كامر (قولهنينلس ا وةل لاغلس وا 

الد.ون المؤجلة لا يفلس مها والةول الأول لاخمى والثافىللمازرى ( (قوله فلس ولوأنى ميل ) 

ظاهره انه يفلس فىقدده الحالة ولوکانت الفذلة الباقة وده عامله الناس سد ا با ويرجى نْ تممه 


المذهب 


8): 


تحر كه الفضلة وفاء لاؤحل 


اذه 0000 EIS‏ كان 1 a‏ قول اتش 


لاه ی أىواو وا طط الاجر ؛ بك ذوائق »الان عرز ) قله من التصرف!« الى ) أىوآمامن الت ات 


فهذا محصل عحرداعاطة الدى عاله (قولهء دعا( أىماوجد من ماله وقوله وحيسهأىإذا هل 
حاله حت بشنت عدمهلاحمال أنه أخفى ماله * واعلم أن هذه الاحكام الأر عة ة إلمذ كورة كا تترتب عا 

التفايس بالمءنىالاخص الذى هو 7 الماك مخلع ماله للغرماء رتب أيضا على التفليس ا عم 
3 1 الثرماء ما يدل على ذلك كلام ابن الحاجب وابن شاس نعم مختص الفلس يالمءنى 
عن الاء.” محاول ما أجل إذا عامت هذا فقول الشارح ولماكان لاحجر أى الحاصل بالفلس الام 
.أو وقوله الآ وحل به أى بالنلس لابالءنى السابق بل عمنى الاخص وهذا پى ص 71 
|| قول المصنف سابقا وفلس اشارةلانلس عمننيه م مر “ تأمل ( قوله بالمعنى الاخمن ). بل و انى الاعم 
أيضا وهوقام الغرماء كاتقدم ( قوله من تصرف مالى ) دخلفيهاتكاح كاذال ح ( وله له طل) 
| وقال! نعبد السام اله بطل وقد قله ابن عرفة ولم يتعرض له برد ولا قبولؤ-كأنه فهمه على 
الصواب والا لم تله على عاد انظر بن ( قوله على نظر الحاكم ) أى عند عدم اتفاق الغرماء 
واختلافمم فى رده وامضائه وقوله أو الغرماء أى عند اتفاتهم وهذا حصل الوفيق بين قول 
ان عرفة اذا حصل من المفلس تصرف مال فلا مهال بل .وقف على نظراحا كم ازشاء رده وان 
شاء أمضاه وقول.الجواهر بل على نظر ااغرءاء وهذا الوق لعج واستحسنه بن ( قوله لافى 
ذمته ) أى لاعنع من ااتصرف فى ذمته كالو التزمشيثالغير رب الدين إن ملكهم م كفلا عنعن دفعه 


الاخص 


له حيث ملكه بعد وفاء دينهم وأشار به لقول ابن الحاجب وتصرفه بشرط أن قيض فى غير 
ما حجر عله تدصح مر انظرح ( ق أه ذلاعام منه )ای من دفع ما ال زمه( ق له کخلعه )نشدهفىقواءلا 
CE E‏ 7 ا a‏ ا رو فو 
فى ذمتهوةوله للافيهالخح هذا الها J:‏ ي#:ضى أن المراة إذا قلست لاوز لا أن مالم زو<ها على مال 
وهوكذلك لان اظاهر كلام ان ونوا صر محه أن خلع ae‏ المفلس. و نصه 
ومادامالد ان قا الوجه فاد راره بالدين ا ر ولهانيتزوجفما دوم نال ما يشاسو ركذلك ار 3 
مخالم زوجها عالوالدين يط با واه لا ان مخالع م نالمال الذى: قاين فهاه بن ( قوله رطلاقه ) 
أى 5 فيه من ن¿ مقف اأؤنة عنه ) ا وحابص ( به أى لاا عادص به مطلها سواء طلمها أولا 
وهذا جواب عما يهال كف جل لهالطلاق مع إن الصداق الو خر بدفعه حالا »# وحاصل ا واب 
1 ا مخاصص 4 مطلتا طق أم لا فليس الطلاق »وجا ادل ( قوله وتصاصه ) أى لا ينع المقلس 
ن أن ةت ص ن وجب له عليه قصاص عمد لان الواجحب ذه على مذهب ابن العام اما القصاص 
أو العفو مجانا ولوس لامجنىعلبه أو عاقلنه الزام الجانى بالدية نم هم التراضى علا واما على مذهب 
أشوب القائل ان الى عليه يخير بين الدية والقود والعفومحانا فتتضاه انلاغرماء منعه من القصاص 
وبازءونه أخذ الدية الا ان يقال قاعدة المذهب ت#تغى جواز قصاصه حت .عند أشمب لوهم ليس 


لاغرماء جبرالمفلس على اتتزاع مال رقيعه فتاهل قالاشيخنا (قو له بخلاف الحاو العمد الدى فيه مال ) | 


أىمقرر كلمتالف لأر لعة فللغرما An‏ عن اامقوعن ذلك عانا (قوڵه‌القأیاحباما قب لالتفليس الخ) 

أىوأما القى احبلها بعدءفانهعنع.نع:قهالاتها تباع عايه ويعلمكونهاحبلها قبل التقل.س ب>وزالواد معها 

أو بعمادةالنساءأوشمرةذلك قي لالءتق واباعر ددعواء أنه أ ولدھاقلالتفلوس فلايكةى(قوڵ4وتبەما 

مالما) ی انل نستثنهسيدها امالواستثناءسواءكانقايلا أو كثيرا أخذه الغرے باتفاق ( قو اب 
و و 27 كوله : 


ذمته فہما) فلو طلب بعض الغرماء 8 «دىنەمۇجلام جب لذ لك ل لامد ن حفافی اف 3 a‏ ع 


ع ٣‏ - دسوتى ‏ لٹ 6ه 


رع ف بان وأعار لاوطا 5 ع( 


( من' تصرف مالى ) 
كبيع وشراء وكراء 
واكتراء ولو شر محاناة 
خاانا لمن قده بال اباة 


لانها م من الترع وهو عم 


| منه عخرد الاحاطة کا 
تقدم فان وتع التصرف 
المالى لم هاا 


ل لوقف على 
نظر الاك والغرماء(ل) 
انالتزمشيئا ( فى ذمتم ) 
ا رپ ادن ان .که 
فلا نع 4i.‏ اله إن يعلكه 
وديم باق عله فلم 
مامه حی ارو فهم دنهم 
ولا عنع من ترف غير 
مالى ( كخلمم ) 
لما فيه من احذ مال 
) وطلاقر ( ولو أدى 
إلى حاول مؤخرالصداق 
ومحاصص به (وقصاصه ) 
من جان عليه "و على وليه 
إذ ليس فيه مال بالاصالة 
(وعنوو)ءن قصاص 0 
حد یا لا مال فه لاف 
الخطأوالعمد الذىفه مال 
(وعتق أ واو ) 
الى أحبلها قبل التفليس 
إذاأعنقها ( تبعها ا ها 
إن" قل" )بل ولوكثر على 
اذه بإذ لا يازم باتتزاع 
مال رقبعه ( و حل“ به ( 
أى بالماس الاخص 
|( و “بالات 0 للمدين 


مال منشترط ان عدم حاو 0 مالم .دل 'لدائن لاد بن عمد افلا محل كوتر بالدين أوناسه قلا محل ېمادينە ( ولو" )كان الدين ااؤجل 

صل افلس أو الت ( دين كراء ,) لدار أو داب أوعيد وحيةم توف النفعة فيحل يفلس السكترى أوموته ولمكرى أحذ عين 
شيئه فى الفلى لا الوت ت لكان قاس (TIVO A‏ 0 ف شيا من المافعة فلا شىء لگری ورد الاحرة إن كان به 
وانثرك عانشيث لاءفاس | 1[ Ea‏ 
حامس باحر ته حالاوان 1 


شرع وأما ل طاب ج اأغرماء شاء وم م موّجلة كان نهم ذلك ˆ ان RE‏ ل 20 
المأؤحل يا موث والس هو المشرور دن المذهب وما هان المؤجل لا عل مهما ) قوله مام شترط 
الد ين ( 5 عل رب الال ) قوأوما:.. قال الدا نامدن ( المرادبا!دائن‌رب‌الد ù‏ والد ان من عليه 
الدبن ( قوإه کوت رب الدرن أو فلسه) أى فالدين - 1 تال عوتمن ° عه ا وين 
( قولهوجبة) كالواستاجر هذه الدابة أؤهذه الدارشمرا يعششرةدنائير مو دلة لسنةتم فا س أو امات 
ل استيعاء منقءة تاك الدار أوالدابة ااأتى اكتراها تحل تلك الد نائير :اما گحر د موئه أو فلسه 
(قوله اتر ف المنفعة ال) #ذاهو حل الخلاف المشارله ,لوىكلامالصنفلان ماحمله الشارح عليه ٠ن‏ || 
أن دون الب كراء إذاكان موؤجاذ وم تستوف المنفعة محل بالموت والفلس هو ظاهر 0 م 

أبو الحسن فى شمرحها ومقايله ل ابن رشدی اله رمات واد وازل أنه لا غل باوت والقاس 


كان استوقى بض المفعة | 


فى الوت ويأَسْد منابه 
بالخساصض حالا وخر فى | 
فسخ مايق ف الملس فان 
اد امفاس(؟)ر د مناه 
من الأجرة أن کان ضا 1 


وحاصص به وإلا حامس | محامص المسكرى باجرة المدة المستاجرة بامما ولكن لايأخذ إلا أجرة الب.ض الستوفى ويوتف 
باع هذا ما ستفاد من أ مهأ بل مالم استرف فكل ما اسدو فى 2 ى ٣ن‏ ا1 HH‏ أى آم توناء الغرماء أذ اللكرى ٥ا‏ نوھ ا 


كلام شارح المدونة وهو 
للشرور ( أو قدم 
الغائب” ) الدى فاه 
الاک فى غيبته ( ملا ) 
فانه محل ماعايهمن مو جل 
ولیس له أن يدعى تين 
خدائه علا (وإن* نكل 
المفلى” ) الذىام شاهدا 
عق له على شخص ءن 
العن ممهلا خذ حقه 


وقف و عل الوقفلةابل مالم يستوفإذا م فسخ السكر اء في شى من المدة لان عر ف الخ وعدمه 
ف الما س لا فى الوت وما فی حش دن حمل كلام المصنف على ما اذا استوقيت المنفعة ففه نظر لأن 
المنفعة اذا استوفيت محل دين الكراء المؤجل باتفاق » والحاصل ان فرع الاستيفاء عنع ٠ن‏ الجل 
عه لكونهمحلوفاق وخلاف ابن رشداعا هوعندعدم الا .ناء ولورد الخلاف فتءين مل الدئف 
علىعدم الا ناء وحل السكراء على الوجية لانها هى الى تاق فما کون الكراء ۰ وجلا يخلاف 
المشاهرةةانا!-كر اء فها حال بنفسه فلا يقال فا وحل“ به وبالموت ماجللا يقال ما ذكره المصاف 
من اندين السكراء'لؤ جل محل بالفلس يخالنه قوله الآنى وأخذ المكرى داته وأرضه لانا 2وا 
اأراداخذهما فىالفاس ازشاء لاأنه يتعين الفسخقبل الاستيفاء ما فبمه المواق انظر بن ( وله وان 
ترك عين شيثئه لامذلس ) أى إلى أن عضى مدة الاجارة ثم بأخذه بعده' وقوله وان ترك الخ أى 
وا موضوع محاله من أه لم يستوف شيا من المنفعة ( قوله لامنلس ) هو يمتح الناء وتشديد اللام 
المذتوحة ويقالفيه أيضابسكون الذاءوكراللام ( قله وحاسص مما ) أى عض المغءة الى استوفاها 
وأنتالضمير العائد على الب.ض لا كتسابه التانيث منالمضاف اله ( هق إن والا ) أى والا يكن قبضه 
وقوله حاصص بال يع أى جميمع الأجرة أىأجرة ما استوفاه المفلس و١الم‏ يستوفه ( قوله'أو قدم) 
عطف على د ين كراءة بوداخل فحز الميالعة أىولو قدم المدين الغائب مايا وهذ! ظاهر فول اصع 1 


)١(‏ تول الشارےفان ابقاء 
#حفلس رد منايه الخ غير 


به التسرح فى شرح قوله | 
تب لله اخشار مض الغر ون اذا قد المدم٠‏ الغائب ملا فو حداطا كفا دفلا لما كانم؟ حلا عا 
والخديتهو تان ان ا واتار مين افر ون إا د الدين الا مانا فود اط م ادق لها نمز جلا عايه 


قال لأن الغ كشف خلاف ماحم بدفصار كد م دين خطؤه قال فىالنوضيح قل ابن عبد 0 
والأولأقرب لان الماک حين تی ان ٠دوزالا‏ قد ظهر الأن ٠ Ù٠‏ الملاء وأضا قرو کک 
واحد وقدوقع الاتناق علىازمئ ضا مندينه المؤحللا.ردذلك اذاف مل فكذلك من 9 ٍْ 


إن .ال وان کان استوق 
بعش المنفعةخير المكرى 
فى الباقی فانتركه حص ص 
میم الكر أءإن كان لم 8 : 


هبش شيثا و .اه انكان ق.رض ؛١ءضه‏ وان !حار ر المسخ فى البافی المدين 


ابن وله و اا ان دعق ) أ اليس لامدين أنيدعىان الحا وقد عن ؤه ه فحكه بذاع مال ما 1 


وان م م بض شيئا حأصس , محصة انفائت وان قض ډه رد زصب الباقى ن المتموض وحادصص سائى حصة الفانت مثلا اكترى 
زيددار 1 شهر بن نعشر ن دقع مناد رة وفلس بمدسكناها شهرا فاحتار 0 الفسخ ىال اقى نلا : Ke‏ ن منهءق بر دة #'قيضه 9 4 
عن الفا والباقى ثم حامس لل ما رد وعرر النقلاه كيه عمد علي 


.ص :. 1 
) حاف 031 ١‏ من الغرماء مم الشاهد ا منزلة افلس 


فى المعن 


(1Y) 


الدين اشر لأن هذه الدعرى :لاه غك (قۆله حاف كلالح ( ااا كان کل من وار 
#حورعا. هو وأما لو کان متهم عحور عله فول عاف ا حدورعايه أو وصيه وقيل لا عين على واحد 


مهما وقل ودر لرشده ة ى ذإلك اة 1 وال للانداديين وأبق ابن عتاب بالأخير انظر دن 
وقولهء حاف كل ای عل جم م الحق الأدى ادعى به المذلس وقولهأى كحلف افلس أى أن لو کان عاف 
/ 0 نْ الدين - هط ( أى خذ کل حالف 5 al:‏ به تقطامن ذلكالدين ع بالخاضة هلدا إذا حاف کامم 
لمعاو حلف عضوم ونكل غر الخالف ) و قدر لصيية ( أى بالخصاص م من ذلك الدين 
(قوأهعلى الأسح ) هو ۶و لابن الاسم ففروايءة عسى وصحدعء ابن أنى زيدما فى شب ( قله يأخذ 2 
جميع حقه) أى 1ء إذا للف أحدالغرماء ونكلغيره فان الحالف .اخذ جميع حقه من ذلك الدرن 
لا ند يبه فیا لماص فقط ( قوإهفلاثى ء هم) أى لاغرماء ان حاف المطلوب ت غر مو ةسمه 
جمبع الغرماء ( قوله فان نكل غرم ية ما عليه ) أى ويقسمه جميع الغرماء من 
م محلف فراخذ الدلف حدة بالحاف وحصة بالحصاص مع الناكاين وهذا هو الظاهر دون قول 
حش واختص به ناكل رين موا مداو طلب من نكل ٠‏ ن الغرماء المود لابين نان كان 
بعد حلف المالوب فلا يمك علان اتفاقا وانكان قبل حلقه ففى ۶ که قولان الاظمر مرماءدم مکنه 
كا يأنى ذلك آخر الشهادات إن شاء اشتعالى ( فل وقبلاقراره بالجلس)ابن عرفة قال أبن ميسر 
اقراره بعد القيام عليه جائز إن كانت ديون القاعين عليه بغير بينةأو بينة وهى لا تستغرق ١أبيده‏ 


داف دوهن 


أو تستغرةه وعلم تقدم .هاالمته من أقرت له وكلام ابن موسر هذا هو الذى قرر به شارحنا كلام 
الدنف قد رجحه عبق واعترضه بن بأن قوله أو بينة وعلم تقدم معاملته الخ خلاف مذهب 
اللدونة فان 7 أن دين الغرماء الذين قاموا عليه مى كان ثابا باليينة فلا قبل إقراره ولو على 
تقدم معاءلته لمن فر له کا فى التوضييح فانه بعد أن 7 الدول الأول وهو قول إثراره سواء 
كانت الديون عله باقرار أو سنة وال واختاره بعض الش .وخ واستظېره إن عبدالسلام م قل 
| لكن الذىنص عايه مد وحملوا عليه المدونة ان هذا خاصعا إذا ثبت الدين الدىعليهياقرارهفان 
| كان بدينة فلاءةبل وان كان بالجلس ومالك فى اللو'زية قول نالث أن من أقر” لها مغاس ان كان ل تقدم 
| مدانة أو خاطة ببنه وبين المقر حاف المارت له ودخل فىالصاص من له بينة اه فحمل الثالك خلاف 
مذهب المدونة اء ( قوله وهذا ) أى عدم قبول اقراره لغيرالغرماء ان دين الغرماء ابا بالبينة 


| ادا نت الخ ( قله والاقبلاقراره) أى والا بأنكانت‌الدبون الثابتة بالينة لاتغرق ما يده أو 


| علم تقدممعاملة لامقرلهةبلاقراره ودخلذاك المقر لدمع الثرماءفىالخاصة» ان قلت اذا كانت الدبون 
| اثثانة بالبينة لاتستغرق ماده لا ,فلس كا تقدم#تلت ,فر ض فا اذا كانما سد الغرم حالالقيام عايه 
كاسدا لا ساوى "ادن ولا فاس‌حسل لہا الدی دده غلو وصارالدين لايستف رقهفإذا أقرلهفى هذه 
| الال قبل اقراره ( فول وقبل من المفلس مطتقا ) أى سواء كان بالمعنى الاعم أو الأخص سواء 
كان صحبحا أومس يضا كذا قرر الشارح ( قوله وقبل تعيينه الخ ) مغهوم تعيينه أنه اذا لم مین کا 
أو قال لملا فىمالىقراض كذا لم بل كا فى ابنعرفة آخر الةراض ونصهالصةلىءن! نحبيب ماعينه 
فى الفلس قريه احق يه وان لم امین شما فلا محاصص رهه الغرماء ما لا يصدق فى الدين اه ى 
( قوإه وكان عد الجاس بطول ) هذا عمف على قولهم يعينرءهما فووداخل فى حرز البالغة أى هذا 
ادا كان عبن رما بلولو ميعينههذا اذا کان التعيين لماذ كر فى لس التفليس أو قربهبلواوكان بعد 
المح س بطول والذى فى التوطيح تت تقرده بالجاس أو قربه لكن تقل البدر القرافى عن چ 


a 


) کہو) أى کحاف المغلس ف۔حاف کل 


أن ٠‏ شود يهالشاهد حق 
( اخ ) كل حالف 
( حصته ) هن الدين 
فقط (ولو'ذكل غير ) 
أىغير الحالف فلا ياخدذ 
احالف سوى تدر نصده 
مع حلفەعلی امم ( لی 
الأدعمة ( وهو المشمور 
ومقابلءقولابنءبد الحم 
أَخْذْ جمياع حقه ولو تکل 
ايع فلا شىء لهم وعلى 
الأول سقط حق النا كل 
ان <اف المطلوب فان تکل 
غرم بقية ماعله ( وقبل 
اقرارة ) أى الفلس 


الاخصهذاظاهرهو'راجح 


أن مثله الاعم أى اقراره 
بدن فىذء تهلمن/ا ينهم عليه 
( بالمجلس. ) الذى حجر 
عامه فيه وقامت فيهالغرماء 
:لِه ( قر ( 
01 ف ( إن" س 
دن ( الذى 
به بالحسكم أو قام الغرماء 
عليه به ( باقر ار ) منه به 
(0)انثيتعايه (بينة ) 
فلا يبل إقراره لفيرم 


ی ححر ale‏ 


وهذا إذاكانت الديون 
الثاتة ستفرق ماده وم 
م تهدم معاماته للمقر له 
وإلاقیل‌اقراره ( وهه 4 
أىمازقر بهو . قبل فيه 
إقرار رە انى دنه سينة 
أو أقر ا ست يطول 
1 ن لامعا هلف ذءته )- 


صصس افر ,+( تخد لامر ن مال لا فا EEE‏ وهو فى ذمته راجم اموم وله ETT‏ ره Ss‏ یل ) 


من اقل بطق( نة اراش اة ) بأن كول هذا قراض أو وديعة ولوم یمین رهما أو کان بصد ا مجلس بطول 


( إن" قاست” بيئة”بام لو ) 


تعر به وة ل منةثعيئةولو 1 


هم عليهفان لهم بينة يأصله 
فلاعيرة باقر ارہ و مخاصصه 
الغرماءولا رون فى ذمة 


الاس لأنهمعين واما ان أ 


"8 500 ا 
اتر فر لض فى مر ضصُدفءة .ل 


اتراره واو تةم بأصله بينة 


إذا اقفر نان لا يرم عليه , 


( والخخار/ قول قول 
الصانم )الاس فآميين 
مابيده لأربايه كرذهالساعة 
لفلان مع مين الممر له وأو 
مما عليه ( بلا ية ) 
باصله لان الك نان ما ببده 
امتعةااناس ولس اله ف 
الاشهاد عله عند الدفء ولا 
عل :الا من قوله فلا م 
أنيقر”.هلغيرر به(وحجر” 
أبضا)على الفاس الاخص 
بالشروط الت دة ( إن" 


جد ) له ( مالك) بعد 


الحجر الأول واءكان عن 
اس لكر عمال تر که بده 
بض هن فلسهار عن: عاملة 


a 8. 35 .‏ 
جديدة أ وغير صل کر ان * 


وهبةووصيةوديةلأنالحجر 
الأولكان فى لمخدوص 
فيتصرف فى التحدد إلى أن 
جر عله فيه ومدووم 
السرط عدم الحجر 
عليه وان طال الزمان 
وبهالعملوة ل محدد عليه 
بسكل ستة أش ور (وانفك؟) 
الححر عليه بعد قم ماله 
وحلفدانه لم يكثم شیا أو 


و !نه هالغرماء علىذلك و يقت عله منالدين بقية ( ولو" بلا حك ( 


قاليةبلتمبين الفراض والوديعة واو لم تشهد نينة بأصاهما واختاره اللخمى( قوله وتبل منه تيينه ) | 


أى ولويغير عين واء كازماءينه متهم عليهاملا (قوله فلاعيرة باقراره ) أى خلافا لأصبغ غت 


السثلة السابقة فها اثرار شىء فى الذمة وهنا اقرار شىء معنو لے هل مته وقداعطى ەا دە اغرماء : 


فلرتبق فذمته وظاهره ولوادعاه امقر ل( قوله‌واما ان اقرمريض ) أىغيرمفل سكذافرر الشارح 
ووه فى بن خلادا للا فى خش وعبق من حمل قوله وقبل الخ على المفلس الصحيح ثم قالا واما ان 
اقر اللذلس الريض وهذا تحريف فى التقل ( قوله ولو م تقم بأصله بينة) لأن الجر على المربض 
اضعف من الجرعلى الفلمس لأن للمريض ان إشترى مامتاجه ولاف المفلس كذا فرق ابن وئس 
وهذا .دل على ان ٠راده‏ مریض غیرمفاس لامريش مفلسكاتوهمه خش وعبق ( قوله ان لا .٣م‏ 
عايه ) فان اقر لمن نهم عليه قبل اقراره انكان بأصله بينة والا فلا يقبن ( قوله والختار الخ )أى 
والختار عند الاخمى قبول قول الصانع فىتعيين ما بردملار بابه كاه وقولاينالقاسم#واءم ان الفلس 
إذا كان صانما وعين الصنوع أوكان غير صانع وعين الفراض أو الوديعة فالمسثلة ذات أتوال أربعة 
الأول لمالك فى العتبية عدم قبول ينه مطلقا خشية ان مخص صذيقهء والثانى يقبل #يينه القراض 
والوديعة ان قامت بأصله بينة ويقبل تميينه للصنوع مطلقا وهو لابن القاسم » واكلث قبل لعينه 
القراض والوديعة والمنوع مطلنا وهو لأصبغ » والرابع لحمد بن المواز يقل تعرين الفاس 
القراض واوديعة والمنوع إذاكان على أصل الدفع أو ص الاقرار قبل التفليس ينة قال اللخمى 
بعد حكاءة هذه الاقوال وول ابن الفاسم فى الصائع أحسن لأن مايده أمتعة الناس وليس العرف 
الاشهاد عليه عند الدفع له وکذا فول أصبغ فى القراض واوديعة فالاخمىاختارةول ابن الماسم فى 
تعوين الصانع وةول أصبغ فى تعن انقراض والوديعة ولاكان اختداره فى القراض. والوديعة 
هيا أعرضعنه المصنف للماكان اختاره فى تعيين الصانع قوياً مثى عليه المصنف وظهر لك ان 
الصف ءشی فى كلمن ال_ثلتين علىقول ابنالفاسم كذا قرر شيخنا ( قوله لأن الشأن الخ) مقتضى 
هذا الملل قبول قول الصانع-واء كان الاقرار بالجلس أو بعده واو بطول وبذلك صرح عبق 
(قوله أيضا ) أن به لدفعتوثم ان المراد واستمرالحجر عليه ان تجدد له مالمعاله متى حكم ملع ماله 
وأخذ اال من نحت بده اننك الجر عنه جزد أخذه منه ولو لم ,35-موه فأفاد المسنف بةوله 
أيضا انه حجر ثان © وحاسله أن المفلن اذا حكم الحاكم مخلع ماله وأخذ ماله منه ققد اتفك الجر 
عنه ناذا يحدد له مال كان له التصرف فيه حى محجر ةليه غرماؤه الذين حجروا عليه أولا أو غرم 
بالشر وط الثلاثة المتقدمة ( قوله ان مجدد له مال ) أى.واو لم محصل قسم بين الغرءاء لاال الأدى 
أخذوه منه أولا ( قله وموم الشرط ) أى وهو إذانلسه الحاك وام .تحدد له مال بعد أخذ 
المال هنه وقوله عدم الححر عليه ولو طال الزمان أى زمانعدم #ددالمال( قوله وقيل مدد الخ ) 
أى انه يكشف عن حاله كل-تة أشمر لأن الغالب تغير الأ<وال فما وحصول انكسب فان وجد 
عنده مال حجر عليه والا فلا هذا هو المراد ( قوله واتفك الحجر عليه بعد قسم ماله ) الأولى بعد 
أخذ المال منه فالقم لبس بشرط بل ٠ى‏ أخذ المال من نحت بده زال الحجر عنه أه عدوي 
( قوله واو بلا حكم ) أى وعلى هذا فالحجر على الغاس ليس كالمجر طى السفيه لعدم احتياج 


فك حجر اماس لماك لاف حجر السفيه فان فكه متاح له ورد المصنف باو على 


ابن 


ا 


بالك واو قدم هذاءل وله وححر "س ا وال ع ا A‏ )0 واو" مكار 1د لخدم ) أكالدين فأطاقهأر ل ' 


2 


أ ان اللقصار وتاميذه عد الو هاب القائئين لا يفك > حجر عن حور عله إلا ا 


4 


(قوله لکان ا ى لاأ ن لحر ثانالا #ددءن ع الال عا کون بعد فك الآ ارق[ 7 pies‏ 
الغريم ) أى ما بيده وقوله قباعوا الخ مةم ومهم لوق موا عليه فړ عدوا دياف ركوءفدا نآخرينثم 
ناوه دحل الأولون مع الآخرين ( قوله حيث يسوغ ذلك ) أى بأنكان الدين الدى عليهموائفاً 
لما مده جنا ونوعاً وصفة ؛ يه فلا دخول الخ ) جواب لو ااشرطيةفىةوله ولومكنهم أ ىلأن فعامم 
هذا تفايس كتفايس الام فى ماع أصبغ ممت ان القاسم يقول عن مالك فى رجل قم عليه 
غرماؤه ففاسوه فم بيهم وأخذوا ماله ثم داينه آخرون أن الآخرين أولى بما فى بده :نله تعليس 
السلطان (م| له فى أمان مأأخذء ) أى فى آعان الا الى أ ذعا(قوله وفيا جدد) ىو لاا يجددءن 
۰ ع3 تلك السلع الى أخذها ءن الأخرن (قوله إلا أن غفل )ای ب مدلاة! س عن د الآ خرن نضلة 
فيتحاصص فم فما الاولون م 0 وقت التفليس تما أل هن الد ن لكسادها 
ثم بعد الت ا فا رواح وسا رت 1 كما من ادن فاندفع مايقال إنهلا يفلس اذا كان ء ايده 
أ کرہ من الدرن (قوله کتفاوس ا( الكاف داخلة علىااشبه به (ق له عام الال)أىو إنلم عمل 
منه قسم لدال بل وقع القسم منهم (قوله إلا أن يفضل فضلة ) أى بعد وفاء الآخرين دينرم فإن 
الاراین يتحاصون فم ( قله إلا أن يتجدد له مال ) هذا استثناء من عدم دول الاولين .م 


الآخرين وهو متصل لان الءنى 0 دول للاولين مع الأخرن فى حال من الا<وال إلا اذا استغاد 
هالا من غير أءوال الآخرين كإرث (قوله مع الآخر, :ن( أى فيتحاصون كام فيه (قوله الى ية 
أحكام ا لحر ) أى اين زكرا وبع ماله) أى وجوباً إن خالف جذس دينه أو صفته وإلا فلا 
يب وااستحب أن ,كو ن الع محضرة المدين لانه أقطع لجته وقال الصنف فى التوضيم لا بعد 
وچ a‏ «الشمول للدين الذى له على الغير وهو الذى اس عليه ابنرثد واختاره 
إلا أن بتفق الغرماء على إقائها دض ودل إا لاتباع وتبةی‌عی آجا لما اه شب (قوله عدوت 
الدرن ) أى بعد أن ,ثبت كل غرممدينه بالبونةو بعدإعذار الحا کلامفاس فی کل نة و بعد إعذاره لكل 
واحد من الغرماء فى البينة الشاهدة لسكل واحدمن القائمين وار ادباءذارءله فواقطمعذر هو ححته بأن 
ْ دول له ألك مطعنفىي:الك البينة واذا عامت أن الاعذاز فالبينة تمأنقر لالشارح والاعذار لامماس 

فا ثبت عنده عن الدان فيه تاع وكذا قوله وا کلم ناقا مان فی دن صاحبهلانالاعذار ليس فى 
الد ن بل فى البينة ال 2 ( قوله وبعد حاف كل الخ )قال الشيخميارةفى بض طررهتأمل 


كالغائب أو حالا وم لاكااءت أو هى مین منكر فلا تنوجه إلا بدعوى کل واحد من الغرماء 
على غيره انه قبضش أو أسةط ثلا وفى كلام ابن رشه مايؤيد الثانى<يثةل اذا كان الطلوب حاضراً 
وادعى قضاء مائدت عليه فيمين طالبه مين من كرلاعين قضاء اه بن ( قو لفان باعه بغيره ) ای غير 
خمار بأناشتر طاابت (قله لطلب ازيادة ) فاذازاد أحدفى تلك المدةعلى ٤ن‏ المشترى الاولر رد الحا كم 
دعه وباع لمذا الثالى * م إن بیع ا لجاک و إن كانه نحلاءن جم نه فم ولاز ممن حر ةاللشترى وا اتازمه نفقة 
المع واذاكان الان منه اع عدوى (قَولْهِ فى کل سلءة) متءاق بقوله بالخيار ثلاثاً وقوله فى كل 
سلعة أى سواء كانت عرضاً او حيواناً او عقاراً وهذا محلاف خرار التر وی فانه حتاف بالمتلاف !للم 
كامر والظاه رأ نلاحاك الب بخيار اللروئ وعليه فيكو نخيار الحم ثلاث بعده واعم اله لا يختص 


هل هذه اعين عبن قضاء وهم إما اوجبوها على طالب يمن لا كنه الدفع عن نفسه اما الا فط | 


الباب على رب الد وهنا 
عط, الدن لأنه معا 
A)‏ من غم 
0 رفع لاک (واقة-موا ) 
ان على حب دروم 
أواتتسموا الداع ٠ن‏ غير 
ادع حت سوغ ذلك 
) م دان غير ثم ). 
بعد ذاك قاس ( فلا 
دول“ للا ولين ( 
فى أ مان ما أخذهء نالآ خر بن 
وفما محدد عن ذلك إلاأن 
E‏ عن درم فذلة 
( كتفايس الاک) 
أى حكمه مام !للد مام 
فداينغير دم فلاد خل الاولين 
| معرم إلا أن يفل فضلة 
)7( أن: :حددلهمالمن 
غيرمالالآخر د (كادت 
وصلة و) أرش (حاة) 
وودية وخلم فللا ولين 
الدخول مع الآخرين 
[دم] 
ثم أشار الى ية أحكام 
ا هوا ( و عا ) 
أى باعه الحا کے إن خالف 
دنس دنه أو صفته نعف 
و 0 الإعذار 
س فم بت عندهءن 
0 ل نالعائمين 
ف دن صاحيه لان لكل الطعن 
فى بيئة صاحيه و يعد حل فكل 
أنه فض شيا من دينه ولا 
أسققطه ولا أحال به وأنه 
باق فى ذمته الى الأن 
١‏ عضرته ) نديا لأنه 
أقطم جه ( بالخيار ) 


للحا كم فان باعه يغيره فلسكل من الغرماء والمفلس الرد أياما (ثلا نا ) لطلب الزيادة فى كل سلمة 


إلا ما ده الخ (و لوه کا )ظ هره ولو != 


4 اور فهر آ و لست کا a‏ الصانع لان شأن إلا 


أن مفظ(أو "بون" جر 


- 


إن" كرت هتما ): دل فها ) 0 المتا ء أن: اع ê,‏ كن للتحار أو لاقنية كداره وحادمه وداعه وسرجة وسلاحه 


وخا مهو غم ذلات ا مالا : 2 
منه هن اب جسده و بسع || كذله ل ال#اما 6 7 الا ط الفا > ة فلا بستاً را إلا ساعة مر 

عايه وا تان کان ها (قوله e‏ فسدده أخير ) ئى ری <م ور ê‏ هه فى . 3 من 
قدمة وإنلم يعن هماتلك | 


القيمة فلااتبى والراد أ 


ون مع ته لوس مته 


والامكنةوالازمنة(وفى 
الةالة القيمة اتاج لما 
(تردد)اعيد اید الصائغ 
وحدهوأما كثيرة القيمة 
وغير اتاج فتباع جزماً 
(و اوج رر ةة" ( الذى 
لاماع فى الد.ن دبر قبل 
ع 0 
الدينومءتق لا <للوولدام 
ولده من غبره ) عذلاف 
ستو لدت )فلا تؤاجرإذ 
ليس له فما إلاالاسةمتاع 


وقل ل الخحد.ة و أولى لكاتب , 


إد ليس له فيخدء ةنم تباع 
كتابته ( ولاه ازم ) 
الفلس بعد أخذ ماده 
( تكب ) لوفاء ماعليه 
منالد 57 ا وکان قادرا على 


ذلك لان الدينإبما تعلق 


بذمته و نلف )أى | 


لالز مه أن .ةلف ولاقو له 
ولا قول صدقة ولاهية 
(و)لا( استشفاع ر) أى 
أخذ شق ص بالشفعةفيه فضل 
لآنهاتداء.للك(و)لا(عنو) 


أىعل أخذها لوف ما دينه ؤله العفو مجاءاً مخلاف ٠١‏ يحب فيه الدية خطأ أو عمداً لاقصاص فيه كجالفة ومأمومة 


a‏ اا من 1 0 لام نام الفا و E‏ الماک على 5 غيره 


من سل غاب ومغم 


الزءان (قوله ولو كتبا) رد باو على من ةل إن السكتب لاتباع أصلا واعلم أن الخلاف فى الكتب 
الشرعرة كلفقه وااتفهير والحديث وآلة ذلك أ٠اغيرها‏ فلاخلاف فى وجوب بم ( قله وليست 
کا a‏ المائع )أى الحتاج الها فان فہا تردداً (قول إه لان شأن العم أن محفظ )قال شيخ اانا لط تد 
ذهب الآن ذإذا أجراها بعضهم على آلة الصائع (قوله إن كثرت قم ما ) محتمل أن الراد إنكانت 
قا روق نفسها ومحتمل إن كثرت قيمت,ما بالنظر لصاحبم) واذا بعا فيشترى له دولہما کا 
ان دار سكناه تباع عليه إن كان قرا ال ويشترى له دار تناسبه فان کان لا فل فافلا تاع 
(قوله تلك القيمة)أىاله. -مةالءتبرة (قوله والرادااخ )د دفع هذا مابتال‌انه لا فرق ا 
و<مئذ فلا وحه اتدة وقد أحيب واب آخر وحادله أن النقنية نظراً لاغالب إذ الغالب لبس.. 
و بين قميص ورداء أوجيه ور داء (قَوَلْه وهو بختلف باختلاف العرف )ای من ليس 5و بواحد أو 
وبين ا 5 وشى* آخر عله علىالكتفين أوازار ورداء (قولهدى بيسعآلة الصاذع القليلة القيمة 
الا 

00 إلا اذاكثرت قيمتها ويشترى له دونها أو تباع مطلقاً قلت قيمتها أو كثرت فكثيرة القيمة 


لها تردد )حاصله أزعبد اميد الصائخ ترددفى آلة فاع تاج ما ھلھی مثل ثاب اجعة 


محزوم بيعما والتردد فى قايلة القيمة فةول الشارح وفى بيع 3 الصانع الل القيمة أى وعدم سما 
وإعا تباع اذا كثرت قدمتبها ك شاب الممة تردد (قوله لعيد الجدد الصائغ وحده ) وحيئئذ ناه 
التحر وأما اذاكان ٠ن‏ 
اللخمى عنه قولا 0 له دازماً 4 فاذا عر المصنف فى مثل هذا بتر د د كان ععی لاف فى النقل من 


5 انين قمعتاه الاختلاف کا" نينقل ا رشدءن ع ؟ القاسمقولاجاز ما بهو , نەل 


التأخرين عن التقدهين (قوله كدير قل الد.ن ومعتق لأجل )اللخمى تباع خدهةالءتق لآجلوإن 
طال الاجل كهشر سنين وداع من خدمة المدبر السنةوالستتينوإعافيد الشارحيقولهة,لالدينلان 
المآبر بعد الدين تاع رقبته لبطلان التديير م تقدم (قوله وولد أم ولدهمن غيره)أى وأماالعبدالةن 
فهذا يباع عليه فهو داخل فى قوله وبع ماله (قول له ادف متو لدته) أى الى أولدهاةبلالمجرعله 
وأما من أولدها بعد الجر عله فما تباع قل ف القدمات ولو ادعى فىأمةأنم! سقطت منهلم يصدق 
إلا أن تقومبينة من 0 کون قد فشا ذلك قبل ادعائه و أ مالو كا لما ولد قائم ققوله.قبولأنه-نه 
(قوله ولا بلزم الخ ) وا او عامله الغرماء على السب اذا فلس واو شرطوا عله ذلك نلايعمل بذلك 
الشعرط وسوا ء كان صانءاً أو تاجراً هذا هو العتمد خلافا لما فى عبق من جره ۳ التكسب اذا 
شرط عليه التسكسب فى عقد الدين انظر بن (ِقولْه أى لايازمه أن,ةلف)'ىيطاب مالاعل و<ه 
الف لاجلوفاء غرمائه وقوله ولا قبوله أى من غير طاب ( وله فبه فضل )أىزبادةعلى الشعراء 
(كو له لانه ابتدء ملك ) أى و ابتداء اللك واستحداثه لا بلزمه لامها معاملة أخرى ولو مات المفلس 
عن شفعة فالشفعة لاورثة لا لاغرماء كا فى خش (قوله ولاعنو )أىولاءازم بعفوعن قصاص لاجل 
اذ الدية وهذا ظاهر على مذهب أشمب هن أن الجنى عليه مخيربين أمورثلاثةالفود والعفويجاناً 
وعلى الدية وأما على مذهبابن القاسم القائل انه خير بين القود والمو مجاناً قط فلا يتأ ىإازامه 


فاضا وجا( | على العفو لاجل الدية وء موم أن نفى الى" فرع من صحة :.وته إلا أن محمل على مااذا رضىالجانى 


ازم بعدم العفو لأنه مال (واتمرَاع مال رققه ) الذى تقدم أنه يؤاجر 


والجى 


اسن خم أن لزم وء ذلك و !ن جاز لهذلك فان اتر ءه ا اذه (أو) التزاع أىاءتصار (ما وهه ) قبل ام ا الدبن( م ِ 
لصغير او أو اكير علافماوه., وله بدالا حاطة ارپ روم يكف 1 ع ماله من لمحيل واس ناء وله )5 xe‏ دع ) اران )أ 3 
سای به کا سنا نی بیع دارم وعر ضه فلا ثا فی انه ت اص دايا م ام !ہم ةط ما لاز دة )۷( EEE‏ 
ES E E TTT‏ ج1007 aiia SSS TE CT‏ ° الى وة وقه نفس ل 
الى عايه ااا 5 أى اہ سكم ان موه ذلك) ١‏ عر فة فا ليس راء الفا ره ا 
و ف ل ) وله لز و تن غرقهك و ر 3 عل الغرماءفليس المرادانه ياج 
2 أصلا أوبلاخار 
بوه " °° 
بقارم ) وعرطه لطلب 
ازيادة ( كال م ریبنر ) 
وادخلت الكاف الايام 
الاسر ةبالنظركاغ .دهالاقل 
وأماما شىناد مكطرى 
حم رفا کہة فلا ستأى به 
إلا كساءة وأما تحوسوط 
: 2 
ودلوة ماع عاحلاز, قم ) 
مال المفنى التحصل 
Fm oN‏ 3 
(إشدبق الأيون )ضما 
إلى بعض وبا خذ كل غرم 
من ءال المفلس تلاك النسية 
وطريق ذلك إن مہم 
الديون وتاب كلدي 
لالجو ةا حاار فوم 
.نال المفلس ذلك النے 3 
فاذا كان لغريم عشررن 
ولآخر للالون ولآخر 


اتزاعءال أموادهأومدبره اإززرقون فيساع ان القاسم من حس حيساً وششرط ان لامحاس عليه 
الع واغرماله الع مايه ابن رشد رهی د لیس لأغرماء ذلك وهو الأن عليتول الدونة لاجر 
الغاس على انتزاع مال أم ولده ولا مدره ( تنه ) قل فى القدمات قان كان الفلس امرأة فليس 

| لأغرماء ان يأخذوا محل مرها آبل الدخول ولا بعده بأيام بسيرة لا 4 بازءها ان تتجوز به ازوج 
| ولامحوز لما انتقضى مندديا إلاالشىء اليسير قال فى المدونة الدينار ووه وفى الموازية الدينارين 

|| واثثلاثة وأما ماتداينته بعد دخول زوجبا فانمهرها يؤخذ فيههذا نصرواية حى عن ابنالقاسم 
ونا نار وسكت عن كالما كؤخر المسداق هل للغرماه بيعه فى دينهم أملا الظاهر ان ذلك 
لم وانه لا المزمها ان تجوز بدلازوج اه بن (قوله أى اعتصار الخ) شار الشارح إلىان الم نف 
| استعمل الانتزاع فى حقيةته بالنساة لانتزاع مال رقيقه ومحازه بالنسبة لاتزاع ما وهبه اولده 


لاله اعا يقال فيه اعتصار فاطلاق الانتزاع على هذا مجاز بالنسة لعرف الذقهاء لالإلنسبة لاغة لاله 
بقاللهلغة لأخذ السيدمال رقيقه ولاخذ الوالد ماوهيه لولده اتزاع فالياز عرف" لالدوى (قولهأى 

| لايستأى )أى فى المناداة عابه وقوله فلا ينافى انه يتريص به أى فى الماداة عليه وقواه الأيام اليسيرة 
أى كثلاثة أيام وأتموها ثم باع بعد ذلك بالخيار للحا کم ثلاناً کا مر (قوله فايس المراد) أىبقوله 
وعجل دع الحيوان انه اع لاا أصلا أى بل المراد انه لايستأنى ب کا يتأن بالعقار وهذا 

| لاينافى انه يؤخر فى الماداة عايه ثلالة أيام ولحوها ثم يبا بالخيار احا کم ثلالة أيام کا ر 

1 (قْه واستؤى بەقارە) أى فالماداة على ءاره وعلىعرضه اذا کان كير القرمة وقوله كالشهر بن أى 
6 عد ذلك با لار للحا'م ثلاثة أيام مراءاة لال المناس وقوله واستؤى أى وجوبا فان لم 

يتأن بذلك خير المفلس فى إمضاء الع ورده ولا يضمن الحا كم الزيادة التق فىسلع اشع 

باعها غير امتيناء اذا أمقى المغلان د.» ا لان الزيادة غير محدقة والدمة لاتازم إلا بأمر ةق 


اھ شا عدوى ابن :ونس قل مالك سا 02 فى د بع المنادس يت وق به الک ر والشورين و أما 
| الحدوان والعرض فتسوق عا سسيرا والمجوان سرع دما وسمع ابن القاسم ستااق بالمروض e‏ 
وك 5 

| الشهر والشبران مثل الدار ابن رغد لفظه مشكل لاقاضائه ان العرض كالعفار يستأنى به a‏ 8 0 
ونسية العشر ين امس 


الشمر والشم 83 وهذا مالف لا قاله نا امام فحتمل ان کون م نی قول سنان يا له ر وض الشور 0 5 1 : 
وة الثلائين ها حمس 


والشهرين انالعروض القكالدور فكثرة الثمن يستأى مها الشهر والكم_ان اه بن (قولهبالظر) 

أى حسم مار اء القاضى ( قله فلاستأنق ه) أىفىالماداة عليه (قولهوقم بن الديون) محتمل 

ان المراد بنسبة كل درن لموع الديون ومحتمل ان المراد نسبة مال القن يموع الديونويأخذ 
كل واحد من دينه بتلا النسبة فمو صادق بكل من الدارةتين فى عمل الحاصة (قوإه وهى نسبة 

ال المفلس لجموع الديون ) أى وثلك النسبة يأخذ كل غريم ءن دنه ( قوله أى لا كاف 
| القاضى الخ ) أى لاف الورثة فان الجا كر لا يقسم علوم حتى يكلفهم نة تشد عصرم وموت 


وعشر ونسبة اين لها 
نصف فاذا كان مال المفلس 


ا 
ظ 
0 
ظ 
| 
٤‏ 
| 


|الحسين نمفما عشرة 
وصاحب الثلالين خمسها 


عد هاستة وصاءح 
مود وتعددم اف شرف ج ابت اة او لذن عرو معلوم لاحبران وهل أف دم e‏ 
1 5 ر 2 اشر ٠‏ :ن حمسا أر + بعة 


ول آخر وهى نسة مال اال ى لمجموع EET‏ فلو كان لشدخصس ال ولآخر خمسرن ولآخر مالة وخمدون ومالك 
المنلس مائة وحمسون قفسيته لمجموع الديون الصف فكل غرم بأخذ صف دنه ) لا بك ة حصرم” ( یا كاف القاضىغرهاء 
المفلس وكذاغرماء الميت البات ان لاغرع غرم 


(وانشة L5‏ و“ به 4( أى بلقم لبن ار 0( ادن فااوتر ا ( لالط روكغر يمآخر والذء تقد خربت وما الفلس 


فلایدتآنی لعسدم راب ا 


الذمة لكن ذلك فى 


المفلس الحاضر أو قريب 


الغبة أو بعدها حيث 
لامحدى عليه دين والا 
استؤنى کالوت فی 
مهمومه صل والظاهر 
ان المرادسعدالغبة ماقابل 


a Ê 
` (د دوم )دن على المنلس‎ 


(غالف الةد ر ) منهمن 

سقوم "وثلى بأنكانماعليه 
عوصضًا أو طعاما متفق 
الصفة أو محتلفها فليس 
اراد عاف الهد دن 
مال المفلس اذ لاتاق به 
ا ا ا ( 
9 موؤجلا لاه خا 
بالفاس (واشترتىل )أى 


لھا حب عاف النق_د : 


(منه ) أىه ن جنس در 4 


وم نطعام أوعرض 


0 مما عم )فى الجصاص 


ن مال لفان كأن :کون : 


9 ال 
وعليه لشخس ماله دنار 
وعايه كا 


ق اوی اة وطعام ساوى 


مائة فلصاحب المائة ثلث ٠‏ 


مالة انلس ويشسترى 
لصاحب العرض عرض 
صفة عرصه كله الثان 
طعامه ,'لثلث الثالث وجاز 


مع التراضى أخذالثمن إنخلامنمانع كاسيأ ى( و ٣‏ ضی)القسح (إن" رخص ) السعر 


مائه دنار 1 


عروض, 


| اليلد فلا كافة فوائباثه والدين يقتصداحفاؤء غالبا ذا ثبا تحص القرماء.تصسر ام لفاثراية : بحب أن يكون 


شهادة البينةالشاهدة لاورثة دن الع لاعل القطع بأنيقو ل الشاهد لانمل وارئا سوىهذا فاوةل 
لاوازث له غير هذا قطما بطلت شهاديه (كوله واستؤان 06 أى وجوبا وحاصلة أن الت !ذا كان 
معروفابالد.ين فان الما اک لابعجل يقسم ماله .ين الغرماء بل يستأ يبه و<وبا بقدر ماراه لاحمالطرو” 
غر آخر فتجمع الغرماء وأما انا ا قم ماله إن كان حاضر| أو غائيا غيبة قربية أوكان 


بعد الغية وكان لای ان کون عليه دن لغير الحاضرين من الغرماء فانكان شی أن>ونعده 


د نلغيرهم فاه إستأق لقنم باج اده في ى مهمو ماوت وھوالنلستفصرل (قوه تقط ). راط 0 ْ 
:وله انعرف بالدين أى انعرف بالدين لاغير ولااصح أنيكون ری بقوله فى الوت لان می 


ققط فحدب و قالەر فكانهقال واد ىا فى ارت قحس أىلاغيره وهذا نائه 
و صرح ر ر 


ماعلت من‌التةصرلف الفلس وال قديستانى فه (ق قله والدمةقدخربت) أى حقيةة وحك!ا '(قوله لعدم | 
خراب الذمة ) أى لدم خزاءها حقيقة وان خربت حكا ولا عجل ما کان فما مؤجلا ءن 
الدين فذمة الغلس لما كانت باقية حقيقة فاذا طرأ غريم تعاق حقه بذمته لم تج للاستيناء ف الفلس 
حلاف امت فانذمته قدزالت بالمرة فلوطراً غر يم لمبجد من ,تعلق حقه بذمته فلذا وجب الاستيناء 
فىالوت ولان انفلس لوكازله غريم آخر لعل به حلاف الت فانهلا مكنة الاعلام به (قله منه) أى 

حالة كون ذلك انخااف من جلةالد ين (قولهءنمقومالخ) يان لخالف النقد (قوله بأنكان ماعليه 
عرضا الخ) أىبأنكان الذى عليه عالما لانقد عرضا الخ (ق َه فليس الراد بالمخالف النقد من مال 
المقلت س الخ) ی راغا المراد بمخالف النقد من الدين الدى على المنلس وقول اذلا* تعلق به تقوم أى 
بل داع ليقسم تنه على الغرماء © وحاصله اذاكان على انلس ديون مختلفة ضما تقدوبمضباعرض 
وبءضها طعام بأنكان لأحد الغرماء دنائير ولأحدم عروض ولبعضمم طمام فان ماخالف التقد من 
مةوم ومثلى:#وميو قم المال وهوءراده ب.ومال+حصاص ناذا كان لغريمماثة دنتارعليه ولغريم عرض 
قيمته مالة ولآخر طعام قرمته مالة ومال المفلس مائة فالا تقسم بين العرماء أثلاثا فيأخذ صاحب | 
النقد لثما ولكل من صاحى العرض والطعام الثلث فيعطى لصاخب النقد هنابه ويشترى اصاحب 
العرض عرضا منصفة عرض عا نابه وكذلك صاحب الطعام كا أشارله المصنف بةوله واشترى الخ 
راعم ان عل تة ويم الف النقد اذا كان مال الغاس هدا وأما لوكان الدن كله عروضا موائةة لال 
المفلس فى النوع والصفة فلاحاجة20ةويم بل,تحاصون بنسية عر ض كل لجموع العروض (قله ومضى 
انرخص أوغلا) فاذا كانعلى املس ما'ةدينار لواحد وعشرةأرادبلواحد وعشرة أثواب لواحد 
وقو ّم كل ن الأرادب والثاب اة فجملةالدين ثلائة وكانمال افاس ءائةفافةسمما أر بابالديون 


فخْص كل واحد ثكم ثلاثة وثلانون وثلث نم يشترلماحب الطعامأوالئياب بمانابه فى الحصاص حى 


رخص السعر فاشترىلهحمسةأراد بأو خمسةأنوا ب أوعشرة فانذلك مذى فم بين ربذلك الدين وما 
بين الغرماء ولیس لمعه رجوع ف الرخص يليفوز بنصفدينه أوكله دونهم وليد ىلم أن يقولوا 
له محامصك فا زاد علىئلث دينك بل حاص مازاده الرخص الاأنيزيد على دينه فيرد الرائد علمهم 


)١(‏ قوله مرتبط بدوله ان عرف غيرصحيح لان ان عرف نفسه شرط فكرف يقد بشرط آخر 
وقوله ينافيه لامئاناة وغابته أنه ##صبل غ الفمو مک أشاراليه الشارح.اه كتبه د علش 


يتحاصون 


بالضم كدكر معند الشر اء كأ ن يشترى لصاحب العرض عانابه مايزيد على الثلث ولوجميع دينه ( أو غلا) كأن يشترى لهبهسدسدينه 


فلارجوع لآغرماء عله ف الرخص ولا له عامهم فى الغلاء وبرجع عل اد ن فما (TV‏ عا ی لها زاد ما أ شترى لهعلى دنه 
ا عل الغرماء 
وەل“ بنتتى )لمن 


يتحاصون فيه كلو اشترى أحد عشم ثوا فاكوب الادية عشرة كال طرأ وكذلك لو آخر الشيراء 
<تى صل غلو كلو اشترىف الثال الذكور حمس دينه إرديين أوثوبينفليس ا نلهالطءامأوالعرض 


دنەغالفالقد کان آم 
أن ا عا تە ص عن عن ثلث دينى الذى ابی فى الحساض واها کون التحاسبيين لمثلى فى عشرة أتواب 
ن له الطما م أو العرض وبين افلس فيسقط عن الا س مازاده الرخص من دن من له الطعام أو .أوارادب(فشر'ط جيد ) 


ا :.عه فى الغلاء مما تفص من دينه فيصير 1 ان له الطما م أو العرض فى الر خص فى الثال نمف 
الارادب أو اللاب وبق له فى ذمة المنلى فى الغلاء أررمة أماس دينه وهو تما نةأرادباوائواب 


شرطه االمعله عندعقد 
الل ( دناه ) أى ادق 


1 (2له نلا دوع الغرماء عليه ) ای ل صاحب العرض الى حدل الرخاء أو الاو“ عد الشراء له اليد رنها بالمفلس و 
ورحع )ای 2 0 الخ ( قوله فمء ) ای فى الرخص والغلاء شترى 4( و ا 0 


الفلاء من د 50 بق ) ای بد الدى اذه (قوله لى الشرماء ای تحاصون فاه 
(قوله فى شرط جہ د )ایا اذا كان السلم اشترط على السلى اليه الفلس عذد عفدا سل جیداً أن اسلمه 
ف عشرة ارادب مر اء :أو #ولة دة ار اسله ف عشره اثواب علاوی دة (قوله ادال اليد ( 


اشترط دیء 


عاينويه ادلی الدایء أو 
وله قولات أينا 


اى من ذلك النوع الم فيه (قوله وسطه ) اى وسط اليد من ذلك النوع الس فيه ( وجار )لن ل دين ع لل 
(قوله : لانه العدل نما ) اى بين املس وصاحب الدين لان الاعبى ظ-لم على اناس والادنى ظ-لم (الثمن)أى أ خذالثمن اقدى 
| على صساحب الدين (قوله ولو اشترط ) اى رب الدين على السلم اله الفاس ادى أى من النوع نابه فى الحصاص ( إلا“ 
ااسلم فيه (قوله قولان ) ان قلت هذا حالف مامر من قوله فى اللم وحمل فى الد والردىء على لانم )شرعی(کالافتضار) 
الغالب وإلا فالوسط قلت ما مر إذالم يفلس السل اله وماهنا ف) اذا فاس فلاس حك غير 3 غيره أى كا مانم المتقدم فى الافتضاء 


(قوله وجاز ) أى عند التراضى واما عند المشاحة ققد سبق انه يشترى له دفة طعامه او مشل 
عرضه با نابه فى الخصاص ( قوله اخذ ان الذى نابه فى الح_اص) اى بدلا عما ينوبه من 
دنه (قوله الالمانع كالاقتضاء ) المواق هذا مبنى على ان التفليس لا رفع النبمة وقيل ان التفلرس 


فى قوله و شر حفسه ان 
جاز عه قبل أبضه وبعه 


بااسلم فيه مناجزة وأن 
إبسلم فيه راس الال فلوكان 
رأس الال عرض كعيد 
أسلله فى عرض كدو بین 
فحصلله فى الخصاص 
قيمة ثوب جازلهأخذ تلك ' 
اله.مة لانه آل أمره الى 


رفع اللرمة جوز فى التفليس ملا موز فى الاقتضاء ان عرفة وها روا.تان اه بن (قوله وبغفير 


جنه ) ای وجاز وفاء السلم فيه بفير جنه .وقوله ان جاز يمه اى السلم فيه قيل سه 
(قوله ويه )أى وجاز يمع الاخوذ بالل فيه (قرله وان إسم فيه ) أىف الماخوذ ( قوله لانه) 
اى الم آل أدره وقوله إلى أند ای الم دقع له اى له ا( و ا 
والصرف ( قوله وسع الطءام الخ ) اى والبيسع والساف ان كان المسلفه المين ا 
| والخادل ان رأس الال اذاكان ذهيا فلا عوزأخذ ما نابه فى1+صاصان كان فضة لما فيه.ن الصرف 
1 الاو حر واجماع الع والصرف او کان ذها وكان اام فه طءامااو عرضا كةو بين لمانى الاول هن 


أنه دقع له عبدا فى عين 
وثوب ولا مانعفى ذلك 
ادف مالوكانر أسالال 
ذهبا وناه فى الحصاص 
| فضة أو 1 'سفلا جوز 
أخذ مانابه لابه ا 


بسع الطءام قبل قبذه ولمافى الاق من اجتاع ابيع والسلف (قوله ان كان الملم فيه طءاما)ةالى 
التوطييح لو ا عشر ين درها فى اردبين قحا ونابه :فى ا لماص عثرة مثلا فلا وز ان بأخدذها 
لاله يدخله يع العامام قل قضه ويدخله ايذا الع والساف اه وهو ظاهر لان العشرةعن مثاما 


على تما حال لسر زوحها) سواء کان ماأندهته ٥ن‏ عندها أو ادت وسواء كان الدين 


بع وصرفمتاخر ومع 
العاعام قبل قبضه إن كان 
ا الم فيه طماما( وحاصت 
¥ م درق لٺ + الزو" حه ة ا أنعفت” ) على نھ م احال ر زوحها لاحال سره لقولة فى النمقة ف بالسر 


ادى قلس فيه قبل الاتفاق او بعده لان ما اتدقده حال سيره عوض عماازءه 000 لاحال عسيره ) 


( و بصداقها ) کله اوباقيه 
واو فلس قبل البناء لانه 
هن فى ذمته حل بالفلس 
( كالمو'ات ) ایکا عامس 


منفقتها وصداقبا فى الوث 


ولومات قبل الول (لا”) 
تخاصس (بفقة الور ) 
ىفلس او وتلا امواساة 
لمكن نما الرجوع بهاعليه 
إن انفةت‌حال سرەلاا 
قامت عنه بواجب وكذا 
لابماصص بنفقتهاع بوبه 
إلا ان کون f‏ پاء له 
سا 1 وتقطفت واففت 
عشيماوهو ملى تتحاصحص 
( وإنأظبر دين”)لغريم 
بعد القسم ) أور استحق 

یع") من مال مفلس 


أو میت 


| فلى بسيبه قبل الاتناق أو مده (قوله ويصدانها كله ) فلو حامت انا EE TEE‏ 
: الدخول ہا ردت مازاد على تقدبر الحاصة بنصف الصداق ولا تحاصص فا ردته طى الصواب ا 
|| مثلا لو کان لرجلين على زوج مائنان وحاصت الزوجة مءهما بمائة الصداق ومال الفلس مائة || 


وخمسون نسبته من الدبون الصف وأخذكل واحد نصف دينهوه و مسون‌فاذا قدرت بمدالطلاق 


| حاصة مسين نصف الصداق ان لما فى المساص ثلائون بين أن جوع الديون ماثتان 
|| وخمسون فقط ومال الفلس ثلاثة أخماسها وتردعشرين للغريمسين الآخرين لكل لكل واحد 
|| منْبما ستون هى ثلائة اخماسدينه ولا دخول لها معهما فا ردته کا هو ظاهروءافىعبق وخش فهو 
|| غاط فى صناعة العمل کا قال شيختا ( قوله لا بنفقة بنفقة الواد ) حاصله أن اازوجة اذا انفقت على ولد 


الفلس فى حال سره فانها لا محاصص بها مع الغرماء وهذا لاينافى ألهاترجع باعل الأب فى الستقبل 
اذا طرأله مال وهذا مالم ج با حاك وإلا حاصت بها ہا سوإء كانت لفيا أو اتفقنها من عندها 
«الحاصة با مشروطة بأمرين أن يكون اتفاتها على الولد فى حال يسر الاب وأن سم بها حاكم 
(قوله لكن ها الرجوع ها عليه )ی ف المستقبل إذا طرأله مال( َو له اناتفقتحاليسره) والافلا 
رجوع لها عليه (قَوِْه وكذا لأتحاصص ) اىالزوجة بما اتفقته على ابوى زوجما الفلس إلا شروط 
ثلاثة أن بكون قد حك تلك التفقة وانتسكوزن الزوجة قد تلفت تلك النذقة وأنيكونانفاقبا 
عليهما حال سره والحاصل ان الانفاق حال اليسر مءتير فى الحاصة فى اثلتين مسثلة 00 
على ولد الفلس ومسئلة الاثفاق على ابويه وكذا الحتي بها ومختلفان فى اشتراط التسلف فهو 
شرط فى الثانة دون الاولى هذا محصل کلام الشارح وما ذكرءمن انها تحاصص ا انفقته على ابوى 
زوحها الفلس بالسروط الثلائة هو قول أصبغ والعتمد رواية ان القاسم عن مالك انها لا مخاصص 
بنفقة الابوين مطلقا انظر بن وعليه اقنصر فى الج (قوله وان ظهر دين الح ) يعنى ان اللمفلى او 
اليت اذا قسم الغرماء ماله ثم طرأ عليم غريم بعد الفسم ولم يعلموا به والحال انهل رمم به الوارث 
ولا الوصى ول يكن اليت مشهوراً بالدين فانه يرجع على كل واحد من الغرماء بالحصة الى تنوب || 
لوكان حاضراً ولا ماحد احد عن احد فاو كان مال للفلس عسرة وعليه ثلائة كل واحد عشرة . 
احدم غالب اقنسم الحاضران ماله فأخذ كل واحدمئهما خمسة ثم قدم الغائب فانهيرجع على كل واحد 
منهما بواحد وثلثين اه وقولنا ل بعاموا به احتراز مما اذا اقتسموا عالمين به انه يخم عام عصته 
ولكن يأخذ اللى'عن العدم والحاضر عن الغائب والحى” عن اليت كاسياق سارح قلا عن 
الصنف وقولنا والحال الج احترا زا مال وكان الوارث او الوصى عالمابالغريم او كان الت مشهوراً 
بالدين فسيأنى للمصنف ان الغريم الطارىء يرجع بحصته على الوارث او الوصى وهما يرجمان على 
الغرم عادفعاله واحترز النصف بةوله ظبر عمالو كان احدالغرماء حاضرا للقسم سا كتا بلاعذر 
لهعن القيام محقه فا نه لا يرجم على أحد شى «لأنسكو تهبعد” رضا منه ببقاء ماينوبه فيذمةالمفلى واما 
لوحضر انسان قسمة ترك ميت ولم بدع شيئا من غير مانم عنمه ثم ادعى بعد ذلك بدين فلا تسمع | 
دعواه حيث حصل القسم فى امع فان بق بعدالقسمماءنى بدينه لم سقط حقه اذا حلف انه ماترك | 


وحاضر لقسم متروك له e.‏ عليه دين لم يكن اهمله 
لا يمنع القيام بعد أن ّى 8 للقسم قدر دنه الحقق 
ويقبض* ٠نذلك‏ حقاملكه « ه عد المين انه ماک اھ 


0 ) یع ( قبل فلم رجم ) الغريم الطارىء أو الستحق»نه ( باحص ) آی مانو بدقى الحصنى هل الغرماء ولا بآخد ملا 

نسم ولاحاضرا عن غاثب ولا<ياً عن ميث ت فاوأخذ *ريم سلعة فينظير حصته (Vo)‏ فاستحقت من ينه رجع فل 
ش بقية الغرماء يما ينو به ولو 
بعت سلعة قبل القسم 
لاجئى فاستحقت من بده 
رجع على جميع الغرماء 
بألغن ولو باعبا الفلى 
قبل فلسه لانم اقتسموا 
ما كان يستحقه فلا يقال 
إنه لايرجع عام لأنهم 
ميتناولوا(١)منماله‏ شیا 
فالمبالغة (؟) فى الصنف 
صحيحة خلافا لمن قال 
الأولى أنيةول وان بعد 
فله وجل اليالفة فى 


ْ فانة لماعت بالدين إلاحين وجدت الوثقة 28 وكانلهالقيامفان نكل حلفت الورثة لا يمون 
له حقافان قال كنت أعلم دينى والك ن كنت أتنظر وجود الوثيقة أو الببنة قلاقيام له محقهما صوبه || 
ابن ناجى وةالهالجزولىوابنعمر قال ابن ناجى واختار شيخنا أبومهدىأنه يقبلوذلك عذرثم رجع || 
عنهانظر ح ( ولوان سعااخ ) أىهذا إذاكان ذلك الستحق بيع بعدفلسه بلوانكانقد عق بل 
فله ولكن وقع الاستحقاق من الشترى بعد القسم » والحاصل ان سع السلعة وقع بعد الوت 
أو الفلس أو وقع قبلهما لكن الاستحقاق وقع بعد القع اه وبعد هذا قاعم أن الصواب 
حذف قوله وإن فةول أو استحق مبيع قبل فلسه لأنه إنما برجع المستحق فيه على الغرماء بما يذو به 
فى الحصاص إذا كانت ال لعة قد ببعت قبل الفلس وأما لو بعت بعده ثم استحقت بعد القسم فانه 
يرجع علىالغرماء مجمييع التمن لا بالحصة فةط كا هو ظاهر الصنف الام إلا أن تحمل الواو لاحال 
وان زائدة وأما جعلها لاميالفة فى البيع أو الاستحقاق فلا يصح © والحامل أا إذا دعت بعد 
الفلس يرجيع مجميع الثمن وإذا يعت قبله يرجع بالحصة ذةداختلنا فى هذا الحم وان اتفقا فى انه 
لايؤخذ «لىء عن معدم ولا حاضر عن غائب انظر بن( قوأه بالحصة ) أى الى ف لوكان حاضرا 


لقسمة ولا يأخذ ملباءن معدم ولاحاضرا عنغائب ( قَوإهذلوأخذغريم سامة الخ ) هذا يان لهو “ | ابيع أولى من جملها فى 
قول انف أو استحق مبيع وقوله رجع على ية الفرماء بما ينو به أى بالحصاص ( قوله ولو بعت | الاستحقاق لان ممن 
ساعة قبل القسم لاجنى ) هذا حل لمنطوق المان ولو شرطبة جوابها رجم الخ وقوله فاستحقت من ق المستحق قبل الفلس من 
يده أى فاستحقت من بد الاجنى الشترى بعد الم ( قوله ولو باءها المفاس قبل فلسه ) أى هذا لةالديونالثاتةفى الذمة 
إذا بعت بعدالفلس ولو باعباالمفاس قل فلسه وأنت خبير بأن قول الشارح رجع على جميعالغرماء ق فلابتوهم فيهعدم الرجوع 
يلون مخالف لول الصاف رجع بالحصة أى اى ألخصه لوكان حاضر القسم فان ظاهر المنف | كو ارث أو موصى0”) 
الر جوع بالحصة سواء باءبا المفلس قبل فلسه أو بەت بعد فلسه ومخالف لا تقدم محقيقه عن بن ||| طرأكل ( على مثلو ) 
٠ن‏ الهير جع على الفرماء بالحصة ان كان الفلس باعما قبل تفل.سه وان بعت بعد تفليسه رجع علوم نير جع على الطر وعليهبالحصة 
بالثمنفكان الاحسن للاقاته لكلام الصف أن يقول رجع على جميع الغرماء بالحصة الى توه فى أ ثم ذكرمفبومقو لدظهردين, 
الحصاص فاخذ .نكل واحدمازادعلى ما ستحقه لوكان حاضرا ولا يأخذ أحداعن أحدولوباءها بقوله ( ران انر 


متك بدن أو" عل 
وار ثه )أو وصه بأندمد ین 
واوش“ ) الغرءاء 
( دجم عليه ) ما ثبت 


الفلس .ل اسه وانكان العتمد فى الثلة ماعلمته هن االتفصيل فتأمل ) ق لوما كان إستحقه)أىو هو 
عن السلعة ااستحقة من يده (قوله لانهم لجيتناولوا من مالهشيئاً ) أى وانما الى اقتسموه مال النلس 
١‏ قوله كر ارث الخ ) لا كان الطارىءثلاثة اماغريم على غريم واءاوارث أو موصى له على مثله 
2 سراي ل ا 


0 ب اراتا يلها عد با حاصة لوکان ل ثم بر جع واستعحاله كالوقبض لنفسه 
الوارثأوالوصى ع الغرماء ادىن قذوا أولا بقدر ماأخذه هذا الطارىء منةكما يأ فقول الصنف )0: ل الما ل / 
3 على الغر عفرو من تمةهذا الفرء ولا.أخذالوارث اذا عا دقع هللطارىء أحداءن الغرما 1 د 

ام رحع ی شر فبومن همد مرعولا باحدااوارت اذا رجع عا دو 1 رىء احداءن الغرماء يتناولواءلة لوهلا يرجم 
عن أحد الا أن يكونالهرماء عالمين بذلك الغر س الطارىءحين قسمهم 2 خذ اللىء مم عن العم ولد كرعلةقوله ولايقال 
والحاضر عن الغائب والحى ”عن اليتوقوله رجع عليه عا ثبت على الت الأولىر جع عليه بالحصة الى والناسب ذكرها ثم هنا 


مه أن لوكان حاضرا ومقابل قول المنف رجع عليه بای فی قوله وفہا البداءة بالخر م 


7 :اال التعدلخلاف الواقعم فانه 
انکر اليم 5 العلس تناولوا حصته وأن كان بعدهتناولوا سلعته فالماسب حذف لايعال 5 قوله فال لغة الع لا تفرع هنا 
<له يل الذدى تفرع عله عدم صحة ة المعن قبل البالغة وبعدها لأن الذى ف المن الر جوع بالحصة والذى شرح بهالر جوع بان فهما al‏ 


( وأخذً لى ) أو حاضر آو حى من الورثة 7 .. ا )وغائب وميث مهم ( مال جاوز ) دين الطارىء ما قبضه ) 
لنفسمه ٠ن‏ الت ركه فإنجاوزه لم .أخذ (VT‏ کر تر فهذا حاص عافضه الوارث نه نم ) إذا غرم الوارث لاطارىء 
مع.الشر أو العو( رتجع 9 

فی الفرعم ) يما دقعه 
للطارىء كذا فى للدونة 
( فما ) أيضا ( البداءة : 


فہو متبط ذا (قوه وأخذ.لى, الخ ) ماتقدمفىقوله وإنظرردينااخو وكذا قوله وإن اشتهرميت 
فى طرو غزم علىغرهاء مي تأومفاس وأماقوله وأخذ الخ فى طرو” غرم على ورائة چ وحاص_له ان 
الور نة إذا اقنسموا التركة يراثا سواءكان. المت مشتهراً بالدين أولا عذوا بإنعليهدينا أولا ثم طرأ 


بالغريم) فان ١‏ بوجد أو عام غرم فانه .احذ الى عن الت واللىء عن العدم والحاضر ء ن الغائب مع دنه مالم جاوز 
الطارىء مائ.ضه الوارتث وإلا فلا يدنع له إلا ما قضه فمل ورجح ذلك الملار ىء و دده 


وجد عدا فملى الوارث 
ثم يرجع الوارث عل على بقية الورثة انكانوا أملياءأو على ا!لىء منرم فان أعدموا كام لم ير+ٍع بذلك الباق على أحبد 


(وهل' خلآفه أو؟) (قوله عن معدم وغائب وميت) راجع لقوله وأخذ ملىء أو حاضرأوحى على سبل الاف والشر 
لاو حم لكل من التولين الرتب ( قوله مالم محاوز ماقبضه ) أى الوارث لنفسه أى ولا بشترط فيه شبرة المت بالدين ولاعم 
3 الخد ) ئی إن ق الوارث بالدين ( قولهة هذا ) أ ىقوله وأخذءلىء ء ن« حدم مالا وزماقېضه خاص ما ةبضه الوارث 
الطارى «مخير فى ر جو عه لنفسه وأما المقبض. لغيره نلا يؤخذ ١ءلىء‏ عن.هدم وهى قوله وإن اشتور الخ( قوله عليه ) أى على 
ابتداء على الفرم أو ا | الغرے إذا <صل له يسار ( وله تأو.لان ( الأول للخمى واللاق لان .ونس اهبنوالظاهرم فى 
إثوارث فانرجع اتداء أ الج من التأويلين التأويل بالوفاقبين الحلين محملهما على التخييرلاءلى التعيين كاهو ناويل الحلاف 
عل الوارثرجع الوارث ||| ( قوله قال للصنف ) أى فى التوضي.ح ( وله اذا علم الغرماء الخ ) أى فى «سئلة طروت الغريم على 
على الغريم ( تاولا و الغرءاء المثار لما بةوله وان ظهر دين لغر بعد الم ( قولهأنيكونوا كالورثة ) ى القايضين 
قال الاخمى محلي.امالمكن ||| لأنقسرم اذاطر أعلمرمغر ب (قَوه وكذاينبفى اذا عل الوارث ) أى حين الةم بذلك الغري,الطارىء 
أحدهما يسبل الأخذمنهعن ق وقوله عبلغ العركة أى اذا كان دينه يستغرقما )مم ( قوله لاما قبضه لفسه فقط ) أى وحينئذ 
الآخر والافلا خلاف انه || فيحملةول الآن هنا مالم يماوزماقبضه على ما اذاكان الوارث المطر و عليه غير عالجبااغرم الطارىء 
يرجع على من كان الأخن | ( قوله فانتلف الخ ) لا كان قم مال المفلس أوالءت على الغرءاء لايتوقف على حضور جميعرم بل 
منه أسيل لعدم الآخرأو ||| بقع ولو غاب بعضمم والحام وكيل الغائب فيءزل تديبه الى قدوءه بين حكم انلف ذلك النصيب 
ادده أو تحوذلك قل f‏ المعزول له وله وان تاف الخ # وحاصله ان ضمان نص الغائي المءزول له منه ان عزله الحا 
لقسنف وينبغى إذا علم || أونائيه لامنالحاكم ولاءن المديان وان عزله الورثة أو الغرماء فضمانه من المديان و محل كون ضهان 
الغرما.بالغر.مالطارىءان ||| ما عزله الحاكم من الغائب اذاكان ذلك النسيب المعزول من جذس دينهوالايكن من جنس دينه بل 
يكونوا كالورثة يۆخ عزل ليشترى له به من جنسدينه فضاع فضمانهمن الغاس ( قو فضيانه منالمديان ) أىنانكان «٠عدما‏ 
. اللىء 3 0 والحاضر اتبعت ذءته فى المستقبل وانكازميتا ترتب ظهورمال له فؤْخذ منه فانم کن له مال ضاع امال على 
عن افاي من کل أربابه ( قوله نار جدع له على الغائب ) أى ولاءلىغيرء أيضا بالحصة الى كانت تؤخذ من نصيب 
ا 0 3 “ل ||| الغائب لوبق وم اذ كره. نعدم الرجوع على الغائب هو ماصححه فى الشامل قال وهو خلاف ما عزاه 
9 3 لوارث عن المازرى لمعروف المذهب ٠ن‏ ر جوع الطارىء على الغائي بحصته ما ضاع كاهوةول ان الواز لأنه 
لامسهان ير جنع عليه عملم 
التركة كلها لا عا وضه 
لنفه قط (فإن* تلف 
نصيب ) غريم ( غائبٍ 
عزل له")أى عزله ا جاک 
أونائيه عند القسم( فنه) 
أى فضانه من الغائيلآن اام 5 ناڻه أمين لا ضان له إلا إذا فرط مان طرأ غرم فلار رجوع لدعلى اله فب شىء فاا 
مما ضاع فاو عزله الغرماء أو الورثة فضاع فضماله من الديان ( كمين ) ' أى شد ذهب أو فضة ( وقف ) من الام ( رمال ) 
فتلف فنم اتفربطمم فى قسمبا إذ لا كلفة فى نسم المين ( ل عرض N‏ ليعطى لهمانوافق ديهم اول اع لهم إن حاده. 


ا وقفله صارکا نه قخهدودلك سده ( قوله كمينالخ )ا نعرفة عنابنرشدء٠غى‏ قولابن الهاسم إن 
| ايشعرى لهم 35 من جنس دمم فطاعت كان اا من الدين ( قوله ووتف لر ماله ( أى وتف 
لقم على غرمائه ( قوله لتغربطهم) ظاهرء انهإذا لم بقع منهم تفربط لا إيضمنون وظاهر اقل 
| الضمان مطلتا فلأولى فى التعايل ان .ه._ لأن المين ليست معدة لاناء فاما وقفت لاغرماء كان 


قشاع فءلى المفلس أو الت وااراد بالعرض ماقابل العين (وأهل) (/1/1؟) عدم مام العرض كان مثل ديهم أو الا 4 


غانها منرم لاف العرض فانه معد لاماء فليس جرد وقفه يدخل فى ملکمم اھ عدوى 1 
(كول أه فضاع )ی أو تاف قبل دفعه لحمفى الأولىوقل مدق الثانةرقوله والمرادبالعرضمقابلالعين) | 


أى فيشمل الطعام والح.وان واكباب والكتب (قواء وهل عدم ضام )أى الغرماء ( قوله أوالا 
أن کون الخ )ی أو عدم ضمان الغرے لاعرض إلا أن يكون ذلك الءرض مما ثلالد ن الغرماءو إلا 
| كان الغمان منه (قوله تأو.لان ) الاطلاق لاخمى والازرى والباجى والتقييد لا بنرشدوعبدالحق 
عن بعضهم »© وال صل أن ابن الاسم قال إن ضمان المين الوقوفة لاقم طى الغرماء متهم وضان 
العرض ءن الدين فاختلف الاشراخ فى فهم قوله وضمان اأءرض من المدن قمال أإنر شد هذامفيد 
بالعرض ال_الف لدين الغرماء ووقف لإباع ويشترى ثمنه مثل دينهم أما لو كان موافقا لديم 
ووقف لقسم لومم فضمانه منرم وقال غيره ضمان العرض ااوقوف من ادن مطلتا وظاهر الصنف 
اناده حيث ذكره أولا ثم ذكر بعد ذلك ء انى السئلة من الخلاف وانما كان المعتمد الاطلاق لأن 
العرض وإن كان مواقا للدين لا يعطى <> الدين لأن العرض لو حصل فيه ناء كان رمه للمفاس 
ومن له ااناء عليه الضمان قال طعى والتأو لان فى كلام ابن الةاسم فى غير الدونةوقداءترض الواق 
كلام لأصنف قائلا انظر قوله نأو لان مع اا ليما على الدونة اه بن © واعلم ان الحلاف 
عله إذاكان الذى أوتف العرض لاغربم القاضى لا الغرماء أو الورثة وإلاكان الضمان من الديان 
اتفاقا اه خش (قَولْهِ لا مايترفه به )أى فاذاكان ,تات امام فيه ترفه فلا يترك له ذلك 
(قوله والفقةالواجبة عليه لغيره) اى نيترك لهماتقوم بهالبنية لا مافيهترفه (قو له الواجبةعله لغيره) أى 
بطريق الاصالة لا بالالئزام لةوطبا بالفلس ( قله لظن بسرته )ملق بةوته لأنه وإن کان جامماً 
فى معنى المشتق وهو النتات أى مارقتات به لفان بسرته يرك له وليس متعاقا ترك على أنه غاية 
لان المنى حينئذ تركله ركا مستمرآلظن يسرته وهذاغير صحيح لان ارك فى لحظة فلا استمرار 
فيه (قَ[هِ لاف مستغرق الدمة ) اعلم أن .نأ كثر ماله حلال وأتله حرام العتمد جواز معاملته 
ومداينته والأ كل من ماله كا قال ابن القاسم خلافا لاصبغ الغائل محرمة ذاك وأما من أ كثر ماله 
حرام والقدلل منه خلال ذهب ابن الفاسم كراهة معاملته ومداينته والا كلمن‌ماله وهوالعتمد 
خلافا لاصخ الحرم لذلك وأما من كا نكل ماله حرام وهو الراد ب؟-تغرق الذمة فبذاعنع معاملته 


ومدانته وڪم من الت رف الال وغيره خلافا ان قال انه مثل من أحاط الدين عاله فيمتع من 


التمرعات لا من التصرف الالى وسدل ماله إذا لم »كن رده لاربابه سيل الصدقةعلىالةقراء ليس إلا 
وقلل صرف فى جرع منافع الامين كبناء القناطر وسد اللغور واختلف إذا نزع منهلرصرف فى 
مصالح الاين دل يرك له نه شی* أولا والعتمد أنه بتر كلدمنه ما بسد <وعتهوستر عورتهةتقطاه 
تفرير شيخنا عدوى (قوله والظام) عطفتفسير ( قله إلا مابسد رمقه) أى جوعتنه وهنا 
هو العتمد وهو قول ابن رشد وكلام ح فى شرح الناسك ,فيد أنه لا يرك له شی* ولا مايسد 
جوعته (قِوله لم يعاملوه على ذلك)أى على الانفاق من مالم أى حلاف المفاس فان أرباب الا.وال 
عاماوه على ذلك (جوله ولو ورت أباه بسع الخ ) قول الشارح لو ورث الغاس أى سواء كان المنى 
الاعموهومن قام عليه الغرماء ومنءوهالتدرف أو بالءنى الاخص وهو من حك الحا م حلع ماله 
لعدزه عن وفاء ماءله وسكت الصنف عن شراء النلس لن تق عاءهي وحاصل مافيه أن شراءه 
منوع ابتداء وإعد الوقوع فاسد عند أبن عبدال_لام وص رمح ٠.‏ وقوف على نظر الحا كم ل 
قل ابن عرفة أو عطي نظر الغرماء وهذا هو صل ماتقدم فى تصرفه المالىفلم.ةولوا ذلك فىمسئلة 


ف الجنس وهو الراجح 
أو (إلا" أن کون ) 


ال٬رض‏ ( ربد ينه ) 


| أى ملتبسا بصفةدينالغريم , 


فالضمانمن الغريم كالمين 
(تأويلاتن ) ولو حذف 
الباء لكان أوضح وعطف 
على قوله وبع مالهالخقوله 
(وتركة له ) ای للمفلس 
الأخص من ماله( “قوته) 
أى مارقتاتبه ما تقوم به 
الإثيةلامايترفه به( و النفقة” 
الواجبة” عله ) لغبره 
كزوجاتهووالديهوأولاده 
ورقرتمه الذى لاماع عليه 
كم ولده ومدديره( لظن 
لسر ته ( أى الى وقت 
يظن بحسب الاجتباد أنه 
محصل له فيه ما پتأنی به 
الميئة وهذا بخلاف 
مستغرق الذمة بالتيعاث 
والظالم فانه لا يترك له 
إلاه‌ااسدرمته وحده 
لأنأءل الأموال عاماوه 
ص ذاك ) و ( شرك هم 
أا( كسوتهم كل" )أى 
كل واحد منم ( دست ) . 
بدال مفتوحة وسين 
«جملتين «قابل ثاب 
الزيئة( «متاداً ) كقميص 
وعمامة وقلنسوة ويزاد 
لمرأة مقنمة وإزار 
ولوف شدة برد مانقفيه 


| (دلو ورت ) الفلس 


(أبا ) أو من يعتق عليه 
( ريسع )ف الدين ولايمتق 


عليه بنفس اللك ان استغرقة الدرن وإلا بسع منه يقدره وعتق الباقى ان وجد من يشترى البعض وإلا يع جيمه 


وعلك باقی القن (لا) ان (وأهب 8 ) قلا اع عايه بل حتق ءاه عجر دالمية ( إن عل واهبه أنه عتق عله )لا اما وهبه ححيتئذ 
لاحل العثق فلوم حر أنه عق عله ولو عم بالقرأبة كالابوة فائه داع ف الدين ولاه تق كالارثواشار الى ثالث ا<كام الذاس الاخصس 
. 7 : 3 :2 51 و ۴ ا ٠.‏ 

شوله (و حس )افلس بالمهنى الاخص (لبوت عرد إن حول حاله ( لاان عم عسيره ) وم سےا ل ) !ى وم بطلاب دن 
حول حاله (الصبر” )ای ا (YVAN)‏ عن ادن 6 أى سره و وجه ( واو امال 


ارم “)حي لالوجه(إن" 0 
أت به )ای عجولا لمال 


0 إن انت عدم )عند ١‏ 


أن رشد بناءعلى ان عين 


لمدیان انه لا مال له بعد ) 


ثوب السر من 
النصاب ععنى أنه يتوتف 


اللخمى ان اثبت عسره لم 


يضمن ناء على ان عين | 


للدين استظهار لاتوتف 
علبها ثبو تالعسر واقتصر 
عليه الصنف فى باب 
الغمان حيث قال لا ان 
اثیت عدمه اوموته لانى 
غيته قال بعضهم والسهور 
ماللخمى لكن اللخدى 
قيده با إذا یکن الغر 

ممنيظن به انه يكثم الال 
وإلا غرم الفامن مطلةا 
ومكن نمشة الصنف هنا 
علىما لاخمىايضابأن ةيد 


قوله ولو الستعدمه يمن 


ينهم باخفاء الال وذكر أ 


قم مجوول الجال يقوله 
( أوظهرملاؤاه”) بحسب 
ظاهر حاله فيحبس ( إن" 
تالس" ) اىاظمر الفلس 


شمر أئه لاه بمخصوصها وتقدم ان السواب أنه E‏ موتوف عل نظر الغرماء * م ان رده له رماء 
فظ'هر وان أ<ازوه یع کا نص عله الصنف فى العتق ق انظر بن (قوله لاان وهب له)اى لمفلس 

مطلقا من يعتق عليه (مَه وحبتں ) غطف على قوله فيمشع من تصرف مالى وقولهالفلس بای 
الاخص فيه نظر بل فاعل حبس طمير راجع لمديان مفلساكان بلمنى الاخص أم لا كا هو 
الظاهرلان من جل هذا التقسم كا يأنى ظاعر الملاء ومعلومه وها لا يفلسان بالمعنىالاخص وإستفاد 
من ذلك أن التفليس لاتوقف على ثبوت العسر وه وظاهرالمد ونةوظاهر قول الامنفى وفلس إلى ةو له 
بطلبه ال فانه شتذى ان التفلس صل عحرد طليه بالشروط السابهة وقد فى بعد ذلا مالافيحتاج 
ان مس إل‌ان شت عسره ولم محف مالا خلافا لما يفيده ابنعبدااسلام من توقف التفليس على 
ثبوت العدم (قَوه كوت )ای الى ثبوت(قوله ان جهل حاله )أى هل هو ملى' أو معدملا نالناس 
ث#واون على الملاء وهذا مما قدم فيه الغالب وهو التكسب على الاصل وهو الفقر لان الانسان يولد 
فقيراً لا ملك له غالبا (قوله لاان عم عر )أى فلا بحب (قوإه و يسا ل الصير) جملةحالية من ضمير 
جبل أى ان جېل حاله فى حال كونه لم يسأل الخ فلو سأل الصير عن المبس لاثبات عسره محميل 
يضمنه حى يثبت عسره فانه لا حبس ثم ان ائبت عسره وحلف انه لامال لهفالأمرظاهروانهرب 
قبل ان بشت عسره أو بعد أن أثبته بالبينة وقبل ان محلف غرم اميل الدينواليهأشار الصنفيةوله 


| فغرم الخ (قوله حمل بوجهه )تالف التوضيح مين فى الدونة هل ابل بالوجهأو بالمالوالصواب 


ان يكو نبالوجه وأولى بالمالولابتءينان يكو نبالمالةاله ابو عمران وأبواسحق وغيرهمامنالقرويين 
والائد لسييزولاً يقغى النظر غيره وةل بعضيم عن ع التدطى أنه يكلفت باقامة ميل بالال الى ان 
بثبت العدم فانعجز عن ميل الال سجن على ادر ل الشهور المءمول به وانظرهاه بن إن(قولهوان 
اثيت ) اى اليل عدم المدين (قوله بعد ثبوت العسر ) أى بالبينة وقوله يتوقف علا ثبوتعسره 
أى ال > (قوْله ان ات ت )ای ا٣یل‏ وقوله عسره أى عسر المدين( ن(قولهوالشهور ماللخمى الخ( 
ل بن لا عن بضى وهر الد.جرى 4 التبل شلد غاس (قوله طلا ) أى سواء ابت 
عدمه أم لا (قوله أو ظهر ملاؤه ) عاف عل جبل حاله أى حبس ان جل حاله او ظهر ملاؤه 
دوت عسره ولو کان مقعم وغدد من حى هروبه واجرة الحباس کا جرة العون من بيت الال 

ان کان وامكن اخذه ت وإلا فءلى الطالب ان لم يلد المطلوب كا افاده ح أوالمراد بظاهر الملاء من 
يظن به ذلك يسبب اسه الفاخر من اشاب وركويه ليد الدوابوله خدم من غيران ,عل حقيقة 
حاله (قوله وم يسأل الصبر ) ای لاثبات عسره محميل أى فان سأله أجيب وهل کن یل بالوجه 
کالی مول وأولى بالمال وهولابنالفاسم أو لاب من يل بالمالولا يكفى ميل الوجهوهو لسحنونوقيل 
ان الاولفى غير الماد" والثانى فى المد فليس ف المسئلة قولان بلول واحد(قوله كعلومالملاء)اىقانه 


من تفه بأدعائه اقفر 2 اا ول بال الصر ہل وملاةبالمد الى وامابالفصر موموزافاجاعةوبلاهمزةالارض عنس 
التسعة(وإن" وعد )اىمن ذکره من رولا لجال وظ هرا!_لاء (قضار رسال تأخر” كاليوم )واليوءين بل والاربعةوامة 
على قول مالك قال فى السوط وهو احسن (أعطى حلا بالمال )عندسحنونولامكنى حم يلبالوجهوقالابنالقاسم يكفى ( و إلا) عطى 
يأنى حميلاملمال أن لیات بح ملل اصلا او أنى حميل,الوجه (سجن )ح قيأنى حمل بلمال أو بوفاء الدين( كعلوماملاو) وهو للد العائد 


ومله من : وأخذ له اتحارة : ع عض هاما ولم مظير ماتصدقه من‌احتراق )۷۹( مرل أو سرقته أومحوها انه حبس 
EES 5 : E :‏ أبدا ولا قبل منه مل 
| فالتشبيه فى مطل السجن 
| (وأجل) باجتهاد ا لماج 
المدبن غير الفلى عل 
| ملاؤه أو ظبر اذا طلب 
التأجيل(لبيع عر'ضه إن' 
| أعطى “ميلا بالمال ) 
| لاباوجه ( وإلا سجن ) 
| ولوس لاحاك عم ةكالمفاس 
لان الفلس قد ضرب على 
يديه ومنعه من التصرّف 
فى ماله فبيع عرضه عليه 
کا قدمه المصنف فلا 
ناج لنأجبل( وف حلفة) 
| أى المدبن ولو مفلسالم 
ل عنده ناض أى فى 
جره طا للف (على عدم 
الناضع ) أى الذهب 
والفضة وعدم جره ص 
حافه (ردد” ) فى حول 
الحال وظاهر الملاء 
ومعلوءه وأمامعلوم الناض 
فلا لف يدل عليه قوله 
(وان "عل بالناض”) عنده 
( لم يؤخر) وم ملف 
( وضرب ) أى معلوم 
اللاء عل بالناض آم لا فهو 
عطف على سجن لاط لم 
يؤخر ( مركة بعد مرة) 
بإجتباد الجا قال ابن 
رشد ولو أدى الى إتلاف 
تقسة ) وان" سهد 
بعسبر_ه ) أى شهدت بينة 
| بعسر ېول الال وظاهر 
الملاءقائلة (أنه)أىمدعىي 
العسسر (لا يعرف له مال" 
ظاهر ولا باطن حلف كذلك” ) أى يقول ىعينه لاأعرف لى ملا ظاهراً ولاباطنااذ محتمل انله مالافى الواقع لايعلله والذهب انه 
محلف علىاابت (وزا 6 فىءينه(وإن وجد) مالا (للقلضين ) الغرماء حةم م وفائدة الزيادة عدم تحليفه اذا ادعى عليه انه استفاد مالا 


00 ا 3 ل منه يل ذا قال شارحناتاً لق واه ره ولو كان ذلك الخيل حا بالمال وقبه 
0 بل الدىفىللواقعن ان رعدولا ينجيه منالسجن والضرب‌الا ميل غارم وثثله فى التوضيح 
ن عياض وكذافى متن العاصمية اھ بن ( قوله ومنه ) أى دن الى العاند وقوله للتجارة أى 5 
تحر 1م فما تمزءمنار سمشلا (ةوله وليسلاحا م دمه)أى دع ماله ( قوله قد ضربعل بديه) أى 
ا 0 کل يديه أى منعه من التصرف أى الزمهذلك للنع ( قوله ومنعه من التصرف )أى 
1 لاف ظاهر !)لاء ومعلومه فانهم pig‏ نع .ن التصرف اذ لایقلس‌واحد نما فكان كل واحد هو الذى 
يتعاطى بع ماله (قوله وفىحلته ( أىالدين الذى او تمنهوقوله ولومفلسا أىهذااذاكان 
أ غير مفلس بأن کان معلوم اللاء أو ظاهره بل ولو کان مفلساً جل حاله وقوله لم بعلم أى الذى لم 
| .هل أن عند ناضا (قو هیف جرعلا للف عى عدم ااناض الخ) قال ف التذيبات واختاف هل يلفط 
اخفاء الناض اذا لم يكنمهروفا به ققيل عاف وهو مذهب ابن د<ون وقيل لا محلف وهو مذهب 
أفى على الحداد وقل‌ان‌کان من التجارحاف وهو قولابنزرب ولاعلف ان لميكنتاجرا والخلاف 
فى هذا مبنى على الخلاف فى توجه بين التبمة اه بن والظاهر الاول كا فى المج ( قوله فلا محلف ) 
أى فلا حبر ط الحلفاتفاقا (قوله عل بالناض ) أىعل بأنعنده ناضاً ألا (قَولْه لاعلى لۇ خر)أى 
لاقتضائه أنه لابضرب إلامن عم لاض فقط وأما من عل بالملاء ولم عل بالناض فلا يضرب ولس 
١‏ 0 تله مرة بعدمرة ) أى<ق ,ؤدى ماعليه (ټوله ولو أدى الخ )أى منغيرأن بقصدالحام 
| ذاك أ.الوضر بهقاصدا إتلافه فإنه يقتص منه(8| له أیشم دت بينة ) أىعدلان نأ کر خلافا ازاك 
| لايثبت العسر إلا بشهادة أ كثر من عدلين(قوله قائلةالخ ) أشارالشارح بهذا الىأن قولااصنف 
انه لايعرف الخ بكسر الحمزة على انها محكرة بقول مقدر وهذا غير متعينبل وز فتحما على أنها 
بحرورة عار حذوف متماق EES‏ الخوفرم منهانالشهادةعلى تیال لاعلى 
الإت وإلا بطلتلاحت)ال انيكون لدمال فىالواتع ولام الشاهديه وانظر هل تفر فى ذلك لاء وام أملا 
والثلاهر كا قر رشيخناالاغتفار قباسأءلى .اتالوهمن أن الشاهد اذاشهد و حلف انماشهديه حقفانها 
تبطل شهادته مالم کن ن اما والا اغتفرله ذلكوآما اذا احتمات الشمادة البتونن العم ففى بطلانها 
وعدمەقولان ا 1 قالتإنهفقير عد لامال له ظاهر ولاباطن( لے بعر يبول الال وظاهر الملاء) 
| أى واما معلوم اللاء فلا ينفعه إلاالبينة الشاهدة بذهاب ما بيده ولا يكنىةو لها لانعرف له مالا ظاهراً 
ولا باطنا ومثله م قر هدر ته عى دفع الحقوءلاله فلا تنفعه ال. ةالشاهدة بعدمه وانها لاتعرفنه 
مالا ظاهراً ولا باطنآلانه مكنم ما مالم تقمقرينة على كذبه ذلك الاقرار ( قو لها تمل الخ)علة 
لحذرف أى واعا حلف على تفى العلم لاعلى البتلانه محتمل الخ ( قله والذهبانه عاف علىالبت) 
أى وعليه اقتصر ابن عرفه عن اإنرشدواتتصر عليه أيضا فى المفيدورجح ابن سلون انه حلف على 
ى العلم ومشى عليه المصنف ووجهه بعضهم باحتمالان يكون له مال لايءامه بكإرث أووصية فتحصل 
ان فى العين قولين وأما الشهادة فعى على نفىالعلم علىكلم نالقولينهواءلمان العين لاتوقف على 
قوله ظاهراً وباطاً إذ لو قال واته مالى ءال لسكفى فزيادة ذلك محردتوكيد وذلك لان العين على 
نة الحلف كا أن قوله وان وجدته لأقضين اس شرطاً فى صحة ة اينب وما زيدها 
لأجل دفع العين عنه فى المتقيل إذا ادعى عليه حدوث مال فزيادنها مجرد 5 لان 
الشارع «تشوف 2 الخصومات اه تقر ر شيخنا اعدوى( قوله اذا ادعى عليه ) أى فى المستقبل || 


(وأنظر) باحتباد الحا م 2 الى وإِن کان (A ١‏ ذو ا ةإلىم.سرة( وحاف ) ادن بتشديداللام(الطالب) 
الى هورب الدن ( إن 1" 
اّعى ) الديان ( عليه ) | 
أى على الطاب (عل ا 
المدم ) وم يصدقه لان | 


حبسه خينئذ ظلم فانصدقه 1 


( قوله وأنظر اباد الاک ) الأولى أن دول وأنظر يسازه أى لثبوت ذلك ولا لازم رب | 
ادن الغرجم : ميث کا اتەه یہ بأخذه منه لان المولى قد أوجب إنظاره للسر ا لای حنفة 


القائل انه بعد اثيات عسر الغرم يلازمه رب الدين ( قوله وحلف الد.نااطالب ) أى سواء كان 
المدين مجوول الخال أو ظاهر الملاء أومعاوم اللاءوكانغير معروف بالناض لانه لاقل منه دعوى 
عد لد مرو العدم وس حق يؤدى أومخلد فى السجن <ق عوت وعينئذ فلا علف ولا عاف أحداً 
(٤‏ ل 0 ( ووإهنان نكل الطاب حاف الدين) أى حلف أن الطا لب. 0 بعدمه ودّوله فان تكلأى الدين كاتكل 
ا الظطالب © والاصل أن الدرنسواء كان مجمول المال أو ظاهر اللاء أو مماوءه إذا طالبه رب 
نکل E‏ الارن م دمه فان صدقه عل ذلك فلا حاف على واحد ۰نم ما ولا سحن 
ولا حبس فان نكل 3 وان كذبه رب الان حلف أنه لام بعسدمه وحبس الدن فى الحالتين الاوليين إلى أن يثبت 
ونجوز a E‏ عسره وفى الا ئة حت يؤدئ ماعله أو يشم ہیلا الال فان نکل رب ادن ردت العين على 
الطالب ( وان حار ( اللدن فان حاف لم سحن لأن حبسه حينكذ ظل وان نکل حبس ( قوله وإن سأل تقدرش داره | 
الطالب( تيش دارره) ]| فنيه تردد ) أى وان سأل الطالب الماک تفتيش دار للدين لعلهأن جد فما شيثاً عن متاعه اع له 
1 أى دارالمدنووغير مفاس ففى اجاته اذلك وعدم احاته ردد وظاهره أن الردد ولو هد الشهادةءلى عدمه وحلنه على ذلاك 
ومث-ل الدار الحانوت لأن الشبادة على نفى العم لاعلى البت والظاهر کا فى عبق أنه إذا ثبت العدم فلا تفترش اتفاقا 
والخزن ( ففيه ) أى ففى ` ( قوله فى احابته لذلك ) أى وعدم اجابته نالقول بالاجابة أفق بدقفهاء طليطلةقال ابن 8 
إحابته لذاك ( ردد )قال ||| أراه حسنا فيمن ظاهره الالداد والطل والقول بعدم الاجابة لابن عتاب وابن مالك انظر اأواق 
ابن ناجى والعمل عندنا | وفى بن عن ابن رشد الأظبر أنها تفتش عليه فا وجد فها من متاعالنساء وادعته زوجتهكان لها 
على عدمه وأماتفتيش‌جيبه | . وما وجد ن عروض مجارة يع لغرمائه ول ,صدق ان ادعى أنه ليس له وأءا أن وجد فيا من 
أوكه أوكيسه فيحاب || العروض الى ليست من جارته وادعى أنه وديمة عنده أو عارية أو #وذلك جرى على ماتقدم من 
قطما لانه أمر خفيف إا الخلاف اء فسكان هن حق الصاف الاقتصار علىمارجحه ابن سملل وابنرشد من الفتيش اه بن 
( ور جحت ببنة” اللاء ) | وفى البدر القرافى أفتى بعضهم بتفترش دار ٠ن‏ ادعيت عليه سرقة حيث كان مّبما وإلا فلا انظره 
على نةالعدم.( ان ينت) .) كوله والعمل عندنا ) أى دو نس( قوله ورجحت ينةاللاء ان بينت ) يعن أن الدين لو دلە قوم 
سيه أن سنت انه اخفاه ]| بالملاء وقوم بالعدم فان بنة املاءتقدم ان تسيب الملاء أىان عرفت ماهو هلمىء بيه بان ةلت ` 


الدين يدنه فادعى عله أنه 1a‏ 


فان فين قدمت بن ةالعدم له مال باط ن اخغاه‌سواء نت بونة ة العدم صرب الودم بأن قالت مالمحرق أوغرق املاوان م 1 e‏ امه 
تیف وحة العسدم الملاء ماهو ملىء 4 رححتث سن ةالعدم ديلت ت وجهااعدم أ م6 آم لاهذا هر اراجح ولكن ادى هعمل 
أم لا (وأخرج المجوول) تقدم دنة الملاءوإن تين سديه والقاعدة تقدم 0 العمل على الشهور فالاولى لادنف حذف 
حاله مان السحر (ان طال ]| قوله ان دات قان قبل شهادة نة اللاء. مستصحية لان الغالب الملاء وينة العدم نافلة وهى ١عدمة‏ 
سج( وطوله .تر | على المستصحبة أجيب بأن الائلة هنا شهدت إلفى فةدمت عليها المتمحبة لأنها مثبتة فتقديم 
( در الین )قلةوكثرة النافلة على التصحبة مقيد عا اذا لم تشهد النائلة بالفى والمستصحبة بالائبات اه تةرير شيخنا 

7 8ه عد 03 0 إن طال س أ و 3 دله نة بالعد لأنطولسحته ينزلءنزلةالنة الشاهدة 
(و) حال ( الشخسر ) ا ا را E‏ 
قوة وَسُمَفاو غلل سى 35 بعدمة كاذ جلف 3 n‏ ) قوله وحالالشخصس 1 أى فليس الوجيه ھم ولاالةوىكااكئ.يف 
بالمحوول من ظاهر لللاء رفضين لتر د حقهم ١‏ قوله. قانه ارج إلا بشهادة بنة 6 أىلا بعاول سحنه و ومعلومالملاء 
٠. 0‏ = ت ف زذهاب مال أما ت له مه فلاغر بذاك 
فائهلا رجالا بشهادة بينة لاغرج حتی يؤدى أو عوت أونشهد بينة بذهاب ماله وأما لو شهدت لدبينة بعدمه فلاجرج بذ 
ت ١ E‏ قوله عند أمينة )أىلا. تثى على المرأة اذاحيست عندها أىو الأممد الباانم والق ال ل حبس 

عم 

٠ا4‏ الال لاع أوذاتآأم أى محذ ەالثار سا 

( حيس الت ا ( وحد هارع كوم وغير ا س ( قوله ود بن عطفء ذوف کاقدر E‏ 


فى دن أو غره (عند أمينة e‏ عن الرجال أو) عندامرأة (دات) رجل( أمين )»هر وف بالخير والصلاحمن اشتراط 


(A1) 


زوج أوأب الد( ي (اللدكد) ا کا 5 إذا عل 


اشتراط ألاماية 0 ا 4 عدم الانفراد ولا له عطقه € wT eT‏ ا الغابرة 


| اماتا ول سك ذلك (قوله: والمداكاته كذافالدونة قال ابن عرفةا بن رر‎ e 


نسحنون هذا إذاكان الدين؟ كثر ماعل اسكاتبء نالكتابة وأما إنكان الدينءثلها أوأقل منها 
م حمس لان لاسيد بيع السكتابة نقد أه بن وقولهفى دن عليه لكاتة أى حال وامتنع م نأدائه وقوله 
ی قبا الحرية ولاعلو الازلة ألارى أن 
اا م محس دنال كافر (قوا 1 إذالم ع لالخ) أى قاف لوكانت5. .همةالكتاية وى بالدين وانكان الحال 
.هالا 60 به أوكار: ;ا لجالا ھی بالك ن فلا حدس اله ويتقاصان (قولهأىلاع.بس الوالدلوا-.) أى ٤‏ 
ألد يدفع الحق وار اد ا والدنسياً اش وأما الوالد رطاعا 0 چس لد زولده قالمالك وان ۶ 
1 والدن قىد ن الولد فار ظا م الولد ما أى قحب ی على الامام أن قە ما ما نەل بالملدان لدا 


ارب وغيرء التق ربع لان ذلك ليس احق ااولد بل لحق الله تمالی ردعا وزجراً O‏ 


لسكاتيه أى لانهأحر ز تفه وماله وا لقوق التعاقةالذمة لاراء 


الناس ولا تال ان !اضرب شد نالحدس فقتذىكو نالوالدين لاعدسان لاولدعدم ضر مما لاناتقول 
بل الحد «ينثذفلايلزم. ن رك الأشدترك ماهو دون قال شخ ا( قو له فللوالد 
أن عاف Calley‏ کس) أىلانه عةوق ولاهذى او لد محل .ف والده إذائح الواد وطاب اه 
وإذاكانالولد لوس له عاف الده ذل س له ده بالاو لى لا نالحد أشد ھ 
لس لاو لد حاف والده فى<ق دده ءاه ولاعکن من ذلك ولامن حده هوقولمالك فالمدونة ويه 


س لدواءةأشدم, اضر 2 
ن المين وماذ ”" رمن al ٠‏ 


ل.طرف وابن الاجشون وابنءبدالحكم وسحنون وهوالذهب وروی عنابن القاسم انه فى 
لاولد أن لفو الده فىحق يدعءيهعليه وان محده ويكون بذلكعاقا ولايعذرفيه يبل وهو بعيدفان 
العقوق ه نالسكبائر ولايذزغى انعكن أحد من ذاك وعلى هذا القول الضعيف «شى الصنف فى باب 
الحدود <يث قال ولهحد أنه وفسق (قوله وط عاف) أیالابن ارد دعوی أنه وقوله فردت أى 
الدمين (قوهكدءوىالاب الخ) 000 ى الو لدعلى أيه عق وأقامشاهداو! بحاف!!ولدمعهفردت 
امن على الاب فبل علف الاب لردشمادة الشاهد وهو ماقله عق وهو غيردواب كاقالين فةد 
صرح ابن رشد بأنمذهب الدونة انالاب لاعلف شىء #ايدعيه الابنعليهوأما ان دعى!!والد 
عليه فكل الولد عن المين وردها عليه أوكانللا'ب شاهد على<ةه على الولد فلا اختلاف فى انه 
لابقغىاه عليه فی‌الو من الابعد عينه انظر بن (8 إن و'لزوجين انخلا) هذا قولابن اللواز وقول 
ااصنف بعد حلاف زوجة فانه قول سحنون واا ان رشد خلافا واستظهر مالسحنون ونمل 
ان عرنة كلامه وق له وجمع لام نف یما لاما عنده لا لاف لعدم تواردهها على حل واحد 
انظر ا ن‌غازی وماصنعه اصن ف ع وه لابا ح یف ال.:قى ووجهمالابنالمواز ,أنه صد بكو نامعهادخال 
الراحة عليه والرفق.ه واما قصد بذلك استفاء الحق ٠‏ نكل منهما فكل مهما ممموم والتفريق 
لس عشروع مخلاف بساعها ع دالك.وس فانهتنهم له اء بن (قولهولاءنع مسفها) أىمن حت انهم 
عليه أمامن محثى بسلامه عليه أن بده الحيلة فوخلاصه فرمنع (قَولْه خدمه فىمرض) أىشديد وأما 
ا وکان صديحا أوكانء رضهخفيفا فانهءنع من خادم.خدمه واوكانءثله يخدمعادة وهذا هوالذی فده 
كلام ابن المواز وهوالمعتمد خلافا لاطلاق المدنف (قوله خلاف زوجة) أىغير حبوة معه فاا 
نع من سلامها عليه (قوإهان قصدت البيات) أى وأما اذا دخلت عليه بقصد السلامفلاءنم لقول 
المدنف ولا عنع مساما وهو شامل للزوجة والظاهر ان مثل الات طول الاقامة ( قوله وإلالم 


أى لا لا 1 إن علوت م حو کا الاعع اذا حا مھا 5 ٣ی‏ علمهها وخلا الس عن 


(dT 


ومسلما مقعو له الثانى ( وخادماً ) بخدمه فى مرض ( بخلاف زوحة ) إن قصدت البيات عنده وحيس فيغير دينها وإلالم عنع 


مزعو الحا مايفى بالدبن ول يكن 
ق فىةهةالكتاية ءاي به 
| (والجدة ) عبس لولدابنه 
0 ( والولد / لأنه 6 رمه 
| (لاالمكس” ) أى لاعس 
| الوالدلولدە( كاليمين ) 


فلاوالد أن ملف ولده 
لا المكن (إل") 
المين (المقلبة ) 
من الولد على والده كأن 
يدعىطل! :نه قفا نره 


1 الان و لعلف ارد د-واه 


فردت على الاب حلفا 
الأب اتفاناً (و) إلا 


0 
| ( اعلق ا حق 


لفيرو) أى غير الابن 
كدعوى الاب تاف 
صداق انته بلا تفر بط 
مندوطااداز وج بمحهازها 
حاف الاب وكذا إذا 
ادعى الاب انه أعار اينته 
شيئا من جراز هاقيل السنة 
فحاف م قدمه المصنف 
(وم فرق ) فى 
السجن ( نين )الأقارب 
(>الأخون وا" ركدجين ) 
الوسان فى حق عامما 
( إن خلا) السجن من 
الرجا لفلا : عاب رباطأق 


أ الىالتفر : :ق إن‌طاہه وقوله 
| ان خلا قد فىالثانية فانم 


بخل حبست المرأة فى محل 
لارجالفيه ( ولا >نم” ) 
یالما کی (.سداً )سا عى 
الوس ولوزوجةلاتايت 


عنده ووز أن هرا نع 


بالا للمفعول ونائ ب الفاعل ضمير يعود على المبوس 


(واخرج لر" )دار اوقتلاو ب خذالد ن (TAY)‏ من تركتهانوجدت وإلاضاع عل آربابه ) أو ذهاب ٠ di‏ العدم 


شعوره بالطفيق للفو : الر جا الكاتقدم ES)‏ أىالدئ من من اا - وکل لل لاجل إقامة حد حول عليه هذا إذا كان 1 
من السحن ( لمو دم ) ی : 


الحد غيرقتل ,لولوكانقتلا (قوأه أو إذهاب عله أىان! لے وس اذاذهب عقله فانه رج من ال 
العودعة4 فيعادقالسجن || پیر حول ألا لاال وجه و وار أن سودله عقا فان عاد ا أ 
( واستشحسن ) اخداج* | (قوله-وده) أىحالكون الخروج مستمرا إلى أن عودلهعقله وحينئذ فر حع اسجن فالمستمر هو 
( ايل يبوجم | الخروج الدىهو صاحب الال لاالاخراج إذلااستمرار له (قوهد استحسن ) أىكافى تقل ابن يونس 
ارش أبويم وولره || عن ابنااواز ( قولولر ضأبويه ) أى أولضور جنازة أحدأبويه إذا كان الآخرحياً وإلافلا رج | 
وأخيه وقريب ) قرا ا ل اه شيخنا عدوی (قلْهِ والقياس النع ) أىمنعه : نالخروج لاسلام على مذ كر ولو |[ 
( جد!) أىقريبالآرابة ]| ٠ريضامرضاًشديداوانظر‏ ترك ال نف الاس الدى صو بهالباجى وجرى على استحسانابن ااوازإلاان أ 
لابعيدها والمراد المرض إإ| بكو نقداستحسته غيره أيضا فتأمل (قوإه لاجمعة وعيد) أى ولالحجة الاسلامفانكان قدأحرم <ةأو | 
الشد بد ( لسلسم )یمن || عمرةأونذرأوحنث م مم قم عليه الد نحيس وه ی على حر امه و إذا بق على إحرامدوفاتها لحم محلل إلا يفعل 
ذكروقالالياجى والقياض ا عمرة كامر فا لمر واماد كر الصف العيد بعد اة لامهالا بدل افر عات وم خروجالمافنص عى عدم 
المنعم وهو المواب اه أ خروجالمادفالةلكالدوثم (قولهبللوضوء) أىبل إخرج لوضوء أىإذا كازلا عكنه فملهفىالسجن 
( لا جدمة وعيد ) فلا | والانلايخرحله (قو[ه واغريم أخذ عينماله) أى وله ابقاؤء للمةاس ومحاصص معالغرماء بثمنه وإذا 
برج لا ولالصلاة جماعة | أراد أخذه فلاع تاج 1 کک اذا ۾ ينازعه الغرماء ( تذبيه ) يتعين ضبط لام ماله بالفتح فكونمركا 
بللوضوء وقضاء حاحة | من ما للوصولة ومنل الا نای ء الذىله سواء کانملا أولا فیصح <رنئذ اشتراط امكان 
(و)لايخرجلفتال (عدو” | أخدذه وأما على جر اللام على ان لفظ مال مضاف لضمير الغريم فلا يصح معه شرط الامكان لان 
موف قلالم || محترزاته لاتدخل فى الال اه شب ( قله ومرهوب له الثمن) أى بخلاف من اشترى الثمن ٠ن‏ 
أوأسرم ) بموضعهفيخرح | دانع السلعة فانه ليسله إلا محخاصة الغرماء بالثمن وليس له أخذ السلمة (قوله أو إقرار الف قبل 
الى موضعآخر © ثم شمرع أ الفلس) يعن أوييده على أحد الأقوال قال فى القدمات وهو أى مال الغريم يتمين بأحد وجهين إما 
فيالكلام على الحم الر ابع | بمينة تقوم عليه أو.إ:رار افلس به قبلالتةايس واختلف اذا يقر به الابعد النفايس على ثلاثة أقوال 
من أحكام الحجر الخاص أا أحدها انةوله مة.ول: لم بين صا حب السلعة وقلبدونعين والثانى أنقوله غير مقبول ومحلف 
بقوله ( واغريم ) أى | الغرماء أعهملابعادون اهاسامته والثالث انكان على الاصل بينة قبلقوله فىتعيينها والا قبل وهو 
ربالدزومنتنزلمنزته ||| دواية ألىزيدءن اب نالقاسم اھ بن (قوإهمنحاز) یلان اعا تقال حاز اا وام اافعول منه حوز 
وقوله ولابةال أحاز أى-ق ون اسم لأفءول منه محاز وأصل عوزعووز وأماعاز فأصله عوز 


من وارث وء وهوب له 

الشدن(أخنة كين ماله ) بضم الم وسكون الحاء وقتح الواو وتصريفها لابخ عليك (قوله الواقع بعد الع وحوه) أراد 

الات له ببة أواقرار | بنحوه هبة الثواب وكذلك القرض علىأحد اتفولين الآتيين فيه (قولهفان وقعقبله) أى فان وقع 

الفلمىةبل الفلس(الحاز ) | الفدى قبلاليع لكن بعدقيضه الخ (قوله فلا يكو ن<ق به) أى وانلم يعلم حين البيع يفلس لعدم 

صوابه ال انول تتبته بأن هذا الذنى اشترى منه مفلس واذا ل يكن البائع الذ كور أحق بسلعته فانه يتبع بالمن 

#اغوز ٠ن‏ 

يقال احاز (عنها ( عن أ ذمه ة افلس ولادخول لدمع الغرماء قالال الذى ادوه من بحت ٠‏ بده سواء وقع الہ جع د م ذلك 

00 فى الفا ( امال أوقبلهلانه عاءله بعدالحم بخلع ماله هم ثم انه انكان نه حالا فله حرس 0 فالثمن أوسعبا 
۹ 5 7 البييع وغو لاحله ولادحول للاولين معاق ys‏ لامعا حادثة نەم انح لر سحكان [لمفلس وانكانالثمن 

3 ا 5 . | ٠ؤجلالم‏ يكن له الاالمطاليةيه وحاول ماعل المفلس سابق علىهذا فلايةال انحل به (قو له راب ذمته) 
0 8 لو 0 1 1 0 ١‏ 05 5 5 ا » . 3 

a 2‏ 0 3 ای‌المت وقوله فصاراىر به ثمنهاسوة الغرّماء Ne‏ #لفلس قان | مةءو حوده اة ودن ال رماء 


قله عد قبضه السلمة 
متعلق ہا فلذا كان لأعر م انبا خد عن شه وله أن تخادص معوم شمنه (قوله : مور أحق. بدفيه) أى 


5 پا أولتروى قأخنها ) 
لم عقداليع هد افد قلا E‏ أحق به به زلا ( الحاز ف 
عا ) الموشر) فلاياًخذه ربهلخحرابذءته فصار يمُمنهاسوة الغرماء فانم مجمزعنه فبو فيو أحق په فه أيضاو بام على أحذعين ماله الحوز 


عنه فى الفلس دوه ( ولو ) كان ( مسكوكا ) عند ابن القاسم عرف بطبع عليه ووه ( و ) لو كان عين ماله رقا ( آبماً ) 
فلريه الرضا به أن وحده ذا ٠‏ عل ان الأخذ من الاس تقض لاميع وعلى انه (TAY)‏ 3 تداء بع لا جوز ز(و ) إذا رصى به 


(ازمة إن" م ده ( 
ولايرجمع احصاص خلافا 
٠‏ لاشهبولار جوع فى عين 
ماله شروط ثلاثة أشار 
لأولمابقواا(إن' لم هدم 
غرتماؤ”» ) بثمنه الذى على 
اللفلى فان فدوه ( وَلو 
الهم ) وأولى بال 
الغاس + ياخذه وكذا لو 


ENE ١‏ یکا أنه أحق به فی الفلس » والحاصل انالشىء غيرا لوز ربه أحق به فى العلس 
والموت وأما الهوز فربه أ<ق فى الفاس لا فى اموت وعند الحنفية ربه أحق به فى افلس والموت 
مطاا سواء كان >وزا أو غير موز وعند الشافعية ربه ليس أحق به فى الموت والفلس ( وله ولو 
كك وكا)أىدفعر أس مالل قاس اسل اليدوعر فذلك ا كء:ده بطبع عله أو يينة لازمت 
المسلم الدمن وقت قبضها لوقتتفايسه وردالمسنف بلو على أشهب عيث هل لا برجع الم ق عين 
دراهمه المسكوكة بل مخاصص ما لأن الموجود فى الاحاديث من وجد سلعته أو متاعه والتقدارنف 
لايطلق علهما ذلك اه و-جة ابن القاسم قياس الثمن على المثمن( قوله. وآبما ) هذا داخل فى 
حيز المالغة ek,‏ فأبقعند المشترى ثم فلس امشترىفلابائع أن يرضى بعبده الابق بان 
يتفق اليا مع الغرماء على أخذهو أنه لاشیء له فى الحصاص فان وجده أخذه وان لم مجده 0 ولا 
يرجع لاخصاص ولاشىء له© والحاصل أن لالع العد إذا أبق أنيرضى بالحاصة ولا يطلب 


أو أعطو حيلائقة يأ ده 
ولثانهابقوله (وا مک“ ( 
أده (0ه) ان کن عمو 


وله أن: در ھی ا .دەر إذارضى به فان وحده أخذه ان جده لزمه ولاير جع لاحماص هذا مذهب 
ان الام وء ذهب أشمب الذى رد عله انف بلو لا موز لبا ئع العيد الرضا به وشين أن 
عادص #امنه فان وقع ونزل ورضى به ولم مده رجع للحصاص ولا عبرة باتفاقه الغرماء أنه 
لار جع للحصاص وهذا الخلاف الواقع بين الشيخين مبنى على خلاف آخر وهو أن أخذ السلعة 
من الس تقض لايع الأول أو ابتداء فكلام ابن القاسم مبنى على الأول وكلام أشبب ميق 
على الثالى ) قوله ان وحده )الأولى حذفه لول المصااف وازمه ان ده (قوإهوأدلى عمال الاس 
أى وأولىاذا كانالفداء بمالالمفاس الخلوع منه (قوله وأمكن ) أى امكن أخذه.وا-تفاؤه هذا 
ممايدلعليه قراءة قوله سابقا ماله بفتح اللام لان المال لامكون 00 ع الاستيفاء فلا وجه لاشتراط 
هذا اشرط فه لاف اكىء الذى ثبت لاغريم فاله تارة 0 ع استفاؤه وتارة لا عكن 
(قولهفاازوجة)أیالمد ول ا تەين ال (ق إْهِ ولهاالفسخ قا لالدخول)أىاذا فلس قبل الدخول وهذه 
سال استطرادية غير داخلة فى امف لان الكلامفماة ض وحيز قل الفاس والزوج وهو المبتاع لم 
عصل منه د وض ضع قل الفلس( قو له کاقدمه الأصنف )ىەن .ان لازوحة الطلاق على ازوج قىل 
البناء بعد ثبوت عسره بالصداق( قوله نصفه )أىسواءقلنا امباعلكبالعقد نصف الصداق والدخول 
کل أو قلنا امهالك بالعقد كل E‏ بشطرهوقوله ولهاالفسخ أى وطااارضا بالاقا.ة ممه 
وحيلئد فقحاصص ممه بناء على أنها لك بالعقد كل الصداق وااطلاق شطره ومخاصصس نص فه 
بناء على الها تملك بالعقد النصف والدخول کله( وله ثم فلس الجانى ) أى فيحاصص الى 
عله أوورثةغرماء ال الى عا 0 عليه ( قوله وفى حمل مالاءكن شير طا الخ ) الأولى اسقاط هذا 
اكلام لأن الذى حعل شرطا لأخذ الغريم :عين شيئه امکان استيفائه وهذا ظاهر ولم ەل عدم 
الامكان شرطا تأمل (قوأهلاانطحنت الحنطة) عطف على معنى قوله وا 5 :ةل أى واستمرلاان الخ 
فاندفع ما قال أنالمصنف قد عطف بلابعد انى مع انها لاتعطف بعدهواعا كان الطحن هناناقلا 
مع اتدقد تقدم فى الر نويات انه غير ناقل على المشمورلان النةلهنا عن العينوهو يكونبادف شی 
والنقل فما تقدم عن الجنس ولا يكون الاباقوى شىء فلا يازم من عدم الثقل هناك عدمه ها فودعهواثاتهابقوه وَل 
یو سمه واا لېا هوه (و 
لا عكه أو أى أو خلط قم جد مہ أ اللہ تعالا 3 : 
3 ( قوله أو »وس )أى أو قح جيد »وس ( قوله أ فطاع الت ف 1 تقل" ) عين ماله عما 
كان عليه حين الع فان اقل فالخصاص ( لا إن“ طحنت 'الحنطة ) فلا رجوع وأولى لو عهنت أو بذرت ( أو" خلط ) عبن 
ماله ( بغير مثل ) ولم تیر ميزه كخلط زیت زت من غير نوعه أو بسمن أو عسوس وأما خلطه يثلى قغير مفوت 
( أو ن زبدة أو فصل ثوابه ) أو قطع الجلد نالا ولو قال أو فصل شوه لشملمسئلة الجلد وغيرها وهذا حلاف دبغ الجند 
وصبغ الثوب أو نسج الغزل 


( بضع ) فالزوجة .تعين 
علها الحاصة بصداقما إذا 
فاس زوجها وطلبته منه 
اذلاءكن رجو عهاف البضع 
ولما الفسخ قبل الدخول 


7 قدمه اأاصائف فى 


( وعصمة ) كن خالءته 
على مال تدقمه له فخالعيا 
ففلست قبحاصص غرماءها 
عا خالعها عليه ولا.برجع 
فى العصمةالى خرجت منه 
(5)لافى ( قسّاس) 
دو فيه يمال ثم قلس 
الجانى لتهذر ال جوع رعا 
فى القصاص يعدالعفووفى 
جءلمالاعكن درطا نظر 
إذلا عاط الكا ف إلاعا 


فلابذوت ( اوه ذم کب ) أوغيرء (TAK)‏ ن البوان (أو تمر > رطب ) الدى اختراء «فرداً عن أصله والا فلا يفوت 
الامجذها کا ت#دمولا يوز 


راض على! أ<ذالكيش 


ا اق أنه -ذا ماوت هو ماف التوضبح اھ بن ( قوھ فلایغوت إلا عجذها کا تقدم ) أى | 
وأما التتمر در وت لم رجوع فى اخ ن شه ) قوإدان د فنا ان اتناس ( الأول أن قلناانأخذ 
اللمة. ن املس ابتداء يع وذاك لأن فى أخذ التمر :ع :رطب داس فن جنسه وف أخذ 


انقلنا ان التفليس ابتداء | 


| الكث سم اطوان ا جنسه لأنه اقنضاء ا لوان امن جنه وه ماتلا 
دع واءاانتنا هوض “بش يع اخروان م ٣ن‏ عنكن ال يوان جامن جن اوهو بر جع | 


وف أ<ذ المن الانتضاء عن عن ع الطمام طعاما وأما التراضى على أخذ النعال أو أخذ اقاب فهو 


لأبسع من أصله يحو ز وشبه 

00 جااز على كلا انون ( قو اجر دعى ) هذا مقيد ا اذا کات للواثئى: دانم أو غاليا ت 
یعدم الاځذوو ) عير ہالاہں عند ر بها وأماإذا كانت تديت عنده داتما أو غالا فاله ص بها فى أجرته ( قوله اسا 
رعى )لا کون احق عا 


سلعة انوت رما أو بيته ) أى بوٽ رما فلا يكو نأحق ما وأمالو استولى المانع على السامة محيث 
| صاريصةمما فى عله فمو أحق بها من الغرماء فى أجر نه إذا فلس ر ہا كا يأف ( قولهة. )به )ای عا فيه 
انعرنةذ اع ماع ألى زید م نان القاسم أرباب الدور والرائيت فم قبا ٠ن‏ أمتعةأسوة الغرماء || 
فى الموت والفلس ابن رشد اتفافا ان عرفة هذا خلاف تقل المقلى حيث جه لهذا قول الجاعة إلا 
غلك فاه حمل زب الدوو وا وائيث أحق بما فما من الأمتعه كلد واب تسكترى لاحمل عاہہا 

س ال کتری فر ما أحق با لجل فی أجرته کا بای وش أيضا الازرى وغيره عن ابن الماجشون 
0 العمل جرى بفاس فى الرحى ول عبد اللك قصاحها أحق عا فيا ءالآ کالد واب 
اھ بى.( قوله فنلس البائم ) أىبعد أنردت عليه بدلا لاکن عاابناء وأما لو 5 الشترى 
بعدائ ف 1س سواء کان ءالا يفلس البائم حينردها عليه أملافلايكونحق 5 | معللةا سواء باينا عا لي أن 
اارد باب تقض لل بع أو اجداء بع لأن ابتداء الع حين الفلس عنم لالع من أخذ عبن شيئه ا 
ف الدونة وم عر انظر بذ( قولهم وأحق »ا الخ ) أى الا أن يعمايه الغرماء غنه واعلم أن كلا من 
القولين 5 اخنى محاصةالمشكرىاغرماء واختصاصه مما منصوص ققد حكى ان .ونس كلا من الهولين 
انظر بن( قو له وأمالوتراضياالح/هذا الفرع حل عليه برام كلام المصنف ونمحوة لابن عبد السلام 
والتوضسخ فى شرح قول ابن الحاجب والراد لاسلعة بعيب لأيكون أحق بها فى الثمن وما حل 
ءايه شارحناة لابن‌غازی‌هوالدی ينيغى أن عل علي هكلام المصنف وةل ابن عاشر حل أاصنف 
على كلمن التفريرين أول وكلاها ذكره ابن رشد( قوله وان أخذت عن دين ) أى هذا إذا 
كانت تلك السلمة المردودة ببب «أخوذة بثمن بل وان كانت مأخوذة عن دين وانما بالغ على 


برعاء فى أحدرة رعه اذا 
ش فاس رب الماشية أو مات 
قبل دفع الأجرة بل 
محاصص الغرماء وقوله 
(ونمحوم) ىكأجيرءاف 
أو حر أصة أو عانم صلدة 
محانوت رما أو بته لا 
يكوذكلا-ق ما رد. عا | 
استؤجر علهفى فاس أو 
موت بل عام ص( ) ۶و 
(ذى حانوت ) ودار 
محمد لهکراء غ مار نه 

حت فلس أومات11-كترى 
فلا يكونر يدأحق ( ( 
أىعال 6 من أمتة بل 
أسوة الغرماء ( وراد 
لسلعة )على بائمها بالفءل 


) عيب ) اطام عليه تفلس 0 عن د ن لدفم توم أله احق مها لان الفااب فا ؤَحَد عنالدين أن زب الد 5 ن :سامح فا | 
البائء وین بأخذه ”ی بأخذما ل 'اوى عشسرة عن شر لملا فرعا توم ان 4 ن ٣ق‏ المدين إذا طنبربالدين 1 
5 8 5" أخذها ا ذلك ذلك من نا رفق به إذ لو روت لاعت مثلا لە شر ة2 بق المثمرة الأخرى | 
فلا > ون المشتریأحق بها 1 
مخلدة بذمته وبأخذ ذلك ةط عن ذه ته حلاف يبع النقد فان الو لى ب فيه خلاف ذلث اھ حش 
بلأ- وة الغرماء بناءءنى أن 
: اله المت خض انيع من وبا علمت من صحة المبااة بالتقرير المذ كور لم سةوط قول ح قول الصاف وان أخذت عن 
أصل ١‏ اعلى اناد ۱ د ان لای له نه لا كم بأن الراد لايكون أحق بالسلعة إذا بعت بالتهدفن باب اول اذا الخدت 
ماء سدداء 
1 7 10 5 عن دين فلو قال المسنف وان أخذت بالنقدكان أبين الام الا أن حمل كلام المصذف على القول 
ا 3 الآخر وهو اختصاص الراد بالسلعة ويكون قوله وراد السلمة الخ عطفا على قوله أولا ولاغريم 
وو ا الوه مالو تر أص.: 
0 ۳ 0 2 الخ أى فتحسن د المي الغة وا حا لان غازى المالغة اه كلامه ) قوله كارت على 
از اما ) أى امشترى ( قله فيلس المقترض اخ ) أى وأما ان فلس الةرض فان كان تفليسه قبل | 
١ 0 a= 8‏ ا“ 
٣‏ ا ٠‏ =وزالمعرض بطل الة رض کالہ ع وا نکان بعد حوزه فلا كلا م لاحقرض ولا لغر ماله ع امرض | 


دين ) أى بد له كال على نا له | طلم آخذها على عب فردها کل نأخذتمنه ثم فلس فلامكون. رادهااحق ما بلأسوةالغرماء 
فلا فرق بي نكونه أخذها شمن أو عن دن هذا كله يسام الع ( وهل الترض” ( أى الأخوذ ع وجه الفرض فلس الفار 


(كذلك ) لا کون «قرصّه احق به (أوإن' 1 1 


به مقر طه ) ويأخده الغرماء من امرض ازوم عةده بالول ومحاصصهم 


ألم رض به( او“ كال م ( شرق فيه بهن أن :غاس أوعوتالفتر صقل تمض فكون (A0)‏ ره أحق به او بعده نله أ خذ. افلس 


بطلامابطرو 


ول حلول الاج ل كذا قا وهذا مالفه ماتة دم فى القرضمن الفرق ينهو جن اة ل 


الانم قبل الوز مخلاف القرض ( ووه لا كون مقرضه احق به) ای رهو قول ان ااواز وشهره 
الازرى ( كوأ اوالبيع) وهوقول ان.القاسم ورواءته عن مالك ورواية عامةأصحابهايضا لم فل 
ربه اسوة الغرما. معللقا ) هذا هو قول ابن ئأوازالدىهواول الةر لين فق كلام !مدنف (قولهفه نظر) 
اىلأنان رشدصرح فی ماع سحنون بتر جح الثانى فكلام الدنف وكذلك الواق والآول اثاى 
اارجح عند عج لم ين-لة إن رشد ولاان عرفة ولافى التوطيح انار بن ( م له بدفع مارهنت فيه) 
ای عاجلا لأن الدين اارهون فيه وانكانمؤ جلا لكنه يحل بالفلس وهذا حيث لم يشسترط الراهن 
عدم حلول ماعليه بالمسه واءالو اشترط ذلك الرادن عدم حاولماعليهبا لفلس فليس لاغر مالع الرهن 
فداؤه بدفع.ارهن فيه حالا واخذه بل سق الرهن على حاله ومحاصص بالعه شمنه (قوله لانشفاء 
الجاتى ) حاصله اله اذا باع عدا بئمن ٠ؤ‏ <ل ّى ذلك العيدعند الشترى قبل فاه او بده قساهة 
اأشارى بعد فاه فى 
حادص ما فداه به بل يش.م عليه الفداء بااسكاية لان الجناية ليست فى ذمة المنلس بل فيرقبةالجاني 
إذله امه فيا فار فداء البائع له مح تبرع منه مخلاف الددين المرهون فيه فانه كان ذه والرهن 
من سه راما ان لهه ااشترى للمحنى عليه قبل التفليس قلا حبار لائعه وانما يتمين له الخساصة بمنه 
(قوله لابغداء الجانى ) هوبالقصر مصدر فداء وبال مصدرقاداه وكل جائز لان الرادء نكل الفدى 
به وهو امال.اللدفوع لأنه 2 الوصوف كونه مخاصص به او لا تخاصصس به (قوله بل ولا رر جع به 
عله ) اى على المنالس خلافا لمابو هم ةكلام اصتف ٠ن‏ رجوعه به ديناً على المنلس لان الصنفاها فى 


الحناية فيائعه مخير بين ان يسلمه للمجنى عليه ومخادص ؟#منه وبين ان.فديه ولا 


الخاصة الق «ى اخص من نى تر تبه فى الدمة ولا ازم من ن الأخس نق الأعم رقو إه نمض الحاصة) 
أى واخد تلك السامة الى باعما للمفلس اى وله الرقاء على الحاصة وإ اتلك الساءةلاغرماءو مامص 
محم فى ,الاك طرأ (قوله ان ردت ) أى تلك السلعة الى حاصص بائْهها يثمنها لعدم وجودهاعند 
امل وقت الحاصة (قَوإه عيب ) ای قديم عند البائع الاول أو حادث عند مقن ويأخذها بائعها 
.م الثمن ولا ارش لهفى ذلك العيب الدى ردت به ان كان ذلك العرب طرأعندالمفلس وليسهذا 
مروا عع قوله فا يأنى وله ردها والحاصة بعيب سماو ىاللآن السكلام هنا فماإذا خرج تالسلعة عن 

ملا ال وة الا ف فما إذا لم رج عن ملک( قوله لاام‌اردت عليه) ایی املس :لك جديد 
فى ہا (قوله وردها )بار فع 

ععاف على فك الرهن وحاصله ان الام إذا وجد عين ساءته عند المدترى المفلس فامااخذهاو 57 


و<ينلذ قلس لبائعها 0 الخاصة واخذهار عا . حامس مع الغرماء 


عا اويا اوناشئا عن فعل الشترى عاد مه أم لا اوناشئا ٥ن‏ فەل احنى وعادالم دنه سواء ١‏ 


أخذ النلس له إرشا ام لافذلك البائع بالخبار إن شاءرضى بسلعته مجميم الاءن ولامىءهمنارش 
الضحر بانع أى مشترى سلعة البالم وهو المفلس (قوله اوأخ_ذوهمنه وعاد فته ) استشكل 
بأنه لاقل جرح الابعد البرءعلى شين وحينئذ فلاتص ورالمقل إذاءاد ئه وقد عاب بأ ندقد يتصور 


ذلك فى ار اجات الأربعة فان فما ما قدرءالشارعسواء برئت على شين !ولاج فان قلت ماالفرق بين 


) متت 4 )ای اسدات ودود عيبت ماو ى ) حدث عند ال1 


ومخاصص به فى الوت 

( خلاآن* ) فى التشهير 
والارجح الثانى وقواء. 
عج مقتفى تقل المواق 
وانعرفة أناتمودالثان 


١ 


إيرجحواعاامر ححتولان 


د لر بهأسوةالمرءاءمطلتا 
أىأبمر. أملا أو حت به 
مطلقا فيه نظر (ول) أى 
ارم إذارجد سلعته قد 
رهما المفلس فيدين عليه 
وحازها المرتون (فكة 
ار “هن ) بدفع مارهنن 
فه وأخذء ( توحاص" ) 
الفرءاء (بفداثه )وله ت رکه 
والحاصة بثمنه إلا بفدار) 
الرقق (الجانى) عند 
المغلس إذا أساه للنجنى 
عله ففداه ريه بأرش 
الجانة فلا عامس 
بالفداء غرءاء المذلى بل 


: ولا يرجع به عايهورط .سم 


عليه ) 1 ( أن حاصص 
شمن سامته ) نقض” 
الخاصة إن" ردت" ( صل 


المفلس ( عيب ) أوفساد 
وأخذهالا إن ردت ية 


أو صدقة أوارث اوشراء 


. او اقالة لاا ردت عليه 


علك جديد لاف العيب 
انه تمض لعا فكاتهالم 
تخرحء نملك المفلس (,) 
ن اخذسلعته من المفلس 


ووحد ما عساحد تُعنده 


أ | (ردثها والحاصة”) شملا 
رو ) معت نشار. من" مشت ية) الى هو المفلى عاد مه 


ام لا(أو) نا (. e‏ أجني م بأخذ) المفلى ( أر'شة أو أخناء ) منه (وعاد) الميع فى جناي ةالاجني ( لميخه) . 


الأو لى ولاشیء رامن الأر ش الدى أخذهلآن اليب لاء اد هته صارماآخذه الم اسمن الآر ش كالغلة فقوله وعاد لَميئته راجع لجناية 
الأجنى مطلقاً (وإلا” ) بعد ينه فى جناية الاجنى أخذله أرشاً أملا (فبنسبة نقصه )أىنقص المع فانشاء أخذهءا ينوبه من 
الشمن بأن .قوم يوم الع سالماوءم ربا ومخاصص يما نقصه العيب ٠ن‏ الثمن كسلعتينفاتتاحداهما عندال لس وإنشاءت ركد وحاصصس 
#ميع منه (كر ) لمن وجددلعته باقية عند افلس وكان قد قبض قبل ااتفليس بعض تما ولو ڪه (ردٌ بض ممن قبض 
وأخناها) وله تركها والحاصة (9/5) ياقى الشمن( )ا باع سلءتين فأ كثر أومثا اوقبض بعض الثم ن أولاقفلسالمشترى 
فوجد بعض المبيع والباق |[ TE‏ ش ش 
فات (أخن” بعضه) | 


ال مو<ودويرة ما مخصه مما 


جناية الشترى وجناية الاجنى حيث جعاتم الخبار للبائع فى جناية الشترى عاد الب علميثته أم لا وأما 
فى جناية الاجني فافيار له على الوجه الذكورإنما هو إذا عاد الببع لهيثته فقط # قلتالفرق!نجناية 
الشترى جناية على فى ملك فليس فما تعد“ فاشبت الماوى مخلاف جناية الاجنى (قٍلهولاشىء 
ارما من الارش ) أى اذا رضى بهاو أخذها (قوله مطلقاً ) أى أخذ الغاس من‌الاجنى الجا ىأرشاً 
أم لا (قوله فبنسبة تقصه )أى فيحاصص بنسبة تفصه أى ان أخذه وأما إن تركه فانه محاصص مجميع 
تمنه فتحصل من كلام الصنف أنه فى الفروع الار بعة الى قبل و إلاعخير بائ السلعة بين ردهاوالحاصة 
مجميعالثمن وبين أخذها مجميع التمن ولا أرش له وأن الفرع الذى بعدةوله وإلا لهفيهالخيار بينأن 
يردها وبمخاصص مجميع الثمن وإماأن باسك بهاو حاصص بسبة النقص (قوله بأن يقوم ال:) فاذا 
باعها عالة وقيمتها سالمة مسون وبعد الجنابة أربعون ققد تقصتها الجناية امس فله أن يبأخذ 
السلعة وبحاصص بعشسرين مس الثمن أو يتركها ومحاصص مجمبعالثمن وهومائة (قوله كسلعتينا) 
هذه الثلة هى الشار لما قول المصنف وأخذ بعضه وحاص بالفائت (ټوله وإن شاء ترکه ) 
أى ترك ذلك البمع لدفاس وهذا مقابل لقوله فان شاء أخذه عا ينو به الخ(قولهرد بعض ثم نالخ ) 
أى سواء اتحد البيع أو تعدد وليس قوله الآنى وأخذ بعضه قسما لهذا بل مسثلة مستفلة 
(قوله ورد بعض كن ) هو بالرفع عطف طا فك الرهن « وحاصله أنه لو باع سلعة أوسلعتين دعشرة 
مثلا ققبض منها مسة ثم فلس الشترى فوجد البائع مبيعهقائماً فمو عذير إماأن محاصص با مسةالباقية 
وإما أن يرد اة الىةضما وبأخذ ميمه ( قوله فوجد بعض المبيع ) أىقائاً والباقى فا تأى بيع 
أودوت (قوله مفضوضاً عل القبم ) أى ع قم السلع (قوله وباع المشترى أحدها ) أى أو مات 
عنده أحدها ( قوله مفضوضة عليعا ) أى على العبدرن أى على مما( قوله يوم البيع ) 
ظرف لةوله قيمة الولد أى نعتبر قيمة الولد يوم بع أمه أولا على أنه على هذه الحالة التى هوعلها 
الآن (قوله فاذا قل خمسة ) أى فملة قيمة الولد وأمه مسةعشر ونب ةا مسةقمةالو لد اللجموع 
ثلث فاذا أخذ الولد الباقى بلا ببع حاصص الغرماء بثلثى الثمن وذلك لان لكل واحد من الثمن 
بنسبة قمته الى جوع الخمسة عثسر (تإله ووجه الحاصة الخ ) أى ووجه أخذ الولد با ينوبه من 
الثمن والحاصة ما ينوب الام من الثمن فا اذا اشتراها غير حامل ولم تل إن الوك حينئذ غسلة 
ليس له أخذه ومخاصص مجميع تمن الام (قوله تمش لابيع ) أى فكأنها ولدته فى ملك البائع 
(قولهمن أفراد ماقبلها )أى وهو قول المصنف وأخذ بعضه وحاص بالفائت لتعددالمعقودعايهفلافرق 


فض إنكان قوض شيئاً 
( وحاص" بالفائت ( 


ای عا ينوبه من الثمن 
مفضوضاً على الهم وانشاء | 


تركما وحدو حاص جميع ١‏ 


الثمن أو ياقيهإ ن كان قبض 


شياو ةو م:وم‌الاخذکالوباع 
عبدرن شر ن‌واقتفی من 
عنها عشمرة وداع المشرى | 
أحدهائ فلس فأراد البائع 
أخذ العبد الباق فليس له 


أاجذه حى ردەن العشرة 
النىقبضما حم سةلانالءعشرة 
اللقبوضة مفضوطة عليها 


وهذا إذا كانت قمتىا 


مكساوية وإلافض العدشرة 
المقتضاة على حسس قيمتهما 


ورد حضة الباقىوشه فى 


فو له وأخذ بعضّه وحاص 
بالفائت قوله( كبيع_أم) 
عاقلة أو غير ها( وادتت”)ء: 


اماس الذى كان اشتر اها 


حاملا أوقيل امل بدن O e‏ 
فوادت عندمثمباعها قبل بين موث أحدها ويعه (ترله وإن مات الخ ) أى أنه إذا باع أمة مثلا فوادت a‏ 
ْ ال E‏ أبقى الام ثم فلس ذلك الشترى فالبائم عخير” بين أن ترك الاق 
تفليسه وأ بقى ولدهائم فلس ا ا ا ال ا اي 


فوجد بالا الولد فانشاء اخذه بمابنوبه منالعُن وحاصص عاذو بالاموإن شاء ت ركه وحاصص بع الثمن ولعتو وبخاصصس 
قيمة الود على هيثنه الآن موجودة يوم الببسع وقيمةالاميومالببعلايوم الحم فال ماقيمة الام بوم يعبا لمفلس فاذا ل 
عشرة قل وماقيمة الولد يوم اليع على هيثنه الحاضرة الآن فاذاقيل خمسةحاصص الغرماء بثلفى الثمنق لأوأ كبرو وجهالحاصةفمااذا 
اشتراهاغير حامل أن الاخذ نض لابيع وأمالواشتراها الغاس مع ولدها الوجود معبا حينالشراء لكانمنأفرادماقلها اىما تعده 


و 


فيه الع ( إن مات أحد ها ) أى الام أو الوك بغبر جناية ( أو" اع الول“ ) وأبقى الام 


(۳۷) وأولى إن وهبه أو اعقه 

واس ا وعد ذ الاقى 9 52 ا اديت فى الأ زل EE‏ ابيع | و 
فىالثانة على ع امار والفرق بين بسع الا 0 9" حيث قالوا إذا ا وإدحخاصص | ولا لاولد الع بل إما حي 
i e‏ 00 بالولد الفائت أن الأم هىا#صودةإلشراءعيبا البافى مجميعالثمن أو تركه 

بالأم الفانة وإذا بيع الولد وأخذ الأم فلا ا الولد الفائت. أن الأم هى اة صودةإاشراء! والمخامضة مف اومات 

فلذا اذا باعبا وأخذ الولد حاصص ما ّى من ¢ ١‏ وأما الولد قرو كالئلة فلذا إذاباعه وأخذت الأم | حدما عاط لمق 

|| فلا مخاصص بةرمته فلو وجده) معاً أخذها البائ لع لأن الولد ليس بغلة حقيقة فلا يتحقه الشرك || ي ا lois‏ 

أ الفاسں (قوأه و أولى الح )ی لأنه لم بأخ فيه ونا (قوله ناليع سيك )اى الشار » نشول 2 

المنف كع أم ولدت وإن ا ال « وحاصله أنه إن كان الى عليه امأ وذ لدعفلا الأمإن 

أخذ ولدها حاصص با بق ن كبا وإن كان الجنى عليه الأخوذ له عملا الولد إن أخذت أمدفلا 


| فكاوت أى فليسلهاخذ 
| الوجود إلا يحميم ان 
| (وأخت) المفلس(اللمراة) 
| غير المؤبرةحينشسراءأماها 
ش الى جذ هامن الأشجار أى 
فازيها إذاأخذالبائع'دوله 
وكذا فو ز بالصوف غير 
التام اذا جزه فانكا باق 
على أصولهأخذهالائع در جم 
عله المفلس فهو علاجه 
(و)'خذ ) الك ( الحادثة 
بعد الشراء كال المبد إذا 
اتزعه وكالاين اذا حلبه 
eft FN '‏ م e.‏ 
۱ وإلافللبائع( إلا و ( 
بوم شراء الهم ) وعرة 
| مؤبرة )وم راء لاملا 
ثم فلس المشترى فيأخذ 
البائع أصوله والموف 


محخاصة بقدمته (قوله وإلاافكاوت )أى الشارله بول المستف وإن مات أحدها الخ (تله وأخذ 
الغْرة ) ی أنه اذا اشترى أصولا وعلما مار غيرءؤ برةنطابت تلك القارو جذهاااشترى” إنهفلس 
وأحذ البائع اصوله فان الشترى وز بلك القار جيث جذها قبل الفاس وإلالم يفز بها وتكون 
لاما م م (قوله غير ااؤيرة ) اى بدالى مابعده (قوله فان کان باقاً با )ای فان كان العر باتياً على اصوله 
1 حون الماد س (قوله ورجع عله افلس بقية وعلاجه )ظاهره ولو زاد ذلك على ق.مة ة الغرة ة وهو 
كذلك (قوإه كال العبد ) اى الحادث بعد الشراء وقوله اذا انمزعه اىالمشترىةبلان يفلس وقول اذا 
حليه أى قبل ان يفلس واما الذى 1 ' مايه بأن كان فى ضرع الهروان حين التفليس فمو لاع ومثل 
الاجن الاستخدام والسكى (قلْه إلا صوفاً تم وثمرة مؤ برة )إن كان هذا استثناء من قولهواخذالغلة 
كان متقطعا ليما ليسا غلة وإنكان استثناء من قوله واخذ العرة والغلة كان متصلا بالنسيةللا" ول 
و.نقطعاً بالنسبة للثاى (قوله فيأخذ الباثم اصوله والدوف ولو جزه ) هذ! قول ابن القاسم فى 
الادونة ولأشهب فى المدونة ان الصوف اذا جزه المشترى غلة ايس لابائع و حينئذ فيخير البائع إماان 
بأخذها اى العم محزوزة جميع, القن او يتركيا وعاصص الغرماء ا من واماإن اشترى الم 
ولا صوف علما * م فلس فالموف الذى ندت بعد الشراءتابع لاء م فان تر 0 بالعبالاغر ماءوخادصس 
بالثمن کان المموف لهم وإن اخذها البائع كان الصوف له مالميحز فان‌حز > كان خلةولااختلاف فىهذا أا 


انظر بن (قوله فان جزها حاصص البائع با مخصها من الثمن ولو كانت قالمة)اىولاباً خذهاالبائم 
اصلا ول هذا اذا م تكن ع الثمرة وم الع قد طابت و إلااخذهاالائع ولو جر" ها المدترى كالموف 


3 صرح به ان رشد وذكرانه لاخلاف فى هذا ینان العام واشوبانظر بن (فله والفرقالخ ) 


ولوحزءفانة تدا مقس 
أحاصص ثمنهوكذاالثمرةإن 
| البائع عا بخصهامنالثمن 


: على الم ال‎ ١ 1 EE 
اصلها فجذها يفيئبا على البائع ويؤخذ من هذا الفرق ان الثمرة لو كانت طابت يوم دمها ري ال على المشهور والفرق بين‎ 


ای حت قااراإن الصوف اذا حز رد لابائع اډا کان موجوداً واما الثمرة اذا حزت فلا ترد ولو | 
٠. ٠. |‏ 35 0 55 الك رةرالصوف‌ان‌الموف 
وهو كذلك 3 عدم عن بن ( قوله واخذ المكرى دابته وارضه الخ ) حاصله إن 


قائمة بعينها ومخاصص البائع با مخصها (قوله فجزه لا يفيته )اى على البائع واعا يفيته عليه ذهاب 
عينه (قَوهِ لاف الثمرة )اى المؤبرة يوم الببع فالا لم تسكن متقلة اذ لاوز يعبا منفردة عن 


كرف TT‏ لشخص وحمي الى ا ا نايا اتوم اجن ان 
EE‏ جیع المنفعة فان المكرى يخر إن شاء اخذدا هو ازشه‌ؤدارەوفخالکراءفا قى وحاص 0 
الغرماء بأجرة المدة التى استوفى المفلس أمها المتفعة قبل الفلس وان شاء ترك ذلك لاغرماء وحاصصس ب e‏ 

مجمبع الكراء ا انه تین محاصمصته فى الموت وليسله اخذععين شه نة ول المصنف واخذالمکریى مره )9( 


إذا مك رى داية أو 
داته ای له اخذ ذلك لا انه يتمين له الأخذ والمراد اخذ المكرىق هذاالاب وهو بابالفلمسوةوله 3 
ا م ا ا ا ا م ی ا ال و 2ور قل 


دقع الكراء 3 خذ المكرى )وجيبة ( دابته توأورضه )ودورهمن‌امكرى 


وفلس قبل استمائه مافعة ماذ كر وفسخ فعا ی وعامص بكراء مامفى أى أن شاء وازشاء تركه وحاصض طلوله بالا 
السكراء وأما فى الوت فتن 


سن تأعناو ی مامر” ف 3 


قولهولودين كراءلازماه' 


فى الفلس خاصة ومامر“ ١‏ 
۰ قنه وف الوتاه ارادة 
الافة لا ار ادة 


الاخذفى الفلس(وقنثم) 


رب الارضككر اما ( فى أ 


زر" عن ) )ءءء ق توف مله 
ددة األسنة الزروعة 1 
وماقيلها وكذاما بعدها 


اذالم يأخذ ارضه وإلالم 
يكن له فما بعدها شى* 
( فى افاس ) اىفلى 
المكترى لانه نشا عا 
وهی <ائزة له فحوزها 
كدرؤ راف كان عنزلةمن 
باع سلعة وفلس مشترءها 
ول وضبها وسواء حل" 
اردع ام لاومثل الزرع 
الغرس او انه يشملهواما 
فى الموت فرو والساق 
اسوة الغرماء 
علمهما ال رہن ( )لذا 
استوقى الكراء بقدم ي 
لغرماء فمابقى منالزرع 
(-اقيه ) اىالاجيراادى 
استؤجرعى سقيه بأجرة 
معلومة فى الدمة اذلولاء 
مااتتفيع بالزرع ( )یی 


ساق ەفافضلعنە( مرتېنە) | 


الحائز له ان فضل 


لمرتهن بقدم ل الساق 


ودم | 


¡ داه 


ول رب الارض فى الوت (والصانع” أ حق )من 
(دلو عو'ت )له 3 ايده )خق إستوفى احرته منه لانه وهو i‏ كارء ن حائزهاحق بهفى :لس ومو ت(و TT‏ 


(TAN_ 


ى اللكر .ة١‏ فى بات الفلس‌لانة فى لاوت عاص ٠طاا‏ ( قوله وا 
بك الج /جلة حااءة ولو قال الدى فلس 31 أوضح وانما قي الكرى ونه ناس 
اأنقعة لانه الو فاس بعد اس ت * باكانالكر أ منقضا ولا بعال < عدا خنذ ا ا فسخ الخ ) 


كراء وجمية وح اناه عل 


ا عطف على قول المنف أخذ الكرى داه 0 وان قاء ركه ) أى ترك ماذكر من الدابة 


والدار والأرض لمنلس ( 5[ لول )اى السكراء لوحا ل (قوله فتعين الترك ) أى ترك المى* 
الكترى لاغرماء حق تنقضى مدة الوجيبة (قوله ما تقدم )الكاف لاتعليل أى لما تقدم من قول 
الصنف وحل به وبالموت ما أجل ولو دن كراء واناد كن اللا ره راع < رى الخ وان 
فوم هن قوله فما ٠ر‏ وللغرم أخذ عين شيئه اجوز عنه فى النلس لا الوت لاجل التوطثهلما بعدموهو 
قوله وقدم فى زرعبا قوله وهذا )أى التقرير دم أنه لا منافاة الخ # حادل النافاة أن الدئف 
قد أفادفى ٠رأن‏ دين السكراء محل بالموت والفلس واذا حلالدينالمدكور كان اق فىالمدعة لاغرماء 
وليس للمكرى أخذ ماأكراء وقد جمل له هنا الاخذ © وحاصل الجواب أنه لا يلزم من الملول 
ون المفعة للغرماء لان اخذ المسكرى دابتهؤارضه فرع عن حاول الكر اءفالمصنف لا افاد فما تقدم 
ان دين الكراء محل بالموت والفاس افاد هنا ان السكرى مير فى الفلس بين ان بأخدداتهوارضه 
وبين ان مامص السكراء حلاف الوت فانه يتمين فيه التسليم والحاصة باع ( قله وقدم فى 
زرعها الخ )حاصله انك اذا ١‏ كم ثم أكتررت 
شذدا بعشرة اسة ی لك الزرع “م تداينت دينارا ورهنت ذلك الزرع فيه م د قرب 


ربت ارضامئن زمد عاثة دار عشر سنن فزرعها 


الأرض د فى الزرع لان اازرع له بالارض اآصال قوی فكي" نه حزء 58 فاذاشيت به ة ٠ن‏ ذاك 
بأخذ حقه مها على المرتون ثم يليه المر ن 
قوله وقدم رب الارض كرائها فى زرعما )استشكل تقدعهفى زر عمابأنهياز م عله كراءالار ص با 
مخرج مما وهو منوع وأجاب عق بان هنذا امر حر“ اليهالحال لا انهمدول عله واجاب 


اأزرع عد أخذ رب الارض اجرته قدم الساقی 


المسناوى بان معى تقديم رب الارض ال راء فى زرعها ان ررعبا :کون رهنا بيده فاع ويؤخذ 
من نه الكراء فاذا ,ى من ذلك ان بقية قدم الساقى فما على المرتون فلا يازم كراء الارض 
جا بل ج منها وهو ظاعر ولا حاحة واب عبق ( قوله ومثل الزرع الغرس )بل وكذلك البتاء 
لان الفاعدة إلحاق الناء بالغرس کا ذ كر شحنا (قوله وامافى الوت فمو والساق'سوةالغرماءو هدم 
علرها المرتون )ماذ كره .ن التفرقة بين الموت والفلس دو الشهور ومقاله ان رب 00 
الوت والفلس كا فى التوضيح (قَوِله الدى استؤجر على ستيه ) الاولى ان يراد بالساتى. الذ 

او باصلاحما بالدحت )١(‏ 1 
الحرف او غير ذلك کا قرره شيخنا العدوى وهذا غير عامل المساقاة لانه يأخذ حصته قبل رب 
الارض وغبره فى الموت والنلس لانه شيك (قوله * لم مرتمنه )ای الزرع ای لارتهن الذى رهن 
الكترى الزرع عنده فى دين تداينه منه (قوله احق ٤ا‏ بده ) حل ا فى التو ضح اذافلسر به بعد 
عام العمل اما أذا فلس ر به قل العمل فيخير الصانع بين ان يعمل و حادص بالكراء أو. فسخ 
الاجارة بن ( قوله ولو بموت )لو هنا لدفع توم ان هذه السئلة مق.دة بالفلس كال قياما لا حلاف 


استؤجر على خدمة الارض وخدمة زرعها سواءكانت بالدةى 


)01( قول الى الفحت لمله بالحفر وهو ظاهر اه 


ع الغرماء فى فلس زب التى* ماوع 


قبل استيفائه له ! 


|Ç 3 7‏ مذهى اذ ليس فى هذه السئلة خلاف وتوله فى الخطبة وبلو الى خلاف مذهى 
شى" فالغرماء وعدم ان ا ٠‏ 6 ل الل سس سس ب ت 


أى 


س #جيع 
الترك والخاصة ميم الكراء حالا ا دم 1 عذا بعلم أنه لا منافاة 


بان سامه ار به أو مزه كالبناء أوكان بد مين ( فلا ) يكوأ حق بهبلأسوة الغرماء (إن لم يضف اصءته سيا ) كالخباط والاساع 
والبناء ( إلا الس فكلمزيد ) أى ف وكالمضاف الز بد فى الصنعة (A4)‏ أىحكمهق الفلس قفط 2 من أضال 
ْ 2 | لمنعته شيا من عنده 


كصسباغ بصب اگوب 


أىغالبا کا تقدم وما هنا من غير الغااب اه شب (قوله بأنسامه لربه ) أى ثم فلس ربه بمد أن | 
قېضه أو تسانه ريه بعد تفلسه (قله كاليناء ) أى وكالصانع الذى يصنع ارب الثىء فى بيه اذا 


5 57 0 0 1 5 5 لص.هة ورقا رو الفراء 
مما بر قاع من عندة و0 


([هإنلم يضف الخ) شرط فىةوله وإلا فلا يكو نأحقبه وقول إلاالنسج اتناء مالم يضف لصنعته 
شيئاً ‏ وحادل ماذ كره الدنف ان مل كون الصانع إذا كان مصنوعه ليس دده مخاصص أجرته 
| ولا سكون أحق به مالم يكن ذلك الصانع نساجاً وإلاشارك الغرماء بقيمة نسجهكا انه لوأضاف 
|Ç‏ الصائع لصنعته ديا من عنده فانه لا مخاصص بأجرته إذا كانالصنوع ليس بده بل يشارك الغرماء 
بقيمة ماخرج من يده وللشاركة فى مسثلة النسج وكذا فى مسئلة الاضافة إتما هئ فى الفلس وأما . 
فى الوت فانه يتعين أن عاصص يما جءلله منالأجرة (قوله أى فهو ) الضمير لانسج ( قله شارك ) 
أى الغرماء فى الفلس ققط بقيمته وعلم من بان حم الضاف بماذ كر أنه مشارك بقيمة النسج لان 


حكمه وله ( شارا 
قيمته ) أى قيمة المزيد 
يوم الي واو هم الثوب 
مثلا بأنيقالماقرمةالهزل 
وماقيمة الصنعة أىالنج 
ايهال ماقيمة الثوب بلا 
صغ وما قيمة الصبغ 
والش ركةبنسبة قيمة كل 
ثم ما ذکره اللصنفسمنأن 
النسج كالمزيد ‏ طش 
والمعتمد أنه ليسمثله عل 
| كمل الدكا أن المزيد 
فيال مو تكممل اليد محاسس 
به ( والمكرى ) ادابة 
قفلس ربها أومات أحق 
( بالمميكنة. ) حقبستوفى 
من منافعها مانغده من 
الكراء قبضتأملا لقيام 
تهياباءةامقبضها (و )أخق 
أيضا ( بغيرهًا) أى غير 
البنة ( إن "قبت" ) 
قبل تفليس ريا أوموته 
لابعده فلايستير ( ولو" 
أديرتت" ) الدواب حت 
المكرىوذ كرعكس الى 
قبلهابقوله(وريها) أحق 
( بالمحمول ) عليامن 
أمتعة المكنرى اذا فلس 
أومات بأخذه فى أجرة 
دابته ( وان لم کن ) 

(07- دسوق_ثالك ‏ ربا (ممها ) فى السفر ( مام يفبضث» ) أى المحمول (ربّه ) 
المكترى المفلس قبض نسم فرب الدابة أحق به حال نزول الاحمال فى المنازل ومحوها وإلا فربها أسوة الغرماء فى الموت والقدى 


الصف جعله مشاه (قوله أىقيمة الزيد) أى بقيمة مازاد من عنده ققط وأما أجرة العمل فهو 
فما اسوة الغرماء كا فى بن (قولهبأن يقال الخ) أى ولايقال «اقيمته مصبوغا وما قيمته بلا صب 
لان الصائع ليس له إلا الصامة فلا تقوم إلاصنعته ولو قوم مملته لربما زاد ذلك فيأخ-ف زيادة على 
حقه ( قوله والشركة بنسبة قيمة كل ) فاذا كانت قرحة الصبغ خمسة درام وقيمة الثوب أيضش 
عشرة كان لصاحب الصب.ع ثلث الوب ولاغرءاء ثائاه وإذا كان قيمةالغزل خحمسة وقمة النسجواحدا 
كان لاناسج سدس الوب ولاغرماءخمسة أسداسه ( قله ضعي ف!اخ) اعل ان»اذ كره الدنف من ان 
النساج كالصباغ هو نص ابن شاس والذى عليه ابن رشد ان النساج ليس كالهباغ ونصه انكان 
الصائع قد عمل الصنعة ورد الصنوع لصاحبه فانم يكن لاضائع فا الا عمل يده كالخياط والقصار 
والنساج فالمشهور انه اسوة الفرماء (قوله بل كعمل اليد) أى فيكون النساج أ به من الغرماء 
<تى يستوفى حقه ان كان الثوب النسوج بيده وإلا فلا كون أحق به أسوة الغرءاء (قَوِإْهِ كا ان 
اأزيد) أى مثل الصبغ فى لوت كعمل اليد مخاصص به الغرماء أى ولا يشاركبم فى الثوب بقيمة 
الزيد كما فى الفاس (قول إدقبضت) أىقبضها السكترى قبل تفليس رما أو قبل وته (قوله لابعده) 
أى لاانقبضت بعدمفلايءتيرذلك القبض و حینلذ فكو نأسوة الغرماء بأجرثه (قوإهولوأديرتالخ) 
بان كان كلا هزلت دابة أو ماتت ألى له رها يدلما فى فلس رما أو مات فان المكترى 
أحق بلك الدابة النى قبضما (قوله وذ كرعكس الى قباما ) أى فالمسئلة السابقة فلس رب الدابة 
وهذه فاس المكترى ( قوله ذ را أحق بالمحمول) مثل الداية فى ذلك السفينة والفرق بين هذه 
المسئلة وال-لة القدمة وهى قوله ولا عتص ذوحانوت عا فيه ان حبازة الظمر أفوى من حيازة 
الحانوت والدار لما فما منا لحل والنقل قلهالناصر (قوله اذا فلس أومات) أى إذا فلسالمكترى 
أومات ( قوله بأخذه فى أجرة دابته) أى انه بدأ بأخذ أجرة الدابة.أو السفينة منه فان قى 
٠ن‏ تمنه فضلة كانت للغرماء وليس المراد انه بأخذ المحمول مطلقا ولوكانت قمته أ كثر من 
الأجرة (قوله فرب الدابة أحق به ) أىفى الوت والفلس وقوله حال نزول الاحمال فالمنازلأى 
لان ربها م يقيذها قبض تلم ( قوله وإلا فرمها اسوة الغرماء فى الموت والفلس ) أى والا بأن 
بض الحمول ربه قبض تلم كان رب الدابة اسوة الغرماء فى ذلك الحمول وغيره فى الموت 


(وفى كون المشرى ) لسامةشرا 


( فسخ ) أى انفسخه 


الا كم (لفساد ايع ) 


وقد فلس البائم أومات ۰ 


قل الفسخ وهر المعتمد 


فالاولى الاقتصار عله | 


( أولا) يكون أ-قما 
نل أسوة الغرماء لأنه 


(أو ) «واحق ا (ف) 
ان (العد) المدذوع 
اوسا لافما أخذت عن 
عين فى ذمته ( أقوال“ 
وهو ( 0-0-0-0 
الى دفعه بال اذا كان 
اعا وعرف بينلن أو 


مات قت السلعة أوفاتت' 


فبى من تدمة ما قبلا 
فيا سد لحل الاقوال 
والخحاصل بأ تارة يكون 
أحق ثمنه مطلقا وذلك 
فبا. إذا كان موجودا لم 
هب وتارة بالسلعة على 
الراجح وذلك فا إذا 
كانتفائمة وتعذر الرجوع 
نيا وتارة يكون أسوة 
الثرماء وذلك ؤب اذاناتت 
و قعذر الر جوع 2 
(و) المشرى أحق 
( بالاقامة ) الى 
خرجت من يده ( إن 
بيعت" ) بلمة أخرى 
( لحنت" ) 

أخنها لائقاض الببع 
الموجب لخروجح ساعته 
عن ما که ولو حذف الو او 
لیکون قولهاتحقتنعاً 
لسلمة كان أولى وهذه 


المسثلةمين افرادقاعدة دفم العرض فى العرض المشار للها يقولهالآنى وق عرض بعرض عا حرج منيدمالخ (وقضى ) 


Ey‏ 58 00 الغرماءفىالوت والناس 
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| والقلى وظاه, رالتوطيح نر ہا أ أصوة الغرماء ا اا ارت : السام أولا و ظاهر 
وقياسماهنا می مايأنى فىالاجارة لايصح لأن ما يأنى إا هو فى الاختلاف فىقبش 
ولايلزم .من قبول قول امال فماقرب أنيكون لحم اموز اه بن فا فى ءبق منأنه اذا قام رما 
بالقرب يكون أحق بالحمول فيه نظر انظر بن (قله وفى کون الشترى الخ) حاصلهأ_مناشترى 
سلعة راء فاسدا بعد دفعه لادا أوأخذها دن دن فى ذمته اذا وقع ال مع عند الأدان الثان 
لأجممة مثلا ثم فلس البائع قبل فسخاابيع وقول الاطلاع على الفساد ن ليكون 5 بع اق مان 
إلى أنستوق عنه أولا کون أحق ہا وهوا سوة الغرماء لأنه أخذها عن 
شىء ایم أو إن كان اشتراعا بالنقد فم وأحق ما من‌الغرماء وإنكان أخذها عند نی ذم البائم فلا ْ 
کن أحق مها أقوال ثلاثة (قولهبفسخ) أى التق يفسخ الجا عقد سراما أى الق بنتحق ةد || 
شسرائه! أن يفسخه الماك لفساد اليح هذا هوالاولى ماله الشارح ( هله وهو ) أى الةول بأن 
الشترى أحق باللمة فى الوت والفلس سواء اشتراها بالنقد أوبالد ن العتمد ( قوله أفوال) أى 
ثلاثة الارل لسحنون والثاق لان اواز والثالث لعمد المللك بن الماجشون ومحاها إدالم :مالع على 
الفساد إلا بعدالفلس وأما لواطاع عار هله فروحق .ماباتذاق ومحلمايضا إذا كانتالسلعة قاعة و تىذر 
دجوع المشترى يمنه وأما إذاكان قاتماوعرف بعيله آمان أخذه ولاعلقةله بالساعة وهذا التقسد إعا 
5 ف إذا اعتراها بالقد لابالدن ول الخلاف أيضا مةد ما إذا کات السلعة وقت التفليس دد 
المشترى وأما لوردت لابائع وفلس يعدذلك فهو أسوة الغرماء وهذا هوالدى يفيدهكلام ابن رشد 
وء.ثى على ذلك خش وهو المعتمد خلافا ج و عاق حبث ممم فى محل الخلاف أى كانت وقت 
التفليس بد المشترى أو يد البائع وتدعامت أنالأقوال الثلائة جار.ة والموت والنلس خلاة من ةل 
إنها خاصة بالفاس ولا يكون أحق ہا ف‌الموت على جميع الاقوال كذا قررشيخنا العدوى (قوله انه) 
أىالمشترى شر اءفاسدا وقوله مطاتا أىكانت الساعة قائمة أوفاتت (قوله وتارة بالسلعة) أى وتارة 
تكون أحق بالسلمة (قوله والسلعة ان بيعت 0 ) .بع ىأنعمرا لواشترى سلعةمن زيدشراء صحيحا 
وأولى فاسدا ثم فلس زيد أومات واستحقت ستحقت السلعة الق خرجت من يده فان المشعرى وهو ممزو 
أحق, «السلمة الى خرحت من بده أن وجدها بعيبا فى الموت والفلس ولاعالف أخذها هنافيالموت 
قو لالصاف وللغريم أخذعين ماله الو زعنه فىالفلسلاا1وت لان الع هناوتم على مين فباستحماقه 
انفسخ الع فوجب رجوعه فى عين شيئه ان کان قأما فى الموت والفلس وبعوضه ان فات لاف 
مسألة الفلس ال مشار لما بقول المصنف وللغريم أخذ عينمالهالموزعنه فالفلس لاا موت فان!!.يعفها 
هى عل من غير .مين كالد نا نير (قوله لانتقاض الييع) أىلأنالمبييع إذاكانمعينا ينفسخالييع لاستحقاقه 
(قّإهدار حذف الخ) حاصله ان قوله استحقت صفة لسلعة والصفة لاننطف على الموصوف فلا تقعرن 
بالواو الا ان يقال انها زائدة بناء على ماقاله الزعخشرى من جواز زيادة الواو فى الصنة لأ كيد 
اموق الصفة بالمودوف ويصح جمل الواو للحال وسوغ مجىء الال من النكرة وقوعبا فى 
حيز السرط المشابه للنفى أو يتقدر لما صفة أى سلعة أخرى والحال ألما استحقت كا فدله الشارح 
ولا صح جعل الواو عاطدة خملة استحقت على جبلة بيعت لاقنضائه ان المستحق السلعة الخارجة من 
ند المشرى لامها المحدث عنما ولي ىكذلك (قوله وتضى . أخذ المدن الوثيقة) 5 فى أن من عليه 
الدن اداوفاه لصاحبه وطلب منه الوثيقة الى فا الدن لأخذها أولقط قطءها فانه جاب لذلك ويقغى 
له بذلك للا يقوم رب الدن با ٠رة‏ أخرى وقديقال ان أخذالمدن الوئقة عة أوتقطيعها لايفيده فائدة 


قاد ادقع ٤‏ ابام أوأخذها ملت نمه بالساءة 6 الفاعة 


س الاحرة وعدمه 


وحن فلا وجه لأمضاء بأخذعا أوتقطيعبا كا قال انف وذلك لانه اذا أخذ المدن الوثيقة 


نادعي 


عل رب الدين ( بخ الدين الوثيقة 7 ) .نهو بالخصم علا أىالكتابة على ظاعرها بالوفاءكاتاله E‏ يدعىر ب‌الدن 
سقوطبا منه فقبل کا ري أو محر جح مور ۽ مها من ع السحل إن کان لها سحل NY‏ 


فادعى من له الد ن أنهسا سقطت ەنه فلهول فول كا يأنى فلا فائده مذ فى الةضاءله بأخذها وان : 


| أخذها وقطء E‏ ضا لان من له الدين ج عوضها من السجلوقد جاب بأنا! رادقفى 
بأخذ الو عة اى بعد الخصم عليها وقوله او تقطيعيا أى بعد الاشهاد على وناء ماقا او کتب وة 

تناقتما وقد ب ل إن الخصم علا لا ید او از ان رب الدين بدعى الما سةطت منه وان الدين 
اخذها وخصم علا ذالاولى ما قله ح والجزيرى من انه يقذى بأخذها er‏ نم ترد لصاحها 
وهو صاحب ب الدين قول ل رب الدين ) ای الذى اتتفى دنه ( قوله بأخذ للدين الوثيقة 
منه وبالخصم علا ) ای وتبق بعد ذلك يدربها وهو صاحب الدین ا عليه الل اف ح عنابن 
عبد السلام وثقله تت عن ا وهو انو القاسم الجزيرى صاحب الوثا'ق وكلام الشارح 
بغ انه مخصم عاما وتق عند المدين ولس كذلك لما علمت انه لا فائدة فيه لاان ممم لطىمااذا 
كان الخصم بلا رة فه بأزكان مخط رب الدين وختمه (قوله قال صاحب التكثلة هو العلامة 
التويرى والمراد بالشكلة تكلة شرح شيخه الإساطى فانه قد ترك مواضع من التن لم تب عابها 
فكتب عايه لاذوبرى واه التسكمة ( قوله الحزم ) بالحاء المهملة والزاى المعجمة اى الرأىالسديد 
( قوله د وكتابة براءة بدنبها ) اى بأن بكتب فى ورقة اخرى ان نلانا رب الدين وصله دينه ٠ن‏ 
فلان او ابرأ للدرين منه وكتب الشرود خطوطهم ء-لى تلك الورقة (قوله قفى ) ای قضاءه 
الزوج او وراثه وقوله بأخذ و ةة صداق ای لےۃہا عنده او لتط. ع ( قوله ولوق التسب )اى 
نسب الولد بالزوج إذا اختلفا فى ذلك الولد هل هو منه اء لا فانه هام من تلك الوثيقة و قهبهوعدمه 


إذا كتب فنا تاریخ عقد التكاح لله وار ها ) اى وهو صاحب الدين يعنى ان وثيقة الدين اذ 
وحدت ديد من عليه الرن نطلما صاحہا وقال سهطت او سرقت منى وقال من علمهالدين ,ل دقعت 


ماقا فالقول قول رب الدرن وله اخذ الو'.مة من المدين انلف عى سةوطما اوس رق اوانه !ا خذ 
مافہا ولاارأ منه ولا احال به (قوله وعله )الى على المدين دقع مافى الودمة من الدين (قله ونی 
اراهن الخ ) ح'صله ان الرهن اذاو جد سدر اهنهفطلداارتهن بدین‌الرهن‌فادءی الراهن‌انه‌دفه‌اله 
فكذيه المرهن وقال ۾ تداع شيا منه والرهن سقط منى اوسر قە نىا !ةو لقولالراعن سمينه ورا 


ولالمر من دم.نه (قوله و اص دقه ( ای والحالان'لر نون لم اصدقه فى دعواه انه دقع الدين الذى 
عله يه (قوله لاد دعى سقوطه أواعارته اوسر ته الخ ) فى أسوته بيندعوى الاعارة وغر هانظر بل 
التفصيل انما هو فى غير الاعارة كدعوى السرقة اوالغصب او السةوطواما فى الاعارةنالةولللراهن 
معا ام المر ون عن قرب أو يعدانظر 5 9 بعدطول)اىمن حوز اراهن لارهنوةولهفانةم 
بالقرب اى من <وز الراهن لرهنه والةرب عثشرة ايام فأقل والبمد مازاد علها كذا قرر شيخا 
(قوله ذهو لار نون ) الأول فالةول ارا مطلاسواء قاميااة قرب او بعدطول ( قله اغدمن الاعتناء 
اا وده 6 اىفاكتأن ان الوثمة توطع فى الب واماالره هون فعانه ان بوطدمى فى الصندوقف: ندرسقوط 
الرهن بالنس.ة للوثيمة (توله كوئيقة زعمرم اسقوطها )هذا ديه فا نضمنهقولهوتذىاراهن!! لخ٬ن‏ 
أنه ر لرن وحاصله ان من أدعى على آ خر :دن وز م ان له وة بدوانها سقطت اوتلغت 


| صاحب التكملة الحزم 
| تقطيعها وكتابة إراءة 


بينهما (لا ) يقضى ازوج 
طاق ولالوارثه إن مات 
عة ( صداقے 
قف ) لمافى حدسها عند ' 
اازوجة من للنفعة بسبب 
السروط التى فيا ولحوق 
الكت إذااختلة'فىالنسب 
وقدر الېر لقاس علا 
حو أختها وعلمء.ن حضر 
العقد من أشراف الناس 
وغيرهم ومحو ذلك 
(دلربها) أى الوثرقة 
(ردها ) من المدينان 
وجدت عند (إنادعى ) 
رها (قوطها)أو 


بأخذ وثيقة 


فا إنحلف ره ي 
بقائه إذ الاسل ف ىكل ما 
کان باشهاد أنه لابيرأ منه 
إلا باشهاد ولو أدخل 
الكاف على قوط بالشمل 
السرقة والغصب ومحوهها 
وفى نسخة بردها بالباءأى 
قضی لربها بردها (9و) 


تفى ( راهن ( وحد 


الى ت 
ا(يدم رهه بار 


المكين )لر ن ولص دقه 
بلادعى-ةّوطهأوإعارتهاو 


© #ام 9 
سرقته أوغصبه وببراالراهمن 


من الد بن إن ةم الر من بعدطول فان قام بالقر ب فالة ول له رمن بلاخلافذ كره الحطاب فتحصل أنهيقفى لاراهن بأنددفع الدينالدى 
عليه أى سمينه إن طال زءن حوزه لرهنه وإلا فالةول لمرن وأما الوئقة فالقول للمرهن معلاماوالفرقأن الاعتناء بالرهن أعد 


من الاعتناء بالوثيقة ( كوئيقة زعم رابها سقو كلما ) أىكا يتضى للمدين 


بدفم اين اربه انادعى الوفاء وتقطيع الحمحة وادعی رب الدين عدمه وان ا1<ة ضاعت.تةوليس طلالمدعى عله إلااليمين أنه 


وفاه جيع الددرن ولا لمحالف هذا قوله ولرما ردهاا ل اوجودالوثقة 
الان وإلاغرم وهى حصو صة بهذا فا يتأمل 


نبا ( إل۴ا )أى 
باحضارها يمنى ول يكن 
الد اهدمستحضرا للعذضمة 
لطاب احضاز الوثيقة 


ليتذهكرها ويل حقيقة 


مافہا والحال أن الدعى عليه 
متكر أو ادعي دقع ايع 
ورب الك ين ادعى دفع البعض 
]دد[ 
اب 
ق ان(۱) أسباب الحجر 
وأحكامه وها الدبن 
() ادم ومني اا جنون 
والصبا والسفه والرض 
وأغار الى ذلك بةولهرضى 
لله عنس(م) (المبسون ) 
يصرع اواستنلاءوسواس 
(أعاجورة) عليه من حين 
جلونه لابه أو وضه ان 
كان وجن قبل باوغه وإلا 
فاحل وان كان وإلافحاعة 
السامين وبمند الحجر 
عليه( للاغاقة )من جو نه 
شم ان كنصغيرا أو سفہا 
عع هله ا 
فلامن غيراءة.اج اليفك 


ولا ولاية للام من حث | 


الحجر واعا لما الحخضانة 
(وااصى ) محجور عليه 


والظرفية 


نشاف لن 


بدالمدين قبا فی من حزئات قوم من‌ادءیى الةطاءفء ل4 
)4( )و4 شېد )ی عزن شېد (شاهد أها)أى 'لوثةةازذى كنتب :د مادته 
وم توجد بد احد قفال المدعى عليه قد دفعت لك الذين وقطءت الوثيقةفالةول قول المدعى عليه ولا 
بار مه إلا اليمين أنه وفاه جبعالدن وذلك لأن ققد الوثة منبدالدعى وهو رب الد ين ملزلةشاهد 
لليذعى عله يه فبحلف معه ( قوم بدفع ال نار به)أى یبا نه قددقع دنار :(قولهد واس على المدعى عليه ) 
أى الذدى هو المدن إلا المين وذلك لان فد اء ومن ك رب الدن ث شاهد e‏ فحلف مهه 
( قوله لوحود الوئمة د الدن فہا )أى لاف ماهنا فلم تواحد الوم هه ة يدأحدرقلوفيى)ى هذه 
المسثلة وهىقول الصنف کو aa‏ هة زعم را الخ (قوله وهى ) أى الماعدة الى قال وها خصو صة ذه أى 
خر من ته ومما هذءالئلة(قَولْهِ وم يشودهاشاهده'الاها)جملة مستا نفة لاار تباط لما بالمالة قبلها 
(قوله يعنى ولم يكن ) أى والال انه لم يكن الخ وأشار الشارح إلى ان ماذكره الصنئف. نانشاود 
الرشقة لاوز له ان اشد افا الابعد <حعور ها مقيدبأمرين الاوا لان کون الشاهد غربتذكر 
للةضبة وأماإن كان متذكرا لما فلا توقف شمادته طل حضورهاوالثاق ان ,کون المدعى عله منكراً 
لاحق من أصله أو مدعيا لذفع جيعه والمدعى يدعىدفع بعضه والحال ان الوثيفة «كتتبة عادفع فاذا 
كان الشاهد غير «ستحضر لما دفع فلا يشهدإلاها 
ب باب فى با نأسباب الحجر 86 


المجر صفة حكية توجب منع موصوفها من تفوذ تصرفه ف) زاد على قوته أوتبرعه بزائد على ثلث ماله 


فدخل باك انى حر المريض والزوجة ودخل بالاول حجر الصى واله:_ون والسفيه والمفاس 
والرقيق فيمنءون من التصرف فى الزائد على الةوتولو كان التصرفغيرتبرع كالبينع والشراءوأما 
الزوجة والريض فلا عنعان من التصرف اذاكان غير تبرع أو كات تبرعا وكان يثلث مالمما وأما 
برعهما بزائد عن الثلث فيمنعان منه (قوله ومنها الدين ) أى ومن أسباب الحجر الدرن وأراد به 
الفلس لأحلالدين وقوله والسفه أراد به التذير وعدم حسن التصرف ف المال أىومنها أيضاً الرق 
والاسكاح بالفسبة للزوجة فأسياب الححر سنعة وليس نها الردةلان للرتدليس عالك زهو اجون 
بصرع ) أى وهو الذى يلدسه الجنى وقوله أو وسواس وهو الذى لا لالبهوسواءكان نکل همام مادا 
أو متقطما وحمل الشارح الجنون فى كلام العنف علىما بصرع أو وسواس لان مابالطب.ع(١)اىغلية‏ 
السوداء لابفرق منه عادة فلا يدخل فى کلام اعصنف ( قو ان كان)أىانكان له أب اووصى وجن 
قل بلوغه وتوله والا أى وان ۾ يكن ن لهأبولاوصى أووجد أ عد هماو ل کنه حن بعدالياو وغ اذى حجر 
عليه الجا (ق وهم انكان) أى بعدالافاقة صغير| أو كان كيرا لكنه سفيه (قوله والافلا ) أىوالابأن 
كان لەس صغيرا ولاسفباً بل رشیداً فلا حجر عله بعد الافاغة .,نالجنون (تولهء من غير احتباج إلى 
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ا ا أىالذ كر ححور غليهأى بالنسية لنفسه لاب وغ وأها بالتيآلمالهفسياى 


ا ا سے 
| ماءفرطون الحال اه كتيه مد علش 


من ظرفية الشىء فى تمرته وقوله أس.اب جمع سبب وهو لغة مطلق موصل وعرفاً مابازم ف 


من وجوده الوحود وهن عدمه العدم لداته وغو لأراد اه وقوله ا لححر لغةمطاحَ ى الم مصدر <حر ())قوله ومناالك, ن فه‌اشارة 
الى وحه المناسية ين العامل وقوله کا تقدمف.هاشارةالى وجذعدم ذكر الفاس فىالاب (r)‏ قولهدرضى الله عنة حملة خر ةله طا انث اة مى 
قصدہا الدعاء للمسنف ورصا انه العامه أو ارادته والطلوب تعلقها التتحيزى الحاادث اھ کنبه ممد علش 


(۱) قوله بكسرااراء أى.م بقاء الداء على الم لأن.اضيمر باعى وهوأراب أو قعغيره فىالريب اه . 
اه 


اند كر ( لاوغه ) فاذا بال الذكر رشيدا ذهب حيث شاء إلا أن حاف عليه قساد أو هلاك قيمنعه الاب أومنذ كر وأما الائ 
في تمر الحجر علها بالسبة تفم إنى سقوط حضاته! بالبناء بها مذ كر من علامات البلوغ خمسة ثلاثة ناء شتركة وائنان 
مختصان الى فعال ( شمان 0 م 8 ٠‏ وقيل ا 0 ا ا ا مطلقاوان كان الاصل 
EE 3‏ 0 فيه الانزال فالنوم ( أو 


داو لط ل أي لعده واار اد د باحر عليه بالنسية اة حجر الحضانة دن تددر سے4 


ا لض أو لمل ٍ( 

وصيانة ممجته من الملاك أو! لهاد فه (قوله لمن ذ کر ) أى من الاب ووصيه والحا كم وجماعة بالنبة لای أ 
السامين ) قوله ذهب اث شاء ( أى ولا يح -ن الذ هاب اكاك الححر عله بالنسية لذانه الا ات 6 أى النبات 
٭ واللااصل أنه می باغ عافلازال عنه ولاية الأب والوصى والها كم من حيث تدبير نفسه وصيانة 3 لاالزغب للعائة لا 
ممجته إذ يؤمن عليه حينئذ من وقوع نفسه فى مهواة أو فا يؤدى لفتله أوعطبه وحينئد فلامام ||[ للابط 8 
5 الذهاب <يثشاء إلاأن حاف ءاه الفساد لجالامثلا وإلا کانلایه أو وصه أوالناس اجان منعه فانه تأخر عن الباوغ 
(قوأانسية لنفسها) أى وأما الحجر علما. النسبةللمال فس ألى فقوله وزد فالآ أا اخ (قولهأى (وهل)التبات علامةم طلقا 
الانزال ( أى انزال اى “ مطلتا فى نوم أواقفظة (قوله وان كان الأصل فيه ) أى وان كان العنى فحق الله تعالى من صلاة 
الاد لي لاحلم الانزالفالنوم ( قوله اوا لیض) أىالذى م م يتس نب فى جابه والافلا نكو زعلامة اهحش وصوممالا ينظر في هاخا کم 


( قوله أى النبات الخشن ) أى النبات للشعر الخشن وظاهره ولو<صل فى زمن لابندت فيهعادة 
وقوله للعانة .تعلق مول لاصاف أوالانبات (قَ ْم فانه يتأخر ) أىفان نبات الشعر فىالابط ونبات 


وخق العباد من طلاق 
وقصاص وا<دما. نظ_فيه 


الاحية والشارب تار عن البلوغ وحينئذ فلا کون علامة عليه لان المراد بالعلامة م بحسل الباوغ الا كمأوهو علامة (إلا 
عندها من غير تخر عنها (قوله الافى <ق اهتعالى) أى فليس علامة علىالباوغ (قوله تردد) ای ل فحق اشر تعالى ) غلاائم 


عله فى رك الؤاجيلت 
رارتكاب الحرمات ولا 
بازمه فىالباطل طلاق ولا 
۰ عتق. ولاحد وان كان 
الجاكم يلزمه ذلك الأنه 
ينظرقه وح عاظيرله 
0 8 لبر 
( تردد” ) والنذهب 
الأول وهو أنه علامة 
مطلقا كغيره وى من 
علامات البلوغ نان الا بط 
وفرق الأرنبة وغاظ 
. و 
الصوت( وصباق )المي 
فى شأن البلوغ طالبا أو 


طريتتان الاولى لهازرى والثانة لابن رشد ي وحاصل ماف المقام ان المازرى قال إن الانبات 
علا.ة على البلوغ على اللشهور وقيل انهليس بعلامةله فلمالك ىكتاب القذف من المدونة انه ليس علاءة 
على ال لوغ وعوءلابن القاسم فكتاب المطع وظاهرءلافرق بان <ق ألله وحق.الأدمى وقالابنرشد 
هذا الخلاف بالنسية لابين الشخص وغيره من الآدميين.منتذف وقطع ودل وأما قما بيه وبانالله 
من وجوب الصلاة وأمحوها فلا خلاف انه ليس بعلامة هذا محصل مافى التوضيح لكن مانسبهلابن 
رشد خلاف.مافىالواق عنابن رشد من انهعلامة مطلاةا فالظاهر ان لابنر شد طريقة أخرى وان 
الصف أشار بالتردد لردد ا.نرشد لدوله انه علامة مطلتًا عى مانةلعنه المواق ولقوله ثانا انهدليس 
بعلاعة فى حق الله على ماله الصاف عنهق التوضيح ( قله فشان البلوغ ) أى اثاتاأو تا (ة ل طالا 
أوسطاونا 4 أى كان مدع.ا أو مدعى عاه (قوله ادعی عد ) أى لاحل عدم دقوع الطلاق 
وعدم المصاص منه أىة .دق لآو بارا بارغ ديه والحدود تدرا بالك هات (قوله ولوبالانيات) 
أى هدا اذا كان دعواه البلوغ بالانزال أو الحض بل ولو بالانيات وفى سق وحش‌إن ادعاه بالسن 

ل,تصدق ولا بدبهءن ائات ذلك ووه نظر والذى فح عن زروق وصدق فى السن انادعى ما 


واقعة عليه لا.نهأى إن لقع منارية فماقاله وأما فى قراءته بكسرالراء )١(‏ مءنيا للماعل فالمنى انلم ا[ عدمه لدرءالحد بالشهات 


يوقع غيره فيريبة ( قوله فلاضمان عليه) أى وحدنئذ فلا يصدق فى دءواء الباوغ لوجود الشك فى 
ددقه (قوله ان ادعى عدم اللوغ ( أى واا ان ادعى البلوغ فانه.لزمهالطلاقدونالطنابة للثسبة 


وكدع وجوده ليأخذ 
سهمه فى الاد أو 
لوم الناس أو ليكمل 
ش به عدد جماعة الجمة 
واوبالانبات ( إن م يراب ) أىيشك انه دازارتيب فيهميصدق كنف يتعاق بالأموال كانادتى الباوغ ليأخنسهمه أو ادعى 
عليه انه أتلفمالا:اؤءنعليه وانه بالغ فاقر بذلك وخالفهأبوه ف وغه فلاضمانعليه وصدقهف الجناية والطلاق فلايقع عليه انادعى 
عدم البلوغ لدرءالحدود بالسيات واستصحاباً للاصل 


ففى مف ومالشرط تفصيل (ولاو لا ) 


واما غير معاوضة كهية 
وعتق فيتعين رده ومراده 
بالممز المجور عليه ولو 
صرح به لكان أولى 


ليشمل المي والبالغ | 


السفيه ويدل لذلك )0( 
قولهالآنىواستلحاق نس 
ونفيهوعتقمس:ولدته نانه 
اما( ؟) بتصور فالبالع 
وجاز ان براديهخصوصض 
الصى وجل قوله الآنى 
كالسفيه تدا ماما ثماذا 
رد الولى بعهفالثمنالذى 
أخذه الميز يو حَد من‌ماله 
افا يك نأ نفقه فىشوواته 
الق يستغنى عنما وحمل عند 
جول الال علىانهأ تفقه فما 
لابدله منه فاذا لم يكن له 
فالاتسم 
انفقهفى شمو اتاق يستغنى 
عنها فلاخلاف انه الع 
بشىءم نالثمن( وله )أى 
لمي اذا لهل وليه بتصر فه 
أوعل وسكت اوم نله 
ولىرد تصرف نفسه (إن 
رهد ) لكن جملكلام 
للسنفشاملالمااذا لم يكن 
له ول انما ي الى علىةول' بن 
القاسم لاعلى قول مالك 


به فى ذمته فان 


۰( قول الشارح ويدل 
قدلكالخغير ظاهر نعملو 


أشقط لامنف قوله ا 


كالسفءه رد ت الدلالة | 


(قولدفق 


(۲۹€) 


عذجوءالشر 05 تفيل ) صلم ن کا .۾ ان المي ى لصدق فيشأن االموغ اثباتاًأو ونمفا ROL‏ 
يرب ول بعك فى صدته فا أخير به فان ارتدت قلا صدق فى الأموال ل ويصدق فى غيرها كالطلاق ١‏ 


آبآوغیر(ر د تمتر'فر ) شخ ص( كيز 36 ا من غير إؤن وليه 


والجناية ازادعى عدمه نان ادعى وجودهصدق فالطلاق قط دون الناية لأن اارية فىقوله شبة 
تدرا أ المحدعنه (قله ولاولی الخ) حاصله ان امز اذا تصرف فى ماله عماوطة مالة بغر اذن وله 
وكانت تلك الماوضة على وجه السداد ولال انفاقه علي نفسه فم لامد له منه واستوت الماحة فى 
احازتمها وردها فانه.ةات لوله اذا اطلع علمرا الخبار بين إجازها وردها وهذا هوالكهور ولافرق 
بي نکون الببسع عتاراً أوغيرهولوم S|‏ الفىال.ان إذاباعاليتمدون أذنوصيه أوصغير بدون 
إذنأوه شیا من عقاره أو أصوله,وجهالسداد فى نفقته التى لا بدلهمنها وكان لاثىءله غير الدئاع أو 
كانهغيره ولكن ذلك لايع أحقمابباع نوله فاختلف فيهعى ثلائة أقوال أحدها انالبرعيرد 
علىكل حال ولا يتبسع شىء من الثمن لأزذلك ااشترى سلطه على اتلافه وهوةول ابن القاسم وهو 
أضعف الأقوال » القولالثانى يرد البيع ان رأىالولى اناارد هوالوجه وااصلحة ولاييطلاثثمنعن 
اليتم ويؤخذهنماله الذىصونه بذلك اللمن فان ذهب ذلك الال الو<دودالصون وتجددله مال غبره 
فلايتبع امن فيه وهو قولأصبنع » القولاثالثانالببع فى ولايرد فانكان ةدباع بقل من الثمن أوباع 
ماغيره أحقبالديع منه فى نفقته فلامختاف فىاز الببع :ر دولا طلالشمن عن اليم لاد اله إياه فمالا بدله 
منه (قإْه وغيره ) أىوهو وصه والحاا'م ومقدمه (مَهِإوردتصرف ميز ) أى ولوفىعقاره ولوان 
لاشىء لاغيره لز تنبيه 4 قول الضف ولاولىردااخ أى وله اجازته فاللام لاتخيير وهذا اذا استوت 
الصاحة فى الاحازة والرد فان نعيات فى أحدها تين وإمح جل اللام للاختصاص والمنى ولامولى 
لالغيره رد تصرف مميز وهذالاءنانى انالرد مين اذا كانت اأص لحة فيه وان الإجازة كذلك تمن 
اذاكانت الصلحة فما (قوله ع#عاوضة ) أى على وجه السداد بأن کان الع بالقيمة اما لو بأقل من 
تمن المثل محتم الرد ولايد أن ون تصرفه لأحلانفاته فا لابدمنه والاعم ارد ولاشم با كەن اتفاقا 
(قولهفاذا !م م يكنالخ) أى انان أننقه فمالابدلهمنه (قولووحل عند ج هل الخال على انه أتفقهنما لايد 

لهمنه) فيه نظربل > مل عند حمل الال انفاته على التبذير لأنه اله لب على الحاجير کا يقلح واين | 
عرفة (قوإداتسع به دته ) صوابه إيتبع فى ذمته انظربن (قوله أىللدميز) أى الحجور عليه 
لمغر أوسفه (قوله اول وسكت) فيه نظر اذ نصرفه فىهذه الالة ماض ليس له رده اذارشدلآن 
سكوتالولى .ععامه امضاء له ففى لاواق واذا تمرف الحجور يرؤيا من وصيه وطال تصرفه قافق 
ابن الحاج وابنعتابوانرشد ان ما ته من دين فانه المزمهواننصرفه ماض قالالبرزلى فى :وازله 
وبه العمل (قوله ردتسرف نفسه ان رشد) أى سواء كان تصرفه بما وز لاو لى ردمكالمءاوضة وبما 
بحب عليهرده كالعتق والمبة وأماوارث الحجور البائع فب لينتقللدما كان اورثه منردالتصصرف أملا 
قولان ۾ والحاصل انالحجوراذاتصرف بيع أوهية أوءتق وبطلع علىذلك الابعدموته فمل لوار ثه 
ان رده من بعدمكا کان :ر ده‌هو لوكان حي ا أولايردءقولان مرجحانانظر بن ( قله إنرشد) ماذ كره 

الصنف من مير ه بعدرشده هوالذى صرح بدابنرشد و لمحك فيه خلافاً وعليه اقتصر اإنعرفة وغيره 
وخالف فىذلك ابن دون و!نعتاب فقالا انالول اذا معلم بالسكاح ولا باع حقرشد الحدور 


فان ذلك يمضى انظرالواق ( قو هاما ,أنى علىقول ابنالفاسمالخ) هذا الكلامرمايومم أن الخلاف 


الآن 


الحميز ا السفيه فلو التشيه الا ان يرتكب الاستخدام ولا عن انه تكلف فالوجه الثانى المشار اليه 
لوجاز الخأحسن اه كنبهمدعليش . 


اراج ولو" کته تبعت “بلوغه )أوواو قمل الحاوف عليه بعد باوغه ا لو حلفق حال صغره يعقاو صدقة لاف ل كدائم بلع 
38 ذله رد ذلاك وإمغاز. ف فار اد انث قعل اجا ال تركه أ ای الحنث الدرك (596) لاحه.تة الحنث إذ الصى لاتنعقد 
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اليمل وأما الصغير الهمل فلا خلاق فى رد الصرفه وحيلكئك فحمل كلام الصف شاملا لما إذالم 


وإنما محتاح لداك البناء بالنسبة لاسفيه فتأمل (قول له واو حنث بعد بلوغه) مبالغةفىأنلهااردوالامضاء 


أى هذا اذا کان تمرف بغير عم ى أو یمان حنث فه قبل بلوغه بل ولو کان تصرفه مین حنث 


و 8 زود وغه (قوله لا laa:‏ كم )أى لا دحل در 90 زيد مثلا وقوله ذليه رد ذلك أى الى حل به 1 


وهو التق والصدقة وله إمضاؤه وهذا هو 'شرور خلافا لابن كنانة القائل إذا حنث بعد باوغه 
لزءه ماحاف به هن صدقة أو عاق وافس له رده وهذا الول هو الردود عليه باو فى الكن#واعم 
أن عل ادف إذاكان الحنث بعد بلوغه ورشده فلو حنث يعد البأوغ وقيلالرشد كان "الو حلف 
فى حال صغره وحنث فى حال صغره فان دخلبا قبل بلوغه أو بعده وقبل رشده فلا رازه4 ماحلف به 
اتا فى الصور تين ولدا قال ح ح لو ال الصف ولو حنث عدر رشده لكان أ بين وأ وضحو أمالو حلف 
لةه فى حال سقية وففل امرف على رکه بعد رشدهفان کان الحلا بالطلاق لزمهةولاواحدا وإن 
الحلفن ءال كدنق أو صدفة أو عوهما فظاهر المدو نة وال دمات أهدلايازمهوا-تظبرهابنرشد 
فی ساع !بن القاسم اله يلزمه (كوله واءتير فى و لابته عله )"ى على مل الطلاق حال النةوذلاحال 
نای فاذا قل از وجته إن دخلت الدار فأنت طا'ق ثم طلا ثلاثاً وفمل الحلوف عله وتزوجبا 
مد زوجم م ,ازمه الطلاق لأنه لم بن مالكا لحل الطلاق وهو العصمة حال نفوذ الطلاقولواعتير 
حال التءايقى وة عالطلاق ملسكه مله حينئن وتقر بر الخالعة بعنماهنا ومامر” أن مامر” يقتضىاءتبار 
حال الذوذ لا حال !ءا تى أى وقد اعترفى هذه السثلة حالالتعلق لاحالالنةرذ(قوله' ووقعالخ) 
هذا مالفة اا فی أن له الامضاء والرد بعد يلوغه ورشده أى ولو صدر-منهذلكالتصرف على و حه 
النظر والداد فلا رازمه !ءاوه (قول له فلا رد له )أى خلافا لظاهرالمص:فتم نأنله ارد والامضاء 
مطاقاً سواء استمر الحال على ماهو عليه أو نير بزيادة ف) باع أو تقص ف اشترى (قوله والتحةرق 
الاطلاق ) أى كا قاله الشيخ أحمد الزرةانى ورجحه شيخنا (قوله وإلا رد الغلة أيضاً) أىوزلا بان 
عل ذلك المشترى أن هذا البائع «ولى عليه فاله بردالغلة كا برد المبيع ولو كان أمةزوجها!!شترى لغيره 
فولدت نه فرت هی وولدها فان و'دت من المشترى ردهامع قيمة الولدوتردالغمبندلما والأرض 
ولو بذيت وله قرمة باله .قاوعا لأ كالةاصب ( قوله قرد الغلة مطلتا الغ ) هذا ما اعتمده عبق 
وال الث اخ سام السمرورى وز المشترى من غير المميرٌ بالغلة معللقاً على أنه مولىعله أملالما تفدم 
أن المشترى وز لغلةفى اليم الفاسدلروم الم بالرد( قو له هذ اهوالم واب) وه فى ان عرفةعن 
ان «ونس وكذا فى المدونة ونصها فى باب الوديعة ومن أودعته وديعةفاستملكها اينه الد ةر فذلك 
فيمال الابن نان لم يكن لامالا ذمتهاه و ظاهره كان إتلافهباً كله أو بطر حه ف البحر أو غير ذلك ون 
نه ماله أم لا وأما قول على تيعا لعج ولابةبع .هفى ذءته فميرصواب واستدلال عجبةول الرجراجى 
ولا خلاف اله لا يتبسع باللمن فى ذ.تهقال طن إنهوهملأن كلام الرجر اجى المذكور فى الثمن الذى أ خذه 


الحق فا باعه وأنفقه نما لا بدله منه ولاخلاف أنه لا بتبع به فى ذمته كا ذ كرح فى التنیه‌الثانی 


1 عله عن وإعا اراد أنه 
عاق امن فى صغرهوفمل 


عله مما بوجي الحنثأن 


| لوكان بالفاً حين التعليق 


فلا يلزمه ولا مخالفهذا 
قوله واعتيرفىولا تفعله 
حال النفوذ أى لاحال 
تعلق لأنه فى يمين 
انەقدت وها د تتعود 
لمدم باوغه لفوله اليمين 
مرق (1)س لبحب والصى 
لامجب عليه شى' (أو' 
وقع لوقع ) عطف 
على حنث أى وله بعد 
رشده الخيار في رد 
تصرفه وإمضائه ولو 
وقع تصرفه للوقعم أى 
المواب وهذا إدا تفر 
الحال بزيادة فيا باعه أو 
ص فم اشتراءفان| استمر 
فلا رد اهما بيد ابن 
رشد والاحقرق الاطلاق 
كا يفده الصنف والغلة 
الحاصلة فما بين تصرفه 
ورده كان الرد ءنه "ومن 
الولى للمشترى إن لم يمل 
أنه مولى عاه وإلاره 
الغلة أيضاً لاف بع غير 
المي فترد الغلة مطلقاً عل 


| الشترى أو لم عم ببطلان 


دم 


3 


الح ارق الع لا تظبر الدلالة إلا لو ول مامحب الخ اه حكبه محمد عليش على أنه لو قال ذلك لم نظابر آضا 
لأن لاراد الوجوب المقلى أو المادى العام لكلف وغيره لا الشرعى الخاص بالمكل فك تقدم واقه أعلم اه 


(و صمن ) الى ولو غير مير (ماأفسد )أىماأتلفه ماله إن کان له مال وإلااتبع بال م ةق ذمته هتاه وال واب قال ابن عرفة إلاابن 
شپر فلاضمان عليه لا نه كالعحاء ٠‏ ومحل ضمان الصى (إن' لم' يؤمن" عليه ,)أى على الال الأدى'فسده فانأمن أىاستدفظ عليهلم يضمن 
إلاأن صون ماله بان شق كل نفسه 3ك مم أمن عله ق ١‏ 3 و کت أ ويوذاك و ال ىصو ت#أى حفظطه 


اي (قوله ١‏ وضمن المى )مثله السفيه فا قبل فى الصىمن الضمان إلا أن يەن وإلافلاضان مام 
يصون به مله يقال فى السفيه فى إنلافه (قوله إن لم .ؤمن عليه ) نص ابن الحاجبو. نأودع صياً أو. 
سفماً أو أقرضه فأتلفها م يضمن ولو أذن له أهله قال فى التوض مح وإما لم يضم نلأ نصاحب السلعة 
قد سلطه علبيا وهو ححور عليه ولو طمن الح<ور لبطاتفائدةالحجر قال الاخمىوغيره إلا أن يصرفا 
ذلك ذم لا بد لما منه ولما مال فير جع علب بالأفل مما أتلفا وما صوناه من مالما اه (5 ۆل !ضىن) 
أىلان ر به هو الى سطلهعل اتلافهولو كاناتلافدله با كله له ( كوه إلاقدر ماصون )أىصو هفازا كان 
٠ن‏ عادته أنه كل يوم يتغذى ,نصف فضة فاع ماأمن عليه وصار يتغذ ىكل يوم مخمسة أنصاف فلا 


خاصة فان تاف واؤاد ل 
غيره لم يضمن واذا باع 
ماامن عله وصونه ماله 


الانقدر ..اصون الا ان 
رب اللعة يرجع على | 
مشرما مها او شما | 
والشتری, يرجم على 
السى عا ذكر واما الجنون | 
فلا يتصور تامينه وفا 
اتلفه “لاثئة اقوال الاول 
ان الال فى ماله والدءة 

٠‏ علي العاقلة وقبل الالهدر 
وق لكلاماهدر (وكصحت" 
توصيده” ) ای المسيز 
(كالشفيه ) تشبيه فى 
صحة الوصة او فى جع 
هاتقدممن قوله .وللولى 
ود تضوف مميزالىهن ان 
كريد الصی(إدم بخلط) 
من ف کر فى وصیته بأن 
لايقناقض:او بأن بوصى . 
بقرية.تأويلان کا يأنىفى 
الرسية(إلى حفط مالر 
فی الاب )وان e‏ 
ابوه عنه ( مد ) ای 
بعد للبلوغ .و محفظه لاله 
بان لا بصرفه فى شمو أنه 
النفسية مع انوع ينبت 
رشده (و) الى ( فك" 
دصر و مقر ) من 
قاض # والحاصل ان اذا 
الاب لا محتاج الى فك قد 
من أيه فان ذى الودى والمه-م وحتاجاليدولا : عع اح الفاكمنها الى اذن العاضى ودورة الفك ان مول للعدول فيحتاج 
اشهد وا انى فكت ال محر عن فلان محدورى O‏ امره لما قام عندى من رشده وحفظه لاله 
وتا اختاج ذو الوصى الى الفك بحلاف ذى الاب مع انه الاسل 


يضمن ف ماله إلا النصف الفضة.لا مازاد اه وةوله إلا قدر ماصون الذى فى التوضيحعن الاخمى 
وابن عبدالسلام أن الرجوع عليه بالاقل ما أنفقه وما صونه من ماله فاذاكان ماصونهأدلكافى المثال 
المذكور ضمنه وإذا كان ماصرفه وصون به ماله أتل لزمه القدر الذى صرفةوصون ەمان 
Ke‏ س كلام الدنف وهو مالو أودع الميز شيئا عند آخر فأتلفه فانه يضمنه وإن لم عل أنه غير جائز 
التصرف (قوله برجع على الصى. عا ذكر )ای عا صون به ماله( قو له انا لال فی ماله أیا ن کان لهمال 
وإلا ننى ذمته اه بن (قوْهِ والدية على العاقلة )أى ودية جنايته على نفس أو اط عضو ى عاقلته 
إذاكانت دية ذلك قدر ثلث الدية الكاملة فأ كثر فان كانت أقل من ثلث الديةالسكاملةفئ ما لهم و 
كالمميز فى ذلك اه وهذا القول الاول هو ااراجح لةول الصنف ف التوضيح تبعا لابن عبدالسلام 
والقول الاول أظهر لان الغمان من باب خطاب الوضع الذى لا يشترط فيه التدكطرف ولا التمييز 
(قوله وقرل الال هدر )ى والدية على العاقلة (قوله وصحت وصيته ) أى فى حال صجته أوفى حال 
مرضه (قوله تشبيه فى صحة الوصية ) أى بناء على أن للراد بالمعيز قا مر مط'قالحجور عل هالشامل 
لاسفيه وقوله أوفى جميع الخ أى بناء على ان المراد بالمميز فما مر خصوص الصغير(قوه من ذكر) أى 
الميز والسفيه وأشار الشارح بهذا إلى ان اللرط فى كلام الصنف راجع 11 بعدالكافولماقيلهاط 
خلاف قاعدته الاغلبية وانه انما افردالضمير بعتبار من ذكر (قوله بأن لا يتناقض )ای فا ف لم 
.قناقض قرا كانت صحيحة سواء كان لنقير او غنى كان ااوصى له صالحا او فاسقا اما ان تناق ضکاٴن 


يول اوصيت لزيد بدينار اوضيت لزيد بدينارين كانت بإطلة ولو كان الوصى له فقي أ(قوله ة, ر( 
اى وأما لو أوصى بغيرها كايعائه لاهل العاصى او للاغنياء كانت بإطدلة (قوله تأو يلان) الاول 
لای عمران والثانى لاخمى (قوله | لى حفظ ) ای مع حفظ الخ ای ع صيرورة ذىالاب حافظاا له 
وحاصله انه لما قدم ان الحجر على الضى بالنسبةلنة سه لباو غه قةط ذ كرأن | لجر عليه بالنس.ةلالهيكون 
لباوغه مع صير ورنه حافظا لاله بعده فقط ان‌کان ذا اب او مع فكالوصى والقدمان کان ذا وصىاو 
مقدم فذو الاب بمجرد صيرورته حافظا لمال بعد باوغه ينفك الجر عنه وإن لم يفكه ابوه عنه 
قال ابن عاشر «ستتنى منه اذاحجر الاب عليه ىوقت 2 وزله ذلك وهوعنوانال لوغ فاهلا نفك الجر 
عنه وان كان حافظا للمال الا لفك الاب کا له ابن سبل عن ابن القصار ( قو همع اله ) ای الاب 
الاصل اى والوصى فرع اى ومقتضاه أن يكون حجر الاب اقوى من ححر الوصى وحيئذ 


لأن الأب لما ادخل ولده فى ولابة الوصى صار عنزلةما لو ححر عايه وهوإذا حجر عليه صارلا ينتقل. إلا باطلاقهوكذا يقال فىالقدم 
فان مات الوصى قبل الفك نوس عليه فأنعاله م ذلك على الجر ولا بد من 


(4۷) 


ففحتاج لافك بالأولى من ححر الور ى(قولهلأن 5 ا 6 ا هذا وات آنا 
الاب لما كان ححر ادال ن غير جعلولا ادخالأ حدکان لاولد أن ع من غر أن مخرجه أحد 
| و<<ر الودى بالجمل ا فلا حرج منه إلاباخراج الوصىآلا ' ری أن الوك إذا حجر عليه 
أبوه لاسفه آلى الباوغ أو بعده بالةرب منه بأن قال الاب اشهدوا أتى حجرت على ابنى فان الولد 
لازال ياقيافى حجره ولوصار عن التصرف فالمالولاينةك الجر تنه إلاإذا قال أبوه فككت الحجر 
Ê‏ لاعنه أو عم حا کم باطلاقه ( قو مالو حجر علله) أى ل-فه :أن قالاشهدواأنى حجرت علوادى 

| وهل له الحجر عليه لاسفه بد البلوغ أو ولو قبله خلاف ذكره شيخنا فى حاشيته وقوله لا يتتقل أى 
| ذلك الحجورعليه من الأحر إلا باطلاقه وهذا أقوى طريةتين فى المسئلة وإنما حجر عليه الأب 
| لسفهه بعد بلوغه إذاكان بقر بهكالعامفان زادفلا بد من حك الحم بالحجرانظر بن( قول وكذايقال 
| فى المقدم)أى أنه لما أدخل الولدالحام الدىهو عنزلة الاب فى ولايته صار بمازْله من حجرعليه ا لمحا 
ومن حجر عليه الحاك لا بنشل من الحجر إلاباطلاقه (قوله فافماله بعد ذلك طى الجر ) أى 
| وحينشذ فتصرفه بعد موت الوصى كتصرفه قبل موتهقال ح وهذا هو الذى جرى به العمل وذ كره 
البوزلى أيضا ( وله لانه ) أى من مات وصه قبل فكه الحجر عنه محجور عليه والخلاف الى 
موضوعه اله الومل لله و إلى ععنى ( أىئذ 'لغاية هنا منضمة اغاءةالسا بقتفكون غاية المحر 
جوع الغابتين ( قوله بأن اليتيم المهمل, رج منالحجر ) أى حجر الصغر وهذا لا ينافىأنهانطر أله 


من الحجر إلا اذا عنست أو .ضى لها عام بعدالبناء بها ( قوله إلا كدرهم ) أى الا تضرفه بكدرهم 
فليس لاولى رده بل يكون «اضياً ولاعجر عليهفيهوانظراو وهب له مال شرط أن يتصرفهوفيه 
هل يعمل بذلك الشرط أولا وفى بن ان المبة صحبحة والشرط باطل لوجوب حفظ المال 
(وله لاطلاته ) هذا إخراج لما محص السفيه البالغ ( قوله واستاحاق نسب ) أى كاستلحاقه لولد 
سواء كان لاعن فيه أولا ( قوله وتبعهامالها ) أىمالم يكن استثناه حين العتقوالا لم يتبعها(قوله على 
غيره ) أى فليس لاولىأن يردذلك ويدقمةعنه ( قوله بالعفو عن جان ) فإذا جنىشخص جناية عمداً 
على محجور عليه أوعلى ولىذلك الححور فليسلوليه رد عفوهغنه بل يمذىذلك العفو( قوله فليس له 
العفو ) لأنه مالفاوعفا عنه كان لاو لی‌رده ولهأيضاردهإن رشد کامر ( قوله: تصرفه قبلالحجر)أى 
أى سواء کان سغبهاصليا غيرطارىء أو طرأ بعد ان ,ا رشيدافالخلاف المذكور جارف المسثاتينكاةال 
ابن رشد والراجح منه القول الأول خلافا لءنق حيث جمل موضوع الخلاف المذكور الصورة 
الأولى وجعل فى الثانية فولين مض حد سواء ونص كلام ابن رشدافى الاسمعة وأما اليتيم الدى لم 
بوص به أبوه لاحد ولا أقامالسلطان عليه ولياً ولا ناظراً فن ذلك أربعة أفوالأحدها ان افعال كلما 
| بعد البلوغ جائزة نافذةرشيداً كان أو سف معلنابالفه أو غير معلن اتصل سفمهمنحين بلوغه او 

سفه بعد حصول الرشدمنهمن غير تفصيل فى شىء من ذلكوهو قول مالك وكراء اصحابه ثم قال 

الرابع ان ينظرالى <الهيوم بعه وابتياعهوماقضى به فىماله فان كان رشيداً فىأحوالهجازتافمالهكاها 

وان کان سیم لم جز منها شیء من غيرتفصيل بين ان يتصل سغبهأولا يتصل وهوقول!بنالقاسم 
| واتفق جعم أن افعاله جائزة م برد منها شیء اذا هلت حالء ول عم برشدولا سفه وانظر َة 
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سفه حين البلوغ فائه مححر عليه وقوله بالبلوغ أى اذا کان ذكرا وأما الأنى فا أنهالا رج 


فك ص ولاقالصار. «جملايأى فيه 


ا وان 
سم لاه ححور عليه 
0 الصنف إلى حفظ 
ا متعلق بةوله لباوغه 
والى عى معوقيه اشعار 


| بأن اليم البمل عخرجمن 
| الحجر بالباوغ وحذف 


المصنف لفظ ,مده منهنا 
لدلالة الأولعليه وأخرج.. 
من قولهوالؤلىردتصرف 
مي قوله (إلا" كررهم 
لميشه د ) وعيش ولده 1 
ولده ورقيقة من لمو بقل 
وخب وغسل تراب وما حلق 
به رأسه و حر ة حمام 
بالمعر وف قلا حجر عليه فيه 
ولابردءلانهمن ضرورات 
المعاش إلا إذا كان لا بحسن 
النصر ف فيه أيضا(لاطلاقه ) 
بالجرعط ف على تصم رفأى 
فلاإرده بلياز مهو تاعاق 
نسب 8 نقيو) أى النسب 
بلعان. فلا رد ( وعتقر 
أمسةو لدنه ) وتبعها مالا 
ولو 0-13 على الارحح 
) وقصاصر ) لجنابة 
منه على غيره فى نفس أو 
جرح ( وشم ) أى 
القصاص اىاسةاطه بالعةو 
عن جانعليه أوعلى وليه 
عدا وأما ا لحطاً قليس له 
العفو لانه مال ( وإترار 
بعقوابة ) كقوله قطعت 
کد زيد أو قذفته 
( وتصرفه” ) أى السفيه 


أت + الذكر البالغ المبمل الحة ق السفه ) قل المححر ) عازه #ول(عى الإجازة )فلا رردولو تصرف. بغير ءوض 


كبعت ( عند مالك _)وكبراء أصحابه كبن كنانة وابن نافع وهو الراجحلأن الملة فى رد تصرفه الحجر ولم يوجد ( لا عند الامام) 


31 د رپا وشوو م صقق اسن أن هول ماض تمر ف اتات( و( ا ( یع ل القولين اتا 0 ل 0 
!15 : رش“ 1 فط الال ل بعد) أى بعد الحر عطهو ثبل الحم كە فل ارك مالالا زولا فی تصر فه لو<ود العلة عنده وهو 
اشر و ا إن الام تی ا 4 ( اإملة 3 وعى ألسقه } وزيد فى الأ ) الشخورة ص مأ هدم دن * نيل 


الال 5 E‏ الأب وفك 


الوس وا ادم[ دخولة 


ذوج ) ا( وشهادة” 


رقدها ورد الدخول 
كاف فی ذات الاب( ولو" 
سد أبوها حرا )عليبا 
ولا عيرة تحديده ( على 
الأر جسم ) صوابه على 
الااهر ومع ذلك فان 


رشد ام يرتب هذا على | 


القول بالشهادة 


صلا حانًا يمد الول | 


بل على مقابله وهو أنه 


لا يننك عنما الحجر الاد | 


مذي سئة من الخول 
ول ستة أعوام وقل 


سبعة فاذا مضى ما ذ كر ا 


افك عنها الجر و لو كان 
أبوشاجدوعابياححراعد 
الدخول وقل مذى المدة 


الحددة بلا احتياج الى | 


فك منه ولال منه اها 
سفيمة آلا اذا نبت 

وأما ذات الوصى والقدم 
قاذ دمن فك بعد ال غرلا 


1 الأقوال 0 بن ( قو عبدار ۳ن إن ع ان القاس م اىاللصرى تلذ ااا 00 


١‏ 5 ال تقعد ع٠‏ احص أو عت 206 ا ا 8 يد فى الال ا 
السود ) اثنين فأكثر | مس الان و ن احص أو عدى بعد درك اروج م 00 فى ا 
( على ملاح حامًا) أى | شمرطان دول الزوح مما وشهادة العدول على صلاح حالما وطى هذا فذات الاب لا ينفك الجر 
عن على الحجر ولو شهد : 


الحدورة ) أى ذات الأب وااوصی والمقدم یزد فى خروج الائی الكر من ححر الأولاء اثلانة 1 


عنها الا بأ.ور أربعة باوغما وحسن تصرفها وشهادة الندول بذلك ودخول الزوج بها واما ذات | 
الوصى والقدم فلا مك الدحرعلها إلا بامور حخمسةالباوغ وحسن تصرفماوش,ادةاابيئة بذاك ودخول 
ازوح ما وفك اأوصى أو المقدم فانم کا الحجر عنما كان تصرفما مردوداً ولوعنست أودخ لما | 
ازوج وط لت اقامتها عنده ( قوله من حفظ المال) ای بعد بلوغها (قوله وفك الوصى والمقدم)أى بعد 
الباوغ (قوله وشهادة اله ول لى صلاح حالما) ى شهادتهم بذلك بعد الدخول (قوله وجرد الدخول 
كاف فى ذات الاب ) ای فنك الجر ء :ھا ی مع الشهادة برعدها ولامحتاجلنك ٠‏ نالأبولالمفى 
مدة قدرها سنة أو أ كثر طي ما قزل وقوله وجرد الح دخول على كلام المصنف ( قولهلم يرتب هذا 
على القول بالشهادة ) أى على القول مخروجها من الحجر بالشهادة على صلاح حالما يعد الدخول 


1 | (قولءلا ينفك عنما الحجر إلا بعد مضى سنة من الدخول ) أى والشبادة على صلاح حالما .ها فاو 
فت | قال ااصنف وزيد فى الأنق مضى سنة بعد الدخول وشهادة العمدول بصلاح حالما لكان ماشيا على 
اما به العمل وكون قوله بعدولو حدد أبوها ححراعل الاظهر واقبافى عله( قوله ولال منه انها 


سفيرة ) أى دعواء انها فة أى دعواه انه انما جددا لحجر لسفهها فلا ينمك الحجرعنها إلاإذا فكه 
( قوله فلا بدمن ذك بعدالدخول ) هذا هوالنمین ا ذ كرءابنرشد فى المقدمات وله ح والاوضيع | 
من ان الشهور المهءول به فى المذهب ان ذات الوصى او المقدم لا خرحءن الولاية مالم تطلقمن 
الحجر وان عفدت أو دخل ما الزوج وطال زمانها وحسن حالما والدول يألا كذات الأب 
لا توةفى فك الجر عنما على اطلاقها لابن الماجشو ن ( قوله الول ) اىيجردالدخول على العتمد 
والشهادة امد كورة ( قوله أ مضی عام ) أى عد الدخول وقول أو أ کنر اى ستة أعوام أو سبعة 
وهذا على مةابل المعتمد ( قله فأنمالها مردودة ) أى اتاق حت ءل مھا فان ع رشدهانق بن 
مغى اماما وفى عج ء عن الناصر ردها حت ينفك الححر عنما فى سنة :عد الحرك ٠‏ اد تعس 
وتمعد عن الحيض ( َو ولدست داخلة فى كلام المسنف ) أى لانااصنف صنف قال وزيد أى فى الأنى 
الححورة على ماسبق فى الذكر الحجور عليه وهو حفظ مال ذى الأب وفك وصى ومقدم 
(قوله وللابترشيدها) أى بأن.ةوللمارشدتك ورفعتالححرعنك فاذا اذك ارق الجر عنبا 
وصارت تمسرفاتها ماضة قال لما ذلكة,لى دخولجا أو بعدمشهدت العدول صلاح حالما أو لا فحل 


هو للوضوع إذ الموضوعز : زئادة أمرينءلى مادم الد خول والشهادةالمذكورة أو مغى عامأو أ كر على ماتةدم واما ابعل ترقف 
لأفعالما مردودة حق بمغى شاعام بعد الدخول وليست داخلة فى كلام السنف فليحفظ هذا القامفكثيراً ما بةم السؤال فى تصرفات 
النساه جمد الدخول وكثيرا ما يول انى ان كانت حسنة التصرف فأفءالما ماضية وإلا فلا وهو خطاً بللا بد منالشسروط التقدمة 
ودكر ما هو كالاستئناء من قوله وزد فی الان الخ ققال ( وللاب ترش ها قبل دخولها ) إذا بلنت 


عن غيرها 


وكذا لوده ) کالو ھی ( لکن رە دە اکا( او 0F‏ ر”شدها) )۹ ۹( 


الودى (#لْه وكذا بعده) أىوكذا له ترشيدها بعد الدخول وعجرد ترش.دها اتناك الحجرعاها 
(3إهكااوصى) ا 
ذلك حى .دغل ہا زو ہا وعلى كل قبل الودى ٠صدق‏ ذلك وان اعرف النينة رشدها ويدقيل 
أولدسله ذلك الابءد .وت رشدها وله ابن الماسم فاع أصبغ ووه لعمد الوهاب والءتمدمن 
هذه الأتوال انهليس له ترد.دها الا بعد الدخول فاذا دخات كان له ترشيدها ولو للم ترشدهامن 
غيره وهوالذىجرى به العمل انظر بن ( قَوَلْهِ من غيرهما) أىمن غيرالاب والوصى وهذ'ظاهر 
فى أن قول الدنف ولولم عرف رشدها راجع لامسئلتين ووه لنت واعترضه طن فتال الصواب 
انه خاص داكانة إذ هى الى ای فہا الخلاف المشارله يلو وآما الأولىفلاخلاف قا وجذافررح انظربن 
) قوله وظاهره ان تصرنما) أى تصرف الرشدة الى رشدها أبوها قبل الدخول ماض أى وهو 
كذلك خلافا س وبق حيث قلا برده وإنكانت لاتزوح إلا برضاها قل بن وهو خروج 
عن الذهب لان الترشيد لايتبءص ( قول إه والراجح لا) أى والراجح ان مقدم القاذى ليس له 
ترشيدها بعدالد<ول بل ذا قبله وهذا اذا لمعم رشدها بالبينة وإلا كانلهترشيدها» والحاصلأن 
معلوءة الرشد موز ترث.دها مطاتا تب لالدخول وبعده لكل من الاب وااوصى وامقدم ومجهولة 
الرشد عوز للاأب ترش دها قبل الدخول وبعده ولاوصى بعد الدخول لاله ولا تجوز لامقدم 
ترشيدها لاقل الدول ولا بعده ومعاومةالسفه ترشيدها لغومطاقا (قو[همطلنا ) أىق ل الدخول 
وبعده (كوله ولولم 6 أىائر شد من غيرء (قولام بطر الخ) أى وأ ملو 0 عليه بعد البلوغ فالحجر 
عليه لاحا كم لاللاب كار (قوله الأب الرش.د) أى فان کان سفها فلا كلام له ولالوله إلا بتقديم 
على الاين خاص مغاير لاتقديم : على أنه (قلهوا: ذالم يكن ع سیب مايأ فى) أى من الأساب الآتية فى 
قوله واعا, باع اا وكلامه يمتفى اناانفى اشتراطه و<ود ساب مايق وهذا لاءنافى أنهلابد 
من وجود سنب أى سیب كان وهوكذلك إذلاعل للاب فم بدنه وبين الله ان بع بدون سيب 
أصلا انظر بن ( قوأهعند كثير منأهل الم ) أىكا. ن سامون وال ۔طی وقال بورع ف 
حم لعل غيرالسداد دی دنت خلافه ومحل هذا الحلاف اداع الاب متاع ولده من هسه وأءا لو 
باعه ليره فمو #ول على اداد والنظر اتفاقا حى يدت خلانه اذا عامث هذا تمل انالاو ل ‌لاشارح 
ان غو ل لهل السداد واو وباع متاع ولده 5 نفسه عند كثير من أهل ادم لكان أظهر (١)وأبين‏ 
ولا على النظر والسداد اتفاقا فلا اعتراض للابن 
أصبغ عى عه وان باع لمفعة نفسه لم رجع لول 
إن باع لنفعة نفسه و ةق ذلك:خ اه وأطلق ف الفسخ نظاهرءكانالاب.وسرا أملا وهو 
ا عند ابنالقاسم ابن رشد حكماباعه الاب منمال لد الصغير فيمصلحة نفسه أوحانى به برد 
مع القيام ويغرم قيمته.عالفوات (قولهءطلةا) أى كانالبيع عقارا أو غيرء ( قوله فببدان السبب ) 
اللرادبدوانه الباته بالبينة لامجرد ذ كرهباللساز وإنلميعر فإلاءن قوله كالم ذلك منكلام ابن رشد 
والتوضيح انظر بن © والحاصل ان الاش.اخ اختلذوا فما اذا باع الوصى عقار اليم هل إصدق 
الوصى انه باعه لذلك السدب ولاب زمه إقامة الية عله أولادصدق وبازمه إتامة الينة عليه قولان 


لامراد واذ! كن سع الاب متاع ولده للا جنې 
بعد رشده فا باعه عله أبوه ان < اب عن 


ابن القاسم 


لاف الاب اذا باع عقار ابنه الذى فى حجره فانه لا يكلف ابات الوجه الذى باع لأج_له بل 


)١(‏ قولها-كان أظهر هذاجواب لم.تقدمةشرط كالاغفى اه كتبه. صححه 


انالوصى قل انه كالأب فله أنبرشد الكر قبل الدخول وبعده وقلى ليس له | 


وظاهرهان تضرفيا.. ولا برد کا انه 


, ا‎ 5 morse 
لآلا وز تزريحها الا‎ EE ٤ ETE EEE 
7 - ٣ ساشة اذا :رھ دھا ۱ بوها و ا .2ال لا ى ذات‎ Ji توف وك حجر ذات الاب ی الامور الارء عة‎ 


باذم کا مر فالدكاح 
(وفى ةكم القرضى 
حلاف( هال ترشدها 
بعد الدخول واراجح 
لافاوقال وللاب ترش دها 


لطابق العتمد بسهولة » 
ولا جرى فىكلامه ذ كر 
ا'ولى تکام عليه بهو له 
( الول ) على الحجور 
من صغير أوسفيه لم بطر 
عله ااسفه بد بلوغه 
( الأب ) الرشيد لاالجد 


1 والأخ والعم إلا إإصاء من 


الأب (وله الببع' ) لال 
ولدهالحجورله( مطلقاً ) 


م ربعا أوغيره ( وإن لم 


يذ كر سيّبه ) أى الع 
بل وان لکن لهسببها.أتى 
ل ط اداد عند 
كثيرمن أهل الا ( ثم ) 
بلی‌الاب( وص )فوصى 
الوصى( إن وهل ) 
هو (كلأب ) له الدع 
مطلةاو إن اميف كر السب 
وان کان لابد من سەب 
من الاسباب الآتية 
لكن لا يلزءسه الان 
مطلة ر أو )لابلزمه يانه 
( إلا اربع ) أى النزل 
والمراد المقار مطلقا اذا 
ء4 ) فسبیان السار 


الآں زک 


) حلاف ولاس 4 )یار می( ھ (a‏ ۰ن مال ګحوره (لو اب ر ) لأناه, 5 إذاقاتت ردا و قوب لوقلا زمه إلاالمة والوصیکالحا کے 
لا يديع بالقيمة لاف الأب (ء 7( 2١‏ ) إلى الوصى ( ا أومن ةمه لذت 1 ا دعت الشرورة إلى 


لاك #ول ۳ النظر (قوله خلاف) ظاهر 2-07 شمر الثولين 9 أ الاول نقد شور 3 
أبوالقاسم الجحزيرىؤ وثائقه وما الا فد فهم أبوعمرا أن وغيره الدونة عايه کا أىالحسن وهذا 
قتفی‌تر جرحه انظر بن ( وله والوصى كالحا كم لایع بالهيمة الغ) هوظاهر إذا كان اليم لغمر : 
حاجة أما إذا كان حاجة فللوصى أن ديع بالقرمةانصعليه التيطى وحينئذ يقال لم لم يكن له فىهذا | 
الفرض أن يهب هبة النواب وأجاب الشريخ السسناوى با حاص له أن هبة الثواب ما يقفى فما 


يم وأكه الأو'لى) 
1 4 
ياسع من غبره (ورحيازة 
احا كم ون وجبهالحاكم 
وأطلمنا كك عليه ووالذى 
شم د نا أوشمد بأ نه. لاٹ لايقم 
خدية أن تقال بعد ذلك 
عع ليس هو ماشود 
بأنه ملك الت م فان 
شودات. .نة الك انه مت 
ف اكان الفلا .صفته 
كذاوككذا وتنهى حدوده 


بالقيمة بعد الفوات لانالوهوبله قل الفوات مخير بين الرد واعطاء الفمة وا الق ي#َمى ہا 
بعد الفوات إعا تعتير يومالفوات ومن از 'نتنقص قمته يومالفوات عن قمته .وم اة وهذا || 
ضرر «الية م قلذام' يز لأوصى هيةالثواب بمخلاف بسع فاته بالمفد يدخل وضمان الشترى وم الع 
فاذا حال دمن بعدذلك فلاضررطاليتم اه بن (قولهد اهاله ) أىمن وصى ومقدم (قوله ومک 
لماب.ع) أى لما قصد بعه ( قوله وحيازة الشهود له) أى واطلاع الشمود عليه إن كان عقاراً بأن 
يرسل القاضى جماءة إدالءون عليه ويطوفون به مداخل ومن خارج ثم ةولون للحا م هنا 
الذى حزناه واطامنا عليه هو الذى شهد عندك بأنه ملك للدغير أو يرسل القاضى معهم أحدا من ' 


طرفه فة ولون له بعد الداواف به هذا البيت الذى حزناه واطلعنا عليه هوالذى شيديه عندالكاضى 
أنه لاك ليدم (قولههو الذى شهدناالخ)هذا إذا كانت بينة الحبازة هى بينة اللاك وقولهأوشمد الخ إذا 
كانت غيرها (قوله خشيةالخ) علة للاحتباج لينة الميازة (قوله والتدوق ) أى ودوت التسوق 


E Rl‏ عن لامع أىلاشىء الذى أرءد دمه وقوله آیاظ پاره لاع والناداة عليه أىالرة بعدالرة ( (قوله: عدم 
مدن 2 ره :عند نا ع 

2 م 2 إلغاء زائد أى وعدم وجود من بد زائدا علىما أءطا ی فه من الأمن قوله والسداد الخ ) 
(والتسواق' ( بارع أى ( فم ) فول لخ ) 


لايقال الوصى لايع إلا لفبطة بأن يكون الثءن زائداً طل القيمة بقدر الثلث والومى مقدم على 
ا جاک فهو أقوى منه فقتضاء أن ا لجا م لا يسع بالسداد لانا تقول هذا منوع بل الوصى بيع 
لغبطة وغيرها من الأسباب الآنية وال حا كم لا يبيع إلا لحاجة فصار الوصى بهذا الاعتبار أقوى 
اه بن (قولهوفازوم) أى وعدم ازومه أى بل,كفى أن يقول ثبت عندى بالبينة الشرعية أنااولد 
الفلاتى بم ممل وأنهيملك محلا فى جم ة كذا الخ (قولهتصرعه) أى فى السجل الذى كاب فيه 
الوقائع الى حك فما (قولهبدلك) أى بالأمور التقدمة بأن يكتب فى السجل ثبت عندى بشهادة 
فلان وفلان يتمه وبشهادة فلان وفلان إجماله وبشهادة فلان وفلانء!-كه لحل فى جبة كذا الخ 
(قوله‌تولان) دوابه تردد انظر الواق وط الةول بلزوم التدمر ببسام فاذاترك التصريع تقض 
حكمه علىالظاهر قا ىنا إذاترك ذلك ف البيعط الغائب (قولهوأما الغائب) أىإذا أراد الحا 
بسع ماله لأجل درن عله أولأجل نفقة زوجتهأوأولادءفلا بدالخ (قوله أ ىكافل) أشاربهذا إلى أنالراد 
بالحاضن السكافل الذى يكفل الةم ذ كرا كان أو أنئى قربا أوأجنبيا (قوله فلا بيع متاعه الخ) 
حاصل قنه السئلة ان الكافل إذا جرى العرف بتولية أمر اليم والنظر فشا نه كان تصر فه صح حافى 
القليل والسكثير اذا كان التصرف لحاجة وان لم يكن عرف بذلك فالمشمور أنه لاعفى تصرفه لافى 
الل ولافى الكثير والذى جرىبه العمل مض التصرف فالفلدل دون الكثير ولابد من الرفم 
+0 || للحا فىالكثير ولافرق فىذلك بين كون الكافلذ كرا أوأنى قريا أوأجنيا خلانا لمرو همه تعبير 
التصر سح er.‏ والا۔ شش م ا ا ا ا کے 
حكمه رأما الغا ثافلابدمن التصر حم الانقض حكمةكاسي ا للمصنف و السروط الد كورة شسروط فى المنف 
صحة الییع ا صرحوابه ( لاحاضن ) أى كافل ( كجدم ) وأم وعم فليس بولی الیم فلا يبع متاعه مالم يكن وصيا بالس 


اظبارءلابيع والناداة عليه 
(ه)ثبوت(عدم إلناو) 
أى وجود ( زار ) ص 
الثمن الذى أعطى فيه 
0 فى امن ( 
لأمط بأن يكون عن 
الكل فأ كثر وأن کون 
عينا حالا لاءرضاً ولا 
مؤجلا خوف ارخص : 
والسدم ) وف ) ردم 
( تصرحو باسمار 
الشكود ) الشاهدن 
يلك (قولان ( محاعما 
فیالحا ج العدل الضابط ٠‏ 
وأ ٠‏ غسينه فلا بد +ن 


واستحسن ان العرف کال ص کا يم كاير لأهل البوادى وغيرهم ان بموت الأبولا.وصى على اولادہاءتادآطی أخ أو عم اوجدر 
وكفل الصفار من ذكر فليم الع بشسروطه وعضى ولا ينقض وبابغى أن يكون ذلك فيمن عرف بالشفقة وحن الثربية وإلافلا 
بد من حا كم أو جماعة الاين (و عمل يضام ) تسرف الحاضن فى (9 ٠‏ ##). الثى' (اليسير) حي ثلاشرط ولاعرف(وفى 
: : حه و )أىاليسير بعشرة 
وتان أوعشر بن أوثلاثين 
| (تر دو“ )والظاهرا ارجوع 
إلاعر ف وهويختلف اختلاف 
الاشخاص والكان واازمان 
(ولاولية )أا أو غره 
(تملث التعفم ) أى 
الأخذ لحجوره: بالشفعة 
إذاكان نظراً ( و ) ترك 
( القماص ) الواجب 
لامر خاصة وأما الدفيه 
فينظر لفسه كم #دم فى 
قوله وقصاص وإذ! ترك 
بالنظر ( فيسةطان ) غلا 
قيام لمحجور مهما إذانلع 
ورشد بحلاف تركرما 
على غير وجه النظر فله 
القيام كا يأفى فى قر له أو 
أسقط وصى أو أب بلا 
نظر ( ولا دفو ) فى عمد 
أو خطإ جانا أوعلى أفل 
من الدية إلالعسر كايا 
الجراح ( ود مفى 

عتقه ) أى الولى لمبد 
مححوره بل جوز اتساء 
(بدوض ) من غير مال 
المبد ) 03 به ) أى أى 
المحجور الصفرأو الضه 

وإن بلا عوض فرق بين 
عتق رقيقة إذا كان غر 
أره وبين ماإذاكان. أباه 
لكن مخل.مغىعتق أيه 
| رإن أبس ) الأب يرم 
الع قاو بعده قبل النظر فيه وغرم ٠ن‏ ماله ننه فان اعسر لم جز عدمة ورد ذ کر مسائل على سبل الاستطراد 0 والانسب. 
ذكرها باب القضاء فقال ( نما پم ) ای اعا مور ابتداء ان ممم (فى الرأشرو) فى ضده وهو السفه اللذين تقدم 


بالرشد وضده واليديم وقوله الانسب اسع تفضيل من ناسب على غير قباس اھ . 


لصحنف عاطن من الختصاص ذلف بالذر بت (قولهد اماحدن أن الدرف لض ) أى أن الازفدا | 
الجارى تولة أمر الت والظر فى شا أنه كالنص طروصاته و املال غازى رواءتعنمالاث انالكافل 
عنزْلة الوصى بدون هد الف وذ كر أو ده الج ن هذءالروايةجدةلأهل ا وادىلا مم ماون 
الايصاء ( قول وغير م )اى “هل الفرى الذن لا يعرفون الايصاء على أولادم امار وکل منمات 
عن صغار يعتمد فى تر يندم على أخ لمم كبير أو أمأوعم (قوله بشروط:)أى وهو أن >كونالبيع لواحد 
من الامور اة (قو لهو عمل بام مضاء اليسير) ابن هلال فى بيع الحاضطن على محضونه الت الصغير 
اذعاراب كثير والذى جرى به العمل مالأصبخ فى نوازله من التفريق بينالقليل والكثير فرحوز 
فى التاقه السير ثم قال قعلى ماجرى به العمل لا يع إلا شروط وهى»ءرفة الحضانة وصغرا حضون 
والحاجة الوجبة لاع وتفاهة المببع وأنه أحق الع من غيره ومعرفة السداد ف الثمن وشهدبهذه 
| الشسروط كارا بينة معتيرة شسرعاًفاذا اختل شرط من هذهالشر وط كان للمحضو نإذا كبر الخبار ورد 
الع وامضائه وقاله أبو الحسن أيضاً وله فى المرار اه بن (قوله أى الاخذ لحدورءبالشفعة)أى 


| سواء كان ذلك الححور صذيراً او سقہا ( قوله وترك الةصاص)أیوللولل‌سواء کان با او غیره ترك 
القصاص الواجب لاصةر بمب الجناءة على أطرافه أو على امه إذا كان ذلك الترك نظراً وءصلحة 
للاححور ورك الةم اص بال فو عن ا لای (قوله وأما السفيه فنظر لنفسه) أى فما وجب له من 
القصاص أى وح<د.نئذ فلا 558 لوله ان ترك ماوجب له وإذا نظر فا وجب له منذلك وعفا عن 

الحاق فايس لوله رد“ ذلك العفواما تقدم فى قولالصنف و نةه فةول الشارح كامر فىقوله تماص 
الاولى كا .ر فى قوله ونفيه او يزيد قوله ال لان قوله وقصاص مسكلة اخرى »اة هذه 
( وله ةطان) جو اب شرط مقدر اى وإذا حصل ترك ماذكر من التثفع والقصاص بالنظر فيسقطان 
وقد اشار الشارح لذلك (قوله ولا يعو )اى ولا جوز لاولى ان مفو عن ال جنابة خطأ محانا اوعلى 
اقل من الدية وأما عمداً فقد تقدم فى قوله والةصاص :دول الشارح عن عمد الاولى اسقاطه وقوله 
إلا لسر اى من ال جانى ومحتمل إلا لعسر الجنى عليه واحتياجه كا يأى ( 5ه ومغى عتقه بعوض ) 


عنى أن ولىالححور إذا كان غيرأب واعتقرة.قالححور سواء كان صغيراً او سهما فان عتفه عضى 
ٍ ای إذاكان التق بءوض معين حين التق وأما لوكان بغر عوط دالو سو اء ناو ل مومرة 
| او معسراً هذا هو الصحيح والتفرقة بور ما انما هو إذاكان الولىاباً للمحجور کا فى الشارح وء ای 
ش ما ع لفت هذا فغيرصواب (قوله من غير مال العبد ) اى بأن كان ذلك العوض من الولى 
ا 0 من اجنى فان كان الءوض من مال العبد فان العتق رد إذلا مملحة فيه للمحدور عله 
(قوله اىافى الحجور. الصغير الخ )ای كا عغی عتق ال ولى إذا كان ا باللمحجور صغيراً اوسف ہاو إن بلا 
ءوض معين حين'امتق (قوله إذا كان غير ايه ) ایاذا کان الولى الذى اعتقه غير ابه (قوله وبين 
ما اذاكان )ای الولى الذى اعتقه اباه وأشار الشارح مهذا الى ان التشبيه فى كلام الصنف غير نام 
2 وله وغرم )ای الاب والراد بثمندقيمته(ة | قله و إعا عي فى الرقة ا لخ)اى اذااحةرج لاحي بأنحصل 


ام ا(9( فشان( الوصية ) عن تعد ے وصى ومن کون الودى له اذا تعدد ھن الاشتراك أو مص به أحدما ومن صحيا 
:س على زد وعقبه لانه حي على غالب وأما غر 
اعقب كعلى زبد فل تود بالمؤاة 3 ۰ لكون اکم فيه عل غر غاب (د 6 ف( (أمرر الغائب ( فم داع عليه لنمةزوحته 


أو ولده او ديئه ن¡ سسس صصص 
: 50 | تنازع ولیس الراد ان هذه الذ كورات لا بد فہا من المي مطلقاً (قوله من تقديم وصى ) أىعى 


وفادها وغير ذلك )5( ف )فى ( اجس 


( النسب ) من طحوق 
وعدمه (و( فى (الولا و ( 
ككو ن فلات له الو لاء 
على فلان (وَ) فى خد ) 
لر“ او رثيق زوج بغير 
ملك سيده ( قداص ) 
فى نفس اوطرف(و مال 
دم ) الاولى وامرتم 
لرشمل رشيده وضده 
ودس هدم عله و تعدده 
والفراده وغير ذلك 
(القضاة” ) فاعل e‏ 
لخطر هذه العشرة )١(‏ 
او لتعاق ق الله او 
حق من لبس موجوداً 
مها فان 2 فہا غرم 
مفى ان حدم صواباوادب 
وراد القضاة أو وام 

وأولىالسلطان لاف الحم 
والوا! لىووالىالاء وموم 
ولا جرى ذکر السيب 
اذى جاع لەعمار انتم ف 
قوله او إلا الربع فبيان 
السدب شرع فى تعداد 
وحوهه وعى احد عشر 
ذكر منها عشرة واسقط 
الحوف عليه ٠ن‏ ظالم 
لمامه بالاولى او لدخوله 
فى أولما فقال ( وَإما 
3 عقاراه ) 


)١(‏ قول الشارح إل ااشارے لطر ا 


هذه الشرة ظاهره ان الحطر ف کل اوغ كدان إلا أنه يتفاوت وتلق حق TEE Naw‏ أنه 


_ اعقب 6 أى التعلق عوحود ومعدوم 


الوارث فى الصلاة على اليت 
(قوله ومن صحنيا وفسادها)' ی فلا > بانهذهالوصيةصحيحة أوفاسدة ااالناضى (قوله وف الخبس 
الطب ) ایم وبطلانا وأصلا فلا ع بصحة امس المعقب أو بطلانهأو بان هذا الحسى.ءقب 


ت وتعاطى أمدور ا ا 1 ذلك 


ا أو غيرمعة بأو أن هذا استد ققيل هذا أوهذا شارك هذاالا القاذكى وأما الحبس غير القت 
١‏ سل فلان وفلان مثلا فلا تقد بالقضاة لكون الحج على غير عالت وذغي أن کون 


مثل العقب اليس هلى الفقراء لانهم لمساكانوا لا.نقطءون صار الوقف علمم منزلة العقب وحينئذ 
فلا ببح فى شأنه الا القضاة (قوله وأمر الغائب )أى غير الفةود لان ازوجته الرفع للقاضى والوالى 
ووالى 9 أو .مال مراده بالغائب مايسمى غالا فى اصطلاح الفةماء والتقود لاسمى غائاً فى 
اصطلا<مم لان الغائي فى أصطلاحيم ٠ن‏ ءل موضعه والفقود من لم على موضعه تند من 
جملة أمر الغااب فسخ نكاحه لعدمالنفقة أولتضرر الزوجة ماو الفراش فلا يفسخ نكاحهالالقاضى 
مالم يتعذر الوصول اله حقيقة أو حكما بأن كان يأخذ درام على الفسخ وإلاقام مامه جماءةالسلمين 
کا ذكر ذلك شيخنا العدوى (قوله والنسب )أى اله لا بحم فى النسب ابات او ننياً:لاالتضاةفلا 
ع بان فلانا من ذرية فلان او ليس من ذريته الاالقاضى( قو له ککون نلان ل الو لاء عل فلان الخ) 

فاذا قثت نة على أن زيداً عق لای او لدی وان لى الولاء عليه وأرثه 
فالذدى e‏ بان لی الولاء عليه اما هو الة!ضى(قوڵه»تزوج بغير مللكسيده)اىبانكانمتز وجا حر ة 
او يأمة تماوكة لغير سيده واما اارقيق التزوج علك سيده وکذا اذا کان غير متزوج اصلا فة 
الحد عليه يده اذا ثبت .وجب الد بغير عله (قوله الاولى الم )قد يقال إن التسفيه والترشيد 
ها قول الصف اولافى الرشد وضده واما مابدهما فكله داخل فى قول الصاف ومال ةم 
وحينئذ فلا حاجة لهذا التصويب (قَوْإْمْ القضاة)ى ان هذه الامور العشرة لا ممم فمااذا احج 
للدم الا الةضاة وزد على هذه المشرة التق والطلاق والامان فان > غير القاضى فى هذه 
الثلائة ٠خى‏ حكدهان كان صوابا وأدب واما التفرير فى الاطيان الرصدة على البرفاتما يكون للللطان 
او الباشا لا للقضاة فهممعزولون عن التقرير فا كا ذ كره شيخنا فى الحاشية قلا عن عج ول 


نه اذا مات و صل نازع 


كون هذه السائل الثلاثة عثيرة لا محم فا الا القاضى أن كان ولا يتعذر الوضول اليه حةرقة و 


حك بان كان لا يأخذ درام ص حكمه والا وام جماعة السدين مقامه ف) ذكر اه تقرير شيخنا 
عدوى (قوله لخطرهذه المشرة )اى لعظمبا أى حطر بعضها كالقصاص وةوله أو لاءلق حق الله 
اى دالظر لانسب وأو مانعة خاو فيجتمع <-ق الله والخطر فى الحدود (قوله او حق من ليس 
موجوداً ) ای كالغائب والس اعقب (قوله والراد الح ) اشار هذا الى ان الأصر فى كلام 
الصنف اضافى اى أنه بالنسية للوالن ووالى الماء وال نلا ينانى أن نائب القاضى والسلطان «ثل 
القاضى (قوله حلاف اج والوالى الخ ) اى فلا عوز أن محكموافىهذهالامورا!ذكورة ابتداء 
فان حكموا مغی حك مهم ان کان صوابا وأ بوا (قوله او الموفاء عه مره من ظام ) ای يأخذه غصاً 


(قو له 


فى ابعش يشاركه حق الخاوق كا تقرر ان كل ما لمق به حق مخاوق تعلق به<قالله تعالى ولا عكس وتعلق الحق بغير موجود فى 
المنقب والغائب والنسب وہذا بعلم مافى كلام الحثى اه . 


ای الم الذدى لا وهی له و باع الما کک مروطه !اعد مة "وله وصى لی أحدالترورن التقدءين (لحاجة )كننقةأووفاء دين 1 
i 2 5 f ai‏ لكت مرا ای 1 
لا E‏ د بان زيد فى من ثله الثاث ة ما سو نه 20 وظفا ) اىعايه خراج 


ETE :‏ ووو ووو 1 أى حکر باع ودل 
ى ال تم ال وەی !| 1 م2 خد و آل من ت ا 
(قوله أ أى ی لاوه )و وع 0 وله ودى ى لى 2 رد 1e‏ ع 1 عالاحكر عاية الآانيكون 


١‏ الرظف أ كثر تفع فلا 
باع ( أ" ) لكرنه 


( حمة ) يتبدل به 


فى ذلك ج EN,‏ طنى وثلا ال :م مده الوحوه وه انما هو فى اليثم 


یال فی ا 62 ضرع ی ادوه كلام اررق واد من ن الائمة ك١‏ ن عرفة وغيرثم 
أما الةم امل مد تقدم ان احا توق أدره وانه اعا Cs‏ لاحته فط وحدلد کلام الث شيخ 


سام غير لم 1 وقوله على احد امور تى أن اأشمءر الآخر ول إن اارمى له انع لر 


غيره كاملا لأسلامة من 
ضرر الشركة ( أو" أقلت' 
غانه ) رأولىاذا لم يكن 
الدغلة (فيست ل ) 
ای قيباع ل-تبدل له 


هذه الوجوه وليس كذ اك اذااوصى لايع عقار اليتيم الالو جه من هذه الوجوه اتاد راما لحلاف 
فى كونه كاف إ:ات الوجه ادى بيع لاجله أولاء كاف الباته ويصدق فى أن الع للمذاالوجه 
انظر بن ل تاه + توله أى اليثم أى واما الصغير الذى له. أت تقال فى التوض بح ظاهر الذهب أن 
الأب ع على وده ه الدفر واسايه الى فى حدره الر بع وغره لأحد هذه الودوه ولغم هأ وقعله 
فى ربع ولده كغيره من الام مول على السلاح واا عتاج لاحد هذه الوجوه الوصى وحده ثم 
( خلااهه ) وهذا راجع 
ا عدا الع لجحاحة ق 
مااع لمبعلة وراجع لا 
مده ايشا ماعدا مسثلة 
أو لإرادة #ريكه يمآ 
(أ' ) لکونه أى مسکه 
( ين یتر )وان 
فلوا فيستدل له ٠سكن‏ 
ون مسامين لاءةارءالديى 
| لاتجر أو السكراء لغلوء 
غالبا بين فمن (أو') 


e . ٠ 
ا - ل‎ 
لكونهين ) ر اھ‎ 


تقل محوه عن ابن رشد (قوله شروطه ااتقدمة ) أى من ثروت , تمه واهماله ومانكه ا قصد دمه 
واه الاولى الى آخر مامر (قوله على احد الشب-ورين ا أى فى قول الدنف وهل هو 
كالاب أوالا اردع قان ااساب قولان (قوله من مال حلال ) التفيى 3 ذلك وقع فى كلام سحنون 

حيث قل وكون مال ع طباً كذا قل عه ابن فتوحاء ولا قال ان الحلال وحوده 
° لانا ا املال ماجرك "صله لاما 3 أصله اصله حت ,تعذر د (قوله 1" اط الي 
اواو ا وعدم رەه الا 1 E‏ ار ا 
أمكن قسوعا أم لا 0 شمر :که اليم أم لآ والحال ان لتم مالا ) قوله أو قات غاته ( أى فيباع 
وست.دل له ماله غل كث, ثيدة ( قوله وادلى اذا لم يكن له غ ) ای فاع اتدل له عقار 
له غلة (توله فت دل خلافه ) ظهره ولو كاري ذلك الخلاف غير ءقار اکر ن كلام الشبخسالم 
السرورى تى مخصيصه بقار اه خثن (قوله حى مااع لفرملة ) أى فجي الاسأبدال 
فما على ماقاله الذرناطى وهو المعتمد كا قال شيخنا خلافا لمن قال بع دمو جوب الات دال فما كام 
لحاجة (قوله لغلوه غالبا ) أى لغاو كراله فالمصاحة حينئذ فى ابقائه (قو له دى مم الضرر ف الدرن) 
ای بان كانوا خوارج حى على الوك ان يعتقد اعتقادهم (قوله او الديا ) ای او شى مم على 
الول فى دنياء بان سر 1 متاعه ( قوله فها لاينقسم ) اى وإلا قم لبتم حصته ولا تباع 
اذ ١‏ قوله وحجر فى ارق ( اى ححراً مايا كالجحر على الده_ير وحائذ قتصر فاته 
مردودة وان لم حجر عاءه السيد ( (قوله ايده ) وذلاك لما تمت للسيد ٠ن‏ ع الحقفى زیادەقمته يسيب 
الال لان العبد الدى له مال قرمته أ كثر من قيمة.الا مالله(قوله عءاوضة وغيرها)اىفلهردتصرفاته 


موم ) ى ٠ه‏ مالشور 
فى الدين إو الد ن افيشمل 
اهل البدع في تدل له 
منزل بين اهل السنة 
أو رادم “شر بك 
يما )فيا الايقم 
(ولا كل" 40 ) يعترى 
له به حصة السريك وان 
م ستبدل خلافه کا مر 
1 لخشية اتقال العمارتة ) عنه قفصير متفرداً علها ( أو ) خشية ( الراب ولا مال له ) يعمربه ( أوألة ) مال ( والييع” 
أو"( ٠ن‏ العمارة لغرض من الاغراض © ول فرغ . ٠ن‏ الحاحير الثلالة الصى والسفيه والجنون؟مرع ف المحجور الرابع :قال( وحجر 
على الفرق) «نی‌ان الرقرق محجورعلیەشرعالسیدهفی تفده وماله قليلا كا نو كير اولو كان حافظا لمال :ما وضةوغيرهاوسواءكان فنا 
او مدبرا او معتقا لاجل واما البعض فر و فى نوم نفسه کا لر “ونی نوم سیده حجور عليدالا اذا اذن له (الا یاد أن)لهفىالتحارة 


كانت عه أوضة او غيرها ( قوله الا اذا اذن له ) ای سيده فى التصرف فى بومه والاكان تصنرفه فيه 
ماضيا (قله الا بإذن ) اى الا ان يكون ملتسا بالاذن لهف التحارة لاحجر عليه هذا اذا كانالاذن 
5 فى كل : انوع بل و بل ولو فى نوع واحدو حكمداذا اذنلهؤالتجارةانه كوكيل مءوضلاانه وكلفاذاتصرف 


ولو ضمنا. كحكداع» فالها إذن حك الاحرازء با تفه وماله 


والأذون من أذن ا س ده أن تجرف 


لا.أذون ( ولو" ) اذن له 
(ف وع ) خاص کالر 
( فكو كل 


. فما اذن له 5 وفىغيرههن 


مذفوكض ) 


1 باق الاتواع لانه. اقعده ` 
لاناس ولا یدرون فىاى 
الاتواع اقعده فمو تفرع 
على مالصمنه ماقله 


فان اذن له 


ای 
ولو فى نوع | 
فكو كيل مفوض فسائر 
الانواع ثم أنه اذا اذن له 
ف ع سواء منعه من 
غيره ام لافلا جوزله أن 


بتعدى ما اذن له فيه وان 
مضى مافعله على وجه | 
التمدى وکلامالصنف 
لا شيد Ania‏ من التعدى 
غير المأذد نؤهوامامضه 
فرعا نفيده قوله كوكيل 
مفوض (وله ) اىلللعيد 
الأذون (أن" يصع ) 
عن بعض عرماءهمن دين له 
عليه باللعروف ( کو )له 
ان( وخر )غرعاً ماحل 
مالم Aan‏ التأخير 


عليه 
( افیف ) بطعام يدعو 
له الناس واه الاعارة(إن 

استألفہ ) فى ال بع ای 
فعله استثلافا 0 9(5( 
له ان (يأخن فراضاً) من 
غبره وربحه كخراجه 
لارهضى منه ويئةولا بتبعة 


ان عتق لآنه باع به منافع 


١‏ نفسه فأشبه مالو 8 نفسه فى الاحارة ( ) ان (يدفعه ) لمن يعمل فيه ( ويتصرف فى ک به ) له ووصية وصدقة 


ق شيخنا عدوى ولا مانع من أن معدل من الاذن ا كى ترشيد اليد له بأن يول له 


E‏ ولا مهبسة لغير ثواب ولا نح وها و مالاس 


ع 


- 


وکدراثه له وتاعة ووم 


(0 


1 می صر وه إن كان صوايا و إلا فلا (5 وله ولو ضمناً ( أى هذا إذا كان الاذن صر عا ادتاك ف 
| التجارة بل 


بل ولو كان الاذن ضمئا (قوله انه ( أى وكشراء السيد للعيد بضاعة ووضعماالخقال 


ه.عادء 
رشدنكث 


(قولهد للأذؤ نالخ) أشار بہذاإلى أن‌الميدالأدون لقاو ثلائة يكون العبد وكلاف صورة وکال وکل 
فى ضورتن فاذا' تصرف ف هما مذى تصرفه إن كان نظراً وإلا فلا إلا أن يول له امضيت تصر فك 
كان نظ 0 الجورة الى يكون فہا وكيلا نتصرفه ماض لا يرد أصلا ولو غیں صواب 
(قوله فو وکیل لامأذون ) أى وحينئذ فيكون حجورا عليه فى غير ماوكل عليه کا قرره شحنا 
(قوله لوق فنوع خاص )'ى هذاإذا أذن له فى كل نوع بل ولو فى نوع خاص (قوإه فك كل مفوض 
فا أذن له فيه وف اغيدء) آل فى التوضييح هذا مقيد عا إذا لم يشر أنه أذنهفى النوع الفلا خاصة 
و ذلك نان ؟ شور ذلك 
الاطلاق ( قوڵه وفى غيره ) أى فاذا تصرف فى غير ذلك النوع الذى أذن فه كان تصرفه ماضابل 
وجائزا اتداء خلافا لما فى عبق وتمه الشارح من مضيه بعد الوقوع وان كان غير حائز ابتداء 


وأعلئه اختص نه قل شخنا ال_دوى وهو حلاف الذقل والتفل 


اه شيخنا عدوى » والحاصل أن فى جواز القدوم على التصرف فى غير ما أذن له فه ولو اشر 
منعه منه خلافا والمتهد الجوار کا قال شيخنا (قوله فى أى الانواع أقمده ) فلو اقتصر على النوع 

للأذون فه ةط كان ذلك غررا للناس (قوله بالمعروف ) متعاق بضع أشار به الى أن محل جواز 
الوضيعة هن الدين اذا كان مايطعه ...لا فان كان 
بالعرف (قله مالم ييعد التأخير )أى والامنع والبعد أيضا معتير بالعرف كا ذكره الاخمى ولم عدوا 
تأَجِير الد بن للامتئلاف سافاً جر منفعة لعدم حةق نكن ييؤخر دينه لحب الشاء عليه والحمدة 
وملعه سحنون وله وله الاعارة ان استألف ) فه 
عازية مأذوناً كان او غير مأذون وكذلك النطية اه وقال ابن عرفة وفها لا مير شيا ءن ماله 
شير إذن يده المتلى ء ن مد لابأس أن عير دابته للء_كان القر بب اه والنع منها ولو للاستثلاف 
هو الصواب اه بن (قوله ١.تثلانا‏ اتجارة ) أى وله ان .عق عن ولده ولو لغير استثلاف ولو قل 
الال إذا چلم ان سبده لا يكره ذلك كا فى الدونة اه بن فان علم كراهة السيد لذاك منعت وكل 
من اکل منها شیا ضمنه لاسيد کا فى عبق (قوله و بأخذ قراضا ويدفعه ) ابن عرفة وفى استلزام 
الان فى التجر أخد القراض واعطاءه هلا الصقلى عن ابن القاسم واشهب ب بناء على انه تحر او احارة 
وايداع اغير اه بن ن ن قال إن العمل فى القراض من قبيل التجارة اجاز للهأذون اخذ الال من 


يرا منعت الو ضعة والعلة والكثرة معتر ان 


| غيره ودقعه قراضًا لانه مأذون له فى التحارة ومن قالان عله فى مال الى رقراضًا هن قل الاحا أرة 


ودفءه الال لغيره قراضا .ن قبيل الوديعة منع من دقعه المال لغيره وأخذه من غبره‌قراضالا نه لاوز 
له ان بودع شيا ا يواجر تفسه إلا باذن سيده ل تفه 94 کا موز لدأذون ماذ كرء 
الصنف موز له ايضا التسرى وهبة الثواب وقول الوديعة واخذ اللقطة لا اللقيط والتوكل 
بغير اذن سيده (هَوِإْهِ ورمحه) ای الفراض وقوله كخراجه ای اجرة خدمته وقوله فأشبه مالو 
تعمل نفسه فى الاجارة اى وما محصل من اجارته فهو لسيده ( قوله ويتصرف فى حكمبة 
بالمعاوضة ) اى ولا يتوقف فى ذلك على اذن السيد (قوله لا بصدقة ) اى ولا يتصرف فيا ذكر 


اعطرت له بالمعاوؤضة ولو بهبة ثواب لابسدقة وهبة. لغير واب 


نظر فن المدونة لا جوز لاغبذ أن عير من ماله ١‏ 


ععاوضة مالة ولا 


محاتوت مثلا وأمره محاوسه لاتحارة ي 
ا لاس.د وفى مالس ده وال دع لامد وآ ا 


( وأقم منها ) أى أخذء نالمدونة ( عدم منعه ) أى الأذون ( منها )أى. نالمبةأىمن قبو لا أى ليس اسي بنع عبده من ب ےا ل 

االدنف واو قيل ان لهالاع لكان ح-نالمانة االىتلحق اليد ( ولغير ٠ن"‏ (هه ") أذن له اليو ل" ) للم د (بلاإؤت)ء, سدم فيه 
: فأولىالذون ومن استصل 
| بالقبول استقل بالرد ثم 
| المفروم من الصنف هنا 
خلاف قوله فى الكاح 


نص انف على جواز تصرفه فى المبة و وها با!ءاوضةوان كان داخلافما جمل اه م نالاذن فى الا ارة 
لأن المال الو هوبلاكان ط ارثا بعد الاذن رعا يتوم أنه غير داخل فى الاذن ( (kla e‏ | 
# حادسله أن المدونة قلت وإذا وهب له آذون مال وقد اغترقه دين فغرماؤه أحق به من سبده 
ولا يكون للء_ماءءن “مل يده شیءولامن خراجهوأرش جراحه واءايكون وفاءالدن من مال رهب 


ابد أو تصدق به عليهأو أوصى له به ققبلهالعبد ١ه‏ قتال عياضهذا ظاهر فى ان السيدلاعنمه من || فأخذ منه جر اليد على 


قبوله وظاهر أن الغرماء لا جيرونه على القبول ( قوإهةال المنف ) أى فتوطحە(قۆڵى ولغرمن المبة وااراجم ماهتا 
أذن له الول بلا إذن) أى وا نكانلا تصرف فى تلك العطبة إلا باذن ( قوله فاو لى المأذون) أى | (واطهر” ا ( ۴ 
وحمنتد فلا حاحة لول ااصنف وأق. ل ا لفرمة من قوله ولغير من أذن له النبول 1 ا 
او ولع هس . 
بالأولى ( قوله ومن استدل بالقيول تەل بالرد ) أى وحينئد فكل م نالأذون وغه لهقولالهية ا على الماذون فىقام غرمائه 
وله ردهامن غير اذن له فى ذلا فاذا ا السيد أن مجبرءطرة ولا وإذا ,اي اید جره عليه (كالحر_ )من کون 
اذا قا ) قوله وا E‏ انهلا ري ا والستيد و كل اقزارة 
( قوله ہن کون ا ضی الخ )أى لان ا مجر #منى خلع الال اشرماءلا يكون الا لحم بار دط || انلا نہ عل تیل اتنایں 
السابقة المشار 14 بول المصنف ساجا بطلبه ديناً حل أى اذا طلب-الغرماءفليسه لاجل ##ذءعن || E‏ 
دنع دن حل (قوله لا بعده ) أى فلا يتمبل فى المال الندى خلع لاغرماء وان ازمه فما يحددفيحاصصس ١‏ ونع من النصر 
3 . مه ٠.‏ . . 2 3 8 1 و 0 
مع الغرماء وه (قوله اسةاطه ) أىالدين أى عن الأ ذون لهفى التدارة (قوله محلافغير المذون)أى لامى بعدالتة ليس وغيرذاك 
فانه لا يفلس ولا يعتبر اقراره بدين ولاسيد اسقاط الدين عنه بأن يقول له اسقطت الدين عنك أل كا مر ولي للس.داسقاطه 


في قط ولا ,قبع به واوعتق ( ووه واخذ الدين التا ست عليه ) أى سواءفلس وحجرعليه املا (قو ' أى | لاف غير الأذون 
ماله سلاطة عليه ( أى سواء كان محخوزا بده حازة حسة بة أولا ( قله وان مستولدته ) أى فتباع 
لانها ماله ولا حر به ة فيا والاكانت اشر فمن-مدها وكذا لە ەا لغر دن علەلكر ن باذن السد 
لا خر اذنه»راعاةلاة ول بأنها تون 'مولدانعتق فان ياعها بغير اذن السيدمضى بعها ومثل مستولدته 
فى الع للدين من يده من اقار به من يعتق ع الحرفانلم يكن عله دين عبطم بع احداءنهمالاباذن 
سيده کا فى المدونة وقوله وان مستولدته أى ال اشتراهاء نغيرخراج وكسب بل من هبة'وصدقة 
أو وصة أو ,° ن مال محارة أو رغه (قوله فلاساع فىدينه) لانه لبس مالاله :ل للسيد للاتفاق ص 
عتمه عله ان عتق واو كان مالالترعه انء تق واستمر على 1 رقة 9 فلو باعة بغر اذن الس 535 


(وأخدا ) الدين الثابت 
عليه ( عا ) أى من المال 
الذى ( يده ) ی ما له 
سلاطة عليه سواه أذن له 


فى التجرفيه أم لا حاضراً 
أو غائيا ( وان" ) كان 
ما بيده ( مستولدته” ) 
أولدها قبل الاذن له فى 
التحارة أو بعدهان اشتراها 


رد معه واذاءامت ان مافى بطلها اسیده فلا فلارتاع فى دينه الا بعدوضعها تاع حينئذ بولدها ويهوم 
كل واحد پاتفراده قبل الع لیل كل واحدمادع به للكه اه بن (قوإهكدطيته ) انما ذکرها وان 
دخلت فيا يده لبيازمافيها من الخلاف ( قوله وهلان منح ) أى وهل حلاخذالعطيةفىالدين ان 
منح لأجل وفاله ولا فلا تؤخذ فيه بل تلكون سيد ( قوله أو بقضی دينه منبا مطلقا ) أى وهو 
الظاهر ا قاله شيخنا فى حاشيته قله تأويلان ) الاول لاقابی والثانى لابن الى زيد .قال عبق 
وخش ها جاريان فا منح جد قيام الغرماء واما مامنح قبل قيامهم فبو للسيد قالبن قد, تبعا فى | 
وهذا الديدتث قال طفى ولم أره لةه ولاسلف لەفه ولامءنىله بل لا فرق بينما منح قبل قا مم 
بده فی جريان الحلاف کا هو ظاهر اطلاق الانةانظر إن (قولهلدخو 4 فى! !ال المأذون ) او 


من مال التجارة أور مه 
وأما ولدها فهو لايد 
فلاباع فىدينه فاو اشتراعا 
من خراجه وكسبه فعى 
ووليها لإسيد تطعا 
+« 8 ) دسوق - لث يه ( کمطبته, .) مصدر مضاف لمفعوله أى كاعطاء الغير له ءطة ت تؤخذ فى. دنه ( وهل' إن ” مدمم 
للدين ) أى لأجل قضائه والا فكخراجه تكون لايد (أو ) بقضى دنه منها ( مطل î‏ _) وأخرج من قوله وأخذ ا 
يده قوله ( لا غلته_) الحاصلة بعد الاذن فى التحارة حلاف الى قبله فتؤخذ اد خولما فى المال المأنون ضما 


) ووقبته ) لان دين الغرماء تعاق بذمته لا رفت ( وان" م يكن" ) للدأذون ( غر فكغيرء )أىفهوكغير المأذون ليده 
> . ر ر 5 

انتراع ماله وله الحجر عليه بغير حا ۳( ( ولاعكن” ) عبد ( ذمى ) آی حرم على سدده مكينه ( من محر فى كخمرٍ ( 

اوخن ز رما لابح مل 4 1 ESS TT‏ 


00 ( : عله فلا ي خذ فى دنه ( وله تعلق بذمته) أي ولهذا إذا فضلمن دي الغرماء فننلة فالهم تون ما 
: 0 | ذمته إذا عتق يوما ما (قَولْه وانم يكن غرم الح ) أى وأما إذاكان :له غرم فلي سلاسيدأن يتزع إلا 

5 0 : 00 || ما فضل ,عد وفاء الدين قان لم:يفضل شىء فلا تترع شيثا (قوله ؤلهالحجر عليه بغیرحاک) وماج 
E‏ ألم 0 دء* | وهو غير صواب لما تقدم من ان الحجرعلية كالر وقدنصف المدونةوالجواهر على انه لاعجرعله 
خصه بالدمى ليفرع عات ||| إلا عند الیک كالحر سواء کان عليه دين مستغرق.أملا فالاولى تقرير كلام المصنف هنا بالاتتزاع 
اعد ولاتخريل “2 ||| فقط كا فله تت انظر طفى ١ه‏ ن © واللماصل ان الرةق محجور .عله بالاصالةلسيده فان أذتف 
كالتو وکل عى - له فى التحارة انفك ذنك الحجر عنه فان أربدالمجرعليه بعد ذاك. لدينمستغرق أولا فلا حجر عليه 
والسم 8 وخوه. تدك إلا لام ( قوله ان اجر لسيده )أى عالالسندأو مال العبد ( قو هلان جارتهله عنزلة يجحارةالسيد) 
( والا" ) بتجر لسيد- || أى لانهوكيل عنهفانمكنه السيدمن ذلك وباع.ا ذكر لذمى أولملم تصدق بالقن أدبا للسيد واء 


5 7 


0 
ه 


أذن له فى التحرنيه ( قوله ورقبته)مثل رقته فى كو نغ رماءلا يأخذرن دو ممن ٤‏ اأرش اطناية ||[ 


للف وعاله(قنولان, ) || قيض العبد البائع التمن أم لا على المدول عليه ا فى المج (قوله ولا لتجر) عطف على قولهلدمىأى 
فى تمكينه وعليه فيحل || لا مفهوم لدءى ولا لتجر ( قوله کالنوکدلعی التقاضى والسلم ) أىفاذا وكل عبدهاللم أو الكافر 


سد تناوله وعدم ينه 
م ذكر السبب الخامس 
من أسباب الحجر وهو 


على قبض ماله من الدين أو على سل درام فيساع فانهلا يمكن من أخذه الجر أوا لهنزير قضاءعنالدين 
ولا يمكن من السلم فيما ( قوله بماله ) أى لا بمالاليدوإلا منع اتفاقاهذا ظاهرهوائدى فى حادية |[ 
شيخنا جريان القولين فا اذا حر العيد لنفسه سواء كان عاله أو يمال السيد وهو ظاهر الصنف 


امرض الخوففقال (وعلى | ( وله فى ممكينه ) أى وهو الءتمد بناء على عدم خطاب الكفار بفروع الشريعة فهو مشهور مبنى | 
عرض ) أومن تنزل | على ضيف ويدل لهذا القول قول المدونةفى الم الثاتى ولا بمنعالمسم عبده النصرالى من شرب ار 
منزلنه یدیل لهلة_مين |[ وأا زیر أو بعهما أو شرائهما أو,أفىالكيسة لانذلك ديئهم اھ عياض قيل مراده بعبد.هنا 
حك الطب ) ئی هله | مکاتبه إذ لا حجر لوعليه وقبل هوقىمأذون ,تجرال نفسه وقيلةما تركهله سيده توسعقله اه وإذا 


العارقون به ( بكار 
الوت به )أى بسببه ا ومنة 


ولم خاب ( كل ) 


عامت هذا تمل ان ما حمل عليه طفى كلام المصنف منان المراد بعدم ال۶كين منعأخذ السيد ماق 
به من الثمن وبالقسكين جوازه لا حقيقةالعكين إذلا جوز له كينه منالتجر مطاقا فيه نظراءبن 
وله تناوله ) أى أخذما أنى.همنالثمن إذا أراد انتزاع مابيده ( وا له وعدميمكينه)أى و عليه فلا 


كسس السين مرض نحل | محل لاسيد أخذ ما أنى بهمن‌النمن ( قول لهاو ۰ن تنزلمنزلته) ی کحام ل ستة و الب وس لقتل وحاضر 
والیدنفکاُنالروح تنل صف الفتال (قولهو لولم يغاب ) أى ولول ص لالموت به غالبا والحاصلان المدار على كثرة اللوتمن 
ممەقليلاقليلا ( وقولنج ) ذلك للرض ميث يكون لاوت منهشميرآلا بتعجب منه ولا يازم من كثرة لاوت منهغلبة الوت به يقال 
يضم القاف كو راد فى السىء انه كثير إذاكان و<ودهمساويا لعدمه والعلية احص من ذلاك ) قوإأه فك نالروحالخ)'ى 


ان ذلك المرض بنحل به البدن ويضعفه ويتراءى منه ان ااروحتنسل الخ ) قول له مرض۰ءویالخ) 
كذا فى القاموس والدى ذكره داودالكم فى الازهة انه ريح غليظ محتدس فى لاحى ( قوله نسبة 


وقح اللام وتكسرمرض 


معوى موم سر معه 


خروجالغائط والربحوقوله للمعى ) بكسر لليم واحد الامعاء اى الصارين بحاوله فما لا فى العدة ( قوله وحمى قوية ) أى 
معوى بكر الم وو أ وهى المى الطيقة بكسر الباء ويسمييا اهل مصر بالنوشة ( قوله ودخلت فى السابع ولويوم)اى 


فلو تبرعت بعد الستة وةبلى تمام اليوم الذى هومن الساءع بأن كان فى اثنائه كان ترءها ماضيا خلافا 
لظاهر المنف من انها بمجرد تام الستة تمنع منالتصرف ولو لم تدخل فالسابع لأن قوله وحاءل أ 
سبتة معناه حامل. منسوب للسستة ومتى أنت على جميعها تنسب اليما ويكفى فى العلم يباوغها 
الستة اشهر إخبارها بذلك ولا يسثل النساء ( قوله فالمنطوف عمحذوف ) لا يقال ان عطف العامل | 


لمان تسبقلدعی (وحمى 
قوية ) حارة مجاوز 
الملدةفى الحرارةمع ازعاج ا 
اليف والعاومة | ؛ 
و وجلمل_ستة ) أى أعنها ودخلت فالابع ولو يوم هذا هو الزاحح خلافا لظاهره الهذوف 
(وعبوس لتر ) لبت عليه بالبئنة أو الاعتراف وأما الحسئ لجرد الدعوى ليستبرئء أمره فلا حجر عليه (أو) مقرب 
( افطع ) لا عبوس له فالمعطوف معحذوف ( إن خيف الموت ) 


سی ان۔ انكر انعط ينه اروا ا يوه فانه حجر عنيه ( وحاضر صف القتال ) وار صب مرح ( لا) خفيف 
مرض ( كجرب ) ور مدأوضرس أوحمى.وم بعديوم م نکل «الايتشأعنه موتعادة (و ) حجرعل ) اجج ).أى سائر فى التحة 


( بحر )ماح أوغيره ولوعاتما أحسنالعوم (ولو حمل الموالة ) , )۳١۷(‏ أىالفزع بشدةالريع وغيرهاوالحجر 

المحذو وناك بقَى معموله »ن خصوصيات الواو کا قال ابن مالك:وهى انفردت » EET‏ 01 عى امرش انحوف (فى 

مزال تد نی م سوه نا قول ذکر خی ای اك ن م اواك وديف ات | ری ر بي 
ll OS‏ 

ا ا 

موته من القطع فانه حجر عليه <ينئذ ( ]صف الفتال) أى حضر صف القتال مءمول لحذوف و رطفا 


اوهو عزون امات افر وارز سف اقتال عن جر طف النظازة بكر انون ويف 

الظاء أو صف الرد فانه لامحجر عليه وصف النظارة ثم الذين ينظرون المغلوب من السادين 

الجاعدين فيتصرونه وصف” الرد م الذين يردون من فرك من السامين أو ردون أسلحتهم الهم 
| (قوله.لجج ) بكسرالجم الأولىمشددة اسمفاعل (تلهأحسن العوم) أى وأما منلامحسنالعوم 
فانه محجرعايه إذا كان بغيرسفينة لاإن كان يما (قوله ولوحمل المول) رد بلو على من قال بالحجر عند 
حصول الول (قولْه على ااريض المحوف ) أىالخوف عله الوت من ذلك الرض وقوله على مريش 
أى ومن تنزل منزلته (قوإه فى غير مو تنه الخ) الحاصل انالمريض لا ضر عليه فى تداويه ومؤاته 
ولافى المعاوضة المالية ولو كل ماله وأما الترعات ف.رحجر عليه فما إذا كانت بزائد عن الثلث وأما , ١‏ 
تبرعه بإلثلث فلا #جر عليه فيه ومن قبيل التبرعات النكاح والخلع فيمنع من ذلك كنع الترعات ل ( مامون ) أي لا حى 
وكذلك صلح النصاص فاذا جى جناية وءرض وأراد أنيصالح بالدية فلا كن من ذلك إذا كانت أ تقسيره ( وهو المقار ) 
أزيدم نالل ويمكن إرباب الجناية منالنصاص (قو لفن ثلثه) أى فتنفذ تلك الحابة من ثلثه ان أف كدار وأرض وشجر فلا 
وسعها مضت بتامها وإنل يسما نفذ منها عمل الثلث قط وتعتبر الحاباة يومفعلها لايوم الحم فحوالة يوقف بل ينفذالآن حيث 
السوق بمدفملها بزيادة أوتمس لفو (قزله وإلابطلت) أى ولو حلا ادات لأنها عملية لوارت ز أا اكات بأزياخنءالترع 
المرض ( وله ووقف الخ) حاصله انالمريض مرضا عفوفا إذاتبرع فمرضه شىء مزماله بان أعتق لهبه ولاينتظريهالموتفان 


EES NOE‏ 20 / حمل يمضه نفذذلكالبعض 
أوتصدق أو وقف فان ذلك يوقف فان مات قوم بعد مونه ومخرج كله من ثلثه ان وسعه کله وإلا عاجلافان مات ل عض غير 


ماتفذ وإن صح نقذ ابجع 
( قان“ مات ) من وقنك 


فيه تنمية لماله فان‌حای فى 
المالة هن ثلثه ان مات 
وكانت لغير رارت ولا 
بطلت (وو قف تبر ع ) 
ان تبرع واوشكه ولابنقد 
( إلا) ان يكون تبرعه 
(.لالر) أى من مال 


أخرج ماوسعه الثلث فقط وانصح ولمعت مغى جميع تبرعه هذا اذا كان مالهالباق بعد التبرع غير 
مأمون كالحيؤان والعروض وأما لوكان ماله الباق بعدالتبرع مأمونا وهوالارض وما اتصلبها من 
بناء أو شجر فازمابتله منعةق أوصدقة لمبوةف ورنفذماحمهثلثه عاجلا ووقفمنه ٠ازاد‏ ثم نصح تبر عه لعدم من ماله ( فون 
فذ المييع وإن مات ليمش غير مانفذ (قوله لانه معروف الخ) أى وكلمعروف صنع ف المرض || اولح ) يوم التنفيذ إن 


فانه اعاينفذ من الثلث I)‏ مضى تبرعه) أى.ولوكان زائدا عل الثلث وقوله ولارجوعله فيه 
أى لانه يتلهو لم يج لدوصية ( قو أوالذىفيهالتفصيل) أى بين كونهتارة بوقف لوه أوصحته وتارة لابوقف 
وينفذحالا (قوإهلاها) أىالوصية نوقف مطلقا أى سواء کان مالالوصى مأمونا أو غير مأمون ا 
(مَوإْهوعقبه بالخامس) أىوذ كره عقب الخامس وهو المرض (قَوإْهِ وحجر على الزوجة) ی وحجر 
الشمرع على الزوجة ازوجها لا لأسها و حوه (5ي إه أو ولى السفيه) ىأ ولول ىالزوجالسفيه (قَوِْه ولوكان 
اازو جعبداً) أى فالحجرله لالسيده حلاف الزوجالسفيه وكذلكالصغير فانالحجر طلىزوجتهلو لهلاله 


له والافماحلە لاه .مروف 
صنعهفى مر طه( وإلا:)عت 
بأنصح ( فی ) تبرعه 
ولارجوع له قه وليست 
الوصية من التبرع الذى 
٠‏ إل فيه التفصيل لاا توقف 
مطلقاوله فا الرجوع مذ كرالسب‌السادشللحجر وهواازوجية وعقبه باخام س لثار کہمافی ان الحجر فما فازاد على الثلث من 
أنواع التبرعات ققال (و) حجر (على از وجة )الحرة الرشيدة بدلیل‌ماقدمه من حجر السيد. طرقيقه والولى على السفيه ( ازو" خا( 
البالم الرشيدأو ولى السفيه (ولو ) كانالز 3 (عبداً ( 


لأنالغرض منمالهاالتحمل بهو الزوج ‘N‏ °( وأو عبدأله حق ف احمل ەن ا ادو نسيده(فىترع زاد على "نلك با) ولو “ق 
حلفتبه دت 2 | ( وله لان الدرض ) أى القصود منماها التجملبه أىاروجها والزوج واوعبداً هق فالتجمل | 
ولا 5 مله ° ٠. 1 5 ia‏ 5 3 34 
يعتقمنه شی ز وإن) [| ماما دون السد ان قل زم على هذا أن اازوج إذا كان ما أن كون الق له فى الحجر دون 
كانتيرعباحا صلا بكناة )گا ` 5000 0 ال ا 


أى ضان ما لأجنى 
لاازوجا قبارمها لانه | 


وليه وقد مرأنه لوله فدوابه أن السفيه قدعوت زوجته فيرثها فلمذا كان الجر والاظر فى تبرعها 
| اولى لاف العبد ذان زوجته إذاماتت لابرثها وإعاله التحمل حال حبائها فلذا كان الحجرله دون | 
سيده تأمل (قوله فى تبرع ) احترزيه عن الواجبات علا من نفقة ابوا فلا حجر علا فهك 


ا 5 : لوتبرعت بالثلث فاقل ولو قصدت بذلك ضرر الزوج عند ابن القا.م خلافا لماروى عن .لك من | 
فالتا كرهنى ل تصدق وهذا رد الثاث إذا قصدت به ضرر الزوج واختاره ابن حبيب ول الحجر علا فى تبرعها بزائد اثلث 


فى غير ضمان الوجه والطابفله | 
ملعا مطلقا بلغت الثلث 
أولا ( وق) جواز 
(إقرارضها) أى دفمبامالا | 
قرضا لأجنى يزيد على أ 
لما بغر اذنزوجپا ارده ۰ يرد كفالتها له ا زاد على 'ثلثبا كا يرد كفاتها لأجنى إذا كفلته فمازاد عى الثلث فمو ضرف اه || 
هافيوكيعها أومنمه لانه ]| تقرير شیخځا عدوى ( قوله فان قالت ) أى الزوجة أ كرهنى أى الزوح على ضمانه لم تصدق 
مروف كالهبة ولانها قد (قولهدهذا) أى التفصيل بينكون الذمون زوجها أو غيره وكون ماضمنته قدر الثلث أوأ كثر 
رح لطالبتها .ه(قو لان ) (ةلهفغير ضما نالوجه والطلب) أى وهدو ان الال (قوله فلهمنعها) أى وأماها فله مزعيها مما 
الاظبر الال وأمادفمها لانهما يؤديان لاخروج والزوج يتضرر بذاك وقد حبس ( وله مطلقا ) أى للزوج أو الأجنى 
مالاقراضا لعابلفايسأيه (قوله وف جواز إقراضما) أى وحينئذ فليس ازوجها رده (قوله أومنءه) أى وحينئدذ فازوجها 
فولان لاله من اتتحارة أا الحر أوالعبد أن حجر علا فذلك (قوله قولان) قال بعضهم وة غى أن يكون إقراض ااريض 
(رھو) أىتبرعها بز ایر | مرضا مخوفا كإتراض الزوجة فجريان الحلاف الد كور (قوله فليس فيه الخ) أى بل هو جائز 


| 

| 

إذا كان التبرع لغير زوجها وأماله هلها أن تهب جع مالماله ولااعتراض عاما ذلك لأحد انظر 

الذلث (جائز”) أىماض اتفاقا ( قولّه وهو جائز حت يرد الخ ) © حادله أن تصرف الزوجة والعيد والدن ممول على 


شب ( قوله ولو بعتق) أى ولو کان تبرعها بأزيد من الثلث بعتق ( َوه لانه لاجر على نفسه 

لنفسه) أى فاذا ضمنت مايزيد على ثلا فان كان الضمون غير الزوج موسراً كان أو معدما كان 
لازوج رد الغمان من أصله وان كان اللضمون زوجها كان الضمان لازما وليس لازوج رد ضائما له 
وهذا هو المتمد وا اى فاب الضمان من أن ضاعيا اروحما كذما لأجنى و<.نئذ فلازوج أن | 


0 ا الاجازة حى يرد وحينئذ فيدضى تبرع الزوجة بزائد الثلث اذا ۾ لبه الزوج حتى زالت الزوجية 
الزوج جميعه أوما شاء 
متدعلى للشبور ومقابله 
عردود حتی محبزه (شضى) 


جميع ماتبرعتبه (إنلم' 


بطلاق باثن أو موت أحسدحما وكذا يعشى ترع العبد اذالم لم به السسيد الا بعد عتقه وكذا 
بمضى تبرع الدن اذا لم ولم به الفرماء الا بعد وفاء الدن ( وله فضى الخ ) هذا من ةرات 
ماقيله (قوله وسكت) أى ليبرد و عش حق امت وقوله حق تأعت بطلاق أى بان أو رجەی 
وانفضت العدة لا ان لم تنقض لان الرجءية زوجة مادأمت فى العدة اه شب (قوله كەتتق العبد . 
رقيقه) هذا يمتضى ان عتق مصدر تعد مم انه مصدر عتق الثلانى وهولازم لان التمدى اعا هو 


هل )الزوج تبرعها(حمى ||| . ا 
Eas‏ ان اعثق الرباعى ومصدره الاعتاق وكأن الشارح جءل عتق اسم مصدر الرباعى ععى اءتاق ذضاف 


للمذعول والاولى أن مەل من اضافة للصدر لفاعله وانه لازم لا يطب .فءولا أى كأن بقع 
العتق على العبد بعد ان تبزع بتبرعات من عتق وغوه ولم عمس دبا فانهاءضى ولذا قالابنغازى 
كاعضى تبرع العبد اذا لم يعم سيده حت عتق انظر بن ( قوله فيمضى الخ ) هذا صريح فى 
ان أفمال العبد عمولة على الاجازة حتى يردها السيد ( قوله كتبرع مددن) أى بصدقة أو عتق 


عم وسكت (أومات 
أحداما) و لو آلأو مانت 
لكنى دخول موته حت 
تأيمت (كمتق المبد ) 


رقيقه ولمملسيده حى أعتقه أو وقف ( ق له حتى وف دينه) أىفاوءل الغرماء يتبرعات الدبن وردوها وجيت يدمح قأوفاهم 
کنر غ د بشىء قل الدن فلايازم بدله (قِ له ولمردالميع) هذامبين لاحمال وله وع الزوجةالخ فلامعارطة اه شب 
(وفاء الدبن ) ولوغر عهبهحتى و فدينهنتبرعهماض ليس لاغر رده( وله )أىللزوج (نوله 


(رة الجيع إن برعت" بزائد ) على للها وله امضاؤه وله رد الزائد فقط الا أن يكون تبرعبها تق لشخص واحد فليس له إلا 


و و ا ال( 


ی لاپ لا قيوست باز 


: ا‎ i 
أ‎ 


شيع ) اء 
: 
ا قصدها فاندقم ما ال أله قد مر أن الزوج ئيس له م !ا الع تمقتضام اله ليا رد الاالزائداهتهر ير 
0 عدوى وظاهر قوله وله رد الجيع أى وأو اق مه کذلاف فرر شرخنا وماد رة 
الصنفمن ان للزوح رد الجيع *والشمءرءنالذهبغلافا لمنقال ليسله إلارد الزائدط الثلث او 
ا اجازته ولا كلام له .فى الثلث ورغ ارين تف( رد الزوج رد إعاف على العتمد كا هو 
مذهب المدوية ورد إرطال عند اشہب وأما رد 3 رعاءفروره ا اف باتفاق ورد الولى الشامل لأس 


20 شاع لل خ خم 
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لافمال ححوره فهو رد إبطال باتفاق قال أبن غازى رجه الله تعالى: 
35 


أبطل صنرع العيد والسفهج يرت :ولاه ومن يلم 
وأوقفن رد الغرم واختلف » فى الزرحوةاقاضى كبدل عرف 

ای للقافى > من ناب عنه فان رد على اأدن باقاف ار فا بطال( (قوله ان تبر عت بزائدعل 
ثلا )ظاهره واو كانت الزيادة إسيرة وه وكذلك (قولهردالزائدفقط) وهذا حلاف الر بض إذاترع 
بزائد عن ثلثه فليس للوارث رد الع بل رد الزائد عن الث فقطاواجاز ةا لجعو الفرق يعن اارأة 
والريض ان المرأة قادرة على إنشاء ماابطله الزوح بعد مدة مخلاف الريض(3[هعلىةول)اىعلىقول 
ابن سول وقؤله على آخراى وهو قول أصبغ وابن عرفة وحكى عج ترجيحالاولحيثةالقيل وهو 
الارجح ورجح الان الشيخ ابراه اللقانى قال شخنا والظاهر أن العتمد فول أصبغ لانه تلميذ 


7 1 : ETE EIN 


اصحاب لاا العام واشيب وان وهب فهو أدرى بأقواهم خصوصا وقدقل ان عر فة ت وها 
ابن سبل فهو من التأخرين 


وام 
ا )ای الصلح من حيث هو (ووِ[ه اما 
وكان ذاتا فهو یع وإن كان منفعة فمو إجارة وإن كان ببعض a ET‏ 
تجرى فى الصلح على الاقرار وعلى الانكار وعى السكوت أما جريانها فى الاقرار فظاهر وأما فى 
الانكار فبالنظر للمدعى به والصالح به وأما في السكوت فلانه راجع لاحدهمااى الاقراروالانكار 
لان اللدعى عليه فى الواقع إما مقر او متكر فقول الشارح بين هذه الاقسام الثلاثة فى الصاح على الاقر ار 
ای وإن كانت مجرى ايضا فى الملح ص السكوت وع الانكار وإنما افرد السنف الانكار 
والسكوت بالذكر فا بأنى حيث قال او السكوت او الانكار ولم يقتصر على ماهنا ويعممفىةولههنا 
الصلح الخ اى كان على إقرار او سكوت او إنكار لاتفر ادهماعن صاح الاقرار بشروط ثازثةذ كرها 
المنف (قوله به) اشار هذ الى ان كلام الصنف من باب الحذف والايصال لا أنه من باب حذف 


به معينا ام لا فبذا مجم ل سیا نی تفص له يهو لهوجاز عن‌دبن‌الخة-کانینبغی‌ان فرعه بالفاءفکان .قول 
بيع اوراجارة فلا بد فى الجؤاز ان يكون الأخوذ قصح ااعاوضة به عن الدعى به بأن يكون به فى 
الع معلوما.وفى الاجارة معينا حاضراً (قوله قيشترط فيدش روط البيع)أىمن كو نکل من المدعى به 
والأخوذ عوضا ظاهراً منتفعاً به مقدوراً على تسليمه إل ىآخرمامر من اشر وط (قوله تقهدا)اءل أنه إا 
محتاج لهذا إذاكان الصالم عنه فى الدمة لثلا يلزم فسخ الدرن فى الدين وأماإن كان المدعى بهمع ينافلا 
يشترط كون الصالح به قدا( قله كذلك)أى هدا وأما لأجل فيمدع لر باالنساء (قإْه فو ومعاوضة)أى 


أن که ده شرا ا 3 58 00 1 


بسع الخ )لان الصالح به إن کان مغاراً لمدعی 


نائب الفاءل اذلا جوز وقولهب.ع لذات المدعى بداىانكان الأ خو ذ عوضا عنهذاتاوسواء كا نالدعى 


س ا له ۰ ) ابعدالئات وتمرع إلا" أن سعد ) ماييق 


الترعين بعام فی قول أو 
ا نصفه على آخر فلها التبرع 
من اين اللاتون و5 "نه 
| للبعد صار مالا برأسه ' 
Ol‏ تبرع واش اعم 
| [سس] 
|| اب فى أقسام الح 
0 وأحكامه وا ,تعلق به(؟)© 
(الصابح) ثلاثةاقسام عن إقر ار 
+ وسكوت أوإنكار وموإما 
يع أو إجارة أو هبة 
وبين هذه الثلاثةفى املح 
عن الاقرار بدالى ذكره 
السكوت والانسكار سد 
فقال ( على) أخذ ( غير 
الدعى ) به (یع )دات 
الدعی به (») فيشترط فيه 
شروط البيع واتفاء 
موائعه کدعواه سرض 
أو محيوان أو طعام فأقر. 
به ثم صالحه على دنانيراو 
دراهم نقداً أو عللعرض 
أو طعام الف لامالح 
عنه كذلك فهو معاوطة 
فان اختل شرط (م) 
ابيع كصلحة عن عبد 
شو ب بشرط أنلايليسه 
أو لا سعه أو شى* 
محهول أو لاجل مجبول 
أو شىء 
() قولالشارحوما.تعلق 
به أى من المستطردات 
المشار ها وله كتكاح 
وخلع الخ اد (») قوله 


لدات المدعى به الاحسن 


لمدعى به بالمصالم به إنكانذاتالأن الدعی بهلا يكونإلا ذاتا اه (م) قوله فان اختل شرط البيع الناسب ان يزيد بصداه 


أو وجد مانعه ويكون قوله كصاحه ال مثالا للثانى وقوله أو بشنى' تحهول ال مثالا للاول اھ كتبه مد علیش 


س أو غر مقدور هل تسليمه لم صح (ه (۳١‏ (أوإجارة” )أو لاتنو دع أى أن الصلح على عر الدعی به إنكان عناقم 
4 م ش ل ب 2 
تان کان لدع (قْهِ واجارة) أىبالمدعى بدأ اجارة للمناففع الصالح اباد ات الد عی ا( قو لفان کن لد عی به.عينا الخ ) | 
كهذاالصداو كبذءالدابة حاصله أن الصالح به إذا کان منافع فلا بد أن يكون الدعى به معيناحاضراً کڪ تاب مثلاتدعبه عى 
از صلحه .عنه عنافع َ۱ 
مله أو معطمو نه لدم | 
فسخ الدين فى الدين وان : 
كان للدعى به غير معين | 
ل كان مطموثا فيالدمة | 
کدینار اوثوبموصوف 
فأقر” به لم يز الصاح عليه 
عنافع معينة ولا مضمونة 
لآنه فسخ دين فى دين 
وأما الصلح. عن انكار 
فسيذ كر له الصاف ثلاثة 
شروط زبادة على شر وط 
الببعوالاجارة(و)الصلح 
م 200 ) ت ای 
للدعی به (هية” )للبعض 
التروك وابراء منه 
(وسجار )الصلح (عن' 
کين ما باع بم ) 
ذلك الدبن اى عا نصح 
بهالعاوضة كدعواذعرضًا 
أو حوانا او طعاما 
فيصالحه بدنانير أو دراهم 


زيد وهو بده فيصالحك يسكنى دار أوخدمة عبد فلو كا نالمدعى نه دا فى الدمة كدراهمفلا يجوز 
الصلح علبابمنافع لانه فسخدينفدين وأما إن كان الصالح بهذاتا فلا بد أن :کون الدعی به معلوما 
وإلا كان يع جمول فقول الشارح فان كان المدعى به معينا أى حاضراً يد الدعى عليه 
(قوله كهذاالعيد وهذهالداية) أىأوهذاا! کناب الحاضر (ق يه نافع معبنة)أى كنك هنما ارأو 
خدمة هذا العيد سنةوقوله أو مضمونةأى كسكى دار أو خدمةءد سنة (قوله لانه ب دن ف 
دين ) أىلان الذمة وان ۾ تةبل المعين تقل منافعه کا مر وقبض الاواثل ليس قبضاً للاواخر أ 
کا هو قول ابن القاسم (قوله وأما الصلح الخ )ابل حذوف أى ولا يشترط فى كا رمن الصلحعل. ا 
الاقرار والسكوت غير شروط الع إن كان عا وغبر شروط الاجارة ان كان اجازة وأماالصلح 1 
على الانكار الخ (قوله وابراء منه ) اشار بذلك الى أنه ليس المراد بالمبة حقيقتما حتى محتاج فا 
للقبول من المدعى عليه قبل هوت الواهب الذى هو المدعى بل المراد مها الابراءوحية'ذفلايشترط 
قبول ولا تحدد حيازة طى المعتمد فاذا أبرأت زيداً ما عليه صح وان لم .ةل خلافاً لما ‘خش من أن 
الابراء تاح لقبول وإن لم محتج ليازة والمبة محتاج لامعا اه تقرير عدوى(قولهوجازعن دين). 
الانسب فيجوز بقساء التفريع بدل الواو لان هذا مفصل لاجمنال قوله يع وموطح له 
( قوله أى عا نصح به المعاوطة ) ای عن الدين واا تصح المغاوضة عن الدين اذا انتفت أوحه 
الفساد من ف خ الدين فى الدين والنساء وبع الطعام قبل قبضه والصرف المؤخر وضع ونغجل کا 
ذكره ٠‏ الشارح وعرف المدعى قدر مايصالح عنه فان كان يجهولا لحز وهذاشرط ف یکل صاح كان || 
ببعا أو اجارةولذا اشترطفى المدونة فى صلح الزو راا مهامعر فما مع التركةاهلسكن اذا امكن 
معرفة ذلك فان تعذرت جاز طى معنى التحلل اذهو غابة اله_دور م تلوح عن الى ا 
(قوله كدعواه عرضا أو حيوانا أو طعاما ) ای کدعواه أن ماذ كر دين عليه .ن قرض أوسلم 
(قوله وع الخ )أى و عنع الصلحعنالدين بالاياع به كصلحهعنافع او عؤخر ما كر من الدراهم 
والدنائر أو العرض أو الطعام المخالف عن دعواء بعرض او حيوأن او طعام من يع أو قرض 
وهذا بان لمفهوم الان ( قوله لثلا يؤدى الى فسخ دين فى دين ) ای اذا صاله جما يدعيه 
عله من الال أو العرض او الحدوان او الطمام الدن يسكنى دار أو خدمة عبد ( قوله او صرف 


أو مهما او بعر ضاوبطءام 
0 مال 0100 مؤخر )اى کا لو صالحه عما يدعيه عليه من الدنانير الق فى ذمته هن قرض أو من بسع بفطةمؤ جلة ا 
ويمشع بمنافع ال (قلهِ أوانساء ( ۴ لو صالحة عما.دعيه عليه من التمحالدين الشعير موحل (قوله ورد الممذوع الع ) 0 


ماذ كره من رد الصلح الممنوع ان كان قائما ورد قيمته أو مثله ان فات والرجوع اخدومةهو الذى 
يفيده كلام ولد ابن عاصم فى شرح محفة ابه ونصه الصلح بالحرام مفسوخ فيرد إنعثر عليه قل أن 
فوت فان فات ردت قمته أومثله کا فى البسع الحرام ثم رجع على صاحبه فى دعواء الاولى الا ان 
يصطلحا صلحا آخر عا يجوز بهالصلح (قوله ورد ) أى الصلح ععنى الثى* المصالح به وقولهالممنوع 
أى الذى ينع الم لح بدوةولهان كان اعا أى ان كان ذاك الصاح معنى الصالح به قائماوقولهومتهأى | 
وردت قيمة الصلح عمنى المصالح به او مثله ان فات وسكت كت الشارح عن الصلح اذاوقع عختلف فيه 
باجو از والمنع والمعتمد أنه نفد ولوأدرك عدثانقطه وهو قول مطرف خلافا لعبدالملك نالماجشون 


او بمؤخر للا يؤدى الى 
فسخ دن ‌ف دن اوصرف 
مۇخر اونساء وكذا ان 
أذى الى يع الطمام قبل | 
قبضه كصاحه عن طعسام 
من يبع بدرام او غيرها 
أو أدى الى ضع وتعجل ْ ظ - 
كصلحه عن عشيرة دنائير أو دراهم أو أثواب مو جلة. انةنقدا وردا! المنوع ان كان قائمأو ته اومتها نات ورجما للخصومة حت 
ثلا يكون تما للفاسد © ولا فرغ من الصلح ما فى الدمةاعقبه بصرف مافىالقدم ةيوه( و)حاز(- عن ذهب بورق وعكسوإن'حلا”) 


أى المصالم عله وبهبأنلابشترط تأخيره( وعحل ) فان!شترط تأخيره فد وولوعجل وكذا إذاأخر ولجيشتر طالتأخيرلا فهدن الصرف 
الو وا 1 ٠‏ وی جضه هبة ) e‏ ودر( واحد aA)‏ ا ( عن مائتيرما ) أى عن ماله 


حت قال فسخ إن أذر له محدثان ا EE Ea‏ دن شمرة E‏ 


معنة قد أزهت واشترط أخذها غراً فقدس.ق أن!! قد على ذلك فيه خلاف قترلل انه سلم فا دودو 
الراجح وحيتئذ فكون الصلح ماوعا وقيل إنه بح وحنثدیکون الصلح جائزاً وأما المح مكروه 
فهو نافذ اتناقا أدرك محدثان قبضه أو بعد طول ( قوله أى الالح عنه ) حلوله محسب زعم المدعى به 
( قولهوعحل )أى المدالح به ولإيشترط تعجيل المصالحعنه 57 تحصيل الحاصل تأمل ثم انمفهوم 
كلام المصنف عدم اشتراط الول وا!تعجيلفى صلحه عن ذهب عثلهوعن ورق عثله كصلحه عن مالة 
مين واا يشترط أن يكون الدلمح عن اقرار وإلاكان فيه ساف جر نفعا فاللف. نحيث إن 


من أجل ماعجل عد ملفا والتفع للمدعىناسةاط اليمينعنهعلى تقدير لو ردت عليه من المدعى عليه 
(قو]دادعى ما) أى -الة کو ناا لين وأما لوكا نامؤجلين منع ال لع بالمائةديناروالدرثم لما فيهمن ضع 
وتعجل ( قوله مطلها ) أى کانالماح‌عن ! قرارأوعن انكار E)‏ ظاهر الحكم )أىلانالملح 
على ذلك الوحه .ؤدى لاف من الدعى جر“ نفعا و وحهذاك أن المائة ديناروالدر ثم ا لأخوذ نصلحا 


مؤجلان وتا جلما عينالسلفمنه لأن المدعى به حالوقد افع هو بسقوط اللمين عنه بتقديررد 
اليمين عليه بتكول الدعى عليه (قولهآى وزالافتداد بمالال) أشار بهذا إلى أنالصالحعنهاليمين 
لا الافتداء منه كا هو ظاهر كلام المصنف وحينئذ فمن داخلة على الصالمعنه وهى عهفىعن (قوله ولو 
على براءة تفسه) رد ذلاف‌عل ابن هشامالحضراوىفى قولهانعم راءة نفسة وجبت!!.مينولا وز له 
أن صالم لأربعةأمور منهاأن فيهاذلال تفسهوقدقال رسول الله صلى الله عله وسيم نأذل نفسه أذله 
الله ومنها أن فداضاعة المالومنها أنفيهاغراءلاغير ومنهاأنفيه اطعام مالا ل ورديانترك الءينوترك 
الخصام عز لا اذلال وحبكذ فبذل الال فيه ليس اضاعة له لأنه لمصلحة وأم اأ كل الغير الحرام فلا 
سبل على المظلوم فيه إعا السدل على الد ن يظدون الناس الآبة اهو جمل الشارحمهرامما الاين 
هشام تدا وحزم بدفى شامله قال ح هو غير ظاهر إذ لم أرما يعارضهذاالاطلاق و مأرالامابةويه 


اه بن ( قوله أو السكوت ) کان تدعى على شخص شی معينفيسكت ثم يسالك بشىء #ايقتضيه 
السكوت ويترتب عليه من حيس وتعزير حت يقر المدعى عليه أو ينكر فيعامل عقتضى كل منها 
( قولهكالاقرار والانكار )أى فيعتير فيه حكم المعاوضة فى الاقرار و.متير فيه من الشروط »اتر فى 
الاذكار وظاهر كلامابن غازىان ما قالهاءن محرزمقا بلالراجح والراجح ما قاله عياض ٠ن‏ انحكم 
السكوت حكم الاقرار علىقولمالكوابن الاسم وقدشررالفا كهانىما قالهءياض من انحكم السكوت 
كم الاقرار فقط من اعتبار حكم المءاوضة فيم ما على دعوى المدعى ولا.متبر فىااصاح على السكوت 
ما اتر فى الانكار من الششر وط الللاثه قال طن وهو ظادرإذ لامعنىلاشتراط الشر وطالثلاثةنيهعلىانه 
لان کار إذلا يمكنان قال فه عنع على دعوى المدعى دون المدعى علیهانظر بن ( قول فيعتبرفيه) أ یف 
الصلح على السكو توقوله الشروط المعتبرة فى الانكار (قوله م زالخ) أى لأنه لاوز اخذ الدرام 
عن الدثائر «ؤجللانه صرف مؤحر( وله فحوزلاح)ال انكاره) أى والدراهم إعادفءها اقتداءعن 
عينه فل بازم الصرف المؤخر وقد يقال إنه محتمل أيضآائرارهوقدقال أولا انهيعطى حكمممافا لق 


8 دنار وماثة درم ادعی 
| هما ةقر بهمافيجوزلأته 
ترك نسعةوتسعين. درها 
وسواء أخذ منه الدرثم 
نقداً أو آخره به وكذا 


| الماثة لأنهلامبايعةهنا وانها 


هو قضاء لاض وهنة 
لباق وكلام الصنفب 
ظاهر إن صالح عمجل 
مطلها أو جل والصنيح 
على اتنزار .لا على انكار 
لأنهلاعوزعل‌ظاهر ا مم 
(د ( حاز الماح عا 


ین ( أى عة نوز 


الاقداء عال عن غين 
توجمت على المدعى عليه 
ولو عل براءة هسه وعد 
ذلك الافتذاء صلحا ( أو 
الكّوتر ( أى حاز 
اله لمح عن مقتضى السكوت 
من حبس أو تعزير کان 
ادعى عليه بشىء فسكت 
ثم دفع لدشيئاءنى أن بترك 
الدءعوىوهوء:دان عرز 
كالاقرار والانكار فعثر 
فيه الشر وط الثلاثة الآتنة 
على مذهب الامام واعا 
حمله مثاممالاًنه محتملهما 
فاعطى حكمي|ةلوادعى عايه 
بدينار فسكت قصالحه على 
درثم مؤخر لم جز بالنظر 
لدعوىالمدعى و أمابالنظر 
للمدعى عله نحو زلا حال 


انکاره ولو ادعى عليه بإردب “ن قرض فسكت فصا له بدينار | E‏ باللظر لدع EAE‏ اقراره وأنه دن مع (أو )الصلح 
علي ( الانکارر )أى يجوز باعتبار ظاهر الال واءا فى باطن الأعى فإنكانالصادق انكر فالا خو ذمنه حرام کا سيذ كره 


و إلا لال ويشترط الصاح 


هنى السكوت أوالانكار ا 


ويدعل فه الاقتداء من 


يعن ثلاثة شر وط عندالاء ام 


وهو الذهب اشار لانن 


منهابقوله ( إن" جاز على || 


دعوى کل ( من المدعى 


والدعى انه ولاثالث 1 


وله (و) جاز( على !اهر 


الحكم ) الشرعى بأن 


لا تكونهناك تهمة فاد | 


واعتبرابن القاسم الشسرطين 
الاولين ةط واصغ أمراً 
واحداً وهو .ان لا تتفق 
دعواها على فساد مثال 
للستوفى لاثلاثة ان يدعي 
عليه يعشرة حالة فا نكر 
أومكت شم صالده عا 
بها نيةمعجلة أو بعرض <ال 
ومثالما يدو ز على دعو اها 
وتنع على ظاهر الحم ان 
مدعى. 'عاثة درثم حالة 
فيصالحه على ان بۇخر. 
بها إلىشيرأوءلى خمسين 
هر فالملح 
صحبيع على دعوى كل لان 
المدعى أخر صاحة أو 
اسقط عنه البعض واخره 
لشير واللدعى عليه افتدى 
صن اليمين .ا الم اداءه 
عند الاحلولا جوز عا 
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وللنفعة سقوط المين ‏ 


المنقلبه على المدعى عند 
الانحكار تقدير تكول 


1۲ 


ال تي ET E‏ لانغاية ماقه E‏ القرض قبل قبضهوهو E E‏ مون عدم 
الجواز بالنظر لمدعى عليه لاحمال اقراره وأنه من بع ففيه نظر لاناإذا تزلناالسكوت»نزةالاقرار 
فالمدعى عله ٠وائق‏ للمدعى وطعام القرض عوز بعه قبلقبضه وان تزلناء منزلة الانكار م قال ان 


محرز واءتبر فيه الشسروطالثلاثة فلادعوى للمدعى عليه محال ولا منع من جرته وأما جرد ا<مال 
اقرارء بأنها من بع فلا عبرة به ولا أثر له لأنه مجرد تويز عقلىكالوسوسةلا يبنى عليه حك فا لمق ان 
المدعى عله إذا لم جب شىء فالثيرط ف الصلح نيجوز طلىدعوى الدعى فط فان مجزعلدعواءمنع 
انظر بن ( وله وإلا خلال )أى وإلا ,سكن الصادق فى الواقع ال مكر بل اللدعى فا أخذهمن امنكر حلال | 
( قو لهه يشترط لا اح على السكو تأ والانكاراا اخ)هذا بناء على u‏ بن محرزمن أن الم لح على ااسكوت 
«شترط فيه ما يشترط فى الصاءم على الانكار وقد عامت أنه مقابل للدشهور ( ولەد بد خل فه‌الافتداء 
٠ن‏ عن ) أى وحينئذفالشرط راجعللثلاثة كا يدل له وقو عدفى كلام الصنف عقبها وإعادة الجارفىقوله 
وعلى الافتداء من مين وكا'ن الصنفت أفرد الاقتداءمن العين بالذكر مع أنه داخل فى الاذكاركاقال 
نظرا إلى أن الصلح تارة بلاحظ فى نظير أصل الدعوى وتارة بلاحظ لاسقاط اليمين الترتبة علا 
(قْإِهِ ثلاثة شروط ) وهی أن ,كو نالصاح جائزاً على دعوى المدعى وعد وى المدعى عليه وعلى ظاهر 
الم والحق أن هذه السروطالثلاثة إا هى معتبرةفىالدامحعلى الانكار وأما فىالم لح على السكوت 
فالمشترط فيه إا هو جوازه علدءوى الدعى کاتقدم ( قوله إنجاز ) أى الصلحوقوله عدعوى 
كل أى :على مةتضى دعو ى كل من المدعى والدعىعليه © إن قلتانالفرض أن الصلح على الانكار 
أو السكوت وفى الکوت ل صرمن الدعىعليه جواب وؤالا تكاز إذاأ جاب بغير ما ادعى به عليه 
كان إقراراً لادعوى © وأجب ب بأنالراد أنهلا بد من جوازه علىدعوى الدعى عليهسواءقالالدعى 
عليه ليس عندىما ادعی به على و جاب بغيره أوسكت ولم بحب لكن على تقدير لوأجا ب لأجاب غير 
ماادعى به عليه وتسمية هذا دعوىمجاز إذ هواقر ارفتأمل( قو له وعلی ظاهر السكمالشرعى) ليس 
الراد به خطاب اق الاءاق بأفعال المكلفين كاقال عبق إذ لا معنى لهذ الأنه لا اطلاع لناعليه وعلى 
د لميمه فقول ان فرضنا أنه الجوازصار الشرط جوازه على ظاهر الجوازولا معنىله وان فر طنامغيره 
فلا مءنى له أيضاً إذ لا يكون الجواز على ظاهر النعمثلابلالرادبظاهر الحسكم ما ظهر من الأحكام 
الشرعية وهى النسب التامة فى قولنا نهمة سلف جر نفعا توجب الحرمة تهمة دم الطعام قبل قبضه 
توجب الحرمة والمراد يكون الصلح جائزاءلى ماظرلنا منتلكالاحكامأن ,كو زذلكالملحليسقيه 
شىء من تلك الاخكام الى ظهرت لنا ااقتضية لمنع حكذا قرر شيخنا العدوى ( قله وأصغ )) 
أى واعتبر اصبغ (قولم م صالحه عنما بئانية معجلة أو بعرض حال )فالصلحجائزلان الدراهمالحالة 
جوز الصلح عنبا بدرام حالة أقل منها على ظاهر ا سكم وكذلك جوز بع الدراهمالحالة بالعرض 
الحال على ظاهر الحكم لعدم وجود ما يقتضى النع وكذلافعلى دعوى كلءن الدعى والمدعى عليه 
أن لو أقرأنتلك الدراهم عليه إذغاءة ما فيههبة البعض وأخذ الاق أو أقر أماليستعا دلانغاءةمافيه 
ان ما دفعه فداءعن اليمين( قولهانيدعى: عائةدر م حالة ) أى فيتكرهااادعى عليه أويسكت فيصالحهالم 
( قوله قالساف التأخير ( أى من الدعى وقوله سقوط اليمين أى عن المدعى وعم من هذالأثال 
انه لا بازم من جوازه على دعواها جوازه على ظاهر الحكم بل‌قد وز علىدءواهاوعتنعءلى ظاهر 
لحكم ) قوله أو حلفه )عطف على العينوقوله فيسقظ.فرععلى الحاف وعد انور ل النفمة إعائدة 
على الدعى وضمير حاف ةالمدعى عليهيءنى لو خلف الدعىعليه لسقط دين المدعى عنهفتاً خيراادعىله 


YE 


قدقط ٣یع‏ الق الدعی :4 هداغ وع عند الامام حائز عند إن العام و أصبغ و .ثال ماعتتع على دعو اما أن بدعى عله يدر ا2 
وطعام من 2ح 0 رف بالطعام 5 i‏ رالدراتم ماله على طعام مؤجلأ كردن طعامة أو زف بالدر راثم وصالحه بدثائر مو <لة 


أوبدرام! كثر من‌دراھمەفحی ان‌رشد الا داقع على فاده و فسخ ماقم نالف بزيادة والمرف الو حرو ل ماعتنع على دعو ی 


المدعى و حده أن دی عليه نشم ود تانر و ع ها نصالحةه غ 2 


ل 


e و‎ aT E a E 
ظاهر اجک تك ون هذه الصورة #نوعة عند الامام وعند ان القاسم وعند أصبغ (قوله وعترف‎ 
بالطعام! لخ) لابقال الصلح على الاقرار الخداط بالانكار كالصلح عر الاقرار المحض فلا وجه لادراحه‎ 
فوصاح الانكار واعتبار شروطه فيه لا ناتقول لما كانااقربه غير اللدعىبه وأمكن أن عوزع‌دعوی‎ 
أحدها دون الآخر أدرجوه لذلك فىصلح الانكار وج اوا فيه شروطه علاف الاقرار الحض فان‎ 
العتبر فيه<وازه على دعواما رانكان بازم منحوازه علىدعواهما فيالاقرار الحضش جوازه عل ظاهر‎ 
اليم لكنه -اصلغيرمةصود فتأمل (وَولْهِأ كثر من طعامه) أىقفيه سلف بزيادة على دعوى كل‎ 
من اللدعى والمدعى عليه وعلى ظاهر الحى ( قله بدنائير مؤجلة ) أى فيه صرف مؤخر على دعوى‎ 
كلو علىظاهر اسم ( قوإهأوبسرامأ كنر) أى ففيه سلف بزيادة على دعوى كل وعلى ظاهر الحم‎ 

' (قوإوفى نرشد الات ق) أى بين الأممة الثلاثةمالك وان القاسم وآصبغ (قوله ومثال ماعتنع 
على دعوى المدعى وحده) أىو بلزم اتناعه على ظاهر ال كم فالحترز ز عنه .قوله وحده الامتناع على 
دءوى الدعى عليه ونظير هذا يمال فى:وله الآنى ومثال ماعة.م على دعوى المدعى عليه وحده أى 
لادءوىالدعى وانكانمتنعا على ظاهر الح ينا © والحاصل أنه مق أمتنع على دعواها أودءوى 
أحدها كان ممتتماعلى ظاهر الم ولایازم من<وازه علىدعواها جوازه على ظاهر اليف الانكار 
فتأدل (قولهفمذامتع عند ماك وا نالقاسم) أیوعوز عند أصبغ لعدم اتاق دءواهما على فساد 
(قوله دلا عل الساح) أى معني الصالح به سواء كان ما أخوذا أومتروكا فانكان الظالم هو المدعى حرم 
عليهالشى* الأخوذ واذكان الظالم هوالدعي عليه حرمعليه الشى* الروك وقوله ف نفس الأمر أىفما 
ينهو بن الله وظاهره أنالصلح لاحل غم ولوخ لدحا کم برى حله لاظالم وهوااوانق لقوله الآنى 
فى القضاء لا أح لحر اما وول وفرعالخ) حاصله انفرع على قوله ولا محل لاظام فروعا مانيةستة سوغ 
لامظاوم قبا تقض الصاح اتفاقا أوعلى امشبور واثنان لاينقض فما اتفاقا أو على الشهور فالتى 
لامظاوم تعض الصلح فما اتفافا ثلالة الثلة الاولى والثاثة والرابعة فى كلام المصنف والتىله نقضه 
قبا على المشهور ثلاثة الثانية والخامسة والسادسة والتى لايقض فبا على المشهور واحددة وهى 
السابمة والتى لا نمض فا انفاقا واحدة وهى الثامنة ( قله فلوأقرالظالم منبمال+ق) حاصلهانالظاام 
إذا أقر بطلان دعواه بمدالصلح بأنأقر المدعى عليه انما ادعى بهعليه حق أوأقر المدعى ب.طلان 
دعواه كان للمظلوم وهوالمدعى فى الاولى والمدعى عليه فى الثانبة تمض ذلك الصلح اتفاقا (قوله أو 
شبدت بينة الخ) ) هذا مقد أن توم له على الو تی شاهدان فان م له به شاهد واحد وأراد 
ان ملف معه لم يعض له بذلك قاله الاخوان وابن عبد الحكم وأصم هله القليشاق 


٠ )‏ - سوق ات 


الى حل فهذا Ê‏ ع1 فى دعوى 


المدعى وحده ادرف 
| الؤخر و يجوزعلي!:كار 
المدعى علية لأهاعاصالحه 
على الافتداء من اللمين 
الواجيةعله دانع عند 
مالكوابن الاسم وأجازه 
أصبغ إذ لم تفذق دءواهما 
على فساد ومثال ماعتنم 
على دعوى المدعى عليه 
ق وحده أن بدعى بعشرة 
ار ادب قحاءن تر ضوقال 
الآخراءالك ءل خةمن 
سلم وأراد أنبصالحه على 
درا#و #وهامعحلة فهذا 
جائزءلىدءو ىالمدغىلان 
طعام القرض #وز سعه 
قبل قبضه ومع على 
دعوى المدعى عله لعدم 
جواز م عطعام السل ۆل 
ۆضه فهذا تنم عتدمالك 
وان القاسم (ولا 
مل ) الصلع( اظال ) 
| فى تفس الامر بل ذمته 
مشغولة لامظاوم قتوهم 
يوز الصلح ءل ىكذا أى 
فى ظاهرالحالقال ان عرفة 
حوازءءلى الا نكار باعتار 
عقده وأما فيالباطن فان 
كان الصادق انكر 


فالمأخوذ. :منه حرام و الافحلال فان وف باحق ری“ و إلافروغا سب ف الباق وفرع على قو له ولا 


محل اظالم قوله ( فلو أقر ؟ ) الظالم» مهما بالحق ( بعد ( أىالصلح لح فللمظلوم نقضة لأنه كالمغاوب عليه ) اوھ شهدت" بينة 7( لامظلوم 
ماعل الظالم ( لم سانيا ) حال الصلح قرت أوبعدت قله نقضه .أن حلف انهلم عملم ہا (أو) له منة بعندة جداً لپا ( اشم د“ ( 


موم بها ) إذا حضرت 


عندالصلح ( وأعلن 5( بان کان اشپاده عندالحا م ( أنه به 


وکنا أن لم يعان کاس کر قول 3 ا( كن !هان لاان اما وكانت حاضرة أوقريبة أو دة لاحدا فليس له القيام 
جاواوأشهد وأعلن ن ا وانناجحى فر سألة اه بذ(قوإهوكذا ان ل ملن) الاول حذفه 8 هذه ستأى آخر السور || 
وه ار م | ودورةالسئلة أن 0 اخللوم وهوعندالحا ك محضرة جماعه با أا المتاعة إن فلانا جحد حقى الذدى 
a‏ 0 4 لى عليه وصامنى على كذا ولى بينة تشهد بذلك الق إلاآنها غائبة فاشهدوا على أنها إذا حضرت قت | 
A O‏ الصلح فاذا حضرت كان له مضه اتفاقا بشرط بعدها جدا كإفريية من | 
الدينة أو منمكة لاانقربت أو بعدت لاجدا (قوأه الاول) أى الذ كور فى قول انف فاو أقر 
بعده (قوأه فله نقضه) أئناتفاق فىالاولى والثالثة والرابمة وعل الشهور فى الثانية ثم ان ظاهر قوله أ 
م فله ننضه واو وقع بد الملمح ابراء وهوما قله الناصر وشيخه البرهان الأقالى وحيائذ فيةيد قول | 
١‏ اللصنف الآنى وان ارا فلانا ماله قبله برى" مطلة! الخ عا اذا كان الابراء مطلقا غيرمطاقى وأما إذا 


فاننسيا حال الصاح ثم م إبرأء مع الصلح علىثىء ثمظبر خلافه فلا برأ لانه ابراء معاق على دوام صفة الصلح لا ابراءمعلئق 


8 فعده ‏ ) أى اسع ولو ا 
حدذف بعده الاول لأغناء أ 
هذا ز له قن”) فى | 
لار 6 مسائل ولهإءضاؤه 


تذكرها فله نقضه أيضا | فلا ّم الملح وجل الشارع له تقضه لم ينفعه ابراه قاله عبق قال العلامة بن وما قله الناصر من أ 
والقيام عها.م مه انه !| ان له نقضه ولو وقع بعد الصلح ابراء ظاهر إذا وقع مع الصاح ابراء فقط وأما 00 

نسبا( کن بعلن" )عند | 
حا كم واكتنى بالشهادة 


سرأ ان له بينة بيده جدا 


والتزم عدم الميام ale‏ .۾ ولو وحد سه ة فلاقيامله كاذ كره 6 ونصه قوله فله نقضه بی تفده 
عاذ كره ان‌هرون فیاخ:صار التيطى ونصه فاذا أشهد عليه فى وثيقة الصلح انه.ىقامعليه فا ادعاء 
و4 .امه اطل و ححته داحضة والينة الى مدل زور والسترعاة وغيرها سواء فلاتسمع لامدعی بعل 
وانه ان حضرت قام ما | هذا الابراء بينة سواء كازعار فأسباحين الصاح أملا وان أ-قطهذا التفصيلمن الوثيقة فله ايام نة 
ين م ثم قم 5 3 
فله نمضدزاو ار )الدعى ١‏ 3 رم و امه 3 (قْإهأويقر) هوبائر فع عطفا على مبعلن أى وکن شرت" لهالمدعى عليهسراً لای مد خولم 
عله( سرا فقط')و جحده وم ال ااصنف شتت الفاءعل فان صمير بعلن عائد ل دن الواقعة ع الدعى وضمير مقر عائد 
على المدعى له اتسكالا على الوتفت (قوله وأشبد بينةالخ) ) أى والحال انالدعى قدأشهد قبلالصلح 
على جحده علاية ثم | 


علانية فأشمد المدعى بينة 
وبعد الاشهاد على الاتكار بينة أخرى انه انما يصالحه على التأخير لاجل ان يقر له بالق علانية 
فى بدنة واحدة تفرد با لمحد وبانه اتا صالحه على التأخير لاحل أن قرله *قه علازة وان لم 
0 غير ملتزم اتأخير عند اقراره محقه علانية لان اشهاده على انه انما صالحه على التأخير 
له باحق علانة يتضمنكونهغير ملازم لتا خير عنداقراره محقه علانية (قوله ويأخذحقهعاجلا) 
اى ولاب لزم ما الزءه من تاره به لاقرار الدعى عليه (قوله على الاحسن فهما ) أى فى السئلتين' 
|| الاتين بعد الكاف وأشار وله على الاحسن بالنسية للثانية لفتوى بعض أشياح شخه بذلك وهو 
قو لسحنون ومة) بله لمطرفكافى الاتوضيح وأما بالنسبة لام ورة الاولى ففيه نظر فةدقالابن غازى 
ذكر الخلاف قبا ابن يونس وغيره ولكن استظبر فبها ابن عبد السلام عدم القيام عكس 
قول الصنف على اجن وأجاب شب 8 الأستحسان فى الثاية لامدنف لا لغيره وهذا 


صالحه على التأخير سنة أ 
مثلا ليستدعى اقراره فى | 
العلائية وأشود نة قبل ١‏ 
املح لم سلما المدعي 
عله انه اعا صالحه على 
التأخير ليةرله بالحقعلانية 
فله مضه إذا فر“ به علانة 
ويأخذ حقه عاجلا ( على 
الأحسن فہما) أى فى 


المسثلتين وقسمى هل ءالبيدة ا يله قوله وآشير بصحح أواستحسن : AD‏ ريحت بن أو ان 


اآم نه ئقسة م ن٣ل‏ عر الد ن ققدم ود ول الينة أىالقى % دها الد ١‏ اناكم 


وسرط الاسترعاء تقد.4 1 
على الصلح فجب طبط | 


الدعى عله وقل الملح بالتأخير 9 قله وشرط الاسععاء) أى وشرط اقادته 5 02 الدج 
(قوله حب طبط وكته) أى قحب على الكمود تعيين وقته الحاصل فه ونا من أتحاد وقته أى 
الاسترعاء ووقت الملح فلافد (قولهوالاليفد) أى والاء جع بان نت انكاره وعادى عليه وصالح 


قته وشرطه أضا]نكار ا 
و 3 3 0 فد أسترعاؤءشيثا وقولالعوام صاع المنكر انات لق الطالى ب حمل مم (قوله فلس له العام (tr,‏ 
المطاوب ورجوعه ا ڪڪ 
الملحالىالاقرار وإلاميفد ۾ ثم ذ EY‏ مستاتين لا ينتمض الالح ف مارجا مما عا ای 


وله إلا إن حل ) السالح على انكار ( ننه ) الشاهدةله على اللنكر ( وام أيشبد' ) قبلصلحه انه يقومبهاتليس لهالقيامها 


ولو غاثبة غيبة بعيدة ولزمه الصلح لانه كالتارك لاحن الضلح(أو ادغى ضياع ااأصكة) اى الوثقه الشاهددلة عم( فيل )أي 
قالله اللدعى عليه (حقك. ثابت” ) ان اتنت يه قرو ا ف الحفقة (أت م( وحد حدفك ( تس الح م وجدا') بسد!'صلح فلاقيام 
له به ولا تقض الصلح اتفاقا لانه اعا ماله على اط حقه ول'دخل فى قولهالصاح على غير اادعی بينم صلح ا حد الورثة عا عصدمن 


المراث صور ذلك عسكلة المدونة على سال الات فال و( حاز صلح يعض الورثة (ه ۳1( 


| أى إذا حضرت من غار قوله ولو غائبة الخ )ا <الية وذلاف لان ال نة عاء ا اذا كات -اضرة 


أوغائبة غيبة قري ةأوبعيدة لاجداً لاقيام لهمهاولو أشهد وأعان كامر وأما إذا كانت غائِة غبة بعيدة 
جدا أن اشهد قل الماح انه يقوم ها اذا حضرت قام ہا وان لم يشهد فلا قيامله ها( قو لهاو ادعى 
ذياع الصك ) صورته ادعى علي شخص عق ققال له الدعى عليه حقك ثابتان أتيت الو ةةة اى 
فا الحق ققال الدعى ضاعت ءنى فساله ثم وجد الوثيقة بعد فلا قيام له مها ولأ ,نتقص الصاح اتفاتا 
لانه اا صالح على اسقاط حقه (قوله فهو «نكر فى الحقيقة )اى المدعى عليه فالةيقة مكر أى كا 
انه فى السئلة السابفة كذاك الا يا بفترقان من جبة ان المدعى هنا ادعى ضياع الوثيقة وما على 
اسقاط حقه وماسبق الذعى قد اشهد سرا انه انما صالح لضياع وثيقته وان وجدهاقام بمافرو منزلة 
من صالح لغيبة بينة الغيبة المردة فله العام بها عند قدومبا واأأخوذ من كلام أن يونس انصورة 
السئلة ان يدعى انسان على آخر عق فةول له حك ثابت فأت بانو ةة الى شما الحق واحها وخذ 


مافها فقال اللدعى ضاعت منى وانا أصالحك فصاله م وجد الوثيقة بد ذلك فلا قيامله هاولابنقض 
الصاح أتفاقا قفي التوضهح عن ابن .ونس الفرق بينهذه المسثلةوالتى قبلها ان غر عهفىهذه: مترف 
. وانما طله باحضار صكه :حو مافيه فقد رضى هذا با قاطه واستعحال حقه والاول منكر للحق 
وقد اشهد انه انما صالحه لذراع صكه وهو ظاهر (قولهداح!< الورثة) اى اذا صولح بشىء منغير 
ال ركه واما إذا مولح شىء من التركة فهو داخلؤ قوله وعلى بعضه هبة و<ينئذققولهعلىغير الدعى 
به بع فى الكلام حذف ای الخ (قوله عا غصه ) أى ما مده (قوله وءعنارث زوجة)حادلهان 
للبت اذا ترك دنانر ودراهم وعروضا وعقارا فانه يجوز لابن المت مثلا ان يصالح الزوحة اوغيرها 
من الورثة على ما مخصما من الت ركه فان أخذت ذهبا من التركة قدر مورثهًا :من ذهب 
التركة فاقل او احذت درام من التركة قدر «ورنها من درام التركة فاقل كان ذلك جائزا 
ان كان الالح عنه حاضراكا لو صالحها الولد بعشرة دنانير فأقل والذهب تمانون لامها أخذت 
بعض حقها من التركة وتركت الباق (قوله والذهب حاضر )اى والحال ان الذهب التروك الصالح 
عنه حاضر فلابد من حضوره كله وكذا إن کان الصاح منه الورق فلا بدمن حضوره كله سواء 
كان غير المصالح منه حاضرا ايضا او غالبا وهذا اذاصولحت بقدر مامخصها من الذهب اوالورق او 
بأقل مما نخصها واما اذامو لحت بأ كثر مامخصها ٠ن‏ ذلك فلا بدمن حضور جميع التروكمن ذهب 
وورق وعرض اه واتما شرطوا فى انوع الدی اخذت منه ان يكون حاضراً لانه لو کان بعضه 


غائيا لزم النتققد بشرط فى الغائب نعم ان اخذت حصتها من الحاضر ققط جاز لاسقاط الغائي اه بن | 


( قوله لم مز ) الى واما محوز مصالحتها بقدر مامخدها من الذهب الحاضر حيث صولت بذهب 


(قوله كذلك ) ای صرف دار أو ١‏ كثر (قوله فان حازوها الخ ) وذلك لان الحية هنا . كىء 


موحود فى الخارج حلاف مافى الدمة فوته ابراء'لا محتاج لخياز َ كامر (قولْهد او كثر تالدر )ی 


ايع والصرف فى دينار فاذا كان حظها من الدثائير عشرة وصالحت 


هذا اذا قلت الدراثم الى مخصها من التركة بلول وكرت (قولهفقداجتمعالمرفو الع فى دينار). 


لع ا 
عن اد 


على احد عشر دارا جاز ولو كثرت الدراهم أو العروض 


ث رو حة ).ثلا(من)نركنة 
اشتمات على (عراض 
ووارق واذطب ) حاضر 
(بذهب ) کائن رمن 
التركة )'و بورق ما 


(قدارة مو" ر ما ) ورن 
مجاس ( منه ) أى من 
الذهن كصلحا مشرة 
دتائير والدذهي انون عند 
الفرعالوارث أو أربعون 
عندعد.ه والذهب حاضر 
فان صوات بعشرة من 
عن التركة وحضر من ٠‏ 
الغانين أر عون 1 بحر 
( فأقلك) كملحها مخمسة 
من انين حاضرة حضري 
ماعداها 5 غا کان حظيا 
من ‌الدرام صرف ديار 
أو أ كثر وقيمة حنظبامن 
العر ض كذ لك لانها أخذدت 
حظم! من الد انبر أو بعضه 
وتركت الباق هبةلاورنة 
فان حازوها قبل وتا 
. صحت المبة والا بلاث 
وکان لور ا السكلام(أو" 
أ كثر)منارنهامن الذهب 
كصلحها ناجد عشر من" 
العانان الحاضرة ف<وز 
(إن) حضر جرع التروك. 
من غرض ونقدو ( قلت 
الراتم )الى مخصهامن 
| التركة . عي تمع 


لان العشرة الى اخذتها فى نظير عشرة. والدينار الآخر فى مقابلة الدرام والعرض فقد اجتمع الصرف واليع )١(‏ 
دنار فان زاد ما اخذته من الدنانير الزائدة ع ماخسها على دينار فان قلت الدراهم الى خصما بأن !اغ صرف دنار 


)١(‏ قول الشارح ققد اجتمع الصرف والببع الأولى فجميع مافِه من البيع والصرف ديار أه 


او قلت قيمة العرض (١)يأن1:‏ اغ دينارآجاز واولی إذاقلا مما فان كثراءها منع لاه يؤدى إلى اجتاع بع وصرفق | گر مندينار 
وأما صلحبا بالعرض فحوز ٠طلةاكان‏ قدر مورا ءنه أو أقل أو أ كثر (ل ) إن صاطبا دیء من" غسيرها) أىالتركة قنع 
(مطلقاً ) كان ااصالح به ذهيا أو فضة أو عرضاكانت التركة أو شىء منبا حاضرة'وغا,:(إلا بعرض ) من غيرها فتحوز روط 
ذكرها هوه (إن' عرفا ) أى الوارث واأزوجة ( جما ) أى التركة ليكون الصاح على معلوم (وحفر ) + ءالتركة حققة فى 
العين وحكيا فى العرض بأن كانت قريبة ‏ (۳) اة بث #وز التقدفه شرط فمو فى حك الماضر وعلة الشرطالثاى 


اأسلامةمر العد لث طق ي ك ا 02-00 SSE‏ ده 
|Ç OES‏ من هذا بعلم أنه ليس الراد بقلة الدرام كلام الدنف أن يكون حظما منباقليلا کا حل به الشارج 


| 5. ا . ٠ا‏ م مه my os‏ 0 
أولا بل ااراد أن باذ فى مھا العرضص دنار! ہت متمم اليه والصرف فه لهدأول 
عاعليه( حفر ) دقت || إذا قلا مما الغع) فمل من كلامه أن الصور الجائزة أريم أن تقل لسرا الى ب و : 
: - 1 5 إذا قلا مه لخ) فتحصل من مةآن ور زه اربع ان مل در م ق موم عن صرف 1 
السلح وكان من تاخذه ١‏ 


الاحكامان كان فى التركة | 
دون ولايد من جميع شر وط : 
دع الد كا يفده قول وان ش 
کان قہا دن فكبيعه 
(9) جاز صاع اازوجة | 
مثلا ( عن" دراه ) أو : 
ذهب ( وعرض ترك | 
بتآهب )من عند الوارت 
( کیع وصراف ) اى | 
كجواز يع وصرف‌فان‌کان 
حظها من الدراهم فايلا 
اقل .ن صرف دينارجاز | 
ان لمكن فالتركة دينوان 
کن اا ضر | 
دينار فأ كثر منم(وإن' 
کان“ فہا ) ای فى الركة 


الدينار أو يقل قيمة العرض الى ينوا عن صرف دشار أو يقلا معاءن صرف دنار أوتأخذ | 
عن الدراعم والعرض ديناراً مط وان كثر (قوله لامن غيرها مطلقا ) بى إذا وقمت الصالحة على أ 
شىء يبا إيأه من غر التركة ذهب أو فضة أو عروض فان كان بدنائير أو دراهم ل يز مطاتما 
لما فيه من التفاضل بينالعينين الهين المدفوعة صلدا والعين الصالم عنما لامها باعت حظها من | 
النقدين والعرض بأحد القدينففيه يع ذهبوفضه وعرض بذهب أو بغطة والقاعدة أن المرض 
إذا كان مصاحبا امین فانه يععلى حم العينوان كان بعرض جاز بشروط (قَوإْه ان عرفا جميمما ) 
هذا الشرط وما إعده مءتيزان أيضا فى قوله أواكثر لاف الصلح بعين قدرءورامهانأفل أو برض 
من التركة فانه لا يشترط معرفتباولا حذورها ( قوله ليكون الملح على معلوم ) لأنها بالمة لنصيما 
من ذاك (قوله وحكا فى العرض) الأولى ولو حكنافى الخرض وقولهبآن كانقريبالتية آ یکرو ین 
۰ (قوله وعلة الشرط اتا نالخ ) أى إنما اشترط حضور الثر ركة لاجل السلامة من التقد فى الفالب 
بشرط وفيه أنه لاشرط هنا فسكا"ن الشارح جمل عقد الصلح على التعجيل شرطا فى العنى فتاأمل 
(قوله وأقر للدين يماعليه وحضر) زادمضمم ولابدأن يكونالعرض الدى أعطاءالصالحمخالفالاءرض 
الدى على الغرسم والالم مز لانه حينئذ يكون سلفا بمنفعة لان الغالب ألا لاتاأخذإلا أقل من حقها 
اه بن (قوله وعن دراهم الخ ) ي«نى أن التركة إذا لم يكن فما إلا دراهم وعرض فصو حت الزوجة 
عما مما بذهب أولم يكن فم! إلا ذهب وعرض فصو لحت عمامخسها بدراهم من غير التركةنهو 


جائز كحدواز اجماع الع والصسرف فموله يذهب ای إذا كان الروك عن الىت دراعم وعرطااو 
بدراه, ان كان الروك ذهبا وعرضا (قوله فان كان حظها من الدراهم قايلا)هذا إذاكان فى التركة 
درام وادإذا كان فيا دنار فقال له ان کان حظبا نْ الدثائير اتل من دئار (قوأه منع ( أى 


(ذين ) ليتع يغرح 4 || إن كانت قمة العرض أ كثر من ديناروإلا جاز «والحاصل انه إذا قلت الدراه التق م مااوقيمة 
( فكيعو) اى اهن | امرض الذى صما باأن صت او نقصت قيمة العرض عن دينار جاز الصلح لانه يع وصرف 
موز اج ما فى دينار قل وان کان فنها دين فكبيعه ) لإيغنى عن‌هذا قوله قمر وأفرالدين وحضر وذلك 
)١|‏ قوله او قات قيمة لاختلاف للوضوع فما لان قوله فان كان فيا دين «وضوعه ان‌التركة عروض ودراهم فصالح 
المرض بأن ريا 00 بدنائير من عنده واا قوله سابقا واقر المدين وحضر لفوضوعه انالنركة در اهمودتائير وعروض 
باز ظاهره ولو ڪرٽ : وااصلح فا برض منعنده (قوله فكبيءه) أي فال اح حينشذ مماثل ل ع الدين فى الجواز وغ 
الدرام وقاباها دنار أو أ كر ووقع دينار فى مقابلة ,قبا والعرض كا إذاص ولحت بائى عشر دينارا من وقرله 


اربعين حرث لا فرع وحصتها من الدرام خمسة عشر وصرف عشرة .نلف دينار ونمف فىمقابلة الدرام والمقد على ذلك صرف ٠‏ 
واصف فى مقابلة نصيها من المروض قد اجتمع الع والصرف فى أكثر من دينار مع قلة قيمة المرض وذلك منوع بلا شك 
فالالتفات لقيمة المرض غلط مح إنما النظور له الدرام واماالعرض فلاينظر لفيمتدقات اوكرت وبهذانهلم مافىقولالحثى ةحمل 
إن الصور الحائزة اراح ثم رأيت فى عبعن احمدقوله انقلتالدراهم أى وكذ ان كانت الدراتم كثيرة والمرض قللا ميث ون 
العرض غير مقصود فانه جائز لاله صرف خاصة والعرض كالمدم اه محروفه وسانه البناق اه ش 


حت حور ومع حت 0 مدع سلمحها بد نانير 0 دراهم من عند الغاسى هدا إن كانالد. ندثائير اودراهمفان كان الدين 
.وا 5 عرضا من لع أو قر ص ا و کان طُّ اما ٠ن‏ 9 رض تصام االو ادهو ذلا ج )۳۱۷( على د ثا قير أودراهم عجار الهام ن عنده 


وةوله وز أى الصلح و ت غور أ دمع ادن وذلك حيثٌم كن الدءن عبتا لأطغامامن 


- بان كان حم واناأوعرطا او طعاما هن3 رص وكاناادء 1 ن حاضرامةر | ذه اا < حكام وثولهو مم 


أى الع حيث تمع س الك ن بان“ كان الدئ عينا أر طعاما من بع أو ل ضرالدرن اوحض رو 
يقر أو لم تأخذه الاحكم ( توه فمتدع ) أى لا فيه من التفاطل بين العينين تقد روالصسرف الؤخر 
(قوله إن کان الدين ) أي الى هو من حلة التر كةدراهم'ودنانرحالة وؤ جلة(قولهفانكانالدىن 
حوانا الخ) ظاهرءأنالوضوع أن التركة دراهم وعروض وافدين حروان أو عرض: ,جوز الدلح 
| فى هذه الحالة بدراهمأو دانير حالة ونيه أنه عتدع الصاح حينئذ1 فيه من التفاضل ين العينين فيتعين ان 
حمل كلام الشارح على أن الدينحيوان او عرض والاتركة كأماعر وض فيجوزالصلم حينئذ يدراهم 
او دنائير وان كان هذا <لاف الباق ( قله اوكان طعاما من قرض )ای لا من بع فيمنع لمافيهمن 
يع طعام العاوضة قبل د.٠‏ ( يإ وهذا بحرى الح )الشار اليه مرعاة يع الدرن اى ان ماذكره 
السنف من مرعاة يع ادبن جوازا وهنعا مجرى فى جرع صور ااصالحة من غير التركة (قوله من 
غيرها ) ای من غير التركة ( قوإه وجاز الصلح عن دم العمد ) ظاهره +وازاساحءماذكر ولوقب ل 
يوت الدم وهو كذلك (توله عاقل عن الدية )اى دية ت اطا وقوله لان دمالعبدلاديةله اىوليس 
فية إلا مااصطدوأ عليه به (قوله لاغرر ) عطف على مايفيده الكلام الساءق اى جازالصلح مما استوفى 
الشروط لا شرر أو اند عط فطل ما منقوله عاقل و نبه على مع الصاح بالغرر لاندمالعمد ما كان لاولى 
العفو عنه مجانا ربجا بتوهم جواز الماح عنه بااغرر فنص على ذلك دفا ذلك التوهم وغيردمالعمد 
يفهم انع ذه بالطريق الاولى (قوله على غرر ) على نی الباء ای بذى غرر (قوله دين اوغيره ) 
تعميم فى قوله ولا عن غيره وحرنئذ فكان الاولى تفديمه قبل قوله على غرر(قوإّهكافى الدونة) نصها 
وإذا ادعيت على رجل بدن فصالحك عنه بمشرة ارطالمن لهم شاة وهى حبة لم مجزقال أ بوالحسن 
0 وهی حدية يل أو كانت مديوعة قر مساو خة تكد اك حو فان وقعالصسلح)اى 
ن دم العمد وقوله بالغر رأى كرطل من شاة او تمر ةلم سد صلاحها لإفرع) لو وقع المللحطىان 
برحل الفاتل من بلد الاولياء ققال ابن القاسم ا'صلح منتفض ولماحب الدم ان يقوم بالقصاص 
ولو ارمحل الجاتى وةل الغيرة يجوز ومح على القاتل ان لا يباكم ابدام د شرطوه وهذاهو 
اأشهور العمول به واستحسنه سحنون وعليه فان لم برحل الفائل او عاد وكان الدمقدئيت كان لهم 
الةود فى العمد والدية فى الخطلاً وان لم ثبت كان لورثة الفدول المود التتارولا عون الاح الها 
حماسم لانتقاضه ( قوله لاسقاط القصاص عن نقفسه ) متماق بالصاح أى ان من يصالح يمال 
لاجل اسقاط الخ ( قله لمافيه ) علة لمنعه من الصاح بالمال (قوله لما فيسه من اتلاف ماله الخ ) أى 
“لم عامله الغرماء عليه لانه اءعتق نفسه ٠ن‏ القتل والقطم بذاك وهم 
لم يعاملوه على اتلاف ماله فى صون نفسه ولیس هذا كتزويحه وابلاد امته لان الغرماء عاء لوه 
على ذلك کا عاملوه على الانفاق على زوحته واولاده الصغار ( قوله مطلقا ) اى على 
اقرار او انكار ( قله او ثوب معيين ) ای او حصة فى دار معينة ( قو[ او اخذ بشفعة) 


لما فيه من اتلاف ماله فى شی 


أى اواخذ من يد المنى عليه بشفعة كا لو جنى انسان جناية طل زيد وصالمه بشقص 


از ' اذا كان الغرناء 


[حضورا مقرين وهم 


من تأخذهم الاحكام 
وهذا بحرى فى جميع صور 
المصالحة ٠ن‏ غبرها ۾ ولا 
ہی الكلام ر ملح 
الاموال تقل لا-كلام على 
صلم الدماءتقا' (و)جاز 
الصلح( عن )دم (العمد) 
ضس أو جرح (عاقل) 
عن الدية (وكثر” ) عنپا 


4 لان دم العمد لا دية‎ ١ 


(0ا) جوز الصلح عزدم 
عمد ولا غير (غرر ) 
دن أو غيرء ( كرطلٍ) 
أو أرطال (رون ) لم 
(شاة ) صالح. صاحہا 
بذلك وهی حية کا فى 
الدونة أو قبل السلخ کا 
قال أ بوالحسر ن فانسلخت 
جاز کا جوز افع ا 
حدية أو هل بوحة قل 
ناغود نارغ رمد 
صلاحپا فان وقع الملح 
اغرر ارتفع . القساص 
وقضى بدية مد ( و لذرى 
دين ) محيط (منمة ) 
أى منع مدن القاتلأو 
الجارح (منة ) أى من 
الصاح يمال لاسقاط 
القصاص عن نفسهأو عضوه 
لمافيه من اتلاف ماله عل 
مالم يعاملة عليه غرماوٌه 


'كببته وعتقه » ولا کان 


الصلح كالبييع يعتريه العيب والاستحقاق والاخذ بالشفعة شرع فى الكلام على ذلك وان منه مايوافق اليع وما مخالفه فيا يتخالفان 
فهترله (و إن رد )ف الصلح عن دم العمد مطلقا أوق الخلا على انكار مصاخ به ( مقوام) معان كعيد أو ثوب معين صولح به 


(بعيب أو استحق 


ق ) أو أخذ بشفعة ( رك جع)السالح على دافعه ( بقيمته ) يوم السلح به سلما صحيحا لا يماصولح عنه 


وأما على أقرار فى غنرالدم م 
: هذارا جع اضلح عن الدم فى السمد مطلتا وقوله ولا لاخدام راع اف عن عن الدم خطأعى انكار 


رجع فى القر به ان لم 
بغت وى عوصه إن قات 
وق الدم يرجع للدية فاو 
كان الوم غير معين بأن 
كان موصوفا رجع يمثله 
مطلفاً ل( كدح ) وقع 


صداقه عا ذ كر فزجدت ا 


الزوجة به دبا او استحق 
أو أخذامنها بالشفعة 
(وأخاع )عى مةوم فوجد 
الزوج به عيبا رجەت فى 
النكاح ورحع فى. الخلع 
بالهمة لا عا خرج من 
اليد إذلاة. مذله (وإن'قتل” 
جماعة” )رجلا اواكثر 
(أو' قطموا) يدامتلا( باز 
تملح كل ) مهم على 
7 اذه (والمشو عن ) 
محاناً او التقصاص اؤالمفو 
عن مض والةماص من 
الباق او صلحه او صح 
بعض والعةو عن بعض 
والعصاصمن بعص (وَ إن" 
صالح .مقطوع”) عمداً 
بدليل قولهو الفتل بقسامة 


والراد بالمطع :مابشمل 


38 لو a‏ 
الملا( زعت 
بالبنام هجول اى سال 


دم الجرح(فات)الفطوع 


( فلاو )أىولى للت 


1 في دار اقرا لعمرو فلا مرو أن يأخذ ذلك الشفص بالشفعة من زيد ويرجع زيد بقيمة الشقص 


1 يوم الاح عل العم خخ وهو مرو فار <وع َة ة الوم امن ع1 لى الدافع ى خضو ص الامحدما اق 


فات رجع بقيمته (قَولْه عا ذ كر ) اى من العبد العين أو الثوب العين او الحصة فى الدار العينة 


وقع الصاح عن ا دوت و من الوت وأما ادا وقسع عنما قسيأنى < که ۾ 


(TIN) 


ؤارد بالميت وأما فى الاخذ «الشفعة فالر جوع بالهيمة اعا هو على الشفييع ) قوله اذ لسن للدم ا 


(قوله وأمامى اقرار)اى وأما الصلح ء ن دم الحطا ف الاقر اہ ر وقوله أفى غير الدم الخ هذا خروج 
عن الوضوع لان السكلام فى الدم والنارة ومعنى كلاءة انه إذا ادعى على انسان بكتابمثلافأقر” به | 
وصالحه شوب مثلا قان أستحق ذلك الثوب أو رد لعب فان کان 1 لكتاب باقيآر جع به به را نكا نقد 


( قوله و<اع على »قوم ) اى معين كعبد معين أو ثوب معين أو شقَص فى دار معينة وقوله فوجد 
ازوج به عربا أى فرده أدلك او استحق من بده أو أخذ منه بالشئعة (قوله بالقيمة ) اى بقيمة 
الوم الأدى وقع به ال-كاح والخلع (قوله لا يما خرج من اليد إذلا قيمة له ) أى ولا يرجع أيضاً 
بصداق الال وخلع الل لأن طريق النكاح الكارمة فقد يتزوح الرحل الرأة بأضعافدداقالثل 
وبعشره وكذا بقع الماع ملع الثل واه افه وبعثسره © واعل انمثلهذهالسائل الار بعةالقذ كرها 
وعى الصلح عن دم العمد مطلقاوغن دمالخطأفى الاذ_كار والنكاح والخا فاار جوع بغيمة. الموض 


عوض القطاعة وعوض اا-كتابة وعوض العمرى فالاول كا لو قال لعبده‌ان أتيتتى ‏ شقص فلان | 
ن الدار الفلانة فأنت حر فأ له به ثم استحق ذلك الشقص أو رده عليه يعيب او 'خذءتهنالشة فة | 

فيرجع اليد طى العبد بقيمة الشقص فى غير الاخذ بالشفءة ويرجع على الشفيع بقرمة الشقص 
والثانى م لو كاتب عب دهعي عش رن دنار“ 3 بعد ذلك قال لهانانيتى شقص فلان مناندار الفلانية 
أسقطت عنك العشردن ع ديئازاً وخرحت حرا فأتاه به فرده له يعيب او خد منه بشفعةاوا-تحقاق 
فان اليد رجع هه ةالشقص فى الشفهة على الشفيع وفى غسيرها ل السد والثالك كا لو اعهمرت 

زيدا دارك مدة حياتك . سا ته على شقص معان فى عقار آخر فردهعليك عب او استحق من بده 
أو أخذ 00000 جم غلك بقيمته فى غير الشفعة وفى اأشفعة يرجعالقيمة ع وا 
والحاصل ان السائل إحدى وعشرون مسئلة لأن الشمقص دخ إما صلحا عندم عمد مطلها أو عن 
دم خطأ عن انكار أو دنع صداقا أو خلماً اوقطاعة اوعوضاً عن الكتابة أوعن العمرى والطارى* 
عل ج+يعذلك عيب او استحقاق او أخذ بالشفغة وقد لاي ان غازى فى :مت فقال : 

صلحان عتمان ويضعان معا ٭ عمرى بأرش عوض نه ارجعا 

ققوله صاحان أراد مها الصلح عن دم العمد مدالقاً وعن دم الخطأ على انسكاز وتوله عتقان اراد ا 
عتق الكاتب والفن إذا أديا ماتراضوا عليه وقوله وبضعان اراد ا ضع الا اح وبضع الخلع 
وقوله بارش عوض المراد بارش العوضى قيمته اه ش حْنا عدوى (قوله حاز مکل ) ای <از 
لاجنى عليه صل ح كل ان كانت الجناية فى دون النفس ولأولائه ان كانت ال جناية على النفس إلا ان 
الصلح من ذكر توقف على رضاء من ضولح » والحاصل ان الحار لأولاء الةتول إلا ان الماح 
لا کون إلا برضاء القاتلين (قوله والعفو عنه ) أى عن كل وقوله او القصاض اى من كل 
(قوله بدلل الخ ) اى لان الفتل بقسامة انما يكأون فى العمد( ووه لان هن لازم الخ) اىفالمصافف 
أطلق اسم اللزوم وأراد اللازم (ۆله عال على القطم ) اعم ان كلام الدنف مفروض فا إذا 


واعم 


١لا‏ 6 أى للقاطع ( رده ) أى ااصاح ای JN.‏ الا لج واأقتل ر#نامة E‏ أت من ول ا رمن نالھ امم ج انماكان عن 3 تدم 
فكدف الغيب انه نھ س وأا ل !> ى الوتعن أ رح E‏ صا عاج ر لالطو دعر (كأنزم { E‏ 93 ى أولاء الى روح (الدية 


ا ومون و أحذون الدية 


واعم انه 1 اا اح جر وح کن م e‏ حه عه وعما وول .أله م" لاوت 
ع 
ماب واختاره ان رشد دثلا أن اقول ادا حازله ان ةو عن قاذله عا دازله أن أن يهالم لأولى 
خلافا لما رواه عيسى من الع وهذا که إذا کان الجرح مما قتع هن أجله كقطع ,د وأما لوكانعا 
لا قداص فه بان كان من المتالفب الآأر م کا اة والآمة وألفرض انه مدر فلا >وزالصلح علهوعهما 
:وول اله من النفس ألا نه ألا بدرى بو ماأصلح ما حب عله وسح ان وقع و إذا إرىءةلار شو ان مات 
فالدية على العائلةبقسامة وأا ال ل عنه و عمارؤ ولاايهمن الزيادة فة 4قولان ارجح م ماا ل واز !ذا كان 


! ف اجرح شی قرز فأن يكن 4 “ىء مقر رقفلا يوز الصلععل 8 رشةإلاعد البرءفانو قع الصاح عنه 


وعما يؤول اليه ٠ن‏ اازيادةقيل! 1 انا o‏ بإاطلا 2 قوله لاله و الول لا لها کک م عدم 


E e ح ( قول کار‎ 2 o ْ 


فمط أى وأمانووقع الاح عن الجرح ا وعمايؤول اليه من النفس فاته عنعكالعمد( ق لوو ةمون 
ويأخذون الدية ) )0 من هذا أن قول الصاف كأ خذه الدية أى فى آخرةالأمرو اأءنى حينذ كان 
لاولاء الح دقح أن بأخذوا الدية 5 هلم امد الهامة ف = مرح الط" الى وقع, وه ۱ املح على الحرح 
زی قات جروج ل 1 واعلانة عور الها © نَ جرح ER‏ وأماالصلح ايو لاليهفموفا- د واو 


بلعم تلك الدية ص الأقوى ١‏ قوله وأماطرو ال مر ضع ی الحرح )أى العمدومات الجر و وڌو لدوانفه ا 


خلافا أىقيل يقتص من الحالى بقاءة وقل عله نصف دية بلاقسامة زق له أىفه ) أشار إلى أن 


من لالظرفة ان مات فى زءن مرطه لا لأسمدية لاله إذاعةق انء و ته من رهما تاتا و یلان من 

کون صالم عن الجرح لا عما يؤول اليه أوسالءنهمامعاً لانالجرح لم.ؤدشىء وعلى تسام جرياتهها 

الأول ( قوأه جاز ولزم ) أى لان المردض الةتول أنيعفو عن دمالعمد فى حالم ر طه وان ل ترك الا 

فله ا يصالعنه عا شاء بالأولى ( قوله تاأويلان) قل أبوالحسن عياض تا ولهاغير واحد طلا نالصاح 

ع الجر ح دون ما يؤولالله هنالنفس وتنا" ولها أ نالقصارعلى الجرج وما داهىال»(قو له وعليه ا( 
٠. 4 6 a‏ . 3 - .~~ 

حاصل ما ف العام ا فح وج وغيرهاانهإذا وقع الصاح على الجر ةط جاز على كل٠ن‏ ال ولان 


١‏ املع و لقتل يقسامة ا قال ا لازملاورثة اف هذه الحالة م le‏ ىالجرح فةطفكف 


اا باطال و 2 عقتضى اكم و لم يكن صلحمن انللاو لاء القسامةو التصاصو على النا ويل 


فعلى الا "ول 


بقلل ) ولا رجع على الجالى واحد منبما شىء والدى فىح ما نصه فللا خر ان يدخل 


الأول بازم الصلح وان نزى لفات منه فلا كلام للاولياء ( قوله قياخدذ ما بنوبه ولو صالخ | 


معه فا صالح به باأن ياأخذ نصيبه من القاتل على حسب دة العمد ويضمه إلى ما صالح به 


| الفساءة وأخد اأ 


العائلة 
الحالى الصاح عا دكم نع من 


دن 


ودجع 
ماله و ون فى المه.د 
کواحد مم وهم ترك 
ال 


وان" وت 14 


اا ر 


؟ ه 8 . 
ای ثبث مدة أو اكران 


: ( لمرض) ولو مرا 


مخوفا ) علىرجل ) مثا 


ا ) جرح عمداً )طر ا على 
| المرض وأماط, والمرض على 
الجر سم فا 


و 
2 ابه و واد 


5 له ل ( قصب الح ( 


١‏ المريض جارحه (فىيءرطه) 


٠. 3‏ وهم 
ارئه الى فيه أو 


1 غيره ان لگن کدی 


O 1 1‏ 
| أو يفل سن دة إن كان 


a 2‏ 8 نا 
فة سو عا م اا 
۾ ي ياد" 1 و 


: مرصه 1 اة جال 


| الصلح اداد ( وم ) مد 


وتوعه ( وهل ) الجوا 
عن الحرح فط أو عنه 


وعما وول اليه (أو) إنما 


جوز ورم ( ان صالح 
عليه )أىعلى الجر حقفط 
) لا )عله وعلى(مايۋول 


| اله ) فلا يجوز ولا يلزم 


( تأويلان ) أرجحها 
الثاق وعليه فاذا صالح 


IY‏ بوك انال وكات که بتكم ما اذا لم بقع صلح فللاأول- اء القسامة والقصاص ( وإنصالح أحد” ولبين' 2 فه 
قصاص شدر الدءة أوأ ڪر أو أقل عن حميع الدم أو عن ع حصته قط بأ كار عا ينو به من الدية أو أقل ( للا خر الدخول 
سمه ) جرا فأخداما توب ولو مالم غيل 


( وط الةتل وله عدم الد حول معة قله اة مز وة عمد ا .أ ى؛ ا دحو لال صالح 
وش.ه فى سةوط اله و لعفم اكك ) ) كه 0 11 عل زعلء ) ) أ ی القايل ا E‏ متتل وكذا الال 


ان حاف الحا فان 
لف ا 9 
واستحق الال واتما سقط | 
القتلوالمال لا ندع وى الولى | 
تضمنت |ء ر ین أقراره على 
تفه يعدم القصاص وانه . 
لستحق ملافا" خذباقر اره 
ولم يعمل بدءواه الال 
( وات" صالح مقر | 
مط ) أى بقتل خط 
(عاله ) تعلق بصالح أ 
( لزم“ ) الصلح فلا 
رجوع له عنه ( وهل ) 
يلزمه( ملاقاً)أى ادقع 
وما يدفع فيازمه دفه ناء | 
على ان الماقلة لا حمل 
الاعتر اف کا هو المشهور 
(أ) اما بلزمه( مادنع ) 
والباقى على الماقلة بناء 
على انها تحمل الاعتراف © 
( تا ولان ) ولا بلزممن 
بناء الثاني على ضف ان 


يكون هو فا (لاإن 
ثبت ) بينة انه قل خط" 
وهو منکر( وجهل ) أى 
ظن ( زوم ) أى ازوم 
الال الدىهوالدية فصالح 
بدیء فلا :زمه ولابدمن 
تبوت الجهل أو ان مثله 
بمجبل(وحلف ) انه انما 
صالح ظا منهازرومالديةله 
( ورد ( ما دفمه من | 


المال الضالح مه أىأخذه م ن الدفوع لهم ما عدا ما مخصهفلا رده ولا قال نصييدهو لا باز مه الامنحالانا ورو #الطوع 
جعجیله ولا يعذر بالجرل ( إن طلب به ) أى بالصلح 


8 و عن ابن عبد السلام أيضاً وبهذا التقل تمم أن مافى حش وعيق ٠ن‏ التنظير 


| حالف لماذكره اأمنف فى قوله الآنى وان صالح .عن عشرة .ن مسینه الج فتأمله انظر بن » 


ا ان کون ضعيفاً ۾ وحاصل الدواب انه لا إبلزم من نائه على ضعيف ان کون ضعيفاً اذلايازممن ' 


> ولهالءفو فلاد و ا الصالح 


اوق ايع کا FT‏ الالح ET‏ ع ا ا 
| 
الذى محسله نه إذا دخل الآخر مع الأول فماصائح به هل له بعدذلك مطالة على الحارح بيقيةحقه || 
من ديةالءعمد أولا شىء له يعدذلاك قبل الجارح قصور لو <ودالءة للك نهذ الدىدكره أن عبد السلام 


والحاصل أن المثله ذات طر يتين والمعتمدمنم ما کا قرر شيخنا ما مشى عليه شار حناوه والوابقة ا 
اكلام الصنف الآنى وعا. بها اقتصر فى الج لا طريقة ان عبد ادلام ( قله وسقط القدل ) لو قدم 
ااصنف وسقط القتل على قوله وللا“ خر الدخول ممه كان أولى افيد سقوط القتل وان لم يدخل 
معه ١‏ هبن وقد يقال انه أخره لأحل أن إنشبه به ( قله فلا دخول لمصالح به ) أى ولارجوع 
لواحد منها بعد ذلك على الدالى ىء ( قوله ده ) أى للا خر العفو وليس له الةصاص لول | 
اامنف وشقط القتل ان عفا رجل کالباقی فالحاصل أن الآخر غر أولافى العو وعدمه فأنعناةلا 

دول له مع المصالح ولا ثىء له أصلا وان لم ف فيخير إما أن يدخل مع المصالحفيا صالح بهولا 

رجوع'واحدمنهماعى الجانىعلى الءتمدأولا بدخلوك نصيبه مندية عمد ( قولهف" نكر) أى الحانى 

( قوله فبازمه دفءه) أىدفعمالم,دفعه ( قله وهل طلقا أو.ادقع تأأويلان) الأو للأىمر ان والتانی | 
لابن حرز وها على قول المدونة ولو أقررجل,قتل رجل خط" وم تقم بينة فصالح الأواياء على مال 
قبل أن تلزم الدية العاقلة إ#سامة وظن أن ذاك بلزمه السام جائز اه أبو الحسن أى لازم نابذ 
واختاف مادا يلزم فقال أبوعمران بالعقدوقال ابن عرز |" :ا يلزم بالدفع اه إذا عامت هذا فكان 

الأولى لمصنف‌أن به عا أن الخلاف فا به الازوم بان بقول وهل الازوم بالءة د لزمه. “ادقع وء عام 
يدقع أو الازوم بالدفم فلا بلزمه إلامادفع وقولااشارح اء على أنالءاقلة لا تحمل الاءتراف الخ فه 
نظر لان التاواين مبنيان على اا حمل الاعتراف کا فح وطفى انظر بن ( وله ولا بز مالخ) 
جواب عما يقال تعبير المصنف تتاو :لان يشعر بتساويهما مع انالثانى مبنى على ضءيف فقتضاه 


ضعف البنى عليه ضعف المنى فلاغر ابة فى بناء اجدمشم ورين على ضعيف ( وله أى ظنلزومه ) أى 
ظن ازوم الدية لاوقوله فلا لزه أىماصالحبه ل يرد له ما صالح .كاقل الم نف والديةعان العاقلة 
) وله ولا بد الخ )أى فى كو نالل الآدى صالح بهلايلزمه ويرداليه ما دفعهزيادةعلى حصتهوقو لهمن. 

ثبو تالجهلاىمن ثبوتجهله أى ظه ان الديةلازءة له وه ان هذا أمر خؤلا. عل الامنه فكيف 
15 فى اثباته واحيب با ن المرادلابد من موت جهله باليمينوهو قول المصنف وحلف لااك وت مالين 
لاف ثبو ثانمثله مجهل ذلك قال أبو الحس نيؤخذ من هذا ان من ادعى الجبل فها الغالب ان هله 
فانه يسدق اه بن فان ادعى جهله بلزومالديةمن غير أنيثبت ذلك بالقين كان الصاح لاز مآ لهو لابرد 
له ما زادعلى حصته ( قوڵه وحلف )أى فان نكل عن الین مع كو نعمن شا نه مجر لاز وءالديةللعائلة 
لزه جميع ليقع الف ( قله ولا يعذر بالجبل ) أى يمخهلهانه لا .لمزم تعجيلما( قله انطاب به)أىانكان 


أولباء 
من أولياء القدلل ( مطلقاً ) وجد ما صالح به بأيديهم أم لا ددج الى 


وقيمة اغوم إن فات بذهاب عينه ( أو طلبه ) هو 


(ووجد) مادقعه لهم باقا ببدم كلا أوبعضا وماذهب قلا رجوع اه ب علوم ) وإن صالح أحد ول ن “ عثلا (وار ال ( ا 
خايطا لابہما ادعى عليه هذا الوارث ث المع الح عاللبهما وثدت بدن ةأوإقراربل ‏ (71 *) (وإن) كان اصلح (عنإنكار ) 
5 5 ا من المد عى عله( فلصاحيه ) ١‏ 
الذىصالح(ال خود ) 
معدقما صا لح به عن نصييه 
ولهركالدخولمعهو يطالب 


أولياء اتقتولطلبوا الصاح منذلك الجانى وقوله أوطلبه هو أى أو كان الجانى هوالذى طلبالدليح' 
من أولاء القتول (قوله ووجد) یوقت .ارد علم (قوله فلارجوع له به علهم ) أى علىأولاء ا 
الدمكان أععلى عطية لمنتصدق عليه بصدقة ظنا منه ازوم الاثابة فانه برجع إا وجد مما أناب ولا 


2 عافات منه وحيث لار جوع له على أولياء الدم عا فات فمل رر جع على العافلة عا زاد على حه نصيبه أوبعضة أ أو 
نه ومسب ذلك الفائ نت للعاقلة من الدية واختاره البنوفرى وقيل لا برجع به أيضًا على عاقلته صان کاصالح أخوءأ و بأقل 
ومسب هم من الدية واختاره ان هرون وقرل لإرجع بذلك على العاقلة ولا حسب لله ممن الدية أوأ كثر أو بتركهلهفان ی 


وهو ٠قتضى‏ تقل اللواق قالث.خنا وهذا هو المتمد (قوإه وإنضاامأ حدولدين الخ) حاصله‌انآحد 
الوارثين سواء كانا ولدين أوأخون أو عمينأوغير ذلك إذا اذعى مالع شخص عالط لمورنه من 
محارة أو وديعة فأقر بذلك أو أنكره وصالحه عليه فان لاوارث الآخر ان يدخل مع صاحبه فما 
دالح به عن نصيبه سواء كان ذهبا أو فضة أوعرضا .وله أن لایدخل معه وريطالب ته كلبافىحالة 
الاقرار وله تركها كلما وله للصالةبأفلمنما وأمافحالة الانكار فإما أنيكون لهبينة أولا فانكانله 
بينة أقامها وأخذ حقه أو ركه أوصالح با براه صواباً وإن لم يكنله بينة فليس على غرعه الااليمين 
(قولهفاصاحبه الدخولمعه) ثم انكان الصلح عن اقرار دج غير الصالح علىالغريم يما بقى له من. 
حقه ورجع الصاح على الغريم E‏ صاخبه کا بای للمصنف وقال ابن :ونی ما بقى على 
الغريم إعد ملح 2 0 بينهما كافى !او اق ووجبه كاقال الناوى ان الصلح لازم 'للاول ولا. 


للدعى عليه أن يدقع 4 
شيئا ولايينة فليس لهعليه 
إلا اليمين ( كحقر ) 
ابت (لهجما) أىمشترك 
بين رجلين مثلا فالضمير 
عائدعلى ماتقدم بلعتنا 
العدد لاباعتار الوصفب 
بالولديةوالإرئية كت بذلك 
المق(فكتابٍ أو)أىوئيفة 
(أد مطاق ر)بأن إيكتبق 


شارك رب الدن الآخر فا اقتضاه شار که هو فی حه وان کان الصاح عن انكار ودخل ت أترضاء أو باعا په 
غير المالح مع للصالح فا مالح به فلا رجوع لامصالح ولا شريكه على الغريم به لان الصلح أ سلمة أودفا فيه راس مم 
لفطع النزاع ورجوع الصالح عله ما أخذ منه فتح لباب النزاع خلافا لعبق حيث قال برجع الصالح أوتحوذلك فان:منقيش 
على الغريم ٤ا‏ أخذء..نه صاحبه ولا رجوع لصاحبه على الغريم ولا على الصالح برجم به 0 شثامنه فللا خر الدخرل 


الغريم (قوله أىمشترك يدنبما ) أشار الشارح الىان اللام فقول الصنف لمما منى بينفوضوع أل معه فيه ( إلا الطعام ) 
الكلام هنافى اق الشترك وأما إذا كان. لكل منہما۔ تی وكان الحقان على شخص واحدكزيدولا 
اشتراك ما وکت الحقان فی کتاب واحد فسأت المنف سكل م عليه ويکر فه قولين 
( وله إلا الطعام ففيه تردد ) حاصله ان الدونة قالت وان صالح أخد شريكين فللآخر 
الدحّول معه الا ان يشخص بعد الاعذار الا الملعام فصدر الكلام قوله فللا خر الدخول معه 

وعجزه قوله الا ان يشخص: بعد الاعذار فاختلف شراحبا فى قوطما إلا الطمام هل هق مستثنى ما 
يفوم منآخر الكلام أو ما يفهم من أوله على ماذ كر الشارح ( قولهعل هذه ال ) أى مسثلة 

ما إذا کان ق على ثالث 0-6 أو مطلق والتضى أ دا شیا حر ا 


والإدام من بع ( فير 
تر د ظاهر كلامة أنه 
: إذاصالح أحد الشمريكين 
فللا خر الدخول معه إلا 
فيالطعام فق وخولة معه 
ترددولس ممزادو]قامراده 
أنينبه على أنه فى الدونة 


7 اليا ' 


غير الطعام والادام فتوده 
المتأخرون فى وجه اتال 
فقال ابن أفى رمنين انه 
8 مستكه نآخر السثلتوعو 
(9 - دسوق ثالث 4 جواز إذقأغدالكريكين لصاحبه فى افتضاء نص همقاسمة واللفاحمة ف الطعام كبعه قبل استفائه فيال معليه يبع 

طعام المعاوضة قبل قيضه وهذامبنى على انالقسمة يبع والمعتمد انهامييزحق كاي أنى المصنف فاب النسمة وقال عبدالحق وأبوسمر 5 


ةبش مامخمه منه بإذن 2 لا الام قا موز له أن يسافر لفبض ما مخصه منه باذن 0 
لأن ذلك قسمة للطعام والقسمة ينع وجيثئذ فام ببع الطبام قبل قبضه (قوله کا يأى. 
للمصنف ) أى وعلى هذا فيجوز لأحد الشسريكن آن يسافر بإذن شريكه لأخذ مامخصه من‌الطمام 


[نهمستتنى من أول للسئلة وهو جواز ءصالحة أحد الشريكين عن حصته لأن الصالحة عن طعام الع يع له أل قبضه إلا ان هذا 
مسائاد من قولالصنف الصاح على عم بر للدعى بع وم زقوله وجا عن نكا نه فاوترك قولهإ١االطعام'"‏ اخ لكان أ <سنفتحصل 
أن التردد فىفبمرجع الاستثناءه لهو أولالسكلام وهوأنصلح'حدالشريكينعن نصيبه جائز إلاالطعام والإدام من بسعفلا جوز أوهو 
آخرالكلام وهوجواز إذن أحد (YY)‏ التمريكين لصاحبه فى الخر وج لاقتضاء نصيبه إلا الطءام والإدام من 


مع فلا وز الاذنله ف SE‏ ان سي ممم ما ی ی سج ت 
ذلك بزلابد ر (قوله إنه عستثى من أول السثئلة ) أىمايفهم دن ذا وذلك لان قوله وان صالح أحد اشر کین 


معه أوتوىله لان ٠60‏ ا قللاخر الدخول معه غم منه أنه يجوز لأحد الشريكين أن يصالح عن حصته بذير إذن ششريكه فى 
فيذلكمقاصةوالمقاسةيبع كلثىء فاستئنى من ذلك الطعام فلا جوز لأحدها أن,صالح فيه عن<صته بدون إذن شر یکه لانه 
اسع الطمام كلوقه إذا ال ون جد يازم عليه بسع الطعام قل قبضه لأن الصاح بغير المدعی به بسع ا مر فد عالت 
وع واستكنى 9 قوله أنالتردد إماهو فى وجه الاستثناء للطعام لافى الدخولفيه وعدم الدخول فيه إذ الدخول فيه ثابت 
فلصاحيه الدخول قوله باتف'ق فالخلاف لفظى فى وجه الاستثاء وآن الحم وهو عدم حواز ال ر لقبض مامص أحدما 
(إلا أن" 3 - بخص ) من الطعام باذن الآخر متفق عله بناء ٍ فى أن النسمة بعكم أن عدم جواز صلح أحدهما فىالطعام 
تح التحتية والخاء باتفاق أىمن التأولين اه تقرير عدوى (قوله إلاأن يشخص الخ) الحق كال ءج إن المدار عى 
المصحمة أ خرج بشخصه الاعذار ولولم يكن سفر بان کان للدن حاضراً ادها اھ عدوى ووه قول ألى ع . فصل 
أذ بال شخ شخ فى الدونة بالغائب وسكت عنالحاضر وهو مثله في الاعذار اه بن (قوه فيسافرله بذاته) أى فيسافر | 
من باب عل أوضرب إذا e‏ بذاته (قوله وإعذر اليه فالخروج) أىبأن وطلبه عندالا كم أو فور بونة ليخرج معه 
شرج شاخصا اىمنافرا قيض حصته أويوكله أويوكل من يسافر معه ابض حصته فيمتنع من ذلك فاذا أعذر اليه وامتنم | 
ولق أن لله الدخول عع وسار اغريم وقبض منه شيا فلا دخولله مع الشاخص فا اقتضاه لان امتناعه من الشخوص معه 
صاحبه الان یکو نامدن ومن النوكيل دابل على عدم رضاه بالدخول معه فما اقتضاه واتباع ذمة الغريم (قوله وانمْ يكن الخ) 
يلد خر اد أرنات لدان أى فان اشخص أحدها بعد الاعذار لصاحه فلا دول لصاحيه معه فا اتتضاه ولو لم بوجد بد 
قافر له ذاه ل ا و غيرما اقتضاه الشاخصس (قولّهفاوكان الغريم حاضرا الخ) هذا ف ماقاله تت ت من أن عدم 
سم زومر ره || الدخو تيد يدن الاغخاس والاعذار لماه تع وحاصه أن افرم إذا كان غاا فخرج 
وي ا بد ) ايه أحد ادرکین بد امنا اماج وتاب فلا یدل ممه ماه اتا وأا إن كن 
الى يقطع ER‏ الغريم حاضرآً سواء حمل اعذار أولا أو كان غائبا وأشخص اليه من غير اعذار فانه يدخ لمعه 
عند حا أو نة (ف عدم الع راكاد امامل ماله عج ٠ن‏ ان المدار على الاعذار فان كان الغريم حاضرا وأولى غاا 
الخروج ( 10 واعذر أحد الشر يكين لصاحبه واءمنع فلا يمدخل معه ا اقتضاه وان خرج من غير اعذار کان 
فصیه (أو الوكالة ) له الغريم حاضرا أوغائيا فانه يدخل معه فىهاتين الم ورتين فالخلاف فيصورة وهىما إذا كانالغريم 
أوليره ف اقتضاء نميه اضرا واعذر فى الخروج فلا دخل ممه على كلام ع وهو المعتمد ويدخل معه على ما قاله تت 
( فيمتتع”) من ذلك فلا وتبعه الشارح (قوإه أويكوالخ) عطف على بشخص کا أشار له الشارح (قْولكدينين) أى لان 
دخول LL‏ شن السكتابين يفرقان ما كان أصله محتمعا لانه كالمفاسمة ( قوله وفيا ليس مشترکا) أى وفى الدين 
اقتضاه .لان امتناعه من الدی ليس أصله مشتركا بينهما ( قوله وباعهما مما بثمن واحد) أى مد تشوعبما للسلمتين 
ذلك ولل عا رر ا ومعرفة قيمتهما واتفاقهما على يعبما صفقة وانهما يوزعان الثمنعلى الفيمتين (قوإهوان اختلف 
باتباع .ذمة الغريم الغائب قدر كل) محتمل ان امراد وان اختاف قدرما لكل من التبايعين وذلك كالوكان لأحدها ثوب 
(وإت ٺم يكن" )عندالدين (غر” المغتفى) منهوغير بار رفع وکن تامةأى. ,و جدوالمب لغة ف مقدرتقديره . وللاآخر 
فلا يدخل معدصاحبه فباقبضه الشاخص فاوكان الغريم حاضرا أوخرجبلاعذار دخل مه كامر (أو ) الاان (يكون” ) الحق المشترك 
يينهما.( بكتابين )2 كتب كل منبما نصيبه فىوئيقة على حدته فا اقتذاء أحدهما لادخول للا خرمعه لاما صارا كدزين مستقلين 
(وفا ليس ) شتک (لهما) أى بمهما بلكل منهما له ثىءخاصبهوامحدت السلمتانجنتاوصفة کو بین أوعبدن أوصاعين وباعهما 
شمن واحدف صفقة وإناختافقدركل (وكتب )اللمن( ىكناب ) واحد 


(توالآن ) فى د خول أحدها مع الأخر فا قضه بناء عل أنالكتية الواحدة مع ماكان متفرقا وء .دم الدخول ناءعل عدم الح 
فان باع كل بانفراده أو ا حنس البيسع أو صنته كقح وشعير أو الثمن أو باع كل سلعته منفردة لم ودخل أحدها فا قبضه 
الآخر اتفاقا مطلةا ( ولا ر دجوع ر ) لاحد الشركين على الآخر فا قبضه من الغرے (إن اختار ما مط فى الفريم )مسلا لصاحبه فيا 


اقتضاء ) وإن هلان ( الغرم أوما دده من ° MN‏ ل لان احتارهما ۳ الغرم 


ا > اا صدعة من واحد و#تمل أن المراد وان اختلف ر ان 


من الثمن لاختلافع) فى القيمة (قولهتولان) العتمدمئهما دخو ل حدهما .ع الآخرقما قبضه(ق لهأو 
اختاف الح ) هذا ضعيف وامتمد أن المدار فى موضوع الح لاف على بم ما شعن واحد فى عقد 
واحد مواء اتفمًا فى الجنس والصفة أو اختلفا فما أو فى القدر والحال أن الثمن كدب فىكتاب 
واحد اه عدوى (قوله أ أوالثمن) ى أواختافاىاك.ن ع ان بع العبدان فى دذقة واحدة لکن ی 
الشترى لهذا مين وللا حر أر بعين (قوله أوباعكل ساعته منفردة ) الأولى حذنفه لاغناءقوله فلو 
بإعكل باتفراده عنه (قوله م مدالقا )أ ی كتب مالكل فى کناب على حدةأو كتيمالحافى كتابواحد 
(قوله لأحد الشر كين ) أى الدى له الول طلى شر 
اتباع الغر م هيم حثه ( قوله فى مائة) اما كان شر 

.كتاب اولا (قوله على اقرار) ای حةرقة او حكا كا اذا انكرها الدعى عليه وقامت عليه بها نة 
(قولهولا رجوع 4) اى خلافالمافى عبق من ر بوعدطلى الغرم بالخمسة الدفوعة لشريكه وذلك لأن 
الصلح لاع التزاع على الغريم عا اخذ منه قح لباب التزاع اھ عدوى و.اذكره الشارح 
من عدم رجوع شسريكه على الغرے محوه فى عبق وخش وفبه نظر اذ الفرض ان ركد لم يصالح 
فالظاهر ان له ان طالب الغريم حق محلف او ,ؤدى او يصالح اه بن (قول ولآيكونإلاءناقرار) 
ای لماءر ان الصلح عن انكار انما وز ععجللا وجلل افيه من سلف جر نفءآلان التأخيرسلف 
والنفع سقوط المين النقلبة عنه (قوله وان صالح الخ) يعنىانمناستملكارجل شيا 
او الطعام او الح.وان فصالحه على ىء مؤخر لم مز ( قوله 7 
الستبلك فانله حقاعندالسترلك وهوقيمة شيثه (قْوإْه من عرض او حيوان او طعام )تع فى ذكر 
الطعام نت والشبخ سام قال طئى وفيه نظر لات السثلة مفروضة فى المدونة وغيرها فى القومات 


»فم انتصاءه من الغرم فلم دحل مع واحتار 
3 رکه رما وقوله يكتاباى سوا ٠‏ كانتمكتوبة 


ورجوعه 


من العروض 


ن له حق ( ای وھ-و صاحب الدىء 


ولان الطعام مثلى بترتب على استهلاكه مله واخذالءين عنه مؤجلة فيه فسخ الدرز. فى الدين واجاب 
ءج بانه #رل على مااذا كان الطعام جزافا ولاشك انه مةوم فاذا اس لاك شخص صيرة من الفمح 
جزافا لزمه تمتا ولايجوز ان يصالح عنها مؤجل الا اذا كان اللؤجل عينا وكانت قدر القرمة فأقل 
(قوله ازمت قيمتهالستبلك ) ای حالة (قوله اوفى جنسه بأ كثر) اىوامافى جنسه بمساوفمو تفسهولا 
فسخ اصلا (قوڵهنان سم )اىالصلح من ذلك ای من فسخ الدين‌ف‌الدين (قوله أنظرءبالة.مة)اىاو 
حط منها وأنظره بباقہا وهو حسن اقتضاء وليسمن فسخالدينالمنوع (قوله جوز ) اىلان 


6 كالمتاسمة ولا رجوع له بعدها رو إن“ 


صالح ) أحد الشريكين 
فى مالة على غرم يكتاية 
أولا( على عرق من" 
ينه )أى بدا وقبشا 
(فللا خرر)الدىم يصالم 
( إسلاتمها ) أى المسرة 
المالح بها لماح ويقبع 
غرعه محمسينه(أو أخذ” 
حمق من شركو) 
الصالح ( وير جع ) على 
( سے 

ومين ) نمام خسينه 
( وياخنة الآخرك ) أى 
الصالم من الغريم 
( تخمسة ) أى يرجع با 
عليه لانها مثابة الستحقة 
وهذ فى الصلح على اقرار 
وأما على انكار فيا خذ 
شريكه من الصاليم خمسة 
من العشرة ولا رجوع له 
ولا لشريكه على الغريم 


حىء لان السلح ل 
الانكر لیس قسة ثىء 


اريم 


معن بر جع به ولا ذکر 


| الماح العجل ذكر ما إذا 


کان وخر ولا بکون إلا 


ن اقرار فقال ( إن صالح ) من له حق ( ٤‏ خرر ( بن جنسه او غي ( عن" “ستبلك ) من عرض أو حيوان أوطعسام 
1 جز ) لاله فسخ اك ا ازمت قمته امو ا اك O‏ 
ما متدع فى غير جنسه أو فى جنسه بأ كثر فان سم ءن ذلك جاز کا أفاده بالاستثناء فى وله ( إلا“ ) أن يصالحه ( برام ) 
«ؤخرءوهى ( كقيمتر قل ) جوز إذ حاصله أنه أنظره بالقيمة وهو حسن اقتضاء ( أو' ) على ( ذهب كتلك ) أى قدر 
قيمة للستبلك فأقل موخرا فيجوز ولو قال إلا ينقد كفيمته فأنل لكان أخصرفان كان أ كثر من قيمته منع 


لاله ل سياه بدراهم او (YO‏ يذهب حالين لجاز من غير اعتبار قول كةيمته الخ واشار 


وار وهو)أ والمستيلك 


لاقيته ( ما يناع ربد ) 


ای عا صولح بدن دراهم : 


أو دنائير احترازا عما لو 
كان املك ذهيا فم الح 
غضة أو عكسه قيمع 
اتأخير للصرف المؤخر 
وعمالوكان تملك طعاماً 
مكبلافازمه مدلهفيمد إن 
بأخذ. عنه شيا .ؤخرا 
لأنه فخ دين فى دين 
لاف مثلى من طمام او 
غبيه محبول القدر فتازم 
فيه القيمة فو داخل فى 
كلامه( کمبد آبق )تشبيه 
تام فا قله لا دل لأنه 
لیس مستيلكا وممناه ان 
من غصب عبداً وأبقءن 


الغاصب فانه يازمه قيمته | 


اربه ولا مجوزله ان؛صالح 


عنرا بعرضمؤخر ولاعين | 


اكثر منهامؤخرة حلاف 
قدرها فاقل فيحوزوايس 
هذا من باب بسع البق 
لان الغاصب يضمن القمة 


كا يضمن المستأجر والمستعير 
وبحوها بتفريطه حقأبق 
او تلف ( وان صالح) 
عقار فه الشنمة ( . 


ENTE‏ حط منها وأنظره + يال ءا ( ق لأ لفت جر نفعاً ) ای فالسلف تأخير 


١‏ صاحت 1 ساٹ للمصااح والمافعة ال زيادة عن الهمة وقه إضا فسخ دن فى درو ن لانه فسخ القيمة 
|| الاقل اغالة فما هر اكثر منها.لأجل (قوله من غير اعتبار قوله كقيمته ) ای انه حوز مطلقاسواء 


كانت تلك المين الما لالة قدر القيمة او اقل او كر ( له وهو مما يباع 4 )ای ان ماتقدمءن جواز 
الصاح عن قيمة المسترلك بالدراهم الؤْخْرة والذهب إذا كانا قدر القيمة فأقل عله اذا كان المستبلك 
ما رباع بماوقع ,+ الصلحءن الذهب والفضة وإلا منع (قولهاحر ازآعما لوكان الست للك ذهبا الخ ) تسع 
فى ذلك نت قال طني ونه نظر اذهو احالة اى تهر لفرض السثلة لاا فى المقومات كا عات 
والصواب ان يقال احترزيه عمالو كان الستبلك ماع بالورق واخذ ذهبامؤخراوعكسهكفى الدونة 
وان اراد بالدهب الى الذى هو مقوم فلا إصح قوله فيمنع التأخير للصرف المؤخر بل >وز بدراهم 
مؤخرة ففما فى كتاب الغصب ومن غصب لرجل سوارين من ذهب فأستهلكهما فعليه ق تېمامن 
الدراهم وعليه ان يؤخره تلك القيمة اه بن (قوله وما لوكان ااستبلك طعاما ) فى جءل هذا 
محترزا لقوله وهو مما اع به نظر لان الطءام الكيل يوز يمه بالقد والعرض حالا ولاجل 
(ټږله فبو داخل فى كلامه) ای أن اتلك صبرة طعام جزافاًازمه قيمتهولا جو زان,صالحءنباعؤخر 
الا هين قدرها فأتل وهذا لا ينافى جواز الفلح عنما بطعام من غير انس او بعرض نهدا واما 
الصلح عنما بطمام ‏ ن جنه فلا جوز جزافا واما على كل لايشك فى انه اقل من ك-ل الصيرة 
| زاف فلا بای به لأن صاحب الجزاف اخذ بعض حته وسامح الستبلك بالمكسر من الباق انظر 
بن (قوله تشبيه تام ) ای فی المع وال وراز (قوله ان بصا عنها بعرض ) ای لانه فسخ دين ؤدين 
(قرله ولا بعين اکر الخ ) ای لانه سلف جر“ تنما وفسخ دين فى دين (قوله فدجوز)ای لان عمله 
انهأنظره ,القيمة او حط مها وأنظره بالباق وهو حسن اقتضاء (قوله ولس هذا من باب سع 
الآبق ) اى لأن الصالح عنه قيمة العبد لائفس العبد حتى يكون يما له لأن الصلح علىغير المدعى ببع 
ونان قلت جءل اإصالح عنهقيمة اله ظاهر اذا كان الصاح بأقلمتها لاانكان بقدرها» قات لا كانقدرها 
مؤجلا والاجل له حصة صار كأنه صلح على عض الحق( قوله بالاستيلاء ) اى بمجرد الاستيسلاء 
على الغدوب سواء استمر باقيا عنده او أبق منه (قوله کا يضمن الستأجر والستعير ومح وها ) اى 
كالمودع ای كا يضمن من ذكر القيمة حالا بتفريطه حت ابقاو تلفولا جوز انيصالععنهاءؤ جل 
إلا اذاكانذلك الول عينا قدر الهم ةاوائلوكان ذلا المالحعن قمته ما ۶ور بغه بالعينالصالح 
عا (قوله د ان صالح بشقص الخ ) صورتها شخص اوضح آخر موضحتين احداها صدرت دما 
والاخرى طا م صالحه عن ذلك بشقص من عمار فيه الشغعة قيمته :ومالصلح عشرون مثلا فاراد 
الريك إن يأخذ الشةص اى الجزء الصالح به بالشفعسة فان الشقص يقسم نصفين نسف فى 


مقابلة الوضحة العمسد ونصف فى مقابلة الوضحة الحطسأ فيدفع الشفيع لاجروح نصف قيمة 
الشقص وهو عشسرة فىالثال المذكور فى مقا لة العمد لانه ليس فيه مال مقدر ويدفع له أيضا دية 
الموضحة الخطاً وهو ندف عشر الدية الكاملة وهو مسون دينارا لان النصف الثانى من الشقص 

فى مقابلة ا وفها شىء مقرر +9 تنه كلام الملصنف خاص بالصلح على الاقسرار 


ا عمد ر )ا STF‏ اللان اخ لحيس الاك به بالشفعة وومته 1 وأما 
عدر ون مثلا ( فالشفعة” صف قمة الشتعس ) وهو عشرة ة( ك وبر م الموشحة ( الخلا وهی نصسف عشسر الدبة وذلك 
حمسون عند ابن القاسم لان من قاعدته فما اخذ 


رمن 


على انكار أو اقرار RS)‏ جبوك ) أ ٤‏ 
| عرد ( قوله اوم تصفهوللمجرول نصانه ) أیذازا آ خن شةر 
الول قيمته وما أخذ عن العلوم يدام ع فيه الملوم الى دقع تساف الشة 00 يە( قو هكنفس 

وبدالخ لخ( أى تلوقطعزيد دعرو ˆ ٤‏ تله وكان أحدها مدا والآخ خر طا | فده النفس ألف دنار 
ودية الد حمسمائة فعلى الول الاول 1 قال ان اتلاف الجرحين ک تاوما قم الشتص ما 


فإذا كان الفماع عدا والمتل طا فلا ل اشيم تف الفتل إلا إذا دقم آلف دنار وإذا أخذ 


a‏ 9 ماه شىء عر ر وها الس فيه ىه 
بالشفعة يدقع 5 مابلة ماأخذعن 


نصف القداع دفع عشيرة قيمة نصغ د الشةص ولو كان اقم خطأ والقتل عمداً فان الشفيع لا يأخذ 


نصف الماع إلا إذا دع لارباب الحناية خسمائة ديار ولا يأخذ نف القتل إلاإذا دفع عشيرة ' 


والقولالثانى ,قول إن الشقص عمل على قدر ديما ومعلوم أن دية اليد حمسمالة ودية النفس ألف 
والمجموع آلف وخسمائة ثلما لايد وثاثاها لانفس فيةسم الشقص الثلث والثلثان ثلثه للد وثلثاء يمل 
فى مقابلة النفس فاذاكان القطع عمداً والفتلخطا فلا يأخذ ثلى القتل إلااذادفع در ةالنفس كاملةولا 
يأخذ ثلث التملع إلاإذا دنع ثاثقءةالشتص ستة وكين ولو كان القطع ملأ والقتل عمدافلا يأخذ 
ثاالشقص الاذرن.فى مقابلة النفس إلا اذا دفع ثلث قيمةالشقص للالة عشمر دينارا أوللكدينار ولا 
يأخذ الثاث الذى فى مقا بلةالقطع إلا اذا دقع حممائة دنار 

( بإب الحوالة 4 

( قله شرط صحة الحوالة ) هى مأخوذة من التحول والأ كثر طى أنما رخصة مستكناة من يسع 
الدين بالدين قاله عياض اه بن ( قوله له ) «تعاق بنقل وكذا قوله إلى أخرى أى تقل الاين 
من ذمة لأخرى بب وجود مثله فيالأخرى ( قول تبرأ ها ) الأولى تبرأ به أى بالتقل ولمله أنث 
الضمير نفاراً للدءنى لأن النةل المذ كور حوالة ( قوإدلا الخال عليه ) أى فلا يشترط رضاءعلى المشوور 
بل ه ى صجيخة رضى أو برض إلا اذا كان بينه وبين الحال عداوة سابقة عل 


لى وەت الحوالةفلاتصح 
الحوالة حينئذ غلى المكمور .وهو قول مالك قان حدثت العداوة بعد الموالة منع الحال من اقتشاء 
ادبن من الحال عليه ووكل من يقتضيه منه لثلا الم فى ايذائه يعنف مطالبته ( قوله على 

الةولين المرححين (غ: فيه نظر بل الراجح اشتراطالمذور وأماعدم اشتراطه فمد انفرد بتشميرءان 


ساون وهو متعقب با نله ح من اقتصار الشيوخ على اشتراطه 1ه بن لكن فى البدر القرافى. 


خلانه ..ن ارجح عدم الاشتراط © والحادل أن الموثقين من الأندلى اختلفوا هل يشترط فى 
دحة الجوالة حضوره .واقراره بماعليه من الدين أولايشترط ذلك وكل مزالو لينقدرجح کاعلت 
والقول الاول مبنى على ان الوالةمن قبيل سعالدين فيشترط ؤب شروطه غارةالامر أنه رخص فيا 
فى جواز يغه بدين آجروالةول الثانى ممنىطى أنه أصل مستةل بنفسه فلايسلك مهامسلك يع الدين 
٠ن‏ اشتراط. الحضور.والاقرار ( وله والثانى يشترط ) اعااشترط <ضوره على هذا الول وافراره 
وان كان رضاء لا يعتبرلاخمال ان ببدىمطعنا فىالبينة إذاحضر أو ثبت راء ته من الد ن بدينة على الدفع 
أو على اقرازه به (قوله وثبوت دين )قال ابن عاشر المزاد بثبوت الدن و+ودهلاخصوصالثبوت 
العرفى بديّة أو اقزار وحينئذ فيكنى فى ثروته تصديق الحا يثبوته كايأتى آخر الياب ( قوله وكذا 
للدخالءلى الحدل ) أىوكذا يشترط ثبوتدين للمحال على ا لجل ( قوله وكالة)'ى للمحال يتخليصس 
الحق.من الما ا لجال عليه,( قولهوإذا لم كن دن فالصورة الأولى ) الأو لی وإذالم یکند, ن لمحل على 


فى مقاللة علوم وجبولك 


عور ا اه قله ن اخلاذا لقول اق وان ا ق | أن يوزع عليهما لاغلوم 
8 نصفه ولمحبول نصفه 
| والمملوم هنا هودية الخطأ 
| والمحبول أرش العمد إذ 
| لیس فيه مالمقدر فيو خذ 


| فى مقابلته نصف قمة 


الشقص ( وهل كذاك ) 
يقم ما قابل المجرول 
والمعلوم نصفين فتكون 
الشعص و بدبة 5 عا إن 
ا"ختلف الجرح ) كنفس 
وید أولا بل بجع لالشقصس 

على قدر دتما فياخذ 
الشفيع الشقص مخسمائة | 
دنار وشل قيمة الشقصس 
ان کان القطع خطاأو المتل 
عمد وان كان بالمكس 
أخذه ممم دية النفس 

وللثةيمةالكة ص (تا وبلان) 
وعلى الثانىأ كثرالقروبين ` 
[ درس ] 

#باب” روط المحوالة 
وأحکامم‌اوهی تقل الدين 
هن ذمة عله إلى أخرى 
تبرأ بها الاو لی ( شرط ) 
صحة ( الموالة رضا ٠:‏ 
الحيل والهال تغط" ) 

لا الحال عليه عل الممور 
ولاش وروا از 
على أحدالة و لينا لر جحين 


a‏ 5 وى » ل 
0 والثانى يشترط ) وسوب 


دن ) لاحل فى ذبة 
الحال عليه وكذا لاحال 
على ا لحيل وإلا كانت وكالة 
لاحوالةوإذالم يكن دين 

المورة الأولى 


كانت حمالةانرةوالمحال م2 
لاحو الة وان و : | الحال عليه ( قوله كانت حمالة ) أى وعليه لوأعدم ا حازعليهار جع الحال على الحيل إلاان يهل الخال انه 
8 0 0 00 | لاثىء لمحيل عل الحال عليه ويشترط براءته من الین فلا رجوع له ولي لحيل ولو فلس الحال 
الرى 0 دہ )عن 9 | عليه وان كان ذلك حمالة لانه قد ترك حقه حزث رضوبال2<ول على هذا الوجه ( قوإهواترز بقوله 
4 وسفيه 0 | لازم عن دين ال ) ةل بن فيهنظر لان هذاخارج بشترط ثوتالدين لانه لا دنهنا تأمل وفه‌ان 
0 7 وسيد 35 | ادن من حرثهو ثابت ثم النظر لولىالصغير والسفيه إن رآهاصرفاهفا لها غنى عنه رده وإلامنا |( 
ا ]| هدر ما صونا به ماه فصح ثبوت الدين فى الجلة قبل‌تبین‌شیء لكنه غير مجزوم بلزومه فلا تصح 
و Ea‏ 0 | الموالة إذذاك وأما العبد نبوت وينه ظاهر واعا يسقطة استقاط السيد بدليل انه لو عتق قبل |) 
١ 7 0 0 7‏ الاسقاط ازمه فسح ما قاله الشارح ( قوله فلا تصح الاحالة عليهم ) أى لعدمئزوم ذلك الدين لان 
8 00 أ لولى المغير والسفيه وسيد الرقيق طرح الدين عنهم واسقاطه ( قوله تمن سلعة مبيعة بالخبار ) 
-- 0 9 أى وكذا دين الكتابه فانه غير لازم لان المكاتب إذا عجز عنه لا يتبع به فلا يصح أن بي لالسيد 
عند الان عله رن ا أجنياً على لنكاتب كاوالتوضيحء نالتونى ( وله فان أعله دمه وشرط البراءة مح التحول ) 
E‏ ا 50 ظاهره محة التحول وان م برض المحال عليهوهو كذلك لكن انرفى المحال عليهازمه وإلافلااه بن 
لمن غيره فى آم وفبم ءن قوله وشرط البراءة أن له الرجوع ان لم يشترطها ولا بد فى صحة التحول حينئذ منرضا |أ 
( وشرط ) الحبل المحال عليه لاما حمالة ولا يطالب إلا فى حال عدمالغريم أو غيبته لاف ما إذا شرط البراءة فلا 
) البباءة ) من الدين | بشترطرضا المحالعليه لان المحالرضیباسقاط دینه اهخش(قوله وكذاان علم الخ )أىوكذاإن عل 
الى عليه ورضى المح ||| المحال بانه لا دين لمحلل على المحال عليه من غيرالمحيل كا فى المدوئة وظاهرها الأطلاق أى سواء 
) صح a‏ عل المحيل بعلمه ذلك حين الحوالة أوم (+a‏ قَولهور ضىالمحال) حال من الشمير فى قولالمصنف 
له على الحول لانه ترك وان أعامه ( رلو وهل محل الخ )يعنىان المحيل إذا أعلم المحال يعدم الدينعل المحال عليه وشر طالبراءة 
حقه حيث رضی بالتحول وأنه لا رجوع لاحال بعد ذلك عليوصح التحول وهل لا ر<وعله بعدذلك عله مطلقاً سواء فاس 
( وهل) محلعدمالرجوع المحال عايه أو مات أولا وهو ظاهرتول ابن القاسم ورواية أشمب عن مالك من رجوع المحالعل 
على امحل ( إلا أن" المحيل فى هذه الصورة إذائلى المجال عليه أو ماتخلاف لا تقسدوعايهتأولما إنرشدوسحئون أو 
يفلس أو' 1 عوتة ) محل ذلك مالم يفلس المحال عليه أو موت والا فللمحتالأن برجم على الم< لل بدينه وحيلئد فراوية 
المحال عليه فيرجعالمحال اشهب تقييد وعلى هذا تأولما |بنالمواز | ه قال خش ولو رضى المحال عليه بالوالة ودفم فالظاهرانه 
على ايد 5 لا رجوع له على المحبل به لانه متبرع وفى عبق عن الشيحأحد الزرقانينبغى أنيكونله الرجوع 
مطلقا مع شمرط البداءة || لأن اشتراط البراءة اماه و بالنسبةامحالولان رضاء بالدفعصيرمنزلة الجيلوهويرجع إذاغرموقال 
وللا رجع ( تاويلان ) || شيخنا العدوى الدى نى أنه انقامت قرينة على تبرع المحال عليه فلا رجوع له عا دفعه والا كازله 
و 3 الرجوع ( قوله وصغ ) عطف على قوله رضا لمحيل وفى كلام الصنف «ساعحة لان الصيغة ركن 
( وصينها ) أى ا لا شرط سكن اة ماءقد ية-محون فيطلةونالشرط على الركن ( قو له مادلالخ)ظ اهر هكانت الدلالة 
الخاص کا ی إطريق الصراحة أولا وقوله فى ذمة المحيل أى الكان فى ذمة المحيل وقوله بمثله متعلق بترك | 
وحولت حةك عليهوأنت أى بسبب وجود «ثله الكائن ذلك الثل فى ذمة المحال علية ( قوله خلافا لظاهر اللصنف ) فيه ان 
ظاهر المصنف لا قتضىاصار صبغتها فى الافظ المشتق من المحوالةالا ان يقال انهذا ظاهره )١(‏ 


محال وقال ابن عرفة وهى 

مادلع تر كا تحال دنه سب سي ص حب سح س : 
ف ل )١(‏ فوله إلا ان .قال ان هذا ظاهره الخ غير صحيحفان ما محتاج لامعونة غير ظاهر ولاسيا شىء 
0 فى باب متأخر ميد ولانه اذاكان عطاف أو مفممما على صبغة قريئة على مخصصها عا من المادة ولولاء 


المحال عا انہی‌وهوشاءل 0T E 1 E‏ . 
رو | لعمت فك يكو نعدمه قرينةعلى التخصيص هذا خلف ناشىء عن عدم التأملةالمواب‌ان وجه || 


الظهور واضافة اله ةلضذير الوالةوانه سبب فى ظرور اناارادما دلعلها من ماد ماوالا لنكرها || 
الاختصار | هكته عمد علش . 


برىء منه ومو ذلك فلا 
تتحصرصة ہا لفظمدتق ا ا 
من الحوالة وهذا هوالعتمدخلاةالظاءر الصنم (وحاول ) الدين (المحال به) وهوالدی‌عل‌المحیللانه اذالم يكن حالا معونة 


عمو ت تمن اك عدت قلاف 7 اھ EE‏ یا 56 راد اد «الديغة باكان محتقا هن انظ الهية | 
مقر يتةأوله أومةم ٠م‏ | قلا اقتديرهنا عل تول و صدا ولم قل ومفم مما على ان مراده بسا ما كان 
شتقا من افظ الوالة فتأدل لإتنبيه م تكفى الاخارة الدالة عيالوالة من الأخرس لا من 
الناطق خلافا لماروهمه كلام ابنعرفة م ن كارا »طلا فى تعريفه الصيغة كذا قرر شيخنا (قولهأدى 
1 ی تەر دة ) أىذمةالحال عل هوقوله بذمة أى بدن ذمة أخرى وھی ذمة اليل إذ الذمة لاعن 
بذمةأخرى واءترض بأزهذا اكل و عالة لتر وله فؤدى الى بسع الدن أىالحال 
به وقوله بال سن أى الحال عليه وقوله والذهب بالأدهب 3 ایو دی الى ع الذهب بالد هب الخ وقه 
ان هذا التعذزل هوجود فى حالة الول فالأحسن ان يقال اعا اش_ترط حلول الددن الحال به لان 
الاصل ف الموالة النع لکن رخس 9 فما عند دلول إلا ل ف به والرحعة لات٠دى‏ و (قوله إلا 
أن کون الحال عا (iza,‏ هذا ا اء عن مهمو م قول الصف وحلول ا لجال نه أى فانكان الدن 
الخال به غير حال فلا وز إلاان؟ ونالحالعليه حالا والا فلا #نع ما هله اللواق ء ن ابن رشد قال 
طفىفان خرجتعن عل الرخصة بعدم حلول الدين الحال به فأجرها على الةواعد فان أدت لممنوع 
فاد نع والافأجز كال اإنرشد » واطادل ان الشرط فى جوازها اماحلولالدن الحالبه أو الال 
كتابة) أى هذا إدا كان الدئ الحا به غب ركتابة بل وإنكان كتابة ۾ ان قات قد تقدم أول الباب 
انه لابد فى الوالة أن يكون الدن الذى على الحال عليه لازما ومقتضاه انه لا جوز الحوالة على 
الكتابة لاما غير لازمة ومفاد ماهنا الجواز ي قلت لالم ذلك لان ماهنا أحال لكاتب سيده 
بالكتاءة على أجى مديزْله وما تقدم أحال السيد أجنديا طى السكاتب فالكتابة هنا حالما ومامر 
محالعليا تأمل © والحاصل ان الكتاءة تصح الحوالة ما ونع الموالة علها ولوكانت حالة كانى 
3 اراز عن يت وقد رده طفى فانظره لآ تنه 4 قل 
فى التوضيمح وأما ال-كتابة الحال بها فاشترط ابن القاسم فى المدونة حاو ها قال وإلا فهى بيع دن 

بدن وقال غيره فہا لاوز الا ان .2 تق مكانه لان ماعل الكاتب ایس دنا 'ثايّا فاذا أعتهه على ان 
عليه ذاك الال صار لازماله ققد اشترط ان القاسمالماول لامر من ان شرط الدن الال به الخلول 


. 


الو نی خلانا لمافى عق م 


ورأىغيره ازذلك ليس د.ا ثانا كلد بون راءتار سحنون وان ونس وغيرهما وول ذلك الغير اھ 
واذاعات هدا ەل ان قول العا رح 5 عدل الد عتمه أو کا ù‏ الخلاف انظر ان وحمل شب 
تعحيل السد العتق حاولا لا-كتابة حك (قوله لانه رباف‌الاکثر) هذا التعلل لا م اذا کان‌الد ن 
الخال به دن سح اذ وز قضاؤه تار د عدا ولأولى فى العلل ان شال لأنه نعم دنبدن فى غير 
مورد الرخصة ف ٠ل‏ ( تله ومنفعة فی ااتحول 1 لوالا ثتل) لانالحال أخذ اقل من دده واس الل 
ماقه (قولهنتخرجء ن ن العروف) أىالذى هرو الأصل فى الحوالة اذ منقءل معروفا لاإبراعى منثعة 
( وهاو ى ماعليه ) أى ما على اليل لاله أى على الحال عليه ( قوله هن عشيرة على مدينه ) 
یکا تلكالءشرة على مده (قولهءن‌عشرة عليه) أى على مسة كائنة علىغر جه (قوإهوفى عوله 
على الاد الخ) هذاءقابل لمحذوف والاصل فلا جوز المحوالة اتفاقا على اأ كثر وفىتحوله بالأعلى 
على الأدنى تردد وأشار بالتردد لول ابن رشد باع كا تقدم ولول الاخمى والازرى واليطى 
اواز 0 قوله ۾ 0 أى انالادق شأنه أن 0 فى الأوصاف ملات الملة فاا تكون 


الو رق أوأحدها الآخر لابدا بد 
] ان کان الدنانعنا الاان 


:کون الحال عليه حالا 


: مثل الصرف فيجوزوبالم 
| على شرط حلولالحال به 
| توله(وإنكتابة" )حلت 
| أوعحلالس._عتقه وأحال 


االکاتب‌سیده على دن 
لدعلى غرم (لا) حاول 
الدن محال (عليه ) فلا 
يشرط (و) شرطبا 
( تساوىالديتّين )المحال 
بهوعليه (قدراً ورصفة” ) 
مراده بالتساوى قدرا أن 
لا كو نال أخوذمنالمحال 
علرهأ كثرمن الدين المحال 
بهولاأفل فلاحيل مخمسة 
على عشرة وعكه لاله 
ربا فالا كثر ومنفعة ف 
الندول الىالاقل فيخرج 
عن المعروف ولوس الراد 


| الهلايد من تساوى ماعله 


لاله حق تنع أن ميل 
مخمسة من عثرة عل 


ْ مدئه أو مخمسة ٠‏ نعشرة 


عاهکاتوم وكذا لال 
مخمسة ممدية على مثلها 
يزيدية ولا عكسه ويازم 
من التساوى فى الفة 


التاوى فى الجنس قلا 


حاجةازبادنه( وفى )جواز. 
5-3 4 
( وار الاعل زعل 


: الأدى ) صفقة أوقدرا‎ ١ 
. ومنعه(تردد)عانالجواز‎ | 


بانه معروف واملع بانه 
يؤدى الى التفاطل بين 


العينين lal. EEF‏ ل الأقل والمذهب!م فکان‌الاو الاقتصار عل ة لهو نباو اد وأن لا كون ˆ ) أىالدينان المحال يه 
ع لىقر / بار 


وعليه (طماءاً صن Fa:‏ ) أى سل لتلايدحله ببعالطعام قلف ضه و -واءاتفقت رءوس الأموال أواختلنت 


وشمل كلامهما إذا كان أحدما من سِع والآخرمنقرض فتجوز إذاحل المحال»فقط أخذا مماقدءه وهوةول یع الأصحاب إلاابن 


القاسم فاشترط حلو لا محال عليه أيضًا 
كلا القولين ضعيف وان ا 
الذهب قول انر شد باانع والأفلتردد (قولە وشل كلامه) أى منعاوق قوله و انلا يكو نا طماما دن جع فانه شا lJ.‏ إذا کان 
ا غير طعامين دن ضع أومن ن. قرض ولا إذا كانا طعامين ٠‏ نقرضولا إذا كانا ظعامنين أحدها “ن اسع 
المصنف فى الع حمث قال 1 
وجازالييع قلالبض إلا | 


مطلقا وهو الذى قدمه 


ولا أنبى الكلام على 
الشبر وط الستة 5 جلها 
قوله (لاكشنك» 


المحال (عن ذ مة المحال 
عدو ( أغنى هو أمقير 
بل تصح ٠ع‏ عدم الكشف 
على المذهب (ويت<وال ) 
عجردعقدالوالة (حق" 
الحالر على المحال 
عليو وإن أفساس” او 
جحد ) المحال عليه اق 

بعد عقد الحوالة 7 
جحده قبلا ولا ينة فلا 


ع ف 


ثيوتالدن مخلاف الفلس 
بحين الحو للةفلامنع منها بل 
يتحول الدقنمعه بدلل 
قوله (إلا أن ,م 
لمحيل" بإنلاسيه ) أى 


إفلاس المحال عليه (قفط' ) . 


أىدون: المحال فلهالر جوع 
على المحي ل لانهغرهوالظاهر 
لنالظن الهو ىكالم ومثل 
عليه بإفلاسةعلمه بلدده أو 
ادمه (د حل ( اليل 


(عل شبد ) أىتفى العم بإنلاس المحالعليه إذا ادعى عليه المحال العلم 
(إن ظر“ 4 م الع ( أىانكان. مثله رظن بهذلك وإلامحاف و إن ا ہمه‌المحال فقول ظن‌بالبناء امجمول ع لىقوه و رتحولالخ 
ئم ) لسلعةشخصا يدن له کان على البائع (على ش 


قر و ' أحال” با 


عند اى أ 
لسم ن‌شزوطما أنيكشف | 


(YA) 


فىالذوات والصن ف أراد بالأد نما شيل الأنل فلا يقال كان الأولى أ ا هول وفى حول ء ۴ ا 2 


والآخر منقرض ففى الصور الثلاثة الاول يكفى فىصحة الحوالة فباحاول الحالبه بلانزاع وأمانى 
الصورة الرابعة فقا الخلاف الذىذ كر هالشارح (قوه:تحوزاذاحل الخ) أىفتجوز الحوالة فهذه 
الصورة إذاحل” إلمال به ققط إن عاشر علة المنع الا 3 ومى ى ع الطعام قبل فته مو<ودة هنا 
فانظر ماوحها طواز اه 00 قأتو<مه )0( انتا ءالقر ض بطءام الع جا از وقد تهدم فىكلامالصئف 

وقضاؤه عن قرض اه بن (قْ[ْه قط ) أىسواء حل الحال عليه أيضا أءلا (قوله الصقلى ) الرادبه 
ابن يو نس (قولهوقال بعضمم الخ) هذمالعبارة لعيخنا فى حاشية خش لاعن شب (قوإهااشروط 
الستة ) لعل الأولى السبعة ( قله لاكشفه الخ ) لأن الحوالة معروف فاغتفر فما الغرر حلاف 
يع الدن فانه إنشترط فه العا محال ذمة المدن وإلا كانغررا الازرى شرط بيع الدن عل حال 


أ ذمة الدنْ والاكان غررا لاف الموالة لأنها معروف فاغتفر فا الغرر وعو هذا لابن ولس" 


افخ انار المواق اه بن (قولهدان أفا س اوجحد) ان عرفة ممع سحنون الغيرة ان شرط 
الحال عل الحيل انأفلس المحال عليه رجع على المجل فله شرطه وله الباجى كأنه المذهب وقال 
أبن ر شدهذ|صحييح لاأعم فه خلافا اه ابن عرفة وفيه نظر لان شرطه هذا مناتض لعقدا طإوالة 
وأصلالمذهب فانشرط المناتض للءقد أنه يفسده تأمل اه بن (ٍلهولابينة ) أى والحال انا محال 
مصدقالمحل تل ثروت الدن فاوصدقه صحت لأن تصديق المحال بدن يكفى فى ثبونه انظر بن 
هك حين الموالة ) أى قبلها (قَْْهِ بل يتحول الحق معه ) أى حيث كان المحال حين الموالة 


عالما بإنلاسه (5 قو لاله غره) استفيد منكلام الشارح انالمحال إذاعلم بافلاض المحال عليه عل بذلك ٠‏ 


امحل أا أولافانه لارجوع له ی المحيل وان انهرد اللحيل بام بذلك للمحال الرجوع عاه لانه 
غره فان شكالمحال فىإفلاس المحالعليه مععلم المديل بذلك ففى ابن عرفة والتوضيح والشامل أن 
لامحال الر جوع عل المحيل (قولهد الظاهران الظنالقوى) أىظن المحيل -ين الوالة بإفلاس المحال 
عليه كعله يذلاك وحينئد فير جع عليه المحال (3 له أوعد.هم) أىوانم يكن «قلسا ولوعير اأصنف 
بعدمه بدل إفلاسه كان أخصر وأحسن فیکون إنلاسه أولى پل كلامه بوم أن العم بالفق, ليس 

كالعم بالإفلاس ولیس كذلك (قوله انکان مثله ريظن به ذلك) أىيتبميالغلم فاه ويؤخذ منةول 
الشارح انكان مثله الخ أن هذه المين تمة فلاتر د على المحال بل يرجع المحال على المحيل جرد 
نكوله (قولهناواً أحال بانع ) مغهومه أنهلوأحالمشتر بالأمن الذى عايه'ابائع علىغر مله ثم حصلرد 


و 0 0 المحالبه طعام امرس عله يه طلم 3 الي أجزم ب به 


قر له علةالمنع الخ امانوة قفه 5 بان کو ET‏ 7 و E‏ القر ض وان 5 


الع مو<ودة فه عقا ولدا قالالشارح آخر العبارة كلا الفولين لاع وإذا تأملت ماتلوه 
عليك تم ان مل التضعيف صورة العكس لاغير واله سبحانه وتعالى أعلم اه که عمد عليش . 


اغرالمان 9 و 4 مأدو بفلذ امعىء ايه المصنف هنا وقال عضهم 


«شتر لتلك السامة مه اشن el TT‏ لهو من بانع على (98ب) إئمه الل( عب ) أوفساد 
: ( أو استحق؟ ( الع 
من دمشريه(1 تتفسخ) 
الحو الة عنداين القاسم لأنها 


اعبت أر شاد أو حصل استحماق .م ل قيض از لمن فا ی ازم لان الحوالة لطعدن حق 
الحال بالا تحقاق ومامءه وماق حش من الجزم عدم اللطلان وص حه ة الوا ہو عر ظاهر 


| انظ ن واو وه الاثم ى ءل اممف الى أو تصدق شخص م اعاله على التترى لا 

O 1 |‏ 0 ا ا ور [[ معروفةلمزمالشترىدقعه 

ا ردت السلعة ەب أو اهت او ردت لاد ىق التوضح ان العروف من فول ان العام : 8 

١ 8 20 78 2‏ 1 ل اء حال درجم به عل 

|| ان اة ت طل اذالم ضما اا وهو ب له فان قبضها لم بتع ا لا ااوهوب له ولاالواهب وضع ذلك . | نة اميل ( م : 

i‏ - ف و 

على اللشترى اه ويظيبر من كلامه أن هذ! هو الراجح من الاقوال المسة الى ذ كرهافى الثلةواما | 0 شا : 0 
للا ف - 5 

مافى ع.ق من : طلان اه والة فان قض الموهوب له اخذه منه المشترى فمو قول اشهسب انظ رن ا ( ِ دك 

( قله لم رد الع لعب أو استحق ) أى قل أن دض الحال إلى ن من المشرى ( قوله لہا 


مروف ) أى ولأن الدين لازم للمشترى حين اللوالة (قوله واختير خلافه) أى واختير الول 


|نالقاسم وهوةولأشبب 


الخالف له وهو الول بفسخ الح-ولة عى المصنف من حيث التعبير بمادة الاختيار وصنة | مسن ار و كر 
الفعل المقتضى ذلك أنه لاخمى ٠ن‏ عند تفسه مع ان هذا الول الثانى القائل خاو را || (والقوالة لمحيل ) 
والأدى اختاره ابن المواز وقال إنه قول اصحاب الامام كلم ولیس للخمى اختبارمتعاق بدفهاذ كره و اك على اصل 
المدنفى غير جار على قاعدته »ن وجمين لعبيره بالاختار وکو نه بلفظ الفملف_كا نالا ولىللمصنف دين ( إن ادعى عليه ) 
أن يمول والاصح خلانه ليكون جاريا على اصطلاحه انظر ح اھ بن ويعرض على المصنف . أبضا الال ( فی الدين 

من جهة تصديره بقول ابن القاسم مع ان الثالى هو المعتمد قاله ش.خنا المدوى ومحمال الاق أل لمحال عليه ( اذا 
الواتع بين ابن القاسم وأشهب فى ان الموالة الم نكورة تفخ أولاتفبحيث كانالبائع: ظنماكه ال مات أو غاب غبيةاتقطاع 
لا باع فى الاستحةاق والافسخت اتذاقا وعله أيضا فى الرد بالفساد إذا ل بعلم به المشترى وإلالمتبطل ال فلوكان الحالعليه حاضراً 
اتفاقا وهل يدقع الجال عليه للمحال الّن الذى اشترى به شر!ء فاسداً أو يدقع له الةسمة قو لان أل فروماقدمهفىقولهو يتحول 
الاول.لابن القاسم والثانى لأشبب ذ ذ كر ذلاٹ فى شرح الشامل (قولهان. ادعى عليه تن الدين للمحال حق بغ 8 () يفل | 
عليه) اللام ععنى على متعلقة بالدين أو ععنى عن متعلقة بنفى © وحاضلةأنه اذا تنازع الحيلوالحال أل قوله (ف دعو اه و كال ) 
بعد موت الحال عليه أو غيدته غبية انقطاع فال الال أحاتنىعلىغيرد: ن فأناأر جع عليك بدينى و قال للمحال على قبض مال من 
الحيل بل احلتك على دين لى فى ذءة الحال عليه وقد برت ذءق فلار جوع لك على فالقول قول ال مدينه(أو سلا ) من 
الحدل يمين ولا يصدق المحال فى دعواه (قوله لايقبل قوله )أى المحيل يعنى ان الموالةاذاصدرت أل الحبل للمحال ويرد له 


سنا بصاغتها فلا وض الحتال القدر الأدى احتال به قال له المحرل انما احلتك لتةيضه لىيعلى سبيل 
الوكالة أو على سيل أنه ساف منى لاك ترد بدله وقال المحتال انما قبضته من الدين الدىلىعليكفان 
الؤول فى ذلك قول المحتال بمينه تايا لجانب الوالة ان اشبه أنمثله يدان الل والاكانالقول 
قول الحيل. 5-55 (قوله وهذا قول عبدالملك ) اعم أن ابن الحاجبةالولاقا ل قول الیل فى دعواء 
وكالة أو سلفا على الاصح أى فىكل من الوكالة والسلف قفال فى التوضيح أراد بالأصح قول ابن 
0 فى المسوط فى مسثلة الوكالة وما خرجه اللخمى ءايه فى مسثلة ان وغير الاصح قول 


بها بل الةقوللاه'بض 
مته أنه من د ينها حاله به 
تغاريا للفظ الحوالة وهذا 
قول عبد اللك بن الماجث ون 
فى مسثلةالوكالة لكنه قبده 


ا ق العتدية ف السلف وما اج عليه فى و CAO‏ بأن کون القايض بشيدان 

شار حناتهالهبق‌زکان نی المسنف الجرى عليه أى على قول ابن الاسم فى السلف لأجل ان کون | أرب الال يمينه اندركاة 
جارياً على اللنصوص فى المثلتين انظر بن وخرج اللخمى مسثلة 
ل باب الضبان )« السلف علي هو ااخصوصض 
داك اا د 1 ل لابن العاسم ان المول فى 
(قول قوإه جنس ) أىشامل لامعر ف وللبيع واوالةلأن فى الع شغلذمةالمشترىبالحقوقا والةشة فعرئ اللت للخل 
لذمة المحال عله به ق الحال (قول لَه والحو اله)أىلانالمر ادءةولهشةلذمة أ خرىأى ك5 !نالا ولىمشذولة أ وخرج عليه مسل الوكالة 


ERIE E7‏ فكان ری للمصنف الخرى عليه درت ] باب4 فى الفمان. واحكامه 
(القمان شغل ذمة أخرى بالحق” ) قوله شغل ذمة جنس وقوله أخرى فصل أخرج به اليع والوالة إذ ليس 


فيما شفل 55 راءة ؤمة ة وو له شەل .ذمةمن ١ضا‏ فة اص دہ رهم وله اىان شةل رب الق ذمة الشام» نمع الاو لیو اراد الد ماس شثمل 
اأواعد وأاجمه معادا 3ن وأراد اأشعل ا (ه٠‏ ا ملا تو کف ص 5 او اعد التوقاسل ی ر ا ی الوحة 


أوابرسة أو عي ا للع حطسم ي سج 
الضامن فى الطاب قةر 1 آنا والموالة ليست الدمة الاولى قما مشغولة لأنها برقت (قوإه من اضافة نلصدر ) هذا 9 | 
أشتمل عر يفه على انواعه ا أورده عضوم م نأن قولااصاف شغل ذهة ال هذا ماين لمحدود وحينثذ فلوس التعريف جامعا | 
اللا وأل ف اق لاعهد ا ولا مانها لان الذمان سيب فى الشغل والشغل مسدب abi aie‏ أن اللات يب عن الع لانقسة ١‏ 
ى الق الاول فخرج ا وسمه ان غازى وح وأجاب اين امز ز انالا نسل أن الةمان سيب فى شذل الدمة بلهوعيئهلان 
ا و بلع ساحة لرحل أ شغل الك.ة مصدر دمل الشخص ذمته فاشتفلت فشغل الذمة فعل للشخص لانه متعد واشتغالما 


ل نشم ٤‏ اخرى لَه ره . مسدب عله وشغابا هو الان ذقوله شةل ذمة مصدر مكاف لمذعول گنی أن الشخص شفل ذمته 


6 (و-ه 0 م بالق أى الزمها اياء فمو فمل مكتسب له والدی ليس فاا لا خص اعا هو اشتءال الدمة والكلام 
ور ( ه أهلر | فى شغلا لافى اعت الما اللازم انظر بن (قوله نيشم ل الواحد) أى إذكان الشامن واحسدا وقوله 


ا ا وهو و اللكاف شْ 
ای لا حجر عله ولوفما | 
عدن فيه تدخل ضان ١‏ 
الزوجة وال ريض بائلث کا 
ا ل وماعر عم ن اعل 
التبرع ؤه تفصيل قتارة : 
او مجدون او صى وتارة | 
صح ولايازم كالواقعءن | 
زوحة ازمر لض فى'.ائد 
الثاث وءن العيد بغيراذن ا 


والتعمددأى اذا تعدد الجلاء (قوله بلا توتفعلىثى' ) أ یکا فى ضمان الال وقوله أو بعدالتوقف الخ 
ای کا فى ضمان الوجه والطلب وكان الاوضح أن يول وقوله شغل ذمة الخ أعم من أن ون 
الشغل غير متوتف على شى* أو كان مدو آنا على 2 ى' (قوله قند اشتمل ا فادفع 
الاعتراض عليه .أن التعر يف غير جامع ره بج ضمان الوحه والطلب(قوله فخرج "١‏ اخ )أىوح .ند 
فلا ي«ترض على التعر.ف بأ نه غيرمانم (قوله واو فا ما الخ )ایو لو EE‏ لماضءن 
فه يه وإن كاني عدور؟ عاه بال بة لهم ره فهو مبالنة فى قوله لا حجر عليه( قوإه کالواتع من مهأو 
ون أو دى ) ای فو فاسد مب رده ولیس لاولی احازته وسواء کان الى ٤ر‏ راأملا<لانا لتقد 
عج له يشير المميرز 5 َه فزائداتت) أى فانه وان كان صحيحا لكنه غير لازم إذ زوج رد المع 
وله اجازة اج وللورنة رث مازاد على الثلث وم اجازةا+. :ع (قوله غير اذنسيده) أىفان للسيد 
إجازته وله رده (قوله ومثل لاهل التبرع بةول هككاتب ومأذو نال )فيهان الح بأنيمامن أهل 
سبدهء 10 إقوله ا الترع وينافى نوتف ذلك على الاذن ها فيه المناسب جعل الكاف للتشبيه وگن أذيقال ناسارا 
(ککاتب و ادون ر أ بعد الاذن من اهل التبر 1 له إذن سے دا رط فى اتصافها بكونهما من اهل التبرع وفى بن ان 
فى التجارة (أذن ر م( | الكاف لاتشييه بالنسبة ع واين ولاتمث.ل بالنسية للا خير ين فمو هن استعسيال ااشترك فى معنييه 
فاق الشمانفان إيأذن فم ١‏ 9 ازم ماو اوانصح) ى:للسيدردهوله إ<ازتهوإذااحاز «اتبع بهدالكاتبو الاذون ان عق وظاهر 
E‏ العاف أنه لا بد م ادن السيد ولوضة »وهو كذلك فاذا صمناه بغير اذنه کان له دام 
عاك دري ان مراد الصنف السكاتب والأذون غير الحجور علبما لين بدليل جمام ما هن اهل الترعفتأمل 
ذو الرق يهانء2 ل ْ (قوأه وزوجة وءريض اث ) أى بقدر ثلث لا بأزيد فلا يلزم وظاهره لا فرق ف ذلك بين ضمانها 
کل رو اازوج وغيره ولا بين ضمانالريش لوارئه ولثيره ابن عرفة كفالة ذات الزوج فى ثلثباوإن تكفلت 
بلقن وذو ر | لزوجها ونما قال مالك عطينهازوجهاجميع مالماجائزةوكذا کال اله عند الباجى مجمبيع مالاو فما 
ان ادع تأنه كرهم! فى كفالتها فعا , ا البينة (نوله او بما زاد عليه بيسير ) قد ةال هذا ٠شسكلمع‏ 
|| ماتقدمانه إذاترع كل .رما بزائد عن الثلث ولو يسيرا كان لازوج او الوارث الرد وهناةالواباجازة 
الفمان وعدم رده إذاحصل بزائد الثلث بيسير إلا ان يهال ماتفدم تبرع محض لا رجوع بعوطه 
والغمان فيه رجوع على الشمون عا ادى عنه فتأً. ل اه شيخنا ( قوله فيتوقف على اجازة الزوجاو أا 


لحتتلٍ97ٍ تت کے 


من مدبر وأم ولد | 
وق لاحل وخصهما 
بالذ ک E‏ ثم جواز ضا )ا 
سر إذرت ) وز و"حجة 1 


فوش را مخوفاً 10 
ا الوا ۱ عاءا ا او اممى المع واءاا! شاءواردواءازادط الثاثوا 
ولك 0 عازاء عليه أ وارث ) ای فان شاء الزوج رد ايعاو امف ى اع واء|الورثةفان شاءواردواءاز ادع الثاثوان 


e a E‏ ا (قوأه غلاف »الو شماقدر اقلت ) اى ناكلازمولاتوتفامشاقملاجازة. 


الضرر كاد ينار لا مازاد فل ذلك قا , ازم وان صح فيتوقف على اجازة الزوج او الوارثت لات مااو ضمنا (نول) 
قدر اثلث وما احق به 0 أواتمم ذ “و الرق" ره( أى بالفمان عع امال الذى ضمنه ( إن عتق ) ضمن بإذن سيده اولا ولیس له 


إسقاطه عنه فى الأول مخلاف الثاتى فاه إسقاطه قبلعتفه فلا يتنه بعده ولا بباعفبه قل ( سلم) 


( قوله ولاياع فيه) أىولا باع ذوالرق فىلمال الذى ضمنه قبلعتقه ولو کان ضمانه باذن سه 

) قوله ولیس ليد جبره عليه )أما غير من له انتزاع مالهفظاهر وأما منلهانتزاع ماله فلا" ندقد يعتق 
والغمان باقعا فیح صل له بذلاك ضمرر وظاهر اصن فأ نه لیس لهجبره عليه ولوكان الذمانله ( فول وفيده 
الخ ) نص كلام ح قال الاخمى للد أن مجر عبده طى الكفالة إذا كان هه مال بقدرها 
واختاف إذا كانقميرا أوليس مده مال فقال ابن القاسم إلا حبر وقال تمد انه يحبر وكأنه المذهب 
اه بن ( قوله وصح الغمانءنالميتاافاس)أىوازم أيضاً وإذاتحملعن المت المعسر عالما بعسرءفأدى 
عنه فانه لا برجع فىمال بطر بعدذلكلان تحملهمعروف وتبرعمنه وأما إنعل أن دمالا أوظنه أوشك 
فيه ثمظهر لمال فانهبر جع ادفمه عنهعلاف ما إذاأدى عن المفلس بالتشديد فانهلابرجع.طلتا كذا 
قال عق ونمله شيخناالعدوىقال بن ونيه نظر بل ظاهر المدونةان له الرجوع انعم ان له مالا ولا 
فرق بين الفلس بالتشديد والتخة.رف انظر لفظها فح ( قله عمنى الجل عنه ) أى لاحقيقة 
الضمان الذى هو شغلذمة أخرى بالق لان ذمة اليت قد خربت ( قله إذ منعه أبو حنيفة ) أى 
لانه لا يرجى له مال يوفى منه‌ما عليه ( وله واما الحى ) أى موسراً أو مسرا( قو له فلا خلاف 
فى صحة الذىان عنه )أى ويأخذ الضا من ما أداه عن الميت من تركته ان کان اليت موسسرا ويرجع 
الضامن عا اداه عن الى عليه والقول قول الذامن لاحى واليت اأومر انه لم يدفم محتسيا إلا 
لفرينة اه خش ( قوله وكذا غمان الفلس ) أىفاذا قامالغرماءعل شخص وحكم ا حلم بتفايسه 
أى خاع ماله اغرماءرضمنه شخص فان امال ادى كما ام مخلءه لاغرماء بحام ونقيهوما بق ذم 
يدفعه ذاك الضاءن عنه ولابرجع عه عا أداءءنهمطلقا أى سواء عل ان له.لاأوظنه أوعرانهلاءال 

له وطراً له مال وهذاعخلاف ٠ن‏ حمل ما على اليت العسر ودقعه عنه فانه برجع بماأداء كا انعم 
ان له مالا أوشك ذلك أو ظنه ثم:.ين له مالواماان عل انه لا مالله فلار جوع لدان طرا له .ال 
لجلدعبى التبوع كذا قرر شخن!العدوى ومثله فى عق وقدعامت انالنقل خلافه ( قَوِ[هِ ولو تلسل) 
أى ولا استحالة فى ذلك لا نهتساس لف ال تقل والتس لإا کون عالا اذاكانفىالماضى ( له ويازمه) 
أى ضامن الضاء.ن ما يلزم الضامن الأصلى ىوهو الضامن للادين أو الراد انه بلزمه 

ما يلزمه فى الة لاحتمال أن کون الأولباللوالثانى بالوجه تأمل ( قول وظاهرءشمل الخ ) أى 
وهو كذلك من <يث الدحة وان كانت مختلفة من حدث الرجوع فان كنا معا بالمال بدىء بالغر.م 
ان كان حاضراً ملاو إلا فالضامن من الأولانكان کذلاف وإلا فالثاتى وان كانا مما بالوجهبدىء 
بالشرم ان كان حاضرا نان غاب كلف الأول باحضارہ فان غاب الاول أيضا كاف الئاق باحضار 
أحدها فير بذلك فان غاب اع أخذ منمالالغرم ثممن مال الكفيل الأول ثم الثانى كذا 

|| فى شب فان كان الأول بالوجه وضمئه الانى بااال فعناء انه ان ترتب طى الأول المال لمدم 
ا«ضار الضمون غرمه الثانى عنه ويبرأ أيضاً باحضار الضمون الاول لانهيرأ عا برأ ه الضامن 
الأول ( قوله حالا ) أى على الاو لعل الضاءن هوحاصله ان منله دين على شخص مؤْجلا فأسقط 
من عليه الدين حقه من الأجرلوضمنه شخصطلي الحاول خوف الماطلةمثلا فان هذاالضمان صحح 
ولازم إثمرط أن يكون هذا الدءن عا جل« واءلم ان مثل ضمانالؤْجل على الحلول قال جوازقيده 
ضمان لاؤجل لدون الاجل فان ضمنه للاجلنفسه از من غيرشرط ولأ دممنع كا فى المدونة لانه 


ساف جر منفعة فالصورار.م والتقييد بكون الدين مابعجل ذكره ابن يونس واعترضه ابن 


التق ولو أذنله سيدء فيه 


و ولس ليد جره 


عليه( أى على الت)ان 
فان ج بارزم العندثىء 
ان عتق وقيذه بعصم عا 


إذام يكن لاجد مال أوله 


مال وجبروعلى أ كثر مما 
دده وأما لو جره على 
مان قدرما ده فاه ذلك 
لانه عتزلة اتزاع ما دده 
(د) صح الضان ( عن 
اليت الفلس_ ) يسكون 
الفاء وكير اللامأى العسر 
عمتى الجل عنه لاله 
معروف من الشاءرل 
وحص افاس بذلك لانه 
محل الخلاف بين الأعة 
آذه نمه أبوحنيفةوااتووى 
واما الى أو اليت الموسر 
فلاخلاف فى صحة الذمان 
عنه وكذا ذمان افاس 
بفتح الفاء وتك ديد اللام 
انى الاخص ( و ) صح 
فان( الضاءن ) ولو 
كلسل والزمه ما يلزم 
الضامن الاصلى وظاهره 


ق شملماإذا كانمعا با ل 


أو بالوجء أوأحدها بالمال 
والثانى بالوحهوهوكذلك 
(و) صح مان الدين 


( الؤجل حالا ) أى 
عل الضامن بان ركى 
الدين با ةاط a=‏ ٠ن‏ 
الاحل ز ان* كان )الدين 


|( عا سحل ) أى 


٠‏ طاةا والءرض والطعاممن 


فيهمن <طالة ان رازيده 


وا رو ا وهو انالا و مول شخص لرب دين حال أجل مدينك شهرا وأنا 
اطمنه لاك فسح رطن أ (TTY)‏ لاوا بقوله ( ان أ 22 ) ای ES‏ م ولو فی أد ل الاحل لان 
العيرة بالحالة الراهنة للسلاءة أ : ڪ SES‏ 1 
من لف حر تدعا كاله 1 
بالناخيرابتد أ سنا بضامن 


ع ا واعا تونق ولعم.ه دض الشبوخ عخالت انقل اه بن ( قول ر ا 
أى انه وان کان الا لکن من اجار أنعاطله أويأ بق بالدين لفان زيادة توثق( قله اذهوالح ) || 
جواب هما يقال ان حط الغمان وأزيدك موجود فى العرض والطمام من امرض أيضاً فةتضاه النع | 
وحاصل ال واب أن <ط الك ان وأزىداكاما يؤر الع فى البيعلا فى القرض لانالاجلفى الفرض من 
-ق القترض ان شاء عجل أو ايق للاجل فلأيةال عند التعديل انه طلب من الةرض حط الفمان || 

ننفسه مخلاف الع أن الحقى لكين إذا كا نطعاما أوعرضا منهما كامرفاذا عجل لللاليه شيثا أا 
منه) قل اله طلب من الل حط الذئان عن نفسهل ( وله بشرطين) أى فى الإدلولوةلبأحد مرن 
كان أوضح ( فوله ان أسر غر عه ( اىانكانالغريم الذي عليهالدين موسر هذا إذا کان ساره بالد ن 1 
من قبل الأجل ,ل واوكاناليساراتما خصل له أول الاحل فط أى حين الغمان ( قوه للسلامة من 
سلف جر نفعا ) أىلازربالدين قادر طلأ ذه الآن وكأنه اتدأسلفايشامن وهو سيره منأول 
الأجلم صل تفع بالغمان وان حص ساف بالا خر لانم نجل ماعجل أوعكسه يعدمسلفا( قول لهأوم 
يوسر فى الاجل ) أى أو :ون من عليه الدين»مسيراً والعادة انه لم بوسر فالاجل الى ضمن 
الضامن اليه بلي غى ذلك الاج عليه وهومعسسر ( قول لفان !»سر ) أى فان كان تّالعادة انهلايستمر 
اعساره لآخر الاجل ( قوله يلاب فقاثنائه ) أى بل كانت العادة حصو لاليسار له فىاثنائه (ثوله 5 
فه صاحب الحقمسلفا ) أى وقد انتفع وغه بالشامن #نان قلت ما الفرق بين الموسرحال العقد 
فنجوز ضمانه وبين من بون موسا فىأشاء الاجل يمن ضما نه قلت أجاب البساطى بظلمور المعروف 
فى اموسر حال الءقد لهدرة رب الدين على انستوف دينه منه حالا فتأخيره مخض .عروف منه 


بوره لم محصل بالضان 
00 الام ب عض 
( و م وسر" 0 
الاجل ) الدى طمن ) 
الشاء.ن اليه بل أعسر 
واساثمر عره إلى 
انقضائه فحوز ضائهلازه 
وان حل نفع ,الان ' 

عمل ساف تدا أخيره ا 
فانم بر فى حمرمه بل 
اسر فى اثناله هڪ عض 
اص حاب الغلاتو!اوظائف 


كن يضمنهالىأر إعة أشور وظهور قصد الاتفاع فى العسسراًو لالا تفاع رب الدرن بالضامن زم ن الاعسار ( قوله واجازه اشهب ) 
أى أجاز ضما نه اشرب فى صورة ما إذاكانتالعادةحصول اليسارله فى أثناءالاجل( قَوإه لا نالاصل 
استصحاب عسيره) ایو سره قدلا محصل( قوله بالموسسر بهالخ) أشار الشارح إل انه من باب الحذف 
|| والاإيصال وهل هو ءاعی أو قباسی قولان ذكر ماني الارتشاف ورحح منهما الأول وليس مراده 
الاشارة إلى ان فى كلام الصنف حذف الب الناءل لانه لاوز حذفه #وحاصل كلام ااصنف انه لو 


وعادنه السار إعد شور إن 
لاتا خر عن اتداء سار 


عد فيه صاحب الق 
مسلةااندرةرب الق عل || كان لزيد عند شخص مائنا دينارحالة وهوموسرعالة ممما وممسر با ثة الأخرى وضمنه شخص | 
باماثةالموسسر بها مؤجلة بأنقال »ان الائة الى :تدر هات الى شمر فجوزذلك بتمرطأنيكون موسرا 
مها وقت الذءان وحوز ان شمنه با لسر ا الى شمر مثا ان كان العادة اعساره بها یع الاجلولا 
يوز ان ضمنه ممما ولو وجدشرطالغانفى كلم:هما لوجودالسافبفى تاأجيل الوسر .ها والاستفاغ 
بالغهان فى الغسر بهاوضمانه يعض الوسر بها تقطلاجل كفمانه بکاما فى الو از رط وكذا ضماته 
عض العسسر بها فتقط لاج لكذمانه بها كاما لاجل فى الجواز بشعرطه ومثلضمان اع فى النع مااذا 
ضمن البعض مكل ( قوله لا بالميع ) قال عج محل منع ضمانه لاجميع اذا حصل التاجيل 
للمالين وضمنما مما أما إذا لم محصل تاأجيل بلضمان فقعل أو حصل التاأجيل فى المعسر به فقط 
فانه وز غمائهما مما ( قوله فايست هذه الصورة كذمات المسر به ققط ) أى لجواز. 


أخذدمئه عند اليسار هذا 
قرل ابنالقاءم بناءعلى ان 
ال-ار لمر كت >الحقق 1 
واجازه شم بلأن الأمل 
اتصحاب عسيره (و) 
صح اتان ( بالموسر) به 
فقط (أو",المعسر )4ط 
وكلامه قان الال جلا ؛ : 
ونی إذاكان الدرن كلدحالا والغري موسر بءضه ومعسر بالبعض الآخر صح ذمانهمؤجلامذاأو هذا ( لا بالجنع )لانه ‏ الطمان 
سلف جر منفعة إذ هو سلف لوسر به لتأخيره ايامميل به واتتقع بالشامنف المعسر.نهفليستهذه الصورة كذمان امسر به. 
فط ومثل ضان الع 0 البعضشمن كل وأشار ش 


الركن الثاني و«والمشمون فيه 5 وله (بدين الازم) لام رطا نع ن ٠‏ ساعة اشتراها بغمر إذن- مده لعدمالازوم (أوآئل إلر ی انی 


الازوم هن تين کیام و باس ولاتبد الا اء ا كد تابة ) لانماغم لازمة ‏ (۳۴۳) 


الضمان فى الثانية دون الأولى (قوأءار 38 ن اثاف) أى وأما الاول فيو الشامن وقد تقدم الكلام 
عليه فىقوله وصح من ٠‏ أها ا (قويه 5 بدن) اللاء عى فى أیصح الغمان من أهل رع فدن 
لافى»عين کا اذا استعار سلمة أوأخنمنهود:ءة أومال قراض أوشركة وآنىله عمل على أنها ان تلفت 
من اميل لاستددائنه فان ضمن اليل ظابترتب على ذلك الأخذ بسب تمد أوتفريط من 
القمة ص الغمان ولزم وهر 


أخذ ذاہا 


الامانات دورة ( قوله کالم ( أى فى الوزن لاف ان فى كل همزتنن اذ الهمزة فىبائم وبانس واحدة 
فرط (تولا عاد رقا( أى وزالالةدر المعولعل؛ فىذ. “نه (عوا إه إلاأن يعجل ا ) أ یکا لوكاتيه اة 
م قال له تخر وعاات عو مالسكتاية فأنىله حم رال ضمنهبمافذ لك الغمان ج لز (قولهأ. شمر ترط )أى 


الضامن علىالسيد عتقه إنعجز كأن,ةول إنسان أنا أضمنه فىاأكتابة بشرط أن يمحل الد عتقه 
إذاعجز وزاد في الشاءلصورةثالثة وهى ما إذا كانتاللكتاية يما واحدا وقال الضامنهو على ان 
عجز وإنما مم الغمان هذ الدورة وإنكانالنجم غيرلازم لقربارية (قول هولول الشمروع فى 
العحل) اىهذا إذا كانضمان الجاءلبالكسر فيالاجرة بعد شروع المامل فى العمل بل ولوكانقرل 
: شمروعه .فيه لانالجمل وانكان غيرلازم قبل الشمروع لكآ ثل الى الازوم وأا جعله الصنف مثالا 
0 (قوڵه وض ن الفائل أجنى ) أىخوفاء ن عاطلة ولك الفائ لأ ومن عدمه( وله فان جاءالجاءعل به) 
ىالعبد ( قوله وكقول قائل لآخر دان نلانا) أى وكةول قائل لآخر خدم انا عندك وضمان 
ما أخذهمى أىوكةو[قائل لأهلسوق اجداوا فلانا عندم مسارا وكلما أخذه مسر عليه ضمانه 
م (قَوإه وأناضامن) ی لماتداينه أولوجبه ولابد فىكونهضامنا من ذكرقوله وأناضامن وإلاكان 
غرراً قوليا لا لازم بدشىء اذاةلدان فلاا أوبع لهأ وعامله ولايكن ن¿ فىنفسك شىء من <بة الثمن 


فانەلقةمامونول, ل أناطاء له نله فلابازم ذلك القا؟ ال ڈیہ إذاهر ب ذلك الشترى أ ومات ر 


فم شبت) أىانه داينه فيه اوعاء له فيه أوباعه له (قوله فائیت) أىبدنة وكذا باقرار إن كان ار 
ملا أوكان معدما على أحد قولين والآخر لاون طامنا (كول قله أنعامل قط ( أىفاذا 5 فالعامل 
فلاا وضمانهمق وشأننلان أن عامل فىثلالة فعامله فىيعشرة للاإطمن ذلك الماثل الز اند على الثلاة 
(قوله:أو.لان) الاول لان :ونس وان رشد الازرى وهو الاظبر والثان سمه |نعيد السلام لور 
منذ كر وأ نكره ابن عرفة فاو قال الصف وازمفمائيت ويد مارمامل به واقتصر عل ذلك ان أحسن 

أه بن (قولْهولهاار جوع ) أىسواء قدبآن وال داه أوعامله عالة أوأط طاو ق آی اتفافاً و وع 
وهو ظاهر المسنف ORT‏ والظاهر الازوم فلابد فيعدم الازوم دنعل المضمون 


له.إلرجوع اه شيخنا عدوى (قوله فان عامله ف البعض) أى قبل رجوع الضامن ثمرجع بعد تلك. 


المعاملة کا لوقال دان فلاا فىمانة وانا ضام نلما داقع له خمين وقال الضامن ر حەت عن الان 


فلا يكون ضامنا إن ال وأما اانى .ضما فلا يضمتها ان لو دقعها له رب الال بعد | 


ار جوع (ۆله أى فل م( أى فبو صادق عا إذاكان بل حص وما أو بعد حصدول ضما 


ولا آل لازوملانالمكاتب لوعحزعاد 


نيغزك مزل 
المضموم ومالا م 
الاصل لم يلزم الفرع 
بالاو لى الا أن يحل الد 
عتقه أو يشترط عتقه اذا 


رقيةا وااضاه 


عحز يصح فما فى 
ال ورتين ( بل كجءل ) 
واو قبل المروع فى العمل 
فيصح كأن يفول ان جثتتنى 
به.دى الشارد مثلا فلا 
دنار وضمن اله ثل 
أجنى فان جاء الجا له 
از م لضا نما تحمل به والا 
فلاودخل بالكاف مالوةال 
قائللآخر إن ست قك 
على فلان فأنا امن له 
ثبت (و) كول قائل 
لآخر ( داين' فلا )أو 
بابعه أوعامله وأنا شامن 
(دارم) الان ( رفع 
ثب ) بينة أو اقرار 
( وهل" يده ) زوم 
الان ( مما امامل ) 
ااضموذ(به ) عادة والالم 
باز مه الاما أشبه أن عامل 
بدفقط وهو الراجح أولا 
يقد بل يلز.ه مطاقا كان 
تمايشبه ان عامل به مللا 
أولا ( تأويلان وله ) 
أىلاضامن م دان 
نلانا ( ار جوع ) عن 
الضان ( قبل المعاملة ) 
لاعسدها فان عامله فى 
العش ازم فا عامل به 


دون مام عامل به فةولهف لالمعاملة أى ذل عامما ) علاف ) قوله لدع على شخس عق ( احلف ' ) بأنلاك عليهماتدعيه ( أ ناضامن*) 


فلار جوع له ولوقبل حلفه لانهبالزامه صا رکا ندحق واجب 


لتنزله منزلة i‏ عى عا هو إذاغرم 3 (fT‏ الضاء نواستمر المدعى عله فل إذكارهو م ale‏ .الق نة حاف ةالضامن عا 


حوع اطاء ر شىء وان ! DEERE : EE‏ 
روي 7 7 (قولها نره هھ نزلةالخ) أىء لدعي عله إداعل لامدعی احلف وأناغارم لك فلا رجوعه بعد ذلك 

۸ حده هد 
ہے يعر م 4 5 


ا ر ا ولزمه الو ق مخلاف ٠‏ نل عامله ونا ضامن فانه عنزلة قول العاءل تسه عاملنى وأنا أعطيك حلا 
فه أبضا عله شرطا فى أ فلا کان هذا أن يرجع لأنه ليد خله شىء كان لمن قال عامله أن يرجم (قوله فان حاف) أى بالله 
الغمان وله ( إن أمسكن” ْ 
استيناؤام ) أى اطق 
المضمون (ءن ضا.نه ) | لعدم عامه ولاللدعى لتقدم عينه (قوإه ر طا فیالضان) أى - الغمان (قوله ! إن امک ن الخ ) 
وهذا الشرط يغنىعنهقوله | رط فيقوله ومح من أهل التبوع أىصح من أهل الترع إن'مكن عقلا وشرعا استيفاء احق من 
بدن إذ الأمصود منه 8| الضامن © وحاصله انه يشترط فىصحة الفمان أنكون الضمون 2 عكن استفاؤه من الشاءن 
إخراع اينات والحدود أ واحترز بذلك من مثل الحدود والتعازير والقتل والجراح وما أشبه ذلك فانه لابصح الشمان فما 
والتعازير والفتلواراح f‏ إذ لاوز استيفاء ذلك ءن الضامن وا<سترز أيضا من المينات فانه يستحيل عقلا استيفاؤها من 

فلا,صحالغمانةم | فالاولى الضامن (قله إخراج العينات ) كاستعارتك دابة وتأى محميل على أا إذا تافت 7ؤخذ بذاتها من 
حذفه (وإن جبلك) | + يل (قلهفلايصح الغمانفها ) لعدم جواز استيفائها منالضامنشسرعا أولاستحالة ذلك أىوهذه 
او اين | خارحةباكرط السابق وهوقوله بدن لازم لأنهذه الأشياء لدسث دنا لأن الدن ماكان فىالدمة 
فان وا ت ان وَهته الع ا لاعلا الدقة واش على الصنف بأن مفهوم الات وشي فل فة اغراق 
مبالة ف( )0 || لإبعمل.: احترز عنه بهذا القيد لأن العينات لاتقياها الذمم وكذا الحدؤد وأغوها لتملقها بالأبدان 


أنه لوس عله حق لامدعى وقوله فلارجوع لاضامن شىء یلاع للدعى عله ولا على الدغى الذى 
أدىله وقوله واننکل ای المدعىعايه وثوله غرم أىلاضامن أو عجر د نكوله ولامحلف الشامن 


( من ل( احق وهو 
المذدون له (و) صح 
(بغير إذام )أى إذنءن 
عله‌الدن وهو الذمون 
عله ( كأدائر ) من 


إضافة المصدر لهءوله أى 


لان محترزه لابشمله التعريف فلا حاجة لاخراجه به وأجيب بأن الغرض إإضاح ما قوم بالدمة 
وقد قالوا إنالأصل ف الةيود أنتسكون لان الواقع تأمل (قوله وإنجبل) أىكأن .ةولالضاءن 


أناضامن لكل ماعل ز .د لعمرو والحال أنه لالم وقتالغمان قدر ماعليه (قوله حال الغمان) جهله 
لهحال الضمان لابنافى عامهبةدره إعدذلك فلايقال الجالة فما الرجوع وهوءستحيل بالجمول (قوله أو 
حمل نلهالحق ) أشار الشارح الى أنقوله أومنله عطف علىضمير الرفع الستتر ٠‏ نغير فصلوهو 
دنا غ لفن قر رديه قليل (قوله وهو الشمونله ) أى كأن يمول الضامن أناضامن للدين الدى علىزيد لئاس والحال 
(ر قفا )بالمؤدىعنه ويلزم أنهلابلمعين منله الدين ( قله أوبغير إذنه) هذا هونص الدونة وغيرها و3لالتيطى وابنفتوحان 
رب الدبن قبوله (لا بعض العاماء ذهب إلى أنه يشترط فى حمالة ماعلى المديان أنتسكون بإذنه وإلا زمه أن يدقع للحمرل 


اصح ادص أن ودی 


عتا ). أىلاجل العنت أ مادفهءنه وتداجرتعادة الموثقين بذ كر رضا المدن بأنيكتو! نحملفلان عن فلان برضاه أوبأمره. 
و الضرربالمد ن(فر َه ) ]| كذاوكنا (قلهكأدائهالخ) أشاريه لقولالمدونة هن أدى عنر جل دينا بغيرأمره حاز إنفعله رقا 
ما أداء ارب الدين وليس [[| بالمطلوب وإن أرادالضرر بطلبه واعناته لمداوة بينبمامئع منذلك وكذا إن اشترى دينا عليه جز 

له على المدرن مطالبة. || اليع ورد إنعلم اه بن ( م إهو :زم رب الدين قبوله ) أى ولا كلامل ولا للمدين إذا طلب أحدها 
( كشرائم ) أى كا بنع ||| لاقضاء وأجابه فان امتنعامما لمبلزمهما معا فمايظهرقاله عبق (قَولْه فيردما أداء ارب الدن) أى إِنم 
شراء درن من د عتا | يغتفانفاتبيد رب الدن ردمثله إن كان مثليا وقيمته إنكانمةوما (ق له فثل المثلى) .أى فاللازم 
د فانه برد فان فات || لدردملالثنىوقيمةاللقوم (قوله موت رب الدن ) أى سواءكان غير باع للد نكافى المسثلة الاولى 
امن يدالبائع اق أوكان بائعاله كاف الثانية ( قوله وهل الخ ) راجع لما بعد الكاف لان الخلاف إا هو فى ششرائه 
وتبعة المفوم فان ذد ||| إلرن وأما دفءهالدنفيردقولا واحدا وذلك لان الشراء لما كان عقد «ماوضة كان قويا فلا يوجب 
ارد يموت رب الدين رده إلاماهو قو ی كاد ہما لاف دقع الدن فانه ليس عقدا فأثر فيه الامرالقليل وهو قصد الدافع 


أوغييته فالحام دك || رمم فلايد من علدرما) امل الاولى فلابد من علمه اه أى فلايد فيرد الشراء من عل الاثم أن 
وا و ا ل اا بن ل ل الاوك ايد ين ملظ اف لق لله و 
المشترى عنتاأو الدانع فالاو لى عتا (وهل)ردالسراءعنا ( إن عل اله ( بأنالمشترى قصد العنت فلا بدمن عامهما المشرى 


دحو عل الوُساد فان ع ر ی الد .2 ذلك و ردو وراد ا a‏ وعلدان. وم لمن يتعاطى الدين a‏ زالمدرن( ر هھ“ 
الأظبر' ( عند ان اولس سه ا أو ارد مطل عَم او 1 2 م 1 3 3 . بو“ 33 ( واحرج منثوله ورم ف كه وهم 
قول ) AY‏ ا“عی د( 5 1 م فضدن { ضام ٠‏ ذلك ااب ف 01 دعي ققد به عا.ه ) م الك 4 


a EES nr‏ ر جومم 


ا الشترى ذد شرا اوت د دلا لل باكرار أو 00 ل أن الأحوال )3 خو أ ى البائع | 
والشارى (قوله وعليه أن وکل الخ ) فى ن ااتقل أله على الأول الأوللا فسخ الربع ى هده احا : 


الغائب عند حوره( أو 


ولكن ماع الدن على شر :4 لر نفع الشرر ”ا قال فى الاوح وأنعرفةرنس أنعرة لوت قصد 7 5 E‏ ن 


ياأتبه)نلايلزمه الان 
الأنه وعد ود رلا دی به 


مشترى الدن ضرر للد والاأم حاهل يذلك ابيع ومضيهوماء على مشتر به هاعد الاق 
إن صر م فف فسخ الع على 


عن يعض الهرورين وغيره مع ا"صدلى أه (قوإههأخرج ن قوله وازم الخ) «نىمنمطاقاللزومأو.ن 
مط قى الصحة المأخوذ 4أ ذكر وأو عبر ذا كان أولى فايس هذ!ءنءعطف الحترزاتع اليو 6 

ظاهر الشارح(قوإه کی ی ثم انکر أن يكونعا. 4د ن لذ لك الدعى فان !خان مط ولاب ازم 

وقوله ثم أنكرأى والحال أن !لق لم ثبت بالية وأمالو حضروأفر” به أو أنكر وثبت بالبة كان 
لي الفمان لازما لکن محل ازومه إذا'فرإذا كان موسرا أمالوكان.مسرافلايازم الغمانإذا أقرلاحتال 
تواطئه مع اللدعىص أ کل مال الضامن هذا صل الئلة على ماقالالشارح( قوله أ إن تك به)أى 
ذا AE‏ کر( قوله لأندوعد وهولا ,فى به) اعترض هذا المع ل المسناوى بأ نه غير ظاهر 
كن وهر ارام و اتا ان وعدا م بازم ولوثبت الدين فالأولى أن يقالسةوط!لفمان ف السئلة 
الأولى لأنه الام معاق فى الءنى على ثوت الدين ولم حصا الاق عليه وأمافى ا!_ئلةالثانية فلانه الام 
«علق على أمرءن أحده فى اللفظ وهوعدمالاتنان به والآخرفالءنىوهو ثبوت القع هذا انكر 
فكا نه يدول إن لم آ تاك بدوثيت اق فأ ناضامن فاذا لجرأت به ول شنت ال ق‌فلاط مان إذ عمل املق 
عليه مجعلته وإذا أنى به سقط الغمان واو ثبت الحق لأن الاتان 0 اق عليه كذا فی ن تقلا 

ن السنارى (قوله 3 التبوت ) أى ولاءم عدم الثبوت أيضا (ى نوله باقراره ) أىبأقرارالذءدون 

له لانهامه ) أى الضمون (كوله تأويلان) الأول لعياض والثانى لغيره وقوله فىالسئلةالثا :ةمل | 
هذا الكلام ارام والبساطى وقال ح الشرط وما بعده راجع للاسثلتين قبله انظر الدونة فى اللمالة | 
وكلا أ الحسن عل, | يفهممنهذلك اه قال نقال بعضث .وخنا التأويلان إماهافى الثانة وان كان 
فى الأولى خلاف أيضا لکن ليس تأويل عل الدونة ( قوله فاقرارء بعد إكارء لاوجب الغ)أى 
حيث كان معسرا وإلاكان موجبا لاذمان قطما اھ عدوى (قوله كقرل الخ )هذه السئلة ليست من 
مسائل الفءان كن الصف ذكرها كلدل للمتقدمة وذلك لأن دلالة هذه السثلةعل الاقرار قوية 
مع آم لم مجملوا ذلك من الاقرارة ذالم مجعملا تقدمضمانا ( قله فلائىءعليه) أى إلالبينةأقامهاالدعى 
عا ادعى أو اقرار من الدعى عليه بعد إنسكاره وإلاكان مؤاخذا قولاواحدا( قو له وإءالم بجعلالخ) 
هذا جواب عن سؤالوارد على النسخة الثانية وحاصله لم مل قوله فان لم أوفك دبنك الى تدعه 
على إقراراً بالحق أى هتارم للاقرار به (وَولهِ ابطل الخ اى لتعلدق المقية عليه لأن الحقيةليست 
ثابتة وإما هى معلقة علىعدم التوفية وعدمانتوفيةغير محقق حين التعليق فكذا الحقية فلذا حصل 
E‏ تأمل تقرير شيخنا عدوى (قوله ولو مقوما ) اعلم أن محل د الضادن TT‏ ۴ 
لابه.مته إذا كان الوم الدى دفعه من جنس الین کا لو كان الدين حة اثواب فأدا من 


| بوافه فلا شی وعايه هكذا 
| أثواا ندج جلما لا یمتا فان کان نغ جن فاندر جع بالأقل من ادن یملک | فی من النسنع بالف ہد 


الواومن الموافاة وهى الملاقاة وفى بعضم) اوفك بدون الف مع تشديد الفاء من الوفاء وإعا م ءل إقرارا لأنقوله فالذى تدعيه 
على دق ابطل کونه اتراراخ ولما نكل على الغمان واركانه وشسروطهذ كرما بر جع بهالضامن إذاغر م فة ال( ور جع 264 الصَامن علىاصه 
زعا أدذى) عنه اىعثله إن كان ملا با بل (ولو مقواما)لا نه كالمسلف E2‏ بلح فىيالممومات (إنا نيت ' امن( من الضامن بينة 


( إن 4 شت حن 
ية ) فى السئلتين 
| فان نبت بها ارم وفرض 
[١‏ المسثلة انهم پاات ب 
| فان اى يهلم ازم الضشامن 
شىء مع الوت بالية 
|( وهل" )رازم الفا 

ماادعى به المدعى 
| (اترتاره ) كالبينة ارلا 
بازمه به شىء لا امه 
على انه تواط" دم الد عي 
| على ازوم الفمان الشامن 
وهذا هو الراحيم 
(نأويلآن )فى الم 

الثانية و اماالاولی فاقراره 


a i gg 


. اعد انکاره لا بو جب 
على الضاءن سيا و عل ما 
أن اقر بعدائغمان وهو مسي 
وإلا ازمته | خمالةةطعاوشيه 
فى عدم الازومإذا لم يعنت 
ر له ( كةول المدعى. 
عابو ) e‏ لدع 
(أجلنى اليوم فإنه م 
أو افك غدا فالزى 


أوياقرار ربالآقى لةوظ | (TY‏ 
الدين بذلك ( وجاز ا بن 
صا )اف ان بصا | 
الضاءن ربالدين(عنه) 
ای عن الدين ( عا جاز 
لاغريم ) اىالدينالصلح 
به جماعله لتتزيله مله 0 
(على الأصس) فاجازلاغرم | 
ان .دفعهء و ضا عماعليه جاز 


| الدين خمسة محابيب ودقع الضامن خية أثوات فانه يرجع بالاقل من الدين وقيمة الثياب ورد 
80 باو علىمن قال عر الطلوباذا دفع الضامنمةوما من جنس الدين فى دفم مثل المقوم أ ول 
مته وعل الخلاف اذا كان ذلك الضامن / بشتر ذلاك'أقوم الى دفعه أن كان عنده فى ملكه ودفعه 
| ارب الد بن أ»الواشتر تراه ه لرجع يشمئه اتفاقا کا قال ابن رشد وابن يونس واللخمی ما عاب وإلالميرجع 
بالزيادة فاذااشترى ثوب بشرين والخال أن ما عشرة ة ودقعما ارب الدين فلا ج عى المدين إلا 
| بقيممها وهو عثمرة ويضيع عليه عشرة الحاباة(قوله أو باقرار رب الحق ) أى لاباقرار الضمون 
وف الشامل ولو دفع الضامن للطالب محضرة المضموندون بينةوأنكرالطالب لم يرجع الضامن عى 
المضدون شىء لتفربطه بعدم الاشماد وهو أقوى الدولين ا فى ح فان كان الدفع من مال الضمون 
ا فيجوذ || فهو المقصر فان غرمها الضامن ثانيا لمسر.المضمون لم يرجع على المضمون لملمه بأنه أداها انظر ح 
٠‏ العام مدالاجل ن | (قوله وجاز صلحه عنه عا جاز للغرسم عل ىالاصح ) اشار المصنف ذا إلى ان فى مصالحة الكفيل 
جيدة ,دمن اوعكسهدلا | رب الدين خلافا فقيل بلمنع مطلقا وقيل بالجواز مطلنا وقيل بالاع اذا وقع الصلح ثلى مالف 
لجنس الدین فان كان مئل مالل لجنس الدين او جةوم مالل لجنس الدين او حالف جازوالمصنف 
مشى على القول.بالجواز مطلقا سواء صال بللى او عقوم لمكن يستئنى منهالصورتانالاتيتانوقال 
| مقعم الظاهر ان المصنف اراد المصالهة بالمقوم عن العين وبدل له قوله بعد ورجع بالأقلمنهومن 
قامته وقد حكى بعضمم الخلاف فہا کا فى التوضيح وإن کان نص الدونة فما الحوازو حك المازرى 
عليه الاتفاق وقبله ابن عرفة ل قوله فيجوز الصلح: بعدالاجل ال )ا یکا جو زالصالحة با لموم عن اين 
اما اتفاقا على ماقاله المازرى او على الراجحعندغيره وى الصلحعثلىعن العين قولان بالمنع والجواز 
بناء على تأثير الغرر بما رجه اليل لتخيير الغرم فى دفع ماعليه وماأدى عنه ولغوه لاله معروف 
(قوله بأد متها ) أى لانه حسن إتتضاء وقوله او عكسه اى وهوالصاح بعدالاجلعن دنانيررديئة 
بحيدة لانه حسن قضاء (قوله ولا جوز عن طعام ) اى لا تقدم انقضاء القرضبا أ کنر منوع مطلقا 
قن الادل او بعده فى قول الصنف لا از.د عدداً او وزنا إلا حك رححان مزان للسلف عنفعة 
(قوأه ,أدنى ) أى لما فيه من ضع وتعجل وقوله أو جود أى لما فيه من حط الضان وأزيدك 
(قوله وكذاعروضه نسم )أى عنع الصاح عام | قبل الأجل بأد ىأو أجود وهذاإذا صو علا يحنسها 
واما بغير جنسما فتجوز بالسروط الثلاثة التى ذكرها المصااف فى آخرالسل بق وله و غير جنسه إن جاز 
یعه قبل قبضه وبعه بالمسلم فيه مناجزة وان یسل فه فى راس الال (ټوله صلحه بد ینار )ی حالعن درام 
حل أجلها وقوله وعكسه أى وهو صلحه بدرام حالة عن دينار حلأجله وأوردعي الشارحآن كلام 
| الصف لا عموم فيه إذ لم يل كل ماجاز صلح ااغرسمفيه جازللضامنالصلح فيه حتى تاج للاستثناء 
وإعا قال وجاز الخ وهذه قضية مهملة لا موم فما فى قوة الجزئية وي“فى ففصحتبها السدق يبعش 
الأفراد وأجيب يأن الشارح لاحظ ماقالوه أن مبملات العلوم كليات (قَولِهِ فان ذلك جائز للغريم). 
أى لأنه صرف مافى الدمة فى الأولى وحسن قضاء أو اقتضاء فى الثانية ( قله لا للضامن ) أى 
| للصرف المؤخر فى الأولى. بين الضامن والضمون عند دقع الضامن ويع الطمام قبل قبضه فى الثانيه 
لأن رب.الدين قد باعه للضامن قبل أن يقبضه من الدين (قوإه درج الضامن)أى فا اذا صاڂ عن 
العين بمقوم كا اذاكان الدين خمسة دنار فصالم عنها بعشرة ألواب فيرجعالضامن على المدين بالأقل 
من المسة دنائير وقيمة الأثواب المشرة ( قله أو موته ملياً ) اى وأما لوماتممدماً غرم الكفيل 


جوز عن طعام قر ض بل 
الأجل بأ كثر وكذابمده 
ولا وزعن طعام سل بأد 
او اجودق لالأجلوكذا 
عروص من سلم وأستانى 
مسثلتانمن كلامه الاولى 
صلحه :دنار عن در امم 
وعكسه حالا الثانيةملحه 
عن طعام لم بأد منه 
أو اجود بعد الاجل فى 
امسا لتين فان ذنك جائز 
للغر م لاللضامن لا إن1: 0 
الاجل فعا ( وراجم ) 

الضامن:. الغارم على المدين 
(.بالأقلىك .منه )ا ىالدين 
(أو' قبعتم )اى ما صالح 
به اى رجع بالافن من 
الامردن وهاالديناوقيمة 
ما صال به (وإن" برىء 
الأصل” ) اىللدين بهبة 
الدين لهاوموته مليأورب 
الذين رازته. او محو 
ذلك ( بر ) 
الفامن لان طلبه (فوله 
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فرع ثبوت الدين على الأصل (لا” یکس ) أى ليس 79 EE‏ رى'الأصل بل قد برا وقد لارا كبراءة الشامن من 
الغمان باتمضاء مدة ضمائه وكا إذا وهب رب الدين دنه لاضامن فان الاصل (/۳۳۷) عون مطلواً له ( ول ) الدين 
الو جل بأحد أمرين 
( عو الضامن ) أو 
| فلسه قبل الاجل ويؤخذ 
من تر كته وإن کات 


27 ( قوله فرع نوت الدين ) أى وقد انتنى ثبوته على الاصل لهبة ة الدبن له و عو ته ملا ور ب ادبن وارثة 
( قله بل قد يرأ ) أى الاصل ببراءة الضاءن أى کا إذا أدى الضامن فان كلا مما يبرا بدفعه 
(قوله باتقضاء )ای نما لو كان الغمان.ق دا بوقت كان يقول الضامن ضمانهعلى فى مد ةشر بن من أجل 
ادن أى انه إذا مات أو فلن فم‌ها غرمت ماعليه لانه جوز فى الضان أن حو کان بقع دة 
«عينة وإن كان لاحل ذاك فى الرهن لطلب الحوز فيه( قله فانالاصل يكو نمطا بآله)أى ولاش له أل الضمون حاضرا ملياولا 
هذه الهبة إلا اذا قبض الضاءن ذلك 'لدين من المدين قبل حصولالانع للواهب (قوله وعجل إلدين أف بؤخذ منه لدم حلوله 
الؤجل ) أى ااضمون وت الضامن قبل الاجل وحاصله أن الضامن اذا مات أو فلس قبل حلول أ[ عليه( ور جع واررئه ) 

| اجل الدين فان الطالب عير بين ان قى للاجل ويتبع الغر-,و بان ان يتعجل ماله يأخذه منتر تركة الإ أى وارث الضامن ى 
الضامن اذا مات ومحخاصص به مع غرمائه ان فلس ولو كان الغريم حاضراً ملا فاذا حل الاجلر جع المدين ( بعد أ جله أو ) 
ورثة الضامن على الغرم بما دفعوا عنه من تركة .ورم فى الوت وف الفلسيرجمع ا لجل سد الا موت ( الغرے ) أى 
الاجل على الغرم بما اخذه الطالب بالحاصة من ماله اذا عامت هذا فقول الصف وت لالاىازشاء ا( المدين فيعجل الحق أيضاً 
الطالب لا أن التعديل واجب كا ,وهم هكلام الصنف ومفهوم قول الشارح قبل الاجل انه لو مات ||| (إن" تركه” ) المبت منها 
الضامن عند حاول الاجل أو بعده لم يكن لرب الحق طلب على تركةالضامن اذا كان الغريم حاضراً فور اجع لاصو رتينوقوله 
موسيراً والا كان له اتباعبا (قوله او موتالغريم )ءطفعیموتالضامن(قولھانترکہ) ایا ن 2 | إن تركه أى كلاأوبنضاً 
الت الحق ( قله 8 او بعضاً )ای ويبقى البعض الدی لم بت رکه لاجله (قوله فا ماتالمدين)اىقبل فلو مات المدين رتراك 
الاجل ولم يترك شيئاً الح اى وكذا لو مات الضامن قبل الاجل ولم يترك شيثالوبطالب الغريمحتق بحل ||| يا فلاطابط الضامن 
الاجل ( قله ولا يطالب الخ ) ما ذكره السنف من ان الكفيل لا بطالب بالحق فىملاء اللكفول 
عنه وحضوره هو اإدى رجع اليه مالك واخذ به ابن القاسم ورواه ابن وهب اإنرشدوهواظهر 
والةول المر<وععنه ان الطالبمخير بينطا الغريم او طلب الضامن قال بن وبه جرىالعمل ماس 
وهو الانسب بكون الضان شغل ذمة اخرى بالحق (قوله ان حضرالغرے موسراً )اماانحل الاجل 
وكان الغر ےم غائباً او مات او حاضراً وهو معسر كان الطلب فى الضاءن (قوله غيرملد)فان كان 
ملداً توجه الطاب فى الضامن والتةد بكونه غير ملد ولا مماطل لغير ابن القاسم فى المدونة وجعله 
اناس وابنالحاجب خلافاً وجعله ابن عبدالسلام وصاحب‌الشامل تقييداً وظاهر كلام ابن رشد 
ان التقيد به هو العتمد اه بن (قوله فى الحالات الست ) اى وهىالعسرواليسروالغيبة والحضور 
والوت والحياة فان اشترط ضمانه فى االات الست او شرط رب الق اخذ أمهما شاء كان لهطلب 
الضامن اذا حل الاجل ولوحضر الغريم ملأوما ذكره ٠‏ الشارحهوالعتمد وهو مافى وثائق ا ىالقاسم 1 
الجزيرى وغيرء خلافاً لابن الحاجب منانالضامن لا يطالباذاحضر الغرے ملباًمطلقاً وهو ا دب الدين أيم شئت 
الصنف ايضاً (قوله او غاب الغربم الخ ) اشار الشارح -هذا الى ان العطوف على حضرحذ وف وقول 00 0 2 
١‏ يبعد اثباته ای ولم يشق على الطالب اتدل الغائب و قو له والنظر فيه الاولى والاستيفاء منه a‏ ا 
(قوله ای على Ce‏ الراد به ربالدين (قٍڵه والقوللهفي و اذا SE‏ اب الفريم ( و لہ 
رب الدبن ولان ادي رب الاي ان للدين قم وطالب الضامن فادعى ان الدينملىء كان اناه ) أى اثبات مال 
القول قول الضامن فى ملاء للدين الضمون لان الغالب على الناس اللاءللتكسي فليس لرب‌الدين ااب والظ ره( عبه) 
€ - دسوق - لث اى عى الطالب بل تبسر عليه ذلك فلا مطالةلهعى 

الضامن والا طالبه ( والفو"ل له ) اى الضامن عند التنازع ( فى ملآئه ) اى ملاء الفريم فليس لرب الدين مطالبة اليل 


حت محل الاج لإذلايازم 
من حاول الدين على المدين 
حلوله على الكفيل ابقاء 
ذمته فبدل عوت المدين 
| ولا جل( وتلا بطالب”) 
الضامن أىلامطالبة لرب 
الدين عليه (إن' حضر 
الغريم” موسراً )تأخده 
الاحكام غير ماد وليل 


N 
FETE TEETER ETE 8 لا ادن لانه اقر مدمه‎ 
ولا ان 7 عدون ا مقر لە دمه ل أن أ‎ î فى ملاء‎ EE حنئد طلب ضام‎ 5 ٠ در‎ 5 3 


يقم رب الدين بينة بعدم الدين فله مظالبة الضامن أو يتجدد للمدين مال فله مطالبته ثم ان قول || 


مالم شت عدمه (وأفاد | 


0 الصنف والقول ١‏ فى ملاله أى بلا عين إلا أن بدعی عله رب الد ين أنه عام بمدعه 4 حاف له 

٠ 0‏ 8 0 || الضامن على عدم الم وما ذكره الصنف من أن القول قولالضامن فىملائهقول!بنالقاسم قالواضحة اأ 
2 5% | وقال سحنون إن الول للطالب إلا أن .2 ا بينة بملاء القري قال والواقوھوالدیاستتاپر 5 
( 00 5 ابن رشد قال المتبطى وهو يت ل ونصه وإذاطلب صاحب الدين اليل بدينه والهريم 
ا 0 || حاضر نفقالكهال+يل شأنك بغر یك فهو ملی* بدينك وقال صاحب الدين الغرے معدم وماأجد له مالا 
2 دن اه ١‏ | فالنى عليه العمل وقاله سحئون فى العتية أن الجدل لغرم الاأن يثبت سر الغرم وملاؤه فيير ا وحلف 0 
له صاحب الحق ان ادعى عليه معرفة سره على انسكارمعر فته بذلك وغرمالحميل ولدردالعين م اميل | 
فان ردها لف الل وبرى” وقال ابن القاسم فى الواضحة ليس على امل سييل بل يبدأ بإالمر عاد || 
فبان لك أن الراجح خلاف ماعلية الصنف قالح لمكن ن الصنف استظبر فى توضيحه أن القول 
قول اميل اه وقد عل من عادة المصنف أنه لا يعتمد استظهار نفسه اهبن (قولهو لاالمدرين)أىمالم 
يتجدد له مال ( وله مالم شبت عدمه )أى مالم قم الطالب بينةإعسرالغر م والافلهاخذحقهمن ام جيل 
حينئد (قوله وأفاد 2 شرط أخذ أمهما شاء ) ابنرشدهذاهو المشوور المعلوم منمذهبابنالقاسم فى | 


|! 

۱ 

يؤخ منه الا ( إن مات) 
المدونة وغيرها ويه قال اصبغ وقال ابن القاسم مرة ة إن الشرط المذ كور لايغيد الا اذا كان الغرم 


الغر سزْمعدمافانهيفيدوكذا 
ان قال ان افتقر اوجحد 
فيعمل شرطه وشبه فى 
افادةالشر ط قول (كشرط 
ذى الوجر أو رب 
الاين التصديق” ( 
لا عين (في) شأن 
٠‏ (الإحضار)فشملدءوى 
الضامن احصار الدين 
ودعوى رب الدین‌عدمه 
(وَله )اىللضامن (طلب” 
الستحق)وهورب‌الدين 
( بتخليصه ) ٠ن‏ الفمان 
( عند )حاول ( أجار) 
أى الدين ولوعوتالدين 


|| ذا لطان أو كان قح المطالة اه ن (قوله وتقدعه ( أى وأفاد اشتراط رب الدين تقد الجيل 
بالمطالبة على المضمون على خلاف الاصل ( قوه الا إن مات الغرم معدما)أى وأمامادام<ياً ولومعدما 
حاضراً أو غائبا فلا بۇخذ منه شىء( قوڵه وكذاانقال)أى!اضامن وقولهانافتم رأوجحدأى المشمون 
(قوله كشرط ذى الوجه ) أى ان ضامن الواجه اذا شرط على صاحب الدين أنه مصدقفى احضار 
المضمو نبلا مين أو مين فانه يعمل بشرطه وكذا اذا شرط رب الدين على الضامن عدماليمينفى 
تصديق دعواه فى عدم احضار المضمون فانه يعمل شرطه # والحاصلآنه اذا ضمن عمر ووجهزيد ا 
لبكر ثم إنه تنازع رب الدين والضامن فى احضار. المدين فادعى الضامن أنه أحضرهوادعىرب || 
الدن: قا ره فالقول قول رب الدين يمين هذاهو الاصل فان اشترط الضامن على رب 
الدين أنه بصدق فى دعواه احضار المدين يمين أو بلا عبن عند التنازع فى احضارهعملبالشر طفى 


: الصورتين وان شرط رب الدين على الضامن أن الةو لةو لهفىعدمالاحضار بلاءين عمل بذ لك السرط‎ EE 
فخلاف الاصل ثلاث صور ثننان الشعرط فبما من الضامن وواحدة الشرط فا من رب الدين‎ 0 7 

: من الديناو فشمل ای كلا المصنئف شقدر شأن إ4ءدمه اى عدم احضار المده ولهطلب 
قط عن ان ر ا (قوله فشمل )اكلام (قوهءدمه )ای عدم احضار المدين (قوله 


: المستحق ) ای الزامه وقوله عند حاول اجله متعلق بطلب لابتخليضلانه وان كانعندالاحل الاانه 


له طلی ٠.‏ . . ما 
عليه ل 5-5 غير ملاحظ (قوله وكذا له طلب المضمون ) ای فلا مفموم لفول المصنف طلبالمستحق (قوه ولو 
١ 5‏ 0 8 سكت)اى هذا اذا حصل من رب الدين مطالبة الشامن به بلوإنسكتءن الطلب بدخلافا لقول 
00 0 0 ابن شامق فى الجواهر وللكفيل اجبار الاصل على خلصه اذا طولب وليس لهذلك قبلا نيطااب 
لو 0 01 له 0 فانه قد تعقبه ح بأنه مخالف لنص المدونة انظر بن © فان قلت ماقېلالبالفةمشکل! ذکبف بتصو ر 
۱ 8 ب لد . ذافما اذا كانمن عليه الدين ملدا 
لانه لو أخذه الضامن ثم مطالبة رب الدين لاضامن ومن‌عليه‌الدین حاضرملی* ودقلت .تصورهذافمااذا كانمن علي هالدين ملد 


فان لرب الدين مطالبة الشامن حينئذولو كانالمدين حاضرآمليثاويتصور ايضافااذاشر طربالدين 


أى اوقل كان بالحة 
عدم اوفلس كاارب ا ق أخذ أمهما شاء او شرط تقديم الشامن بالطلب أوكان ضامن ا والحالات الست (قوأولابتسليالالليه) 


مطالبة للدين به 


( وضمنة لك صْمن اليل المال عينا أوعرضا أو حيوانا لساك مال ولو بغير (F4)‏ تفر بط منه أوقامت عل هلا كه 
. بنة لانه متعد لقيضه له 
| شير اذن ربه ( إن 
اقتضاه ( ای قضه على 
وحه الاقتضاء بأنطلبدمن 
الاصل فدقمه له أو دفمه 
له بلا طلب وقال‌انابریء 
يشترط براءتهمنه فتاف أوضاع بغير تفربط فانهلا ذمان عليه © واعلم أن قبض اليل للدين ينقسم OR‏ 
إلى حسة أقسام لانه اما أن يكون طى وجهالاقتضاء أو الارسال أو الوكالةعن ربالحق أو تانع | الاقشاه صار لرب الحق 
الدين والضاء.ن فى أنه طى وجه الاقتضاء أو الارسال أو موت الدن أو الضامن ويعرى القبض أ غرعان اليل والدين 
عن القران الدالة على الاقتضاء أو الارسال أو الوكالة فقول انف ان اقتضاه يعنى أو تنازعا ققال أ يطلب امهما شاء( لا )ان 
الدين اقتضاء وقال الضامن رسالة فالةول للسدين وكذا لو ماتا وانمم الأمر لعدم القرينة وقوله || ( أرسل ) الضامن أى 
لا أرسل به أىحقيققة أوحكنا بأن.قبضه علىوجهالوكالة من رب الدنوقوله وضمنه أىان قبضامنه ا[ ارسله المدين لرب الدين 
وهو الغرم وحينئذ فيكون ااضاءنغريم غرف الهورالثلاثالداخلة تحتقوله اناقتضاءومعاوم | (به ) أى بالدين الضمون 
أن غرم الغريم غريم فلرب الدين أن يغرم الاصيل وله أنيغرم الضامن نيابة عن الدن كا صرح أ فضاع منه أو تلف بير 
بذلك الرجراجى فى شرح مشكلات الدونة وغيره ويفهم من التوضيح أن رب الدين إذارجع ل || تفريطه فلا يضمنه لانه 
الأسيل كان للاأصل الرجوع على الكفيل اذظر شب ( قوله أو دنعه ) أى المدين للطاب للا طلب || أمينحينثذ ويضمنهالفرم 
من الشامن وقال للدين لاضامن أنا برىء منه من هذا الوقت ( قوله على الوكالة ) أىلاجل كونه أ وعلامة الارسال ان 
وكلا عن رب الحق أى والال أن رب الحق وافقه طى دعواه الوكالة وأما ان نازعه فما فسيأنى يدفعه لاحميل ابتداء بلا 
أن الةول قول الوكل وحنئذ فتكون الل ضاءنا ا ابض ( قله فير الضامن فقط ) أى و طلب له ول هل الدين 
الغرم وقد يقال «قتضى كون الضامن وكيلالربالدين فى القبض انه إذاضتلف منهبغيرتفر بط ا صرت بريئا منه ومثل 
أن يرأ كل من الضامن والفرم وأجيب : بأنه إماضمن الغرسم لاحتالتواطته مع الضامنعلى أخذها أ الارسال أو هو ارسال 
الحق ودعوى الضياع نعم ان قامت بينة تشهد على دفع الفرم للضاءن الوكيل ریء كل من الشاءن ألا حكما مااذا دفعه له على 
والغرم ١ه‏ تقرير شبخنا عدوى ( وله وارمه الغ ) لا كر الصف ان الكفيل طلب الستحق إل وجه الوكالة عنه فبيرأ 
تخليصه من الضان إذاحل الاجل وسكت عن طلب حقه ذكر حم ماإذا كدر أ الضامن فقط ( ولزمه ) 
الستحق غريمه اجلا ثانيا بعد مضى الاجل الاول ( قوله فلا کلام لاضامن ) أى فلس له | أى ازم الضاءن ( تأخير 
ان يقول للمستحق اطلب حقك من الدين أو أسقطعنى الضان ( وله إذ التأخير رفق بالضامن) أ دبه ) أكربالدينمدينه 
أى حيث م :لابه رب الدیں عند حاول الاجلمعكون الدين مسرا بل أخرالد ين أجلاثانا(وو وان در ) اا ( المعسر )وجوب انظاره 
أى بتأخير رب الدين لاخر ( قوله الدى أنظره اليه ) أى الدى أخره اليهالذائن ثانا ( قوله إن | فلا كلام للضامن اذ 
علم بالتأخير وسكت ) أى ان عل الضامن بالتأخير وسكت بعد علمه به بقدر ما بری عرفاانه ری | التاخير رفق بالضامن فان 
ائه على اافمان فلو ادعى أنه مجبل ان سكوته يسقط تكلمه فأنهيعذر بالجبل وحينئذفلهانيتكر على كان الدينموسرفالشامن 
: لاخلاو من ثلاثة أوجه ان 
يعم وسكت أولا سل 


0 مختلف قنى الاول الستحق وفى الثانى الدين وليس قوله بتليم عطفا على بتخليصه لتعاق الطلب || 
الأول بالمستحق فلا صح تعلقة بالتسليم لاں ااطلوب منه التسلم الدن ) قوله ودمئه الخ )أى وإذا ش 
وقع أن الضامن تلم الدين من المدرن لدفعه إلى ربه فضاع منه أو تلف فانه يضمنه إن تسامه على 
وجه الاقتضاء ولو بغير تفريط منه لا ان تسامه على وجه الرسالة بأن دفعه له الضمون ابتداء وم 


رب الدين ذلك التأخير وأن لا يرضى به وقول لهتأخيرك له ابراء لی من الضمان فيجرىط الوجه 
الثالت الى فان حاف رب الدین انه لم سعط ضانه لزمه الضمان وسقط التا خير وان نكل سقط 
الغران لزم التاأخير لاغرم ولا بضره الاالعلم بان سكوته مسقط کلم هكذا قرر شيخنا العدوى 
والشرط فى كلام الدنف راجع لامسئلة الثانية لان الاولى وهى تأخير المدين العسر لازم مطلتا أا 

| سواء کت الضامن أو انكر ( قوله أوم على ) أى اليل بالتاأخير ( قوله الدى أنظر 0 
أى ثانا ( قوله وقد اعسر الغريم ) مثله فى عج وهو خلاف ما قله ح عن اللخمى م 


حق محل الاجل الذى 
| آنظره البهالدائن أو بعل 
فيتكر اشار لاوما يقوله 
(أو) تاخير ريه المدين 
(الموسر) يلزمالضامن(إن) 
عل باكخير و (سكت) بعد علمه ولثانيها بقوله( أو لعل ( حتى حل الاجل الذى نظي اليه وقد أعسير الفر.م فالضمانلاز للضامن (إن 


حلف ) رب الدرن ( أنه لم يؤخرهٌ مسقطا") لضمان الضامن فان نكل سقط الضان واشار لاما بقوله ( وان" أنكر ) الضامن 
التأخيرأىم يرض بهحيزعاءمهوقال لادان تأخيركهالدينابراءلىمن لضان( حلف) رب الدين ( أنه لم سقط )الضمان بتأخيره( ولزمه) 
الضان وققط التأخير فيأخذالحقءاجلا (. ع”#). فان نكل رب الدين سقط الضان ولزم التأخير هو لماتكلر علىتأخير لأدين تكلم 
وى تأخير اليل بقوله 
( وتأخر غريه) أى 
غريمرب الدين وهوالد.ن 
( تأخيرء ) أى بأخر 


57 محل لزوم الضان اذاكانت ذمة الغريم يوم حاول الاج الأول والثانى سواء وأماانكان موسرا 

يوم حاول الاجل الأول كاهو الوضوع ثم اعسر الآن أى عندحلول الاج لالثانى لم يكناربالدين 
على احج لشى «لانه فرط فى حةهحق تلف مالالغريم ولميعلم الكفيل<ق يعدر إضيا اهبن (قٍلهحلف ) 
هذا شرط فى لزوم الضمان كادل عليه كلام الشارح لا فى لزومالتأخيرما يقتضيه كلام الصنف 
اذ لا قل عدم لزوم التأخيرمع أن الأجلالؤخر إليه قد مضى انظر ابنعاشر» والحاصلأنفائدة 
الحلف لزوم الضيان وأما لزوم التأخير فلا فائدة للالتفات اليه لكون الاجل الؤخر اليه قدمضى 
( قوله وسقط التأخير) أى بالنسبة لكل من الضامن والمدين وحينئذ يبقى الدين حالا يؤخذمن 
الدين لان الوضوع أنه موسر فان کان ملداأو غاب أخذمنالضامن کا فعبارة! بن رشدوابنعرفة 
وابن غازىوحوغير ثمانظر بن ( قوله فإن تكلرب الدين سقط. الضان‌ولزم النأخر) هذاقول ابن 
القامم فى الادونة كا فى نى الحسن والدخيرة وفى التوضيح وان نكل لزمه التأخير والكفالة ثابتة 
على كل حال هذامذهب ابن القاسم فى الدونهوتعقب طفى بأنهسبق قل انظر بن © والحاصل أن رب 
الدين إذا خلف لم يسقط الضمان عن الضدون ويسقط التأخير ويؤخذ الدين حالا وان نكل لزم 
التأخير سقط الضان خلافا لما فى التوضيح حيث قال بازوم التأخير وبقاء الكفالة وخلافا لما فى 
نت من أن حالة التكول كحالة الحلف فيسقط التأخير ويغرم الدين حالا( قوله فله حينئذ طلب 
الدين ) أى لان لر ب الدين وضع الجالةمن أصلهاعن الضامن ويطالب الغرم (قولهواستشكل قوله 
وتاٴخر الخ ) حاصله ان الغريم ان كانمعسر افلا یتاٴنی تاأخيره بن أخيرالضامن بل تاخيره أمر واجب 
فلا يتأى تأخيره يتأخير الضامن إلااذاكان «وسراوهوإذا كانموسراً فلا مطالبة لرب الدين على 
الضامن <ق انه يؤخره ( قوله وأجبب بأنه أخره )أى واجيب بأن كلامه حمل مااذا أخره الخ 
وقوله فأبسر أى ذلك الدين العسر وأجيب أيضا محملالكلام على مااذا شرط ربالدين أخذ أيهما 
شاء بحقه أو شرط ضهان الضامن فى الحالاتالست ( وله انفسدمتحمل به )ثى ان كان امتحمل به 
فاسدا كا لوكان رباکا لو قال شخص لآخر ادفع ذا دينارا فيدينارين لشهرأو ادفعلهدراهم فى دنائير 
إلى شمر وأنا ميل بذلك فال جالة باطلة ولا بلزم الضامن شىء مطلقا ولو مات الدين معدماوقيل 
لا بسقطالضان لکن يضمن رس الا لفقط(قو له كدراهم) أى و كبيمع سلعةبثمن مؤجل لاجل مجهول || 
أو معلوم وكان الببعوقت نداء الجعة وضمن ذلكالثمنانسانفالضمان باطال ولايازم الضامن شىء 
وظاهره ولو فات البيع ولزم الشترى القيمة فلا يكون ضامنا لتلك القيمة ( قولهأوعروطا )عطف 
على قوله أصالة وأشار الشارح مهذا إلى أنالمتحمل بهإماأن يكو نفساده اصليا أو عارضا(قوله فاندفع 
ما قبل الخ ) حاصله ان قوله أو فسدت عط فطل إن فسدفينحل العنى بطل الضان ان فسدت الجالة 
ومعلوم ان الفساد هو البطلان والضمان هو المالةفيلزم أتحادالشسرط والجزاءوهوتهافت »© وحاصل 
الجواب ان المراد باليظلان المعنى اللغوى وهو عدم الاعتداءبالمىءوالمراد بالفساد الفساد الشرعى 
وهو عدم استيفاء الشسروط فينحل المنى إلى قولنا اذاكانت الجالة فاسدة شرع غير مستوفية 
لاشر و ط كانت غير معتد مها كا اذا كانت بجعل فهى فاسدةلانشسرط الخجالةأن تكون ته وحينئذ فلا يعتدبها 


الضامنمن حيث اخرهرب 
الدين بعدحاول اج لالدين 
إلى اجل آر ( إلا أن 
محلف )ربالدين انهانا 
قصد تأخير الخيلةةطفله 
حينئذطاب المدين فان نكل 
لزْمها نظار الدين ىما أ نظر 
اليه ا لجل وا تشكلةوله 
وتأخرغر هالخ بانهلايتأى 
على الشبور من أنربالدين 
لا يطالبالضامن ان حضر 


الغريم موس روأ جيب بانه 


٠‏ آخره والمدين.عسرقاسر 
فى الاجل أوانه اذا اشترط 
أخذ أ وحاشاء أوتقدي الميل 
ثم شرع بتكام على مابعر ض 
للضان ٠ن‏ المبطلاتفةال 
( وبطل ) الضان ( ان 

فسد متحمل به ) 
اصالة كدراهم بدنائيرأو 
عكسهلاجل أوعروضا کا 
لو باع ذمى سلعةلد می حمر 
أو خنزير وضمنه ذمى 
فاسل الضامن فلا يلزم 
الضامن حنثذ شىء 
وظاهرء ولو قات المبيع 
الفاسد ولزم فيه القيمة 
(أو فسدت' ) الخالة ١‏ 
شرا بأن حرمت بطل الضيان يعنى انه لا يستد به فأراد بفسادها الفساد الشرعى | (قوله | 
وهو عدم موافقة الشرع لعدم استيفاء الشروط أو لحصول الانع وبالبطلان الفساد الاغوئ أى عدم الاعتداء به فاندقع ! 
ما قبل بازمه احاد العلق والعلق عليه فتدبر ومشله بقوله ( كإجعل من غير ربه ) اى رب الدين (لمدينهر ) 


بأنكان من رب الدين أومن الدين أومن غنرهما للضامن لأنه إذا غرم ر جع مثلماغرممع زيادة ماأخذءأما مجعلمن رب الدين لمدينه 
على أن بأنيه بضامن فجائز كإ لو أسقط عنهبعض القع أن يأتيه بضامن لكن (ع۳) ششرط الجواز حاول الدين والا 

8 امتتع غلافمالو ونع من 
أجنى للمدين على أن يأنى 
| بضامن نجائز مطلقا وبإلغ 
على بطلان لضان مجعل بموله 
( وإن'ضان مضمو نه ) 
أىوانكانالجعل الواصل 
للضامن ضهان مضمون 
الضامن وذلككا نيتداين 


ا قوله بأنکان)أى اللءلوقوله أومن غير" تماأى بأنكانء ن أجنىوالحال ان رب الدبن عم به وإلا 
ازمت المالة ورد الجعل انظر بن ( قوله لأنه اذا غرم ) أ ىلأن‌الضامن اذاغرمالحق للطالب رجع 
على الدين عثل ماغرم مع زيادة ما أخذه من الجعل وهذ الاو زلا نهسل ف بزيادة وان غرم بأنادى 
الغر كان أخذهالجءل بأطلا «واعز أن الحمل إذا كان للحم.ل فانه برد قولا واحدا ويفترق الجواب 
فى وت اخجالة وستموطها وفى صحة البييع وفساده على ثلانة أوجه فتارة قط الجالة ويثبت البيع » 
وتارة تثدت المالة والبيع . والثالك #تلف داليم والجالة جما فانكانالجءل من البائع كانت 
المالة ساقطة لاما بعوض ولم يصح واليع ضحيخ لأن الشترى لاغرض لهفما فعل البائع مع اجهل 
وان كان الجعل دن اأشترى أو من أجنى والبائع غير عالم به فالخيالة لازمة كالبيع واحتلف اذا عم 
البائع فقال ابن القاسم فى كتاب عد تسقط الجالة يريد ويكون البائع بالخيار فى سلعته وقال مد 
الا لازمة وان عم البائع اذا لم يكن لصاحب الحق فىذلك سيب اه قاله ابن عادم وأصله للخمى 
انظرح ( قوله والا امتنع ) أىلمافيهمن شبدضع وتعجللأن الجعل للمدين عنزلة الوضع عنه وضانه . 
عنزلة تعجيلالحق أوساف جر نفعا ( قله وذلك كان يتداين رجلان الخ ) وكذا اذاضمنكلمن 
الرجلين دينا لصاحبه على آخر أوضمن أحد رجلين الآخر فما عليه وضمن ذلك الضمون دينا 
لاضامن على آخر فالمصدر فى كلام المنف مضاف لفاعله وهو يصدق بالصور الثلاث لأن معناه 
|| أن يضمن كل من الرجاين مضمونه فى دين عليهأوفى دين أويضمن احدهما صاحبه فى دين عليه 


رجلان دينا من رجلأو 
رجلين ويضمن كل منهما 
صاحبهفماعليه ارب الدن 
فيمنع إذا دخلا على ذلك 
باشرط لاعلى سديل الاتفاق 
إذ لا جعل واستثنى من 
اننع قوله(إلا” فی اشتر| 

شىء ) معين ( ا 


على أن يضمن له دنا على آخر ( قوله الا فى اشتراء شیء ) أىالا أن ع ضهان كل منهما لصاحيه شركّة ووضم نكل منهما 
فى اشتراء الخ ( قوله معين ہما ) أى والا کان شركةذم وهی منوعة وهی شركتهما التجر بلا الآخرفى قدر ماضمنه فه 
بال على أن يشتريا و أیشیءکان وکل حميل ا بای ) قوله شركة) اما لواشترياه على فانهجائز (أو:) فى( عه ( 
أن لاحدها الثلث وللا لخن: الثانين ‏ مثلا وشن كل منيما الآخر ا عليه من الندن د 23 )الى ررم ھی ممن با 
ساف جر تفعا وذلكلآن ربالدين اذا أنى لاحدهما وأخذ منهماعليه وما على صاحبه لكونه حميلا کاو اسا 3 
عنه يكون مسلفا لصاحبه وقد انتفع بضان صاحيه له الذى أدى هوعنهولايقال هذا التعادل .رك | مىء وتضامنا فه 
فها اذا اشتريا السلعة بالسوية بينهما لانا تقول وان وجد التعليل: لكنهم حكوا بالجواز ) کا 

نظرا لسبل السلفب وعملهم ابماكان عند التساوى ( قله كا لو اسل ہما ) الكاف للتنظيد ۴ | أى 0 ١‏ 
كتيب شیخنا وحيئذ فالذمان فى العين قله اواو 0 و بجعل الكاف للتنظير عرضا يينيما على أن 
لا للتمتيل اندفع مايقال الس فى العينات لا يصح لان السلم فيه لابد أن يكون فى الذمة والدمة واعيد ينا ارين 
لاتقل الات ( قول على الإسع ) زاجع ذا بد الكاف رو عل اللاف دون ما قبله وقوله اخ د( 
على الأصح أى عند ابن عبد السلام واليه ذهب ابن أنى زمنين وابن العطار خلافا لابن الفخار الاسم ) لعمل الساف 
لقال أ سان إل يما لصا افر سانا جر منفعة والقول الأول لابراه حراما | رطان شاه 


وانكان سلفا جر منفعة نظرا لعمل السلف ( قله والا منع )أى لانه خلاف عمل السلف وفيه 
سلف جر فعا ( قوله غير غرماء ) أمالوتعددالجلاء الغرماءكا لو اشترى جماعة سلعة ش ركة بيهم 
وضم نكل واحد منهم أصحابه فان رب الدين يتبع كل من وجده مهم مجميع الثمن عتدعدم 
الباقى أوغيبته ( قوله اتب مكل الخ ) أىعند غببة اللدينأوموتةأوعدمهأولدده(قولهأوينطق ايع 
دفعة واحدة ) أئ بوهم نضمنه ( قول فبو مستقل ) آی مجميع الحق وقولهم يانى أى فى قوله 


1 
روا 

كز عست ) قال 
بقسمته عل عددثم ولا 


بؤخذ بعضهم عن بعض وهذا إذا تحملوه دفعة بأن يول كل واحد ضمانه علينا ويواققه الباقى أو يقال لحم اتضمنونفلانا فيقولون 
نعم او ينطق ايع دفعة واحدة واما لو قالواحد أوكلواحد ضانه علىفهو مستقلكايأى 


) إلا أن يشترطة ) رب الدين فى عقد الالة (ED)‏ ( حمالة عضوم عن عض ع واد مع الحق فىعدماليافى أو 
غمته‌فان‌زاد على الشرط 


١‏ كترتى (قوله إلا أن بشترط الخ( ) استثناء متصلأى ابع كل . مته فى الأحوال إلا أن بشترط الخ 


للذ هت أ شت 

١ 00 56‏ أ ولا وجه لقول عق انه منقطع ( وله فى عدم الباقى أو غیبته ) أى وحيئد فو خد اللىء عن 
ا 7 ن ١‏ ا الماضر عن الغائب لاعن حاضر مثله ويؤخذ الى عن الت ( قوأه ذله أن 
باذم نكل واحد ايع ١‏ بأخذم, نكل واحدا بيع ولو كان غيرهحاضرا الخ ) ومثلذلك ما إذا تعددوا وى بشترط حالة مم 
ولوكازغيره حاضرا مليثا 


عن بعض لكن قال اک شت شت أخذت محق » والحاصل انهذه السئلة اق نحن بصددها وهىما إذا 
تعدد الجلاء من غير ترتب ذات اطراف أربعة تعدد الجلاء ول يشترط حمالة بعضهم عن بعش 
ولاأخذ أمهمشاء محقه فلا يؤخ ذكلواحدإلاعصته » تعدد الحملاء واشترط حالة بعضهم عن بعض 
فؤخذکل واحد مجميع الق انغاب الباقى أو أعدم»تعددالملاءواشترط حمالة بعضهم عن بعض || 
وقال.عذلك GÎ‏ ا أخذ كل واحد مجع الحق ولوكانغيره حاضرا ملءئا ولاغارم 
فهاتين الحالتينالر جوع على أصحابه ولهالرجوع على الغرمء تعدد الجلاء وم يشترط حمالة بعضهم عن 
بعض ولسكن قال يسم شئت أخذت ھی أخذ كل واحد بجميع الحقولوكانغيره حاضرا ملءثاو ليس 
للغارم الرجوع على أحد من أصحابه بل على الغر م ( ووه م شبه فى مفهوم قوله الخ)أى تشبها غير تام 
لأنه عند اشتراط حمالة بعضهم عن بعض يأخذ كل واحدمجميع الح قعند الباقى أو غببته وعند 
رتهم فى امالة يؤخ كل و اداع الحق ولوكانغيرهحاضرا مليئا( قوله ورجع الؤدى الخ) 
حاصله ان الحملاء إذا كان الحق علهمأو على غير على أحدالتأويلين الآتيينوغرم احدم المق ارب 
الال فان الأؤدى ياجع على من لاقاممن الحملاء عا عليه خاصة ولاباخذ منه‌ماآداه عن نفسه م يساو به 
غرم مادفعه عنغيره كافى الثال المذ كو رف الشارح ( قولهوابدلالخ)أى بدل عض من كل ولا 
محتاج ار ابط إدا كان حارا وبحروراً كأهنا أوكان فعلا م فى إن تصل” تسحد لله له ب رحمك ) قوله اسم 
مفعول من الثلای ) وحينئذ فهو بزنه مفعول لقولالخلاصة : 

وفى اسم مفعول الثلاى اطرد © زنة مفعول كا ت من قصد 

(قوله »لقوى ) أى فاجتمءتالواو والياء وسبقت احداهما بالسكون قلبت الواو ياء وادعمت الياء 
فالياء وقلبتالضمة كسرةلتسل الياء(ق[ وذلك فا إذا كانوا حملاء غرماءالخ ) اشارالشارحالىأن 
التراجع على الكيفية الوذ كرها الصنف فىقوله ؤرجع الؤدى الخ انما جرى فى الأربع دور الق 
ذكرهاوهىماإذا كان الحملاء غرماء أوكانوا غير غرماء واشتزط حال عضي عن بعش مواءلال7 
شثت أخذت ع ی أملاء E‏ ان إذا تعددوا من غير ترتب ل 
حميلاءن بعض ولو قال مع ذلك ايكم شثت أخذت محقى لان فمسئلة الترتيب انما يرجع الؤدى على 
الغريم ولارجوع له على أحدم نأصحاءه الجلاء وكذا فىمسئلة ما إذا لميكن بعضهم يلا عن عض 
وقالمع ذلك اکم شثتآخذتبعقی فكلمنغرم المع رجيععلى الغريمبما دفعه ولا رجوع له على 
أحدمن أصحابهالحملاء كامر وأما اذالميقل ذلك فاعايغر 7 احدما مخصه نقط (قو له علیأحدالخ ) 
راجع لقوله أو حملاء قط کا بای ( قول مثال ذلك الخ ) هذا مثالما اذا کانواحملاء غرماء ومثال 
ما لوكانوا ملاء غير غرماء ما لو اشترى زيد سلعة بثلمائة وضمنهكل منثلائة وشرط البائع حمالة 
بعضهم عن بعض سواء قال اکم شئت شئت أخذت محقى أولا فاذا حل الاجل ووجد واحدا أخذ منه 
الثلاثة وإذا وجدالغارم واحدا من صاحييه رجع عليهبمائة وسين وإذا لقى أحدها الثالت د رجع 
عليه مخمسين على أحدالناويلين كا بای ( قوأ» وکل ميل عن بعض ) أى سواء قال رب الال وقت 


لمشبه فى مفهوم آوله الا 
ان يشترط حمالة الخ 1 
فكانه قأل فان اشترط |[ 
دلكر جع على كل مع 
احق فوله (كترتهم ) 
فیا اة أى ضمن كفيل 
بعدكفيل ولو بلحظة فله | 
أخذد جميبع حقه من 
أحدهماولو كان الآخر 
حاضر | مليثاوسواء شرط 
حالة لەم معن إعض أمولا 
علي احدهم عالة الآخر 
أم لا وركجع ) الغارم 
( موی ) اسم فاعل 
( غير الو )ام »فول 
( عن" نفسو )ای رجع 
من أدى الدين لربه على 
الضامن الآخر بغير القدر 
الذى ادامعن تفسةوايدل 
من قوله غير الخ قوله | 
( كله نما على لللقى ) 
يفت للبم وكسر القاف 
اسم مفعول من الثلان 
أملهملقوى(' ساوّاء ) 

فباغر مه عن غيره وذلك 
فمااذاكانوا حملاء غرماء 
يديل عله أو حلاءفقط 


واشترط E‏ عن 
مض على أحد التأويلين | 
الآتيين وسواءفالقسمين قال ايك شثت أخذت بق أولامثال ذلك ماإذا اشترىثلائة انفارمثلاسلعة شلا ثةع لكل مائةو كل عقد 
حمل عن بعض فاذا لت البائع احدم أخذمنه المع مائة عن نفسه ومائتين عن صاحيه فاذا وجد الغارم احدهما أخذه عائة ءن :هسه 
ومحمسين نصف ماطی اثالث ثم كل من وجد الثالث 


آذه .سين ومثال ذيك شا مسئلة اللدوتة الى افردها بض الناسبالتأايف وقد أشار لما الصنف مفرعا لما بالفاءط ذلك وله 
رفم TEN‏ ') سلعة مثلا ( بستمائة () مئرجل(الالة ) أى على أن الوا مي عليه ان عن نفسه أصالة والباق حمالة 
( ا 2 1 بال ( اح هه أخنة منه اجيم ) الستالة ( ثم إن" هئ تھی ) الؤدى (أحدم ) ) أى أحد النسة الباقين ( أخته بمائة. ( 
اسالا سم م( قول له غرەت عن نفسى مائة لار جوع لى مها على أحد وحمدمائة ا أصحابكفالائة الى عليك قدوصاتل 
ی أربعائة فساو فہا فأخده ( 3 تين ) حمالة فسكل سما غرم ئة مائة عن نفسه ومائتين عن رة الباقين ( فإن" لف 
اد م تالكا من الا د أخلتة محمسين ) أصالة لاه غرم عم ماين فى (E)‏ كل حقو نأصالةبيقىمائة وحمسون 
n‏ 3 1 أداها بالجالةيساو يففبا(و) 
بأخذه (مخمسة و سبعين) 
فقدغرم هذا اثالث مانة 
وخمسة وعشرين ( فإن”' 
لقى الثالث” ) الغارم عن 
| الثلائة الباقين حمسة 
وسبعين ( رابع ) منهم 
| (أخذه مخمسة وعشرين) 
أصالة يبقى للثالك خسون 
فيساويه فا الرابع (و) 
بأخذه ( يمثلها ) خمسة 
وعشرین (ثم) انا هذا 
الرابع خامساً أخذه 
( بائنى عشير ونصف ) 
أصالة لانه قول دفست 
مسين نصفها حمسةوعشر ون 
عنك وعن صاحبك 
فيساويه فيها (5) يأخذه 
(بتڙ «ربعم) 
فاذالئى الخامس السادس 
| أخذه بستة وربع لانه 
أداها عنه وحده وسكت 
عنه الصنف لوضوحه وهم 
| فى التراجج ل بضهم. 
ا ليستوفى كل حقه عمل ,اول يطلب من الطولات » ولا ذ كر تراجع الملاء الغرماء ذ كر تراجع الجلاء فقط اذاشرط حمالة 
بعضمم عن إمعض فقال ( وهل لا يرجع ) اميل ( عا مخصه أيضاً ) أى كعدم رجوعه بما مخصه فا سبق فى الجلاء الغرماء 
( إذا کان الق على غرم ) وم لاء ققط بعضهم ببعض ( أولا ) بتشديد الواو.مع التنوين أى ابتداء أى اصالة وعلموم 
بطريق المالة واتما ضبط بذلك وم يضبط بسكون الواو مع لاالنافية لاجل قوله( وعليه الأ كر )من اهل العلروهوالمتمدومةابه 
الدى عليه الاقل مطوى تقديره أو يرجع بنصف ماغرمه وفى بعض النسخ وهل يرجع با مخصه إذا كان الحقطلىغيرثم أولاوعليه 
الا كثر باسقاط لا النافية وايضا ويكون قوله وعليه الاکثر راجما لقوله اولا بسکون الواو أى اولا يرجع وعليه الا كثر وهل 
النسخة هى الاصوب (تأويلان ( فلو حمل ثلائة عن شخص ثلاث واشترط حمالة إعضهم عن بعش ولفى رب الدين أحدث فغرم 
له جما 0 النارم آخر فعلىالاول يقاسمه فى مائنين على كل مالة ثم يرجع على اثالث مال ةكذا قيل 


1 
8 
١‏ ار بعائة ( اى دعا پا عن اصدا شأاوئق له فاه وف قبا ای لأنك شر فمرا بالحالة (قو[ه لاندغرمعنوم) 
ق اى عن الار عة البائين (قوله أداها اال ( أى .عن الثلاثة ألا تين وقولةساويه فيها اىلانهشر كه 

فيها 1 اله( وله ققد غرم هذا الثالث مائة وحخمسة وعشران (û‏ مسون مها اصالةوخمسةوسءون 
!| حمالة (قوله سقى اثالث خمسون ) اى حمالة عن الاثنين اليائيين ملع 

]| هذا الرابع قد دفع سين نصفها اصالة ونصفها حمالة (قوله ثم اذا لقى هذا الرابع خامساً الخ ) 
حاصله ان الرابيع مول ا مس أبادقعت مسان حمسه وعصشر هن عن تفكى اصالة ثلا جوع ليا 
NES 3‏ وعن صاحبكڭ حمسة وعشرين عمك تدفها اصالة اثنا عشر و لصف وحص 


e‏ اطجالة اب شت ا عه تی ام لا(قوأه جى ذلك ) ای على ) قوله ورجع الؤدى ا (قوله ىقى 


صاحبك اثنا عشر ونصف انت شریکی فما بالجالة فيأخذ منه نصفها ستة وربعا فيكون جوع 
مادفعه الخامس لارابع تمانية عشر وثلاثة أرباع ( قوله يطلب من الطولات ) أى ول يتفق تتميم 
العمل فى درس لأحد من التقدمين ولا من التأخرين قاله شيخنا العدوى (قوله وهل لا يرجع 
| اليل ) اى على من لقيه من اصحابه عا مخصه وإعا يرجع عليه بما غرمه عن اصحابه فيقاسمه فيه 
| (قوله بعضهم ببعض ) ای بعضهم حميل يش ( قوله وهو العتمد ) وعزاه ف التنبيبات لا کر 
| مشايخ الاندلسيين (قوله الذى عليه الاقل ) كابن لبابة والتودى ونحوها ( قوله اد يرجع ( 
اى القارم على من لقيه من أصحابه (كوإه'' صف ماغرمه ) اى مطلةا لا فرق بين ماغرمهعن نفسه 
او غريه عن اصحابه (قوله وفى بعض النسخ وهل يرجع عا مخصه ال)ا ىوه ل يرجع اخيل على من 
لوه عا خصه ميث امه فى جع ماغرمه عن نفسه وعن اصحابه وقوله اولا اى اولا جع 
[| على من لقيه ا مخصه بل يرحع عليه يما دفعه عن اصحابه فرقامه فيه (قوله هی الاصوب) ای واما 
]| الاولى فغير شات اذا قرىء اولا کون الواو مع لا انان وجل هذا هو التأويل الثانى 
وجمل قوله وعله الأكثر راجعاً له واما اذا قرىء بتشديد الواو مع التنوين وجعل التأويق الثاى 
مطويا بعد قوله وعايه الا كثر كانت صوابا ارضا ولو قال الشارح هذه النسخة اولى اى لعدم 
احمالحا خلاف اراد حلاف الاولى كان احسن (قوله باه فى مائنين ) اى فالمائة الى 
غا ليجع بها عليه ويرجع عليه يقاسمه فى الالين اللتين دفععا عن أا فا 
منهماثةو و مر جعای ذا ذلك ٠‏ الغارم (قوله كذا قیل) | الاشارة راجعة لةوله فعلى الاول ٠‏ الخ 


والصواب الوافق لما تقدم انه بأخذ منغمائة هى عليه بالاصالة ثم يقاسمه فى الاخرى فيأخذ منه خمسين أيضاً فالجلة مالةوخحمسون فاذا 
لق أحده الثالث أخذه محخمسين وعلى قول الاقل (ع ع ) ماه فى الثامائة على كل مائة وحمسون لانه يقول له أنا أديت 
ثلاث انت حميل.عى ها 5 2 
فيأخذ منه مائة ومسان 
٠‏ فاذا لق أحدما الثالت 
قاسمه فا دفعه وهو الائة 
والشون فبأخذ منه 


(قوله والصواب الخ ) اى والصواب أن قال انهعلى‌الاول الدى هو قول الاكثر ان الغارم إذالقى || 
آخر يأخذ منه الاثة الى هى عليه بالاصالة ثم يقاسمه فى المائة الاخرى المدفوعة عن صاحمما 
(قوله فأخذ منه خمسة وسبعين) اى وإذا لقيه الآخر طالبه أيضا بذلك فقول له اديت لصاحينا 
اللقى قبلك خمسة وسبعين ساويتك فها يبقى لشزائدآعلمادفعناه مثلما خذ نصفه وهوسبعةوثلائون 


خسة وسبعينفر جع الامر أ ونصف ثم يرجع كل من الثالت ومن ليه آخراً على الدى لفيه أولا بائی عشر ونصف فيستوى ايع 
فى امد أالى تو اف قالمولان فى ان كل واحد دنع ماثة اه وسان ذلك ان الى لقه أولا دفع عنه خمسين حمالةوأخذمنهخمسة 


PETE‏ انا | وسبعين فعه زيادة تما دقع عنه خمسة وعشرون والذى لفيه آخراً دفع عنه خمسين حمالةواخذ منه أ 
فائدة القولينفما إذاغرم 
- الاول مائة فأقل لعدم 
وجود غيرها عنده فعلى 
قول الا كثر لا رجوع له 
على من ليه شىء إذ لا 
رجوع له عا مخصه وعلى 
قول الاقل بعاسمه فا 
عرم ولو غرم الاول مائة 
وعشرين لعدم وجود 
غيرها فعلى قول الا كثر 
بأخذمن اللقى عشسرةوعلى 
مقابله يأخذ ستين » ولا 
الهى الكلام على ضان 
للال شرع فى بيان ضان 
الوجه قفال (توصح" )أى 
الضمان ( بالوجه ) أى 
الات ا باعشارهاارب 


سبعة وثلاثين ونصفا وهى أقل ما دفعهعنه باثنى عثسر ونصف والثالث عليه ماثةدفععنهاخمسةوسبعين 
للاول وسبعة وثلاثين ونصفا للثاق فقد دفع أزيد مايازمه من الائة وذلكالزائد اثنا عشر ونصف 
فيرجع كل من الثالث واللقى له آخراً على من لفيه أولا ويأخذان منه المسة والعشرين ال قمعهزائدة 
يقتسمانهاكل واحد انی عششر ونصفا (قوله إلى توافق الفولين ) أى قول الا كثر بناء على ماصوبه 
وقول الاقل وقوله فما ذ كرنا اىمنأن الغارم إذا لفى آخرفانه يأخذ مندمائة وخمسين على كل من 
الفولين » والحاصل ان الجيل ادى غرم أولا يرجع على من ليه بمائة وخمسين على كلمن القولين || 
وحبنثذ فلا تظهر رة الخلاف فى للبدأ وإنما تظهر فى الرجوع على الثالث فعلى القول الاول يرجع || 
عليه كل من الاول والثاتى مخمسين وأما على القول الثانى فيستوى الغارم ومن لفيه فى ان من لقى 
الثالث أولا يأخذ منه خمسة وسبعين ومن لقيه آخرا يأ خذ منه سبعة وثلائين ونصفا على هامر" 
(قوله شرع فى بان ضمان الوجه ) ای وهو الزام الاتيان بالغريم الدى عليهالدين وقت الحاجةاليه 
(قول له وصحبالوجه)عطف علىقوله و صح من أهل التبرع و الباء لاملا بسةوامرادبالوجهالداتكاقال الشارح 
فو بحخاز مرسل من اطلاق اسم البعض وارادة الكل وف الكلامحذف مضاف كا أشار له الشارح 
اى وصح الغمان حالة كونهملتيسا باحضار الذات التى عليها الدين وقت الحاجة الما (قَولْهِلافى نحو 
قصاص ) اى لا يصح فى قصاص ونحوه كحد وتعزير ولدا حذفه السنف هنا وذكره فى ضبان 
الطلب (قوله لانهيةولقد تحبس)اىقدتعجز عن الاتیان به فتحبس الخ وقد يقال هذاومابعدميا فى 
فى ضمان الال فلو عللوا بأأنه مظنة لحرو جما لطلبهوفى ذلك معرةغليه كان ظاهرا اه بن ثم انماذ كر 


الدبن عمد الاجة فلا | من التعلبل ظاهر فى ضمانها لغيره وضمانها له ك قالشيخنا لانالعرة تلحقه مخروجها للتفتيش عليه قفد 
صح إلاإذا كات على ]| محش مع یوت عسره وحينئذ فللزوج رد ضماءها بالوجه ولو كان الفمان له( قول ضمانمهاالطلب)أى 
للضمون دين لا فى حو أ التزامها طلب الضمون والتفتيش عليه فللزوج منعها منه ولو كان الدين الى على الضمون أقل من 


ثلا لاف ضمان الال فان الدين الى ضهنته إذا كان قدر ثللها فأقل فليس الزوج منعها منه | 
(قولهوهذا) أى ماذ E‏ من ردائزوجضمانالزوجةالوجهأو الطلب سو اءكان لهأو لغير . ( قله فمكان 1 
يقدر على خلاصه ) أى هدر رب الدین فى خلاصه من للدين فيه (قإه وان بسحن ) محل الراءة | 


قصاص (ولازو ج 062 
أى رد همان الوجه إذا 
صدر ( من“ زوجت ) 


ولوان دين من ضمت لايلغ ذلك مالم يشترط ربالدين على الضامن تسليم الضمون مجلس الحم والا فلا برا يذلك قالعبق 
للها لانه يمول قد حبست | والبراءة يتسليمه لهف السجن مقيدة عا إذاكان يمك نخلاصه منه وهو به قال بنوفيه نظرققد قال | 
او غرج اخصومة- دق [ : ! 
ذلك معرة وعدم مكن منها ومثل ضمان الوجه ضمانها الطاب وهذا إذا كان بغير إذن زوجها ف 


وإلاغلااردله ( وّبرى* ) لاضامن ( بتسليمه. أ ) أى بتسليمه المضمون للمضمون له فىمكان يقدرعى خلاصه منه( وإن بسجن ) 


0 
7 


ان ا فى السجن تعليك به ( أو يمه تهس ) (te) ٠‏ امضمون له ( إن أمرء ) الضامن 


e 8 EE 7‏ ا ( + ) ای بالتسلم لانه 
التوض. عم مانصه اللخ لماز ر أبتسلمدله فىا سواء كانمسحونا أو ل لامكان الت : 
ف و ی والمارری وبر فىالسحن و حونا نحق اديز بأمره كوكيله فانم 


انعا که رب الدن عند الماذضى الذى حيسه فانمنع هذا الطالبمنه و٥ن‏ ع الوصو لاليه حرىذلك 


بأمره به أوسامه أجنى بغير 
ګری مونه وموثه , م ]أ كفالة أه ونقلهانعرفة أيضا اه ونا إبشبه ذلك ما إذاحضر املضمونق 1 ارا( إن حلا و) 
مر 0 
زأوية لاعكن إخراجدمئها فالذىواع بها +> وبهالعمل أنذلك احضاري أيه قال فىنظوالءمليات: : 5 
۾ ا ل سوق 6 3 ا مم 0 على المضمون شر طف راءة 


وضامن .ضمونه قد حضرا © وضع إخراجه ته_ذرا 
يكفيه ما يضمن الاحضار له © بمجلس الشرع ف النزله A‏ 
وهذا تمايدل على عدم صحة ماذ كره عبق من القيد اه كلام بن (قوله بأن بةول) أى وليس الراد شرط فنسليمه نفسه فل 
بتسليءهلهفى السجن أن يسامهكهفىيد. وهوفى!اسجن (قوله أىبالتلم ) مركم عد (قولهلانه) بتوارداعط محل واحد فلذا 
أىالدن يسبب أمر الضامن له,تسلم نفسهكوكيل الضاءن فى التسام (قوله فان لمبأمرءبه) أى ترك العاطف( و) برى* 
وسلم نفسه وقوله بغير أمره أى الضاءن وقوله ابرا أى ااضامن إذاهرب الضمون بعد ذلك عل أ ضار الوجه يتسلم 
عدم البراءة فى الصورتين المذكورتين مالم يقل الضامن ارب المحق أنا أضمن لك وجبه شرط الضمون ( شر عل 
انك إذا قدرت عليه أوجاء بنفسه سقط الضمانعنى فان قالله ذلك عمل بشرطه وبرئ* فى الصورتين الحكم إن ترك ) 
( قله ان حل الحقءلى الضدون ) أى سواء حل طى الضامن أيضا أم لا كا لو أخره رب الحق احضاره فيه وإلا لم يرأ 
وحلف انهم يقصد بذلك تأخير غرمه قاله عج قلا عن بعض شبوخه أه وكأن ذلك البعض إلا بمحله (و) بتسليمه 
رأى ان ضمان الوجه كذمان الال فى هذا ( قوله بالتسلم المذكور ) أى بد بتسام ااضامن الضمون ) شير بد ) أى بلك . 
رد وام رن اراو اىۋالراءة انح 2 * | الضان ( إن كات به) 
والحاصل ان قوله ان حل الحق شرط فى السثلتين أى شرط فىالبراءة بكل من تسليمه له ونسليمه 9 


الضام: ,التسلم المذ 
من , لم المذ كور 


Mall:‏ کہ 
سه ار وأما ماقبله وهو قوله انآأمر هبه فمو شرط فى اليراءة بتسلمه ةسه وهو المسثلة الثائية 00 ( ۰ 
1 فسراعاذ ولو ) کان 
قوله فلذا ترك العاطف) أىلانه لوعطف الثانى بالواو لوم قصره علىالثانية کالدیقبله (قوله دالا ||| ر ر > پا 
(قوله فلذا ترك العاطف) أىلانه لوعطف الثانى بالواو لأوهم قصره على الثانية كالدىقبله (قولهو! المدين(عدعاً وإلا)تحصل 


برا إلا بمحله) أى بشرظ كون بحل الحم وهو المحكمة باقاً على حاله تحرى فيه الا<كام ن 
خرب وسامه له فيه فهل بيرأ بذلك أملا قولان مبناهما هل الراعى الافظ أو القصد لان القصد من 
اشتراط ذلك وقوعالحم عليه فىذلك الح لوالعتمد الثاتى وهو عدمالبراءة (قوله أى بلد الغمان) 
جوز ح كون الضمير عائداً على الاشتراط الفموم من قوله يشترط أى انه إذا اشترط رب الحق 


براءته وجه ما سبق 
(أغرم ) الضامن ( بعد 
فت تلو ) وعل 


07 آل 
على الضامن ان محضيرله الضمون فى بلد معينة فأحضره لەفیغبرها فانه بيرأ بذلك إذا كان فہاحا م الدلوم الحفيف (إنقر 5 
وهذا أحد قولين مرجحين فى السثلة ( قولهإن کان به حا ( المراد إنكانذلكالباد الذى أحضرفيه غيبة ا ) وهو 
یکن خلاض الح فیسواء کان فيمسام أوم يكزوائماقها جماعةالسمين اه غیختاعدوی (قولوولو أل العو( دارع 
عدعاً ) مبالغة فى الابراء يعنى ان ضامن الوجه ييرأ بتسلم الضمون بوجه من الوجوء الذكورة أا د“ 5 0 0 
: ولو کان الضمون عدعا على الشهور خلافا لابن الم وابن اللباد الفائلين لابيرأ الضامن بتسليمه 2 ٤‏ 0 
ا الوجوه الا إذا سامه وهو ل فان تمه وهو مغدم برأ ذلك التسام وهذا القول هو EEE‏ 
لردود عليه پا وكام اسف (قو لاغ م الشامن) عمال الضمون ونا وا2 خا || زر یری روب 
لإنعبدالحم ا انعلايازم ا : غرم عليه (قوإهانقربت 7 م فى المدونة ( ولا إسقط. 
وآما ضامن الال فيل بتاوم له إذاغاب الاصل EN‏ تاوم له e‏ والمعتمد اشر ) عنضامن الوجه 
(قوأكاليوم ونحوه) المراد بنحوه يومنان (قَولّهاالحاضر ) أى الذى لیسامه لعدم قدرته م الا (إحضارم ) أىالمضمون 


لكونه لاتأخذه الاحكام مثلالكن أمدالتاوم للغابأ كترم نأمده للحاضر كاعند 3 (قّإولانه 


( إن حكم ) عليه (بر) 
| 1 7 رق 4 تي آی بال وق ل [حضارهلاته 


عكم مضى وهذا إذالم يثيتالضامن عد مه أىقفره عند حلولالاجل (لا إن أثبت عدمه ) عندحاول الاجل أى أثنت اثهكان مسرا 
هند لخر رم غليه ار 4 الا لا نکم تون خطؤه وهذا هوقول اللخمى وهو المعتهد وماقدمة المت Es‏ ف قوله قرم انلم تبه 
ولو أت 31-2 فقول أن 4 اعد وصعف ف تقرر م من افك م قول!ءنرشد عل قول الاه ی أَغام ى( أو ( أثبت (-و: يه (١‏ ای 

يمت الضام ن أندمات قبلا سکم al:‏ يه لر مفلا غر م لان النفس المضامو نق دذهءت فان ثبت أنه مات عد 21 مرم قوله ١‏ فغ 4 54 اجع 
مول È1‏ لأست عد مه ققط و ترز ED‏ بدعما لواد عب عدمه لال اق EE‏ تاا ل le a‏ م أذ 


لاد و 35 العدم من 1 55 الطالل 1 5 الت 1 9 1 
e |‏ مت 1 5 0 4 

مين من شودت له الينة ؟ 3 فى) | ی وحيلئد يكون مخيرا بین ن فالصمول 571 وهد ذا) أى أى غرم | 
١‏ 3 ؟. الضام ن إذالم محصل بر تو جه مها سبق إذا لم شت الضامن عدم اثر عند حاول الاحل وأشار : 
تعشية جسنت حشر فأذالم 3 ا ا ١ ٠‏ : 
لف اثثفى بوتا 1 الشارح عهذا إلى أن قول الصنف لاأن الست عدمه عطف طل مقدر بعد قوله وإلا غرم والاصل | 
ا ی ی ا 1 ل كن لإ ١ك‏ ازلو ا كم ليه إن كمه 
لاف القائي فان عد ا وإلاغرم ان شت عدمه عند حلول اليل لاان اثبت‌الخ (قودلا إناثت 0 0 1 إن اثدت 
شت بالبينة فقط وقوله ا الل بالينة ولو بعد الحم عله بالغرم أنالدن كان معدما عند حاول الاجل أو أندت أنه قدمات 
( ولو يشير بلدو) راجع | قل الج عليه بالغرم فلا فالاثبات واد تع مدال بالغرم والعدم أرالوت واتع قبله (قوله وما 
لقوله أو موته قط ظ قدمه ا أىفىباب الفلس (قله ولواثبت عدمه) ای ولو ا ت الضامن أن الغر.م كان معدما 


| عتدحلول الاجل (قوإدقط ) أىواما اثبات موته قبل الم على الشامن بالغرم فلا فرق بين کون 


(ورحم )الضامنإذاغرم | 
() أى عاغرمه على | الضمون كان حاضرا ملده أوغائا (قَويْه فلاإسقط عنه) أى عر ن الضامن الغرم (قوله شبت بالينة 


| قفط ) هذا علىطريقة اللخمى السايقة (قولهراجع الخ) أىفهولف؟ ونسر مرتب وتقدير اكلام 


رب الدن إذا أثيت ان 


الفريمقدمات قبل الحسكم ١‏ لاان أت عدمه فى غنته أو موته ولوغر بلده ولا يصح رجوع قوله ولو*بغير بلده لاثيات عدمه 
أوكان عدا وقت حلول || فغيبته أيضاً لان من أدبت عدمه فىغيته عدم فى غير بيده فلا تتأنى البالغة نتأمل (وَله ورجع 


لد 2 سح لن | | الضامن) أن الدى حكم عليه بالفرم وأشار الشارح بقوله انأثبت أن الغريم قد مات قبل الحكم 


| أوكان عدا الخ إلى أن قول اأصنف ورجم به راجع لمسثلة العدم وللوت وجعله بعضيم راحما 
ول | : ما الع إلى و ات م والوت وجمله يعضهم داج 
قل 3 1 1 لمسثلة الأوت قال عبق وهو قصور منه AE)‏ وصح الان بالطاب) أى وصح الضمان حالة كوزه 
و يلشتر لك مع مه ( 3 ٠ je‏ ا - 

| ملتبسا بالطلب وضمان الطلب هو التزام طلب الغريم والتفتيش عليه فقول الشارح وهو 
الوه فى لزوم الاحضار 1 € 3 
وس الوحه بالغرمعند 1 
اتعدر ولا مح ضان | 


این 3 الضمير e‏ الطلب ( قوله و م أى من غير س 
الطلب فلا غر E‏ الاتبان به أوالدلالة عليه وله و الطاب أى وص 
الوجەىغيرالمال وصحفى || . . . E TT‏ 8 س 5 cC‏ 
u‏ || ضمان غير المأل فالطلب (قولهأومايةوم مقامه) أىمقام اشتراط نفى الال تصر حا (ق ل عايةوى 
اشر لهھ ن مال 1 
7 2 90 (دإن عله ) الذىيتمين حم كلام المدنف عليه ما إذا كان المضمون معلوم الموضع ففى التوضيح والمواق 
r‏ 

عع دوي | هلا عن ابن القاسم ان معلوم الموضع اذكان مثل اميل يقوى على الخروج اليه اذلك الموضع كلف 
وا ا ا و سمت ووا يكن تابه ان شرع وأما بول لوت فا تابطلية لالد ور 

ثرا بأدمى م ف الف 3 تن A‏ 5 - . 5 3 7 5 
وأشار إلى صفته ولا إما : ا ا مدعل منهذا انه إعا زمه الطلب عد عليه 0 موضع الغريم 4 وعم 
بصرع لفظه واما بصخة منهارضا أنماعزاه عبق لا نالقاسم من ان معلوم الوضع بلزمه طاية فىالبلد وما قرب منه فه أظر 
3-9 8 | انظربن (ق إّْه فى البلد) الاولىأن.قولكان مايقوى عليه البلد فقط أو البلد وماقارءها أومسافة يوم 
ممالا و جدمع سرت سی | 5 ے یں ا اله في قله ع ل ٠.‏ أ 
١ e~‏ أود اوثلا حلفما١‏ | اذا لطله ۱ يده :5 3 : 

الال بقوله ( كأناحميل E‏ وثلائة (قولهد تصر ) المتيظى إذاخرج لطليه ثمقدم وزعم انه يجده برى* وكان 

بطليه )أو طلبهآولاأضمنإلاالطابأوعوذلك(أو اترم تفى المالر )تصر عا كأضمن وجبه و لسر على مك المالشىء القول 
(أو )نايقو ممقامه کا ن(قال لا أضمن” إلاوجبة ) نليس عليه إلاالطاب(و طبه ) هو فعل‌ماض وهوه ل علىوجوب الطاب ( عايقتى 
عليه ) فىاالمدوماقربمنه وق ل ع مسافةاليوموالدومين فانادعى انها ده صدق (وحلف ماقصر ) ف‌طلبه ولا بعلم موطعه فان 
نكل غرم ( وغرم إن قراط ) فى الاثيان الا ا 1 3 او 


الحقوق اليدئية من حدود 1 


فى عو القصاص (و حل )الة ان (فى طاق غو لالذامن (أنا ميل“ زعم وأذين” )من الاذنوهو الاعلام لان الكفيل أن 
الو ق قباهأو من - الاذانة ععنى الاحأب لانه أو جب احق لى نفسه (و قل ۽ وعندى (EV)‏ 0 وشبه) عو كفيل وضامن 
زو رز الاي 


ون قوله إذا مضت مدة يذهب ف ا ضع م الى هو فيه ويرجع وغاءة 5 مالا أن عات اشاش 


ل على الأره حح و "الأظور ) 
فى طايه ولا دلس ولا يعرف له مستهرا وهدا قولان القاسمفى العتسة وهو مثل قولهفىالاحير م 7 والمراد بالطل الاين 


تبليغ السكتاب انظر بن (قو| له فى حو القصاص ) أى فان الضامن فہا اعا يلزمه طاب .المكفول فان التقسد شى'يلفظ أوقرينة 
قصر عوقب # والخاصل انه فى ضمان الطاب ان كان الضمون عليه مالاو فرط الضامن فالاتيان ل إن افا ( فالقول 
بالمضمون أو هره فانه غرم ماعليه من المالوان كان الفمانى قصاص أو جرح أوحد” اوتعزبر تاتب للضامن مان ( وا2 0 
على الضمون وفرط الضامن فى الاتان به أو هربه فانه يعاقب فقط هذا هو الذهب وقال عَمانالبق فتح أوله وکسر انه 
اذا تكفل بنفس فى قصاص أو جراح فان لم بات بالمضمون ازمته الدية وأرش الجراحات وكانت أ (و كيل”) فاعل يحب 
له فى رأس مال الاق اذ لا قصاص على الكفيل وهو خارج الذهب (8ِْه ومل فىمطلق ال) | (لخصومة ) أى لاجابا 
حاصله أنه اذا ذكر لفظاً من هذه الالفاط وقيد بالوجه أو الال او الطلب أو قامت القرينة على || أىلأجلان مخاصمهالدعى 
اللدونة وان أراد الوجه زمه وصدق وان ادعى أنه لم يردشيئا فاختلف هل محملطالال او الوده أل على شخص حق فجحده 
اختيار ان .ونس وصاحب القدمات انه تحمل طى الال وقال المازرى اختار بعض اشاخى انه أل فطالبه الحأ بالبينة فقال 
حمل على الوجه لكو نه اقل الامر ين قو لهعلى الارجحاى عنداین يونس والاظهرأًىعندان رور الأ عندى بينة غائبة ولكنى 
وقد عامت أن مقابله مااختاره بعض اشياخ المازرى من حله على ضمان الوجه ودل للاول ولهعليه 


أخاف عند حضورها أن 


الصلاة والسلام اميل غارم والزعم غارم (قوله وزعم ) من الزعامةوهى السيادةلغةوالضاءنكالسيد ° عي 
لمضمون (قوله عن التقبيد بشى* )أى الوجه او الطلب أو المال (قوله بلفظ أو قرينة ) فى خش | < ات ا 
المراد بالمطلق الى لم يقيد يمال ولا وجدلا بلفظولا نية اذ لو نوىثيثاً اعتبر كا فالمدونةفاحترز بول أ ق ا" 
مطلقا عمالو قال أردت عا ذ كر المال او الوجدفيازمهمانواه (قوله لااناختلفا)ءذاخرجمن ال اقامة و كيل بذاك(ولا) 

1 1 يجبعليه( كفيل” ) يكفله 


اى ولزم ذلك اى المال لا ان اختلفا أى فى الشسرط او الارادة فلا يلزمه ذلك فاذا قال الضامن أتما 
شرطت ضما ن الوجهأو اردته وقالالطالب بل المال كان الهول قولالضامن يمين وذلك لان الطالب 
بدعى تمارة ذمة الاصل براءتها مراد الصنف اختلافهما فى شىء مخصوص وحرئئذ لا يدخل فى 
كلامه اختلافهه فى حلول الضمون فيه وتأجله اى هل وقع حالا أو مؤجلا لأزالقول قول مدعى 
الحاول ولوكان هو الطالب اتفاقا وأما لو اختلفا فى حلول ا<لهوعدم -اولهفالقول قول مدع ىعدم 
الحاول (قْإن فلا يحب على اللدعى عليه اقامة وكيل بذلك)اى ولو اقام الدعىشاهدابالمق ول ماف 
معه لرجاء قدوم الشاهد الثانى من غيبته (قول له من انه يحب كفيل بالوجه )ای بمجردالدعوى مواء 
ادعى الطالب قرب بينته او بعدها تاي وهذا القول هو الذى جرىبهالعملاه ن أل الممفى وقوله ( إلا 
(قِإه والباء سببية )أى ولا تحب اقامة وکل ولا كف ل پیب الدعوى اى الجردة عن بينةحاضرة باهر )ظاهره فيحب 
لان للقاضى "ماع البينة فى غيبة الطلوب (ِقْلُم وليس كذلك الخ ) اعلم ان مذهبسحنون انه لامجب كفيل بالوجه اىلالمال 
مع الشاهد إلا حمل بالوجه وقال ابن القاسم بحب حميلبلمال ذ كرهذاالخلافا بن هام الحضراوى ولس كذلك بل يحب 


ی الفید وتال ان مذهب سحنون هوالدىبهالعمل ثقلهابوط السناوىفيتبتى انلعل اله .ى أل الكفيل بالال ان طلبه 
8 1 7 المدعى إلى أنيقم الشاهد 


اثانى وسال له فصل 
المثلة فى الشهاذات 


(با لو" جه ) حت ,أن الدعى 
بمينته الغائية وسيألى فى 
الشهادة ما مالفه ن انه 
(بالدعوى)راجع للمسئلتين 


: والباء سمميةمتعلقة سحتب 


هنا وفها بان وهو المتبادر منه قى الموضعين خلافا لما فى شارحنا تبعا للشيسخ سا اهرن(قوله بل يجب 
السكفيل بالمال ) وحينئذ فالاستثناء منقطع لان ماقبله الكفيل فيه بالوجهومابعدهالكة و لفيهبالمال 


( وإن ادعى ) الطالب (بينة )له بكالسوق (أواققه” ) أى اوقف الطاوب المنكر (القاضى عندة ) ولا يسجنه فان جاء ببينة 
1 عمل بمقتضاها و إلا خلى سبيله واه اعم 


[ددس] باب ق بان الشركة وأحكاء او أقسا. م iN‏ 0-5 وهی بكسر الشين وقنحماوسکونالراء فما و 


الشينو الاولى أذ ي 1 س 
هى لغ ةالاختلاط وشيرعا اا ل الو اك 
0 المستف ) الشركة (قوله وفتحع 10 ى مو بوزن لعمة ورحمة ة ونقةزقوله والاولى )وهقى كسرالشين مع سكون الراء |1 


(قوله إذن الخ )أى أن بأذن كل واحد من الشسريكين لصاحبه فى أن يتصرف للا ذن ولنفسهفىمال 
لا أنه يتصرف للا ذن وحده والاكان وكالة والمراد إذن كل متهما للا خر فى التصرف ولو فى انی 
حال أى بعد العقد وحبنتذ فيشمل التعريف شركة الفاوطة وشركة الذمم ( قوله وهو متعلق 
تصرف ) أى ولیس متنا إذن بل متعلقه عذوف ای للاسخر کا أشارله الشارح وإعا لم جعل ١‏ 
قولهلحما. عقا باذن لم بازم امن العمل بين الصدر ومعموله يأجنى )١(‏ ولصدق التعريف حينثئذ 1 
بقول من ملك شيثا لغيره أذنت لك فى التصرف فيه معى وقول الآخر له مثل ذلك فى ملكدمعأن | 
ذلك ليس شرك لانه لو هلك ملك أحدها لم يضمنه الآخر وهو لازم للشركة ون اللازم .قتضىنفى أا 
اللزوم (قَوإْه يشمل الوكلة والفراض )أى من الجنانبين فما (قوله مع انفسهما) أىم ع يقاء قصر ف أو 
أنفسهما أى الآذن والأذون وما الراد بالمأذونين فى كلام الشارح سابقاوذلكلان كل واحد منيما اا 
آذن ومأذو ن باعتبار وحينئذ فيصح جعل الضمير فى لمما وف أنفسهما لمأذونين وللاذنين وللاآذن 
والأذون لما عدتمن أتحادها بالدات واختلافمما إنما هو بالاعتبار فقط وبهذا سقط ماقاله يعضوم 

'من تين رجوع الضمير للاآذن وللأذون وعدم صحة رجوعه للاآذنين أو الأذونين إذلوكان راجا 
لمأذونین لاقتضی أن كلا لا يتصرف الا لنفسه ولو کان للا ذنين لاقتضى تصرف كل واحد شریکه 


إذن” )من كل واحدمتهها 


| أومهم للاخر ( فى 
ش التم رف ( أى فى أن 
يتصرف فى .ال (لهمًا) 
أى للمأذو نين معا وهو 
متعلق بالتصرف فه_وله 
إذن فى التصرف كالجنس 
يمل الوكالة والقراض 
وقوله لما كالنصل 
مرج للوكالة من الجانبين 
بأن وکل صاحبه فى 
أن يتصرف فىءتاعه لانم 


يمع إذن كلمنيمالصاحية | لے ہے راي 2 . 2 
فى ساعن قط ويدخل فيه الوكالة من الجانبين تأمل (قوه وانما تصح من أهل التوكيل والتوكل ) ی اا || 
اذن کل منهما اماع أن تصح من کان متأهلا لان يوكل غيره ويتوكل لغيره لان العاقدين لاش رکه كل واحد منهماوكيلعن 
00 فى الث »المؤكل صاحيه وموكل لصاحبه فمن جاز له أن وکل ويتوكل جازله أن شارك ومن لا فلا (قولهوهو ا لحر 
5 لامكل وحده وقول البالغ الرشيد ) أى وحينئذ فلا نصح شمركة الرقيق ولا الصى ولا الجنونولاالسفية والراد الحر 

) ا ) ضل حقةة أو حكما ليدخل الأذون له فى التحارة فان شر كته صحبحة ولوشارك غر إذنسيدهفاواشترك 
5 لغرب #القراشمن عبد غير ماأذون له فى النجارة مع حر ثم خسر الال أو تلف رجع سيد العبد على الحر برأس الالان 
الجانبينلات التصر ف اعامل استقل الحر العمل لاإن عملا معا قان عمل العبد وحده فلا ضمان عليه للحر الا أنيغر العبدشر د که 


الحر محريته فتكون الخسارة فى مال الحر جناية فى رقبة العبد الدى قد عم لفان كاناعبدين فلاضمان 
على واحد منہما سواء عملا معا أو احدها فى ح وينبغى أن يكون الحم كذلك اذا اشترك صى 
مع بالغ أو مع صي أو اشترك سفيه مع مثله أو مع رشيدالاأنهلا جرى ف الصغير والسفيةقولهفيكون 
عوطت انط عبق ( له وازمت : جا يدل علبها عرفا ) ی سواء كان قولا کا 
ذكر الصنف أو قعلا كخلط الالین والتجرفمهماوالحاضلانهاتلزم بكل ماد عليهعر فاسواء كانقولان | 
فقط أو فعلا تفط وأولى اذا اجتمعا وما ذ كرهالمصنفمنزومها بالقولهوالدىلابن يونس وعياض | 
وفى التنسيات الشركة عقسد ازم بالقول كسائر العقود والعاوضات وهذامذهب ابن الاسم | 
ومذهب غيره أننها لا تلزم إلا حلط الالين!نضم د لك قول أملا ثم انالظاهرمنقوله ولزمتعايدلالخ | 
ولو كانت تلك الشركة شركة زرع وهو أحد قولين والآخر لانلزم الا بالعمل والاول لسحنون 


ققط دون رب المال 
( وَإِعا تصح من أهل 
التو كيل والتوكل ) 
أى من في هأهلةلحمابان 
یو كل غيرهويتوكل لغيره 
وهو المر البالغ الرشيد 
وأشار للصيغة وله 
(وازءت' عا يدل ) 


علبها( حرفا كاشتركنا ) || والثاففلابن القاسم( قله لزيادة )أىكخلط الالين(قوله حق ينض" للال)أىحق يظهر الال بعدبيعالسلع 
أى وله كل منهما أو 1 : : م ١‏ 

وله باأجنى غه لاله معمول له فالمناسب الاقتصار طى التعليل اثثالى | [ 
يقوله احدهماو بسكت الآخر )١(‏ قوله غير صحبح لانه معمول ر على التعليل الثانى اه 


راضيا به أوشار کی وى الآخر ولا عتاج لزيادة على القول المشمور فلو أراد أحدها قوله 
الفاعلة قبل الخلط وامتنع الآخر فالقول للنمتنع حت ينض الال بعد العمل (بذهبيق أو' ورقينٍ ) متعلق بتصح أى بذهب 
من احدثها وذهب من الأخر أو ورق كذلك لا يذهب من جانب 


وورق من الآخز (اتفق صرفهما) ووزلهما وحجودتهما أو رداءتهما وهذا إشارة للركن الرابع وهو الحل أى المقود علية 
والثلاثة التقدمة العا ان والصيغة واا اعتر فى شركة النقد الات اق فى هذه الأمور الثلالة لر رکا ٠ن‏ البيع والوكالة فان اختلفا 
فى واحد منها فسدت الشركة وعلته فی اختلاف صرفهما شرط التفاوت ان دخلا على الغاء الزائد ويالى ألما تفسد شرط التفاوت 
وفىاختلاف وزنهما بع قدعثله متفاضلا وفىاختلافمما جودةورداءة دخولما على التفاوت فى الشركة <يث عملا على الوزن لا القيمة 
لانقيمة الجرد آ كثرمن قيمة الردىء وان دخلاط الغيمة فقدصرفا النقد للقيمةوذلكيؤدى إلى بع التقدبغير معياره الشرعى من 
الوزن فريعه_منه (و) اصح ( هما ) أ بالدهب والئضة( .نبما) (۳]۹) أى من كل من الشريكين وتعتب مساواة 
ل GSE‏ ارين يز رزويلا لاخر" 
) قوإه افق صرفهما ) أى الذهبين والورقين أى افق رما وت 0 فلإرضر لكات فى الأمور اف 5 
فى المرف بعدالعقد وظاهر الشارح عدم اشتراط أمحاد الذعبين أو الفضتين فى السكة وهو كذلك روسن إن اياف 
|| فلا بضر كون أحد الذهبينسكته #ديةوالآخر سكته يز.دية مع فرض اتفاقهما فى الجودة وان كان e‏ 0 
الشآن أن الحمدية أجود من اليزيدية ( قوڵه فى هذه الأمور ) وهى الاتفاق فى الصرف والوزن ) e‏ ( 
و ا 0 أو الر داءة( قله لر كه الح) اشنلا بعده انيةول كلايازم الغارت ف الشر ركةأوالييع E‏ 
الفاسد فتأمل ذلك ( قَولْهوعلته ف اختلاف صرفهما ) حاصله اهما إذا اختلفا صرقامع امحادها ورتا 1 ا ا 
واتغانهما جودة أو رداءة فان دخلاعل الكاء مازاد أدى ذلك الى الدخول على اناوت فى اس أل لقا جنسا أو اختلا 
واندخلاءلىعدم الغائه قد صر فاالك.ركةلغير الوزن فيؤدى إلىالغاء الوزن ف يسع الدع ياهب أل ودخلفيدماإذا كان حدتما 
الفضة بالفضة(ق لم لانقيمةالجيد اكثر من قمة الردىء )أىو<ينثذ فقد دخلاعلى تركمافضلتهقمة عرطا والأخرطاما )و 


ل 
اعت العرط 
الحد ) وّلهوان د<لاعلى الفرمة)اى دخلا على انكل واحديأ خذمن الر ب ويعمل على قدرقيمة عله 
(قوله.ؤدىالى سعاانقد بغر معيارءالخ )أىويسع النقد بنوعهبالةمةوالغاء الوزنلا وز (قولهماإذا ٤‏ شر ب 
كان أحدهما عرضا الخ ) أى أو أحدهما عينا والآخر طعاماوهذ اوانازمعليه بسع الطعامقي ل قبضهالاانه وجانين ( اليم ) 
فالشركة ف الأولى بالمين 


غلب جانب العين أو العرض ولا عتنع الا الصورتان الآتيتان فى الصننف ( قوله وهذا) أى اعتبار 
قبمة العرض .وم عقد الشركة ( قوله فا يدخلفىضمن الشترى بالعقد فى الببع ) وهو ما ليس فيه 
حقتوفةولامو اضعة ولاخيارولاغائب ( قول له وأما ما لايدخل فى ضما نه بالعقد)أىواعايد ل بالقرض 
( قو له كذىالتوفية ) المراد به هنا ما يكال أو يعد أويوزنمنغيرالعينلأنالكلامفى العرض القابل 
لاعين (ق أولافات)ة لطن انظرمافائ-ة هذا مع انعادة الصنف إذانمىشيثا فاا ينكت علىمنقال 
به ولمأرمن ذ كر ان الةمة تعتر فى الشركة الصحبحة يوم الفوات معماتوهمه عبارته ان القيمة فى 
الفاسدة تمتبريوم الفوات ولیس كذلك ک أشار له اإنغازىاهبن (قوإهِءلى تفاضلالر ع أوالعمل) 
أىوالفرض ان الالين متسويان فى القدر (قولهفان اعرف مايسع به) أىلكون العرضينقد خلطا 
ولرعل‌ماییع بدكل واحدلبيءهما صفقة مثلا ( قول ه كذلك ) أىيكون رأسمال كل ما بیع به طعامه 


وقيمة العرض وفى الثانية 
بغيمة العرضين فإذا كان 
قيمةكل عشرة فالشركة 


بالنصف وإذا كان قيمة 


احدهما عشرة والآخر 
عشرين فبالثلت والثثين 
وتعتر القيعة يوم أحضر”) 
العرض للاشتراك والمراد 


١ :‏ تمدالشركة وان 

( قِإولان خلطالطعامين )هذا اشارة للفرق بين الطعامين والعرضين اذا خلطا ولمعرف مابيع ب هکل 0 ْ 9 3 

1 ' : 1 1 5 1 هف وه 

ففى العرضين تعتبر قيم ة كل يومالبيع وفىالطعامين يوءالخلط ( قله وردعله انالمذهب الخ)أىورد 0 ْ 0 9 
فصان المشعرى ب 


البيع واما مالايدخل فى ضانه بالعقد كذى التوفية والغائب غيبة قربية فتعتبرقيمته يوم دخوله فى ضمانه فى البيع وانما قلنا فى الييع 
لا فی الشركة لأن الضمان فما انعا يكون بالط ( لآ فات” ) أى لايكون التقوم,ومالفوات بيع أو حوالة سو قأو هلاك وهذا كله 
( إن صحت') ش رکتہما فان فسدت کا لووقعت على تفاضل الرع أو العمل فلاتقويم ورأس مال کل ما يبع به عرضه من امن لن 
العرض فى الفاسدة بزل على ملك ربه وفىضانه إلى وقت البيع فان يعرف ما ببعبه فلكل واحد قيمة عرضه يوم البيع والح فى 
الطعامين كذلك ان م محصل خلط قبل ذلك والا فرأس الالقيمة الطعام يوم الخلط لا يوم الببع لان خلط الطعامين يفيتهما لعدم 
يز كل حلاف خلط العرضين لیر کل عرض بعده ( إن" خلطاً ) ان جعل شرطا فى الازوم کا هو ظاهره أى وازمت با يدك 
عرفا إنخلطا وردعليهان الذهبازومهاالعقد مطلقا حصل خلط أملاوان جعلشرطا فى الصحة عارضه قوله 


وما ابتيع بغيره فبينبمافانهصر يع فى الصحة مع اثتفاء | اط فلس كن شر طاف‌الة مان الم و م٠‏ ن‌اللزوم أى وضانامالين منهما إن خلطاهما 
حساً بأن ل يتميز أحدها من الآخر بل( ولو" حكماً ) بأنيكو نكل واحدء ن ‌الالين فوصرةمنفردة وجعلا فى حوز أجنى أو أحدها 
ةط فضاعت واحدة فنيما ( إلا“ ) محصل اط حسى ولا حكمى ( فالتالف” من تبه ) وحده ( وما ابتیع غيره ) أى 
غير التالف ( فيئهما ) على مادخلا عليه 1 ومالشر ركةبالعقد( وہ على التلفر ) بالكسسر اسمفاءلأى الندى تاف متاعه أو بالفتح اسم 
مفعول على حذف مضاف أىصاح ب الال )١‏ التاف( _نصف؟ ام ۽ )أى تمن الذىاشتر ى بالالم إنكانت الشركة على 


النصف وإلا ثمن عه 1 
فقط ( وعل' ) ما ابتیع ا عليه أن العتمد وة رول ل القادم فى الدونة ازومما بالعقد أى عا يدل علا عرفا سواء 


بغير التائف ببنهما( الا" كان قولا كاشتركنا أو فعلا كخاط الالين أوهما معاً وأما الةول بأن الخلط شرط ف ازومما فمو 
أن يل ) ذو السام قول سحنون ودرج عليه صاحب المقصد المحمود وصاحب العونة إلا أله خلاف الشهور وحينئذ | 
( بالتلف ) ويعترى | فلا حمل الصنف عليه ( قله وما ابتيع بغيره ) أى بغير التالف فبينهماعىما دخلا عليهلازوم الشركة 
بالسال بعدعامه به( فله ) ق جرد العقد ( قوله نليكنشرطا فى الغمان )أى اها بعدازومها بالعقديكونضانكل مال من صاحبه أ 
أىلذى الساللالريع وحده | قلى الخلط فان وقع الخلط ولو حكيا فالضمان منها فإذا اشترى أحدها عاله قبل اخلط فهو بينها 
) وعليه) الخسر فان | لامها لزمت وماضاع فهوءن صاحيه #واعم ان اشتراط الخلط فىالفمان إغا هو بالنسبة لما فه حق 


اشترى لع ل || :وفية وأما غيره فلايشترط فيه اخلط بل مق انعقدت الشركة وازمت كان ضان امالينمنرهاانظرالمج 
مامر وان برض الشكترى 


( وله ولو حكا ) هذا قول ابن القاسم ورد المصنف باوعىقول غيره فممالايكون الغمان الا خلط 
المالينحساً والخلط الحكمى كاقال ابن عرفة ه وكون الما لن فى حوزواحدولوعندا حدهماأىهنا إذا 
كان عندها بل ولوكانعند أحدها فابعدالمبالغة ككثال الشارحوماقبلها كان يكون المالان فى صر تبن 
محل وقفل عليه فلي وأخذ كل واحد مفتاح قل أوقفلعليه فل واحدوله مفتاحان وأخذ كل 
واحدمفتاحا فمذامن جلة الخلط الحسكمىكا اختاره ن مستدلا بكلام|بنعرفةالمتقدم خلافالعج ومن 
تبعهحيث لم مجعل هذا خلطا حكميا ولاحسيا ( قوله وعلىالمتلف نصف القن)أى فاذا اشترى بالسالم 
سلعةمائة فعلىالدىتلف ماله نصفاماثة وهو مون ( قوله وهلالخ)اعلأنالخلاف الم كور انما 
هوإذاوقع الشراء بالسالم بعدالتلف واماالشراء الواقع قبل التلف فمو بو مااتفاقا منغير تفصيل بين 
عل وعدمه اذلاعقلفيه التفصيلالمذ كور ( قوله وانلم برض المشتر ى)أى وهوذوالسال(قولهخير ( 
أى رب السالم بين ان مختص به الخ أى لأن من ححته ان قول لو علمت ان مال شر ٫ڪی‏ 
تلف لم أشتر الا لنفسى ( قوله فله وعليه ) أى فله اارع وعليه اسر ( قوله حقه تأويلان ) 
أى کا قال ح الأول لابن رشد والثانى لمبد الحق وابن يونس وما على الوجه اللدى بينه 
الشارح لاعلى ظاهر المصنف انظرح ( قوله وبالغ على جواز الشركة بما سبق ) أى من 
الذهبين أو الورقين أو العين والعرض ( وله ولو غاب تقد احدهما ) مفهومه انه لو غاب 
تقداهما معاً منعت کا فى النوضح ( وله امران ) اعلم أن هذين القيدين لابن يونس عن 
بعض شيوخه ومةتضى كلام اللخمى عدم اعتبارهما لأنه ننى كون الشركة مبايعة انظر ابن 
عرنة اه بن( قوله أى بشترط أن لاتحر بالحاضر) أىانبنتفى التجر بالحاضر قبل أن بض الغائب 


( أو ) ينها ( مطلتاً ) 
اشترى بعد عامهأ وقيله هذا 
ظاهره وليس كذلك اذ 
النةول ان صاحب الةول 
الأولوهوانرشد يول 
ان‌اشری رب السام یل 
عامه بالتلف خير بين ان 
منص به أويدخلمعهرب أ 
التالف وبعد العم اختص 
به فله وعليه وان‌صاحب 
القول الثانى وهو ابن 
ہو نس .ولا ناشترىرب 
السالم قبل العلم قبينبما 
وبعده فالدى تلف ماله 
بالخيار بين ان يدخلمع 
شربكه أويدعما اشتراء له 
ومحل يره ان قال 
الشترى اشرته طا 
الشركة فان قال اشتريته 8 
لنفسى اختس ومدق لقعو اه واليهأشار بقوله ( إلا" أن" يدرعى )ر لم لخد له )أىالسراءلنفسه فهو بأن 

له(ترقٌ د )حقهتأويلانو بالغ طط جواز الشركة عاسيق قول( ولو" غاب" تقد أتحدهما) وشرط جوازها مع غيبة تقد أحدهما كلا أو 
بعضا امران الأول ( إن 1 بعد" ) بأنقربكاليومين )و )الثاتى إن ( ل يتجر ) بالحاضر ( لحضورم) أى الغائب والمراد بالحضور 
القبض اىيشترط أزلابتجر بالحاضر قبل قب الغا القريب ومفهومالشرط الأولإن بعدتغببته! كثر من اليومين امتنعت الشركة 
وانكانلايتجر الابعد قبضه وكذا تمنعانقربت واتحر قبل قبضه فان وقع فار علماحصل بدالتجركافى بعيد الغيبة قال فى الدونة لو اخرج 


أحدها أا والآخر الا علا حممائه غائة 0 خرج رما ليأ با وخر ميم الال الحاضر ذل مجدها فاشترى مجميع ما ممه 


> 
زار 4 


جارة فاا له ثلث الفضل اي ار E‏ اھ )مم جات 


__ الكت 


۳ 

الصرفة وااشركة ا يُ 0 کەن ج ل سس 5 تسن ما 5 مەش مالالا خر ب BR.‏ ا ار راكوا 9 

اد الالين ذه 8 r‏ رة و !لدم 5-3 a‏ ن ج فم أحرها ماله مالا ج مورا اوش ون 
e‏ 2 5 جاع 8 55 4 e‏ 

أحد المالين ذهياً واه ا 3 A‏ فال الام و أنه 42 اھ بالمضة ر الشركة والممرف لحا 


0 


5 . 
ر E‏ م إحمدتها عش ماله بعص مال ألا ص ر شركةو باع :ار کون الب ذهبا 


ماه ل 3 ك لاعتيا 


ا اة والعكس 2 رف ر 02 شنا العدريى وال ان عيد السلام احتحاجه ف اأدونة ل انعم ذا 


| التعليل غير سن ل ن قود المضمة لنرک که امأ عنم من صحرا إن كانت تلاك العةود خارجة عن 


)¢ ي 


لأجل طيق الصرف وشدنه( قله واواتشقانوعا وصفةوقدرآً ) ردبلو على ماروى عنابنالقاسم من 
جوازها حتئذ اسا على المين ( ( قوله أنه ۇدى ال ( هذا التعاءل لعيد الق قال أن فرحون 
واعترض ذلك بأنه أجاز فى المدونة الشركة بالنةد والطءام والعرض والطعام ولو كان النع 00 
العلةانع لأن نيه بع العاءام: تملقيضه أه وأصله لأنى الحس ن وقد تقدم الحواب ء es‏ 

الشركة بالقد والطعام والعرضض والطعام تغايبا لجاب النقد والعرض طل الط ام a‏ 
الشركة بطعاءين فليس هناك شیء آخر غير الطعام يغلب جانبه ( قوله لان کل واحد باع ا )هذا 
التعليل محرى فما إذا حصل خلط الطعاءين أيضا لانه يستمر طعام كل فى ضمان بائعه حتى ةبضه ! 


جل كل وأ دق مما للاخر التصرف فى غيبته وحضوره بالبيع والك راء والكراء والاكتراء 


وغير ذاك هذا إذا كان ذلك الاطلاق فى چیم الانواع لوان کان نوع خاص فتلك!' شرك ة ی 1 1 5 
| الشركة ستة أقسام 


| مفاوضة وعنان وحم 


شركة مفاوضة چ واعلمأناطلاق التصرف إما بالنص عله أو بالفرنة وأما لو فالا اشتركنا متتصر ن 
على ذلك ت وليس هناك قرينئة على إطلاق لتر فاامن کل ہما لا ر فى کون ذلك شركة 


8 وهو الذراضش ذهكرهأ 


ا 
١‏ 
۱ 
مشتره عدياره الشرعى ( قوله م إن أطلتا 2 ) أى ثم بعد العقاد الشركة بوهم اشتركناءثلاان ٠‏ 
| 
1 
| 
ا 
ا 
١‏ 
/ 


ر بفتح الواو) ) أى لا ا جواز الكسر تقدرده بن ا 
والقاموس والصباح وااشارق إلا الفتح اه وباجخملة فالكسر لا يصح فى الصدر لقول الخلاصة : 
# لماعل الفعال والفاعله © نعم يصح الكسر بتكلف الاسناد الجازى لاش ركة على حدجدجدمكاقاله 
فاج ( قوله والاولى ) أى وهی ما قبل البالغة وهی الى أطلق فهباكل من الشريكين لصاحبه ْ 
التصرف فى جرع الا نواع ( وهلا نالاطلاق )أى إطلا ق کل واحدللا خرف التصمرف( قولهد الثاية) | 
أى ما بعد المالفة وهى الق أطلق فيا كل من الشريكين لصاحبه التصرف فى نوع 
) قوله وقيل هى) أىالثانيه ( قوله بالاطلاق فيه) أىباطلاق التصرف فيه( قوله ولابفسدها انفراد 
أحدهما الخ ) أى خلافا لأنى حنيفه والشافعى فى فسادها مطلقا أى اويا فى عمل الشركة أولا 


0 
أ 
١‏ 
لوت 1 
0 
أ 
1 


( دقر ) دن آخر وأو 


/ : لای ا 8 5 ف نأل خاي حي a‏ ال اب( 0 0 0 9 2 المرف 
:7 : د 


والشركة فان عملاة سكل 


| رس ماله وتمان الريعع 
| لكل عشرة دثائير دنار 
| ولكل عشرة درام دزم 
|[ وكذا الوضيعة ( و) لا 
| الشركة فان كانت غير شار جةعنهالم تسكن مانعة اوقد نم على معنى هذا ف المدونة © وأجيب بأن ا (طامين وو 
! هذا فى العقود المارة اصرف وأماالصر ف مق الهم الشركة اقتضیسعما سواء کان خار جاع باولا اع نوما وصلة 
: 8 | وقدرا لانه يؤدىإلىيم 
| الطعام قبل قبضه وذلك 
| لان كل واحد نیما بلع | 
|| نصف طامه اسف 
| طعام الآخر ولم محصل 
| قبض لاء يد كل واحد 
| على ماباع فاذا باعا لاجنى 
ع كان كل واحد مثرما بالا 
]لما اشتراه قل قضه 


دن بائعه چ وا کاب 


| وعمل وذمم ومشاربة 


|] مرتبة هكذا إلا أنه أفره 
| الاخير یاب سيأنى قفال 


ان أطلتا 


رم 


ق التصرف ) بأن جمله 


كل لصاحبهغيبة وحضورا 
فى بع وشراء وكراء 
واكتراء وغير ذلك ما 
محتاج له النجارة ( وان 


بنوع ) كالرقق ( مفاوضة ) أى فى مفاوضة أى شركة مفاوضة أى تسمى بذاك وهى بفتح الواو من تفاوض الرجلان 
فى الحديث إذا شرعا فيه والأولى عامة لان الاطلاق غير ميد بنوع والثاننية خاصة بالنوع القيد الاطلاق فيه 
وقيل هى من العنان ( ولا أنفسدها اتفراد أحدها ) أو كل منهما ( بشىء ) من الال غير مال الشركة 


يعمل فيه لنفسه 


إذا نساويا فى عمل الشركة ( وله) أى لأحد ااتفاوضين ( ان يترم ) شىء من مال الشركة ( إن استألف به) للتحارةوهذا 

وما بعده جرى فى شركة العنان (1ق*”) أءضآً ( أو ) ان إخف") واو لم يستألف (كإعارة آله ودفع كسرة ) افق ( و) 

الا دهان( عم )أ س سے ْ 
يدقع مالا من الشركةلمن | 
بشترى به بضاعة من بلد 
كذا (ويقارض ) وهذا 
وما قبله فما اذااتسع الال 
بحيث تاج آدلك والا 
منع ( ولودع ) مال 
الشركة (العذر )يقتفى 
الابداع ) ولا ) كن 1 
الابداع لعذر (ضمن و) ‏ 
له ان ( يشارك فى )شىء 
(معين )من مال الشركة 

أجنبياً لا نج ول يدهفى جميعها 
(و ) ان(يتبل)»ن سلعة 
باعباهو أوششركه(ويولى) 
سام ةاشتراهاهو أوشربكه 


ان جرت للتجارة نما والا 


( قوله إذا -اويا فى عمل الشركة ) أى وإلافسدت والراد بتساومهمافيه أن يكو نعمل كلواحد | 
على قدر ماله من المال فاذا كازمالما متساوبا كان على كل نصف العمل وانكان المالان الثاث 

والثثين كان العمل كذلك(قولهو يقارض ) أى. يدفم بعض الال لن عمل فيه قراضاً مجزء من الرع | 

ويكون جزء الرع الآخر شركة ( قوله وهذا ) أى جواز دفعه القراض وقوله وماقله أىجواز | 
الابضاع وقوله والا منع أى بغير اذن شريكه وهذا التقييد للخمى وذكر أنه إذا بلغ المبضع موت 
أحد الشمريكين قبل شرائه لم يشترلصيرورة الال لاورثة (قوله وإلا ضمن ) أى وينبغىأن,صدقفى 
دعوى العذر لانه شريك لاف المودع إذا أودع وادعى أنه أودع لعذر فانه لا يصدق لانه غير 
شريك ( وله وله أن بشارك فى شى«معين ) ظاهرءسواء كانت الشركةفى ذلك البعض المعينشركة 
مفاوضةأو غير مفاوضة وهو كذلك کا قاله طن( وله ف جميعها ) أى بل ف القدرالمعين الى شارك 
فيه فقط ( قول قدر حصتهمنه )أىمن الربع ادى فىتلك السلعة ( قوله ويقبل المعيب)يعنىأنه جوز 
له أن قبل المعيب الذى اشتراه هو أو شريه أو المردودمن سعأحدهما بغير اذنشريكه(قولهِ محتمل 
رجوع البالغة ليع ما تقدم ) أى وهو صحيح من جبة الفقهأى ومحتمل رجوعه لما قبله ققط. | 
أى وان أنى الآخر من القبول والاو ل أولى والمراد تجميع ماتقدمقولهولهأن,تبرع إلىهنا( قول4 وير" 
بدين ) أى فى حالة المفاوضة قبل التفرق وقبل موت شريكه وأما ان أقر لمن لاهم عليه بعدها 


فسيأنى فى قوله وان أقر واحد بعدتفرق أو موت فهو شاهدفى غير نصيبه ( قَولّهإبازم شريكه)أى 
وان كان يؤاخذ به ذلك القز فى ذمته ومفهوم بدين أنه لو أقر أن هذه السلعة ليست من سلع . 
التجارة بل وديعة لفلان فانه بصدق بالاولى من الاقرار بالدين لانه إذا كان اقراره ما 


لزمهلشريكهةدرحصتهمنه | يعمر به ذمة شریکه معمولا به فأحرى مالم يكن فيه تعمير ذمته. وهذا واضح اذا شهدت 
(و#سل المعيب وإن || بينة بأصل الوديعة وإلاكان تعيينه للوديعة كاقراره بها وحكمه انه يكون شاهدا سواء حصل 
أنى الآخر) محتملرجوع | تفرق أوموت أولا ابن عرفة مع حى بن القاسم أن قدم شريك غائب على شربكه فقالف‌شیء مما 
البالفة جع ما تقدم (و) !| بيده هو وديعة فان لم يعين رها سقط قوله وان عينربها لم يأخنه حت محلفمعافراره!ن استحق 
له ان ( يقر بدن )فمال فان نكل أخذ حظ المقر ققط اه ولم يذكر حلفالشريك والوجهحلفه ان حققعليه انه أقر يباطل 
الشركة (لن" ل يتم وان انهمه فلا عين عله انظر بن (قولهولهان ع بالددين ) أى بأن ع يشمن معاوملاجل معاوم 
عليه )ويازم شر يكهفان افر فان باع بالدينوفلس المشترىأو ما تمعدماًضاعالثمن علبما معا لا لي البائع وحده (قوڵهفانفەل) 


أیاشتریبالد ن بغير اذنشريكه ( قله فان أذن له فساعةمعينة) أىاذنلهفىشر اباد ن(ق له والافلا ) 
أى والا تكن معينة أى بأن قال له كل سلعة وجدنها وأعجبتك فاشترها بالدين فلا جوز ٭+ 

. وحاصل مادکره الشارح انالشريك إذا اشترى بالدينفإما أنيكون باذن شریکهأولاوفی کل اماأن | 
تكون السلعةمعينة أولا فان كان بغير اذن شريكه فا منع كانت السلعة معينةأم لاوان كان بإذنه جاز. 


لمن :م عليه كأبويه. 
وزوجته وصديقه لم بلزم: 


شریکه ( و )لان ( بسع 


الك ufo‏ اذ“ 5 که 
08 0 00 ان كانت السلعة معينة وإلا منع هذا وفى بن تبعا لطنى أن ما ذكره الصنف من انه لامجوز لاحد 
اشر ونه )أي بالك رو 9 


بغر اذن شر که فان فمل 
خیر شريكة بين القبول 
والرد فيكون الفن على | : 
المشترى خاصة فان اذن له فى سلعة معينة جاز وإلا فلا لأنها منشركة الذمم وهى ممنوعة ومختص واا 
للشترى ما اشتراه وشبه فيا لا جوز فعله إلا باذن الآخر قوله ٠‏ 


شاس واختاره ابن غرفة من جواز شراء أحد الشمريكين بالدين اذ لاب للناس من ذلك وحينثذفلا 
فرق بين البيع بالدين والشراء به خلافاً للمصنف تبعاً لابن عبد السلام فى تعقبه على ابن الحاجب 


(ككتابة ) من احدهما لصدمن عبد الفاوضة نظرا إلى أ: نماعتق. ( وعتق كى مال ) (er)‏ تج من العبد ولوأ كثر من 
E 2 5‏ ته لان له أخذه منه بلا 


وإعا: شركةالذمم النهىعنها إذا لم يكن بر الشريكين رأس مال اهكلام بن ( قوإه ككناية وعنق ( 
أى لامجوز لأحد الشريكين فعل ذلك بغير إذن شسريكه فان فعلازمته الكتابة لجريان شاثة الرية 
وعليه قيمةنطف ششسرمكه وسقمكاتيا فانوف والا زعم رواو ينبغى أن نفد عتقه وبازمه 
لشريكه قيمة نصفه كعبد مشترك اه رام ( قله نظرا الى أنها عتق ) أى لا نظرا الى آنا بسع 
والاكان لاحد الشر يكين فعلها بغير اذن شسريكه ( قله وأما من أجنى ) أى وأما عتقه على مال 
يتعجله من أجنى ( لے جاز ) أى ولو بغير اذن شمريكه ( قوڵه وإذن ) بالجر عطف عى كتابة 
( قله فاوضة)أى بن فوض د التصمرف ف الشركة الأول ىكلها سواء اش رکه فى كلها أو فىثىءمعين منها 
كاقال الشارح ( قوله لاللعنى التقدم ) أى من كونه يدفع له بعض‌مال الشركة وشا ركه فه.فاوضة 
بحيث يعمل فيه على حدة ولا حول .دء فى الال الاصلى ( قوله وخسره ) أى فا اذا ادعى التلف | 
أو اسر وظې ر كذبه والا فعامل القراض لايلزمه خسر ( وله وانما هو أجر نفسه مجزه من 
الربح ) أى فلا شیء لشريكه فيه ( قله و>وز ان كان لابشغله عن العمل ) أى ويجوز لأحسد 
الشريكين أن بأخذ ءالا من أجنى عمل فنهقراضا بغير اذن شريكه اذاكان لا يشغله عن العمل فى 
٠ل‏ الشركة ( قوله أوأذن ال ) 9 أو كان شغله عن العمل فيه ولكن اذنلهشسريكه فىأخذهأىلأنه 
اذا أخذه باذنه محمل على انه تبرح له بالعمل فى مال الت ركة ولا يكون الشريك فى هاتين الحالتين 
اللتين ,جوز له فيهما أخذ الفراض متعديا باخذه ولايكون متعديا باخذه القراض الا اذا أخذه غير 
اذنشريكه وكانالعملةي هيشغله عن العمل ف مال الشركة ثم انه فى حال تعد يه لايكون ذلك التمدى 
مانعا من استبداده بالربح والخسر كاقررهت نا العدوى (قلهو انلاشركة )أىوالحال انالامتعة 
الى حملت عليها للشركة ( قوله وهو الاجرة فبحاسب بہاشریکه )أىوياخذمنه ما ينوبه من تلك 
الاجرة وما ذكره الشارح من ان الشريك اللستعير بلا اذن مختص بالر بح وان الراد به الاجرة 
قبحاسب مها شتريكه تع فيه عج واعترضه طفى بأن الدابة المستعارة لا يتانى فما استيداد 
بالر بح لأندان حمل علي مانشأ من خصوص الل كان ممل عليها سلعاً للتحارة من »ل لل آخر 
فحصل بسبب الجل ربح فبذا توقف على نص ساعده ولم يوجد وان حمل الربح ص الاحرة ا 
آل عج فبذا لعيد ومع بعسده محتاج لص ساعده فالظاهر ان الصاف احمل فى الر ببح والخسر 
وان فى الكلام توزيعا من صرف الكلام لما يصلح له فالعاربة لانتصور فہا استبداد بالر بسح بل 
الخسر والقراض والوديعة «تصور فهما الاستبداد بالربح والخسر ويدل لهذا انه فى المدونة 
اقتصرفى الدابة الستعار: على ا سر فتامل ( قله وهو ضانها ان تلفت ) أى لان لشريكه ان يقول 
كنت استاحرت فلا قضمن ثم ثم ان تفسير الخحسر الختص به اذا استعار شير اذن يضمانها اذا تلفت فيه 
ثىء لانه انكان التلف تفر بط أو تعد کا قال الشارح فالذمان منه وحدهلافرق بين الاذن وعدمه 
وان لم يكن بتعديه فلا ضمان عليه لا فرق بين الاذن وعدمه لانها ما لا خاب عليه وأجيب بان 
قولحم اذا اذن له فى العارية فالغمان منها معاً مول على ما اذا تلفت غير تفربط وغير تعد لكن 
وقع الترافع لقاض حنفى يرى ضمان العارية مطلقاً تعدى عليها أملا فإذا حك القاضى بقيمتها وكان 
تلفها بغير تعد كانت القيمة عليمما اذا استعارها باذن شمريكه وان كان غير اذنه فالضان منه 
وحده (قله فان اذن شريكه )أعفاعارتها ) قله أودعت عند ها أو عند احدها )أى ولو خلطما 


1 عتق وأمامن؟ احنی‌فان‌کان 
قدرالقسمةنا كم كثرجاز كيعه 
( إن“ لبد ) 
من عبد الشركة ( فى 
تجار ة)لاعوز لأحدهما 
الاباذن الآخر 1افيهم نر فم 
الحجرعنه (أو* مفاواصّة ٍ( 
أىلامجو زلا حدالتفاوضين 
أن يشارك شخصا أجنيا 
مفاوضةالاباذن شر كهولو 
فى معين من مال الشر كلأن 
ذلك علبكمنه للتصرف فى 
مال الشر يك الآخر بغير إذنه 
إذ للراد من الفاوضة هنا 
أنيشاركمن مجو ل,دممعه 
فى مال الشركة لا العنى 
التقدم ( واستيد" ( أى 
استقل شريك ( آخف” 
قراض )من أجنى يتجر 
| لهبهولو باذ شربكه بر غه 
وخسرهلأن الفارضة ليست 
من التحارة وإعا هوأجر 
نفسه بجزءمنالر بحو جور 
إن كان لا بشغله عن العملفى 
مال الش رك ةأوأذن هشر 
فيه ( وا ) استبدا شريك 
( مستعير” دابة بلا 
إذن )منشربكه (وإن» 
الشركة ) الواو الحال 
وانزائدةفالأولى حذفهما 
أى ليحمل علا أمتمة 
الشركةفرختص بالر بح وهو 
ْ الاجر ةحاسب بهاشر که 
¥ 6 € -دسوقی - لث 4 ا ی ضا ا ان تلفت بتفر بط قان اذ نشم ركه فبدهما(و )استبدل متحر) منها بغيزاذن الآخر ( بو دیع ) 
اودعت عندما أو عند أحدما ( بالدعر والحسر إلا أن عل شرك بتعديه ) بالتجر ( فى الوديمة ) الى عندهما 


أوعند غير التجر مها ويرضى ب فااربح هما والخسرعليهها( وہ کل )منهها( و کیل) ا یکو وکل عن صاحبەفالبیع والشراءوالأخذ 
والعطاء والكراء والاكتراء ( فيد ) بالبناء للافعول و ائی‌اله ادل »و دعل‌الكیء الشترى أى فلاشترى أو وارثهأو وکاله أن:رد 
ما اشتراه من أحدالمتفاوضين حيث ) € ) وحديه عا ( على )شريك الع 0 ول ب ل و ) أى کالرد 
غلى الغائب المتقدم فى e‏ ست 
خبار النقيصة فى قوله 
تم قفى ان أثدت عبدة | 
مؤرخةوصحةالشرا.إن ‡ 
يمخلف عليما وشرط | 
إلرد على الحاضر الذى لم 
چول سا ( إن" بعدّت' 
غبت ) أى غيبة شریکه ١‏ 
الغائب بأن كان ل 
مسافة عشرة أب مع 
الأمن أو الوءجن بن مع 
الخوف ( وإلا” ( بأن 
قربت غيبته ( اننظر ). 
لبردعليه ما باعه ل+وازان 
يكون له حجة ولا ردعی 
شريكه الحاضروأولى إن 
كانا حاضرين ( والربح 
والخترث ) فى مال 
الشركة وكذا العمل 
فض على الشمريكين | 
( بقدر للالبن ) من | 
تساو وتفاوت ان شرطا 
ذلك أو سكتا عنه ا 
( وتفسد شرط 


1 مالا التجارة ( قوله أ اوغ غر ار ا ی الالواخر عاض اودعت ا‎ ١ 
والخسر ولو عل الآخر بتعديه وهو خلاف ظاهر المونة ونصها وان أودع رجل أحدها وديعة‎ 
قعمل فهاتهديافر بح فان عم شر مكهبالتعدىو رضى بالتجارة مهابينهمافلهماالر بح والضمان عل _ماوانم‎ 
عل فالر بح للمتعدى وعليهااضان خاصة فظاهرهاأن رطا الشر يك بزل متزلة عمله.عه» والحاصل أنه‎ 
إذاعم شريكه بتعديه بالنجر فى الوديعة الى عندها أو عند أحدها سواء كان هو التجرأو غير هكان‎ 
الربح بنبما والخسر علهما وينزل علم الشريك ورضاه منزلة عمله معهوذ كر بعضهم أنه ان رضى‎ 
الشرىك وعملءعه كان لهأحر مثلهفما أعانهوعله الان وان رذىولم يعمل معه فلاشىءلهولاضمان‎ || 
|| عليه يه اھ بن ( قوله أى كوكيل ) أى فليس وكيلا حقية حقيقة والا لم يشترط الشرط الآنى وهو قوله ان‎ 
بعدت غيبته لان الوكرل برد عليه ولو قربت غيبة للوكل بل ولو مع حضوده ( قوله” ,قفى ) أى‎ 
|| الجا بإلرد لامعيب ان أثت الشترى عهدة أى ان ضمان ذلك الع من عيب أواستحقاق من البائع‎ 
وقوله مؤرخة أى وأثبت تاريخ الببع هذا هو المراد كا مروقوله إنلمبحاف عا ,ما أى على العمدة‎ 
وصحةالشر اءوأماالتاريخ فلادمن اثباته بالبينة ( قوله | ان بعدت غيبته ) أى الغاثب المشبه لاللشبه‎ 
به فوعلی حدعندى درث ونصفه ( قوإمشربكهالغائب ) أى الذى صدر منه اليح (قوله ولايردءلى‎ 
000 شر که كه الحاضر ) وأولى إذاكانا حاضرين أى لابرد على الحاضر جيرا فيهما فلادنانی.‎ 
.بل العيب المردود من بع أحدها غير إذن شريكه ( قوله وتفسد بشرط التفاوت ) من اطافة‎ 
المصدر لفعوله أى باشتراط احده) التفاوت ومعلوم أنه لايقال اشتراط | الآ اذااكان ذلك عند اسهد‎ 
قولهفذلك ) أىالر بح والخسر والعمل ( قوله ولكلأجر عله لل“ خر)أىالدى تملهعن الآخر‎ ) 
نم ان الصنف اطلق اجر العمل على حةيفته ومحازه فحقيقته الأجرة التابعة للعمل ومجازه الربح‎ 
التابع للمال والقرينة على ذلك قوله ولكل لدلالته على الهالتين وإلا فالدى له أجر العمل الذى‎ 
عمله عن الآخر عند اشتراط التفاوت إتما هو احدهما ( قول بعد العقد ) أن ولو كانت بار فوا‎ 
والجواز مبنى على ان اللاحق للعقود ليس كالواقعة ها واما على القول بان اللاحق لاءقود كالواقع نبا‎ 
فيمنع كل من الثلائه المذ كورة بائرالعقد ( قوله لا قله أو فيه + )أى والاكان ذلك ممنوعا وظاهره‎ 
فى التبرع والسلف والمبة امافى السلف فظاهر لأنه سلف جر“ تفعا وامافى المبة والتبرع فلاان‎ 
ذلك کا نه ٣ن الربح فيكو قد ا من حقه و لدي من ع ٣ن ا‎ 


التفاوكت ) فىذلكو ذس 

العقد إن ذلك 

لعقد إن اطلع على ذلك الساف فيمنع قبل العقد واما قه فصل 8 التساف ذا بصيرة ٠‏ بالرينع والشراء 

ا 56 

E‏ 5 فيمنع لأنه سلف < حر فعا والا فحوز هذا هو الذى فى ب ابن المواز عن مالك وبه أخذ ابن 
فص فض الر بح على قدرٍ ١‏ 


القاسم وروى عن ابن القاسم أنمالكا رجع عنه وقال نع السلف مطلقا وهو مافى الشارحوشب 
( قله للدعى التاف ) هو.مانشألاعن تحريك بل بأمر سماوى أو .لص وأما الخسر فهو مانثاً 
عن تحريك وانما کان القول قول مدعى ذلك لأنه أمين فى مال الث شركة ( له عند تنازعمما 
فيهما ) أى بان ادعىأحد العر:کين فا بيده من بعضءال الشركة تلفا أو خسرا وحكذبه الآخر 


لمالين 0 لكل آخر 
مله و للآخر ) فأذاكان 
لاحده) الثلتُ وللا خر 
الثلثان ودخلاعلى المناصفة | 
فى العمل والر بح فير جع صاحب الثلثين على صا حب الثلت سدس الربح ويرجبع صاحب الثلتُ سدس وأدعى 
أجرة العمل ( مله ) أى لكل واحد مثهما ( التبرع ) اششريكه بشىء من الربح أو العمل ( وَالسلف” واله.ة” ابد العقد ) 
لاقبله أو فيه( كوالفول” للد" عى التلفر كوالخسر ) عند تنازعيما قبهما 


(o0) 
| اقام اجقه عاج وان ن‎ ET واد عليه أله اا واغل ولا (قوڵه‎ 
فذاته غيرمتهم وقوله وحلف الهم أىان كانت اللبمة غيرقوية وأا اتهمة القوية فالا تو جب اغمان‎ 
كات ابن عرفة انظر بنومراده بالمة الةو بة ظهو ركذي بالآرينة (قله انظ ركذيه ) أى.البينة‎ 
أوالةرائن كدعواءالتلف وهوف رفقة لامخفى علممذلك وم م أحد منهم وكدعواه الخسارة فى‎ 
ا ذلك فہا لشبرة سعرها ( وله ولهدقه شمربكه ) أى وقالله بل اشتريت ذلك‎ 
(قوا إه وأما غير الطعام والاباس) أى منعروض أوعقار أوحوان عاقل أوغيرعاقل ولوكانلاثقابه‎ 
(قوله والقول لمدعىالتصف) فاذاتنازعا وادعى أحدها أنله ثل الال وادعى الآخر أنلكل نصفه‎ | 
فالةول قول مدعى النصف فيقسم الال نيما مناصفة بعد حلفهما هذا قول أشوب نظرا لتساو ما‎ | 
فى اموز والةضاء بالحوز لاستقل ال به بدونيمين وقال ابن القاسم إذا ادعىأحدها أنلهالثشن‎ 
والآخر ادعى أن له النصف دفع دل ماسلم له وقسم السدس التنازع فيه مهما وحيكد فيأخذ‎ 
مدعى التصف الثلث ونصف سدس وبأخذ مدعى الثلين النصف ونصف سدس وهذا كله إذا‎ 
وقع الت نازع من اثنين وإلا قم الال على عدد الرءوس كاقل ابن قازى (قوله : جيل أحدها) أى‎ 
ودو الأول (قوله على مابعد ااوت ) أىفانمات أحد الشريكين فأرادت ورثته الفاصلة مع شربكه‎ 
وقالوا او ثنائلا الال وثلثا الر بح وقال الريك بل المالبننى وبين مور ثكم على التنصيف فيحملان‎ 
الاد ف بعد حلف كلعل ما ادعاء (ډله وللاشتراك ) عطف على التلف واللام مقوبة وحاصله‎ 
أن الشركة إذا انعقدت ينما فادعى أحدم على شىء رآه سيد شريكه أنه للش ركة وأنه من‎ 
اسع التحارة وادعى الآخر الاختصاص فالقول قول من ادعى أنه لاشركة إذا شهدت البينة‎ 
أنهما يتصرفان تصرف ااتفاوضين سواء شهدت الينة على إقرارهما بالمفاوضة أولا وأولى إذا‎ 
شهدت البينة بوتوع الشركة على المفاوضة إلا أنتشهد نة لمدعى الاختصاص على إرث أوهبة ة فانه‎ 
عتس 3 ولا کون لاشمركة لأن الاصل عدم خروج الأملاك عن بد أرباءها وسواء قالت اليينة‎ 
ان ذلك سابق على اللفاوضة ولميدخل فا أوقالت لانم هل المفاوضة سابةة على الإرث أو هو سابق‎ 
عامها فانه مختص به فى الحالتين وأولى لو قالت نعم تأخره عن الفاوضة ففى هذه االات الثلاثة‎ 
تكون لمدعى الاختصاص وأما اذا شهدت البينة بتقدمه علا ولم تشهد بعدم الدخول فى الفاوضة‎ 
ففى هذهالالة تسكون تلك السلعة التنازع فما عل الشركة فالا وال أربعة قد عامتها وزاد شيخنا‎ 


وحلف الهم وهذا ان لم 
يظب ركذ بهو إلاغرم (و ) 
| الول بلاعين (لأخن 
لالق ) ابه وبال من 
طعام أو لباس فط إذا 
ادعی‌شراءه (له )أولصاله 
ولم يصدقه شریکه وأما 


غير الطعام واللياس وغير 
الاق به منبما فلا يصدق 
ويرد لاشركة (و )الفول 
( للداعى النصف )يمين 
(وحمل عليه فى 
تناز رعہما  )‏ يبمينيما 
اعترض بأنالثاىتسكرار 
مع الأول وأجيب عمل 
أحدهما ط مابعد الموت 
والآخر حال ححبانهما 
) وللا شترالر ( أى 
القول لمدغنة ( ا تد 
أحدها ) دون ا 
لفه ( إلا لينة) 
تشہدالحائز (علی کرو ) 
وفالت وهو .تأخر عن 


حالا خامسا وهو ما إذا لم محصل من البدنة قول أدلا زبادة ط إا بأنه قد ورثه أو وهب له || الشركة ( وإن قالت' 
وحكمه کا إذا قالتلانعل تقدمهعلها ولاتأخره عنها ( قوله الصواب تاره عنما ) أى الصواب أن أف لا نعل شه لنا) 
يقوك ] إلا لبينة على كإرثه وان قالت لانعلم تأخره علها وحاصل ا انالمسنف قد اعترضعله إل الصواب تأخره عنها فان 
أن ظاهر هان مال المالغة ما إذ' قالت الينة نعم تهدم الميراث على ١‏ الشركة وهو لابمح لان السلعة أ قالت نمل تقدمه علبا 
<رنئذ #كون للشركة لالمدعى الاختصاص مالو تعهد بأنها لم تدخل فالمةاوضة فالاولى لمصنفت || فمو بينهمامالمتقل ا 
أن قول إلا لينة على كإرئه وان قالت لا نعم تأخر. عنها لاجل أن فيد ان ما قبل المالغة ما إذا || عقداها على اخراحه عنها 
شهدت بتأخره علا وأجيب عن المصنف 0 للحال وان زائدة لا انما للمبالغة أو أن ماقبل إل وعلكون القول لمدعى 


المالغة له و تقدم البراث علها كافهم لعترض بل قولها نعم تأخره عنها وشارحنا 

حل المالغة ذا ثم صوب كلام المصنف وأنت خبير بأنه إذا جعل ما قبل المبالغة قوطما نعم تأخره 
عنها لا يتأى الاعتراض على المصنف فكان الأو لى للعارح أن قول مانتال الصواب ان 
قول إلا لينة على راث وإث قالت نعم تأخره عنها فتأمل ( قول ان شهد المفاوضة ) 


أى بأن قالت الينة بحن نعم اما تصرفاات فى رسع أموالهما تصرف ال اوضان | 


الاشتراك ( إن 'شهد 
بالمفاوضة )أى تصرفهما 
تصرف المتفاوضين وأولى 
انشهد بوقوعالعقد علا 


(e 


(قَه واو يشهد علبما بالاقرار ) أىهذا اذاشمدتالبينة علبما الا قراربها بل ولولم تشہد علہما 
بالاقرار بها وقوله ولو لم الخ مبالغة فى الشهادة على قصرفهما تصرف التفاوضين (قوله لى القول 
الأصح ) أى عند ابنسهل خلافا لابن القطان وابن الشةاق وابندحون حكثقالوا انشبادة البينة 
بالمفاوضة شهادة ناقصة لاحب بها قضاء بش ركة بيرما إذ لم بسينوا معرفتهم بالشركة إن كانت باشهاد 
من المتفاوضين أو بإقرار منهم بذلك فيجوز أنيعرفوا ذلك سماع وهذا لايفيد لاسما إنكانالشبود 
منغير أهللمذا اه وفى بن من التقول التعددةمابقوى كلام ابنسبل وانقول الشهود نحن نعرف 
انهما شريكان متغاوضان شهادة تامة وإن تين الشهود الوجهالذىعرنوابه ذلك فراجعه (قوله أو 
الاقرار ) أىالشهادة عى جرد الاقراربالشركة منغير معرفة نصر فما تصرف التفاوضين (قوله فلا 
يقتضيان للفاوضة ) الاولى فلا يقتضيان الاشتراك أى فى الشىء المتنازع فيه وقوله وقيل يقتضانها 
الأولى وقبل يقتضيانه وقوله وقبل الشهادة مها تقتضها الأولى تقتضيه لان الخلاف فى اقتضائهما || 


( لو لم بشم ) غلا 
( بالإقرار بہا) أى | 
بالمفاوضة ( على ) القول 
(الأمس) واحترز بالسرط 
عن الشهادة محر دالشركة 
أوالاقراربها فلا يقتضيان 
المفاوضة وقل يقتضيانها 
وقل الشهادةها تقتط 

دون الشهادةءلى الاقرار 


زو)القول( لمق بينة 8 - 

( للاشتراك لاللدفاوضضة وان كان ذلك لازما (قوله وقل الشهادة 5 تقتضبها ) الأولى وقيل الاشهاد 

7 58 ا على الاقرار بقتضيه والشهادة على محرد الشركة لاتقتضيه فكلام الشارح كمبق مقلوب وذلك لان || 
a A‏ فى الشهادة بمطلق الشركة طر يقتين إحداهما الخمى أن ذلك ليسكالشهادة باللفاوضةوحينئذ فلابقتضى 


من مال الشركة قبل مو ته 
(أنهاءاقة*)- عمو لالقول 
هر حدر طن أشار 
الم الاول ول( إن أشهد 
بها عند الأخذ ) و 
بأشهد دون شهد إشارة 
الى أنه لابد من كونها 
مةصودة للتوثق بها وسواء 
طالالزمن أوقصر وأشار 
الثانى بقوله( أو ) لمرشهد 
بهاعلى الو جه المذ کو ر لک 
( مرت الماة/) من 
يوم أحذهاالى:ومموته بأن 
قصرت عن سنة فانءضت 
سنه فا كثر حمل على أنه 
ردها مال الشركة( كدف 
صداق ) من أحد 
المتفاوضين (عنه” ) أىعن 
صاحبه وادعى الدافع أو 


الاشتراك بل القول لمدعى الاختصاص مطلتاً والثانية لابن يونس والتونى أن الشهادة 
باك ركة كالشهادة بالمفاوضة فيجرى فما القولان لابد من الشهادة على الاقرار وكفاية الشبادة 
علا ولو لم تشہد على الاقراز كا قال المصنف انظر بن (قوله والقول ھم بينة الخ ) حاصله ان 

أحد الشريكين إذا أخذ من مال الش ركةمائة وكانصاحه أشهدعليهها عندأخذها بينة للتوثق خوفا 
مندعواء ردها ثممات الآخذ ول توجد عنده بعد موته فادعى صاحبه الها باقية عند شريكه الميت 
وقالت ورثته انهردها فالأصل بقاؤها عندمنأخذها والقول قول من أقامالبينة سواء طالت المدة أو 
قصرت وكذلك الاصل بقاؤها عند من أخذها أن كان قبضها من غير بينة مقصودة للتوثق ق لکن 
قصرت المدة من يوم أخذها ليوم موته فان مضت سنة كان الةولقول الورثة فىدعوام الرد أىاذا 
كان المت ,تدرف فى الال وأما إذا عل انه لجبصل لمال فىتلك النة لمرض أو حبس مثلا فلا تقبل || 
دعوى الورئة انه ردها هذا حاصل الفقه (قوله على شر بكهالمت ) وأما إذا ادعیعی‌شربکه ا لی أنه 
أخذمائة من مالاك ركة فانأقر بأخذها وادعى انهردها بعدذلك فانه بل دعواه الردقصرت المدة || 
أوطالت مالم يكن أشهدعليه عندأخذها بينة مقصودة للتوثق فلايقبلدعواه الرد إلابسنة وإنأنكر أا 
أخذها بالمرة وأقام عليه شريكه بينة بالأخذ فادعى انهردها فلا تقبل دعواهالرد ولوطالت المدة ولا 
سنتهالشاهدةله بالرد" لتکذبه لنفسهولبينته بانكارء الا خذأولا ۾ هذاحاصل مافىعبق واعترضهبن 
بأن الدى فىابن الحاجب ان التفصيل فى الى امقر كالممت وحمنئذ فانكان القبض فر بين ةللتوثق فلا 
تقيل دءواه إذا قصرت المدة وتقبل إن طالت إذا كانت بده تصل لمال وأما إن كان القبض سينة 
مقصودة للتوئق فلا تقبل دعواء الرد طالت المدة أوقصرت إلالبينة بالرد (قوله إشارة الى انهلابد 
منكونها مقصودة للتوثق) أىلا ان كانت على سبيل الاتفاق والمصادفة وه ليشترط فىقصدالتوئق 
بها أن يةاللهم خوف دعوى الرد أولا يشترط فىذلك خلاف والاظبر عدم الاشراط (قإله على أ 
الوجه المذ كور ) أى قصد التوثق وهذا صادق عا إذا لمتشيد بهابينة أصلا وبما إذا شهدت بذلك 
بسة على وجه الاتفاق والمصادفة ( قوله والزوج انه من ماله الخاص به ) كان أمائة عند 
شريكه (قوله أو بالمكس ) أى بأن ادعى الدافع ان الصداق المدفوع من مالى الخاص فى 


وارته أنه من المفاوضة 
وازوج آنه من ماله الخاص 
به أو بالعسكس فالقول 


وادعى 


( فى ) ذلك لمدعی ( أنه ) أى الصداق المدفوع (من) مال ( المفاوكضة ) لقسكه بالأصل ( إلا“أن بطول ) الزمن من يوم الدفم 
( كملق ) فلأيكون القول قول مدعى أنه من المداوضة بل لمدعى الاختصاص (كرإلا بينة) (o۷)‏ أقامها مدعى الاختصاس (للى 
رو e‏ | کار ")نكو نالةولقول 
مدعى الاختصاص (وإن* 

قالت' ) البينة ( لا نعم) 
تأخرهعن الفاوضة(وإن' 
أفر” و احد”)من اشر يكين 
بدرينعلهما( بعد تفرق) 
واتمفصال مع طول أم لا 
(أو" مو'ت فهو شاهدة 

فى غير نصيه ) اذاكان 
| من لايم عليه غلف معه 
المفرك له وستحقهو أما فى 
نصيبه فيؤاخذ به ولولهتهم 
عليه(و)إذا أفق كلمن 
التفاوضينأو اكتسى 
( ِت قتا 
وکو ہما وإن" ) کانا 
( يلين علق السر) 


واد ى ارو ان هله الشركة (قوله فأنهمن ٠‏ المفاوضة ( وحبنئد يرجع ذلك !اشر يكعلى الزوج 

عا غخصه من الصداق (قوله بل لمدعى الاختصاص )7 أي لان عدم دطالته شر دكه هذه المدة يدل 

على صدقه ( قَوإهوالا لبينة على كا رثه ) بأن شهدت البينة بأن ذلك المدفوع فى الصداق كعيد ووه 
ورثه الزوج او وهب له فيصدق أنه ماله (قوله وإن قالت لانم ار ) أى هذا إذا قالت نمم 
تأخر الميراث عن المفاوضة بل وإن قالت لانمل تأخره ولا تقدمه عنها أو قالت نعل تقدمه عنها ولكن 
لم يدخل فہا لی مامر (قلْه فبوشاهد) ظاهرء أ نهلابدمن عدالتهوهوالظاهر كافىالمجوقالابن رشد 
لاإشترط عدالته وأنه عخزلة الشاهد من جرة 5 الحلف معةلاشاهد حقبقة( قوڵه‌اذا کان لن لاننهم عليه) 
أى وصدقه على ذلك افر له ۾ والحاصل أنه إن ” ديه المقر“لهقلاسعتير إقرار الشريك وإنصدقهالمفرله 
فان كان يهم فى الافرار له فلا بازم إلا فى حصة المقر وأماإن كان غير متېم فی الاقرار له حاف المفر له 
معذلك الشاهد وأخذ حقه من الشعريكين ون نكل أخذ نمف الحق من القر (قوله ورستحقه) 
أى ايع فان نكل فلا بأخذ إلا نصيب امقر (قوأه وألغيت تفقتهما وكسوتهما) أى مطلقاً تقارب 
الانفاق أو لانساوىالمالان أولاكذا قال عبج وتبعه عبق قالشيخنا وهو الاوجهوقال ابن عبدالسلام 
حل الغاء النفقة طى انفسهما اذا تساوى المالان فان لم يتساو المالان وكائت الشركة بينبها 

أثلاماً حسبت نفقة كل واحد منهما عليه وإن تساويا فى النفقةوالكسوة أو تقاربا وارتضى بن ماقاله 
ابن عبد السلام ومح إلغاء تفقتهما وكسوتهما اذاكاتنا معتادتين متعار فتين بين الناس لاما كان سرف 
خارجاً عن المعتاد (قوله وانببلدين )أىهذااذا كانا یلد وسلدين«تفقى السعر بلوإن كانا يلدبن 


مختلق السعر سواء كانا وطنين لهما اوغير وطنين اومختلفين( قله ولوبينا)اىواو كان اختلاف السعر |[ ولو بيتاخلافا للدساطى لأن 
فى البلدين سنآ وقد تبع الشارح فى ذلك ع واحتاره شيخنا العدوى وقالانه الراجح(قوله خلاذا كل واحد مهما إعاقمد 
للبساطى ) اى حبث قال وإن يبلدين مختلفى السعر والسعر متقارب لعل الشرطالآنى راجعالماقبل || للتجرمع فلةمؤ نة كل واحد 


فاغتفر اختلاف السعرين 
( کیام ) أى کا لغاء 
نفقة وكدوة عيالما 
(إن" تقارتيا ) سنأوعددا 
يول أهل المعرفة سلدأو 

بلدين اختلف السعر آملا 
و دشترط فى مسئلة الال 
كون الال ينما مناصنة 


الكاف ايضاً واختاره الشيخ ابراهيم الاتاى (قوله لان كل واحد منهما إناقعد للتجر) اى وتفقته 
عل نفسه من ضرورياته فى جره وشأن النفقة على نفسه القلة فلذلك اغتفر اختلاف السعر وقولهلأن 
كل الخ تعدل لفول المصنف وان بلدرن مختلنى السعر( قله كعراللمما )دخلفالعيالالزوجةوالخادم 
والاولاد فو شامل لدلك كله لان عيال الرجل من يعولهم وعو م (قوله يلد الخ)أىكانتع,الهما 
سلد أو بلدين ( قوله ف مسثلة العيال ) واما فى مسلة الاتفاق ص النفس فلا يشترط تساوى 
لمالين خلافا لابن عبد السلام (قوله ةة كل وكسوته الخ ) يشير الى ان طمير حسبا راجع 
لانفقة والكسوة وهذا إن بنى الفعل 'لمفءول فان بنى للفاعل فالضمير راجع للشريكين ونفقة 
كل الخ مفع_وله ( قوله معني الاهل ) جواب عما يقال کان الأولى للمصنف ان يقول کانفراد 


احدهما مهم اى بالءرال لانه جع © وحاصل الجواب انه افرد نظراً الى ان الراد بالعيال الاهلاوان )تقار با ا 

الضمير للاثفاق (قوله لا ل نفسه ) فيه نظر اذالتقل محلافه ابن عرفة وفبها ان كان لارهى عن أل عدا آو سنا اختلافا بين 

أو كانالمال بسبماعل اثلث 

وولد ولیس لا خر عبال ولا ولد حسب كل واحد ما اتفق ومثله فى الواقوالشارح رامو غيرهما 7 ل هماع 3 

وما سب كل واحد صر ع فى ان الدى لاعیال له محسب ما اتفقه على تمس ه کا ان الا خر محسب ا ر 
0 2 وو اك 5 5 e‏ و سو ۶ 

A a E E 


Fg‏ 2 حقه ( کانفرار أحد ها به 6 ای بالعال ەی الاهل اوبالانفاق على العال دحسب اثقاقه علهم لا على تفه ومعتضى 


كلامهم انه اذا كان أحدهما ينفق على نفسه دون الاآخر آنا تلغى والفرق بين نفعة احدهما على نفسه دون الا خر وتفقة 
العبال لاحدهما فقط 


ان شان الاولى اليسارة ولأنهامن التجارة مخلاف تفقةالعيالنى الو جهين (وَإن اشترتى ) أحدااشريكين من مال الشرك ة(جارية” 
لنفسه ( بغر اذن شر که لخدمة أو وط ولل, 05 (oN)‏ ) فلا = ررد كدها ( الشركة وامضاؤهابائء ن فان وطى كا نت له بالهمة, :2م 


اوطء أو الج لإن ست - أولى ) أى النفقة على | 
اوطء اوا لان | الالفاء وماذ كرء من الفرق فائماهو على ماقال انظر بن (قواد أن شأن الأولى ) أى النفقة على 


ولا خار شر که الأ 0 1 : 
د بقولز )ا ا اله ولأنها من التجارة ) أى من ضروريات التجارة قال ابن وهب إن مثل المتفاوضين فى || 
کا افده بقوله( إلا ) ان | س (وله ولأنها من التجارة ) أى من ضر 1 : : 


يكون اشتراها (للوتط") ش 
ووطىء بالفعل ( إذنو) 
ای اذن ژر که فليس له 
ردها واءترض بأنالعيرة ) 
بالوطءاو الإذن فى وطى. | 
واولم يأذن او أذن له فى 
نا ولو ليطأ فومت 
عله ولادوبمافىياعض 
النسخ بالوطء او بإذنه 
لكن. فى الاذن يعضى 
بالثمن لانه كأنه اسلفه 
نمف مها وفى الوط. 
بالفيمة ( وإن" وطىة 


حار 0 ( اشترت 


جميع هامر ما يقع بين الإخوة عوت أبوم وبقى اال يدها كلون منه و يكتسون وربمائز وج إعضهم 
منه أو حح فتلغى نفةتهم وكسوتهم ولو حصل تفاوتفيع) ولو حصل اختلاف فى الانصباء وكذلك 
تلغى النفقة والكسوة على عيال الورثة إن تقار بتالعيال وإلا حسبت النفقة والكلسوة5 أنه عسب 
ذلك إذا انفرد أحدهما بالعيال ويرجع على من تزوج أو حجعاتزوج أو حج به اه (قولهد وبطأ)أى 
واطلع شر یک طى ذلك قبل أن يطأ (قوله فان وطى ء) أىفاناطلع شريكه على ذلك بعد أنوطىء 

(قوله أو الجل ان عاك تار ابن عرف ةأنالة.مة تعر يومالوطءإذا حملت وهوالمعتمدوما 
ذ كره الشارح من أنه إذا وطبا وم حمل تسكون له بالقسمة ولا خار لشر بكه الآخرخلاف المد 
والمعتمد ما فى ح من أنها إذا لم تحمل سواءوطتت أو لم توطأ فان غيرالواطى* خبرفردهاللشركة 
أو تهوعها على الواطى* يوم الوطءويهذا تعلم أن التخبير هنافىكلام السنف مقيد إا إذا لم تحمل 
سواء وطئت أملالاعاإذا تو طا کا قالالشارح ا نظر بن( قَولْه إلاأنيكون اشتراها للوطء باذنه)معنى 
هذه اانسخة إلاأنيكون إشتراها للوط, باذنه فلا يلزمه إلاالشمنوطى"ام لا ولاخار للاآخر وهذا 
هو الوجه الثانى فى كلام التوضيح إلا انه لامفهوم لاوطءلانهمقى اشتراهاباذ نس واءكان الثعراءللوطء 
او لغيره فلا بلزمه إلا الثمن وطاام لاولاخبار لشريكه انظر بن © والحاصل انهاذ! اشتراها لنفسه 
فإما ان یکون إذن شربکه اولاوفى كل منيما إما ان مل أولا فاذا اشتراهابإذنهفلا يلزمهالاالئمن 
موسراً او معسرا وطی* املا ولا خيار لشریکه وان اشتراها بغير اذن شریکه خر شر يكه اذالم تحمل 


(لاشر كة)فله ثلاث حالات | بین ر دها للشركةو إلزامها لهاكئمن هذااذا لم توطاوإن وطشّتخير بين ردهالاش ركةوإلزامهالهبالنيمة 
احداها ان بطأعا (بإذنه) | فان حمات قومت عليه يوم الوطء موسراً كان او معسراً ولاخار لشر كه (قولهد اعترض ال)حاصله 


فى ردها لاشركة وتةوءما على الشترى واو وطنها فسكانالأولى للمصنف انيقول فللا خرردهاإلاان 
توطا" أو يكو نالمشترى اشتراها باذن شریکه وهذا الاعتراض مبنى علىماقاله منان مجردوطئهاولولم 
احمل يفيت خبار غير الواطی* وقد عاءت مافيه (قرڵه عضی) اى الشراء(قولهِفتقومعليهمطلا)اى 
وتعتبر الفيمة يوم الوطء (قوله بيعت فا وجب لشرءكه من القيمة )ا ىأجبر على يعبافلا ينافىانهاذا 
كان موسرا کان له ايضا ببعها فا وجب لشريكه من قيمتها الا انه لا حبر على البیع(قوله ولا ترد 
للشركة ) اىلانإذنه له فی وطثما!خراج لماعن مال الشركة وعليك لشريكه (قوله نالاذن)اى بسبب 
الاذن فى الوطء أى وللزوم القيمة لاواطى* يوم الوطء فهو اى الولد متخلق على الحرية حرنئن 
(قولهد ان يلزمه بدبع نصببه منْباال) علم ما ذكره ان عد همامة الشركة منالمسائل الى تباع قهاامالولد 
#ول على مااذا وطثها معسراً بغير اذن الآخر وانه انما يباع منیا فى هذه اللا لة نصيبشربكدلا كلها 
خلافا لما ومه كلام ابن ناجى من بعما كلها فى هذه الحالة انظر عبق وقد اقتصرفى الج على يبعها 
فتأمل ( قله فى قسمى التخبير ) اى بين ابقائها للشركة وبين توما عليه والولد وان كان لايباع 


افر ڪه من القيمة 
ولاتردلاشركةوان حملت 
كانت ام وك لم تبع ولو 
امسر وائما يقيعه بمالهمن 
الفيمة ولا شىء له من 
قمة الوف نتخلقه على 
الحرية بالاذن فى -الوطء 
ثازبا اشار لها يقوله 
(أو:) وطثها ( بغر إذنه وحملت" قومت" ) على واطبها وجوبا أن ايسر وجوازا ان اعسر إذ لشريكه ابقاؤهاللشركة فى فيما 
الاعار فان اخار ارم ف ان یب عاله من العيمة وان بلزمه بسع نصیبه منیا ای نصوب‌غرالواطی* بعد وضعها ولاساع الود 
الحريته فان لم يوف تمن نصيبه بما وجب له من القيمة اتبعهبالباقكا يتبعه محصة الولد فى قسمى التخيير حالة العسرلافىيسرهلانهوان 
وطبا بلا اذن لكنه بيسره قد ملك جيعما بالقيمة 


عجرد الايلاج وقدمتها فى العسر بوم الجل وفىاليمر قلى.ومالوط. وقيل بوم الخل قولان فى الدونة قفوله و حملت قيدفى الخال الثانية 
وأغار لاسالة الثالتة وله ( وإلا )حمل فى الوطء بغير إذن ( فللا خر اعاؤها ) لاشركة (أو مقاواتها ) بان يتزايد فا حى 
دف عل عطاء أحدها فبأخذها به لكن الدى بهالفنوى تقو عباط الواطىء أى بر غير الواطىءفىابتهائهاونةو عماعلى الواطىء فان 
اختار القيمة اخذهامن الو اطیءان انر وأتبءهإن'عسرأويازمه بع مان محصته )۵۹٩(‏ ماما وتعتبر القيمة دوم الوطء#دونا أمهبى 
| فا لکن بشرم اواطی" يما تصف تيمته شريكه ( قو مجرد لالاج ) هذا حد اتدولين | کک 
|| الذكورين بعد ( قوله قولان ) تظهرفائدة الحلاففى الوادهليازم له قيمة أم لا فان قلنا ان القيمة || 77 7 

| تعتير دوم الل غرم الواطىء حصة شريكه فى الولد وان قلنا بوم الوطء فلا يازمه شىء لتخا الولد م 1 

ْ على الخرية ( قوله او «قاواتمها ) اللقاواةهىالمزايدةفالثمن( قود اتبعه)أىبالقيمة( قله أو يازمه) ) د 0 3 
عطف علىقوله واتبعه( قوله وان شرطا )أى وان شرط كل واحد منہماعلی‌الا خر نقى اتور لا الاستبداد فسان ) 
بالبييع والشراءوالأخذوالاءطاءوالكراءوالاكتراء وغبرذلك مامحتاج الهف التجارة( قله وجاز ) ای فی شركة عنان ای 


| أى ابتداء كا هو صرح ابن يونس وظاهر النوادر عن العتبية والوازيةعنابن الغاسم عن مالك أل تسمى بذلكمنعنانالداية 
وتقل ان غازى أن ظاهر كلام ابن رشد أن هذابعد الوقوع والنزول لا اتداء لفقد العم والوجود أل بالكسر وهو ماتقاد به 

|| فى الفراخالت حصل الاشتراك فا ( قوله لا دجاج وإوز )أى لاتفراد الانق منما بالمذن دون أل كأن كل واحد منهما 
|| ذكرها نان دفع أحد يضاً لدى دجاجة أو إوزة ليرقده تمتها ويشتركا فىالفراخفليس لهإلامثل يضه أل اخذ بعنان صاحبهلايطلقة 
كن دفع بذرا لمن بزرعه فى أرضه( فول أن,تفقاعل الشركة) اىمناصفةان كانت قيمة عمل الطيرقدر || يتصرف حيث شاءولدالو 
قيمة عمل الطيرة واما ان كانت قمة عل الطير تساوى نصف قمة عمل الطيرة فعلى الثلثوالكثين |[ تصرف واحدمنيمايدون 
وقولهأنينةتا على الشركة فى الفراخاى والمال ان كل طبر باق على ملكصاحبه كاية.دهالتقل الذىفى أل اذن الا خ ركان له‌رده وأما 
ابن غازى وغيره وهو محل التفرقة بين اجام وغيره وأما بس کل واحد منرهانصف ماعلكه نمف ألا لو دخلاط ان لاحدهما 
ما بملكه الاآخر فالظاهر جوازه مطلتآفى الجام وغيره ولاوجه لنعه 1ه (قَولْهِ ونفقة كل) اى |[ التصرف الطلق دوت 
اذاحصلت الشركةفى الفراخ مع بقاء كلطير علىملك ربه( وله فيطالبه ثمنه ) هذا فائدة الوكلة أ ال خرهل تكونمفاوضة 
#وحاصله ان فائدة كون المأمو روكيلا فىشراءالاصف للا مر ان يطالبذلك للأمورابتداءبالئمنمن لإ فين أطلق لهوعنانافيمن 
جبة البائع وهذا لا ينافى ان كل واحد ينقدماعليه ( قوله ولاييعه إلاباذنه ) أى ولابيع الأمور |[ قيدعليهاوفاسدةواستظهر 

| النصف الدى لار الا بإذنه لأن وكالنه قاصرة على الشراء لا تتعدى لغيره وريما أشعر كلام لان الشركة يقتصر فبباط 
ظ الشارح أن بنع اللأمور نصفهلا يتوقف علىاذن الشريك الآمر وليس كذلك لان سباق هذه || ماجاء فيها ولانهدمفيها 
| السثلة بعد شركة العنان يفيد أنها منها وحينئذ فلا يجوز للماأمور أن يتصرف فيا إلا باذن شريكه || تفاوت فى العمل ( وجاز 
و ا ا ال ار 0 
مجموع قوله لى ولك وهو طاهر فى ا و لخصوص لی خفی فتاأمل ( قۆلهوانقدما طرة 5 يشترك فى 
حصن هن ا ( ای وهووكالة وشركةايضاً ) قوأه صنعه ) اىالما مور معالا مر وقولدوهوسلفه الحضنُ حكحام لادجاج 
ای ساف الما مور للا مر وتوهمعتولىالشراءاىمع تولى الما مورالشراء عن الا مر(قوله أىعنك ) واو ولا غر طبر كعمر 

|| اشار 0 الى ان ا ف لك ع عن ا با غات ان كاذه الحم لاتباعله (قوله لانەسلف وخيل ورقيق( ان ”فقا 
جر نما ) اى لان المامور سلف الا مروقد جر“ ذلكالسلف تفعاً للما مور وهوتولىالآمرالبييع ل الشركة فى الفراخ ) 


لحصة ذلك المأمور ( قوأه وكانت السلعة بينبما ) اى واذا عثر عنى ذلك قبل التقد امر 


الحاصلة سما مناصفة لا 
كل واحد بنقد من حعته وبتولى بعها وان عثر على ذلك بعد النقد امر المنمود عنه يدقع ينبم 


فى الببض ونفقة كل عى 
ربهلأنه على ملكهالا أن ترع احدها بها (و) ان قال شخص لاخر ( اشتر ) كذا ( لى ولك ) والثمن بيننا فاشتراها ( فوكالة”) 
فالشراء فقط فى النصف الدى اشتراه للاآمر فيطالبه بثمنه ولا يدعه إلا باذنه وقولهفوكالة أىوشركة وانما سكت عن الشركتلانها 
معلومة من امام ومن قوله لى ولك وأما الوكالة فتخفى فلذا نصعليها ( وجاز) لرجل ان يوللا خراشترلىولك(واتقد)ما نخصنى 
من الثمن ( عنى)لانه معروف صنعه معه وهو سلمه لدمع تولى الشراء عنه ومحل الجواز (ان' لم يقل )السائل (و) أنا ( يميا ك ) 
أى عنك أى انا اتولى سعها عنك فان قال ذلك منع لانه سلف جر فعا وكانت السلعة يما 


وو عليه الع ا دف ( عا اى الق اران عن عو ادر ا م 

عن الشرط فليس فيه إلا الطالبة ( )#””5,٠‏ (إلا أن يمول ) الآمر اتقدعنى ( واحيسها ) عندك حق أوفك ( فكار" دنر ( 

فى كوله احق بها وفى 0 
الذماناً ى يكو ن له حبسها 
وعارةضمانياضمانالرهن وله 
حدما أيضاً إن كان 
الأمر عن محشى لددهوما 
ذكر ما إذا كان الشترى 
مسلفا ذكر ما إذا كان 
السلف عر وإن" 
أسلفية غير الشترى ) 
من 5 اجن ىكان من 
ناحية القترض أملا( جاز“ 
إل لكتصيرة ) 
الشر بك ( الشترى ) 


ما نقد عنه معجلا ولو اشرط تأجل ( قوله ولیس عليه ) أىطل الآمر البيع أى الخحصةالسلف الذدى 
هوالمأمور ( قوله فان باع) أى الآمرتلك السلعة ( قَولِهِ فى كونه أحق ہا ) أى عند موت الآر 

| أو فلسه ( لد أى يكون له )أى للمأمور حبسها حت يقبض ماده عن الأمر ويكون الأمو را حق 
بها فى موت الا" مر وفى فلسه( قول ضمانالرهن)أىإذا ادعی تلفهافان کانت ما يغاب عليه ضمنها إلا 
أن تقوم بينة عا ادعاه من التلف أو الضياع وان كانت مما لا يغاب عله فالقول قوله یمان إلا انيېر 1 
كذيهكا م فى الرهن « فان قلت ان التشبيه فى قولالصنف فكلرهن مشكل لأنه من تشبيه أا 
الشىء بنفسه لأنه إذا قال له اتد عنى واحبسها عندك حت أوفيك كانت رهناً حقيقة وحيشذ ففيه 
تشبيه الشىء بنفسه» وأجيب بأن الراد فسكالرهن الصرح فيه بلفظ الرهن فلا ينانفى نهنا من 
جزئيات الرهن فاية الامر أنه لم يصرح فيه بلفظ الرهن © وأجاب بعضهم عنع کون هذارهنا 
لان الرهنلا بدفيه منالتصريح بلفظالرهن وهذا) صرح فيه وحينئذ فالتشبيه ظاهروالجواب الاول 
مبنى على العتمد من أن الرهن لا محتاج للفظ .صرح بدالثانىمبنى على مقابله( قولهكان)أى السلف || 
وقوله من ناحية القر ض الاولى من ناحيةالا مر أملا ( وله جار ) أىالسالف!ااستفادم ن أسل ف أو 


التسلف فيمنع ره تفعاً | المراد جاز أى العقد الحتوى على ذلك (قوله إلا لكبصيرة الشترى ) أى معرفته ووجادته وجاهه 
لله لف واد الوكان السلف واما أظبر فى محل الاضمار لأنه لوقال إلا لكبصير تهلتوهثم عود الضمير ط المذاف لانالاصل عوده 


اجنبيا وقصد تفع الأمو ر | عليه دون الضاف اليه لكون!اضافهوالةسودوالضاف اليه قيد له قط ( قوله لجرهنفءاللمسلف) 
فقد جاز مم ذكر شرحكة | هذا ظاهر اذاكان الا مر هو السلف وكذا إذاكانأجنبيا من ناحي ةكصديقه لان نفع الاآمر 


الجر الت قذى بها تمر 
رضى الله عنه وقال مبا مالك 
وناصحابه بو له (وأجت ) 
للشترى ( عليها ) أى على 
الشركة أى شرىك الغير 


حينئذ نفع. للدساف ( قوأه بوقه)هذا شروع فشر وط الجبر علىالشركة وهى ستقثلاثة فى الشى ء 
الشترى وهى ان بشتری _ قدوان بكو زشراؤه لاتحارةوأن تكون التحارة به فیالباد وثلاثفى 
ااشترك بالفتح وهى ان ون حاضراً فى السوقوقتشراء الشترى وأنيكون من تجار تلكالساءة 
الى بيعت محضرته وألا يتكلم اھچ واعل ان مل الجر اذا وجدت هذه الشمروط مالم بين المشترى 
لاحاضر بن من التجار ويول لهم أنا لا اشاركأحداً من > ومن شاء ان يزيد زاد قاله انالحاجب 
#واعل انه اذا وجدتشروط الجر المذكورةفالظاهر من اطلاقهم جبره على الشركة ولو طالالا ٠ر‏ 
حيث كان ما اشترى باقاو عتمل ان فصل فيه كالشفعة فلا جبر بعد السنة ثم ان عهدة الداخل الذى 
اخبر ااشتری علىدخوله معه على الائع الاصلى لاع الشترى الذى احبر على مشا رکته م قال ابن 
ونس وأشعر قول الصنف وأجير المشترىعليها الج انه لا مجبر الحاضرون لشيرائه على مشا ر كتوم 
وهو كذلك عندعدم تکلمم واماان حضر واالسوم وقالوا لهاشركنا فا جام بنعم أو سكت فانهم 
يحرون على مشاركته ان طلب كا انه يحبر على «شا ركتبم ان طلبوا ( قولهوان کان الشترىمن غير 
تجاره ) اى منغير محارذلك السوق بل لا يشترط فيه كونه مناهل التحارة فضلاءنكونه مناهل ! 
السوق وانما يشترطذاك فيمن بريد المشترىمشاركته كم فىالواق | هن( قو إهِالتجار قبه)أى بذلك 
ايع (قوله احترازما اذاشتراه بسته )أى بدت البائع أو ااشيرى (قوله أوليتجربفى بلدأخرى)اى 
ر ّْ :7" || ولوكانت قزيبة لا يمى ااسير اليما سف راعرفاً مالم يكن اللمدانفىمدنى الالمدالواحدكصر وبولاق کا 

س وا ش ا 0 1 ا اغتراه لاقنبة ل فر رر ظاهر 
( ا 


صَيف أو عرسأ ° م د ل 


وصدقفى ذلك بيمين إلا لر نة ETE‏ )ای الشترى( حاضر ”2 2 من" تجار م )احترازنتما إذا اشتراه (قوله 
فىغيتهوثهاإذا زايد :مهأو كان الحاضر ليس من يجار ذلك الشىء فلاجير (و هل) ير (د )اناشتر أها (فار قاق_)أى ,الطريق (لا کبیته ) 


ممه ( إن اشری شيئاً ( 
طماما أوغيره ( بسوقه ) 
أىسوق ذلك الشىء وان 
كان الشترى منغير مجاره 
لکن بشرط ان شتريه 
للتحارة به فى الباد احترازآم) 
اذا اشتراه بسته أو محانوت 
ليس فسوقهأوفق زقاق'و | 
لالاتجارة اوليتجر بهفى بلد 
أخرى ولذا ول ) لا 


أى البائع أو الشترى ( قولاتن ) أرجعرما عدم الجر ثم ذكر شركة العمل و:مى منركة الابدانأ يضاقال( و جازّت بالعمل]اى 
فيه شروط أشار لما بوه ( إن انمد ) كخباطين (أو' تلازّم )بأن توقف عل احدها على عمل الآخر كان ينسج أحدها 
والآخر ينير ويدور وكأن يخوص أحدهما لطاب الأؤاؤ والثاتى سك عليه ويحذف (و تساويا فيه ) أى فى العمل بأن يأخدكل 
واحد بقدر عمله من الغلة فاذا كان عمل أحدهما الثلدين والآخر الاثم مز الانضائر على قدر العمل( أوتقاربا)قية عر فابان زيدعن' 


صاحيه فى العمل شيا قلاا وقمما على النسف أو بز يدعي الثلك يسم أو اى الثلث والتلثين )۳۹١(‏ ( وحص لالتعا ون )بدا( وان“ 


( قوله أرجحهما عدم الجبر ) أى ولو کان اازقاق نافذا (قوله وجازت بالعمل) أىولا تلزم بالعقد 
بل بالعمل ( قوله ومحذف ) أى ,ذف بالمقذاف (قوله بأأن ياأخد الح ) اشار بهذا إلىانالدرط 
اخذكل واحد من الثلة عدر عمله أو قربا من عمله واما التساوى فى العمل حقيقة فلا يشترظ. 
(قوله وفى جواز اخراج كل منها آلة الخ ) أى وهو قول سحنون وتاأول بعضهم الدونة عليه 
قله وعدمجوازه) أىولابد أن يشتركافهااما لك واح دكشسراءاومير اث و إما,استئجار من غير همالرصير 
ضمانها منهما معا ( قوله وهو ظاهرها ) ای ونا ولها عياض عليه (قَإْهوطيءدم الجوز لووقع)اى 
اخرج كل منهماآلة مساوية لآل الآخر ولم إستاجر احدهما نمف آل صاحبه بنصف آلته 
( قولهوفى استثجاره ال ) اى واختلف ايضا إذا ارج احدها الآلة كلها من عنده واجر نصفها 
لصاحبه او أخرح هذا آلة وهذا آلة وأجر كل منهما نصف آله بنصف آل الآخر فيل يجوز 
ذلك وهو ظاهر المدونة وتاأولها بعضمم عليهاو لا بد من ملكهما لما ملكاواحدا شراءاوميراث 


اوهبةاو إكراء من غيرهما وهو قول ابن القاسم وغيره وتاأول بعضهم الدونة عليهايضا(قولهكان 
اخرج كل منهما آلة ) اى او أخرج احدهما الآله من عنده واستاأجر منه الآخر نصفها فكلام 
الصنف صادق بالصورتين والخلاف موجود فى كل مما فعلم ان صور الخلاف ثلاثة اخراج کل 
واحد آلة مساوية لآلة الآخر ولم يتاج ر كل واحد نصف آلة صاحبه نمف آلته‌وهذه هى 
الشار لما تقول المصنف وفى جواز اخراج كل آل والثانية اخراج احدهما. الآله كلها من عنده 
وآجر نصفها لصاحبه والثالثة اخراج كل مهما آلة مساوبة لآلة الآخر واجر كل مهما نصف 
آلنه بنصف آلة الا "خر وهاتان الصورتان بشمامما قول الصنف وفى استئحاره من الا خر 
(قَولْه فباتان ) ای ملكبمامءاللا”لة او كراؤهما معآلحامنغي رهما( قله ليستامن حل الخلاف)اى بل 
جائزتان انفاقا وقوله و كذا لو أخرج كل آلة وباع الخ تشببه فى الخروج من محلا لاف فعلمان 
الصور المتفق على جوازها ثلاثة كا ان الختلف فما بالجواز والماع ثلانة ( قوله فى الجواز ) اى 
وعدمه وقوله لا فى الصحة وعدمبا اى للاتفاق على صحتها بعد الوقوع فقول المصنف او لابد اى 
فى الجواز ابتداء (قَولْهِ امحد طهما ) ای واما لو اختلفطبما ككحالوجرائحى/م جز لاغررلأنه 
قد تروج صنعة احدهما دون صنعة الآخر (8 ل ادتركا فى الدواء )اى على التفصيل السابق وفاقا 
وخلافا ولايقال حبث اشتركا فى الدواء كانت ش ركة اموال لا ابدان والكلام فمالاناتقول الشركة 
فى الدواء تابع غير «قصود والمقصود الشركة فى النطبيب (قوله اشتركا فى البازين مثلا علك) 


ای بأن كوت كل باز ماوكا مما (قوله وهل وإن اقترقا الخ ) ظاهر المصنف ي#تضى ان 
ل ا ال ا 5 ا برل 22س اا 


بمكانين ) كخاطين 
بحانوتين مول يد كل 
واحد منها على مافىالآخر 
© ولما كا نماقدمةفى صنعة 
لا آلة فا أوفما؟ لةلاءال 
لماكالخباطة ذ كر أثهاإذا 
كانت محتاج لآل للها بال 
كالصياغةوالنحارةو الصيد 
بالجوارح هل بزاد على 
ماتقادم اشتر!ط اشترا كرما 
فى الآلةعلك أو إحارةأولا 
فعال ( رف جواز 
إخراج كل" ) منهما 
( آلة) مساويةلالةالآخر 
ولستا ج ركل نصفآلة 
صاحبه بنصف آ لته‌وعدم 


حوازه وهوظاهر هاوهو 
العتمد وعلى عدم الجواز 
لو وقع مضى(د)فىجواز 
( استئحارم )أىاحدهما 
(من الآخر ) كان 
أخرج كل : منبما آل 
واستأأجر كل نصف آلة 
صاحبه بنصف آ لته وهو 
السبور وعدم الحواز 
( أو'لا 'بد ) للجواز 
( من ملك )بان علكاها 
مدا قمراء او راو 


:5غ - دسوق لث (أوٴ كرام ) لما من غير سماليصيرضمانهامنهمامعاً فهانانليستا من محلا حلاف وكذا لواخرج كلآلة 


وباع كل لصاحبه نصفها بنصف آلة الاخر (تأويسلان ) فى الصورتين الاوليين فى الجواز كا هو صريح الصنف لافى الصحة 
وعد مہاومثل اش رک العمل بولہ (کطبیبین ) اتحد طبماككحالين او تلازم ( اشتر کا فی النكوّاء وسائدين ) اشترکا ( فير 
البازين_ ) مثلاعلك اواستثجار علىماسبق فى الآلة او باز لأحدهما وكلب للا" خرللتلازم ( وهل ) حل ال جو ازإناتفقا فى الصيدوالكان 
وفى ملك ذاتها او الجواز(وإتٍ افترةا)فى الصيد كأ ن يصطاداً حدهما الغزال والآخر ر الوحش اوف لكان اوفى اللك بأنعلك احدهما 


كادنراك ( حافرينر 


أدخلت الكاف البثر 
والعين ومحوهماان اتحد 
الموضعونكر معدن ليشمل 
جيم المدادن(ومستحق” 
وار يقبته ) أى 
َة العمل فى ال معدن 
(وأقطمة الإمام ) | 
شاء من وأرث أوغيره 
( و ) عدم اتاق 
وارثه قيته (عا لم يدا ) 
النيل حمل المورث فان 
بدا أى ظير اإستحق 
الوارث شية العمل 
والراجم عدم التقييد 
: (وازمة )أىأدشريكى 
العمل' (مايقيله صاحية) 
قلزمه العمل معه فة 
(5) بازمه (ضمانة” ) أى 
همان مايقيله صاحيه ان 


ادعى تلفه أى بشترك معه ۰ 
فى ضمانه ( وإنتقاصلا) | 


(MW 


ا اعتراط الا تراك فى البازين أو الكذين متفق عليه فى فى الروايتين E,‏ يما فى أنه لا بد أن 
||| ينضم لدلك عدم افتراقيما أى قىااسكان والطلب أى ويكتنى بالأول فقط وهذاخلاف الفةهإذ الفقه || 
]| أنه لا بد من اشترا كما فى املك وامحاذ طلمما أى.طلوممابأن كانمايطليه أحد اللازينويةصده ا 
!| يطلبه الآخر ويقصده ومن لوازم ذاك عدم أفتراقهما فى الكان وهذا على احدىالرواءتين للمدونة || 


n‏ | والرواية الاخرى أن الدار فى جواز الشركة على أحد الامرين أمااشترا كيما فى اللكامحدااصد أ 
بأزه والناي مدموعة الاحترن 0 


روت عليما و) | 


أو اختلف امحد الكان أو اختلف وأما امجادهما فى الطلب أى امحاد طلومافاذااحدأجزاوان || 
لم محصل اشتراك فى املك « إذا علمت هذا فكان الاولى المصنف أن .ول وهل اناتفقانى اللك 


5 ا والطاتب أو احدھا كاف روت علهوما وشار حنا حاول فى كلامه ہی أجرى الصف عل الدقه 
كركاز و معدن ) | - 


لكنه أخرجه عن ظاعره ققوله أو الجواز وان انترقا فى الصيد أو فى المكان أى مع الاشتراك فى 
ملكمما وقوله أرفى اللك أى مع أتحادهما فى الطلب (وْرْلْم رويت علہما ) لفظالدونةولاوزأن 
إيشتركا على أن صدا سازمهما وكابيما الا أن يملسكار قامهما أو أوكو نالكلبانو البازانطلم,ماواحه 
لا فترقان فجائز اه عياض رويت الدوئة بالواو وأو وعزا الرؤاية بأو لأ كثر النسخ ولروايقه || 
عن شيوخه © والحاضل أن الاحوال ثلائة ان أمحد طلمهما بأن اتفق البازان فى الصيد والمسكان 
و-صل الاشتراك فى ملك ذائهما جازت الشركة انفاقا وانلم محصل الاشتراك فى ذائهما وليتحد 
طلمهما بأن كان مصيد احدهما الطير والآخر الوحش منعت اتفاقا وان حصل اشتراك فى ذاهما 
واختاف طلبما او أتحد طاهما ولم محصل اشتراك فى ذاتهما فبذا محل الخلاف فتجوز الف ركةعى 
رواية أو لاعلى رواية الواو فتأمل(قوله وكاشتراك حافرين بكر كاز ) ای فى افر عل ركاز ومعدن 
او فى حفر ير الخ واشار المصنف الى جواز الشركة فى الحفر على الركاز والمعد نوالا باو والدون 
وكذا البنيان بشرط اتحاد الموضع فلا جوز ان حفر هذا فى غار فيه معدن وهذا فى غاز آخر 
(قوله و إستجق وارئه )اى وار ثأحداشريكين المت كين ی الحفرض المعدن (قو له اى بقية العمل) 
اى وهو الخفر المشار اله بقول المصنف وكحافرين اشتركا فى الحفر على ركاز ( قله وقيدالخ) لفظ 
النبذيب قال فى المعادن لا جوز یما لانه اذا مات صاحمها الدى عملها. اقطعها الامام لغيرهفرأىانها 
لا :تورث اه عياض فى النبسهات لعله يريد اذا لم يدرك ذلك الميت نيلا فان ادرك الندل ومات كان 
لورثته اه ونب عبدا+ق فى النكت هذا القيد للقابى فقال كلامها مول على ماإذا اخرجاالنيل 
واقتسماه وأما لو کان الل‌ظاهر؟ من غير اخراج کان لور تە( قوڵهاليل) فتح الو نالمشددةوسكون 
الياء التحتية (قوله والراجح عدم التقييد ) اى وان للامام ان يقطءه لمنشاءوان ظمرالدل ةلوت 
مورثة (قولد ولزمه ) يعنى أن احد ششريكى العمل اذا قبل شيئا بعل فيه فانه ازم شر بکه ان 
بعمل فيه اذ لا يشترط فى شركة العمل ان يعدا مما (قوله وان تفاصلا) ای هذ اإذا كانالتلف 
الو جب للتمان قل المفاصلة معه بل وان حصل بعد المفاصلة م لو كان عندها عشرةاثواب مخيطانها 
فتنازعا وتفاصلا واخذكل واحد خمسة مخبطما فاذا تزل الارق على احدها فأخذ منه الجسه 


١‏ فضمانها منبما مما كا فى المدونة لا من ضاع منه قفط فهما كالوصبين اذا اقتا امال وضاع 


مامد احدهما فان الآخر انشمئه ضا لتمد به رفم ده وأما لو جاء لأحدهما اثواب بعد المفاصلة |1 
وتلفت أضمانها منه خاصة قال فى المدونة ماشه احد شريك الصنعة 1000 : 


؟| ويؤخذ ذلك وان اقترقا اه فالمماف تع فى المالغة المدونة وحتذ فلا داعى ال كلامه ش 
ْ 3 فى م عل ما اذا تاف قل المفاصلة وم م صاحية حق تفاصلا وان الى ولزم ضُمانه ان 


وحل اللزوم والغمان إذا قبله فى حضورماحه و غيته أو مرطه القر يعن اللذ ين ياغيان كا يألى وإلالم يازمه ول يضم نادان اللخمى 
( وألنى مرتضك) أحدها (كيوكين وغيتبما ) أىاليومين فافعله الحاضر الصحيح شاركه فىغاته الغائب أو الريض ( ل إن" 
كثر)زمن الرض أو الغيبة بأن زادعل .ومين ذلا يامى عله بل مختص بأجرة عمله بمعنى أنه يرجع بأجرةمثل مله عل صاحبه والأجرة 
الاصلة بينبها والضيان علمما مثاله لوعاقدا شخصا على خاطة ثوب بعششرة فغاب أحدها ( ۳ ۳) أو مر ضكثيرا فخاطه الآحر 
فالعشرة بينهما ثم يقال ما 
مثل أجرة من خاطه فاذا 
قل أربعة رجع على 
صاحيه باثنين مضمومين 
سه فحاصاه انه حتص 


| تلف هذا إذا قام صاحبه بالتلف قبل امفاصاة بل ولو قام بعده ان تفاصلا انظر إن ( قوله وعل 
الازوم ) أى لزومالعملفمايةبلهصاحيه( قوڵهو الالم بلزمه )أى وإلا بأن قلمهبعدطول غيبتهأومرضه 
ظاعرالمدو نة والذى استظهره ح أن الكاف أدخلت الثلائةوماقارمها وذكر أنه يفهم منأنى أنى الحسن 
وه مثل هذا أن القروب!اليومان وااثلائة وان اليعيد العشرة وما سما من الوسائط فا قارب اتويت 
مما فو قراب وما قارب البعيد مما فهو بعيد انظر بن ( و ڵهعەنىأە ,جع عثل أجرة عمله طلل 
صاحبه والأجرةالأصلية بينهما ) عله فا قبلاه ثم طرأمرض أحدهما أو غيبته بعدماقبلاهسو بةومثله 
اذا قبله أحدهما مع وجودالآخرأو فى مرضه أو غييته القردين اللذين ياغيان أما ماقبله أحدهما بعد 
طول غية الآخر أو طول مرطه فالأجرة الأصلية كلها له كا يفيده ابن يونس واللخمى اه بن 


أريعقمنالمشرةثميقتممان 
الستةوهذا ظاهر هذا 
ومحوه وأمافى مثل العمل 
مياومة كبناون ونجارين 
وحافرين فظاهره أنه 


) قوله على خياطةثوب ) أى الك الشخص( قوڵەفان علا ( أىفان اشترطا الغاء کن امرض والغسة || مختص ديبع أجرة عمله 
وعملا وقوله کان ما اجتمعافيه أىكان أحرة ما اجتمعا فيعمله ( قله ومااتفرد به أحدها ) أى وما أل (وفسدت باشتراطه )أى 
انفرد أحدهما بعمله وقوله اختص به أى اختص بأجرته ( قولهماجمله) أىفىغيدته السكثيرة أومرضه الإ اشتراط إلغاء كثير امرض 


أو الغيية فان عملاكان 
٥ا‏ اجتمعافيه بنيهاومااتفره 
به احدهما اختص به على 


الكثير ( قله لابة.د الشرط ) أىفاذاتبرع احدهما لصاحبه ق صاب عد الشركة بآلة كثيرةلها بال 
أواشترط احدهما على صاحبه فان الشركة تكون فاسدة وأما اذا تطوع احدهما بالآلة الكثيرة 
بعدالعقد فقال ابن رشد منعه وأقره أبو الحسن بناء على ان شسركة الابدان لاتلزم بالعقد وانما تلزم 
ذلك طيسبيل التبرع أو الاشتراط (قولہ التى يغسل فہا الاب ) أیلاجل انض( قول باشتراط 
الغاء الكثير ) أى بالغاء الكثير من الرض أو الغببة ( قولهأولايلغى شىء )أىوباخذأجرة جميع 
ماعمله منفردا فى جمييع الدة ( قٍإْه وليس كذلك ) أىلأنالفاسدة لاخلاف فیانہالابلغی منهاشى 
وظاهر الصنف و<ودالخلاف فما (قوله وقدمه عند قولهلاانكثر ) أى وقدمه يعدقوله لا ان كثر 
لتفرعه عليه قبل ذكر الفساد وقوله لكان أصوب أى لافادته حيئئذ ان الخلاف فى الصحيحة 
(قوله أولا يلثى منها شیء ) أى لأنه لا يلزم منه اغتفار الشىء وحده اغتفاره مع غيره 
أى وهل يلنى الخ قد عم من كلام الشارح ان التردد اعا هو فى الصحيحة اذا مرض 


مامر"وفهممن قو لهباشتراطه 
اهما إن الم يشترظاه 
وأحب احدهما ان بعطی 
صاحية ندیه ثما عمله جاز 
( ككثير الال ) تشيه 
فى مطاق الفساد لا شد 
الشرط لاف الغاء آلة 
لا خطب لما كدقة أو 


ا 1 ل قصرءة وهى الصحفة الق 
احده) أو غاب مالا يلغى لكثرته وهو ما فى الواق وح وغيره) ولعل أصل الصنئف وهل لعل فيا انلف 
نغسل أب #غتفر 

باغى اليومان فى الصحيحة تردد فصحف مخرج المبيضة لفظة فى بالكاف وأشار بالتردد له 000000 
بلقي اومان ق الصيحيحه ترود سحب رج ا E‏ ل ا ( وهل يلغى)ف الشركة 


ابن .بو نس عن عض القر ورون يلغى اليسيروقول اللخمىلايلغىويرجع بالمسع قال أبوالحسن والخلاف 
مبنى طىأن الجزء من الخلة هل ستةل بنفسه وبصير له 0 حكم الخخلة أم لا ل 


الفاسدة باشتراط الغاء 
الكثير ( اليومان 
كالصحيحة ) أؤلا يلغى 
شىء 0-0 وقدمه عندقولهلاان کر !كان اصوب قالالحطاب االفاسدة لابلغى 
منْها شىء سواء كان فسادها لاشتراط الغاء طول المدة أولغيره واما المحيحة إذا طالت مدة امرض أو الغربة فبا ولم يدخلا على الغاء 
للدةالطويلة فل لغى منها اليومان وهو ماقالهبعض القر وين أولايلغى منها شل وهومانسبه أبوالحسن الدغير لاخمى أى وه ليلثغى 
البومان فى الصحبحة من الدة الطويلة کا تله ا أولا يلغىشىء ( ترَدد” )نم ذكرش ركةالذم وله (و) فسدت الشركة 
( باشتر كيمابإلذمم )وهی ان يتعاقدا على ( أن" يشتريا شيا ) غير معين ( يلآ مال ) ينقد انديعنى 


5" اشتراء شیء بدين فى ذمتهها على ان كلاحميل عن الآخر ثم ييمانه وماخرجمن 5 فبينهما واا فسدتلأنه. نب محملعنى 
وحمل عنك وهوضان عمل وأسلفنى وأسافك وهو لف جر منفعة فازدخلا علىشراءشىءءعين وتساويا فى ااتحمل حازكما تقدم في 
قو له إلا فى اشتراء شیء بینہما قالالصنف ( "وهو بينهها )إذا و قع على ماتعاقدا عليه من تساو أو غيرههذا هوالراد( كع وجه) 
برغب الناس فى الشعراء منه ( مال ) شخص ( خا على جز ء من ر مح )ففاسد لاحهلبالاجرةواغرر بالتدليس وظاهر الم:فان هذا 
تفسير ثان لش ركةالذمم وهو حدقولين والثانى 0 وهو الاوجه أنهذه شركة وجوه لاذمم وعليهؤكو عار فا على باشعر اله 
( و کذی رحآوذی‌یت | 
وزی ذايار) 52 طٴٗ 
..اشراك كالذى قله أى 
وفسدت‌الش ركةمن حي ثهى 


| مين (قوله EE‏ ) عل منه أنه لبد فى النع من تعاقدهها. علشراء فى غر انين واشتراط عمل كل | 
مهما عا على الآخر ةق تعاقدا عل ذلك كانت فاسدة وسواء اشتريا معا أو أحدها ١‏ قوله وأسلفنى 
وأسلفك ) نی أنه حتمل اسلاف أحدها 5 خر إن دفع الكل فقوله من باب حمل عن فى ال أى 


8 با ل أ له مھ ۱ 1 ل الا a‏ حا ۱ م٠‏ ۱ 
باشرا كرماو ثل يسع وج بالنظر لأولالأمر وقوله وأ لفنى الخ أى فىآخرةالأمر (قوله جاز ) أىلعمل الماضين من الساف 
وشل دی رحاالخ ولو زف أا وانكانعلة المنع وهى الضان مجعل والسلف عنفعةموجودة ( قوله هذا هوالراد)أىانالراد بكو نه 
الواو الأولى وحعله مشا ا ہما يكو نان مشت ركان فه على. ماتءاقدا عليه من تساو أوغيرهوليس المراد حققة البينية وهى 


فياقيلهءن الفساد كان أحسن 


التساوى وأشار الشارح بهوله إذا وقع إلى أن قول الصف وهو سهما يان الحكم بار قوع لا أنه 
( ليعملوا ) أى اشتركوا 


من عام تصو ير المسثئلة وان کان الكلام يمحتملا للك الاأن الاحمال الأول أولى لأن عقدة الشركة 


فى العمل بأبد يم والغلة يم ست لز مكونذلك ينهما صلی مادخلا عليه فالمحتاج لبيانه انما هو الحكم بعد الوقوعواائزول* والحاصل 
ازن م يتسا الكراء”) انشركةالذهمفاسدةوإذا وقمكانالشىء الذى اشترىبيئْهما لىمادخلا عليه فى الشركة سواء اشترياء 
ىتەس الأمربأنكانكراء | معا أو اشتراه أحدهيا فان لمعل البائع باشترا كما فانهيطلبمتولىالشراء بالثمن ولاياخذأحدا عن 
٠‏ الرحافى الواقعأقلء نكراء أ<د وان عل باشترا كبما فان جهل فسادها فحكم ماوقع منهما ٠‏ نالضمان كبتكم الان الصديح فى 
ايت وكراءالدابةأقلمن غير هذا فان حضرا موسرين لم ياخذ أحدها عن صاحبه وياخذ اللىء عن المعدم والحاضر عن 
ظ كراءكل:نهمًا م الغائب وان عل فسادها لم ياخذ أحدا عن أحد عال واتما باحذ من المشترى فعامه بفسادها مع عله 
كراءكل يساوى الآ خر والغلة 


باشترأ كبما كجهله باشتراكهما اه خص ( وله خامل ) أىساقط لاالتفات له ( قول تفاسد ) أى 


: بيلهمائلاتا فلا قساد أجل : ا : ا 
: واذا وقع ذلك كان لاو جيه أجرة مثله بالغةما بلغت وأمامناشترى من الوجيه فان كانت السلعة قائمة 


الفسادانكان الكراء غير 


متساو(وتاوو"افىالغلق) فله الخ.ار بي نالرد والهاسك بالثشمن وان فاتت ازمت الشترى بالاقل من الثمن والهمة ) قإْهوظاهر 
فاو اح كلمن الغلة در ماله المصنئف انهذاتفسير) أىلأن التبادرمن الصنف انقو له وک مع الج عطف عل أن إبشعريا والكاف 
منالكراء فلافساد أضًا للتمثيل نهو مثال ٿان لشركة الذمم (قوڵه‌انهذەش ركةوجوە )أىوانشركة الذمم ليس لما تفسير إلا 
وقوله(وتزادوا الأ كرية) ||| الاول ( قولھ أى وفسدت الشركة منحيث ھی باشتراكها الخ ) الباء بمعنى فى ای فى اشتراكها ای 


لان للدم بعد الو قوعأىانه 
انو قم الاشتر اكفاسدافا 1 
انهم يترادونالا كريةبآن 


عند حققما فى هذا الفرد (قْإْه ولو حذف الواو الاولى ) اىالداخلةل كبيع (قوله فاو أخذ الخ)اى 
فاو م يتسا والكراء وأخذ الخ هو الحاصلأن الصو ر ثلاثة إذاكان الكر اءغي رمتساو وتساويافى الغلة 
كانت فاسدة وان تساوت الأ كرية وتساووا فى الغلة أيضا فالجواز وان اختلفت الأ كرية وأخذ 


يرهم ن عليهشىء لمستحقه كل واحد من الغلة بقدر ماله من الأ كرية فالجواز أيضا وللوضوع فى الصور الثلاث انهم دخلوا 
اذا كاب تالرحاتساوىثلاثة على العمل بأيديهم ( قوله مثلا) أى أو عمل رب البيت أوربالرحا وانما خص رب الدابة بالك كر 
:درام والبيت إثنين والداية 


تمعا للرواءة قفی بك ثمل كلام الصنف ما اذاكان ذلك العقار الذى 
واحداء ثلا فالخجلةستةتفض ا قوله EE‏ 8 


1 علنها: الغلة فاذا كانت الغلة ثلائين وأخذكل واحد عشرة رجع صاحب الرحا على لا ينقسم 
ضاحب الدابة مخمسة ويسيرالحكم فى لاستقبل على مقتضىهذه القسمة فاصاحب الرحا فا محال النصف و لصاحب البيب الثلث و لصاحب 
الدابة: السدس (وإن اشترط فىعةدالشركة(عمل ربة الدابة ) مثلاوءمل (فالغلة ) كلها(له”) أىلاعامل وحده لأنعملدكانه رأس 
الال ( عليه كراؤاما ) أىكراء الثل لما وان لم بصب غلة لان ٠ن‏ اكترى نينا فاسداً فعليه كراء الثل ( وقفى كلل شريكٍ 
فيا لا ينم 7 )كام وفرن وحانوت وبرج أنى أن مر مع د شريكه ( أن' مر )معه ( أو بیع ) منهجمیع حصتهولو 


مل ]ا الشركاء الأخم فى الخ 
لاينقم بعضهء لك زف ون الوقوف عليه أوالناظر التعمير ر التعمير بعد أمرالخا م لدبه فانه بض ۴ 0 
عليه بالبيع على المعتمد خلافا لمن قال انه لاع وعمره طالب العمارة ويستوفى ماصرفه علىالوقف من 
غلته وعى الاول فيباع منه تدر الاصلاح لاحميعه حيث تج له كذا فى عبق وكتب الشبخ أحمد e‏ : 
5000 ى د 7 0500 نعو" ا 
#اضرخ #الوانوخى اه ممصمل الخ إذا يكن لا وقف رريع عمزمته وتو جد من ستاج رصيق | ای حم عليه بالبييع 


ويدفع الاجرةمعجلة يعمريبا وإلافلاباع (قوله ان سمر) أى لشخص آخر يمر فانأنى الكمريك 
الثانى وهو الشترى ان بعر فانه يقضى عليه بعشل ماقضى به ع الاول قله وقبل بقدر ) أىوقيل 
بيع القاضىمنه هدر ماسر ماأيقاه .ن حظه (قوله اعا أيح لاضرورة) أى وهى ترتفع ّدر 
الحاجة (ق له الأخف) أىالدى هوأخف فالضرر منكثرتهم (قوله والرادالخ ) جواب عمايقال 
ظاهر الصنف إن الحا م يقول للشريك لامتنع من التعمير م نأول الأمر حكنت عليك انتعمر أو 
تيع وليس كذلك إا كم انما يكون بممين وهو إذا قالله حكمت عليك أنتعمر أوتبيع لميكن 
ال حسكومبدمعينا بلا لحا ك ,أمره أولاالمارة بأن يقول لهعمر فان اء::م قالله حكمت عاك باليع 
ومجبرءعليه فالقضاء إنما يتعاقى بالبيع والتعلق بالمارة الأر وأجيب بأن الفضاء م تعمل فى حقيقته 
وهوا سكم بالنسبة لام وفىبحازه وهوالءر بالنسبة للتعمير فأو فىكلام الصنف ليست للترديد فى 
السكم بل لاتنوبع أىتنودع حالتين إ<داها منغيرةضاء والثائية بقضاء ولابتولى القاضىالبيع بعد 
حكمهبه بلالذى,تولاهالشريك الحكوم عليه أو وكرله وظاهر الصنف ان‌الآى حر طالبيع وان 
كانله مال ظاهر يمكن التعميرمنه وه وكذلك خلافا لسحئون القائل انكان له مال أحبرعلى العارةمنه 
فقط كا يفيده تل ح عن البر زلى وانظر إذاجبره القاضى عفىالبييع هلللشر ,ك الذى أرادالمارة أخذه 
عماوقف عليه من الثمن أولا لا<مال أنيكون أراد إخراج شربكه أويعرق بين منيفهم منه إرادة 
ذلكفلا عكن ومن لايفهم٠نهإر‏ ادة ذلكفيمكن والظاهر كاقالشيخنا الاول وماذ كرهالصاف )١(‏ 
من ان الحا كم يأمر الآنى بالتعمير فان امتنع حكم عليه بالبيع لمع حصته وبحبره عليه أحد أقوال 
ثلائة ذكرها ابن رشد أشار لما ابن عرفة بقوله وإذا دعا أحد شريكه مالاينقسم صاحبه لاصلاحه 
أمربه فانأنى ففىجبره على ببعه يمن يصلح أو يدع القاضى عليه من حظه بقدر مايازم منالعمل فما 
بقى من حظه الثم إن كان مليا جيره على الاصلاح وإلافلا الأول لابن رشد عن‌ابن القاسم ومالك 
وسحنون (قولهفانمن آی العمارة لامجبر على اليرع الخ) أیسواءکان على البثر أوالعين زرغ أوشحر 


فيه عر مؤير أملا وهذاالقول اليد رارج فوتول ابن لقانم وقالابن نافع بجر الشسريك على . 


البح انأف العمارة إن كان على اابثر أوالعين زرع أوشجر فدعر «ؤير وقدضعفه ارو ورجح 
ماقاله ا القاسم (قوإّهماحصل م ن الاء بعمارتك) وهو إء! كل الاء إنكان التخريب أذهب كل 
الماء وحصل لاء بالتعمير أو 10 ماه بالعمارة هذا هو الدواب ( قوله وسواء كان كل 
منهما ) أى من السفل والعلو ( قوله فبذه ال لة مما استنى الخ ) أى فهذه المئلة وكذا 
ماقبلها ا استئنى الخ # وحاصله ان المستثنى من عدم جواز يسع الوقف حمس .سائل هذه 
المكلة والتى والمقيرة إذا كانت اطاحة 
داعية لتو سييع “اذ کر وان التوسريع إغا يحون بالعقار الموقوف لكونه يوار المسحد 


قيلها و جح لاء رااوقف لتوس_هة اأسحد والطر ف 


أو الط راق 3 اھر هه ة (قوله على الأسفل ) أى اله وأهعى وقوله جم رت الأسفل على المناء 


)۱( قودوماذ كرهالمصنف الاو لی تفر دمه بالفاء لەلمە اى َء 


ويستئنى من كلامه الب 
والعين فانم نأ الع.ارة 
لاحر على ابيع بل يقال 
لطالمبا گر إنشثت ولك 
ماحص لمن الماء يعمار تك 
إلى ان نتوفى قدر ما 
أنفقت مال يد فع له اشر بك 
مامحصه من‌النفةة وأما ما 
طقسم فلا مجر الممتنع على 
الببعازوالالضرر بالفسمة 
( کی فل ) ی کا 


قفى على ذئ سافل 


بالنسبة لمن هو أعلى منه 
وان كان أعلى بالنسسة 
الربع طباقا متعددة بأن 
يعمر أو بع أن مر 
وسواء كان كل ملهما | 
ملكا أو وقنا أو اح ها 
ملكا والآخروتها سكن 


| محل بعااوقف إذالم بن 


له رسع اهر ماه وم ان 
استتحار 


5 اور 
٠‏ 3 


داع aie‏ الا هدر مأممر 


| به فذء المثلة نما استدى 


من عدم جوازبءالوقف 
) إن" وهى) الأسفل أى 
ضعف طعفا شديداً عن 
حمل الد لوفان. قط الأء 
على الاسغل قودمه أحر 


u 


رب الأسفل على البناء أوالبيع من يمى ليدنى رب العو عاوه عليه ( وعليه ) 


أى على صاحب السفل 
(التعلرق )أ ى تعلق الاعلى 
حقيتم من اصلاح الاسفل 
لان التعليق عنزلة البناء 
والبناءءلىذى!!-فل( و ) 
عليهيضا( السةف )السائر 
لسفله اذ السفل لا سمى 
بتا الا بالقف ولذا 
كان ةى به لصاحب 
الاسفل عند التنازع (و) 
عليه أيضا ( كنس 
مرحاض )يلقى فيهالاءلى 
سقاطته لاله عنزلةسمئف 
الاسفذل وقل السكنس 
على اجينع هدر الاجم 
وامتظبر (لا سل ).رق 
عله الأعلى فلس على 
صاحب الاسمل بل على 
الأعلى كالبلاط الكائن 
على سقف ذى السفل 
كك ) قفی عل صاحب 
علو مدخولعليه (بعدم 
زيادة العلئ ) علىالسفل 
( إلا الحفيف )وهو مالا 
ضر عرفا حالا ولا .1 لا 
الإسفل: (و) قذي 
) بالقف الاأسفل )أى 
لماحه عند التتازع 
( والدابة لارا كب الا 
“تعلق بلجام ) ولاسائق 
أوتاثدإلاكرف (وإنأآنام 
أحدامم ) أىأ<دالشركاء 
فىدت فيه رحا معدت 
لا كراء خرنت ( رحا ) 
أي عمرها أحدمم 


أو الع أى ولا ضهان على صاحب الأعلى إذا أنذر م يأنى وكذا عكسه وهو مالو وھی 


البلاط الذى فوقه فمو لصاحب الاعلى ( قول إلا لعرف) أى فى .صر فانت رب 


العامل 
وخيف الهدام الاسفل بوقوع الأعلى عليه فان أنذر صاحب الاو ومضت مدة بعد الانذار يمان 
ذا هدمه وم ودمه وسقط على الاسفل فهدمه ازم رب العلو إعادة السفل على حاله وان لم ينذر فلا 
بازمه (قوله أى على صاحت السفل ) يعنى اذا وهى سقله وقوله تعليق الاعلى أى اذا خف سقوطه 
فازمه أجرة الخشب الدى يعاق عليه الأعلى وأحرة من يتولى التعل.ق وماذكرهءن ان تمايق الاعلى 
على صاحب السفل الواهى هوالشهور وقبل انتعليق الأءلى على صاحبه (قوله والبناء ) أى وحمله 
باليناء علىذى السفل ناذا علقه وسقط الأعلى بعد ذلك فلا ضمانءعلى صاحب السفل لانهتعل الطلوب 
(قوله وعليهأيضا الستف ) ققد تمل أنوالحسن عن الشيخ ألى عمد صالع ان على صاحب السفل 
الو امز والورقة والممار والتراب والاء الذى عحن به ااتراب اه وأراد بالورقة الحشب الرقدق 
الذىيسمر فى الجوائز وما يقوم مقام ذلك كالبوص الذىيرضقوق الجواز ( قله وعليه أيضا ) 
أى على صاحب السفل أيضا (قولهياقى فيه الأءلىالخ) أىسواء كانفه أسفل وينزل صاحب الماو 
لفمه الاسفل ويلقى فيه سقاطاته أو كان له فم عند صاحب العاو وفم عند صاحب السفل هذا هو 
الظاهر (قوله لانه #نزلة سقف الام فل ) أىفى ازوم اصلاح صاحب السف لله مع انتفاع الأعلى به 
(قوله وقيل الكنس الخ ) هذا قول انوهب وأصيغ والقول الاول وهو أنه على صاحب السفل 
خاصة قول اين القاسم وأشهب وهو الشهور من الذهب قال الشارح والذى ينيغى الفتوى به قول 
أصبيع وهوأنه على المع بقدر الجاجم وحلالخلاف إذالم بحر العرف بشىءأما اذا جرى شىء عمل 
به اتفاقا واختلف فىكنس كنيف الدار الكتراة فقيل على رها وقيل على الكترى والقولان عن 
ابن الفاسموفى الدونة دليامما وكلهذاءند عدم جريان اعرف بشىءوإلا عمل بالعرف قطعاً وعرف 
مصر أنه على رب الدار وأمطين الطر الذى ينزل بالأسواق ورعا أضر بالمارة فلاب على أز باب 
الحوانيت كنسه لانه ليس من فعلهم فلو جمعه أرباب الموانيت فىوسط السوق فأضربالمارة وجب 
علوم كنسه الرزلی وهل على ااسكترين لادوانيت أوعلى اللاك وعندىاء 2 جعلى كنس مرحاض 
الدار الكتراة اه شب وذكر الواق هنا مسئلة وهى مالو دخلت دابة فى دار وماتت فما فيل 
إخراجها على رب الدار لاعلی ربها لأثريها انماكان علكها حالحياتها فاذاماتت ليملك منهاشينا 
قيلزم ربالدار إخراجها وقيل ان إخراجها على ريما لاءلى رب الدار لانه أحق محلدها وجنياما 
وبلحمها إذا راد إطعامهل لابه وموتها لاتقل ملك ر اعا وصوب ابن ناجى وغيرهالقول!اثانى 
انظر بن (قوله لاسلم) بالرفع عطفا على التعليق أىلاعلى صاحب الاسفل سل برق عليه الأعلى 
( قو هكالبلاط السكائن على سقف ذى 'سالى ) أى قانه على صاحب الاعلى وأما مابوضع نح ذلك 
ابلاط من تراب أوطين أوجبى فعلى صاب الاسفل کا مر عن أنى عمد صالح )5 مو بعدم زيادة 
العلو ) بعنى ان صاحب العلو إذا أراد أن .زد فالناء على علوه الذى دخل عليه :فانه عنعءن ذلك 
وبضى عله سدم فمله لأنه يضر ناء الاسفل الام إلا ان يزيد زيادة خفيفة لا محصل ٠ههاضرر‏ حالا 
ولا لا الأسفل فلا عنع حبفلذ وير جع فى ذلك لأهل العرفة ( قوله وقضى بالسقف ) أى وأما 


الجار بسوته أو ةوده أو تماق بلحامه فاذا تنازع مع الراكب ولا بيئة لواحد قضى ا | 
لاسائق أو ااتعاق بلدامها (قوله وان أقام أحدم رحا الخ ) أى أو أقام حجاما ليسم أو أقام ۱ 
دازا دمت + واحد وناد قلا موم لر حا وصورته AW‏ مشت رکون ق ست نه ١‏ 


رحا :دة لالكراء لم ال 


١‏ أحدم لمك أن أنا من الا صلاح وءن ا الا EE e‏ الع فالمشمور أن الغلة 


ومقابل المشوورماروى عن!ن القاسم انااغلة كلما ان عمروعلءهان شار که حصته من كرائها خر اا 
على تقدبر أن لو اک ان يسمرها واستشكل الاول بان إستغاءه ما أنفقه من الغلة فيه ضرر عليه 
لانه دقع جلة واحذ مذ رقا وا جب أنه دوالدی ادحل تفه يذلاك اذ لواش شا ءار نعرمالاحا؟فبجبرهما 
عل الاصلاح أو البيع من بساح ( كوله قبل القضاءبااارة ) اشار هذا إلى ان هذه السثلةءن افراد 
زى كل شريك الح م لكن ما مر“ بان لاحكم ابتداءوماهنا فى عمارته ]ذا أبباقبلرفعهما لاماذى فلا 
| منافاة لاختلاف ا )م ۴ ومن اذتهما له فى العارة ) أى سواءكانت إا ممن الاذذله.نحين 
طلبت منبما المارة إلى آخرها أو سكا حين الاستئذان ˆ م أيا حالالعمارة أو عكسهبان أبيا حين 
الاستلذان وسكتا حين العمارة( قوله أوسكتا حينالءمارةعالمين ما )أىسو اء کان استاد ہما أم لا 
© واعلم ان فروع هذه السثلة سبعة الاول ما اذا استأذتهما فى العمارة وأبيا واستمرا طى للنع إلى 
تمامالعمارةو الك وانهبرجع ماع رف الغلة» والثانى ان ستأذ ہما فیسکتا ميا باحال العمارة والثالك 
عکسه وذو أن يستأذلهما ف أا وسكتا عند رو سما لاعمارةوا لحكم هذ ن انه برحع ا حمر نه 
| فى الذلة كالاول » وار داعا بعمر قبل علم اصحابه ويطلءوا على العارة إلا بعدعاء ما واءرضواعا 
فمل أو لا والمكم هذ أله رجع : ما 7 ف ذمنهم لقيامهءثهما عا لا بد لا منه» والخامس أن همر 
باذم ولم محصل مم ما ينافى الاذن لانقضاءالعمارةو حكما كال قا اوا عواسين 
العمارةعالمين بواسواءاستأذتهم ام لاوحكما كالتى قبلها.والسابع ان يأذنوا لهفىااعمارةم اماه بعد 
ذلك فان کان النع قيل شراء الْؤْنَالق عمر 3 عمر قانه يرجعق الغلةوان كان النم! بعدشراء ااؤن 
رجع ع علوم فى ذمةهم ولا عبرة عنعهما له( قود قى على جار بالاذن ) أى أنه می الحار؟ أنيأذن 
لجاره فى أن يدل الأجراء والبنائين من داره لاج لاصلاح جذاره اكان من جنه ار 6 لأخف 


الضررين وھا دخول دار الحار وضرورة الاصلاح ودحول دار الحارأحف ©« ويؤخذمن هذا أن 
منز ل كنيف الجار إذا كانفى دارجاره فانهيقضى طالحار فان ياذن لحاره بادخال العملةفى داره 
لاجل نزحه وأشعر قول الصنف لاصلاح جدار انه لا يقضى على ااحار بالاذن فى الدّول لتفهد 


الجدار وهو ظاهر كلام إن فتوح واشعر أيضا انه إذاأراد تطبون أو تبرض حائطه من جية جاره 
| فله »نمه حث لا كرتب عل ذلك اصلاح حداره. 3 إن للحار منعه من ادخال حص وطين قیدارە 
ويفتح 7 ة فى حائطه لاخذ ذلا اذ رعا آكدرعليه داره بل لوا اذا اذنالحار لجاره في ادخاله 
ْ العملة فى داره لاجل. أصلاح جداره وتضرر من.دخول الجار مع العملة كان له وإصف ما يريد 
عمله للعملة وثم يعملون ( قوله أى من حيث العرض ) اثار إلى انعرضا عرز حول عن نالب 


الفاعل أى لا يقم عرضه ملتبسا بطوله ( قوله من الحانب الدى يايه ) الصواب اسقاطه لان 
الفرض ان القسم بالفرعة فتارة يأتيه بها ما يليه و طاسة ولو أزيد كمه براي 
لجاز القسم على ما تراضوا علیہ من الطول أو العرض کا فى ابن غازى وح ١ه‏ بن وفى شب 
ان محل جواز ا على قسمه عرضًا اذا تراضوا عل ان كل واحد بأخذ نصيه من جېته 
واما على انكل واحد يأخذ نصيبه من جمة صاحبه فيمنع لان قسمة المراضاة يع وشرط البييع 

الاشفاع :ليع فتحصل إن الحدار هذى ظسمته بالمرعة طولا لا عرضا وبجوز :-مته باللراضى 


الخاصلة لمم بالسسوية e‏ 7 ا ما انمق علبيا فىعمار تما الا ان يعطوه ثققة فلاغلة له | 


طولا وعرضا اذا ترضوا على أن كل واحد بأخذ تصيبه من جبته وإلا منع وحل القضاء/ 


قبل القضاء بالعارة أو الع لمن العمره 0 یا ) أى رہ من اتنا (/11]) ممه ومن ن انما له فى المارة ( فالشلة 07 
e S5 : :‏ 8 مايال وة( و 60 


|[ أي بعد أن توف الةم 
ا اق 1 
م على اناستها ورجع فى الل 
| لانها حصلت بسبه وغ 
ج ىال مة لانەم يؤذن 
له فى المارة وء موم أبيا 
أهما اناذناءفى اإمارة أو 
سكتا حين الممار: عالان 
بها فيرجم فيذمتيما ( و ) 
قضی على جار( بالاذنق 
دځول جاره ) فى بنته 
لماوح جدار ) من 
جرته(و تحور )أىالجدار 
كغرز خشبة أو حو 
الاملاح كثوب سقط 
| أو داية دخلت فى داره 
فقضى عليه بدخول 
جاره داره لاخذ. ما وکر 
(و) قضى( بفسمام ) أى 
الجدار ( إن طلبت”) و صفة 
القسمة عند ان الام 
أن يقسمطولا من اشرق 
لمغرب مشا مادا كان 


0ك بين يبب صصص بحسب بد n‏ 


طو له عير ر 3 ° 
ا 


شرق لمقر - في ار 
شبرين مشلا أخذ كل 
واحد عشيرة أذرع,المرعة 
| فر أن المراد بطوله 
من للشرق 
لمغرب مثلا لا ارتفاعه 
و(لا ) بقعم ( بطول 
عر'ضاً ) أى من حيث 
العرض بان يأخذ كل 
واحد منيما شرا من 
الجانب الذى يليه يطول 
المشرن فراعا 


امتداده 


بأن سو 


لاحار استر على نفسك ان 
شت (و) قضى( مهدم بناء 
فيطريق )نافذةأولا(ولو 
يضر )بالمارةلأنها وقف 
لمصلحة السامين فليس 
لأحدأنينى بهاشيثاً فان 
كان أصلهاءل>الاحد بان 
كانتدارا لهوانهدمتحق 
صارتطر يقال يز لملكة 


يطل الزمان حت .يظان 
اعراضةعنيافليس لهفنها كارم 
(و) قضى (جاوس باعة ) 
عله ببعة يتس الياء جمع باع 
کحائك وحاكة وصائغ 
وصاغة تحر كت الياءو انفتح 
ما قبلها قلبت ألفا (بأفنية 
الدور ) وهىمافضلءن 
الارةمن طريق واسع نافذ 
كان بين بدى بامها أولا 
فلا فناءلضيق أوغير نافذ 
(لابيع ) أى لاجلهلا انحو 
حديث ( ان خف) البيع 
أوالحلوس فا نكث ر ككل 
النهار أو أضر بالمارة منع 
فضلا 
السجد كفناء الدور قبل 
ثم الراجح جواز كراء 


عن العضاء به وفناء 


الأفبة خلاقا لما فد. | 


التتاثى فتأمله ( و:) قضى 
) للس ابق ) من الما 
للا فنية ان نازعه فەغر. 


ولو اشهر به ذلك الغير ( کد ی فى القضاء NEE‏ 


520000 


سمه بالقزعة طولا إذا م يكن عه جذوع لاشر يكين وإلا 1 0 جيرا لا طولا ولا عرضًا بل 
يتقاوياه أن صار له اختص به وله قلع جذوع شعريكه ومحل عدم قسمه حيذئذ إذا ل بدخلا على ان 
من جاءت جذوعه فى ناحية الآخرأبةاهاحالها انظر التوضح( قولهبأنيشق ندفه) اارادبأن بعل 
علامة فى نصف العر ضكوتد يدق فى الجدار ( قوله على من هدمه ) لعل الأولى! سقاطهذهالكلمة 


لى جار( بإعادة ) جداره (الاتر لغيرم ) على من هدمه ( إن" هدمه ضرراً) بجاره 
) لا( إن هدمه ) لاصالاسم E‏ ف عضر )۸ ) (أو 5 0 18 فافلا ی عل صاحمة اءاد e‏ عرق على ما كان غله وال 


) قوزه لاإن ھ4 لاصلاح الخ ) کلام ان ونس ظاهر أو صر فى الحدار الذدى هولاحدهاوهو . 


سترة بدلبها وأما الشترك إذا اتهدم فان انسع موضعه قسم كا تقسم انقاضه والا فهو ءن افراد قوله 
قضى على شريك ال ( قله أو هدم ) بالبناء للمفدول لا بالبناء للفاعل لأنه لم برد لازما واما تفسير 
بعصم له قول أى اهدم سه فهو تفسير مرادوهو عطفعل هدمة الواقم فى حيزلا وقول الشارح 
فلا بقضی على صاحبه باعادته. فى الحالين أى ولو مع القدرة على اعادته ( قوڵه فان کان اصلها )أى 
الطر.ق ( قَولْه لم بزل ملكه عنما ) أىوحينئذفلا عنعمن البناء فا ( قود عااذالوبطل الز مان ال ) 
قال شحنا والطول عشسرة أعوام على الظاهر ( قوله فليس له فها كلاء) أى فاذا أراد إلناء فا 
الباعة فيها ٠١‏ زادط مرور الناس فى طرءق واسعة نافذة ( قوله فلا فناء لضيق ال ) أى لا فناء 
للدور التق فى طر.ق ضبق أو غيره نافذة أى لا فناء فيها عكن منه الحالس لأن المقفى غير النافذة 
لخصوص أهل. دورها والحق فى النافذة لعامة المسدين فمنع من صق علييم * والحاصل انه اغا 
بقضى محلوس الباعة بأفنية الدور روط أربعة ان خف الجلوس وكان لا يضر بالمارة لانساع 
الطريق وان تكون الطريق نافذة وان يكون جلوسمم لایع ( لے لا نحو حديث ) أى لایقفی 
إقضى يلوس الباعة فيه ان خف ولم يضيق على مار" (قوله لم الراجح جوان كراءالافنية )أى سواء 
كانت افنية دور أو حواندت فبحوز لصاحب الدار أو الحانوت اخذ الاحرة من الباعة الذين 
محاسون كثير ا فى قناء داره أو حانوتهتةىالمواقسمععيسى بنالقاءم لأصحاب الافنية الى نتفاعهم بها 
لا يضيق على الارة ان بكروهااين رشد لأن كل ما للرجل ان ينتفع به جوز انيكريه اه وهو يشمل 
بءءومه فناء الحوانيت وغيرهاونه يسقطتنظير عبقففناء ا جوانيت ١ه‏ ,ن( قولەخلافا مايفىدەتت ( 
ی من منع كرائها وقد عامت ان النقلعن ابن القاسم خلافه ( قوله ككسجد) أى كاان» نسبقغيره 
بالحلوس فى محل من ااسحد لأحل صلاة أو قراءة قرآن أو عل فانه بقضی له به وإذا قام لقضاء 
حاحة أو دید وضوء نبو أحق به اذا رجع اليه لافى صرح مسل عنه‌صلی الله عليه وسل قال إذاتام 
احدم م ن بحاسه لم رجع اليه فو احق به اھ بن وهل يكفى البق بالفرش فيه أو لايد 
ان يكون بذاته واما الق بالغر شس و عجر لا حور حلاف ذکره ح ( قوله قائه فى له ) 


|| أى لدلك امعتاد بذلك الحل ويقام السابق الذى سبق اليه منه ( قولهد قال ا مورأحق به)أىو قال اأ 
اوور معىق فول الامام أحق به استحسا نا للا وجوبا ان رحح القول بالقضاء aa. a>‏ الممشمور 


( قوله 
.وهذا مالم يكن ن غيرالسابق اعتاد” الجلوس فيه تعليم ع كتدريس أو أمحديث أو إقراء أوإقتاء فاه عضى له به كا بفيده قولالامامفا»ه 


ادق به دن غيرة وقال اور أحق به استحاناً لا وجوياً أى 


ان الام :ول لن نازعه الأولىلكوالاًحسن عند اش ّتعالى ان تنحىعنه لمن (۳۹۹) انم به قب..ون كلامة خارجا عغرج 
: انفتوىلا ال حك والظاهر 


اناختصاصهبه انما هو فى 


( قو له ان ا لجا HIE‏ نازعه ) أى يول لاسابق الى نازع الءتاد زوه بون كلاءه له ) أى | 
فيسكونكلام الحا للسابق ( قولهةحت )صفةلكوة وكذاقوله أريدسد خلفها ولا مفموم لقوله 


5 الو قتالدی‌اعتاد الحاوس 
: أر ريدس د خلفهابل لو رىد اوها دن غر سدفالحكم كذ لك.ن بأبأولى# و حاصله ان الكوة الق فيهلماذ كر لابوق تآخرولا 
أحدث فتحها يقغى بسدها وإذا أريد سد خافها ققط بعد الأمر بسدها قانه.قضى بسدجمءما ويزاك || مااعتادهوالد.ولاانسافر 


كل مايدل علا وقيدح القضاء بسد الكوة التى حدث فتحما بما إذاكانت غير عالية لا محتاج فى 
كشف الجار منها إلى صعود على سلم وغوه وإلا فلا قضی بسدها وقيده أيضا عا إذا كان يتراءى 
منها الوجوه لاالزارع والحيوانات وإلالم #سداتفاقا وإذاسكت .ن حدث عليه فتح الكوة وتحوها 


سفر اتقطاع ثم قدم (و) 
تفىعل جار( بسكوة ) ٠‏ 


فتح الكاف وضمبا أى 

عشر سنين ول ینکر جبرعليه ولا مقال له حيث لیکن له عذر فىيترك القيام وهذاقولابن الفاسم د“ |[ طاقة(فتحت) أى أحدث 

| القضاء اه بن ( قوله تشرف مل دار جاره ) أى محيث بتبین لارائی منها الوجوه وان لا .بظور فتحها تشر فط دارجاره 
لاراى مها الوجوه نلايقضى بسدها إذلا ضررفيها اهعدوى (قَولْهِوأماالقديمة فلا بقضى بسدعا ) ||| وأا القديمة فلا فى 
اىسواءكانتمشر فةعلىدار الجاد أملا(قَولْه خار جها) أى وهو ماکان جهةا لار (قوڵه كارز الةالمتبةالخ) بسدها. وال الجار استر 
أى فاو أزال ما ذكر وبق ما يدل عليهسا بوجه وسدها من خارج فقط وهو جهة الجاد أن || م نفسكانعثت (أرييه 
داحلها بلاسد حاز لهدذلكلان الانسان لا عنع من حفر حفرة فى حائطه لنتفع ہا اھ شخنا عدوى سد )التنوین( ا ( 
(قو له :للا بدمنسدمايدلعليها ( الأ ولى بل لابدمن ازالة مايدلعلها کان بسدأوغيره ( قوله‌وكذا اا وكذا داخلما 
باز التدوهذم (قَوله و عنع ذى دخان ) أىو ھی ااب ذى دخان إذا تضرر الجيران له بسيب فبمافلا يكف للك لاجد 
تسود الشاب والحطان وعو ذلك وقوله ورانحة اى وقةى م احداتث ذى رائحة كريهة إذا ن سد مابدلعلې اکا dl:‏ 

من‌سد مابدلعليا كز 


|| تضرربها الجيران كدبغة ومذبح ومسمط ومصلق وعيرة والذبح الحل العد للذبح والسمط هو 
الاناء الى يوضع فيه مصارين الميمة ورأ-ها وكرشها وبسمطفه ذلك فىاماء الحار لازالة ما فما 
من الاقذار والشعر والصلق هو الاناء الذى طبخ فيه للصارين والرءوس بعد اخراج قذرها فى 
| السمط تنه بنع الشخص من تنفيض الحصر ونتحوها على باب داره إذا أضر الغبار بالمارة 
ش ولا حجة لهأنه إنها فعله على باب داره قله ابن حبيب ( قوله وأندر ) أى وقضى نع إحداث أندر 
وقوله بفتح الدال المبملة قال ح وم أقف على غيره وهو «صروف لأنه ليس علا ولا صفة وإ فيه 
وزنالنعل وحدهوهولايةتغى النع من الصرف وحده ( قوإوة.ل بیت )اعترض بأن منعه لا يتقيد 
| بكونه فى مقابلة البيت بل محصول الضرر كا يفيده تعليل الشارح فلو حذف قوله قبل وأبدله بعند 
أوقرب لسم مماأورد عليه وقديقال إن الحرين إذا كانفى أىناحية من البيت يقال فيه إنه قبل البيت 
| ( قولهأو حانوت )أى أوتحوها كنستان فلا مفهوم لبت فاوقالالصنف قب لكبيت بالكاف كان أثعل 
( قولهوعنع احداث مضر ) أى وقفى بنع إحداث مضر ( قوإه كرحا الخ)أىوأما الفسال والحداد 
والدقاق إذا كان يؤذى وقع ضربهم فقط ولا يضر مجدار الجار فلا عنعونءن ذلك ( قوله وإحداث 
إصطيل ) وقضى بنع اجداث إصطيل الخيل ونحوها منالدواب واعترض بأن هذا مستغنىعنهلانه 
إن كان النع لاراحة فهو داخل فى قوله وراحة : كدباغ وإنكان الضرر بالجدار فمو داخل فا قله 
وان کان للتأذى بالصوت فهو لايقتفى منع الاحداث کا يانى فىقوله وصوت ككند وأجيب بان 
العلة فى منع احدائه الراحة والضرر بالجدار لكن الصنف أراد التنصيص على أعيان السائل 
الذ كورة فى المدونة ( قله أو حانوت قبالة باب ) أى وقضى عنع احداث حانوت للبيع أوالشراء 
|| أو لصنعة قبالة باب شخص لا لمزم على ذلك من التطلع على عوراتذلك الشخص وأولى فى النع من 


العتبة والواجهة والشباك 
والخشب بالجوانب خوفا 
من اطالةالزمن فيريد من 
احدثها أ وغيره فت<ها بادعائه 
قدمها لدلالة محلبا علا 
وكذا غيرها ما شرف 
على الجار حيث حدث 
( وعنع ) ذى ( دخان 
كحام ) وفرن ومطبح ` 
وفين (وار احة كد باغ ) 
ومذ بح ومسمطمءن )كل ماله 
رالحة كرةلاضررالمحاصل 
من ذلك والراد الحادث 
عاذ كرلا ديم (د) بنع 
(أنسر) بفتح الد ال المملة 
أىالجرين(قبل)أى جاه 
( بيت ) أوحانوت لتضرر 
ينبن التذرية ( 9 ) عنم 
€۷ - دسوقی - ك 4 احدات( مضر جار ) کرحاومدق وبر ومر حاض(و )ادا ٹ(اصطبلأو' انوت فبا باب ) 


:ولو بسكة نفذت (9) قفى (۳۷۰) (بقطمر ماأضو” من ) اغصان ( شجرة مجدار ) لغبره ( إن" ممكدت*) الشجرة 
) واا“ ( بان کان EEE SSE ETE‏ - کڪ S5‏ سد EEE‏ 2 1 
أقدممن الجدار رقو "لآن) | احداث الانوت قبالة باباحداث مصطة لأجلالجاوس علا قبالة باب ( قله ولو بسكة نمذت ) | 
انك اروا ا هذا خلاف مالابن غازىمن التقييد بالدكة غير النافذةبناء على التسوية بين انوت والباب قال ح || 


ا وهو الذى حكاه ابن رشدفىكتاب السلطانوأنق له ابن عرة: لکن تقل ‌الرزلی عن الازرىأن دش 


ومو الرا جح وعد هوهو 1 2 5 م 5 ا 

قول ۱ للا (CY):‏ القرودان قال ان الحانوت اشد ضررا من الاب لكرة ملازمة الحلوس به اله کچ کل , 0 
لاون b‏ 2 : 

ENE | 56 5 2‏ وهو السوات Alla CLAN SEOs AR‏ تق اواك 

يقضى عع بناء (مائع ور | .ر 2 جر - ١‏ 00 00 ن ( قوله 

وتن ودبع )عن 8 || محددت شحرة ) أى إن حدثت لشحرة على الحدار ولا مفهوم للاغصان بل إذا اضر بض جدار 


| الشجرة التجددة بالجدار فاته يقطع ذلك الإعض أخذاً من قول الصنف ومضرا مجدار ولا تقطع || 


وظاهره ولو منع الثلاثة |[ ا ١:‏ 3 1 
(إلا*)اذيكونمنع الشمس | النجرة وكا دى شاع أخسان الشيعر وة بالجدار ى انا قم إذا.-صارت بد لاسن || 
والرع (لأنتر) أى ع | إصعددعلها لبيت الجار مخلاف دار خر محجانب دار الآخراو عشى توصل الشراق منها أدى ا 
فيمنع ومثل الأندرطاحون فلا يلزمصاحب الخربة بناؤها ويلزم صاحب اادار الاجتراس. وحفظ متاعه ( وه فقولان ) الأول 


لمطرف وابن حبيب وأصبغ وعيسى بندينار واستظهره ابن رهد والثانى لابن الاجشون لأن بای 
الجدارء أنهذا يكونمن حرم الشجرة فهوداخل عى اضرارالشجرةلهوقد عامت أنها إذا كانت 
| قدعةعى الجدارفاللاف اعا هوفى قطع ماأضر” من أغصانها وأمائفس الشجرةفايس لاجار قطعهاولو || 
أضرجدره! ااغيبة مجدارماذ كرهابنرشد انظر بن ( قوله ولا يقغى عنع بناء مانع ضوء وثمس أا 


الر ع(والاعنع من (عاوه ا 
ایکون ذميا فيمنع کا جنع 
للل الذىاشر فع ناء | 


جارهمن الغمر رأى التطلع وديمح ( وذا هو الشهور ومقايله مارواه ابن دنارعن ابننافم أنه عع من ءانع الضوء والشمس 
عل جاره (و) يه بمنع من والريبح (قُوله إلاأنيكون) ى البناء (قَولْهِ ولايمنع من عاو بناء )أى ولواغير منفعه آمو دعليهواضر ګاره 


قالابنكمنانة إلاأنيرفمهليضر محارءدون منفعة له فانه منع اه وفى الدونة فى آخر كتاب القسم ومن || 


ضوت 
3 دق الاش 0 رفع بنيانه نجاوز بهبذيان جارهليشرف عليه عنع من رفع بنائهو بمنع من الضرر بالتطلع على جاره قال أ بو 
وحداد وتجار (ق) لامع الحسن اللام فى لشرف لام العاقبة اه وهذا ,فيد أنما أدى إلىالضرر ولم,دخل عليه ليس كالضرر 
ربدارمن احدإث(اب ) الدخول عل ه(قوله إلاأنيكو ن ذميا فيمنع ) أىءن عاو بنائه على بناءجاره الل وفى جواز مساواتر || 
ولاق الاب آآخر ( بسك | لجاره للسلومنعهمن الساواة قولان قال شيخنا العدوىولاذى شراءمکان عالوليس لهبناء محل عال 


شرف منه على المسادين لإتنبيهد كا لابمنع الشخص من علو بنائه على بناء جارهلاعنعءن احداث || 


تافف ة ) إلى الفضاء ولو 
ما ينقص الغلة اتفاقا كا حداثفر ن قربفر نأ وحمامئرب حمام آخر أو طاحون قرب‌طاحون أخرى | 


ضيقة(و)لامن (روشن ) 


وهو جناح مخرجهفى علو | كاقاله فى»عينالسكام والتبصرة انظر ح ( و وقصار ) أىوصوت قصار وهو الى يدض القاش 


حائطهئيبنىعليهماشاء(ق ) | وكا ادخلت الكاف فى كلام لامنف صوت الةصار ومن معه ادخلت أيضاصوت صديان عكتب 


و محودط حالطنلهمکتنی للصياح والمامالتخذ لېد ر وظاهرالمسنف عدم المنع ولواشتد صوتك!لكمد ودام وفىالواق ععلاقه 


طريق ولا قال ( لمن" له وان محلعدماانعمالميشتد ويدم وإلا فيمنع من ذلك وكل هذا إذا لم يضر بالجدار والا فالمنع اتفاقا 
الجانبان )قد فى الساباط || ( قوله بسكةنافذة ) وأما بغيرنافذة فانه عع من الاحداث إلا برضا الجيران هذا إذاكانذلك الباب 


فقط وقوله ( بسكة 


J‏ || الذىأريدقتحه قبالة باب آخر وأما لوكان متكبا عنه فانه جوز فتحه ولو غر رضاالجيران (قوله ولو 
هذت" )إلى الفضاء قد فى 


ضيقة ) هذا إذا كانت واسعة وعى ما كان عرضها سبعة أذرع بل وانكانت ضيقة عرضما أقل نما 


الزوشن والساباط ولا يدمن || ذكر ( قله وإلافكالملك ميعهم) أى و إلافبىكاالك بميعهم ( قله إلا ياذن اللجيع)أى ولور فعهرفعابينا 
رفبماعنر ءوس ال ركبان ولامكنى اذن بعضهم وقيل ان العتبر اذن من عرءن تحتهمالمنزلهواما من لم بعر من محتهما لمنزْله فلا متر 


رفما بينا 0 وإلا ( تكن 
الك نانذة ( فكالمك 0 ظ 
بججيعهم' ) فلامحوز إحداثالروشن والساباط إلاباذن الميع eT‏ 


اذنهوهذا القول!لثاى تله عج عن الكافى وأقره كأ نه الذهبوالدىفحاشية الفيشى ان الأول هو 


والعتمد ألما يحوزان بغير النانذة أيضا ان رفعا على رءوس الركبان رثعا نا و يضر بضوء انار ةر نابا ) أى قتم باب بال 


الغير النافذة جوز بغيراذن أحد منرم ( إن' کت ) عن :اب جاره 


(VY 


الذهب(قوأه والعتمد ال ) أى ان عاذ کر الصنف فى الروشن والسلاط عن ال E‏ 
السكة نافذة أو غير نافذة صف والعتمد <واز إحدانهما مطلقا كانت السكة نافذة أو غير تأافذة 


ولا عتاج لاذن أحد حت رفع عن رءوس الركبان رفعا بوا ول ضر يضوء انارة ةل ان غازى 1 


التفصيل بين النافذة وغيرها لانى عمر بن عبد البر فى كافيه و تله عنه البطى وعذهاقتصر ابن الحاجب 
وۆله ان عبد السلام وارن قرو والصنف وأما ان عرفة تقال لاأعرفه لأقدمءن ؟بىعمر وظاهر 
سماع أصبغ عن ابن القاسم فى الاقضية خلافه وم يقيده ابن رشد بالطريق الناذذة فتأمله اه وتعقيه 
اح بأن التفصيل الدى كرء أبو عمر ذكره قبله ابن أبى زيد فى النوادروذ كره قله أبو بكر الوقار 
ذقلا له عن ان عبد الحسكم وذكره أيضا ابن يونس ثمقال ح بعد تقل کلامم ققد وجد الن لاقدم 
من أبى مر على أن ذكر أبى عمر له وقبولالجاعة للذكورين له كاف فى الاعتّاد عليه اه ومهذا تعلم 
مافى قول شارحنا تبعا لعبق أن التفصيل ضعيف والعتمد ال انظر بن ( قوله إلا باباً ان نكب ) 
أى حرف عن باب جاره ( قوله ولا بطع عنه منفعة ) خرج ما اذا لاصقه حق منعه منر بطدابة 
يابه .ثلا واعسترض ح قول الصنف الا باباً ان نكب بأنه يقتضى أن الباب الدى فتحه إذا كان 
منكباءن باب جاره الذى يقابله جوز فتحه ولو كان ذلك قرب باب جاره الملاصق له يث إنهيضيق 
عليه فيا بينه وبين بابه ويقطع ارتفاقه بذلك وليس كذلك كاف ‌المدونة وكلام ان رشد فلوة لالصنف 
إلا بابآان نكب وم يضر“ عار ملادق لوف عاف الدونة ونس كلام بن رشد» واءل أنفى فتحالرجل 
الباب أو تحويله عن موضعه فى ازقاق الدى ليس بنافذ ثلاثة أقوال أحدها أنه لا جوز محال الا 
باذن جع ھل الزقاق وهو الدىذهب اليه ان زر رب وبه حرى العمل بقرطية و الثانى أن لهذلك فيا 

شابل باب جاره ولا قرب منه فيقطع به مرقتقا عنه وهو قول ابن الاسم فى الدونة وتولاءنوهب 
والثالث أن له حول بابه على هذه الصفة اذا سد الباب الاول وليس لهان يفتح فيه بابالم يكن قبل محال 
وه_وقول أشبب اه بن (قوله والاستثناء منقطع ( أى لان ماقبل الا متعلق بالروشن والساباط 
وما بعدها متعلق بالباب (قولهوإلا صمود مخلة الخ ) أى لاف المنارة الحدثة أو الفدمةحيث كانت 
تسكشف على الجيران فانه بمنع من الصعود علهالان الصعود إن الثمرة و وذلك نادر حلاف الاذان 
ومحل منع الصءود على النارة الشرفة مالم حعل ها سار من كل جهة عنع من الاطلاع على ادير ان حيث 
لانتين الاشخاص ولا الهيثات ولا الذكر ولا الانثى وإلا جاز صء_ودها (قوله وظاهر الصنف 
وجوب الانذار ) ای وهو العتمد ( قوله وقرل الخ ) أى وهو ضعيف (قوله لغرزخشبة فيه) أى 
لادخال خشبة فيه والدلل على ذلك خير الموطأ لا نع احدكم جاره ان يغرز خشبة فى جداره رواه 
ابن وهب خشبة بالافراد ورواه بعضهم بصيغة المع بفتح الخاء والشين وضع الماء وبضم الجاء 
والشين وحمل مالك ذلك على الندب وله الشاففى واحمد على الوجوب واختلف هل لجار السجد 
غرز حشية فى حائطه وبه أفى ابن عتاب ناقلا له عن الشدوخ أو ليس له ذلك وعنع منه واليهزهب 
ابن مالك قال ابن ناجى والنفس اليه اميل واستظهره غيره ايضا (قوڵه وارفاقماء ) يعنى انه‌یندب 
ان عنده ماء فى بثر أو فى زیر أوفىغيره)ا فضلءعن حاجتهانه دفعه لغيره لير تفق بهفى شر باوفى -قی 


| زرع كان ذلك الغير جاراً له أومن أهله أوغيرها( قَولْه وفتح باب جاره )أىاذا كانتداركذات بابين 


وكان لشو قعل حار الك هاب لته من ابه او من طرشه وسهل عليه ذلك من حه داركفيند بلك 


| ان تمق له بابك يذهب لدارهءن 8 كين 1ل كالثانى حث لاضررت! كف ذلك (قوله وله الرجوع) 


١‏ غيره وظادر 
| وجوبالانذار وهوظاهر 
| وقبل ندب ( ندب 


3 البناء او 


یت ل شر فمنهعلى مافىدارءولا بطع عله 


i‏ ملدعة والأسكناء ٠‏ منفعلم 


| () الا( صو ممة) 
| لاصلاحما او جنى عرها 
| فيدوز( وَأنَدَر ) جاره 


( بطاوعه)ليترمالاعب 
الاطلاع عله من ريم أو 


لآم نف 


إعارة جدارء ) اجاره 
الحتاج ( لغراز خشبة) 
قيدلانهمن اأمر وفوءكارم 
الاخلاق( و) ندب للجار 
(إرفاق” عام )لجار أوأهل 
او غيرهيافضل عنه شرب 
او زرع اوغيرها (وقنم 
باب ( لحار ه|مرمنه حيث 
لاضرر عليه ؤذاك وكان 
الجاربشق عليهالرورمن 


| غيرء (وله ) ای لمن اعار 


عر صتهلأبناء بها ا والغرس 
فها(الرجوع” ) فىعرسته 
الذكورة حدث/ يقد العارية 
رەن ولا عمل والاازمت 
لاتقضائهك يأنى (كوفها ) 
ان تح لالرجوع ف العرصة 
الذكورة( إن" دفع ) المعير 
لفعار (ما أنفق ) فى 
الغرس (أو" 
) او نوع 
الخلاف ای وفا اسا فى 


- اث 


مكانآخرلهالر جوع إندفع 


قسمةما انفق قاتماعلي التأ بيد 
(وف مواففته )ای 


الوضع اتان للاول حمل ما افق على مااذا اشترى ماعمر به وق مته على ماذا كان من عنهه او ما انفق إذا رجع المعر شرب 


وقمته إذا ر جع زەد بعد أوما أنفق اذا لم بشتره بغين كثير وقمته إذا 


امارد ان لر( ۳۷) 
(وعالفتەتر دد )وسيأى |[ 
له سذه المسثلة فى العارية 


هذا لس رطا رلو دت اعارة جداره لغرز خشبة كا هو ظاهر بل بمحذوف بعد قوله خشبة | 
أى وعرصته لبناء بدليل قوله وقببا الخ © وحاصل السثلة أن هن أعار عرصته لجاره أو لغيرهلبنى || 


مقصلةموضحة فاو حذفها أو ليغرس فما وم تقيد تلك العارية يأجل ناما فعل المستعير البناءأو الغرس أراد العيرأن يرجععليه 
من هنا لسلم هن الابهام قبل الدة العتادة فى لاعارة لابناء أو الغرس فلا يمكن هن" الر جوع قبل انقضاءللدةلامتادة إلاإذادفم 
والا جال والامهام حيث عير المعير للمستعير ٠١‏ آنفقه فى البناء والغرص كذاذ كرفى الدونة فى باب المارية وذكر فبافى عل آخر إلا 
تردد مكان التاويل ومن ]| أن يدفع الممير للمستعير قيمة ماأنفق وإلا ترك لما برى الناس انه إعارة لله من الأمد واختلف 


الشمكرار الآنىف عله عليه 


١‏ الأشراخ هل بين الموضعين المذكورين وفاق أو خسلاف على ماذكرة الشارح إلا أن ماذكره من 
رضوانالو يته و رکاته 


التأويل الثاتى من تأويل الوفاق لا يظهر لأنه إنما بعط.ءقيمةماأتفق يوم البناءفلاراعی قرب الزمان 
أو بعده إلالو كان المنظور لدقيمة البناء لاقيمة لاؤن مع أن المنظور له قيمة المؤن خلافا لما يفيده 
كلام الشارح وخش وعبق وشب فتأمل بق شىء آخر وهو أنه سأ للمصاف فى العارية 
وازمت القمدة يعمل أو أجل وإلا" فالمعتاد وهذا يفيد أنه ليس له الرجوع فىالعاريةالثير القيدةولو ||[ 
دفع ماأتفق أو قيمته وهذا حالف ماهنا وأجيب بأنالمصنف قد ذكر بعد قوله وإلافالمعتاد مايفيد 
أن قوله وإلا فا تاد خصوص بغير المعار للبناء والغرس وأما ماأعير لما فله الرجوع فيه (قولهلسل 


[ دہ ] 
صل )دن الزارعة#ردی 
القع رکه فىالزرع وعقدها 
غير لازم قبل‌البذ ركاأشار 


له وله “ˆ م“ 

1 5 ) 0 من الامهام)أى لان التبادر من قوله وله الرجوع أى فىإعارةالجدارلغرزالخشية مع أ نەمتە تى عة م 
(فمخ دلا 0 العرصة بدليل قوله وفها إندفع الخ لانەم يذكر ذلك فالمدونة إلا فى مسثلة العرصة وأمامثلةعرز 

١- 7327 7‏ || الحشيه فلا رجوع له بعدالاذن ولوقمل الغ زط المستمد کا رححه الفا كبا خلافالم: قال لهال < 
أكالر جوع والاتفصالعنه به فلا رجوع له بعدالاذن ولوقبل الغرزطل العتمد کا رجحه الفا كبا خلافالمن قال له الرجوع 


(انم يدر )أى يطح العرصة ابناء حيث إنله الرجوع لاف إعارة الجدار لغرز الشبة فلا رجوع له أنإعارة الجدار 
٠‏ الحب وما فى معناء على لغرز الحشبة قد قال بعض أهل الل بالقضاء به (قوله والاجمال).رادف لما قبله وهو الابهام! لوحدة' 
الارض فلاتازم اعدو فمل فى الزارعة 6 (قوله وعقدها غيرلازم قبل البذر )أ ى كاهو قول ان القاسم فىالدونة فلا. 
بالعملقبلالبذر ولو كثر تارم بمجرد الصيغة حلاف شركة الاءوال على المعتمد فما ماص اه وقد جزم ابن الماجشون 
كحرث وتسوية أرض وسحنون بازوم المزارعة بالعقد وهو قول ابن كنانة وابن القاسم فى كتاب أبن سحنون وما وقع 
وإجراءماءعلراعلى الارجح هذا الاختلاف فى المزارعة لانها شركة عمل وإجارة أن غاب الشركةلم برها لازمة بالمقد لمامر"أن 
وتازم‌بالبذر وإنلميتقدمه | شركة العمل إعا تلزم بالعمل ولا أجازها إلاءلىاك_كافؤ والاعتدال إلا أنيتطوع أحدها الافضل 


عمل ونما لم تارم بالعقد 
كش رك المال لانه قد 


لكرائه ومن غاب الاجارة ألزمها بالعقد وأجاز التفاضل بينهما انظر بن وقيل إا تازم بالعقد 
| إذا انم اله عمل جملة الاقوال فما ثلائة (قوله وما معناه ) أى كشتل الإصل والحس 
(قولهولا بالعمل) أى ولا مهما معا بدون بذر(وْوإهقدقيل عنعها)أى فا عدا صورةماإذا تساويانى 


فاحتيج فى ازومما لامر | اع فام جائزة اتفاقا كا فى التوضي.ح وقول عبق لانة قد قل عنما مطلقاً صوابه حذف مطلتاً 
قوى وهوالبذر وهل إذا !| لانه لم ,ةل بذاك أحد عندنا لما عامت من الاتفاق فى صورة التساوى إلاأن.قالءراده بذلك القائل 


...يدر اللعض تلزم فايع أو حدفة فانه يقول عنعها مطل وإن خالئه صاحباه قال عياض و<وهها ثلاثة إن اشتركا فى 


أو فا بدرفقط أوإنبذر 


الاکثرازمت فى الع 


الارض والعمل والآلة والزريعة جازت اتفاقا وإن اختص أحدها بالذر من عننده والآخر 
بأرض لما بال واشتركا فى غيرها نساويا أو تفاوتا فسدت اتفاقا لاشتالما على كراءالارض عا غر 


والاقل فكالعدم وإن بذر || ٠با‏ إلا على قول الداودى والاصيلى وحى بن محى جواز كراء الاوض بما حرج منهاوهو خلاف 
النصف فلكل سے مذهب مالك وأصحابه وماعدا هذون الوجهين مختلف فيه (قوله وه لإذابذر البعض الخ) ظاهرءأ نه 


لانص فى هذه المسثلة قال طف أصل هذا التو قتف لمج وهو قصور تقد صرحابن رشد بان مذهبت 
ابن القاسم ف المدونةأنهإن بذر البعض فلا يلزم العقد إلا فما بذر ولكل الفسخ فيا بقى انظر بن 
(3له شرو طأرعة ) حملها الشارحأر بع محاراة لكلام المصنف وس ىله أن الصو اب کالان‌شاس ۱ 


(وصحت" ) بشروطأربعة 
أشار لاوما بقوله ( إن" 
مدا ) أى التعاقدان | 


ككرائها يذهب او فضة او عرض او حیوان فان ل ساماءن ذلك منعت ککراثما بطمام ولول تنبت ه که ل اويا نبتتهولوغير طعامكةطن 
وكتانواستثنى من ذلك ا لشب ونحوه فیجوز ‏ يأنى ف الاجارةواشارلاشرطالثانىبةوله (وَقابلها ) اى الارض( مساو ) لكرائها 
غير بذر بدليلمابله من تمل بقر أو يدوالراد قا بلمامساوءلى قد رالر بم الواقع بنا كان تكو ناجرةالارضمائةوالبر والعمل خسان 
ودخلا على ان لرب الارض الألثين ولرب الب روالعملالثاثاو كو ناجرتهامائة كالارض (۳۷۳) ودخلاعلى النصف فتجوز فيا 
د : : ق والا قدت فعنیالتاو ی 
انيكونالر ع مطابقاًلمخرج 
ولثالئهابقوله( وتساو ا ) 
فی الر سح بأ نيأخذ كلمن 
الربح بقدرمااخرجؤإلا 
فسدت ولا شك ان احد 


وأنى الحسن وغيرها ان الشسروط إثنان فقط السلامة من كراء الارض بممنوع والتساوى فى 
الريح بأن يأخنا كل واحد منهم بقدر ماأخرج وسيظهر اك وجه ذلك (قو له ككرائما بذهب او 
فضة ) هذا ءثال لاجائز وهو السلامة من كر اء الارض بممنوع (قوله فان لم يساما منذلكمنمت) 
قلت الشافعية حل منع كراء الإرض عا خرج مما إذا اشترط الاخذ من عين مارج من خصوص 
تلك البقعة صرعا ول :كوا با لجنس وهى فسحة وفى بن جواز كراء الارض عا مخرج منها عند 
الداودى وى بن ى والاصيلى كا مر" وحينئذ ققول الشارح منعت أى على الور لا اتفاقا 


(قوله وأعوه ) اى كالبوص الفارسى والعود القاقلى والصندل والحلفاء والحشيش والب" الشرطين فى عن الآخر 

| والتعرت ونحوها من العادن (قوله وإلا فسدت ) اى وإلا بأن دخلا على الناصفة فى الصورة أل فان حمل ماقبلهذا على 
الاولى او على الثلث والثلثين فى الصورة الثانية فسدت لد<ولما على التفاوت فما (قوله مطايقاً ال القابلة بالنتصف افادانهإذا 
للمخرج) ای منهمااى فان كان ارح منهما متسارياً فلا بد أن >كونالر بح مناصفةوإن كان ا حارج لا كان احدهمالكوالآخر 
من احدها أكثر من الخارج من الآخر فلا بد أن يكونادمن الربحبقدر ماأخرج لله بأن,أخذ | الثلثين فمدت ولو دخلا 
كل من الر بح بقدر مااخرج وإلا فسدت ) اى وإلا بأخذ منه بقدر مااخرج فسدت كاإذاتساويا أل على انالر بح بقدرمااخرج 
فى جمبع مااخرجاه وشرطا فىعةد الشركة ان جع مامحصل من الزرع على الثاث والثلثلين او كان أل كل وليس كذلكفالحق 
مااخرجاه على الثلث والثائين وشرطا ان ما حص_ل من الزرع بينها مناصفة (قوله على القابلة || ان شرطما شيئان فط 
بالنصف ) اى بأن قبل وقابلها مساو من بقر وعمل بان يكون اجر تما قدرأجر ة الارض وتساويا ال قالابوالحسن الصغير لاتصعح 
فى الر بح بأن كان كل واحد أذ نصفه (قوله إذا كان احدها الثلك ) اى اخرج الثلث الخ الشركة فى الزارعة إلا 
(قولهنسينى مافيه) اىمن أناشتراط خلط البذر حقيقة او حكا قولسحنون والمذهب عدم اشتراط أل شعرطين انيسامامن كراء 
ذلك كا هو قول ابن القاسم ومالك على انه لاوجه )١(‏ لجعل خلط البذر شرطاً من شروطما لان |[ الارض ما مرج منہاوان 


ششرطها ما كان عاما فى جميع صورها وهذا خاص يعض الصور (قوله بعد العقد)لبيان الواقع لان 
التبرع لا يكون إلا بعد العقد إذ ماکان فيهلم يك نتبرعاولو صرحوابأنه تبرع لانهحيئذمدخول 
عليه فرو مشترط اه وذلك بأن مرج كل قدر مااخرجه الآخر وعقدا طل:التساوى فى الخارج 
وبذرا ثم ترع احدھ)] لاخر شىء من حصته (قوله وخلط بذر ) عطف طلى سلما ای وشرط 
صحتها خاط بذر فمو عطف عليه بالنظر للمعنى هذا إذا قرى*خاط مصدراً وأما إن قرى" بصيغة 
النعل فالعطف ظاهر (قولْهِ كالفطن +الةصب ونحوه))اى كا لس والبصلوغيره) من الخحضر الى 
تنةل لکن فيه ان القطن بزرع حبه وإن كان لا بذ ربل يدفن فى الارض فأنجعلةولهكالقطن راجعاً 
لاحب ومابعده راجعاً لفيره صح وإلا فالاولى حذف الةطن ( قله أى منها ) اشار الشارح 
)١(‏ قوله لاوجه الخ بل وجه » وکل عاقل يعلم ان محل اعتباره ان و جد بذز من الجا نبين »على ان الصنف 
قد صرح محل الشرط بقوله إن كان اه کته عد عليش 


يعتدلا فا بعد ذلكاتهى 
ای يستدلا فا رج من 
الرع على قدر مااخرجا 
واماالشرطالرابعفسيأق 
مافيه ( إلا" لاع ) 
من احدهما للأآخر شى* 


من الر بح من غير وعد ولا 

عادة (عد)لزوم( المقد) 

بالبذر فيجوز وأشار الشرط. 
ش ! الا الرامع بقوله (وخلطة 

بذر إن كان ) الراد بالبذر الزريعة فيشمل الحب وغيره كالقطن والقصب ونحوها وقوله إن كان ای منها معاً فان كان من عند 
اعدف ذلا يتأنى خلط ای ان البذر إذاكانمن,مانلا.دمن خلطهحقيقة او حکما کا اشار له بقوله (وَلر" )كان الخلط ( بإخراجبما). 
له بأن مل كل بذره الى الارض ويبذره بهامن غير يز لاحدهما عن الآخر نصح الشركة حيثدخلا على التعاون والشركة 
فى الميع كا هو الموضوع فان تمي بذر كل يحبة فلا شركة يما ولكل واحد ما أنبته حبه ورتراجعان فى الأكزية 
ويتقاصان ورد بالمبالنة القول يعدم الصحة فى الخلط الحكى المذ كور 


ا ولاحکمآفلویذرکل i:‏ 7 ا SSE SSE 3 E E 2 SEES‏ 2 ا E‏ 
0 3 بذلاك الى أن كان فى كلام الصتفس ناقسة لاأنها تامة كا قال عض وأن المعنى وخلط بدرإن وجدفان || 
كد 07 ١‏ 75 

ب ق جه وثدالن غير م ووحد فلا تصح إلا عاط الزريعة هذا إذا حمل اللذر على حققتهدفان أريدبه ما إشمل الزريعةضاع 

الآخر صحت عند وهو 8 5 8 0 1 00 5 a‏ 1 55 ات o‏ 

5 کر ایا ار 7 موم أن وحد لاندراجه فىاأانطوق تامل (قوله واشتراط الحدسى ) نظهر عرةالهولينإذااخر جاه 
7 “ق معا وبذراءوصارلا يتميز بذر أحدهما من بذرالآخر فيصح على ماءشى عليه الصنف لا علىمارده || 

ور <جه بعضوم وبقی على | 0 5 e‏ 2 0 ا 

0 باو (قوله ومامشى عليه المصنف )اى من اشتراط خلط البذر ولوحكما احد قولى سحنون قالطنى 
نف وهو | eh‏ 

525 ر ن أا هذا الشرط إا يعرف لسحنون وعزاه له فى الجواهر واقتصر عليه وتبعه لاصنف وابن الحاجب 

#اثأيما جنسا وص 7 ل ١‏ 

ق ومذهب مالك وابن القاسم عدم اشتراط الخلط لا حساً ولا حكما بناء على أصلممافش ركة الاموال 
وسحنون على أصله فى اشتراط الخلط هناك فكل طرد أصله ثم تقل عن اللخمى مانصه اختلف اذا 
كان البذر منهما هل يشترط الخلط فى الصحة فأجاز مالك وابن القاسم الشركة اذا أخرجا قحاأو 


أخرج اعدھ) قا 
والآخر فولا او شعيراً لم | 


٠. 0 3 - ١ احدماادته‎ j 
ا 5 ۴ شعرا وان لم خلطاه ناء عل أصلوماق العين الدرام والدنائر وإن لم حاطاهاواختاف قول حنون‎ 3 
0١ 5 2 1 5 ٠. 5 - . ره ودر حمان‎ 0, 
ايا 0 1 5 الا“ أ‎ a ۰ 3 30 2 0 
0 لاکربتول اتتا أ قال مر قول نالك وابن ا وقال مرة إنما نصح اشر ركةاذاخلطاالزر بعة أوحملاهاالى‎ 


(قوله احد قولى سحنون وابن القاسم) وتحوه فى عبق قال بن وهذ بقتضی ان لابن الاسم قولين 
كدحنون وهو خلاف ماتقدم عن الاخمى وابن يونس فسكان الاولى لاشارح ان يول وهذا أحد 
قولى سحنون وله قول آخر مع ابن القاسم ومالك انه لايشترط الخلط حسا ولاحكماتأملانظرين 
شه مائلهما ) ای #سائل ما!خرجاه من البذر ان کان البذر منهما (قَوِ له علىمامثىعليه)اىءن 
كفاءة اخراجبما البذر إنى اله ان وبذركل واحدوفيه اقول الصنف فانلم يذبتالخانها يتفرع على 
قول مالك وابن القاسم انه لايشترط الخلط أصلا ولا صح تفر يعهعلى قولس حنون باش تراط الخلطلان 
القييز عنده يوجب بطلان الشركة مطلقا نبت بذ ركل واحد منهما ام لافتعين أنيرادبالخاط كلام 
الصنف تجرد العاونة تساهلا حتى يصح التفريع والعنى ان البذر اذا كان منهما فيشترط تعاونهماولو 
| باخراجهما بأن رجا بالبذر معا ويبذر كل واحدمئهما بذرهكان بذر كل واحدمتمیزآعن بذ رالآخر 
اولاوهذااحد قولى سحنون والردود عايه باو قول سحنون الآخر لا يكنى اخراجيما على الوجه 
الذكور بل لابد أن يصير البذران بث لايتميز احدهماعن الآخر والقول الاول الى مشى 


عليهقوله (فإن ينبت بذار 
أحدهيا وعل)ر ب الذى ينبت 
بذره لفراغه أوسوسه او 
قدمه وبعض لحب الذى 
اذا أصابه الدخان لم ينبت 
کال سم وبذر الكتان 
والاوخية سواءعرالذر 
للذكور فق جبةأواختلط ۱ 
(4 متسب بم ) فى 
الشرعكة ( إن غر" ) 
صاحبه بأن عم ولم بين | 


اتسربكه اذا الشركة باقية | شارحنا تبعا لغيره الاخراج فى كلام الصنف على القول الثانى غير مناسب لعدم صحة التفريع وهذا 


نما( شل نسغو ) 
البذر ( النابتر ) فى 
شركة الناصفة وشل 
حصته من النابت فی غر ها 
فلو عبر ذه العبارة لكان 
أثمل (وإلا" ) بغر بأن | 
اعتقد انه ينبت أوأنه له 
ينبت ويينلساحبه ( فعلى | 
كل ) مہا لرک | 
(نصف بذرالآخر ) فى : 
شركة المناصفة (والزرع بينهما ) على كل حال فعلى من ينبت بذره مثل نص ف النا بت غرأم ا وعى من نبت بذرهمثل نصفغير (قوله 
النابت ای قديما اومسوساان لم بغروموضوعالمسثلةانمن ل د ينبت يذرهعلٍ والافلا رجو علا حدهما ل الآخروالزرع يينهماوأنالإبانقد 


الذى قلا حصل كلام ح ومن هذا يعلم ان قول الشارح ورد بالمبالغة القول باشتراط الخلط الحسى 
لا يمح اذ لم ينقل. عن احد اشتراط الخلط المسى فى البذر وعدم كفايةالخلط ال سكمى لان الخلط 
الحكمى عدنى عدم القيز «تفق على الجواز فيه واعا الحلاف ف التعاون.عالقيبز ماءلمت'نظرين 
(قوله بان عل ) ای انه لاينبت (قوله وعليه مثل نصف النابت ) ای وعليه ايضائص ف کراءأرض 
مالم ينبت ونصف قيمة العمل فيةكاجزم بذلك فالتوضيح وذ كرابن عرفة مايقتغىان ذلك خلافا 
انظرح اه بن عل تنبيه ذ كر عج إن من اشترى حباً وبين للبائع انه لازراعةول ينبتفانكانالبائع 
يمل انهلا ينبت او کان شا کا فى ذلك فانالشترىيرجع عليه جميع ان وبأجرة الأرضوالعملان 
فات الابان وإلارجع عليهبالُن فقط لان البالع غر”ه والشراءفيزمن الزراعةبثمنمايزرعكالشرطوان 
اشترى للا کل فزرعه فلم ينبت لمر جع شىء (قوله وان الابإن )اىوموضوع المسئلة ان الابان الخ 


قات و الال من ]يغبت زرعه الادان سدل بذره حدا قر رعه تم مثل‌المنف لما استوقى شروط اأصحة حمس مسائل وله ( کن“ 
تنساويا ) أو تساووا زف امع ) أرضا وعملا وبذرا ويقرا وآ( ابل بذر > أحد هما عمل ) والأرض بينهما علك أو 


(قوله كان انساويا ) ای وذلك کا" ن اوا الح أىوذاك E‏ فى للشروط کتساو ما فى جميع ا 


ما أخرجاه فالكاف لاتمشل لا للتش.ه وان مصدرية لا شرطة وتوله كان 'نسأويا فى الى بع أى 
ودخلا عل ان کل وإحد يأخذ من الربح قدر ما أسشرحة وإلافلاعو ذز كامر E‏ 


( قوله وبذره ) أى ولوكانت الأرض لها بال ( قول أوبةر قنط ) احترز بدعن عمل اليد فقط لملا | 


يتكرر مع مسئلة اماس الآئىة وما قاله من الدواز فى هذه الصورة قول سحنون وةل ابن الواز 
عنعها ) قوله الا العمل ) اأراد به الحرث لا الحصاد والدراس لانه#رول, فى شر ط عليه ازيد من 


| الحرث فسدت وليس لاعامل الا أجرة عمله والعرفكالشسرط واما لو تطوع بزائد عن الحرث بعد 


العقدكالحرائة والقى والتنقية والحصاد والدراس وأو ذلك فذلك جائز اه خش وما ذكره 
منعدم جواز اشتراط الخحصاد والدراس ومامعبماهو قول سحنون وصححه ابن الحاجب والتوننى 
وان يونس وعن ابن القاسم أن اراد بالعمل! لحرث وا لأصاد والدراس فيحدوز اشتراطما على 
العامل انظر بن (قوإ لا ان عفدا الغ ) هذا شروع فى ذكر للسائل الفاسدة وهى حمسة أيضا 
) قولهأد اطلقا ‏ أى اوعقدا بالاطلاقفروعطف على الاجارة باعترارالعنى قلا يقال انفيهعطف الفعل 
على الاسم الغير الشابه للفعل ( قول والاطلاق مول على الاجارة عند ابن القاسم ) أى فتكون 
مماوعة لاما اجارة مجزء وول القدر وحمله س<نون على الشركة فأجازها والنقل عن ابن القاسم 
وعن سحنون على هذا الوجه هو الصواب كا قال ان عرفة وتبعه ان غازى وغيره وعكسه ان 
عبد السلام وتبعه الانى فى شرح مسلم والواق واعترضه ابن عرفة ونص الوافق ابن عبد السلام 
هذه مسثلة اماس ببلدنا وقال فا ابن رشد ان عقداها بلفظ الشركة جاز اتفاقا وان عقداها 
بافظ الاجارة لم جز اتفاقا وان عرى العقد عن الافظين فأجاز ذلك ابن القاسم ومنعه 
سحنون ان عرنة ماتمله ابن ن عبد السلام عن ابن رشد م نانا ن‌القاہ سماجازها ومنعه سحنون وم 
لان لفظ اءن رشد ما نمه حمله أىالاطلاق ان القام على الاجارة فل زه واليه ذهب ابن حبيب 
وله سحنون على الشركة فأجازه هذا صل السئلة والعجب من الواق كيف خالف هذا اه بن 
) قوله وهو) أى ماقالهسحنون (ةإوعىان ان عرفة الخ) الذهب ما قاله الصنف وان كان ما 1 
ابنعرفة اظمرف‌النظر وحاصله ان ا زعرفة قال الوائق لاقوال الذهبانها اجارة ولو وقعت بلفظ 
الشركة وانما فاسدة أماكونها اجارة لا شركة لأن من خواص الشركة ان مخرج كل واجد مالا 
وهذه ليس تكذلك واءا كونما فاسدة فلاآن من شرطصحة الاجارة كون عوضها معاوما وهنا غير 
معلوم ٭ وحاصل الردعله انا کم بالفساد إذا وقعت بلفظ الشركة خلاف التقل عن ابن القاسم 
وس<نون ولا نسم انها اجارة لانه إذا أخرج العامل العمل فقد خرج من بده مال اھ تقرير عدوى 
( قوإهائةد التساوى )أىفالر ببح عند إلناء الأرض إذا لجياخذ كل واحد منه بقدر ما خرج من يده 
وحاصلهان عل ةالفساد الدخول على التفاوت ( قول على الاصح) فى التوضيحان!!<واز لسحنون والنع 


كراء أؤكانت مباحة (أو* )قا لز أرضة (٤‏ أىأرضحدها ( و بذ ره لی نالآخر ىدو قرو لة أو بر قط وا امل دقفطفستاألى 
مع قدها ) أ ) ةابلالأرض وض ) أى بض البذر مل من ا مع بعض البذر (Vo)‏ فالدنى ا خرج احدهها الأرض 
8 م وبعضالبذر والاخرالعمل 


و بعس البذر وشرطاصحة 


| هذه( إن' ل يقس 


5 ما للعامل ) أم 5 
بأخذه من الربح ( > عن 
نسبة پذرم ) أت . 

زادأو ساوى مثال ”5 ل 
ان مرج احدهما الأرض 
وثلق البذر والثانى العمل 
وثلت البذر طط ان بأخذ 
كل نصفالر بح ققد أخذ 


: العام لأزيدمن نسية ماله 


من البذر ومثال الثاىان 
بأخذ رب الأر ضالثلثين 
من الر بح والعامل الثلث 
فان تفص العاملعن نسية 
بذره منع كا لوأخرج مع 
عمله نصف البذر طى أن 
يأخذ ثلث الربح ( أو" 
لأحدها ليع" ( 


الأرض والبذر والبقر 


| ( إلا" الممل ) باليد قط 


( إن" عقدا بلنظ 
الشركة )على أن له جزءا 
نَ الربح كالر بع أو 


۰ الجى إلا )ان عتا 


بلفظ ( الاجارة أو 
"طلقا )لامها اجارة محزء 
رو ل والاطلاق مول 
على الاحارة 


عنمة 


ابن القاسم وحمله سحنون على الشركة فأ<ازها وهو خلاف الشمور على ان ابن عرقة احتار 8 إجارة فاسدة ولو وقعت يلفط 
الشركة وشبه فى الفساد الستفاد من قوله لا الاجارة قوله (كا لفاو أرض ) لها بال من أحدهما ( وتساويا غيرما ) 

من بذروعمل لفقد التساوى عند الغاء الأرض فان د نصف ب كرائها جاز واما الى لاإللما فالنازها جائز كا فى الدونة 
راو لاعتفا رد رخيصة”) لابال لما ( وعمل ) وللا خر البذر فتفسد ( لی الأصح") عند ابن يونس فالأولى الأرجح 


لاب3 جزء من رض بغر وآما السايقةعن الدو نةفتساويا فماعداها فل ةع شىءء ن البذرفى مقابلة أرس وتقدمث الصورة الخامسة 
من صور الفساد فى مفهوم قولك ان لم ينقص ما للعامل عن نسية بذره والراد بالعمل عمل اليد والقر ولا ذ كر الزارعة الصحيحة 
وشروطها وعم انالفاسدة ما اختلمنها شرط شرع فيان حكهها بقوله ( وإنفسدات" )و عثرعى ذاك قبل العملفسختوان عملا 
( وتكافة عملا ) أى وجد عمل (,1/5” ) مهما سواء تاويافيه أم لا وأخرح احدهما الأرض والآخر البذر (ننا) 


الزرع شرط ان ينم 


لعمل يدكل ملم ماغيره من | 


بذرأوأر ضأوعمل بق رأو 
بعض ذلك فاذ لمكن لاحد.هما 
إلا جرد عمل يدقلا شىء له 
وانما لهأجر مثله فى عمله. 
( ورادا غيره ) أى 
الممل.ن كراءو بذر فعلى 
صاحب الأرض الصاحب 
البذر نصف مكيلته ولي 
صاحب البذر نضف كراء 
الأرض وفسادها ظاهر 
لقابلة الأرض بالبذر 
. (وإلا)عملاءعاً بل اتفرد 
احد ها عمل يدمولاء.دخل 
فى كلامه ما إذا عملا مماً 
ولم كاف وان كان 
ظاه ركلامه الشمول لامر“ 
( فللعامل ) الزرع كله 
( وَعليِم ) لاخر 
( الاجرة ) أى أجرة 
الاوض أوالبةرالمنفرد مها 
الآخر فان كانت من عند 
العامل فا عاعليهلهالبدرسوا. 
( کان له )أى للعامل المنفرد 
بالعمل( بذر “مع عمل 0 
أىعملهالذ 7 الاش 
للا خر وفسادها لمقابلة 
الارض عزءمن‌الذر (أو) 


كان له( أرض*) مع عمله والبذر للا خر (أو' )كان ( كل ) من الأرض والبذر ١‏ الكل ) مما والعمل من 
فالزرع لصاحب العمل واعترض قول المنف وانفسدت الخ بأنهلايوافق قولا من الاقوال الستة فى هذه السثلة إذا فاتت 


لابن عبدوس وان :ونس قال والنع هو الدواب ولذا قال ابن , غازى لعل قوله عل ) الاصح مه مصحف 
عن الارجح اه وذ كر أنو هل السناوى ان كلام ابن يونس يدل طى أن الصحم للقول بالمنع ابن 
ع.دوس لاابن يونس وحيتئد فتصحسح الولف فى عله ونل كلام ابن ونس ذانظره ف-ه اه بن 
( قوله لقابلة جزء من الارض لابذر الخ ) فى العبارة قلب وصواه لمقابلة جزء من البذر للارض 
( قوله وأماالسابقةعن الدونة) أى فىقولهوأماالقلابال لما فإلناؤها جا ( قل وتقدمت الصورة 
الخامسةالخ ) أى وهى أن غر جأحدها الارضو بعض البذر ورج الآخر العملويعض البذرو ا 
العامل منالرع أنتقس من نسبةيذره لكامل البذر وبقى منصور النع ما إذاكان كل من البذ 

والارض لكل منيما والعملمن احدهما ومنعها للتفاوت وكذا إذا تساويا فى ابيع و عابي 
الآخر البذر فيمنع لاسلف بمنفعة أو تساويا فى اليح ولم ياخذ أحدهما من ارغ بقدر ما أخرج 
ومنعها للتفاوت كامر ( قوڵه والراد بالعملعمل اليدوالبقر )أىالحرث مع اخراج البقر هذا هو 
اراد ( قوله أى وجدعملالخ )أشار بهذا الى ان‌الراد كا رما في العمل عائلمما فصدور العمل 


منهما لاتساوءها فيه ( قوله فبينهما ) أى علىقدر مما( قولهفإذام يكن لاحدها الامجرد عمل يد) 


أى والفرض انها فاسدة بان عقدا دلفظ الاجارة أو الاطلاق ) قولهفلى صاحب الارض ) أى فا 
إذاكانت الارض من عند احدها واليذر من الآخر وحصل العمل مهما ( قوله لامر ) أى من أن 


الراد بشكافئهما فى العمل ماثامما فى صدوره منهما لاتساومهما فيه ( قله فلاعامل الزرع ) أى إذا 
انم لعمله شىء اسک بشو له كان له الخ فيو "اليد الا هنا وإلا كان له أجر مثله 
(قوله النفر د بها الآخر ر)بأنكانتالار ض فق طلاحدهماو للا خر الإذر والبقروالعمل أو كان البقر من 
عند احدهما فقط وللآ خر الارض والبذر والعمل (قوله فانكانت من عند العامل ) أى فان كانت 
الامورااذ كورةوهىالارض والبقر منعند العامل بأن كان البذر ققط من عند احدهما وللا خر 
الارض والبقر والعمل (قولّهفاماعيه)أىطل العامل وقولهلهأىللشريك الخرج للبذر ( قوله بذر مع 


عمل) قال ابنغازىفر ض الكلام معالعاملمغن عنقوله مع عمل (3 [هأىعمله) أشار الىأنالتتوينق 
عم لعو ضعن ااضاف ابه( قوله لقابلة الارض >زءمن البذر) صوابه لمقابلة البذر جزأ من الارض 
اتہی بن ( لے واعترض الخ المصنف ذ کر انا انفسدت فان كان العمل منما فازرع 
بینہما وترادا غيره وان کان العمل من احدها فان خرج من يده ثىء آخر كأرض أو بذر 
فالزرع له وبازمه الاجر حيئذ أو ا وإن ر 3 من بده شىء آخر كانالزرع لغيره ولهأجرةمثله 
وهذا لايوافق قولا من الاقوالالستة المنصوصة فى فسادالزارعة وقد ذكر الشارح ان كلام المصاف 
موافق لاةولالسادس المرتغى وانظره فانك عند التأءا ل لاجدهموافقاوسبظمرلك( قله الثالث انه 
إن اجتمع له شيتان من ثلاثئة أشياء الخ ) أى فاذاكان الشركاء ثلاثةواجتمع لكل واحد مهم 


عٿان من الثلاثة المذ كورة وانةردکل واحد شىء منہا کان الزرع سم أثلاثاً وان قت لواحد 


متهم 
ت الفاسدة 


من ئلاثة أشياء أ رضيو يفر وعم ل يدالرا بع لمن اجتمع ل شيثان من آر بعةأرض و بقر وعمليدوبذرا حامس انه للباذر إن كان فسادها 


لاخارة أى كراء الارض يما محر 
واحتاره عور الزرع + 


مم شان دون اصحايه كان الزرع له دوم م (قوله والسادس ال ) قد نظم اف ع زىهذه الاقوال 


الزرع للعامل أو للباذر ۾ فى فاسد أو لسوى الخار 

أو من له < حرفان من احدى الكلم ۾ عاب وعاث ثاعب لمن فيم 
وال اتشان هنا اقىن أرضه عا حرج منها واامينان للعمل والألفان للارض والباآن للبذر 
واا آن‌لشران فةوله عاب إشارة لامول السادس وعات اشارة للةول اثالث وئاع إشارة لاشول 
الرابع ( قوله أو انفرد كل واحد منرم شىء منها ) هذه الصورة عا تخالف فما كلام الصنف 
والقول السادس فانه على كلام الصنف ليس اعامل فى هذه إلا أجرة مثله وذلك لان الصنف قال 
:وان فسدت و تکفا عملا فبينهما قال الشارح فانم يكن لاحدهاإلا جرد العمل :لاثمىءله من الزرع 
وإعا له اجرة مثله ومهذا بظمر لك عدم صحة جواب الشارح 


ل( باب صحة الوكالة ي 


) قولهوهوالحل) أى الوكل فبه(قولهأى إعا ع ال )أخذالحصر من كون'لبتدا ضافا للاءر ف بلام 
الجنس وقد صرح أهل العاتى بأن العرف بها إذا أخبرعنه بظرف أفاد الحصر كالكرم فى العرب 
والألمة من قرش ( قوله وهو ) أىما يل النيابةشرعاً مالا يتعين الخ( قله انهما) أ النيابةوا'وكالة 
وقوله متساويان أى فى الحل ( قولهد قي لالنيابة أعم )ىمن الوكالةأى اعبار المحل لا باعتبار افم وم 
( قوله فبا اذاولى الاك أميراً أوقاضيا) أىقا م ولى الذكور نائب تمن ولاه ولیس وکلاء: نەچواع لان 
القول عساواة النيابة لاوكالة لاإنرشدوعياض كا هله ابنعرقة عنهما من جعلممانيابة الا.م وكالة 
والقول بأن النيابة أعموان نيابةالامام غير وكالة لغيرها من أهل الذهباه واعل انالرادالنيابة فى 
كلام الصنف الفعل عن الغير ققابل النيابة ما يقبلفعل الغيرعنه والراد بالوكالةالتوكبلفها متغابران 
فى الفبوم وان تساويا محلا على القول الاول لا امهماءتراد فان إذالتساوى فى الحللا.قتضىااترادف 
و-هذا يندفع ما يقال انه على التساوى ينحل كلام الصنف لو لناصحة الوكالة فى ابل الوكالة أو هونا 
صحةالنيابة فى قا بلالنيا بةوهذ امعنى غير صح حإذهو إحالةللشىء على نەس“( قو لهو حكمهاالجواز)أى واعالم 


دين لا يتوصل إليه إلا بهاوكالو كالة على الصدقة وعلى البيع ال حرام وا لك روه و حو ذلاك(قول .نعقد) 
أى فجوز أن وكلهن عقدعنه عقداً کبیع أو إحار تالخد فیح خلاف ةيا إذا اشتری الوک ل ماآمرہ 
به موكله وادعىانه اشتراه لنفسه وصدر بالةول بأنه ,قبل قوله یمان وستانی‌هذهااسثله e‏ ف 
آخر الباب (قوله وبع فاسد )أى معر ض )١(‏ للفساداىالفسخ كالصادر م نعبدأومن صى مب أومن 
سقيه فلأسيد أن وکل فىفسخه وكذلك ولىالصغير والسفيه وأما امتح فسخه فهو مفو فى نفسه 
فلا تاج لوکل يفسخه ( قله ويدخل فه) أى فى الفسخ الطلاق بناء على اث الراد بالفسخ 
مطلق الل وفى شب ان الطلاق دال فى العقد وقوله وبدخل فه الالاق أى فيصح 


( له ععنى التوكل ) أى لان المحة .تعلقها الفعل لاا حكم شرعى وهو انا يتعلق بالافءال 


لعي به بدل الصحة لكون مفوومةعدمالصحة صر محا فمالجيستوف الشسرو وطلانهلا بلزمم. : عدم الحواز ا 
البطلان وماكان غير صحیح فمو باطل( ۋلە وقدعرض ها غيره )أى ہہ 58 :»لها كالوكالةعلى قضاء !ا 


ان وکل .| 
)١(‏ قوله ای معرض الخ تكلفلاحاجة اليه فالصوابايقاء العيارةعلى ظاهرهاوقول وأ. . الم فسخه 
الخ كلام متناقض إذ لو كان «فسوخا لما عتم فسخه ولا قالوا الحقائق السرعية تعمل فاد اء | 


مغ -دسوق - لث كه جملابينه كوه رون E E‏ 


ن اجتمع له شيئان ٠ن‏ ثلاثة در وأرض (VY) E‏ ثلاثة «اجتمع لکل واحد شيثان 


أو إنفرد كل واحد r^‏ 
بشىء منها فالزرع یمم 
وان اجتمعلاحدم. 
شیثان د ون‌صاحبه فالزرع 
لددومهما أو اجتمع شيثان 
اشن شم الزرع ذا 
دونالثالك فصورةولان 
الفاسم ربع أى فا إذا 
كان الشركاء ثلاثة ويجاب 
عن الاعتراض ع هلله ب یکلام 
ابن القاسم وهو ظاهرعا 
قررناه 
[ دد ] 

علا باب صحة الوكلة ى 
تح الواو وكسزها اسم 
مصدر عهءى الار ڪل 
وركتها موكل ووكيل 
وموكل فيه وصيفة فأشار 
للاولين بقولهالوكالة لآنها 
من النسى تقتضى متعددا 
!| وأشار لاثأنك وهو المحل 
| بقوله ( فى قابل النبابةر) 
أى انما عع فك لأمر 
هبل النيابةشرعاودومالا 
ياعين فيه الباشرة أى ما 
تجوز فيه الثبابة تسح فيه 
الوكالة ومالامجوزفهالنيابة 
لانصح فيه الوكالة بناءعلى 
متاو يان وق ل الدابة 
أعم لانفرادها فا إذاولى 
ا ماک أمير ا أوقاضياأونيب 
| معلاة عمكان غيره مها 


وحكمها الجواز و قديعرض 
م غيره 2 ن اق ةالاحكام 
ولاكان قوله قابل النيابة 


وو 


لعقد وز فسخه كزارعة قبل بذر وبع قاسد ونكاح كذلك ويدخل فيه الطلاق والخلع والافالة ( , وض حقر ) له على الغير 


من قتل وزير مز له ذلك ا 


من سا كأوولى أوسيدأة 
زو جما مو ز(و-والة ) 


7 ارا | منه(ااثلائة) 
لاوكل والوكيل ومن عليه 
ادر ل لا نالا براءهبةوهى 

حائزة اجه ول( و حجر ( 
أن و كلمن ستيب عنه 
في المج و وكل من حب عذه 

والذافىيهيةوصدقةووتف 
ومحوها (وَ)جاز توكيل 
(واحد 0ن اكثر الام طا 


وإن کے خو 1 0 


إلالءداوة ماس ا ىله واما | 


فى غير الخصومة قجوز 
أكثر من واحدكايأق 
إلا إن“ قاعد) الوكل 
حح ( عند حا 


وانعةدت القالات ما أ 


( کنلاث ) من المجالس 


ولو فى .ومواحدفليسله | 
حينئذ أن يوكلمن ماهم عنه شْ 


لما فيه من الاعنات وكثرة 
الى ( إلا لمر ) من 
مر ض'وسفر وءن ااعذرما 


لوحلف انلا خا صمه لكو نه 1 
شاعه وغو فلاف لا إن | 
حاف اغيره وجب (وحلف | 


فى كفر ) 


9 | الر جل 2 طاح عدر بدو عض معاد EVE‏ وكذا قمائء ' )أ أى E‏ 1 
وكذا قضاؤء (وعقوية ) 


لهأن وکل ف فضاء د ن عليه( قوله أو ولى ) فله أن وکل شخصا على القتل کا أن إلحام ان :وکل 
على اد والتعزم ر وكذا! فى قل ا والردة ( قله أو سيد ) أىفعيده إذا تزرج 0 عل 
( وله اجوز ) أىللزوج عقو يةا! روجة عليه كارك الا« ( وَولْه وحوالة ) زاد ان شاس وان 


5 إلاجب الت وکل ف الخجالة وفسر ذلك اهرون بأن وکاه عل أن تكفل لفلان عا على فلان وقد 
انيبو كلمن ميل شرعة | 
ل ددرن له ( بار ( : 

ن“ قله ( د إن حول ( 8 


کان العزمآر ب ادن الذىعل فلان أنيأتته كفل به عنه وزادرهت ضهم الوظ فة کا ذان وإماءة وقراءة 
إعسكان موص فيجوزالدايةفها حدثإ.شترط الواقف عدم النيايقفها «واعل انه إذاشرط الواقف 


1 عدم النيابة فالمعلوم اما حب الوظفة القرر فما وهو مع النائب فل ما تراضيا عليه من قليل أو كثير 


كانت الاستنابة لغشرورة أولاما قاله النوفى واختاره بن وعج وهو اشهل الاقوال وقال القرافى 
إن كانت الاستنابة لضرورة فكذلك وإلا فلا شیء لانائب.ولا للمنوب عنه من العلوم ( قوله أو 
وکل من محجعنه )ی لأن كلامهفى بیان ماتصح فيه الوكالة وا نکر ہکا فى هذا لا فى بیان ما تجوز فيه || 
وهذا التصور الثانى فيا لقةة استنابة لانابة (©) کال فماتقدمومنع استنايةصحيح فى فرض وإلا 08 
کر ١‏ قله وكذا فى هبة ال أ وكذا تصح الوكالة فىهية اخ ) قوله وواحد) هذا مستأنف أى ا 
ويوكل واحدا أوعطف عل الوكالة باعتبار المعنى أى انما تصح الوكالة فى قابل الث.ابة وانما يصح واحد 
أى وكالة واحد فى خصومة قبل الشروع فما والمراد وا<د معين فلاإيصح توكيل غيرمعين فاذاكان 
الق لاثدين فقالا من حضير هنا خاصم فليس لما ذلك لان هکت و ككل أ کر من واحد واذا خاصم 
الوكل فى قضية 9 اتقضت وأراد الدخول فى أخرى والوكلة ممهمة فله ذلك بالفرب وليس له ذلك 
فما طال نحو الستهأشبر وأه! اذا اتصلالخصامفما ذلهالتكلمعنه وانطالالأمرةاله ابن الناظموذ ذكرح 

أنه ليس فى الوكالة أعذار بل اذا اثبتت عمل بها وقيل لابدمنه ( قله وان كره خصمه ) أي 
ذلك الواحد ( قوله الا لعداوة ) أى بان الوکل والخه م ابن يونس فى الدونة قال ابن الفاسم 
ولاحاضر أن ,وکل من يطلب شفعته أومخادم عنهخصمه وانليرض بذلك الخدم الا أن يوكل عليه 
عدوا له فلاجوزاه ( قود يانى)أىفىقو لهولأحد الوكيلين الاستبدادأى الاستقلال,البيع أوالشراء || 
أو الطلاق الالشمرط عدم الاستبداد ( قوله لا إن قاعد الوكل )الأو لىلاإنقاعد الخصم خصمه ( قي ]م عدد 
حاك ) هذا هوالنصكا فی ماع عیسی عن ابن القا۔ م فالمقاعدةعندغير الحا كم لاتعتبر ( لے كثلاث) 
الأول حذف الكاف لملم مازاد على الثلاثمنها بطريق الأولىوظاهره التقد بالثلاث فأ كثر وعليه 
فله أنيوكلفىأقلءناوهومةتضى كلام التيطى وهو خلاف مافىالقدمات اذ مةتضى ما فما أن الرتين أا 
كالثلاث یی شور فى الذهب'نظر نصها فى الواق (قوله الا لعذر ) أى طرأله بعدأن قاعد خصمدثلاثا 
ذله أن .وكل و يكو نذلك ا:وكيل على حجة موكله ومحدث من الحجة ماشاء وما كان اقامه الذى لم بوكل || 
من بينة أو حجة قبلوكالة صاحبه فهى جائزةط الوكيلاهبن (قَوإْه ومنالعذر مالوحاف)أى بعدان 
قاعد خصمه ثلانا( قوإولا إن حلف لير «وجب ) أى فلا يكون عذرا بسح له التوكيل بل تعين | 


0( ډو له اذا تزوج الخ اا بعير فى اقامة حد الزنا کا تقدم والكلام ف دو أعم فالمناسب حذف 
اليد اهكتبه #دعليش (؟) قوله لازابة لعل الم واب لاوكالة بناء على أعمية النيابة والا فقد سق 
ان الاستنابة اقامة الغير ءام اانفس والنيابة قيام الغير فيما متلازءان ه_ذا هو التحفيق وما سواه 
اط اه كمه عمد علش ش 


عنى انال وكل إذاقاءد خصمهكثلاثو أراد أن.وكل عدذلك وادعى؟نلهعذراً لكو نهقصدسفرا أو أن همرضاً نا باطنه أو أنه نذر 
اعنكافا ودخلوقته فانه حاف أنه ماوكل إلالهذا العدر فان حلف وإلانليس له (۳۷4) تو لإلابرشاخصمه ( ولس له ) 


أن مخاصم بنفسه ونث فىعينه إلاأنيرضى خصمه بتو كله (قولهحنى أن وکل) الاولى می أن الخصم 
( إْه أوأنبهمرضاخنياً الخ) ایو امال وکان مرف ظاھرآفا نه رص دق بغر ٤ین‏ (قڵهفان حاف) أىكان 


ص U f‏ سواء كان اتوكن 
لهأن.وكل ف<و وابالشسرط محدو فوته ولاو إلافاميس !اخ أی‌والاعلف نایس و د لفقدحذف :ءل ااشرط 


لعذر أملا(عزله” )أىعزل 
الوكيلعن الوكلة إلالمقتض 
1 8 كظرورتفر بط وميل ع 


ا ( لے ولیس لہ حینئذ) أى حينئذإذاقاعدالخهء ثلاثاو قول إلالدر أ یک رض أو فر أو نذراواءتکاف دحل 


|| وتتدفله عزل نفسه-ينئذ ( (قولهد هوم حينئذ) ی کان مفو مهانالوكالة 'وكانت فى غير خصام :لك وکل عز له 
ولهعزل نفسه (قوله وکذلك لاح وکل عزلهة الى ذلك ) ىو إذاعز لدم وکل کان لخصمه نب وكاء كاصرح به 
ابن عامم نقوله 3 وهن له موكل وعزله د لخصمهإنثاء أنيوكله 
ونحوه فىتبصرة ابنفر<ون اکن زادفىثسرحه طيابن الحاجب الديتيغى أندلا عكن ٠ن‏ الوكالةلانه ا 
ضار وة أه ووه لبو زلى مثا اه ن فز نيه { اذافعل ال وکیل شيا بعد عز له كان قمله مردودا 

. انأشهدالوكل ب«زله ولم يفرط الوكل اعلام الوكيل أنه عزله حيث كان الاعلام تمكناً ولا بشترط 
اشتهار العزل عندحا کے کا قال شيخنا خلافا لمافى عبق فان اختل شرط من هذين الششرطين +بنفعه 
عزله وعذى فعله لي 6 زله لهحين إإراره شرطه الانى لأمحد نف وه وکو نه ۰وا وهذا کله ناء ع 
أنه تعول بعزله وان لمعم أما طِ انه لانعزل بعزله إلا اذا عل فلا ذعزل قله ولو أنش بد به وأشوره 
عندحا ک ( وه أى ليس لاو یل الاقرار عنموكله) فانأقر دی باز ما وکل ما أقر بهويكونالوكيل 

كشاهد (قله عند عقد الوكالة) أى الخاصة ( (قوله ويلزمه) أى الوكل م أقر” به الوكبل وقوله 
فما أى فا اذا وكله وكالة مفوطة وهل له الاقرار عه عةد الوكالة ) 0 وكان الاقرار 
من نوع الخدومة ) أى كأن وکله فى دن فيفر بتأخيره أو ةمض مضه أو اا دعن لعضة لاان 
وکل عل بع دارهمنه فهر "له دين عن عن لأوكل أو باتلافه ودع له ( قوله أى خدم الوكل ) أى 
وهو من عليه الدين مثلا (قوله أىله أن باجىءالخ) أى بأن يول أحد الخصمين لصاحيه الذى 
وكلله وكيلا لاأتعاطى الخادمة مع وكيناك حق مجم لله الاقرار (قولهأقر "عنى بألف) أى ازيد أو 
اعترف بهاله وكذا أبرىنلانا منحقى الذىعليه فانهإبراء من الوكل كاذ کره ابن عہدالر فاا کافی 
مان ةولهإنقالالخ لاس نص الازرى صر محا ذلك واما اعت.دااصنف فوم ابن شاس له ونصه لو 
قال لوكيله أقر” عنى لفلان,أافى در فهو ذا القول كال ر لاف قاله المازرى واستةراه من نص | 
بعش الاصحاب ( وله لافى کمن ) اعلم ان الفعل الذى طابه الشارع من الشخص ثلاثة أقسام 
الاولما كان مشتملا على مصلحة منظورةيا لخصوض الفاعل فهذ لاتحصل له مصلحته إلا بالباشرة 
وعمعة مك النابة قطماً وذلك كاليمين والاعان والصلاة والص.ا م والدكاح عدى الوطء وحوها فان 
مصلحةاليمين الدلالة على صدق المدعى وذلكغر حاص ل علف عر ه وأدلك قل ادس ف السنةان محلف 
أحددوإستحق غيره ومصلمحة الإعانالإجلال وااهظم وإظهار العيو ديذله واعا عصل من حجمةالفاعل 
وكذلك الصيام والصلاة ومصلحة النكاح ععنى الوطء الا:فاف وخصيل ولد ينسب اليه وذلك 
فمل اک فمل للوكل » الثاى ما کان مشت لا و منظو 7 8 لذات الفمل من | 
حدهو وهذا لا شوقف حصول مص احته على المباشرة ود صح فيه النياية قطما وذلك كرك 1 


ا الخصمرأو.رض أوسف رأو 
#وذلك.ن ٠‏ الاعذار 00 
له)أىالو 519 ج 5 E‏ 

e 
كفر كذا ایر و مقهو م‎ 


حینئذ أن لا و كل عزل نفسه 
قبل ذلك وكذاك لاموكل 
| عزله قبل ذلك (ولا 
الإقرار” ) أى ليس لا وكيل 
الاقرارءنموكله ( إن 1 
وض" له ) ف التوكيل 
بأن يوكله وكالة مفوطة 
(أومجعل' له ) الاقرار 
عندءقد الوكالةفلهالاقرار 
و باز مە ماأقر به عنەقمما إن 
أقرعا يشبه ول قر نم 
عليه وكان الاقر ار من 
|. نوعالخدومة(ولخصمه) 
الى خصم الوكل 
اضططراراة اليه ) أى 
الىالاقرارأىله أن.لحى* 
اللوكل إلى جعل الاقرار 
لاوکیل( قال )المازرىمن 
عند نفسه (وإن قال ) 
ااوکل لوكيله ( أرقر” نی 
بام فإقرار” ) من 
: | الوكل بها فلا تاج 
لانشاءالوكلى إقراراً بهاولايتفع اللوكل الرجوع ولاء رك اا كلعية ويكون شاهداً عليه ا rT‏ من قابل النابة قوله (لافى 
كمين ر ) فلاتصح فيه الوكالة 


العوارى والودائع والغصوبات لأهلها وتضاء الدرون وتفريق الزكاة وعوعا فاق اة دي | 


لاا تفيد صدق الحالف (28) 
بما سله من قسه لا ا 
وأدخلت الكاف الوضوء 
والصلاة والصوم وكل ٠١‏ 1 
كان من الاعمال البدنة 
ويدخل ف اليمين الأيلاء ش 
والامان (و)لا (معصية : 
كظهادر ) لانه مسكرمن | 


"تقول وزور وأدخل 


الاه اء اء إإصال الحو قلذهلها . وذلك مما نما محصل عل الكاف ها وغ وغيره 0 50 اا ور ردا قعل الغير 
و إن شمر والثااك ما كان مثتملا على مصلحةمنظورفها 1 مه الفعل وللهة'لفا عل ١‏ عو «عردد رذ 
واحتامالملهاءف هذا ا طحق وذاككالحج فانهعيادة معها انفاق مال قاناكومز وافقه رأوا أن 
مصاحته 5 الفس وعهذيها ونعظم شعائر اله ف تلك الماع وإظهار الاقياد اله وهذا أمر 
«طلوب من كل قادر فاذا فل انان عنهفاتت المصلحة الى طا مها الشارع منه ورأوا أن إتاق الال 
فيه أمرعارض بدليل ا کی فانه ج بلامال ققد ةوه بإلقسم الاول لان هذه المصالح لاتحصل 
1 بفعل الغير عنه ولذا کان لا ةط الفغرض من ج ai‏ وله !حر ةالنةمةوالدعاء والشافعى وغيره رأوا 
أن المصلحة فيه القربة المالية القى لاينفك عنما غالا فألةوهبالق م الثانى انظرين ( قوإولانها تفيد 
صدق الخالف) أى وصدق الوكل ہا لایدل على صدق ٠‏ ٠و‏ کله (قو وأدخلت ال اف وضو مالم 


بكاف التمثيل السرقة 
1 9 ودلك لان المصلحة الى إشتملت علها هذء الأفمال الخضوع والخشوع وإجلال ارب واظهار 
والقصب والقتل الحرام ||| المرودية له ولايازم من ضوع الوكيل خضوع الموكل فاذافعلها غيرءفاتت المصلحة الوطدها الشارع 
وغيرذلك فاذاقالالوكيل م نکل مكلف كا مر ( قوآه وادخل بكاف التمثيل ) أى فى قوله كظبار لانه مثال لامعصبة 
ازوجة الموكل أنت عله (قوله والظاءر ) أى خلافا للشيخ أحمد الزرقاى أى من آنا لانطلق لأنه وكيل على معصية ومحل 
كظرر أمه لقع عليهظهار | الخلاف إذاقالالوكل/اوكل وكلتك علىأن تطلقهافى الحيض فطاقهافيه كالوقالالشارح وأما لووكلهعلى 


طلاقها فطلةها الوكيل وهىحائض كان‌الطلاق لازما اتفاقا (قأوعا يدلعرفا الخ) من العرف فى 
الوكالة [لوكالة بالعادة كما إذا كان دبع بين أخ وأخت وكان الأح سول كراءه وقبضهس:ين متطاولة 
فالقول قوله أنه دقع لأخته ما حصا فى فى JI‏ راء قال ابن ناجى عن بعض شوخه لانه وكل بالعادة 
وتصرف الرجل فی‌مال ا.رأتة ول على الوكالة حتى يثبت التعدىقالهمالك انظر ح واإواق اه بن 
(قزلهأو إشارة أخرس) أى لامن ناطق (قولهلاعجرد وكلتك) أىوأنت وکیلی ونحوها م نكل 
ما أبهم فما الموكل عليه فاذا قالوكلتك كانت الوكالة باطلة مخلاف أنتوصى فانم! صحيحة وتعم” كل 
| شىء وهذاقولان بشير وقيل امهاوكالةصحيحةونعم كلثىء وهوقولابن.ونس وابنرمد ف‌الةدمات 
قال وهو قوم ف الوكالة ان قصرت طالت وإن طالت قصرت قالأبوالحسن وفرق ابن شاس ييا 


والظاهر انه انوكاه على 
طلاق زوجته فى الحيض ١‏ 
فأوتعه الوكل فيه ہا 
تطلق لانحرمتهفى الايض 
عارضة إذ هو في نفسه 
اليس بمعمية بحلاف 
الظبار فإن حرمته ذاتة 
وأشارللركن 0 
الصيغة يقوله ( عا يدل 
أعرفاً) ٠نقول‏ أواشارة 
أخرس (لا عجرا ) 
قو لە(وكانك )لان لايدل 


وبينالوصة أىإذا قال فلان ودى فانه يعم نو جهان أحدهها العادة قال لاما تقتفى عند اطلاق لفل 
الوصية التمرف فىكل الأشياء ولاتقتضيه فى الوكالة ويرجع الى اللفظ وھو تحتہلالاای انال وکل مھا 
للتصرف فلاید ناشن لنفسة شاا شفتقر لتقريرما أبقَى والودى لاتم رف إلابءد الوت فلاف تقر 


تمرير اه بن (قوڵهلانه لادل عرفاً لی ثىء) أىواندل على الوكالة لغة (قإأهفمغى النظر) أى 
وهو مافه تلمة ة الال وقوله لاغبره أى وهو مالاس ؤه تنمية لأمال كالءعتق والهية والصدقة واب 


عرفا على شىء( بل" ٠ق‏ الآخرة (قوله إلا ان.قول وغير النظر) أى إلا ان ھول للوكل له أمضيت فلك الما ر وغير اانظر 


يقولوكلةكوكالة مفوضة | بممصية ) أى لان الوكالة على العصسية باطلة کا مر وقوله ولا تبذير أى كأن بع ما يساوى 
مائة مسين © والحاصل أن الراد بغير النظر الذى لا يجوز لاوكيل فعله ابتداء ويمضى بعد 
وقوعه ما لوس فيه تنمية لامال لاما كان معصية أو سفها وإلا ناقض ما مر من عدم صحة الوكالة 
فى المعصة (قوله إلا الطلاق ) الصواب أنه استثناء من مقدر بعد قوله وغير النظر والاصل 
الا أن يةول وغير النظر فيمغى النظر وغيره الاالطلاقالخ خلافا الظاهر كلام تت من انه «ستثى 


أوفى جع أمورى وأا 
مقاى فى أمورى و تحوذلك 
واذا فوضله ( فيمفى ) 
ووز ( النظكرة) أى 
الصواب لاغيره ( إلا | 
أنيةوك )الوكل (و) عضى منكك (غي” النظر ) فيمغى إنوقع وإنكان لامجو زابتداء فليسلاءوكلرده يقنضى 

ولاتضمين الوكيل والراديغير النظر ماليس؟ءصية ولاتبذير ( إلا الطلاق ) ازوجة الوكل ( و 0 بکرم ويلع دار سكناه و ) 


من قوله فيمفى الانظر ومحوهلابنراشدواينفرحون ورده ج بأنقوله بعد إلاأن شول وغيرالنظر 


سبع (عبدره ) القائم بأموره ليام العرف مى ان تاك الامورلا تتدرج  )*88(‏ تمحتعمومالوكالةوامايف4الوكل 
E‏ 7000| باذن خاص( أو" ین ) 
عطف على يهو ضأى أو 
حى ین له الشىء الوکل 
قيهمن بيع سلمه أو انكاح 
بتته ( بص أوافرينة ) 
أوعرف کا أغار له خو له 
و كص" ( أى ما ,دل ْ 
أى اللفظ الدال علها 
( وتقيد بالمرف ) فاذا 
كان لفظ ال وکل غاما فانه 
يتخصص بالعرف كا إذا 
قال له وكلتك على ع دوانی * 
وکات العرف قلطي 
٠‏ خصيص بعش أنواءها 
فانه بتخمص به وإذا 
كان الموكل عله طلا کا 
إداةالمله اشترلى عبدافانه 
| فيد بال#راف ازا کان 


( قوله وبع عبده القائم بأدوره ) أى أوالتاجروأولى عتقهفلا فى شىء من هذه الامور الاربع || 
المستئناة فى كلام المصنفولو ةلله وكاتك وكالةمفوطة وأمضيت فعلك الأظر وغير النظر (ووإه من ْ 
يع سلعة ) أى أن .قول وكلتك على بع دارى الفلانية أو هذه أو دابقالفلانةأو هذه أو تزديج 
بنتی فلانة أوطلاق زوجفلانة أو هذه وکل هذه أمثلة لتعيين الوكل عليه بالنص ( قوله وتخصس 
أى ما يدل ) أشار الشارحإلى أن ضمير تخصس راجع لما يدل على الوكالة عرفاً ولماكانمايدل عليها 
عرفا لفظاً ؤغيره والدى يقبل التخصيص والتةييدإ ما هو الافظقال الشارحأىالافظالخ «وحاصله 
أن لفظ الموكل إذاكان عاما فإنه ,تخصص العرف وان كان مطلقاً فانه ,تقيديه أيضاً نقوله و تخمصص 
أى إذا كان عاما و قولهوتفيد أى اذا كان مطلقا وقدتغدمؤباب اليمين أن العام لفظ يستغرق الصاح 
له منغير صر وأن المطلق هو الافظ الدال فى الماهية بلا قيد وهذا خاص بير المفوضالهوهو من | 
عين له الموكل فيه ( قوله تخصيص بعض أنواعبها ) الأولى تخصيصها يبعض أنواءم! أى قصرها على 
بعض أنواءعها كار مثلا وذلك لان تخصيص العام قصره على بعض أفراده ( قوله لا يتجاوز ما 
خصصه ) أى لا يتجاوز الوكيل الوكل عله الدى خصههالعرف أو قده‌ای خصص داله أو قده 
ثم انول المصنف فلا يغدوهمرة للتخصيص والتة...دوحائذفليس تكرارا مع قوله أولاو مم صالخ 
كذا قرر شيخنا وکان الاولى لاشارح أن يول أى لايتجاوز ال وکیل ماوكلعايه سواء کان معينا 
بالنص أو مخصصاً أومةيدآدالهبالعرف لاجل الاستتناء بد فى قولهإلااذا وكلعلى يم الخ فانه .ستثنى 
ما اذا كان الموكل عليه معينا بالنص لا عخصصاًولا مقيدا بإلعرف فتأمل ( وله أىعليه طلبالثمن) 
أیمن‌الشتری وقبضه منه أىوان كان مقتضى التوكيل على البع أنهلا يلزمه طلب الثمن ولا قبشه 
لان اللوكل عليه إنما هو الببع وجعله اللامفى كلام الصنف ععنى على مأخوذ من قول التوضيح !وسل 
الوكيل المبيع ولم بقبض الثمن ضمنه | ه وهذا حيثلاعرف بعدم طلبه وإلا لم بازمه بل ليس له 
حينئذ قبض ولا يبرأ الشترى بدفع الثمن اليهقالالمتطى قال بوعمران فىمسائلهولو كانتالعادة عند 
الناسفى الرباعان وكيل الببع لايقبض الثمنفانالمشترىلايرا بالدفم الى الوكيل الدىباع وانما حمل 
هذا على العادة المارية بيهم وتقله فى التوضيح وح اه ين ( قله أواشتراء فله قبض المبيع وتسلامه 
للمشترى ) اى لمن وكله على الشراء وما قاله السنف تبع فيه ابن شاس وابن الحاجب وقيله ابن . 
عبد السلام وابن هرون وقال ابن عرفة مقتضى المذهب التفصيل يرث بحب عليه دقع الثم ن جب عليه 
قيض البسع وحيث لم يحب عليه الدفع لم يحب عليه الفبض والذى بحب عليه دفع الثمن هو من لم 
صرح بالبراءة کا يأنى ومحصله ان الوكيل إذا اشترى وصرح بالبراءة بن قالوينةد المو كل دو لم 
يكن له قبض المثمن لانه لا بطالب بالثمن واناشترى ول؛صرح بالبراءة وجب عليه قبض المثمنلانه 
هو الطالب بالثمن ( قله وله رد المعيب ) اللامععنی على أى بيب على الوكيل ان ررد للعيب إذاكان 


العرف يقتضى تقده. با 
ليق به ( فلا يدوم ) 
أى لابتجاوز ما خصصه 
العرف أوقده (إلا” )إذا 
وكله (علىيم فلئ)'ى 
لاوکیل أى عله ( لب 
الثمن وقضاةه ( لابه 
فن اام ("و)إلاإذا 
وكله على( راف ) 
أى عليه ( قض اليم ) 
زالبائع وتسليمه للاشترى 
(و) له (رد العيبر) على 


لا على بالعيب حالشسرائه وإلا لزمههو إلا انيشاء الموكلاخذءفله ذلك أو يقل العيب والشراء فرمة أل بائعه( إن لم" مينه) أى 
فيازم الموكل كا يأتى وظاهره انه يحب الردط الوكيل حيث ل يلم بالعيبسواء كانم نالعروب ا فة |[ الب ( موكله)فان عينه 


بأن قال له اشترلى هذه 
ااسلعة فلا رد لاو ذل به 
وهذا فى الوكل الغير 
المفوض وإلإفله الرد ولو 


كالسرقةأو كانم ن الظاهرةوهوكذلكمالم يكن ظاهر اثلا عن حتى على غير المتأمل وإلافلا رد له 
به ويازم الوکرل هذا هو العتمدك قال شيخنا خلافا لما فى عبق وخشرعن اللخمى ( َوه فانعينه 
فلا رد لاوکل به ( أى ورال وکل اماان يله أويردهعلى بائعه( له والائله الرد)اى فذحوزله ان 


عينله الموكل امببع (وطولب يشمن ) ل لعة 


اشتراها لموكله أوباعما 1( ”مثمن ) ذلك (" بر #) 
يرد" كا مجو زلهأن ,قبل ( قوإاشتراهالموكله أ وباعها له) والطالبلهبالتمن ف الأولى الا الاجنى وف || 


أن قال لا أتولى ذلك لم 
يطالب و إا طالب موكله 1 
وشبهفى »فوم صرح قول 
( ؟متنى ننا 
لشبيعه ) كذا أو ليشترى ا 
من ككذافلايطاليبالثمن 
فان اکر فلان انه ارسله 
فانط الرسول (لا) إن | 
قال بشنی ( لأشترى 
منك ) أولاشترى لهمنك 
طالب الرسول مالم يقر 
المرسل با نهار له قالطاب 
علىالمرسل ( و) طولب 
الول ( بالعبدق ) من 
عيب أو استحقاق (مالم | 
بعل ) المشترى أنه وکل | 
وإلا فالطلب على الوكل 
لا الوكل إلا أن يكون 
مفوضاً ( وتمينة ) على | 
الركبل ( فى ) التوكيل 
(الطلق ) لع أو شراء 
( نقد البإ و) تعن 
( لاتق ) أىصسراؤه(به) 
أى بالموكل ( إلا“ أن' 
“يسمى الثمن ) فان اء | 
أن قال لهاشتر ىوا بەشىرة 


وکا نت العثمره لاتفی مما يميق 


نه ( فتردد)فی <وازشراء 
مالا يق وعدم <وازه 
(و) تعين ( عن الثل) فى 
البيع وااشمراء (وإلا)بأن 
حالف تقد الد الى ا 
الع والشراء أو اشترى 
ما لابل.ق أوباع أواشرى 


0 0 70 
فر عن اك( خي ) 


| استحقاق رجع المشترى على الوكيل ( وله مالم عم المشترىأ نە وکیل ) أیکاا۔مسار أى ومالم محلف || 


| مخصوصه ( قوله إلا اننسمى الثمن )هذا استثناءمن مفهوملائق بهأىلاغيرلاثق إلاأن ,يسمى الثمن | 


| الثمن لا بأكثر وعل تمن تمن الال إذاكانالتوكيل على الع أو الشراء مطلةآأىلمسم لءتمنافان 


الموكل بين القبولوالردإلا | 


ان کون ما خالف فيدشيئا 


اشتراء أوباعهل و كله( مام بصر +بالبراءة. )من الثمن أوالمثمنفان صرح 


الثانية موكله ( قوله ومثمن)أى وطولب عثمن اشتراء ( وله أوباعه ل وکله) والمطالب به فى الأولى 
موكله وفى الثانة الاجنى عكس ما فبله (ق ْم مالمويصر حبالبراءة)أىومالميكن العرف عدم طلبه ما || 
وإلا عمل به كامر ( قوله لاأ:ولىذلك) أى تقد الثم نأو دفع الثمن بل ,تولاءا لوكل دو ى( قولهم | 
«طالب)أىلابشمن ولا بمثمن ( قوله وشبهفىمفهومم يصرح)أى وهوما إذاصرح بالبراءة( قوله یه || 
كذا ) أى الة وقوله أو ليشترىمنك كذاأى بماثة مثا فرضى صاحب السلعة ( قوله لا لأشترى || 
منك الخ ) الفرق بين هذه وماقباما أنه ف‌هذهأسند السراءلنفسهوماقبلم أسندهلفيرء( قوله أولأشترى | 
له منك ) أى فزيادة له لا تخرجه عن كونه وكيلاولونص المصنف على هذه لفجمت صورته بالاولى || 
( قوله مالم يقر المرسل الخ )فبهنظر والصوابكافى بن أنه إذا أفر المرسل بأنه أرسلهكان لابائع |[ 
غريمان فيتبع أبهما شاءكا تقله فى التوضيح وح إلا أن محلف المرسل أنه دقع التمن || 
لارسو ل فانهيبر أ ويتبع الرسولك فى ابن عرفة( قله وطواب الول بالعهدة ) أى طولب الوكيل 
على البع بالعبدة أى طاله المشترى بهافاذا باعالوكيل سلعة وظهر بها عيب أو حصل فيها 


الوكيل انه كان وكيلاف البيع كا نقلهالموافق عن المدونةمعترضا به اطلاق المصنف (قولْهِ إلاأنيكون 
مفوضاً ) أى فان كان مفوضاً كانله الرجوع عليه وعى الموكل فيصير له غرعان يبع اما شاء 
كالشريك المفوض والقارض « والحاصل ان الوكيل انكان غير »فوض فانه طالب بالعهسدة 
مالم محلف أو لم المشترى انه وكيل وإلا كان المطالب بها الموكل وان كان مفوضاً كان للمشترى 
الرجوععليه لا فرق ين عدم عل المشترى انه وکیل أ وغل انه وکیل فقط أوعلم انه وك لمفاوض 
وفى المفوض بصير لاشترى غر انك عامت (قوله فى التوكيل المطاق لبيع أوشراء ) 
المراد باطلاقه عدم ذكر نوع امن أوجنسه عنده وقوله تقدالبلدأى الق وقع م االبيع أو الشراءسواء || 
وقع التوكبل ذهاأوفى غيرها ( قوله ولائق به ) قالابن عاشرهذا لا يندرجفىقولهو مخصص وتقيد 
بالعرف فاذا جرى العرف بقصر الدابة على اجار وقلتلرجل اشتر لى دابة فلا يشترى إلاحماراً ثم 
إذاكانت افراد الجر متفاوتة فلا يشترىإلا لاثقأبك فاللائق اخص مما قبله وهو معتبرفى كل فرد 


فان ماه ففى <واز شمر ائه وعدم جوازهترددفالترددإا هوق شراء غير اللائق مع التسمية (قو[ه فتردد) 
كان الاولى ان هو ل تاو يلانلان الخلاف: لشراحها فى فيمها AE)‏ كن ا مأل الخ ) فاذا وكله على 
بيع سلعة فلا بد من بعهاثمن مثلبالا بأقل منه فاذا وكله على شراء سلعة فلا بد من شرائها عثل 


ماه تعين وهل التسمية تسقط عن الوكيل النداء والشهرة اىالنداء على ال .ع واشهارهللبيع ةولان 
قال ان بشير ولو باعه عا ماه له من غير اشهار قولان احدهاامضازه والثانى رده لانالقصدطلب 
الزبادة وعدم التقص انظر ح (قوله بأن خالف #دالبلك ) أى باأن باع بعرض أو حيوان أوبتقد 
غير متعامل به فى البلد ( قوله بين الفرول والرد)أى وأخنسامته فى المسثلة الاولى ان كانت 
قائمة والا ضمنهة.متبا لتعديهوما ذكرهمن أن الوك لإذا خالففيا د كر عبر الموكل بين الفبول والرد 
ظاهر إذاكانت الخالفة لا نزاع فا وكذا إذا ادعى الوك لالاذن وخالنه الموكل وادعى عدمەلان 
القولةول الوكل ( قو لے ک اوس ) أى كالو ركلهعل البيع فباع بغلوس ( 5و له كالبقل )أى وكالشى «القليل 


الثمن 


يسيرايتغابن ااناس مثله فلاكلام للموكل( كفلوس ) مثالا فيه التخيير لامها ملحقة بالاررض 


( إلا" ما شأنه” ذلك ) أي يمه بالفلوس ( فته ) أى لخفة مره كالبقل فيلزم الوکل 


. 0 . 5 0 فاه 9 5 5 07 خم 1 95 3 
لأن الفلوس فى الحقرات کال نع ها ز کر ف ذهب ) دمه وکل لاو کل  )۳۸(‏ ليشثرى له به شیا عبنهقل بش دل 


( بغضة‎ ١ م صرف الذدمب‎ ® gmat ms 0 ren Tor 


ان كالسوط فاذا باع الوكيل يقلا أو سوطأً فلوس ازم الوكل ذنت ولاح ار اا ىرد البيع وامضائه 


( قوله كصرف ذهب الخ )هذاتشييه فى بير اوکل ( قو[ه كن إنكان» ا اشترام) أى بالدر اث الق عى 
صرف الدنانير ( قوإهخير مطلقا ) أى قرضه الوكيل أم لاواءترضه بن بأنه إذا 2بض بلزم الحذور 


1 واشرىي 55 وخر ان وکل 
| اکن اکا ما اترا قا 
| خير مطئها وان كان ساما 


خير ان قيضهقبولهورد 


ادى ذكرهف الس ان أجاز عن فسخ ائ الذءة ىمو خر وبع العلمام قإلىةبضهانكن الذى إشتراء 


0 2 ن a 4 ٠. Pe,‏ ا ١‏ سام 5300 1 
واں ل صم تمان الرد 


بعد قبض الوكرل افيه وكذانما تقدم وهوماأذا باع بفلوس أوإغير نقد البلد التخيير أتماهو بعد 
اض وحنئذ فالتشوه تام ( قوڵهورده ( أىعلى الوک وأخذذهه منه (قَويْه وليس له الاجازة)أى 
بل يتعين أخذ ذهبه وا! ه۔ واء کان طماءا أو غيره لازم للوكيل ( لے لا فيهمن فسخ الدين فى 
الان )یلا نه جر د اة الوکل ترتب الثمن فىذمته ديا وقد فسخ ذلك فى٠ؤخر‏ وعوالمسلفيه 
( قولهو بع الطعامةبل ةبضه ) اعا لزم ذلك لأن الطعام ازم الوكيل مجردشر اله بإلدرام الخالفةلتقد 
ااوكل فإذا رضى الوكل ,ذلك فسكأن الوكيلباعه الطعام قبل قبضه من‌السل ال (قولههوالعأن)أى 
عادةالناس أى بأنكانت عادة الناس شراء تلكالسلعة للوكل على ششرائها بالدرام أو سم الدراهم فبها 
( قوله وكان نظرا ) ى أو كان صرف الدنانير بالدراهم فيه مصاحة للموكل ولعل الصنف ترك 
ذلك لوضوحه والا فمو مصرح به فى الدونة ( قوله وكخالفته مشترى الخ ) فاذا قال للؤكل لوكيله 
اشتر سلعة كذا أولا تع الانى السوق الفلانى اولاۃع الافىالزمن الفلانى فخالف خبر اأوكلازشاء 
اجازفعله وان‌شاء رده وظاهره بوت الخبار للموكل سواءكانت الاغراض مختلف باازمان والسوق 
أولاواستقر بهابنعرفة وقالابنشاس لا مخير اذا خالف موق أو زمانا عين الااذا كانت تلف بها 
الاغراض ( قوله تح الراء ) أى ويصح كسرها أيضا فاذا قاللاتبع هذه السلعةالامن فلانفلاييع 
من غيره فان باع لغيرهخير لا وکل اعبن ( قول أويعه بأتل ) أىوعخالفتهفى بعه بأفلةنىمقدرةوهى 
للسيبية أى وعخالفته بسبب يعهلأن الخالفة بسببه لاه ( قَوله أو اشترائه بأ كثر )أى أو عنالنته فى 
اشترائه بأكثر أى ساب اشترائه باکر أى بزنادة وهی صادتة يكوم1 2 ة أو إسيرة فان كانت 
كثيرة فالتخيير وانكانت يسيرة فلاخيار والىذلك أشار وله كثيرافأفاد الحسكمين بالمنطوق والمفهوم 
( قوله الا كدينارين الخ ) تقر بره على انالاستثناء خاص باشترائه باكثر حوه فى ابنغازى قالح 
وهو الذى مثى عليه عبد الاق وان يونس واللخمى وای و الجراهر من 0 0 ا لاه 
بأقل اماه له الان ولو سيد الم بازم الآمر ذلك وير اه ن(قوله اليك ا ) ىلان ل 4 
الزيادة اليسيرة نصف العشر فاقل وما زاد عليهفموكاير ( قوله وثلانةفىستين ) أىوأر بمة تمانين أ 8 es‏ 
وواحد فيعشرين أى ونصف واحد فيعشرة وربع واحدفى حمسة ( قوله وهو المواب ) أى لان أا : ات ١‏ 
القصد بيان الفهوم لاالاستثناءلانما قبل الا لا بشم لما بعدهاحتى نصح الاستثنا.( َه الاان يحم ل الخ) 1 3 00 03 )3 
ای أو يمل الاستتاء متقطا ( قوأه وصدق وکیل يمين فى دتما قیاع من مال ) أعدحيك. || ری ر ر وي 
فيرجع بهما على الموكل ومحل حلف الوكرل اذا لم يصدقه الموكل على دذءهما والا فلا مين واذا قا 27 من 
ن 2 : 35 IS‏ خار ليسارتهوشا نالناسى 
صدقه اموکل ف‌دفع‌ما وطال الزمان وادعى الموكل دفءهما للوكل فقال بن الظاه رأنه مجر یعیح؟ YT‏ 
من ادعی دنع دين عليه لربه فحرى فيه الخلاف المذ كور فى ذلك ققيل لايصدق الايينة ولو طاك |[ ر از 
از مانو قل انطال الزمان كتشرين سن صدق ولا عبر ة بوجو د الوثائق بيد ایی والمعتمدالاول | النافة نامر أنه 
م قاله شيخنا العدوى وحاصل المسثلةأنهاذا وكله علىشسراء سلمة وعين له الس فادعى الوكيلانهزاد | بيان فوم قوله كثيرا 
كأنه قاللاإن قلت الزيادة كدينارين الخ إذ لاوجه للاستثناء إلا ان تحمل إلا عمنى غير ( وتصدق ) الوكيل مين ( فى دفيعهما) 
أى الدينارين بانع من ماله إن ليسم السلعة لموكل 


ولوس ل الاجازة طا فه من 
فسخ الدين ف الدين وع 
!| الطعام قبل قيضه إن كان 
طماماً کا سيأ ى4(الا أن* 
| كون)ااصرف امد كور 
| هو (الشأن)أوكان نظرا 
فلاخيار ( و کخاتر ) 
| عطف على ةدس 
| ( مشترى) بفتح الراء 
( عين أو" سوتاً أو 
رماناً) عين الو كيل فيخير 
اللوكل لان تخس مه معتبى ' 
(أو بعد ) أى لاو کل 
( _يأقل )ماسمى ل الموك, . 


اشترائمر بأ کر )انی 


٠ 0‏ 8 
له اومن غو لز درا( 


بق 


وخر وأما بالمسيرفلا لاز 


بل (.وإن' صل) له الساعة المشعراة ( كالم بطل ) الزمن أى زمنسكو تدعن طلبوماالذى بين التسايمو اند عو اءالدفع من ماله فلايصدق 
فى فى دفعبا ٭ ولا ندم ان الوکیل إذاخالف ) (TAK‏ کان لوكلا اخبار فىالا<'زة وااردث دع : و رد “ر ردالہ ع بل لزم 


الول وله ( توحيث” 


خالف) الوكل بأن زاد | 


كثيراً( فى اشتراء ) أو 
0 9 

اشری غير لاق او غير 

ماعين لهبلفظأوقرينة أو 


عر فأوتحوذلكغا اتفه ش 


الخيار للموكل(لنمة)أى 
الوكيل ما اشتراء إلا أن 
کون له فيه خبار لم ينتقض 
زەن( إن ل' يرطه) أى 
برض به ( موكلة ) فان 
رضيه لزمه حيث وز له 
الرضا بأأن کان غير سل 
وإلامنع الرضاعل ما يالى 
فى قوله والرضا بمخالنته 
فی سل ( كذزى عيب ) 
اشتراه ال وکیل مع علمه به 
فبلزمه إن لم رض به 
موكله ( إلا" أن' يقل ) 
العبب قلة ,لغتفر مثلهاعادة 
بالنظر لما اشترى له فام 
كرون الفووف تارب 
الخدمة قليل يغتفر مثله 


حلاف جاريةالفر ش(وهو ) : 


0 2 8 ك٠‏ 5 35 
اى التر اء(فرصة ي)ائغبطة ١‏ 


فيلزم الوكل ڪدابة 
مقطوعة ذنب لغير ذى 
هيئة وهى رخخصة ( أو) 
خالف ال وکیل( ف ع( 
بان 8 0 تمص ما می له 
أو من عن الل إذا لدم 
أويفاوسأوعروضولدس 


الشأن ذلك ( فخر” ٠‏ وکل ) فى الرد والامضاء فان رد الببع أخذ سلعته 
إن كانت نائمة ة وقيمتها ازافاتت 
ذا بين الو كيلانما للموكل وإلا فالنقص لازم له 


فیا ممن زيادة يسيرةدذءها من مله وطاب الر جوع على ا تلك الزادة فانه يصدق بمينه حيث لم 
يطل زمن سكو ته عن الطلب بتلك الزيادةسواءادعى دفعهامنمالهةبل ان يسم السامة لامو كل أو بعد 
ان سامهافان طال ز ا ته عن الطلببها فلا تقيل دعواءو محل حلفهعندعدمالعاول مالم يصدقه 
الول وإلا فلا يمينعليه وإذاصدتة وطال الزمانوادعى دفعها له جرى على <> ٠ن‏ ادعى دفع دين 
عليه (قوله بلوإن سم)أىالوكيل السام ةللموكل ( قولهعنطا.,ما) أى من ال وکل( قوله‌الدفع) أى 
دفع الدينارين الزائدين ( قوله شرعيبين أنه )أى الوك ل إذارد البيععلى الوكيل لمبردالوكيلالبيع 
بل الببع لازم له ( قوله وحيثالخ ) تمل انها ششرطية فال لف محل جزموالجزمءها بدون»اقليل 
ومحتمل ان تسكون ظرفة معمولة لازم وهوالاحسن وتكون ظرف زمان(قٍَ أو حو ذلك الخ) 
أى کا لو صرف الوكل الدنائير بدرام واشترى مها قدا اوأسامها فى عرض أوطعام وكالو وكلدعلى 


ا شراء لد من كثياب بصفة فعمئة شمن معين فابتاع منهاواحداً بالع نكله ( قوله لزءه)أىالوكل 


ما اشتراه ی ولوكانت عخاافته خطأ لتقصيره ( قوله إلا أن :کون لفيهخبار الخ ) اىان تحللزوم 
ابيع للوكيل الذى خالف فى اشترائهإذا كان اشتراء على 
أما لو اشتراه الوكيل على خبار له ول رض زمنهفانه لابلزمه ولمردمعلى باه قان كان الخيار لكلهن 
البائع والشترى الدى هو ال وکل فاختار أ حدها الرد نقد تقدم فی باب الخبار انالحقفىهذهالشالةان 
اختار الرد مهما سواء كان البائع والمشترى ولالزمالبيع إلا برضاهامعا انظر , ن (قله إن ل رضه ) 
أى ان لم رض بماخالف اليه (قولْه بأن كان)أىما خالف اليه(قولهو إلامنع) أى وإلابأن كان الخالف 
اليه سلما منع الرضا به أى إنكانالوكل دفع الثمن لاوکیل ليساءهلمافيه من فسخ الدينفى لد نويزيد 
إذاكان!!-ل فيهطعاما بيع الطعام قبل قبضهوأماإذا لم.دفعه له کان لهالرضا به (قوله مع علمه به )أى 
وإلا لمبلزمه وله الردکا مر“ فىكلام الصنف وقوله مع عامه به أىأوكانظاهراً لامخفى ح قعل غير 
التأمل ) قوڵە غتفر مثله ) أى إذا كانت لغير من لاتزری به خدمتا( وله وهو فرصة) حال من 
الضمير فى قوله إلاأنيقل الخ (قوله كدابةالخ ) أى وكحارية لخد.ةمن لاتزرى به خدمتها وهى 
رخيصة ( قوله لغير ذى هيثة ) وأماشراءداءةمقطوعة اللدنب لذى هيئة فلا تازم ولو رخيصة وكذا 
حاربة عوراءخدمةمن يزرىبهخدمتها لكونااعيب غير قليل لأن الفليل ما يشتفرمثلهعادة بالنظر 
ا اشترى له ولن‌اشتر ىلە(ۆلە باق ص عا می له)أىو لوبسيرا (قوله والامضاء)أى و,أخذ الثمن 
الذى باع به (قوله وقيءتها)أى وأخذ قيمتهامن الوكيل زقوله فأغلى )اى من حوالة الوق كتغير 
بدن وحوه ( قو هذا إن نمردم) أى أخذءقيمتها إذا فانتواالانمردالبيع ( قوله فانسمى الثمن 
وفاتت ) أیوالال انال وکل رد البيعو قولهفلهأى لاہ وکل وو لهتغر عهأىتغريمالوكيل(3| لهوهذا 
كله ) أى ما ذکر من بير الموكل إذا بين الوكيل أى للمشترى الما ملك اموكل ( قله وإلا 
فالتقص لازم ) أى وازام يبينانها ملك للموكل فال علازمو ليس للموكل أخذها إن كانت قائمة 
تقس ٠١‏ سماه ان می ونقصه شمن اتل ان لدم لازم لا وکل( قو له كلامههنا)أىقوله أو خالف 
فى بع فيخير موكله (قوله ومن الثل ) أى ی وتمین تمن الئل( قول لانه أعم )أى لأن ما تقد مغر 


أو على الخيار للبائع و أمغى البائع ايع 


ت 
عند الشترى محوالة سوق فاط هذا أ إذام سم فانسمى الثمن وفاتت هله" تهر عه عام التسمية وهذا كله 
له وکلامه‌هنا iS‏ المتقدم ومن المثلو | الا خر أعاده 4 أنه م لر عا 


قوله (ولو' )كان الوكل فيه (ربوياً مله . ) بأن قال له بع هذا ا فباعه بأرز اوبعه بدرام فباعا يفول مثلافا موكل على یمه 
روی والخااف اله روئاضا فيخير الموكل فى اجازةالببعورده ومحل (N)‏ اعم ما بالغ عليهإذا مل المشترى بتعدى 
الوکل والا فد المقد 
| نمله ان عرفةعن اللمازرى 


بسيب الخاافة ىشىء خاص وهوماإذا باع بأقل من تمن الال وهنا مدير بسبب المخالفةفىأمرعام کا 


0 0 0 0 0 ا 00 0 0 لانه إذا عل بالتعدى قفوو 
e‏ 0 ا 4 بطو روت ا وان فال ارلا 
و ا 
بناء على أن الخار الحسكمى ليس كالشرطى وهو المشوور أىان!اخيار الى جر إلله: لحم كخارالوكل || ' - 
هنا می بین الرضا بما فعله الوكيل ور ده ليس كالخيار المدخول عليه (قوله والافسد) ایو إلا بأن عر أل ف E‏ 
بالتعدى حين الشراء فسد (قوله وهو مبطل له ) ای لأنه يؤدى للنساء (قوله الا ان يلتزم الوكيل EE‏ امار 
الزائد ) قد استعمل المد:ف الزائد فى حة.قته ومجازه وهو بعه بأقل إذا هو نقص فالمءنىاوهومن وکل عند الخالفة اكت 
باب الا كتفاء اوهو الاولى نكا" نه قال إلا أن يلتزم الوكيل الزائد أوالنقص عل حر سوا ييل يع | أوشراء فانما ذلكإلا(أن' 
الحر اى والبرد نطق كلامه على البيع والشراء قاله عبق وقد يقال الراد إلا ان يلتزم الزائد على يلتزم الو کیل ) وأولكى 
ماسمى له وعلى باع به (قوله واولى المشترى ) انظر هل التزام الاجنبى كذلك ام لا لأن فيه منة أف المشترى (الرائد )على القن 
مخلاف الوكيل لأنه لا تعدى کان مايلتزمه لازماً 4( قو وفان التزءهفلا خبار) اىفان التزمالو ل ا 
مازاده من الثمن على مامماه له موكله فىمسثلة الشراء او التزم الزائد على ماباع بدحيث باع ,أ تقس أل الشراء وعلي مااع فى مسئلة 
ماسماه له موكله فلا خدار للموكل فالأأول کا لو وكله على شر اءسلعة بشرةفاشتراهاخمسة ععروا أ الع فان التزمه فلاخيار 
الوكيل الجسة الزائئدةعلى ماسمى له واكان وهوماإذاالتزم الوكيلالزائدعلى ماباع بدمكالو وكله على ال ولزمالعقد على الأحن) 
يع سلعة وسمى له الثمن عشرين فباءما مخمة عشسروالتزمالوكبل اوالعترى اة الزائدةعي ماباع |[ عند ابنعبدالسلام (لاإن 
به السكملة لما سماه له (قوله وتفدها ) الواو عمنى ثم الت للترتيب (قولهفلاخیار للدوكل) ای لأن أل اد ) الوکیل(فی بعر( 
الذى له حصة من الثمن إا هو الأجل وهو منتف هنا لما علمت إن المراد وله فىالذمةان ,كون الإ كان قال بع بعشمرةفباع 
اللمن غير مين وليس المراد بها التأجيل (قوله وعكسه ) بالرفع مبتدأ خر محذوف تقديره كذلك || بأ كثر (أونة ص فاشتراء ) 
أو بالنصب عطفا على اشتر مها أى أو قال ء كه لأنه هنا فيه معنى الملة رصح ان عمل فيه أ كأن قال له اشتر ر 
|| الةول (قوه عليه ) ای على الثمن (قوله لتعلق غرضه بالمبيع )أىويةبلقوله فی غرضه كا فى عبق ا فاشترى بأقل فلا<بارلموكله 
| فاذا قال المو كل فى الاولى انما شرطت الشراء هذه الاثة لان غرضى أنه إذا ظير بها عيب أو فما (أو اشتر)اىولاان 
.حصل فنها اتاق فسخ البيع لانه لوس عندى غيرها فمل قوله فى ان غرضه ذلك وثشبت قال اشترلی ساعة كذا(بها) 
له الخبار فى رد اابيع وامضائه وكذا إذا قال اعا امرته باكراء فى الذمة خوفامن ان ستحقالثمن إل أى بهذه الائة مثلا المعينة 
فیرجع البائع فى البسع وغرضى بقاؤه فانه شيل قوله فى كرت ود له الخيار فى ا البيع | (فاعترى ) بماثةعلى الحاول ` 
ورده (قوله اوقال اشتر شاة ) ای صفتها كذًا فاشترى به اثنين أى فلا خبار لدوكل ويأخذ الاثنين 
فان تلفا كان غمانهما منه والوضوع انه ۾ يمكن افرادها وإلا.لزم الوكيل واحدة كالاوكل 
قال نت ريما اشعر قوله فاشترى به الین انه لو اشسترى به واحدة وعرطا معها فى صفةة 
واحدة ان الح ليس كذلك ققد -كى ابن حبيب عن ابن الماجشون لو أمره بشسراء جارءة 
ينما او موصوفة بشن فاشتراها به و.تاعاً معها فى صفةة واحدة فالآمر خير بين ان يرد المع 


او بأد الجارية محصتبا من الثمن (قوله على الدفة ) اى حال كونهما على الصفةالقعيتهالاوكل 


(فالمة )اى غير معيئة 
( وقد ها)اى الائةالعينة 
اللدفوعة له فلا خسار 
للموكل ( وعكسة ) بان 
دفع له المائة وقال اشتر فى 
! الذمة ثم انقدها فاشترى 


1 قاله فى التوضيح 6" ن کون غرضه تعيين الثمن فى الاولى فسح ال البيع اذاط رأعليەميبأواستەقاق لكو نالي عند غ رعذ شمن 
وغرضه بالشراء فى الدمة فى الثانية عدم الفسخ لتعلق غرطه ال ب أو ) قل اشر تر ( شا بد ينار فاشترى به اثنتين, ر )على الصفة 


أى إحداهما فى عقد واحد بدليل قوف 4١ (FAT‏ کن" إفرادهما )بأن ألى البائع من ار دة( 1 ل 
بان امکن ا ار ل ا 
للوّكل( رفىائثانية)منهما 
أى فى واحدة لا بيبا | 
لأن للوضوع أنهما بمقد 
وإحد فان كاتا بعقددن 
أزمت الأول ان كانت أ 
عل الصفة وخير فى الثانة 
وان هكانت الثانية 
على الصفة .لزمت وخر 
فى الأولى ( أو“ أخذ ) 


( قوله أو احداهما E TTT‏ الصفة كلاهماأو إحداهما(قوله بأ نأف البائع من يع | 
احداهما مفردة ) أى والحال انهل جدااصفة الطلويةفىغيرهما (قوله وإلا )أىوإلابأنأمكن افراد»! | 
والحال أنهما على الصفة واشتر:هما بعقد (قوله خير فى الثازسة ) أىلانه لا يلزمه واحدة منهما 
بعينها واعا مخير فى أذ واحدةمنهماا مخصهامن الثمن ( قولهد خير ف الاولى )وانلمتكن واحدةمنهما 
على الصفة خير فبهما كانا بعقد أو بعقدين «واعلانما ذكره الصنف منانه إذا كانلاعكنافرادها 
لزما للوكل وإن أمكنافرادهاواشتراهما معاً خير فى قبول واحدة فقط هو الوافق لتقل ابن عرفة 
وان لم بوافق قولا من أقوال ثلائة ذ كرهافىالتوضيح وحيئئذ فلايعترض بما فى التوضيح على كلامه 
هنا ( قوله ضمان الرهان )ای فيضمن قمته إن كانما يغاب عليه ولم تقم على هلا “كه بينةوإلافلاضمان 
) وله قبل عمك به ورضاك ) ظرف لحذوف ای ان تلف قبلعلمك به ورضاك يهوالاولى حذف 
31 علمك بدلإغناء ما يمدمعته لان الرضاباكىءد بستازم الم به( قوله والا فالممان منك )أى وإلا 


الوكيل ( رفسامك)الدى | بأن رضى الكل بالرهن انی اخذه الوكل ولو حکا کمامه به وسكوته طويلا فضمانه ان تلف . 
وكلته فيسه ( یلا“ أو* | بعد ذلك ضمان الرهان من الوكل فان يطل سكوتهبعد علمهبه وتل ف حلف انه لميرض به وضمنه 
ترهنآً) بعد المقدفلاخيار | الوكيل وعل التفسيل المذكور فى الوكيل الخصوص والافالفمان من لاوكل مطلقا علم به ورضى 
لك.لان ذلك زبادةتوثق. أم لا (قوله فى بدراثم )فى داخلة على محذوف کا اشارله الشارح لان حرف الجر لا يدخل على مله |( 


( قوله وعكسه ) أى وهودمهبدراهم فى قوله بعه بذهب ( قوإهقولان)أىفى تخيير الوكل بناء على 
اهما جنسان ولزوم الع بناء علي انهما جنس واحد فى العرف والقول بالتخير نصره ابن عرفة 
فمو الراجح كا قبل والقول بالازوم اختاره اللخمى وصححه ابن الحاجب وتؤوات الدونة عليه 
واعتمده بن ( قوڵه فبااذا کانا الخ ) أى محلهما فيا إذاكانا نقد البلد الخ (قوله وحنثالخ)أىفاذا 
حلف لا يشترى عبدفلان فأمر غيره فاشتراءله فانه محنث إلا أن نوی انه لايشتريه بنفسه فلا محنث 
بشراء الوكل وكلام الصنف فىاليمين باقه أو بعتق غيرمعين لاان كان اليمين إطلا قأو ءتق معين 
وإلا فلا تنفعه تلك النية عند القاضى كامر” فى باب العين فى قوله الا لمرافعة أوبينةأو اقرار فيطلا قأو 
عتق قفط أى معين ( قوله وببرأ أيضاالخ ) أشار بهذا الى أنه لافرق بين صيغة البر والحنث 
فيحنث بفعل الوكيل فى صيغة البر وير بفعله فى صيغة الحنث مثل فعل نفسه سواء إسواء 
( تنبيه 4 قال عبق كلام الصنف واضح فى شىء محصل القصود ممه يفعل الوكيل أو اللوكل 
كبيع وضرب وكذا دخول دار فيا يظهر لقبوله النيابة حي ثلم يقصد الدخول بنفسه وهو ظاهر 


واما لو اخذعا فى حال 
المقد أو قبله خيرت لان 
ما حصة من الثمن 
(وضمنه )أىضمن ارهن 
الوكيل ضمان الرهان 
(قثل” عامك بهورضاك) 
أبها للوكل وإلا فالفمان 
منك(وفر )یع( يذهب 
فی ) قوله للوكيل بمه 
) بدارام کسر 
قولان ) فيا إذا كنا 


هد البلد والسلعة مماتباع كلام اللقان فى صغة ة البر فیکدخول لا ف صبيعة ة الحنث كلا دخلن الدار فلا عر توكله فيد خولمااه 
مهما واستوتقيمةالدهب والدى ف اأواق دح عن ان رشد أنه لافرق بين صضغة ة الى وصغه ة الحنث دن ان دذولااوكل 


كدخول الوكل فير به فى صغة الحنث ومحنث به فى صيغةالير 1ه بن وقال العلامة الامير فى 


والدرام وإلا خير قولا 
واحدا( وحن )ا مالف حاشته على عبق والظاهر انه لا سم إطلاق قول الثيابة فىدخول الدار نعم إنكان الغرض منه 
للوكل ( مله ) أى التفتيش على شىء مثلا فانه يقب لالنيابة فبحنثفى حلفه لايدخل الدار بدخول ال وکیل ویر بدخوله 


فى حلفه لأدخلن الا انينوى بنفسهؤءهماو إلالم حنث فىالاولى ولم رف اتانيه (قول لهأى7 توكيله) اشار 
رلا أفمله) أ التىء إلى ان فى الكلام حذف مضاف لان المنع 9 شرعى لا يتعاق بالدواتوإعا يتعاق بالافعال والمراد 
بالدمى مطلق الكافر فهومن موم الجاز( له عن مسل ) ای وامات وكل الد می لدمى فا نكان على 


الحاوف عليه لأن فعله 
ع عي ل ادس دريف عل بسرت لاه را a‏ الت ل الك ونا لل قرا 


من للوكل حال اليمين انه لا يفعله E SEE‏ ااي إلا بقةا ثهليةملنهبتفسه فار 
( دنع ذمى ) ای توكيله عن مسل ( فى یع أو' شر 


الوکبل ( فى ) حلفه 


أوتقاض )لادين لانهلايتحرى فى ذلك ولابمرفشرط المعقود عليهمن من ومثمن وكلامالمسنف_شامل ذا إذا كان الذمى عبدا لمسل: 
ولورضىمن بتةاضىمنه الله ولانمربماأغلظ على المسروشق 2 (۳۸۷) علبهبا لمث ف الطلب ولن مجم لاله السكافر ين 
۱ ا طي الؤمنين سبلا ومن 
| فلك جعله مباشرا ركاتيا 
للأءراء وجوم فانه من 
الضلال للبين ( وعدا 


فلامنع (قولهأوتقاض للدين) ظاهرءكالمدونة تقاضاه من مسلم أوذمى ولكن اق جواز توكله على 
تعاضى الدين منذمى كاهو مفاد هرام في كيره وشامله وظاهر الصلف أنه اعاعنع تودل الذمى 
اسل ف الأموراثلاثة الى ذ كرها ولاءنع توكله له فىغيرها كقبول نكاح ودفع هبةوإبراءووقف 
وهوكمذلك وينبغىكاقال ولد عبق أنه إذا وقع البيع أوالشراء أوالتقاضى المنوع على وجه الصحة 


. ي . 
أنيكون ماضيا (قوله ولورضى منءتةاضى منه) هذه البالغة مرتبطة كلام الصنف (قولهر عا أغلظ 1 0 0 
عل السلم) أىالذى عليه الدين (قوله ومنذلك ) أىومن قبيلذلك أىتوكل الذمى ف التقاضى 0 
(قله وعدو مل عدوه) ای ومنع ت وکل عدو" على حاصمة عدوه لام أوالكافر (قَولْهِ ولوعداوة 0 7 0 : 5 
0 [ ا E‏ 59 نصرانىوع كه وحان . 
دينية ) أى ولوكانت العداوة الى بينهها دينية أىسبها اختلاف الدين قال بن ألحقتقييدالمداوةهنا توکل ميخ واد 


بالدزوية وأما منع توكيل المسلم للهودى على مخاصمة النصرالى وعكسه فلعدم تحفظ كل مما 


ا ممما اذا ل :ك0 سما 
لاللعداوة (ةلى على واحد) أىط تخاصمة وأحد منهما سواء كان الموكل لدلك الملل هلما أوكافر ا منهما اذام تسكن يي 


عداوة دنيوية ( و ) منع 


اذا لميتوصل الكافر خلاصحقه إلابذلك وإلا كره توكلله آلا لأنفيهنوع اذلال فان قق حرم» ١‏ 
و ا TE‏ 
واعلى انمثل تو كيل العدو توکل من عندهلدد وستنیبه‌الناس فى الخصوءات فلا مجحو زللةاضى قبول (عخالمته ( 5 بمخالفة 


وكالتهعلي أ حد کال ابن لاية وابنسهل وللرجل أن مخاصم عن نفسهعدوه إلاأن ادر لأذاه فيمتنع 
من ذلكويقالله وكلغيرك انظر ج ( قله والرضاعخالةتهالخ) حاصله انهإذا أمر وككله أن يسلله فی 
كذافخالف وأسل لدفىغيره فلا جوز اموکل الرضا ماخالف اليهالوكيل ان كان الموكل قددقعالن 
لا وکیل وكان ممالا بعرف بعينه وكان اطلاع الموكل فى الخالفة والرضا بها قبل قبض الوكيل ماخالف 
اليه فان د فع لهالثمن جازالرضا بمخالفته كان الل فيه طعاما أوغيره بشرط أن يعجل له رأس الال 
الآن والا منع ولو تأخر يسيرا لانه يع دين بدين وكذا جوز الرضا عا خالف اليه اذا كان 
قد دفع اليه الثمن وكان مما يعرف بعينه ولم يفت وكذا لو اطلع على الخالفة بعد قبض الوكل 
المسلم فيه ولو قبل طول أجله فيجوز للموكل الرضا به طعاما كان أو غيره كان الثمن المدفوع 
ما يعرف بعينه أملا ( قوله قبل قبضه ) أى من المسلم اليه ( قوله وجب له ): أى وجب ذلك 
الطعام الملم فيه لاوكيل (قوهمالم يكن ال) هذا قبد فى ممع بيع الوكال لنفسه © وحاصلهأنالمنع 
مقيد يما إذا لم يكن شراؤه بعدتناهى الرغبات وما إذا لجبأذن لهربه فىاليع لنفسه فاناشترى الوكيل 
لنفسه بعد تناهى الرغبات أوأذنه الموكل فى شرائه لنفسه جاز شراژه حتئذ ومثل اذنه له فيشرائه 


الوكيله ( فى سم ) 
ماه فاعرض عنه لغره 
(إن د ) 0" (التمنة) 
وقال له أسامه فى كذا 
فخالف وأسدفى غسيره ' 
| لاله لماتعدى ضمن الثمن 
فى ذمته فصار. دينا ثم 
فسخه فيا لايتاجله وهو 
دين بدين ویزاد فى الطمام 
یمه قبل قبطه لانه بتعديه 


وجب له وصار الثمن. 


1 5 0 1 دنا فىذمته لموكله صا 
مالواشتراه محضرة ربه لاله مأذونله حك ( لے وحجوره عطف على نفسه) أى منع أن يبيع ال وكيل ا قد ا 


(قوله غير مأذون) أىله فالتجارة وأما ببعه له فجائز كايأتى للشارح ( قَولْه لاله من قبل البيغ 
لنفسه) أىلان الذىيتصرف لمنذ كر مزالمحاجير هو الحاجر فكأنه باع لنفسه (قوّهاناشترى بال 
المفاوضة ) أى وأما إن اشترى شمريكه بماله الخاص به فالجواز ولا مفهوم لشريك المفاوطة بل 


أى الول فو مصدر 
مضاف لفاعله ( انفسو ) 


ما عه 
كذلك شريكه الآخذ بعنانه بمنع البيع له اذا كان الشراء يمال الشركة وإلا جاز (ق ْم غلاف 0 5 
زوجته) ذكر عض اللموثقين إن الرجل اذا اشترى ازوحته شيثا بطريق الوكالة اي 
ثم طلب مها الثمن فزعمت انها دفعته له فان تقد الثمن حلفت وان ل ينقده حلف ولكل الرغبات فيه أوم يأذن له 
يم e‏ 2 


ر بهفىالبيع لنفسه وإلاجاز (ومحجوره ) منصغير وسفيه ورقرق غيرمأذون فيمنع لاله من قبل الع لنفسه ومثل محجوره شريكه 
اللفاوض اناشترى بال المفاوضة ( مخلاف زوجته ) أىالوكل وولده الرشيد (ور قيقه ) 


للآذون فلاعنم لاستقلالمبالتصرف لاتفسيم مغلا الحجور ( إن" عاب ر ) لممانانحابىمنع ومشى ال عو غرمالوكلماحانى بهوالميرة. 
باغاباة وقت‌الييع (و)منع ( اشتراقاء ) أىالوكيل (كن)أىرقيقا ( بعتق عليه )أىعلموكله ( إن عل ) الوك ل بأنه أص لأ وفرع 
أوأخ الموكل وان لعل الحم ۳) (و مه E‏ ) للشراء نص أوإشارة وإذاتنازعا ف العلم أوالتعيين والقول ! 
الوكيل(و )إذاوقم شر از 5 


| مهما ردادمينط صاحبه اھ شب (قوله الأذون) أى ولوحكا كلكاتبه (قوله فانحانى) أى بأن | 


علي الوجه المنوع (عتق ا ما ساوى ء2 ة مخمسة وقوله وغرم الوكيلأى لموكله ( قوله وقت | ) أى لا وقت قا 
عليه ) أى على الو كيل على ر فول لبيع ) وت قيام 
1 الأز وغر ماه الموكل أو عله ( قله أىالوكل ) ومثله المبضع معه وعامل الفراض وقوله منعتق على م وكلهأى 
درك رونا بان | وأما شراء الوكيل من تق ى تفسه فقد سكت المصنف عنه لعدم النص عليه ووقع فى مجلس 


المذا كرة أنه لايعتق عليه لانه لابملكه سواء قلنا ان العقد يع فيه ابتداء للموكل أولا وكيل مراعاة 
للقول الأخر (تولْهِ وانم عم الحم ) أىوهو عتقه على الموكل (قله وإذاتنازعا فىالدلم) بأنادعى 
الوكيل انه لايعلم هرابة ذلك العبد من الموكل وادعى الموكل انه ا وقوله أوالتعيين بأنادعى 


موکله كاشتر عبد فلان: 
أوهذا العيد وان م يعم 


: 0 ميم الوكيل انالموكل عين لهذلك الغبد وقال الموكل بلّعينت لهعبدا غيره (قو ْهِالتقؤل لاوكيل) أىعلى 

و ل ا الراحح كا قال الطخيخى وقل الفول قول لموكل والعبد حر “عى كلا الةو لين الاانه على الاول يعتق 
أىريتق عليه لعدم تعدی ا على الموكل وعلى الثانى بەتق على الوكيل ويغرم تمنه لام وکل ( قولهعلی‌الوجه الممنوع ) أىبأن على 
الوك (و)منع(ت وکیل ) الوكيل بقرابة العبد ولرعينه الموكل له (قولهعتق عليه) هذامةيد كافالنوضيح با إذام نال وکیل 
أى توك لالوكيل غير | لبائعالعبد ألهيشتريه لفلان فان بين ولممجزه الآمر تمض الع اه بن (قوله وانلم يعم الخ) أى 
المفوض على ماوكلفِه | هذا إذاء! لم الوكيل بالقرابة أو الح > بل وان لم عام .مهما وهذا مبالغة فى قول الصنف فعلى آمره 


( قو دان لمعنه ) أى والحال له ميته ( قوله يعتق عليه ) أى عجرد الشراء والولاء للموكل 
عتق عله أو الوكيل لانه كأنه أعتقه عن اللوكل اھ عبق ( قوله ومع توكيله ) أى منع ان 
يوكل الوكيلغيره علىماوكل فيه بغير رضا موكله لأنااوكل لميرض إلا بأمائتهوهذا إذا كان الوكيل 


لان الموكل لم يرض إلا 
بأمائته ( إلا أن' )يكون 
الرکل(لاد 5 “نه )تولى 


ما وکل عليه ا ||| غير.فوض أى وأما الفوض فله أن.وكل بغير رضا موكله .(قو له کو جيه ) أ یکت وکیل وجه جليل 
فى حقیر فله التوكيل ||| القدر على أمر حقير كبيع دابة بسوق (قولهفىحقير ) أى وکل ف حقیر (قوله أو اشتهر الوکیل بها ) 
حيث عار الموكل بوجاهته ]| أى بالوجادة لان الوكل حينئد مول على أنه عل مها ولا بصدق فى دعواه اله لم يعلم (قولِهِ والا 
أواشتبر الوكيل ا دالا | فليس الخ) أى وإن لم يعلم الموكل بوجاهته ولا اشتهر الوكيل مها فليس 4 التوكيل فانوكلوتلف 
فليس له التوكيل وضمن || الال ضمنه لتعديه (قوله لا أنه يوكل غغيره استقلالا) أى حلاف الصورة الاولى ( وله فلا 
ان وکل لتعديه (أو )ألا آم ينعزل الانی ) أى الوكيل الثانى وهو وکیل الوکیل بعزل الوكيل الاول نظرا لوكالته للاأصيل 
أن( بكر ) فبو عطف حدث أذن فه حکا (قوله فوومن إضافة الصدر لمفعوله ) أى لأن العنى فلا ينعزل الثالى اذا عزل 
على لايليق فيوكل من آم اللوكل الوكيل الاول ( قوھ أى إذا عزل الأصيل ) أى لاوكل (قولھ وینەزل کل منہما بموت 
يشاركه فی الكثير الذى ||| الاول) الراد به الأصيل الذى هو الوكل وقوله وله أى للاأول وهو الأصيل وقوله ولل وكيل 


وکل فيه لعینه عليه لاأنه 
يوكل غيره استقلالا 
وحيث جاز له التوكيل 
(فلاينعزل الثأى بزل ) 
الوكيل(الأول ) ولاعوته 
فهو من إضافة الصدر للمفعو ل أى إذاعزل الاصيل وكيله فلاينعزل و كيل الو كيل وينعز لكل ممما وتالاول ولهءزل كل 2 ظ 
منهما ولا وك لعزل وكله وأما الغ وض فلہ ال وکیلءطلقا (وفى ) جواز ( رضاءٌ ) أىالموكل الاول بالسلم الذى أس سام فيه وکل و وکیله | 
وقد أمر به الموكل الاوك (إن تعدكى)الوكيل (بو ) أىبالتوكيل بأن جز 1 الت وکیل لانهم :ع الخالفة قا أمر بال وکل واوق 
التعدى بالتوكيل وعدم ا لجو از إذتعدى الاول‌بالت وکل ضار الشمنديناً فىذمته فلاءسخهە فل الثالى ا عل الأحجل لانهدين فى دين 


عزل وکدله أى نظرا لجبة وكالته له ( قوله وأما الةوض الخ ) محترز قوله سابقا غير الفوض 
(قوله إذبتعدى الاول ) أى الوكيل الاول (قوله مالم محل الاجل ) ظرف لعدم جواز الرضًا أى 
وعدم جواز رضاه مدة عدم حاول الأجل لانه دين فى دين فان حل الأجل جاز الرضا لسلامته 
| من دين بد بدين هذا ظاهره وفيه أن فسخ الدين فى الدين نوع ولو بعسد حاول الأجل فالأولى 


(تأويلان ) محاهما إن کان‌التعدی بات وکل قیسلم كاذ كر نا وکان اا وکل ٠ (TA)‏ الاولقددفعالثمن وغابه وکان' 
اشاح حذف قوله مالم محل الاجل ويبدله بموله مالم يقبضه اا وکل كايأنى (قوله تأويلان) الثاى. 
لان :ونس والاول عزاه فى التو ضيح أيه تنوم أله بن (قوله وغاب 4( اى وغاب عليه (قإهوالا 
جاز ) أىوالا يان التعدى بال وکیل فيس بل ف شسراء نقد :كان فيسل ولجيدفعالوكل الاولاكءن 

ا لاو كل الاول أودقعه له وكان ما يعرف نه ويفت أوكان ما اعرف بعنه ولسكن قيض الوكل 

لالم فيه قبلاطلاع الوكل على التعدى جازالرضا باتفاقهما (قوله فى( أى مماهاأوكل له فأعر ض 

الوکل عنه لغيره (قوله اندفعله) أىان دفع الموكل لا وکل راس امال أىوكان لايعرف بعينه واطلع 

لاوكل على الخالفة قل قبض الوكيل ( قوله للاستغناء عنها با قدمه ) أى وهو قوله منع الرضا 
عخالفته فيسلم سكن ال كر ار می على ماحل به الشارح تبءا لنت من حمل الخالفة هنا على الخالفة فى 


لاعرف بعينه أوسرف 


ينه وفات ولم مض 
| الوكل المسام فيه قبل 
اطلاع الموكلعلى التعدى 
والا جاز باتفائهما لعدم. 
الدين فى الدين ( و)منع 
( رضاه ) أى الوكل 
(عخالفتم ) أنى الوكيل 


جنس السام ك5 هو التبادر من کلام المنف وجعل بعضهم الحالنة هنا فىر أس ل السلم 5 4 0 0 
ومنع رضاه أى الوكل عخالفة الوكل فى ر أن مادم إن دنع له للوك ل اثتمن ایر أس الال وقوله لامرك (اه 0 عراس 
ماه ين رأس 0 سلم مدل کل ج قال ومنع رصاه د أى الموكل فى رأس مال الل مساك ) الباء می 
سا له ودفعه له ان عت لباك فزاد ا فل القدر الذى 4 الوكل زيادة ا س 
ودفع ايع لاحسام اليدوعلة منعالرضا أنالوكيل لماتعدى صار الثمن ديناً فاذارضىبالسلم ققد فسخه كلءن قوله فى سم أكلا 


فا لايتعجله فمو دين بدين وطل هذا فالخالفة هنا فى رأس مال السلم وقوله سابا ورضاه بمخالفته 
فى سا الخالمة فيه فى جنس المسام فيه وحينئذ فلا سكرار (قوله عل كل حال) أى سواء حملنا كلام 
المصنف على الخالفة فى جنس المسلم فيه کا هو ظاهره أو حلناه طى الخالئة فى رأس المال کا قرره به 
بهرام وابن غازى أما الاستغناء ما هنا بما تقدم إن حملت الخالفة هنا على الخالفة فىجنس المسلم فيه 
فظاهر لانه عين ماتقدم وأما الاستغناء عا تقدم عما هنا على حمل مهنا على الخالفة فى رأس المال 
فبالنظر لاءلة لان الءلة فىمنعالرضا عند الخالفة فى جنس السام هوالعلة فى منع الرضا عند الخالفة فى 
رأس امال وهو الدين بالدين تأمل (قوله‌ومنع رضاه,دين) حاصله انه اذاوكله على ع سلعةبنقد 
فباعها بدين فانهيمنع منالرضا به سواء كان ذلك الئمن المؤجل عينا أوعرضا أوطماما والمنع مقيد 
بقيود أنيكون الثمن المؤجل أ كثربما سمامله إنكان قد باع بحنس السمى أو يكون من غير جنس 
السمى والخال ان المميع قد فات فلو باع جنس المسمى وكان أقل أوماوياً لما سماه له جاز الرضا || 
بالدين وكذا إن كان المع قاع وباع بير جنس المسمى أو محنسه بأ كثر منه فيجوز له الرضا 
ذلك الدين ويبقى لأجله وإن شاء أخذ عن شيئه ورد الببع (قوِ هتما سماء موكله) أىبأنأمره 
أن مها بعشرة نهدا فباعها باتنىعشرلاً جل (قولهأومن!'ةرمة) بأنكانت قيمتها عشرة فباعها باثنى 
عشي لاجل ( قوله أومنغيرجنس ماسمى ) کال وم یله عشرة عا بيب هدا فباعهابائنى عشرريالا لأجل 
(قْ[ه أومنغير جنس التيمة ) کا لوكانشأنها أنتباع بالريالات قباءها بالحابيب لاجل ( قو إنفات 
المبيع) أى وأما لوكان قابا جازلاموكل أن يرضى بذلك المؤجل ويبقىلأجله وإنشاء رد البيع وأخذ 
SE GELL‏ ا ا E‏ 
e eS‏ 
أوالةيمة أ زاد من 0 وول خا الموكل جواب إن دف ضر ا راجع لثمن ذمة الول فمؤخر لأنه 
الدين (قوله ولا كلام لاوكيل ) أى إذا زاد عن الدين عن التسمية أو القيمة وذاك لانه متعد كه دال 
القيمة فذمته فسخهام وكلهفى الدرين وقددالمنع بو له (إذفاتة ) للييع الذىوقعت فيهالحالفة ( وبع ) الدينحيتئذ ( فإن و فى ) ثمنه 
( بالتسمية ) التىسماها له الموكل ( أوالقيمة ) إذا لسم بأنساوى أو زادأخذءالموكل ولا كلام لاوكيل 


| جوز للموكل ان يرضى 
عخالفة وکله فا سماه له 
من السلم إن دفع له رأس 
المال وكان الأنسب 
بالاختصار حذف هذه 
المثلة للاستغناء عنها عا 
قدمه علىكلحال ( أو 
بدين ) عطف علىقوله 
عخالفته أى ومنع رضاه . 
دين باع به الوك لسلمة 
أمرهالموكل أن بدعها بنقد 
أوكان العرفالنقد وهذا 
إذا كان الدين أ كثر عا 
سماه موكله أومن القيمة 
اذا ليسم أومن غيرجنس 
مامعى أو غير جنس 


(وإلا)بوف(غرم )اوكيلانقص (وإنسأل )الوكيل ( غرم التسمية أوالقيمة ) لموكهولاماعالدين بل یی لاجله ( ويصبر” ) 
الوكرل ( لقبضما ) أىالتسمية (۳۹۰)( أوالقيمة ٠‏ نالدين اذاحلة (ويدفع” الباق ) للدوكل (حاذ إن كانت" 
قيِمّهُ ) أى الدبن الآن ET‏ 
( متلا ) أي التسمة أو 
القبمة (فأقل) إذليس 
لا وکل فىذلك تفع بلفبه 
احسان لله وکل فان کانت 
قباتهأ كثر لم مزالصرلانه | 
يصير كأن الوكل فسخ 
ماز اد على التسمية أ والقرمة 
فىالاق. ثلا اذاسمى الآمر 
لاوكيل عثيرة هدا فباع 
محمسة عشر لاجل ققيمة 
الدءن الآن إما عشرة أو 
تمانية أواثناعسر فن امل 
أوالاقل لامانع اذا سأل 
أن يعحلالعشرة وف الثالث 


ولاد بح له (قوله وإلايوف) أى عن اندين بالتسمية أو القيمة بأننقصعتهما ( قوله وانسألغرم | 
التسمية) أى وإن طلب من موكله أنه غرم له <الا من عنده للسمى الذى "ماه له أو الةيمة ولا 
يباع الدين بل يبقى لأجله ويصير الوكيل ليقرض ذلك الدين الذى دفعه ٠ن‏ الدين إذا حل ويدقع 
مابقى منالدين للموكل جاز إجاءته لذ لك يشرط أنتكون قيمة الدين وقت السؤال قدرالتسمية 
أوأقل لاإنكانت أ كثر مثلا لوكان السمىعشسرة وباع السلة مخمسة عش رلاجل وفاتت السلعة عند 
الشترى فسأل الوكل موكله أن يدفع له السمى وهو عشرة من عنده حالا ويصر لولج لالدبن 
الذى هو الخسة عر فاذا حل أخذ منها السمى وهوالعشرة الى دفعها لموكله والخمسة الباقية يدفعها 
للموكل (قإْه جاز ) أى ومجبر الموكل على ذلك علىالصواب كا قال ان القاسم والجواز لاينافىالجير 
وائما عبر الصنف بالجواز ردا لقول أشهب بالمنع انكانت قيمة الدين الآن أقل من التسمية أومن 
القيمة وأما إذا مانت مساوية فيجوز © والحاصل أنه عند تساو ما فالجواز اتفاقا وإن .كانت قيمة 
الدبنأ كثر مره ب الصبراتفاقا وإن كانت قمةالدين أقل من التدمية جاز الصير عندابن 
القاسم ومنع عند أشهب ( قوله إذ ليس لاوكيل فى ذلك نفع ) أىلانه إذا كانت القيمة قدرالتسمية 
لو بسع الددين حالابةيمتهلم بك نعلى ال وكيلغرم لانالغرمة قدر التسمية وإذا دفع الو كيل الآن التسمية 
| واتنظر حاول أجل الدين فاذاحل أخذ مادفعه ٠ن‏ التسمية ومازاد دقعه للموكل فلم يعد طىااوكل 


كأنه فستراثنين فى خمسة 3 بلذلك أحسن احوكل لانهأ<ذالتسمية وزيادة علها واا إذا كانت قيمةالدي' ن أقلمن التسمية 
فتاه لفان ال وکللاشی ,له فنفع الوك ل ظاهر انه أنالوكيل بازمه التسمية وهى أكثر من‌الفيمة فإذا ببعالدين بقيمته غرم 
من الد .نعل ىكل حان وانعا 9 التسمية وان أعطى التسمية الآن لضا عند الحاول فاءطاؤه الآن سلف وقد افع باسةقاط 
يا خدمنه قدرماعحله ا وكله غرم مابين القيمة والتسمية لكن لانقول ان مابين القيمة والتسمية لازم ه ويغرمه فاذا دفع التسمية 


ويدفعله الاق وهذا اذا 
فاتتالسلعة ملوكانت قائمة 


حالا فقداتتفع باسقاط ذلكعنه إلا اذا قلنا ان ببعهللدين لازمله ومحر عليه كاقاله أشهب وقال ابن 
القاسم ان بع الدين لابازم الابرضاها فاذا دفع الوكيل التسم ةحالا فلاتفع باسقاط الغرم لا نالغرم. 
لم يازمه وانمايازم لوكان بر على ابيع ولس كذلك بل يبر للوكل على القبول اذا سأل!اوكيلغرم 
التسمية الآن اه بن (قإهةنكانت قمته أكثر ) أىفان كانت قيمةالدين الآن أ كثر من التسمية 
أوالقيمة (قوإدام ' ب زالصير ) أى بل يتعين بسع الدن (قولهوفىااثالك كأنالخ) أىفالثالث لامجوز أ 
سؤاله تعحيل العشرة والضير الى حلول. الخمسة عشير لأن للوكل صار كآنه فسخ الاثنين الزائدين على 
القيمة أو التسمية فى حمس ة لأن ما يتأخر من قمة الدين نفد دقع التسمية وهو اثنان سلف 
لأن هن آخر ماينجل يعد مسلفا فاذا حل الأجل أخذ عن الاثنين خمسة فقد صدق عليه 


فلهر داابيع واجاز ته وهو 
ظاهر(و نامر )وكيله 
( بع سالعة فأساميًا 
طا أغرم” ) ال وکيل 
حالا وحونا (التسميةة ( 
انسمىك2(أوالفيمة” ) ان 


لم يم ( واستشؤف ||| اله فسخ اثنين فى خمسة (قوله فان الوكيل الخ ) علة لقوله كأنه أى الوكل فسخ اثنين فى حمسة 
بالطعام لأجلر )د || وقوله فتأمل جملة معترضبة بين العلة ومماوها وكان الأولى ,تأخيرها بعد تمام الملة وأنما أمر 
قبله افيه من ع العلا || ,التأمل لدقة اللفام (قوله فواضح ) أى أخذ الوكيل لدلك الثمن عوضا ما دفمه من التسمية ٠‏ 
قل قضه (فیعح ( اذا : 


أو القيمة (قلْهِ أى استمرالخ ) أى لان بغرمه القيمة أوالتسمية أولا قد دقع اانقص (قوإهوضمن . 
إن فض الدرن ولم يشهد) أى لتفريطه يعدم الاشهاد ومحل الضان: مالم يكن ن الدنم بمحضرة 
. الوكل فان كان محضرته فلا ضمان على الوكيل بعدم الاشهاد ومضئية ما أقبش على عل للوكل لتر يطه 

بعدم الاشباد مخلاف الضامن ندم الدين محضرة الضمون حيث ك انکر رب الدين القبض فان 


قيش عدالاجل فانكان ||| 
| فيه قدرالتسمية أوالديمة 
فواضم (و) ان تقص 
(غرم التقص ) أىالذى | 
كان دفعه ای استمر على غر مه( والزيادة” لك" : اا امو ذكلو هذا ان‌فاتت السلعة و الافلهدزدهاو الاجاز ةلا ن هكا سّداء مضدنة” 
عقد قد كاتقدمق الق قبلا (وضمن ) الو رکیل مطلقاً مفوضاً أولا ( إنأقبض نن” الدين e‏ به (ولم شېد د )لقاب 


وأنكر أو ما تأو غاب وسواء جرت الءادة بالاشمادأو بعدمه أولمتجرعادةعل الذهب وكذا إذا قبض الببع أى الوكل على يمه وم 
ریشم دفاو أسقط لفظالد ين کان أشمل وقول هوساقط فى بعض النسخ وقوله وي هدءراده وتم ديئة لهبأقباض سواءأشم دأ وعاينتالبيئة 
الاقاض «دون قصد اشماد وصح قراءة ان بفتح الماء فيشمل الصورتين( أو اع ) الو وکل ( تكطعام )و عرض (قداً) 
أى نالا ( ما ) أيبتاغا وکل على بعه وهومةهو لباع (لا ماع ) عادة ( به ) الله أى بالطعام ووه ( وا عن ) الوكيل 
8 7] (الإذان )اله من الموكل 
فى ذلك ( فنوزع ) أى 
نازعه الموكل بأن قال له 
مااذنت لك فى ذلك فانه ؛ 
يضمن الايمة لموكله ان 
شاءولهاجازةالبيع بماوقم 
هذا عند فوات السلعة 
فان لم تفت فله رد البيع 
وأخذها وله الاجازة 
وموم نهدا انهلوباع : عا 
ذ کر لاجل‌فموالتقدم فى 
قوله وان أمر بيع 
سلعة الخ ( أو أنكر ) 
الوكيل ( القبض ) لما 
وکل على قبضه( فقامت ) 
علءه(البيّنة )بل(فشبدت) 


مصيبة مادقع م ن الشامن ولا رجوع له به على الضمون والفرق بين انثلتين حيث جمل الداع فى 
الاولى غرمفرط وق الثانيةمفرطاًءعأناالدفع فی کل محا مخضرةمنعليهالدين أنمأبدفعه الوكيل 
مال ااوكل فكان علىرب الال أن يشمد بخلاف الضأمن فانه انما يدفعم نمال نفسه فعليه الاشهاد 
لحفظمال تفسه فمو مفرط بعدم الاشهاد ( له وانكر ) أىد بدالقيض (قإه أو غاب ) أى وطلب 
ذلك الدين وكله لعدم علمه بقبض موكله ( إو عى المذهب ) وقيل لا ضمان عليه اذا جرت العادة 
بعدم الاشباد وعلى المذهب فيستثنى هذا منةاعدةالعمل بالعرف أما لو اشترط الوكيل طن الموكل عدم 
الاشهاد فلاغرم عليه ( قوله سواء الخ ) تعءم فى الوم أى فان قامت له بينة بالاقباض فلا ضمان 
عليه سواء أشهدها على الانباض اتفاقا أو عايئت الاقاض ,دون قصد إشباد على المشهور 
( قوله بفتح الماء )أىمع ضم الياء مينيا للمفعول ونائب الفاعل ضمير مستتر عائد على الاقباض أى 
ولم يشهد عليه ولم تم له شهود بالاقباض ( وله أو باع بکلمام ) حاصله أنه اذا وكله على بع سلعة 
فياعها بطعام أو عرض والعادة أنها لاتباع بذاك بل بالءين وادعى الوکل أن موكاه آذنه فى ذلك 
ونازعه الموكل بأن قال ما أذتتك كان امول قول الموكل ويضمن الوكيل أذافاتت السلعة بمعنى ان 
الموكل يخير إنشاء ا خذمنه قيمتها وان‌شاء أجاز البيمع ٤ا‏ وقع نه فُعنى ضمانه أنه معرض لاضمان لا انه 
يضمئه بالفعل وأما ان كانت السلعة قائمة فان الموكل يخر بين رد البيع وأخذها وبين اجازته 
(قوله أو ؛الرد) أى ان قبضهمنه( قو ها نادعاه) أىماذ كرم نالتلف والرد (قوله يتكرماعليهمن الدين) 
الأول نکر المعاملة لان قوله کک مثلةوله لاحقلك عل وثوله ولا السمع دعواه الأولى 


له ( بينة” بالتلفت 
ولاتسمع ينته لانه أ كذبها (3 إن * ئم لا تسمع بينته) أى لاتسمع سئة |1 اموب إذ شهدت بالقضاء 2 ( 
5 1 إنادعاءه 

بعد اتكارء المعاملة ( قوله لاف لاحق” لك على" ) أىمخلاف ١٠اذاتانالمدعى‏ عليه لا حق لك طي #بوض أو بالرد إناد 
فاقام لی کا الى وأغترف ای ع يد بالفشاء لابن بک ر ول ری رک ا ا ن ولا كينها كه 
a:‏ بك كو واضية E EE O EC‏ 5 بذ لكلأنها كد ابا نكاره 


بالنسبة لموكل ( قلهلانه أمين ) علة لحذوف أىوصدق فا ادعى لانه أمين (قوله وفى الجبل ) 
أى وفىجملااغريم بتفريط الوكيل وعدم تفربطه قولان بالرجوع على ذلك الوكرل وعدم الرجوع 
عليه الاول منهما لمطرف حملا للوكل عند الجبل على التفر بط والثاتى لان الماجشون جلا له على 
عدم التفريط ( قوله فييراً الغرسم حينئذ ) أ ى كا يرأ الوكيل ويضيع الال على الموكل ومثل البينة 
الشاهدة بمعاينة القبض من الفريم اقرار الموكل بدفع الغريم لاوكيل مخلاف شبادة الوكيل 
على اقباض الغريم فانها لاتنفعه لامها شهادة على فعل نفسه ©» واعلم أن للغريم تحليف الموكل 


ابض ( كالمديان ) 


ينكر ما عليه من الدين 
فتقوم البينة عليه به 


فيدعى الدفع وهم بينةبه 


غرم ولا سم دعواه 


| لأنه ا كذ هاما ساق ؤ 

على عدم الم ددا قعه لا وکل وعدم وصول الال اله عند عدم دنة لاعرے نشهد ععاينة 1 0 0 7 0 

هه مه ء 01 ٠. ٠‏ . ۶ 1 ر و 
القبض ( قوله ۴ يرأ ) أى الغريم بل وكذا الوكيل ويضيع المال على الموكل حينئذ | انكر مطاوب المعائلة 
ْ ( قوله لأن له الا رار على م وكله ) ممن هذا الاءلل ان الوكيل لصون اذا جءل له الاقرا اد | فالبينة م ثم لا تسمع يله 


بالقضاء حلاف لاحق” للك عى( ولو" قال غير” للفوكض قبضت ) الدين الدى وكلتنى على تبه ( وتلف ) منى أو أقيضته ا وکلی 

( برىء ) الوكل لأنه أمين يصدق ( ولم يإ الغرسم ) أى الدين فيرجع عليه رب الدين ثم يرجع الدين على الوحكيل 
إن عل أنه ضاع بتفر بطه لا إن علم عدمه وف الجرل قولان ( الا ببينة ) تشمد بمعاينة قبض الوك لل من الغر.م قييرأ الغريم 
حينئذ کا برأ لو قال اللفوض قبضت وتلف لان له الاقرار على موكله ( ورم الوكلً ) لشخص على شراء سلعة فاشتراه اله 
ثم أخذ الن من الموكل ليدفه للبائم فتاف منه قبل وصوله ( غرم القن ) ولو مراراً ( الى أن" صل الى ربو 


إن ل" تدفعه ) الوكل ( له ) أى لاوكيل (” به سم) ا بتداءقبل الثمراءوكان الأو لىزيادة هذا الق.د وهذا إذاكان ا'عن لا عرف بع.نه 
كالعين فا نكان يعرف بعينه 


يكون كلو كمل اللفوض ف هذا أعنى براءة الغر.م إذا قال ذلك الوكل قبضت مله و 4ی وهو ا 
كذلك ( قوله ان لم يدفعه الخ) إنما ضمنه اللوكل عند عدم دفعدقبل الشراء بان كان الدنع بعده لأن 
الوكل انما اشترى طلىذمة للوكل بالثمنفىذمتهحق يصل لابائع وقوله ان لم يدفعه له ابتداء مفهوم 
الشرط عدم غرم الوك لإذاذفع الثمن لاوكيل قبل الشراء وتلف بعده لأنهمال بعينه لا بازمه غيره 
سواء تلف ق قبط السلعة أوبعده وتلزم الساعة لاوكيل بالثمن الدى اشتراها به وهذا حيث لم 
بأمره بالشراء فى الذمة ثم ينقده وإلالزم الوكل إلى أن يصل لربه فى الفبوم تفصيل اه عق فان 
دفعه له ابتداء قبل الشراء وتلف قبل أن يشترى لم بازمه أن يدفع بدله ولا يازمالوكيل شراء أيضا 
) قوإدهذا القيد )أعنىقو له قبل الشراء لانهليس معناه ان م,دفعه للوكل أصلالانه يقتضى أنه .ىق 
دفعه له‌سواء کان قبل الثمراء أو بعده فلا غرم عليه مع أنهانكان الدفعقبل الشراء فلاغر م وان کان 
بعده فانه شرم ( قوله وهذا ) أى ومحل هذا أى غرم الوكل امن ولو مراراً إلى أن يدل لربه 
(قول إهففعل)أىثم بعدذالك أخذهمن الوكل ليدفمه للبائع فنا منهقبلو صولدله 1 باز مال( قُوَلْهه فسخ 
ايع ) أى لانه بمنزلة است-قاق العن !امان ( قوله یمین ) أى ولوکان‌غیر مم ( قوله امدق فی رد 
الوديعة) یمین ولوكانغير متهم اه عبق ( قول ذله التاخير له) أى لاجل الاشهاد ( قوله لکن 
الراجمح ان له التاخير للاشاد ) أى للوكل والمودع الدى قبض بغير بينة الناخير للاشهاد خلافا 
لما مشى عليه الضنف تبعا لان الحاجب واين شاس # والحاصل ان الودع اذا ةض بينة مقصودة 
للتوئق فاه تاخير الرد للاشماد اتفاقا فلا ضان عليه اذا تلف اتاخير لذلك وأما الول والودع 
اذا قبض بر بينة لاتوئق قفيل ليس لواحد منهما التاخير للاشهاد واذا أخر لاجله وتلف 
ضمن وهومامشى عليه الصنف تبما لابن الحاجب وابنشاس وقيلله التاخير ولاضمان وهو ما لابن 


وأمره بالشراء على عينه 
ففمل 1 ازم الوكل يتلفه 
شی و مسح ايح 
و“صدق ) الوک ل ہین 
( في )دعو ی(ال رد)1 وکله 
ما ؤطه من عن او مثمن 
أو دين(كا!ودع) يصبق 
فى ردالوديعة لرمهاإلا ان 
ف بينه معصودة 
للدوئق دلا يبرا إلابدينة کا 
بأ فى الوديعةواذا صدق 
فلآ يؤخر )كل من 
الوكيل والودع الرد 
( للإشهادر ) أى لاله 
أى لين لانو ل لاأرد 
ما عندى لربه حت اشهد' 
إذلافائدة له وهو «صدق 
فانأخر فتلف الال ضمن 
لاف من قبض بنة 
التوئق فله التأخيرله ولا 
ضمان ان اخر له لکن 
الراجح أن له التاخير 
للاشهاد ليدفع عن نفسه 
اليمينولاذمان(و ) جاز 
(لأحد الومكيلين ) على 
مال ونحوه إذا وکا على 
لتءاقب عل حدما لاخر 
أملا ( الانتبد اد ) أى 
الامستقلال عا شعله دون 
الآخر ( إلا” اشر ط) 
من الوكل انلا يستبدفليس 


عرد السلام وارتضاه الاشباخ وفى بن عن ابن عرفة أن هذا القول للغزائى لالأهل المذهب فيفيد 
قوة ماذكره المضنف م نعدم التاخير ( قله على مال) أى بان یکون وكلهما على بع أوشسراأواقتضاه 
دين وقوله ونحوه أى غير خصام كطلاق وعتق وابراء وهبة ووقف وأماعلى الخدام” قد تقدم أنه 
لا موز تعدد الوكيل فلا يوكل اثنين على خصام واحد الا برضاه فان رضى فكذلك لاحدها 
الاستبداد ان ترتبا ( قوله ان لا يستبد ) أى واحد منهما أو أن لا يستبد فلان (قإه م اذا وكلا 
ا فى أن واحد ) أى فليس لاحدها الاستبداد الا شرط انكل واحد يستيد © رال+اص_ل اهما 
ان وكلا مترتيين فلا حدها الاستدداد الا اذا شرط الموكل عدم الاستداد وان وكلا معاً فلس 
لاحد ها الاستيداد الا اذا شرط الموكل لها الاستيداد هذاهو المعتمد فى المسثلة (قولهوکالر صان 
| مطلةا ) أى فلابسةةلل أحدها بالتصرف -واء: أوصاهما معاً أو مترتبين وذلك لان الايصاء 
انما بكون محتمه ولزومهفىلحظةالموتاذ لهالرجوع قبلذلك وحينئذ فلاأثر للترتب الواقع قبلهوحيائذ 
قلم يلزما الا مآ ( قول فى الترتب ) أىفى ترتب وکالما وعدم ترا ( قولهفالاول ) مبتدأ خيره 
حذوف کاقدره. .الشارح أى قالمع الاول هو الماضى أو خر بادا محذوف أى فالماضى بع الاول 
( قوله الا بض ) أى الا أن يكون بيع الثانى ملتبسا بقبض ابيع منه والا كان الماضى بيع | 
له استقلال کا إذا وكلا الثانى (قوله اذالم بم هو ) أى البائع الثانى ( قوله والا فالأول ) أى والا بأن باعها انی وقبضها 


إمعا فى آنوا- ١‏ 
فى آن واحدوكالوسيين المشترى منه والحالك انف ل الثانى أو المشترى .نه عالم ببيع الاول فال قبا للمشترى الأول 
مطلةافان تاز عاف الر تی تر م کا اك يمه 


فالقول للموكل ( إن بعت) أا اللوكل اللعة ( وباع” ) الوكل الها ( الأول ) (توله 
منيما هو الذى ينفذ دعه لصحة نصرفه ( إلا بض , ) للمبيع من الثاى إذا لم بعلم هو ولا الشترى منه بيع الأول وإلا فالأولك 


كنات الوليين فان باع معا فى زم واد فالمبيع هما .ول الشركة ( ۳۹۳ / بخلاف النكاح وإن جہل الزمن 


| ( قوله كذات الولين ) أى فاا لدى انقد الأول مالم يتلذذا التاق غير عام بالاول 


وإلا كانت لاثانى فان تلدذ بها الثانى عالما بنكاح الاول كان الحق فيماللاول ( قوله بخلاف النكاح) , 


أى ان الولين إذا عقداعلها فى وقت واحد فان النكاحين يفسخان لعدم قرول النكاح للش ركة 
) قوله وان حل الزءن) أىأنەوقع تر تب بين يسع الوكل وال وکللکن سه ل البائعأولالاوكل 


أو الوككيل فقد وقع الجبل فى الزمن الدى باع فيهعذاوهذاوقولهفامنقبض أىفالسلعةتكون من قرضها؛ 


فان لم قف ما أحدمن المشتروين اشتركا فيها إن رضيا وإلا اقتزعا لدفع‌ ضر ر الشركة وإعا قل بالقرعة 
عند جهل السابق دو ن ما إذا عقدا معالانهعندجملالسابق الحق فى الواقع لاحدثا والتس بخلاف 
ما إذا عقدا معا فانه لاوجه فما لاقرعة وفهم من قوله بعت أن الاجارة ليست كذلك والحكمأنها 
للاول سواء حصل بض لن استأجر" أولا أو لمن استأجر ثانا أو لم حصلقبض قله اإنرشد وقال 
م ن قال المازرى على أن قيض الاوائل قيض للا واخر كوت ابش أولا أولى وعلى انه 

س قيضا للاأواخر تکون للاها. انظر بن ل( تيه ) كلام للصنف فيا إذا بع ال وکل وال وکل 
9 لو باع الوكيلان شيئا ووكلا مرتبين أو نمأوشرط لكل الاستقلال ففى عبقان العتبر البييع 
الاول ولو انغم لذاك قبض والذى ذكره الشيخ أحمد الزرقانی ہما كبيع الوکیں والموكل 
واختاره بن تبعا للمسناوى ورد ما قاله عبق من n‏ وهذا إذا باع الوكيلان تين فان باعا 
معا أو جل السابق فبيعهها كبيع ااوکل وال وكبل اتفاقا ( قوله جبراعلى ااسلم اليه ) أى ولا حجة 
للمسلم اليه مع وجرد البينة إذا قال لا ادقع إلا لمن ا-لم إلى ( قوله ولو أقر ال-لم اليه الخ)فلا تقبل 
'شهادته على العتمد لأنه يهم على تفريغ ذمته وان كان قادرا على تفريغها بالدقع لاحاكم لان الدفع 
لاحام يتوقف على اثبات فصول متعددة وهذا هو الراجح وقل بل شهادة اللم اليه لانه 
قادر على تفر بغ ذمته بالدة نع لاحام حيث کان الوكل السام غائبا ( قوإه ياموكل ) تسميته وکل 
باعتبار الدعوى فقط ( قو لهو حوه )أى كو قف اوهبة أو صدقة ( قله فالقو للك يمين) اماحلففى 
هذه المسثله لقوى جانب ال وكيل بتصديق الموكل له ع الاذن بخلاف الاولى فان الوكل لم,صدقه 
يها على الاذن ( قوله صفة له )أى للاذن ( قوله بلفرهنه )أى أو إجارته (قوله الا أن يشترىالخ) 
صورته وكاته على شراء سلعة ودفعت له امن فاشترى به سلعة فزعمنت انك امرته بشراء غيرها 
فالقول لاوكيل .ع عينه فإذا حلف لزمت السلعة الموكل وسواء كان الثمن المدفوع لاوكيل 
إقيآ بيد البائع أولا وسواء كان مما يغاب عليه أولا وتقد خش وعبق الثمن فى هذه السئلة بكو نه 
مما يغاب عليه تنعا للشيخ يوسف الفيئى ورده شيخنا بأنه لا دابل عليه ( قول لزمتك اللعة) أى 
فہی لازمة لاموكل فى حالين ما إذا حلف الوكيلوما إذا نكلا مما ( ل كقولهامرت ببيعهال) 
حاصله انه اذا وكله على بسع سلءة فباعها بعشيرة وادعى ان الموكل امره بذلك وقال الموكل 
بل امرته با كثر . ن ذلك فالقول قول ااوكيل یمین إذافاتالمبيع بزوالعينه وأشيهقول ذلك الوكيل 
سواء أشبه الوكل أم لا وكذا انم يفت والال انهم محلف الموكل فان حلف الموكل كان الةول 


قوله والقول قول الموكل سمينه إذا فات المع واشبه قوله وحده او لم يشبه واحد نما وكذا. 


ان غت وحلففتلخص ان الةولللموكل فىثلاث٠سائلوهى‏ ماإذا كات ابيع /زوالعينهو أشيه 


فامن قبض. والا فما 
( ولك ) ياموكل(قبض” 
سلمو)أىماأسم فيه الوكيل 
( لك ) بغر حضوره 
جبراً على المسل اليه قرأ 
بالدفع لك (ان ثبت ينة) 
ان السلم لك ولو بشاهد 
وين فان لم ثبت بالينةلم 
بلزمه الدفع واو أقرالالم 
اليهانالوكيل اءترف پان 
السلم للموكل ( والةول 
لاغ ) يا موكل بلا عین 
( إن ادعى )من تصرف 
فى ما لك بيع ونحوه 
(الاذنت ) أى التوكل 
وكذبته لاق الاصل عدم 
الاذن ( أو' ) صدقته عى 
الاذن لدفاتمو للك يمان 
إن ادعى ( صف ل ( 
وخالفته كأنقال اذن لى 
فى عه وقلت بل فىيرهنه 
أو تصادقا على البدلع واحقلفا 
فى جنس الثم ن أوفى -<اوله 
وتأجيله واستثنى منذلك 
مسئلتين الفولفيهما للوكيل 
أولما قوله ( إلا“ أن 
تبشترى ) الول شی 
) بالكزر ) الدفوع له 
(فزعمت أنك أمر ته 
بغيره ) أى باشتراء شی, 
ر عا اقول 
لا وکیل بن فان کل حلفت 
وغرملِكالْن الذىتعدى 


3 عله فان نكلت أ يضاً لزمتك له 


۵۰ س دسوقى س لك ۰ السلمة انما قوله ( كفو" ) أى الول للدوكل ( أمرت يمه بشررة ) نثلا 


وقد بعنها ہا ( وأش E‏ ة أن تكون يمنا وإسناد الشيه لضمير المشرة 


مجاز والراد أشه الول . (TA)‏ 


5 1 ل SEE EES gil‏ 
ر ا وکل وحده أولم شمه واحدمتهما أو کان ا - a‏ وحلف ٠‏ والقول ارک فى ثلاث ضا وات 


e ET‏ ا لابح وأشبه شه اا وکل أملا أولم ةت ولم حاف اا وکل وألثلاثة الاخيرة وهى الى الول قها 
و | لاوكيل مستفادة من قول الصن ف كةوله أ.رت إلى قوله ولم حلف والثلاثة الاول التى القول فا | 
335 اش + إلء كا 
ور اا وکل لام وکل من تغادة من مشرومه فالصورتان الاولان مئ تلك الثلائة الاولمستفادة من مقعم وم وأشبيت 
2 بت 5 
0 1 ( و 1 والثالثة من تلك الثلاثة مستفادة من مفهوم ولم تحاف (ق أو جاز) والاصل هبه ا وکیل فى دعواه أنه ش 
ور 0 تل : آمر» لحر 3 (قوإ فى الصورتين) أىالستناتين وهاقوله إلا أن يشترى بان فرعم تأ نك أمرته بغيره 8 
شرافي” مو کے ا کے 6 500 فو ا ل ئراق ع 52505 2 لاو 1 
ا باکر فالقول وقول دةوله ا ( قوله فان حلفت)أى والحال أنه لم إشُدْنفالةول قولك ولوام نه ٤‏ 
الكل فال 0 لأن الاصل بقاء ملكه على ساءته فن أحبإحراجها عن ملكه كان مدعا فعليه الاثبات وهذا يان أ 
م i‏ ر تار إن : 5 5 5 58 
ععت a‏ ووم ا“ 
تشبه إذ لاراعى فى تتا فى الفرض الذكور وهذا إذافا: نتالساعةأ وكانت تائمةو لم بأخذهاور ضىالو كلب اندر أماان لم 
وض فيتعين أخذ اللوكل الس لعةوليس لهأن جر الع وير الوكيل على دفع الزائد على اامتمدفلو أراد . 
الشترى أخذها عا قال اا وکل فېل ييز لأوكل على ذلك أولا؟قولان انظر ح فان كان الفولةوله أى 1 
اذ وکل ولم علفدفع الوكل العشرة فقطودل یمان ولاقو لان وعلى الاول فان نكل غ. م ما ادعاه |[ 
اا وكل على المعتمد فقول الموكل مقبول فى خالتين مااذاحلف أو نكلا معا (قوله وهذا عندقةدالبينة ) | 
أى لاموكل والوكيل وأماان كانلاحدها ببنةعمل ما( قوإهأى يجار ية) ريعنىغير الموكل فوافهو كةو اك 0 
عندىدرهم ونصفه وليس ضمير بها راجعآ لاجاريةالوكل على شر اما لقوله هذه لك والاولى وديعة 
؟| هذه لك ) أى هذه هى الى اشتريتها لك بدبراهمك ( قولهو الاولى وديعة ) أى أرساتباوديعةعندك | 
2 2 ا ) ى | ( قوله فان لم بین )أى الوكيللكحين بعث الاولى مع الرسول أومع غيرءأنهاوديعةوأشار الشارح || 
عارية للك (ذوطئت )منك | بهذا إلى أنه ليس المراد بالبيان فىكلام المصنف اقامةالبينة بل ارساله ن وكله نماو دة (3 قولدوكذانذا | 
أو من غيرك يسبيك (2” | م يعلمك الرسول ) أىوكذا ناي ارولو لهاك الرسول ب لقو حاف )نا نكل فرك ا 
قد م )ا وکن( بأخریو تال || عن الین لم بأخذ الاولى بل تلزم الموكل وير الموكل فالثائية انعا أخذها أيضاوان شاءردهااه 
هذ لاك والاولى وداعة” عدوى ) قوله فان بان ( أى للرسو لها ودبعه ة وبلغهالرسول ذلك نما بلامين سواءوطات تام لم 
توطاً وإذا وط ممع الان من غير أن يشرد وينة عند الارسالأنها ودعة ة فذكر بعضهمانه د لاا 


السلعة شيه ولا عدمه 
وهذا عند فقداليينة وإلا | 
عمل اوازم!'وكيلالغرم | 
ومفهوم بزوال عيئة أنه 
لافوث عتق ولاهية ولا 
سدتةوهو كذلك( وإن 
وكانه على أخنر) أىشراء ! 
(تجارية ) أى أمة من بلد 


فإن م بين ) لكحين بعث | 


ا مودعة وذكر يعضهم أنه لاحد عايدلاحال كذب البلغ ولاخلاف فيقبؤلقول المأمور انه قد اشتراءا | 
١ 3‏ 2 كد . 

4 لفسه وهاتان ش تان فان عنه الد وهذا القول اثالى استظېره المسناوى کا قال بنواتاصر عله‎ hS 
كالرسول(وحلف‎ 

1 )و البدر الفرا وكأن مين طا الحاصلانه ان بين مم اارسول او غم ه انالأولىودعة ْ 
على طبق دعواء (أخذها) | بدر القرافى (قوله م ولم تو اخ) 7 ع رسو سن 


اخذها بلا بمين وطثت املا وان لم بين ولم يعلمك الرسولأخذها يمين ان وطثتوبغير يمينان 
كانت لم توطاً ) قوله اللا ان تفوت عندا!.انوعديه )اشار مهذاالىان الاستشثناءمن النطوق 0 
مما کا 1 0 دبا ا 0 يعينانلم. مانو لاإعينان 3 ار ا فاتت 


وأعملاك الثانية فان بان 3 
أخذهابلاعين وطثت أم لا 


ا . ١ 8 U of‏ 
أن ته نه ) عند الان : حر E‏ و 
9 || لانه مَتَضى انه لو بين ولم بشید ستدفانه بأخذهاولو فاتت وال الام فاتت کو لن لک له اخذها 
و : ئی د انا 2 ولو وا خی اا مق كانت دو ر ْ 


( بعر TT‏ | بين املا كاهو مفاد الدونة (قوله فالاستثناءمتقطع )صوابه متصل کان بن (قوله وتكون لاموکل ) | 
ر 22 | ای امن ن الذی‌سماء فا نادعى الأمور زيادةيسيرة قبل قوله قوله الا كدينا Î‏ 
او تی ار کے ا ف اع يان الفا قان ادى الامو اة ذل قوف كا بق توك الا كمباررن ق أرمين. | 


4 أخذها وتتكون للموكل وأولى فواتها | ْ ْ ( قوله 


بذهاب عا إلا بسع وصدقة ة (إلا لبينة ) أشيدها الوكيل عند الشراء أو الإرسال اعهاله ولو 1 مئ الرسوللاك ذلك فا ذهاااوكيل 


ولو أعتقبا أا وکل أواستولدها لكر ن إن يعن له الرسوك أخذها وولدها لأن اا وکل 23 ۳۹( 


(قوله بذهاب ع ( أئ بالموت ت (قوله 1 اله ( اق أو أا وديمة عند المرسل اليه (قوله دلولميبين 
الرسول ال) أى هذا إذا بين 4الزمول اجا وكفة ع وچوا التى أشهدها ال وکل بل ولو لمدينله 
ذلك(قوله أخذها ) أى الوكيل وأعطاك الثانية (قوله لأنالموكل متعد حينئذ)اىفالولدابنز ناليد 
أمه وقوله قيمة الولد أى وليس له أخذه لأنه حر نسيب لاشببة » والحاصل أن الصور أوبع لابيان 
ولا بينة الببان بدون البينة البينة بدون بان البينة والببان فن الثلا الأول لس وطؤه زناً بلوطء 
شبة فلاح فما ولا بأخذ الوك » نعم تؤخذ قيمته فىالثالثة وفى الاولينتفوت بالابلادفلاتؤ خذعى 
ولا ولدها ولا قيمته والوطه فى الرابعة زنا بوجب اليد ويأخذ الوكيل الولد (ق[ه يومالح>)أى 
بأخذها(قوله وازمتك بياموكل الأخرى فى المسثاتين )هذا تصرع ماعل التزماً وذلاك لأن الستفادتها 
تقدم أنه .ةل قول الوكيل وإذا قبل لزم من ذلك أن الوكل بازمه مااختراءله وكينه (ق [ه إذالمين 
وحلف و أخذها )وكذا إذا بن وأخذها بدون عين (قول وما إذاقاءت بينة) أىعلى دعواءأشيدها 
عند الارسال وأخذها سواءكان مع تلك البينة بان أم لاوأما إذالم بأخذ الوك ل الأول لكو نه بان 


ونكل عن العين فال وکل یر ف الثانية إن شاء أخدها وإنشاء ردهامع لزوم الأولىله(قوله و بعث 


بها) ای واشتراها وبعث بها (قوله إن حلف ) شرط فىقوله خيرت فىأخذها ما قالدوردهاو حل 
حلفه إن ل تقم بينة جا اشترى وإلا خير للوكل من غسير يمين الوكيل فى أخذها بما قال أوردها 
© والحاصل آلا إذا لم تتفت خير الموكل فما فى حالتين الأولى ما إذا كان للوكيل بينة بالشمراء بالماثة 
والخمسين » والثانة إذا لم تكن له بينة بذلك ولكن حاف عليه »ومحل ااتخير فىهاتينالحالتينمالم 
| يطل الزمان بعد قبضهابلا عذر فإن طال الزمان بعد قبضها ولم يكن للوكل عذر عنعه من طلب 


الزيادة لم ةل دعواه الزيادة (قوله لتفردطه بعدم اعلامه ( أى بما قال من الزيادة حتى . 


فاتت اى فصبار كالاطوع بتلك الزبادة (قوله ولا شىء عليك ) إذا رددتها عليه ( قوله ما 


تهدم )أى مدر أو استيلاد أو عتق أوحتابة أو موث ت (قوله وإنردتدراهمك)أى وإنردالسلم. 


اليه دراهمك لاوکیل التى دقعنها له ليسادها لك فى شی ( وله فا عرفها مأمورك ) أى كيلك 
۰ (قوله لزمك بدلما ) سواءقيلها لها مأمورك أوخالف الواجب واميةباما لأنهمتى عرفهاللأموروجيعليه 
قبولهام لبن وشيخنا (وٍله ماوئعت ةي وهو السام ويه من طہ امو و ١(قَولهتأو‏ لار 6 


الذهب مهما الأول وهو مبنىعلى أن الوكيل لا مزل مجرد قيض الموكل لاثدىء الموكل عليه والثانى. 
مبنى عل عزل الوكل جرد قبض الموكل ما وکل عليه وحينئف فلا يسرى عليه آوله انها درام | 


| موكله واكأويل الأول لان .ونس واثثاى قله ابن يونس عن «ضمم وعلى التأويل الثانى فبل 
لابلزم الوكل أيضاً إبدالما او يازمه إ,دالهاما إذا قاما ولم يعرفم! والأول هو المطابق انملك فى 
عبق (قوله واما هو فازم ٠طاقا‏ ) أى فيازم الموكل :دما ٿث ذلك الو کیل انهادر اهمكوسواء 
قيضت السلم فيه ام لا وذلك؛ لأن المقوض لا يتعزل عجرد بعتن الوكل ماوكل فه اتفاقاً 
)1 ہے حلفت أا الآ ) اى وغرم الوكدل بدا لقبوله إياها فالحاء رة إا جاءت عليه و حدهكاقال 


الصنف (قوله وهل محلف مطلقاً ) ای لاحمّال نكولك فتغرم بمجرد النكول لأا عين لهمة ولا . 


ا ا عسره لا عند بسر ء اى لأن من حجة 


معد حبنثد وإنم من أخذها 


وقمة الولد وتعتبر القيمة 


| وم المج (وازه (ae‏ 


ياموكل (' الأخرتى ) فى 
مسثلتين وها إذا ل “ين 
وحلف وأخذها وما إذا 


قامت بينة وأخذها (وإن* 


1 أمر'نة ) أن يشترءها اك 


(عانة )د بعث ماو وطئت 
ثم قدم ( قال أخذتها ) 
اك ( عائة وسين 
نان 4 تفت" خرت” 
ف أخنها عا ا( 
الوكيل بمائة وحمسين إن 
حلف وردها ولاثىء 
علب كف وطثبافان1 حلت 
أنه اشتراها عائة وسين 
فليس له إلا الائة( و إلا)بأن 
تت بماتقدم فى الى قبلها 
( ينرسك إلا" المانة” ) 
التى أمرته ماولوأقام بننة 
ص | ما قال ۸ر نطه عدم 
إعلامها يه<ت فاتت(وإن 
ردت" درهك ) الق 
دفستباله ليسامهالاك فى شىء 
(اريف) فيا كلها أو . 
ضا ( فن“ عرفها 
مأمورثك لزمتك ) أى 


. ازمك بدا فان ايحت 


الوكيل أنه أبدلها فلك 
تحيقه ( وهل" ) الازوم 
( وإن" قبضت” )ا مر 
ماوقءت فيهالوكالة أو اللزوم 
إن لم قبضه فان قبذته 


يزنك يدلا ولا عل 


ع نود الول أا درام 


a‏ تحلف ( مدت ار لكر 


وذکر مفعول حلف وقه صفة ينه بالمعنى بقوله (ماد“فعت إلا جي_اداً فى علمك ) ولا تعامها من دراهمك لأنه إنا يقول فى عامى 
ودراهمى ساء اكلم ويضم التاء للمتكلم و أما المصنفة وفتحها بتاءاالخطاب(و )ذا حلذت أا الأمر (لزمة” ) أىالمأمو, ر (تأويلآن 
وإلا“ ) بان ۾ 5 ل الدرامول: :رفا لكوم (حلف) إ1 وکل (كذلك) ) أى» ادقع الاحيا ا ولم رقا من درا موكله 
(وحلف ( تشد ید اللام E‏ 
اع ( الان 7) ومول الأمر أن يقول لاوكل عند يسره أنت قد التومت الكمن بقبولك له فلا تباعة الك ولا للبائع على ا 
- 3 انوع / 
و (قولهوذ ك ٹر مفءول حلفت) أى العدىله حرف الجر الحذوف أىعانك مادفمت ا2 فاندفع ماشالإن 0 
مذوف أى الأمر سكل 
8 کل 07 | حلاف لازم (قوله مادقعت الاجيادآق علاك )ظاهره انه لف عل على فى العم ولوصيرفاً ( )ق ولاتعامها 
من الاءر والو لعلف ا ن دراهمه ( إعا احتاج ازيادة ذلك لااقد کون ج -ادافىعامه حين الدفم وا کک يعرف الآنأنها | 
ّف مرم 
1د( ہما هل | من ا قوڵەلانە غا قول الج)علة لول بالمعنى (قوله وأما المصنف فبفتحما) أى لانه حاطب 
»ر وال وکیل( تأويلان) لول (قوله تأويلان) تما ماعياض ولم يمزها وعزا المواقالثا لأبى عمران انظر رن(قوله مكذلك) 
ا ی كحاة ٠‏ اللوكل فى الصورة الاولى (قوله فكل من الآمر والوكيل عحلف ) أى فاذا حلفاضاعت 
حلفا! :)ثم واغرمه‌وللا ٠ر‏ 
اف الول إن اجه 


أ 7 !اسل اليه ( قوله وللا مر ) أى بعد غرءه لابائع (قوله فان نکل البائع)أىكا نكل الا مر 
بابدالها فان نكل البائع 


(قوله ولس 4) أى ابائع حيث نکل هو وال مر (قوله‌وأغرمه) أى وأغرمالبائع الأمور وقوله ثم 
دل ا بعد غر ات ا اولا 0 (قوله ذكره 0 


الو كيل لان نكول موكله 5 له 0 مهمماباع او ابتاع بعده) ای بعد موت ال وکل ا إنشاءوا أجازوه وإنشاء وال يزوا 
نكو لعن عينالأمور وط وحينئف اذاكان قد ابتاع ازمال وکل غرم الثمن و قد باع غرم هم قيمة لثمن انكانقد فاتورّد 


حاف البائع واغرمه مهل 


الوت لم «ازم الورثة ذلك 55 غرم الثم.. ن وة مء امن ان فات قول ع اذاكانالبا؛ تعالخ) 
له تحايف الآمر قولان 


الانسب اعتبار الحذور فى تفس الوكيل بأن يقول وهذا الحلاف عله اذاكان الوكل حاضراً يلد 
موته لان حضوره مظنة عامه وكأنه اكتف بالتلازم بين التعاقدين فيازم من حضور احدها يلد 
موت الوكل حضور الآخر( قولهوفى عزله ای الوكيل بعزله ای الوكل له ولم يلم الوكل بذلك) 
هذا القول مقيد بما اذا أشہد ااوکل على عزله وكان عدم اعلامه بذلك لعذر کعده عنه فان تراه 
اعلامه لغير عذر مطلقاً ای اشهد بعزله ام لا او ترك اعلامه لعذر ولم يشهد به «ضى تصرفه 
اتفانا (قوله خلاف ) محله فى غير وکیل خصام قاعد الخصم كثلاثة واما وكل الخصام اذا قاعد 

خصم الموكل كثلاثة فانه لا ينعزل بعزل ااوکل له سواء عزله فى غبيته او محضرته کا مر وف 
عبق لاينعزل الوك ل يحنونه او جنون موكاه الا ان يطول جنون للوكل جداً فينظر له الحاكم ولا 
تنعزل زوجة وكلة لزوجما بطلاقه لما الا ان بعلم من الموكل كراهة ذلك منها وينءزل هو عن 
وكالنه لما بطلاقه لما يا استظمره ابنعرفة وكات الفرق ان الطلاق يده واذا ظېر منه 
الاعراض كرهت بقاءه اه وائءزل الول بردته ايام الاستتابة واما بعدها فان قتل فواضح وان 
اخر لمانع كالجل قفد تردد الملماء فى عزله وكذا ينعزل بردة موكله بعد مضى أيام الاستنابةولميرجع 
اع (قولْهِ اذ هی من المقود الجائزة ) أى الغير اللازمة (قوله كالتضاء ) أى فعقدالقضاء 
ن السلطان غير لازم فمن ولى ضا ان يفك عن نفسه وكذا من وکل على شىء فلهءزل فده 


راج از 
الحسن كذا فى الحطاب 
(وانعزل) الوكيلمفوضاً 
أملا (عوت موكله )لانه 
نائبعنه فىمالەوقداتةل 
لورثتهعوته فلايلزمهم ماباع 
أو بتاع بعد( إن" ع( 
الوكل عو تموكله(وإلا) 
ملفا ولاان )فى عزله 
عجرد الموت أوحق سلفه 
وهو الأرجح وهذ إذا 
كان البائع لاوکیل أو 
المشترى منه حاضراً يلد 
«وته وبين له انهوكيلاو ١‏ 
ثبت بديذة وإلا فلاينمزل إلااذا بلغداتفاقا ( وفى عزله )أى الو کیل (بعزاله )ایال وکل (وم ل ) ال وکیل بذاك وعدم عزله قوله 
حت عل به وهوالراجح ( خلاف” ) وفائدته هل قصرفه بعدالعزل وقبل الع ماض أولا ( وهل'لا تلزم) ااوكالةمطاتها وقعت بأجرةأو 

جعل أولا إذ هى من العةودالجائزة كالفضاء ( أو" إن" وقمت' بأجرة ) 


2 


( قله كت وك عل عمل مسین ) أى أو عمل 
خسةأيام وله من الأجرة كذا عغى المدة باع أولا وأما ثعرين العمل وائرمانفانهيفسدالاجارة كايانى 
( قله بان يوكله على تقاضى دينه )اعلم أن التوكل على اقتضاء الدين تارة بكون إجارة وتارة يكون 
حعالة فى الاجارة لايد من بان المدر لاوكل على اقتضائه وأن سينمن عله الدين لعل حين العقد 
هلهومعسر أوموسر أو طل أولا كوكلتكعلى اقتضاء كذا منفلان ولك كذااجرةوأماق ا لہا 


غير دين فى ؤمان 


فالواجب بان أ<دالأمر بن إناالقدر أو »ن عليه الدين ( قوله و ليس الراد وقوعها بلفظ. اجارة أو 
جعالة )أى لأنها لوكانت با ظمما كةوله آجرتك بكذاعلى أن تنوكل لى على كذا أو جاعلتك بكذا 
عل أن تت وکل لی على كذا كانتمنهما حقيقة فصير التشبه فى قوله فكمما غير صحيح لأنه من تشبيه 
الشىء بنفسه وقوله وليس الراد الخ أىوإعا الراد أن!امقد وقمعلى صورة الاجارة بان عين اازءان 
أوالعمل أوعلىصورةالمالة بان دين الزمان واذا قالالمصنف أو إن وقعت باجرةأو جەل وم يقل أو 
انكانت اجارة أو جعلا ( قوله فى الاجارة الخ ) أى ففى الوكالة إذا وقعت على وجه الاجارة تلزم 
كلا من الوكيل والموكل عحرد العقد وقوله وفى العالة أى وفى الوكالة الواقمة على وجه الجمالة لاتلزم 
واحداً منوما قبل الشروع وتلزم الجاعل وهو ااوكل بالشتروع وأما الجدول لهوهوالوكللفلا تازمه 
(ه ومن تنمة القولالثانى ) أىوليس تكراراً مع قوله وهلتلزم الخ ( قوله تردد) ملف الوكالةفى 
غير الخصام وأما الوكالة فيهفهى لازمةمطلقا وقعت علىوجهالاجارة أوالجعالة أولااذا قاعد الوكيل 
الخصم كثلاث والا فلا ( قوله حيث[ تلزم ) أىعنى الةولالاول مطاة! وعلى الثانىحيث ل تقع باجرة 
أوجءل ( وله فللقوله) أى ببمينه وهذا احد اقوال ثلالة ذ كرهاح وصدر به وقيللا .قبل قوله 
۰ | وثالها بل قوله ان ل يكن الموكل قد اقبضه العن والافذلك الشىء لدوكل 
| لباب فى الاقرار » 

| اعم أن الاقرار خر کا لابن عرفة ولا يتوم من امجابه حکا على القر أنه انشاء كبعت بل هو خبر 

| كالد ءوى والشهادة والفرق بين الثلائة ان الاخبار إن كان حكمه قاصراً على قائ له فمو الاقرار وان لم 


يقصر على قائله فإما ان لا كون لاخر فيه نفع وهو الشهادة أو کون وهو الدعوى اه بن 
(قول أو والسفيه) ى وكذ اك الر قد قبالنسبة لمال ف کل منْهماو انكان مكافاً الكنه حجور عليه بالتيةللمال 


مكلفاً الا انه مخدور 3 فى المال 3 ذكره بن وشا المدوى 37 لا لمزمه اقراره لا تلز هه 
سائر عقوده من بسع واحارة وه.ة وصدقة وحنس علاف حناياته فاعها تلزمه ( قوله ودخل ف 
كلامه ) أى فى الكاف اللتسى بعدم الحجر السفيه المهمل فيصم اقرارء على قول مالك لان المانع 


المريض والزوجة ) أى فصح الاقرار منبما ولو بازيد ٠ن‏ اهما حيث كان المقر له غير متهم 
عليه وإلا منع اقرارهما له ولو فى الثلث ( قود فخصوص بالتبرعات ) أى والاقراز با فى الذءة 
لبس من البرعات حق محر عليه فى زائد الثلث وحنئذ فعنى قول العنف بؤخذ الكلف بلا 
حجر معناه الموصوف إعدم الحجرعليه فى العاوضات فدخل فى كلانه من ذ كر إذكل من اازوجة 
ؤ والربض لا محجرءايهفىالماوضاتوان حجر عليه فىالشرعات بالن.ةلما زاد على ثلثه ( قوله باقرار ) 


فعين كت وکراه على أن شع له سلعة فى 


من تصرف السفيه عند مالك الجر واما عند اين القاسم فلمانع السنه ك مر ( قوله وكذا | 


( قوله والكره ) أى لاله غير مكلف (قَوْه وكذا السكران )أىفلايؤاخذ بافراره لانه وان كان || 


كتوكله على مل مين 


| بأجرةمعلومة (أو ”جل ) 


بانب وکله على تقاضى دينه . 


| ولم سينله قدزه أو عينه 
| ولكن عين. نهو عليه 


ولس المراد وقوعها 
بلفظ اجارة أو جعالة 
( فكهمًا ) ففى الاجارة 
تاز مابالعقد وفى ا ماله 
تازم الجاعلفةطبالشروع 
(وإلا” ) بان وقمت بغير 
عوض ( ل" تلزام ) وهذا 
من تتمة القول ااثالىي 
( ترادد”) ثم حيثإتازم 
إن ادعى الوكل أن 
ما اشتراه لنفسه قل قوله 
[ دد ] 
(٠‏ بإب“ € فى الاترار » 
( بو اختا كاف بلا 
حجر )أى حال کو نه 
غر اکرو عات ازا 
من الصى وال ون والسفيه 
والكرءفلابازءمم إقرار 
وكذا الكران ودخل 
فى کلامه الفه اليل 
على قول مالك وهو 
الراجح والرة.ق اللاذون 
له في التحارة واللكاتت 
فيازمم لعدم الحجروكذا 
امربضش والزوجة وأما 
الحجر علبمافيزائد الثلث 
ادوس" ارات 
) بإتراره ) أى اعترافه 
(لأهل ) أى لتأهل 


وقابلان غلك ولو باعتبار الآل كالممل أو باعتمار مأ تعلق . مه م ن اصلاح لرعاء تت أو استحقاق كالوتتئف والسحد ومح الافرار 
لما وخرج عن الأهل عو الداءة والحجر (۳۹۸) ( کد“ ) نەت الأهسل أى لأهل غير مكذب لامر فى اقراره . 
ه فان كذبه محقيقا عو : ء د . ه' 


يۇخذ منه أن الال المذر به لا يشترط فيهأن يكون. E‏ حيث يقل باقراره ٢ Uk‏ 
( قوله وقابل ان علك ) أى الثىء القربه هذا إذاكان بلا لا كه فى الحال ولو كان قابلا لله 
باعتبار المآل أى الزمان الستقبل بالنسبة زمن الاقرار هذا إذا كانالمفرله متأهلا وقابلا للمقر به 
باعتيار ذاته بل ولو باءتبار ما :تعلق به من اصلاح لبقاءعينه أولاستحقاق (قإه كال )أى يقر له 
بانلهعنده شيا من ميراتث أيه أومن‌هبة أو صدقة فالاقرار بذلك صحيح لان ا حمل قابل لملكذلاك | 
باعتبار المآل ( قله مناصلاح ) ببان ا يتعلق ( قولهفرصح الاقرار لما) أىلأن لاسجد قابل للك 
المقر به باعتبار ما يتملق به من الاصلاح لاجل بقاء عينه والوقف قابل للك المقر بهباعتبار اصلاحه 
لاجلأخذالمسةحقين له الغلة أو لاحل سكناهم فيه ( قوله وخرج عن الاهل حو الدابة والحجر ) 
أىفلا يؤاخذ باقراره ليا بدهو باطل الاجم الاأن يقر لاجل اصلاح الاجر فى ك-بيل أو الف الداية |أ 
فى جهاد تامل ( قولهأیلاهل غير مكذب للمر” فى اقراره له ) أى بل مصدقادوانما اشترط فيصحة 
الاقر ١‏ تصديق المقر” لا للمقر لانءلا يد خل مال الغير فىملك أحدجيرافماعدا ا1 اث( قو لها ناستمر 
التكذرب)'ىفرما فان رجع المفر له إلى تصديق المفر فى الاولى فانكرالةر عقب تصديق المقر له 
فہل ,صح اران أو بطل فولان الثانى منرما هو الدى فى الوادر وعليه اقتصر ابن الاج 
والقول الاول هو الذى عزاه ابن رعشد للمدونة انظر كلا. له ف ح اه بن وأما ان رجع 
امقر له إلى تصديق المفر فى الثانبة فانحكر الةر عقب تصديق المفر له صح الاقرار ولا 
عبرة بانكار الممر بعد ذلك وأولى ان رجع المفر له لتصديق امقر ولم صل من امقر انكار 
( وله نو ) أى وحينتد فيلزم القر ما أقر به ما وان کذباء ( قوله وم م المقر” فى اقراره ) 
أى فان امهم باقرارء لملاطفه ونحوه بطل ( قَولْهِ والواو للحال ) أى وصاحب الال هو المكلف 
( قوله والنطف يقتضى اناده ) فيه (1) ان هذا ءسل فى جرد عظاف الفعل على الفعل عطف 
مفردات موأ كل وشرب زيد لافى عطاف اخجلة على اللة و ضرب زيد وتام عمرو وءا هنا من 
هذا ايل تاءل ( وله ونحوه) أى مثل حامل .قرب وحاضر صف القتال وعبوس لقتل أو 
قطع ( قله والصحيح الخ ) المراد به المفلس واعترضه بن بان اقرار الذلمس الحجور عليه لمن نهم 
عليه لازم يتسع بهفى ذمتهوانكانالممر له لا بخاصص به ممع الغرماء خلانا لما يوهمه كلاءه من بطلان | 
:الاقرار فالصوات أن عدم الامهام إعا بعتير ف اقرار المر يض فقط فان أقر الم حح من هم 
كان'قر ارءلهلازما(3 | له ءنبتوم) أی متلا لمن توه عدمصحةاآراره ( له ىغ الال )ىء أمااقراره 
فيالمال فهو اطل لا نه حج و رعليه بالنس.ة لمال لانه لسر ده وقد قال الممنف بلا حجر ( قم وكسرقة 
بالنسيةأى فة لى اقراره بالنسبة لطع دون الال المسروق فلا بلزءه قيمته إن تانب ولا يۇ خد منه) 
انكان قانا (قوڵهومازاد)أیمن الال امقر" به ( قله فلايأخذ الخ) أى بل هول-يد العبد ( وله حقى ْ 
GT‏ السيد ( وله على كل حال ) أىسواء اقر“ بالسرقة أو تتت سينة 


ليس ی عليك شىء أو 
احتالا محولاءولى بذاك | 
بطل الاقرار. ان استمر 
البكذيب وانما ستير 
الشكذيب من الرشيد 
فتكذب الصى والسفيه 
لو( وم هم ) القر“ فى 
اقراره والواو لاحال لا 
لغعافت لاختلاف الفاعل 
او كذ ور 
على أه_ل وفاعل يهم 
يبود لي القر والعطف 


فى أمحاده وقبد عدم 


الا اماما يعتيرفى ااريض 
ونحوه والصحي.ح المحجور 
علية لاحاطة الدين عاله 
الى حجر .عليه فيه © ثم 
شع ف امثلة من يازمه 
الاقر ارعن توم عدمه 
بقوله ( كالعيد ) أى غير 
الأذون'له فبلزمه الاقرار 
) غ( كجر ح أو 
قتل عمد أو حو ذلك مما 
فيه :الةم اص وكسرقة 
بالنذية لطع . دون الال 
وأمما الأذون له ولو كا 


كانت فيو خف باقزاره 
بافما رد دمن مال التجارة 
لاؤغلتهورقتهلكونهما 
للد وما زاد عن مال 


الابراز اتفاقا اذا خيف اللس کا هنا و لیر ز فلو كانت الواو عاطفة لابن ان ئائب الناعل الاهل 
ولیس مراد کا ااج ظاهر وال فى عن عدم التاءلى اه و3 #د عليش 1 


التخارة ققئذمته و زمه 


كفاع فى و لمر وق ان كان قاع أوقامته ان اتلفه وكانلله. ل وإلافلا ئی .عليه حلاف غار الأذون. 5 
فلا يأخيذ ما أقر يسرقته ‏ للسروق منه محرد الاقرار ولو کان قائما بل حت بشته واما قطعه فلزمه على كل حال 


على صحه منه قرو شل بان ( قله زمه اقراره بإلاشارة ) أى: أن اشارة الاخرس زل مثزلة 


العيارةئاو انطاق لسانه ورجع عن أقراره م اجر رجوعه کا إنه لولاعن زوحته بالاشارةمانطلق 1 
لسانه وادعی أنه 1 لاعن لم مشر ر حر عه اه( وله کا تک أشارة الناطق ( أى وحنئد مول |0 (وأخرس) يازمهاقراره 
المدنف عقب ةو له باقر ارء ولوياثك ارةناطق لافادذلاك وسل يما دل عليه ظاهرءهنا منآناشارة!!ناطق 


لا تعتير انظر شب ( قوله ومريض ) اعلم ان المريض إذا أقر إما ان بر لوارث قريب أو بعيدأو 
قرب غير وارث أصلا أو لصديق ملاطف أو لمجرول حاله لايدرى هل هوقريب أو ملاطف 
أو اجنى أو يدر لا<نىذير صديق فان اقرلوارث قريب مع وجود الأبعد أو الساوىكن الاقرار 
| باطلا وان افر لوارث بعد كان صححاً إنكان هناك وارث اقرب منه سواء كانذلك الاقرب حائزاً 
لمال أم لا ولا يشترط أن يكون ذلك الاقرب ولدا وان اقر لقريب غير وارث كالخال أولصديق 
ملاطف أو يحبول ال صح الاقرارإن كان لدلك الةر ولدأوواد وادوإلا فلا وأما لوأقرلأجنى غير 
صديق كان الاقرار لازا کان لهو لدأملا ( قوڵهان أقر لا بعد ( أى لوارث| بعد ) قوله فىهذا|الفرع) 
أى وهو إفرارالرض لوارث بعد تفط ( وله معابنعم ( أى الذى هو القرله وقوله ودا أىالذدى 
هو الةر له ( قوله فيصح مطلما ) ای کان لدمقر ولد أم لا وحينئذ فهو غير داخل فى كلام الصنف 
( قوله يازمهالاقرار بلا قید) ای سواءاقرلوارث بعيد أوقريب أو لملاطف أو لمجرول حالهأولقريب 
غير وارث أو لاجنى غير ملاطف سواء قام المقرله فى الصحة أو فىاارض أو بعدالمو تلا مرمن أن 
الاعهام اغا يعتير فىاقرار المريض ولقول ابن عبد البر فى الكافى وكل من أقر لوارث أولغر وارتث 
فى صحته شىء من ع الال أو الدين أو البراءة أو قبض امان اأميعات فاقرارهعلءه جائز لاتلحقه فيه 
همة ولا بظن فيه توليج ای ادخال شىء بالسكذب والاجنى والوارث فى ذلك سواء وكذا 
الفريب والءءيد والعدو والصديق فى الاقرار فى الصحةسواء ولا بمتاجمن أقر على نفسه فى الصحة 
بسع ثىءوقبض مله إلى معاينة قبض الثمن اه ولوأقر بعدذلك بالتوليج فلا عبرة به م فى ح فاذا 
قام بقية أولاد من مرض بعد الاشماد فى صحته بالببمع لبعض أولاده فلا كلام لهم ان كتب الموثق 
أن الأب قبض من ولده تمن ما 11 1010 کے رای ارا طلقا ورل لا عاف مطلفاً 
وقيل ان امهم الاب امل له حلف وإلا فلا واقنصر فى التحفة على الأخير حيث قال : 

ومع بوت ميل بائع لمن ۾ منه اشترى لف فى قبض الثمن 
وما تقدم عن الكانى من أن افرار الصحيح على قيض اسان المعات جائز ولا يلحقه فيه 
همة ولا نظ ن فيه توليج لمله مول على ماإذا كان امغر له بظر ن هلال وال فق چ وغوه او 
أقر ان هذا الشىء لولده المغير مثلا وعلمنا أ نهلامال لا ولد بوجه فذلك تركة لأنهلم جمله صدقةعليه 
حق مجوزءله فهو توليج تتأمل وفى بن إذا صير الأب لابنه دورا أو عروضاً فى دين اقر له به فان 
كان عرف سيب ذلك الدن بأن باع له شيا أو اخذ منه شيثا جاز ذلك الاصيير كان فى الصحة 
او فى الرض وان لم يعرف أصله فحکه حم الإقرار يدن فان كان فى المرض جرى على تفصيله 
وان كان فى الصحة كان ماضا ط قول ابلالقاسم فى المدونة وبه العمل )ا فى المدطى وقل انه 
غير نافد وهوقول المدنين(قوله أواجرولحاله ) كةولهلملى أو لعمروالدى يمكةعندى كذا وم يعم 
حاله أصد.ق ملاطف أوقريب أو اجنى ( قوله وإلا لم يصح) أى وانلم يكن لذ لكالمريض المقرولد 


أه 


أو بإقرار السيد (قوله وآ وأخرس ) لماكان دو هم عدم صحة! اثرارة لكوية مسا 5 العبارة د به المتف | ٣‏ 


:صح ذلك الإقرار ( قوله وإلا عمل)اى وإلايدمجبل الحال بل تبون عمل الخ( قَولْهوقيل؛صح) أى 


بالإشارة ا تک اشارة 
الناطق ( ومر؛ضش)مرضا 


| مخوفا( إن ورئ” ل ) 
بات أوان أوانه فلزمه 


اقرارهان قر( لأ بعد) كعم 

ولا مفهوم لاواد فى هذا 
الفرع بل ارط إن برئه 
اقفر بمع وجو دأبعد داح 
معابنعم وکانءم قريب 
ع بعيد سواء استغرق 
الاقرب الميراث أم لا 
حلاف المسالى اكلاثة 
ده فيشترط الولد م فى 
المصنف (أو” للاطفر أو ( 
أقد (لمن*) ای اقرب 
( لمق )کنا فی معان 
ورثهولدوأ»! لاجنى غ 5 


ش وهفهوم مريش اث 


بلا قبد( او )أفر الريشس 


| (لمجول حاله ) قريب 


أو ملاطف أو أجنى 
E‏ يكون 
e‏ 
عا بين وقيل يصح 


وقبل ان كان المال يسيراً ( كن وج ) مريض 


فؤاخذ به وان لم يرثه 
ولد أو انةردت بالصغير 
على العتمدوكذا اقرارها 
وهی مريضة له عامر مع 
عم بغضها له حلاف 
(أو. حهل ) حال ازوج 
معبامن حب" أو بغض 
(و) قد( و رث )حال جهل 


ا لجال( ان( واحد منها. 


م 


أو من غيرها صُنيراً أو 
كيرا ) أو بنون) 
٠تعددون‏ كذلكة.ؤاخذ 
باقرار هلها (إلاأنتنفر د ) 
الزوجة الى جهل حالهمءها 
(إلمغير ) فلا وصح 
ازاره لهاو سوا ء کان معه 
كبير منها أومن غيرها 
ألا فالاستثناء فى كلامه 
راجع ما لا للتعدد 
فط قال الزرقانى ومثل 
الانفزاد بالصغير الذكر 
الأقراد اتر 29) 
فى جواز إقراره لها (مع) 
وجود(الإناث )الكبار 
منها أومن 


المغاز 


غيرها أو 


(والمصبة ) نظرا إلىأنها 


اعد من البنث ومنعه ا 


نظراً الى انها اقرب من 
العصبة ( تو'لان ) فان 
الفردث بالمصمار منع 
. قطما ثم شبه فى الةولين 
فروعاً بقوله (کاقراره) 
أى المريض ( لاو لد 


العا ) ومع وجود بار ولو اختلفا ذكورة وأنوثة قبل بص نظراً لعقوقه وقبل لا 
3 اع 


ەر غيرها | 


ا أنه لس للمةر المر دض ولد ) قله كزوج ) من فروع اقرار اروج أن شېد ان جميع ما حت يدها 


كذا قرر طن وح ققولهاو نون "صادق ما إذا كنواذ كور ققط. أو دكوراً وإنانا سواء كانوا 
كلهم صغار” أو كي ارا أو إعضهم صهار را وبعضهم الاارا كان الج 


| هما ) أى للان والبنونفيرجوعه للإن مرج صورة من صوره الاربعوهى ماإذاكان الابن صغيراً 


5٠٠ (‏ ) ار" لزوجتهبدين فى ذءثه اوالقيضدينه منها إذا ( ع بغضه لها ) 


وقال يصح الاقرار وان لم يكن لامقر ولد كان المأل المقر به قلبلا أو كثيرا (قوله وتیل‌ان كان الال | 
يسيرا ) أى وقيل يصح الاقرار لول الحال'ن كان الال امقر" لهبه سير لاان كان كثير اواللوضوع 


ملك لها فان كان مريضاً جرى على ما ذكره الصف من التفضيل فى الزوجة وان كان صحيحا كان 
اقراره لازماعلى مذهب ابن القاسم وغيره من اللصريين من غير تفصيل بين كونه علم يفضها أولا 
ولاوارث محليفها ازادعى مجدد ثىء كا فىح (قوله إذا ءالخ ) مفجومه انه ان علممله لماكان 
الاقرار باطلا وإن أجازه الورثة كان ابتداء عطية منرم لها ( قوله على المعتمد ) أىكا لابن رشد 
والناصر وغيرها خلافا. لابن الحاجب القائل محل صحة اقرار الزوج المراض ازوجته الق علم 
بغضه لما إذا لإتتفرد بالصغير وإلاكان ,طلا لاترءة ( قوله لاف الصديح ) هذا عرز تقييد 
ازوج بالمريض ( قوله مطلقاً ) أى عل بغضه لها أو علم مله ماانفردت بالصغير أولاورثه ابن أولا 
( قوله أو جهل حالالزوح ) أى المر يض (قوله وورثه ابن )هذاشرط فى صحةالاقرار لما إذاجبل 
حاله فمو مه انه إذا لميرئه ابن ولا بون بان كانلا أولادله صلا كان الاقرار باطلا( قله واحدمنها 
أو منغيرها الح ) أى فصور الان أربع ) قوله أو بون ) أىورثه نون ذكور وحدثم أومع الاناث 
واما ان ورثه إناث تقطفهو قوله ومعالاناث والعصبةقولان لأن العاصب يشمل بيت المالوغيره 


ع “نپا أوذن غيرها أو البعض منها 
والعض من غيرها فهذه الى عشرة صورةداخلة محت قواه ر (قوله إلاان تنفرد الخ) جمله 
عج استثناءمن ع قوله أوورثه ونون فةظ ونمه اما ألى وله أوبنونليستثى منه قولهالا ان تنفرد 
فعلى هذا إذاكان الوارث لەولد؟ صغير امناو أقر لما كانالاقرار صحيحاً وجعله الشخ خ ابراهيم الاتقا 
استثناء من قوله وورثة ابن او. بنون وحينثذ فيكون الاقرار فى هذه الدورة باطلا فالحلاف 
نما عا هو فى هذه الصورة وما ذكره عج غير ظاهر والحق ما ذهب اليه الاقانى وتبعه شارحنا 
من ان الاستثناء راجع لامسئلتين لا لفولهاو بنون فقط إذ لاوجه لاتفرقةوحيئئذ فالمراد باتفرادها 
بالدغير ان يقصير جنس الود الصغير عايها سواء كان واحداً أو متعددآ» سواء کان لماولد ڪبير 
أيضا أولا »كان ذلك ااصغر ذكراً أو اتىولو لم يكناهزوجةغيرهافأل فى الصغير للجنس ( قو هر اجع 


منها وبرجوعه لابنين رج ما اذا كان أولاد كلهم صغاراً منها أو كان بعضهم صغيراً والبعض كرا 
أو الصغارم: نهاوالكبار من غيرهافةط أو مها ومن غيرها وسو اءكان ا یع ذكورا أو ذكوراً وإناثا 
فهذه ست صور 26 من صورالنينالغانية عشرة بالاسكناء فالاقرار فيه! باطل( قَولْهةلالزرقاق) . 
المراد به الشيخ أحمد ( قله الاتقراد بالصغيرة ) أىخلافالا بوهمه ظاهر الصنف فول إلا أن 
تنفرد بالصغير اى بالولد الصغير وليس الراد الابن الصغير ( قوله وفى جواز اقراره )أى مود 
ا حال ( قولهوالعصبة )المراد جنس العصبة أىغير الابن بدل ل تقدمه فى قوله ان ورثه ابنومةهوم 

العصبة انه لو اقر لما مع الانات تفط سواءكانت بنتاً أوبنات فالاقرارصحبح الاان تتفرد بالصغيرة 
فالاناث كالذكور فاو قال المصنف او جبل وورثهولدأ رأولادالا ان تنفردبالصغبر کان < سن لشمو !ه 
( قوله فان اتفردتاان ) أى بأن ورتهمع العصية انا تصذار «تهالم يصح إقراره۵ااتفاقاسواء كانت 
الكبار منها ومنغبرهااوءن نغبرهاقمط ( قول نظراامقوقه)أى فكأنه افر لأبعد مع وجود أقرب 


نظرا لمساواته لغيره فىالوادية (أو )اقراره ( لامد ) أى أمالعاق قي لمح نظرا لمساؤاةولدها لغيره ف الو .ىة و قیال لهم ندرا إلى 
انو جود العاق كالعدم فكأنه اتر“ ها ولیس لماولد والوضوعانهجهل بغذهلمافهذا كالاستثناء مماقدمه من صحة اقرارههها مع حهل 
بغضه ما إذا كانه ابن فكأنه ةل إلا أن.كون الولدعاقاً ففيهةولان لكنالخلاف فىازوجة معالعاق ولولمنكنأ.ه فلوقالأوازوجة 
معه كان أشمل ( أو لأن من قر ) بعضه ( أ عدو ) بعضه ( أقرب ) من أقرله كأخت معوجود أم وعم فقيل لابصح الاقرار 
لحانظراً لكونااءمأ بعدمتها وقيل مم أظرا لكو نالأم أقرب منها وكذا إقراره لأم مع وجود بنت وأخ ومحرى الخلاف أبضا فا 
إذا كان منام قرله أقرب ومساوياكإقراره لأحد أخويه 0 (801) مع وجودأمه ( لاالنُساوى ) تقط 


(قوله نظراً لمساواته لغيره فىالولدية ) أى والاقرار لاحد للتساويين الوارثين باطل ( له نظرا 


لمساواة ولدها لغيره في الولدية )أى ققد وجد شرط صحة الاقرار لماوهو إرثابن (قولهأو لأنالخ) مساويهكا حدالاخوين أو 
أى أو أقر لشخص مقول فى شأنه ان من ل يقرله أبعد منه وأقرب منه فمو عطف ف العنى على ان الأقرب ) 
قوله لاولد العاق أو انال ىكإقراره لواد أوللمتوسط قاله شيخنا (قوله ولا الأقرب) أشارالشارح م مع وجود أنخت فلا 


يمح اقرارء لما ,الأ ولى 
2 المساوى وإ ذكزه 
تنمما للاأقسام وشه فى 
عدم صحة الاقرار قوله 


بتقدير لا إلى أنالواو ععنى أو لاأنها عل حالما وان‌العنی لا ان كان هن لم يقر له مساويا وأقرب فلا 
يصح إقراره لما علمت من قول الشارح ومجرى الخلاف أيضا الخ إذ عدم صحة الاقرار أحد قولين 
متساويين فالاتتصار عليه ليس على ما ينبغى على ان بعضهم اعتمد صحة الاقتصار ( ول كأخرق 
سنة) أى كا أنه لايلزم إقرار اللريض للمساوى أو الأقرب لايازم أيضا إذا وعد بالاقرار إن أخره 


وأخره هذا والذى ثقله للواق وابن غازى عن الاستغناء هو التعبير بالماضى كان ,ول إن أخرتنى ( كأخرق نة“ وأنا 


لسنة أقررت لك بما تدعيه ى فلو عبر الصنف به لفهم عدم الازوم فى الضارع بالأولى انظر بن أ أرقر *) عاتدعيهطفلايكون 
(قوِله ورجع ) أىوإذا ل يلزم رجعالخ (قوله‌وازم حل) ي حاصل فقه السئلة انه ان أقر مل بأن إقر اراأخرءأولا(ورجم) 
قال فيذءتى كذا لجل فلانة فلا عاو إما أنيكون لأمالجلزوج أوسيدمسترسل علا حين الاقرار أملا أ الدعى ( لاخملومة) 
فانكان لهازوج أوسيد مسترسل علا حين الاقرار ازم الاقرار للمقر إن ولدته -يالدون أقلأمد الإ الآنأو بعدالسنةولهمحلفه 


أنه ما أراد عادر مله 
الاقر ار(واز ) لاق ار 


الجل من بو م‌الاقرا ر لعل .أنه كان عونا وم الاقرار وإنولدته لأقل أمد اال من :وم الافرار 
وأولى لا كثر من أقل ەدە کان الاقرار باطلا لاح )ال و<وده لعد الافرار وعدم و<دوده حيلئلد 


و إذا كان ال جل حينالاترارحة.ا فإن كان ظاهرا <ينه ازمالاقرار ولو أتت به لأ كثر “ن ا( + ل إن واطنت" ) 
تة ا من وم الافرار وأما إنك : ت ململ ليس لما حين الاقرار زوج أو صد سم كر ترسل علما أ هذا الجل بأن کون ما 
كان الاقرار لازما إن ولدته لأقصى امنا جل فدون ۰ نوم اقطاع الاسترسال علا فان ولدته بعد زوج أوسيد مرسل علا 


أكثر أمدا جل بطل اهل رار (قْله إن وطئت) أىإن كان وطؤوها کا وقو لەم تر سل علا المراد 
أنه ليس به م نع من وطثها بأن كان حاضرا غير مسحون (قولولدون أقله) أشار الشارح الى ان فى 
كلام اأصنف فا فا والاصل ووضع لأتل , دن أقله أولدون اله (قوله بع دستة أشمر إلاحءسة اام( 
أىمن يوءالاقرار (قولهفاً كثر) راحع لفواه-نة أشورفرومرتبط بهوذلك كتة أشهر إلا أربعة 
أيام أو إلا ثلاثة أو إلا يومين أو ستة كوامل (قوله وإلا فلا كلثره ) أى وهو أريع سنين على 
النصوص هنا نان جاوز الأ کنر لم بازمه اه خش والذى فى عبق ان الحلاف فى آ كثره هن 
ڪو نه آر بعا أو خم خا أمن السنين جار هنا (قَولْه من يوم ) أى والأ كثرمعتبر من يومالخ 


عیث ينسب الولد له بأن 
لم قم به انع عنما منغيبة 
أوسجن( ووضع ) الل 
( لأقلو )أى لدو نأتلهأى 
المجل يعنى وضعته حا 
كاملا فى مدة. أل من 


ؤ )۵ - دوق - لث e‏ بز وضعته بعد يوم أو.و مين أوشهر أوشهر بن أو بعد ستةأشمر إلاستة أيام لا نه يعتير نق صكلشهر ولو 
جاءبءضها كاملا الواقع فيستحق ما أقرله بهلاءم بو جو ده حالالاقرار فان وعنعته بعدستة أشهر إلاخمسة أيامفأ كثر فلا یکو نله القربه 
لاحمان أن کون > لمتبه بعدالاقرار وهذاظاهر إنكان حملها<نياً و إلاققديكون<الالاقرارظاهرا ظبورا لاخفاء بهم يتأخروضعه 
أ كثرمن نة أشهرفيازم الاقرار مطاقا (وإلا ) بان لمتوطأ أىاميكن مرسلاعلهالابية أوموت أوسجنحالالاقرار (فلا" كثْرو ) 
أىفالاقرارلازم لمنوضعته لأ كثر أمد الجل من .وم انقطاع الارسال علما وهو تارة لون يوم الاقرار وتارة يكون قبله بعلل 
أوكثير فان نزل الجملءيتا فانلم بين الةرشيئًا بطل الاقر ارلا <ها لكو نهقصدالمة وان بان أنه مندينأ يبه أو وديعته كان لمن يرث أباء 


یڈنر )ف كم اشر به (بين توأمية کر کالآنی ( الالبيان الفضل ) من الفر بأن يقولاعطوا الذكر مثلى الأنثى أوفكسه 
8ه «الوقآك هوذين لأببما 2 ٠‏ (ء)) ‏ وترثالأممنه حينئذ الثمن وأشار لصيفته وهى احد اركانه الأربمة بقوله 
0 | (قولەوسوىالخ) أىواذا أقرخخل -وىالخ (قوله بان توأميه) أىان وضما حبين وإلاللحى منيما || 
ا ا ور اا ولاثىءلمنوضعميتآ لانه لارصح غلك (قوله ورثالام) أىأم التوأمين منه أىمن الهر به وقوله || 
او ر ف (قتى ) || حينئذ أىحين إذةل هودين لأبهما (قولْهالكمن) أي ان كانت زوجةللاب وارثةاحتراز عما إذا 
او ی ا اا حملت ستمو ,نياف حال صحنه رمات یمد وحصلالاقرار قبل الوضع (قهبسل) یکی" أف لفلان || 
تار عابنا أل || أوفى ذمتله ألف أوله عندى ألف أوقال أخذت مته ألفاً وأما لوقال أخذت منفندق فلان ماثة أو || 


تيال ها أوقضى ولان || من حمامه أوءن مسجده فليس ذلك إقراراً لفلان صاحب الفندق أوالجام أوالسجد ول وكتب فى | 
إلاستثاه ليد فى غي || الارض أن لفلان عند ىكذا وقال اشبدوا على" بدلك ازمه فان لم بشهد لم يازمه وأما لوكتب فى 


امین اڭ مخلافان شاء ا 
فلان. فللا يلزمنه ولو شاء ١‏ 
(أو)يقول المدعى عليه 
مدعي چيء أت 
( وهيدت لى أوبسَ” ) 
فإقراد. منبه وعليه 
بات المبة اوالصدقة او 
البيع فإن لم ثبت حلاف 


صحيفة أولوح أوخرقة أونقص فى حجر ازمه مطلقاً أشهد أملا ولوكتب فىالاء أو المواء فلا يازمه 
مطلقاً ولوأشهد حيثإصرح بإثراره اه شب (قإهواو راد ) رد باو قولابن للواز أنهلايازمهثىء 
. إذاقال إن شاء الله أو إنقضىافه أوإنأرادالله أوإن سر اله (قْلْهِ لانهلا أقر) اىلانطق بالافرار |[ 
| (قولهولان الاستثناء ) اىبالمشيثة فرادهالاغوى وهو الاخراج وأداة الشرط عذرجة (قَوله ملاف || 
إنشاءفلان ) اىفاذا قاللهعندى مائة إنشاءفلان فلايلزمه شىء ولوقالفلانشئتذلك أىلانه خطر 
لانه حينالذلك کان جوز انيشاء وان لابشاء وقديقول ظننت أنه لابشاء (قوله فاقرارمنه) ای || 
من الدعى غليهبالملك لادعى (قوله‌وعلیه) أى وطل للدعى عليه للقر (قلْهِ حلف الدعی) اىالذى 
هوااقرتك (قوله فيالبيع ) أىفدعوى المدعی عليه البيع (قوله خلاف) هومبىعل الخلاف فاليمين 


اللدعئ قالع أنه ماباع هل تتو جه ففدعوى المعروف أملا وظاهره جريان الخلاف سواء کان الثذىء الذى ادعيت فيه اللحبة 
(ففاقا وفى حلفه فى المبة 


فيد المفر أملا وهناك قول ثالث وهو توجه اليمين على المدعى ان كان المدعى عله حائزا وإلا فلا 


00 )قال 0 وعليه اقتصر صاب التحفة « واعلم أن ل كون دعوى المبة أوالببع إقرارا بالشىء إذا ل تحصل 
٠‏ ءا المد عى فانإقر 7 | الحيازة الممتبرة شمرعاًفان مضتمدة الحبازة المعتبرة وقالالمدعىعليه أنها على أو وهبلى فانه يصدق 
وعاج ان٠2‏ () ||| ذلك يمنه ولا بكونهذا إقرارا بالملك للمدعى فى ح فىآخر الشهادات مانصه قال ابنرشد اذا 
#اللشخص (أقرضتى ) | حازالر جل مالغيره فروجيه مدة تكون الحيازة فبا حاصلة وادعاه ملكا لنفسه بابتياع أوهبة أو 


كذا فإقرار منه بمجرده 
(أو) .قال 4 (أسَا 
أقرضتنى) مالة (أو 
ألم “تقرضنى ) ألفا مثلا 
فإقرار إنأجابه وله نهم 
أو أو أجل ولا إطقمه 
الجحد بعد ذلك ( أو) 
قال لدع بحت (ساهلنى ) 
ای لاطفنى فى الطاب 
فإفرار ( او از ما 
می ) لاف اتزن او 


صدقة كان القول قوله فىذلك يمينه قال ح عقبهوسواءادعى صيرورة ذلك ملكا منغير المدعى أو 
ادعى انه صار اليهملكا من المدعى أمافىالبيع فلاأعلم فىذلك خلافا وأمافى الحبة والصدقة ففيه خلاف 
انظر بن (ق أو ةل وفبتهلك) اىأوقال لمنادعى: عليه محقوفيته لك (قوڵهفانه إقرار ) منالمدعى 
عليه بالملك امدعى وعلى المدعى عليه بيان الوفاء (قوه أوأقرضتنى ) أى أوقالله عندك كذا فقال 
أقرضتنى إباه فهو إقرار بمجرده (قوله إنأجابه) أىالآخرفهما بنعمأوبلى أوأجلوإلافلا (ق له ولا 
ينفعه) أى المقر الجحد بعد ذلك أى بعد جواب الآخر واعلم أن هذا القيد الى هو إجابة الآخر 
نما محتاجله إذا وقع هذا الافظ من المقر ابتداء وأما إذا وقع قوله أقرضتنى وما بعده جوابا لفول 
الطالب لىعندك كذا فلاعتاج لإجابة الآخر لان هذا الافظ إقرار طلقا قال نعم أولا (قوله فايس 
بإقرار ) أى لانه لم ينسبه النفسه ( قله فان لم شيد به ) ای لانه يمكن أن يكون نفى القضاء 
نى الدين (قوله أو قال نمم أو بلى أو أجل الخ ) وذلك لاتفاق مءناها فى العرف منأنهاإذا 
أجيب بها النفى فانها تصيرء [مجابا المبنى عليه الاقرار وإن ا<تلف .مناها لغة لان بلى يجاب بها 


باقرار على أحد الو لين کا قررماقلها من إمحاب أوتفى وكذا أجل (قوله جوابا) أى حالة كون الأقوال الثلاثة أوالستة 
a . 7 1‏ 2 4 1 = َه إ 

باو قال (لاقضبتك ررماقبلها من إ جاب أونفى وكذا أجل (قول جوابا) ای قو و 

الوم )فعل ماضءنفی بلافهو إقرار إن قيد باليوم کاقال فانم بقید به فایس 


بإفرارو اءالأقضينك بالمضارع الم كد بالنون فاقرارمطلةاقيد املا( أو ) قال ( نعم؟ اوبلى او جل جو اب لأليس” لىعندلة ) كذ 


وهو راجع ثلاث قبله وقیل بل اقستة ( أو" ) قال لن طالبه مق ( ليس لی ميسرة )كانه قال نعم وسا الصبر ومثله ألا 
مسر أو أنظرى ( لا ) بقوله للمدعى ( أقر* ) فليس بإقرار بل هو وعد به ( أو" ) قال لمن قال لى عليك الف مثلا ( كن أو' 
على فلآن ) فليس باقرار ( أو* ) قال لهف الجواب ( رمن أىة ضرب تأخناها (##. ع) ابمل منها ) فليس بافرار 


TTT ET‏ و كو م 0 |( وفى ) قوله وطالب 
له ساهلنى ومابعده جوانا لا لس لى عند ك كذا احم ال ) أى قوله أ 2 
وهی قوله ساهلنی ومابعده جوابا لا لس لى ( قولهوهو راجع ال ) أى قو ليس لى ( حق ا وکل 


عندك کذاراجع الغ (قولهأوأنظرقى) أىأولستمكرا لها أوأرسلرسولك يأ خدها( قو ]هلا بغوله | وشيه ( ع ا 
للمدعى أقرالخ )فاذا قال لىعندلة كذا ققال أقرلك بها فبووعدبالاقرار لاإقرادواءاإذاقا أت | خدنى او ایال من زک 


مها فس اقراراً قطعا ولاوعداً بهوأماإذاقالله لى عليك مائة فسكت قفد ذكر ح الحلاف فى كون 
السكوت اقراراً أوليس باقرار وانالاظهر أنهليس بإقرار وذ كرح ان ما لبس اقراراً إذا قال له لی 
عندك عشرةفقال وا ناالآخر لىعندك عشرة وهومستغرب إلا ان قال ان معناه وانا اكذب عليك 
بأنلى عندك عصرة کا كذ بتعى” مثل ذلك ( قوله فليس بإقرار )ای ومحلف وسواءكان فلان كبيرا 
أو صغيرا الا أن يكون ابن شهر فاه حينئذ كالعدم وهو كالءحاء فى فعله فيؤاخذ امقر بإقراره 
اكقولاط” أوطى هذا الحجر أو" أوعلى هذءالدابة ( قوله فليس باقرار ) أىانجمع بين اللفظي نأو 
اقتصرعلى ثانهما وكذاعلىأولما إن حلف انهل برد الاقراربذلك بلالانكار واتمم (قولهوفى قوله) 
أى جوابا للطالب الدى قال له اقضنى العشسرة الى عندك ( قوله أواسأل منذ كر )أى أو حتى 


(أو اتزن" أو خذ 
| قولان ) فى كوله 
اقرارا أولا وتحلهما مالم 
تكن قرينة تدل على أن 
مراده الاقرار أو عدمه 
کالاسنېزاء وشه في. 
القولين قوله ( ڪلك 
و الف فا أعل أو 


تأتيق فائدة أو رع (ق له تدل على انمر اده الاقرار أوعدمه ) أىو الا كان اقراراً اتفاقا فى الأو لوغيد أ أظر* أو على) واعترض 
اقرارا اتفاقا فى الناى ( قو له فاقر اراتطعاً ) أى وأما أشك أوأتوثم أوفى شكىأو وهمى فلايلزمه إقرار |[ بأنمفادالتقل أن القولين 
انفاقا وعلىما أفاده النقل تكون الاقسام ثلاله قسم بكون اقرارا قطعاوهو فا أعلم وفى عامى وقسم || فها أظن أو ظنى وأما فيا 
ليس اقرارا قطما وهوق) أشك أواتوهم أو فىشكى أو وهمى وقسم فيهالحلاف وهوفماأظن أوفى ظى أعلم أو علمىفاقرار قطما 
هذا وماقاله الشارح تبعا لبق وعج من ان مفادالتقل انهلاخلافةف) أءلمأو علمى فقد رده طنى لا ( وزم ) الاقرار ( إن' 
بان التعليق بالعمفيه شائية الشك ولا لايكتفى بهفى أعان البت وحينئذ فا حلاف مطلق انظر بن |[ نوكر فى ) قوله اك 
(قوله اننوكر ) أىالقر ( قوله ققالللمدعى بل من تمن عبد) أى متكرا انها من تمن حمر ( قولهاقر ااا مل (الف رمن عن حمر ) 

بعمارة ذمته )أىفيعد قوله بعدذلك من من حمر ندما وظاه كلام الصنف انەلایراعی حالالمةر "من ونحوه يما لا مح بعة 0 
كونه يتعاطى الخ رأم لاحيث يقال انكان يتعاطى الجر صدق ولا يلزمه الاقرار وان كان لاإتعاطاء ا قال للدعى .بل من عن 
فلابصدق بلمق نوكر ازم الاقرار ولابسدق فیدعواه انها نتن خر مطلقا ( وله وعاف امقر أ عبدمثلا أنه أقر بالالف 
ل)أى إذا ناكرسواءكان مسلما أو ميا انها ليست ثمن حمر ويأخد الالف (قولهفان نکل لم يلزم أقر بعمارة ذمته فتازمه. 
الألف وعلف للقرلهأنها. 


|| الاقرار) هذا إذا كان المقر لهمسلما فا نكانذميا كان له قيمة المر(قوله كاإذالمينا کر)أیکالایازم 

الاقرار إذا لم يناكر القر له امقر بلصدقه وهذا اذا کان المقر لهمسلمافان كانذميا كان لە قةر 
مثلما إذا ناکر ونکل‌عن المبن ( قوله ويعدقولهولأقبضه ندما ) انقيل قد تقدمانهما إذا اختلفا 
فىقبض الثمن فالاصل يقاؤه وحينئذ فلا يكون قوله ولم اقبضه ندما قلت ان الاقرار بالن ى ذمته 


ليست من تمن حمر فإن, 
نكل لم بلزم الاقرار ۴ 
إذا لم يناكر ( أو" )قال 


ه' ٠‏ الف e‏ 5 - 
كالاشهاد بدفى ذمته وقدسبق المصنف واشهاد المشترى بالثمن مقتض لفبض مثمنه ( قوله كدعواه َ 0 8 
الربا ) تشبيه فى ازومالاقرار وحاصله انه اذا ادعى عليه بالف فأقر ہا وقالعقباقرارءهى من ربا || ٤‏ ْ 
واقام بينة على انالمدعى راباء فى ألف فلا تفيدءتلك البينة شيئا ويلزمه الألفالىاقربها ( قوله ولا || 6 بلقبضته می 
et. 5 : - 0 2 ere.‏ ۹ سر هد الهاي 


5 لمال ققط فان اختلفا فى قدره نة ١ û‏ قول | ٺه ع 
وبلزءه رأس الال ققط فان اختلفا فى قدره ولا بينة لواحد منها كان القول قول المفر لأنه غارم (كدعواء” الر#با ٠‏ ) 


بعد اقراره بأن قال على" الف من ربا وقال للدعى لمن بيع ( وأقام ) للقر ( نة ) قشمد له ( أن ) أىأناتفرله ( راتباء ): 
أى رابى القر ( فى لف ) فيازمه الالف ولا تنفعه الببنة لاحّال انه راباه فى غير هذه العامة ( لا" إن أقامها على اقرار ٠‏ 
الد“عى ) أى القرله ( أنه ل بقع نيما إلا“ الر“با ) قلا بلزمه القدر الزائد عير أس الال 


(أو) قال ف اقراره ( اشتر ريت" ) منك ( را _بألف)فلايازمهتى ملأنه نهر بشى ٠‏ ؤذءته(أو) قال( اشتربت )منك (عبداً بالف و 
فض" ) فلا بازءه شىء لان اشراء 0 °( لابو جب عمارة الذمة إلابالقيض وإيقر بدوفيه محث لان الضمان من الشترى 
محرد العقد فلا يعتير : 5 
القبض إلا أن يفرض فى | 
شیف غائب لكون الضمان 
فيههن البائع فتأمله (أوٴ) 
قال ان اذعى عليه يأنه أقر 
اثنىء (أقرزاتة يكنا : 
وأناسدة )وقاله فقا ۾ : 
بازمه 2 شی خت شدت عله 
أيه 0 نه وهو ا 
( كانا مرم ) أى 
فال أقرزت لك به وأنا 
مبردم إبازمه ( إن عل 
نام ) أ البرسام 


(قوله أدقادا أوقالاشتريت منك حمرا بألف )ىأو قال ا طليمنه حق عليه اشتريتمنك مرا بألفأو 9 
عا وٍأۆضه ( قوله وفيهمحث) هذا الث للمصنف فى التوضييح وحاصله أن قوهم فى التعليل 
الشراء لا وجب عمارة ألذمة إلا اله ض كنوع لأن الضمان. من المشترى عحرد العهد و<ينئد فذمته 
تتعمر بمجرد العقدولاتوقف عمار ها على القرض ( قوله أوقال أقررت بكذا وأنا صى ) أى أونائم 
فلا بازمه ثىءحيثقاله نسقاوم:كذيه البينة وكذا إذا قال أقررت بكذا قل أن أحلف حرث قاله 
نسقا لأنهذا خارج مخرج الاستوزاء فاوقال أقررت بالف ولأدرا كنت صياً أوبالما لم يلزمه شىء 
حى يثبت أنه بالغ لأن الاصل عدم اللموغ مخلاف ما لو قال لاأدرى أ كنت عاقلا أم لا فيازمه لان || 
الاصل العقلحقيثبت انتفاؤه هذا ما استظبره ح (ۆله أوأقر ) أىبانالكتاب لفلان اعتذارا ان 

حال اعارته أوتمراءه ( قوله وكانالسائليمن يعتذر له كسكونهذاوجاهة )أىيستحامنه أو مخافمنه» 
وحاصل ماذ كر «الشارح أنه إذا أقر اعتذارا نان القر له لاياخذه الا بدينةتشهد لهعلسكه قبل الاقرار 
شرط أنكون السائل ممن عتذر له فان‌کان من لايعتذرله ارذالته فان ابقر له ياخذه شر نة وقد 
تبع‌الشارح ىهنا الد الشيخ أحمد الزرقانى واعترطه طف بانالدى ف السماع وابن رشد الاطلاق 
فت أقر اعتذارا فلا ياخذه المقر له إلا ببينة كان السائل يمن يعتدر له أملا ولايدوةفذلكعلىثبوت 


ضراب م انون 

ن نون الاعتذار فلا يلزمه وان لم يدعه بان مات كا يفده تقل الواق اه بن قال عج وقد قول الرجل 
أو:أفر اغتذارا )انال 0 559 ا 

(أو افر دا )ان أ لاسلطان هذه الأمة ولدت منى وهذا العبد مدبر لثلا ياخذهما فلايازمه ولاشبادة فيهومثله ما ,تقول 

افازتها وثيراءمؤكان!اسائل : 2 E 9 ERS‏ 0 2 
: 1 الانسان‌ حهاية كا ن قول صاحب سفينة أوفرس عند إرادة ذىشوكة اخذهاامالفلان وريد ےا 
جين عتذز له ککو 4 ذا 


يحمى ماينسب اليهفانه لايكون اقراراله ( قولهأو ذم )اىمثل قبح الله فلاءاأقرضنىمالةوضيق على 
حقوفته أوأة صن فلان‌مائة وضيق على" حق قضيته لاحزاه اللهعنى خيرا ) قوإهوصوبابن انواس 
منه 1 أىمن الخلاف عدم ازوم الاقرار أىخلافا لمن قال انقوله فی‌الدم حق قضيته يعد ندما ويلزمة 
الاقرار (زقوله جر ىعلىقاعدته الاكثرية ) أىمن ر جوع القيدما بعد الكاف فان قر بقرض لا على 
وجه الشكر ولاعلى وجه الدم ففيه تقصل بين القرب واليعد فانأقر أنه كان تسلف من فلان المت 


بوجاهةفلا يلم ذفعهللمقر ْ 
#انادعاء إلا سينة ز د 
نه قر 0 قر ض 


لقكرة) كقولة جرى لل 


CCT‏ وسوس 


0 0 0 82 | مالا وقضاه اياه فان )بطل الزمان من يوم امام لبوم ااوت إينفعه قولدقضيته إلا أن تفوم له بينة 

د ) || وانكان زمان ذلك طويلا حلت الفر وبرىء ( قوله وقبل أجل مثله ) حاصله أنه اذا ادعى عليه 
قا ابن غاذى ف بش || بما حال من يع فاجاب بالاعتراف وأنه مؤجل فان كان العرف والعادة جارية بالتاجيل. له كان 
التمخ أو بقرض. شكر ١‏ القول قول المقر بيمينه وان كانت العادة عدم التاجيل أصلاكانالةولقول المقرله بيمينه وان لم كن 
أو فنا على ادغو عرف شىء فان ادعى اللقرأجلا قريبا يشبه أن تباع السلعة له كان القولةولالهر بيمينه وان ادعى 
الوا أ لأن ماع أجلا يعدا مستتكرا فانه لا بصدق والقول قول القر له بيمينه وهذا اذافاتت السلعة فان كانت 
ER‏ قائمة تحالفا وتفا-خا ولا ينظر لشبه ولا لمدمه هنذا محصل الفقه وظاهر المصنف انه لا ينظر 


لاعرف وأنه می ادغى. المقر أجلا يشبه أن تباغ السلمة لئله بالدين كان القول قوله يمين ولو 
كان العراف عدم التاجيل ولي كذلك اذ العمل بالعرزف أضنل من أصول للذهبي فینبغی 
أن حمل كلام الصنف على ما اذا لم بجر "امرف شىء :( قوله أجل مثله ) أى مثل ذلك الدرن 
القدىادعىبه ( قولهتان انهم المبتاع ) یف الاجل الذى ادعاه بانكان بعيدا مستنكرا (قوله لافى 
قرض ( خاصله أنه :اذا لأعى علته مال تحال ° “من قرض فأجاب بالاعتراف وأنه موحل 


الام وصوب ابن بونس 
منه .عدم اروم :الاقرار 
الاز جح ل جرىملقاعدته ا 
الا كثر ية( قبل ) عند التنازع فى حاو ادن رتا (أجل” :مثله )وهوالاجلالفريبالدىلا همف هالبتاععادة 2 ٠‏ فالتول 
فالقول.قوله سمين ( 5 س ) فا فنه: «الشلعة-وإلا محالفا وتفاسخا ولا ينظر العبه فان انهم البتاع فالفول للبائع. سمين( ل ) فى 
(قرءض ) بل القول الاقرض أنه على الحاول ' ته حصلفوت أم.لا حنث لاشرط ولا عرف وإلاعمل بهكا قدمه 


وقيل لافرق بي البييعز افر بلق وله الفرض أةرب وأحرىمنة.و لهف المعاوضةلأن الغالل فى الفاوضة الحاول وفى الفرض الا جيل 


ورم ةقان ع اس ا ار دبأنماقاله السنف 


5 فالدول فول القر بعنه لان الأصل فى الدرءد ال ولد سل خوك الى انه 2 جل ولو ان 
أجلا قرياً وهذا إذا لم يآن عرف وإلا عمل به زكر واه د وق ل لافرق بين الع والقر تفرش )أىفىقبول 
قول القر یمینه إن‌ادعی أجلا قرا ( قوله بلقبوله ) أى قول التدر إذا إدعى أجلا قربا فى القرض 
| أقرب الخ ( قوله هو مافى المدونة ) أى وماقاله ابن عرفة تجرد بحث وإن ارتضاه ح ( قوله وۆل 
تفسير ألف ) انه إدا قال لفلان على الف ودرهم أوله الف وعبد او ألف وثوب وحو ذلك وأهم 


فى الألف فانه يقبل تسر الالف بأى شىء ذاكرهسواء فسره بألف دنار أودره اوجديدأوئوب 
أو حار ولا يكونالءطوف مفسراً للمعطوف علب( قله إذا قالذ!ث نسقاً ) أى فاذا قال ذلك نسقاً 
قل قوله ولا بازءه إلا 1لا نم دون القص وأما إذا قالقمه لىاوولدها لى بعد مهلةقا نهدلا يصدق فى أن 
الفص أو الود له ويأخذ المغر له الخاتم بفصه واخارية مع ولدها(توله كغصبت منه) أى من فلان 
(قوله وفصه لى) أى والال أنه قال ذلك نسقاً ( قَولِهِ فةولان ) أى فىتصديقه فى ااخصب وعدم 
تصديقه فيه به (قوله قوله )أىقبولقوله فى أنالفصله (قوله لا مجذع الخ ) حاصله انه إذا قال لفلان 
حق أوندر أوثىء من هذه الدا رأومن ن هذه الارض أوفها ثم فسرذلكالحق أوالفدر مجذع أو يباب 
متبافلا يقل ذلك التفسير منه ولا بد من تفسيره مجزء منالدارأو الارض كار بع أوالئمن!والتدف 
ولافرق بين من وفى عى الاحسن عند المصنف كا هو قولسحنونوقالابن عبد الج ب لالتفسير 
بالجذع والباب عند التعبير ب لأنهاللظرفية ولا .ةل عند التعبير يمن ولا بد من تفسيره مجزء لأن من 
لاتبعیض (قإهِ أو من هذه الارض) يعنى شیء او<ق اوقدر (قوله ای كالايقبل تفسيره) أىللشىء 
والحق والقدر فى الدار والأرض بالجذع وااباب إذا قال الخ (فوْڵه إذاقاللهفىهذهالخ)اىدفى هذه 
الدار أوفى هذه الأرض حق او شیءاو قدر (قَولْهِ ما کر )یمن الدارامن‌الارض(قولهوسواء 
قال عظم ام لا) حوه لبعض الشراح وفى ان الحاجب انه إذا قال عندى مال عظم فيه حمةاقوال 
نصاب الزكاة نصاب السرقة يلزمه زيادة على النصاب اللازم له فى الاقرار بالمال المطلق ادى لم يقيد 
عظ م ويرجع فى تلاك الزيادة لتفسيره تازمه الدية والخامس يؤمر بتفبره وبلزمه ماقفس به 
(قلهای من مال القر ) اى ولا بنظر لال اه لالمهر لدعند التحالف نان كان رمن اهل الذهبازمه 
نصاب من الذهب وان کان من اهل العضة ازمه نصاب مہا وإن كان من اهل الاشية زمه نصاب 
منها وإن كان من اهل الب لزمه نصاب منه فلو كان عنده الذهب والفضة والاءل. والبقر 
والهم والحب او ثلائة مثلا من ذلك لزمه اقل الانصباء قيمة لان الاصل براءة الذمة 
فلا تازم عشحكولك نيه ولذا لو قال له على نصاب لزمه نصاب السرقة لانه الحقق إلا ان رى 
العرف صاب اازكاة وإلا لزمه وهذا كاه على ان المراد باتصاب نصاب الزكاة ( قوله والرادالخ) 
ای لان الله تعالى اطلق الال على نصاب الزكاة فقال خذ من أمو م صدقة فعنى بالا وال 
النصابات والةول بلزوم نصاب الزكاة هو العتمد خلافاً لمن قال ازم امقر" بالمال نصابالسرقة وهو 
ربع دينار او ثلاثة درام او مارساوى ذلك من العروض وخلافة لمن قال يلزم بتفسيرء 
(قوله والاحسن ) ای على مافى كتاب ابن سحنون تفسيره فان فسره فلاكلام ويازمه مافسر به من 
قلل او كثير فان ابى سجن حت غسره ( قوله ولو يراط او حبة أو درم ) نان ادءى المقر 
| لها كثر ما فسر به حلف القر فان نكل حلفت المقر له واستحقماحلفءايه هذاكاه ع القول 


٠ 3‏ €( ا أو)قبل (تفسير 


0 


| ودر مم )ولا مكونذ کر 


السرم مقتضياً لكون 

الالف من الدر اث و خصمة 
محليفه على مافسر به إن 
آل اق خا و 
دخول الكاف على درم 
أيضاً ( و )قل قوله له 
عندى (خاتم فصه ى) 
أو اوسا ل اة 
بطاتها لی وكذا باب 
سماره لى وجبة متها لى 
غا صدق الاسم فهءلى 
المجسموع إذا قال ذلك 
( نسقا ) بلا فصل (إلا" 
فى غصب 36 لعصيت منه 
هذا الخائم وفضصه لى 
(فةو لان ) الراجح 
وله لانه نص الدونةفلى 
قال ولو فىغصب ل ثى طن 
الراجح (لا) قبل تفسيره 
( مجذع وباب فى ) قوله 
(ل من هذم الدار) 
ثىء أو<ق أو قدر (أو) 
من هذه (الأر ضكفى) 
أى کا لابقبل تفسيره إذا 
قالله فى هذه ال ( كلى 


الأحسن ) عند العف 


إذلافرق ببنمنوفولابد 


من تفسيره بمجزء ما كر | 
سواءكانقايلاأ و كثيراوهذأ 
قول سحنون وقال إن 


عبد الح > قبل تفسيرهبالجذم 
ا ونحوه فىفى دون من لأن 


من لات.ءيض وف اظ فة 


0 عام لا( نصاب ) ای من ¿ مال امقر من ذهب او فضة أو غسيرهما وااراد نصاب 


زكاة لا سرقة ( والأحسن” تقسيره * ) ای المال ولو قراط أو حبة او درم والعتمد الاول وشبه فى التفسير اى فى ټوله 


مشوورا بقوة ( کی :ر وکتا) ای ۰ 4 إذا قال له عندى أو فى ذمق شىء E‏ قبل منه تفسيره يمان ولو بأقل 


من واحد كامل بأن قال 8 kk‏ 
فو شا درم ا 1 بلزوم تفسيره المال وقد عنمت أنەطعف فان تعذر التفسيرعلىهذ|الفول بان مات لمر قبله فالظاهر 


أنه قبل قول امقر له يمين ( قله .شهوراً ) أى قولامشهورا ومقابله بطلان الاقرار من أصله 


(وسجن 4) أى تفي || ... 5 e e‏ 
أى لأجه إذالم يفسر | (قوله ولو بأقل من واحد ) كذا قال ابن عرفة خلافا لقول ابن عبد السلام وتبعه فى التوطيح 


| لا يغسر إلا بواحد كامل فأ كثر ومحل حلف المقر” إنادعى المقر له أ كثر ممافسر بهفان نكل حاف 
اللقر له واستحق ما حلف عليه (قله للتفسير) أى لتفسير الشىء وكذا بدون مميزوإذاحبس لاتفسير 
فلا مخرج من السجن حق يفسر (له وكمشرة ونيف ) أىفاذاقالعلى عشرةمن‌الدر ام وذيفقانه 
| قبل تفسيره النيف وقوله ولو بواحدفقط أىأو بأقل من واحد أو بأ كثر منه ومثل ماإذا عطف 
الني ف كالثال ماإذا أفرد هكا إذا قال له نيف من الدراهم فيلزمه تفسيره وبل تفسيرءله بد رهم كامل 


(وكشرتزونيضر ) يقبل 
سير اليف يمين ولو 
واحد فقط . والنيف أ 
مشدد ومحفف مازاد على 


العقد حت لغ العةداكا EE‏ 
و لدم : من المفد ) أى من جنس الكامل كا قل وقل انه مطلق مازاد علىالعقد ولو كسرا وعلىهذافة.ل 


ثلاثة إلى تسعة (وسفط ) 


و اس و أل مه شی انف الاھ من الواعد الكامل' لاع الأول ( قول باكر ) أ كر الا 


(قوله وسقط شىء الخ) حاصله أنه إذا قال لهعلى عشرة وشىء أومائة وثىءأوألف وشىءفانالثىء 


قوله عندى (كائة و ام 0“ : 
وش ) وكذا إذا قد الزائد على الخلة يسقط لأنه مجول (قوله بقرينة مايأق) أىأنماءأنى غرينةعلى أن فاعلسقط ضمير 
5 ان 1 7 الشىء لاضمير الاقرار ( قوله وكذا إذا قدم‌شیء) أى بأن قال له عندىثىءومائةوقد يقال إنه.عكر 
عی٠‏ ۰ مہو ج موم E a E‏ و A‏ تا لفيا و ا ل 
غخلافهمفرد؟ #امروقنان على قول ى وجه الوط ق 4 عق مائة وشیء مثلا ما بفمده ان عبد السلام والتو ضیح ان 
اللاجشون السقو و ب ا العرف إنما يال مائة وشىء إذا أريد محقيق المائة أى أنها مائة كاملة كا يقالفلان رجل ونصفأى 
إذا مات للقر أو تمر كامل فى الرح رلية فاذا لم يكن عرف بذلك فلا سقط ووجب تفسيره اه وظاهر أنه لا يتأنى إلافى 


تأخير شیء لافى تقدعه نتأمل ( قوله ملانه مفرداً ) أى عغلافماإذا قال ل#على” شیء مفر دآفان ه يجب 
عليه تفسيره کا أنه لو قال لهعلى عشرة إلاشىء اعتبراكىء وطو لب بتفسيرء( قو له وقيدابنالاجشون 
السقوط)أى سقوط الشىء عاإذا تعذر سؤاله وأما إذا لم تعذر سؤاله فلابدمن تفسيرموهو مالف 

لظاهر الصنفت وابن الحاجب وان شاس من السةوط مطلقاً ولو وجد القر وأمكن تفسيره وإن 
كلام ابن الماجشون مقابل لا تید ( قَوزْهِ لزمه عشرون ) أى عند ابن عبد الحم وقال سحنون 
لاأعرف ذلك ويقبل تفسيرها أى كذا سواء كانت مفردة ونصب عسيزها أو رفع أو خفض 
أوكررت بدون عطف أو مع عطف وهو ألق بأصول الذهب لبناء الاقرار على العرف وأ كثر 
الناس لابعرف ماذكر اه بن ( قوله ويلغى الشكوك ) أى لأن الأصل براءة الذمة منه لكن 


سؤاله (و ) ان قال له على 
(کنا در"هماً ) بالنصب 
ازمه ( عشر ون ) لان 
العدد غير الر كب من 
شرن إلى تسعين إا | 
ير بالواحد المنصوب 
فلزمه الحقق وهو أقله 
وبلغى المشكوك فان رفعه 


أووقف بسكوناليم ازمه | لنت عليه ان ادعى المقر له أ كثر من العشسرين ( قوله لزمه‌مائة ) أى لأن كذاكناية عن عدد 
هرم واحد لانه الحققإذ ||| وأقل عدد بميز بالمفرد الجرور الائة لكن الول عليه كا قرر شيخنا لزوم واحد لأنه الجارى. 


للعى هو در هلان بدل أو 


على عرف الاستعال وان خالف مقتضى اللغة والقاعدة أنه ان وافق العرف اللغة فذاك وإن 
مخالفا فان فسر المقر كلامه عا بوافق العرف قبل منه وإلا لميةيل ( قوله لزمه ثلاثة ) أى لان 
]| أقل عدد عيز باجسع محرورا الثلاثة ( وله وهذا ) أى لزوم العشرين إذا نصب الدرهم الميز 
ازمه ماثة ولو ا لكذا وازوم الواحد إذا رفعه أووقف بسكون اليم وازوم الائة إذا خفضه وازوم الثلاثة إذا جمعه 
E‏ 00 وقوله إذا كان أى القر حوبا (قوله لأن العرف ليس جاريا على قا تون اللغة ) ألا ترى أنه لو قال 
باو : 1 220111 ود رمم واء 7 
التفسير لان العرف ليس جاريا العامة م 7 -- 2 9 e‏ 4 با كول احتدو هرون الى 
على قانون اللغة الفصحىولذا قالسحنو نلا أعرف هذابل يقب لتفسيره( و)ازمه فى( کنا وكذها)بالمط (أ<ثوعشرون) كرر 
لان المطوف فى المدد من أحدى وعشرين إلى تسعة وتسعين فيلزمه الحقق وهو مبدؤها ( 2) فى ( كذ! وكد ) بلا عطت 


( اح عر )لان a‏ إزالادة ازكرم أحد عر إل تة ر فد ۷ 6( التكوك(ر) فى قوله ه على" ( بطعاف 
OEE 21010‏ 0 ل 04 : ۱ لا 2 

کا رکا اة ثة فاستظير ال اا کد( EE‏ الع ْفتائائة کا قال ا سعط وةدعلت 3 0 

0 أن ایل يتوق افر ف عم ما دوفو أليق بال, رت ( قووف قوللدعل بضع رمه ثلاثة) عشم 


لحل الكثرة النفة على 
ثالى مرأتمها وهو اة 


وهو الا راعة وإلا لزم التناقض لا نه صم نافاها بقولهلا كشرة ومثبتآلها ثانا و لهولاقلية لان 
ولا قليلة تحمل على أول مرائب القلةوهو ثلائة وهداستازم وت الكثرة بالأربمةفاوجءل نافآ لما 


1 
أأى لأن البضع من ثلائة لاسعة نبلزمه الحفق ( قوإه أودرام ) أي نو قال لدع درام امه ثلائة أ عر( و )لوقا ل لدع درام 
لان درام ا جمع كثرة إلا أن السحيح مساواته مع القلة فى المداً والذمة لا تازم إلا ب |||( كثيرة) لزمه أر بعةلان 
بمحقق والمحقق من الع ثلاثة وأيضاً محل افتراق مبدئهما على القول به حيث كان لكل نة أل الرابع أول مبادى كثرة 
وإلا استعمل أحدها فى الآخر( وه وكثيرة ) أىإذا قال له عندىدر اهم كثيرة فالمتتهور أنه يلزمه | الجع(اوء )قال له على در انم 
أربعمة درام كا قال ابن عبد ا وقبلى بلزمه تسعة لان ذلك تضعيف لاقل ابجع ثلاث CN)‏ 
نوات وقل اة مات الزكة ( قوإه على انی مراتها ) رهو الخمسة أى لا على أول مراتها أ[ أو عكسه لزمه( أربعة ') 


لزم التناقض وأفعال العقلاء تصان نمثل هذا ( قولْه ما فى عرف مصر ) أىفان المتعارففيهاأن وإلالزم التناقض (و)لوقال 
الد رهم اسم لاجدد النحاس و عرف الشام أن الدرهم ٠ن‏ ا و ستة جددمن الفلوس النحاس له ملي" ( درهيك ) لزمسة 
) قوله وإلا فاشر عى بلزمه ( أى وهو من الفضة وزن# سين وح ىحبة من الشعير التوسطوما ( التعارفة) بين الاس 
ذكره من لزوم الشرعى عند عدم العرف وه لان الحاجب ابن عرفةهو قول ابن شاس تبعاًلوجِيز ولوعاسا كاف عرف مضر 
الغزالى ولا أعرفه لأهل الذهب ومةتضى قول ابن عبد الحكم وغيره أن الواجب ما فسربه القر (وإلا* )يكن عر ف بثىء 
ع إن خالفهلاقر له وادعى أ كثر انظر الواق وابن غازى ١ه‏ بن ( قوله قبل غشه وتقصه ) (فالشر"عى* ) يلزمه(و)ل 


أى قبل قوله .شوش وناقص سواء جمعهما أو اقتصر على احدها فلا بلزمه درم خالص أو 
کال وشيل تفسيره فى قدر اص وظاهر الشارح أن الضهير الدرثم وهو ظاهر ف الشمرعى 
وكذا فى ال:.ارفإن كان التقص والغش بحريان فيه ومحتملان الضمير للمقربه اعم من ان يكون 


5 aN 5 و‎ ENS 2 


فال لدعلى”" درهم مغشوش 
أو تافص ( ”قبل عدكه” 


هه ير 
دره) أو غير ( قوله إن وصل ذلك ) أىتوله ناقص أومغشوش وقولهباقراره أى بقو لەلەعى در م وتفصه ) فلا بازمه درهم 
| ) له ای او كثاوؤب أو e‏ س او إغماء (فوله لاف فصل بسلام ) اواز خالص أوكامل (ان وصل) 


بمارض كمطاس غلاف 
فصل بسلام أورده بضر 
(و)اوقاللاعندى(د رهيك) 
ع 
أو مده ) درهم (أوٴ) 
درهم ( فوقة ) درهم 
(أو عليه ) درهم أو 
(قبله” )درهم (أوا بعد ) 
درهم(أو)درهم (ندرهيك 
| أو م _دراهم ) لزمه 
(د رهان ( فى کل صورة 
حيث لم بحر عرف علافه ( وسقط ) الدرثم امغر به أولا وهو ما تقدم بل (فى_ ) قوله له على درم ( لا ل“ _دیناران ) أو دينار 
أو درهان وكان الأولى النص عى هذه الأ رة لفهم ما قبلها بالأولى و»ثل ذلك مالو حذف لاواقتصر على بل ( و درم دم 
بالاضانة و#تمل رفعهما ( أو بدر مم ) ازمه ( درم ) لمحل الاضافة فى الأولى 


دعواء الغش واانقص وان لم صل على ا قال الناصر نحو له عندى درم وديعة ووقفثم 
قال مغشوش أو ناقص لان المودعأ»ين( قولهحیث لم مجرعرف مخلافه ) كأن يكونقولهدرهم بحت 
درثم معناه درم فىمقابلة درم أخذته منكوإلا كن اللازم درهما واحدا( قَولْه وهوما تقدم بل ) 
أى ما تقدم على لفظ بل » وحاصله أنه إذا قال له ع" در لا بل دينارانفان الدرهم سقط وبازمه 
الديناران وذلك لاأنبل نقات حكم الاول للثاتى ولا لاتا كيد على .ذهب جمهور النحاة واختاره 
ان مالك وعند غير م انلا ی ماقا + وبل لاثياتمابعدها قالەشخنا #واعلم أنه إذا أضرب لا زيد 
من القربه أولا كالمثال سقط المفر"نه أولا مطلةا سواء وصل الاضراب امقر نه أوّلا أولا واما 
إذا اضرب لاقل كا لو قال لهعل دينار بل درم أوله على“ درم بل نصفه فلا يسقط. عنه الأول إلا 
إذاوصل کا فى اللواق عن سحنون واما إذا اضرب 0 كاإذا قالله على دنار بل ديار فانظرهل 
لزمه احد التعاطفين فقط مل الصيفة على شبه ااتسكرار اللفظى لعدم وجود حقيقة الاضراب 
| ما 0 115 زءه التعاطفان وهوالظاهر لان بل حیث اضرب بها اساو كالفاء والواو فكوا جرد 


ع انها يبائية والرفع عل التوكيد ( ۸ ۰ € مج لالباء فىالثانةط السبيةأوالظرفة أى وطيدر © يسبب درم أوفى نظبر در م عامل به 
) وحلف) فى الصورتين ١ ٠‏ 
) ما أرادهمًا ) لاحهال 
حذف حرف العطف فى | 
الاولى و كونالياءللمعيةفى 
الثانية م شبه فى امین 
قوه ( كاشباد ف 


العطف من غير اعتبار إضراب ( قوله على انها يانة ) اعترضهشيخنا بأن شرطمااختلاف الامظين 
إذ مق أنحد لفظ الضاف والضاف اليه منعت باتفاق البصربين والكوفين فالصواب أن الاضافة 
لاسبب أى الها من. إضافة السبب للسبب فتأمل ( قوله فى الصورتين ) أى وها على وع درثم 
ودرهم بدرهم وقوله ما أرادهما أىماأراد الدرهمين (قوإه كاشهاد. )أىمنالمقرى ذكر عله أوأمر 
بكتاته » وحاصله أن المقرإذا كتب وثيقة مخطه أن لفلان عندى ماثة دينار أو أمر انما 
| وأشهد على ما فىتلك الوثيقة كةب أوأمر بكتابة أخرى عائة دينار وأشهدطل ما فما الشاهدين 
کر ) يم العجمة أى | ا ا مالةواحدة وتعد الثانية توكدداً للأولى ومحلف المقر ما ارادا 
وثيفة (بعائز وفى )ذكر وهذا إذالم يذكر سببهما کا صورنا أو ذكرموكان متحداً کاإذ ا كتب فی کل من الورقتین له عندى 
( آخر رعائة ) وم يذكر مالة من بسع أومن قرض والوضوع اناد الكنوب فى الوثيقتين قدرا ونوعاً كاثة ريال أو محبوب 
سدبهما أو أتحد سدرما | (قوله فبلزمه مائة واحدة ) أىوتعد الثانية توكيداً الاو ( قَولْه فان اختاما سیباً ) بأن كتب فى 
اتفافبيا قد رو نوعانيلز.ه واحدة له عندى مالةريالمن بع وف الثانية مالةريال من قرضص( قوله أو قدراً ا )کال و كتيب فى وشقة 
مائة واحدة وحلف المفر []| مائة ريال وفى الثاني ةماثنا ريال ( قوله أونوعا )كالو كتب فى وثيقةمائة ريال وفىالثانةءاثة بوب 
انادعاهاالقرلهفاناختلفا || ( قله لزمه الماثتان )الاولى لزمه مافىالوثيةتين معالأنهفى مسثلةاختلاف ما فى الوثيقتينقدرًٌاللازم 
سیباً أوقدرآأونوعاً لزه f‏ له أ کنر من ماثنين (قوله وما مشىعايه الصنف )یمن انه اذا اشہد طی ذ كر بماثة وعلى ذكرآخر 
المائتان معاً وما مشى عليه أ ؟اثة يلزمه مائة واحدة ( 8ل والذهب لزوم الائتين ) يمكن أن مرج كلام الصنفعلى اذهب بأن 
للصنف ضعيف والذ وى ا حمل كلامه علىان كلا من الذكرين کته المفر له واشهدعلى مافيه بأن أقر المفرعائة ولم يكتبها وم 
1 08 98 ا مر بکد فى مجلس ثم كذاك فى مجلس ثان فكتب المقر له وثيقتين وقال للحاضرين فى المواس 
- 3 0 * اكتبوا شهادتكم فى هذه الوثيقة على ما سمعتم وعلى هذا المعنى قرر | عبق كلام المصنف حيث 
0 قال كاشهاد من المقر لهفى ذكر أى وثيقة كةبها لنفسه بمائة وفى ذكر آخر بمائة خط المقر له أيضاً 
الاذكار أموالإذا كتبهما ||| . _ ON‏ : ل 4 
. فيازم المفر واحدة ( قوله وال ) أى لا مال واحد ومن أقربمائتين لشخص لزماه ( قولهإذا أقر 
ارو امس بكتبينا ع [| عند قوم الح ) أى انه إذا اقر فى مجلس ائة وشهد عليه بها ولميكتب ولم بأمر بالسكتب ثم اقر فى 
الاشهاد فماواماالاقرار جاس آخر بمائة كذلك من غير كتب ولا امر بهلزمه مائة واحدة عنزلة ما إذا كان الذكران مخط 
امهرد عن الكتب كا إذا ||| الفر له ( قول بمائة وعاثتين ) ای وكاشهاد فى ذكر بماثة وفى ذكر آخر بمائتين وكلاهما خط القر 
اقر عند قوم وأقر ثانا || لزمه الأكثر هذا ظاهر الصف كابن الحاجب وأنكرابنعرفة ذلك قائلاما لابن الحاجبمن لزوم 
عندآخرين فهالواحدعند | ماثة فى المسثلة الأولى والأكثر فى الثانة لا اعرفه فى المذهب والعروف لزوم مائنين فى الأولى 
اصبغ وهو العول عليه أ وثلماثة فى الثانية لأن الأذكار إذا لتبها المقر أوأمر بكتبها اموال باتفاق ابن القاسم واصبغ وقد 
(و)إناقر(بمائة و)أفرثاناً أ ٣ل‏ الشيح عبق كلام المصنف على ان كلامن الدكرين مخط المقر له من غير ان يأمرالمربكتبهما 
( ماين ) بلا كتابة || وشارحنا هنا حمل كلام الصنف على الاقرار المجرد عن الكتابة لاجل التخلص من اءتراض 
فهمالزمه (الاكثرث)تقط | ابن عرفة ( قوله بلاكتابة فما ) ای من المفر ولا بأمر منه بالكتابة ( قوله مطلقاً ) أى 
1 تقدم الاقرار بالأقل أو بالاكثر ( قوله الول الدى مشى عليه الصنف ) اى من ان 
الاذكار اذا كتبها للقر او أمر اما 0 مالا واحدا 0 يازمه فى المسثلة الاولى ماثة 
وفى الان الا کنر ( قوله قول ابن القاسم ) مقابل للمعتمد ای الدى وافقه اصبغ عليه من ان 
اتد الاتللر» هالا کر الاذكار إذا كتبها المقسر او أعس بكتابتها اموال لامال واحد « والحاصل ان القر إذا كتب 
ا الوث.قتين أو امر بكتديما و أشهد على ما فہما ولم بين السبب أو بينه فہما وكان متحداً فالممتمد 
يلزمهاجيع مطلفاً وأنكر ابن عرفة القول لآدى مشى عليه الصنف ورد بأنه قول ابنالقاسم والسكلة منصوصة أنه 
لابن رشد فى الاسمعة ( کو ) فى له على ( أجل المائة ) مثلا ( أو" “قر بها أو حوها ) او اكارها 


الأكثر اوتأخر وقيل إن 
قدم الاكثر لزمه الع 


ارمه ( الان ؛ ) منها( فأ كر )زيادةعل الثلتين ( الاجم ار ) 
لزوم اللثين والزيادةبالاحتهادإذاعذر سؤاله عوت أوغسة والاسئل عن مراده وصدق دنه Î‏ اسر 
( وهل' لزم فى ) قوله لعلى (عشرةفىعشرة عشر ون )بناءط أن فى عمنىممما ‏ (۰۹)) 

6 


١‏ نة مق الوثفتين سواه اعد القدن أوادذلف وأما الاترار ارد عن اا او الصاح 
لكتابة الله إذاتعدد فانكانالةر به أولا وثاناً متحد القدر لزمةأحد الاقرارين وانكان عتلف 
القدرازمه الأ كشرمنمما على العتمد (قولهازمه الثاثانمنهافاً كثر ) هذا هو العتمد وقيل إا بلزمه 
الثلشانمتها نقط ( قو له بالاحتهاد ٠ن‏ الها 01 تلك الزيادة) اىبالنسية لعسير القر سيره (قولهد صدق 
سمينه) ای صدق فىانهذا مراده إن:ازعه القر له وادعى أ كثر مما فسر به ذءينه ومحل حلفه إن 
حقق عليه الدعوى وأما إن امه ففى توجه اليمين عليه قولان والعتمد عدم توجه بمين التهمة 
(قوله إنفسر بأ كثرالخ) اى وما يصدق فى انهذامرادءإنفسرياً كثر الخ (قوإه وهو ) اىاتهول 
| بلزو م عدر ا-كن بیمین قول ابن عبد الحم وقولهوهو!اصواب!ى وأماالةول بلز وم ءشىر:نوھوماءشى 
| عليه ابنالماجب ققد قال ابنعرفة لاأعرفه لكنه موافق لعرقنا الآن بالمءية (قوله اويلزءه ماثة) 
ای وهو قول سحنون ( کول ههل تنزمهعششرة) امین وقوله اومائة ای ٠ن‏ غير يمين (قوله وازوم 
العشرة ففط ) اىكاقال ابن عبد ال (قولهعارفين بم الحساب) اى بأن كانامعاً اوأحدهمالايسرف 
علالحساب (قولهو إلا) اى وإلا بأن كانامعا يعرفانه لزمه المائة اتفاقاً ومحث شيخنا العدوى فىذلك 
بأنه لاب لزم من معرفة الحساب مراعاته إلا ان,قيد كلام الشارح با إذا كانت محاورتهما مبنية عليه 
فيكونمن ةل تعا :ےا عشتق (ق وازمهالظروف) اىوية بل تفسيره للثوب والزيت( قو له إشارة 
الى انه لاثرق الخ ) خلافا لمن ¿ قال الخلاف إا هو إذا كان الظروف تقل بدون ظرهه كالثوب 
وأما إذا كانلايستقل بدون ظرفه کازیت فان الظرف يازم اتفاقا 1لمظاروف وأما لوقالله عندى 
صندوق وعينه بالاشارة لشخصه أو بوصفه فېل يكونله افيه أولا ؟ قولانوعلى الأول إنقال وماقه 
ل ف وكس عند ى خام وفصهلى ؤ.ه.للةوله إنكان ز نسماً ولو أقر شخص بأرض تناول الاقرارءافها 
من بناءوشحر وإذا أثر عافیالارض من بناءوشحر دخات الارض فالا رارکالی ع کار فده تت بلرعا 
قال إنهدأول و الع هذا I‏ وهو التناول خرو+دعلى غيرءوض فيتسامح فيه (قوله لابلزمه 
الظرف) اىاتفاقا لأنهلا ينتقل وإعاتلمزمه الدابة ويةبل تفسير هلها (كوله قط لمحن (a‏ ای لا نه لس 
من الاسماء التق تدأ مزةالوصل المشار هما بةولالخلاصة : 


وف اسم أست ابن ايلم امع 0 واثنين وامرىءوتأ ني ث تع 


(قوڵه‌فغیر الدءوی ) الراد بالدءوی الطلب وإنم يكن عندحا کم إى كأن قال ابتداء من غير 


تقدم طلب له عندى كذا إن حلف فحاف لم يازمه ثىء ( قله فان کان حلفه بعد تقدم 
طلب 5 اخ) أى بأن قال له لی علیك عشرۃ فائتنی بها فقال له إن حلفت علا دفءتها لك فاذا 
حلف أن له ء:ده عشيرة لزمه دفعها له ومطالبة وكيل رب الق كطالته 8 إذا قال له احلف 
له الرجوع ولو قبل حلفه ولا يعتبر رجوعه كافى تت 
ع عنابن عرفة وأما لوقال | افع ىكذا وخذه منغير سبق دعوى اىطلب فله الرجوع ولابلزمه 

مر (قوله ازءسه) ای ما حاف عليه فى الصورتين و.ثله الفمان احلف وانا 


من الحا كم فى نلك الزيادة فالاجہاد إعاهو فى الزادة خاصةو حل 
با كثر من نصفها لابه أو يأقل 
إتادرمنعرف الغاءةوفى نسخة 
بدل عر ون عشمرة بناء على 
أن فى ععنى البا.السبية أى 


يسبب أنه عاملنى بعشرة 


و 


وهوالم واب( أو )بازمه 


(مائة” )ا ىعشسرة. ضروبة 


فىءشرة ولاعين حرائذ 
( قولان ) قال ابنعرفة 
انول أنه هل تلز مهءثيرة 
أومائة قولان وقول ابن 
الحاحب عشير ون لاأعرفه 
ولكن ماقالهاين الاج 
التابع له الدنف قريب 
لعرف العامة كا تقدم 
ولزوم العشرة ققط بعيد 
عرفا ولايصح حساباوإن 
جاز ٠ل‏ ؤسيدية كاتقدم 
ومحلالةولين إذال يكن القر 


و اھر له عار ةين بعلم الاب 


وإلالزمهالائةاتفاقا(و )لو 
قالله عندى ( وب فى 
أصندوق ) بضم الصادوقد 
تفت وقدتبدلزاءا وسينا 

(وزيت” فى جرة ) لزمه 
الظروف ( وفى لزوم 

ظرفم قولان ) مشل 
عثالين إشارة إلى انهلافرق 
بين استقلاله بدون ظرف 
وعدمه (Y(‏ .زمه 
الظرف فى5وله له عندى 
( دابة” فى اصطتول ) 


(كآه- سوق لث 4 بقطع الل ءزة(و)!و علق إقراره على شرط كةوله لع( أف إن استحل" )ذلك فال استحلات 6 
إن (أعارى) الثى الفلانى نأعارءله (ليازم' )الاقرارلانه.هولظنت انهلاب تحله أولاجمير ( كأن" ) قاللهعندى كذا إن (حلفة) 
قداف ما ازمهإنكانذلك (ذغير الدعوكى ( لان أنيقول ظانت انهلا ملف باطلا فانكان حلفه بعد تدم طاب مته عند حا كم أوغيره 
لزمه(أو )قال لدعي" كذا إن (شهد ) به ( “فلانة) 


لزم دثىء کان فلان مدلا )۰ ١‏ 8 
أوغير عدل وأما العمل اأ 5 
1 | ضامن انظح (قوله EE i‏ 57 ذلك الول كان فلان - EEE E‏ 0 له غير اقرا 


بشہاده فيعمل بها إنكان | | خلا الاشافعية وأما الشيادة فيعمل يها ان كان فلان عدلا ولایعمل بها انكان غير عدل ( وله لأنه | 


2 
لا لاإن شيد (غسر أ 
مدلا لاإن شېد (غسير يوم خلاف للراد) وذلكلانه یوم انه اذا كانعدلا فانهيكون إقرارا ولیس ک كذلك وأشار الشارح 
المدل ) فاد شف عسي || يزو لد لإ الغ الى أنغير العد لا 
العدلكان حسنا لأنه بوم لاخر اا إلى !فخي العدل و ی اله من لقتو بع عام أي لا إن ترد فزن 
خارف المراد (و ) لوقال له | غيرالعدل ولارصم كونه حالا من قلان !لذ كور لان هذا ليس من مقول القر ولارفعه على أنه صفة || 
عند( هذه الشأة” )مثلا 1 لفلان لان فلانا بكنى به عن العرفة فهو معرفة وسين نكرة واتفاق الصفة والوصوف فى التعريف : 
(أوهذم 07 رمت : والتتكير واحب ولا علي أنه بدلمن فلان الذ كور لأنه يقتضى أنه اذا كان عدلا كان إقرارا ولبس | 
الد وحافة علبا ) | كذلك ل تنبيه 4 قد عل انه اذا قال له طى” كذا إن شهديه فلان لم بلزمه شیء وأما لو قال ان 
أى على اثناقة انها ليست ا حك به فلان قتحاككا اليه فانه بلزمه ماحم به سواء كان عدلا أوغير عدل بشسرط أن يكون حكتدط ا 
مقتضى الشرع بأن كان مستنداً لبينة أوشاهد وبين وإلا فلا لأنهبةولماظننته محم باطلا(قوله‌از مته 


لدوحاصله انهيلزمهالاول | 

وعلف على الثاتى (و )لو '| الشاة) ای ال أقر بها أولا ( قوله وحلف علبا ) إما حلف با مع وجود أو لاجمال انها || 
قالهذا الئیء ( غص | للتشكيك لا للشك أولاحتال زوال شك ولوعكس بأن قالله عندى هذه الناقة او هذه الشاةلزمه أأأ 
من “فلان )ئ قال(لابل" : الناقة وحلف على ااشاة أنها ليست لأمقر له ولو قال الصنف وكذا أوكذا لزمه الاول وحلف على 


| 
| 
من ان ) اء ( فهو "| الثانى ای على نفيه أىنقكونه للمقرله كان أشمل (قولهم قال لابل ء نآخر )مثل ذلك مالوأسقط لا 
لرل ) يقضى له به !| بأنقال غصيتهمن فلان بل م نآخر (قولهقيت) أىإنكان مقوما وتعتبر القيمة يوم الفصب انعم 
42 قفى لان . يمف ) وإلا فيوم الاقرار وظاهر الصنف أنه لاعين عل كل من امقر" له أوٴّلا وثانيا وهو قول ابن اقام 
إن کان مقوما وعثله | وقال عيسى ان ادعاه الثانى فله تحليف الأول فان حلف الأول فك قال الصنف بقضى به للاأول || 
إن كان مثلباً (و )ان قال !| ويةيمته لثای فان نكل الأول حلف ا'ثاتى وأخذ امقر به ولا ثىءللاأول طى المقر ابن رشدوقول 
لشخس( لكأحد تو بين أا عيسى تقيد لقول ابن القاسم لاعين علما وإن نكل الثانى فلا ثىءله ٠ن‏ القيمة لاله أنكر أن 
عن )اھر فان عبن له الأدقى ا تكو نالقيمة له بسدب دعواه أنالذى لەنفس الشىءالغصوب وبكون ذلك الةر بهش ركه بين القر له 
حنف إن انهمه المقرله !| الاول والثانىكافى عبق وخش لتساو ما فى التكول وتعقبهبن بأنااظاهر أنه للاولخاصة لأن نكول | 
( دإلا) يعين بأن قال || الثاتى تصديق لانا كل الأون البدا باليمين ( قوله أحد ثوبين ) اى أحد هذين الثوبين أو أحد 
لاأدرى قل للمقر له عين ]| هذين العبدين (قويهحلف ان اهمه القر له ) فان نیمه فلاحلف فان اتمهمة المقر له وظلب عيئه 
أنت ( فإنعين الله ) | فكل حل ف القرله وأخذالأعى وبقىلامقر الأدنى فان نكل أيضا فيتبئى أنيشتركافمها (ق لهالا 
أدناهما أخذه بلا يمين ||| يعين بأنتاللاأدرىالخ) أىوأما لوامتنع منالتعيين معمعرفنه فانه حبس حت يعين أوعوت مخلاف 
المفرله فانهإذا امتنع من التعيين معمعرقته فانهلا مس بليسطى الأدتى وقوله بأن قال لاأدرى أى | 
عينماللمقرله وإنكنت أعل انله أحدها (قوله حافا طنفى العلم واشتركا ) وكذايشتركانفيه إذا 
۱ 
| 


حلفم )التهمة وأخذه(وان | 


قال لا أدرى حلفا ) | حلف أحدهما والموضوع ان كلا قال لاأدرى ( قولْهِ كالعتق ق والطلاق ) اى واليمين باه والنذر 
مما (عى فی المير ) | (قولهبشرطه) أىقكونه يصح بشرطه وهو انيتصل الاستثناء بالمستثى منهةالقصل رامضم إلا || 
وسدأ امقر (واشتر كا ) || لأمرمار ضكسعال وعطاس وان ينطق به لكن فى غير هذا الباب يكفى النطقبه ولوسراً عر 
فهمابالنصف (والاستقناء | لسانه وأما ها فلا بد أن اسمع نه نقسه لا نه حق لخلوق ولا بد أن صد الاستثناء أى الاخراج 


2 3 3 ع 
هنا ) اى فى الاقرار || ولايد أن بكون غير مستغرق للمستنى منه:ولامساوءا له فاستثناء الأ كثر اوالمساوى باطل ومجوز 
( كغيرء ) منالابواب || استثناء الأ كثر من المستئنى منه وإياء أفله عو له على" عشرة إلانسمة خلافاً لعبد الملك وإذا تعدد أ 
النى تبر فبا الاستثناء | الاستثناء فسكل واحد مرح تماقبله فاذاقاللد على عشيرة إلاأر بعة إلااثنين إلاواحدا فالواحد مث 


ULL aot‏ ك3 ا 
#المتق والطلاق بشرطه ا من الاثنين بيقى»ثهما واحد مستثى من الأريعة 5 ا ثلائة مستئناة من العشرة يبقى سبعة هى | 


مموله على عشرة الانسعة 
فلزمه واحده ْ القر 


(وصح" ) هنا الاستثناء العنوىكقوله(له الدارث و البيت" لى )فاته فىقوةقوله له جميع الدار إلا البيتفانتعدوث بيوتهاو ميعين جرى 
على قول ولك أحدثو بين الخ (9)سح الا غير ادنس كا" لف ) من الدرام (8191) مثلا ( إلا" عبداً وسقطت') من 
SEE‏ : 00000 
العبد وازمه وما بق فا 

استغرقت القيمة 0 به 
نطل الاستثناء والاقرار 


| القرما ) وله وصح له الدار)أىالتى بدى أوالدار الفلانة أو هذه الدار( وله والبيت لى ) أى 
والبيت الفلانى منها لى ونظير هذا الثال هذا الخاتم ثفلان وفصه لى على مام ( قوله فان تعددت 
یوتہا ولم بعين) أى البيت الذى له بأنقال هذه الدار لفلان ولىبيت من د وهافانهيؤمر تعبینه فان 
لم بعين جرى على هامر ( قوله كالفمنالدراهم الخ ) أ ى كةو له لهعى الف_من الدئائير أوالدراهمالا 
عبدا وكذايصح عكسه نحو على عبد الا عشرة دنائير فقوم العبد وتمط العشرة من قيمته ويلزم 
الباقمن القيمة( قوله وسةطت قمته ) أى بوم الاستثناء وان ذلك ان َال للاقر اذهكر صفة 
العبد فاذا ذ كرهاقوم طىالصفةالىذ كرها وطرحتةبمتهمن الالف فا بق فمو القربه اللازم للمقر 
فانادعى جهاا فيذبغى أنتسقطقيمة عيدمن أطي العيد لان القر إا بؤخذ بالحةق وهذا فىفرض . 
المنف وفىعكسه تعتير قيمة ادتىءبدوتسةط المشرة مثلامنها ( قوله فان استغرقت الخ ) أى فان 
استغرقت قيمة العبد الالف المقرمها وقوله بطل الاستثناء أى وازمالااف القر مانا مها( قوه طرح 
صرفها ) أىصرف الدنائير من الدراهم وازم مابق من‌الدر اهم (قوله وانابأ)أى شخص فلانا أو 

كل رجل وتبطل البراءة مع ابهام امقر لهكابريت رجلا ک) قاله شحنا وقوله وان أبرأ فلانا أى 
باحدى صغ ثلاث كا نبا الصنف ۾ والحاصل انه لا محصل البراءة مطلقا أى م نكل حق مالى أو 
بدلى الااذا وقعت بصيغة من الصيغ الثلاث الى ذكرها المصنف واما ان أبرأه بغيرها كبرأتك 


صحيح ولو قال له عندى 
عبد الا ثوبا طرحت ق.مة 
الثوب منقيمة العبد وى 
له عندى ألف درهم الا 
عششرة دنانير طرح صرفها 
منها( وإن' أبرأ فلاناً ما 
لك قبله ) أى جهته ( أو* 
من كلك حق وأداباء) 
واطلق ( ری أمطلقة) 
من الحقوق الالية معاومة 


ES 0‏ 0 أو مجهولودائع أوغيرها 
مماعليك فلاسراً مطلقا ایم نكل حق بل من الد ن لامن الامانة وان قال ابراتك تمامعك فانه يبرا من 6 e‏ ) ( 
۰ 0 من 


الامانات لامن الدين وإذا قال ابرأتك عا عندك بر ىءمن‌الدن والامانةعند المازرى ومن الامانة 
فقطعندابنرشدولاييرأ من الحةوقالبدنية إذا وقعث البراءة بصيغة من هذه الصيغ ( قوله برىء 
مطلقا ) ظاهره ولو اقر امير بالفتح بعد الابراء الواقع بعد انكاره وهو ظاهر كلام ح والذى اقی 
به ااناصر الاقانى وأخوه شمس الدين اللقالى ان الاقرار الطارىء بعد الابراء الخاص_ل يعد 


البدنية مثل حد(الة ناف ) 
مالم سلغ الامام الاأن عام 
السترط نفسه (و ) برىء 
منمال(السرقة ) لا الحد 
لانه حق لله ليس لاجد 
اسقاطه واذا قلنا بالراءة 
مطلقا ( فلا قبل ) 
بعد ذلك( دعواء ) أى 
دعوى المبرىء نحق بنسيان 
1[ أوجهل (وان"' بكر ( 
أى ومةه على تهدمه على 
الراءة أوجهل الحال (الا 
بينة ) نشد له ( أن ) 
أى الق الدعى بدمحصل 


الانكار يعملبه لانه يمنزلة اقرار جديد فية.د ما هنا عا اذا لم يقر المبراً بعد الابراء وقوله برىء 
مطلقا ظاهره حت فى الآخرة أيضا فلايؤاخذه المولى عق جحده وابرأه صاحبه منهدوهو احدقولين 
ذكرما القرطى. فى شرج مسل والقول الآخر لاتسةط عنه مطالبة اه فى الآخرة عق خص.ه 
( قوله + من الحةوق الالية ) كديون العاملات والفرض والةراض والودائع والرهون واليراث 
ودخل فى الوق الالية المعينات كدار على الصواب مما فى ح فيسقط بالبراءة الطلب يمتها 
اذا فامها الممراً والطلب برفع اليد عنما انكانت قائمة ودخل فما أيضا الحق المثرتب على الاتلاف 

كالغرم للمال فيسقط ذلك بالإبراء وقوله .معلومة أى لامعرىء وقت الابراء أوكانت مجهولة 
(قوله»المسلغ الامام ) أى فان بلغه فلايصح ابراؤء ولابدمناقامة الحد الا ان يريد الستر على نفسه 
أى فاذا أراد ذلك كان له ابراؤه ولو بلغ الاءام لا ان اراد الشفقة عى القاذف فلا ينفعه 
ابراؤه ولابدمن حده ( قوله فلا تقبلدعواء بنسيان او جهل ) وكذا لاتقبل دعواءأن الابراء انما 
كان ماكان قيه الخصوبة فط وكذا اذاقال قصدى عموم الابراء بل تملقه شىء خاص وهو 
كذا فلا قبل مندكاقاله شيخنا العدوى ( قوله بحق ) متعلق بدعوى وقوله مر 
الخ(قوله عل تقدمه)أىالحق الذى فىالصك (قله الابينة انهبعده )أىفيلزمذلك الق الدعى 


( يعدم )أى بعد الابراء 
( إن أرأء نما مما مە( 
0 بأن قالله ابر أتك مامعك 
( عه من الأسانة ) كودسة وقراش و إبضاع (لا- الد ين ) فلا برأمنهلأنه عليه لامعهوهذا مول على ماإذا كان العف عدم تناول 
مع لاف الذمةوامالوكان العرف نساوىمع لعند وغل ری مظنا وكدلك سر أمن الدين إذا ابرأه بمامعه و لمكن لهعندء أمانة بل محرد دين 
ولو أرأه ما عليه برىء من الدين لا الامانة إلا أن بكونله عند امانةفقط فييرأ منها وإن 


(OD 


1 قو إدىه )أى بو له اراتك EE‏ وقوله مطاتا أ من الو والامانات ) E‏ لازری) i‏ 
أى وهو الظاهر وهوعرف مصر الأنفءلى مثلعندفىءرف هابا 
ش 2 فال فى الاستاحاق ¥ ) قوله وهوادعاء رجل أنا أب لهذا) هذا قيدلبيان الواقع لأن الشخص 
a‏ 1 ٍ لاكون أا لنفسه إن قات إن الاستلحاق طلب لوق شىء والاذعاء إخبار بقول متاح لدليل 
وكا عد ري | فكيف يسح تفسيره بدمع أنالإخباز ءقابل لاطلب وأجيب بأن ماذكر أصل الاستلحاق فى اللغة 
عند الازرى ومن الامانة ]| نم غلب فى عرف الفقهاء على ماذكرهالشارح ( قوه إا يستلحق الاب ) أى لا الأم اتفاقا وااراد 
| الاب دنية فلا يصح الاستلحاق من الجدطى المشهور وقال أشمب يستاحق ال جد وتأوله ابن رهد على 
ما إذاقال أبو هذ! ولدی لاإنقالهذا !ىن وادى فلايسدق وسيألى حو هذ اللشارح ف الاقرار بوارث 
غير ولد وذ فلامخالفة بينالشخصحنء..رهذا أنالرحل انما يصدقفى الحاقواد ذراشه لافى الحاته 
بغرا شغمره* واعترض على الصف يانه اعا حصر الاستلحاق فى «جوول النسب ول صر الاستاحاق 
في الاب فيفرممنه أنغير الابله أنيستلحق غير مجهول النسب وهو فاسد إذلا وصح الاستلحاق الا 
من الاب فكان الواجب أن محصر الاستلحاق فى الاب مث قول انما يستلحق م<رول النسب 
الاب فرؤخر الاب لانالمحمورقيه ياما يجب تاخيره © واجيب هل الؤْخر معمولا لمقدر معظوف 
على يستلحق فيتءلق به الحصر لعطفه على مدخول أداة الحصر أى اما ستلدق الاب وإستلحق 


فل وف نخة | 
باب فى الاستاحاق وهو | 
أدعاء رجل أنه أب لهذا 
فيخرج هذا ای أو أبو ا 
فلان ولا ول (إنما 
يستلمق الأب" ) ولداً | 


كذ بتهأءهلتشوف الشارع أ ومن الذى يستاحقه ققال «جهول النسب أى يستلحق مجهول النسب أو يقال إن الغالب فى انما 


الحصر فى التاخر ققط وقد يكون فيه وفيا قبله أيضاكا تقدم فى انما حب القسم لازوجات فى البيت 
فكذلك هناالحصرفىالفاءعل والفءول معا لناخرها عن الفعل ( قوله مجهول النسب ) أى مجهول 
الانتساب لاب معين ويسكنى منه الاقيط فانه لا يصح استلحاقه الا ببينة أو بوجه كجاعة 
أو لکونه لا يميش له أولاد فوطرحه لاجل أن يعيش ( قله ولو كذبته أمه ) ولا يشترط أن 
بعلم تقدم ملك ام هذا الولد او نكاحها لهذا الستلحق على الشهور وهوظاهر الدونة وقالسدنون 
يشترط ذلك اينعيد السلام و« وقول لابنالفاسم وو حه الاول أنهم ١‏ كتفوافى هذا الباب بالامكان 
قط لتشوف الشارع وق النسب مالم يهم دليل على كذب الةر انظر ح ( قول ان لم يكذبه 
العقل ) هذا رط اول اصحة الاستاحاق وقوله ول يكن ن را الخ شرط ثان ومنطوقه صورتان 
ومفرومه وهو ما اذاكان رتا او مولى لمكذيه 0 تفصيل تارة محصل استلحاق غيرتام وتارة 
لا محصل اصلا واشار الصنف للاول وله لكنه الخ ( قوله لصغره ) اى لصغر الاب المستلحق 
مع كون الولد المستاحق بالنتح كبيرا فان ذلك محيله العقل لا فيه من تقدم العلول على علته 
(قوڵه كاستلحاقهمنو لد يلد بيد الخ) ای وكاس :لمحاقم نعل انه لم يمع منه نكاسو لانسراصلا فان العادة 
لا الءقل ل ان کون له ولد لان کون الولد اعا کون إن ذ كر وائق عادى لاعهلى ولا قل فى 
قوله تعالى :ألى يكونله ولدولم تكله صاحبة ان هذه <حة عرفية لاعقاية (قوله عل انهل يدخله) 
فان شك فى دخوله فقتفى ابن يونس انەكذالك وء ءقتضى اابرادعى صحة استلحاقه ( قوله لاءه 
ينهم على اخرا اج اج الرقبة الح) اعترطه للسناوى بادلا يازم من الادوق خروج الرقءة من الرقية أذ قد 
يزوج الحرأمة ويولدها فالولد لاحت بايه ورقق .د أمه ولذا قال ابن رشد الظاهر هن جبة 
النظر قول اشهب باللحوق بل وقعءثله لابن القاسم فىسماععيسى فكان ابن القام فىقوله المشهوور 
|| وهوعدم الاحوقق رأى ان السيد قد تلحقه مضرة فى المستقبل لو ثبت الاحوق اذ قد يعتق هذا 
|| العد وعوت عن ءال عدم عصبة نيه على سيده فلتلك الضرة فل GE‏ اوي اه سن 


الحرق السب لامقطوعه 
كولد الزنا العاوم أنه من أ 
زنا ولا معلومه ودد ٥ن‏ ا 
ادعاه حدالقذف ( إن" 1' 
يكنكبة القل اصغره ) 
أى الاب ( أو العادة” ) 
كاستلحاقه من ولد باد 
بعد عل أنه ليد خله ) 1 
كن" ) المجهول ( رقا 
لمكنثبه) أى لمن كذب | 
الاب فى استلحاته ( أو' 
تمولى) أىعتيةالمن كذيه 
لانهنهم على اخراج الرقبة 
نرق مالكما أ وعلى ازالة 
الولاء ع نأعتقهوء:طوقه 


صادق بصورتين ما إذا | 
صدقهالسيدوماإذا لم يكن 
رقا ولامول 


(ذواه 


(1T) 


(قوله لكنه ياحق به ) اىلكنه يلحق نسبهعن استلحقه لقم إن تقد له على امه ملك )ای واما إن 
استلحق رقا لمكذبه او مولى لمكذبه ول ,تقدم له ملك على امه فانه لا يلحق به اصلالافی الظاهر 
ولا فى اللاطن » والحادل انه إذا استلحق رقاً لمكذبه او مولى لمكذ به فتار ةلا محص الاستلحاق 
اصلا وذلاك إذالم يتقدم له تلحق ملك على ام الولد لاتلحق وتارة ع#صل الاتاحاق ناق 
وذلك إذا تدم له ملك على أمدئة ول الصا كته باحق به إشارة ابعض مفهوم قولهول>كنرةاالخ 
وهو القسم الثانى منه ( قوله إلا انه يستمر ملكا ) اى ولامنافاة بان ثبوت فيه وائ رة لآخر 
لأن الشخص قد ون رقا نسيباً كن تزوج بأمة آخر وأولدها فذلك الولدنسيبأىثابت الندب 


ورقق لسد الأم(قوله وفرا اا اتصدق الخ ( ای أن دن باع عبد وجده أو معامة وى أوأعتقه 
الشترى م استلحقه البائع فائه احق به وينقض الع والعتق وينزعه الستاحق من الشترى ورد 
له الکن (قوله صدق ااستلحق ) اى الدى كذبه الالك ودوله وان اعتقه الشترى أى الدى هو 
مكذب لاءستلدق (قَوْه فبذء السئلة ) اى قوله وقما الخ وقوله وما قبلها اى وهىةولهو يكن رقاً 
لمكذ به اى فان كان رقاً له لم يصح الاستلحاق « والحاصل ان هذه السئلة تولةعلىمااذاتقدملدعليه 
ملك و ماتقدم مول على ماإذا لم يتقدم له عليه ملك ققد اختلف موضوع المسثلتين وإنكانالالك 
محكذباً لتلحق فما ولاختلاف ااوضوع كان السك هما مختلفاً ققد حي فى الأول بعدم 
صحة الاستاحاق وفى الثانية بصحته وهذا التوفيق لأنى ا والعوق (قوله MN‏ لبعض التعراح) 
أى حيث ث جعل هذا كله كالممارض للاأول ای قعنى قوله وفہا ای وفہا تول آخر معارض للاول 
والوضوع فما واحد وهو عم تقدم ملك المستحاق له أولآمة قفد تقدمانه استمر ملك امكذب 


تصرف فيه کف شاء وهذا ان الستحاق ,صدق وبنزعه هن الالك قال. ن وقد حصل ح 


هنا مذهب ابن العاسم ققال نتحو.ل انه اذا استحاق من هوفىء لمك غيره أوفىولائه- واءتقدمملكه 
لهاولا هل.صدق أولا قولان وعلى تصديقه وهو الظاهر فان كان الستلحق لم يدخل فى ٠لكدفانه‏ 
سق فى ملك مالكه وإن کان هو البائع له فاته يلحق بهو ينض البيع إن كان الشترى إيعتقهفان اعتقه 
الشترى فمل ينقض البيع والعتق أولا قولان ويظهر ٠ن‏ كلام ان رشد ترجيح القول بنقضالببع 
والعتق اه وظاهر سياقه كا قاله بعضهم ان مورد هذا التقسم هو صورة التكذي والله اعل افكلا.ه 


واما فصورة التصديق فياحق به جزما ثم إن كان المستلحق لم ندخلفىملكهفروؤ.ملكمالكدوان 
كان هو البائع له نمض الع والءتق قولا واحدا اه (قولهوإن كبرأومات)اىلانهلايشترط تصديقه 
لستلحقه کا هو قول ابن رشد وان شاس وقال إنخروف والعوفيباثتراطهوقال انيو: نس شترط 
تصديقه إن كان فى حوز مستلحقه لا إن كان فى غيره! نظر بن (قٍ هو إن كبرالولدأومات)!ى وسواء 
كان المستلحق بالكسر صحيحا او «ريضا احاط الدين ماله أملا (قوله بكسرالباء) ای لأنهيممنى 
طعن فى السن ومضارعه بالفتح واماكبر بالضم فعناء عظم فى الجسم اوالمنى ومضارعه حينئذ يا لضم 
ايضا ونظم هذا يعضوم بقوله : 
کرت بکسر الباء فى السن واجب © مضارعه بالفتح لاغير ياضاح 
وفى الجسم والممنى کرت بضمما » مضارعه بإالضم جاء بإرضاح 
لكن ذكر شرا العلامة العدوى لاعن أئمة الا ةجواز كلء ن الضم والسكسر فى المع (قولءد انكان 
٠‏ شکار )أىلأن الو لد الردق والكافر لا رئان فها عنزلة عدم ماقم الأب ف استلحاقهلأجلاخذه 


امال الكثير مخلاف ما إذا كان الولد وارنا نأ وقد يال إن الشارع متشوف للحوق النسب بالسراية 


(لكنه ) أى الرفق أو 
المولى (ابلحق ربو )أ 
عن استلحةه حت .که 
المالك أو الاازلولائهإن 
تهدم له على أمهملك إلاأنه 
يستمر ملك أو مولى 
لالمكذب تصرف فيه 
تصرف اللاك ( وفما 
أيضاً ( أى فى محل آخر 
( إصداق ) المستاحق 
بالكسر إذاباعه' 'وباعأمه 
حا لاأوباعهمعأ.٠(وإن‏ 
أعتقه مشتريه إن" لم 
ستدل على كذبم ) 
عا مر من عقل أو عادة 
وبنزعه من المشترى ورد 
له ان ويصيرابا لهفبذه 
المسثلة فبا إذا باع العيسد 
مستلحقه وماقلمبا فا 
إذا لريعه فلريكن ذکرها 
استشكالا خلافا لعش 
الشراح ويصح الاستلحاق 
(و إن" كبر )الولدبکر 
الباء ( أو" مات وورثة) 
أى ورت الستلحق بالكر 
وهوالأب المستلحقبالفتح 
إذا مات (إن" وترئة)أى 
ورت المتلحق بالفتم 
(ابن” ) الاصوب ولد كا 
فى الاعان ليشمل الأتى 
وأن ول إن كان بهولد 
أى ولو لم يرثهبأن كان 
عبداً أو كافراً على الممتمد 
وإنكان مشكلا 


ققد اامنف له بالخحر السلم باب الأعان ضعيف وان کان وجا وعبارته هناكوورث انستلحق ليت إن کان له ولد حر مسل أو ' 
يكن وقل الال ثم هذا الشمرط إن استاحقه بعد موته وكذا فی .رضه وأما إذا استلحقه حیاً صحرحآفانهرثه مطاقاً ی ولو لکن له ولد 
أو كثر الال ثم السرط فى محرد الارث وأما النسب فلا حق على كل حال (أو* باع ) عطف على کر أى بصي الاستلحاق وان باعه 
الستلحق على أنه عبد ( ونقض ) البيع ولو كدبه الشترى على التحقيق فهذه المسثلة من تنمة قوله وفماأيضا إصدق ال(و)إذا تمش 
البيع(رجم ) الشترى على البائع (ع ١‏ ) الستلحق (بنفقته ) عليهمدة اقاءته عند الشترى ( إن ل يكن" ل ) أى لاعبد 
(خدمة” على الأر "جم ) 6 : 


فان كان له خدمة بأن 


فى الأو لاد نشوفا قوياً فاذا وجدت اولاد تقدتفوى جانب الاستاحاق فتسبب عنه الات فان لم 0 
أولاد كان الاستلحاق ضعيفاً فلا ميراث إلا إذا قل" امال لان الال القليل کالعدم فتأمل( قو فةةيرد 
المصنف له بالحر. الملم فى باب اللمان ضعيف ) ولايقال إنماهنافى استلحاق ولد لمبلاعن فيهفلايشترط 
فى ولده حرية ولا اسلام وماتقدم فى اللعان فىاستلحاق من لو عن فيه فيشترط فى ولدهالحرية والاسلام 
لأنا تمول إنه لا فرق بينها منحيث ال المذ كور أعنى عدم اشتراط الحرية والاسلام على المعتمد 
( قوله أو باعه ) ای وان کان قد باعه اولا ثم استلحقه بعد ذلك وقوله او باعه وتقض ابيع الإذكر | 
المصنف هذاو إن عل من‌قوله وفنا ايضا ليرتب عليه قوله ورجع اځ (قولْه على التحقيق ) اى خلافا لما 
فى عمق حيث قيد النقض بالتصديق وإلا فلا (قَولْه على التحقيق )ای لن ابن القاسم قال فىيه_ذا 
الموضع ينض البيع حيث لم عتقه المشترى فان اعتقه فق نمض العتق قولان سواء صدقه الشترى 
او كذ يه كذا فى بن (قَولْهِ على الأرجح )اى على مارجحه ابن يونس من الأقوال الثلاثة فى السثلة 
حيث قال هو أعدلما (قوله الرجوع مطلقا ) اى الرجوع بالنفقة طلا كان لهخدمةاملا(قوله بنتقض | 
البيع وعدمه ) اعلم ان هذءالمسثلة يبعت فم,االأمةمنغير و لدمعپاو إلافبى مابعدها والقولانجاريان 
فيا إذاباعها سيدها سواء اعتقها الشترى ام لاعلى العتمد (قوله‌اى فى المدونة ) اىوليس المراديقوله 
فها اىفىالأمةو ان کان صحيحا( له وإن باعهاحاملا ) ای سب دعوى البائعلاان الج لمعلوملأن 
الفرض انها غير ظاهرة الل (قولهغبر ظاهرة الجل )أى واما لو كانت ظاهرة امل يومالبيع لق 
به ولو لم يستلحقه كذا فى عج واعترضه طف بأن ولد الأمة ينتفى بغير لعان وحينثذةقتضاء انه 
لا يلحق به إلا إذا استلحقه واجاب عمل كلامه على . ماإذا كان البائع اقر بوطثها قبل الع 
(قوله طلقا )اى سواء صدقه المشترى أو كذ به تصرف فاا لمشت رى أم لا إن قلت هذه المسثلةعين قو ki‏ 
مر“ وفيا أيضا بناء على ان .ين الحلينوفاناً كا مر لاشارح ورد ذلك لاختلاف الموضوع لأن المبيع 


استخدمه بالفعل قلار جوع 
له قلت قيسة الخدمة عن 
النفقة اولا كما لارجوع | 
ابام إن زادت على النفقة 
ومقابل الأرجح الرجوع 
مطلقاً ؤعدمه مطلةا(وإن) 
باع امة بلا ولدو (ادعى 
استيلا ده بابق ) 

أى بولد سابق على البييع 
(فةولانر ) تقض الببسع 
وعدمه والراحح الأول 
وحلها إذالم ينهم فيا 
نحو محية وإلا فلا نض 
تفاقاً والقولان ( فبا ) 
اى فى المدونة ( إن" 
باعما ) حاملاغير ظاهرة 


الجل(فو لدت*)عتدالمشر ىإ هناك الولد والمبيع هنا الأمة ققط قاله ن ومن هذا تمل ان الأو لى الشارح قصر ماتقدم على بيع 
( فاستلحقة ) بائعبا | الولد لأجل ان ينتنى التكرار (قوله ولم يصدقالخ) حاصله ان الولدوان طق بدلكن امدفهاتفصيل 


فان امهم البائع فما عحبة او عدم تمن أووجاهةفائالاتردلابائع ولزمهأنيرد الع نلمشتر يهاو إن لمم 
فا بواحد مما ذ كر فاا ترد له ام ولد كا كانت اولا ويرد الثمن شترا( قله اىعسرم)لابقالإنه 
لبس بعديم لأنه مالك للامة لأنا قول هی‌ام‌ولد وهىلاتباع (قو له وظاعره ان هذااتمايكو نالخ)اى 
فيقتضى انه إذا كان لم يقبضه فانه يصدق فما وهو كذلك والفرض عدم الالام بمحبة او وجاهة 


( لحق ) به مطلقاكايأى 
(ولم يصدق'فيا ) ای 
فى الآمة فلا ترداليه (إنٍ 


ام) ‏ فيا (بمحة 


E‏ وج ل قو وطق لوا )ا افوا ل 
فيتهم على انه بعد أن قبض قوله مطلقا (قوله وان ی ای الناشیء عن نکاح او ملك 0 ولدى 


القن من الشترى اراد أن ياخذالامة وولدهامنه بدعوى الا-تلحاق ولا رد العن لعدمه ای عسره وظاهر ان من 
هذا انما يكون اذا قبس الخن (أووجاهة ) هى العظمة وعساو الفدرقيلوالراد .با هنا المجال (كورد" ) البائع ( تمنها ) للمشسترى 
لأنه معترف يأنها ام" ولد سكن مفاد النقل انه لا برد القن إلا اذا ردت اليه الأمة حقيقة بأن لم ينهم او حكا بأن مانت او اعتقها 
الشترى لان عتقه ماض‌وسیدھایدعی انها ام ولد فکا ہا رد تاليه( وق به الولد مطلقاً)ردت‌امه اليه لعدمالاتهام ام لا تصرف 
مشتريها فها املا (وإن اشترى ) المستلحق بالكسر ( مستلحقة ) بالفتح يعنى ملسكه إشراء أو إرث او غيرهامنمالك المكذب 


له حين الاستلحاق ( ولك" لغيره ) اى لغيرالمستلحق بالكسر والواوللحال اى اشترىمتلحقاً 


حال كونه مملوكا غير مستلحقه وكاديه امالك ( عتق ) عليه جرد اللك وهذ! مر من ممراث قوله سابتاً لكنه يلحق به (كقاهد 


وت شاد ) تشه فى العتق 5 ی شېد تق عبد A as‏ (6) أذتراء أو ملك نحو هة فانه يق 3 
د 0 aE‏ ت 8 ص جيم يت عو عايه لاعتراقه محر به 
| من زوج فلانة أو من أ. قلزنة ر ی من کان ااه فى حال لون فى ألم 1 لازم للشهو دهليه عند 
1 | الاستاحاق لوكا لغيره وكذيه ذلك الغير ( قول حال کو نه )أىحين الاستلحاق ( قوله ء تق ) لو أ ووه وعد 
قال لحق وءتق کا جمع بينبما فى الدونة كان أظهر فى إفادة المراه لكنه ١‏ كتتى بلزوم اللحوق | 
للعتق لان المراد بالق هنا الاتق, بالنسب واللحوق لازم 3و خم ديها لمارا 
و اللك )أي ولا ق کو لکونه باحق به واعتقی عليهحيث لم يكذ بهعقل 
| أواعادة وللا ۾ / يعتق و :احق به ثم إذا عق الستلحق بالفتح فى مسثئلة المسنف فان اشترى الأم 
| سد ذلك كانت به أم وف إن كان الوك المستلحق نا اشا عن ملك لاعن ن¿ نکاح ( قو له شهد ب بمتوعبد ) |1 
! أى أدعى أن سيده أعتقه (قوإهلقتض)أى” تعدم مهام النصاب أو فسق أورق (قوله ماشتراها ) أى 
| الشاهديمد ردشهادته وقوله فانه بمتق عليه ای نك الماكم لا بمجرد الاك كافى خش وف عبق المتق 
| 


ان القاسم وقال أغرب 
الشاهد (وإن استاسق ) 
| عخص إنساناً وار (غير 
وار ) كال و ويدخل 
فه‌ما إذا استلحق أيا 
كقوله هذا أبىوفي إطلاق 
الاستلحاق علىهذا مموز 
لأنه إقرار (إرنه) 
أي لم يرث اله به الذي 
| هو غير الولد الستلحق 
بالكسر(! إن کان وارٿ) 
| كذافى فى النسخ الصحبحة 
| بالسرط للبت ولا صح 
غيره 48 ابن فازی‌تل 
| وافى حط انصدفب إن 
يكن بالمضارع للثبث وی 
| صحيحة مواققة للتةل 


عليه بالقضاء کا فى الدونة فصل وفى حل آخرملها انه يحتق عليه فقال الاخمى تمل أنه ,ريد 
ك وحتملانهحر” بنفس الشسراءلانه مقر أنه اشترى ح رأوالحر لا تقر إلى حك وفائدة كون العتق 
بلا حم أنه لامحل له وطؤها إذا كانت أمة كلا عل له ابيع او الرد إلى البائع اما على ان التق 
ع فلهشترى ماذكر مام نمم القاضى بالعتق (قولِه وولاژه لمشهود عليه ) وجه ان الشاهد لما 
ديد بعتقه لی سيده ققد ثبت بمقتضى شبادته ان الولاء لسيده فاما اشتراه ى الولاء لسيده 
(قولٰه إن كان وارث ) ای إذكان لمر“ وارث حائز لميع المال وإما لم يرث للقر بهقى هذه الال 
لان القر ينيم على خروج الارث اغبر من كان يرث ولا يمكر على هذا التعيل ماذكره الشارح من 
ان العتير الوارت يومللوت لايوم الاقرار لأن الشخص قد ينرقبيوم موته فيعمل عليه بالاحتياط 
(قولهولا يصح غيره ) اى وهو الششرط المنفى أىإنل يكن وارث ت (قولهمو اققةلانقل) علة لقو لصح حة 
أى ان صحها من جمة موافتتها لاقل فلا ينافى أن نسخة ابن غازى اصوب من جبة الصناعة لان 


حذدف الحواب کون مع مصى الشرط لامع مضارعيته ( قله لا الافرار ) أى لا يوم الاقرار 0 أىإنوحدوارث لاامستلحق 
(قوله أو وارث غير حائز ) ای كا إذا اقر بعم مع وجود بنت او أخ لأم ( وله دإلا عغلاف ) ل بالكسر من الأقارب أو 
يستئثنى من كلام الصنف ما إذا اقر شخص بعتقه بأن قال أعتقنى فلان فاه كالاقرار بالبنوة | الموالىيومالموتلاالاقرار 


' ' ا 
فيرث القر به من غير خلاف حيثُ لم يكن له وارث حائز لانه اقرار على نفسه فقظ لان العتوق | 


يورث ولا يرث فهو داخل فى قول الصنف سايقا يؤاخذالمكلف باقراره لاف الاقرار بالاخوة 
إذ هو إقرار على الغبر أيضاً لأن كلا منهما يرث الآخر والاقرار على الغير فى العنى دعوى 
(قوإهوااراجح الارث )أى سواء كان الاقرار فى حالة الصحة او فى حالة المرض كافى بن وعلىالارث 
فيل مخلف المقر به ان الاقرار حق أولا محلف قؤلات فح (قوله لیس كلوارث)اى بلهو 
حائز وز الال لاجل صرفه فى مصال المسديت (قولّهويحرىال ) اى فيقال لاا رث ال متلحق 
باللكسر المستلحق بالفتح انكان للمستلحق بالفتح وارث حائز لميع الال وإلا لاف ( قوله فاو 
كذ به فلا ارث) أى فلا إرثلاحدها من الآخر » کان له وار ثْحائزأملا(قوإهفبلهوكالتصديق) 
ای فيرث كل منهما الآخر إن لم يكن هناك وارث حائزعلى الراجح فان کان وارث حائز فلا ارث 
(قولْهد خصهالختار )الضمير للخلاف وكلاوقع من المصنف لفظ الختار فهو اسم مفعول إلاهذافهو اسم فاعل 


(وإلا" ) يكن له واردث 
أصلا أو وارث غير حائز 
| (تغلاف”) بالارثوعدمه 
والراجح الارث أىإرث 
امقر به من المقر مع 
امال فى الاولى والباق 
فى الثانية بناء على أن بيت 
الماللي سكالوارثالعروف 
والضعيف مبنى على انه 
کالوارٹ المعروف و محرى 
هذا التفصيل فى إرث المستاحق بالكسر وهو المقر من المستلحق بالفتح حت صدقه على استلحاقه لأن كلا منہما حينئذ مقر 
بصاحبه فلو کذبه فلا إرث وان سكت فل هو كالاصديق أو برث المستلحق بالفتح فقط على تفصيل المصنف ؟ ردد( توخصه 
انار ) أى خص اللخمى الخلاف ( بما إذا ل يطل الإقرار” )بالاخوة وحوها 


أماإن طالزمن الاقرار 
بالسنين كالثلاثةفلا خلاف 
فىأنهيرثهلأنالطولقرينة 
الضدق غالباً ( وإن' قال 
لأوه د أ.ته) وم 
ثلائة ( حدم" ولرى ) 
ومات ول يعينه ( عتق” 
الأصخر” ) كله على كل 
حال لانه.إن کان ولده 
فظاهر وإن كان ولدغيره 
فهو ولد أم ولد عتقت 
عوت سيدها فءتق lpn‏ 
( وثاثا الاوسط ) لأنه 
حر يتقديدين وها كونه 
امغر" بهأوالا كبر ورقرق 
بتقدير واحد وهو كون 
امغر" به الأصغر (و ثلث 
الأ كبر )لأنه حر“ بتقدر 
واحد وو کو نه افر به 
ورقيق؛ بت ديدينوهياكون 
اللقر بهالأوسطأو الأصذر 
( هَإن'فترقت* امام ( 
أى الأولاد بأن كان كل 
واحد من أم (فواحد) 
عق ١‏ بالقرعة ( ولا 
ارت لواحد منهم افترقت 
مجاهم أملا (واذا وات 
زوجة رجل وأمة” ( 
رجل( آخر واحتلطا ( 
أى الولدان ( عيته 
القسافة )جم عقائف 
وباءة وهو الذى عرف 
الأنساب بالشبه والشسكل 


(70 


: هنی أن الاخمى آل عل اللاف الا بق إذام فن زه ن إقرار المقربالاخوة TE‏ فان ره 
قولا واحدا لان قريئة الخال دلت على صدقه فى ذلكم إله على الختار توارثان عند الطولتوارث | 


ثابت النسب بالبينة الشرعية كا تقل ذلك أبوعيد اله المتيطى فشر حه لختصر ا لوف وغيرهعن الاخمى 
فعلى هذااذا أقر بأخ وكان له أخ وطال من الاقرار شارك الأخ امقر به الأخ الثابت النسب وأما 
تنظير خش فى كونه يرث ميراث ثابت الندب أو ارث المقر به فلا يرث إن كان هناك وارث 
حائز غيره فمو قصور كا قال بن وأورد على المصنف ( ١‏ ) بأن التعبير بصيغة الاسم غير ظاهر لأن 


١‏ الالحمى احتار التفصيل وهو غير الاطلاق فهو غير الفولين 0 5 تاره مئ عند تفسه فا ناس بين قول 


واختار تخصيصه عا إذا لم بطل الاقرار وقد اب بأن تار «هذا لالم نجعن الةو لين لوافةتهلمذاتارة 
ولهذاتارة فكانه اختاره من خلاف ( قوله وأما إن طال زمن الإقرار ) أى من كل أومنجانب 
مع سكوت الآخر بناء ا (قوله كالثلانة )أى وأما السنة والنتان فالحلاف 


٠‏ جار فہما (له فلاخلاف فىأنه برثه ) أى مالم تقم قرينة على عدم القرابة اأوحية للارث وفى عبق 


وانظر إذا مات القر به وله ولد هل يتنزل منزلته فى مسئلة المصنف يناميا أملا اهقال سن فيه قصور 
قفد جزم التطى بانه لايتنزل منزلة أبيه فلايرث شيئاً من !مقر وإنل يكن له وارثوذ كرا.نعرفة 
عن ابن سمل خلافاً قائلا أفق أ كثر أهل بطلوس بأنالولديرثالمقرواءنمالكوابنعتا ب أفتوابأنه 
لا رث قله م ح (قوله ومات ولم يعينه )مفهومه انه إذا غاب ولم يعينه اننظر وحگممم حين الا تظار 
حق يقدمطل اارق‌فتحری عم احکامه (قوله عتق الاصغر ) أى وک ذا تاق امم لأن واحداً 
منهم ولدها من س.دها فتكون بهأمولد والعتق الحاصل لما ولكل وأحدمنأولادهاءن رأس الال 
لام ن اثلث (قوله علىكل حال ) أى سواء كان ولده فى الواقع أوولدا لغره ١‏ (قولْه وان کان واد -غيره 

فبو 45 أى لأن هذا الأصغر انما وجد بعد صيرورتما أ زديالا ا کرادت الول 
دن الأولاد من غير سيدها کون عنزلها د يعتق معها من رأس مال سدها وأما ماح_دث امن 
الأولاد من سيدها فو حر متخاق على الحرية إذا کان س دها<رآ(قولهاوالا كبر) أى أوكون القر به 
هو الأكبر فكون الأوسط حدث لما بعدصيرورتهاأم ولد.هذا الأ كبروماحد ثلأمالولد.ن الأولاد 
بعد صيروزتها آم ولد بمنزلتها يعتق من رأس مال السيد عوته ( قوله وها كون القر به الأوسط 
أو الأصغر ) وذلك لأن وجود الأ كبر كان قبل صيرورتما أم ولد بهذا الأوسط أو الأصغر 
فكون رقيتا (قوله بأن کان کل واحد من أم ) أى وقال حدم ولدى وم ينه ( قوله فواحد 
بالقرعة ) أى على الر ءوس ولا ينظر لاقم خلانا لش كا حقةه طنى وأمه أم ولد کا فى عق 
خلافا. لما استظررء شيخنا لانه حيث ثبت العتق الكامل فى حاالة الشك فأولى الأمومة 
(قولهولا إرت لواحد منهم) أى لعدم تحقق سببه وهوالنسب فى واحد منهم وقوله ولاإرث لواحد 
منهم أى لامن السيد ولامن الأخوين وقوله افترقت امهاهم أى كا فى هذه ا1ثلة وقوله أم لا 
أى کا فى السئلة السابقة (قولهو ان ولدتزوجةرجل) -واء كانت حرةأوأمة وقولهوأمة رحلآخر 
أى ولدت منه أو منغيره بغير نكاح (قوله واختلطا) اىالولدان أى وقال كل واحد من ابويهما 
لاأدرى ولدى منهذين أوتداعيا واحداً أىكل واحد ادعاه لنفسه وتيا الآخر وقوله عينته القافة 


س اس ج سسسب سس ا 2 سس “يبيج يي 


فقالوخصه والختار فى كلامه اسم قاع ل فمو عبارة عن الاخمئ تمه كاتقدم ٠‏ نعم لو قال الصنف واتار 
التوريث اذا طال الاقرار لأنجه الإراد ودفع عا قال ام 


والقافة لا نكون ف نكاحين وانما نكون فى .لكين أو نكاح وملك ( وحن ان القاسم فيان" وجدات مم ١‏ 
الاخرى من ١‏ كاح والقافة 


أخرى لا تلحق بع ) أى بزوجها ( واحدة .نما ) لاحتال كون الت )8١1/(‏ 


| أى وليس للا نون فى الصورتين المذكورتين ان إصطلحا على أن بأخذ كل ولداً وأما إذالم #تلف || 


الأبوان فى قعيينه بأن أخذ كل واحداً بعمنه فلهذاك من غير قافة | ه وقولهوأمة آخروأب ولدزوجته 
وأمته الموطوءة له إذا ولدتا فى ليلة واحدة واختلط ولداها ولم لم ولد كل منهما فلا قافة لأن 
كلا من الوادين لاحقبه ونسبهثابت ويرثانهولا قافة بين الأمبات كذافى عبق ووه اعلفى معترضاً 
على تت وخش التابعين للبساطى من دخول القافة قائلا انما تدعى القافة لتلحق بالأباء لا بالأمبات 
لكنف بنعننميسر عنسحنون أن القانة تدعى لتلحق بكل واحدة ولدها وعل هذا الخلاف 
إلا أنيةولار ج لأ حدهماولدى والآخر زنت بهجاريق فان قالالأبذلك واختلطافالقافة هن الحقته 
بهفهوولدهوكان الآخر غير ولد.( قوله والقافة لا كوزفى نكاحين ) فاذا ولدت زوجة رجل 
وزوجة آخر واختلط الولدانفلايلحق واحدمنهما بأحد من الرجلينالمذكورين ( قوله ثم الذهب 
أن القافةاغ ) صلم نكلامه أنالةافةتكونفىملكين ونکاحو ملكاتفاقاوه لكو نف التكاحين 
أولا قولان والذهب أماتكونفم,ما وهل تكو نف تكاحو حهولأولا؟قولان والعتمد الاو ل(قولهعل 
أب لم يدفن ) اى على٠عرفة‏ أب لم يدفن ( قله بعد الوت أو قبله )أىوالحالانه إيدفن وامالو عرفته 
بعد الدؤن فلوس لما ان تعتمد فى٠مرفة‏ النسب على الشبه به حينثذ لتغيره عن حالته الاولى وظاهره 


انه إذا دفن وكانت القافة تع فه معرفة تامة قإلىموته انها لا تعتمد على تلك العرفةوليس كذلك فاو 


قال الصنف على اب لم حل صفته لكان اثمل ( قوله ثالث ) اى بالنسبة لما وإلافموقديكون رابعاً 
أو خامسآ فى نفس الأمر ( قَوله ثبت النسب )أى فيأخذ من التركة كواحد منهماويحرم عليه نكاح 
أمالميت وإبنته إن كان امقر بهابناً أوأخاً للمبت ( قوإْهِفانكانغير عدلين فللمقر” بهما نقصه إقرارها) 
لمل الاأحسن ما نقصاءبابقرارهما فاذا كاناليت خلف ثلاثةأولاد اقر إثنان منهم ثالثوانكرهالثالك 
يسم الال على الانكار وطىالاقرارفثلة الانكار ثلائة ومسثلة الاقرار أربعة ومسطحمما إلنا عشر 
:انرما فاقسمما على الانكار محص كل واحد أر بعة وطى الاقرار محص كل واحد ثلاثة فالذى 
نقصه أقرار كل واحد من المفرين واحدفيعطى الاثنان للمقر به( قوله ولا ,شب تالنسب )أىفلا حرم 
على المفر به إذا كان ابا أوأخاً للدي تتزوج بنته أوأمدوقوله ولا يثبت النسب ا لإجماع أعل العم على 
انه لا .ثبت النسب بغير عدول ولو كانواحائزين لاميراث کا لابن ونس وللمازرى عن ابن الفصار 
نو ته باقرار غير العدول إذاكانوا ذكوراً وحازوا الميراث كله والعتمد الاول ( قله مثلهما 
الاجنبيان )فاذا شهدعدلان اجنبيان انزيدا ابن ثالث ليت أو أ ثالث له ثبت النسب ( قوله‌ومراد 
امف بالاقرار الشهادة ) أى بقرنة قوله عدلان وقوله ثبت النسب ( قوله لان النسب الخ ) 
علة لمحذوف اى لا حقيقة الاقرار لانالنب لا يثبت بالاقرار بلبالشهادة وقواهلانه اى الاقرارقد 
يكون بالظن فيجوز للانسانانيقر عا ظنه بدون محقيق ( قله ولابشترطفيه )أى فىالاقرارعدالة 
( قوله إلا ا ) أى إلا بالبت وال جزم الدى هو العم ( وله وعدل لف معه ويرثولانسب )أى 
فاذا اقر وارث عدل کاخ بأخ ثالث وأنكره الاخ الثانى حلف المفر بهوورث أىأخذ ثلث منغير 
ان يئبت نسبه فله ان يتزوجبأم امیت وبنته واخته كا للباجى والطرطوثى وابنشاس وابنالحاجب 
والدخيرة إلا انه ضعيف كا فى التوضيح والعتمد انه ليس للمقر به إلا ما تفصه المفر يسبب إقراره 
كان امقر عدلا أو غيرء دل ولاعين على المقر بهمطلا كاقالالشارح وهذا إذا كان المفر رشداًفانكان 


معي ص 


لا تكو نف نكاحين لکن 
رجح الدول بأنهاتدخلفى 
نکاح ومحبول کا فى.هذ! 
الفرع مما مذهب أن القافة 
تكون ف النكاحين أبضا 
وعليه فلا مفهوم قول 
الصنف وأمة آخر ففرع 
ان القساسم ضعيف عل 
كل حال ( واا تمت 
القافة” ) ف معرذيا 
الانساب بالشبه ( على 
أب رلا يدفن' ) أى .أن 
عر فته قبل دننه سواء 
عرفته بعد الوت أو قبله 


ويكفى قائف واحد على 


المشهور لانهعبر ( وان 
أقر” عدلان ) انانم 
أو اخوان او مان 
( يثالث ثبت النسب”) 
لبق 4 فأنكانغير عدلين 
فللمقر بهماتقصهاقرارهما 
كاقرار عدل واحدکایانی 
ولا ثبت النسب وقول . 
ثالث بشعر بأنهما من 


النسب ولكن مثلهما 


الاجنبيان فىثبوتالنسبي 
بل أولى ومراد المسنف 
بالاقرارالشهادة لانالنسب 
لا بشت بالإقرار لانه قد 
يكون بالظن ولايشترطفيه 
عدالة علاف الشهاءة 
فائها لا کون إلا بتا 
ويشترط فبهاالعدالة (وَ ) 
ان اقر ( عدلك”) بر 


( 9ه - دسوق ‏ لثم ( محلف؟ )المفر به ( ممه ) أى معالفر اىمعاقرار القر( ويرث” ولا نسب ) أى لا ثبت 
بذلك نسب ( وإلا" ) يكن المقر” عدلا ( فحصة” للفر ) غيرالعدل ( كمال )أى كأنهاهى امال للتروكةذا كاناولد بن قر أ حدهياثالك 


حصة القر“ هى النصف بين ثلاثةلهمر به ثلثها وهو سدس ججح المالوالسدس الآخرظله بهالتكرومامتى عليه اصنف من التفصيل 
ضعيف والمذهب.ان للمقر به ما هصه | قرار من حصة القر سواء كان عدلا أو غير عدلولا عينوأشعر قوله ويرثانه ان أقرعن 
جج کاقر ار أن بابن أخذ يع الال ( 9/4 8 ) ( كو ) لو قال|بنالميت مثلالاحدشخصين معينين ( هذا أخى) قال( بل" هتا 
[خى ( فللاول ترز“ اس ES EE e TANASE‏ 
8 7 7 عق : سما لم يؤخذ من حصته شىء ( قوله #حصة المقر هى النصفب الخ )وذلك انك تسم المال التر وك ع 
التركة لاعترافه له بذلك 1 اکر وى الاثرار فسكله الانكار انان ومسملة الاقرار ثلاث ومسطحهما ستة مان اذا 
ا ۰ 0 0 || قمت الستة على الانكار كان لكل ءن المقر والمتكر ثلاثة وعلى الاقرار كان لكل واحدائنانفياخذ 
ضر أيه عد a 3 ١‏ 
0 | القربه ما تقصه القرباقراره وهو واد ويأخذ المفر اثنين ويأخذالمتكر ثلاثة ( قله للمقر به ثلئها ) 
فاك (ولاشافر نصف || :5 0ل . : E‏ و E‏ 
ا 75 ؟| اىولمقر ثلثاهاوهو: اث جع ال( لمن التفصيل)اى بين کون المقر عدلا أوغير عدل( قوله اخذ 
د سد هو | 5 . 86 5 


ريم التزكة فلوقال ثالت ()| ےا ود OT‏ ا ا كح اا 
و انی لكان له ا احد الان امقر به نصف الال وأخذ الاخ النكر نصفه ولوكان ميت أخ واحد وأقر بان أححد إل 


إلابن جميع الال وإذا أقر أحد الورثةبدن طى مور هم وأنكرهالباقون أخذ من نصيبالقر بقدره 
عند ابن القاس فاذاكان نصبيه نصف التركة أخذ منه نصف الد رن المقر به وان كان نصيبه ثلث التركة 
أخذ منه ثلث الدن وهكذا ويكون هذا الوارث القر شاهداً بالدين بالنسبة للمتكرف.حلف ممهالقر 
له ويأخذ من النسكر ما مخصه وقال أشهب يؤخذ جميع نسيب المقرفالدين انكان بعضدلايفى به لانه 
لا إرث الا بعد وفاء الدين( قوڵه لان بل للاضراب لا اتشريك ) أىومق كانالعاطف للاضراب 
ما هنا فلافرقفما ذكر بين المبلة والفورية والتفرقة بين البلةوالفوريةإنما هوإذاكانالعاطفاتشريك 
کااواو فى مثل هذا أخى وهذا أخىأوذيكنعطف أصلا كا فى التوضيح انظر بن (قنولْه خلافا لای 
بعض الشراح ) أىوهوعبق حيث قال إذا أقر للثانى بعد الاول بتراخ أما لوكان الاقرار بفور واحد 
فالمال بوم بعنى مع القرعلى قاعدة الارث کون أثلاثا ( فول فلهمنها)أىمن حصتباالقاخذنهاوهى 
الثلث السدس (قول منه) أى من السدس الدىأخذه القر به وحينئذ فالمسثلة منستة للاح الثابت 
ثلثا هار هة وللاام السدس واحدو للاخ الةر به سدس الباقى واحد (قوڵهو لو كان)أى الاخ الثابت 


نصف ال_اقى وهو الأن 
وسواء أقر للأالى بعد 
الأول بتراخ وبغور واحد 
کا هوظاهر المصنف لأن 
خلانا لما فى يعض الشراح 
( كإن ترك ) ميت 
( آم وأخا فأقركت') 
الام(بأخ)آخرسنهاأومن 
غيرها وأنكر «الإالثابت 


غل )أىلامقر به( نا e‏ : 
0 2 نسب ( قله لانه إما يأخة نالقر به نما يأخذ السدس بالاقرارلا بالنسب(قوله والاء 
الد س) جا ہہ امن الثاث النسب ( قوله لانه إما يأخذء )أى لانالقر به نما بأخذ السدس بالاقرارلا بالنسب(قوله والاخ 


الثابت متكر ) أى لمقر به فمو معترف بأن الأم ترث معه الثلثوانه لا برثغيراكاثين وحينئذ فلا 
يستحق من ذلك السدس شيثًا وطهذا يلغز ويقال أخلأب أخذمن البراث معوجود الشقيق وما 
ذكره الشارح م نأخذ الأح للاأب السدس بالاقرار مع وجود الخ الشقيق مثله فى خش وعبق 
(قوله إذ لا وجه ال )أى لا نالأ للااب لايستحق شيئا مع وجود الشقيق والام تقر للاخ للااب 
بالسدس واتما اقرت بأنه أخ لاب وهذا الاقرار لابوجب له شيئا من الارث لا عامت أنه لابرث 
شيا مع الشقيق (قوله باقرار الشةيقأو ببينة) أى وحينئذ فيأخذه الأخااشقيق ( قله أى اعترفوا 
باقراره ) أى اعترفوا بأنه أقر» وحاصله أن الجارية معلومكونها له ومعلوم أن لما ثلاث 
بنات لم قال قل موته فلانة هذه بنق من حاريق والاخريان ولداها من غيرى ثم ان البيئة 
والورثة نسوا عين تلك البنت الى سماها اليت لهم فلا يخاو اما ان عترف الورثة بأن اليت 
قد اقر مع نسيانهم لعينها وإما ان لا سترفوا بمقالته ( قوله ومن ميراث بنت ) « ان قلت 
ما الفرق بين هذه المسثلة حيث حكم فا بثبوت ميرابنت لمن وبين السثلة السابقة وهى ما إذا 
قال لاولاد أمته احدم ولدى ومات ولم يعينه ققد تقسم انه يعتق الأصغر وثلثا الاوسط 


ادس وليس للاخ 
اثابت منه شىء ولو کان 
قبا والمنى به للا ب کا 
هو ظاهر المصنف لانه 
الها يأحذه بالأقرار لا 
بالاسب والاخ الثابت 
وفسه: محث إذلا وجه 
لاعتحقاق الا. للب له 
بل الوجة أن يوقف حتى 


نظي الحال,اقرار الشقيق . 


اؤديبنةفان لميظبر فلبيت 
الال "قاو تعدد الأخ انثابت يكن للمقربه شىء إذلا تنقص الام عن السدس وثاث 


( إن “قرت ميت ) أ عند موته( _بأن فلانة كجاريتة ردت منه فلانة ولا ابتتان يفا ) من غيره 
( وقبنيتبا الوزئة” والبينة" ( أي نسوا اما الذى ساه لهم ( فإن* قر“ بذلك الورثة” ) أى اعترفوا باقراره مع نسياتهم اسمها 
( ليخ )اع نات اخارية الثلاثة ( رار دلمن ميراث” نت ) يقسم ينون ش 


ولان ب لواحدة منم ن(وإلا) رالو رة بذلك مع نسيان البينة 1ا( 1 تق ) )£4( منبن (ثىء) لان شاد بهاحبتكد 


eee ese 5 [|‏ كالعددم إذااعادة إذا يطل. 
وثلث الأ كبر ولا إرث لواحد منرم ولا نسب مع أن الولدية متحققة فى ااسئلتين لشخص « قلت 


الفرق أن لاام ف تا ارس غلات. ا الساعة كذاقيل وقال بن التحقرق أنهلافرق : 8 e‏ 0 
ولا 10 0 هنا وهناك وما ِل فى كل 9 ف ادر (قوله و ارا من ا ولمااليراث! تكرتالورثة 
متشي ولات أنه عواق لابن ليت 0 لأخه تن ایو احدة أو تین “بن وانظره (قوأه إذالشهادة أواعنزفت (وإناستاحق) 
إذا بطل الخ ) قالينة ا على أن إحدى الثلاث بنته واا فلانة وقد ج ا رجل(واداً )ولق .شرع 
الامرون االشبوة :بها وتان بعش الشيود جال ا دة ع (قله e‏ كح || و انكرت ماتةانوسة) 
ذلك الود (قوله فلورثته ) أى فبدفع مال ااولد ااوقوف لورثة أببه (قوله ووقف الباق ) نكاد ||| بعدالانكار (فلایر 2 ) 


عوت الأب فتأخذه ورثته ( قله نلومات الأب أوّلا ورثه الولد ) فان مات الولد بعد ذلك ورثه 
عصيته من قبل أيه لاستلحق كاةلابنرشد (ِقْهِ ورثهالولكد ) أى,الاستلحاق الحاصل أولا (قوڵهولا 
أر بعةأوجه : الاو لان يرث باه ولاعكس وليسبالأبمانع 0 الثانىمالبرثهالوارت ولمعا كدمورثه 0 
الثااث مال.وقف لوارث الوارث دون الوارث » الرابع مال يقضى منه دين الشخص ولانأخذ. هو 


عل باب فى الايداع + 
على خصوص <فظ امال فالتوكيل على البيع أوالشراء أوالاتتضاء أو الطلاق أوالنكاح أو الخصومة 
لايسمى إبداعا » وإذاعل أنالايداع توكيل خاص تعلم أنكل منجاز له أن يوكل وهو البالع العاقل 
الرشيدجازله أنيودع ومن جازله أنيتوكل جازلهأن بقبل‌الوديمة » والذى>وزله أنبتوكل هوالميز 
على ماقاله ابن رشد وحكى عليه الاتفاق وخالنه الاخمى وقال لابذ أن يكون بالغاً رشيدا ووافقه 
القرافى وابن الحاجب وابن عبد السلام والصاف فى التوضيح قال ابنعرفة وعليه عمل أهل بلدنا : 
(قولدداخة على مقدر ) أى والفرينةالدالة عليهآن الاقتصار فىمقامالبيانية:ضىالحصر (قوّهنخر جت 
الواضعة ) أى فخرج التوكيل على الأمة الواضعة وخرج أيضا النويل على النكاح والطلاق 
واقتضاه الدين والخاصمة لانه ليس توكلا عى حفظ مال (قوه لان القصده نما إخبار الأء.ين الخ) 
أىلأن القصد من التوكيل علا إخبار الأمين يضما وليس القصد ءنه +فظ الجارية إلى انيأتها 
الحيض ( ولھ والوكلة ) أىعلى البيع أو الشراء مثلا ( قله لما على الحفظ ) أى ان كلا منهما 
وإن كان" فيه توكيل لکن ليسطى تجرد الحفظ بل عليه معالظر والتصرف ( لے مال وکل الخ ) 
دخل فى التعريف ذ كر الحةوق لأن الوثيقة .تمول يراد حفظه لاجسل مافيه وشمل أبتا العقار 
إذا وكل على حفظه فيسمى وديعة ومو ما ارتضاء الوانوغى و ح قائلا لم أر أحندا أخرج العقار 
عن ان يكون وديعة سكن ابن عرفة شرط فى الوديعة ان تكون مما عكن له وحينئذ فيخرج 
العقار انظر بن (قوله وظاهره انه لايشترط الخ ) فه نظر لانه سبق عند قوله لا عجرد وكلتك 
ان التوكيل يفتقر إلى صيغة فكذاك الايداع لانه نوع منه وصورة السكوت الى ذكرها 
لانم خلوها عن الصيغة لأن السكوت قاعم مقامها كالمماطاة فى الع اه بن © والحاصل 
انه يكفى فى قبول الوديعة الرضا بالسكوت ©» واعلٍ انه لامجب قبولما ولو م يوجد غيره إلا 
تبس شتلك ۴ جع فى آم الب من إبداع الناس عند ذوى اليرت الغترمة و د | .ويه اعران. وقيول. وه 

| من مستغرق الذمم ومن ردها له ضمن لبيت الال ا فوح ( قوله أن وضع مالا عند شخص ) كذلك ان وضع مالاعند 
شخون ولم يل. احفظه أو حوه ففرط فيه كانتركه وذهبفضاعالمالضمن لأزسكوته حين وضعه يدل علىقبول حفظه © ولا كانت 
الودسة أمانة والأمينلاضمانْعَله ويصدقفدعواه مالمرغرط أشار إلى نوا التفريط الذىبهالفمان بقوله( 'تضمن” 


أبوه للنكر لاه فاه 
(و و فال فان٠ات>‏ 
الأب ( فاو رتنه ) لان 
انكاره لاقطم. حتت 
( وأ قضي 
أىدين الأبانكان ( وإن 
قام غرماق م ) أىغرماء 
20 
الأب(وهوحى أخذوه) 
فيدينهم ووقف الباق ان 
كان فلومات الأب أولا 
ورثهالولدولايضرءالانكار 
[«س] 

باب فى الابداع 
وان أحكام الوديعة 4 
( الإبداع توكيل عفع 
مال ) أى على محر د حفظه 
فالباء بممنى على داخ على 
مقدر فخرحت الواضعة 
لان القصد مئها اخبار 
الامين مضب لا الحفظ 
والإيصاء والوكالة لأنهما 
على المحفظ والتصر ف 
وايداع الاب ولد “لاه ` 
لبس ال وإذا عق ان 
الایداع ماذ كر علمٍ ان 
الوديعة مالوكل هل جرد 
حفظه وظاهرءأنهلا يشترط 


بستؤطر شىء )من يدالمودعبالفتح _ )١(‏ (علها ) فتتلفولوخطأ لأنهكالعمدق الأموال (لا)يضمن ( إن انكسرت' ( 
الوديعة من لاودع بلا ْ 
تمربط ( ھل مثابًا) | 
الحتاجاليهمن مكان ا ىآخر 
ون لمثلها هوالذی یری 
إلناس فيه انه غير متعدبه 
فان م تج له أواحتاج 
ولكن ھاہاقل‌غبر مثلم 
ضمن (و)ضمن(عخاطها) 
بغيرها وإن لم محصل فما 
. تلف إذا تعذر التمميز أو 
تسر (إلا كقتمح ) 
خلطه ( يمثه ) جنا 
وصفة فلايضمن فان خلط 
سمراء عحمولة ضمن (أو 
درام بدنائير ) لتيسر 
التمييزوق نسخة أودنائر 
بثلها (للإحرازر ) راجع 
#صورتين أ لاضان فى 
خلطهالقمح عثله أوالدرام 
الد نانير إذا كان ذلك لأجل 
الاعرازأىالفظ والرفق 
والاضمنلآنة كن اذا 


أى عام بذلك المال (قوله بسقوط شىء علها) أىعلى الوديعة المفبومة من الايداع وقوله .ولو خط | 
أى هذا إذا كان السقوط عمدا بل ولو کان خطأ كن أذنله فىتقارب شىء فسقط منيدءفكسر 
غيره فلا يضمن الساقط لانه مأذونله فيه ورضمن الاسفل محناءته عليه خطأ والعمد والخطأ فى 
.وال الناس سواء وفى ح لاوز للمودع إتلاف الوديعة ولو أذن له را فى إتلافها فان أتافها 
صملا او جوب حفظ المال (قو له فى تقل ثلها) تقل الئل تف باختلاف الاشسياء فيعض الاشياء 
شأنه أن محمل على جل وبعضها شأنه أن محمل طى حار وبعضها حمل طى الر جال وبعضبا بناسبه 
المنى بسرعة و بعضها على مهل (قوله فان ل ' محتج له ) أىلنقلما أصلا وتقلت ةل أمثالما أوغير تمل | 
أمثالها وقوله ضمن أى فى الصور الثلاث إن 0 © والحاصّل. ان الصور أربع لاضمازي || 
فى صورة المصنف وهى ما اذا احتاجت للثقلونقلها تل أمثالما فانكسرت والضان فماعداهاوهو || 
ثلاثة ما اذا لجبحتج لتقل وثقات تفل أمثالها أوتفل غير أمثالها أو احتاجت لاتقل وتقلبا غير شل | 
أمثالحا فانكسرت (ق له وضمن مخلطها بغيرها) أى وترتبت فى ذمته بمجرد خلطها بغيرها وإنم 
محصل فما تاف اذا تعذر التمييز أو تصير » هذا مايفيده كلام اللخمى وقبله المواق وح خلافا 
لابن غازى حيث قيد الفمانبالخلطاذا حصل فباتلف اه بن (قله اذا تعذر التمبيز ) أىكالوكانت 
الودرعةسمناً وخلطها ,دهن أوزيت: أوعسل (قوله أوتعسر ) 5 اوكانتفولا فخلطها بشعير (قوله!لا 
كقمح) لوقال إلا مثليا عثله لكان أشمل (قوله أودنائير عثلبا) فيه أنهذم الصورة وكذاخلط 
درام عثلها كلتا ماد اخلة نحتالكاف فقو له إلا ك مح عثله فنسخةأودراهم بدنانر أو أولى(قولهر اجع 
لاص ورتين ) أى خلافا لابن غازى فى إرجاعه هذا القيد للاولى خاصة قاثلا انه الذى فى المدونة 
ققط وأما الثانة فلاضمان فها ولو فءل ذلك لغير الاخواز ورد عليه بأن أا عمران وأبا الحسن 
قدا الثانة أيضا بذلك كذا فى عبق ورد عليه بان تقييدهما إا وقع لمسئلة خلط الدراهم 
عثلما والدنانير عثلها وهو مما أدخلته الكاف فى الاولى وأما خلط الدنائير بالدراهم فلل بقع من أحد 
تقيدها بذلك انظر بن فم منه ان الحق ماقاله ابن غازى من رجوع القيد لاصورة الاولى وأما 
الثانة فلا ضا فما مطلتا فعله للاحراز أولغيره ه (قوله على حسب الانصياء) هذاهوالمعتمد ومقابله 
ان٠اتلف‏ کون بينبما على حسب الدعاوى فصاحب الواحد يقول سم واحدى وذلك يقول هو 
الحالك فيقسم ذلك المالك علمهمامناصفة عل ىكل واحد نصفه فلصاحب الاثنين واحد قطعامن الباقيين 
وتنازعا فى واحد بنقسم بينهما فلصاحب الواحد مما ّى نصفه ولصاحب الاثنين واحد ونصف 
(قولْه وعلى صاحب الاثنين ثلثاه ) أىوحيئئذ فيكون لصاحب الواحد تمابقى ثلا اردب ولضاحب 
الاثنين إردب وثلث إردب (قَوِله إلاأن يتميز التالف) أى بأن يعرف انه لشخص «مين منهما 
فصيبته من ربه خاصة قال شيخنا يؤْحَذ منهذا ان المركب اذا وسقت بطمام جاعة غبرشركاءوأخذ 
ظالممندشيئا فانكان كان الطعام لوطا بعضه على بعض فا أخدمصيبته من الدع يقسم بيرم على حسب 
أموالهم وأما' اذا كان غير مختلط بعضه عض بلكان طعام كل واحد متميزا على حدة فا أخذمصيبته 
من ريه وأما ما جل ظاما على المركب بنامها فوزع على جميع مافها كان هناك اختلاط أملا 
كالجءول على القافلة (قوله وباتفاعه مها ) أى وأما لو تعدى علها أجنى وأتلفها فلا ضان على 
المودع لعدماتتفاعه ويتبع ربهامن أتلفها (قوله كركو بهالخ) اىوكاً كلهلاحنطة © وحاصلماذ كره 
الشارح فى ركوب الدابة ان المودع اذا ركب الدابة وعطبت فانه يضمن اذا كانت المسافة شأن 
الدواب أنتعطب عثلها ہ واء كان عطہا من رکو ہا أومنسماوى وأما اذا كانت:تلكالمسافةالشأن 


لال حدته انیضیع أحدها 
دون الآخر ( “ثم إن تلف 
يض ) بعد الخلط 
للاحراز ( فبینکشا) 
على حب الا نصباء فاذاتلئف 
واحدمن ثلائة لأحدها 
واجحدولصاحه اثنان فعلى 
صاجب الواحدثلثه وط 
صاحب الاثنين ثلثاء ( إلا 
أن يمر ) انالف يم 
فى. الدنانير ‏ والدراهم 
فالالف من ربهخاصة (و) 
Ca‏ يا 
يلا إذن ربا فتلفت أو | 
نمی تک رکو به الداية. فعطبث ولو اوی إنكانت تعطب عثله ظ ان 


والا 3 فى 1 سأوى و کد a‏ الوب فضاع أوأبلاه أو سفر م ) ہا أى الو دلعة (ET)‏ (إن قد طى ) إبداعيا عند 


e 00 5‏ الدواب > عا ا وعطيت وان كان عط با اوی لاضن غا 2 إن كان من ركو باقانه 
1 نضمنئ والدى فى عبق وشت أنه إذا انتفع بالدأبة انماع لا تعطب به عادة رتلفت )وی أو غيره 
فا صان عل الراحح فان اوق الامدران العطب ود4 وار لمر کا ده اول کلام ان تاحی 


| ماب فى مثله غالبا أو جمل الاك أو استوى الامران وتانت طمن كان التاف بماوى أو تعديه 


١‏ معه قتلفت ولا فرق و الذى وه الماد ل د وال ىلا شمان فه دعن سغر انق بالاهل رة 


٠‏ ان الوديعة إما من الثليات أو من الةومات وفى كلإماأن يكون المودع ءلميثاأومهدمآفالصورأر بع 


| ان کان معدماً ويكرء له ان کانملا واذا تسلف واحدنہما. لالوقف واجر فهسوا.ء كان السلف 
|. حراما أو مكروها و-صل ربح فالر بح له دون الوقف (قوله من الى )من التبعيض ای ١ض‏ الحلی 


| عا غير إذن را إذاكانت ٠قوما‏ كان الودع بالمتح ماتا او معدمااو كانت الودبعة ملا والمودع 


E‏ ( أمين, فلا شان 
إلا" أن" رد) من 
الانتفاع ا من السفر ہا 
( اة )الموضع إبداعبا 
ثم تلفت بعد بلا تمر بطقلا 


الذمان ولوسماوى وكذا إن جيل الال للاحتاط » والحاصل أن الصور ثمانية فاذا ر كما مل 


)ن (وحرام)طل المودع 
بالفتح ) سلف ای تلق 
( مقوام ) بغير اذن رنه 
لاختلاف الاغزاض ف دفلا 
يوم غير .قامه ( 15) 
حرم تسلف (معدم )أى. 
ققير ولول إى لا نهمظنة عدم 
إلوفاء ( ركره ٠‏ النقية 
امل ) لالی* وهو هن 
عطف العام عى الخاص لاقن 
لتقد من الیرم غر ملان 
الى“ الغبر الماظل عة 
الوفاء مع كونمثل المثل 
كعيه فالتصر ف الو اقع فه 
كلا تصرف وهذا فى مثى 
کر و<وده ولا تلك 
فيه الأغراض وامانادز 
| الوحود أو ماتخلف فيه 
الاغراض اللو لو والرجان 
قلا محوز تسلةية 
( کالحارة.) نشبه تام 
على الاظبر فتحرم ف ‌القوم. 
وعلى العدم وتكرءفى ااثلن 
للءلة المتقدءة وقيل تشه 
فى الكراهة فطق الجخ 
( والريح ) الحاصتلك 
من التدارة (له” ) أي 
للمودع بالفتح فان كانت 
الودرعة نهدا أومثلافلز ا 
د المثل وإن كانت ”زا 
وفات فلربه قيمته وإن كانت قالمة فربها عير بين اخن سلعته ورد ار ودين إمضائه وا فاسع 4 


وإن ر کہا عحل لا تعاب فيه عادة فلا ذمان اذا عت ماوى او بغر كاقال ابن القاسم خلافا 
لسحنون العائل بالضهان ولو کان الطب سما وی وغز | شی ماقاله شار حا عض ألتما اك 
(قوله و إلا فلا ذفان )أ أى وإلا عدر على! ,د ءماعندا أين واف علا إن تر کت فلاضان عليه إذاصحبها 


والزيارة (قوله إلا أن رر" ال الخ ) والكول قول اأودع ا ردت سالمة عند تناز عهء الوديعوإذا 
ردت سالمة بعد أتفاعه ا فار ما اجرتها إن كان مثله بأخذ ذلك وإلا فلاهذا هو الحق خلاذا لما 
EE‏ اح فى أول الغصب من إطلاق ازوم الاجرة اه عدوى ( قوله وحرم سلف مقومالخ ) أى 
وحرم ّ لودع بالفتح سواء كان مليئا أومقدما تسلف شی , الودع إذا کان. مو ماو حاصل ما ذکره 


فان كانت من القومات حرم تسلةما بغير إذن را مطلةا كان الودغ التساف اماما اومعدما وإن 
كانت من الثليات حرم عليهتلفها إن كان معدما وكره إن كان مليئائم انحل كراهةتاف الودع 
اللىء لفثلى حيث لم يبح له ربه ذلك او »نمه بأن جهل الال والا ارمح فى الاول ومنع فى الثانى 
ونه له إما بااقال او بقيام القرائن على كراهة الودع تاف الودع لها قال عبق ون تةرير عج 
ان ثل المودع فى تفدرل المصنف ناظر ااوقف وجايه فلا وز لواحد متها تلف ءال الوقف 


(قوله فالتصرف الواقع فيه ) اى فى المثلى من المودع بالفتح (قوله حرم فى القوم)اىفيحرمالتحر 


معدما وقوله وتسكره فى الى أى إذا كان المودع مليئا (قوله وقيلتشبيهفىالكر اهةففطفى الجيم) 
هذا طرف (قلووار بح له) اى والر بح الحاصل من التجارة بعدالبيع لدهوهذا واضح إذا كانت 
الوديعة المتجر فما درام او دنائير لانه اعا يرد لصاحما مثلها جا (قّله فان كانت الوديعة ) اى المتجر 
ها (قوله فار ما المثل ) اى وللمودع ماحصل من البح قو ان كانت مر الخ اىسواءباعيا 
برض او بدراهم أو دنائير © والحاصل ان الوديعة اذا كانت عرضا وباعها المودع ليتجر فما سواء 
باعها ينقد أو بعرض فان ربها مخير إن كانت قائمة ,بدالمشترى بين اخذها وردالبيع وبين امضائه 
واخذ مادءت به وان فاتت بد المشترى حر رما بين رد الع واخد قرما من المودع وبين امضاء . 


ابيع وأخذ مایعت به لانه يع فضولى فان رد صاحبها البيبع واخذها فلا يكون هناك ر بج للمودع 
وان اجازه واخذ مایعت به او اخذ قيمتها ققد يكون له ربح اذا اجر شما قل قيامرها عليه 
واما قول عبق وخش اذا كانت عرضا وبعت بعرض وهلم جرا فلا ربح له وله الاجرة وان باعبا 
:درام او دنائير فان فاتت فلر ا قبمتها الى آخر ماقال الشارح فقد رده شحنا فى حاشية خش بأنه 
لا وحه لهذا التفصيل ولا هل ساعده (قوله وفات) اى ذلا العر ض (قوإه فار بدقيمته )اى و لهاجازة 


( وبرى* ) متسلف الوديعة (إن ترد غر الحرم ) وهو الكروه كالنقد والثلى للملى" إلى مكانه ادى اخذه منه فضاع والةول 
قوله فى الرد يسمينه إذالم تتم بينة على رنه ولابد أن ,دع ی نهر دعينهأوصنفه فانادعى أنهردغير صنفه كأاوردءن الدنانيردراث أو عكسدأو 
عن القمح شغيراً ل برأ كا لورد الحرم (1" 8 ) وهوالقوم ولارثه إلاردمثلهلر بهو أمااسبادة على رده ل الوديعةفلاكئ لأنالقيمة 
ازرمته جرد 5-8 فان : 5 
كان الحرم مثلياً كالمهدم 
يتساف الالى برى" برده 
لله كالمكر وه فنى مهرم 


الممسئف تفصيل ونؤنده 


* | الع وأخذ نذ مايبع نه (قولهوبدى* إن رد غير الحرم ) ينان ادعی‌ر ده لاد وح اماد ان لوهم إذا 
تسلف الوديعة وادعى أنه رد ماتسلفه لحله ثم ضاعت بعد ذلك وخالفه صاحما فان الودع ببرامنها 
ويصدق فا ادعاه من الرد مهن إذاكان تسلفه مكروهاً بأن كان مليئا وتسلف تقد أومئلياً سواء 
أخذ الود.عة من ريما بينة أم لا وأما التسلف ار ام بأن كان لمقومفانه إذاتسلفهملى' وغيرهوأذهب 
عينة وأدعى أنه رد مثله لموضعه فانه لا را ولايد من الشهادة على ارد ار به ولا يكنئى الشهادةعلى الرد 
محل الوديعة وأما ان كان تسلف مثلى لمعدم فانه ييرئه رده لحله وبصدق فى دعواه الرد یمین إن 
لم يكن له بينة به كالتساف الكروه (قول له یمینه ) أى فان نکل قلاتةبلدعواءالرد( قله ولا بدأن 
مدعى أنه رد عبته أو صفته ) لعل أو عمنى الواو والعطف تفسيرى فاندفع مايقال انف رض السئلةأأنه 

تسلف الوديعة وشأن التسلف أن لا برد العين لأنه قد انتفع به وإلا فن الاتتفاع (قوّهتفصيل ) 
أن يقال قولهوبرىءان ردغير الحرمأى الكر وه كالمثلى للىء ومفهو مه ان الحرم فيه تفصيلتارة 
لا برا برده إن كان متنوما مطلةا وتارة يبرأ برده إن كان مثلالعدم (قولهتر ددفىذلك)أىفىإبراء 
العدم إذا تسلف الثلى ورده حله والحق الابراء وذلك لأن المعدم إنما .نع من تب خشة ان 
لا بردها فاذا ردها تدا اثتفت الملة الى جع لاجلراين تسلفي! ( قله وهو 0 إناحتحت حتجت الخ) فيه 
ان هذا من انراد الاذن وعطف الخاص على العام بأو 7 وز وأجب بأنالر اد إلا بإذن مطلقاو 
مقيد كان بولا ناحتجت الخ (قوله فلا يبرا الخ ) فورد ماأخذه لحله م ضاعت لم برأ عا نسافه | 
(قوله والاس ١ن‏ د جوع الخ) اى فالممنى وحرم سلف مقوم ومعدم وكره النقد والمثلى كالتحارة الا 
باذن فلا حرم ولا :کره وبرىء ان رد غير الحرم الا بان فلا يبرأ الابرد مااخذه منهالر به وخلاف 
الاحسن رجوع الاستثناء لخصوص قوله وبری* برد غير الحر م کا قررآ أولاواعا كانماذ م رە أحسن 
لانه اکتر فائدة (قوله وإذا اخذ بعض الوديمة ) اى سلفا او لاتحارة (قوه حراما ) ای کاں 
الاخذ غر إذن حرامااو مكروهاً (قوله صن المأخوذ قفط) ای لانه هو الذى تمدى عليه بأخذه 
٠ن‏ غر اذن ربه ولأنه هو الدى تسلفه حالة الاذن ( قوله على التفصيل الخ ) اى وهو ماإذا كان 
ذلك البعض اخذه بأذن أو غر اذن وكان الأخذ حرامآسواءرده له نيا أملاأو كان مكروهاً ولمبرده 


ناخة المواق فان نسخته 
ان رد غير المقوم لمكن 
المحنف فى توضحه تردد 
فى ذلك ولا كانغر الحرم 
شاملا للمكروه والجائز 
والمرادهوالاولواما الجائز 
کالما خوذ باذن ر بدفلايقيل 
قوله فى رده اسناهبقوله 
( إلا باذن ) فى تلفها 
بأن يقول له اذنت لكفى 
اتسلفها او التسلف ميا 
(أو يول له ان 
آلا بردمااخذه لرا لأن 
تسلفه حينئذ اما هو من 


تا كسائر الديون وأما ان كان مكر وهاً ورده فلا )ان عليه لا أخذه ولالمام م بأخذه (قوله أو شفل ( تح الثاف 
ولاسنرہی اوی ا ع اشم ضيه م شار ل بالف من 15 ران سے یتآ ن جوت قو لاقل 
أقاء الا ا علها ) ای فخالف ووضعبها فه وقفله علا فسرةت فيضمن لطمع السارق فى الصن دوق سيب 
م السلف وللتجارة قذله ولا يضمن غير السرقه كالحرق والمماوى عندابن الاسم لقوله لا يضمن الا 
ولولو برى"ااخ اىالاءاذن ||| اذا تلفت بالوجه الدى قصد الا<تراز من أجله فان تلفت بغير السرقة لم بضمن ومفهوم قوله بنهى 
فلا محرمولا یکره ولابراً || انه لو قفل علما حدث لم ينهه فلا ذمان وانه لو ترك القفل علها مع عدم النبى وعدم 


(و)اذا أخذ بعض الو ديعة 
باذن أوبلا اذن‌حراما أو 
بكروهاً ( من اللأخوذ | 
قط ) على الفصيل التقدم ولا يضمن غير الأخرذ رد اليه شْ الآلة 
مااخذءأملا(أو* فل ۽ ) ای يضمن إسبب قل ( ہی ۽ )اى مع به عنه فسرقت أن قال له ما فى صندؤ فك ملا ولا تقفل علا 
إلا إن تلفت سباوى أو حرق بلا تفر بط لأنها لم تتلف بالوجه الدى قصد الحوف منه ( أو و شحاس فى أمرء و) يوضعها 
م ذخار ) فسرقت فان لم يأمره بشىء لم يضمن ان وضعه بمحل يؤمن عادة ( لاك إن" اد قفلاً )على قفل امره به إلا اذا كان 
فيه إغراء لص (.أو كس ) الأمر( فى الفخار ) بآن قال له اجملها فى حاس 


الامر فلا ضمان وذكر ان راشد فى مذهبه انه لو <ماءا فى بيته من غير قل وله ھل ء عل خيانتهم 


أنه ضمن الفته العرف وظاهره ولو عل رءها ام لانه يجب على المودع حفظها واو شرط 
رما خلانه لانه شرط مناقض لحقيقتها ( قوله لاان زاد غلا ) بشم القاف جى 


فو ضما فى فخار فلا ضبان ( أو اش ربط )خا بكم فأخذاهاا باليد ) فلا مان إنغصبت أو سةطتلان اليد أحرز إلاأن يكون 
قصد اإختارماء ن عزن ر )ای كوذعها به إذا أمرء بربطها بكم (EP)‏ قطذاعت بصب ولحوءفلا ضان ( على 


TEESE aT N RR TRF TRT : 3 ESE EEE‏ ([الختار ١)‏ إلا ان 
a 0‏ ( قوله فلا ضهان ) و EEE‏ شل ما أمربه فى الاحراز كالوقال لدريها | أجعلرافيهذا ا ع e‏ 
| المندوق أوفىهذا السطلتخالف وجعلما فى مثل کا له بوالحسنعنالاخمى( قوله أوأمر بر بطاخ) | | يكونشان السراق قصد 
: عداف على زاد وملا » وحاصله أن رب الوديعة إذا لقى المودع فى غير بيته فدفع الوديعة لهوأمره الوب )3( جل 
|| أن بربطه! فی که حتی يذهب بها إلى بیته فأخذها فییده أو وضعهافىح. بونضاعت فانەلاش ال ١!‏ ( بناجا ف مو ضع 
RIE: 14 | ۱ 0‏ 3 
8 الختار ) وله إلا ٠ن‏ 'ن کون صد إخفاءها عن عبن القاصب) قال عبق أنظر هل شيل قول را أنه 0 
1 أراد ذلك عحرده أولا بد من قر بنة تصدقه فىذلك قال شيخنا والظاهر أنهلابد ٠‏ نقرينة ( قوفلا ) وبد حول اام 
خان ) وظاهره کان اجب بصدره أو عه وهو مقتضی كلام هرام واستظبر شحنا قەره بها ( فضاءعت 


( روجو بها) 
من منزله ( ابظنباله 
تتلفت' ) لانه جناية 


على الأول وانه يشمن بوضعيا فى جببه إذا كان غنبه ولو جعاما فيوسطه وقد امره مجعلا 
ش فى عمامته لم يضمن وضمن فى العكس أى ما إذا أمره ععاما فى وسطه فخالف وجعلها فى عمامته 
| وكذافى جیبه أو که انظر بن ( قوله على الختار ) راجع لما بعد الكاف أى على ما اختاره 


اللخمى خلافالمافى الز اهى لان شعبانمن|اضمان وكانالاولى ان سدلقولهعلىالختار ةو لهعلى الاحسن أ والعمد والخطأ فى أموال 
لان الذى رجح الول بعدم الضان إإما هو أن عبد السلام لا الاخمى كا فى المواق انظر بن || الناس‌سواء(لا) يضمن( إن 
(قوله: وأولى فىغيره al‏ لو حم لمالا لا:انليشترى له بهيضاعةمن بلداخرى<ة قأى لوضع خوف >نسيها فى 58 ( 


فأخذ ذلك المال فى 5 خوفاعايهوئزل لول فوضعهبالارض ثم قام ونس هفضاع وم يدر محل وصعه 
فانه يضمن کا أفتی بهابن رشد وان الحاج عصر هلان نسيانه جناية على ذلك المودع خلافاً لفتوى 
الاح ى وابن عبدوس بعدم الضمان وقول الشارح وأولى فى غيره كأأن وجه الاولوية انه حصل منه 
تصرف يتقلما ( قوله وبدخوله الجام مها ) ای أو دخوله اليضأة بها ارفع حدث أصغر أو كبر 
فضاعت لک ن محل الفضمان فما حيث كان کن وضعها فى عله أوعند أمين ولو کان المودع 
غرياً یال ل لقدرته لىم وال ہا عن امین مە لما عنده حى دقع حدته وإلا م يضمن © واعلم ان 


حيث امره بوطمها فيه 
( فوقەت ) منه( لا 
إن رط عليه 
الضمان”) فبا لا ضمان فيه 
لمافيه من اخراجما عن 


قوله لها وهو ذاهى لاوق كقيوله لما وهو ربدا جام ناذا قبلها وضاعتفى السو قضمئها إذا کان عار( سن 

/ ' 1 ( بإيداعبها ) عند امين 
فان ءلم بذلك فلا ضمان إذا ضاعت فى الجامأو السوق على الظاهر قياساً على ماإذا أودعه وهو عام لان ربهالمبأءنغيره لاف 
بعورة منزلهكذا قررشيخناقالعيق والظاهر انه يضمنفى .صر إذا ل : مد احدا يطعا يوون ال الط فله يه ولا 
اجام الان عرف مصرأن الداخل يودع مامعه عند رئيس الخام (قوله ومخروجه بها ال ) أى ذمانعليه( وان" سفر) 
وكذا بدفءها لمن يظنه ريا ( قوڵهولا يضمن ان نسبا فى كه ) هذامقيدبا إذاكانت غير متعورة أل اىضمن بايداعما ولو فى 


حال سفره وقداخذها فى 
السفر قال فبها ان اودعت 


وإلا صن لانهليس بحر زحيئئذ(قولهولا ان شر طعا الان ا( أىفلاضمان اذاتافت (قَوله ast‏ 6 
أى لما يشرط اما ) وله وبابداءها عند أمين ) أى عر إذن را قلفت أوضاعت ( قوله وقد 


| أخذها ) أى والحال a‏ السفر ( قوأه وإعا بالغ الخ ) هذا 0 قوله |/المافر مالافأودعهقى سفره 


ل إن سر( قو لغبر زوجة وأمة ا منطوقه صادق عا ااا ل نی أو ا 
او أمة أو عند اوابن اوأجير لم يعتادوا بذلك بأن جعاماعنداز زوحه ار تزوحه اوعند الامة أو العيد 


السفر لثلايتوهمانهاقبلها 
فه كان مظنة الاذن فى 
الايداع ومحل الغمان إذا 
اودعبا ( لمیر زوج 
وأمةر اعتيدا بذلك ) ومثلهما العبد والاجير ففعاله والان المعتادون لذلك بالتجربة مع طول از زمان وإلا ضمن واسثثى , 
من قر وبإبداعها وان يسفر قوله (إلا” ) ان يودع ( لعورة حدئت" ) للمودع بالفتح والراد بالعورة المذر كهدم الدار وجار 
السوء ( أو" لسفر ) أى لارادة سفر طرأ عليه 


| 
عكانه وضعها عند أمين وعل الفمان أرضا ما ل.علم ربها عندالایداع انالو ا لاسو قاولاحام 
بر شرائه أو عند الاجبر ار استشحارء ومفهومه صورة ة واحدة وهو ايداع الودع لهالزوجة أوامة ؤ 
أ 


وان أوعيد أو أجير او طالت اقامتهم عنده ووثق ملا شمان عله اذا تلفت 


١١‏ عبد ڳر لر د ) لرمها غائياً أو مسجونا مثلا فبحوز له إبداعها لاان ان تلفت أو ضاءت واحترز هوه حدنت 
ما إذا كانت قبل الايداع وعم رما ہا O‏ فلت زع بالفتح الايداع وإلا من فان لم يع را مها فلوس 


1 ف 0 ى ہن ا 
ا ا اوتا غد من ذكر وم وصدق الودع بالفتح م لأدلهو حاف ان أنكرتالزو , جة دفعه الان 
عت ضضم 
ودعپا' م( ول او 
يالا ا 1 3 ا زوج شمن اور إذا وضعت الوديمة 


ی نحت يدها عنده على أحد قو لین وعزاء ع لظاهر الد و نة( 5 لے عندعجز ال کا الدولة هزد ج 
فى أنه قيد فى السثلتين قبله ما فى المواق وطنی ١‏ ه بن ( قوله ولاضمانعليه إنتافت أوضاعت )أى 
عند لودع الى ) قوله فليس لمودع بالفتح الايداع )بل قيا عنده فان ضاعت عنده فلا ضمان 
(قولْه وهذا مبالغة الخ ) أى وحينئذ فالمعنى فان حدثت لهعورة بعد الابداع أوطرأله سفر بعده 
وعجزعنردها ارمهاجازلةابداعها وان أودءت عنده فى سفره (قوله بقيد.) أ أىوهو العحزءنردها 
ارما ( وله ووجب الاشهاد الخ ) أى وإذا حدئت له عورة أوارادسف راوتجز عن ردهالر.>اوأراد 
ايداعبا وجب عليه الاشهاد بالعذر لأجل أنينتفى عنهالضمان أن أودعهاو تلفت (قو 4هن ‌غیر آنراه) 
ای بل لا بد من ندم اياه إذا كان عورة حدثت فى البيت أويةول م مرادى السفر وأن أضع 
الوديعة عند فلانوشرع فى السفر محضر مم( قول خلاناً لايو مه الخ) أىفاوقال الصف بدل قوله 


أىفه وهنا مبالغة فى | 
جواز الايداع لعورة 
حدثت أو أسفر شيده 
وبالغ عليه لثلا تو مانا 
لأأودعت عنده فى السقر 
لا محوز له ايداعبا عند 
ارادته السفر أو حدوث 
العورة وان وجد مسوغ 


الايداع لان ربهارضىان | ووجب الخ ولابد من ثبو تالعذركان أحسن (قو أو إدىء إنرجعت سالمة ) ليست هذه مكررة مع 
تكون معه فى . السفر | قوله سابقا الا أن تردسالة من‌السفرلأن مامر” مول عى ردها سالمةمن سفره بها وماهنار جمت‌سالمة 
(ووجب) عليه( الاشهاد” من عند الودع الثانى لامن سفرءفلانسكراز( قولهإذازالالعذر السوعلابداعبا )هذايفيد أن كلام 
بالعذار ) وهو العورةأو الصنف فيمن أودعما لعذر كسفر أوطرو“ عورة وهوكذلك أمامن أودعها لغير عذر وجب عليه 
السفر ولايد قإنادعى استرجاعها طلقا نوی الاياب أم لا اه غبق « وحاصل كلام الصنف أن الودع بالفتح إذا أودعبا 


انه اما أودع للعذر بلابيئة 
ولابد من معاينة البينة 
العذر ولا بكنى قوله 
اشبدوا أنى أودعتها لعذر 


لعورة حدثت أو طروت" سفر وجب عليهاسترجاعبامن هی عندهإذارجع منسفرءأوزالتالعورة بأن 
بنى جداره الدىوسةط وعحل وجو باسترجاعها: إذارجع منسفره إن كازءقد نوی عند سفرهالاياب 
منه فان لمينوالاياب عندسفره ندب له ترجيعهافق طإذا رجع والقول لهأنهنو ادفلا يضمن إذالمبرجعها 
وهلكت الا أن يغاب الاياب من ذلك السفر والا لم يقبلقوله (قولهان نو ىالاياب) أىانر جع من 


مغير ان‌تراه‌ولوشمدت بره وقد کان نوی الایاب‌عندسفره (قوله فان لم سترجعهاضمن الخ )فلوطابهاالودع بالفتح تمن هى 
4 من غيد أن ها || عنده وامتنع من دفعها له فبنبضی القضاء عليه بدفعهاله فان حصلتنازع فى نية الایاب وعدمها 
كفت خلافا لما يوجمه فالظاهر انه ينظر إلى سفره فان كانالغالب فيه الاياب فالقولقولالودع الأولفيقضى بدفعها لدوان 
کلامه ( كوبرىء ) الودع ||| كان الغالب فيه عدم الاياب أو استوى الأمران کانالفول قول اودع الثانى فلا قضی بدفمها للاول 


بإلنتح إذا أودعها لغير 
عدر ( ان" زجعت ) له 
من هى عنده (سالمة” ) ثم 
تلفت أوضاعت بلا تفز بط 

. (وعلي)وجوباًإذا زال 
المذر. للسوغ لايداعها 
( استرجا'عها ) من 
أودعها عنده ( إن" نوی الاياب )من سفره ثم عاد فان لم يسترجعها ضمن ( قوله 
وكذا إذا زالت العورة فاو قال إن نوی الاياب أو زال المانمكاناثمل فانم بنوالايابيأن نوىعدمه أولانيةكل مجبعليه استرجاعبا 
ان عاد ولکن يستحب له ( و ) ضمن ( ببعئه بها ) لربها بغير اذنه فضاعت أو تلفت من الرسول 


و<ينئذ فلا يضمن الأول تلفما فى هذه المالة والدىتعلق ضبانها به الثالىاه عدوى (قوڵهو دعثە.با) 
يستئنى من كلا مه من اودعت معه وديعة يوصلها البلد فعرضت له اقامة طويلة فالطريقكالسنةفلهان 
ييعنها مع غيره ولا ضان عليه إذا تلفت أوأخذها اللص بل بها فى هذه الحالة واجب ويضمن إن 
حبسها وأما ان كانت الاقامة التى عرضت له قصيرة كالأيام فالواجب ابقاؤها .ممه فانيعئها ضمنها 
ان تلفت فان كانت الاقامة متوسطة كالشهرين خير فى ارسالهاوفىابقائبافلا ضمانان أرسلهاوتلفت 
أو حبسها هذا ما ارتضاه ابن رشد كا فى ح ( له فضاعت أو تلفت ) اىأو أخذها اللسوص 


( 


اودع ا فى الضمان وصى رب المال سبعث الال للورثة او سافر هو به الم من عاذ مم قا نە ضمن 


مشی عليه غير واحد انظر عبق (قوأه فضاعت)أى أو تلفت أو أخذها منهالاصوص ( قو[ لدوضمن)أى 
ااودع بائزائه الخ قال شيخنا هثل الودع فى ذلك الث يك فاذا أنزى على ا لوان بغيراذن شر که ات 
فانه يضمن حصةسربكه وإن كان لأوتمن الولادة إلاانيكون العرف انالك يك يفعل. ذلكمنغير 
إذنشر که فلا ضمان عليه حینثذ (قوله علمها)!ىعلى الو ديعة إذا كانت نوفا اوشياها (قوله بلاإذنربها)اى 
واما إن کان باذنه فلا ضان عليه والقول قول رم افى عدم الاذن يمين إذا تنازعا فىالاذن وعدمه 
(قوله مغلاف.الراعى فلا ضمان عايه ) اى إذا أنزى علم ا فاتت نحت الفحل او من الولادة 
وهذاالةولعزاهفى الدونه لغيرابن القاس والدى يأفى لامصنف فى باب الاجارةضمان الراعى وعزاه برام 


فتن وقولهبالنظرللمعنى اىلان الوديعة تصدق متعددوافردالضميرأولافىقولهعامانظراً اف ظ لان افظوديعة 
مفرد ( وله فاتتمن الولادة) وأولى من الوطء ای فيضمن ذلك الودع الذى تعدى وزوجها کا 
يضمن الزوجاذاع_لم بتعدى الودع الذى زوجماله ومخيررما فى اتبساع أهما شاء فان لم يعم 
بتعديه بدأ بالمودع لانه السلط له علما فان اعدم المودع اتبع الزوج ( قوله ثم اعترف ) أى بها 
بعد ذلاك وادعى تلنها أو انه ردها او أقام رما عليه بينة بالايداع فادعى تلفها أو أنه زدها فلا 
تقبل دعواه الرد أو التلف حبنثذ (قوله والا فالقولالخ ) اى والابعترف اول تهد عليه بينةبإلا يداع 
فالقولقوله (قولهمفةبو ل الخم'ىان اقام ر مهاعليه بينةماحين جحدهاواقامهو بينةبردها کان فی قول 
ببنة الرد خلاف مشو ركذا قررعبقفقد جعلموضوع الخلاف ان رما اقام عليه ببنة حين جحدها 
وهذايقتض ىأ نهلو أقر بعدا لمحد اقام بينةبالردأنهاتقبل من غير خلاف ولس كذلك ,للافرق بين الاقرار 
وإقامة البينة فى جريان | لخلا ف كاف المواق وتبصرةابنفرحون ونفله حواشءرقوله بينةالردأن الودعاذا 
انكر الابداعمن1دلهفأقامر مها عليه بينة مهاف أًأشهد بينة بتلفم الا تقيل اتاق و ليس كذ لك بل الخلاف مو جو د 
فى كلمن بينةالردو بيئةالااف كاقاله جد عج والشيخ احمد الزرقاتى واستصو به شيخنا ثم الراجح.ن 
القولين عدم قبول بينة الرد والتلف كا قال شنا واقتصر. عليه فى المج ( قوله وقد جزم الخ ) 
حرث قال وات أنكر مطلوب العاملة فالينة ثم لا :قبل بينته بالقضاء اى ثم اذا شهدت 
البينة عليه لا تقبل الخ واا جزم فى الدين بعدم القبول لان الدين فى الذمة والأصل بقاء مافها 
علاف الؤديعة فاليا امانة ولا جحدها وظهرت خبائنه واقام بينة بالرد صار لتلك البينة طرفان 
مر جحان طرف الامانة مرجح تقبولما » وطرف ال جحد مرجح لعدمهء فلذا جرى الخلاف ق الو ديعة 
( قوله أن الراجح قبولها ) هذا بقتضى ان القول يعدم ولا فى القراض مرجوح حلاف 
القول هنا بعدم قبولما فانه مشهور والذى يقتضيه تقل ح فى باب الوكالة کا قال بن استواء 
الوديمة والقراض والبضاءة فى وجود الخلاف فى الخيع وان من قال بقبول البينة قاله فى 
جع ومن قال بعدم وما قاله فى المع وان الراجح ٠ن‏ الةولين عدم قبولها فى الميسع 
وحينئذ فلا فرق اصلا( قوله وعوته الخ ) مثل الوديعة من تضدق على ابنه الصغير بياب أو غيرها 


ع( € -٥‏ دسوق - لث * 


(ق له و كذا لوذهب بها ارما ) أى وكذا لوذهب المودع بالفتح ار شر آذه تومل سند 


إذا ضاع کا نص عليه فى التوضييح وللدونة خلا لما فىكبير خش من عدم الفمان وكذا القاضى | 
بيعت الال لمستحقه من ورثة أو غير بغير اذنه عند ابن القاسم خلافا لفول أدبغ بعدم ضمانه وان | 


فى كير لابن القاسم فى الدونة ون شيخنا والظاهر اانظر اعرف والسرط (قولهوجعااضمير)'ىفقوله || 


وأراها للشهود وحازهاللوا- نحت دهم مات ولتو جد فىتركته فمقضىله بة.متها من التركةإلا لكعشر || 


وكذا لو ذهب ہار يها بلا 
اذنهفشاعتكفى التو ضیح 
(و) ضمن (با زائ ) ای 
بطلق 'افحل( عليها )بلا 
اذن را ( فتن ) من 
الاتزاء بل ( وان" من 
الولادة ) محلا فالراعى 
فلا ضمان عليهلانهمأذون 
حكا وجمع الضمير بالنظر 
لدمنى ولو قال فماتت كان 
احسن (كأمة زوجها) 
ااودع بلا اذن ريبما 
(فانت' من الولادة ) 
واولىمن!اوطءفاوخذف 
من الو لاد ةلشمل المسثلتين 
مع الاختصار () ضمن 
( مححدكها) بأنقال لربها 
ماأو دعتنى شیا ثم اعترف 
أوأقام عليه بينة بالابداع 
وإلا فالةولةوله ( ثم فى 
قبول ينة ارد ) من 
الودع ارما( خلاف) ٠‏ 
هل تقبل لاه أمين أولا 
لانه | كذءها مححده‌اصل 
الوديعةوقد جزمالمسنف 
فى الدن بعدم قبول يينة 
الرد بعد الجحد وسيأى. 
فيعاملالقراض مححدءتم 
يقم بينة الرد أنالراجح 
وھا (ک)ضمن (عواتر 


ولم يوس )عا ردم 
ق تركته اى تحاط من ي 
تركته لاحال انه 0 1 
ا )ا 01 
¥ الايداع ل 0 مسي 
ل ١‏ 
أنه ردشائر عاو الا وى حدف 8 
اليف وع ل كون الشر إا 
سئين طولا اذا لم تكن | 
الودعة سينة مقصودة | 
اتوق والافلابةط الغيان | 
ولو زاد ط المصر 
)5 أخذها ) را( ان" 
3 بحكتابة 
علا پال ) ای لما كبا 
البآء فة متملقة بأخذ 
وعلما نعتكتاية واعهاله 
مول كتاية وقوله ان ا 
د جملةمعتر ضة بين العامل 
والمعمول وقوله (أنذلك | 
خطه ) اى الالك ( أو" ' 
خط الميت ) فاعل ثبت | 
ای يأخذها بب ب كتابة 
كائنة علا بأئها لفلان‌ان 
تيت با لبونةان هئه ال تابة 
خط رءهااوخطالميت(و 
تضمن (سعيم)اىالمودع 
بالتتح ( بها لمصادر) 
بکسرالد الى لظالمصادره 
لأخذها وكذا ان دله 
علہا كن دل لصا علىمال | 
قانه يضمن ( و ) تضمن 
(عوات المرسلٍ مع ) : 
الوديعة( لبلد ) لوصابا | 
ارما بإذ نداى يضمنهاالرسول 
فتَؤْحَد ٠ن‏ ترکته ومثل | 
الودعة غيرها من دين 7 
او قراض ( ان يصل | 


الله ) اى الى البلد فان وسل ولمتوجد فى تركته بمیپا 


ود ( 


كا قال أشبب وحمل على الشياع لأنه بقوله هی عوضع كذا كأنه ذكر أنه لميتسافها ودو .صدق 


کا قرره بعضهم وفيه شىء اذ لا مجوز لأحد ان يصون ماله عال غيره كذا كتب بعض تلامذة عبق 


۰ المرسل اليه على الرسول عند عدم البينة ( قوله ومثل الوديعةغيرها من دين أو قراض )اشار هذا أ 
الى أن هذا التفسيل المذكور فى الوديعة مجرى بعينه فى ارسال المدين ما عليه من الدين 


(N, 


| اواو ا انما نكانتاقة‎ TE اهو الصو إب قال انیل (قوله وم وص‎ ik 
اخذها رمها وإن تلفت فلا ضمان ويدخل فى انصائه اما لوقال هى عوضع کذاوم نوجد فلا يضمنها‎ 


لأماته (قوله ' ى تؤخذ من تركته )أى يؤْخذ عوضما وهو فما أو مثلبا من التركة و مخاصص 
صاحيها بذاك .ع الغرماء وهذا معنى ذمان اليت لما لا انه يتبع بمثلها أو يمتها فى ذمته كاقل » 
وفائدة ذلك أنه لا مخاصص بها معالغرماء بلإنفضل بعدهمثمىء كان للوديعةو إلافلا به والخاصلأن 
الودع إذا مات وم بوص بها فانه يضمنيا وهل تكون متعلقة بتركته أو بذمته خلاف والشبور 
الأول وقد علدت فائدة كل من الةولين انظر بن (قوله لاحتال أنه تسلفها ) أى وهو الأقرب وأما 
احتال ضياعها فهو بعد إذ لو ضاعت لتحدث بضياعها قبل مو ته (قَوهِ والأولى حذف الكاف)أى | 
لأنها لم تدخل شيثاً لأن العثيرة طول ففازاد علا أولى ( وله إذا لم تسكن الوديعة بينة الخ ) اأ 
أى إذا تكن ثابتة ببينة بل باقرار لودع أو ببينة غير مقصودة للتوئق (قوله وإلا فلا سقط الخ ) 
اف والا بأن كانت ثابتة ببينة مقصودة لاتوئق ومثلها البينة الشاهدة ها بعد جحده لمافلا | 
تسقط الخ (قوله وأخذها الخ ) يعنى أن من مات وعنده وديعة م ة مكتوب علمها هذه وديعة فلان بن || 
فلان فان صاحببا بأخذها شسروط أن شيت بالبينة أن السكتابة خط صاحبااو دعة او مخطاايتولو 
وجدت انقص ماکتب علا ويكون النقص فى مال اليت ان عه أنه تضرف فى الوديمة والالم 
يضمن (قوله وأخذها بكناية الخ )أىواولل سنة ة لا بأمارة لاحمال انه رامال قوله معمول كتابة ( 
أى او بدل منهااودانان كانت السكتابة ععنى الكتوب ( قوله جملة ) فيه مساعحة بل جزء جملة لا 
سيد كه أن قوله أن ذلك خطه فاعل “نت (قوله 1 الدال)اى اظا إمادره وضايقه لأخذهامته 
ويصح تح الدال ومعناه أن رب الوديعة اذا صادره وضايقه ظالم لأج ل أخذ مال منهوحين الصادرة 
ذهب للودع بالنتح ودفعما للمودع بالسكسر محضرة الظالمعالما بذلك فأخذهاالظالمفانالمودع بالفتح 
يضمن بب ذلك لانه بحب عليه اخناؤها عن الظالم وحفظها ل تأبيه أ لوخثى الودع يعدم | 
السعى بها للتصادر اطلاعه علمها ونيب متاعه ممما بادعاء ان الميع للمصادر لازلهالسعى ب اللمصادر | 


عنه(قوله وكذا ان دله علمها ) ای على الوديعة وقوله کن دل لصا على الال اى سواء كات وديعة 
او غيرها (قوله وعوت المرسل معه ) اى وتضمن الوديعة موت الرسول الذى ارات معءهكانمن 
طرف رما أو من طرف المودع قبل ان يصل للد رما وقد ضاعت ولم توحد معه والضامن لما 
فىهذه الخالة هو الرسول وحينئذ فتؤخذ منتركتهوأما امات ذلك الرسول بعدوصولهلياد ر ہاو 
توجد الوديعة معه فلاضان على الرسوزوااصبة علي ربها انكان ذلك الرسول رسوله و المودعان 


مفهوم موته أنه اذا لم عت وكذب المرسل اليه ذلك الرسول بأن ادعى الرسول انها وصلهالامرسل 
اليه والمرسل اليه ينكر ذلك لم يسدق الرسول الا بينة ولا يعمل بتصسديق الودعادلك الرسول | 
على انه أوصلما للهرسل اليه ويضمن ذلك الودع ايشا ان كان قددفعما للرسول غر اث جادلانهلادفع 
لغير البد الى التمنته كان عليه الاشباد فاها ت رکه صارمفرطا واما ان دفع له باشهاد ققد ری" ور حع |( 


ریه 


|| وجد الال معه فقال إما أن عوت قبل الوصول لحل رية أوبعده وفكل إما أن>كونذلكالرسول | 


| لدلك التىءسبيلا (قوله وإنمات بعدهالخ) إذا عامت هذا الحاصل تعلم أن كلام الصنف يصح أن 


| فلا .يرا إلا بشبادة بينة برده لربه لابرده لحل الايداع لان ماهنا انتفاع مها حال كونها وديعة وما 
| تقدم انتفاع مها بعد أن تسلفها فا هنا باقة فى أماتته وما تقدم خرجت من أماتته لذمته اه عبق || 


| قصت الخ) أى بأن كانت قيمتها وقت كرائها أ كثر من قيمتها وقت رجوعها (قوله ولوكانت 


إضمنو حمل على انه أوصلما لرا ي وحاصل السئلة انالرسول إنكان رسول رب الال فالدافع له بسر آباندفع اله ولوءات قبل 
الوصول وبرجع اكلام بينر ب الال وورئة الرسول فان مات قبل الوصول رجع فىتركته وانمات بعده فلارجوع وعمل علىانه 
أوصلهلر به وإ نكا نالرسول رسولمن عنده !]ال فلابيرأ من أرسله الابوصوله (EY)‏ لر به بدئة أوإقرار فان.'ت 
٠ 0 0 ْ‏ | لا قبلالوصول رحع مرسله 
| ففتركته وإن مات بده 


ازبه بإده وفى إرسال عامل الفراض رأس السال اربه مع رسول باذنه فيموت ذلك الرسولك وم 


فلارجوع وهى مصيببة 
علي الرسل (و )تشن 
( بكلبس_الثوب ) لبساً 
منةهالإوركوب الدابة ) 
كذلك وهذاءستننى عنه 
قوله سابقا وباسفاعه بها 
ولكنه انی نه ليرتب عليه 
قوله (والقول له) بمينه 
( أنه ركها سالة” إن 
أقر“ بالفعل ) أى الاس 
وحوه‌أی! ا ذلك إلامن 
إقرارهوعله‌الكراءحنثة 


منطرف رب الال أو من طرف مرسله على مامر (قوله يضمن ) أىذلك الرسول (قوله وحمل 
على انه أوصلها ارما( أى وللمتازع وهو من کان ذلك الرسول من طرفه حلف وارثه انه لال 


عمل علىرسول رب الودمة وعلى رسول اأودع لأن تفصله فيضمان الرسول جار فيرسول المودع 
والودع خلافا شخ حمد الزرقاى فانه قصركلام المصنف على رسول رب الوديعة (قوله و ركوب 
E‏ والضامن ما المودع بالفتح إنكان الاس أوالركوب حاصلا منه أومن غيره باذنه 
وأما إن حصل من غيره يفير إذنه كفاصب فلا ضمان على الودع والضان إما هو على المتعدى 
(مرِ[ه والقول أنه ردهاسالمة ( هذالا الف مقهجوم. قولاسايقاً وبرى" انرد غيرا حرم اىوآمااخحرم 


(قوأيسالمة )أىوائها إماتلفت بعدالرد (قولهو عليه السكراء) أىاذكانربالوديعة شأنهأخذالكراء 
وإلانلا كراء عليه هذا هو الحق خلافا لاشارح من اطلاق اروم الكراء تا للم فى أول الغضب 
قاله شيخنا العدوى ( قوله وأما لوشهدت عليه بينة بالفعل) أى بعدإنكار هله (ه ور جعت بحالها) 
أىمن غير هص فی ذا ما ولو تعيدت کا ف ج (قوله إلا انه حيسها عن أسواقها) أى حق تغیرت 
أسواتها بنقص ومثلتغير سوقها ماإذاطال الزمان طولاء ظنة لتغير سوقها كا قالثيخنا (قَولْه بأن 


وأما لوشبدت عليه بينة 
بالقمل فادعى أنه ردها 
سالمة لم بل قوله ( وإن 
أأكراهًا)أىالوديعةبأن 
| كانت دابة أو عبداً أو 
سفينة (للكة ) ومحوها 
بدير إذنربها(ورجعت ) 
سالمة ( محالها إلا أنه 
حبسا عن أسواقها) 
أن نقصت قيمتبا ولوكانت 
للقنية ( فلك )يإربها إن 
شلت (قيعظكها يوم 
كرائه ) لأنه يوم التعدى 
(ولاكراء ) لك معأخذ 
القيمه (أو أخنام ) 
أى الكراء ( وأخنثها ) 
منهوينبغى حينئذ أنعليك 
: تفقتباو ليس لهإنزادتصى 
السكراء أخذالزائدكالفاصب وحم الستعارة والكتراة يتعدى بها السافة ااشترطة كذلك ومذهوم رجعت حالما أنها انتلفت هاربها 
القيمة يوم الكراء لانهيوم التعدى وان تقصت خيركالتخبير الذىذ كر الصنف حيسها عنسوقها أملا ومفروم حبسها ع نأسواقها انها 
إنر جعت بحالماو رتغي السوق بنقص خير بين أخذما كريت به وكراءالثل. فله 


للقنية ) أى هذا إذا كانت تراد للبييع بل وان كانت مرادة نة هذا هوالصواب كافىطفى خلافا 
لماقاله اللتاتى وتبعه خش من ان الوديعة إذا | كراها المودع ورجعت سالة إلا انه تغير سوقبا فإن 
كانت للقنية فليس ارا إلا كراؤها وأما إنكانت لاتجارة فيخير ربها عىماقال المسنف فحم لكلام 
المصنف على خصو ص الت للتجارة ( قله انعليك ) أىيارها حيثأخذها معالكراء (قولهد ليىله ) 
أى ليس للمودع بالفتح اذا زادت النفقه على اللسكراء أن بأخذ من ربها زائد النفقة 
و الحاصل انالنفقة والكراء ان نساويا أوزادت النفقة على الكراء فانر ماي أخذها ولا يدفع شيا 
ولا بأخذ شيئا معها وأما انزادالكراء على التفقة فانهباًخذها ويأخذ زائدالكراء (قولهكذلك) 
أى اذا رجعت غير سالمة فيخير رمها إن شاء أخذها وأخذ أجرة المسافة الى تعدى بها وعليه 
حينئذ تفقتها فان زادت النفقة على الكراء لم يغرم ربها شيثا ولا بأخذ معبا شيثا وإما قلت إن 
رجعت غير سالمة لاما إذا رجت سالمة ليس له الا كراء الزائد كما يأنى فالغصب (قلْهِ إن تلفت 
فلربها القيمة الخ ) أىولاكراء لما ولوكان أ كثرالقيمة ولوطلبه ربها مالم برض المودع بدفعه 
له إذا طلبه (قوله وإن قصت) أى وان رجعت ناقصة فى ذاتها بان رجعت مريضة أو هزيلة 
وسواء حبسها عن أسواقها أم لا © والحاصل أن التخيير الذى قاله المدنف مجرى فا إذا 


5 کرم ای (٤ ۲۸( EE‏ لشخس( ا ا e‏ ار a aS‏ 


. (أنك )يامودع بالسكسر 
(آمرته به ) أى بالدفع ا 
وانكر رما وتلفت أو 
ضاءت بلا تفريط من 
القابض لما وقوله مدعا 


هو الصواب (قو لهو بدفعها) أىوضمنها المودع بدفعها (قَإْه وأ نكر رہا) أىانكر أنيكون أمره 
يدفهاك لك الشخص الآ تنبيه 4. مثلانكار رماانکار ورثته ازماتففى ح لوماتالو دع بالكسر 
فادعى اودع بالفتح انه أمره قبل موته بدفعها لفلان فانه يضمن ولا يصدق ومحلف ورثة الودع 
أ ع نفى العلى (قوله وتلفت ) أى والحال أنمها قدتافت عندذلك الشخص الذى دقعت له أوضاعت 
منه (قولهعی الدور الأربع ) أى دعواه انه أمره بدفعما لذلك الشخص مباشرة أوبواسطة كتاب 
0 قى غير طبوع أ غيرخط اللودعبالكسسر أوبواسطة رسو لأوأمارة (قوله ولا رجوعه) اى للمودع 
وقوله حينثد أى حين إذ أنكر رہا الامر لدم وحلف عى ذلك وقوله لاءعسترافه الخ الاعتراف 
المذ كور إعا ون عند فق آذنه e‏ بأن أهزده مشافبة وأما إن اتحقق اذنه بالدفم له بأن 

حسن الظن بامارته أو برسوله أو كاه غير الطروع أوالذى هو غير لخطه فانه يرجع على الفابض 
حيث كانت قائمة بده أواتافها لاإن تلفت بغير سببه وذلك لعلم الودع بعدم تعديه فى القيض وهذه 
طريقة النخمى والعتمد أنله الرجوع عليه حيث كانت قائمة بيده أواتلة ما ولو صدقه على انه قيض 
بوجه صحيح قاله شيخنا وفى بن ان المودع حيث ضمن فى هذه الخالة وهىما إذا أنكر رها الأمر 
وحلف کان له اارجوع على القابض ولو محقق إذن را له فالدفع بان أفزة مشافية أوعرف الخط 
والأمارة كافىالاو ادر عنابن للواز ولاعنعه منالرجويع عليه تصديقه فم انی به من الأمارة والخط 
ونحوه لابن سهل وقول اللخمى أنه لارجوع للمودع علي القابض إذا اعترف قيض بو حه 
صحيح بأن محقق إذنه له فى الدفع وأن الودع ظالم اختيارله مخالف لا ذكره اه كلامه والأوجه 
ماقاله الاخمى ولذا اقتصر فى ااج عليه يه (قولهقد ظلمه) أىبانكاره الامر بالدفع (قولهحلفالو دع( 
أى انك أمرته بدفمها اذلك الشخص ( وله ف جيع الصور ) أى الأربعة السابقة (قوله الابسنة) 
أی تشہد بان رہا أمر الودع يدفعها ذلك الشخص وهذا مفهوم قوله مدعياً انك أمرته به ومثز. 
البينة الكتاب الطبوع معالشهادة على أنالخط خط صاحب الوديعة (قولهعىر بها الآمر ) مقتضى 
حل الشارح ان الآمر يقرأ بالمد وهو غير عين إلى يصمح سكون الم أى الا ببينة تشهد على رما 


الغ أى بلا واسطة بأن 


يقول أنت أمرتنى بدفعها 
له بنك أوبواسطة بأن 

قول له حاء نی كتابك أو | 
رسولكأوأمارتك فاشتمل 
كلامة على ااصور الار بع 
( وتحلفت) انك تاره 
أى فالغمان اذا أنكرر ما 
الاسيالدفع وحلف على | 
ذلك ولا رجوع له حينئذ 
على الا بض قطعا لاعترافه 

ان الآمر قد ظامه فلا | 
بظل دو القابض (وإلا) 
امسر كل لودع 
بالفتح ( وبرىء ) من 
الضمان فى جع الور 
ورجع بها على القابض 
لقبضه من غير مسوغ 
(إلا ية )تقوم داقع 
(على) دبا (الآمر ) 
بالدنع فلا يضمن الدافع 
وهذا الاستثناء من قوله 
و بدفمهامنقطع لازماقبله 
جر ددعوى والرادبالبينة 
مايشمل الشاهد واليمين 
وقوله (ورجع ( الآمر 
( عل القابضٍ ( راجم 
لفوله إلاببينة على الآمر 
قفاعلر جعءائد على الآمر | 
لاللودع بالفتح لانه اذا | 
قامت له ببنة على الآمر أا 
برى"فلار جوع لہ علی الفابض وهذا إذائيت أن الها بض تعد ى علم او إلافلا (وإن بعش اليو مال فقال )المبعوث له 


| بينة تشهدعلى ربها بالامربالدفع له (وٍله ورجعالخ) أى وحيث قامت بينة لادافع على ان ريما 
أمره بدفعها لفلان وقلم لاضان على الدافع حينئذ فانر بها يرجع على القا بض ان ثبت تعديه عام 
وإلا فلا رجوع له على القابض كا انه لارجوع له على الدافع فقول الشارح وهذا أى رجوع الأعر 
على القابض انثبت تعديه علها أىأوكانت قائمة بيده (قوله راجع لقوله إلابيينة ) أى وأما الصور 
الاربمة الق قبل إلا فلا يرجع الودع فبا على الا بض كا قال الشارح تبعاً الخمى ويصح ان 
بيخعل. قول المصنف ورجع على القابض راجعا لما قبل إلا أى وحيث ضمن الودع فى الصور 
الاربع الى قبل إلا وغرم رجع على القابض عا دفعه له وعلىهذايكون المصنف ماشياً على طريقة 
1 ن المواز المعتمدة © والحاصل انه ان"جعل قوله ور جج الخ راجعا لما بعد الا ڪان الصنف 
سا کتا عن دجوع الودع على القابض فى الصور الأربع الق قبل إلا. وعدم رجوعه عليه وأما 
إن جمل راجا لل قبل إلا كان:متكلما على ذلك وسا كتا ء ن الرجوع وعدمه فا بعد إلا 


1 و ماما وف إذا رحعتث ناقصة ت لاتا 5 را خر م ی الوجه 4 لذ كور .طت | 


| حنسها عن أسواتها أملا وأما إذا رجعت محاكها فاعا ير التخيير المذ كو رإذاحدسها عن أسواتهاهذا 1 


( قوڵه والا نلا) أى والا گت تمده بأن تلفت غر يبه فلا رجوع له على القابض کا لا رجوع 


ببسلل سس سي 


(Er‏ إلبه ( تصداقت به عى 
: [] وأنكرت)الصدتةوقلت 
بل هو ودعة أو رض 
( فالرسول” شاه( ع 
قول الباعث فإن شهد 


له على الداع ع لعدم تم ەدى 8 ابض EE‏ قبط 2 ا والداقع 6 وفنا 0 قله EEE‏ قول الباعث ( أى 
من أنه ارسل ذلك ودسة أو صدقة وآ س ا وأ أنه شاهد على قعل تسةه لأن الفرض أن المعو ثله 
مصدق على الب ض(قوله که 00 أى وهو حدم اأمدقة لان الاصل عدم خروج الشى* 
عن ملاك ره عل وحه داص والأصل ؟!د!اهد فلا انضم الاصل لأشاهد صار اليأعثث 3 ن معه 


للمرمل اخذه بلا عن 
لتمسكه بالاصلمع شهادة 
الرسول وإن شېد 
لمرسل اليه اخذه على 
انه صدقة عليه سمين 
فان لم يشهد الرسولبآن 
قال لاادرى فالةول لرب 
المال لكن بيميز ( وهل') 
تقب لشبادته (»طلقاً) كان 
امال باقاً يدالموثاله 


شاهدين فلذلك أخذ الال من غم نزول لكن يمين )أى لان الاصل كلك اهد الواحدفلذا 
اف Ana‏ ) قله أم )0 1 :أن كان a‏ لہ الأرسدول أوليس فيك وإاحد ما وثوله ملا أو عنما 
0 أى كان اوت 4 الال 14 ار معدا وكان ع الشارح ان ير دك وسواء شېد لأرسول سلة ص 
لد بع للمرسل إله له أم لاز قوله وهو قول أن القاسم )وذلك أعدم تعدیاار سول بالدفع للمبءوثله 


0 بسيب اقرار ريما أنه مره بالدفع لمن ذ كر فشمادته جائزة ( قوله وظاهر الدونة ) اى ان, تأويل 
الاطلاق هو ظاهرها وهو لاقاضى اسيل © والحاصل ان ابن القاسم جعله شاهداً وأطلق وم 
له انه شاه دا وأطلق رى ينما خلاف وااعتمد ماقاله ابن القاسم من جعله شاهداً مولاقا 
وهو تاو إل القاضى اسمعيل وةل بيثرما وفاق فكلام ابن القاسم ول على ماإذا كان الال باقا او 
عدم وكان المرسل اليه ءابا او قاءت بينة على الدفع للمرسل اليه » وكلام شيب #و لط ماإذال يكن 
الال اقا والبعوث له معدم وام تم بينة على الدفع له وهو تأويل ابن اى زيد ومذهب سحنون 
التقصمل على حو تأو بل الوفاق انظر بن (قوله إن کان الال بيده ) اراد كو نه يده کو ندقائماسواء 
كان ببده اوید غيره ای أو لم يكن قائما بل عدم وكان البعوث له لمث او معدماً وشودت بينة على 
الدفع للمرسل اله وقوله لاءند عدمه ای عدم!لالاىو الخال اناليعوث له معدو ام تقم بينة بالد فع له 
( قوله لأنه ينهم ال ) وذلك لان اأرسل اليه حر ثكان معدماً ولم يكن الكل مو جودآو لم تقم بينةعلى 
الدفع له فان الرسول إضمن ولو كان المرسل اليه مقراً القبض لاحمال ان بكون الرسول أخذالال 
وتواطأً مع المرسل اليه المعدم فاقرار المرسل اليه المعدم بالقيض لا ينفعه على اعد القولين لاف 
الاشهاد على القبض فانه يتفعه (قوله تأويلان ) عام إذا لم يكن المال باقيا بيده ولم تهم بينةعلى ادقع 
لهرسل ااه والمبعوث إليه معدم فرجوز شبادة الرسول على قول المرسل فى هذه الهالة على الأول 
لا على الثالى (كوله يتفقان عند وجود الال بعينه ) ای بد الرسول او بيدااءءو ثالبهاواميوجد بد 
واحد منهما وكان المر سل اليه ١اا‏ أو قامت بينة لار سول على الد فع لمر سل إا دو ا لخلاف بين !دأو .اين 
انعا هو فىصورة ماإذا كان المال غير موجود اصلا وكان المرسلاليه معدءاً ولا بينة للرول بالدقع . 
لمرسل اله فملى‌الاول تجوز شهادةالرسو ل على قول ا لمر ماللا على الثافى ( قو ولا نهد فم لغير دالمؤ ععن) 
اى ومن ادعى الدقع لغير من اتمنه فلا يصدق إلا ببينة فلما قصر بترك الاشهادطءر (قولهو كذا 
دعوى وارث المودع انها ردها اليك )ای فانه يضمنكا فى حعنالجواهر وكذا إذا ادعى وارث 
المودع بالفتح ان مورثه دفعها قبل موته لوارنك يامودع فالغمان فى هذه الصور الاربع وأماإن 
ادعى ورثة المودع بالفتح على ورثة المودعاو على المودع انمورمهمقدردهالادودعةبلمونه فلاذمان 
علمهمفىهاتين الصو ر تين كانه لا ضمان اذا ادعى المودع بالفتح على المودع بالسكسيرا نهر دهالهوالحال 
انه لم ةبضما ببينة مةصودة لاتوئق أو ادعى المودع بالفتتح على ورثة المودع بالكسر انه ردها 


ام لا مليئا او معدماوهو 
قول ابن القاسم وظاهر 
المدونة فروالراجع(أو') 
اا کون شاهدا(إنكان 
الما بده ) ای ساد 
المعو ثاليه أو دار سول 
وهوتا عرف عن ةلاعند 
عدمه فلا تول شبادته 
لانه ينهم على اسقاط 
الضضمان عن نفسه وعليه 
تأوها ابن ایی زید 
( تأويلان ) يتفقان 
على قبول شهادته عند 
| وجود الال ينه (و) 
تضمن ( بدعوى الرّد ( 
لما من الودع بالفتح او 
وارئه ( على وارئكة ) 
أا المودع بالكسر لأنه 


مور هم قبل موته © والحاصل ان . صاحب الد الؤاعنة إذا كانت دعوى ادنع منها للد الق دفمع لغير يد المؤٌ عن وكذا 
التمنها فلا ضان على الدعى سواء كانت الدءوة صادرة من ذى الد المؤْ ثمئة أو من وارثه على دعوى وار ثالمودع الفح 


ذى اليد الق اتتمنته أو على وارثه وفباعدا ذاك الشمان زقوله أو على الرسل اليه اکر )| اله ردها اليك (أو ) عل 


( المرسل إل انكر ) 


اوم عل إقراره فيضمن الرسول ولا ورا إلا سنة قال ہا ومن مث معه عال لدقعة إلى رح لصدقة اوصلةأو- لقا أو عن مبسعأويبتاع 

لك به سلمة فقال قد دفعته إله (. *”ع) وأ كذ,ه الرحل 1 برأ الرسول إلا مينة اثبى ( كمليك )أى كدعوى الودع الرد 

علاك يار ما فانه يضمن [! : ET‏ 
.ص ا 

( إن كانت له )ایر ا 


ففمه التفات من الطاب 


0 على وارنك أى وتضمن الوديعة بدعوىال عى اأرسل اليه النسكر « وحاصله أن الودعإذاأرسل 
ا الوديعة مع رسوله إلى را بادنه فاتسكر ربا وصوهًا إله ولا نة تشد عله ب#مضهامن الرسو لقان 


الرسون يضمتها لتفريطه بعدم الاشماد (قإْهِ أو لم بعلم إقراره ) أى بضر امن الرسولاوتهفيضمتها 
اارسول لورثتة لتفريطة يعدم الاشهاد وعل ةمان الرسول مالم إشرط على الودع عدمالاشهادعل 
دفعها لربها فان اشترط ذلك فلا غمان عليهوالفمان على اودع ويأنى للشارح التنبيه على ذلك 
(قوله فانه يضمن )أىلانهإها اثتمنه على حفظها لا لير دهاز موه إن كانت له بينةالخ)الظاهر نمثل 
البينة الذكو رة أخذ ورقة عى الودع بالتح مخطهكا بقع الآن (قوله وبحتحلى أن ضميرلهللايداع) 
أى واللام عمنى على وقوله أيضاً أى كا أن ضمير بهللايداع (قَولهِ بأن يقصد ) اى الودع بالكسر 


(تينة” بم )اى بالإبداع 
وتمان أنضميرله للا يداع ا 
ابضافلاااتفات(٠ةصو‏ دة( 
ای للتوثق با نيتمصد بهاان | 
لا تقبل دعوى الرد إلا 
بنة ويشترط عل المودع ْ 


تلك البينة وقوله أن لا تقبل دعوى الرد أى من الودع بالفتم (قٍله وبشترط عل الودع بذلك)أى 
ذلك قلا تكس بيئة عو ن الودع بالفتح (فول مالووع بذلك) 


بتلك البينة (قوله فلا کن )أى فى الفمان بينة الاسترعاء اى لأنه يقبل مهما دعوى الرد ( قو ولا 
مقدودة شىء آخر ) کا لو أشهدها خوفاً .ن موت الودع لأ خذهامن تركتهأويةول الودع بالفتح || 
أخاف أن تدعی انها سلف فاشهد لى بينة أنها و ديعةفأًشهدهافيصد ق فىدءوى الرو ¥ تبرع اودع 
بالفتح بالاشهاد على نفسه بالقبض كا قال ع.دالملك وقال ابن زرب ووه لابن يونس لابيرأ إلا 
بالاشهاد لانه ألزم نفسه e‏ الاشهاد وبما قرره الشارح عل أن الصئف حذف بعدمقدودةقداً لابد 
منه وهو للتوئق لان اللقصودة أعم (قوله ولو مع البينة اللقصودة للتوثق ) اى لانه أمين على حذظما 
(وَلْه ونحوه ) أى كغرق وأ كل فار (قوله وهوءصدق الخ )ای واماإذاقاللاادرى أ تلفت بحرقام 
رددتما اولا ادرى هل ضاءت سسرقة أم رددتها فائه ضمن فعا ان قمضها سينة مقصودة للتوئق 1 


الاسترعاء ولاغر مةصودة 
ولا مقصودة كىء آخر 
غير ماقدمئا فيصدق فى 
دعوى اارد (o)‏ تضمن 
( بدعوى التلفر )او 
الضياع بلا تفريظ ولو .ع 
البينة الم#صودة ‏ لاتوئق 
ش (أو' )دعوى (عدم العلم* ْ 
بالتافر أو الذساعر) 1 
أىلا .يضمن إذاقاللاأد رى 


لانه ادعى أمرين غير مصدق فى احدهاوإن ل ,قبضمابيينةءقصو دة للتوثقفلا ضمان عليه وحلف | 
مطلقاً سواء كان مما او غير متهم حقق عليه الدءوی ام لا فی صورة ماإذاقاللاأدرىهل تلفتاو 

رددتها او ضاعتأورددتم,اوالحل أنه لم بض ببينة مقصودة للتوثق ( قولهوحلف الهم ) قبل هو | 
من يشار اله بالتساهل فى الود.مة وقبل هو من ليس من اهل الصلاح (قولهق دعوى التلف او 

ااضاع ) اى وكذا فى صورة دعوى عدم العم بالتاف او اأضباع وقوله وحلف التهم اىسواء حقق ١‏ 
رب الوديعة عليه الدعوى او اهمه( قله دون غيره ) ای دون غير الهم فلا حلف إذا م حقق عليه | 
الدعوى واما إذا حمقت عليه الدعوى فانه ملف وهذا كله فى المسائل الثلاث دعوى التلف 
او الضباع ودعواه عدم العلم بالتاف او ااضياع واما فى دعوى الرد فقط وفى قوله لا ادرى هل 
تلفت او رددتها والحال أنه ليس هناك بيئة مقصودة للتوئق فائه حاف كان مثهما ام لا حقق | 
عليه الدعوى املا (قوله حلفت ياربها والزمته الغرم فى دعواك التحقيق ) فان لم حلف فى 


هل تلفت عرق او عوءاو 
ضاءت بوسر ققلانهامين 
أدعى احد أمرينهو 
مصدق فى كل منهما ولو 
مع نة التوثى (وخلفت> 
المنهم” ( دون غيره ف 
دعوى التلف او الضياع 


02 تقبا) التحققصدق المودع بالفنح ( قله وأءا فى الالام فغرم عجرد نكوله ) ای لأن عدن اہمة 
ایإن‌ش رط عند اخذهاانه لا تنقلب كذا لمج فحمل كلام المصنف على خصوص دعوى التحقيق ومحوءقول المواقلم يقل | 
لا مين عليه فى دعوى ابن يونس فى الم إذا حل الت رد SE E E‏ واب O‏ 


فيحمل المصنف هنا على مين النبمة وغيرها اه بن (قَلْهِ ولا إن شرط على رب الال )لمل الأولى 


لانه ما يقوىاتبمة فاريها 0 لو a‏ 
تحيفه ( فان“ نكل ان شرط الرسول فلى المودع بالفتح إذ هذا هو المناسب إل هذا تقسيداً لفولةسايقا اوالمرسلإليه 
سلفت ) بارا والزمته الغرم فى دعواك التحقيق بأن جزمت بكذيهوأما  ٠‏ | النكر 


في الانهام فيغرم جرد تكولة (ولا”) ضبان على الرسول ( إن" شرط” )على رب‌المال ( النكفع لمر سل إليه بلا بينة ) 


فبعمل بشرطه ومحلف أنه دقع فرذه مقبدة لقوله سابقاً أو الرس لاله لك رفاو قال هناك إلا أن يشترط دقع بلابينة لكارى اعسن 
)9( صم" ن ) و (A‏ را( ممت“ فا قا ماري أ تلكا 3 إعدصعا دا df‏ و أي لعدر ااه کا ماله التو جه الحاجة ولو 3 دك العذر 
لأن سکو ته عن سان تلقعا ديل ل انها ا گی it i‏ عم اناف E‏ نله القن فللا تحن ومحاف انام( ؟ تقو 4 34 


EE `‏ قل TRT TE‏ معي أن ارين فاته يشمن لمرسل اليه | SS ١‏ 
حبث RL‏ روك لعي الدفع ( وله وتوا تلفت الخ م ) صورته أن امو ودع لھی اأودع اع بوم الست 0 ) لا عدار ) ابت 
إفاله يضما فان كان 
| الامتناع لمذر ثابت لم 
يضمن (لا. )يضمن (إن' 
قال لا أداريى وى 
تلفت" ) أقبل أن تلان أو 
بعده؟ كان هناك عذر أملا؟ 


نطاب An‏ الودبعة فأمتام ام لودع من دفعبا ١‏ لعذراعتذر وھ أو نيم برعذر م أنه مه ف ای :وم فطل ا 
منهفتال له 0 ا تافتقبل أن تلقاى أمس فانه ضمر ن ( قوله لان سکو ته عن دان تلم ) أى وین هبه 
أو“لا ) قوله وامتنع «ندءها ) أى والحال أنه امتنع من دقعها له دين لاروم أولابلا عذرثاات بأن 1 
امتنع لغير عذر بالكل أو لعذر محتمل ( قوله لميشمن) اى مله على انها تلفت قبل اللقاء 2 ا 
لم به الا بعده (قوإه كان هناك عذر ) أىمنع من دفه ما له دين لقة أولا أولا ) ۆه حت 5 1 
الماک ) أى من سفره ويدفعها له محضرته أوحتى ا فى البينة و.دفعها له محضرتها واما إذا منەت 
1 3 ۱ > جا ع ت علبا نضاعت أى ' - 

اراة الودعة حى دَغى زو جته فتافت قلا مان کا ف ح ( وله عت ) 2 ومحل فاليم( و ) اضمن 

| قبل حطور الماضى أو البيئة وإ ضمن لاله يصدق فى دعواه الر دفلا متا اد فعهالر مها حضرة إ لماج ا : £ ١‏ ( 5 الدنم 

أو اابينه و<ينئذ فهو متسبب فى ضياءعها لمات واعم ان مثل الوديعة فيا ذكراارهن فاذاطلب 1 2 

ق لرا ( حى بآلا 1 
أ فضاعت لك 1 م ان 
قيطه دة مقصودة للدو ثق ( قوله وإلا فلاضان ( ای إذ! حدسها فىء القاضى أواليد: :4 فضذاءت 5 
أو تلفت قل حطور ا 9 ارجوها ) كتب بعضهم أنه انه ابغی ان ذكر هذا 1 
لا بد منه فن الضان والهلو م يذ كر لضم »وذلك لانر ما ول له لو أعاءتنى .اء ها كنت والمراد الا اذى 
اتش علا yy‏ ذلك احدا ( قوله ولو ّالا ىمن( لا إن نم 
حضر صاحما ) أى هذا إذا كان صاحبها عا 5 بل ولو حضر صاحہا خلافاً لمن قال انه أل طا 8 
8 عند مله ( نوسب 
يضمن ان كان صاحرما حاضراً بالك لان ترك اعلامه بضياءها دليدل هل كذبه ( قوله تشه تام 8 ن ) مد ع« / 
فى قوله وبوله تلفت الع ) ) أىفيضمن العامل مالالفراض اذا طليه ر باقتمدمتهواو لمر ترقاللة يمد إإإ و وى ا 
8 و ف 

ذلاك ضاع قل أن تلقانى أو بعد أنلة.تىان ممه وكلا لغير عذر ثاءت ولاضان اذا تلفت وقال لا أدرى ا ) 2 
أرجوها ) فلا شان 


a‏ ( باكر تق 


ا 
| 
1 
| 
ا 
ا 
| ريه فکا که واءة متنع المرتين من دفه حتى يألى الماک تلف قبل إت انه فانه يضمنه إن لم يكن 
[ عند ابداءها والافلاضان 


متى تلفت وضمن عنعه من ريه حتى يأنى الحاك اذا كان ليس عليه بينة للاوثق لاان قال ضاع من | 00 
سنن وكنت أرجوء (قولهواما قبله )أى قبل نضوض امال (قوله ان ن ظلمه عثلها )أىمماوكة ان ظلمه | (ولو او يوا 
وقوله عثاها متعلق بظلمه والباء سيبية ويعدهامطاف محذوف 8 اغا ودر الكلام ولس م الله وم ره بضاعها 
له الاخذ منها اذا كانت مملوكة لمن ظلمه بسيب اخذمثلها اى ف‌القدر والجنس والصغة(قوله انامن | (كالتراض )تتهبيه تار 
المقوبة ) أىان أمن على تفسه العقوبة بالضرب فا فوةء من حبس أوقطع أوقتل ( قوله وري أل قوله وجوه تلفت الى ها 


أىانعامل القر اض ہک 
ح المودع بالفتحج ف 
| قوله تلفت. قبل أن 
تلقانى الع لکن مد 
| نضوض الال وطلب ربه 
أخذه وأما قبله فامتناعه 
من القسم أومن احضار الال لاوجب طانا لان القوللهفى سمه ( وليس له) أى للمودع بالفتح ( الأخْذ منها ) اىمن الوديمة اذا 
كانت ( لن ظا بمثلبا ) والذهب ان له الأخذ منها تدر حقه إنأمن العقوبةوالرذيلة ورا ملد أومتكر أوظالمو يشهدله « فمن 
اعتدى ءلم فاعددوا عليه » الخ وسا نى للمصنفف الشباداتومن قدرطشيئه فلهأخذء الخو لافرق بين أ خذالعين والثلوا(ئيمة على 
المذهب( 38 أجرةٌحفظها ) لان حفظهانوع منالجاه وهولابؤ خذ عليه اجرة كالفرزض والضان إن لم يشترطها أوعر ما عرف 


أى كان بنسب للخانة لان حفظ العرض واجب كالنفس ( قوله ويشهد له الخ ) أى واما خر 
و أو الأمانة لمن التمنك, ولان من خانك »فا جاب ابن‌رشد بأن معنى ولاعمن الخأىلا:أخذأزيد 
من حقك نشكونخائناً واما مناخذ حقه فليس خان ( قله ولا أجرة حفظها)عطف صل الاخذ 
منهاأى وليس لهأجرة حفظها ( قوله لان حفظها نوع من‌ال جاه ) هذا يقتضى مسعأخذالاجرة على 
ا لظ ولو اشترطت او جرى ها عرف ولا وجه له إذ المذهب حواز الأجرة على الحراسة كا قال 


( ملافر محلا ) قله أجرته انكان ( 15/19 e‏ من رجا والودع ( نا کېا ) مى شاء لرہا أخذها وللمودع 


ردها له إلا امار ض فيحرم r me‏ 5 8 
عا 5 4 حدر e‏ 
وقد يب( وان أو دع ( 3 السلام فالاو لىان قال ¦ ا i‏ ا الا در تعلى الحفظ لانعادة الناس انه لا ا لفطل 


OT‏ الودائم اجرة ٭ والحاصل أن تفرقة المنف بين الحفظواحلةما إذاكان العرف أخد أجرة الل 
ص ( دبياأو ) اودع 
تشب ردق أواترده دون الحفظ واواتعكس العرف اتعكين اکم أو استوىالعرف استوىالحكم ( قوله لاف علها) 
7 ا أىالكائنة فيه ققط من المنزل أو الحانو ت کان ملكا لامودع أو بالكراءفله أجرته أىمالم يشترط 
(ا ن افیا الودع بالكسر عدمه أو مجرالعرف بعدمه ( قوله فار أخذها ) أىمنعند المودع وترك الايداع 
السفيه شيا لأن را هو وقوله ردها لهأى بعد الايداع بلله عدم قبو مام ن أول الامروبالجلة انها جائزة من ال جانبين بالنظر 
الماطله علئبالإوان" )ن أ كارا لالا يعرض لها من وجوب أوحرمة أو غيرها من بقية الاحكام الّسة فالوجوب كال فى 
قبوله لماذكر( باذن هله ) ا يد محجور عايه إذا لم يؤخذمنه تلف وكايقع فى زمن لمعا دام عد ذوى الوت الحترمة 
مالم ينصاه وله فى حانوته والحرمة كقبولها من اام ارا ثم ترد لهلا لرا ( قوله او أقرضه )ای دفعله مالا يعمل فيه 
قراضاً وأفردالضمير لأن العطف بأو (قولههو المسلطله ) أىلمنذ كر من الصغيروالسفيه(قوه عليها) 
أى على اتلافها أى طى اتلاف ما ذكر من الوديعة والقراض والبيع ( قوله وان کان قبوله ) أى 
قبول من ذكره من الصغبر والسفيه وقولهلادذكر أى من الوديعة والةر اض والبيع وقولهباذن أهله 
أى فى قول الوديعة أو الفراض أو الشراء والدى حرره أبو عي المسناوى رجوع البال-ة لاوديمة 
فقط کا يفيده لفظ. اللدونة فى الواق واما ان اشيرى باذن وليهأوقبل القراض باذن وله وأتاف 
القراض' أو ما اشترى فضمانهمن وليه انظر ن ( قوله يضمن ) ) أى وليه الناصب له لا الصى 
ما أتلفه تمااشتراه أو دفع له قراضاً أو وداعة ومحل عدم الضان أيضاً فىالوديعة والمعراض والبيعمالم 
يصون الصى أ والسفيه ماله عا أخذه والاضمن مااتانه الال الذدى صونهيه أى انه يضمن القدر 
الى صو نه فط ما كان ينفق مثله عادة ولأعترريادة الترفه على | كله أو ليسه فاذا تلف الال الذدى 
صوته به فلا ضمانعايه ولو استفاد غيره ( قوله وتعلقت الوديعة بذمة العبدالمأذون ) اى إذا اتلفما 
( قوله ف فتؤخذ منه ال" ن )ای ان‌کان له مال أو مما بطر لمن المالوالراد أنهيؤخذ منهالآن عوضها 
( قوله ولیس لايد فسخ ذلك عنه ) ای اسقاط عوضها عنه (قلْهِ ان کان لسيده ) أى واما 
ان کان له اخذت منه ( قوله وتعلقت بذمة غيره ) اىإذا اتلفها وظاهره تعلقما بذمة العبد وان 
أذن لهسيده فى قبولها ولا شىء عى السيد وه وكذلك( قوله لابرقبتة )ای محيث تدفع رقبته ارب 
الوديعة ان لم يفده سيده ( قو له انلم يسقطه السيد ) ذكر الضمير باءتيار عوض الوديعةأو باعتبار 
معناها واماكان لاسيد اسقاط عوضها عنه لأنه دين وهو يعيب العبد لأنه ينتقضمن ثمنه إذا أراد 
بعه لان مشتريهيريد انه اذا مات بعدأن اعتقه ولدمال ولا وارث له استبد ماله ولا بأخذهغرمازه 
( قله وإن قال هى لأحد كا)اشعرذلكانهحى” امالومات وقال الوارثلا أدرىهى لن متكا إلاانأنى 
كان يذكر انها وديعةفاحسكمانهاتوقفابداً حى يستحقهاواحدمتهمااومن غيرها ,البينةلانالموضوع 
ان الودع لميعيلهما ولاغيرها( قوله اا الخ )ای مخلاف‌الد ن إذا قال الد نهو لأحد کا ونسيته 
فانه شرم لكل واحد قدر ما عليه كذا قال عبق والدیف بن انف كل من الوديعة والدبنخلافاً 
ونص ابنعرفة وفى كون الدبن كالوديعة او عكسهثالئها التفرقة للذكورة لانه بشدّد فيا فى اللدمة 
أكثر من الامانة ولو قال لمن تنازعاها لأحدكا ونسيته ثم قال هى ليست لواحدمتكا لم قبل قوله 
وكانت ہما بعد حلفهما( قوله جملت ببدالأعدل ) أى جعلها الاك بد الأعدل ( قوله فان تساويا | 
فى العدالة الع) اىوأمالوكانا غير عدلين فېل توطضع عند غي رهما کالو صان أو تبقى بابد ہما ؟خلاف 
والاول ظاهر المدونة كما فى المواق والثاى جزم به عياض وتقلهعن سحنون اه بن 


مثلا رضمن لانه لما نصبه 
لا ع والثسراء والأخذ 
والعطاء ققد اطاتى له 
التصرف ( وت لقت ) 
الوديمة ( بذمسة ) العيد 
( السأذاو ن )لهف التحارة 
(عاجلا ) قبلعتقهةتؤخذ 
منه الآن وليس للسيد 
فسخ ذلك عنه ولا تؤخد 
من مال التحارة ان كان 
a E‏ ددر 
غيرم ) أى غير المأذون 
قتۆخذمنە(| ا عتق )لا 
برقبته لانها ليست حناءة 
فلا باع فما( إن" ليس قعل 
السيد) عنه فان أسقطه 
عنه لم يتبع (وان" قال" ) | 
المودع بالفتح لشخصين 
تنازعاها ( هی . لأحدكا 
ونسبته أمحالفا وق مته 
ہما ) کا لو نكلافان 
نكل أحدها أخذها ا 
الجال ف وحده (وان" أودع 
انين ) وغاب وتنازءا 
فيمن تكو نعندو(جعلت' 
٠‏ بيد الأعدل ) والقمان 
عدهوحدهانفرطفانكان 1 
را حاضرا فالكلام له فان تساويا فىالعدالة قسمت بينهما إن قبلت القسم وإلا فالقرعة باب 


] [درى‎ (PD 
پاب حم العارية. وما‎ = 
يتعلق بها وهی بتشديد‎ | 
التحتية وقد مخنف (ضم”'‎ 
وندب) جمع بينهاوإن کان‎ 
الندب يستازم الصحةلأجل‎ 
افادة عدم .الصحة فى‎ 
الحرجات الآة وصحة‎ 
العقد استحاعه الشروط‎ 
الشرغية ( إعارة ) أى‎ 
اعطاء وعليك ( مالك‎ 


علا بإب فى حم العارية )ج 


مأخوذة من التعاور أى التداولفهى واوية فأصل عاريةعورية فعلة تحت ين نف ياؤهاو تش دد 
مركت الواو وانفتح ما قبلما قلبت الفا وقيل انها مأخوذة من عرا عرو ؟ءنى عرض فأصلها 
عارووة فادولة قلبت الواو اثانية ياء لتطرفها والتاءفى نة الاتفصالفاجتمعت الواو والاء وسقت 
احدها بالكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الاء فى الياء »هذا فى الشددة وأصل الخغمة عاروة ؤاعلة 
فأبدات الواو ياء لتطرفها وقيل انما يائية مأخوذة من المار فأصلها عيرية تحركت الياء واتفتح 
ماقراها قلبت الفا ورد بأمها لو كانت يائية لقيل القوم يتعيرون مع ام قالوايتهاورون اى بعر بعضهم 
عضا (قوله صح وندب إعارة الخ )يمى ان مالك النفعة بسبب ملكه للذات المنتفع مهاأواستئجاره 
ما او استعارته لها يصح لهأن يعيرغيره تلك المنفعة فخرح بةوله مالك الفضولىفاعارته لملك الغيرغير 


صحيحة أىغير منعقدة كريته ووقفه وسائر ما اخرجه بغر عوض عأماما اخرجه بعوض كبعه فانه منفعة ) أذات فليس من 
صحينح «نعقد لكن بتوقف ازومه على رضا مالكه ( قوله لاجل افادة عدم الصحة فى الخرجات ||| شرط اللمعير أن يكون 


الآتية ) اى وعبر ,ندب لاجل افادة حكمما الاصلى و عير فىغيرها منالعةود محكمه غالبا ب ليقتصر 
فيه على الصحة لان الاصل فيا صح الاباحة مخلاف هذه قانه لا خالف حكمما وهو الندبالأضلفى 
الصحة وهو الإباحة نص عليه (قوله ان يكون مالك للذات )أى بل الدارط ملك اانفعة كازمالكا 
لاذات أو مستاجرا لها أو مستعيرا لها (قوله .تعلق يمالك ) أراد بالتعاق الار تباط يعنى أنه متعلق 
عحذوف حال من مالك اى حالة كون ذاك امالك ملتبسا يعدم الحجر عليه (قوله من صى وسفيه 
وعبد ) أى وكذا مخرح امرض إداأعارعارية قيمة منافعها ازيد من ثلله فامهاغير صحيحةولايرد عل 
اأصنف عارية الزوجة إذا كانت قيمة منافهما أزيد من الثلث فانها صحيحة مع انه حجور عدبا فى 
التبرع عازاد على الثاث لافرق بين التبرع بالذات أو المنافعلانه لماقدمقوله وللزوجرداميع ان تبرعت 
بزائداندفع توم دخوله هنا فى عدم الصحةءوحاصله انهامستثناة من كلام الصنف هنا بقرينة كلانه 
السائق ( قولْه وشمل كلامه الخ ) اى فليس مراده خصوص الحجر الشرعى الاصلى وهو حجر الال 
بل ءراده مطلق حجر الشامل للجعلى والاصلى والجعلى هو ما جع له العير عى المستعير بأنقال له 
لانعرها (قوله لامالك اسفاع )قال عج وملك اللو“ من قل هلك المنفعةلا من قبيل ملك الاتفاع ا 
و تلذ قمالك اللو دعه واجارته وهبته واءارته ويورث عنه إذا مات و,تحاصص فيه غرماؤه 
وقد أفتى الشسخ تمس الدين اللقاتى وأخوءالناصراللقانی بأن الاو“ معتد به طریان‌العرف بهءوقالبن 
ثل ماذكر' من الفتوى وقعت الفتوى من شروخ فاس المتا'خرين كالشيبخ القصار وابن عاشر . 
وای زيد الفاسىوسيدىعبد القادر الفاسى وأضر ام وااو اسم لا علكه دافع الدا رهم من النفعة 
البق وقعت الدارهم فىمقابلتها ولذا يقال أجرة الوقف كذا واجرة الا وكذا وشرط الو احتياج 
الوقف لعدم الريع وذلك بان تكون أرض براحاً موقوفةعلى جهة أو دارمتخرية موقوفةعل جبة 
ا فى الوقف ريع يمر به فيدفع انسان درام ية الوقف وياخذ.تلك الارض أو الدار على 
جهة الاستئجار ومجعل علا أجرة بدفعما كل سنة تسمى حكراً وييننما فالمنفعة الاصلهبمنائه تسمى 
خلوا فاذا كانت تلك الدار تاخز كل تة رة بعد البناءوكائت‌الاجرة الجعولة كل سنة دنارا 


مالك للذات كاسيتيه عليه 
( بلا تحجر ) متعلقبمالك 
خرج الحجور من صي 
وسعيه وعبد ولومااذونا 
لدفى التحارة لأنه إنها أذن 
له فى التصرف بالعوضلا 
فى نحو العارية إلا ماكلن 
استثلافا للتحارة. وشمل 
كلامه الحجر الجعلى من 
المالك فانه إذامنع للستعير 
من الإعارةفلا جوزهأن 
يعبر » ولا فرق فى الجمل 
بين الصر بح وغيرء كقوله 
لولا .اخوتك أو اتلك 
أو حو ذلك ما آجرتك ٠,‏ 
وقوله ( وإن" مستعميراً ) 
| مبالفة فى الصحة لا فى 
الندب إذيكره له أنيمير 
مااستعاره ومحل الصحة 
مالم عنعه امالك کا قدم 
)@ تصحاعارة ( مالك 


١‏ اص ص حت تتصاب سستسس ا تستص تحب ب ميب يت سس تمي لمم a‏ س ا ل ا د 


واحداً كانت التسعة أجرة الخلو والدينسار اجرة الوقف (قَولْهِ وهو من قصر الشارع الخ ) أى اتفاع )وهومنملك أن 
ينتفع بنفسه فقط وهو 


لاف مالك النفعة فان الشارع جمل له الانتفاع بنفسه وبغره كالمااك والمستا جر EEE Om‏ 
ا من قصر الشارع الاتفاع 
٥۵‏ - دسوتى لث ٭ EES E‏ 


بوصف كونه مجاوراً أو مرابطاً والهال أن الساكن موقوفة على الجاورين فى تلك الدرسة أو على 
المرابطين فى ذلك الرباط فاستحةاقه الانتفاع بذلك الوصف فاذا استحقه بذلك الوصف فلامجوزله 
بيع ولاكراء ولا هبة ولاعاريةولا الزن فيه » نعم جوز له أن ,سقط حقه منه لغيره فيستحقذلك 
|| الغير الاتفاع به حيث كان من أهله كا وقع لابرزلى فيسكنى خلوة الناصرية فانه قدأسقطله حقهفها 
من كان ملك الاتتفاع بها عند قدومه لسفر المج ووز اسقاط الق فى الانتفاع ببيوتالدارس 
والوظائف مانا و فى مقابلة درام على العتمد كا فى بن عن البرزلىوإذا أسقط مالك الاتفاع حةه 
منه سقط حقه على الوجه الدى أسقطه فان أ رقطه مدة مخصوصة رجع اليه بعد انقضائها كالعرية 
وإن أطلق فى الاسقاط فلا يعود له کا أفاده البرزلى وقوله كساكن دوت الخ اى وكالمستير الذى 
منع من ان سير لان المعير إنما قصد اتتفاع ذلك الشخص الخصوص الموصوف بكونه مستعيراً أى 
وكن استعار كاباً وقفاً فليس له ان يديره لأنه مالك للانتفاع قط إلا أن يسقط ذلك المستعيرحقه 
فى العارية ويكون الثانى من أهاباما مر (قوله والجالس فى السجدوالأسواق )اى فانه انما يستحق 
الانتفاع بذلك السكان الذى اشتبر بالجاوس فيه من السجد أو السوق فليس لهبعه ولا إجارته ولا 
اعارته » نعم لهان سقط حقه فيه لغيره علىمامر (قوله من أه ل التبر ع خليه)اى بذلكالشىء المستعار 


كساكن بوت المدارس أ 
والربط والجالى فى 

المساحد والاسواق( من" ' 
اهل التبع. علير) 
فن عمنى اللام مت لمة بإعارة 
هذا اشارة إلى ال ركن 
إالقانى من اركان العارية 
وهو المستعير يعنى انشرط 
للبتعير أن پكون من 
ببح أن شرع عليه فلا 
تسم الاعارة للدواب 
ولاللحيادات وكذا اعارة 


مسل او مصحف لكافر 5 58 . : 2 . 
٠‏ ععنى اللام ) اعترضه نن انه لاداعی لذلك لانه تعدئة اعار لمفعو له الثانى ع تارة 
إذ لا يمج التنرع عليه ( قوله من >نى م ) اعترضه ,ن ۾ عي ع بعدية اعار لمعو عن ١ر‏ 


وباللام أخرى كباع ووهبيقال اعاره منه وله (قوله وهذا إشارة إلى اث كن الثاق)اى فلا ذكر 
شروط العسير وهوكونهمالكا لامنفعةوان يكون غير محجرر عليه شرع يذ كر شروط المستسعير 
فذ كر انه لابد ان يكون من أهل التبرع علبه بلك الثىء المستعار( قوله من يصح انيتبرع عليه) 
اى بذلك الشىء المستعار ( قول إذلا يصحالتبرععليه) أىوإن کانمن اهل التبرععليه فى ال اى 
غير ذلك (وله فاللام للعلة ) اى ومعلولها الإعارة لا الندب اى أن مالك المنفعة يمير الذات لأجل 
استيفاء المنفعة منها وهو ظاهر » على انه لامانع من جعل معاولما الندب أىإما ندبت إعارة الذات 
لأجل الانتفاع بها (قوله والفول بأنها نشبه لام العافبة ) اى كا قالعبق وشهها بلام العاقية باعتبار 
الأياولة اى ندب لالك النفعة ان يعبر عيناً يؤول أمرها إلى استيفاء المنفعة منْها اى عاقبة اعارة العين 
ومآل امرها استرماءالنفعة قال عق وإا لم تكن لام العاقبة لأنها الى يكون مابعدها قيضا انتفى 
ماقبلم! كااعداوة والحزن الخافيين لقتضى الالتقاط من الحبة والسرور وهنا ليست قيضا له 
لانها جاءعه فبى نشهها من حيث الايلولة كا مر اه ورد عليه بأن الحق ان لام العاقبةلايشترط 


به »وأشار لارکن الثالت 
وله( عبناً) اىذاتا 
ولة) اى لأجل 
إستقاء منفعتها فاللام 
إبلة والقول بانها تشبهلام 
الهاققّة ولا بسح ان 
تكو نلاءلةلان العلةثواب 
الآخرة ممالا يلتفت اله 
هنا وقوله عيناً معمول 
لاعارة لانه اضف 


a‏ ومفعوله الاولمن فبا ذلك بدلل وما خلقت الجن" والإنس إلا أءبدون (قوله لأنالعلة)اى فىالندب ثوابالآخرة 
اهل التبرع2 «الاصك ||| (قوله مالا بلتفت اليه ) اى لصحة جعلها للعاقبة كا عامت ويصح جماما للعلة ولا نسل أنعلة الندب 


يسنم ان يعبر المالك اهل 
التبرع عليه عيناً لمنفعة 
(مباحة ) :ستعالا وإن 
یح يما ككاب 


الثواب بل الثواب مرتب على الانتفاع الذى هو العلة » ولذا صرح البساطى بأنالكوابعاقة لاعلة 
(قوله ومفعوله الأول من أهلالتبرع) اى وعيناً مفعوله الثانى واعترضه بن بآن السواب المكس 
لأن قوله من اهل التبرع ممعول ميد بالجار فمو الفعول الثاتى وعيناً جرد عن الجار فهو الفءول 
الأول كا فى قوله تعالى واختار موسى قومه سبعين رجلا ( قوله ,صح ان عير ) ای مالك 
النفعة ( قوله لمنفعة ) اى لأجل استيفاء منفتها ( قوله مباحة ) بالنصب صفة لعينة 
(قْهِ استعالا ) اى من جة الاستمال »كانت مباحةس جمة البيع أيضاً ام لا ( قوله وجلدأضحية 
أو جلد ميتة دي الخ ) اى فهذه الأعيان كلبا مباحة الاستمال واث لم جز بيعها وحيئئذ 


تجوز 


فلكل منهم أن يؤاجر وأن مهب وأن يعير »كاله أن ينتفع بنفسه (قوله كا كن دوت الدارضى)أى ` 


ظ 


pana aati صم‎ 


(لاکترمی ملا ) فلا موزل افيه .ن إذلال الم وهوعترزمنأهل ١‏ (ه۳)) البرع عليه وأدخلتالكاف المصحفيله 
والسلاح لمن يقاتل به من 
| لايحوز قتاله (و)لاإعارة 
) ا لواظام ) أو 


| قتجوزإعارتها (قولولا كذمى) المعطوف بلا حذوف بدليل ا!عطوف عليه أى لايصح أن يعبر مالك 
النفعة لغير أهل التبرع عليه كإغارة ذمى عبداً .سداً فهذا تصرح بمفهوم قوله من أه-ل التبرع 
(قوله فلا جوز لافيه من إذلال الم ) الأولى فلا يصح لان هذه الأمور مخرجة منالصحة وغير 


2 1 استمتاع بها ( أورخدمة ) 
الجائز قد مكونصحيحا ثم جل الصنف هذه العارية غير صححة يقتضى أله الجن ص إخراحهمن | أىولاإعارة خدمة جارية 
ملكه ورؤاجر عليه لعدم استقرار ٠ل-كه‏ عليه وهذا خلاف لاهن والظاهر ہا فى «يؤاجر | ( لبر حرم ) أى ارجل 
عليه مثل هبة ا السلم لالذمى اصرح به خش وجزم به بن يشا وحرنئئذ فعلى الصف الؤاخذة رن 2 يؤدى الى 
فىإخراج هذه الامو د من المحة وشا رحنا محل بقوله أى لامو ذ الى جعل الإخراج من او از الممنوع (أو) إعارتها( لر" 
الذى تستازمه المحة تأمل (قوله وأدخلت الكافالممحفله) أى إعارة المصحف له أى للذمى تس عله ) من ذكر 
وكذا أدخلت الاوانى ليستعملها ف یکخمر ودواب من يركها لاذاية مسلم ولحو ذلك م نكلمالان “ إل اوا ركذا إعارة المد 
أمر بمنوع فالكاف يلاحظ دولا عىذمى وطى مسلا (قإه وجارية وط ) أى لا موز إعارة (وهرجفا) أىوامنفمتز من 
جارية لاوطء ولاس المراد لا تصح إعارة جارية اوطء ا هو ظاهره لأنها صحيحة ا الاغارة إن تق عله 
المتعير على إخراجها من حت يده بإجارة وينبغى أن تكون اعارا او كتحللها له 0 1 نللجارية لالسدها 
الجن وطء وفى التقويم ملى الواطى' وان د ن الوم ققوم جيرا 0 (قوله أو ولاللممار لدفلها أنتؤاجز 
لر عرم) 0 1 00 00 - دجل غير 0 5 0 ذلك 0 5 تفسها زمئها ( لةه 

ددمة من امراة ورجل مامون إلاان.كون المعبر قصد نفس المعار فترد الامذله وة ريةء» ا 
والنقود قرض” )لاعارية 


ثم محل عدم الجواز ابتداء إلاأنيكون مأموناً وله أهل والا جازت العارية كا قال اللخمى وإقتصر 
عليه المواق (قوإدلأنه يؤدى إلىالممنوع ) أى وهو الخاوة أوالاستمتاع بها وفى بن عنابن ناجى 
تقلا عن شيخه أنى مهدى لانص" فى خاوة الرجل بأمة زؤجته والظاهر الجواز إن وثق من نفسه 
بالأمانة وإلافالمنع وأما الخلوة بالأجنبية فمنوعة مطلق لأن النفس بولة على اليل الها وإن كانت 


وان وقمت بلفظ المارية 
لان المقصو دمن العارية 
الاتفاع ها مع رد عنما 


: ارہہاءوآشارلا ر کن الرابم 
كبيرة انظر بن ( قوله او إعار تما لمن تعتق عله ) أى لخدمة من تعتق عليه وإعا منع إعارتها وله ( اید ) 0 
ذلك لأن لمك المنذعة بقع ملك الذات فما كان من تق عليه لاعلكذاتما فكذا منفعتهالا علكها . 5-7 1 2 u‏ 

1 عر تك او نعم حوا, 
فلذا منعت إعارتها لخدمته وهذا فى غير الرضاع وأما للرضاع فتستوى الإعارة والإجارة فى الجواز ار E‏ م 
هو الحاملانالر ضاع تستوى فيه الإعارة والاجارة فىا-لواز لانرق بين حرة وأمة E‏ كإشارة أومناولة فليس نا 
الرضاع تتمنع الاعارة والاجارة فهمالافرق بين حر ورقبق فلا ءوزلاواد e TO‏ كل 


فىغير الرضاع ء هذاماصرحبه ا بنعر فة (قَمْه والنفعة ) مدأ وقولهتكون للحارية أىالمءارةخير أ 
وقوله لا لسردها أىالمعيرلما (قولهز منها) أىزمن العارية والظنهر انه ليس اس دةا معهامن الاجارة 
وليس لهنزع أجرتهامنها لاعترافالسيد علك الأمة للاأجرة وعدماستحقاته لها فاتتزاعهامنها.ن قبل 
رجوع الانسانفىهبته (قوإهمع ردعينها) أىوالنقود والأطعمة إا ينتفع بهامعذهابعيتها (قوله بل 
كل مادل على تملك المافعة بغر ءوض ك فى) لك نلاتازمالعارية عاردلعلها إلاإذاقيدت سمل أوأجل 


مادلعلى ليك النفعة بغير 
عوض كفى ( وجاز 
أعسّى بغلامك ) اليوم- 
مثلا( لاعبنك ) بغلامى 


0 5 5 . 7 9 85 55 05 1 0 01 5 لحد 2 
أو تفید وجرت المادة فب اجیء من العم ل أوالرمن وإلاإتازمكاسيذ كرءالصنف (قوله وجاز أعكى أ دد و يع 
1 ا . 0 . رفه ليه - 
بغلامك الومءثلا) أى أوبدابتك أوبافسك (قٍله لأعينك بغلامی) أى أوبدايق أو بنضى .وما E‏ 
: دوم ( ی اویدا 1 . (قوله 2 بغلامى) أى أويدابى أو بنفسى بو كالحراثة والبناءأوالخحصاد. 
اويومن وسواء عائل امعان 4 للا حر املا وسواء اغد وع المعان عله كاليناء أواختلف كالناء 5 
الحرث كا قالالشارح » ولماذ كرمن التعمم حذف المصنف متعلقالفعل الاول والتانی وھو ا أل دالدرای ووا تناوی 
Ne 6 5‏ د + عله 1 0 
والحرثث رح ء ولماذ من التعمم متعلق ول والماى وهوالعان علد الزمن أو اختا كأعنى 


بالنسبة للااو ل والمعان عليهوبه بالنسبة للثانى (قولهأی لاعارية) ىلاما شبرعوض وهذا ءوض خلامك يوماً لأعبنك 


غلامى.ومين ( إجارة ) بالنصبعلي الال أىجازماذ كر على أنه اجارةأىلاعارية فيشترط فما شروط الا جارة 


إخفاؤه كاشاب 79 الك 
E‏ ا : EEE REST ES‏ عور اغى 
يلاف اليو ان‌وانعةاروأما 


السفينة فان كانت سائرة أ بغلامك غداً على أ أعرتنك بعلامى عه صف مر لاله نقد فمن نافع يتأخرة کہا › > وأماقولعبق ظ 
5 5 ا e‏ 


فما يغاب عليهوإن كانت | 
وا مر سى ىالا يغاب عليه واذا 
وجب الغمان فاا يضمن 
قيمةالر قبة.ومانمضاء' جل | 
المارية على ما ينقصها 
الاستعيال الأذون فيه بعد 
نه لفد ضاعت ضاعا 
ادر طىردها لأنه er‏ 
إلى أخذها يقيمتها من غير 


إنقرب زءن الءملين كشبر ققد رده شيخنا وین بأن الصواب نصفشبر كل اجباع النساء على ٠‏ 
ان يغزلن كل يوم لواحدة فانه جوز إذا كان يتأخر العمل لاحدادن نصف شهر فأتل وإلافسخ 
فالمسئلتان متفقتان فى أن الغتفر نصف شور فقط خلافا لما ذكره عبق تما عالف ذلك وذ كر | 
الصنف هذه السئلة هنا مع أنها ليست عارية بل إجارة كا قال نظراً لقوله أعنى والاعانة مءروف 
(قوله واذا وجب الغمان ) أى لدعواه التلف أو الضياع كان ذلك قبل الاستعمال أو بعده أوفى 
أثنائه فانما يضمن الخ . فاذا كانت قيمتها بدون استعال أصلا عشرة و بعد الاستعمال الأذون فيه 
اة وضاعت ولو قبل الاستعمال فانه يازمه تمائية وهذه طريقة لابن رشد فى للةدمات تقلها 
أبوالحسن وابنعرفة وغبرها وهي العتمدة » وف الشامل طريقة أخرى ضعيفة وحاصلها الهبضمن 
قيمتها يوم آخر رؤية إن تعددت رؤيتها عنده وإن م تتعدد رؤتهاعنده شمن الأ أ كثر من قيمتها يوم 
قبضها ويومتلفها هذا إذا كان التلف بعد الاستعمال الأذون فيه وأما لوتلفت قبل الاستعمال فانه 


وناضاحها ‏ إلا ب ) يضمن قيتبا يوم اقا أجل الارية ع مايتقصيا الاستسال (قوله أنه ن أى إنا جلف مع 
وق أوضياء سيد كونه بغرم القيمة لأنه ينهم (قوله فلا يضمنه) أى لان ضمان العوارى عنده ضمان لهمة ينتفى 
وضمنه خلافالأشرب القا بإقامة البينة علىماادعاه خلافاً لأشهب <يث قال ان ضمان العوارى ضمان عداء لاينتفى بإقامة البينة 


الغبان ( وهل ) ضبان (قوله تردد ف القلالع) أىققد عزا فالءتبية الأول لابن الفاسم وأشهب وعزا اللخمى والمازرى 


مابشاب علي( وإن شر ط) الثانى لابن القاسم أيضا وعى كلا الفولين لايفسد عقد العارية بذلك الشرط وقيل إن شرط ففى 
للستعير ( تبه )عن نفسه الضمان اذا كانت مما يغاب عليه يفسد العقد ويكون للمعير أجرة ما أعاره (قوله ألا بضمتهالستعير ) 
لأنالشر طبزيدوتهمةولانه أى والهول قوله فىتافها ولو بغير بينة ة الان نظ ركديه (قلهوك شرط عليه( أىولوكان الغمان. 1 
بن إسقاط حق قبل وجوبه | ملتبسا بشرط عليه لان عدم ضمانه بطريق الاصالة وحينئد فلا ينتفع العير بشرطه » ورف باو على إإإ 
أ 


مطرف كا ف‌المواق حيث قال اذا شرط العير الفمان لأمر خافه من طريق عوفة أولهر أو لصوص 
أو حو ذلك فالشرط لازم إن هلمكت بالأمر الذى <افه وشرط الفمان من أجله والعتمد أله 
لاضان ولا عبرة شرطه ولو لأمر خافه قاله شيخنا نعم تتقلب العارية مع شرط الفماتف 
إجارة فاسدة لانه كأنه آجرها يمتها وهى مجهولة وحينلذ فنها أجرة الثل مع الفوات باستيفاء 


فلا يمتير أولا بضمن لانه 
مغرو ف من وجوين العارية 
سروف وإسفاط الذمان 
عر و فآخر و لأنالۇ اومن 


عنهشرطه ( ترد ٤‏ لمنفعة وتتفسخ قلاستيفاء المنفعة (قولهء اذا يضمن الحدوان ضمن امه وسرجه) 3 ثاب 
النقل عن المتقد.ين ||| الد فانه لايضمنها لاندحائز لما عليه كا فى التوضيح عن الأخمى وفىبن ابن .ونس عنا بن حبيب اذا 
(لافيب”) أى لاغير المميب أرسل!استعير الغار بة ه.ن الدواب مع عيده أوأجيره قعطبت أوضلت فلاضان عليه 0 هكذا || 
عليه فلارضمنه المستعير ( ولو يفعلون وان لمعم ضياعها أو تلذها الا بقول الرسول وسواء كان مأمونا أوغير مأمون »ذكره 
شرط ) عليه من البر أبوالحسن فى شركة المفاوضة اه كلامه ( قوله دون غيره) أى فانه لم بحر فيه قول مرجح 
وإذالموضمن ا يوان ضبن | بالعمل بالشرط. وهذا لاينافى وحود قول مرجوح فيه وهو الذى أشارله المصنف باو (5 لها عَم 


| اله بلا سبية ) أى فا عل أنه خر صنعه وهذا صادق بکوله حصل تفربط منه فلذا حلف 
على تفى التفربط وبهذا اندقم ما يقال اذا عسل انه بلا سنيه فالتفر بط منتف عله فكيف 
حلف انه ما :فرط (قوله أو طعام ): الأولى حذفه لما مر من عدم صحة إعارته (قلهوحرق 


فيالممل بالشسرط فا يغاب : : 


کیل م اروف ونا ,لی الست ها عا 3 بلاسبيل 
أوطمام وقرضفأر وحرق نار (أنه مافركطه ).. امم ا 


غلهايه .وسرجه .ونمو ها 
واعط.جرى قول مرجح 


كان دما ساب عليه أملاإذا ادعى عليدانه إعا حسل لهذلك. ن تفر يطعفان تكلغرم وله ولا ترد للدعى لأنها عين نبحة وكذا 


الوداحة وار رغن وعانتدأنه يحب اعد دإ لهأ ربة والوديعة واأرعن وغو ماماهو فىأء أله إذا كان ماف عليه الاب ترك التعيد وح 


f 
استیر ( فى کر کیف )دح‎ (٥ ضمن فيضدن ماين قسمته سلا وتە عاحدث فيه قان نات صن جیع مته (و, رقء‎ 
وجاحر و هام ا لاخر ب إذااذعى 5 انکر و 5 ال من قال اعدو ( ۳۷ ) (إن" کید ل أنه کان( ف‎ 


تت کک ای وشل ا 
انار مما أعكنان اشا > ن فعله قلا مهالا ابنة انظرن (قوإد كانه ات عليه ( أى کان ذلك الأتمار 0 - 


القرينة كأنتتفصل العركة 
الذدى حدث قه مذكر ما نغاب عليه أملا ل وله ولا ترد عل ىالدعى ) أى الدى هو العير وكذلك || A‏ 
ET 0 0 | |‏ : الى ء. الأ ونرىعل السيفاثئرالدموان 
| لراهن والمودع بالئسر ) E‏ وكذاالوديعه والرهن ) إىفاذأادعى الراهن أو المودع بالكسر ان تشم د 9 EE‏ 
N 0 3‏ - : 5 ذأ صرب مهاصربت 
ال حو كرض الأر والحرق بالنار إئما حمل شفريط المرمن والمودع بالفتم فانه أ ؛ 1 
ون وجوه تفرص مار واخرق ۽ ل بتفريط الرون والودع بالفترح أ.ثالهحا ( أو )كان المستعار 


حاف أنه لم يغرط وغرم بمجرد نسكوله ( قله بترك التعمد )أىفانترك التعهد تفربطاً ضمن وأما 
إذا ترک لعذر كرض وحدثالعيب فلا ضهان ( قوله وحيث ضمن ) أىلنكوله عن امین أو بترك 
التعهد تفريطاً حى حدث العيب ) قوله وقيمته ا حدث فيه ( الباء للملاسة وسواء كان قليلا أو 
أو كيرا( قوإهفان فات )أى القصودنته ببب السؤس أو النار أو قرض الفأر ( قوإْهضدن جع 
قمته ) أ ى هو نص الدونةكا قاله بن» وحاصله أنه إذافاتالهمودفنهضمن قيمة جيمهوإن لفغت 


غير آلة عرب وشسدت 
البينة انه ( خرب به 

آضرب" مثله_ ) فاو 
للتنويع » والحاصل أن 


ا المستعار ان كان5 لة 
الةصود منه ضمن ما بهن قيمتهس ليا وقيمته ماحد ث‌فه‌من‌المیب سواء کان كثير اأوقليلا( قولدوعوها ر ان کان! لةحرب 


م آلة ار ب ( أى اا ها و ادعى ألا ا ت ق المركة ( قوله إن له E‏ 
أنه كان معدفى الاقاء ) أى وان إتعاين البيئة أنه ضر ب بهضرب مثله وذلك لأن الشأن الحافظةعلى لة 0 ١‏ 
الحرب عند اللقاء لان بها حاته فلا يضره إلاشمادة البينة بالتمدى مخلاف غيرها ۾ والحاصل أن يكفى فار وجمن الغمانة 
التعار إذا كانآلة حرب وردها المستعير مكسورة فانه يرا من ضالما إذا شهدت البينة أنباكانت شبادةا لجا اكات نه 
معه وقت الاقاء ول ثبت رشبت تمدیه علببافى الاستعيال سواه ثبت أنه ضرب بها ضرب مثابا أملا , هذا أل فى اللقاء وان لم تشہد أنه 
مذهب: ابن القاسم (قوله أو كان للستعارغيرآلة حرب) أى كالةأس والقدوم ورده اتير متكسر؟ أ ضرب بياضرب مثلباخلافا 
فانه برأ من ضمانه إذاشهدت البينة أنهضرب به ضرب مثله فاتكسر ( قولهة' و لاتنوبع )أى لتنويع لسحنونوان کان غير؟ ل 
الموذوع » وعلى هذا فضمير به لاش المستعار لا للف 1ه وجءل تت او فى كلام المنف اق حر بكنأس ووه وآی په 
عءنى الواو وهو غير ظاعر لأنه يكون ٠وائقاً‏ لسحنون فاشتراط الأمبن فى عدم الذمان عند كسر مکسورآفلابد“قی اردع 
| آلة الحرب وقد قالفيهابنرشد انه ید ( وله خلافاً لسحنون )أى الة"٠ل‏ لا ببرئه إلاشهادة البينة إل من ‌الضانمن أنتشبداته - 
على أنه كان معه حين الاقاء وأنه ضرب به ضرب .ثله ( قوله وما شاببه فى طاق الضرب به ) أى رن رن 
١‏ كالفأس والقدوم وساطور الجزاد (قوله وفعل )!ىالمستعيروةوله' أذونلدفيه أىمن ا (قوله أك || لوشيدت نعضرب بەس 
جاز له) إعاقال ذلك ول بقل أىطلب .نه فمل الم أذون فيه ومثله لأنه ال ىأذون فيه وكذلك ثل | وغوه فاتكسرضمن ققد 
لا يطلب بفعله وإء' هوحق” مباحله ان شاءفعله وان شاء ت رکه ( قوإه ومثله) أى وفىلمثلەفق | لجل اشتمل كلامه ل ساتیق 


وال افة على ما قال الشارج (قوله اول کہا الى حل الح)قد تع فى ذلك عج وردهطق بأن النعهنا احداها بطريق:التصيعى 
أولى م ن الاجازة لأنه دفع فى الاحازة عو ضادونماهنا وأبدذلك ,تقول عدةانظرها فى ن #والمحاصل 1 


وهی السيف ووەمن لق 
أنالمعشمد أن لاراد با محل الدى باح للمستعمر قعله المثل فىا لجل لاف المسافة وأءا الكل فى ا۸ سافة فيمنع والابة ا 
ظ OE‏ ا ا ا ب والثانية: بطر, 
فمله هنا كالاجارة عل المعتمدلا یکل مما صر ن فسخ المنافع فىمثلهاوهو فسخ دن فى دين( و الافم الفا" ا تاره 
فيه م ن فسخ دن فدين ) إن أراد بالدين الأجرة فقبه أنبا ملكت المؤجر بالعقد فلم تفسخ ف ڪر كينا 
ف حاوف 


ES‏ ق E‏ الضرب به ووو إن شم ده ا الف وقولهأوضربالؤراجع ا شابيه كالفأس واحترن بالكسرعن. اتل 
والحفاء ومحوهاقلا ضان (د فعل )أىجازله. أن يفعل(الأذون” ) له فبه(ومثشله) كاعاراته دامة لحم لعل مباإردب قمع فحمل ع 
اردب فول أو لرکہا إلى محل فركها إلى ره مثله فى للافة واعا منصت المسافة فى الاحارة إلا إذن کا سيأ لافة ف 
فسخ دين فى دين لسكن الراجح أن العدول فى لمسافة 


لا جوز كالاجارة ( ودونه) كيلا أو زنة او عسافة (لاآضر؟ ) ممااستعارلهوان ةلز نقاومسافة فلاو زا اذا استعارها لحمل علا 
قحافحمل علبہاحجارہ اقل ز نة (۳۸] ) ( وإن'زاد )فى الجل ( ما عطي به )وعطبت ( فله) أى لربها ( قيمنبًا ) وقتالزيادة 


و له 0 قت التعدى ر ر E ODÊ‏ ا ENS a I TN E a‏ 
3 9 و إنارادقسخالمنائع ق مثامافهدا مو<ود فىااعاربةفلذا قال الشارحو! كنال راجح ال( قوله لاأضر)أى 


0 0 0 2 41 ا 1 ل‎ e 
کراؤ ( ی را د لا وز له أن يفءلالاضر مما استعارها له سواء كان ذلك الأضر أقل )اا تعارها لهفىالوز نأوامسافة‎ ( 
) ن ا ا أو كار ( قول أقلزنة )وأولىإذا كانت مساوية فى الزنة أو أ كثر (قوله وانزادالخ‎ 
: و ا‎ ١ ضرره( كر دف )تعدى‎ 


أى واناستعار دابة لحمل عا اشيا «ماوماًفخااف وزاد الخ © واءلم أن الصور ست لانه إذازاد 
ما تمدلب بهتارة تعطب وتارة تعيب وتارة تسل » فالاو لى منطوق فول الصنف وان زادالخ »واثانية 
م يتكلم علا الصنف ولا ندخل نحت قوله وإلاوحكمها أن رءها,أخذمن التعدی الا کر منكراء 
الزائد وأرشالعيب .والثالثة داخلةفى قوله وإلا فكراؤمكم أنه ان زاد مالا تعطب به قفيه الصور 
الثلاث وكاما داخلة فى قول الصنف وإلافكراؤه وه_ذه الأ<وال الستة إذا كانت الزيادة | 
فى الجل لا فى المسافة واما الزيادة فى المسافة فسيأى الكلام علا ( قوله أو کراؤہ ) أى الزائد 


المستعير فى حمله معه 
فيلكت فربها عخير بين 
أذ القمة أو كراء 
الرديف ( واشّبع به ) 
الرديف ( ان أعدّم ) 


دف زو مل) الردءة 5 
ومعرفة ذلك أن قال E:‏ يساوى كراؤها فبا استعارها له ؟ فإذا قبل عشرة قبل : وى يساوى 
؟تعاره ) راد 0 
a 2)‏ 21 اؤها فييا حمل عليها المأذون فيهوغيره؟ فاذاقيل خمسة عشر دنع اليه الخسة اازائدة لل كراء 
الرديف مرجع عل الردف , 0 1 


ما استعيرت له ( قو له كرديف تعدى الستهر فى حمله) أى فإخيرربها علىالوجه السا ب قأى ولو کان 
ذلك الرديف صياً أوءبداً أوسفم-ا ( قوله واتبعبه ان أعدم ولم »لم ) أى واتبع الرديف يما 
رضى به ربا من قيمةالدابة أو كراءالزائد ان أعدمالردف والحال ان ذلك الرديف لمعم بالاعارة 
وهذا قول ابن القام» وقال أشهب حيثكان الرديف لمعل بالاعارة فلا تمان عليه ولو كان الردف 
معسراً لانه عبر متمد ورده الاخمى بأنه وان كان غير متعد إلا أنه م#خطىء والعمسد والخطأ فى 
أموال النأس سواء وتحل اتباع الرديف بما رضى به رب الدابة إذا أعدم للردف ان كان ذلك 
الرديف رشيداً وأما إن کان عبداً أو صباً أو مہا فانهلا يتبع شىء إذا لم علم بالعداء وإلا كان 


لانهيةولللرد:مفاعاتوجه 
على الغرم بسبياك فان یسر 
للر دف لم بتبع الرديف 
ان لم ل بالمداء خلافا 
لظاهر العدف ا 
الرديض مطلقا ومغهوم 
لم يانه ان عل بالعداء 
اع مع عدم الردف 
وملائه وحيث تعلق 


لضان بيما قبل تفش | 


جناية فيرقبة العبدوضمن الححور كاتقدم فى قوله وضمن ما أفسد ان لم يؤمن عليه »آفاده شيخنا _ 
المدوى ( قوله فان اسر الردف ) أى فان کان الردف موسراً ( قوله خلافا لظاهر الصذف 
أنه لا بتبع الرديف ) أى إذا كان الردف مليا وقوله مطلنا أى علم الرديف بالمداء أولا 


الفيمة على قدر ثقليما أو | وليس كذلك بل مفهوم قول الصنف ان أعدم الردف تفصيل © وحاصله انه إن كات 
سمين لان هلاكها كان || المردف ملياً لم يتمع الردرف انلم بعل با لعداءوالا اترع أ يضاوصار للمعيرغر يمان( قوم ومفم وم لموم الخ) 
بها معأ ولو اتفردكل م | الأولى حذفه لانه مستفاد ما قبله بع وحاصل الفقه أن الرديف اماأن يلم بالاعارة أولا يلم بها 
جلك؟ خلاف(وإلا )بان وفى كل اماأن يسكون المردف ملياً أومعدماً فان لمل الردبف بالاعارة غرماناعدمالردف وإنكان 


زاد ماتعطب به ولم تعطب 
تعات أو سفت أومالا 
طب به وعطبت أو 
عت أو سفت 


( فكراؤء”) أى الزائد 


ملياً لم بازم الرديفشىء واا يغرم لاردف وان علالرديف بالاعارة ابع مع عدمالمردف وملائه 
کا بقع المردف فيكو نلرب الدابة غرعان مير فى اتباع ہما ( قوله وحيث تعلق الفمان بہما ) أى 
كا لو لاردف بالاعارة كانالمرذف ملآ أومعدماً (قوله فبل تفض القيمة ) أراد بها ما أخذه 
رب الدابة من احدها فيشمل القيمة وكر اء الرديف ( ووه فى صورة التعييب )اى مااذا زاد ماتعطب 
به وتعيبت كا فيعبق أما اذا زادءالاتعطب به وتعيدت فليس نامير إلا كراء الزائد ( قوله والظاهر 


3 و ٍ' 1 .٠ه‏ © 2 
a 4‏ كا الوالى حكمما ال ) واافرق بين زيادة امل وزيادة المسافة أن زيادة المسافة محض تعد مستقل 

3 ره لعب 07 8 
0 ا الزا :. تفصل لای زيادة امل فاته مص احں للماذدون فه افادءث.خنا 00 واعلم أن ما ذكره المصنفمن 

5 م.٠الردائد‏ ا ٠. ١‏ 
000 التفصيل فى زيادة الل طريّة لان بونس قلائ عرفة وظاهر كلام عبد الحق وغر واحد مل أ 
وا ا 0 ا 


فى زيادة ا جل کا اشر ناله ترما راسو .مذىألنظر فما إذازاد فى المسافة والظاه ركا قالوا إن حكمها فىذلك 2 الاجارةفان الشيوخ 
عطبت بالزيادة فا ضمن قمتها »كانت تعطب يمثلها أملا » وانتعيدتفله الأ كثرمن كراءالزائد وقيمةالمب‌وانسلت فكراء الزائد 


(وارمت القيدة* بعل ) کا عار ة رض ازرعمارطا أوأ كثر مما لاغاف ةمحو عاف کر سمو قد س(اواتجل) كسك دا رشهرا 
مثلا (لاةسائم ) أىماذ كر وهو العمل فى الأولى والأجل فالثانية (وإلا” ) تقيد بواحدمنهما كا عارة ثوب ليلبسه أ وأرض ليزرعبا 
أو دار ليسكنها (فالمعتاد )هو اللازم وهو ماحرت العادة بأنه يعار إله فايس ارما أخذهاقلهلأن العرفكالشرط ولكنهبنافىقوكه 
وله الاخراج فى كسبناء الم فاته يقتضى أن له ذلك بشسرط الآنى على أن الراجح (8”#ع) أن لدعير أن يرجع فى الاعارة الطلقة 
محل قوله وإلا فالممتادفها 
| أعير للبناء والغرس. 
وحسلالاإن لم حصلا 


| الشيوخ أن زيادة الجل كزيادة السافة فى التفصيل الف كور فما ذكرذلك بن فى باب الغصب 
(قولهوازمت القيدة الغ)ابن عرفةاللخمى ان جات العارية بزمن'واتقضاء لازم تاليهوإن!:ؤجل 
: كتوله أعرتك هذه الأرض أو هذه إلدابة أو الدار أو هذا العيد أو الثوب ففى صحةر دهأواو ّرب 


| قيضها وز وم قدر ماتمار اله م إن اعاره کی أو غرس أو 1 الى وإلا فالاو : 3 ولافه عير برها كا عارة 

| لابن القاسم فما مع أشهب والثانى لنيرها والثالث لابن القاسم فى الدمياطية قفول السنف أ الدابة ر کرب واشوب 
فالممتاد مالف :ظاهره للمدونة إلا انان بونس صوبه أه بن (قوله ان له ذلك ) ای ارما أخذها 8 ٍ 
تل مفى ماجرت العادة ان تعار إليه (قوله بشرطه الآنى ) اى وهو أن يدفعالعير للمستعير ماانفق ایی ١‏ - اکن عل 
من تمن الأعيان (قوله على ان الراجح الخ ) اى وهو قول ابن القاس ف الدونةمعاشب( قو همق المذهب خلافاً لظاهر 
احب ) أى واو برب قبضها (قوله وحصلا ) أى وم يكن هناك تقييد بأجل فبازم ماجرت العادة أ[ السنف وعحل ازوم 
ان الأرض تعار له للبناء أو الغرس (قوله لا ان لم حصلا ) اى وإلاكان لربها الرجوع متى أحب العتاد فى البناء والفغرس 
على العتمد وكذا قال فما بعد ۾ والحاصل أن الاقوال الثلائة السايقة فما إذا لم تقيد يآجل أو |[ اذا لم يدقع الممبر للمستمير 
عمل إا هى فما أعير لابناء والغرس وم محصلا أو كانت الاعارة لغيرهما وأمالوكانت الاعارة]يناء أل ما أتفقه وإلا فله الرجوع 
والغرس وحصلا فانه بازم العتاد اتفاقا (قوله خلافاً لظاهر المصنف ) أى من لزومالعتاد طلقا أ قبل مشى الحتاد | أشار 
(قوله ومحل لزوم المتاد فى البناء والغرس ) أى إذا حصل بالفعل مالم يدفع المعير لمستعير مااتفقه ال له وله (وَله الإخراج” ) 
وإلا فله الرجوع قبل مغىالمتاد (قَولِهِ كا أشار له بقوله وله الاخراج الخ ) ای فهو كالمستثنى من |[ أى اخراج المستعير ( فى 
قوله وإلا فالمعتاد فك نه قال وإلا فالمعتاد فى معار لبناء وغرس وحصلا إلا أن يدفع له مااتفق فلا || كبناء ) وغرصولوقرية 
يلزم العتاد وله إخراج المستعير (قوله وله ) اى ولمعير إخراح المستعير فى كبناء اى فم إذا اعاره | الاعارة قبل الماد 
الارض ابناءأو غرس وحصلا والحال أنه لم محصل تيد بأجل ولك ذلك المعير بناء المستعير لإ لنفريطه بعدم التقبمد(ان 


وغرسه ان دفع له ماأتمق ( هله لتفريطه بعدم التقد ) أى بالاجل ( قوله وفهاايضا قيمته ) 
أى والقولان مالك فى الدونه ( قوله أى قيمة ماأنفقه )أى من الأعيان التق بی بها من طوب 
وحجر وخشب وتو ذلك (وَوْإه وحل دفع ماأتمق ) أى من من الأعيان (قإهاو حله)أى عل 
دفع القيمة ان طال زمن البناء وااغرس أى لتغير الغرس والاعيان يطول الز مان( ووه تأويلات 
أربعة ) محلها فى عارية صحيحة فان وقعت فاسدة فعليه اجرة الثل ويدفع له العبر فى بناله وغرسه 
قدمته (قوله فكالغاصب ) ای فالمستعر كاتعاصب لاف من استأجر أرضاً من شخص مسدة 
طويلة كتسعين سنة على مذهب من يرى ذلك ليغرس أو يننى فما ونمل لم مضت تلك الدة 
وأراد للؤجر إخراج المستأجر ويدفع له قيمسة بناله أو غرسه منقوضاً فانه لا يجاب لذلك 
وبحب عله بقاء البناء والغرس فى ارده وله كراء الثل فى المستةبل وسواء كانت تلك الأرض 
المؤجرة ملكا أو وتفاً على جرة ونس طلى ذلك فى التوضيمح وله عنه شيخنا العدوى فى حاشية 
خش وأقره (قوله وبين دفع قيمته منقوضاً ) فان لم يكن له قيمة منقوضا خير بينأن يأمره بةلمه 


دع ماأتقق ) من تمن 
الأعيان الى بى بها أو 
غرسها ومن أجرة الفمة 
(وفها أيضاً قيمته ) أى 
ان دفع قيمة ماأتفقه 
(وهل ) مافى الموضمين 
( خلاف” أو ) وفاق 
( قيمته) أى فمحلدنم 
القيمة (إن ليتر »)أن 
كان مابى به من طين 
وآجر وخشب فى ملكه 
أو مباحا وحل دفع م:أتفق إن اشتراه للعارة (أو" ) محله(إن طال” ) زمنالبناءوالغرس ول الثمن ان لم يطل( أو" ) مل دفع الميمة 
(إن اشتراه ) أى اشترى ماغرسه أو مابنى به من حجر وطين وخشب ( بخان كثير ) وما أتمق إذالم يكن بن أوبغبن سير 
(تأويلاتك) أربعةواحد بالخلاف وثلاثة بالوفاق (وَ إن انفضت مدة” البناء والفرس ) الشترطة أو العتادة ( فكالفاصب ) لأرض 
بی ها أوغرس فالخيارله مير بين أمره.هدمه وقلع #جره وتو ةالأرض كا كانت وبين دفع قيمتهمنقوضا بعد إسقاط أجرةمن دمه 
ويسوى الارض إذاكان امستعير لا يتولى ذلك بنفسه أو خهمه وإلا م يتر إسقاط ماذكر ويدفع له قيمته منقوضاً اميا 


١‏ كان ادعا ها ) اى العارية ( الآخناو ) ) €۰ ) ادعی r)‏ 6 ) بأن قال دفن الك بكراء ( قافو" ) أى الك 


سان ف ! ۱ و ل ت 
E‏ ق لكر 3 وبين أن باخذه محاناوإذا! أخذه عا ازجع عل î‏ ةة ةه المع والهدم وسو A‏ ة الأرض فا 


الأحرةانادعىأجرةد.» أ 
والا رد لأجرة المثل فان 
نكل فالةول للمستعير 
یمینه فان نكل غر م بتكوأله 
(" أن انف مثله) 
اى مثل المالكعنهاىيعن 


يظير حلاف الغاصب ام بق (قوله وإن ادءاها اى العارية ) كدابة أو ثوب أو نة الآخذ 0 
كالو ركب دابةزجل لمكا كذا أو .لبس ثوباً لإنسان جچمة او استءمل آنيةلإنسانشهراًورجع ما 

ققال لرا أخذتها منك على سول العارية وقال رما | كتريتهامتىفالقولةول امالك انها كتراهامنه 
يمين ) ان القول قول امالك إذا ادعى الاعارة وادعي الآخذ لما انهاشتراهامنهلأنالقولةولمن. 
ادعى عدم البيع لأن الشىءلا ‏ مخرج عن ملك به إلاببينة( قو لهغالةولله) ظاهرالدونةأنهذاا سم 
محله إذا وقع الماع بعد الاتتفاع أمالو تنازعا قبله فالقول للا خذفى نعقدالكراءلأن الول لشكر 


) اللكراءأىكانمثله يستعظم العقد إجماعا وهو ظاهر اه بن (قوله وفى الأجرة ) أى فى قدرها (ق |وفالةول للاستعير يمينه‎ ٠ 
اخذ أجرة على ءثل ذلك )| أى انه أخذها ى وجه العارية ا الإجارة (قوله غرم بشكوله ) أىغرمالسكراءالذدىقالهالمير بك وله‎ 


إن كان ماقاله من !لكراء مشباً وإلا غرم كراء الثل (قوڵهغلمالك يمينه) أىفاتهو ل لأمالك هينه 
أى أنه حاف امالك انه مادقعها له إلا على وجه الاجارة وأخذ السكراء الدى زعم أنه | كر اهالةيه 
(قولهِ فلأظبر.لا شىء له ) قال الش_ أحمد وهذا هو الجارى على الف واعداهلكن الدىفالوادر 
عن أشبب کا فى بن أن الالك إذا نكل كان له كراء الثل واقتصرتت عليه # واعل أنهذاالتفصيل 
بان من انف ومن لا يأنف محرى فيمن أسكن شخصاً معه فی دارسكناء كامحر فى الدابةوالشياب 
والآذة فان كان لاباأنف من أخذالكراء فالةول للمالكانه أ كراهيمين نان نكل فالفولقول 
الساكن يمين فان نكل غرم الكراء بمجرد نكو له وإن كانياأ نف فالةولقولالسا كن انه أسكنهبغير 
أجر يمين فان نىكل حلف الالك وأخذ اللکراء الدى زع أنه | كراءبهفان تك لأ خذ كراءالمئل أو 
لاثىءلهعلى الخلاف الدی قد عدته وأما إن اسكنه بغيردارسكناءفالقوللر اانه أ كراهالها:فاملا 


ىء فالةول للمستعير 
سمينه فان نكل فللالك 
يُحينه فان نکل فالأظور 
لاشیء له ( كزائر 
المسافة ) الختلف فيه 
فالقول للمعير. سمنه 
(افة م يزد ) المستعيراى 
لہپ کب الزائدالدىادعاء 


وغو متاذق بثلات‌صور: ]| (قوله كزائد السافة ) آى كا أن الول قول الالك بيمنه إذا اتتازعافىزاثد السافة بأن قال المعبر 
ما13 لم محصل ر کوب أصلاء اعرتك داق من مصر لغزة وقال ا مستعير ول إل دمشق فالهول قول المعير سمئة إذاكان تنازعبها 


قبل ان يزيد المستعير شيا" على ماادعاه للعير وهذا صادق ثلاث صور : ماإذاتناعا قبل أن محصل 
ركوب اصلا أو فى اثناء المسافة التى ادعاه المعير أوفى آخرهابأن تنازعافىغزةلكن ان كان تناز ءا 
قبل أن عدلى ركوب اصلا او فى اثناء المسافة خر المستعير فى الركوب إلى الحل الى حلف 
عليه الممير او يرك فان خيف من المستعير أن يتعدى الموطع اللى حلف عليه امير | 
توثق منه قبل أن يدها اليه لثلا يتعدى (قوله فالتول له فى نفى الضان والكراء ) اى فالقول 
قول المستعير بالنسية لنفى الذيان ونفى الكراء مطلتاكان تنازعما بعد وصول دمشق أو ةبه الاانه 
اذا كان التنازع قبل وع وها فلا قبل قوله بالأسية لما بى من افآ ووو هنراان أشبه) لى أن محل 
كون اللقول قول المستعير بالنسبة لنفى الضان و 3 كراء اذاتنازعابعدأنر كب المستعير الزائدإن أشبه 


أو حصل بعضها أوجميعها 
(وإلا”) أن رکب المستعير 
الث أو بعضه( فلل تعير ) 
اه فالقول له ( فى نی 
الضماق ) انعط بت للداءة 
فيبوو )ف تفي (الكراء) 
آي کو اء الزائد انسلمت 


وهنا ان اځبه وحافف والا قوله وحلف فان لم نشبه او نکل عن اليمين كان القول قو لا لمر فيضمن المستە رق مم اانء طت فى 
فللسمر, كااذا كان اختلافها ||| الزائد وکر اءها ان ردت سالة (قوله ‏ اذا كان اختلافم ما الخ )اى كا ان القولةول المعيراذا كان 


قبله ركوب المسافة المنفق || اختلافهما الخ ( قوله وبالغ على ماهد الكاف من المسثلتين ) وها مااذا تنازعا فى زائد المسافة 
عفنها او أثنائها كامر” ||| قبل أن يزود المستعير شيئا على ماادعاه المعير وء اذا تنازعا بعد ان زاد المستعير على ماادعاه 
وض الممتعير ركوب | العير ( قوله وإنكانت الاستعاة برسول ) ای قبضها من المدير وسدها للستعير ( قوله ان لم 
المنفق علميالو سناو اترك يزد ) اىالمستعيرعى ماادعاه المعير ( قوإه دإن برسول عالف له وموافق للمستعير ) واولى 
وبالغ بعل هاب a‏ اذا کان مواقت له ومخالف [احستمير و أولى اذا كان الرسول لم يوافق واحداً مما بل خالفهما 
' الین وله( وإن ) كانت الاستعارة (برسول مالف )لامستعير او للمعير أولما اى فالقول للمعير (قوله 


ان ابرع وإن عرهوت تاشن ل#وموانق للختتدر والقول للمستغير ان زاد ` 


وإن رسول مالف له وءوافق للمعير وشبه فى عدم الغمان قوله ( كدعو اه“ ) أى المستعير (رد" مالم يضمن) وهومالا شاب عليه 
كعير فالقول له ولا ذمان عله إن لم ةبضه بدنة مقصودة للتوثق وإلا طمن وأءادعواه زد مايضمن وهو مابغاب عله فلا يصدق 
وعليه الغمان ممالا ( وإن" زعم ) شخص (أنه مر'سل” )منز بد (لاستعار م حي )متلالهمن بكر فدقعله بكر ماطلبه(و)زعمأنه 
( تلف )-نه( ضمنه مر*سله) وهو زيد ( إن" صدقه” ) عا ا O‏ (15): مده مر أنه م رسله (وبرىة 
2 کلف الرضرنة) لد 
ارسلنى وأنه تلف × 
تفريط منى ( وبرى') 
فبضها ببينة مقصودة للتوثق ام لا ( قوله ثم حلف الرسول وبرىء) ما ذ کره السنف فى هسذه اق أيضاً وضاع !إلى ا 
السئلة هو ماع عيسى عن ابن القاسم وهو ضعبف والعتمد مذهب الدونة وهو أن الرسول || لكن الر اجأ نالرسو ل 
يضمن إذا انكر مرسله الارسال وحلف فول الصنف ثم حلف الرسول وبرىء ضيف كافىبن أ يضمن ولا محلف الالبينة 
وغيره وإذاكان ذلك المرسل عبداً لشنابة فى رقبته وإلى .ذهب الدونة اشار الشارح وله لكن أل بالارسال فالغمان على 
راجح ان اارسول يضمن ولا يبرأ بالحاف ( قوله انه لو ثبت التلف ) اى قل وصوله للمرسل الرسل ومفموم زعم أنه 
( قوله لا تتفائء فى العارية )اى لانتفاء الغمان ف العارية إذائيت تلفما بلا تفر بط ( قله E‏ :ل اعت انه او ثبت الت 
الرسول بالعداء أى بتعديه فى اخذ العارية بغير إرسالوالحال انها تلفت منه( قو له ضمن ا لر" الر عيد) أل بلانفربط وقد م 
اى عاجلا (قوأودون السفيه المي )اى لتفريط المعير بالدفع لمرامع عدم الختيار حا ما(قولولارقينه) أل الرسل فلاضمان على أحد 
ای ولافى ذمتهعاحلا وظاهره ولو كان ذلك العيد مأذوناً له فى التحارة والدى بنبغى ان المأذون ا ا 
کار“ فى انه يضمنها فى ذمته عاجلا کا مر فى الوديعة (قوله فعليه وعلمم اليمين ) قال طفى هذا EG‏ لو 
لا بی لى المتمد فى السثلة الأولى سواء أنكروا الارسال اولا » أماالاول شا قدم أنهم محلفون at‏ 
ويغرم الرسول واما الثانى فالرسول دفع لغير اليد التق دفعت اليه بغي إشهاد فيغرم ى ا٠ر‏ إإإ إن تعدی (وانء 
وصرح به فى معين ام ولذا قال الشارح والراجح ذمان الرسول كاتقدم (قوله ويدءون بإلهين اعترتف بالعداى) بأنقال 
کا فی التقل ) اى فكان الأولى لمصنف ان يقول فملبهم ثم عليه البمين فان نكلوا أو نكل فالغرم تان ادرت 0 
عل ,م ثم عليه ان رب المتاع يرجع علمهم فان تعسر الخلاص منبم زجع عليه وإن حلف ونکلوا ع الح ) الرشيد 
فالغرم علرم وعكسه الغرم عليه تفط » وهذا معنى قول الشارح ومن نكل «نهما ضمن || دون السفيه والصى (3) 
(قله وفى علف الخ) العلف الذى فيه الحلاف فتح الام مابءاف بهوأمابالسسكون فروتقديالعلف || طمن ( الد فى ذمته ) 
لادابة فمو على المستعير قولا واحداً وظ عر المصنف جري القولين ولو طالت الدة وهو كذلك أ لارقبته فلا ياع ها بل 
خلافا لقول بعضهم الجا على للستعيز فى الليلة والليلتين وعل امير فى الندة الطويلة. والسفر البعيد » أل يتبع ( ان عتق) وللسيد 
ذا فى للواق وقد عكس ذلك عبق ( قوله قبل صلی ربها ) ای لأنها لو كانت «لى المستمير لكان أل اسقاطه عنه ( وان" قال) 
كراء ورعاكان علفها اكثر من اللكراء فتخرج العارية عن للعروف إلى الكراء (ووله وقبل على الرسول ( أو“ صله ) 
المستعبر ) اى لأن رما فمل معروفاً فلا يليق أن يشده عليه والعتمد من القولين انعلفباطر يبا ل أىالممار من حلى وجوه 
لاف المبد الخدم فان موه على مخدمه بالفتح کا افاده شحنا العدوى وقىن أن اللا ثق باصطلاح هم ( .أى من أرسانى 
فکذوه وانكروا 
3 الارسال (فعليه ) اليمين 
اه دسوق لتو 3 انهم أرسلوه وأنه أوصله الہم (وعلمهم ١‏ امین" مم يرسلوء ولم يوصله الهم وتكون 
هدراً ومن نكل منبها طمن وسدء ون باليمين کا فى النقل والراجح مان الرسول کا تقدم ( ومؤنة ۶ أخذاها ) أى أجرة' 
اخذها من مكانها ان احتاجت لأجرة ( على الستمير کر ھا ) لرا ( على الأظور ) لانها معروف من. للعير فلا يكلف أجرة 
معر وف صنعه (وف علفٍ النكابة) المستعارة وهى عند المستعير ( قوالان ) قبل على ربا وتیل على المستعير . 


(قوله وإنبرسول الف ) وأولى إذا كان موائقاً له وعخائما للمستعير وأولى إذالم يوافق واحداً 
مناه والحاصل ان الرسول هنا لذو فلا يكون شاهناً لأحدها إذا صدقه ( قوله . مطلقا ) ائ سواء 


انف ان يعبر بتردد انظر اللواق اه كلامه . 
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زددى] وباب لاسي انو الح اخنة مال )أىاستيلاءعليه(ةهراً ) على و اصع يده عليه( تعد 1 )ی ظا( بلاحر )0 
فاد جنس يشمل الفصب وغيره كا خذ إنسان مالدمن مودع أومدينأوغير ذلك وهومن إضافة المصدرلمفءولهوالفاعل حذوف أى 
أخذ أدمى مألا والسادر معن انال الذوات ارج التعدى وهو الاسيلاء ی المتفعة كسكى دار وركوت دام مثاد وقوله قبرا 
حال مقارئة لمامنبا (؟) خرب به السرقةونحوها (1 ع) إذ لاقبر حال الأخذ وإن حصل الةم ربعده کا خرح المأخوذ اختبارا 


كمارية وع لی وه ةوة E‏ 2 ااا ا ا 
٠‏ بدودوله | ارات ل الب » 


( لهف الغصب) أى فيان حقيقته(قوأه أى استيلاء عليه ) يعنى ليس الأخذ الحى بالدمل لازما 
بل مى حال الظالم بين المال وربه ولوأبقاه عوضمه الذى وضعه فيه ره كان غاصبا واءتراض قول 
الصنف أخذ مال الخ بانه يشمل أخذ النائع فقط لآم متمولة إعاوض علها مع أنه تعد وااخصب 
ذلك وا كانت هذءالة.ود أ لاذات فكان الأولى أنيةول أخذمال غير منفعةلأجلإخراجالتعدى فأ جاب الشارح وله والتبادرالخ 
تسمل الحراءةقال بلاحرابة || ( قوله أخذ آدى ) أى سواء كان مسلا أو ذمياً سواء كان أجنبيا أو قربباغير والدءولايشترط 
لاخر اجها لان حقيقتها | كون ذلك الأدى بالف (قوله وعو ذلك ) أى وخرج نمحوذلك كا خذالأب النى والجد من مالولده أ 
غير حةرة الغصب من أ 


تمدیا شرج به المأخوذ ١‏ 
قپر احق كادن.ءنمدين | 
مطل أو من غاصب ١‏ 
والزكاة. رهام ن ممتنم و غو : 


قبراً عنه فلا يسمى غصبا وأما خرج ذلك وله تعديا لأن التعدى من لا شبة له فالأخذ شرعية 
والأب والجت لها شبهة ير : أنت ومالكلأسك. وحيئذ فلا م5 )١(‏ أذلك > الفصبوهوالرمة 
والأدب ( قوله وأدب) أى وجوبا بعدأن يؤخذ منه ماغصبه (قَوله صغير أو كبير ) أى سواء كان || 
بالھا أو غير بالغ وقيل غير البالغ لا يؤدب وح الةولينابن عرفةعنابن رشدوالاخمى وابنشعبان 
(قوله لاف غيره) أى لاف غير الميز فلا يؤدب ( قو هق الله تمالى )عل لول المصنف وأدب 
ميز وهذا النملإل رى فى البالغ والمغير وقوله بعد وإعا الخ علة أخرى لتأديب الب (قوله ولو 
عفاعنه الغضوب منه ) أى خلانا للمتّطى حيث قال لا يؤدب اذا عفاعنه الفصوب منه 
(قوله باجنباد ا ماكر ) أى وتأديب الغاصب الميز باجتهاد الحاكم فلا د بقدرمعاوم من الاسواط 
كالحدود ( قوله کدعیه لی مالم ) قال فى النوادر محل أدب من ادعاه على صال اذا كانت 
الدعوى ط وجه الشاعة لا انكانت على وجه النظل نقله بن فاذا ادعى عايه الغصب على وجه 
النظل فلا مين عايه اتفاقا بل ان أقام المدعى بينة غرم وإلا فلا شیء عليه (قوله وهومن لا.هم به) 
أى ولو انهم بغيره كزنا وسكر :قاله شيخنا »وقيلالمراد بالصا من کانمن أهل ایر والدين“ فءلىهذا 
لايؤدب من ادعاه على من يهم بالزنا والسكر (قوڵه حلاف مدعيه علىفاسق)أىوهو منإشاراليه || 
بالفصبولم يكن مثتهرا به (قوله أو مجهول حال )وهو من لايعرف مخير ولا شر (قوله وحلف 
الفاسق ) أى اذا ادعى عل.ه شخص أنه غصب كذا وقوله إن لم تكن للمدعى بينة أى على ذلك 
الفاق بالغصب ( قوڵه وإلا ضمن ) أى والا محلف الفاسق ضمن ما ادعى عله به أنه غصبه 
(قوله وفى حلف ارول حاله ) أى إذا ادعی عليه بأنهغصب كذاأى وعدم حلفهةولانوأماإذا ادعى 
على هن كان مشوورا بالغصب فانه مهدد ذلك المدعى عليه ويسجن لعله مخرج عين الغصوب فان 
ل مرج شيا حلف وبرىءفان نكل حاف المدعى واستحقءفظررلك أن الأقسام أربعة لأن اللدعى 


حي ثترتب بعض.الاأحكام 
على ار أبة دون الغصب 
(وأدبة) غاصب مير ) | 
مغي ر أو كر مخلافغيره 
کحنون وصى لءيز طق" | 
الله تعالى ولو عفاءعنه | 
الغصوب منه باحتياد | 
الام وإنما أدب الصى أ 
لاأنه تدفع الفسادوإصلاح 
عاله جا تضرب الدابة أ 
لذلك (كدعيم ) أی کا 
ودس مدعی الغصب 
زی صلم )وهو من لام 
نه لا خصو ص الصاح 
عرفا وهو الام مرق 
الله تعالى وعياوه حسب 
الامكان مخلاف مدعه 


على فاسق او ادل حك | ءايه بالغصب إما صالم وإما فاسق إشار اليه بالفصب وم يشتهر به وإماجوول حاله وإمامشموربالنصب 
. قلا يودب وحلف الفاسق 1 


(١)قوله‏ فلا غج الح تقدم عن الامام النس على حرمة أخذ الأب مال ولده بلا رضاه وأن الحا 
الم 4 الہ و 1 21 عر 2 
1 يلات لقت كات نانج سس 
(و فى حلف المبوكل ) حاله (قو“لان ) قبل حلاف لييرأمن الغرم فان نكل حلف المدعى واستحق فان نكل فلاثىءله ( قوله 
)١(‏ قول الصنف بلا حرابة أراد بها اللغوية أعنى المغاتلة لثلا يزم تركيب الحقيقة وهو معيب لا'نه يستازم الخفاء المنافى للتعريف 
(۴) قول الشارح قو رأحالمقارنةالخ في هأمران الأو ل جى ء الال من‌التكرة بلامسوغ وهو قليل الثانى نصبالمصدر النكرمةصور على 
السباع فالا ولى أنه مفعول مطلق مبين لنوع الاخذ على حذف مضاف والاأصل أخذ قبراً وكذا قوله تعدبا وقوله وإن حصل القهر 
بمده ممنوع وقوله الأ خوذ المناسب فى الموضعين الاأخذ ويقول كا خذ الدرن وأخذ الركاة اه 


إن تكن للمدعى بينة و إلا 


وقإللا (وضمر )القامبالمميز ( بالاستيلاو ) على الةم وب عءقارا أوغيره ولوتلف )وى أوجناءة غيرءعليه وأشار شولهوضمن 

لے ملا أى عحر ده الى .أناليمة قەر بومهلاءوم حصول المفوت وا کلام ھا ان الذات المفصو ةوسا في له اكلام على دب 
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المتقءة (وإلا ) يكن الغاصبم زا ب لكأن غير مميز وكذا ال الى على نف سأومال (۳))) الف المميز ( فترددة ) أىطريقتان 

ع الطريقة الاولى محكى 
الخلاف فا إشمئه هل 
يضمن المال فىماله والد.ة 
| على عاقلته ان بلغت ثل 
| دته والا ففى ماله أولا 
ما ذكرنا أولا ضمن 


(قولهد یل لا) ایو فل لاتتوحه علها! ما 3 انا ومالدعى نة عليه بالخصب غرم وإلا فلائی؛ | 


عليه يه والقولالثانى أظبر لقاعدة أن كا ل دعوى لشت الابءد لين فلاعين عحردها وااأغصب مناب 
التجر يسيم وهو إعا يثنت بعدلين (قوإده طمن الغاصب ال مين ) أى تعلق به الضمان وقوله بالاستيلاء 
أى بالحاولة بيه وبين مالدكه وإعا قلا أى تعلق الضان به ولم تقل أى ضمن بالفعل ل ه لا دل 
الفمان بالفءل إلااذاحصل مفوت ولو سماوى أوجناية غيره (قو[ه عقاراً أوغيره) هذاهو المذهب 
خلافا لماقى ابن الحاجبهن أنغيرالءقار لابتةرر فيه الفمان عحرد الاسة.لاء بلحق ينقلوإلا فيضمن 
وسامه شارحوء وا اعترضه ابن عرفة بأن المذهب ليس كذاك بل مجرد الاستيلاء عل دت || مالا ولا دة ال فلهدر 
:وجب ضماله فما كان عقاراً أو غيره انظر بن (قوله وأشار بقوله الغ) أى انفائدة تعلق الغمان اء ؛ والطريةةالثانة 
به جرد الاستيلاء اعتبار القيمة ,ومه إذا حصل مذوت لاءوم الذوات (قوله وسيانى لهالكلام تحن الغلوف اعد 
علىغاصب المنفعة ) أى من أنه يضمنها عجرد فواتها على رمها © والحاصل أن غاصب الذات يتعاق ش 
به ضمانها من يوم الاستلاء علها ويضون غلة تلك الذات من يوم استعمالا وأما المتعدى وهو 
غاصبالمنفعة يضمن المنفءة بمجرد فواتها عط ر بها وإن لمستعمل إلاغام ب البضع لأجل وطثه وا مر 
لأحل استخدامه فانه إلا يضمن بالاستعمال فاذا وطى'واستخدم غرم صداق الاول و أجر ة الثالى 


الس نالذى يضمن فيه اذا 
كان صغيرا فة ل سنة وقيل 
سنتان وقلسنة ونصف 
وڌل شر ان وقلمغسير 
والا فلا ( قوله الطريقة الاولى حى الخلاف ) أى عکی ثلائة أقوال فما يضمنه وما ا ضمنه ذلك إلا ين شبر فلاضمان 
(قوإدأولا يضمن الالالخ ) أىقفعله بالنسبة كمل العحماء وأما الدية فعلى عاقلته ان بلغت الثلك عليه كالعجماء واعترض 
(قوله والطريقة الثابة کی الخلاف فى حد السن ) أى فهذه الطريقة جز م يضمانه الال والدية إإإ ووله والا بأن ممناءوالا 
ولكن نحكى الخلاف فى حد أقل السن الذى يضمن فه (قوله فةيل سنة ) فان كان عمره أقلمنها كن احايب و 
فلاضمان عليه ( مُه وق لسنتان) فانكانعمره أقل منذلك فلاضمان عليه (قولهه قلسنة وقصفت) || الممرز لامور «تمغصب 
فان کان عمره أقل من ذلك فلاضان عايه يه (قولهه والا يكن‌الغاصب ميزا) أىبأنكان غر مز فتردد 0 5 

(قوله يجاب بأ») أىغيرالمميز شم لالخ › ؛ على أنالصى تصور منه الأب بأنيأخذ المالقورا ن اللخ وهو ول ية 
هومثله أوهوأقل منه اوتنه اه شب (قلوخلافاً لمن قصمره على الصى الخ) أنت خبير بأنالطريقتين إن ||| القصب خلافا لمن قصره 
المذ كورتين انما تتأتيان فالصغير وأءا الجذون فلايتانى منه إلا الطريقة الأولى » فالأولى قصر كلام 
المصنف على الم ولااعتراض عايه لانالصغير الغيرالممرز يتأنىمنه الغصب كاعادت فتأمل (ثوله ثم 
المذهب الخ ) أى وحينئذ فالتردد ضعيف سواء كان فما يضمنه أونى السن الذى يضمن فيه 
على انه ليس من عادته جمل التردد فى موضوع ٠تعدد‏ فاو حذفه کان أحسن اھ عبق وماذ كر 
من أنه المذهب هو القول الاول ٠ن‏ الأوال الثلاثة التى حكتها الطريقة الأولى (قوله فقد يكون) 
أىالمميز المفووم من التمييز ابنسنة وقد يكوناين! كثر فالمدار فى التمديز علىفهم الخطاب وحسن 
الجواب عنه (قَوِ[ِهِ ومحل ذمان المه.ز ) الأولى ومحل ضمان الصغير لما أفسده من الال سواء كان 
كيزا أو غير كيز إنلم بون عليه وإلافلا‌ان ( قو دان عمده كالخطأ ) أىفيكون علعاقلته إن بلغ 
نات دبته وإلاففى ماله (قوڵ هکأن‌مات) :شبيدف الضمانؤ قوله وضمن بالاستيلاء (قوڵه أوقالءبدالخ) 
أى الهإذا غصب عبدا فقتل شخصا بعد غص-به قفتل بدفانه يضمنه الغاصب وأما لوكان القتل سابقاً 


ومجاب بأنءيشملالجذون 


على الصى فاء_ترض ثم 
. المذهب أن المى الغير 
المميز والجنون ضمنان 
المال فىمالمما والديةعلى 
العاقلةإن بلمْتالثلث والا 
ففى ماما وآن التهييز 
لاد يسن ققد يكونان 
سنة وقديكون. ابنأ کنر 
وحلالمميز إذالجرؤ من على 
ش مال والافلاذمان كمرك فى 
77 وسیانی ف الجراح ان عمده كالخطاً وأشار وله ( كأن' مات ) الحجوان المقصوب عند الفاصب الى انه يضمن 
السماوى كانهدام الدار المغصوية قبل سكناها ( أو قل عبد ) مغصوب ( ة قصاصاً ) ان جنی بعد الغعب أو راه أوارتداده 
(أوركب ) الدابة 


اأصوية فلكت بل واوا 5 أوذ: 95 (٤‏ 0 3 4 الى ERS‏ و مالاعدىئوار ءا ؟خذهايذ ل بغار و Ie‏ 2 


مودع (ودعة”) م أقر 
بها أوقامت عليه ية ثم أ 
هلكت ولو سماوى لانه 1 
محدهأ صار كالقاصب | 
( أوأ كل ) شخصطعاما 
برا( عل )سه 
بأن‌الط. “ام عضوب و دی 


2 الب و كلل به عند القاصف واو 0 عليه وهدذ! ها فده 2 الو ادر ورد 4 3 نر حون 


ا کا لد اتنس ف 0 انظر نظر بن (3 أه دلوم 
| رکب ) أىلان ګرد وضع ايد :وجب الذمان (قولهأدذبح ) أىأنه إذاأغصب دانة وذ عا ازمته 


والذهمب أن الذبح ليس عفرت واريها الخار بين أخذقيمتها وأخذها مذبوحة من‌غير ناخد مهيا 


بالغاصب إن أعسسر أولميقدر ١‏ 
عله فعلی‌الا كل بدرأ كله أ 


أوما وهبله نان أعسر | الصنف حدث عده من الفوتات تبما لابن الحاجب وان شاس وقبله ابن عبد السلام وأصله لابن 


اعلارا ومن أخذ الجلاب وعلى الذهب فلا يحوز الشراء ممايذ عه القصاب ولا جوز الأ كل منه فرع لاثى دعل 

منهثىء فلار جوع له على | تمد أتلف شيثا بفتواه وضمن غير اجرد إن نصبه السلطان أونائبه للفتوى لأنها كوظنة عمل 
الآخروآمانط ااا قصر فها والا يكن منتصبا للفتوى وهومقلد ففى ضما نه قولان مبنبان على الخلاف ف الغرور القولى 
سواء ( أوأ كر غده || هل يوجب الغما نأملا ؟ ولاشرور عدمالضان » وقالشيخنا الظاهر أنه ان قدر فىمراجعةالاةول 
على التلف ) فانالمسكره ضمن وإلا فلا ولو صادف خطؤء لأنه فمل مقدوره ولأن الشوور عدم الذمان بالفرور الةولى 
ارتم نلوا (قوله ثمهلكت) أىعنده قبل أخذها منه وقوله لأنهيجحدها الخ علة لحذوف أى فيضمن قيمتها 
:الاش اناف على ا لانهالخ (قو] لوأوأ كل شخص طعاماً مخصويا ) أىأهداءله القاصب أوأ كاءضيانة عنده (قول4د. بدى* 
لكي وكذامنأغرى بالغاصب ) أى فيضمن ذلك الآ کل بقدر ماأ کل لکن يبدأ الخ ( قول وامابلم) أى وأما إذا 
E‏ ا كل الشخص طعامآ مغصوبا مع عله أنه مغصوب ( وله فېو وااو فلا مدأ بواحد 
بالكسر إلا بعد تمذر عن واحد بل يغرم الآ كل بقدرما أ كل ويغرم الغاصب مابقى (قوله لسكن يبدأ الخ) * الحاصل 


ارجوع على الثرىبالنتع 
لأن المباشر هدم على 


مما بضمنان معا هذالباشرته وهذا لتسيبه لکن ن المباشر يقدم فى الغرم على التسيب فلا يقبسع 
التسبب إلا اذا أعدم المباشر وکل من غرم شيئا منرما فلارجوع له علی‌صاحبه شی ,مماغرمه » هذاهو 


ا ومفهوم عل الذى فى النوادر عن سحذون وقبله ابن عبد السلام والتوضيح وان عرنة وبه قرر ح وقال انه 
التلفأنهلوأ كرههءلىان | الذهب فحمل الصنف عى ظاهره من أن الضمان على اللكره بالكسر قنط ليس بصواب انظر بن 
يأتيه عال الغين فأفيله * أ (قولهنافه.ه) یئم أتلفه الكرءبالكسر (قولهعلیکلءنېما على السواء ) أىفسكل منقدر عليه 
فالقمان على كل منيما على ]| مثبما أخذمنه لجع ا رجع بنصفه على صاحبه وماذ كره فىهذه السثلة من ان الفمان 


السواء. ( أو حفر برا 


منهما على السواء دو الذى اتنصر عليه سحنون وفرق ابن عرفة بين هذه ومسثئلة المنف بأن 
تدا ) بأن. حفرها. 


هذه قدوقع منكلء نما مباشرة مخلاف الأولى فليقع من المكرهبالكسر إلاالاكراءفلذلك قدمعليه 


فىأرضغيره أو فوطريق ْ الباشر ام بن ( قوله أوفى طريق الناس) أى أوبلصةها بلا حائل (ق[ْهِ واما بملكه ) اىواما 
الناس فترد ىشبائئي'ضمن إا لوحفرها علسكه أى أو برض موات فتردىفبا ثىء فلاضمان اذا كانحفرها بغير قصد ضرر أما لو 


وأمإعلك بير قصدضر 
فلا ضان عله )50 قرام 
عليه ) یع الحافر لما 
فالغمان ( المردى ) أى 
تعلق بهالضيان وحده لأنه | 
المباثر والحافر متسب 
والمباشر مقدم فى الضيان ولاضان على الحفر ( إلا ) ان محفرها ( 1 ا ان( فرداه (فوله 


' حفرها بملكه بقصد ضرر كوقوع شخص معين أو وقوع سارق أو وقوع حيوان حترم غير آدمى 
وإن ل يتقصد هاا كه ققدر اله انه وقع فہا حيوان أو شخص آخر غير المعين والسارق وتلف فانه 
إإضمن (قولهد قدم عليه)أىعلى الحافر المتعدى المردى ععنی أن الغمان متعلق به وحده دون الافر 
فانه لاضمان علي هأصلا سواء كان المردى موسرا أومعسرا خلافا لما يوهمه لفظ قدم منانه إن أعدم 
المد ضمن | افر فايس الافركالمكره بالكسر ولعله لأننسيب الحافر أطعف من تسبب المكره 


الةيمة عحرد الذ بح وصارت تلو كد لاغخاصب فحوز له الأ كل منها ووز لغيره أن ری مهلها || 


|| مامه الذبيح كاهو قول ابن القاسم فيسماع حى وقيل انه مير بين أخذ قيمتها وأخذها مذبوحة || 
مع مانمصه الذبح وهو قول ابن مممة 6 ال ابن ناجى وهو اعد عن أصول الذهب أه 3 ا 
(قولهوار ما أخذها مذبوحة ) أىوحيتئد فليس الذبح ءفيتا لادابة الغصوبة خلاقاً لما قتضيه كلام || 


( 3و 4 ل - : د إ 8 e‏ ں من 
عن ان عرفةوماذكره العتف من ألبماسيان هو راشان الحسين وهو المعتمد وقال القاضى 
أبو عبد الله بن هرون إل ار دى دون !افر تنا 8 للساامرة ( قو فى الا “نازالمكفىء ) أى لما 
معا فان کان لكاق واحدهما فقط کا ن حفر ها حر سل لأحل وقوععبد معن فراده فما عيدمئله قتل 
المردى دون ال فر تغايباً #.اشرة وعايه الأدب وانظر هار عاه شىء من قمة ااعبد أم لاقلة عبق 
) قوله وضم)ان غيره )ا غير الإنسان المكانىء ) ئوةد عيدمثلا )ىأو فتح و دحر قدلا سق 
فذهب محيث تعذر رجوءه فانه إضمنديته دية عمد کا بای فىقوله كحر باعه وتعذررجوعهمن انه 
لا مقووماباعه يلحيث أدخله فى أمر تعذر رجوعه فا نه لضمن دته ( قوله قد للا يأبق ) مفمومه 
اله لو قتح ةبد عبد قرد لكا 8 :قم إضدن ولوتنازع رع إل" تح فادعى ربهانه اعا ده طوف إباقه 
وقال قاع اما قيدته لنکاله ولمتقم قرينة على صدق واجد مهما فالظاهر أن الةول قول سده لأن 
هذا أمر لال إلا من ج, *(قوأدفاً بق)أى عقب ا أو بعده ع علة( قوله الا عصاحيةر 6 أى إلا 
إذا فن ور ره ولو کان ر به ا نوما خنيفاً مث کون عنده شءورء قال عاق والظاهر أن | 
المراد عصاحبة ربه فى مسثلة المصنف ان يكون يمكان هو مظنة شعوره مخروجه وان بعد عنه 
سيرآ لا الملاصقة (قوله وإلا ضمن )ای وإن کان صاحبه حاضراً غير نام ( قوله لا مان ترجه 
عادة) أى لاف غيره فاته يمكن ترجيءه ( و فال ما فيه ) اشار ذا أ مايال ان تولهأو فتح 
حرزامكررا مع قولهأود لى غير عاقل © وحاصلالحواب أنماهنا فح الحرز ط غير وان وما مر" 
فتحه عل حيوانأوأن ما مر "تح الجرز فذهب ما فى داخله بنفسهوءاهنا تح الحرز وأخذ آخر .الى 
داخله ( قوإهأوأخذ منه شىءإذا كانجامداً )لکن فى هذه يقدم الأخذ لماشرته على الفاح ومحل 
ضهان فاتحا+رز مالميفتحه عصاحبة ربه وإلا فلاضمان علىمن فتحه كا اختاره ان ونس فقد حذف 
الصنف قوله إلاعصاحية ربه من هنا لدلالة ماقبله عليه ولو أخره وذكرءهنا كان ولى (قولهمعمول 
لقوله ضمن ) أى صَمن بالاستيلاء الثلى إذاتعيب أو تاف عثله ولو غصيه بغلاء وح عليه به زمن 
تعيب أو تلف احترازا عما لوكان الالى الغصوب 
موحوداً لد الغصب وأراد ريه اخذ ه وأراد القاص بإعطاء مثله قار به أخذه لانه احق بعين شيئه 
وان كانت المثليات لا تراد لأعياما لكن اتفقوا على ان المثليات تتعين بالنسيه لمن كان ماله حراماً أو 
كان فىماله شببهة فرب المغصوب له غرضفىأخذ عينشيئه لانهحلال وال الغاصب حرام ( قوله قول 
من قال )أى وهو اللخمى ( قو" قيمته يوم الغصب )أىلان الغاصبأحق بالجلعايه (قإهوسير ) 
أى الغصوب منه وجو لبلده أى ليلد الغضبان وجد الغاصب بغيره؛ محلذلك مالم بتعذر الخلاص 
منه إذا رجع لبلده والاغرمه قيمته فى امحل الى وجده فيه ولا يصير عليه حدق يرجم لياده 
3- فحعت الرزلى عند قول الصنف الانى وان وجد غاصية بغيره وغير عله فله 
تضمينه ( قوڵه لان له فوت ) أى لان تمل الحلى ولو لم يكن فيه كلمة فوت مخلاف تقل 
المقوم انما يكون فوتا اذاكانفى تقله كافة واحتاج لكبير حمل «واءل ان فوت الثلى وجب غرم 
مثله وفوت الوم لا وجب غرم قيمته بل بوجب اتخيسير بين أخذه وأخذ قبمته ( قوله بين 
اخذه ) ای الثلى وقوله فيهأى فى البلد اأدىوجد فبهالقاسب ( قوله ومنع منه )أى ان اخام : عب 
عله أن عنع ااغاصب من التصرف ف اللى الدى صاحبه فىغير بلد الغصب حق يتوثقمنه ربه برهن 
أو حل ( قوله فيه)أىفالملى المغصوب اد ىصاحب الغصب يغير بلد النصب ( قوله ومثله اللقوم) 
| أى ومثل الثلى القوم فيمنع الغاصب عن التصرف فيه اذا وجد معه يلد أخرى غير بلد السب 


الرخاء فةوله عثله متعاق يضمن وق.دنا بولا إذا 0 


و ل الواق 1 


ْ 
ظ 
ْ 
ظ 
ظ 


لابو أبن ن 


| مته لربه ( أو') فتم بايا 
lale 8‏ ( على عر عا فل) 


١‏ ذه فضمنه ) إلا“ 


بمصاحبة ربه ) له حين 
اتح فلاضهان على الفاتح 
إذا م يكن طيراً وإلاضمن 
لان الطير لا عكن ار جيعه 
عادة (أر) فتح (رحرزا) 
فسال ما فيه إذاكان مائما 
أوأخذ منه شىء إذا كان 
جامدا ( الثر" ) معمول 
لقوله ضمن ( ولو بغلاء, 
عثله ) ورد باو قول من 
قال إذا غصبه يوم الغلاء 
فرخص بعد ذلك أخذ 
ربه قيمته بوم الغصب 
(وصبر )ربه إذا تسذر 
وجودالئل كفاكبة خرج 
ابإنهال وج ودوو ) صر 
للدم ) أىللدااغصب 
إن وجد القاصب بغيرم 
( ولوصاحبه ) بأن كان 
الى الفمسوب مع 
الغاصب فىغير بلدالغصب 
لان هله فوت وجب ره 


| الثل لارد العين و حازدنم 


عن عن الطمام الثلى على 
الذهب يأرب طعام 
الغصب محرى رى طمام. 
الفرض ومحب التمجيل 
ثثلا يكون فخ دين فى 
دين ورد باو قول أشهب 
مخير ریهب ن‌أخده فة ونی 
مکان الغصسب ( وامنع): 


الفاصب ( مه ) أى من التصرف فيه (رللتوئق. ) برهن أو يل خشبة ضياع حقربه ومثله للقوم حيث احتاج لكر مل 


yy 


التصرفا:توثق نتصرف فهقتصرقه مردود قلا وز أن وهاه منهشىء 5. لهولاالا منةمثلاوظاهره 
وس اصرف ق 4 رهه مر ڳور ذن وهب ىء :و هر 


ولو قات عند الغاصي. وازهه القيمة وبدقال بعض “وقال إعضمم وز حينئذور جح چو حاصله ان الحراملا >وزقيوله ولاالأ کلءنه ولا 
السكنى ثيه مالم تعد الظالموتمين عليه الهمة وإلا حاز على الأر ا ومن اتعأه فقد استيراً لد نهو عرضه( ولا رد ك ( أى أبس 
للمغدوب منهأن يلزم الغاصب ردماصاحبهفى غير يلد الغفصب إلى بلده لا مر أن تقل الثلى فوت كالمقو م اناحتاج اکر حمل <لافا للمغيرة 
وهذا يغنىعنهقوله لاده ولو صاحبه ( كاتجازتهر ( "5 م يعه/ معا ) تشبيه فى عدم الرد والضمير فىاجازتهيعود على الغدوب 


مه وى عه »ود عل 
الخاصب و الاضافهفمرهاءن 
إضافة الصدر لفاعلهو ممه 
مفءول اجازته ومعسا 
مفعول عه أوحال .من 
ضميرهاءى ان القاصب إذا 
باع ما غصبه ميا فأجاز 
الوب منه عه( زال ) 
العيب عندالمشترى(وةل) 
لقصو بمنه ]ءا (أجز 6 
ابيع ( “لظن سائ ) 
أى الب م ظېر زواله 
فليس له رد الع قال فى 
الدوئة من غصب أمة 
بعيمها اض فہاع مام ذهب 
البياض عند البتاع فأجاز 
رما الببع م علي بذهاب 
البياض ققال إعا أجزت 
الع وأنا لا أعلم بزوال 
الغيب وأما الآن فلا أجيزه 
لم يلتفت لله و بلمزمهالبيعاه 
ولو باعه الغاصب سلما 
بعد زوال العيب فاجازه 
ربه لظنه يقاء» لكان ال 
كذلك على الأر جح من 
انديس لهردالببع لأن العلة 
تفربطه إذ لوشاء لشت ©» 
ولا كان لمالك لا تساطله 


على عينالثلى إذا وجده مع الغاصب يغير بلده شار إلىان .ثله ما إذا وجده على غير صفته مثبباً له أيضاً عا تضمنه قوله زرع 


ا احتاج الخ ( قول د و م بأخدهر 3 ) أى بل ERE‏ قیمته ( قوله تصرف فيه ) أى كاف 
وتصرف فيه بع أو هبة أو صدقة ( قوله فلا وزان وهب له ثىء منه)أىمع عابهبأنه .خصوب 
( قوله وإلا جاز علىالأرجح ) أى وإلا باأزفات عندالفاصب وازمته الةيمة جاز أ كنه على ما رجحه 
ابن ناجى تبعا لصاحب المعيار ولو علم الكل ان الغاصب لا يدنع القيمة لان دفع العوض واجب 
مستقل واعتمده أيضا شيخنا فى حاشية خش خلافاً لنتوى الناصر والقرافى وصاحب المدخل من 
النع إذ علم ان الغاصب لا يدفعقيمة (وله لما مر" من أن تقل الى فوت الخ) أى وحينئذ فبمحرد 
مله صار اللازم له مثله فى بلدالغد ب( قولړان احتاجالخ)اءالو لم تج لذ لكتعين اخذر بهله(قوله يذنى 
عنه قوله ولبلده ولو صا<به ) وجبه أنه إذا كان يب المبر لبلده ولو کان مصاحبا للغاصب 
بعلم منه انالغاصب لامجبر طلىرده لبلمد الغصب وفيه انه لايعلممنه ذلكلان الخصوب منه قد يول 
اخاصب انا أصير لبسلده ولكن رده "نت اليسه تا ٠‏ ل(قوله أوحالمن ضميره) لعل الاولى أوحال 
من مفموله الخذوف أى كاجازة الغموب منه بيع القاصب الثىء الغصوب حالة كونه معا || 
وذلك لان ضمير عه لاغاصب والوصوف بكونه معيبا الثىء الغصوب لا الغاصب ( قوله إذا 
باع ما غصبه معريا ) أىحالة کو نه مهيبا وقت بع الغاصب له سواء كان العيب طارئا عنده أو 
كان عند ريه قبل الغصب (قوله فليس له رد البيع )أى الدىاحازهولا عبرة بتعلله انه اما اجاز 
لظنه دوام العيب لتةربطه إذ لوشاء لتبت ( قوله على الأرجح ) هذا القول لعبد الحق وظاهر ح 
ترجیحه على قول بعض القرويين لهالرد ( قوله غير باده )أى يلد ااخصب ( قَولّْهبماتضمنهالخ )أى 
فا تضمنه( قوله ولاردله ) وهو عدم الالنفسات لقول رب الغصوب فا تضمنه قوله الذكور وجه 
العبه لا الشبه به( وهو صبغت) أىصاغما الغاصب حل ا أوسبكها أوضربها درام أو ضرب النحاس 
فلوسا (قوله لفو اها بالصياغة) أى وكذابااضر ب واماجعل!انحاستورأفانهلايكون «فوتاً (قوِله وإلا 
فقيمةه ) أى لان الثلى الجزاف يضمن باله.مة لاجروب مناازابنة وهى فى الجنس المتحد وأو غير 
ربوى ولو كان غير طعام اصلا > وإعا كانالطين.ثايامع انضابط المثلى لاينطيق عليهلانه يكال بالقفة 
فنطبق الضابط عليه ( قوله وقح مثلا ) أى أو شمير أو دخن ( قوله وعجين خبز )أى فلارد 
اربه بليرد مثله ( قوع فلم مجماوه )أى ما ذكر من الطحنوالعجن والخبز ناقلا فنهواالتفاضل بين 
القمح والدقيق وبين الدقرق والعجين وبين العجينوالخبز (قوله غير ناقل)أى وحينئذ فاربة القمح 
المخصوب إذاطحنه الغامدب اخذه ءطحونا ولايازمه أجرة الطحن لاغاصب وكذا إذاعجن الدقيق 
اوخبز العجين ( قله أىماءبذر الخ ) اشار هذا الىأن البذر فى كلام المصنف امم لامصدرإذهو 
مصدر إلماء الحب على الاأرض وهو لابغصب وأيضا هوأى البذر بالمعنى الصدرى الزرع فلامعنى لقوله 


ولا ردله فقال (كنقرة )أى قطعة ذهب أو فضةوكذا قطعة محا سأو حديد غصبت و( _صيغت' ) حليا أوغيرفليسلر جا أخذها 
بلله مل النقرة والنحاس لفواتها بالصياغة (وطين لان ) يضم اللام وكير الباءمشددة أى ضري نألا برد اربهبل مثله انعم وإلا 
ففيمته (آوقمح )مثلا (طدن) ودقيق عجن وبين خبزلفواته هنا مخلافه فى ااربوياتفل مجعاوه ناقا فنموا التفاطل بينهمااحتياطاً 
الربا وهنا احتاطوا لغاصب فل بضيوا كلفة طحنه وهو وإن ظلم لايظلم » وقال اشمب إن الطحن غير ناقل. هنا كالر بويات والظالم أحق 
الجل عليه ( وبر ) ای ما سذر منالحبوب ( زرع ) فيازمه اربه مثله 


ومعنى زرع بذر فلو قل وحب بذركان أبين (و بض أفرخ” ) قارب مدل الیش والفراخ]ذاسب (إلا ) إن غص ب( نابض )م ن طبر 
عند الغاصب م أفرخ (إنا دن مكل قە وأو لإ انك عند وجا الام الفراخ را وعمير تدر ) قار همل العصير التصوده 
( إن تخلل ) الاير لصوب ( خی( ريه فى أخذه خلا" وأخذ مثل عصيره إن EV)‏ 1 قدرء وإلا فالقيمة( كتلا ا) 
f eem : mse‏ أى لبر الغ وية حال 


1 


E‏ فرع ل ) أى عن الاتتشائه اناك e‏ توف عل لشطة 
ولس كذلك إذ الفوات صل عحرد طرح الاب على الأرض سواء غطی أ لازقوله ر أقرخ) 
بعنى أن من غصب يفأ فحفنه بحت دحاحة له ف فأفرخ فاه دض مله ار به وال اخ للغاصب 


| كوت ا(للمىي" )غبت منه 
فرءها لدی :خير بي نخد 
.کل الخ رأوا + خذ ا شل>»هذدا 


لةوات اض روج اراج منه (ق[ه ألا إن غمب ) أى إلا إن غصه طيرا ناض عنده م 
ظاهره» لکن الذى بهالفتوى 


حضن ذلك الطير مضه وا 2 (قوله وأ أولى إن باضت عند رما ) أى وغصما الغاصب مع يضما 
وحضنت ضما عند الغاضب وأفرخ ذلك اليش فالأم والفراخ لر ہا وكذا إذا اغصب من شخص 
واحد دجاجة وبا ليس مها وحضئه نحتها فان الأم والفراخ ارما وعاه أجرة مثله فى تبه فها 
فان كانا لشخصين فارب البيض مثله ولرب الدجاجة دجاجته وهكراء ثلا فى حضنها واله راخ 
اغاصب اه فرع لومات حيوان حامل فأخرج رجل مافی بطنه من امل وعاش فالولد ارب 
المروان وعليه أجرة علاج ارج اه ية ق (قوله وعصير ) أى وكغصب عصير أى ماء عنب 
وقواه مر أى يمدغصبه وقوه فار بهمثل اليد أى إن عل كيه واا قت وظاهر ”> 4 ؛ راركت 


| أنه بير فى اخذالخلأو 
| قيمة الجر يوم الغسب 
وتعين )أخذ الخل 
( لغيره ) أى غر الام 


وهو الل الذىغ مسب منه 


تمر ١‏ فتحلل مھ ۹ بل أن 
کا إذا لل الخمر (قوله وإن تتخلل الشي للدوب) أ اذا 101 u‏ بى أا صن )بصادممحلةونون 
سواء کا مساماً أو ذمياً ( وله لدمى ) أراد به غير الل فيدخل ااماهد والؤ.ن والحرنى أا مى امجمولاىو إن تخال 


(قولهأء قدمة الخمر )أى عه ر فة المسلمين أو الميين (قله أوأنهمنباب الخ أی اناو اروف قولهوحلى 


عاطنة لعامل حذف وى معموله أى وإن صن ع كغزل أو تغير حلى ( قله قةرمته يوم غصبه)هذا || أخذا ل مطلقاًوانتخالت 
حواب الشر ىل وهو قوله وإن صنع كغزل ينام ص انه 2 واما ڪل حدله ميا اة فى ةوه وتمان ار صنعة و فاا اا 5 
لغيره فالفاء واقعة فى جواب شرط مقدرأى وحيث كان الغزل واللى وغير الى إذاتغير عند الغاصب ق ضمير وود على الجر وقرله 


لا يأخذه ربه فاللازم لاغاصب قيءته يوم غصبه وإنا لزمت الفيءة فى الغزل والحلى لأن اصلها وان 
كان مثلياً لكنه دخلته صنعة والمحلى إذا دخلته صنعة ازمت فيه القيمة (قوله يوم غصبه) أى لاوم 
تغدره (قوله وان كان الغصوب جلد ميتة الخ ) مبالفة فى ضمان القيمة في غير الكلى اذاتغير اىوانكان 
غير الثلى الأدى غصبه وتر عنده جاد .يتة ولو عبر يلو بدل إنكان'ولىاردالخلافقالابنرشدفى 
ماع عسى قال فى المدونة من غصب جاد ميدة قعايه قمته د بغ اولمبد بغوة الف ىالمسوطلاثىوعايه 
فيه وان - لأنه لاوز دمه اه بن (قوله' أو كاباً مأذوناً )أى اناده ك كلب صيداوماشية او 
حراسة وأما لو تل كلب م يأذن الشمرع فى اتخاذه وان اتحذه شخص حهلا فانەلابازمة Es‏ 
سواء قله بعد أن اخذه قهراً تمن اتخذه أوقتله ابتداء ولا مناج ليد لاصنف !كلب ,ال أذونلأن 
غيره خرج ب#وله القصب اخذ مال وغير الأذون ليس عال (كوله ولوقدله الخ) هذا مبالغة فقوله | 
ققيمةه يوم غصبه ای ولو قال الغاصب الشىء المغصوب تعدا فيلزمه قمته .ومغصيهلايوم ةق ادفايس 
فتل الغاصب كقتل الأجنى وهذا قول ابن القاسم واشءب وقاله سحنون وان الفاسم فىاحدقو ليه 
ان الغاصب اذا قتل إل .وان الغصوب تعديا فانه بازمه قیمته يوم القال كالأجنى الذى ليس بغاصب غزلمخصوب عند الذاصبي 
ولا خصوصة للقتل فلو عبر الصنف بالإتلاف كان الحاحب كان أشمل (قوله وفى نسخة بعداء ) ين أو غرف( عير 
اىوعلبا فكو نمالفة فى قوله ققدمته أى إذا قتل!اغاصب الشىءالتسوب بسي عدائه عليهولو إيقدر 1 


ا ف : - 1 HAK EEE‏ ( حلى ) تكسير أو محلى 
آخر (5) تفہ تغير (غير مثلى ) بعي بأو موت وأولى عب ناس ارا ما ذكر من الفاصب وحدينئذ ( ققيمنة يوام غصبه ) 
لازمة له (وإن ) كان العصوب ( جلد ميتة 4 بدیغ أو" كلا ) مأذونا فأتلفه فانه يغرم القيمة ولول يحز بسع ماذكر (ولو قته) 
الفاصب (تعد”يا ) وفى فسخة سداء “أ يسيب عداء المغصدوب عى الفاصب فالقيمة يوم العصب (وخير ) ريه 


| كغزلالختشبيهفواليساريه 
أخذه ومحتمل انه متماق, 
بصع أى انه نای التاعل 
ومعنى صلع غير ارج 


تسا طه على ماهده أو أنه 


| من باب علفتماتين وماء 
وط الأول وهو أننائب 
الفاعل ضميرارةكون 
قوله ( كغزل ) ل 


حذف مضاف أى کتفر 


يي مس يي م م سي ب م م ون 


(ف ( قل ) الأجنى* )فى اچ الأجنى N‏ ( بألةمة وم اذاف أو الغاصت عا :وم اصن (نإن' تممه )أى تيع الغاصب (تبعة 
هو ˆ الحانى ) بالةمة وم 1 
الجنابةوتكونالزيادةلهإن | 


ْ على دفعه عنه إلا تله فانه يضمن قيمته وان كان يحب عله دفعه لظءه بغصيه فمو المسلط له 
| على .نفسه والظالم أحق بالحل عليه (قوله فى قتل الاجنى ) أى لاشیء الغصوب وقوله فان تبعه أى 
فان تبسع رب الغصوب الغاصب وقوله تع هو أى الغاصب الجا قلأن الغاصب لا غرم قيمته ملكه 
فلا يقال إن القاصى لا ربح فكيف ريح هنا وإعا أبرز الضمير لجرءان الحوابعلىغيرمنهوله 
لأن ضمير ارط ارب الخصوب وضمير الجواب للغاصب (قوله وتكون ال ازيادة )أى زيادة :القيمة 
يوم الجناية على القيمة .وم الغصب (قوله فله الزائد ) أى مازادته القيمة يوم الغص بطىالقيمة يوم 
الجناية ( قوله أرض أو عمود أو خشب ) الأولى قصر ماهنا على ماإذا كان الغخصوب ودا أوخشباً 
فادخال الأرض هنا غير صحيحلأن حكها عخالف لاعمود والخشب لأنه إذا غصب أرضاً وى فنها 
خير را بان أن امزح دم ناه ونسوية الأأرض: 5 كانت أو يدقع للغاصبةرمة ائه منقوضاً 
وسيأنى حكمها الإ فى قوله وفى بنائه فى أخذه ودفع قمة e‏ اه ن وقرله أرض أو 
عمود بالرفم نائب فاعل المخصوب (قَولْهِ وله إبقاؤه وأخذ مته ) أى فالمتصوب منه ير بين هدم 
ماعليه وأخذ شيئه وبين ابقائه اغاصب وأخذ قدمته ولا يلتفت لول الفاصب <يث طلب 
الغصوب منه القيمة أنا أهدم بنائى ولا أغرم القيمة خلافاً لان القصار حرث قال يلتفت لفوله 
ولو كان ااغصوب عموداً واختار امالك هدم ماعليه وأخذه فتاف فى حال قلعه فول الفمانعل 
الغاصب أو على الخصوب منه لأنه لا اختاره خده فقد هلك على ملكه والظاهر الأول تقله شيخناعن 
خط عج وقوله هدم بناء عليه أى صى الثىء أاغصوب يفهممنه بالأولى لو كان الغصوب أتقاضاً 
فبناها الغاصب فللمغصوب منه هدمها وله إبقاؤعا وأخذ قبمتها وكذا إذا غصب ثوباً وجءاها بطانة 
ية فلربه أخذه وإبقاؤه وتضمينه القيمة (قوله وله ) أى الدخصوب منه غلة الخ ( قله ر جحالخ ) 
حاصل هذا الذى رجحه بعض الشراح أن الغصوب إن كان عقار؟ واستءمله الغادب كانت غلته 
لر به فلمزمه أجرتنه إن سكن فيهأو 59 لغيره ويلزمه أنيرد تمر النخل الذى أعر عنده وإن كان 
<.وانا فان كانت غلته ليست ناشئة عن حريك الغاصب كاللين والصوف فهى لربه وانكانت ناشئة 
عن حريك كال ركوب والخد.ة فى لاغاضب فلا المزمه أجرة الركوب ولا استعال الدابة فى حرث 
أو درس وأو ذلك (قوله لأنهالخ ) علةلقوله رجح «لدااخ (قولهإذا استعمل)أى بأنسكن أوذدع 
ا (قوله إلا مانشاً من غم في استعمال ) أى وأما مانشاً من استمال الخاصب ككراء الدابة أو استعرللها 
بنفسة قلا ضمئه 3ل والأرجح حماه على ظاهره من العموم ) أى أن غلة الغصوب ذاته 
الذى استعمله الغاصب التدرب جه سواء كان الفصوب عقارا أو حيواناً كانت غلة الحيوان 
ناشئة عن حريك الغاصب أولا “ قال ابن عاثير وحمل كلام الصنفعلىهذاهو انظاهر وعليه لاح 
قل فى التوضيح وهذا ما صرح به الازرى وشهره صاخحب لامين وابن الحاجب وقال ١ابن‏ 


زادت القيمة (فإن أ خد 


رب ) منالجاىة.مته.وم | 
الجا وكانت( قل" ) من | 
قيمته يوم القصب (فله 
الز الد" ) أىأخذه ( من 
الغاصير فقط' ) لامن. 
الجانى( ول )أى لمغصوب 
منهأرض أوعمود أ و+شب 
هدم بناء عليه ) 
أى على اكىء المغصوب 
وأخذه وله ابهاؤه وأخذ 
قيمته يوم الغصب وأجرة 
لهي 9 الغاصب (و) له 
( عل ) منصوب 
( ەستەمل ) رجح حله 
علي العقارمن دور ورباع 
وأرض سكنها؟وزر عهاأو 
كراها دون الیوان 
المستء.لل الذى نشأ عن 
استء,الهغلة كحكراءالدابة 
أوالعيد أو استم اله لأنه 
مذهب المدونة فن فى 
العقار إذا استعمل وإلافلا' 
مولا يضمن فی‌الوان إلا 
ماعا من غر استعال 
کن وصوف والأرجح 
له على ظاهر ٠‏ من العمو م 
وظاهر قله وغلةمستعمل 
ولو فات الغص_وب 
ولزمت الق.مة. فيا" خذااخلة 
وقيمة الذات وهو قول 
مالك وعامة أصحاءه 
وحمهور أهل الدينة وقالان القاسملا كراء له"إذا أخذ القيمة أ ش هذا 
واحترز يمستعمل عما إذا عطل كدار غلقيا وأرض بورهاودابة حبسهافلا شىء عليه ولا الف قوله فيا يأنى ومنفعة 35 والبضع 


عبد الام هو الصحيبح عند ايبن العرى وغره من التأخرين وقال ابن عاشر هو انور وهو 
الذى يأنى عليه قول الصف الآنى وما أ نمق فالغل إذ لو لم تازم الغلةالغاصب ماصح قو لهف الغلةا نظر ن 
( قوله ولوفات الغصوب ) أى من الذات الغصوبة ( له وهو )اى اخذ الغلة وقيمة الذات 
( قول وقال ابن القاسم الخ ) اى فى المدونة وص قوله اقتصر ابن رشد فى البيان والقدمات وابن 
| عرفة وبالجلة فقول ابن الفاسم هو العتمد كا قاله شرخنا وبن وغيرها لأن القيمة بومالاستيلاء:الفلة 

أت فى الاك النامب حى قبل ان الأول مب ل أن البسة يو انلف (قوله وداب بوالع) | 


بالتفويت وغيرها بالفوات لانه فى غصب اانفعة وماهنا فى غصب الدات فاذا غصب أرضاً وبورها فان قصد غصب الات غلا كلهم 
عليه وإنقصدغص ب النفعة لزمه كر اءمثلها (و) له( صيد عبد وتجارح ) غصباً منهأى مصيدها ولاغاصب أجرة مله واربيما تزه 
الصيد وأخذ أجر مما من الغاصب(و) له ( كراء أرض ) مغصربة منه (”بنيت" ) واستعملت بنحو سكنى وإلافلاشىء لهوسواءكان 
البناء إنشاء أوترمها فيشمل الدار الخر بة يصلحماالغاصب فقوم الاصل قبل البناء ( 884 ) أوالاصلاحايؤاجر بان مشه 
9 1 فيزم الغاصب والرائه 

امب( کر کر )بفتع 
الام والكاف( خر )کسر 
الخاء المعجمة أى .بال 
»تاج لاصلاح غصبه أو 
اختاسه فرمه وأضلحه 
واستعمله فنظر فا کان 
يؤاجر به لمن صلحه 
فغرمه الغاصب والزالد 
الغاصب بان .يقال ڪڪ م 
تنساوى أجرته راهن 
عمره‌ و يستغله؟ قاق ل لؤم 
الغاصب ( كر ) اذا أخذ 
الالكال رک (أخذ)أى 
ملك ما أصلحت به( 
عبن له قائمة ) بى 
مالا قيمة لعينه لو اخطل 
كالزفت والشاق‌والقلفطة 
وأمامالهعين قائمةفانكان. 
مسمراً بها أواهو هس 
المسامير خير ربها بين أن 
يعطيه قيمتهمتقوضًا وبين 
أنيأمره بقلمهوا ن كان في 
ذاككالصوارىوالمجاذف 
والحبال خي القاصب | 
بين أخذها وتركها وأخذ 
قيمتها الاأن يكون ونع 
: لا غىعنهاولاك نسيرها 
< لاه دسوقی - لكت حل أمنه إلامها فيخير رب الركب بين دفعه قیمته بموضمه كيف كان أو يسه للخاصب 

( وصيد شبكة. ) با لجر“ عط فط أرض وصيد هنابالمعنى للصدرى أىالفعل وفىقولهفها مر" وصيد عبد ععنىالصيد كامر يعنى أن لوب 
الشبكة الغصوبة وتحوها كالخ والشرك والرمح والسهم والقو سكراء الاسطياد بها وأمالاصيدفللغاصب ولوقال واصطباد بكعبكة 
لكان أوضح وأشمل ( وما أنفق” ف الغلة ) يمى ان ما اتفقه الغاصب على الغصوب كملف الداية ومؤنة البسد وكسوته وسقي 
الأرض وعلاجها وخدمة شجر ومحوه يكونفى الغلة الى تكون لر به كأجر ةالبدوالدابةوالأرض يقاصصه بها فان تاوا فواسّم راق 


هذا إعايناسب القول الثانى( قو له بالتغويت)أى بالاستعمال( قولهد ) أىلدخصوبمنه ( ققوأه وجادح) | 
أى سواء كان بازاً أوكلباً وقوله غصباً منه أى واستعمل الفاصب كلا من العبد والجارح فى 
الصيد فيرد ذلك الصيد معبما لرببماوقوله ولاغاصب أجرة عمله أى إذا اصطاد بال جارح ورد الصيد 
مع الجارح لربه ( قوله للغاصب ) متعاق بترك ( قول وله كراءأرض بنيت الخ ) أى للمغصوب منه 
كراء أرض بناها الفاصب واستغلها أو سكنها لزم الغاصب كراؤها براحاً لمن يستأجرها وأما كراء 
البناء فو للغاصب وهذا بالنسبة لما مضى قبل القدرة عليه وأما بالنسبة لوقت الفيام على الغاصب 
فسيأنى الكلام فبه من ان رب الأرض یر بين ان يأمره بهدم بنائه ونسوية الأرض كاكانت أو 
يدفع له قيمة بناله منقوضاً ويأخذه ( قوله واستعملت بنحو سکی) أىواما تجرد بنائها فلا يمد 
استعالا موجبا للاأجرة خلافا للناصر اللقانى(ق ْم با يؤاجر به لمن يصلحه )هذابالنظرلار بع الخراب 
فمو كالم ركب النخر الآتية فى كونه يتهوم عا يؤاجر به من ,صلحه وأما الأرض البراح فانها تقوم 
عا تؤاجر بدفى ذاتها بقطع النظر عن كن الاجارة لمن بعمرهاوالفرق ان الأرض ينتفع بها براحا” 
بدون بناء فما واما المركب والربع الحرب فانه إعا ينتفع بهمابعد الاصلاح( قولهوالزائد للغاصب) 
أى ومازاد م نأجرة البناء على أجرة الأرض براحا فهو لاخاصب ( قوله فرمه واصاحه واستعمله ) 
أى فيازمه کراؤءبالن-بة لا .ضى قبل القدرة عليه ( قوله فينظر ال ) « حاصله أنه يلزمه كراؤه 
غير «سلح تمن يصلحه ولا يلزمه كراؤه مصلحا وهذاقولأشمب وأصبغ واللخمى وقال عمد بلزمه 
كراؤه مصلحا وااعتمد الأول انظر بن ( قله ها قيللزمالفاصب ) أىفاذا كانت أجرتهامعمرةتزيد 
على ماقيلكان الزائد لاغاصب ( قو له وإذا أخذالمالكالمر ركب)أى بعدالقدرةعلى الغاصب ( قو له كالز فتالخ ) 
أى وكالنقش أى وأما لوزال الغاصب تقش المالك فعليه قيمته لانه هو المتعدى فى الفرعين 
( قوله غير ذلك ) أى غير مسمر ها وغير المسامير ( وله عطف على ارض ) أى فالمعنى 
وامغصوب متدكراء أرض ولةكراء صيد شبكة( قوأه والةوس ) هو بالفاف والواو لأنه 31 وأما 
الفرس الفاء والراءفكا ل جارح » كذاكتب شيخناالعدوى » وفى خش عن بعض الحةقين انالفرس 
مثل الآلات الى الاتصرف فمافاذاغصب فرسا وصاد عليه صيداً كان الصيد للغاصب وعليه أحرة 
الفرس لربها » وعلى ذاك اقتصر فىااج( قوله وما أنفق فى الغلة ) أى وماأتفقه الغاصب على الثىء 
المغصوب محسب له من الغلة وماصص ر به بهم ن الغلة وهذا مذهب ابن القاسم فى المدونة © وحاصله 
أنه بجع بالأقل ما أتفق والغلة فان كانت النفقة أقل من الغلة غرمزائد الغلة للمالك وانكانت النفقة 
أ كثر فلا رجوع له زائد النفقة وانتساويا فلا يغرم احدها للا خر شيئا ( قوله وسقى الأرضالخ ) 
فى بن ان محل كون. الغاصب له ما انفق إذا كان ما أتفقه ليس للمغصوب منه بد“ كطعام المد 
وكسوته وعاف الدابةواما الرعى وسقى الأرض فان كان امالك يستأجرله لوكان يده فكذلك 


صت الغلة فليس لاذاصب الطاب بالزائد لظامهوانزادت هل النفقة كان لربه آخذ مازاد قةوله وما أافق فالفلة مبتدأ وخر قفد 
امير أئ وای اغب کنن فاه فلا تخ (۰)_ بالزائد ير به ولافورقبة الفسوب فان يكن له غا فلاثشىء له على 


زه فالفقة عحمورة فى - 
افغلة وليست النلةعمورة أ 
فى النفقة والنةول عنابن | 


خقة لاغاص اتعديه وار به ۰ 
أخذ الف اما مطلقا | 


ق أولا وعلى الفولبأن 


فلا ليوان‌الى‌نعأت عن ا 


اريك الغاصب كال ركوب 
والجل و حر 3 ذلك تكو ن 
غيب حلاف اللين والسمن 
والصو ف ولاف خلة 
العقار کا تقدم لا محسن 
بحمل النفةة فى الغلة لان 
فة الحيوان المذكورة له 
على كل حال والنفقة 
تضيع عليه على كل حال ٤‏ 
5 قدم ان القاصب إذا 
الف مقوما لزمته ق.مته 
يوم الغصب أشار هنا إلى 
(نه ليس على اطلاقه بلذاك 
فهاإذا لطر ب الغسوب 
فهاغيمنه عطاءآمتحداً 
ون متمد کشر ذمن انسان 
وأماا نأ على فيهمن متعدد 
هطاء واحدا قفيه خلاف 
بقوله ( وهل ) يلزم 
الناصب المتلف لتو م التدن 
إفحلى فيه دون القيمة(إن 
لمطاء” فيد ) أى ف 


للغصوب ااقوم انان 


( قوله وانزادت ) اى الغاة (قوله فلا برجع )أى الغاصب بالزائد أى بزائد النفنة ( ولي فالذقة 


: محصورة فى الذلة ) أى لاتتمداها لدمة الخصوب منه ولا لرقبة الخصوب وحيثئد فلا برحع الغاصب 


بزائد النفقة علير به ولافى رقبته کا مر" هد لدت الغلة محصورة فى النةقة )أىبلك تمداها لاغامصب 
فير جع عليه عازادته الغلة علىالافة» وإلا ازم 'نهلوزادت الغلة على النفقة فاته لار ج إلالك يزائدالعئة 


على الغاصب ولي سىكذلك ) وله واأنةول عن ان عرفة 6 رجبع بول بأنه لا ندق ةلاغاصب ) هذا 1 
القول لابن الفاسم فى الموازية “ةل بن وقوله الاولالدى فى الدونة أظهر » لان الغاصب وان ظل لا ١|‏ 
يظلم ءولمأجدفابن عرفة تر جرم فلات القول (قوله وعلى اتمول بأن غلة الحيوان الخ)حاصلهانقول || 


المنف وءاأتفقفالغلة إنما يأنى على الراجح منأن غلة الغصوبمطلقا سواء كان عقاراً أو حيوانا 


لمغصوبمنه كانت غلة الحيوان تتوقف على محريك أملالانهلولم تكن الغلة لازءة للغاصب ما صح 1 


قولهوالنذهة فى !اغلة یب اذ صب من أصل مالزمهمن الغلة » وأما على الهو ل الثانى من ان الغلةالق 
تكون للغصوب منه إعاهى غلة العقار إذااسةتءمله وكذا غلة الدوانالق لاتتوقف على محخريك 


وأما غلة المج وان المتوقفةعلى حر يك فبى للغاصب فلايتا فى أن يقال عليه النفقة فى الغلة على الاطلاق | 


بل بالنسبة للقسم الاول لا بالنسبة للقسم الثانى لان الغلة للغاصب لا لر به (قوله وبخلاف غلةالعقار) 
ای انها تكو نلك خصوب منه لا للغاصب ب (قوله ولماقدم الغ)أى فىتقولهوان صنع کغزل و-لى 
وغير مثلى قه.مته و غصبه ( قوله فیا إذالم م رك اتوق ع ب بعطاء متحدآمن 
متعدد )عذاصادق بار بع صورإذا لمبعط فيه شیء أصلا أو عطى فيه عطاء متحد من واحد أو 

اء مختلف منمتعدد اومن واحد ( قوله وه لالخ )حاصله أن‌الةوم ا مغصوب الدى اتلفء القاصب 
0 أعطى فيه تمن واحد منمتعدد كان أعطى فيهزيد عشرةوكذلك أعطىنيه عمروعشسرةفبل 
اللازم لدلك الغاصب تل كالعشسرة قفط أواللازم له الا كثر من تلك العشمرة والة.مة ؟قولان( قو له الناف 
لموم الخ ( أىوأمالوكان الفصوب المهوم الذى اعطىفيه عطاء واحد من متمدد :تلف عند الغاصم 3 
راعا فات عنده بغر التلف فاتماءازم الغاصب قمته اتفاقاً كاهو مستفاد من جعلم الخلاف المذكورق 
المصنف قما اتلف انظر عبق ( قله ليس على طريةته ) أى لاأن طريقته ان بشير بالتردد لردد 


امتا خر بن فىالتقل عن المتقدمين او لعدم نص المتقدمين وهنا وجد نص لمتقدمين؟ لك وابن || 


القاسم وعيسى وم يختاف المنساخرون فالتقل عنم © وأجيب با'نالممطنف اشار بالتردد لاخلاف 
الواقع بين ابنرشدوغيره فى كون قول عيى مقابلا لقول الإمامين ضعيفاً او هومقيد لنولما > 
وتوضيحه ان الامام مال فى العتبية إذااعطىف الم#ومالمفصوب عطاء متحد هن متعددو أتلفهالقامب 
ضمن العطاء و لابنظر للةيمة » وقالعيسى يضمن الأ كثر من العطاءوالقيمةتالابنرشد قول مالكولا 
ينظر للقيمة معناءإلاان تكون اله.مة | كير من العطاء فتكون له القسمة وحبنئذفةول عسى مفسر 
لقول مالك ف ااعتبية وقال غبرابنرشدان قول مالك باق على اطلاته كاهوظاهره وحينئذقةولءيسى 
مقابل فظمر لك ان التردد بينابن رشد وغيره فيفهم كلام مالك ف‌المتبية وكلام المصنف لارؤدىهذا 
المعنى فاو قالوعن مالك ان أعطاءفيهمتعددعطاءفبه وهل على ظاهره اوبالاً كثرمنهوم نالقيمة؟تردد 


كان واضحاء ولماكان الخلاف فى فيم كلام ااعتسيةلا المدونة لم يعبر بتا'ويلان ء فان قلت هذا الكلام 


(متغدد“ أعطاء ) واحداً کمشرة منكلمنبما أو منهم(فبه )أىفبلزمه به ( أوٴ بالا كثر مشه كومن القسمة) فأءهما أ كثر _ 
هزمه (تردث) الاول المالك وابنالقاسم والثائى لعيسى ورجح کل فالتردد ليس على طريقته فاو تعد العطاء بقلل وكثير فا 

على مقتضى ظاهر الصنف وهو ادى شغى » والحلاف المذكور جار أيضا ا فهاإذا أتئف مقوم وقف عل عن من مته د د وان ر 
خصو ( كران" وجِد ) الغصوب 


وان كان دولاء يلهأو عن عندهء ن العدفلاثىء عليه کال ذلةأصيغ وتقله أ أ EF‏ ناللخمى 1 


منه (غَا صبه بغره ) أىملتبا شرااتىء ال#صوب اوعر عل ) (69:) نى + غير ع لالنسب نالاء لاملابة 
فى الاول والظرفة فى 
الثانى ( "فل فلمب ) 
قیمنه م ولهأن يكلةهالذهاب: 
معه لحل الغمب هو أو 


وإن صحح عدم التعبير' بالتأ و يلين لايصحح تعبيره بالتردد إذ لا .وافق اصطلاحه قلت بتكاف بحمله | 


مواقا لاصطلاءه تحمل أن ص نهم :هما كانه اقل له عن صاحب ال كلام اهوم مو من ردد 
المتأخربن فى الندل فتدر (قوله أ یما ا بغر ای ءالخ ) أى لسن معة!:2 شىء الأصوب بل معه غيره | 


ولو قل الصف بدونه بدل قوله بغيره لكان أولى لآن قوله بغر الثىء قتف أنه مصاحب لفيره 


ولس عراد وإ للرادأنالقصوبمنهوجدالقاصب غير محل الغصب وليس معه الخصوب سواء أ وكيله حلاف الحلى فاته 

زمعه غيره أولا )5 أوفله تطمينه قمته) هذا فى الوم وكذا ف الى الذى هوجزاف لانه قى بازمەالصىر له كامر (١‏ 
قمته لاعله وكذا فى الثلى إذاعل قدره وتعذر الرجوع لبلد الغدب على خلاف فهذا انظر كلام إل انوجده بغر عله و(ممة ) 
الرزلى فى ح اھ بن (قوله‌هو أو وكيله) أىلأجلأن؛امداكى الغدوب (قوڵ هکامر) والفرقيينهما | للقومالنصوب (أخذه ) 
ان الذى غرم فىالثلى هوالئل ورعا كان يزيد نه فغير بلد الغصب والذىشرم اتقو هوالئيمة إل به ( إن لم لتم 
يومااخصب ف عله » ولافرق بين أخذهاف بلدالقصب أوفغيره لانهلازبادةفها (قوله انل حنج ا کی || لكبير لل ) وإلاخبر 


أجرة عل وتركه وأخد 


حل الدواب أنضمير متم راجع ا لالرءه م ف عبق أى أخذه تعينا ان محتج اكىء 
اافصوب لكبير حمل بأن کان حوانا أو.نو+شالر قرق فان احتاج لكبير حمل بأنكان عر ضا أومن 


لار ةق فلاتين أخذه بل مخير ربه فى ركه للغاصب وأخذ فيمته وبين أخذه بلا أجرة الجل دل ||| قيمتەبأنءۇ نةا جل صر ` 
هذا فيكونالدمنف جاريا علىقول إبنالةاسم أن النقل ف,المروض وع" الرقيق فوت لاف‌الوخش إإإ بمنزلة ما إذاحدثيه علب 
والحوان خلافا لأصبغ حيث قال إن قل الغصوب من بل لأخرى فوت مطلقا أى احتاج لكبير || فى الجلة م تمل ر 
حمل أولا فيخير ربه فىأخذه وأخذ قيمته بوم غصبه وخلافا لسحنون حيثقال إنتمل!غصوب لله || كأن مات قول ( لا إن؟ 
أخرى غيرفوتمطاتقا فليس ار به إلاأخذه فانهموذلك ولاتنظر لغيرة اه بن ( قود واو غدهاالسءن) هز لت ) بكسر الزاى مع 
أىعند الغاصب بعد امزال ( قوله فل ينقص عن تمنه) أى وكذا لوزاد منه عند ابنعبدوس ومثى || ضمالماءوقتحباإجازية) 


عليه إن الخاحب (قوله فان نقص خير ربه) أىومثله مالو زادغنه عند ابر شد لأن الخصاء نص عند 


أى فلا تفوتبه فلاتلزمه 
الأعرابو عو من‌الذ ر ن لارغبة م فیا حصا ءدون الغ ناء واستحسن هذا اعد السلام (قوله فى 


القيمة بل يأخذها رما 


صلاة) ظاهره ولوكاز, كل مهما عاصما ہا كتنفل كل وا لال ان عله فر يضةذا كرآها أو عند طلوع ولاشیء عن الغاصب ولول 
الك س أوعندغر وبا (قولهأوف ياس الخ) أشار بذاك إلىانه لامفهوم لقوله فوصلاةوةوله جوذفيه || يسد لها السمن ( أوني 


اللو س ممه خرج الخالس الحرءة والكروهة قضمن فما (قولهةا مان على الجالس) أى لانهتما 
اعم به الأو ى فى صلا ا الس ( لى حلاف من وطىء''خ ) مثل وط :الل قطع حامل حطب ثاب مار 
بطر يق كا فى الدونة فيضمن الخاطة وأرش النقص عند عدم الانذار ويتبغى عدم الفمان معه كا 
هو مذهب الشافعى ومن أسند جرة زيت مثلا لباب رجل فنتح الباب فانكسرت الجرة فيل 
يضمنها فاع اللاب لان العمد والخطأ فى أموال الناس سواء وقل يضمنها بشرط أنلا يكون شأن 
الباباافتح وإلافلا يضمنها کن أحرق رنه دار جاره بلا تفريط فانه لايضمن (توله انه يضمن) 


عددث)أوجارية(صنمة” ) 
عند الغاصب ( ثم عار ( 
لعرفنها فلاغوتفان معد 
فات( أوخصاء )أى<مى 
الغاصب البد ( في 
نفس ) عن غنه فان: 


كتب رخن على عبق أنه يضمن قرمة للقطوعة عارش الأخرى ولكن الأخوذ ثما بای آخرالباب تنش حدر ودين اذ 
فى رفو اكوب أنه يضمن خاطة القطوعة وأرش الأخرى والفرق بين مسثئة 'انعل ا ان قمته زات مع أرش 
الصلاة اظيا الاجماع دون الطرق إذلاحق لافىء زامةغيره كذاقل »قالش خا العدوى انق (أوجلى على توب 
قد يقال إن الأسواق مه a‏ وصرح فى ا خش أن الذى ينبغى فى مسلثلة النعل عدم غيم فى صلاة ) أو 
ان ر ا فى الصلاة لان 2 وعدم عن كرب دھی وم البلوى موجودة ف ف مجلس مجو زفه الجاوس 
امل وكذا هوف شب (قولهأو ظالماً ) أىغاصيا أوعارا (قولەفلاضان على الدال" ) هذاهوا ل جاری ارپا ون 8 

عل دول ان اعام سدم الضان بالق ور القولى كاذل ابنيونس والازری ولكنه ضیف أه ن ج 


ف ضبان على لالس 
حلاف من و طی “على تعمل ره شی ما ہا فانقطع كانه ەن ) ودل“ متا ( أوظالما على مىء فأخذه قلاصيان على :الدال” والمحتمد 
الضبان بل جزم بان رغد وإعك في خلا 


تكن عند رار جوع على EE 5900 ' (fo)‏ 
اص ووه وء ”ل الدلالة 5 (قوأءلكن عند الخ ) أىلكن ضهان الدال عند تعذر اوغ عل الاس وليس الراد أنه على هذا 


ش 8 شیا ل به 5 
8 3 3 1 | لاعتمد لاضان على الاص وإعا الضمان طى الدال إذ لم قله أحد كيف والاص مباشر لأخذ الال | 
2 ذه 1 ر هھ 
0 . 1 وفىبن أنه على القول العتمد يكون لامالك غرعان ر فى اتباع اما فان تبع الاص فلا ر جوع 
1 د امب ٤‏ 
5 ب( صو ( لفعلى الذال وإن تببع الدال رجع على الاس ( قوله فلاعمان) أى وبأخذه صاحبه ولا إغرم قرمة 
دا كىرە ( على -الو ) 


الصياغة وأما لوباعه الفاصب فكسره الشترى وأعاده لاله لم يأخذه مالكه إلا بدفع أجرة الصياغة 
لدلك الشترى لعدم نعديه وهذا فى مشستر غير عالم بالغصب وإلا فكالغاصب فى كونه لا أجرة له 
فى صاغته وينبئغى فى الاول وهو ما إذا كان الشترى غير عام بالقصب أن د جع الغصوب منه عل 
القاصب عادفعه للمشترى من أجرة الصياغة (قوله ولد سه أخذء لفواته ) الفرق بينه وبين ماتقدم 
“من یره »م الفوات فى مسثلة ما إذا احا اج لكبير حل مع أن الخصوب القوثم قد فات فى كل 
ار ا اه عبق (قوله ككسرء ) أى من غير إعادة ا 
(قو هارمه القيمة اربه ) أى لان كميرء فوته على ربه (قوله بأخذء وقيمة الصياغة ) أىبناءعلى || 
أن الكسر لابشيته © والحاصل أن كير الصوغ وإعادته لاله لا يفيته عند ابن القاسم وكسره |أ 
وإعادته على غير حالته الاولى يفيته اتفاقا وأما كسره من غير إعادة فل بفبته على ا 
عليه ؟ قولان لابن القاسم » فالفوات هو مارجعاليه أبنالقاسم وعدمالفوات هومار جع عنهولكته | 
الءتمد وقول الصف ككسره . إنحمل نشيبها ازوم القيمة كان ماشيا على الرجوع اليه وإن جعل 
تشبيها فى قوله لا إن هزلت جارية كان ماشيا على الرجوع عنه ( لے كالعدم ) أى وحينئذ إذا 
غصب الى الحرم وكسره أخذه ربه مكسوراً منغير أخذ أجرة لاصياغة (3 إه أو غصب منفعة ) 
العبيره بصب فيه مسامحة لن هذا تعد تمد (قوله فتلفت الذذات بسماوى) أى وأما لوأتلف الغاصب 
الدات فانه يضمثها فلا فرق فى الاتلاف بين غصب الدات ولانافع وإما يفترقان فى تلف الدات 
بالساوى ل تنبيه ) لوتلفت الات بساوى وحصل تنازع هل غصب الدات فيضمن أو تعسدى 
أعلى المنافع فلا يضمن اعتبرت القرائن نان تكن قرينة فتردد كا قالشيخنا (قوله أى ما استولى 
عليه منها ) أىمن النفعة ولوكان جزءا يسيرا منالزمن (قوله وأ كلهمالكه ) أىقبلأنيفوت عند 
القاصب بطبخ ما وإلا فبمجرد الفوات ضمن العْاصب قيمته ولوا كله ريه ضيافة فان أ كله ریه 


فلاضمان (و)إنأعاده(عءلى 
غيرها .مه ) على 
القاصب وليس له أخذه 
تهواته ( ككثرء) 
فيازمه القيمة اربه وهو 
الدىر حع اله ابن القاسم 
بعد قوله پأخذه وقيمة 
الصياغة ورجح المرجدوع 
عنهو عكن نمشية المصنف 
عليه مجعله تشبها فىقوله 
لاإنهزلت أى فلإيضون 
قبمته بل يأخذءأى معقي .حة 
الصباغة إن كانت مباحة 
إذالصياغة اللحرمة كالعدم 
( أوغصب منفعة” )ادات 
من دابة أو دار أوغيرما 
أى قصد بغصيه لدات 


الانتفاع مافقط كا ركوب 
١‏ : الفوات بغير إذن العقاصب ضمء نما للا خر القمة فالعُاصص يضمن قمته وقت 
والسكنى واللبس مدة ثم لع وات بغير إذن صب ضمن كل منہما للا خر - لصمن مته وق 


الاستيلاء عليه وربه يضمن للغاصب قرمته وقت الأ کل (قلْهِ ویر إذن الغاصب ) أىأوأ كرهه 
الغاضب على أ كله فلا ٠هوم‏ لقوله ضيانة ( قوله لان ربه باشر إثلافه ) أى والباشر يقدم على 
التسبب فى الضيان اذا ضعف السيب والسبب هنا ضعيف وما ذكرءالصنف من عدم ضهان القاصب 
إذا أ كلدر به. قيدكاقال ابن عبد السلام ماإذا كان الطعام مناسيا لالمالكه كالوهيأه فلا" كل لالليسع 
والاضمنه الغاصب لربه ورسقط عن الغاصب من قدمته قمة الذدى انتفع به ربه ان لوكان من الطمام 
الدىشنه أ كله کا إذا كانالطعام يساوى عشسرةدراهم 35 ىمالسكه من الطعام الدى .يليق به صف 
درم فان العاصب يغرمله تسعة درام ونصفاً ء قال شيخنا ينبعى أنيكون اعتبار هذا القيد إذا كان 
أ کله مكرهاً أو غير عالم » وما إنأ كله طائعا عالما بأأنه ملكهفلاضيان على الغاص ب بل ضا نه من المالك 

ولوكان ذلك الطعام غيرمناسب اله ومقيدا إذا أ كلدر به قبلفوته عندالعاصب کانلنا چ والحاصل 

انكلام المصنف مقيد بق.دين کاعامت (قوله أوقصت ال) أى ومن باب أولىما إذا زادت قيمتبا || 

لنغيرالسوق وهى عند الغاصب. © والحاصل ان كلا من صان القيمةوزيادتها عبر السوق لايفيت 
1 ف عور به فيتعين أخذءله ولارجوعله على الغاصب شىء لحل نقص القدمة وإذ أر اد:القاضب | 


بردها ارما وهو المسمى 
بالتمدى(فتلفتر النكات” ) 
پماوی فلا بضمن‌الذات 
وإعا .يضمن قمة المنفعة 
یما استولى عليه منها 
لاا التق تعدىعلما (أو) 
غصب طعاماً و ) أ کل 
مالكئة ضافة” ) أو 
غير إذن العاضب فلا 
يضمنهو سوا مغل الما لك انه 
4 أملا لأن ربه‌باشرإتلافه 
(أو همت ) السلمة | 
الغصو بقأىقبمتها( للسوق I‏ «من غير تفر فى ذانهافلاضان على الغاصب فىنقصالقيمة 0 + اجذه 


(ter) 


م زمان إقامتهاعند الغاصب أم لا (قوله فى هذا الباب ) أى بابغه سٍالذوات (قولهناناريهاأن ازم 
الخاصب قيمتها )أىوله أن ,أخذ عين ديئه ولا شوم له على التمدى ( قوله وأماااكراءتيضمنه)أى 
| ا شبره المازرى فالمنق فى كلام المدنف شمن القيمة فقط وقوله خلاناً لنت أى فانه اللا يضمن 
قيمة ولا كراء أى لا يضمن قيمة لعدم الفوات ولا كراء لأن الغلة الناشثة عن تحرريك الغاصب له 
بناء طى «امر من مذهب المدوة وقد عانت أن الراجح خلافه (قولهد لا شىء لهعلى السار ق ولو تغير 
| سوتها) أى فاذا رجح السارق بها من سفر لمإضمنقرحما وإمالز.هكر اؤهافةول!ا لصن كسارق 
| نشيه تام اى أنه تشبيه فى الأمرين أى عدم اله وات بتغير السوق وبسفرهعلها مع بقائباط حالما م 
| تغير فى ذاتها (قوله ولهفى تعدىالخ ) حاصيه أن من! تح أواستعاردابة لجل كذا أويركبالمكان 
|| كمذافتعذى وزادفى الجل أو فى للسافة المكترطة زيادة يسيرة كاليريد واليوم فان رجعت سالمة ارما 
فليس لرا عليه إلاكراء الزائد معالكر اء الأول ف الإجارة او كراءالزائدقفطفىالعاريةفان نسم 
| 


الدابة بل عطبت أو تعبت أو زاد كثيراً سواء عطبت أو سمت خر المالك بين ان يضمنهقيمتهايوم 
التعدى ولا ثىءله من كراءالزيادة اويأخذ كر اءالزائد ققطفالعارية أومع الكراء الأول فى الاحارة 
ولا شىء له من القيمة اه وهذا الذى ذكره الشارحمن أنزيادة الجل كزيادة. المسافةمنغير تفرقة 


فرق فا بين ما تعطب به ومالا تعطب به فان سامت کان له كراء الزائد وإنلم نسلمخير بينكراء 
الزائد وقيمتها مخلاف زيادة الجل فانه يفرق فها بين زيادة ماتعطب به ومالاتعطب به‌فان‌زادماتعطب 
به فانعطبت خير رہہا بين قيمتها وكراء الزائد وإنمينت كان لر.هالاً كثر منكراءالزائدوارش 

العبب وإن سامت كان له كراء الزائدققط وإن زادمالا تعطب بهنليس لربها إلأكراء الزائدعطبت 
أو تعبدتأوساءت:والفرق بين زيادةالمسافةوزيادة ال جلعلىهذا القول أن من زاد فالمسافة فقد تعدى 
0 الدابة لأن زيادة المسافة حض تعد" فأشبه الغاصب لما والذئز ادف الجل ليس متعدياً تعدياحضا 
| لمصاحة تعديه للماأذون فيه وطريقة ابن يونس هذه هى التى اقتصر علا شارحنا فى العارية وحمل 
كلام الصنف علا » وقدحمل كلام المصنفهنا على طريقة عبد الحق وماکان ينبغى ذلك(قَولهبانلم 
تسل ) أى بان عطبت أو تعبت وةوله أو كثر الزائد فى المسافةاىأوفى امل لماعم انهلا فرق بين 
زيادة المسافة والجل على الطريقة الى سلكها (قوله خيررعاف»)اى فى اخذ ذکراءالزائدمعأخذها ای 
وأ خذ أيضاً أرش العيب إذا تعبت فى زائد المسافة أو الجل وأما لوتعبتف الاأذون فيه فلاارشس 

كا افاده بن (قوله او كثر الزائد فى ااسافة عن بر.د أو يوم ولو سلمت)ماذ كرءمن مخديرهفىزائد 
المنافة الكثيرة لاينافى ما يالى فى الاجارة من الها اذا سامت ليس له إلأكراء الزائد لله طى 
ما إذاكانت الزيادة يسيرة وماهنا فى الكثير:(قوله وإننعيب المخصوب عند الغاصب بسماوىالخ) 
اى وكذا إن تعيب بغيره ومن ذلك الغية على العلية مع الشكفى وطتبافان ذلك عيب يوجب لربها 
الخيار بين أخذها وذ مين الفاصب قيمتها عند الآخرين وقال ابن القاسم ان ذلك غير عيب فليس 
لرا ان يضمنه القيحة بذلك (قوله وإن قل) أى هذا إذا كان العيب كثيراً كالعمى: والعور بلوإن 
قل فلا فرق بين القليل والكثير كا حققه التامسانىفى شرحتفريع ابن اللاب حلافالتق ل المواقعن 
التفربع التفرقة بين القليل فلا يضمنه الغاصب والكثير فيضمنه وكذا نسب اللخمى هذا التفصيل 


أده ودقع أ هة وأىربه جر فاضي EE‏ ا 17 )وسواء طال 1 


لفريع ابن ال جلاب “قال التلمسانى ما ادرى من أبن أخذ اللخمى هذا التفصيل من التفريع معان 


بل 'بآخذها مال کہا ولائی؛ 


لهإذ لااعتبار تعر السوق 
فى هذ الاب محلاف التمدى 
فان ار بها أن يازمالغاسب 
فما إن تغير سوقهايوم 


| التعدى ( أو راج بها) 


أى بالدابة ( من" سفر 
ولو بمد) ولم تتغير ف ذاتها 
فلايضمن قيمةوأما الكرزاء 
فضمنه خلافا اتال 
( كسار ق )أىلدابة وم 


تتغير فی بدلہافار ہپااخذها 


ولا شىء لهعلى السارقولو 


تغبرسوقما( ول )أىلدالك . 


( فى تعدى كستأجر ) 
أو مستعير اسا حر دابةأو 
اشتمارها ليركبها أو عمك 
علمها شيئاً مماومآالی مکاق 
معلوم فتعدىوزادفالمسافة 
الشترطة زيادة أى ,بسيرة 


كالبريد واليوم أوزادقدرا 


فى المحمول رسي را لاتمطب 
به عادة ( کر ام الرائد 
إن" سامت" ) بأن رجمت 
سالمة .ن عیب( و إلا) بأن 
لم نسل أو كثر الزائد فى 
الدافاعن يداد يومولو 
سات (خی )رما( ف) 
أىفىأخذ كراء الزائدمع 
أخنها (وَى)أخذ 


( قيمتها )قط ( وقمته ) 


أىالتعدىدونكراائزا#ه 


وقولهوله كراء الزائدأى 
مع الكراء الأصلى فى 
الاتشحار ومجردآاقي 
الاستعارة ( وإن “سب ) 


النصوب عند الغاصب سمادى ( وان فل )الیب ( ككس نپا ) ' 


أى !تکسار مما خير ربه بين أن يضمن الغاصب القرمة يوم الغصب وبين أخذه معباولا شىء له فى نظير العرب السياوى ولو الكثير (أو 
جنى هو ) أى الغاصب (أو اجنى ) على المفصوب بأن قطع يده أو ققأعينه مثلا خر ) الالك (فيه ) أى فى العيب وهذا جواب 
قوله وإن تعيب فهوراجم لادسائل الثلا ث إلا أن كيفرة النخير ختلمة.فنى السياوى ماتقدم وفىجناية الغاصب بين أخذة مته روم الغصب 
وأخذ شية * مع أرش النقص وفى جناءة الاجنى بين أخذ قبحتهمن الغاصبةية.م الغاصب الجانى بالارش وأخذ عينشيئهواتباع الجانى 
بالأرش لا القاصب ( كصبغه بفتح الصاد لأن المراد انى المصدرى يعنى لو غصب وبا أبرض وصبفه فالكه مير( في ) أخذ 
( قمته ) أيض يوم الفمب (] ۵)) ( وأخذ ثوبم تودفع قيمة الغ ) بكسر ااصاد أى المصبوغ به وهذا ان زادت 


فة مسووا عن دي ا 0ك ١‏ : 
| كلامه مطلق حيث قال فان نقصت قيمته يعيب حدث به فربه با يار » نعم ذلك التفصيل موجود 


ايض اوم زد و تنتقص 5 4 5 
فى كتاب #د انظر ن (قإه أى انكسارها ) أى فالممنف أطلق المصدر ال 1 1 
فإن2 ت عنقيمتهايض ق دا ر بن (قوله ی رها) ی ف(الحمفب طلق را ی هو لسكسر وأراد 


الحاصل به وذلك لأن الكسر فمل الفاعل فلا يكون عيباً قثا بالمخصموبة بل العيب القائم مهاأثر فمل 
الفاعل وهو الانكسار (قوله أوجنى هو ) أى جناية غير متلفة للمفصوب بل عيبته فقط 
( قوله کصبغه )أى کنخبره فى مل صبهدوةولدفى قيمته بدل اشتالمنقوله كديغه وماذكرهالمصنف 


خير بين اخذ قيمتهارض 


وأخذء معيوغا ولا شی 


عليه ( و)خير امالك( ل a‏ ال ل a‏ 
اله ) ای بناء القاصب من التخيير فى مسثلة الصبغ هو مذهب للدونة ومقابله لا شىء للغاصب فى الصا ْمل هكتحصيص 


البناءوتزويقه مما لا قرمة له بعد نزعه » وكان وجه ماقا أن ماذكر من التحصيصس والتزويق مفارق اأ 
حكن إزالته مخلاف الصبغ فانه صنعة دخلت فى نفس ذات التىء (قوله ولا ثىء عايه) أى لايازمه 
قيمة الصبغ »هذا مافى التوضيح خلافا لأبى عمران الفائل انه خير على الوجه الدى ذكره الصنف 
ولو نقصه السبغ © والحاصل أن المدونة قالت واذا غصب ثوبا وصبغه خير ربه بين أخذة.مة الثوب 


عرصة أوفىغرسه( فى أخذ ه ) 
أى البناء وكذا الغرس 
(کدفم قيمة انقضد ) 


يضم النون عمنى منقوضه Rk e‏ 0 8 
1 ساو تاد الوب وغرم قيمة الصغ واطامت فى ذلك ول تقد تزيادة ولا مساواة واشاها 
ای قیمته متقوطتاان ر | أعض اد . وب ويغرم ق 2 ث ولم تقياد , واة وا 


أو عمراز على ظاهرهاء وقيدها ابن ا جلاب بما اذا كان الصبغ لا ينص الةيمة(قوله فىأخذه ودفع 


#قيمةبىداkمدېلامالاقمة‏ ا * ادد ى CE IE‏ 0 


کح ص وجیرو رة ( بعد” 0 
0 3 0 9 أن 1 م أخذ ةو 2 م له آنا ٠‏ من التاءوأخذها(ة ان کان له 
2 ط )اىاسقاط أجرة كامر” من ن لرا تر كبا للغاصب وأخذ قيمتبا منه و لامر عد مال واحك (قوڵه‌انکان 


قرمة بعد المدم )أ ى كحجر وخشب ومسار ( وله لامالاقيمة لهالخ)أى فانالالكلايدفعلدلكةٍمة 
بل إذا أراد أخذ ارضه اخذ ماذ كر جانا فار قلع ذلك الغاصب فلا شیء عليه ان کان قبل اليم به 
امغصوبءنه وأما إنقلمه بعد اليك لزمه قيمته »هذا هو النقلكافى بن خلافاً مافى عبق ( قله على 
الزرع )اىعلىما اذا غصب ارضاً وزرعها وقدر الالك على الغاصب قبل ان يطيب الزرع ( وله بأجر 3 
اثثل الخ ) ای ان كان الغاصب قد استغل بعدالبتاء والغصب وإلا فلاأجرة عليه كامر :(قوله نتسقطمن 


) كلفة + توها) 
القاصب بنفسهأو دمه ی 
شأنه انه لا.تولى المدم 
ونسوية الارض وردهالا 


كانت قبلالغصي فقال 
0 - 0 37 قيمة القض ) اى فأن بقى منقيمةالنقض بعد ذلك ثىءاخذه الغاصب وان تف قيمةالنتقضبالاجرة 
الساوى ناص هفا! ألم 7 5 2 
Ee‏ 0 الماضية وأجرة إصلاح الأرض رجع المالك على الغاصب بالزائد کا قال الشارح (قوله أىالاستيفاء) 
نص ؟ اذاه ل عشسرة : : 4 9 
ای فانلم.ستوف الإضع بالوطء ولا استعمل الحر” بالاستخدام بل عطل كلا عنالوطء والاستخدا 
وما اجرة مس بتول المدم م 6 ٤‏ 


فلا شیء عليه ( قوڵه مثلا) أى أو فمل به فعلا غير البيع تعذر بسببه رجوعه فلا مفموملباعه 


والق و ةفاذاة. لأر بعقغرم 


٠‏ للالك لاغاصب ستة فاذاكان شآنه ان بتولى ذلك بنفسه أو خدمه غرمالالك له جرع العدرة وحذف الصنف‌الشقالآخر ‏ (قوله 
من شق التخيير وهو انه يأمره.هدمه اوتلعهان كان شجراً وبتسوية أرضه للعم بهوسيأفى الكلام على الزرع فى أول فصل الاستحقاق 
وللمالك أيضاً محاسبة الغاصب بأجرة الثل مدة الاه على الأرض كا قدمه المصنف فى قوله وغلة مستهمل وكراءأر ض بنيتفتسةط 
من قيمة النقض ايضاً ويرجع بالزائد (و)ضمن الغامب (منفمة البضع ) بالتفويت فعليه فى وط ءالرة صداق مثاماولو ثيباوفى وط ء 
الأمة مانقصها ولو وخشا (و) صمن منفعة بدن ( ال بالنفويت ) اى الاستيفاء وهووطء البضع واستخځدام ادر ولوعبربه كان 
أصوب لأن النفويت يشمل ما اوحبس المرأة حقمنعهاالتزو اوا لمل من زوجها أ وحيسالحر ح‌فاته عملمن مجارة ومحوهامع‌انه , 
لاشیء عليه » ثم شبه فى الغيان قوله (کحر باعه” ) الفاصب لدمثلا( وتمذر رجوعه ) فلمزمهديتهلأهلددية عمدوسواء قق مو ته 


أم لا قال الطاب ويدرب ألف سوط وبس سنه فان رجع المخصوب ر جع بائعه عاغر مه( و) طمن التعدى ( منفعة “غير هما) أىمنفمة 
غير أإفم ع والحر ( بالفو! إت ت( وان ْ لم ستعمل وب تغل كالدار مها والدابة e‏ والع.دو وه لا تعمله وهذا فى التعدى على 
النفمة فلا حالف كوه فا دم وغلة مستعمل لاه فى غصف ب الذات ( وهل يضمن شا كيه م )أى الغاصبي وأحرى غيره لأن 
الفقرض إنه ظم ف شكواه الغاصب والدين وعوهاء ا كى غد حى وجه كونهظالماً غ كواءمع نهل حق على الشكومن غاصب 
وحوه اله مفروض ا على الاتصاف من غر عه .دون ث١‏ تكواه (للغرم )( ۵ ۵ ع ) كسرالراء المشددة أى شا كيه لظام 


رقله أملا ) أى بأن مقت حا حباته أو شك فما (قوله "قله لأنه فى غصب الذ تال اث الخ)تحصل أن اصب 
الذات يضما عحرد الاستلاء ولو تلفت اوی ولا فمن منفعة الذات إلا إذا ادتهءلها وغاصب 
الافعة لا شمن الذات إذا تلفت بماوى وإضمن المفعة التى قصد تا عه فواها علي رما 
وان م غاصب الر والبضع فانه إعا يضمن فا بالاستيفاء ( قو له وهل يضمن الخ ) 
بعنى أن الشخص إذا شک من غصبه أو منف عليهدين للا كظاءفظامه وغرمه مالامحب عايهفنىضمان 
الشا كى ماغرمه الشَكو وعدم ضمانه أقوال ثلائة : القول الأول بةولإذا كان الشاك ‌ظالافىشكواه 


يتحاوز فى ظلمه بار »غر مه 
ملا يحب عليه (لرندً) 
مفعول نضمن ( على قدرده 
أجرة (الرسول ) العتاد 
على فرض ان الشاكى 
استأجر رسولا أرسه 


1 , 2 1 3 للغاصب احفر عند الظالم 
بان کان له قدرة على مخلص حةه فاو ماک لا جو زفانهبغرم جميع ماغرمهالمشكوأجرةالرسول اودر اف 
ومازاد علمها وإن كان الشأى مظظلوما بأن كانلا قدرة له على خلاص حة ۾ بنفسهولم جد حا اعادلا أم لا (إن ظل> )الشالى 
مخلصه فانما يغرم للمشكو قدر أجرة الرسول والقول اثانى يقول ان كان ظلما غرم المع وان كان فى شكواء ,أن كان هقدر) 
الشاى مظاوماً ايارم قينا » والقول الثالث بول لا بازم الشاكىثىءأصلا سواء كان ظالما أو ل تلض هه 
-ظاوماً » غاية الأمر أنه ان کان ظاما فانه يؤدب اه قال حم وانظر لو شکار جلالظالمجائر لابتوقىقتل باك لامجو فان يبظ شرم 
النفس فضرب الشكو حت مات فہل بازم اشا کی ثىء أملا ؟ قال بعضهمعليه ديته كان فعلبهمايتعذر | الفدر الزائد على أجرة 
رجوعه وينبعى ان ذلك حيث تعذر الفصاص من الظالم فتد و (قوله وأحرى غيره) أى كالمدرئن سوال وإعاشرمقدرأجرة 
(قوله لأن الفرض الخ ( علة لصحقر جوع الضميرةغاصب ( قله أنه ) ای ان الكلام مفروض الخ اارسولفطلانہاط العا کی 
( قوله فان لم يظم ) ای بان كان مظ-لوما لعدم قدرتدعى التخليص بتفس ةوعدم حا کم عادل أصالة يرجع بها لكو 


(قوله و إعا بغر قد رأجرةالرسول)اىأ أنلوكانهناكرسول أحضر ال كك و لمعك وار وله اصالة ) اى 
لأن أجرة الرسول على طالب الحق قو لهو حينئد ( اى وحين اذكان الةول الأول يول إذا كان 
ااشاكى ظلاً فانه يغرم الفدر الزائد على اجرة الرسول ويغرم أجرة الرسول ايضاً فيتجه الخ 
(قوإه'ثثالث)!ىلأندقول! كر اصحاب الامام كاعزاءهم ابن يو نس( ق لړ والذی به مصر) ای هوأر جح 
الأقوال کا قالشيحناالهدوىالفول الثانىوهو غرم ايم ارتكن ظالاً وإلافلا بغر مديثا(قوله؛ هى) 
اى الاقوال الثلاثة (قوله كا ظاهر كلامهم ) ان عرفة لو شكارجلرجلا لظالم ل انه يتحاوز الحق 

فى الشكو ويغرمه مالا والشكو لاتباءة لاشا کی عليه ففى مان الت اکی ماغرمه الشكو وثالئها 
لبيعض اصحانا لا مان عليه ان كان مظاومآ أى بأن قذقه الملسكو أوسبه (قولهو»لكهاناشتراه) 
نبه على هذا مع أن من العلومان كل من اشترى؛ يثآملكهاير تب عايه قوله ولو غاب ورد بلوعل اشهب 
المائل لا يوز یع المخصوب لخاصيه إذا کان lk‏ وذلك لأنذات لعصوب قدفات نت بالغبية مها وصار 
الواجب على الفاصب اعا هو اه.مة فالذى #وز لنغصوب منه أن عه لأغاص بإ ماه والقيمةلاذات 


ظالماً. أم لافعل انهان ظلغرم 
انيع وحرنئد فمتحه أن 
الما الفرق بين هذا 
الةول وبين مابعده وهو 
قول (أو') يضمن (الجييع ) 
وجوابه أن الفرق بظهر 
باعتبار الفبوم وذلك أن 
٠فهوم‏ الأو ل انه إن لظم . 
لابضمن الزائديلقدرأجرة 
الرسولفةطومفيوماثاق 
| انه إن | بظل ل شرم شيا 
( اول ( غرم الشا 5 ی شيئاان ظلم فأولى إن لہ م بطم واعا ازم الظالم الا , والأدب (أقوت ال" )اة ااشهورق الذهب الثالتوالفتى 
4 صر اثانی وهى ف شاك 4 حق مالىوآأء ما إذالم كن له حق فانهمناثر اد تو لهااتقدمأو 7 ل لصا وتقدمانالراجح تعر عهلانهظالمولاحق 
لهو شى ماإذا كان له حق غير مال أن قذفه الشكو أو سمه أوضر به کا يمع كثي راف هذا لاز مان الدى تعطلت فيهالأحكام الشرعيةوكثر 
فيه تعدى ااناس يعضوم ع عض وجورا أمراءوالحكامفبل يضمن الشا كىقطعااو يحرىفيه الأقوال كاهو ظاهر كلامهم ( كر ملكة) 
الغاصب ( إن اشتراه ) من ربه أو من وكرله ( ولوغاب” ) الغصوب ببلد آخر إذلا يشترط حضوره!!للدوهذاصريح فى طف القول 
أله ارط جه بع الوت قاض رده ره وهو أحدافق و التردد الذى قدمة هوله وهل إن 


أل لمعصوات وحملثد فلا بد من .عر فته أى البائع لها وأن. ہدیا ع عاتباع, “(قوله إذلايشترط حضو رءباللد) 


و أرب مدة ارد ( أو غر ) الفامب ل6(“ (نة ) لبه ىك ابرع عل غرمها لمصول فوت مام 


E‏ :أى لأن الأضل سلامته (وَْلْه أوغرم قيمته ( أى أوفات عند القاصب وغرم ب وغرم قیمته (قوله أى م 
ا (إن م | افرع عليه )أى القاضى بغرمها إذ لا بد فم که له اقیمةإذافاتعندہ من حي القاضى بها كاف ين 
وه ( القاصب أىلم | خلافاً لمافى عبق (قوإهولملكه)أى للفائت بغر مالةيمة إن ٤و«‏ فقول إن موه شر ط فىملك الفائت 
كنتب فى دعواء التلف بالقسمة فقط لا فبه وفى ملك الغائب بشسرائه کا فىعمقفاذا اشترىالغصوب وادعى أنه غائب ققد که 


او الضياع او تشر ذاته 
فان موه وتنين خلاف 


[| ولو موه فى دعواه الغبة خلافا لبق ونص الدونة قال ابن القاسم لو قضينا على الغاصب بالقيمةئم 
ظېر ت الأمة بعد الحم فان علم أنه أخفاها فار ما أخذهاوردما خذ من القمةانظر إن(قولهه يرجع 


دعواه فانه لا يملكه عليه ربه بعين شيئه ) أى ويرد له ماأخذه منه من القيمة (قٍله وانكذب فیااصفة )أى کالو غصب | 
ويرجع عايهريه عبن شه عيداً وتلف أو تفر عنده وأردنا غر عه القيمة فادعى انهكان أسود فقوم وغرم قيمتهع ل أنه أسودثم 
ان شاء (و)انکذب فى تین أنه كان ایض (قوله ولا ينتقض البيع )الاولى ولا ينتفض اللك إذ لا بسع هنا (قوله وازمه 


الفيمة) أى لافه أو ضاعه ( وه ولو موه فى الصفة) أى هذا إذا لميموه أصلا بل ولو موآه 
فى الصفة (قوأه ويرجع عليه ) اى عند الغويه فى الصفة (قَوِه أو مومفى الدفة قةط )اىفالمنطوق 
صورتانوقوله رجع عليه فضلة أخذاها راجع لإحدى صورق النطوق قال ح وانظر || 
لو وصفه الغاصب ثم ظبر أنه أنقص مما قال بعد أن غرم القيمة فبلهالرجوع أملا؟واستظهرشيخنا 
العدوى ان له اارجوع ( قوله ومفهومه انه إن موه فی الذات ) ایخقط وأولى فى الذات والصفة 
كن يقول الغاصب العبد الذى غصبته منك الأسود قد أبق ثم بظېر بعد أنغرم قيمته أنه ليأ بق 

وأله يش (قوله لم يملكه ) ای عا غرمه من القيمة (قله واربه أخذه)اى وردماأخذهءن اأقيمه 


الصفة فةط بأن وصفه 
فظير أنه افضل مما . قال 
(رّجع عليه ) المالك 
( خض أخفاها ) ولا 
كلض المع فاذالم بموهفى 


الداتوازمهالقمةملكه : 0 
توازم : ولو ( قوله ونمته ) ای فاذا غصب جارية وادعى هلا كبا واختلفا فى صفتہا من كونها دضاءاوسوداء 
هوه ف ىالصفةويرجع عليه فالقول قول الغاصب دمينه إن أنى بما يشبه فان أنى عا لا يشبه صدق الغصوب منه بیمینه إن | 
بزائدماأخفاء قنولدوملكه اتفردبالشبه فان مجاهلا الصفة فان الغصوب مجعل من ع أن جنسه ويغرم الغاصب قمته طى ذلك | 
إن غرمالقيمةانل عوءاى يوم الغصب قاله شيخنا وإذا اهلا ا ا 3 e‏ ص عا اي 


أو موه فى الصفة ققط 
ومفهومة أنه إنموه فى 
الت لمع لكدوار بهأخذمم 
هدم (والقوال ل) ای 
#خاصب لأأنه غارم (رفى) 
دعوى ( ظلفه ونعتم 
وكقدرة ) وخالمه ريه 


مسكلتان الاولى غاصب عرد ا فا لبش و يدرى مافها فالقول قول الغاصب 
مع عينه عندمالكء ٠ن‏ تاحى وعليه الفتوىلامكان معرفة ة مافمها بعلم ساق او محسبها وقال مظرف. 
وان هكنانة وأشبب القول ارما مع عينه إن ادعى مايشبه وكان مشله يملكه لأنه يدعى 
1 تحقيقاً والآخر يدعى محمينآً وأما إن غاب علبا الغاصب فالةول قوله مع يمينه من غير خلاف 
والمسثلة الثانية قول عبداللك فى قوم أغاروا على مزل رجل والناس ينظرون فنبيوا مافيه ولا 
يشهدون بأعيان الغصوب بل بالاغارة والنبب فقط فلا يعطى التهب منه ببمينه وإن ادعى مايشبه 
الا ببينة وقال ابن الفاسممحتجاً ول مالك فالصرة وقال مطرف القولقولالغار عليه مع عينهان 


(وحلف )ای ان القول أ أشبه وكان مثله ملك ذلك (قولهد حلف ) ای فى القدر والنعت كافىعبق بلوفىدعوىالتلف أيضاً 
قول بمان‌ان اشه واإلا 3 فى بن نفلا عن ح وابن عبدالسلام (قوله إن اشبه ( أى وسواء أشبه ريه ايض أم لاوقوله وإلا 
فالقول لربه|ن‌اشبه یمین ا ار اىوإلالف بان نکل اول شكل و لك نلم يشبه و ل لر . (قوله کشترمنه فاتقول 
فان ليش بامعاً تضى بأو ط وله فى تلفه الخ ) اعلم ان القول ا من 2 3 تلفه و 
الق إن حلفا أو نكلامماً للغصوب مما يغاب عليه ام لا » علم الشترى يغصب البائع لذلك ابيع أو ل يعم بغصبه لكن انعم 
وقضى الحالف على النااكل بغصبه فحكمه فی الغمان حي الفاصب‌سواء تلف ااببع بسماوى أوأتلفهالشترى عمداً او خطأفيتبع 
ش ث أا شاء بالقمةوإن كان المشترى غير عا بالغصب فان تلف مااشتراه مدا فكذلك 
ا ا ار 


الغاصب فالفول قوله فى تلفه ونمته وقدره وحلف ( ثم غرم ) المنترى يكون 


لعد. بعد حلفه قيمته اربه ( لأر 50 ) عنده أى ان الع ۃ فی التھو ہے با خررؤيةرىءالغصوب عنده e‏ عد شرائه من الغاصب فان 

لم برعندهفبوم اله نح اذا 1 الريمرجع بالادن على بائعهالغاصب وتحل الغرم انكانتما يغاب عليه ول تةم تم علهلا كهبينة أو 

١‏ مما لابغاب عا ب#وظهر کن بهوادء ی التلف ب ماو ىة مافانقامت على ملاكه (/1ق ع )بنةبماوى أولبظم کد به مالايغا عليه فلا يغرم 
0 وهو معنئ قوله الآنى 
لأسماوى وأمانابة فسا“ 
تفصيله ( ولربو إمقاء 


a‏ فاا فاضت فان أتبع المالك الشترى بالقيمة رجع ناشم ن على :|اقاييت وان اتبع القاصب 
1 فلار جوع له طى المشترى وسواء كان ذلك ابيع عا شاب عليه أم لا » وان تاف بساوی‌فان الشترى 
غرم الق.مة لآخر رؤية ان كان ما يغاب عليه وم E‏ بية أو كان مما لا غاب عليه 
وظهر كذبه وإذا غرم الق.مةرجعنالهن على المشترى »آما لوقامتعلى هلاكه بين أو ل يظه ركذ به دفلا 
غرم الشترى والدى يغرم الق.مة اعا هو الناضب وات تلف مجناية خطأ فقيل كالعمد وقيل 
أ كاأسياوى ي هذا حاصل اأفعه ؛تقوكالصنف " م غرم الخ هذانياإذا كان اللشترى غير عاط بالفصب وكان 
| التلف بساوى (قو له بمدحلفه) أى على التلف (قو]هف .ومالفبض) أى فالمعتير قيمته ومالك ض(قوله فلا 
| غرم ) أى والغرم اعا هو على الغاصب البائع له ( قله ولربه امضاء بعه الخ ) أى سواء قض ٠‏ 
الشترى البيع أولا »علأن بائعه غاصب أم لا » حضرالغصوب منه وقت البيع أوغاب غببة قريبة أو 
بعيدة » وءثل البيع المبة وسائر العهود ( فونه والااتبع الاشتری ) أى والا شطه أو قبضه وكان معدماً 
اتبع الخ وقيل لارجوع له على الشترى حث كان الغاصب قيضه ولو معدم ورجح هذا الهول ناء 
على ان الاجازة لاعتدوالة.ض معا لا لاحقد قفط انظر بن ( قوله وله )أى لمغصوب منه شض عتق 
المشترى من الغاصب أى وأخذ الرقيق (قوله واجازته ) ذكرهذا مع عامه من قولهولهةض الخمن 
ا 5 عل التزاماً فلواعتقه الغاصب وأجاز امالك عتقهنإما أن زه على أن اخذ منه القيمةوإما 
أن يزه على نلاا خذمنه قىمةفانكاناكانى ارم التق نظراً لتدوف الشارع للحر نة فلا قال هذا 
عتق فضولى أجازه المالك و عتق الفضولى إذاكان لامءاوضةفيه فانه يكون باطلا ولو أجازه الألك 


عه ) أى الغاصب وله 
رده لأنه فضولى وشبع 
الاصب بان ان قوضه 
وكان ملياً والا اتبع 
الشترى (9) له ( قد 
عقر المشترى ) من : 
الغاصب (وإکجازته" )م 
عتقه ويرجع بالعُن على 
الفاصب دون المشترى 
( وضمن مشر ) من 
الغاضب ( (e‏ لغصيه 


( فى عمد ) أى فاتلافه 


كا هر وان كان الأول فلا بلزم عتقه عتقه إذ العتق ليس بفوت عند الغاصب فمو باق على ملك ربه ا 
وحيئثذ فلاإتعين علىر به أخذ فيمتهالى وقعالاتفاق عايها بل له أخذ عين عبده (قوله فيتم عتقه) أ ی لس ا 1 
بالعقد الاول (قوه ويرجع) أئريه بالثمن على الغاصت!ى ولو مسرا وهذا بناء على ان الاجازة أل قتلالميوان أوذيحه وأ كله 


وهو حيثئذ فى مرتبة 


للعقد والقبض معاً كا هو الراجح( قولهوان اتبع الشترى فالمعتهر بوم التعدى ) ان قيل قد مر 
الفاسب فىاتباع أمهما شاء 


iS SES‏ دوم التعدى اقات لانه هنا لما قصد العلك من :دم دضع 


| اليد مع ثبوت التلف عمداً اعتبر غرمه يوم الاتلاف مخلاف للشترى السابق فانه لم ثبت بعثل الثلى وقيمةالمةومفان 
تعد نه فحتمل انه أخفى الع المذلك أغرم م م نآخر رؤية رىء عشله ) قوڵه لاضن فى ا اتبع الغاصب فالهمة لعثعر 
أى اذاكان عا عاب عله وت نت التلف بسنة أو كان غالا غاب عليه وم يظهر كذبه ففدعواه التلف يوم الاستلاء كاتقدم ولا 


وأما اذا لم ثبت التلف بدينة فى الاول أو ظبر هكذبه فى الثانى فانه يغرم الةيمة لآخر 
رؤية كا مر وه وتم لةولدسا با ثم غرم لآخررؤية (قوه لأنه ذو شبهة) أىنيغوزبالئلة (قوله فليس 
لربه رجوع فى السماوى الا على الفاصبٍ الخ ) هذا جواب جما يقال كيف لا يضمن الشترى 
من الغاصب الساوى مع ان له الغلة ومن له الفاء عليه التوى » وحاصل الجواب ان 
ةى عن الشترى نوع خاص من الغمان وه_و ذمانه لمالك وهذا لا شاف انه ضمن 
للغاصب الثمن فدفعه له ان کان لم يدتعه له أولا ( قَوله وان کان المشترى يضمن الثمن لابائع 
لايس أى فلزمه أن بدقعه له ان لمكن دفعه له ا قوله تأويلان )الأول لابن أبى زد 


بر جع على اأشتري وان اتبع 


00 


ودجع علي الفاصب سمنه 


(١لا)‏ يضمن الشترى غير 
العالم فى ( سماوى و )لافى 
(غلة ) استغلبا لانه 
ا ٍ ذوشبهة بعدمعاه بالنصب 
)0۸ وی ولايرجعطل الفاصب بها لانه لويستعمل فليس لر به رجوعفى السماوى إلا على 
الغفادب وان كان المشترى يضمن الثمن للبسائم الغاصب ) وهل ) التلف أو التعييب ( الخطأ” ) م ن الشترى الغير العالم 
(كالعمد ) فيضمن مالك قيمة اللقوم ومثل المثلى 5 غراً ثانا للمالك لأنالعمد والحظأ وا أوكاسماوى فلا 
رجوع لربه عليه واا يرجع على الغساصب ( تاو یلان ووارثه” وموهوبة ) أى الغاصب ( ان" علصا ) بالنسب ( كيو ) أى 


لثالاك على التركة فالوث وعلى الغاصب (,0 )) فالبة بالقيمة :ومثل الى( ورجم ) امالك( عليه ) أىعل الغاصب اللىء بدايل 
: 3 0 0 أ والثای لان رشدوم مناهاعل أثالبيع فل هوعلالر دحق عاز أوعلى الاجازة <قير داهن (قول له كالغاصب إل 
ي ا 2 0 !| فى الغمان ) أى فى ضبان وة الدات إذا تلفت محجناية عمداً أو خطأ أو بسياوى وضيان الها أ 
موهدر: واس ي 1 56 : . 8 E‏ مه اك ١‏ 
و جوع مل موهويه بشىء ا ) قوله یتما )ایر اماع تركةالغاصب والوارت وفاتباع الغاصب ولاوهوب! (ذَوإْه ومثاهما 0 
وإذا رجع على الناسب لر ى إن 8 ) أى بأن بائعه غاصب لمأ 6 أى أنه مثلمم‌سا فى أنه يضمن ا كان التلاف ا 
اة موهويه فأولى 1 مدا أوخطأأو سباوى ا إدا فاا يضمن القيمة حث كان الانلاف عمدالا دماوى على ١‏ 
| ما مر (قوله وإلا بعل! بالغصب ) أى والا لم الوارث والوهوبله بالغصب بدىء بالغاصب فى 
بالغاصب للموهوب له فقط إذلا غاصب مع الوارث ,بدأ به لان الوضوع أن الغاصب مات رقم 
ورئته الفصوب واستذاوه لم استحق فيضمن الوارث قيمة الغصوب إذا تلف سواء عل بالخصب 
أولا لكن عند عدمالء لارضمن إلاجناية نفسه وعند اللى يضمن حت السياوى ( قوله والا بدىء 
بالفاصب ) أى ولا يرجع الفاصب على الوهوب له ( قوله ورجععليه بغلة.وهوبه )الفرق بينغلة 
فسكانه لم يخرجمن ده إخلاف مسعه تنه )و عل م ذكر انغلة الأوهوب للا تكونلاءوهوب له بل 
يرحع بها المستحق على الغاصب إنكان ملاً وإلا فعلىالموهوبله وأنقرمة الوهو بإذاتاف على 
الوهوب له إذا عل والا فعلى القساصبٍ وعلم منه أيضاً ان الشترى من الفاصب يخير الستحق 
فی اتباعهأو اتباع الفاصب بالقيمة فى العلم وعدمه وأما الغلة فبىلهعندعدم الى فلا يغرمها لاهوولا 
لا ردجع “على صاحبه فى | الغاصب » وأماءنداللم فلاغلة لهويغرءها كقيمة الذات » وعل أيضاً أن وارث الغاصب يغرم قيمة 
الور تينو حل الرجوع | اموب إذا تل فونه لاغلة له عل ان مورثه غاصب أولا “ مات ملياً أولا فما لو مات الغاصب 
بالذلة ان كانت السلعة 1 وترك الأشياء الفصوبة وامتغلبا واده فالأشياء وغلتها للمستحق ومحل كون الوارث غرم الغاة 
قأئمة اوفانتواختار أخذ إذا كانت السلعة قائمة وأما لو فانت وضمن الوارث قيمتها كانت الفلة له لا لامغصوب منه إذلا مجمع 
بين القيمة والفلة وفى بن لوباع عنالصغير قرسه كالخ والعم بلا إيصاء ولا حضانة فكير الصغير 
وأخذ شيئه من المشترى لا يرد الشترى غلنه ولوكان عالماً يوم الببع بتعدى البائع کا فى المعيار لأن 
لامشترى شبهة تسوغ له الفلة وكذامن باعما يعرف لغيره زاعماً أن مالكه وكله على ببعه فل ثبت 
التوكيل ففسخ الررع فلايرد الغلة اه (قولْه وام بختر تضمينه الفيمة )أى واتمااختارأخذالغله وقوله إذ 
لا مع الخ علة لحذوف!ىفاناختار تضمرنهالة.مةاخذهاققطو لامىء لمن الغلةإذلا مع الم (كوأهفى 
الور تين )ای صمورة الداءة بالغاصب عند سره وصورة البداءة بالموهوب لهعنده عسر الغاصب 
وماذكر «منانمن غرم يلار جوع لةعلى صاحبه هو مافى المدونة وهو المتمد خلافا للا فى الببان 
من‌انه اذاعسرالفادب فعلى الموهوب ثميرجععلى الغاضب اذا أيسر ( قله ومحل الرجوع الخ ) 
هذا التق دمبنى على قولابنالقاسم فالمدونة انهلا بجمع بين أخذ القرمة والفلة والذى عليه مالك 
وعامةاصحابه انه قد مجمع ينذبما كاتقدم ذلك للشارح عند قول الصنف وغلة مستعمل ( قوإه کا 
تقدم )أىقر يمافىالعبارةالىقبل هذه ( قَوإه نيقفى به لك) أى بدون عينمنك (ق وا ىحائزاً فقط) 
يعنى للسلعة إن كانت قائمة ولفيمتهاانفاتتعندذلكالمشوود عليه (قوله نلك التصر فالخ )عذامترتب 


مه اسه هو 6 م عل 
الرجوع بالغلة إذا كانت | 
السلمة قثمة أو فاتت وم 
مر قضمنه القمة إذ 

ليه ممم بين الغلةوالهيمة 
( فإن أعسر ) القاصب | 
(فتنى الوهوب )رج | 
بم اله دون ما استفله : 
الاب قله وأعسر فان 
أعسر ك تع أولهما ا 
يارا ومن غرم شيئاً | 


الفلة فان اختار تضمنه 
القمة اخذها فط ولا 
دى ء له من الغلة إذلا مجمع 
رما ا تقدم ( ولفق" 
شاھ رك ( شهد لأمدعى 
(التصبر ) اى بممانة 
ألغصب من الدعى ان 
فلاناً غصبه منى (لآخر ) 
شېد ل( على اقرارو ( أى 
a n Sel‏ 
الدعى وضى للمدعى 1 
باللغدوب بلا عين قضاء 


أىشود بأنهذا!الشى ملك للمدعى( ران بغصبك )ای بغصبه منك اا الدعى فيقضى بهلك ( وجعلت )فىااسئلتين (ذایر ) س 
أى حائزاً قط ( لاما لکا ) فلك التصرف بير البسع والوطءوانجاء مستحقمابالبينةالشرعية اخذهاانكانت قائمة وقامتهاإنفانت» 
أما فى للسثلة الأولىفلا نه لم يشهد له واحد منهما بالملك إذ قد تنصب من مستأجر ومستعير ومودع ومرتهون » وأما فى الثانية 


فلا نشاه .املك لشت شتغصبا وشاهد الغصب إ شت لهء ملكا( إلا أن حاف )قالثانية (معشاعد اللاثر ) ار دين المكملة للتصاب (د) 
أل ف أيضا(عين القضاء و)أنكماءعتولاوهبت ولاتصدقت ولاخر حت (۹ه (i‏ عن ٠‏ کات بو حه م نالوحوه وله جمعرما 


a apa‏ فی مر واحاد د أحد ؛ 
1 على حعلهذا د قل 5 الذى كان مرره عص الشروخ انا لا ممه من البسع ولاء ن الوطء إذلاهنازع يه ی 


لدوإعافا دة كونه ذايد أنه إذا قامت بونة بالمللك لغيره قدمت على دنه لامها إعا لتت له الحوز قفط ' 
أ وهو ظاهر كلامه اه (كوله قلا ن شاهد املك م شت له غصياً ( الاولى حذف ا من التعايل 
والاتدار على قوله لان شاهد الفصب لم يثبت ثبت له ملكا لان الاجماع على الغصب لا يةتضى مانا 
| فتدير اه بن ( قوله إلا أن تحلف) ىبا الىك (قوڵهفاتانبة) أىلانهاهى الى فماشاهد اللك 
8 فاذاحلئءت ءمه |( ہمان الكل وعان امتا كنت حينكك مالك لاءائرا (قوله واف أيضا عحن 
المضاء 6 ولا مكتفى مها عن الأولى وان كانت تضمنها کا حزم ان رشد وحزم الاخمى بالا كتفاء 
یمان القضاء ( قو لوول جما ( أى وعلى ماقال انرشد a‏ ن عدم الاكتفاء مين القضاء عن الاولى 
وله جمعيما فى عينر احدة عل ماحری العمل خلافا أن ةللا د € ى جمعيما (قوله إلا ان رج عن 
فوا ( أى فانر جعت عن قو الم د" إذابظبر احمل فان ظمر عا هل حدت ولاعيرة برجوعها 
وعلى كل حال محدلاقذفم فى خش (ق هم غدلاز نا) اى حملت أملا (قو له تعلقت به أملا) ای 0 
عبن ها عليه (قوإه: طلقا) ای أعلقت بهأملا لأنه غير عفيف (قولهإلا اذاظر ها مل ول تعلو 
أى وأما إذا إذا لمبظيرما حمل تملعت به به أملا أوظهر . اهل وحاءت متعلقة به فلا شر“ فىهذده 
الثلاية للزنا (قوله وإلاازمما) اىظهرها حمل أملا رقولهءإلاحدت) اىوالا تعلق به حدت 7 واعلم 
: انهلامهر لها عى واحد من الثلاثة لازماذ كرته إثرارعلى نما وعلى الدعى عله فلا تؤاخذ باقرارها 
عليه وأيضا ققد ذ كرابن رشد عن رواية عيسى عنابن القاءم انه لاصداقلما إذا ادعته على فاسق 
وتعاقت به فأولى إذا لم تعلق به وأولى إذا ادعته على يرول حال او صالح (قلْهِ مايشمل مول 
الحال) اى لان دعو اها عليه كدعواها على الصالح بالنبة لحد الزنا الى كلام الصذف فيه وإعا 
مختلفان فى حد القذف والصنف لم يتعرض له ( قوله اعقب الغصب بالتعدى ) ای لما بينهها من 
اللناسبة من جهة أن فى كل مما تصرفاً فى الشىء خب إذن ربه (5إوغالبا ) مرتبط بقولهوالتعدى 
أى والتمدى ف غالب أحواله هو الى جف على عض السلمة (#هله ومنه) أى وهن التعدى على 
بعض الساحة تعدى السكترى ( قوله لان القصود الخ ) علة لةوله ومنه تعدى المكترى المسافة 
الشترطة اى وإنما كان تعدا تعديا على بعض السلعة لان القصود بالتعدى اعا هو الرحت 
والاسدهمال الذى هو الذفعة والذات تانعة لا متهودة بالتعدى 6 ولذ فكون ذلك اللحصود 
التعدىكاطزء ملا وھ وحاصل مافى الام ان ابن الحاجب قال الاءدى هو الجالى على يعض اللعة 
فاعترضه ابنعبد السلام بأنهذا التعريف لايعم دو ر التعدى إذلايشمل من! كترى أواستعار داية 
ملكن. عدن ثم زاد على المسافة الدخول علم ١‏ فهما متعديان عىكل الدانة به لاعلى إعضماومع ذلك جملوه 
من التعدى فلابد منقيد غاابالاد خالمما »> واعرطه ا نعرفة بأنهلا تاح مدا الد لادخالمما لأن 
الفصود بالتعدى إنما هو المنفعة لا الذات والذات تابمة لا ألا مةمودة بالتعدى وحيذئذ فيكون 
ذلك الممصود بالتعدى كالجزءمئها 6 نعم ماح لقوله غالا لادخالحرقالاوب وو لالدابة لت <درة 
أوالمستمارة إذلا یش ماما الآءر ف 9 غاليا 9 واعم ازالتعدى والغصب يفترقان فأمور مها 
أن الفساد اليسير من القاصب ,وجب اربه أخذ قيمة النصوب إن شاء والفساد اليسير من المتمدى 
ليس لربه إلا أخذ أرش التقص الحاصل به » و ا ان المتهدى لا يضمن السماوى والقاصب إضمنه | 


القولين ( وإن اعت ) 
| امرأة(استكراهاً ) على 
1 0 على ) رجل (غير 


ق )به ماادعت بدعلية 


بأن كان ظاهر الصلاج 
) بلا تاق أى بأدياله 
( أخدات' 6 أى اونا 
المفهوم من وله ادعت' 
استكر اها أىلإقرار ها ,الزن 
ظہر مها حمل أم إلاأنتر جح 
عن فوا إذا 0 بطر ا 
حمل فانتعلقتبه لحد 
لازنا لأنالكللقغعوة :درأ 
الحد وعد ذف مدلا 


قاس ق فلاحد لمذفه مطلمها 
ولاللزنا إلا اذا ظهر ا 
حمل وإتماق به و هوك 
حال فحدة الزنا كالصالح 
إنتماقت سقط وإلاازء ما 
ولامحد للعذف إن علقت 
بهوالاحدت والأولى ان 
يراد بغير اللائق مابشمل 
#مول الخال ثم أعقب 
الغصب بالت_دى وهو 
غصي المافعة أو الحناية 


على شیءدون صد علاك 


ذاتەفمال (والءد یجان 
على عض غا ( 6 
عض ١١‏ شاوه کرای دون 
بالخاء المعدمة وكسر صدنة 
أىكسر بعضها ومن غير 
اغالب قديكون انى 
على جميع اة كدرو ق 
الوب ا لاء ملة و در 


جع الصحفة وتلل الد! 3 ومنه تعدى المكرى والمافير المسافة المشترطة وأستعما! ل دابة مثلا فر إدن رما ورضاه لان المتصود 
باتعدى إتأهو ال ركوب والاستعمال الذىهوالفعة دون علك‌الذات والذات a‏ ذلك ارو ي فلتأمل 


نم أشار إلى أن التعدى يضمن قمةالسلعة فى الفسادالكثير إنشا امالك دو ناليسير فانه يضمن نفصهاتقط قول (فإن أفات افصو ) 
ماتمدى عليه والمتبادر من أفات العمد مع أن المأ كذلك فكانالأولى حذفاذمزة ( كقطع ذب دابة ذىهثة )وحشمة 
کا يروقاضودابةمضاف لى )85٠(‏ والراده.نشأنا أنتكوندىالمات سو اء كان صاح م اذاهيئة أملافالميرة الها 
لاحالمالكها ققطعذنا | ' 2-7 
5 م لاف | وتيف ةالأرياف أقر ب للتعدىمن الغصب لام لايةةصدو نال لك المطلق ( قله إنشاءلمالاك) أى وإنشاء | 
0 اا و أ أخذها وأخذأرشالنقص (قولْهة كان الأو لى حذف الممزة) أىوعلى هذا فالمقصودبالر فع فاعله أىفان 
7 | فاتالفصودءنالثىءامتعدى عليه كقطع الخ (قَوإه والمراد من شام الخ) جواب عمايقالةولاكقطم 
طكلاه )ملت الام || ر )وا ےی رای ب او : : ا 
2 ا 8] ذسدانءة ذىهيئة مفهومه أنقطع ذدابة غرذی الحئة لانوجب حبار رما وظاهره معللقا كانت 
9 ان شاة || ل ل ا N‏ 
0 3 7 5 2 | هىذات هرثةاملا معأنها إذا كانت ذاتهيئة ثبت لالسكها الخيار بين أخذةيمتها وأخذهامع الارش. 
هال ا ع 2 ٠‏ 5 3 2 ا ي عر 2 0 
7 2 كر ( 5 5 | واجاب‌الشارح بان المراد بقولهةكقطعذاب دابةذى هة فى الكلام حذف أىكقطع دابة من دا ہا 
Se CS‏ 
أو ( 0 ( يديد فلك ) أنتكون لدی هيئة كان صاحها ذاهيئة أملا وكلهذاعى قراءة دابة ملا تنوين بالاضافة لذى » أما 
أى للمالك © ( خد أا عطرقراءةدابة بالتنوين وذى هيئة صفقله فلايردعليه شى «منذلك لصدقها ا إذا كان صاحہا ذاهرئة || 
أملا » ولايقال انه نع من التنوين وصفهابذى إذكان الواجب أني.ةول ذات لأناتقول الدابة فيمعنى 
الحروان فيجوز فوصفبا مراعاة المانى ففى الحديث: فاذابدابة أهلب طويلشعر وفه أيضًا : فأف 
بدابةأبيضفوق ال مار ودونالبغل ( وله مفيت للمقصود) أىوهوالتجم لبها (قوه مغلافالخ) أى 
فان‌هڌا لس مفيتاً للقمود منها وحائد فلإضمن إلا النقص فة طإلا لعرف فإذا حرىالءرف خر 
المالك بين أخذ الم ةوأر ش النقص فى قطع بعض الذ نب أو تف شعرء تمل بذلكالعرف (قولدهو المغصود) 
إنقات لاحاجة لذلك لاستفادته من قوله فان أفات المفصود » قات الأول ذكر على أنه ضابط كلى 
والثانى ذ كرفىجزى مثلبه لينطبق طذلك السكلى ومثلهذا لأبعد تسكرارا (قولهوإن فته ) 
أىوإن لفت المتعدى مجنابته اللقصود من المتعدى عليه (قوله وليسلهتركه وأخذ قمته) أى قهراً أ 
عن المتعدى وأما إذا رضى المتعدى بذلك كان اربه ذلك ( قولهكلبن بقرة) أ ی كقطعه أو تقايله 
(قوڵهوقماع يدعبد) أى وأماقطع رجله من الكثير (قوله إلا أنيكون صانماً الخ) أى لأن ضمان 
قيمةالصائع عايمطله ولوأعلة ا لعج (قوڵه‌وعتق عليهانخ ) أى انه إذاتعدى على عبد عمدا قاصدا 
شينه وأفات المقصودمنه مجنايته عليه فانه يعتق علىذلك الجانى إن قوم عليه أىإناختار سيده أخذ 
قمتهمنه (قوله: يدخل فىقوله إنقو”مالخ) أىلانقو له إنقومصادق بما إذا کان التقويم برضاصاحيه 
فقط فىمفيت المقصود أويرضاهما معأفىغيرمفيته » وأصلهذا الكلام لشرف الدينالطخيخى وتمه أ 
عبق قالبن وهوغير صحيح لنصالمدونة كا ف المواق علىأنه لايعتق عليه فم لاير فيه (قوله ولا 
منع الخ ) بع انه ليسلسيد العبد انعنع الجانى منالنقوبم محيث يأخذه مع ارش النقص إذا كان 
التعدى فاح شا مفيتاً للمقصودءل باز مهأ خذقيمته ليا خذءالجانىفيء:ق عليه كنا اختارهابن يو نس( قَولهِ وهذا 
مقابل ) أىلانمعناه ان ارب الحنى عليه الخيار في التعدى الفاحش بين أخذ القيمة و أخذممع ارش 
التقص وهوعام فيمن يعتق بالثلة وغيره وأما ابن يونس فيقول ماذ كرمن التخبير فغير من يعنق 
بالثلة وأمامن يعتق.ها فلاغییر فيهبل يتعين على صاحبه أخذتيمته اھ » والحاصل انغير الرقيق حكمه 
عند ابن ونس كحكمه عند غيره وهو خير المالك فى أخذ القيمة وأخذه معأرش النقص » وأا 
الرئيق فهو كذلك عند غير ابن يونس وأما عنده فيتعين فيه أخذ السيد القيمة وليسله أخذه مع 


ومنها أن ااتعذى يضمن غلةماعطل علاف الغاصب إعايضمن‌غلةءا استعم ل كامر" و ایر ا 


9 عد 


ونقصه ) أى مع أرش 
اانقص (أوقيمته” ) سلما 
دوم التعدى و يت ركەلاتعدى 
( دإن م فته ) أىلم 
يفت الةم ود (فتقمت” ) 
فرط أىيأخذ ماأنقصه 


أخذء ولوس لهت رکه وأخذ 
قبمتهء و.ثل لالم فته بهوله | 
( كلين شرة ) أو شاة 
ليس هو اعدو د الاعظم 
ملما(و)قطع (ي عبر أو 
عينه ) إلاأنيكون صانعا 
أواذا يد فقط أوعين ةل أخذ 
فيمته(وعتق عليه ) أى 
على المتعدى ( إن ”قوم ) 
عليه وأخذ سيده قيمته 
لاإن أخذه و ةسه فلابعق 
ودخ ل ف‌قوله انقوم ما 
إذاتراضبا علي التقوم قا 
لا حب فيه تقوم كجناية 
مدفہاشین قصد و لفت 
المقصو د ) ولا منع 
الصاحبه ) من التقويم 
أى ليس لد العبذ ان يمنع الجانىمن تقو به ومختار أخذه.ع تقضه(الفقاحش ) أىالمفيت للنةصودحق غرم ارش 
اأعبدمن العتق (ط الأدجحر )عندابنيو نس بل يازمهأخذ قيمته لأخذءاجاتىةيمتقعليه ةجر «الحا كم على أخذقيمته ويجبرالانى على 
دقعها ليعتق عليه ء وهذامقا بل لفوله فلهأخذء و تقصه أوتيمته وخاص بالجناية على من يستق بالل 


7 5 : 0-7 
والذهب الأول وهو أن ره مر فى الفاحش مط أفى الصد وغمه ( وكرة) الجانى ( ١‏ ) (الثوب مطلفا )كانت الجاية 
e a‏ 6 عليه دا أو خطأ أفاتت 


ب بين عدي EE‏ 


| أرش التقص للا بحرم المبد من العتق ( قوله والمذهعب الاول ) أى والمعتمد الاول لانه مذهب 
المدونة ( قوله في العيد وغيره )يان للاغلاق ( قوله اكوب )أى الى حصلت فما الجناية ( لهام م 
تفته ) أى ومين أخذه هم ثامه وما ذكره'امنف من کون الاق يلزمهالرفوفى'يسير ا لكثير قول 
عبد التق واعترضه ان بونس انه خلاء , لاعر كلامم إذ ظاهر كلاه يم تى أن الناية إذاكانت 


الممعصود حيث أراد ربه 


اخذه وثقصه أم إتفته ثم 
ينظر ال ىأر ش التقص بعد 
ا رفوه ) وف أجرة 
| الطيب ولان ) 
| قبل تلزم الجانى على حر“ 
ا أورقيق طا ليس فيهمال 
مقرر أو همدالا.ةتصمنه 
| انع وليسفيهمال.قرر أيضاً 
درس 
ا فصل 4(وان ررع) 
| غاصب لارض أو لمنفستها 
(فاستحقت" ) أى الارض 
عى قام مالكم! ولیس 
الراد به الاستحماق 
الم وف الذى هو رفم 
ملك شىء شوت ملك 
قله ° إذالكلام ااام 
والمتمدى (فإن لم 
"ينتفع" _بالزرع_ ) 
بأنلم ,بلغ أحد الانتفاع 
به ظهر أولم بظير (أخن 
لا شیم ) فی مقسابلة 
البذر او العمل وان شاء 
مره بقلعه(و إلا ) بأن بلغ 
حدالاتتفاع به ولو لرعى 
|( “فه) أى لمستحق 
|( قلع“ ) أى أمر ريه 
بقلمه وتوية الارض 
(إن' لم يفت" وفتة مما 
تراد ) الارض ( له) عا 
زرع فما خاصة كتمح 
أوفول وعتمل ما زرع 
فبها وغيرهكاقالهاينرشد 
وهوظاعرالمصنف ولكن 
الاولارجح “وأشار لم 
قوله فله قلمه هو الشق الا من التخير بقوله ( وله أخذه جيمته ) مقاوعا ( على الختار) يمد اسقاط كلفة قلمه لو قلع 


السيرة لا بازمالجالى رةه ل ار شر امس :ا الظار عن ( فو“ لرياظر إلى ارك التمص بعد رفوه ( 


أى بأ خذه ربه مع أخذ دب « والطاصل أن من دی على ثوب شخض فأفسده إفساداً كثيراً 


مخرقه أوشرءطنه له وأراد :. به أخذهء مرش التقص أو أفسده برآ فانه بازمه أن رفره‌ولوزاد على 
|| متام بأخذءصاحيه بعد" ف. ويأخذ أ شالقص بعد اارفو إن حمل بعده ةس » والحاصل أن 
الحاق بلزمه شيثان الر فو وآ رش النةص بعد الرفو لا أرشه قبله إذهوكثير ففيه ظلم على الجانى .و بين 
الأمريين فرق ملا أرش النفصقبل الرفو عشرة ويعده خمسة وأجرة الرفودر فار مه در أجرة 
الرفو وخمسة أرشهفى تمه بعده لاالعشرة الق هى أرشه قبله( قوله د فى أجرة الطبيب ) أىوقيمة 
الدواء ( قولهقلتاز م الحا ی أىطل حر“ أورقيق )أىثم ينظ عدالبرء فان برىءطغيرشينفلايازمه 
شىء إلاالأدب فى العمد وإن برىء عىشينغرمالتقص وهذا الةولهوالراجح والةولالثانىعدمازوم 
الأجرة وقيمة الدواء ثم نتر بعدالبرء فانبرىء علىشين غرم النقص وان برىء على غير شين فلا شىء 
عليه ( قو[ له خطأالخ) أغار بذلك الى أن علا لاف فىجر إحخطأ لبسفه مالمقرر أوعمدلاقصاص 
فبه وإما لاتلافهأو لعدمالماواةأولعدمالثلو ليس فيهمال مقرر أيضاًأمالوكان فيه مال مقررفإنالجاى 
لا يلزمه غيرهاتفاتاوان كانفيه التصاص فا مايقتص من الجانى ولابازمه شىء زائد علىذلك الفاق 
( فسل وان زرع فاستحقت ) (قوله غاصب لأرض ) أى لدانهاء إنما خص” الكلام بالغاصب 
والتءدى لانه المصنف شبهبه ذا الشبهة بعد ذلاك والزارع فى غير ملكه إماغاصب أو متعدأوذوشبهة 
( قوله وليس المراد الخ ) قال بن الصواب ان المراد بالاستحفاق هنا الاستحقاق المعروف إذ المراد 
بالملك الملك ولوسب الظاهر أومطاق الكون حت اليد يازا بقرينة اضافة الرفع إلبهإذ املك 
الحقيقى لاإرفع تدبر(قوله بوت ملك ) أخرج ه رفع الملك باامتق قبله وقوله قله اى فل الملك 
المرفوع أخرج بەرقع الماك بوت ملك بعده كا فى المبة واله_دقة والبيع والإرث ( قوله إذ 
الكلامفى الغاصب والمتءدى) أى ولاملك لمما حتى يرفع ( قولهد ان شاء امره بقلعه ) أى فا یار 
لمستحق لا للزارع ولا موز أن يتفةا على ابقائه فى الارض بكراء لانه يؤدى ليع الزرع قبل 
بدو صلاحه ( قولهان يفت وقت ما) أىوقتزرع تراد له وهذا شمرط فی قوله فله أخذه بلا ثىء 
وفى قوله فله قلعه ( قوله مازرع فباخاصة كقمح الخ ) نان فاتإبان ما زرع فيها من الح أوفول 
فليس لرب الأرض ان يكلف الغاصب قلعه وان كان يمكن انتزرع مةئأة أو شيئاً آخر غير مازرع 
فیا ( قوله ولكن الاول أرجح ) أى وهو قول أصبغ تابع أتباع الامام وحمل عبد الق المدونة 
عليه ( قوله وله أخذه بقيمته ) قالعبق وکا له أخذه بة.مته له ابقاؤه ازارعه واخذ كراء السنة منه 
فى الفرض المذكور وهو باوغ الزرع حد الاتتفاع به وم يفت وقت ما تراد له الارض دون 
القسم الاول فىالصنف وهو ما إذالم ياغ الزرع حد الاتتفاع به فاس له ابقاؤء وأخذ كرائها منه 
والفرق انه فيه يؤدى لببع الزرعة .ل بدو" صلاحة لان صاحب الارض لا مكنه الشرع من أخذه 
بلا شىء فأبقاه ازارعه يكراء كان ذلك الكراء عوضاً عنه فالمعنى فرو بع له قبل بدو صلاحه 
( قوله على الختار) أىطى ما اختاره اللخمى الاين رشد هوظاهر المدونة فى كراءالارضينوقيل 


إذاكان الغاصب ب شأن أنلابتولاه جاتقدم( إلا" )بأنفات وقتماترادله (3 "فكراء السنة ( يلزْمالغاصبء”مشيه فى كراءالسنة لابقيد 
فوات الإان كوله ( كذكر بيقر )م دن (EY)‏ مرووازت ومک ممما أو مدن عاك و م إعلموا بالقصب والءى أنه *ئذدع 
أرضاً بواحة شبة بأن 
اشتراها!وورثها واكتراها 
من غاصب ولم:-ل بغصيه 


| التق 4 احده ته بل ن امه امه وهوسباع سحنون انظر بن ( قوله أنه أنلايتولاء) أما | 

| إذاكان شأنه أنيتولى قلعهبنفسه أو مده فلا تسقط أجرة ذلك من قيمتة ( ا بأن فات 
وقت ماراد له ( سوا کان الزرع عند فام اع 55 E‏ أملا 20 ۔کراء اس ذةيلزم 
الغاصب )أىويكون الزرع له ولاس لمستحق الارض أن بأمره بقلعه إذا بلغ حد الاتفاع به ولا 
أخذه انا اذام باغ ذلك وقد اعتمد المصاف فى هذا على مانقله فى التوفرح عن الاخمى ونصه فان 
كان قيامه بعدخر وج الإبان فقال مالك الزرع للغاصب وعليه كراء الارض ولس لربها قلعه اللخمى 
وهو المعروفم نقوله وذكرروابة أخرى'ن لات ستحق أن شامة ويأخذ أرضهوذكر ان ونس أن 

. هذه الرواة أصح ور وى عن مالك أا أن الزرع لرب الأرض وإن طاب وحصد واءتار هذه 


نم استحقهار م اقبلفوات 
ماترادلهتلكالارض قلدس 
فمستحق إلا كر اءتلك السنة | 
ولیس له قاع الزرع لأن 
الزارع غيرمتعد فان فات 


الابان فلس للمستحق 

1 ایی 1 الرواءة غير واحد اف الترمذى من زرع أرضالةوم بعر إذنهم فالزرع ار ب الارض وعاءه نفقةه فظبر 
الزارع ثىءلانهقداسةو فى 1 5 5 

ا ا لك ترج.ح كلمن الر واياتانثلاث اه بن ( قوإهءن مشتر ) أى من غاصب وقوله ووارث أى٠ن‏ || 
منەعم| و E 7 . fr‏ 5 

E NJ‏ غاصب. بدا:ال قو له بعد وای ال وقولهومكتر منهها أى من الدمری أومنالوارث وفی ٤د‏ له بوارث 
والجرو لامج | الفاصب نظر ء فالاولىإسقاطه وذلك لانالشارح قذ قل بعد فان فات الإبان فليس لامستحق على 


علم ان التشبه فى ازوم | 
كراء السنة ققط لا قد 
فوات الإبان ( أو جل 
حال ) أى حال الزارع 
هل هو غاصب أم لا 
فكالتق ةلبا حملا لوعلى انه 
ذو شبهةإذالاًدلفىالناس 
عدم العداء ( وقاتت" ) 
الارش ( محر ما ) قبل 
زرعما ومءنى الفوات أن 
السكراء لا يتفسخ (رفيا 

.= نان مكل ( للاارض 
, ومکرر 1 منه ° G‏ راء ١‏ 
موان نكناد ةاستحق الكر اء 


ولس للمكرى إذا أخذ | 


الزارع كراء و.ملوم أنوارثالغاصيعليهالكراء مطلقا إذلا غلة له وان كان ذا شببةمن <بث عدم 
قلع زرعه إذا لم بعلم وسات ذلك عند قو لهو الغلةادىالشبهة تدبر( قو ]هما ترادلهتلكالارض) أىسواء 
كان الزرع باغ حدالاسفاع بهأوام..لغ ذلك ( قوله فان فات‌الإبان )أى فازفات وقت متراد لزرعه 
تلك الأرض (قولْهِ لابقيدفواتالإبان )أى بل بقيد بقائه فمو تشبيه غير تام ( قوله أو جبل حاله ) 
عطف طلى المع ىأ ىكأن كانذاشببة أوجبل حاله ( قو له أملا) أى أومبتاع (قوله فكا!تى قبلها ) أى 


فان استحقهار بهاقبل فوات الإبان داق إلا كراء السنة كان الزرع بلغحد الانتفاع به : 
وان استعدقها بعد فو ات الإبان فلس لامستحقعلى الزارع شىء (3 تول یمو ا وقوله 
على انهذوشبهة أىلا على أنه متمد ( قو رفانت م لدی لاإعتاج رث كاليرسيم 
وكإلقاء ا لحب عليباحيث ام حتج رث “وحاسل السئلةأنه إذاا كترى أرضاً من مالكها بشىءمعين 
اكعيد د ثم استحق ذلك المعين من يد المكرى فان کان استحماقه قبل حرث الارض فخ الكراء 
وأخذ ا استدق بعد حرث الأرض لمينفسخ الكراء بين اللكرى والمكترى ثم 
ان أخذ المستحق عينشيئه من‌اکری ولم مزال کراء كان للمكرىعلى المكترى أجرة الثلوان أحاز ا 
عقد الكراء بعبده وأبقاه لامكرى فان دفع للمكترى أجرةحرثه كان الحق لدفى منفءة الارضوإن 
أنى من دفع اجرة الحرث للمكترىةل للمكيترى ادفع لامستحق أجرة الارض وكون لك منفعتها 
أو سل له الارض ءانا منغير ثىء فى مقابلة الجرث( قوله ولا يصح الخ ) هذا رد عل برام 
ونت حيث حملا كلام الصنف على ما إذا ES‏ ( قوله لم بق لامکری كلام حرا 
المكترى ١‏ أم لا )اى والصنف قد جعل له كلاماإذا لم رما المكترى فان الكر اء ينفسخ ويأخذ 
المكرى أرضه وكالا يصح حل كلام المصنف على ا-تحقاق الأرض لا يصح ٣ل‏ على استحقاق 
الكر اء الغير المين لعدم فسخ عقد الكراء سواء وقع الامتحةاق قبل الحرث أوبده 
وذلك ليام عوضه مقامه ( قوله اخذها ) أى سواءكانت نؤجرة -نة او سنتين (قوله إذا سل | 
بسع حل كام على || ري ير اتی مر ای دوس له ا يد وم ” 
EEA Saks "1١ 15 01‏ سحا تكاس ف ودود مسد عا E‏ 


استحقت الارض لم ببق اامکری كلام ETE‏ م لاء وهی الكلام بين مستحق السكراء وللكترى بينه بقوله ‏ التحق 
( كالمستحق قي )لكراء الارض ( أ<ذها ) أىالارضمن الكترى كاه لامكرى (ودفع كراء الحرث. ) للمحكترى 


المستحق ثلثه منه إلا 
الرجوغ على المكترى بكراء 
أرضه وتبقى الارض لها 
كانت آولا؛ فا ناستحق قبل 
الحزث افخ الكراء 


وأخذ ال مكرى أرضه ولا 


( تان أن )الستحق من دقع اذكر لامكترى ( قبل له ) فى لامكترى (أعط )المستحق( كر اء سنة ) اووسانين ( وإلا أسامهة ( 


حرا ع زبلا ای( وی هذا ڏو له ولامستحق| کک ن 2 اوو و 5 أ (TT)‏ استدتاق الأرضوالأوللحءاه 


مج eer‏ وا 4 فكون أول 
ER‏ بالبذر (قوله أط ا الم E‏ فة أو نة أو سلتين) أ ای لان REE‏ رد د الفسخ خم بلاجاز ال 5 Ili‏ 1 
2 من ا و 


العقد بثيئه قنفمة اا ا الى حصل العقد 3 ا (قوله وإلا أسامها ( 3 0 ا رة اق ان 
للمستحق كراء سنة اسهما ارب الأجرة بلا شىء فى مقابلة الأرث (قوله وعلى هذا ) أى التقرير 
(قوله من تتمة ماقبله)أى حيث اجاز مستحق السك راءالعقد؛؛ فانم >زءر أخذءةامكرىعل الكترى 
کراء الال کا مر“ وجعل قوله وللاستحق الع من تتمة «اقبله هو مارفيده #-ل المواق عن ان 
:ونس ( قوله ومحتمل أنه فى استحقاق الأرض ) أى فاذا استحق إنسان أرضاً من ذىشع ةبءدأن 

رها ذو الشدبة وقبل أن بزرعبا كات ارب الأرض أخذها ودفع اجرة الحرث فان" أى قل 
قا امستحق منه أعط كراء سنة فان امتنع سلما لرا المستحق بلا شىء فى مقابلة الجرث وهذا 
الاءهال هو مقافى كلام ابن غازی ومام من أن ذا الشسية يلزمه كراء النة إن م يفت الإبإن 
فان فات فلا شىء عليه فېو فما إذا استحمقت الأرض بد الزرع ( قول فكون أرل الكلام ) أى 
وهو قوله وفاتت عر ما نما بین مكر ومكتر (قوله وفى استحقاق الأرض )أىمن ذىشوة وقد کان 
حرا (قوله وفسنين) أراد بال ع مازاد على الواحد وهو عطف على أخذها رالعطوفق اة لمققة 
فسخ بالندب فانه فى تأ ويل الصدر وإن محذوفة جوازاً كاقال فيالخلاصة : 

وإن على اسم خالس فمل عطف © تنصبه ان ثابتاً أرمندذف 

وفى سنين متعلق بالمستحق والتقرير للمستحق فى مسثلة كراء سنين الفسخ والامضاء ( وله وهو 
ذو شهة) أى وأما الغاصب إذا أكراها سئان ثم استحقت من السكترى بعدزرعما بض المدةفلاثى ٠‏ 
له من الكرا ءا شد ف ورل وغلة مستعمل فكون للمستدق كراء الماضى وإن أمضى العقد فقد 
امضى فى المع فسكراؤه معلوم ولا يقي بقوله إن عرف النسبة قاله بن (قوإهِ أوشبود أو بطون) 
أى فلا مفوسوم لقول الصنف سنين ( قوله ثم استحقت ) أى بعد ما زرعت بعض السنين 
(قوله نلا شیء له ) أى للمستحق المفم وم 'من‌استحقت(قوله ويفسخ )اىالستحق (قولِهِ انعرف الخ) 


ادتحقاقه حث أجاز 
| المستحق عقدالا<ارةرفى 
استحقاق الأرض ( وفى 
| سنين) أى وإذاأجر الار ضر 
من هی فی بده وه وذو دة 
مدة سنن أو شمور أو 


بطون ثم استحقت وذات 
الإبان فلاشى ءلم الأجرة 
فم مغىلأنذا اكم ةغرز 

بالغلةو( . يع ” ) العقذ 
ان شاء (أوٴ عفى )فى 
اناتى ( إن" عراف 
النسبة)أىنسية ما ينوب 
و آلباقی من الأحرة لكرن 
الاجارة من مع لوم فان 
)تم بأن كانت حتف 
الأجرة لاختلاف الأرض 


١ 1‏ : فىتلك السنين و هبو جدەن 
ای ومحل جواز إمضائه العقد فى الباقى إن عرف الاسبة بقول أهل المءرفة كا لو كان اكترى يعرف التعدي ل تين الفسخ 


الأرض ثلاث سنين بتسعين درهما وقال اهل المعرفة أجرتها فى السنة الأولى تساوى اربعين 
درهماً لدوة الأرض فى تلك السنة وفى السنتين الباقيتينتساوى مسين فلهان يمضى العةدفىالسنتين || 
الباقيتين وله ات فسح المقد فيبما (قوله ولاجوز الإمضاء ) اى لأداله للاجارة شمن مول 
(قۆله ولا خيار | لمكترى للعبدة ) اى لاجل خوف العبدة اى لاجل <وف الاستحقاق الطارىء 


ولا جوز الإمضاء ( رلة 
إخخارَ للمكترى ) بل 
بازمه المقد ( لاعبدة ) 


بعد الاستحاق الأول وهذا من تعلقات قوله او بمضى إنعرفالنسبة اىانالمستحقإذا امضىالكراء e‏ 
0 هی من 5 الاحارة فلا كلام امكترىفى فسخ العفدفما بى من للدةخوفامن طرواستحقاقآخر الطارىء بعد الاولأى أن 
رق لهاى انخبار 0 )ىق إعضاءالتقدق الى الدع و المستحق إذاأمضى الكراء 
فى من العقدة (قوا دلا ارضى إلا بأمانةالأول) أى بأمانة لذكرىط المكترى ( قله نليس لهانيةولانا فلا كلا,المكترى ف فسخه 
لاارغى الخ )ىلان هذا مةو للاحصل لدلان للسكترى لايد فعا جرة المدة الباقة لمستحق عالاإلا إذا خوفا من طرواستحقاق 
كان مأمونا او بای حمل لفة 2 يأف ) قوله واتقد المستحق ) اى حث امفى المستحق الاحارة آخرءةاللام اتعل ل وهوعلة 
فا بتَى من المدة بعد الاستحقاق فانه يمَضى له بأخذ اجرة ذلك الباتى حالا من المكترى امن أىان خبار المكترى 


لأجل خوف طرو استحقاق آخر متف فليس له أن يول آنالاأرضىإلا بأمانة الألللانه مثلا ولاأرضى بالا ىلأنهاإذا استحقتمرة 
أخرى م أجد من أرجع عليه لسر المستحق ( وَانقَدًَ)المستحق حصنه من الكترى لما بقى من المدة أى قضى له بأ خذأجرة ما بفى من مدة 
الأجارة إشرطيت أشار لأولما بقوله 


(إن اتقد. الأول ) وهو المشكرى أى (1) إن كان أخد جميع الأجرة عنمدةالاجارة وحيتئذ فيلزمه رد حصة مابقىمنالمدة 
للاكترى, وإلى ٹانہما 1 : 
بقوله ( وأمن هو ) أى 
المستحق بان لا يكون 


(قوله ان اتتقد الاول) أى إن اقم الأولالكراءبالفعل وكذا إذا اشترط هده أو كان العرف ده 
وأما لواتتقد بعضه بالفعل فان عينه عن مدة كان نله تلك الدة وإنجعله عن بعض مهم كان بینم ماعی 
جسب ما لكل وكذايقال فا إذا اشترط: تقد بعضه أو جرى ينقد بعضهعرف ( قوله. وحيتثذ ) أى 


عليه دين عبط ولامختى 00 
ف فرار أو مطل وإلالم وحين اذ كان الكرى ود أتقد جع الاجرةعن مدة الاجارةوانتقدالمستحق حصتهمن المكترى 


فيازم المكرى إن برد حصة ما بى للمكترى (قوأه وأمنهو) انما ابرز الضمير خالفة فاعلالفعلين 
المتعاطفين لأن فاعل المعطوف عليه الأول وفاعل المعطوف المستحق ( قر ولا شی منه فرار أو 
مطل )أى لو طرأ مستحق آخر (قوله إلا ان بی محميل)فانم يات به ل ينتقد وتوضعأجرةدابقى 
من السنين عند حا إلى .انقضاء الدة هوالحاصل ان المكترى لماكان مخاف أن محصلاستحقاق ثان 
وانه ضع عليه مانقبه لمستحق لا حال عدمه او فراره أو مطله اشترط فى اتتقاد المستحق كونه أ 
|| مأموناً ولا فرق فى ذلك بين كون الدار المؤجرة سنين صحيحة اوغير صحيحةوحنئذ فلاوجهلاتله 
' عرق وخش عن ابن يونس من قوله لمل هذا السرط الثانى فى دار تخافعلها المدم وأما ان انت أ 
صحيحة فانه ينقد ولا حجة للسكترى من خوف الدين لانه أحق بالدارمنجميع الغرماء قاله شيخنا 
(قله والغلة )مبتدأ ولدى الشبة حال وقوله للحم خبر (قوله لاوارثه)أى فانه لاغلةلهمطلقا أىكان 
الغاصب موسراً أومصراً » علم بفصب مورثه أم لا ءفاذا مات الغاصب عن سلعة مغصوية واستغلها 
مورثه أخذها للستحق وأخذ غلتها أيضاً منه (قوله ان اعسرالغاصب ) أمالوكان موسرا فان الغلة 
تؤخذ منه ويغوز الموهوب با استغلة (قولهيظ:ها مواتا) أىفتبين أنها عا وک (5وله نلا غلقلهم)اى 
وإن كانوا ذوى شبة (قوله لاتكون لكل ذى شبة ) اى بل انما تكون لمن أدى تنا أوئزل منزلته 
فالثلاثة المذكو رة ذووشببة لايقلع غرس واحد مهم ولا هدم بناؤه لكنهلاغلقلهفذ والشيةالدى 
له الغلة أخص من ذى الشهة الدى لا قلع غرسة ولا مهدم بناؤء(قوله أوالجبول)قضيتهانالمبول 
حاله ليس ذائبهة لان العطف يقتضى الغايرة وهو مانحرر لبعض الشيوخ بعد أن جعله عطف 
خاص اھ شيخنا (قوله هلهو غاصب أوهل واهبه غاسب أم لا ) اى او ليس ڪذلك بل هومشتر ! 
من غاصب (قوإهللحم )لابنانىهذا ماذكره آخر الشادات من الوقف فى الرباع زمن الخصام لأن |أ 
مناه المنع من البيع مثلا فلا يناف الاستغلال انظر إن ( قول للغاية ) اى فعى بمعنى الى والمنى ان 
الغلة تكون أدى الشبة والجهول من يوم وضع يده إلى يوم الح به لدلك المستحق (قوله ثم مثل 
اذى الشهة ) أى الى تكون له الغلة (قوله او من مشتر ) أىأو وارثاشتر. من غو غاصبثمإن 
ظاهر الشارح ان وارث المشترى من الغاصب ليس وارثا أدى الشهة لأن العطف يقتضى المغابرة 


ينتقد إلا ان يأنى عمبل 
ثقة ( والغلةلدى الشمة) 
من مشتر ومكتر من 
غاصب لم اما يغصبه | 
لاوارته مطلما كوهويه 
أن أعسر الغاصبٌ ولا من 
ل أرضا يظنها م واتافلا 
غلةهمو لذا قالاوالحسن 
الغلة لل تكون لكل 
ذىشيمة(أو ا لجرل )حال || 
هل هو غاصب أو هل 
واهه غاص ب أملا(لاحم )* 
بالا۔تحقاق على من هی 
بيده کون للمستحق» 
فاللام فى لاجم للغاية ثم 
مثل لذى الشبة شوله 
( كواررث)نغير غاصب 
بل من ذىشههة أو ېول ' 
أو دن مشتر من نحوغاصن 
وأما وارث: الغاصب فلا . 
غلةله اتفاقا (وموهوب) ` 
من غيرغاضب أو منه إن. 


أيسرالغاصيلا إن أعسر ٠‏ ا“ 1 0 1 8 a‏ 
0 لا 0 ولي س كذلك لا تدم ان كلا من المشترىمن الغاصب والمكترى منه ذوشهة وحينئذ فوار ٹثکل منها 
فلاغلة موهوبه ( و مشتر 


|. وارث ذى شبهة فكان الأولى للشارح ان يقول بل لدی شبہة او مجمول حال كوارث مشترأومكتر 


٠ ر‎ 

نه ) أىمن العاص (أان" | .. 1 ا 4 ا 5 
جن 5 عر .من غاصب كاف التمشل ومحذف غو ؛ وعم من ذلك ان وار شذى الشيبة ذو شهة كوار ث ېول 
بعلمو ا )اى محقق‌عدم 


الحال (قوله فلاغلة له اتفاقا ) ای سواء عم بغصب مورئه أم لا (قوله منغيرغاصب) ای بن وهبه 
. للشترى .من الغاصب أو وهبه مجبول الال ( قله ان م يعلموا ) .هذا شرط فى الثلائة المذكورة 
. قبله أعنى الوارث والموهوب له والمشترى من الغاصب بناء على ماقرر به قوله كوارث فامع فى 
كلامه على حقيقته واما حمل الوازث فى كلام المصنف على وارث الغاصب وجمل الشرط راجعا 
١‏ بره وجمع ضميره. باعتبار الافراد أو راحعا لكلائة فرو حمل فاسدلا عام تأنوارث القاص لاغلدله 
E‏ سايق EE E‏ المعترء المشترى من الغاس 
(غلافو ذى دين )را إا( عو اا لايل کون مع A‏ 


( على وارث ) فلاغلة للوارث المطرو عليه بل يأخذ منه رب الدين الموروث وغلته أى ان الوارث . وعم 


علمهم او جبهل عام 
ليم على عدم العم فالغلة: 
لهم إلى يوم المع بها 
المستحق.فان علموا فلا 


Ln 


ااصنف فم تقدم ووارئه وموهوي إن ل إلا ای ء القاصب أه فان 0 أن 
المعاوضة فق فقوی جانبه اقول إذا ورث ث عقارا الع ) أشار الشارح إلى اامنف #ول طلى . 
. ماإذا قسمالورثة عين النركة ونت فىأيدهم وأما لواشترى الوارث شيئا من التركة وحوسب بذلك 


منمير اثه ونمافىيده فله تماؤمولائىء لأر باب الديون منه بمنزلة مالواشتراه أجنى وا فی‌یده انظر ح 
( قوله ومخرج من قوله والغلة لى الشمة ) أى فهو فى قوة الاستثناء منه فكأنه قال والغلة لذى 
الشهة إلا فطرو دين على وارثفلا غلة للوارث » علو الوار ثبالد بن قبل الاستغلال أولا ( قوله كان 
انب أى بالإخراج من قوله والغلة لذى الشسبة » ثم إن ظاهر كلام المنف أنالغلة 4 الدين 
ولو كانت ناغئة عن جر الوارث أو جر الوصى على الوارث وهو كذلك فاذا مات شخص وترك 
ثلئائة دينار وترك أيتاماً وأخذ شخص الوصية علهم واتجر فى القدر المذكور حتى صار سمائة مثلا 
فطرأ على البت دينقدر الستائة أو أ كثر فانه يستحق جميع ذلك عند ابنالقاسم خلافاًامخزومی 
القائل ان رب الدين الطارىء إنما يأخذ الغلة من الوارث إذا كانت غير ناشئة عن حريكه أو. 


إذا ورث عتقارا. كدار 
واستغله ثم طرأ دين على 
المتفانالوارث بردالءلة 


حيث كانالدين ستو فپ 


1 9 لذىالشسوة ولوقال محلاف 
رىك وصبه مله أبوالحسن وقوله وامحر بالفدر المذ كور أى للا شام واماإناخجحر به لنفسهفالظاهر وارث طرث ا ذودين 
انر بسع الال له لأأنه متسلف ولايقال قدكشف اليب انالال للغريم لأنا تقول الوصى التحر بهلنفسه كان نسب( كوارث طر 
أولى تمن غصب مالا وانحر فيه فرنحه له وأما لو طراً الغريم بعد إتفاق الولى التركة طى الأيتام عل )فلاغلة0 و ارث 


والحال أنالولى غيرءالمبذلك الْريم فلاثى؛ على الولى ولاعلى الأبتام ولوكان الولى موسرا لانه أنفق 
بوجه جائز لأنهمطالب بالا فاق علمهمك ف ادو نة عخلافإنفاق الور ثةالسكبار نصيمم فام يضمنو ن لاخر بم 
الطارىء بلاخلاف » وقرر م خنا العدوى فيهذا الل ماصله لوعملأولادرجلفىءاله فى حال حماته 
معه أووحدث ونشأمن عملهمغلة كانت تلك الغلة للاأب وليس للا ولاد إلاأجرة عمليم يدفعبالحم بعد 
محاسبتهم بنفقتېم وزواجمم إن زو جېم فان تف جرم ذلك رحع علوم بالباق انم يكن ترع هم 
عاذ كر من النفقة والزواج وهذا إن يكن الأولاد بينوا لأسهم أولا أنماحصل من الغلة هم أوبينهم 

وبينه وإلاعمل بماد خلواءليه وقررأيضا أنهإذا اجر بعض الورثة فىالتركة احص لمن الغلة فهو ب 
ولهأجرةعمله إن بين أولا أنه نتحرانفسه فان بين أولا كانتااغلةله والخسارة عليه وليسلاورثةإلا 
القدرالذى تركدمور مم (قوله كوارث طرأ علىمثله). أشعر قوله كوارث طرأ انه لوطرأمستحق 
وتف على مستحق آخر. استغله وهويرى انه منفردبه أو سكن لم يرجع عليه باللة ولا بالسكنى وهو 
| كذلك » رواه ابن القا.م عن مالك » وأما إن استغله عالما بالطارىء رجع عليه بماعخصه منالغلة 
( قله والراد أنه لامحتص بالغلةالخ )فحاصله ان‌الوارث إذا استغل ثم طرأعليه وار ثمثلهفانة يضمن 
حصة الطارىء فى تلك الغلة وهذا إذا كانت الغلة ناشئة عن كراء لاإن كانت اتتفاعا بنفسه بدليل 
الاستثناء بعده (قولةكان أوضح ) أى لان الحدث عنه ف یکو نه يفوز بالغلة أولا موز الطرو عله 
لاالطارى* (قولْه شرط أنلا يكون عالاً بالطاری* ) أى وأما اوا مععامه بالوارثالطارى* 
فانهيشرم له حصته من الغلة (قولهوانيكون فى نصسهما بكفيه) أىىلأنه إذا كان قصيبه بكفة لا سکنی کان 
مستغنياً عن حصةغيره علاف‌ما اذا كان نصيه لا كفه فانهمضطر لخصةالغير فيغرم حينثذ أجرتها »> 
نعم إن كان نصيبه يكفيه وسكنأ كثرمنهرجع علهفالشرط إذن أن بسكن قدر حصته قط كا قال 


ابن عاشر وقوله وأن کون فى نصيبه الخ هذا الشرط فى نفسه بعيد وأخذه من اأصنف بعيد 


والراد أنه لا مختص بال 
بل مامه أخوه الطارئ* 
فنها ولوقالطرأ عليه نثله 
كان أ وضع( إلاأن ينتفع" ) 
المطر وعليه بنفسه من غير 
كراء كأن يسكن الدار 
أويركب الدابة أو يزرع 
الأرض فلا رجوع عليه 
بشرط أن لا يكون عالاً 
بالطارى* وأن يكون فى 
یام که 


( 6۹ - سوق ك) 


وأن لا كون الطارى* 
جب العار و" عليه وهذه 
الشروط تفم من ال نف 
بالتأمل وأنيفوت الإبان 
فمايستبر فيه إبان ( وإن" 
رس ) ذوالشسهة (أو 
بنى) وقام عليه الستحق 
(قل امالك أعطم 
ته قائماً) «نفرداً 
نن الأرض ) فإن أن ( 
انالك( فل ) أىالغارس 
أوالبائى (دفم قمة 
الأرض ) بير غرس 
وبناء (فإن أف 
فشر كان باليمة ) 
هذا ية أرضه وهذا 


هيمة غرسه أو ناله 


دامر التهويم ( نوم 


اج ) لايوم الغرس 
والبناء( إلا ) أنتكون 
الأرض (الحكسة ) 


(قوأهوأنلا 55 الطارى» جب ا عله أى وإلا رجع عليه مجميع ماغتله 4 (قله وان 
يفو تالابإنالخ) أىفانكان الابان باقياً فلا يفوز الطروت عليهبما اتتفع به بل بحاسبه الطارى*يقدر 
ما مخصه ء واعلم أنهدهااشروط فیا لخر جأى الا تفاع , بنفسه » وعحصلهأن الطرو عليه إذا انتفع بنفسه 
فانالطارى" لابشا رکه فى الغلة بل.فوز ہاالطر و عليه شرط أن يكو نماسكن فيه قدرحصتهققط وأن 
لمل بذلك الطارى* وأنيفو تالابان وأنلا کون الطارى*حاحا فاناختل درط من هذه لأريعة 
رجعالطارى* على الطرو عله وحاصمة فالغ كا أنه محاصصه إذا كان‌المطرو ينتفع ,:فسه بل كرى 
«نغير شرط ل تنبيه 4 إذا كانتدار مشتركة بينشخصين مثلافاستغلها أحدها مدآة فان كان بكر اء 
رجع عليه شمر ه كه محصته ف الغلة وان أشغاها بالسكنى فلاشیءعلیه لشريكه انسكن فىقدر حصته فان 
مكنأ كثرمنها رجع عليه شر يكه ولابشترط فىعدم اتباع شريكه له إلاهذا ارط وهو سكناه قدر 
حصته ولاشترط 0 ولافواتالابان ففىالعمليات : 
وما على الثير يك يوما إنسكن * فى قدر حظه لسيره من 
انظر ن ( قوله وان غرس ذوالكبة ) أى كالمشترى أو الكترى ٠ن‏ القاصب والوهوب له منه 
وا تعير منه لمعم واحدمتهم بمصبه وقوله وان غرس أونى أو مالعة خاو" تجوزالحع وقوله غرس 
فرض ٠سئلةإذلوصرف‏ مالاعلى تفصيل عرض أوخياطته أوعمر سفينة فال كذلك کاقرر شيخنا 
واحترز دی الشسوة عم لوبق أحدد الشسركاء أو غرس بغر إذن شمر که الاد منه بر جع به وإلا ؤلايازم 
قلعه بل إن قسموا ووقع قم غيره له مته ةوا وإن أبقوا الشركة على حالها فلم أن 
بأمروه بأخنه أو دقرا لاقن برا وقبل ةما انظر ح (قوله قل امالك) أى وهو مستحق 
الأرض وقوله اعطه قرمته قائما أى ولو من بناء اللوك لانه وضعه بوجه شہة كذا فى خش وردهن 
بأن ابن عر فة قده عا إذام کن عن بناء اموك وذوى الدمرف فان كان كذلك فالمتصوص أن فيه 
قيمته منقوضاً لأن شأنهم الاسراف والتغالى واحتج لذلك بماعالقرينين وذ کر أنمانزلت بالشييخ 
ابنالحباب فأفق بدلك (قوله أعطه قيمته قاتما) أىطل انه فى أرض الغير (قوله يومالحى ) أى || 
بالشركة واقتصار ااصنف عله لظموره وقل ان القيمة تعتير يوم البناء أو الغرس قال المواق 
والقولان ذكرها ابن عرفة من غير ترجح لاحدها على الآخر اه بن » وكفية التقويم انيقال 
ماقيمة البناء قابا على انه فى أرض الغير ؟ فقا لكذا » وماقمة الأرض مفردة عنالغرس أوالبناء اذى 
فبا ؟ فقا لک ذا » فيكو نان شمر يكين قم ةمال کل » فلوةيل للمستحدق أعطهقيمةه قائما قفالليس عندى 
ماأعطيهالآن وما أريد إخراجه عن ملک ولسكن يسكن وينتفع حتى يرزقف الله ما أؤدىءنه قيمة 
البناء أوالغرس ليحزذلك ولورضى الست<ق منه لانه سلف جر نفعا وكذا لا يوز أن يتراضيا على 
ان الستحقمنه ستوفى ماوحبله منقمة البناء أوالعرس من كراء الشىء اأستحق عند ابن القاسم 
فسخ الدن فى الدين عند ابن القاسم وأجازه أشهب بناء على أن قبض الأوائل كقبض الأواخر 
(قوله إلاالحبسة ) مامر” فماإذا استحقت الاأرض علك والكلام الآنفماإذا استحةت الارض عبس » 
وحاصله. أنمن بنى أوغرس فىأرض بوجه شمة ثم ثم استحقت حبس فليس لباق إلا نقضه اه وله 
| إلا الحدسة استثناء من الأوجه الثلاثة أى ان الارض إذا استحقت بلك من ذى عة بعد أن بى 
فها أوغرس ففها مامر” من الاوجه الثلاثة الشار اول الصنف قبل لالكالخح وأا إذا استحقت 
دن فلا ری فيا وجه من الاوحه التقدمة » فلا شال لاز الوقف أعطه قمته الى آخر 


فى مييق أو عيرم تستحق بد غرسما أو بنالها (فالتقض' ) بهم النون متنين لربه بأن قال اهدم بناءة وله وذخ 
الأرض استحقها إذ ليس ثم من يسطيه ق.حته قثا إلا أن يكون فى بقائه منفعة للوقف ورأى الناظر إبقاءه فله دفع قيمته 
منقوضاً من ربع الوقف إن كان له ريع فان لم يكن له ريع ودفعها من عنده كان متبرعاً ولحق الغزس أوالبناء بالوق ف الو بى 
أو غرس هو أو غيره بإذنه ولا يكون ماوكا له ولا لغيره . اللبم إلا أن بطل (/81) الوقف بالمرةولميكنهنالئريع 4 
يقيمه ولم حكن إجارته 
عا يقيمه فأذن الناظرلمن 
نی أو خرس فى مقاب 
شى* يدفعه اة الوقف 
أولا بقصد إحياء الوقف 
على أن مابناء أو غرسه 
بکون له ملكا ويدفع 
حكراً معلوماً فى نظير 
الأرض للوقوفة لمن 
يستحقه‌من مسجد أو 
آدمى فلمل‌هذا محوز ان 
شاء اق تعالى ويسمى 
البناء والغرس حينئذ خاواً 
علك وباع ويورث 
ويوقف عى ماأققتى به 
الناصر اللقاق وغير هذا 
منوع وقد تساهل الناس 
فى هذا الزمان اهلا 
كثيراً وخرجواعن‌قانون 
الشريعة فاحذرثم > واه 
الوفق الصواب(وضمن) 
مشتر لأمة من م وغاصب 
لم بعلم يتعد به فأوادها 
( قمة ) الأمة 
( الت )| من 
ما لكها المستحق ويرجم 
بشمنها على بائعها کان قدر 
الفمة أو أقل أو أ كثر 
ولا يرجم بها على الفاصب 
بما جى من الكُن ان زاد على الفيمة الى أخذت من المستحق منه على مافيده عبدالحق فى نكنه وهو الحق لأن قمتبا قامت 
مقامها (و ) ضمن قيمة (ولدها ) أيضاً إنكان حراً بن کان من سيدها ا حر" فان كان رقيقاً بأن كان من غير سيدها أوسيدها 
العبد فله أخذه وأخذهاوتعتر القيمة ( بوم الحم ) لا يوم الاستحقاق ولا يوم الوطء (وَ)ان قذل الولد خطأ ضمن أبوه 
المستحق (الأقل" ) من قيمته يوم قتله ومن ديته ( إن أخن> ) الاب له ( دة ) وكذا إن عفا على الأرجح وأما العمد 
فان اقتص الأب فلا ثى' المستحق 


| الثلاثةوإنما يها لإلبانىاهدم بناءله و خذقضه وله على معينين أوغير م ) هذا التعدم هو للعتمد أ 
خلافاً لابن الاج القائل إذاكانت حيساً على معينين فححكمها حك لاك وإنما يتعين أخذالبانى نقضه 
إذاكانت حبساً علىغير معينين اه شيخنا عسدوى (قوله إذ ليس ثم الخ )هذا التعليل إنما .يظهر 
بالنسبة للفحبس عى غر العينين وقو4إذ ليس ثم من يسطيهقيمتهقائمأى ولي سقبانى أن يدفع قيمة 
البقعة براحاً لأنه يؤدى لبيع الحبس فتعين أنالباتى هدم بناءء (قوله أو غرس هو أوغيره) أى فى 
أرضالو قف (قوله ولايكون ) أى البناء للذ كور (قْلْهِ مماوكآله) أىلاناظر البا نى ما بين اللسكية 
حين البناء أو بعده وإلاكان له كا بی فى الوقف (قوله ويدفع حكرا) أ ىف كلسنة(قوهمن نحو 
غاصب ) أى من غاصب ونمحوه كوارئه وموهوبه (قوله الستحقة )أى برقبة بدليل ضمانها بالقيمة 
(قوله ورجع) أى الشترى بشمنها(قوإهولابرجع الخ ) أى وإذاكان القن الذى رجع بهالشترى على 
البائع أ كثر من قیمتہا الت دفعها ارما لا برجع الخ ٠‏ وقولهر.هاأىوهوالستحق(قولهوهوالحق) 
أى خلافاً ما فى عبق من أن لربها أن يرجع على الفاسب عا بقى لهمنالثمن إن زاد فى القيمة الى 
أحذ تمن الشترى » فعلى هذا إذاكانت قيمتها عشرة وأخذها ألالك من الشترى وكان المن الذى 
أخذه البائع الفاصب حخمسة هشر يرجع الشترى المستحق منه عل البائع القاصب مخمسة عثير 
ويرجع الستحق أيضاً على ذلك الغاصب لخمسة فيغرم الفاصب حمسة عشر للاستحقمنه 
ويغرم أيضاً خمسة للمستحق ؛ وقد اءترضه إن بأله غير صحيح وصواب ماقاله شارحنا 
(قوله لأن قمتها ) أى الأمة قامت مقامها (قَولِهِ بأن کان من سيدهاالحر)أىوهوالذىاشتراهامن 
الغاصب (قوله بأن كان من غير سيدها ) أى بأن اشتراها من الغاسب وزوجها لحر فأولدها 
أو كان سيدها الذى اشتراها من الغاصب رفيةاًفاً ولدها فا لولد رقيق فى الحالتين (قوله فله أخذه 
وأخذها ) أى فللمستحق أن يأخذ الأمة وولدها ويرجع المشترى على بائعه بالُن (قوله .يوم 
الم ) أى بالاستحقاق وقوله لا يوم الاستحقاق أى قيام الالك . واعلم أن ماذاكره الصنف 
من تعين ضمان القيمتين وأن القيمه تعتبر يوم ا هو الشهور وهو الذى رجع إليه مالك وكان 
أو لا يغول لمستحقها أخذها ان شاء مع قيمة الولد يوم الح قال ف المدونةوعلىهذاجماعةالسلمين 
وأخذ به ابن القاسم مرجع عن هذين الفولين معاً إلى أنه يلزمهقيمتها فقط يوم وطثها ولاقمة 
لاود لأنه تخلق على الحريةو بهأق ىما استحقت أم وادءإبراهم وقيلأمولده عد انظر بن ع9 تنبيه چ 
إذا اعتبرت قيمة الولد الحر لى القول به فبدون ماله طى الشهور لأنه مخلق طى الحرية ولم 
بعلكه حى يلك ماله کا أن الأم تقوم بدون مالحا لأن مالحا لمستحقهاكا فى عج ( قوله ضمن أبوه 

لمستحق الأقل الخ ) أى زيادة مط قيمة الام کا هوظاهر (قوله فلاثى' للمستحق ) أى لا على 


وإن عفافلاشى* عله والمستحق الرجوع فى الماتل ا وإنسالح بشى ,قدرالقيمةاو كرجه لان اة 
وبماصالم به وإن صالح بأقلمنالقيمة والديةأخده ور جع طلا اى بالأقل من باقى القيمة أو الدية(لا- مداق حركة ق ) اغتراها على أنها 
أمة ووطتها فتبين أنها حرة فلا (EWA‏ يضمنه لها (أو غلتها) إذا استخدمها أو آجرها فلا يضمنها (و إن" هدم كر 
من ذى شببة دارا مثلا لأبولا الجا (قوله وإن عفا ) أى الأت ع عن القاتل للولد مدا (قوله فلانى ٠‏ علية)أىفلائى' | د 
(نعديا )بان كان غير إذن 1 90 ۱ 

على الأب لا مستحق (قوله وللمستحق الرجوع على الفاتل بالأقل من القيمة والدية ) أى على تقدير | 


مسري لاست أن فيه دية وهذا قول عبدالحق » وقال ابن سلمون لا 2 شى* للمستحق على القاتل أيضاً اه بن ۱ 
ا حق )على امتددى | (قوله د إن صالح بشى «قدرالفيمة الخ)أى وإنصالم' الأب القائل عمداً أوخطأطي ثىءقدر القيمةفاً كثر ْ 
بلعم (التقض ) إن وجد والحال أنه أقل من الدءة اة (قوله دج بالأقل من الةمة ومماصالح به) فاذا کا نت الدية أله والقيمة يوم أ 
(وقيمة ) تمض( الهدم ) القتل مائتين:ووقع الصلح مخمسمائة أخذ التحق الفيمة ماثتين لأنها أقل ما صالح بهو إنوفع الصلح | 
اى ماتقصه الحدمفيقال ما || عاتتين قدر القيمةأخذها الستحق فان صالح بمائة تعين أن يأخذها للستحقلاالقيمةاتىهى! كثرمن | 
قيمةنأدارمثلاقائمة؟فانقيل | ذلك فاذا أخذ الستحق تلك الماثة من الأب زجع ذلك السنتحق على الجانى أيضاً ممائة باقى القيمةإن | 
قيلوماقيمة البقعة | كانت القرمة مائتين كا فرضنا فاو كانت القيمة ألفاً ومائتين رجع عليه بتسعرائة كال الديقهذا صل | 
والأنقاض فاذا قي لحمسة كلام الشارح (قوله لا صداق حرة ) أى لا يضمن الستحق منه صداق رة وطثما بالملك لظتراًءة 

رجع المستحقطى المتعدى || ولا يضمن غلتها لما مرت من أن الغلة لذىالشهة ومشل الأمة الفبد يستحق محريةقلا رجوع لهيغلته 

مخمسة بعد أخذ الأتماض على سيده الدى.استحق منهوهكذا من ابتاع أرضاً فاستغلها ثم استحقت بحس فلار جوع ا-تحقها 


على من اغلا بالغلة عند اين الفاسم حت كان ذلك الشارى غر عالم اپا وإلاردغام )إلا أن | 
إيكون البائع هو الوقوف عليه وهورشد فلا يرجع حينئذ على الشترى بالغلة وإن علم باو قف کا 
فح (قله وإن هدم ) أى أو 2 الغرس ( (قوله بان كان بغير إذن الكرى)هذا ملسيو 
محترز الصنف بالتعدى عن الخطأ لأنه كالعمد فإن هدم ما بإذن‌الكر ى كا نکم دم الكرى فيأخذ 
الستحق الأةض ققط إن لم سعه اهادم قان باعه فلاس لامستحق إلا مله ولوكان قاماً عند الشغرى 


والمدمة فان باع النتقض 
هارمه كان عليهلاطالبإن 
شاء العن الذىأخذءفيهأو | 
قمته وهذا ان فات عند 
المشترى وإلافله تمض البيع | 


وأخذ الاتفاض وإجازتة | ولم يفت حزم به الشيخ أحمد الزرقالى و قال غير هإعاله الأن إن فات عند الشترى وإلاخير الستحق 


وأخذ تمنهمع ماتقصهالهدم ||| بين أخذه وأخذ تمنه (هوِْهِ فاستحةت ) أى بعد المدم وقلع الغرس ( فقول إن وجد ) أى أو أفاته 
وبالغعل انلامست<ق النقض || الکتری بغير بيع (قوله القن الدى أخذه فيه )أى مع نقص المدم ( قوله أوقيمته ) أى مع نمس 
وقمة الهدم بقوه(وإن' المهدم (قله وأخذ الاتقاض ) أى مع مانقصه الهدم ( قله وإن أبرأه ) أى وإن أبرأ الكرى 


أبراء” مکره ِ( ٠ن‏ 
الهدم قبلظهور الاستحقاق 
وشبه عدم تفع البراءةقوله 
( كسارق عبد ) من 
شخص أبرأه المسروقمنه 
١‏ (مامتحق) الب 
فللمستحق الرجوع على. 
السارق ولارجوع له على 
اليرى' ( بحلاف 
مستحق" مداعى حريةٍ ) 
اسنہ له إنسا ن فامن استحقة برق الر جوع عل من استعمله بأ جر ةاستءإله(إلاالقليل ) كسقى دابةوشراءشىءتافه فلارجوعله به الذلة 
وهذا مخرج منقو له أوغلتهافاوقدمه عنده كان بين ولا صح خر اجدمماةبلهو ظاهر الصنفسواءاستعمله بأ جز ةأملاولوقيضباو أتافباوهو . 
قول عبد الت والأظبر أنه إن أقبشها له لم يرجع لمق عليه ب( وله ) اى للممتحق قطمة أرض (كهدم مسج ) 


المكترى من قيمة البناء اللى هدمه قبل الاستحقاق فان التحق بأخذ مالقصه الخدم مع اللقض 
لأن هص الهدم قد ازم ذمة الكترى عحر د التعدى ولا ر جوع للمستحق طي الكرى تقس 
لهد لأنه فل ما جوز له وهو الإبراء من قيمة البناء وإما يرع على المادم ( له كسارق عبد) 
بعنی أن من سرق عدا من ذى شهة فأفاته بوحه من وجوه الفوتات فأبرأ المالك ذمة السارق 
من قبمة المد ثم استحق فان المستحق يقبع السارق .5.مة العببد ولا عبرة بإبراء.المالك لأن 
الة.مة ترتدت فى ذمة السارق عحرد التعدى (قوله لاف مستحق مدعى. حرة )حاصله أن 
العبد إذا ازل فى بلد فادعى الخربة. وعمل لشخص عملا “ م استحقه شخْص بالملاك' لكله أو أمعضه ا 
فله أن يرجع على من استعمله مجميع أجرة عمله إلا ان يكون العمل قليلا جداً فلا رجوع إا 
لربه بأجر ته كسقى دابة او قضساء حاجة من كان قريب وإذا رجع مستخقه بير القليل ' 
اسقط منه قدر نفقته فتحسب تلك النفةة على المستحق و ٠‏ من اجر ته وإن زادت النفقة على 


بی ہا ر و 


| ا لوجم ازا ثد النفقة © لي لأستحق EGET‏ 


5 التق ا اد متهاعى E‏ 
0 ألأصواب ولا يعارض هذاماءأتی من أن انغ هة أي 7 0 اي انها هن النةةة فى زمن ن الخصام لا 

فماتبله لأن ما 5 #ولص على مالاغلةانظر بن ( قول وه إأى ا اح ق الارش ( قوله ويس ه) أى 
ا استحق الارض (قو لجات ) أى الأ قاض NE‏ و e‏ ا 


إذا هدم لأسحد وأخذ أنقاضه ) ( قولهوخسذلك) أى ادم | (قولەقيمة ناله قاماًأى وسقی مسحداً 


لساحب الارض( قوله قيللابالى أعطه قر بقأرضه ) أى وسفى ) مسحداً للباىوان أن البالى أيضاً 
و كانا شر يكين وحينعذ فان احتما ad‏ نوب أل ایا کون دافم وان لم محتمل 

القسم ألم يكن فيه لمن بی ما يكون مسجد يسع وجهل ما ينوب البساتى فى مسجد أو حبس قال 

أبو الجسن ل قوله ورجح ما لسحنوث أيذا ) أى 5 رح م ما لابن افاعم ققد رجح اللخمى 
| وعبدالحق قول ابن الاسم ورجح آبو ران قول درن كاين ان فى هدم مسحد بنى 
بشبهة وعدم هدمه قولين مرجحين وأما لوكان الباق غاصا فيهدم قولا واحدا إذا طلي 
الستحق هدءه ( قوله نقصت ) أى الصفقة أى #ص مما بهامها ( قله ولامجوز له العسكبالباقى ) 
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أى لاقيمة ولا مخصه من ان (قوله جاز التمسك به ) أى بالباقى والاولى تعين الكسك به ؛ | 


وأشار الشارح بقوله وان كان غيروجمها الج إلىأن قول الصنف ورجع تقوم مرتب على ما إذا 
لا بعلم ما مخصه إلافي ثاتى حال بعدالتقوم (قولهورجع لاتقو ) أى نظرفيه لهمته فيرجع الشترى 
على البائع امه من الثمن يزان القيمة ولا بنظر فيهلاتسمية فقط أى لما مى للجميع حين شرائه 
قبل الاستحقاق محيث يقسال لثاث الء..عثاث الثمن السمى وهكذا لأن من حجة المشترى إذاكانت 
التسمية أ كثر منالقيمة أنيقول رغبت فالجموع ليحمل بعضه بعضا » فلورجع للتسمية لكان فيه 
بعضه أو استحقاقه كعرب به ورجع لاةيمة لا لاتسمية وذكره لها فى فصل الخبار استطرادى 
) قوله أجحذها ) أى أجملها # وحاصل ماقبل فى مسثلة استحةاق البعض أن ذلك البعض الستحق 
إما أن يكون شائها أو معينا فان كان شاا فيا لا ينقسم وليس ٠ن‏ رباع الغلة كبعض حدوان خير 
المشترى فىالعسك بالباقى والرجوع محصةالس:حقمن الثمن وفىرد البيع لضمرر الشركة سواءاستحق 
الاقل أوالاً كثر وان كانذلك البعض الستحق شاا فياينةسم أو فيا كان متخذاً للغلة خير أيضا فى 
استحفافة الثلثفاً كثر بينأن اك بالباقى ورجح عحصةالمستحق من الثمن وبين أنيردالبيع و إن 
كان المستحق لجاع دون الثاتُوجب العسك بالباقى ورجع محصة الستحق من اشن وان كان 
المستحق جزءاً معنا فان کان 4 زنمقوم كالعر وض والطحيوان فان كان الستحق وحه الصمعة تعين رد 
الببع ولا #وزالعسك بالأقل وان كان ااستحق غير وحةالصفمة تعين الك ا يافى مته ورجع 
خصة المستحق بألفمة أا لا بالتسمية وان كان البعض ااستحق مثليا فان 2-1 تحق الأقل رجع 
محصتهمن الثمن واناستحق الأأكثر الشمن وفى الرد انظررح 
ذكره و3 وقد تقدمت المالة 9 الخبار ) قوله من التسخة التقدمة )أ أى وهى قوله تكليع إل إذ 
المراد ف امب أى الذى ظهر له عيب قدم وفى الحقيقة کل م ن النسختين ممسرة للمراد 
س“ e‏ 2 رة ) أ شو e‏ عحرد رك ولو 


خر فى الوك ث واارجوع غصته من 


وا وله a en‏ دقع )€۹( ES‏ ۰ ابی 


ا نام شه ة أو ان 
غاص أعنداين الاسم إذ! 
هدمة حعلت ف مسحو 
آخرأوحس وليسله دعها 


| ولاجعلمافىغير ذلك وخص 


ذلك سحنون ما إذا كان 
البانى غاصيا وأما ان كان 
ذاشہة فلس له هدمه 
وال للمستحق أ عطدقمة 
بنائهقائما فان فى قبل للباق 
آم ا ارد و 
استولى عليه أيقاة وإذا 
. أخذالبالىقمة نائه صرفه 
فى مسجد أ وحس ورجح 
ما لسحنون أيضا ( وإنر 
اأستحق؟ بعش ) من 
متودداشترى صفمة واحدة 
(فكامبيعر)العيبفانكانٍ 
وجهالصفقة نقضت ولا عور 
لهالعسك بالباقى وان كان 
غير وجېما جازا سك به 
كدج ) 
(للتقومر ) لا المسمى 
من القن فيقالماقمة هذا 
الباقى؟فاذاقل عانة قل 
وماقمةالمستحق ؟فاذاقل 
على 


إثنانر جم المشرى 


له وقدقدم هذه المسثلة فى 
فصل | ار وأعادها هنا لأن 
هذا الهل محلبا الاأن . 
الصنف أجحفها #اترى 
وعمبا هناك وفى ندخة 
فكالمء.ب وهىمفسرة اهراد 


من الفسحة التهدمة 1 وله EE ERE ET‏ رد أحد Ey‏ اشر اها صفقة EY‏ أفضام ما ( أى أجودهما وهو ما فاق نمف 


القيمة ( محرية) 


وله التمسك بالباقى مجميع الثمن أوان اللام عى على فلا عالفو له ف الخبار ولا جوز زالقسك بأفل استحقاكثره وشبهيغول وان 
استحق بعض فكالمميب قول ( كأن' صالح ) البائع ( عن' عيب ) قدم بعبد مثلا اغترى منه به ثم ثم اطلع عليه (بآخر ( 
أي ببد آخر وصارالاشترىمالكالامبدين ) 1( ألم استحق ق أحدها فان كانامتساو بن أو استحق الأدتىر. حع عا ينوب ااستحق 

وازم الآخر وان استحق | 5 
الأجودرد الآخر (ومل | 
يقوم” )العبد(الأولة )مع 
الثانى الملأخوذ فى العيب 
(يوم الصلح_ ) لأنه يوم 
عام قبضها ( أو يوم 
اليج 1 تأويلائر ( 


الراجح الأول وأما 7 العيد 


( قوله وله السك بالباتى ) إذ ليس فيه بع مؤتف بشن ېول ( قوإه عمل )أىفالعنى ی متحي على | 
المشترن رد أحد عيدين اس ستحق أفضليما أى ولا جوز له أنيتمسك بالياقى عا ينو به من الثمن لأنه 
لا بعلم حصة ذلك الا بعد التقوم والفض فكان العسك بيع مؤتنف شمن محبول وعلات ان 
الممنوع انما هو السك بالباقى محصته من الثمن وأماءسكه به مجمي.ع الث ن فهو جائز( قول كان صالحالم) 
خاصله انه إذا اشترى عبداً ثم اطلع فيه على عيب قديم فصالحه البائع عن ذلك العيب بعبد آخر 
دفعهله فكأ نه اشتر اها صذقة واحدة فاذا اس ستحق أحدها قانه نظر فبههلهو وحه الصفةة زتءين رد 
البيع أولا فيقوم كل منهما ويفض الثمن عليها بالنظر لقيمتهما ويتمسك بالباقى عا مخصه من 
الشمن يزان القيمة ثم انالعبد المأخوذ صئحا يقوم يوم الصاح بلاخلاف وأما الأول الذى وقععليه 


اك فوم يوم الصلع قطعاً 8 1 1 8 
( وان" صالح )مقر بشى. الببع فمل يقوم يوم الصلح لانه يوم عام الفبضأويقوم يوم البيع ؟ فىذلكتأوبلانء الأول ر جحه 
هما أقر بهد ىآخر من عرض شيخنا العدوى قال لان التأويل الثسانى عابه أبو »ران الفاسى ( قوله بعبد) 0 ذلك الععب 


بعيد ( قوله اشترى منه به)اى اشترى ذلك العبدمن البائع بالعيب ب ( قوله * م استحق احدهما ) أى 
الاول أواثالى لا عنزلة مااشتراها ص4 ة وقال أشبب إذا ار تحق الاول تعان الفسخ من غير 
تفصيل بان کو نه وجهالصةقةأولاءوابما افص ل إذااستحق الثالى (قله وان صالحااخ) حاصله انءن 


ادعى على شخص بشىء كعيد فأتر له به لم صالحه عنه بشىء معلوم مقوم كهذا الثوب اوم كبذا. 
الإردب اله جح ات تحق ذلك الصالح بدؤان المدعى لجع فى عين شيثه الذى أقر به الدعءعی عاسه 


أو مثلى ( فاستشحق؟ ما 
يبد مدرعيه ) أى مدعى 
لمصالح به (رجع” )للقرله 
( مقر بم يفت وإلا ) 
بأنفاتوانبمحوالة سوق 
( ففى عوضه ) أى قيمته 
ادا ٠قوماًأومثلهإنكان‏ 


ان لم يفت عوالة سوق فأعلى فان فا فات ذلك الكىء القسر به فان المدعى جم فى عوضهأى 
جع يدنه إن كان مقوماً أو عثله إن كان مثليا ) قله إلافى عوضه)أىوإلا فير جع فيعوطهأى 
عوض امقر به ( قله على الازجح ) أى عند ابن يونس وقال ابن الاباد إنهبرجع للخصومةلابعوض 


مر كإنكادر ي الصالح به( ۆله تشبه فی الرجوع بالعوض ) ای فى رجوع المدعى بالعوض فيا بعد وإلا وإن كان 
الأرجح ر)نشبيهالرجوع الرجوع بعوضه فما قبل الكاف !لصالح عنه وفيا بعدها الصالح به( قوله رجع بعوضه ) أى بءوض 
بالعوضيءى ى أنمنادعى عل الصالح به حلاف الشبه به فانالرجوع بعوض الصا عنه وهو الفر به ( قوله لابعين المدعى به) 
آخر بثشىءفانكره ثم مناه أى الدى هوالصالح عنه ( قول لاإلى الخصومة ) أىولا برجع من استحق من يده ما صولح به فى 


شىءفاستحقمن د المدعى 


الانكار إلى الخصومة ( قولهاذ الخصومةااخ ) أى ولان رحوعه للخصومة فيه غرر إذ لايدرى 
ر جع بعو صلا بعين المدعى 


مايصح له فلا إرجع من معلوم وهوعوض لمصااح به إفى مول ( قله واناستحقماببدالمدعىعنيه) 
ای بعد أن صاخ المدعى بشىء ودفعه له » وحاصله ان منادعى على شخص يعبد مثلا وان ملكهفأتكره 
ثم صالحه بمقوم أو مثلى و دفعه له م استحق العبد فان اللدعى عليهالتكر يرجع على المدعى بمادقمه لدان 
1 يفت فانفات محوالة سوق فأعلىرجع شيمته ان کان مقوها أو عثله إن كان مثليا ( قوله وفى 
الاقرار لا يرع )هذارواية أهل المدينة وا العمل خلافا لاأشهب القائل انله الرجوع طى المدعى 

عا دفعه له انكان باقا فان فات ت جع عليه شمته إن كان مقوما وعثله ان كانمثليا (قوله لاعترافه ) 
أى ٠‏ للصالح وهو الدع غا عليه و و له انه أىالثى «الأدىاستحقءن ن داو دقو لدمدكه أى ملك ال المدعی 


به انكانقائماأو عوضهان 
فات إذبتقر ر لهثى ء ر جع ا 
. بهاو بعوطضه ( لا إلى 
الحصسومة ) بينه وبين 
النكر الذى صاله شىء 
استحق من بدهإذالخضوءة َة 
قد انقضت بالصلح فا ھی 

إلا ءوض ماصا لبه (د( ان استحق ) ما دالت عى عليه فی الإنكار جع ( النكر على WET‏ وهو ٠‏ 
( عا دفع ) له إن م يفت ( وللا ) بأن فات )6 جم( مته ٠‏ )ان كان مقوما والانبمثه ( و) ان استحق ما ودد الدعى عاه' 
(فى الإقرارر لا يرج * ) القر على اللدعى بثىء لاعترانه أنه ملكه وأنه أخذه منه المستحق ظلاً ( كم سه صحة 
ملك لالع ) تشبيه فى عدم الرجوع اى أن من اشترى سلعة وهو. عالم بصحة ملك بائعها فاستحقت من المشترى 


فلار جوع لهعلى البائع لطمه أنللستحق ظالم فىأخذهاءنه وفى نسخة لمللهباللام فيكون عل لمافبله ونسخة الكاف أولى لإفادتها مسق 
سويد ال لك باثعه ولوألى بعبارة تعب يسح ةملكه (۷)( ا اشتر ته منه فله 


ا وهوالبائع (قوله فلا رجوع لاص البائع). هذا هذا قولاءن اتقام 6 وقال !أ شېب برجع تيمت ل البائع » 6 


وأماعكس مسئلة الصنف وهوما إذا عل عدم صحة ملك بائْعه واشتر تراه تقصد التملك فالمشهور أن له 
الرجوع بقيمته حيث استحق من بده لانه إا قصد العاوضة ومقابله عدم رجوعه ويقدر كأنه 
رهب الثمن وأما لونوى فداءه لصاحبه فبومامر” فىقوله والأحسن فالفدى منلص أخذه بالفداء 
(قوله ولوأ ىالخ) مبالغةفير جوعهبالثمن عىبائعه » وحاصله أنه إذا اشترى سلعة من إنسان والحال 
أنه لالم صحةملكهلها ثم استحقت من بده فله الرجوع علىبائعه ولوأنى ذلك الشترى بعبارة تشعر 
بصحة ملك البائع لما بأنقال دار فلان ولم يذ كر سبب إضافتهاله م نکو نها من بناء آبائه أومن بنائه 
قدا وأما إنذ كر ذلك فلا رجوعله ع البائع » والحاصل ان المسثلة ثلاثية : كر سيب اللك ينع 
الرجوعقطعاً » جرد قوله داره لانع الرجوعقطما » لأنالاضافة تأ ىلأدنىملابسة ٠‏ التصربعبالملك 
جردا عن ذ كر سبية محل النزاع بين!بنعبدالسلاموغيره فابنعبدالسلام قول انهيمنع من الرجوع 
وغيره يدول انه لامنع من الرجوع بالثمن على البائع واعتمده ح وقوله ولوأنى أى الشترى وأولى 
الولئق (قوله عا حرج من بده) وهوعرظه الذى بذله من ده لاما أخذ بالاستحقاق من دده وهو 
عرض غيره ( قوله ومراده بالعرض الخ ) هذا جوابعن الاعتراض الوارد على انف بالقصور 
وقوله ما قابل النقد الأولى ما قابل الثلى الدى لا بقضى فيه بالقدمة سواء كان نمدا أو غيره من 
الثليات (قله إلا الرجوع بالمئل ) أى مطلفاً سواء كان ماخرج من يده باقيا أولا (قولْه أصدقها 
فيفعيداً مثلا) أىأوشتصافىءةار (قوإهناستحق ستحق ٠ن‏ بدها) ای أو أخذ من بدها بالشفعة أوردته 
بعيب قديم فلا ترجع عا خرج من يدها وهو البضع بل بعوض ما استحق أوردته بالعبب أو أخذ 
بالشدمة (قولهعلى محوع.د) أى على عبد وغوه كشقص وقوله فاستحق ق ای أوأخذ بالشفعة أورد 
بأ لعيب فلا رجم عا خرج من :ده وهو العصمة بل رجع فى العوض وهو قمة ما استحق أو 
أخذ بالشفعة أو رد بالعرب (قوله وصلح دم عمد) مثله صلح الخطأ عن انكار وقوله فاستحقأى 
أوأخذ بالشفعة أورد إءب (قوله فاستحق من بد السيد) اى أو أخذمنه بالشفعة أورده لعيب به 
(قوهواما معين ف ملاك العبد فلار جوع للسيد بشىء) هذا أحدقو لين وقيلإنهبرجع بقيمتهكلك الأجنى 


| انظر بن (قوزّْه أو.قاطعابه ع نكتابة مكاتب) ای مأخوذاً عوضا عنها بان كاتبه على درام ويجمها 


ثم اتفق معه على أنه إن ای له عبد فلان أو هده هو أو بشعسصس من الدار الفلانية عوضاً عن تلك 
الدراهم فمو حر فلا فرق بين كون الأخوذ عوضا عن الكتابة عبدا أوشقصا وقوله فاستحق اى 
أوأخذ بالشفعة أو رد برب والفرض ان ذلك العبد »مين سواء كان ليسفى ملك المكاتب أوكان فى 
ملكه وأما لوكان ذلكااءبد موصوفا فانالسيديرجم عثله » وقولعبقسواءكانمعينا أملا » فيه نظر » 
قاله شيخنا وإعالم يكن المكاتب كالعبد المقاطع فىمئلة ٠١‏ إذا كان معبنا فى هلك العبد لأن اللكاتب 
ليس له انتزاعماله مخلاف المقاطع (قولهسالح العمر بالفتح بعيد 0 اى أوبشةص وقوله فاستحق 
من العمر بالفتجاى أو أخذ بالشفعة أورده بسب ب (قوله فلار جوع للاستحق منه ‘هذه السائل السبسع 
بالدى خرجمنه ) أى ,بالعوض الذى خرج من يده وهذا يشير إلى أنالاستثناء فىكلام الصف متصل 
نا على ماقدمه من الراد امرض و وجول له تاك ال اائل سبعة باعتبار أن الصلح لح عندم ال ااعمد صادق بان 


| الر وع إن استحةت منه 


على بائعه(و)ر جع الستحق 
E‏ (عرض 
بعر شر ) استحق ق أحدهاً 
( عاج )من يدم إن 
كان باقيا ( أو قيمتو ) 
إن لم يوجد » ومراده 
بالعرض ماقا بل النقدالذى 
لايشضى فيه بالقيمة فيشمل 
الحلى فانهنةقضىفيهبالقيمة 
وقوله عرض أى معين 
وأماغير الممين فليس فيه 
إلا الرجوع بالئل ( إلا 
نكاحا )أصدقيافيه عبدا 
مشلا فاستحق من يدها 
( وأخلماً ) على حو عبد 

فاستحق منه (وأضلح ) ٠‏ 
دم(عمد ) :علىإقرار أو 
إنكار بعبد أو شقص 
فاستحق (و )إلاعيدا أو 
شقصا ( مقاطماً بور عن 
عبر ) اى مأخوذا عن 
عبد اشترى نفسه من 
سيده به فاستحق من بد 
الس دفالمتق ماض ددجم 
السيدعليه بءوضه إنكان 
المقاطع به موصوفااو 
معينا وهوفى ملك غير العبد 
وامامعين فىملك العبدفلا 
ر جوع لايد شىء اذا 
استحق لانه كال انتزعه 
منه ثم أعتقه (أو )اطعا 
| عن ع كتاية E‏ ( 


باتع فلار جوع الي م“ فىهذ. المسائل اسبح ادى حرج م ازوجةف ضما ق النکاح في الأولى ولاازوج 
بالعصمة فى الثانية ولاالقصاص فى الثاثة وهكذا بل بعوض ما استحق من يده واحترز إصلح العمد 


عن صلح الخطاً شىء استحق من آخذه فائه 2 للد ة ومثال الاستحفاق فى هذه چ الآخذ بالشفعة والرد بالعب فالضور 
إجدى وعشرون حاصلة دن ضرب الثلاث فىالسيع ومعنى .الرجوع و أن الشفيع بأخذ الشذعقص مته ويدقنا للمأخوذ 
منهالشق ص كالزروجةف الا ولىوالزوجفالثانية وهكذا( وإنأنفذت" وصية 2 ميت 2 مستحق ( يفتحالحاءز دقر ّ( أىاستحة ترقبته 
بعد موته رق وقدکان أومى بوصايا (VY)‏ أتفذهاو صدقبل الاستحقاق( ضمر* د ضرف المال فا أمر لممرفه 
فه دللا ضمن (و)لا 
(حاح” )حجعنه بأجرةءن 

رک کا أوصى (إن 
عرف ) الميت أيام حباته 
أى اشتبر بين الناس 


| يكون عنإقرار أوإنكار ( قوله عن صلح ا خطاً ) أیعن إقرار وأمًا عن نكر فال مد كابر | 
(قوله استحق من آخذه) اى أوأخذ بالشفعة أورد بعيب قديم (قه ومن ضزب الثلاث) اى وهى 
الاستحقاق والأخدبالشفعة والردبالعيب وقولهفى السبعأىوهىالخلع والنكاح والصلحالعمدع نإقرار 
أو إنكار والفطاعة والكتابة والعمرى وقدأشار ابنغازى لحذءالمسائل يقوله : 

ْ صلحان بضعان وعتقان معا .© عمرى لأرشعوض بهارجما 


(بالحرية ) وم يظهرعليه 
شىءمن أمارات الرق بل وقوله ارجعا بأرش العوض أى سواء كان العوض استحق أوأخذ بالشفعة أورد بعيب (قوله وإلا 
ْ ولوجېل‌حاله عل الأرجح ضہن) أى وإلابصرفه فما أمر تضرقه قيه بل صر قه غر ما أمر بصرفه فيهدضمن (قوله إن عرف 


لان الاسل فى الناس 
الحرية والشترط راجم 

اومی والحاج لسكن 
رجح أنالحاج إذا عينه 
ات لم يضمن وان لم 
عرف بالحرية وعليه 
فيحمل قوله وحاج على 
ماإذا عبنه الوضى لاالميت 
. (وأخن السيدث )التحق 
للميت ما كان باقيا من 
تركته ال يبع و(مایع 
و)هوقائم بد المشترى 
(لم يفت" بالثمن )ادى 
اشتراه به المشترى ولا 


بالحرية ) قب لالراد ععرفته بالحر ب ةاشتهارهعها بين الناس بأنورث الوراثات وشهد الشعادات روك 
الولايات وقبل الراد ععرفته بالحرءة أن لابظبر عليهشىء منأمارات الرق وهوما اقتصر عليه تت 

وعج وهو المعتمد لفن جيل حاله مول على الحرية على الثانى لاعلى الأول » إذا عامت هذاتعأن 
الشارح لفق بينالقولين ول یبین‌هذا منهذافلوقال وقيل انلايظهر عليه شیء منعلاماتالرق ولو 
جهل حاله كا نأولى (قوله‌والشرط راجع للوصى والحاج ) ومفهومه انهلوكان غير معروف بالحرية 
لضمن كل من الوصى والحاج لتصرفه فىمالغيره (قولهلكن رجح الخ ) أى خلافا لظاهز الصنف 
من أنه لأفرق بين ماعينهالميت وماعينه الوصى منعدمضانهما إنءرف الميت بالحرية والفمان إن لم 
يعرف ہا (قوله إذا عينه المت يضمن الخ) أى وأما إذا عبنه الوصى فلا يضمن إن عرف المت 


بالحربة وإن م بعر ف بها شن (قولهد إلالورجععليه) أى على الوصى شی ءکا تقدم » وإذارجع 
السيد على الوصى فوجدهعدعاً فانهيتتظر يساره ولاشیءله على ا اشترى ( قو له و تأخذ مابيع بالادن) 
أىويرجع بالشمن على البائع فانوحجدهمعدما انتظره (قولّهوإتعذر بينةالثانى) أى بأن عمدت الزور 
(قله فالآخذ) أى فالمشترى اشىء من متاعه كالغاصب وحينئذ فبخير سيد العيد الذى قد استحق 
والمشهود بموته بين أخذ ما كان قائما يده محاناً وبين أخذ نه الدى بسع به وسواء كان ذلك الذى 


تقض" البيسع يدقع وحدقاتما بيد المشترى قدفاتأملا » ويرجع ذلك المشترى بثمنه على باع كان ذلك البائم وصياً أوغيره 
السيد الأمن للمشرى ولوكان ذلك الوصى صرفه فما أمربه (قوله لطابق النقل) أى لانه لوكان كااغاصب حةيقة لد فى 


وبرجع به به ملى الوصى الذى 
باعه 4 إنكان باقا دل أو 


وطء الأمة ورق ولده مع انه حر“ ويغرم قيمته والعذر للمصنف ان التشبيه ليس من كل وجه بل 
من حدث الأخذ بلاثیء (قوله وتردلهزوجته) أى فالقسمين ما إذا عذرت بينته وما إذا لم تعذر 
(قوله ومافات فالثمن يرجع به الخ) أى فىالمسثلة الأو لى وعلى الوارث فالثانية © والحاصل ان 
ماقيل إلا وهوما إذا عرف ذلك المستحق بالرية وما إذا عذرت بينة المشهود عوته بأخذ السد 


صر فهفى غير ماأمر بدشمرعاً 
وإلالم رجععليه 0 
هدم( كشهور 36 ) ||| والمشهود بموته ماوجد منمتاءهقائما ببدالمشثرى بالثمن ومافات بيده يأخذ نمنهمنالبائع سواء كان 
تصرف وارثه أو وصيية ي لي باه کا ا 
ْ فى ركته وتزوجت زوجته ثمقدمحيا ( إنعذ رت" بينته ( الشاهدةءو ته رح انمد لوت البائع 

عنها بأنرأتهصرعا فی‌الع ركة فظنت مو ته ار ا فيا وهيتبين لماحياته أوتقلت عنغيرها فانه,أخذ ماوجدم ماله ويأخذ مايسع 
بالثم نإنكانقائما بد المشترى يفت (وإلا )بنا عرف الاول بالحريةوإتمذر بدئةالثانى (فكالفاصبر ( أىفالآخذ شىء كالقاصب واو 
قالكالمشترى» ئ الغاصب لطاب قالتمهل فيأخذ ر بهماوحده إن‌شاء وإنشاء أخذالثمن وسواءفات أوليفت وتردله زوحته ولود<ل ہا 
غيره مذ كرقسم| قوله غت ذماقبل وإلابقوله ( ومافات ) بدالمشترىف المسئلتين ( فالثمن )جع بهللستحق للميتوالمشهودعوته 


على الوصى أن لم يصرفه فيا امر به شسرعاً والراد بالفواتهنا ذهاب العين أو تغير الصفة كا أشار له بقوله ( كا لو" دير ) الشترى 
المد وأولى ان أعتقه ( أو' ك 
أو كاتبه أو أولدها فله أخذها وقيمة الولد فلذا قال فكالةاص [در (r‏ باب د 


ر صغ عنده فيتءين أخذ الثمن مخلاف قوله والا فكالغاصب فله أخذه أو الثمن ولو أعتقه 
(۷۳)) فالشفعة واحكامهاوماثيت 


البائع وصباً أو غيره إن لم يكن الوصى:صرفه فما أمر به شرع وأا إذاكان ذلك المستحق لم يعرف 
بالحرية وكذلك المشهود عوته لم تعذر بينته فان سيد الأول ونفس الثانى مخير فى أخذ ماوجد قم 
بيد المشترى انا بلا من وفى أخذ ينه الذى بع بهمن المشترى ويرجع المشترى بثمنه على بائعه 
ولو کان وصاً صرفه فما أمر به وس_واء كان ماوجده قائما فات أو لم بغت ( قوله والمراد بالفوات 
هنا ) أى فى مسئلة المعروف بار بة والمث ود عوته وعذرت بينته وقوله ذهات العين أو تشر ا لصفة 


أى لا دوالة السوق فهو غير فوت هنا (قوله وأولى إن أعتةه ( أى أو کاتبه أوأولد الامة فتعين 


أخذ ا وقمة ة ولدها لان ااأقرض أنه عرف بالجرءة وعذرت البيئة (قوله فله أخذها وقمة 
الولد ) أى وله أن بأخذ ا وقمة الولد . 


باب فى الشفعة د 
أى فى بیان حقرقتم! (قو| له الشفعة أخذ شريك ) أى بحزء شائع لا بأذرع معينة فلا شفعة لأحدهما 


على الآخر قطءاً لأنهما جاران ولا غير معرنة عند مالك » ورجحه ابن رشد وأفتق به » ولأشمب فما 
الشفعة * فان قات كل من ال جزء كالثلث والاذرع غير العينة شائع #دقلت شروعهما حتاف إذالجزء 
شائع فى كل جزء واو قل من اجزاء الكل ولا كذلك الأذرع لأن الأذرع إذاكانت خة إغا 
كو ن شائعة فى قدرها أى فىكل حمسة من الاذرع لافى أقل ما ( قوله أى استحقاقه الأخذاح) 
أى ففى الكلام از بالحذف أوأنه من اطلاق اسم السبب على السبب «واطلاق الأخذ على 
استحفاقه وإن كان #ازاً کا عامت لكنه مشهور فلا يال ان اليازات يب صون التعاريرف 
عنها والظاهر أنالراد بالاستحقاق هنا صيرورة الششر يك مستحماً للا'خذ وأهلااه أو أنه صفة حكة 
توجب له صحة الأخذ جبراً فالسين والتاء لاصيرورة أوأما للطلب أى فروطاب الشر يك الأخذ کا 
قال عق وعلى كل حال فايس المراد به العنى المتقدم الدى هو رفع ملك شىء شوت ملك قبله لعدم 
صحتههنا ( قوله عارض لها ) أى طار ىء بعدها ومترتب علبها إذ قال أخذ الشغيع بشنعته أو ترك 
الأخذ ا ( قوله غسير ذلك الثىء المعروض ) أى بالبداهة وإلا كانت الصفة عين ٠.وصوفها‏ 
) قوله ولو كان الريك ) أى الطالب للاأخذ ا ) هذا ر فا قبل 
البالغة اى هذا إذا كان ذلك الريك الطالب للا خذ ,الشفعة مساما وباع شسريكه المسلم أو الى 

لمسلم أو ذى أوكات ذمياً وباع شمريكه الدعی لمم أو باع شریکه السلم لسم بل ولو باع شريه 
الملم لذمى خلافا لول ابن القاسم فى المجموعة لا ,تعرض لهم » وححة الشم.-ور انه لما كان 
البائع مسلماً كان للاسلام مدخل فى اللة فيكنى طلب الشفيع وبر الذمى المكترى عا 

الدفع له ولو لم يترافعا إا (قوله وخص الذمى ) ا الذهى الثاتى بال د كر بعد اة 
دون الم ( قوله لآنه التوم ) الأولى لأنه عل الخلاف وإلا فتوم عدم اخذ. الذءى بالشفعة ٠‏ 
المشترى الم أ كثر من توم عدم أخذ الذمى من الذمى فتأمل (قوله اقل البالفة مس صور) 
الأول نيت صور © علدت قاد كنا موصو رة الالتة ماق قر لدو بن ثامنة تأمل (قوله لأن 
البائع لادخل له) اى لادخل له فى التح اک لان التحا كم من 


و0" دسوقى ‏ ثالث # 


ن 


بوص المتنازءعين أغق الشف 


| فه وما لا ثبت فيه 


«( الشفعة” ) بضم الشين 
وسكون الفاء ( أخنة 
شر يك ) ای :استحقاقه 
الأخذ أ خذبالفع لام فيا خذ 
بدلل قوم له الأخذ 
بالشقعة فالأأخ_ذ كضده 


اى الترك عارض لما 


والعارض لشىء غير ذلك 
الثىء المعروض فالأخذ 


أ ىاستحقاقه جذس واضافته 


اخذ الدائں دنه والمودع 
وديعته وااوقوف عايه 


منابهمن ريع ااوقف و حو م 


| (ولو؟)كان التمريك(ذمياً 


اع ) شركه ( الم ) 
شقصه (للرمى ( أو اسم 
فللذى الأخذ من المشترى 
الذى أ والملموخص الذى 
لأنه التومم لأن المسلم اذا 
باع نصبه لذی كانت 
الخاصمة بينذءيين فيتوهم 
ان لانتعرض فا وعىهذا 
ا قبل المبالغة حمس صور 
لان اشر يكين إمامسامان 
باع احدجما الم او ذى 
وإما ذميان باع احدها 
اسم وإما لم وذى باع 


| الذى الم اوااسلم للم 
وضورة الالغة سادسةوالسابعة قوله ( كذ ميين مسا كوا الينا ) #نى أنه اذاكان 


كل م البائم والمشرى والشفيع لدی هو شرىك البائع ذميآ ولا ەی ع بالشفعة آلا إذا تراقءو إلينا راضين کنا علاف 
الصور الست التى قبلها فثابتة وان لم يترافعوا الينا وفى كلام المصنف. ساعةلأن البائع لادخل لهء لک حلة ط. الع الإشارةإلىانه 


لاو ق الح 9 رضًا الشقيع والشترى إلا إذاكان كل من الثلاثة ذا ) او" ) کان الشفيع ) حبسا ) مته قل يع شريكه 
قن الا جحد الشفعة ١‏ ا ( ا (VO‏ الأخوذ أ قال فيا داريين رجلين حيس ادها نصيبهطر جل وواد ووا 


ره فاع شر كدقى | دار ١‏ 3 ست : 
نره فر لري ر أا وامشترى (قوله لايتوقف المع ) أىبالشفمة على رضا الشفيع والشترىأى كنا ينهم “واس ظ 


ولا لمحيس فل 0 ا أن ن الحم بالشفعة لاتوئتف طلير ضام . تحكمنا إلا إِذا كان كل من الثلائة ذمياً فاذا کا نکل منهم ذا 
بالغاءةإلاأن يأ خذا جس أ توقف ال بيهم بالشفعة طىرضاه محكمنا وإن كان التحام من خصوص المانازعين أعنى المشترى 
جه فى مثل ماجعل ق والشفيع (قوله أو كان الشفيع )أى الشريكالطالب للا خذ بالشفعة(قَوله حبس الشقص الأخوذ) 
نديبه الأول اتبى وهذا أ ظاهره ولو على غير من حبس عليه الجزء الأول وهو واضح من جبة المءنىوفى برام ليحبسفى.ثل 
إذا ل يكن مر جعبا لهوإلا ماحيس فيه الأول » ويدل لهكلام المدونة الآتى وقوله لبحبس الشةص المأخوذ أى وأما إذا أراد أ 
4 الأخذولو لحب سكأن || الأخذ لاتملك فلا شفعة له مالم يكن مرجع ماحبسه أولا له وإلاكان له الأخذ بالشفعةكا قال الشارح 
رقت فى عر ةمد يام ْ (قوله فيجعله ) أى له حيساً فى مثل الع ) قله وهذاإذا لم کن مر جما لدالخ)قالء,ق والظاهر 
او يرقف مدة معرئة فله ||| أنه إذا كان المرجع للغير ملكا كان لذلك الغر الأخذ بالشفعةلاً نهصار شر بكا حكما بالمر جمع الجعول 
الأخذمطلقا ١‏ زکساطان ( | (قوله وإلا فله الاأخذ الخ)واداقال حمن أعمرشخصاً جزءا شائعاً فوداروله فها شر بك فباع شر که 
له الأخذ بالشفعة بيت فللمعمر باللكسر الاأخذ بالشفعة لأن الحصة ترجع له بعد موت امعمر بالفتح(قوله مدةحياتهم)لى | 
الا فال سحنون فیالرتد | , EEE E‏ و : 
ثم بعد حیا م ترجع له ( قوله وقد وجبت له شفعة)أى فىحصة شر بكه البائع لغيرهوةو له انللساطان 
ع 50 ١‏ أى ولهأنيترك الأخذ لابقالا مشترىمن شربك المرتد لم يتجددملكه على ملك بیت الال لان 
عاء ايت الال وك ل أ تقول انتحدد بالنسبة للمرتد والسلطان منزل منزلته فىاستحفاق الأخذ وقولهوقد وجبت لشفعة الخ 
ورنت بنتمئلا من أبن )ا لوكانت دار مشتركة بين المرتد وغيره وباع ذلك الغير حصته قبل ردةشريکه (قوإه ولو ليحبس) 
نمف دار والتم ف الى | أى واو أراد الأخذ لحيس مثل ماحبس عله اذلا أل له فى الشقص الس أولاوردالسنف باو 
وره السلطان لبيت الال م قول من قال ان الحبس عليه كالحبس له الأخذ بالشفعة اذا أخذ ليحبس لكن ذكر الواق مانصه 
اعت البنت نصيما || سوئى ابن رشد بين اميس عليه والح وان أحدهما اذا أراد الأخذلفسه !يكن له ذلك وان أراد 
فللسلطان الأخذلبيت امال أ لاق الخصة ال يريد أخذها بالشنعة بالحبس فله ذلكفانظرهذا معخليلاه (قوله الا أنيكون الخ ) 
لا تن عليه ) ||| أى والا كان له الأخذ بالشفعة لأنه صار شريكا حكا با مرجع الجعول له(قوله كن حبس) أى 
أى ليس له أخذ بالشفعة | حصة فى دار على جماعة ( قله فهى له ملك ) أى فاذا باع اشر بك حصته كان افسلان هذا اذى 
(ولو' لحاس ) مشل مرجع ا لبس له الأخذ بالشفعة ( قوله وجار ) إا أنى به مع خروجه وله شريك لأن شريك 
ماحس علي ةإلاأآن يكون وصف وهو لا يمتبر مفهومه ولاأجل أن يرتب عليه ما بعده من للبالغة ( وله أى اتتفاعاً بطريق 
مرجع الحبس هك حيسف || الدار ) أى بطريق فہا کا لوكانت دار بين اثنين فاقتسياها وجعلا بينيما جائطآً وصار أحدهما 
جماعة على أنهإذالمسق نمم [إ| لايمكنه الوصول لداره الا من دار الآخر واستأجر طريا عر منها أو أرفقه جاره ذلك( قو له كن 
إلا فلات فى له ملك | له طريق فى دار ) أى وتاك الطريق يلك منفعتها باجارة أو إرفاق وكذاك اذا كان ا 
(كوجار)لاسفمةله (وإن" الطريق ( قوله فبيعت تلك الدار 37 الى فا الطريق وقوله فلا شفعة له أى اجار المالك 
ملك تطرقاً ) أى انتفاعاً للطريق ( قوله وناظر وقف ) كدارموقف نصفها على جبة وله ناظر فاذا باع الريك نصفه 
بطري قالدارالق بيع تكن | فليس للناظر أخذ بالشفعة ولو ليحبس كا قاله سختون الا أن ممل له الواقف الا"خذ حبس والا 


55 وقد لز ج حت لدشنمة 


لدطر بق فداریتو س || مان له الا" خن کا قاله عج (قوله لاأنه لاملك له)'ى والشفعةاتما تسكون امالك فليس الناظ ركا ليس 

إلى داره فبعت تلان ‌الدار 1 7 ا يي 5 0 0 وى" يرو : 3 

ون 0 واعتراض المواق وابن غازى على ااصنف وما ابن رشد لو أراد أحنى أن باحذ بالشفعة للحبس 
عع و وما مي له ذلك على قياس الحبس والحبس عليه اذا أرادا ذلك لإطاقم ءابا بس فالناظر أولى ساق طلأنه 
اراق اق ققوللوي 0 ا ا ا E‏ 


فم م تو ع( وناظر و وقف ) لاأخذله بالشفعة يأ أنه لاملك له إلا أن ءل له الو اقف الا خذ لخ( أىلاشنعةفى 7 رع 
كراءلهوهوصادق ص ور تان :الأ ,أ نكترى شخصاندار ام .كرى أحدهماحصتهوالثانيةأن تكو زدار بين شخصين قبكرىأ ور شاحصة» 


فلا شفعة لشر بكه ( وفى “ناظر الميراث “قولان ) بالأخذ بالشفعة.لبيت المال وعد.هانولى على ا المتعلفة بأموال بيت الال 
مع السكوت عن أخذه بالشفعة وعدم أخذه فانجملهالساطان الأخذ جا (ه۷))- كان E‏ مذه فليس له 
۰ الأخذ اتفاقا (عن عد 


جر ريج لاال نص سحنون كذا و د غطعبق(قوله قلا شةعة لشرد که )أىف الوجبين وهذ اهو 


٠‏ ملک ۲ بأخذ أ 
مذهب الدونة ابن ناجى وهو الشهور » ومقابله أن فىالكراء الشفعةلكنهمقيد عاينقم و بان يزيد طرأ 9 
١‏ ْ 4 أ له حل 
الريك السكنى بنفسهوإلا فلا شفعة له » قاله الاخمى والأول هو العتم دكا علمت »لان ف نعن ن ی 
أى مر بد الخد فلوملكا 


الزقاق فى لا مته وغيره جريان العمل بالشفعة فى الكراء بالقد الثاتى فقط ومدو أن يسكن بنفسه 
رقاق فى لا ميته وغيرء جر 0 م المقار معاً ععاوضة فلا 


شفعة لأحدها فى صاحبه 
إلا إذ باع أحادهمالأجنى 


(قوله وفى ناظر اإمراث ) أى وهو أء ين بيت امال وقولهقولانأى والءتمدأن له الأخذبالشةعةلقامه مقام 
السلطان الدى هو الناظر الأصلى على بيت الال (قوله إن ولى الخ ) هذا يان لم لالخلاف قوله مع 
السكوت ( أى سكوت الساطان الذى أقامه ناظرا (قوله احترز به تكن محدد ملكه ععاوضة لكن 
علك غير لازم كببيع الخبار 1 اخ ) اعتر ص أن اللمعتمد أن اللك فى زەن ارا لم وخ ايده 
ملك الشترى حين ابيع فهو خارج بقوله تمن جدد ملكه.ولدس خارجاً بقوله اللازم وأجيب 
بأن إخراجه بقوله لازم بناء طى أن المييع زءن الخيار على منك الشترىفيصدق آنه تحدد. اكه إلاأن 
ذلك املك غير لازم فلذا أخرحه بقوله لازم (قوله واحترز به ايضاعن سعالحجور بلاإذنوليه)أى 
فلا شفعة لشريك الحجور فما بإعه الحجور بلا إذن لأنالشترىمنه وإ نتجددملكه لكن ذلك الل 
غير لازم فلا شمعة عحرد دعه بل حق بير وله ومثل عه شير اوه فاذا اشتری هو کو نقد غدد 
ماكه لكن ذلك اللك غير لازم فلا شفعة عجرد ببعه أو ششرائه بل حق يز وليه (قولهاختبارا) 
فيه أن هذا إغنى عنه قوله ععاوضة وأجرب بأن الأوائل قد وقعت فى مراكزها ( قوله لإرث)أى 
فاذاكانت دار بين شر يكين وما تأحدها عن وار ثأخذ <صته ماف لوس لشسريكه أن ,أخذ منوارثة 
بالشفعة فقوله فلا شفمة أى للشر يك عن مجدد ملكه بالميراث (قوله ععاوطة) أى سواء كانت مالية 
كالبييع وهبة الثواب والصاح ولو عن انكار أو غير مالية ېرو الم( قله فلاشفعقله) أىللشريك 
تمن محد ملكه بالحبة أو الصدقة ( له أى لأجلبم ) أى لال تفرقة الخ » أشار ذا إلى أن اللام 
فى قوله لاما كين تعلياية وفى الكلام حذف لاأنها صلة ابيع لان إذا أوصى ببيع حصة للها كين 
لمكن للورثة أخذ بالشفعة اتفاقاً # وحاصل كلام الصنف أن الشخص إذا أوصى بيع جزء من 
عقاره بعد موته محمله الثلث لأجل أن يفرق عنه طى السا كين ففعل فان الورثة بقضى لهم بأخذ 
ذلك البيع بالشفعة من اشتراه على الأصح عند الباجى والختار عند الاخمى قال الباجى لأنااوصى 
لهم شمنه وإن كانوا غير معرنين فهم شركاء للورثة بائعون بعدماكهم بق ةالدار»وقدذ كرذلك عن 
أبن الواز وقال به ان الهندى > ومقابله مالسحنون لا شفعة للورثةلآن بسع الوصى كبيع اميت فى حال 
حماته والمدتإذا باع حصة فى داره لبس لورثته أخذها من المشترى بالشفعة لا نم یتیج دد ما که علوم 
بل ملكه سابق على ملكهم كا أن ذلك المشترى ليس أن ,أخذ بالشفعةمن الور ثةو حلا لاف إذا 
كان العقار كله ملک لاحيتاما لو کان مشتركا بونه وبين اجنى » أو بينهوبين وارثة فالشئعة ثاتة 
للشمربك إتفاقاً م ن حيث كونه شمريكا لا وارثا (قوْ دول الشرر علوم ) أى على الورئة بالبيع 
لغير ثم وقوله وات الخ حملة حال (قوله إلا بعد بوت ت الشركة )أى بين الورثة والمودى لمم ونا 

5 كان للورثة الأ 5 با لش هة لتحدد ملاك المشترى ) ۆه من هان ( أى من شد ص مەن أوصىله : سعهمن اقات رو 
المت مم درزء دن ٠‏ عقاره عمل الثلث فاشترى ذلك المودى له لد موت المودى وتقيد 


۹ ليا‎ e 
(طى الاأصح والختدار)‎ 
7 العا تە لات ت دی سه > بت ه نأأ4‎ 
عي ان ار ل رون | رليف ا‎ 


E‏ ع ايع ألا بعد وت اله ر که وهو يفك الموتث » وقال سدنون لا شفعة لأن بعالو یک بيع اميت (لا ")شفعة 
لوارت من »عبن موهدى 1 ن دار المت من ¿ ثلثة والثلث محمله لأن الميت 
له ببيع م 


فللا خر الأخذ حينئذ 
(اللازم ) صفة للك 
احترز مهن مدد ماکه 
ععاوضة لكن يملك غير 
لازم كبيع ايار نلاشفعة 
فيه إلا بعد مضيه وازو.ه 
وسواء كان الخخار لأحد 
المتبابعين أولمما أولأجنى 
واحترز به أيضأعن يع 
الحجور بلا إذن وليه 
) .تيار ١‏ ) احترز به 
عمن محددملكه بلا اختيار 
كالإرث فلا شفعة 
( ععاوضة )ولو غير 
مالة كخلع ونکاح‌فان 
مدد غير معاوضة ة كهية 
وصدقة فلاشفعةله(ولو') 
كان محدد الك الاو 
لمقار ( موص يعد 
لادسا كين) أى لاأجلهم 
أى لجل تفرقة تكنهعلهم 
ففيه الشفعة للورثة إذا 
كان شقصاً أوصى المت 


ف ندم الوصى له ويجب تقييده يما إذا كانت كلها للميت کا أشر اله ؟ أما إذاكانت بينهو بين أجنى أو بينه وبين الوارث لوجب 
الأخذ الشفمة لكونه شر بكا لا وارثاً ( عقاراً ) مفعو ل لأخذ ششريك المضاف لفاعله وهو بان للمأخوذ بالشنعة و المقار هو 
الأرض وما انصل ا من بناء وشحر فلا شفعة فى حيوان أو عرض إلا تبعاً ايأ ى(و تلوا) كان العقار(م-ناقل به ) والناقلة يع 
العقار عثله : وله صور منها أن يكون لشخص حصة من دار ولآخر حصة من أخرى فاقل كل ممما الآخر فلشمريك كل مهما 
الأخذ بالشفعة ممن ناقل شريكه ومخرجان مما من الدارين »ثم أفاد أن شرط العقارالذىفيه الشفءةقبولهالقسمة بقوله(إن انقسم) 
أى قبل القسدمة لا إن لم بغبليا أو قبلما (VD‏ بفساد كاجام و الفرن(وفبا)أى الدو نة(الإطلاق” )أى انپا تكو ن فم 


نةس وغيرهاضرر لش رکه | = لت 
: التعاء لما 1 لدی 
الطارئة الى هى علة || كا جزم بهعح والتعايل الذ كور يفتضى ذلك © وا صل أنه لا شفعة لاوارث فى شةص الدى || 


الأخذ بالشنمة وكان | أوصى الب و مين على السواب (قوله قصد قنع الوم 4 ) أى وأخذ الوارت ١‏ 
ا ا ا 
لد أن الأول فا أ ممان (قوله 0 0 00 0 006 بكل او 0 
00 00 قله لضررا غرر الشريكا ة الظارى" الىهى علة !لن )أىط ال 
بر ا را اشر اشر نالفي ار ا 
كا الثانى وأما علتبا الأول فبى دفع ضرر القسمة » والحاصل أننا إن قلنا إنسببااشفعةدفع ضرر 

١‏ 0 ا القاسمة خصت عا بنقسم إذلا حاب لقسمة غيره وإن قلنا بها دفع ضرر الشركة عمستماينقسم وغيره 
7 أن فى ام ٥ں‏ (قوله قال ) أى الريك له أى .للا مير الناصر وقوله 2 الخ أىأفى على وليس الراد أنه جم عله 

: سمعمدالفة 0 
بيك ال يت 20 206 | بالفمل وإلا لما ساغ تقض ذلك الك وال بالقول الآخر بعده تأمل (قوْهولكن العولعليدهو 
الأول ) أى وهی رواءة اين القاسم عن مالك فى اللدونةوالثاتى ا لك أيضاً :ر واه عه عض أصحايه» إن 
قلت إن القابل قى ذكر الدن ف أنه عمل يهوقد تكر رعنده, أن مابه العمل يقدم على غيرهءقات محل ذلك 
كاكتب شيخنا عن كبير خش إذا كان العمل عاماً لاكعمل بلدة مخصوصة وذكر أن الصف بى 


وشريك له فيه فيا عأحمد 
إسحق فرفه-ه شريكه 
لفاضى الجاعة قرطبة 


عمل للمجهول مبالغة فى ضعفدفانظره (قوه أجبرثر ڪه عله معه) أى لأجل أن .نتف ى ضر ر نفس العُن 
فلذا 14 يجن فيه شؤعة : (قوله ملاف ها يتقسم )أى فاله إذا طاب أحد الشر .كين الع لا مجير شمر که 
على البيع معه (قوله لبر الريك على البيع ممه )أى حلاف مايتقسم فانه لم ينف ضرر نقص ال فيه 
لعدم جبر الشريك على البيسع فلذا شرعت الشفعة فيه لإزالة الضرر (قوله لأن الضرر الذىشرعت 
لأجله الشفءة ضرر الشركة ) أى أو ضرر المقاسمة بناء على عموءما لما ينقسم وغيره أو خسوصما 
بلمنقسم (قوله والضرر فما لا ينقسم ) الأولى حذف لا وقوله ضرر تفص ال نأى و حيذئذفالتعليل غير 
مناسب فالأولى ٠اذكره‏ عج وبن وغيرهما من أننا إن قلنا إن سبب الشفعة دفع ضر المقاسمةتخصت 


منذر إن سعد فأحضر 
الثقباء وشاورثم فأفتوا 
بعدمها على فول ابن 
القاسم فذهب الششريك 
للأمير الناصر لدان اق 
فقال له نزات فى نازلة 
حم على" فيا بغر قول 
مالك. فأرسل الأمير 
للقاذى ثول له احم له 
حول مالاك فاحضر 
الفقهاء وسأهم عن قول 
مالك فقالوا مالاك يرى 
الشفعة فدم دې له نه به ولکن المول ۴ ههو الأول وإعا اختصت الشفعة عا E‏ لأن مالا بتقسم إذا طاب شىرىك .فيه ال م 8 
أجر ا معه مخلاف ماينةسم فا تفي ضرر نقص الثمن فما لا ينقسم لجير الريك على البيع معه عللوا »وفه‌نظرلأن . 
الضرر الذى يرعت له الشفعة ضررااشر كله الطارئةعىء لسع والضرر قيالا ينقسم ضرر نقص الثمن ا تكدممه (عثل 
الثمن ) أى يأخذه الشفيع عثل الثمن الذى أخذه به الشترىإن كان مثا (ولو') كان الثمن الأ خوذ به(ديناً)للمشتر ىفذمةالبالع 
(أو قيمته) إن كانالثمن مقوماً كمد وتعتبرالفيمة ا يوم الأخذ بالشفءة ( برهنه وضامنه )الباء عمنى مع أى أله إذا 


عا نقسم إذ لا حاب لوسمة غيره وإن فلا سدمما دقع درر الشركة ہت ماقم وغيره کا مر" 
(قوله عثل القن )أراد بالئمن ماوقع العقدعليه وإن نقد خلافهه_ذاهوالر اجح وهوقول|بنالقاسم وقيل 
المراد بالشمن مانمده المشترى ولو عەد على غره وهو مامشی عله حش اه شيخناءعدوى (قوإهإنكان 
ثلا ) أى إنكان الثمن مثلياً معلوماً ووجداء (قوله ولو ديناً فى ذمة الباع)أىة ,أ خذ الشفيع : عثله 
ولو كان مقوماً لأن ماق الذمة باه الكل ل (قوله فان ج لا بأخذه 2 أى دق إلا رهن !لخ 


دع الشقص دن فى ذمة ة اأشةع ٣ک o‏ “برهن أو ضامن فان الشفيع لا بأخذه. إلا مع رهن مثل رهنه يدقعه للمشكرى 


٠ 


أو ضامن مثل ضامنه مده شهدي ن د بات عثل ارهن 8 الضامن قلا شذمة لك إن أراد أخده بدن #المدترى گا هو موظوم 
الأمكلة ذفن ا ينعد قل ا حرام 0 الا E e‏ أجرة كاتب الوثبعة ثبقة ( وف ) ازوم 

يت 20 و . : 0 غرم(النكیىر )ان غرم 
الامعترى ها فى منه ظا 
لأنه فدخول عليه ولأن 
الشترى لم توصل ارام 
الشقس إلا به وعدم 
لزومهلأنه ظل ( رده ) 
الأظبر الأول ( أو قحةٍ 
عتم ) بكر ان 


المعحمة وهو النسيب 


الشترى أخذه بدن ف دة ابا لع وهي اتةه فى قولكه واوا لام رهن و امن فى الشقص ° 
واذا علدت أن موضوع هذء !ل 'لة أن الشترى الهتراءبدين فىفمته فكان اللائق تأخيرها عن قوله 
وإلى أحله » كذاقالعيق. ...ال إن موضوع هذءلا-ثلةأنالماترى اشتراهبدين فىؤهة البائع وإن 
كان دن المشترى الى طط ؟: باع رهن 5 حمل ثم لما اشری به اأشة ص منه سوط الرهن والشامن , 
| فاذا أخذه الشفيع عثل ال ين إلى مث الأحل فلابد أن يعطى. الشرى مثل ما كانأولامنرهنأو ا 
١ |‏ حميل انظر بن ( قله د د راء ) وكذا غرم الشفيع عن ما يكتب فيه وما مر به اللمشترى فى 
ا الشف صكافى ذه ادقع للواق ف ن الوم وانظره (٠‏ قولهنا أخذمنه ظا ( أىوالخحال أنه حرت 1 
4 المادة کا إذا حرت العادة أن من اشری عمارا يدفم دارا مكمسا الحا كم أو لشم الحارة 
(قوله الأ ظبر الاول) أى بلهو الیکا قال شحنا (فولها أو دقعه الزوج ازوجته فى نكاج)هذاإذادفعه 
ما قل الدخول وأما لو دكءه لما ف کا التو اض بعد الد<ول فان الشفييع اذ ذلك الشعص 
عبر المللابةيمة الشقص کا فيح (قوله أو دفمهعيد ليده فيعتقه | أى أو دفع صلحا فى دم عمد 
2 ن افرار أو إنكار راو الدقوع ” قطاعةء ن مكاتب أو دنع صاحا عن مرى:ه والحاص لأ المستف 
أدخل بالكاف تة ا٣ال‏ الرعة 0 فى الباب السابق وحائذ فلا حاجة لاتصريع بقوله 


شل ضامنه ( أى ل امین 0 6 هو موضوع 0 آی ا ت 
| 


:المشةوع فيه وهو عطف 
على .ثل أى بأخذه عل 
العن أو قدمة العقس 
إندفع زفي كخام ) بأن 
دفعته اازوحة ازوحها فى 
نظير خلعه لها أو دف 
ازوج اروحته فى نکاح 
أو دقمه عيد ليده فى 
عنقه(و 0 )جناية 
لأن.” الواحب الود 
حلاف الما فان الشئمة 


وصح عرد ونمثر القمة 9 تلاك 4 سائل اأ هة وم عد الخلع والتكاح و اوم عقد بها ١‏ يوم 
الاحذ بالشفمة ) قوله ۶ف ال ( أى لاف الصاح بالشعص عن دم اطا فان الشفمة ف.ه بالدبة 


أى الى أخذ الشعص عوطا عا وهذا إذاكان الماح عن إترار أمالو کان عن | انکار فكالأخوذ 
عن جرح العمد ( قوله من إبل ) أى إذاكانت عاقلة الالى أل إبل وقوله أوذهبأى إذاكانت 
ااماقلة آهل ذهب وكذا ال ا ola‏ فإذا کا: ت العاقلة أهل | ل أخذ ااشف عع الشهقصس 0 هة الال 
وانكانت اهل ذهب أو ورق انه بأخذ الثهءص ذهب أو ورق قدرالدية 0 ذلكمي وت 
فالات س أن لاجم الدية على العاثلة لو اخذت ( ( قوله لعو م ل به)أى اة ر ) وله I‏ ن الراججح فى 

هذا) أى الفرع وقوله أنه أى التطفرع وقوله لا بأخذه أى الوص الا هيمة ة الجحزاف أى الذى 


فيهبالديةمن إبل أو ذهب 
أو قضة احم كلحم 
على العائلة ( و ) يأخذ 


دفع ثمنا لاشةص لا ب#.مة الشقص ناسه كا قال الهنف لان المذهب جواز ع النقد حزانا الشفيع الشقس تنه 


ان تعومل به وزنا لا ان تعوملى به عددا ٭ والحاصل أن التهد اذ تعحومل به عددا لا عوز باتفاق فى (جزاف ۴ ) مم وغ 


أو مسكوك تومل به 
| وزثابيع بهالشقص“لكن 
الراجح فى هذا أنه لا 
يأخذه إلا بقيمة الجزاف 
(و)أخذاكةس المعترى 
مع غيره فى صفقة ( ينا 
مص ) من ان ( إن 


صاحب غير ) فقوم 


عه حزافا وان تعومل ده وزنا هه حلاف و2 ل بانع وفل بالجواز وهو الب وعلهما اذا 
اشتری الةم عرز زاف هدا فيأخذه الشفي.ع مته على الاول و قمة الحزاف على الثالى 
) قوله الا هة الحزاف ) لى مته من غير حذسه فان کان ذهبا قوام فضة وان كان قضة قوم 
يذهب وع هذا الراجح فالشفيع ناخد الشةص هة ة الثنمن ف <التن ما إذاكان اہ ن مةوما 
أو نقدا جزافا | تنه { لو كان ”م ثمن الشقص بعضه نم معلوم القدر وبعضه حزاف قفد. لزم 
الشفيع اذا أخذه دفع مثل المعلوم وقيمة الجزاف ( وله عا مه ) أى بعد معرفة مالخصه منه ولو 
قال الشفيع أخدت بالشفعة قبل معرفة الثمن لم بازمه الاخذ كافى ح عند قوله عثل الثدن 
| ( قله حَلافالما يوحمه التتای ) أى م من انه يقوم كل مهما منفردا وتنسب قيمة الشقص لجموع 


الس منفردا ثم وم على أنه س مع المصاءحب له فإذا كانت مته وده عشرة مثلا وقرحته مع الصاحب له اة عشر ع 
أنه مخصه من العن الثلثان فبأخذه بثانى الدّن قل" او كر أىفلايقوم كل مما منفرداً خلافا لابو مه التتالي 


وقد شال الوجة مغ الا أندزة ( ورم العثرى البافى ) وهو الغ الصا خت 8فض (إن كانت .جه أقل فن فة الشفض 
(9)إذا نحم .الشتعى مؤ جلا أخذالشفيع( إلى أجلو )اذى و قع تأجيل امن اله( إن اسر ) الشنيمع بالثمن يوم الأخذ ولا باتةت 
ليسره .وم حاول الأجل فى الستقبل (1/8]) (أن' )ایو سروا۔کن(ضمنه علىء”) أو أفى برهن ةة فلو لم ةم الشفيغ حتى حل 
الأجل وطلس ضر ب أجل ض 1 
. كالأولفبل محا ب إلى ذلك 
أولا ؟ لاف الراجح 
الأول لأن الأحل له اأ 
حصة من اهن ( و۷ : 


ناخد امن بتلاك النسبة ( قوھ وقد .قال الوجدمعالتتائى) أى لان هاقله يرجع لما قال 
غيره فلا وجه للرذ عليه ( وله وازم الشترى الباقى)أى ولوكان الا ولیس لهإازام الشفيع به ولا 
.لاشفيع أخذه خبراءن الشترى ( قوله وهو امبر )أى غير الشقص (قوله ولايلتفت ليسره )أى ولا 
فى محقق ,سيره .بوم حاول الاجل بنزول جاءكية أو معلوم وظغة فى الستقبل إذاكان يوم الاخذ 
مرا مراعاة لحق المشترى لانه محصل لاشفيع بغدم الا كتفاء بذاك ضيق فيكون ذلك وسيلة 
لتركه الاخذ بالشؤمة ولا براعى أيضا خوف طرو عسره قبل حاول الاجل إلذاء للطارىء لوجود 
مصحح العقد يوم الاخذ وهو اليسر ( قله أو لم بوسر ) أى .وم الاخذ ( قولهااراجحالاول)أى 
وهو قول مطرف وان الماحشون وان حبيب وصوبه ان يونس وابن رشد قال بن لكن. الذى 
جرىبه العمل عندنا القول الثانى وهوةول مالك وأصبغ وقوله الراجحالاأول أ ىكاأنالر اجحة) 
إذا اشترى الشقص بدين فى ذمة البائع قبل حلول أجله ولم يأخذه الشفيع حتى حل الاجل وطلب 


يكن الشفييع موسرا ولا | 
ضمنهءلى (عول )الشفييع 
( اللمن ) للمشترى ولو 
بسع الشقص لأجنى کا 
يأل صنف فان لم يعحله | 
افلا شفعة له ( إلا“ أن' 
تساو ّيا ) ى الشفينع 
وااشترى ( عدماً ) فلا 
يازم الشفييعم خيئذ 
الإتيان بضاءن ويأخذ 
الشقص بالشفمة إلى ذلك 
الاجل( على الختار ) فاو 
كان الشايع أشد عدما 
لزمه الاتيان محميل فان 
أن ولميأت بالدين اسقط 
الحا وشنمته(ولا وز / | 
ل#خترى (إحالةابائع بر ) | 
أى بالثمن على الشفيم | 
لان الحوالة انما تكون 
بدين حال ولا يه من | 


(قولهولو بسع الشقص)أىأو بتسللف( قول فلاشفعة له) أىأسةط الاكشفعته ولا شفعةله إذا وجد 
<يلابعد ذلك كاقاله ابن حبيب ثم إذا تجل الشفيع الثمن للاشترى لايلزم المشترى أن يعجله للبائع 
بل حتى يتم الاجل الدىاشترى لهالمشترى ( قول على الختار ).3ابلهأنهمتى كان الشفييع»عدمافلا بأخذه 
إلا بضامن ولو كان مساويا للاشترى فى العدم ( قوله ولا فيه الخ )عطف علة علىمثلها لان الموالة 
رخدة ي#تصر فما ىما ورد من الحاول ( قوله كان أخذ الشفيع ) أى مستحق الشفعة وقوله من 
أجنى أى غير المشترى وغير البائع وقوله مالا أى كالجعالة وذلك كن يول أجنى اشفيع أعطيك 
دينارا جمالة علىأنك تأخذالشةص من الشترى عا اشتراءبه وأناأشتريه منك بذلك الثمن ( قوله من 
المشترى بالثمن )أىءثل الثمن الدىدفعه المشترى ( قول ەف تعدله ) أى .لك الاجنى( قوله بزيادة 
علىما اخذه به) اى كا إذا بسع الشقص بعشسرة فبةول الاجنى للشفيع خذهبالشفعة وانا آخذه منك 
باننىعشر فأر حك فيه اثنين وهذه الصورة اف ماقبلمامن جهة انالزائد على الثمن الدى اشئرى 
به المشترى دفع اشفيع فى الاولى على انه خمالة وفى الثانية دفع له على انه ربع وزاد خش تبحا |0 
لنت صورة ثالة عير ااصورتين ال كورين هنافى الدرج وهى ان يأخذ من اجنى مالا على ان 
بأخذ بالشفعة لنفسه ليس الاجنى غرض ف. دفع الال الا انكاء لاشترى وإضراره اه قال 
المسناوى والظاهرانه فى هذه الصورة لا تسقط شفءته ولا بأىفها قولالمصدفثم لا اخذ لهوقالطق 
ان هذه الصورة »تاج لنص علا وى انهلااخذ له بالشفعة اه بن ( قرله من. باب اکل اء وال 
الناس بالياطل )فيه انه كاطمالة لان استحاقه ذلك الال معلق على اسقاط قى حصل فالاولى ان 
بعلل الماع بأنه خلاف مورد الشفعة لاما انما شرعت لدفعضرر الشركة عن نفسدلالير بح اه شيخنا 
( قوله وكذا لامحوز ان يأخذ لبب او يتصدق ) ای أولوايه لغيره وحينثذ فلا مفهوم لقول 
المصنف لير بح ( قوله كأخذه لغيره ) ای اغير نفسه ( قله سقطت شفعته ) أى لان اخذه لغيره 
إعراضعنهالتفسهوحل سقوطها اذا علم ذلك بدينة وقال المدبطى عن اشهب وكذلك اذا ثبت ذلك 


يسعدين بدين لان البائع 
ترتب لهفىذمةالشترىد.ن 
. باعه بدن على الشفيعفاوم | 
تقع الحوالة إلا بعد حلول 
امال بدجاز ت( كان أخذ) 
الشفيع ) 95 أجنىي” مالا 
. للأخذ )الشفصءن الشترى بالشفعة ( ديع ) الال الدی أخذء ابتداء أو يربع فى بعه لهبأن ميمه له زيادة ازاز 
على .ماأخذه به فلا وز لأنه من باب أ كل أموال الناس بالباطل وكذا لامجوز أن بأخذ لمب أوبتص دقفلامجوز الأخذ إلاليتملك 
فلوقال كا"خذء لغيره لسكان أخصر واشمل فا أخذلغيره سقطتشفعتهولذاقال ( ثم" لاأخذ له ) بعد ذلك وأما ان أخذ ليبيع قتولان 


المي ل ت 22ت ا سي ساللسس2 ل لس ب سي .22392 اس بي يي ابيا 


lk‏ بای أو ما لما هنا على ماإذا كانت العاربة مق.دة ول : ٤ص‏ الدة وباع أحد الشريكين <صته عل 


N) 
1 و الأول ولان و1‎ EE 56 ) بن‎ aE الرزار الشفيع والبتاع ل قرار أحدما‎ 
1 شفعته وليس له أنبأخذ بعد ذلك وعدم -هوطها ) قوله أو باع قبل أخذه ( أى باع الشقص الى‎ 
| يستحق أخذه بالشفعة لأجنى قبل أخذه إياء بالفمل »قال فى المدونة ولا يجوز يع الشقس قبل‎ 


|| أخذه إياه بالشفعة اه » وانما حملنا كلام الصنف عى ببع الشقص لأجنى لأن ببعه لمشترى هو 


الصورة الآتية بعدوجملنا مفعول باع الشةص الذى يستحق أخذه بالشفعة وم مجمله الشقص الذى 
تستحق الشفعة بسيبه لأن هذا سيأ الصنف يذكره فى مسقطاتها حيث قال أو باع حصته (قولهقبل 
أن علك ) أىلأن منماك أن علك لايد مالك ( ول أخذ مال )أ ىأخذالشفيع مالامن المشترى 

أو من أجنى ( قله بعد الثمراء ) أى بعدشراء الشترى سواء عل الشفيع باليعلهأم لا ( قَوه لبسةط 
شفعته ) أى ليسقط حقهمن الا"خذ منالشترى بالشفعة ( قَولْهِ فيجوز ) أى وتسقط شفعتهلأنهمن 
إسقاط الثىء عدو حو به فان تقابلا ورجعالشترى على الشفيع بجا دفعه لهمن الال كان الشفيع باقاً 
على شفعته لا أنسةوطها کان معلا على أمرإينم ) قوله * لمث ع ( أى من تشه ا حاص بالعام لا ن 
العقار شامل لابناء والغرس وغير هما كالا رض الجر دة عن ذلك لا نالعقار اسم للا رض وما اتصل بها 
من بناء أو شجرو>كفى للغايرة بين المشبه وااشبه به ولوبالعموم والخصوص ( قوله أوط غيرهما ) 
أى کا لو كانت الأرض عمحدسة على جبة فاستأجرها اثنان وبنيا أو غرسا فيا ثم باع أحدهما حصته 
لأجنى فلشر بكه الا "خف بالشفعة » قال الصنف فى توطيحه عن شيخه المنوفى بنبغى أن يتفق على 
بوت الشدءة فى البناء القائم فى الأر ض الهكرة عندنا بعصر لان العادة عندنا أن رب الارض | 
لا مخرج صاحب البناء أصلا فكان صاحب البناء مرزلة صاحب الارض ١ه‏ أى أنه لا شفعة لاستحق | 
الأرض وإنما الك فعةلشريك ويؤخذ منه أن الشريكين فى التزام بلد عصر لأحدها الشفعة إذا باع 
الآخر حصته فيها وبهأفتق عج ٠‏ قال شبخنا وه_ذاءئيد عا إذا كانت الحصة التى فرغ صاحها عنما 
غير مقسومة وإلافلا شفمة قال شرخنا أيضاً والاراضى الرزق الى على الر والسدقة فما الشذعة إن 
كانت غير مقسوءة فاذا باع أحد الشر, کين حصته لج ی كان اشر که الان بالشفعة فان كانت 
مقسومة فلا شفعة فا کا ان الرزق الموقوفة على الشعائر لاشفعة فيها مطلقاً فاذا كان شخصان 


مهرران فى وظفة لما طن مر صد علا وفرغ أددها عن حص لاحنى فلس ك رکه الاحل 
بالشفعة ( قوله فشر كه الآخر الأخذ بالشفعة) أى لكن عدم عليه المعير کا انی فا هنا عمل يفصله 


البقاء أو السكوت فلا كلام حينئذ لامعير والشريك أحق بالاخذ بالنقنة وقول سائل الاستحمان ) | 
أى الى قال مالاث فكل واحدة منهاإنه ىء استحسنه وما علمتأحدا قاله قبلى ( قوله الآنة هنا ) | 
أى فىقوله وكثمرةومقثأة (قوله وانثااثةالقصاص ) أى فى اراح ( قوله والرابعةالخ )زاد بعضهم ظ 
خامسة وهى وصاية الام على ولدها إذا تركت دمالا يسيراً كالستين دينارآو جمع الكل بعضمم بقوله: 

وقال مالك بالاختبار ‏ ي« فى شفعة الأنتاض والثمار 

والجرح مثل الال فى الاحكام ي والخخس فى أنملة الإهام 

وفى وصى الام باليسير يك مها ولا ولى للمغمير اهن 
*» فان قلت كيف تكون مستحسنات الامام قاصرة على هذه المسائل الاريسة مع أن 
ق مسائل الفقة غلب من القياس كاقال المتبطى وقال مالك انه تسعة أعشار العلم «قات 


بالجواز وعدمه الأظبر 
الثانى ( أو ع ق لی 
| أخذه ) بالفعل 1 عزلانه 
باع قل أن ملكولكن 
لا تسقط بذلاك شفءته 
ولذا أخره عن قول ثم 
لا أخذله ( علاف زر 
ا مال ) من المشترى 
(oa ) f‏ أى عد الث راء 
| يسقط ) شفعته وز 
| م شبه بقوله عفارا قوله 
) کشجر ) مشسمترك 
( ك وشام 1 مش تر 
( بأر٬ض‏ ي )م 
: البائع وشر كه فى الشحر 
ق أو البناء أو على غيرها 
| ( أو ) بأرض شخص 
| مسر e‏ : 
أصيية م ن الشحر أ اوائ 
!| الكاثين فى تلك ال . ص 
| فلشريكه الاآخر الأخذ 
بالشفعة وه_ذه السثلة 
إحدى مسائل الاستد_ان 
الأربعة والثانة الشفعة فى 
الغار الآتبة هنا والثالثة 
الةصاص بشاهد وعين 


والرابعة 


أن الأتملة م ن ألا مهام فيبأ سفن الإبل وسا أن ف الجراح ( وقدم اللي ( غلى الشة. غ فىأ خذةلا بالشمعة بل ا( ( 
أى e‏ ) أو* نه ) ادى اشتراه بهأى بالأقلمنهما فأو للتخدروهذا [إن "فى ما )أی زەن ) غار ) وهذا شامل 
لما إذاكانت مطلةة وەی ماتعار ل4عادة أو«قيدة ومضوىما قدت به( وال" < مض ماتعار لهعادة أوالأجل الحدود ( فاا ( أى ١‏ 
فأخذه بقمتهقاماأى'و نه أى بالأقل منرهاءوهذاظاهر فالمطلقة »وأما القيدة بز امن إنقض وقد دخلالاع مع المشتر ىعلىالىقاء أو ` 
السكت فالشفمة للشر يك دون المعير 6١(‏ ع ) حت تنقغىمدتها فيأخذهبالأقل من تمنهأو لسار طا فاند لمعه على الحدمقدم 
المعير بقرهته منقوضاً أو 


إن الاستحسان الواقع من الامام لس قاصراً على هذه الارهة بل وقم منه فى غيرها أضاً ا لك 8 | 


تنه كالأول وقوله وقدم | 
١ 3‏ وكو و 3 وافقه فه غيره أو کان له سلف ذه حلاف‌هذه الار عة فاته أضةحسنها من عزد نفسه و السيقة غيره 1 | 


بذلك لةولهوماعامت أحداً قاله قبلى ( قوله أن الأعلة الخ ) « حاصله أن كل أصبع ديته عشر من 
الابل وى الأعلة ثلث مافى الاصيع إلا الاتملة من الإسهام قفيها نضف ما فى الاصبع أعنى حمسة من 
الإبل ( قوله أى,الاقل منہما) آیسواءدخل البائع مع المشترىطى الحدم أو السكوت ( قولهوهذا 
شامللاإذاكانت ) أى العارية مطلقةأى لم تقيد بز مان (قوله و هذاظاه رف المطلقة )أى سواء دخل 
البائع »مع المشترى على البقاء أو السكوت أو الهدم ( قوله على البقاء ) أى لابناء والغرس لأخرمدة 
العارية ( قله فيا خذه ) أى المعيرم نالشفيع ( قله وكثمرة ) أى. وجودةحين الشراء برط كونها 

مؤرة بدلل قوله وحط حصتها وأما الغبر الموجودة أو الموجودة غير المؤبرة قأشار لهابهوله وان 
اشترى الخ ( قوله باع أحد الشسربكين الخ ) أى والاصل مماوك فمما أو بأيدمهما فىماقاة أوحبس 
عليهما ( قوله ومقثأة ) عطف على مقدر أى رة غير مثأة بالإضافة ومةثأة لان المقثأةليست سما 
للقئاء بل للاص ل أى العر وش الى فيا القثاء ( قولهويدخل فيه القرع ) أى وكذاكل ماله أصل تجنى 
مر ته و ةى أصله كالقطن واليامية ( قوله وباذنحان ) عطف خاص على عام وهو المنئأة لان المراد 
اکل أضل ی . مر ته مع بقاء عينه ليخلف غيرها وهذا شامل للماذ »ان وأما اللة والمأوخية 
وكراث المائدة فلا شمعة فيه لاما لا نى ويبقى أصاما ليخافغيرها وإغا ع#صدمن أصلما ولف 


الغيرأى ١ال‏ .ةط <قهفان 
أسقط حقه أخذه الشفيع 
لثمن ( ككثمرة ) 
باع أحد اك ريكين اص 
منها فللاخر أخذه 
«الشفعةوثعلةوله و كثمرة 
الفولالأخضرم ذكرهان 
عرقة وقده يعضوم بالذى 
بزدع لۇ كل 

( ومقثأُة ) ويدخل فيه 
القرع ( وباذء سان ) 
بفتح اأعجمة وکر ها 0 

الشفعة ( ولو ) دعت 
( ”مغر دة )عن الأصل فى 


غير ها كذا 9 قرر شيخناالعدوى و دەت مفردة هذا اش ما ل ثلاث صور : : الاولى إذا اع 
الثمرةوعن الارض فا بعدها 9 ( قوله دلو رد( 


0 ق الاصل دون الثمرة ثم باع أحدها ص ف مها “ الثانية أن بكون الاصل باقياً وباع أحدهيا نصيبه من 
( أن تبيبس) || الثمرة الثالثة أن يشتريا معا الثمرة و يددع أحدها نصيبه منها والمقابلالمردودعليه بلووهو قولأصبغ 
وعبد الماك لاشفعةفيها ٠‏ طلقاً وقول أشبب لا سفعة ف ماإذالم يكن الاصل لمماك) فى الصورة الاولى 
والثالثة اه بن ( هأ له فى الثمرة ) أى بالف ذلاثمرةوقولهفيا بعدهاأى بالنسبةمابسدها ( قوله إلاأن 
| تس ) الراد بالیس کاقال. ابنرشد مجىء وقت جذاذها لہس إن كانت تيبس أو للاتكل انكانت 
لا تببس اه بن ( قوله بعدالعقد) أىعقد الع (قَولهِ الأصول) أى حصته فيا ( قوإه وقلنا .قوط 
الشفعةحينئذ فيم ) أى فى الثمرة ( قوله حط عنه حصتها ) أى حصة الثمره ( قوإهانأزهت) أىإن 
كانت مزهية أومأبورة يوم الب.ع ولم يأخد الشفيع حتى يبست ( قوله وفيا ) هذا راجع لقوله إلا 
أن تيبس ( قَولْه لانهقالفيها مرةإلا أن تيبس) أىو مقتضىهذا أنه لايفيت الشفعة إلا مسراو أما حذها 
قبل E‏ فلا يفيت الشفعة 8 وظاهره اشثردت معردة أو 3 2 قله ka‏ ( 


بعد العقد وقتل الأخذ 
بالشفعة فلاشفعةفيها وكذا 
إذا وقع العقد عليها وهى 
يابسة كاف المدونة (و) لو 
باع أ<دالشسر يكين الأول ا 


وعليها كرة قد أزهت أو 
أبرتقبل البسع واشترطها 
المشترى لنفسه ولم يأخذ 
المع بالشفعةحق بست 


وقلنا بسهوط الشفعة حنثد ف فإنأخذ ™ اباش ةة ESF‏ منه(حمتا) أ أىما, يلوم EEO‏ أزهت أو" أرت) ای 
وقت الببعلأن ها حصة ذم نالثمنويأخذالاصل : عا نو 4) وفيها)! أى أ ١‏ بض ) أخندما ) بالشفعة (مالم تدس أو نحذ وهل أهو) 
أى مافى الموضعين ( خلاف )لانه قال فما هرة لان نش وعرة اليبس أويحنة وهوية مدنا ل جذاذة دلى اليد س ٠فوتكالدسآ‏ ووفاق 
حمل الاول علىماإذا اشثراهامفردةعن الاصل الك 0 جنات ت قبل J‏ س لها خذهاءوااثاى إذااث ا فالشفعة 


مالم تدسس أو ۶د ولو .قبل اليس ( تأويلان ( ثم ذ ذكر قسيم وله ووط حصا إن أزهت أو ارت وله ا 


( وإن اشترى أأصلها ققط ) 


وليس فما وقت الشراء أو تمرة لم تؤبر ( أخذات" ) بالشفمةمعالأسولإن 1تؤبر عنذالشترى بل( إن آرت )عندهما/ ئيس عقهه 
أو منت وإلافازها الشترى وأخذ الشفيع الأصو ل بالثمن ولامحطعنه حصهامنه(ورجع )الشترى طل الشفبع ( با مؤونة ) من قى 
وعلاج ولوزاد على يمتها ( دك ) أى عين شر كة ( 1 قم أر 'ضها) أى الشتر رك ة الى نسق بها وتزرع اتبا إذاباع أحد ار يكين 

حصته فى انر أوالعين خاصة أو مع الأرض فالشفعة ( وإلا" ) بآن قسمت أرضها وبقيت (89) البترمشتركةفام ربك 
: : “| حسته منها ( فلا )عة 


أى وظاهره «طاقا سواء اشتريت مفردة أو مع أصاءا( قوله ولوس فہا الخ ) أى واثمرت عند 


1 لأتقم الارض ممع الغلمة 
الشترى ( قولهأخذت بالشةمة مع الاصول )نيدان أخذالشةيع لما انما هو من باب استحقاق الفلة ER‏ 
لامن باب الاخذبالشفعة لازالشفعة انما تكون فى المو جود هومالشراء (قولەفاز ہا المشترى )أىلانها a‏ 0 
غلة (قوله ولا محط عنه حستها ) أى لاف ما تقدم فانه عط عنه حصتها وبهذاظهر لاك صحة قول a‏ 

هك . . . - . 9 6 "؟.. » 9 د 

الشارح مذ كرقسيم قوله وحط حصتها ( قوله ورجع لتر الك )ال وح عات وحم الخ ظاهرها 3 ا ْ 
حيث ابرت وأزهت وأما قبل ذلك فلارجوع له بللؤئة لانه لم يننا عن مله ثىء اه بن || | 3 ا 5 
5 اا كه 4 2 Sk 2 r‏ دوت ` 
(قوله بالمؤنة ) ای باجرته 3 ا ٥ن‏ ق وتاخ وعلاج ولو زادت أجرةالؤنةعل e‏ ا 
قمة الشمرة(قوأهمنسق وعلاج ) أىحصلامنه عند شرائها قبل يسها والقول قوله فا أنفق إن لم ا 0 0 
تبن كذ به ( قول إتقسم أرضها.المشتركة الخ) أىوليس المراد بأرضما الموضع الدى حفرت فيه 1 9 ا 


( قله فالشغءة ) أىولو كانت بثرا واحدة لا فناءلحاولاأرض غير الى تزرع ماما (قوله ل الشفعة ) 
أىلفياس ماقم ار ضما على الى م تقح أر ضها ( قوله مع القسم)"ى قم الار ض (قوإهالواحدة ) 
أى الى لاتغدد فما ( قله واليه أشار وله الخ)أى إلى هذا التأويل وهوتأويل سحنون بالوفاق 
( وله أيضا )اىك تنؤولت على عخالنة المتبية ( قله فلا شفعة فيه ) أى فاذاكان عر ضأوطعام يبن 
اثنين باع احدهما حصته لاجنى فان البيع عفى للاجنى وليس للدشمريك ان يأحذ منه بالشمعة إذ 
لاشفعة له ( وله مشترك ).اىكل منالكتابة والدين (قوله فلاشفعة لشمريكه فيه ) أى فا ذ كر من 


الواحدةوء فى العتبية مل 
التعددة فلا حلاف بين 
الكتابين لعدم اأ 
الوضوع وإليه أشار 
وله ( وأولتء أا 


بالمتحدة )أى حلت البر 
. الكتابة والدين ومحتمل ان المراد وكتابة باعها اليد ودين باعه صاحبه فلا شفعة فيه بمنى ان التحدة أى وما الشية 
المكاتب لا کون احق نكا به ولا المدرن احق بدنه ) قوله نهم قيلالخ) قاثلهعج چ وحاصل ماقاله عل التعددة فلا خلاف 


يمن فشسريكه احق بها لدفع ضرر الشركة لاللتفمة فانفرض انهباع لغير الشر بك مشى البيعمالم نم 
لاسر يك حام بالشفعة ,رى ذلك تقول المصنف ان الريك احق ماباعه شمريكه ای عا اراد شر که 
عه ) قوله لاللشفعة )اىلان الشفعة اخذ من يد المشترى وهدا اخذ من يدالبائع( وله وعاو على 
سفل ) اى لا شفعة لصاحب علو فى سفل اذا باعه صاحبه وتوله وعكه اى لاشفءة لصاحب سفل 


علية مافى المدوئة ولا ۾ 
يقل وهل فى التحدة ٠‏ 
تأويلان ثم أخذ بتكام عل 


ْ محترزات قوله عقارا وما 
فى عاو إذا باعه صاحبه لاجنى ( لە لاچما عاران ) الأرك لخريينا بالثارن E a‏ ريده من O‏ 
من هوعن ينك أو يسارك أو امامك او خلفك وهذا فوقه او حته فاطلاق الجار عليه مجاز وم (لا عرض )بال جر عطف على 
ان ا وا لاريم اق وااو غك با ووم 21 13 2 || جر هر الى لطر 
و ان فی ذلك الشفعة( له ولازرع ) مر ابه عل اندر ) قوله ولو بار - )ای هذا إذا تح || عقاراولونصيهلكان نبب 
مفرداً بل ولو يبع مع 2 ورد بلو على من قال ان فيه الشفعة اذا بع مم أرضه تبعاً ل ومراده + مان بل العقفر 
(قولهد وها)اىكالنيلة ( قوله اذ مراده الع ):علة لعثيله لاب ةل عاذ کر(قوله ماعدا الز دع الخ)أى بشمل الطمام وأعوء فلا 


١‏ - دسوقى ‏ لث € شفعةفيه ( و كتابة ) لمبد ( ودين )مشترك بيناين مثلا باع احدهما منابه لأجنى فلا شفعة لشريه 
قهن مقرل ان الريك احق اباعه شريكه لدفع ضرّر الشركة لا لاشدّمة ( عاو كلى سل وعكسه الأنهماجارانولوخذفوعكسه 
كان أخصر والعنى لاشفعة فى علو على سفل إذا بسع حدما (و)لا(ز رع )مشىركومرادەبەغيرماتقدممن ناء والقرع من للفاى, 
کا تقذم (كولو) بسع الز رع( بأرضه ) أىمعها والشفعة فى الأرض قفط يما نوا منالثمن وسواء يع قبل,بسهأو بعدء(و)لافى (غلي) 

فجل وجزر ولفت وبصلوماوخية ومحوها إذمراده بالبقل ماعدا الزرع والفاىء لك نتقدم أنالفولالأخضر قنه الشفعة وهو 
مشكل ولعله لكونه ۰ 


وود دينا فعبا فاق ____(142) 


E‏ أن مراده بهكلا محن” أصله- واءأحل ف أہلا؟ كاأن مراده بالمفثأة کل‌ماجی ویقی أصله لاف غیرد 

ش 2 د و 1 كالقطن والباميةوالقرع والبطييخ والقثاء والباذجان( قولهان البق ل كذلك) فيهنظر لأنالقل وإن 
رة ىء اممو أخذ شنثا فعث | 00 25 ره لاو ا حون تامام 

ميق بدا قال فلاقاس خذ شيئا فشيئا إلا انه محصد من أصله ومخافغيره حلاف القانىءفانها كالعار منى مع بقاءاصلها 


والفول كذلك فإلحاقالفول الأخضر بالغار دون البقول ظاهر لدم الفارق فى الأول وو<وده 


5 چلە غ الان منه 8 . . 0 . 0 8 
لاعنا ق( رة 00 فى الثانى ( قوله أن الكرة)أىطأنثبوت الشفعة فى الثمرة( قو هكاقال ) أىالامام لقوله فى كل 
مباحة الدفرالق 50 | مسثلة من مسائل الاستحسان إن هذا فى ءاستحسنه وما أعل أحداً قاله قبلى (قو له فلا قاس الخ ) 
)لاف( مر )أى طريق فيه انه إنما استحدن الشقمة فى الار والقئأة لكونها نى مع بقاء أصلها وهذا العنى .وجود فى 
زق 9 20 ) أى | افر ل ال ذكور فإلاقه بالئار و ظاهر و يحتاج القياس انسمن الامام وإلا كان قاس آهل 
ما کرمن المرسة وال عن أ المذهب ١الم‏ بنص عليهالامام على مانس عليه غير صحيح قأمل ( قوله وهى ساحة الدار الى بين 


يبوتها ) أى للسماة بالحوش وصميت الفسحة المذ كورة عرصة لتعرص الصبيان أى تفسحمم فما 
!| ( قوله والتبوع ) أى للعرصة واامر هو البيوت وقد يكون المر لئان فيكون متبوعه الجنان 
( قوله أو باعبا وحدها) فيه نظر بل إذا باع حصة منها وحدها وجبت الشفعة كا تله للواق عن 
اللخمى قاله بن ( قول لأنها لا كانتتابعةالخ ) أشار بهذا إلى أنالعلةفى عدم الشفعةق المر إذا قم 
متبوعه كونه ليس مقصودا لداته بل لغيره وهو متبوعه فلما سقطت فى متبوغه سقطت فيه وأما 


كاله متبوعهما مان أوضح 
#المجبوع هر الزيوت أى | 
ؤرقيت المرصة أو المر 

مشتركا فالاشفعةفبيماسو ا | 


بع الشريك حصته منيما : . 

مع ماحصل لمن البيوتاو تعلل بعضهم بأنه لاعلك لكو نه وقفاً قفيه نظر لأن الوقف إنما هو الممر ااسام وما مر جماعة خاصة 
اپا وحدها ولو مك ن قسمها فو#اوك لحم قطعأ ( قوله وهى الوت المتقسمة ) أى اصيرورة اهاما جيراناً ( قود ولا شفعة فى 

ألاهالما كا نت تا بم ل الاشفءة حيوان ) أى آدى'و غره مىراك بيناشين ن 25٠‏ باع ادها حصته منه واعاد هذا مع قېمه ٠ن‏ قوله 


لاعرض لاجل الاستئناء بعده ( قوله الافى كحائط ) ينتفع به فيه لكحرث او ستمى واما الذي 
لاينتفع به فه فلا شفعة فيه وقوله الا فى كحائط قال ابن غازى لم أر من ذكر الشفعة فى دابة الرحا 
والمعصرة والجبسة فانظر ما فائدة الكاف فى المصنف واجاب اللقالى بأن الكاف استقصائية اى 
اقصى ماقّالةهبالشفعة من الحيوان حيوان المحائط لا تمثيلية لأن روان الرحا والمعصرة والجبسة 
لاشفعة فيه او يقال ان الكاف مدخلة لاحبوان المعد اعمل فى الائط وتقدير كلامه ولا شفعه فى 


فيه وهو البيوت النتقسمة 
“#انتلاشفعة فبا ( و ) 
لاشفمةفى ( حيوان إلا) |[ 
حيواناً ( فى كحائط ) 


لأنه تجمل عله حائط يدور حيوان الا فى كحيوان حائط ای الا فى حيوان حائط وما ماثلهفحيوان الخحائظ ما يعمل فيه بالفعل 
غالبا ء فإذاكان الخحائط ]| والماثئل له هو المعد للعمل فيه واما الى لا محتاج للعملفيهفلا ,نسب اليه وحينئذ فلا شفعة فيه ولا 


كن جرد ظرفيتهفى ا مائط ( قوله سیه من الحائط ) اى ومن الحيوان وكان الاولى ذكر ذلك 
(قولەتبعا لاحائط )اى فإذا وقع الشزاء فى الحائط عافيه م حصلفيافيههلاك من الله ثماراد الشرريك 
ان بأخذ بالشفءة ألزم الشفيع يجميع الثمن ولا بسةط لماهلك شىء اهعبق (قوإوفان يع منفردا) 


مشرركاو ودحو أنآدىأو 
باع أحدمم نسيه من 


الحائئط فليقية ال ركاء أخذ ا اى فان باع حصت من الحيوان منفردة عن حمته من الحائط فلا شفعة فيه عند ابن رشد وهو 
الحبوان بالشفعةتبعاًللحائط | الراجح وء اله ابو مد عن الموازية من الشفعة فمو ضعي ف( وله ولافىإرث )اىولاشةعة لشريك 
فان سعمنفرداعن الحائط | ميت على وارث فىإرث ( قوله لدخوله فی ملك مالكه ) ای وهوالؤارث ( قوله ولا فىهية ) ای 
فلاشفءة(و )لاف( إرث) ]| ولا عفعة لرك فى هبة لشقص يملكه شربکه لآخر بلا ثوابز قوله وإلا فبه ) ای والا قفيه 


ْ أىمو روث دخو لهفىملك 
0 جبرا 6ق 
لمأو ( و“ )١‏ بان 
اواب | (نوه 


الشفءة به ای بالثواب ای مثله انكان مثلياً او قيمته انكان مقوما هذا وكلام الشارح يفتضى ان 
قول المسنف فيه بالباء الموحدة وفى بعض النسخ وإلا فيه بالمثناة )١(‏ التحثية اى والا فيه الشفعة 
)0( قوله والافهبالاناة الع على فرض .وت هذه النسخة عن المسنفيردعلها ان فہا حذف ا 
وهو عاذ كقوله : الله شكرها فى جواب : من يفعل الحسئات اه 


(بعده ) أى بعدازومة وذلك فالمعين بتعينهوفىغيره بالدقم أوالفضاء» (و) لاقيع (خنار إلا بعد مزه )أى الع إعازوسةه 
( ووجيت ( الشفعة ( لمشتريه ) أىلشترى اليع بالخاز ) يه ) المالكدارءمئلا( ضفن ) فصفا ) خباراً ) أولا (0 )صف 
الآخر (تلة )لشخ صآخرثانيا (فأمضئ) بے الخار الأول أىأ.ضاءمن (f A")‏ لهالخبار بعد يع البتل فللعترى 
GEE ESTE‏ سسا بالخيار متقدم فى الشترئبتلا 


(قولهبعده) أى لكن لايأخذ, بالشفعة بالثواب إلابعد ازونه لاقيله (قَوِلُهِ وذلك ) أى اللروم فى لأن الإمضاء سق ملكه 
الثواب للدين دنه !اي اخ فى كان الثواب معنا أخذ به الشفييع گحرد لعبيئه وان يدقع 6 وإنكان يومالشعراء وحشادى لجل 
غير معين فلا أب الشفيع إلا إذا 6 وح به (ۆلەدلا بع خیار) أى ولا شفعة فى شقصس عله لك تل فق 
ع 715 الخار لبائم أومشتر أولا أو لأجنى لانهغير لازم (قولهأى تزومه) أى عضى زمن الخيار ذى البتل وسفن مشهور | 
أو نیتم نله ا ار قلمضی زمن الخيار 0 واختلفهلالخمار الحسكمى وهوخار النقيصة كالشسرطى مبنى على ضعيف وو أن 
أولا » فاذارد الشترى بد اطلاعه على العرس فلهالشفعة عند ابن القاسم نامل أن الرد بالهب اتداء يع الخنار 2 وكغر؟ 
۰ یع ولاشفعةلهعند :اعت ناء 1 أنالرد بالعيب تقض للع (قوله أعلشترى للبيع بالخار ( أى مايانى امور عل 5 
الوم من القام لالمدترى الخيار المتبادر كا هو للتبادر من كلامه لان الخرار لايشترى (قولهانباع وأماعلى أنه منحل وعو 
ا ا نصفين 0 2 .نهذا و امحاد باز عالخاروابتل ت e‏ ا العفمة لست | 
وأءضى من 7 الخار فل الشفعة فيا صع تلا ناء 0 يسع الخار منعقد لان الشترى : ثلا لاشفمة فى (يع فة 6 . 
جددملکه فوخذ ونه قو فأمغى بع الخبار ) مغهومه أنهلورد فلايكون الج كذلك ث والمي ولواختلف ف ساد( 
e‏ قیاع بتلا ر کک e‏ الخيار منحل ال أن خوت ) التفق على 
(قوله. نەقد) ی فاللاف للمشترى ز زمن الح ار إلاأن ابيع غير 0 ل شرره وره .. لازماً الت لف فيه إذافات فا خنم 
(قولهوآماعلى أنهمنحل) أىفالمبيع على. لك البائع والامضاء ابتداء الببعلانقريرله (قود ولاشفعةفى بالمن وأخرج من قوله 
م يعنى إذاباع أحد الشر يكين حصته دعا فاسدا بلاشفمة لشربکه فها لان ذلك الع مفسوح فبالق.مه قوله ( إلا )أن 
شرعاً فالشقص لم تمل عنء لمك بائعه فلو أخذ الشفيمع من المشرى بالشئعة و بالفساد تعد أ يفوت المتفق على فساده 
الشة. ع فسخ , دع الدمعة والبسع الأول لأن المنى عل الفاسد فاسد (قولهإلا أن عوت) أى ابع (سع صح") دجاه 
دها فاسدا عند. المشترىفان فات عنده كان لاشفع الأخذ عاازم المشترى وهو القيمة إن كان الفساد أى إلاأن كو نفواتك بسع 
متذها عليه والكمن إن كان الفساد تفا فيه والفوات هنا بغير حوالة الأسواق كتغير الذات بالهدم کا شنار فاا 
وكالبر.ع من غير ع الشف وأما حوالة الأسواق e‏ ار :ع وقوله إلا ان يخوت التفق ( فبالمن فد ( أ 
علي فاده أى وكذا الت لف فى فساده ينع صحييح ھچ وحاصله أن عل کون الشفيع باخذ من || فيأخذه الشفيع باقن 
ا2 رى هبمة الشعقص إذا كان متفها على فاد الع وفات عنده ويوحد دنه باثمن إذا كان الواقع فى ايع السحيح 
مختلفا فى فساده إذاكان الفوات بغير يع صحيح فان حصل منالمشترى شراء فاسدا © لإ وهذا إن قام الشفيعقبل 


فان لاشةيامأنيأ حدم نالمشترى الثانى عادقعه. من الثمن سوا کان اليع الاول متفها على فاده أو مختلنا 
فيه وسواء وحد عند المشترى الاول مفوت قبل ذلك الع الصحيح أ ملا فلا نلتفت لافوات 
قله 5 أوفالشة. مع بالخبار بين أخذء ناكم الصحييح والفمة فاا هذا فى التفق على قساده وأا 5 بالتمن ١‏ ٍ 1 5 
5011م التمع ود نا التترى الول ان فى إختلنت: فيه عسرريين اا انررق القيمة ف الفاسدلأنهاصارت 
أه عدوى (قلهدتازع) عطف على عرض وهو على حذف ,ضاف لالخفمة عرس ولافىعقار كمي ن مابق على اليح 
المحيح ) وتتازعر فى س سبق ملا ( أى إذا ا أن ملكهسابق على ملك الآخر فلاشفمةلح_دها على صاحيه إن خا 
أو نکل فان خلب أخدهما ونكل الآخر فله الشفعة كا أشار له بقوله ( إلا أن بسكل“ أحدها وسقت" [ العنسة 


( إن قاسم" ) المشترى الشفبع 


دفع المشترى قمته ائه 
وإلافالشفيع بالخيار بين 


(fA | 


ذى تنازع فی سبق‌ما که کالوکان علكدارا فاع نصفهااز ز بد ونصفبها لمرو وتنازعا فادعى كلمنهما 
سبق .ملدكه:عل ملك الآخز يزيد :أن يأخذ منه بالشفعة فلا شفعة لأ حدها على الآخر :إن حلف كل 
منهما على طق دعواه أونسكلا (قوله وكذا ان طلمها) أىإن طلب الشفيع القسمةو ل تحصل بالفمل 
(قوله على الأرجح ) هذا قولأى الفدسم الجزيرى ومن وافقه من لاوثقين ومقابله أنهلابطتها إلا 
مقاسمة الشةيع للمشترى بالفعل وهو مافى النوادر وهو العتمد لا فى ح ام عدوى (قوله فتسقط 
شفعته ) أىولوكان شر اۋە مندجبلاعم الشفمة فلابذر با جل كافى ح عن ابنكوئر وكافى تعن || 
الدخيرة © إنقلت إنالشفيع العترى لاشقص قدملكه بالشراء كاعلسكه بالشفعة فا معنى سقوطما ؟ 
«قلث تظبر فائدةسقوط الشفعة ذا إذا. اختلف الكمن الذى أخذ به الشترى والدئ أخذ به الشفيع 
قدرا كالوكان البائع باعالشةص : اة ماش شتراه الشفييع » ن الشترئ عالة وعمسين فليس أن يرجع 
على بائعه ويأخذمنه بالشفعة بالمائة النىهى من الشفءة ونظبر أيضا فا إذا اشترى الفيع من السترى 
بذير جنس امن الاول فليس 4 أن يرجع عليه ويشرم له من جنس امن الاول ( قله أوساوم 


بالفعل عل الارجح ( أو 
انى ) الشفيع من 
لسري فتسقط: شنعته 
: له ساو ) السفيسع 
اللستزيلامماومتهدلل 
ملي أنه أعرض من آخده 
للشنمة ( أوسا ق) بأن 
جبتل هسه نايا 
المشترى قماله فهالشفعة 
ف أواستأجر ( السفيم 


فة من للشترى 1 0 - ا 

٠‏ ) السفيع ١‏ س ف الشفيع الشترى) أىالشقصٍ الدى بأخذه بالشغعة ماإيرد بالمساومة الشراء بأقل من نن الشفعة 
فنك ١‏ ا لاا والا فلاتشقط الشفعة بالمساومة ومحلفكا فالتوضيح انظر .بن (قوله بأن جعل نفسه مساقياالخ) 
هرمت ١‏ لاق الشر | أىفتسقط الشفعة إدلالة الجملالذكور علىرضاه بترك الأخذ بالشفعة » وأمادنمالشفيع حصته مساقاة 
ریما اتفى (أوسكت” ( امشترى فلا ةط الشفعة لعدم دلالته على اإرضا بالترك (قولهأد استأجر ) أىوكذا إذا دعا الشفيع 
افيع مع علمه (بهدم )أو للشترى لاستئجارها منه ول محصل استئحار بالفعل (قولِه أوناع الشفيع حصته ) أى الق يشفع با 
اء أوغرش من الى ' فتسفط شفمة ة الشفيع و نصير إحمشترى الاول الشفعة على الشترىالثالى » ثمإن ظاهر اأمنف سقوطها 
واو لإصلاح (أو ) سكت بيع حصته ولوفاسداوقد رد للبيع على الشعيع ولي سكذلك بلالظاهر أزله الشفعة إذا ردت عليه 
بلامائع (شهرين إن حض - أ حصته فىيعناسد كاله ذلك إذاباع حصته بالخبار ورد ذنهالخيار الببع انظر بن » ثم الراذقوله 


الق ) أىكتب شهادته | 
فى وثثقة البيع فتسقط 
جفعته عفى . شهرين من | 


أوباع حصته أىكلها فان باع بعضها مقط شفعته » واختلف هللهشفعة بقدرمابقي وهو كالصر ع 
فى الدونة أوله الكاءلل واختاره الاخمى وغره ؟ والمهتمدالاول » فةولهالآتى وهىعل الانصاء أى 
3 1 حمی وعره و ھی تی 2 
.يوم قيام السفيع لايوم شعراء. الأجنبى ول هذا الخلاف إذا تعدد الشركاء كثلانة شركاء فى :دار 


وقت‌السكتب وإنلم ضر | لكل واحد ثلثها باعأحدهم نصيبه ثم باع الثاتى النصف ٠ن‏ نصيبه فيختاف هل شفع هذا الثانى فا 
العقد عند ابنرشد ومثل. أ باعه الاول بقدرماباع ومابقى له أو بقدر مابقّى لهفقظ وأما لوم يكن مخهشر.يك آخر فانه بشفع للجميع 
كنتب شهادته الأءر به أو ولاإيظورفيه وجدللخلاف » وظاهر كلام الصنفف سقوط الشفعة بيع حصته ولو غيرءالم بيع شتريكه 


الرضابه ولا صح حمل 
الصنف على ظاهره لأن 
ابنر شدلم عول على حرد 
الحضور بلا كلتب( وإلا) 
بان لم.يكتب شسهادته 
نتسقط غخضوره سا کا 
لافار ( نة ) منيوم 
العقد: والمعول عليه وهو 


وهو ظاهر الدونة وذ كرفالبيان منرواية عيسى عنان القاسم إغاتسقط إذاباعءالاً بيع شريكه 
فانباع غيزعالم ببعه فلات قط شفعته قالوهو أظبر الأقوال (قوله أو سكت) أىعن القيام بالشفعة 
([ومع عامهمودم أوبناء ) أىولوكان كلمنيما يسيرا (قوله ولولإصلاح) أىولوكانكل من الاوليين 
لإصلاح فليست كلسئلة الحيازة فانه لايفيت العقار على مالكه إذا سكت:مدتها إلاالمدم والبناء لغير 
إصلاح(قَو لَه أىكتبههادته) أى بأن البائ باع الحشترى من غير قصر بح باسقاط شفعته (قوله لم 
سول على جردالحضور ) بليقول. اذاحضر. العقد ولم يكتب شهادته فلاسقط شفعته عضى شېر ن 
بل عغی سنة إذا كان حاضر! فى الإدفاها كان انر شد لوول على تجرد الضور وإما عو لعلى كتاية 
الشبادة ة اختزج لاتأؤيل فىكلام الضنف ليواقق ماقاله ابن رهد (قوله وإلا بأن لم يكنب شهادتة) | 


مقه المدوئة ]لهالا مقط . 5 .®“ 1 57 ١ e.‏ 
RB‏ سواء حضر مجلس العقد أملا (3إم محضوره) أىفىاللد ساكتا عن الام شفعته وقوله سئةأى 
إلا جى سنة 08 | لط e E DA EOS AS‏ 


ولا 


1 او الكاف ا 


ا 
| 
| 


__ (Ao) 


a gE 4‏ نع ع فلادستل(قوله کد ر) 
اندي 


KER 8 aA Rane 


ولا شارط الزيادة علبا ا 
.ين والثلاثة على ماقاله ؛ 
إا نةط عضى السنة وماقار ها فاختاف فما تارا على أقواز. امال شمر وقلى شهرانوةيلثلاثة» 
واعلم أن ماذكر من سقوط الشفعة عضى المدتين المذكورةين أعنى الششهرين أو السنة أوعضىالسنة 
وما قارا مطاقاً عله إذاكان اكور ت من بالغ عاقلرث .د أب ولىسفيه أو صر حاضر فى البلدعالم 
البيع لم عنعه من القيام مانع» وأمالو کان من مې می أو سفيه ميمل كانلهإذار شد الأخذ بالشفعةحيث 


٠واطاصل‏ أن الدونة مرحت أن الجفعة 


| كان غناً وقت القيام » وهل بشترطكونه شناً رقت اليم أيضاً أولا بشترط ؟ فهخلاف»ومثل الغائب 


ذله أن خد ما إذا قدم ولو طالت غربته بل تبر له سن وما قار ا بعد قدومه» وط الاشتراط فېل 
يشترط ملاؤءوقت الببع قفط أو:داخل السنة ؟ قولان : فا نان حاضر آغير عالم بييع الشريكأو 
حاضراً عالماً به لكن ترك القيام لمائع لم نستقط شفعته ونست تف له الدةوهىالسنة وماقاريهامطلقاً 
على العتمد أوالشبر ان والسنة على ماقاله الصف من وقت عامه ومن وقتزوال المانع له من القيام 
(قوله كأن عل نغاب ) أى فكالحاضر ف اليلد فتسقط شفعته بمضى شهر بن إن كتب شهادته و إلافسنة 
عل ماتهدم نف من ااتفصيل » والممتمدأنة ح۔ث كان کا اضر نلا تسقط شفعمته إلا عفمى السمنة 
وماقار ہا » كتب شهادته أملا (قوله فانه تی طی شفعته ولوطال اازهن)ناذا قدم بعد الطولحلف 


أنه باق على شفعته وأخذ بہا کا قال الصنف (قلڵه إن شهدتااخ )أى وإغا يقبل قوله أنهءيققبراً 


عنه إن شودت اځ (قوله وحاف ) أى مع البينة الشاهدة محصول عذرله عاقه عن المح ورأو لفرينة 
الدالة على ذلك » هذا وماذكره الشارح من رجوع قوله وحلف إن بعد وله إلا أن يظنالأوبة 
فديق لم برتضه ح لأنه يصير قوله إن بعد لامدنى له لأنه إذا غاب بعد الببع فظن الأوبة قبل فعيق 
م قدم بعدها فانه محلف مطلقاً كان قدومه بءدها يقرب أو بعد » والذى ارتضاه رجوعه لموم 
قوله وإلا سنة أى و إن لم يسكت سنة بل قام قل السنة ولكن بمدمابين العقد وقيامه ل سقط شفعته, 
لكن لاعكن منها حتى ماف » وحد البعد فىذلك أربعة أشبر و وهاعند ابنرشدءوكذاإن كتب 
شوادته وقام بعد الشرة الأيام وآعوها فقال ابن رشد أيضاً لا عکن منها حى محلف . ويوْخذ منه 
أنه إذا غاب بعد .ايع وظن الأوءة قبل الدة لم عيق وقدم بعدها يقرب أو “بعد أنه ععلف 
بالأولى انظر بن (قوله .طلقا ) أى کب شهادته فى الويقة أم لا ( قله وعليه فلا مخلف الخ ) 

أى لأنه کالحاضر کا قال اأصنف وقد عدت أن الحاضر لا تسقط شنعته الا عضى سنة وءازاد 
عليها على المعتمد » فكذلك مره ن عم بالببع فغاب فلا تسقط شفعته الا عضى نة ومازاد علبها الا 
أت يظن الأو ءة فق وآنى نا ا و اا لكيه قانه علف أنه باق على شفعته 
(قولهنلا علف المسافر)أىالذى عل باع فغاب وأماالغاثبوقت‌البيع ققد علمت حكمهءوقوله الا 
اذا زادت أى غببته وقوله زيادة بينة أ ى كجمءة وقوله فان قدم بعدها أى بعد السنة ( قوله بأيام 


قليلة ) أى كالروميت کافی ء ق (قوله ان أنكر !اخ )أى ان أنكر بعد قدومه علمه بالبيع قل 


سفره لأن الأصل عدم العلم وحينئذ فله الأخذ بالشفعة وله سنة وماقار .ها بعد العلم . وقوله ان 
انکر الخ مفمومه أنه لو عل بالبع وادعى جم الاأخذ بالشفءة نلا يعذر وتقط عضى السة 
رما را ( قوله لاان غاب الشفيسع ) أى عن محل الشقص ( قوله ولو غاب سنين كثيرة ) 


ْ أى ولو عم باع فى غببته » وظاهره قرب حل الفية أو جد » وهو ظاهر قول ان القاسم 


. كشير مدعا مطلها.ولم ظ 
| كتب شهادته فى الونقة 


| ركان عل ت سن 


0 کش شېادته سو 
لوئقة ية والافسنة(الا أن" 


7 الأوبة قلا )/ 
أى قبلمشى الدةالمستطة 


| ( فق ) أى فعاقه عائئ 


قهرى فانهييقى على شفنته 
ولو طال الزمنانهبدث 
له بينة بسندره أو قرينة 
(وحلف انعد )قدومة 
غن الشبرين أو النتة 
أنه باقعلى شفمتهالى إن 
وقد خت أن مدهت 

المدو أن الشنسةلابسةطبا 
فى الحاضر الاسنةوماقار مها 
مطلقا وعليه فلا حا 
السافر الا ان ز اد عن 
شرن بمد السنة زياد 
بينة سواء كتب شهادته, 
قبل سفره أولا . فانقدم 
سدها بشبر أو شبرزين , 
أو أ كثر بأيام قليلةأخذ بلا 
عين ( رصاق ) دمبنه 


(ان“ نکر علبه”) بعد 


| قدومه بالبيع ونازعه 
| الشترى بأنقال لهسافرت 


حدعلمك مالم تقيله بينة 


العم ( لاان غاب 
الشفيع ( أولا ) أى قبل 


| عله بالبيعوأولىقبل الببع ` 


فلا نقط شفعتهولوغاب 


نين كثيرة فادا قدم من 


سفرء كان حكمه حي الحاضر العالم فله سنة وما قاربها بعد قدومه مالم صرح باسقاظيا. 


أو یسیل آہ ر ما تدم ( آوه سقط ) شفعته(لكنرب ) من بائم أو ا اجن كسا رقن ) زيادة فوط عل شفعته ولو 
من ( أوحلف ) أنه اما أ أسقط الكذب )٤ ۸٨‏ (أوأ)أسقط! كدب( فى) الشقص(المشترى) يفت الراء بأنة للهان 


يكك باع بعض نصببه 8 وهأ عل 1 ما تقدم ) أى اشا ار له وله وسقطتإن قا ۱ (قوله ا اعد بو 
اسقط فتينأنه باع الكل | افولهاو محصل امر عا تعدم شار له بهولهءوسمطتإن قاسم الح (كوله أو 
ا 0 امن ) مثل الإسقاط سكوته من غير أخذ وتسليمه للمشترى لما ذكر من الكذب (قولهوأجنى) ْ 
ات E‏ ) أى له مهما علقة كال مسار وكذا أجنى لا علقة له بهما (قوله أو أسقط لكذب فى الشترى ) هذا 
الشخص (المشترى) بكسر ظاهر فا إذا آخبر بأن شري با حخصته فأجاز الشراء وأسقط شفعته فتبين أنه باع الكل 
(أو اتفراد م )ىالشترى رھ بع بعص و 6 


وأمالوأخير أن شمريكه باع الكل فأجاز السراء وأسقط شفعته ثم عل أن شریکه باع نصف حصته | 
]| قفط فأراد الأخذ وقال إنما سامت اعدم قدرتى طى أخذ المع فظاهر الصنف أن له الأخذ ولا. ا 
تسقط شفعته ‏ لكن الدى له صاحب الاستغناء عن أشبب سقوط الشفسعة فى هذا وأنه ليس 
للشر بيك الأخذ فى تلك الصورة لأن إسلام الع ليس كاسلام النصف »وق له أضاً فى تك.ل : 
الاقييد اه بن ( قوله أوفى الشخس ) أى أو أسقط لكذب فى الشخص المشترى بأن قيل له إن ا 
شريكك باع حصته لزيد صاحبك فأسقط شفعته فتبين أنه بإعها لممروعدؤاه (قَولْهِ أو اغراده ) 
أى أو سقط لكذب فى انفراده كالو قل له إن شريكك باع حصته لفلان وحده فأسقط شفمته 
اص إذا بلغ رشيداً د حرا يطاو قفد ا و : 
و ا فتبين أنه باعما جا عة فلانوغيره (قوله أو أ-فطوصن أو أب. بلا نظر ) محوهفق الوثائق الجموعة 
خذ بهافان سن :غ4 ||| وظاعر للذونة أن الشفعة اسقط إذا أسةطما الأب أو الوصى ولو كان 'الاسقاط بلا نظر » قال 
سقطت و حملاعليه عندا ېل 
ENE‏ أبو الحسن وبه قال أبوعمران وسبب ا لحلاف هل الشفعة استحقاق أو بمنزلة الشراء ؟فعلى الأول 
98 1 1 5 ليا الأخذ بعد أسقاطم e‏ وعلى اثانی لا أخذلماإذلا بازم الوصى إلا حفظ مال الحو رلاتنميتها نظرح 
عنده . 
الولى 1 3 ( اه بن (قونه وثدت إن فعل ٠ن‏ ذكر) أیوثذت أن تاطالب والوصی م يكن نظ (قول هت )ای 
3 6 0 من ذكر م الأب والوصىالحاصل:نهما الاسقاط غير نظر أن بأخذ بعد اسقاطه بالشفعة للحجوره 
( نفس ( لذا كان شر (قوله فلا محمل عليه أى على الظر وقوله عنده أى عند الحبل لسكثرة اشتغاله لالطعن ف قولهأء 
1 له ة e 8. ١ 22 e‏ 
ا دس 0 وصى )أى أو مقدم قاض (قٍلے ولا بد الخ )فيءأ تهقدمر أنهما حولان طالنظرعندجبل الخال و إذا 
0 2 | كان كذلكفلا عتاج ارفما » وأجيب بأن ولمم ألما ممولان على النظر عله مالم عمل انهامكاهنا 
وت د || وإلا فلا عملان على النظر ‏ قاله شرخنا (قوله لاحتال أخذه برخص) أى لاحتال يعه لخصة المجور 
من أخده sk‏ فت رخس لأجل أن بأخذها لافسه رخص فان ظهر ذلك للحاكم رد البيع من أصله(قله أو أنكر) 
ولابد من الرفع للحا کم کا | عطف على أن قاسم أى أو CÎ‏ رأى الأدعى عليه أنه »ارفس ميته مشتريا غاز لأن الفرض أنهمة؟ ۴ 
لاحتيال أخذه ,رخس وكا 


بالكسر فتبين انه متعدد 
وص أو أب بل 
نظر) ای وثبت أن فمل 
من ذكر لیکن انظر فلا 
نسقط الشفعة فله وكذا 


للشراء يعنى أنه إذا كان عقار بين انين فادعى أحدها أنه باع حصته أزيد الأجنى وادعي ذلك 
: د ” || الأجنى أنه لم بتر فانه لا شفءة لادمريك إذا حلف الأجنى أنه لم بشتر لأن الأخذ بالعفعة لا يكون ` 
اذا ع 5-7 - إلا إعد روث اللك لامشترى والال أنه متكر للشراء فلا شفمة للشفيع عليه ولا يازم من إقرار. 
ا البائع باليع ثروت الشراء لإنكار المشترى له والقول نكر العقد إجماع ببميتة لأن الأضل غدمة 
ليأخذ حوره (أو لتم فان نكل المشترى عن اايمين والفرض ان البائع مقر البح حلف الائع وثبت الم والشفعة فان 


آخر")من مين مش ركين نكل البائع أيضاً فا ہما بتفاسخان (قوله وهى على الانصباء ) لافرق بین كون. ادس امومع 


0 59 فيه قبل الفسمة أولا كك هو ظاهر العف وهو اللذهب » لأنه ظاهر الدونة 'والوطا | 
قاع تصفب! حد همالا 

6 3 ی وتال المذهب ماقاله اللخمى أ مهدا على الاي" اه فا شل الدسمة عل الرءون فا لا يقبلهاوهو 
فيشفع للا خر ولاكون اي تت 

توله الببع مانا م ذلك ( أو“ انکر المشترى الشرام وحاف ) انه لم يشتر ( وأقر ° اة( . 00 طمن : 


يانه ماعهله فلا شدمة لاشفيع باقرار البائع لأن كات شفعته على المشترى وهو قب حلفت 0 بتر (وهى ) أ الشفعة ا 
عند مدد الشركاء ) على )قدر(الا” نصباى) 


لا على الرءرس » اذا كان الشركاء ثلاث ةلأحد مم الصف “و ثا اثلث ولثالك ال دس فاذا باع ساحب!لدس فحصته ييل شريكية ١‏ 
على حمة أسهم لصاحب الصف ثلائة ولصاحب الثلث انان ؛ وإذا باع صاحب الثلث فحصته بين صاحبيه على أربعة لصاح 
النصف ثلالة » وإذا باع صاحب النصف فحصته بين صاحبيه على ثلاثة لصاحب الثلث اثنان (و) إذا اشترى أحد الشبركاء ( رلك 
رىك ( المشترى وفي نسخة ة للشفرع ( >4 ( ولايؤخذ منه أ .مع فاا باع (SAY)‏ صاحب النصف لصاح ب ‌الندس‌أخذمنه 


mesa‏ مسي تت اب ۹ الئلك سبعين. 
ضورف هذا والمءثير فى الانسياء بوم قسام ام اشع باهر صر يح المدونة لايوم شرأه لاج وترك لمسها ( وطواب) 


قاله الأحمى وتظهر رة الخلاف فاإذا باع واحدءن مستحةی ألشغمة مض نصيه بعد وقوع الشر 1 ) 0 0 1 
وقبل قيام الشفيع ك إذا كانت دار بين ثلاثة أثلاثاً فباع أحدم حصته تتامها ثم بعد ببعه و 3 (جمداعتراته ) 
قيام الشميع باع ثانيهم نصف -صته فل يشترك الشالى والثالك ىأخذ إثلث للببع أولا بالشفعة ||| أى اعتراء للشترى أىآن 


نظراً لنصيب كل يوموقع التبابع فى الثلث البيع أولا وهو ماقاله الاخم ىأو أن من باع نصف نصيبه أ امشترى إذاتقرر اليعأن 
له الثلث بالشفعة ومن لم.معلهالثاثان نظر ألنصيب كل يومااقيام وهوالمعتمد زقوإهلاطالرءوس) أى |[ يطالب الشفيع بالأخذ 
لأن فبهغبناً على ذىالنصيب الكشر بعساواة ذىالنصيب اليسير له ( قوله لصاحب النصف ثلاثة ) || بالشفمة أو سقط حقه لما 


أى واصاحب السدس سهم واحد ( قوله لصاحب الثلث اثنان ) أى ولصاحب السدس واحسد 
وحيئئذ فصير بد صاحب اثلث من العقار ثلثاه أربعة أسداس ولصاحب السدس ثلث العقار 
-دسان ( قوله وفى نسخة #شفيع ) أى ومعناهما واحد ( وله وترك للشمريك حصته ) أى عا 
مخصها من الثمن الدى اشترى به ( قوله لصاح بالسدس ال ) أى وان باع صاحب النصف لصاحب 
الثلث أخذ منه صاحب الدس مما وترك له سومين عا مخصءما من الثم الدى اشترى به وان 


يلحقه من الضرر . يعدم 
تصرفه فيا اشتراه ( لا 
قل )أى الاشتراء فلب ٠‏ 
لمن أراد السراء مطالا 
الشفيع بأخدأوترلة(و) لو 


باع صاحب السدس حصته لصاءب الصف أخذ ننه ۰ اثلث سممين وترك له ثلاثة آم طاله قبل الشراء فأحقط 

1 حصا من الثمن الى اشترى به وان باع لصا<ب الثنث أبقى له صاحب اانصف سممين وأخذ حقه (لميلز مه إسقاطه ( 

منه ثلاثة ( قوله وترك له سما )أىبما سه من الثمن الذىاشترى به( قولهوطولب ااشفيع)أى ولو وجهالتمليق الم¿ 

عند الام وقوله بالأخف أى أوبالإسقاط فان أجاب بواحد ممما نظاهر وإلا اسقط الحا بحوإناشتريتفقد أشقفطق ٠‏ 
شفعق و له‌الفيام عليه بعد 


شفعته ( قوله لآأنه إسقاط شىء قبل وجوبه ) أى فل ثبوته ومحفقه ( قوله وله تعض وقف 
أحدثه المشترى ) أىفى الشقص وإذا تقضه ورد الثمن الهشترىفعلى المشترى به ماشاءوأماالاقاض 
قد ردد ما عبق هل مجخرى فما الافصيل بين علم ااشترى بالشفيم وعدمه؟ ؟ فإنعم به حعلث فى 
وقف آخر و إلا فلا أو يقال إنه شەل براماشاء كالثمن وان عل بالشفيم لأنه للا عل يمول على أن 
الو قف يستمر امهف لك الشنرى بمدقيام الشفيع وهذ' الثانىهو ما حزم بةنقانظر. «(قوله ثفيعه) ْ 
أى شفع الشقص (قوله أى ان لمشفيما)أى وانلم ەم ء-نە(قو له ة نلم .عم الخ) إنقل تكيفيتصور 
ان يشترى ثةصاً ولاءعلم ان لهشفيعا ؟ قلت.تصور ذلك فهاإذا اءتقدأن بائعه حصل ينه وبين شريكه 
فمة وانه باع ماحصل لها أو اءتقد ان بائعهعلك الندف الآخر وكذا تصورفى مسثلة المدنف 
الا بة فقو لهلاانوهبداراًفاستحق نەم ا(قوڵه المأخوذ ,الشفمة) أىالذى ,دف الستحق( قله ولا 
المتصدق عليه )أى لأن المشترى الواهب لم بعلم ان له شنا و هذه ال ثلة تحترزالعلفى المسثلة السايفة 
| کا هوعادة الي من عطف عرزا تالف و دعلما ويكون صرح بفهومالشرط لخفاء تمورء(قوله بلا ارغوت والتيقق :عله 
اشكال ) أى لا نه إذا لم کن لاحوهوب كن اانصف الذىهوء لك للواهب فأولى انلا ون لە من 


1 / 0 : ل ادع ی) إن" حلم 1 
(انصف الذى تين أنه لاس ما كالاواهب ) قوأه با حد امور ثلاثة ( أى فعلى هذا إذاباع ا ا ) : ) أ . 
- ا e‏ 3 عر شفعه 0 ل 


له شه .عألأنه إذا م ۾ كأنه دحل على هة ان فان لم عل أن لدشة .مالم ن له دون معطامر لاإن" وهب اكير (داراً )اشتراها 0 
اس لاء وهوب له ولا المتمدق عله لل لاواعب المشترى لاذاروانا من الصف الم_تحقالذىير جع الشترىيل بالمدفوللواهب بل ¦ 
إشكال ( وملك ) الشقض أى ملكه الشةع باحدأمور ثلائة ( عم ) من حا كله به( أودنع تمن ) من الشفيع 


الشراء لانه اسقاط ىء ' 
بل وجو به( ول ) ىال 
) م وقف )أحدثد 
المنترى ولو سحا 
(كية وسدظظ ) 
aM‏ يدا ود 
بالشفعة ( والثمن)الذئ 
بأخذه الشترىمن الشفيع 
رلعطاء ) ) أى لععلى ٍ 
الشقص هبة أوصدقة وهو 


المشترى ( أو إشهاد ) بالأخذ ولو فى غيبة المشترئ ( وااستعجل ) الشفيع أى استعجله الشترىبالأخذ' والترلالا بطاب الأ خلافا 
اتاف ( إن قصد ) الشفييع اتيز ل( ارتيساء)أىالتروى ف الأخذأو ارك ولاعبل لذلاك (أو* ) قصد ( نظراللمشتر ى)بالفتح أى 
قصد النظر بالمشاهدة للشقصٍ الشترى فلا عمل (8/6 8) لذاك (إلا" )أنيكون بين عل الشة .ع وعلالشةصمسافة ( کاعة ( 
والكاف استقصائية 13 : 
والظاهر أن الراد بها 
الساعة الفلكية لاأ كر 
فلا عل بل يستعجل 
ولكن لايد منو صفدلة 
لصخ له الاأخذ إذ لا بد 


التق قل أن بأحده بواحد من هذه الا مور الثلاثة كان بيعه ياطلا( قله الدشترى )آى وان لم: 
برض المشترى به ( قوله أو إشهاد بالأخذ) أىبالشفعة وأما الاشهاد بأنهياق عل شفعته فلا بعلكه 
بذلك سواء أشيد يذلاك خفية أو جبراً فاوأشهد أنه با قطي شفعتهثم سكت حت جاوز الأمدالسقط 
حق الحاضر ثم قام بطلا رافلا ينفعه ذلك وتسقط شفعمتةما لأ عمران العبدوسى ( قولهولو فىغنية 
الشترى ) أى عند ابن عرنة خلاناً لابن عبد السلام حيث قي دكون الاشهاد محضرة الشترى ولا 
يعرف ذلك لغيره » ولل هذا الخلاف مخرج على الحلاف فى أن الشفعة شراء او استحقاق فكلام 


عن عل الشترى ما اشتراء . 
ولوبالوص ف وليس مراده انعرفة على الثانى وكلام ان عبد السلام على الاول(قوله فلاعلكدلك) بان لم باخذ بالشفعة حالا أو 
أن تكو زمدة النظرساغة أ يسقطها حالا مام باستناطها ۾ وحاصلةأن!اشترى إذا رفع الامرلاحاكم وأحضر الشفيع وقال 
كاهو ظاهره لأنه الف ا له إما أن تأخذ هذا الشقص الى اشتريته أو تسقط شفعتك فقال آم لوی حت أتروئ فى الاخذ 
للنقل فان كانت السانة ول | وعدمه فانه لا عمل واشتءحل بالاخذ حالاأو الاسقاط سالا فان لم ياخذ حالا أو شرك حالا ج 
من ساعة أمہلبقدرذلاك الماک باسقاط شفعته ( قوله أى قصد النظر الخ ) أى أن ١‏ شترى إذا طلب الشفيع بالاخذ أو 
ققطفيا يظبر و الإا الرك قفال أمهاو فى حق أنظر الشقص ابيع فانه لايمول بل يستعجل فإما أن ,أخذ <الا أو سقط 
7 اجج و لاو نظرا فقط !]| شنءته حالا فان لم بأخذ بالشفعة سالاولم يسقطها حالاحم الحا باسة اط سنه( وله إلا كشاعة) 
لالما قبله وهذا ا أى فانهيمرل حت ينظر إلبه بعد مدة السانة ( قل الساعة الفا-كية ) أى وهى حمس عثيرة درجة 
اكشترى وأوقفهءندالحا م لا الزمانة الى حتاف باختلاف الزمان من مساواة الفلكية تارة أو تنص أو زيادة عنما تارة 
TAKE‏ ندع 1 0 5 0 0 0 

نأوقفه عندغيره فهوعلى أخرى ( قوله لاأكثر ) أىلاإن کان بین >لالشفيع و حل الشةص أ كثر من ساعة( قوی لانه عالف 
مفعته إذا لم يسقطها فع للنقل ) أى لان اله لأنمدة النظ والاحاطة عمرفته بعد .دةالساقة وهى الساغة ومدة النظر مدر 
أن قوم له الا خذ بالشةمة حال المسظور هنلا محدت بساعة ( قوإه ةدر ذلك) أى بقدرمدةااسافة وءدةالنظرلا أنه عل ساعة 
ولو بعد سنة عله إذا لم ومدة اننظ ( قوله والاستثناء راجع لقوله أو نظراً فقط ) أى کا قال ےوالبساطی وقوله لا لما قبله 

إستعدله عند حا كو لم سقط واه -مسلد 1 5 55 - و 0 5 

١‏ 3 - أى أيضا كاقالان غازى إذلا إمجال فى السثلة الاولى اصلا( قوله وه_ذا كله ) أى استعحاله إذا 
الشفيع حقه « و صله‌انه : ١ ٠‏ 

3 طلب ارتاء 'وطات النظار إليه ) قوله وازم الشفيمع الاحد بالشقمة ( اى ولا إشفحه رحوءه ودذا 
هل شنعتهمالم عض شهران 


a‏ أى ازوم الاخذ داخل عت قوله سابقاً أو إش باد وصرح بههنا لبيان شرطه وهوةوله وعرف القن 

يوغه المشترى عاد ا 
أوم يسقط حقه( ازم ) 
الشفع الأخذ بالشفءة 
( إن أخذ ) أى ل 
أخذت بصغة الماضى لا 
( وعرف الء.ن ) الواو احال أى ان قال أخذت فى حال معرفته لأن. 
الشمن فان لم يلم الثمن الأخذ صحيم غير لازم على الشهور ويل بلفاسد لأن الاأخذ بالشفعة ايتداء بع شمن :ولف د ولهالأخذ 


لان الواو فى قوله وعرف الثمن واو الالو هى ةرد فى العامل وباخملة فما تقدم تمل وما هنا مفصا» 
والحاصل أن الشفيع إذا قال بعد شراء المشترى اشهدوا أنى أخذت بالشفعة فانه يلزمه ذلاك الاخذ 
ولا ينفعه رجوعه انكان ٠رف‏ الثمن الدى اشترى بهالمشترى الشقص من ‌الشريك ( له فالاخذ 
صحبح ) أى بناء على أن الاخذ بالشفعةاستحقاق وقولهوقيل بلفاسداى بناءعى أنالاخف بالشفعة 
تعراء ( قوله لان الاخذبالشفعةابتداء ) أى قبلمعرفته.الثمن وقوله فيرد أى فيجير الشفيع على رده 
للمشترىولا المزمه ذلك الاخذ (قوله وإذا لزم الخ ) أشار الشارح بدا الى انالفاء فقول الف 
فبيع الخ واقعة ففجواب. شرط مقدر واشار بقوله أى .بيع الحا 1 إلى ان الماضى عمنى الشارع 


ولو الشقص المشفوع فيه( لثمن )أىلأجلتو فبته للمشترى الکن بعدال أجل ينظر اا 5 للاستقصاء فى الائمانو يسيع ماهوالاولى بالبيع 
كذا ينبعى ( )زم ( الشترى ) ذلك بأن يازمه الدفع للشفيع ( إن" -) أن قال بعد قول الشفيع أخذت وأناسامت لك ( فان 
كت 0 الشترى أى أو ی بأن قال لا أسم عند قول الشفيع أخذت (8/) (فله ) أى للمشترى ( قضه ) أى قض 
e 1‏ ' | الأخذ بالشفمة أى إبطاله 
أى وله أن ستى على مطالة 
الثمن فاع من مال الشفييع 
لدعلى ماتقدم فان أ بطله فان 
جل لهالثمن أخذهء نه حيرا 
عليه و إن سجله استجعله 
الشترى عندحا اک لع له 
من ماله اشن مع التاجل 
| بالاجتبادط مام رأو ببطل 
شفعته فلاقيام له بعد ذلك 
ففائدة السكو ت والنع 
ابتداء أن له التقض مالم 
يعج لله الءن( كر إن قال ) 
الشفيع ( أنا آخنه ) 
بصيغة الضارع أو بصينة 
اسم الفاعل ولولم يل أنا 
( أجل لاا ) أى 
ثلاثة أيام ( لنقد ) أى 
لإحشاره فان انی به( إلا 
معطت و 
لەبمدذلك ( و إن اعدت 
الصئقة” ) أى المقدة 
واحدالشترى بد لل ما بعده 
( وتسكدت الخصص” ) 
الشتراة فىأما كن مختلفة 
( )تمد (البائع” ) كان 
بكرن اناع رتنم ابع 
هذا في بستان وهذافى دار 


! لان جواب الشرط حب ان يكون مستقبلا ( قوله ولو الشةص الشذوعفيه ) اىفان اراد الشترى 
اخ الشقص حيث ازم بعه لاتمن فله ذلك ويقدم على غيره ( وله للاستقصاء فى الاءان ) فيه ان 
التأجل ليس للامتقصاء فى ان بل لاحضار الثمن فالاولى ان ول لكن بعد التأجيل ينظر 
ا محا لاحضارا كن (قإه:اهوالارنى )اىسواء كان الشقص اوغير (٠‏ قوله ولزم المشترى ذلك ) اى 
شراء الشقيع هذا ظاهره والاونى ان يقول ولزْم المشترى تسل الحصةللشفيع انسل اشفيع الاخذ 
(قولهاحذت ) اى الشقص بالشذمة وقوله واناسادت اى الشقص لك بالشفعة ۾ وحاصل مافى العام 
ان المسائل ثلاث : احداها ان بةول الشفيع اخذت وقد عرف الثمن وسلم الشترى له الاخذ فبازم 
المشترى ان يل الشقص للشفيع ولا رجوع لواحد منهما شم ان الى الشفيع بالثمن فلا كلام وان لم 
أت به فان الجا كم يؤجله ثم ددح منمالهيقدر الثمن الثانية انيقول الشفيع اخذ تمع ممر فنه لثمن 
وسكت المشترى فان أ اليم باشمن اجر المشترى على أخذه وان لم أت الشفيع بالثمن فان 
الحا 1 يجله ياجتباده فان مغی الاجل ول يأتبه فله ان قى علىطلب الثمن فيباع لهمنمالالشفيع 
بقدره وله ان يطل اخذ الشفيع ويبقى الشقص لنفسه الثالثة ان يقول الشفيع اخذت ويأى 
المشترى ذلك فان عجل الشفيع الثمن ا جبرط اخذه وان لم يعجله ابطل الاک شذمتهمن غير تأجيلفى 
هذه حيث اراد المشترىذلك ولهان يرضى باتباعه .بالشمن فباع له ولو للشتقص ( قوڵهفان سكت فله 
شضه) ۴ ان أت الشفيع بالشمن بعد التأجيل باجتهاد الحا كم وله البقاء على اخذ الثم فيباع 
منماله ولو الشقص لتوفية الأن فموله فبيع للثمن يتفرع ايضا على سكوت المشترى كا فرعة علي 
تسليمه وتقديعمه على هذا وم الها ليستكذلك .ع انها كذلك (قو له نانا بطله) اىفانارادالمشترى 
ابطال الاخذ بالشفعة بأن قال بعدقول الشفييعاخذت بالشفعةلااسم لاكف»(قوإهِفانصجل)!ىالشفيع 
للمشترى الأ ( قوله مع التأجيل بالاجتهاد ) هذا إا يظبر عند سكوت المشترى لاعند ابائه لما 
عدت انه لاتأجيل فى تلك الحالة فتأمل ( قله فنائدة السكوت ) اى فالفائدة المترتية علي السكوت 
وعل المنع اتداء ای وط منع المشترى لاشةي.م فى ابتداء اخذه بالشدمة وقوله ان له اى للمشترى 
النقض اى نفض الاخذ بالشفعة لاف ما اذاسل له اتداء فانهليس له مض شفعته( قول وان قالالخ) 
حاصله انه اذا قال الشفيع انا آخذ بالشفعة يصيغة اسم الفاعل او المضارع فان سل له المشترى 
ذلك الاخذفالحكانه ان سبل ذلك الشة..ع الْن فلاكلام فىاخذه وان ل يعجله أجل ثلاثاً لإحضار 
النقد فانانى بهفها أو بعدها فالاءرظاهر والاسقطتشفعته وهذا هو المراد قول المصنف وان قال, 
الخ ای ان قال انا آخذ والحال ان المشترى سلم له الاخد اجل ثلاثاً ای ان لم يعجل واما ان سكت 
المنترى أو الى فان عجلالشةيع الثمن اخذه المشترى جيرا والابطلتشنمته حالا فوماورجعالشقص 
للدشتزى رقو وان اتحدت الصفقة الخ )من لوازم اتحادها أحاد العْن والا لل تكن المففة واحدة 
)م هوا محدالمستر ى)اى وكذلكالشفيع ( قولهایاذا امتنع المشترىمنذلك) اىم ن التبعيضو اعام 


| وهذافىدار اخرى فباع 
الثلائة أنصباءم لأجنى 
| صفته واحدة واراد 

9”- دسوتى ‏ لت + الرابع الأخذ الشفعة ( لم تبعض') أى ليس له أخذ الإعض دون البعض بل إما 
نبا خذالميع أو يرك اليم أىإذا امتنع ااشترىمنذلك فانرضىفلهالتتحيض فقوله لم تبعض‌اى لجر الشترى فى النبعيض ومفهوم 
امحدت الصففة آنا إن تعددت فله التبعيض وموم تعددت الحصص والبائم 


شير معتبر وانما هو نس عل اللوم فالمدار.طى أنحاد الصفقة ( كتعدو للشترى كل الأصح ) والسئلة ممحالما من الاد 
الصفقة أى إذا وقع الشراء اماعةنى صفقة واحدة (€4۰) اج RLM SSL bE‏ 


دون 20 0 امع ْ جب الشفيع ليسي إذ ذا طابه وامتنع ری لآن الشترى قد يكرن فرت يكون غريطه ف اح ومنه 
وتر و 0 1 ما يأخنه الشفيع ( قوله غير معتبر ) أى بل لو كانت الخصة واحدة وأراد الشفيع أخذ بعضبا || 
: : بالشفعة لم بر الشترى على الشعيض وكذلك إذا تعددت الخصص وان باعها واحدا کالو كانت |1 
كان . 7 3 ا دار وحائوت وبستان شركةبين اثنين وباع أحدهها حصته فى الثلاثة لاجنى فايس اشفييع أنياخذ 
عل أن المغار فى عدمالتبءبض || ابض بالشفعة دون البعض إلا إذا رضى الشترى ( قله كتعدد الشتری )أ ىكعدم التبعيض فى حال ا 


ل اتاد الصفقة 8< ]| تمده العتری( قله أى اذا وقعالسراء لجاعة ا وع أحد الشريكين نصف الدار مثلا لثلاثة كل 
ا قدموءقا لل الاصح 4 ا واحد باعلهسدسا وكانالبيع لاثلائة صفقة واحدةبمائة( قله ومقابلالاصح ) أىوهوالقول بالتبعيش 
د صدع أيضا وشبه | لاشهب وسحنون ( قوزهمحح ) أى فقد اختاراللخمى والتونى وقال ابن شاس انه الاصح لان 
في عدم العش ماطفاعلى. الملأخوذ من IY ٠‏ تبعض عليه صفقة وقوله أيضا أىك صحح الاول بأ ئه ذهب ان القاسم فى الدونة ١‏ 
قوله كتمدد الشترى قوله 


ولهوة ذلك المقابل اعتنى الصنف باارد عله واشار لاصل صحة ذلك القابل بأقعل التفضل فاندقع 


} وان" ا '| اعتراض ابن فازى حيث قال انه يستغنى عن قوله على الاصم باقتصاره على مذهب المدوئة 
ا حعه من (قولهوكا ناسقط بعضمم أىالشفعاءحقه من الاخذ ) ای قبلان يأخذ الباقون بشة ەم کا لو كانت 
الاخذنيقالاباقى إما أن ||| الدار مشتركة بين ثلاثة اثلاث فباع واحد حصته لاجنى واسقط الثانى حقه من الاخذ بالعفعة قبل 
تأخذاجيع ورك الجييع | أن ياخذالثالث فيقال لثالث اما أن تاخذ الثلث المبيع باه او تتركه للمشترى بتامه وليس له ان 
ولیس له أخذه حقه فقط [| ياخذ نصغدققط الااذا رضىالشترى فقوله اماأنتأخذ الجيع اى جميع الشقص( قله اوغابالبعض ) 
(أد* غاب ) البعش قبل | ای عض الشفعاء قبل اخذه اى انه اذا کان بعضهم حاضرا وبعضهم غائبا واراد الحاضر ان باخذ 


أخذه فليس لاحاضرأخذ )| حصته ققط بالشفعة وبترك الباقى فليس له ذلك واا له ان ياخذ جيع الشقص او بترك جميعه 


ته أقط جر ابل اماأن 0 لمشترى فانقامت ما ذكره الصنف‌هنامناف لقو له سابا وهىعلى الانصباء لان مقتضاه انه اذا أسقط 
يأخذ الجيع أويترك الع احد الشنعاء شفعته قبل ان يأخذ الباقى كان لغيره ان ياخذ حصته ققط بالشفعة وكذا اذا غاب 
فان قال الحاضر آنا آخذ ]| #ضهم فان حضر ان ياخذ قدر حصته فط قلت لا منافاة لامها بأخرة الامر على انصيائهم 


حفى ققط.فان قدم الغائب 
( قله لم مجبر الشترى على ذلك ) أى بل له أن يقول لن أراد الاخذ بالشفعة اما أن تأخذ 


ول يأَخْذَ حقه أخذته لم 


د للشترى 4 ذلك إا الميع أو ترك المع ( قوله والمغير كالفائب ) فاإذا كانت الدار ثلاثة اثلاثا احدم | 
والمغر كلفائي وباوغه أ صغير وباع أحد الكبيرين حمته وأراد الحكبير من الشذيعين ان يأخذ من المشترى بالشمعة 


حصته فى الشقص ققط فلا يبر المشترى على ذلك بل لهان يقول الشفيع اما أن تأخذ الجميع || 
ش أو ترك الجميع وإذا أخذ الجميع كان لاصغير إذا بلغ أخذ حصته من ملك الشفيع مثل مالو كان 
أحد الشفيعين غابا وأخذ الحاضر جميع الشقص وقدم شريكه الغائب ( وله أو أراده ) كا اذا 
اشترى شةصا شفعاؤه غيب الا واحدا منهم فانه حاضر فاراد ان ياخذ جميع الشة ص نمه المشرى 
وةل له لا تأخذ الا بقدر حصتك فالقول قول ذلك الشفيع الحاضر فى اخذ جميع الشقص الى 
ان يقدم اصحابه ( قوڵه ای قدم من سفره ) ای ولیس المراد ون كان حاضرا لانه ياخذ الجميع 
كا مر وقوله حصته ای فى الشقص الماخوذ ( قوله وهكذا ) فإذاكانت دار لاربعة لواحد نصفها 
اثنا عشر قراطا ولآخر رهبا ستة قراربط ولآخر ثملبها ثلائة ولآخر شما اضا ثلاثة 


0 تب (أوأر اده ) | 
أىالتبعيض ( الشترى ) 
وأباءالشفيعفالقولاشفيم | 
فمل أن القول لمن أراد 
عدمه فإن: ضيابهجازو هل 
به ( ون“ حضر ) أى 
قدم منسەرەمن الشفعاء 
أو بلغ بعد أخذ. الخاضرا ا 
الا اع( ص ی اهدي اوكان اضراع الاخذ قط فاع 
الاحصته علي تقدير حضور الع فلا ينظر لنصيب من بقى غائيا فانحضرثالث أخذم نما على تة دير أن الشفعة للثلاثة ويقطع النظر 
من غاب رايع فاذا قدم أخذ مهم على تقدير أنالشفمة لأر بمة وهكذا 


(599) 2 (وهل العردة' عليه ) 
ص . د و إى علي الشف ع الآخذ 
١‏ باع صاحب النسف لأجنى 5 حضور نا الثمن ا صاحجب الثمن ذلك ٠‏ اللعب بالشقءة 7 


|[ جع المصةغند غيبةالقادم 
7 قدم صاخب الربع فان الأخوذ يقسم بينه وبين الدى ق -له على الثاث والثلثين » » لماحبٍ الربع || aE‏ 


|( أو* على المشترى 
اة » ولصاحب الثم ن أر بعة » فاذا قدم السربك الثالك ودو صاحبيالثم نالثانى أخذ من صاحب ) 5 4 ا ( 
١إ‏ المأخوذ منه أىهل .خر 

الغانة اثنين » ومن صا حب الأر بعة واحدا قله وهل العيدة 5) راا ان الثمن أى رهل E‏ 


ضمان ين هدا القادم إذا استحق هذا البيع أ أو ظهر به عيب يكو نع لشفب ع الأول أوطل العتر ىالغ؛ ا القادم ف امي 
وفى و حذف أى وهل كتابة ضمان : عن هذا القادمإذا استحقهذ البيع عليه والمراديكتابة RE‏ 
ضمان الثمن على الشفيع أو طى المشترى أن يكتب اشترى فلان من فلان ومن لوازم ذلكضمائءالثمن أل أشبب )م جما 
عند وار عيب البيع أو استحقاقه لا أنه يكنب ااضمان من فلان (قوله أو يتعين کت رای العترى. أل (على المشترى فقط) وهو 
فقط )الادنى حذف قوله يتعين وقوله فقط لأن علها يكون قول ابن القاسم ناف عخالفة أشيب نلا أل[ قول إن . الاسم فأوالأولى 
يتأنى ا'تأويل بالوفاق (قوله تأويلان ) أى فی وما متوافةين کا قال.ابن رشد الصوابان قول التخيير والثاية التنويع 
أشهب بالتخبير تفسير ول ان الهاسم قفول ابن القاسم “ يكتب القادم العهدة على للشترى أى إن لا الخلاف تأو.لان کا بای 
شاء أو «تخالفين قال عيدالق وقول ابن القاسم' يكتب القادم ال.هدة على الشترى يسنى فةط || (. كغيره .) أى غيز 
(قل هخر ٠‏ ) ذكر هذا وإن کان .ءلوماً لن من للعلوم أنالعودة على البائمع والبائع للشفييع هوالشتزى أ الغائبوهوالحاضرابتداء 


ل :ل أن برتب عليه قوله ولو أقاله الباع(قوله ولو أذل#البائع)أىولوأة ل البائع للشترىمن الشقص. 
الدىفه الشفعة وهذا مذهب المدونة وأشار باولرد قول مالك أيضاً انالشةيع حبر فى مسئلة الاقالة 
فى كتب العبدة على البائع أو على ااشترى (قوله 'وعهدة الشفينع على الشرى) أى کہا على الشترى 
(قوله يناء ا اتداء اه لاعلى انها نض ابيع وإلالم يكن للشريك شفعة أصلا إذ 
3 نه م محصل يع (3[ه وإلا ) ای وإلا يلاحظ فا ذلك الاترام( قوإه لكان اشفيع الخبار) أى 
لما يأنى من ن أن ااشقص إذا تعدد بعه فان الشفيع محير فى أخذه شمن أى بيع ويكتب العهدة على 


فاته مكتبها. على .المشترى . 
(وَلو” قال البائع”) فان 
إقالته لا قط الشفعة 
وعهدةانشة .مع على المشتربى 
بناءعلى أن الإفالة ابتداء 


بع ملاحظا فہا اعهامهما 
أخذ لثءنه ؟ وأشار الشارح بقوله بناء ال لدقع مايقالإ نأ خذالك فم اشةص بالشفمة بعدالاةلة. قالة: لال سه ٠‏ 
٥ن‏ ج دو e‏ یں بالإقالة على ابطال حق 
فيه وكتابة العيدة على ااشترى لا ينبني على أن الاقلة ابتداء يع وإلا لكان لاشفيع الأخذ بأى الشفيع وإلالكنالدنيع 
ال يعتينشاء 00 2 على من أخذ ان الل 3 به ولا 2 أن 2 عض ابيع والاميكن د عل 5 
بأى الخن ا ب العودة و دن ٠‏ أخد شمن اماپا UY‏ 8 إاطال e‏ وال غیخا ١‏ الشفيع شفعته للشترى 


5 حسن أن يقال أن الاقالة هنا كالعدم کا هو :فاد ح مالك علا بالبطلانو المذوم شر ع كالمعدوم . 
ا (قوله إلا أن سل الخ ) أى آن عل کون الشفيع يكتب الميدة على الشترىإذاحصات الاقالة 
هن الماع 3 مام ترك القع الشفعة النشترى قيل, الاقالة فان ترك له الشفعة ْم حصات الاولة 
م له الأخذءن البائم ويكتب العيدة عليه لا على الشترى (قوله فله الشةمة والعهدة على البائم ) 
أى ولا نازم من إسقاطء ٠‏ حەمتەعن الشترى إسةاطء ماعن البائع لأنه. ألا أسقط الأخذمن الشترى صار 
شر یک ناذا باع لابائغ وله الأخذ منه بالشفعة لأنه تحدد فلكه (قله وهذنا كله ( ىما تقدم منأن 1 
الشفييع يتب العردة على لاشترى ولو أقال البائع الملشترى من الشقص حيث ل صل من الشفيع . 
ترك” الاشفهة تبل الاقالة عله إذا وقعت الاق له بالشم,: ن الأو ل (قوله فإنه بأخذ ایال يعتين ا( أىئ 
اتفاقاً لأن الإقالة بزيادة أو نقص بع قطعا رقو هماه وكالتخسيص الخ 1 أى فكانه قالوهى مفضوضة ١‏ 
على الانصباء إذا لم يكن ن للبائع مشارك فى السهم وإلا قدم مشاركه فى السهم عل غير ممن بفية ار ا 


أى تر كباله( قبلها) 
أى قبلالة لة فان سلما 
قلا 3 تاملا فلهالشفعة 
والعهدة على البائع وهذا 
كله اذاوتءت الاقالة باشىن 


الاول فان وقنت بزيادة 
اونقص ول حص لمن العفيع 
تشلمفانه أخذبأىاليءتين 
شاء ويكتت الم دة على من 


أخذ بديمته اتفاقاً وقوله 
( ولا ( داجع لما قبل الكفاء الم ذكدر ما هدو كالتخميس ر وهى. 50 الانضياء بقوله 


(رقدم ) فى الأغذ بالشفمة( مشاركة ) أى البائع (قير السهم ‏ ) مذهب الدونة أن للشارك الهم يقدمط ارك الأعرفلو مات 
ذو عقار عن جدتين وزوجتين وأختين 0 إحداه ن نصيبها فالشفعة أن شار کا فىالسهمدونبعية الورثة 8 إن) کان اأشارك 
ف السهوم (ک حت لاب ( م شفيقة أو نت )۲( انم نت ت (اخنت سد 0 إجتد تفن اعت المتيعة أو النت فللى 


للاب أو بنت الاب نالأخذ 
بالشفعة دون الءاص وكذا 
: لو ياعت الى للاب فالشفمة 
الشتيقة بالأدلى ولیس 1 
الدسهنا قر ضا مستقلا 
بل هو مكملة الثلثين | 
(ودخل ) الاخصمن | 


(قوله وقدم مشاركه فى السهم ) أى على غيره نبي الشركامسواء ٠‏ كان ذلك صا حب سم م آخر لخر ن <تين 
شفيةتين أو لأب وأخ لأم باعت إحدی ال ختين فالشعمة للا خت الاخ و للا امأو كان 
ماصباً أو أجنداً يأ (قوله أن الشارك فى السهم ) أى فى الحظ والنسيب والراد به !لفرض وقوله على 
الريك الأعم أى الغير الشارك فى ألفرض سواءكان ذلك الأعم صاحب سهم آخر أو عاصباً أو 
أجنياً با (قوله وإن کاٴخت) أى خلافاً لأشهب وكان الأول الستف أن يشير لرده باو لابإن اعبن 
( قول ولبى السدس الخ ) هذا جواب ا يقال إن الأخت الى للاب ليست مشاركةفى السهم 

إذ فرض الدة تة النصف والسدس التى تأخذه الأخت للاب فرض آخر © وحاصل الجواب أن 


ذوى السام (تلىغيرء ) المدس إا كون فرضاً مقلا حيث ث لم يكن تكم الثاثين کا إذا كانت تدتحقهاطدة؟ وأ كثرأو 
کت ثلاث ناتماتت ولد الأم وأما إذاكان تتكملة الثلثين فلا يكون‌فرطاً مستةلابل هو تك مل ةالفرض خلاقالاشېبو ۴ 


ةل لا تقدم الى للاب إذا باعت الشقيقة على العاصب تأمل (قٍَ له وذخلطى غيره ) قال ابن غازى 
أى دخل الأ :می من ذوى الام أى الفروض على غيره أى من ذوى الفروض وأما دخوله على 
العاصب فهو مستفاد هن قوله بعد كذى سبم على وارث أى عاصب » وهذا قرر الشارح أولا » 
ومختمل أن ممل قوله ودخل الأخص على غيره على العموم محيث يشملل دخول أهل الورائة 
السفلى على أهل العا ودخول ذى السهم عنى غيره من الورئة سواء كانوا ذوى فرض أو عصبة 
ودخول ا'ورثةءلى اأودى هم ودخول اع على الاجانب وككون مابعده وهوقوله كذىسهمءلى 
وارث مثالا وبذلك فرر الشارح آخراً (قوله الاخص )أى الاقوىوالاز.د فى القرب ( قوله “ن 
ذوى السهام) أى الفروض وقولهعلى غيره أى من أصحاب الفروض وهو الوارث الاعم وهو غير 


إحداهن عن بثتينفباعت 
إحدىأخو اتالينةفاو لاد 

لليتة بخان على خالاون 
إذ الطبقة السفلى أخص | 


والمليا أعم وإذا باعت 
إحدى يدق اليتة فالشفعة 
لأخنها ولا يدخل معبا 


خالاتهالذول وقدممشاركه أ الاقوى فى القرابة (قَوهِ إذ الطبقة السفلى أخص ) أى لأن أقرب ليت الثانى وفيه أن دخول 
فى السهمء وكيت عن ثلائة البنات إا هو من أجل تنزلمن منزلة أمهن اليتة فصارت البنات كأنهن نفس أمون اليتة فرجع فى 


الحقيقة للشر.ك فى الهم وأما الاأخمية وشدة الفرب فباءتبار بعض البنات مع إعض وحيئئذ 
فبذا الكلام غير مناسب قاله شيخنا » وعلى هذا فالأونى جعل فاعل دخل ضمير الشارك فى الهم 
(قوله لفولهوقدم الخ ) فان كانت الاخوات لأم فقط كان من بابتقديم الوارثءلى الأجنى لجن 
بالبنات (قوله بقدر حصصمم ) أى فقس ذلك النصيب حمسة أسهم لكل بنت سهمان ولامم سم 
(قوله وعتملأن تسكون للتمثيل ) أى لدخول الأخصم نذوىالسمامءلىغيرهوقولهوعليه أىوءلى 
جعله ثبلا وقوله وااراد بالأخص أى على جعل ماهنا ميلا من برث بالفرضأو بوراثة أسغلأى 
اله يمسر ٤نی‏ عام (قوله فانه أخص ) أى أقوى منه بتقد ذو ی افر وض والعول هم وهذاحدقولين 
لافرضين فال جملة لا قدم أصحاب اافروض فى الارث قدموا فالشفعة فى الجملة (قله ومن رٹ 
بورانة أسفل ) أى كالينات فى المسثلة السابقة فاون قدر ورثن بورائةاليتالأسفلوهواءمن وقد 


بنين مات أحدهم عن انين 
باع أحدها تصيبه أختص 
به أخوه دون ميهفانواع 
احد العمين دحلا مع 

ہما( كذزى سمم )أى 
کدخول صاحب فرض 
( على وارث) غير ذى 


f"‏ ل عاصب کرت عن 


0 retreat 


6 هذا 1 قله لان الأخوات مع اينات عصياتث (قوله فان مئير ث بوراثةأعل ( أى بوراثة 


وتمل أن تكون 20 مدل کا قل وعله قفوله ودخل أى اا أى على الأعم والر اد بإلأخص من رت افرش فاته 
اش تمن رت بالتعصيب ومن رت بورالة أسفل فإن من يرث .بوارثة أعلى أعم منه (و)دخل (وَارث على مسوصى 60 ۰ 
بقار باع أحدهم مناه فندخال الوارث مع بقبة أصحابه فى الشفعة فوارث عطف عي الستثر فى دخل و عوز الجر بالمطف 
على ذى سهم ومفووم الصنف ا : 


ا لصية فهو E‏ هدر جم ولا عاص ,* الم فالكاف لاقشمه الت 


. 


. ( دم (ااوارثة ) بغر أوعصوية على الأجنى فالرائب 


و 


أنااوصوله لابدخل علىال ارت إذاباع وارث وهوتولان الاد ء 
أربعة : مشارك فالسمم »ثم وار" لابا لاوم لهم 6( 0 
وأختينوعمين فاذاباعث إعدى الزوءتاز. أختصث الأخرى شيا a)‏ 006 فانأسقطت حميا نالشفعة للا“ ختن 

: 1 ْ | والعمينسواءفانأسقطرا 


ا 


1 ۾ اذا كان عفار ناشين ماتا حدهها عن زوحت 


البت الأ كأخوات لل الث في اة الساقة 7 (قيله gg‏ له لا يدخل على | الوارث إذا بلع 
وارث ) أى بلمتاع عدن ا"ورنة فإن اترم ةم على الوصى لم ولادخرل لاموصى لمم مع الورثة 
|| كالصبة مع ذوى الفرو.. + قوله ی درك الع أىفمان الع أى همان ين الشقص البنسع. 


فلاموصى كم فان سهولو' 
فللا جنى وق ل المراب 


إذا ابر فى الع عیب ار ول فيه استدهاق (قواه أىيكتها ا( أشار ذلك إل ی أن ف کلام E‏ 
ْ اأصنف حذف مطاف أى بن بواكتب هیا ته عليه 6 ليس اراد 3 ج أن همان ذلك الشقس فالموصىلهءفالأجنى/ فاذا 
ا انا امتحق أو ظبر به عيب من فلان إلى الراد انه يكتب ف :ةة إاشر E‏ ی فلان دن د ||| أطت إحدىازوجتن 
| الشقص الكائن فى محل كذا » ومن لوازم الشراء مندضمانه لثمن إذا استحقأوظهريه عيب (قوله ات || تقل الاق للاحتين فان 


لمم ) أى أو عم ولسكن كان غاا وهذا شرط فقوله وأخذباى سعد شام اء وکاله عدة على. ٠‏ نأخذ 


أسةطتا فللمين فاكف 
شمنه چ وحاصل كلام الشارح أن لک نون الشفيع بأخد بای بيع ‌شاء إذا تعددث الاعات إذا م 


أسقط نملا جنى والاول 
هو ااراجح ( وأخد ) 
الشفص(بأىة a‏ ( شاء 
د عېدته )أیدر 7 
(عدِء ) أى على من اخ 


عل تعددما أوعل وهو غاب وأما انعم مها وكان حاضرا فانما بأخذ بشسراء الأخير لان سكو ه مع 
عامه بتعدد البيع دلل ع رضاه ركه ماعدا الأخيرفانه غيرراض + ركته فلذا كان له الأخذ منه 
لتحددملكه عي ملكه (قوأه لأن حضوره وعلله بسدّط شنمته) أىوصار شر كللثان (قوله ويد فم 
الثمن لمن يده الدةص ) أى ويدفع الشفبع الثمن لمن يده الشقص وهو الشترى الأخير وره 
ودقع الخ مرتيط يكلام لاصف (قوله فان اتفق الدنان) أى ٤ن‏ ب الدى أخذبه ومن من 
يده الشقص وهو الشترى الأخير ( قوله فان أخذ بالاول الخ ) أى وإن أخذ بالثانى دقع 
لاثای (قوله وإن كان + لمكس ) أى بأنكان الاول خمسة والثانى عشرة أى وأحذ بالاولدفع لای 


هة ويرجعالثانى بالجة الأخرى طبائعه فيكم لله العشسرة الى اشترى ا وأما إن أخذ بالا 9 بییعه أى يكتبا عله إنلم 
العششرة لاثانى ولايرجعطل بائعه ولا بر جع عليه بالعه بثدىم (قوله تراجع الاعان ) أى فكل عام قبل ak‏ 
شراژه منقوضاً e2‏ شمه على با نعه (قولهد شد ماقيله) أى من الاعات لاجا زره ا 5 بتعددا !بع نان كان حاضرا 


عالما لأ خذ إلابوبع الثانى 
لان حدوره وعلمه 


الذى أخذ به وهذا علاف الاستحقاق إذا تداول الشىء الستحق ا ملاك فان الستحق إذا أحاز 
عا ضح مابعده من الاعات ونقض ماله مما » والفرق ان الستحق إذا أجاز دما أخذ تنه وسل 
فى الثىء الستحق لمضى ما انننى على ما أجازه وأما الشفيع فاذا اغتبر بها وعول عليه أخذ نفس 
الشقص لنفسه ودفع الثمن فلا يصح التصرف فم أخذ (قولهفان أخذ بالأخير ثدتتالبياعات ) أى 
وإن أخذبالاول تقض ابيع وان أذ بالوسط صح ماقبله وتفض ١ابعده‏ ( قله رلهعلته) أى غلة 
الشقص التى استغلم! قبل أخذه بالشفمة الى وقت الأخذ بها وظاهر ه واوعل أن لهشةيما وأنه يأخذ 
بالشفعة لانه جوز اعدم أخذه ېو ذوشہة ( قوله وفىنسخ عقد کراله ) أى بناء على أن الاخذ 


ةط شفعجه من الارل 
وكذاإذا كثرتالباعات 
مع حضوره عالما فالاخذ 
بالاخيرفة ل ويدف امن 


بالشفعة استحماق ومن العلو م أن م من استحق دارا مثلا فوحدها مكتراة 0 له أخنها ونم OT‏ 
فظاه وان احتلفا فان 
الكراء ويرجع المكترى بأجرته علىاا-كرى وله إ:ضاء السكراء وتتكونالاجرةله وظاهرءولو || کان الأول أ كر كشرة 


لملم الترى عند کراله أن له شفيعا (كوله واتةد الا جرة ) أى وأءا لوكان مشاهرة ول .ينتقد والثا ى كخمسة فان أخذ 
بالاول دنم لائاق خمسة ودفع اة الأخرى للااول 0 وان کان بالمکس دقع التاق خمة درجم بالجمسة الأخرى عل باه 
و تقض مامد ( أى مابعد الع الأخوذ به ومدق مضه تراجع الأعان وشت ماقله وسواء اتففت الان أواختلفت فان 
رال خير تت البياعات كلها (وله) أىلامشترى (غلتة ) إلى وقت الاخذ.بالسفعة لانه فى طب )نه قبل الاخذما واللة.الفمان 


د جواز و5 فسخ عقد ر كرائة ) اسم مصدر می ! كرام ' ى إ كراء الشترى قبل أخذ الشفيع بالشفعة إذا كان وجبة 
أو مشاهرة واتقد الا جرة 


وعدم اواز بل n‏ الأمخاء e‏ ) اراج اقا والاجرة ولو عد الشفعة لامشترى وعلى الاول فالا جرة ده ا الشفيع 
أى إن أمضاها ( ولا ضمن ( المشعرى ( نقضة (٤‏ بالصاد الم أى ماقصه الشةص عنده شر قله بل د اوی أو تەر سوق أو 
كله ا کېدم لصلحة من غير (:.9) : لاع اء بدليلمابدة و-واء ع أنله شقيها ءا أملأفانهدم لالم لحةضمن 


. ( فإن هدم ويي فله” 


قمته” a‏ ( على الشفيع 
لعدم. تعد 2 ) و اشفر.م 
التقض” ) بالضاد المعحمة 
اى الهوض من ' حجر 
ونحوه إذا دده ف البناء 
فا نأعادهوباعهاوتصسرف 


فيه بوجەسةط عن الشفيع 


مأقابل قلمتةء ن الثمن » 


ثم أجاب رمه الله تعالى 


خمسة ا ية عا 
حالم شراخ عن سؤال أورده 
بعضهم على عمد بن المواز 
ققال كيف تصور الا"خذ 
بالشفعة معدفع قيمةالبناء 
قاتا لان الشفيع إن عم 
بالمسدم والبناء وسكت 
فقد سمطت شنعته وإلا 
فالمشترى. متعد فله قمته 
قرا قول (إما 
ية اشفعد 
قاسم وكيله ) غير 
المغوض إذ المفوض قوم 
مقام الغاب وشمل 
كلامه. جوابين : الاول 


غاب أحد السريحكن ا 


ووكل إناناً فى مقاسمة 
شر بكه الحاضر فباع 
الحاضر قفارم الوکل 
المشترى و يأخذ بالشفعة 


فاذا قدم الغائب كان له 


| اتفق فى الفح ( قوله وعدم الجواز بل تتم الامضاء | الخ ) أي بناء على أن الخ بالشفعة 


بع ومن الماوم أن من اشة نترئ دارا مکتراة فلا ينفسخ كراؤها والأحرة لبائعها ولا قبضما 


المشترى إلا بعد .ضى الكراء لنكن لابد أن يكون الباق م نأمد الكراء لايزيد على الفدرالدى 
جوز تأخيرها اله إتداء وهو نة فان زاد كان لدفسع الكراء وأخذها ٠‏ كذا قال عبق » قال ن 
| والتقييد .هذا أحد الطريتتين * وقال بعضهم يتحتم امضاؤه ولوطال مابقى من أمدالكراء كشرة 
| أعوام وعليه. اقتصر فى الج ( قوله والأجرة ولو بعد الشفعة للمشترى ) أى على الةول الثانى البنى 
على أن الاأخذ بالشفعة يع (قوله فالأجرة بعسدها العفب ع ) أى وأما أجرة الدة الى قبلها فهى أ 
للمشترى قطما لانها غلة ( قله بل بماوى)أى بأن نزل عليه مطر فهدم شيئا منه أو سقط ثىءمنه | 
بزئزلة (قوله كبدم لمصلحة) ‏ اى بأن هدم ليبى أو لأجل توسعة فان هاء الشفيع أخنه مهدوماً لأ 
کل الثمدن وإن شاء ترک امشترى ( وه فان هدملالمصاحة:) أى بل عبثاً وقولەضمن أیفحط عن 


الشفيع من الثم ن بنسبةمانقصة قيمةالشةص بالحدم عن قيمته سلما سواء هدمه عالما أن له شفيماً أملا Hoe‏ 


ولا خال كف تضدن مع أنه لم يتصرف إلا فى ملكه لانه !ا أخذ الشفيم بشفعته عل بأخرة الا٠ر‏ 


أنه ليس ملكة (قوله فان هدم) ای الشرى اصلحة وقوله وى أى بغير أنقاضه a‏ 


١‏ للمشترى قرمته اى قإمة البناء عى الانقاض وقوله قائما اى مبنية اى فله قدمة الانقاض مينية زيادة 


على. الشمن الذى وقع به الشعراء (قوأ أ ترف فيه يوجه) اىكأن أهلكه أووهه (قوإهسقط . عن 
الشفيعااخ) أى غرم قيمة البناء قائما مع ماقابل قيمة الارض من امن وسقط عنه ماقابل قحة | 
النقض من الثمن فال فاقنمة العرصة بلابناء وماقتهة النقض ممدوما وض الم ن الدی‌اشتری به 
المشترى عا ما فا قابل. العرصة منذلك دفعه الشفمع للمشترى زيادة على قممة البناء قا وما قال 
النقض من ذلك فانه حط عنهوتعتير قدمةالتقض يومالشسراء كافىبن عن المدونة (قولهتماً للاشياخ ) 
فيه إشارة إلى أن تلك الأجوبة ليست لابن المواز الم.ثول بل لبعض تلامذته وغي رهم من الأعباع 
وزاد مم جوابا سادا وهو أنه عکن عدم عم كل من المثسترى والشفيع بالآخر بأن يظن 


. المشترى أن بائعه علك جع الدار وم بعلم أل لشفيمع بالهدم إلا بعد البناء ولا تعدى حبنثذ فةول 


السائل وإلا بم الشفييع بالبناء والهدم فالمشترى متعد فله قيمته .نقوضا منوع ( قوله أورده 
بعضمم) ذلك الإعض من المصريين أورد هذا السؤاك على ابن المواز حينكان يقرا فى جامع عمرو 
( قوله إما لغية الخ ) أى فلك حترى قيمة بنائه قايا اما لاجل غيبة شفيعه أى شفييع المشترى أى 
الشفييع الذى, أ خذمنه فالاضافة لاد ملابسة (قولهفقاسم وكله) وكيله بالرفع فاعل فاسم والضمير 
لاشفيع والمذعول عذوف أى فقاسم وكيله المشترى ( وله فاذاقدم الغاثب ) ای بعد أن هدم | 
المشترى وبنى بغير انقاضه ( قوله كان له الاأخذ بشفعته ) ای ويدفع قمة بناء المدترى قائما لانه 


زاف (قوله على أمواله ) متعلق عحذوف ضفة لوکل أى وله وکل وكله على أمواله أى 


على النظر لما والتصرف فا (قوله فبدم وبنى) أى فاذا قدم الشفيع كان الا"خذ بالشفعةويدفم 


الاخذ بشفءته » الاق غاب الشفييع وله وكل حاضر على أ.واله لافى خصوص ش 02 للمشترى 


الشقص فباع شريك الغائب ة 


بر الوكيل ااغير المفوض الاخذ لاغائب بالشذمة داس المشترى فهدم وبنى » وأشار للجواب الثالث 


وله (أد) قاسم ( قاض عنه” ) أىعن الغائب 


وكان لا رى أن القسمة تسقط هفعة الغائب أوم يمل .أ نالغائي سب له هفمة وإنما قاسم للشترىمن حي ثانه شر بك القاكب فظن 
العترى ناذه نيدم وبى ولاراع و( )الت م (لكتب ) )46( من غير الشترى (فى الثمن ) وكذافى 
gaw 5 mm‏ | " الشترى بالفتم والسكسر 
لد.شترى قمة بناله قائها ء وكذايئال ادير قول وكنلابى)'ى بأن کان ح ني رقوله' ولعم الغ) ا دالخاسس وله ) أو) 
أشترى الدار كلبا ۴ 
200 2 
(استحق )منه (نصفم!) 
بعد أن هدمونى وأخد 
الستحق النصف الثاني 
بالشفعة ( "وحط" )عن 


| اشفيع من القن( احمط) 


أى لأنه لو على القاذى أن لاك الغائب شدمة لم حرله أن يقسم عليه وأوقسم تقر رله شفعةإذا قدم | 
( قوله نفاذها ) أى القسمة ( قوله فيدم د نى ) أىذاذا قدمالشفي.ع كان له الأخذ بالشفعة ويدفع 
للمشترى قمة بنائه قاعاً (قوله أو أسقط الشفيع لكذب ) أى فهدم الشترى وبىفلما تبين للشفيع | 
الكذب وأن إسقاطه لشذءته للسكذب لا يعتبر أراد الأخذ بالشفعة فله ذلك ويدفع للمشترى قيمة 
| بنائه اا ( قوله .ن غير المشترى) أى وأما لوكان أسقط شفءته لكذب فى الثمنءن للشترى لم إن 
| للش هدم وبى فان الشفيع إذا عل بکذ به وأرأد الشة.م أن يأخذ بالشفعة ناته يدقع لەقمة نائه 
منقو ضار قول النصف الثالى) أى فانه يدنع له قيمة بنائهقائيا( قوله اب ) أىلاجلعيب اض طاع عليه 

| 


, عن الشترى منه (لعيبٍ) 
الشترى فى الشقصض فاذا اشترى التقص بائة ثم أشطلع فيدععيب فحط عنه البائع لاج عرةف || ظور فوالشقص (ار' لبك 
حط عن الشفيع ويدفم للمشترى 'نسمين ققط ( ( قوله وهبة من البائ ئع )أى للمشترى إذاحرت العادة سن البالع ( ان سط( 
مخطيطة ذلك القدر من امن بين الناس كأننجرى المادة'نمن 5-8 عالة.,ب المشترىمنالثمن || اللوهوب ( عادة او اشبه 
عشمرةأى بمحطباعنه ( قولوأوأه الخ )أى أولم حرالهادة بالحط لكن أشبه ال باقى بعدالمطأن کون امن هده) اى بعد الحط 


عناً لاشةص کا لو اشترى الشقص عاثةثم حط عنهالبا'ع عشرة وم ير اامادة محطبا سكن الباقى شه 
أن ,ون نا للشقص فانه مط ذلك عن الشفيع ( قود وان اد تحق الثمن الخ ) حاصله 
الشريكين إذا باع الشقص لاجنى شمن ٠مان‏ ثم أخذه الشفيع منذلك الاجنى بالشفعه تم استحق 

ذلك ان العين مقوءاً أومئلياً من البائع الاولفانهرجع على المشترى منه بةيمةالشقص كان لثمن 
اللعين مةوماً أو مثلياً إلا أن يكون نهدا ا مسكوكا و إلارجع عليه عثله > هذا كله إذا كان الثمن معنا 
وأما لو كان غير معان واستحق بعد ااشفعة ل لرجعالبائع الاول على من اشترى منه عثله ولو كان مقوما 
( قله وم ينتقس البيع ) أى فى حال استحقاق الثمن من يد البائع أورده على الشترى يعيب 
(قلُهما بين الشفيع والشترى) أى وان كان قداتتةضمابين البائعو والشترىءإذ لو كان منتقض الببع 
بينهما ار جع البائع بقيمة الثم نالمستحق أو الردود إن كان موماومثلهان كان ملا » وظاهر الصنف 
عدم الانتقاض بين الشترى والشفيع ولو كانت قيمة الشقص التى يرجع با البائ على الشترى تزيد | 
على قيمة الثمن الدى اشترى به الشفبع زيادة كثيرة أو تقص عنما وهو كذلك لان هذا أمر طرأ || 
وقيل إنه ينتفض ما ,وما وحينئذ فيرجع الشترى على الشفيع ثل ما دفعه فى قيمة الشقص 
ويرجع الشفيع على للشترى عا دفعه له من الثمن ويتقاسان ( قوله بل يكون للمشترىما أخذه من | 
الشفيع ) أى بتامه وأما قول عبق وخشى وخی أن يرجع الشفيع طى المشترى بأرثى اليب 
لانه دقع له نمدا سلما وهو قد دفع ابائعه كنا معييا فغير صواب كا قال بن لان شراء المشترى 


ان کون ثمنا لأشقس 
فالثمن بالرفعفاعل أشبه 
ومحوز تصبه وفامل 
أشبه ضمير يسود على الباقى 
اللفيوم من المقام وأعار' 
اللامفى هبة ليرجعالشرطل 
المذكور لا يعدها فأزكان 
اللوهوب 75 لا خط مثھ 
عادة اولم يشبه الباقى أن 
يكون نالا شف سلم عط 
عن الشفيع شىء ( وان 
ستحق الكن") للعينءن 
البائع اى الدى وقع البيع 
الاول علىغينه ولو مثليا 
(او رد) علي المعترىي 


بالثمن ألعيب ل عض بل رد له وأعطى قيمة الشقص فكيف بتصور رجوع من العفيع ؛ نم أف ( بيب ) ظبر به (بعدها) 
يظبر ما قالاه إذا رضى البائع بعيب الغن ولم رده للمشترى تأمل ( قول کا هو القاعدة فى الشفعة ) E‏ 
أى من دقع ال ان كان مثليا وقمته إن كان مقوما ( قُوله وان وقع الاستحقاق ) (ذج 6 )عل المشترى 
أى اشن للمين أو الرد بالعيب قباما بطلت من هذا يعلم ان استحقاق الثمن أورده عيب قبلها E)‏ 
ا 0 ا اك ا ا الثمن المستحق او المردوه 


بالعيب ( ولو كان الثمن ) اأمين ( مثليًا ) كطعام و-لى (إلا التقد) السكوك (فمئل” ) فان وقعاابيع بغيرمعينرجع عثلهولو .قوماً 
لا شمة ةالص ( 53 تقض )البيع ) مابين” الشفيع وااشترى) بل کون للمشترى ما أخذه 4 ن الشفيع من الثمن وهو مثل الثلى وقيمة 
غيره کا هو القاعدة فيالشفعة (وانوقع ) الاستحقاة قى أوالرد بالعيب ( قبلها )أى قبل الأخذ بالشفعة ( بطلت" ) الشفعةأىفلا شنعةه 


إلا 2 البمن قدا E‏ 0 باسبتحقاقه ولا رده بالعيب.فحذف إلا التقد مز ,هنا له ما 5 عليه يه( وان اخامنًا 4 
وان عاف إذاكان ماو حش ق عله اع سير العقد ووقم لثمن 0 
اقول قول المشبرى قوله (ککر ( مير أو ض3 5( رغ" فى مجاوره ر( أى برغت الناس فى العةار الحاور لداره. 


لو تظاوا لهو يدخلوانى 
ماه فان شأن اليبوت 
المحاورة له غلو امن 

فاذا اشترى ال 


'شتصاً مجواره فأخذ منه 


بالشفعة فادعى ثمناً غالاً |[ 


فالفول قوله بلا ٤ین‏ لان 


شان جواره الفاوك وشأنه. 


اهو افع اللكثير إذا انی 
عا بشبه أن زنده عواره 
ول یمین كغيره وهو 
ظاهر ,الصف سواء 
جعل تشيها أو مشلا 
وهو الأرجح ( كوإلا) 


أت 'المشترى ا لشم 
) ھول( للشفيع )إت. 


أشبه بدلل قوله (وانل' 


“يشبها حلنا ورد إلى ) 


القيمة(الو. سط )وتوا 


كحافيها و ى لدا اف 


النا كل وان تكل) 


عن إلمين 9 مشر تر )اذا 
تناز 3 مع البسائع | فى قدر 
اللمن فقال. المشترى 
بعشسرة وقال البائع بعتك 
إباه بعشرين وقلنا بتوجه 
اليمين ابتداءآعلى الشترى 


مالف رد الشقص بعبب قبلها نقد تقد م قولان بالاخذ بالشفعة ينا عل أن الرد بالعيب ابتداء بع |1 


: وعدم الشفعة بناء على أنالرد به نقصٌ لاع ) لَه إلا اذاكان الئمن ) أى الستحق(قوله فانكان 


ھا متبط الع)أى :ويرخعالبائم على المشرى عثله لأن النقدلاءتءينأولاإراد لعينه ( قو 4 يعايشيه) اى 


| فى دعواه ماإشبه أن کون t2‏ لاشةص عند الناس( قوله وإلافلا عين ) أى وإلاعققالشفيع عليه 
اللدعوي ولم يکن ذلك المشترى مما کان الول قول ذلاك المشثرى بلا عين ( قوله. بلا مين ( 
. ظاهره ولو حةق الشفيع عليه الدءوى أوكان ذلاك, الكبم یر مترما فييا ادعی به ) قوله لأن 


شان <واره لفساو الخ ) علة لكون الفول قوله بلا عين ( قوله إذا أنى الخ ) شرط فى قول 


| قول ذلك الكبير اللشترى ( قوله مجواره ). البساء سيبية ( قوله وقل یمان ) أى إذا حةق 


الشفيع عليه الدعوى أوكان متا والا فلا ٤ین‏ ( قوله‌سواء جمل‌تشبنہا ) أى وان المع ككبير 
برغب الناس فى جواره اشترى شقصاً يوار داره لتوسءتها به ققام عليه الشفيع ليأخذ منه بالشفعة || 
فتنازعا فى قدر الثمن ( قله أو ثلا ) أى لداعوىالشبهمن الشترىوعليهالمعنى كشتر لشقص مجاور 
لكبير برغب الناس.فى مجاورته ( قله و إلا يأت المشترى بما إشبه) أىأوأنى عا شبه ولسكن نكلءن 
اليمين ( قوله فالقول للشفيع ) أى بیمین‌فان نكل فلا يبأخذه إلابما قالهالشترى ( قوله الىالوسط ) || 


أى وهو قيمية الشقص يوم الع قال عبق مالم تزدقمته على دعوى المشترى مالم تنقص تلىدءوى 
. الشفيع کذا تی وله » فى خش والصواب حذف ذلك لأن الأو ضوع أنه لم شمه 
. واجد منهما ولو زادت القيمة على دءوى المشترى لكان المشترىي مشا | ويأخذ بما ادعى 


مع أن الموضوع أنه م شه بل 0 حداً وكذا إن تمصت الدهممسة فى دعوى الشفيع 


39 الشفيع ڪا نعم ماقالاة ظط 0 عجر فيا اذا أشبها ونكلا تأمل ) قوله لأن من. ححةهالبخ) 


أى أن هن خجة المشترى أن يقول أنا وان اشتريته بعشرة لسكن الشقص إما خلص لىبالشرة أ 


الأخرى فصرت كأى ابتدأت الشعراء بالشرين ( قوله فہذا الفرع ) أعنى قوله وان نكل مشتر 
(قوله وتع التنازع فه بين الشترى والبائ ع ) أى وما تعدم قد وقع فيه التدازع بين ا لمش تر ی وال فيع ١‏ 
ألا يقال إن البسائع والمشترى. إذا تنازءا فى. قدر الثمن فانهما يتفاسخان بعد حلفيما وهنا لم 


يتفاسخا © قات هنا لم يتفاسخا النسكول المشترى ومن المعلوم أنه بقضى احالف على الناكل 
(قوإه بديل قوله ففى الأخذ الخ ) أىفان هذا لايتصور فى التنازع بين الشفيع والشترى لما تقدم 
أنهما إذا تنازعاكان الةول قول المشترى سمينه ان أشبه وإلا يشبه أو محلف كان الةول قول 
الشفيع يمينه ان أشبهفان لم يشبهانة.مةالشقص يوم البيع ( قوله بزرءها الاخضر)لامفووم مللزرع 


لانه الغارم فكل وحلف 

ال" 2 نكل ر بل مثله البذر لأن حكمه 2 الزرع . عند الممنف ا الشفعة فهفاذا اشرى أرط مىذورة 
5١ 3‏ أ ۳ 

الع عفى دعو 2 الم استحق نصف الأرض ققط أخذ المستحق قى التصف الآخر منها بالشفعة عا ينوبه من الثمن 

ما حلف عليه من امن کا 0ے م ن ]ىل سه 

وهو العشرون فى الثال ققام الشفيع على المشتزى لأخذ الشقص بالشفعة 1 يدون 


( ففى الأخذ يما ادعى ) المشترئ وهو الشرة فى امثال لأن دعواه نتضمن أن البائعظلمه فى العشر ة الثانية (أو) عا (أتى) ' 
بائم وهو عشرون لأن. ٠ن‏ حجته أن يول إنما ملكت الشقص بها فلم يتم لى الشراء إلا ا ( قولان ) فنا الفرع مستقل 
لا تعاتي له ما قبله وقع التتازع فيه بين المشترى والبائع بثليل قوله ففى الأخذ الخ ( وإنرابنَاع ) شخص ( أرضاًبزرعها الأخضر 


فاستحق” نصفها ):منه (قئط" ) دون الزرح (واستشفم ) التجق أئأخذالئص ف الآخر بالشفءة ( بطل اليح فى لصفب لزع 
وهو الكائن فى النصف المستحق ( لبقائه. بلا أراض )و ر جعللبالم وبطل أيضاً الع (/]88.1) فالتصت المستحق ليبان أزبالبايم 


: 2 تت ۱لا بلک وسكت سنه 
بدون بذر » وأما علىمقابله أعنى القول بالشفعة فىالزرع وال ر تبعاًللاارض فياخذهالشفيعمبذورا ا“ ا 
لوضوحه وكى الصفم 


جد يسيس دي ك 
ANGE PEE‏ ا ا E‏ 
ا أل الام ودب 
لو ای ر فانه تەین ردالاقی 0 وحينثد فلس للاساحق الباقىفالتغىة قالەعبق , . لع أيضاً قيكون اليبع 
ورده بن بان حرمة النمسك بالأقل إتما هوفى استحقاق الممينلاالشائع "ما عناوإذقه ير ا كل اباتع کا أن الارض 
مرف الار » وخينئذ فلا فرق هنا بین استحقاق النصف وال كثر ءفكانالار ى لاصف أنيقو 3 كايا مير لمتحت المطه 
1 فاستحق بعضها (قوله فى النصف ) ىف نمف الأرضالمستجق » والحامبل أن ابيع :طق نمف لكن الطلان لا تقد 
الأرض المستحق وف الزرع الدى فيه ( قوم لبقائه بلا أوض ) أى وقد عامت أن الزرع الأخضر الاستشفاع خنلافاً لها 
ايوز ا ءن الأرض طل ا (قوله ويرجع )أى نضف الرّرع الذى بطل بعه وق 
وحينثذ فازمه أجرة نضف الأرض التحق لبقاء زرعه فيه (قوله وبقى نصف الزرع الكان f‏ ˆ ۶ 
a Ts‏ 
o eS‏ 
رذا اك E pO‏ ااه Sia a CE CO E‏ 
قمليه للهتحق كراء النصفف المستحق من الأرض دون ماأخذ بالشفعة فانه لأكراء له » ومحلازوم 8 الح ن 

كراء اانصف الأخوذ بالاستحةاق إذا كان الاستحقاق فى إبان الزداعة وإلا فلا كراء له أيضًا || - 


بأنه صرح به ثلا يتوم 


: : 0 ا أ كا حلت عليه الدوئة فلو 
(ق لو لكن البطلان) أى بطلانالبيع فى نص ف الزرع السكائن ق نصفالأرض المتحق (قوله اش إل قال اللصنى وإن نوز 


بالاستشفاع ) اى بل البيع فيه باطل سو اء أخذالمستحق النصف الثانى بالشفعة أم لا(قول له خلاناالع) 
أى لن قوله واستشفع بطل الخ يقتفى أن البطلان إنما يكو ن إذا استشفع وإلا فلا اه »لمان 
هذا إعا برد بناء على أن اراد يقول الصنف واستشفع أى أخذ ,الشفعة بالفعل أماإنقلنا إنء مناه 
واستحق الأخذ بالشفعة أخذ بها بالفعل أولا فلا برد هذا الاعتراض أملا ( قوله كشترى قطعة ) 
يصح قراءته بالاضافة وبالتنوین وقوله من جنان أى.مى جنان شخص آخر ( قوله فالأولى من 
جنانه ) أى من جنان نفسه (قوله صوابه المشترى ) أى لأن حنان البائع إذا استحقت فالبطلان 
لداته لالعدم المر الوصل لما اشترى ( قوله ورد الخ ) الحاصل انه إذا استحق نمف الأرض 
بطل الع فيه وفى زرعه وحيئئذ فيازم البائع ان برد لمشترى نصف الثمن وخير ااستحق أولا 
إما أن بأخذ النصف الثانى بالشفعة أولا » فانأخذه بالشفعة كانت الاأرضكاما له وكان الزرع |[ ١ء‏ 
الدى فى النصف المستحق للبائع فلمزمه أجرة الاأرض التى هو فما والزرع الذى فى النصف 

ْ الأخوذ بالشفعة قيل ابه لمتترى با مخصه من العان وهو الراجح وقيل انه برد للبائع أ 

٠‏ وت كل لا يلزم أجرة أرضه للسدتحق وان ليأخذه بالشفعة خير المشترى نينردمابقى من الاأرض 
والززع للنائع وأخذ بقية نه واما أن باسك بنضف الاأرض وززعها فلا بأخذ بقية القن الإ 
(قوله وله ندف الزرع ) هذا تصررع عا ءلم ن له بطل البيع الخ لاه إذا بطل الب فى نصفت الزرع 

| كان للبائم ( قم الدى غير أزْض )أى"الدى فى صف الأرض الأستحق ةله وخير العفبع أولا) 


بالمبالفة كان أولى»وشيهفى 
الإطلان قوله (كشترى 
قطعة من جناں بإزاء 
جنانه توصل له ( 
| أى لااشتراهء (من" 
جنان مشتريه ) إظبار 
فى محل الإضار فالاولى 


البالع_ ) صوابه الشترصم 
کا فى نسخة فان البيم. 
سطل فى القطعة. ااشتراة 
لبغائها بلا مر يتوه 
نما منه ولو قال لمل غه 
من جنانه لم استدق 


ا - دسوق- لت + لكان أخصر وأبين لم عم .سثلة الأرض البيعة بزرعما الأخضر وله (و ره البائع) 
ل المشترى ( نمف الثمن ) لأن الارض استحق نصفها قبطل الببع فيه وقى نصف زرعبا (وّله) أى للبائع ( نصف الررع ( 
الذى غير أرض( وخب للشفيع ) اللستحق ( أولا ) أى قبل "مير المشترى ( بين أن" شفع ) أى بأخذ الصف الآخر بالشفمة 


هكون الأرض كلما 4 ونصف الزرع فى التدف الستحق لابائع ونصفه الآخر للمبتاع على الراجح كا قدمناءوعل البائع كراء نمف 


الأرض الستحقةإن كان الا بان 


عبليه .و أماالكترىقلا كراء ا aa‏ : 
3 فا لصاف لهذا بعد يعد قوله وا راباح أن هنا خرن أحدها سابق على الآخر وشا E‏ 


وليه فى نظير النمف | 
الآخر ( ألا ) بشع 
فخي الباع فى 
و 5 ھی )امه وأخذ ١‏ 
ةه وفى الماسك :صف | 
رض إزدعرا فلا يأخد أ 
قد اكمن وال عر أ 
[درض] 
لل بإب 44 فى القسمة 
وأقامها واحكامهبا » 
( الفسمة”) ثلاثة أقسام : 
الأول قسمة متافعم وهى 
إللباءأة وتراض وقرعة 
شار إلى 37 له 
} تھا بود أ 
r‏ نلا 
أت كل واحد هيآ 1 
ساحبه ماينتقع به 
والتانىمن للهانأة لأزكل 
واحة هنا صاحهعا دقعه 
4 للاتتفاع به ( فى زم ) 
سين ( كخدامة عبد ) 
وذكوب دابة ( شهراً) لا 
کړ ر وشكنى دار 
6 ) شمل أتحادالميد 
وال ار بین شر مكينأوأ كر 
ملكا آو إحارة ستخدم 
کال ملیما أو متهم العبد 
مللا شهراً أو حنعة فلابد 
من تين الزمن قطعاًإذ به 
سزف قدر الاتفاع وإلا 
فسث وشمل المتمدد 
کان کون فریکین 
دان آوداران يستخدم 


: حين الا" خف بالشفعة باقيا لان الزرع وقع وا فان فات الاءان فلا كراء‎ (4A) 


قوله سابقاً واستشفع فاق عها هنا ازيادة القائدة ة وهوأنه عرق ال حذ بالشفهة وعدم الا "خذوأنةوله 


أولا واسةءة معئاه إن شا , لاأنه سمدل الاح و ذأ سقط ماقل إن أو استشة مناف لهو له 
ع ¢ ر 4 و 


۰ هنا وخير الشفيع لان التبادر منه تحتم الاستشةاع وهو ينافى ماهنا من التخير اه بإفرع6 إذا باع | 
1 ادر يبك as‏ ٥ن‏ شائع على اصمه من نصهبه فشر بکه إمضاء مله وله أن يدخل معةق!! “من ولهأن 


بأخذ بالشفعة وله أن يقاسم انظر ح ( قوله حين الأخذ الخ ) الأولى حين الاستحقاق ك فى بن || 


ْ (قوله فلا كراء عليه) أى لان الشفعة ببع» ومن زرعأرضاً وباعهادونزرعبافلا كراءعليه 


يباب فى القسمة)ه 


(قوله وأقسامها ) عطف تفسير لان الصنف لم يذكر حقيقتها وإثما ذكر أنواعها ( قوله وهى 
للهابأة ) بالياء التحتية وهى الإعداد بكر الممزةوالنجهز يقال هبأاادىء لصاحبه أىأعدهوجهزه ||| 
له ويقال أيضاً بالنون (قوله او ) أى من شريكين فى زمن معين للا تیال کر دار بان شر يكين 
يسكن فيا واحد منهما هذا الشهر والثانى اك بر الدى بعده أو أحدهما يسكتها سنة كذا والآخر | 
بسنا سن ةكذا التى يدها أو أحدهما يسكنها سنة كذا والآخر البمئتين الاين بعدها إذلا يشترطفى 
تعيين الزمان مساواة الدة الى رستعم لفيا أحدهما للددة الى يستعمل فما الآخر » وانظرهل منتعيين 
الزمان التقد شبردون اانه بون ريا مثلا أو بالإشارة اليه أوايس ذلك تعييناً وحينئذة لفسة 
غبر صحبحة» والثانى هو ما اختاره ابن عرفة واختار شبخنا العدوى أنه تعيين (قوله أو نون ) أى 
«ضمومة فهمزة و#وزقلب الممزة ياء وحينثذ تقاب ضمة النون الواقعة قبلا كسرة(قولهلا أ كثر) | 
أي لآن للدة التى يقع القبض بعدها هنا كالمدة فى الإجارة فكلا وز إجارة عبد معين على أن 
بض بعد أ كثر من شهر لا موز ف للهايأة أن يستعمله بعد أكثر من شبر وهنا كذلك؛ وسین || 
عق ذلك (قوله وإلافسدت) أى وإلا .مين الزمان فسدت کان فقا على أن أود ما ستممله 
مدة من الزمان والآخر كذلك ( قوه ويشمل التعدد ) اى المفسوم المتعدد من العبيد والدواب 
وادور (قوله فلل يشترط ) أىفى صحتها وهو قولابن عرفة(قولهوقبللاالخ ) أىوقيللابشترط 
فى صحتها تصين الزمن بل التعيين شرط فى ازومها وهو قول ابن الحاجب وأقره ابن عبد اللام أ 
والنوضح» وتحصلمما قاله الشارح أنه إن عبن الزمن صحت وازمت فى الوم المتحد والمتعددوإن 
لم سن فدت فى المتحد اتفاقاً وفى المتعدد خلاف فان الحاجبيةول بصحتبها وإن كانت غير لازمة 
وان عرفة شول غسادها فمنده إذال هين الزمن كانت فاسدة مطلقا لا فرق بين المتحد والمعدد 
وء ل مالاءن عرفة حمل ابن غازى وح كلام الصنف بدلل ماله » وقوله فى زمن إذ النبادر من 
قوله فى زمن المين والا لم محتج لان ص عليه اه انظر بن (قوله كالاجارة) يفهممن التشبه أن المبايأة 
اعا تكون براض وهو كذاك لان الاجارة كاليع فلا جير عامها من أباها ولا نای e‏ 
المصنف قسمة المراضاة قسما لحا لان جل سما لها باعتبار تملقبا علك الدات واللبابأة 


أبمدهما ؟ أحد. البدن أو سکن إحدى الدارين والآخر استخدم الثانى أو سكن الثانة > وف هنر ختلاف علك 
قل مد بشترطتصينالزمن وإلا فسدتوقيل لا » وعليه فان عينالزمن فعى لازمة وإلا فلا » فلسكلمشهها أن نح لمق شاء ( كا لاجار ( 


(199) 
فى تعيين الزمن ) الأولىأىف الازوم عند تعيينالزءن» ال أن الوم مهابأة إن كان عقارا جوز 


أنتكون للدة الى يمع الةبض بعدهاكلمدة فى الاجارة ف جوز اجارةالدارلتةبض بعدأ كثرمن | 


عام لكونهاءأً.ونة وز قسمتها ول أنيسكن أحدها سنتين وأا عبد معين يشترط فيه أخذه بعد 
شمر فلا جوز فى الاجارة وأمافى الهابأة فانه جوز فيه شهر فا كثر يقل ل کاقاله ابنالفاسم ولا جمل 
المواق التشبيه راجعا لادار فقط وأنه تامأىفى الازوم والتعيين وفى أن الدة التى بقع الةبض يدها 
هنا كالمدة فالاجارة ولا يضح أن يكون التشبيهراجماًلاعبد إلاأن مجمل غيرتام بأنيكون ف اللزوم 
وتعيين الدة فقط اه انظر بن ( وله على أحد الفولين) أى السابقين وها عدم اشتراط تعيين 
الزمان واشتراطه إذاكان القسوم متعددا ومراده بذلك الأحد أولها والاولى حذف قوله علي 
أحد الةولين لأنه لا يشترط تساوى المدتين سواء كان الوم متحدا أومتعددا قلنا باشتراط تين 
الزمان ف المعدد أو يعدم اشتراطه والشارح تبع فا قاله عبق وقد اعترضه إن فانظره 
(قوله فجوزقمتها ) أى الدار ( قول الأرض الأمونة ) أى إذاكانت ملكا وأما الحبس قاعلانه 
لا جوز قسمرقابه اتفاقا وأماف-مه للاغتلال ,أن ياخذهذا كراءه شبرامثلا والآخر كذلك قلقم 
ويجبر من أنى لمن طلب وينفذ يننهم إلى أن محصل ما يوجب تغير القسم بزيادة أو تفص يوجب 
التغبير وقيل لايقسم محال وهو مايةيده كلام الامام فى المدونة وقيل يقسم قمة اغتلال بتراضهم 
فان أبى احدهم القسم فلا بر عليه فغاير القول الأول واستظبرح الةول انثالك وسواء لى 
ما استظهرهقسم قسمة اغتلال أو قسمة اتذاع بأن ينتفع كل واحد بالسكنى بنفسه أوبالزراعة بنفسه 
مدة وإن كانت الأقوال الثلاثة اما هى فىقسمة الاغتلال ( قله فلا جوز قسمبا ٠بايأة‏ ) أى وان 
قلت الدة ( قوله لافغلة ) عطفط مقدر تقديره وهى أى قسمة الها.أةجائزة فى منافع لا فىغلة 
قالعبق ويستتثنى من قوله لافىغلة الاعنكم بای فىة.دماهنا عا يأنى نيحو زأن لب هذا يوما وهذا 
يوما اه والجواز مقيد فا يأنى يما اذا كان هناك فضل بين ( قوله كراء ا٣امات‏ والرحا ) أى 
وحينئذ فلاتحوز قم غلها مباءأة بأن يأخذ أحد اكريكين أجرتها يوما اوجمعة او شهرا والآخر 
كذلك ) قوإه كدار معلومة الكراء )أى أودابةأو عبدمعاوم الكراء كالوكانتالدابة أوالدارأو 
العبد مستاجرا لشخص کل :وم بكذا جوز أن ياخذكل واحد من الشر :کین اجرة شهر او كان كل 
منهما غيره_تأجر بالفعل لکن عل انكل واحد منہما ,اجر كل.ومبكذا ( قوله لأنه ) اى الكراء 
تبع لا أىتبع لامدة ااعينة التى وقعت الهايأة علا فاودخلا على انكل واحد يكرىمدته ولم يتضبط 
لعز لأنه من قم الغلة ( قوله قول مد ) كذا فى خش والدى ف المواقان هذا الةول المردود 
عليه.نمولعن مالك (قلْهِ تدسهل ) اى قم الفلقمهايأة فى اليومالواحد بان باخذ كل واحدءن 
الشريكين غلة المشترك يوما ( قو ياخذ حصتهمنالمدترك ) عل منه ان قسمة المراضاة قسمة رقاب 
وذواتكالترعة الآتية عخلاف قسمة المهاياأة فانهاقسمة منافع ولك نلابدفكلء ن المهاياأة والمراضاة 
من رضا الشريكدن فلا تفعل واحدة منهما إلا بر اهما ولا حبر أحد الشر جين على واحدةمئهما إن 
اباها لاف الةرعة فانه إذا طلها احدها واباها الآخر وطلب المباياأة او المراضاة فانه بجر علي 
القفرعة من اباها ( قوله فكالببع ) اى المغابر للمراضاة فا ندقع مايقالانقسمة المراضاة ع فتشبمما 


نه نشديه للشىء بنفسه ( قوله وانها تكون فا عائل او اختلف ) ای فيجوز ان باخذ احدها رة 


أى فى تمين الزمن وف 


ق الازوم ولايشترط اوی 
| الدة عي أحد القولين 


فيجوز قسمتها مهانأة على 
أن سكلها أحدها سنة 
أوأ كثر ويسكها الآخر 
.ثله أو أنل أوأ كثر على 

تراضا عليه وبازءهما 
مادخلا عله ومثل الدار 
الأرض الأمونة يزرعبا 
أحدهما عاما والآخر 


كذلك محلافغير للأمونة 


فلا جوز قسمها «هابأة 
( لا )جوز للبايأة ( فى 
غلة )یکر أويتحدد بتحده 
ريك لأشترك كمبد أو 
داءة يأخذ أحدهما كرام 
مدة معينة ( ولو يوماً ) 
والأخرمثله لعدم انضباط 
الغلة التجددة إذ قد تقل 
وتكثر ومن غير النضطبة 
الجامات والرحا فان 
انضبطت كدار معلومة 
الكراء وكرعا يطحن 
كل منېماحبه فى مدة معينة 
جاز ولا يضرءأن بطحن 
لغيره الكراء فى مدته 
لأنه تبع لما وقعت الهايأة 
عليه وردبلوقول مد قد 
اسما ذلك فى اليومالواحد 
(3 ) الثانى من القسمة 
( مراضاة”) .أن يدخلط 
أن كل واحد بأخذ حصة 
من المشترك يرضى با 
بدون قرعة وأشار بقوله 
( فكالع ) إلى أن من 


صار له شیء ملك ذاته وأنها تكون فا عائل أو اختا كمدوئوب 


وف للق وغيره وسوا كانت بعد تعديل وتفويم أم لا ولا يرد فہا بإلذين إذا لم يدخلا مقوما فہا وقديتسامح فہا مالا يتسامح فى 
يع ک4 يأىؤ 45 وفتفيز أخذ (ء ٠‏ م) أحدجما ثيه وأشار لاقم الثااث منأقسام القسمةبقوله ( وقرءعة” ) وهى القصودة' 
سن هذا اباب لأن فة إا ي ا 000 SE‏ م ا 
ا ل ا لس 
ا راءن 7 ف عمارا أو ثويا أوفحا ( قله وفى الثلى وغيره ) ذكر ح أن محل جواز للراضاةفىالكيل والموزون 
: : إذاكانكل منهما من اصناف كدير قح وفو لكل منهما نجهولة القدر يأخذ كل واحد من 
ارقا ب كالبيع ول کل من ١‏ 1 7 
ê‏ 3 ا الشبريكين واحدة باتراضى وأما صنف واحد كصيزى قح کل واحدة وة الكيل يأخذ كل 
:8 اه 8 
ده 2-0 5 واحد من الشريكين واحدة منهما بالتراضى فلا وز ةل عبق ومحل عدم الجواز إذا وقع القسم 
03 ا 8 5 . 8 E‏ 3 .6 
3 وھی) جزافا بلا محر أو تحرف المكل اغرور والخاطرة وأمابتحر فى الموزؤن فيدوز وأولى معالوزن أو | 


الفرعة ( هبيز ”فد“ ||| الكيلبالفمل(ق له إذالمبدخلامةوما )أى فان أدخلا مقوما ردفهابالةين إلحاقالما بالفرعةما) بطل 
ماع ين الوك لايم الزمان والا فلا رد ( قوإدوقد يتساءح فا مالا يتسامحفالبيغ ) أى مراعاة اقول بأنها یز حق 
#لذايرد فا ت ورم | لایع( قوله وفقفيز )أى مشترك بونشخصين على السواء ( قوله أخذ أحده ثلثيه ) أى والآخر 
لما من آباهاولا مكون || ثلئه قفسم القفرز بتراضهما على هذا الوجه جائز مراعاة للةول بأن المراضاةتميدز حق فسكلم نيما قد 
إلا فما عائل أو نجانسولا | يز حقه وتبرع أحدهما لصاحبه بشىء من صيبه أما على القول بأن المراضاة ييح ققدم القفيز ع 
جوز فما الجمع بين حظ || الوجه المذ كور منوع لا فيه من بع الطعام بمثله متفاضلا ( قوأه ولكل من الاجارة والبع باب 
این ( د كف ) قبا أ غسم)أىغلاف القرعة فانها لب ت كالبيع ولاكالإجارة فلذاکان هذا بابها ( قولهدهىتميز<ق). 
( قاسم“ )واحدلأنطريقه آم هذا متفقعليهوأما المراضلة ققيل اتهابيع وهوالمشهور وقیل اا تمبيز حق (قوله بین الشرکاء ) أى | 


الجر كالقائف والفى 
والطبيب ولوكافر ا وعبداإلا 
ان یقیمه القاضى قلايد فيه 
فلايدفيهمن التعدد و ظاهر 
لأصنف انه المقوم لاسدع 
أو الأماكن المفسومة أ 
بالفرعة والتزمه بعضم | 
قاثلا اله ظاهر النهل 
مقوم الثلفات التى يترتب 
عليه غرم أوقطع فيكون 
لوم لأن التقويم بعد 
القسئة فان كان الفاسم 


بينشريكين فأ كثر فالمراد بالجمع مافوق الواعد ( قَوْهِ فلذا بردفہا بالنينالخ) أى فلاجل كونها 
ليست بعا يردفما بالغبن أى ولوكانت ببعا لا يرد فبها بان لانالغين لايردبه البييع ويجبر علييامن 
أباها أىولوكانت يعا ل جبر علہا من أباها لان اليع لابد فيدمن رضا المتبايءين (قولْه ولاتكون الا 
فم عائل )أى اننا تكون الا فا تمائل من الاصناف كبقر وجاموس وشح وفول أو المتحد 
.مهما كميدين أو دارين أو ثوبين لافى عتلف ( قوله ولا جوز فنا الجمع بين حظ اثنين ) أي 
لاف المر اضاةفانه يجوز فہا ذاك ( وله وكفى فا( أىف قسمة القرعة أى كنى فى تمييز الحةوق 
بقسمة القرعة قاسم واحد والمراد كى فى الأجزاء وأشعر هذا ان الاثنين أولى وبه صرح ابن 


الحاجب ( قوله الان .قيمه ) أى الا وقوله فلابد فيه من العدالة أى لان القاضى لا يقيم مقامه 
الا العدول لاف ما لوكان ذلك الةم اقامه الشركاء فان لمق لحا فاہما ان ,ةا ولوعبدا أو كافرا 
( قوله انه للقوم لاسلع ) أى المتلفة ( قله الوم للسلع أو الأما كن ) أى الممدل لاجزاء 
امسوم كذراع دن الجانب الشرق بذراعين ٠ن‏ الغرق وكةغير من بر رعدل قفيزين من شعير 
( قوله التق ترتب علها.) أى على وعم ( قوله اوقطع ) أى كتةويم مسروق لبترتب على سارقه 
القطع ( قوله فالقاسم مقدم فدله على المدوم ) لعل الاولى فالقاسم فعله مؤخر عن فعل المةوم لان 
التقويم قبل القدمة أىتمييز الانصباء بضرب السهام فتأ .لل ( قوله وأجره ) أى أجرته ( قوله أى 
عل عدد الشركاء ) أى منضوضة على عدد الشركاء ( قوله وكدذا أجرة الكاتب والقوم ) اى 
مفضوضة على عدد الرءوس لا علي قدر الانصباء ( قوله وكره أخذ الاجرة الخ )فى بن تقييد 


0 2 4 3 1 - 3 5-5 
o e‏ الكراهة يمن كان مقاما من طرف القاضى اقسمةأمامن استأجره الشركاءعلى القسم لمم فلا كراعة. 


( 5ج ) آى الاسم ( بالعدد ) أى على عدد الشركاء من طلب القسم أوأباه لاعلى قدر الانصباء ف 
أن تعب الام فى ٤ز‏ النصيب الوسير كتمه فى الكبر وكذا أجرة الكاتب والةوم للعلة ال ذكورة (وكرء )أخذهالأجرة من 
قم الم سواءكانوا أيتاماأو غير م لأنه ليس من مكارم الاخلاق وهذا إذا لم يكن له ثىء فى بدت الال على ذلك وإلا حرم عليهالأخذ 


لهذا 


ل) أكسواءانوا أت 01 ETE‏ إذا کان الأخد مطلتا) أ أ 


زو 


3 قم شر ر کدا إا ا DES SSE‏ ) فل اض بق 


ا ET‏ رة(قوأه عر عنقم 
إن محل الأنسام الار مسة الد کو رټ حيث كن لا باذ إلا إا قسم بالفعل فان كان يأخذ مطلتا 


كالمسمى فى زءاننا بالقسام حرم أخفه ملفا كان الال لآ.2ام أو لكبار كان له أجر فى بيت الال | 


على القسم أملا » فالمور ان : الحرمة فى ست » والسكراهة فائنتون (قولهوالمرادبغبرهالقومات) 


أىكالشياب والحيوان (قوله!2.مة) أى تتهوم الدور أوال+,ات فالدار أوالل.وان أوالششاب وبحمل ٠‏ 
| أقسام بشدر عدد الر.وس 8 لأ وهذا فى قمة اهر نة وكذا فى قسمة المراضاة ان أدخلا مقوماً 


فقوم الدور أو ج,ات الدار وكنا الاب والروان ويأ+سن كل واحدددارا أوجبة أو نوا أو 
حيوانا بالتراضى فول الصنف وقبم العار وغيره بإلق.مة سار فى قسمة الفرعة والىاضاة إن دغلا 
مقوما (قوأه لا,العدد ) أى فى الثياب واخيوان وقرنه دأ بالمساحة إى فىالمتار كالارضي. والدور 
(قله حيث اختلفت أجزاء الفسوم) أى فالفيمة توه فان اتفقت) أى أجزاء السرم فى الفيمة 
بان كانت الدور متساوية بالديمة ( قوله واتفقت صفته) ا ىكسمراء ومول وكون السمن شيحيا 
أو “من رعى برسم مثلا وإعا قد هوله واتفةت صفته لانه حل 11_لاف. وأما تلفي الصنة فلا 
بغ بالقرعة اتفاقاً بل بالكل والوزن (قلِه فانه يقسم كيلا أوورناً لاقرعة) لانهإذا كيلأووزن 
فقداستغنى عن القرعة فلاوجه لدخولحا فما اى فىيالكيل والوزون وهذا قول ابن رشد وأفقبه 
الشببى و'قنصر عليه صاحب العين وصاحب التحفة ( قله وقل جوز قسمه قرعة) أى وحينئذ 
نتقوم كااتقومات لكن لامع بين صنفين منها » وبه أف ابن عرفة وا-تظهره صاحب المبار 
(قوڵه ولا جدله) اىفالممول عليه الةولالاول وهو أن السكيل والوزونلا.قسم بالفرعة وأمابالمراضاة 
فهو جائزاتفافا اذا كا نكل من السكيل والوزون منأصناف وأما إذا كان من صف واحدنلا وز 
إذا وقع الق جزافاً بلأبحر أو بتحرت فى الكيل وأما بحر فى الوزون فيجوز وأولى مع الوزن أو 
الكل النعل کار رقوله و أفردالخ) فاذامات إنسانوخلفءعقارا وحوانا وعرضاً ا 
بقسم على حدته ولا يضم لغيره هذا إن احتمل القام فان لممحتمله بيع وقسم نه ولايغم لغيره إلاإذا 
- تراضى الورلة على جمعه مع غيره وإلاجمع فةولالشارح لسكن الدى لاعتمله يفرد ليباع اى ويقسم 
عنه وقوله أوءةا بل به غيره ف التقويم أىفاذاتراضوا على جمع مالا محتمل الفسم من الانواع لغيره فانه 
يعمل به كافى تح وقرله إنه لايم لغيره فى القسم أى وأما كونه يقسم أوباع لقم انه شیء آخر 
(قوله فلا جمع بين نوعين ) أىكالءقاروالموان والعرض فهذه أنواع ثلاثة فلاجمع بين نوعين منها 
ت قم کل نوع مما على حدته وقوله ولا بين صنفین .تياعدبنأىالازض والموالط والدورفإن 
هذه أدناف لامقار قلا مم بين صنفیں ءنها بل قم کل عمنف مہا على حد ته 
ن الد نفين المتقار بين كالحرير والصوف فام ما صنفان للبز متقار بان لان الةصود منهما 
الستر واتقاء الحر” والمردفحمعان كانأى (قوله بل كل نوع حلى حدته) ای بے 
وأراد بالنوع م يشجل الصنف و إلا كانالاولى أن.ةول :ل كل: وع وم سم على حدته (تولهف 
القسمة بالسمم ) اىالةرعة واحترزعنقسمة المراصاة فاته يجوز امع فما بينتلك. الانواع فبحوز 
أن راش الورثة على أن بأ خذ كل و احدہ نم نوعآمها (وَله دل بقسم کل شىء من ذلك عبى حدته) 
أى إن احتل الم .والابدع وقسم تنه مالم يتراض الورثة على جمه ممغيرء وإلاجمع كامر (قوله ل 
مع الدور على حدة) أى ممع بعضرا لبعض وتقسم على حدتما (قإْهِ أرض الزراعة) اى الخالية 


. واحترز قوله 


متماعد نمه 


عن الناء والتحر كاقلا ى ( ق :اة فى مقدر ) هذا غر ء تعن اذاصم أن زالالة |1 م 
3 حر فاقلا وهر (قوله فى معدر ) کان د ولا | متعم اقاف وات ارہ 


بهم بالمرعة على حدته 1 


2 | س نا ل ناا ا ا ل ل لل سس ٠2‏ وبق ل س الل - . 


المفسولو (المقار وض 6 
نال بالفاعل والراه قيرء 
المونات (بالقسمة ) ا 
بالعدد ولاب لساحة مت 
اختلفت أجزاء الوم 
فان اتفقت ج غرم 
بل يقسم مساصة وآما 
ما يكال أويوزن واتفقت 
صفته فانه يقنم كلا آر 
وزتا لاقرعة ول عنورٌ . 
قنمه قرعية أبشا ولا 
وجه له ( وأفرد ) فى 
قسمةالقرعة( کل نوع ) 
من ع قارو حوان‌وعرصض 
احتمل القسم أملا الکن 
اذ یلا محتمله فر دابباع أو 
بعالل به غيره فى التدويم 


| إنرضيايدلك» فعنىأفرد 


أنه لايض لفبره فى القسم 
فلا جمع بين نوءين ولا 
ين صنفين متاعدئ .بلغ 
كل نوع على حدته فان 
رشه لا مجمع فى 1 
بالسمم الدوومع فلو اط 
ولا مع الأرط عل ولا 
الحوائط مع الارن بل 
بقس مکل شىء سن ذلك 
على حدي کا أقار ف 
الصنف ولت( و جح )ق 
الهمة( دور“ وآقر حة) 
الوا عمنى أو إذ لامع 
دور الأقرحة بل عم 
الدور طلى حدة والأفرحة 
عضا لغض فى حدة 
والأقرحة جع قراح 


أرض الزراعة أى أفدة (ولواً بوصف ) مالفة فىمقدر أىإن يلت 


ولوكان عا بالو صف رفعا للحهالةو التء.ين بالر صف إعاهو فىالدور والأقرحة الا ةغبة غير بعيدة من محل الم , عت يؤمن شير 
فاا أو-وتها إذاذهب الها وهذاغبرقوله وتقاريت كالمل إذهو جواز جما فالس وهذا فى<واز در 00 0 و+واز 
المع روط أشارلهابةوله( إن (5. °( ساوت" ق قمة” ل عه مناءفها(ورغية” ( دك ون القمةعند 


الناسمتفةةورغبة الف ركاء ا وال 5 دا إذا كا املشساً ا :سا 
ا فىقوله جع والياءلاملاسة أى + وا قرحة هذا إذا کان جەماملتبسا بر 
لأمرما مختلفة فلا بد دن 5 3-3 3 1 


قينا عند افا | بوسف (قوله: ولوكان تعيينها بالوصف) اى لاساحة والناء (قوإْهِ والتعيين بالوصف الخ) الأوضح 

ق أنيقول ولا بد فما ينقسم بإلقرعة من الدور والأقرحة إذا كان معينا بالوصفف أن يكون غائيا غربة 
غير بعيدة م ن عل القسم (أوعيث يؤمنتغيرذاتها ) ای ولوكاتةالقية أؤيد من كيل (قولهوهذا). 
أىاشتراط أقربالغ.ة هنا ( قله وتةاربت) ای وتقارمت ) کن ما ( قوإهففجوازجعما ) ای مع 1 
الحاضر القسم © والحاصل أنه لامجوز جع الغائب مع الحاضر فىالقسم إلا إذا كانت غ.نته قرسة 
| كالمل سواء كان ذلكالغائي معينا بالوصف أوبرؤية سابقة (قوله فحدذانها) أى بقطع النظر عن 
0 » وحاصله أنه اينقسم بالةرعة إذا كانغائيا وكانمع.نا ولو بالوصف لابدفىصحة قمته || 


(وتفاربت") أىالدور أو 
الأفرحةأىتقار مث أمكتيا 
(كالمل )واايلينأىكون 
اليل او الملان جامعا 


بالقرعة م نكون غبته غير بع.دة من حل اقم محيث يؤمن من تغير ذاته أوسوقه ولو كانت الغيبة 
١‏ كثر م نكي لإلاأنه إنكانت الغيبة كيل فأقل قم ؛ الفرء ةمع ضعه لغيره من الحاضر » وإنكان أزيد 
من ككل فانه يقسم بالقرعة على حدته ءن غيرض (قَولْه ول+واز المع ) اى جع الدور بضما لبعض 
والأفرحة 58 لبعض (قوله فلا.د من اتفاقيما عنداش رکاء) اى فالرغية « والحاصل أنااراد 
بالرغية فىكلام الدنف رغبة الشركاء ولايازم من”ساوى الدارين فىالةيمة اتفاق الشركاء فىالرغ. 
قبما فأحد الأمرين لايخنى عن الآخر فلا بد مهما معا فاندفع ما يقال احاد القيمة واختلافها 0 


تفرد على حدة إن تع.نت | 
ولو بالوصفكاتقدموابقع 
بالسر طين المذ كور بن (إن 
دعا اليه ) اى إلى الجمع 
(أحدم ( ليجتمع لهحظه 


فى مكان واحد ولو أبى 


لا محادار رغيةواختلافها ء وحيئذ فأحدالأمرين ی عن الآخر « وحاصل اإواب فى كلام المنئف 


الباقون فيجبر على الجمع من رغيةالشى 27 وهذه قد حتاف وإن كانت الف.هة متحدة وحنئد فأود الأدرين لا كفى عن الآخر 
أباء(ولو )كانت( بعلا ( (قوله: a‏ ربت کا1 ل) ظاهره رجوع هذا القيد للدور والأقرحة وهو ادى ذ كره فى التوطبيح 
وهوماشر ب زرعهابعروقه 


ودزاه للددوبة وتبعه انه رحو ن واءترضهطفى بأن الدونة لمعل اليل حداً لاعرب إلا فى الارضين 
من رطو ہا کالدی اردع 
بأرض الل عصر, 
( وسيحاآ ( وهو مابسق 
يما يجرى على و جېما كالعين 
والأنهاروالمطر وإعا جا 
لاشترا كرما فی جزءازکاة 


والحوائط وأماالدور ققالفهاو إنكان بينالدور مسافة اليوء ين واليومم جمع انظر إن(قولهه المع 
بالشسرطين الذ كوررن الخ) أشار 'لشارح مهذاإلىأن الاو لامصنف عطف هذا ارط على ماقبله 
وما هال إنه إعا ألى بأن لا<تلاف الفاعل فى الحلين ففهنظر » لان هذا إعاعنم من عطف العمل 

على الفعل وماهنا ٠‏ نعطف الخملةعى !24 , ولاءنع منهاختلاف الفاعل تقول إنجاء زيد ولم عايه 
عمر و كان كذا كن (قوله: ره ی ما:شرب‌الخ) اى وه ى أرض ض ,شرب زر عا اوكذا يعالقما بده من 
السيح لان ادى شرب وسمى دو ازرع وال عل والسسحج اسم لا رض وما مثى عليه لاصف دن 


ia‏ ماسق جع البمل مع اسح فى القسم بالذرعة ا والاخرى عدم حمعهما انظر بن 
الآلات فلا عم 
ا 0 3 (قوله لان زكاته) اى زكاة ما مخرج مہا ( قوله كغيرها) أى ممالا تمل القسم من أنواع العشنار 


(قوإهلان لهامزيد شرف ) ای بسکنی فى ٠ور‏ م ولداقدان حبيب کون اللورث له شرف وحرمة 
(قولهوهوالارجح) أئىلانهتأو يلال كثر وأما الاول فرو تأ ويلنضل » ولابنحبدب قو لآخرمثئل 
الاول إن كان ااورٹ له فضل وحرمة وحمله بعض,م تاولا اكا وئص ابن عرفة وهل الدار 
اللعروفة بكنى الميت كقيرها أى فىإحابة من طلب جما مع غيرها لاثما إنلم يكن الت شريفا لها 


زكاته نص ف العشرء واستثنى 
من‌فوله وع دور قوله ْ 
(إلا) دارا ( معروفة” 
بالشكى ) الورئهم ا 
( فالقول لمفرد ها ) لا من أراد جع رامع كي انط كلها وم جز ء ينتفع به اتتفاعاتاء وإلاضمت 4 
لفيرها ولاتباع فس تنبا كغيرها لانلمامزيد شرف علىغيرها ( وتو ولت" أيضاعلانه ). وأنها كدير ها فالقول لمن دعا .ها مع 
غرها وهوالأ رجح وإنكانصايع الصنف كيد ضعقه 


( كف ) حواز جمع ( الهاو“ وااسفدل ) بالفرعة لأنهما كالدىء الواحد وعدم جوازه إلا بالتراضى لأنهما كالشيئين الحتلفيل 
0 صنف كتفاح ) عن غيره من شجر خوخ وال ورمان فكل صف يفره فى قسمة القرعة عن غيره 
دشم على حدت ( إن احتمل ) وإلا طم لغيرء ( إلا كحائط ف حبر اه (8ق) E LE‏ عم مايه 
SEES‏ ع 77 بالامة للفرورة ويجمع 
| لكلواحدحظه فى مكان 
واحدولايضرماعصل كفية 
من أصناف الشحر ( أو 
أرض بحر أى معه 
أو ملتدة به وأرضبالجر 
عط ف على حائط ولوحدقة 
الكاف ونصما كان 
أحسن (ءتفرقة ) عى 
فيها شجر متفرق فانها تقسنم 
٠ع‏ شحرها بالهيمة إذ لو 
قسمت الأرض طل حدة 
والا جار على حدة رعا 
صا ر کل واحد شحره فى 
أرض صاحبه وأماغر 


به حرمة لاان أفزه لمم قول | كثر عختصرما وشل وان یب ( قله وفى جواز جم( مهل | 
محوز أن مع يرما فى القسم بالقرعةبأن,جعل هذا ماوهذاق) وترهى القرعة فكل من جاءت عليه 
فرعته اذه أولابحوز جمعها فى القسم بالقرعة بل يقم كل واحد على حدته ( قوله وعدم‌جوازه) 
أى وعدم جواز جمعبما فى الدرعة وقول إلا بالتراضىاستثناء متقطمأىلكن يجوز المع نوما فى 
المراضاة وقوله لأسا كالشيئين الخ أى ولا يجوز اع بين مختاذينفى تسمةالفرعة(قولهتأويلان)أى 


|| فى جواز جمعرمافى القرعةو عدم جواز جعمماوآم ممما فالتراضى بأنيتراضيا على أن أده باخذ 
الأعلى والآحر يأ خذالأسة لخهو < تز إتفاقا (قو له كل صنف)هو بالتنو بن وال کاف فىذولهكتفاح ٤نی‏ 

دل صفة اصنف وهذا الدى أناد الصف هنا قدر زائدعيما تقدم من إفادة أنكر ل نوع من أنواع 
العقار يفرد عن غبره فالا جار تفرد عن البناء وعن الأرض وما هنا أفاد أن أصناف الأشحاريفرد 
كل نف منها عن غيره فاذا كان فى الحائط أصناف من الشحر وكان كل صنفت مما نعرداً على حدته 
فى ال ثط فانه يقسم وحده ان احتمل القسم بأن حصل لكل وارث شجرةكاءلة فأكثر من ذلك 
الصنفب ولا يم صنف لصنف آخر قال عبق واعل أن افراد كل صنف من الشحر ومن الدور عند 
ققد شرط المع حق لله فایس ا التراضى طى خلانه كذا يظهر ( قوله مختلفة )أى ممتلةةالأسناف 
زا يقم ما فيه ) أى من الأسناف بالترعة (قوإِ أضرورة ) هذا جوابعمايمال كيف جازت 


لفرعة هنا أى فى الأشجار الحتلفة مع أنهالا تدخل فى صنفين( قولهأىمعه أوملتدسةالخ) أشار إلى المتفرقة فلا يتوه فيه افراد 
أن الباء إما لمصاحبة أو لاءلابسة ومتفرفة صذة لشجر لا لأر ضإذهى واحدة والشجر مفرق || الارضعنالشحر بلالمنظور 
فنها وحينئذ فلا قاب فىالككلام کا أدعاءء.ق أى 0 متفرق فى أرض وحاصله أن الأرض إذا || «الشحروالا ر ض تع وهو 
كان فا شجر مفرق فانهاتقسم مع شجرها بالفرعة وتعدل بالف.مة ١‏ ه وفى عبق يتعرض المصنف | معىقوله وأفرد كل صنف 
للحبوب بناء فل 1 ا ققدم بالقرعة وفیالطرر القطانى أصناف لا تجمع فى القسم أى بل يقسم كل | كتفاحالخ(وجاز صوف) 
صنف منها على حدته أو باع ويقسممنه ( قوإه عل ظبر)'ى حال کو نه نعل ظهر كنم (قولهإذ لابجوز ||| أىقسمه(علىظبر )قبل 


1 ر ) أى الدخول على تأخير £ ام المر" أ کن ( قل لما فيه من ن دبع معان يتأخر قضه ) أى ١‏ جزه ( ان جر )أى إن 

والفتهر فيه التأخير لنصف شمر فقط فقول الشارح انيه من ببعالخ علة لقوله إذلايجوز أ كثرأى |[ دخل على جزت. (وان) 
تأخرءا اجز(لكنصفر 

شهر )الا وی حذفالكافي 
إذ لابحوز أكثر وأا 
!تداء الجز فلايجوزتأخيرة 
أ كثر من عشرة أيام لما 

فيه من بسع معين يتأخر 

قيضهوهذه المسثلة واللتان 

بعدها فى قسمة الراضاة 

ا لافى القر عة لا مها ييز حق 

فیجوز ١‏ کر و )جار( ادوا ت :عرسا )امن تركةء «ورة ف نسي ةو) أخدوارتز آخر > دن ) تيع اشر ممق سماد راطا 

لا القرعة (إن جاز لعه “)أى الد ر ن ان قر ادن ارون لمث تأخذهالاحكام وأما أخذ كا ل واحدد ناعير جلغير الآ خرفلا 

جوز لما فيه من ذمة بذمة وهولا محوز فان كان الدبن على رجل واحد 


إذ لا يجوز الدخول عنى تأخير عام الزأ كر دن نصف شهر لما فيه الخ (قو له وهذهااسئلة) أىقول 
| الصنف وجاز قسمصوف على ظهر ( قوله في<وزلأ كثر ) أى جوز وان تأخر كل من اشروع 
فى الحن" ومامه لأ كثر ٠ن‏ ندف شور وما ذكره الشارح تع فيه الشيخ كريم الدين البرموق 
واعتمده شيخنا وفى شرح الدميرى ان ما ذكره "اصنف من اكروط فى قسمة القرعة أبشًا 
( قله وجاز أخذ الخ بھی أن من ن مات وترك عروضا حاضرةود رونا له على رجال شق جاز 
لاورئة قسم ذلك مراضاة بأن بأخذوارث عرضا ووارتدينا يتم به الغريم إنكان ذلك الدين عا 


عور -+* ( قوله بأن حور القين وا را اا ان تاحی ولابد من اع بين الوارٹ 
والدن لأج-ل اطمثان النفس ودنع المشاحة تأمل ( قوله لما فء من ذمة ) أى من 


ابت 


يفهد كل 57 منه ما تخصه جاز (و)جاز فى قسمة الراضاة( "زه أحذها 5ه قطنرة )كفو (والآخر فحاً) بدا بد وإلا منع انه 
صز دع .طعام بطعام لأجلوأما فىالمرعة فلابو زلأندلا إلجممقيها .بين صنفمين (و و)جاز( خيار” أحد ر ما)و خا رهمامعاً إذاد خلاعلى ذلك 
أو ملام بمدالسم وظاهره فى المر اضاة (5٠ه‏ ( والفرعة وهوظاهرالدونة (کال بيشع) فى المدة :المذكورة فى ادارا لتلفة 


و بلختلافی وفما عد | ا ااا 0 
بع ۴ سع هم م فى ذمة عافىذمة ایو جوز لاہی عن یع دين بالدين ( قوله.ا خذکل منېمامنه ما 


عم( أى فتراضى الوربّة على أن ا قوله جاز ) أى ولو کان الغرم غائبا لأنه لاغررفه 
وسواءكانالدين کله مؤجلا بأجل أو بأجلين كان يكون الدبن مائتين إحداها محرمية والأخرى 
. رجبية فيتراضى الورثة علىأخذ كل واحد منهما مائة ( قودلا" نه لايجمع فيها اا عاق عنم : 
| كل صنف على حدته بناء علي دخول الفرعة فى ا-كيلات وااوزونات ( قله وجاز خار أحدهما) 
أى ان أن تما و يجعلا لأحده) أو لما معا الخيار سواء دخلا طىذلك أوجعله أحدهيا: للا خر 
بعد القسم ( قوم وهو ظاهر الدونة ) وذكڪر بعض الرواة منعه فى القرعة وأمافى المراضاة 


رضاوغراذلك » ومع | ٍْ 
رجوع قوله كالبيع فول | 
وحن أحدجما قطنية الخ | 
فيفيد المناجزة کا قد.ءنا | 
لا وله ؤآخذ وارث 
مررضاً الجلأنقواهإن جاز 


E E‏ فلا نزاع فى جوازه ( قوله كالبيع ) أى حالة كوت الخبار هنا ماثلا لاخیار فى الع فى 
ية بالافظ. أو المرفة الدة الختلفة باختبلاف السلع وفيا .يدل على الرضا. وفيا يدل على الرد ( وله يغنى عنه ) أى يغ 
لتقرس فب اشجراً( خرس عن رجوعه له ( قوله یامن استعرت أرض ) أى. أو استأجرتهسا( قوله غرس آخری ) أى | 
ار ی )بدلالمنلوعة(إن نسواء كانت من جنس الاأولى النفاوعة أو من غير جنسها وأماغرس ائنتين بدل المقلو عة فأجازه 
اتقلمت عجرتك ) قبل أ ب«ضِهم ان كان من جنس الا ولى ؤفىالدونة لا يغرس اثنين مكان واحدة وظاهرها ولو كانا 
مام للدة سباو ىأو بفمل من جنس الواحدة ولو يحملٍ ببما ضرر ( قوله أو فمل فاعل ) أى سواء كان غير المستعير أوكان 
فاعل ( بم نأض غيرلة هو المستعير ) وله انمإتكن ن الأغروسة ( أى الزىتريدغرسها (قوله من جبةعر وقبا )أى بأنككون 
إن ل تكن" ) للفروسة | عروقها للغيية فى الاأرض تضرعايجاور أو هلكه ( قوله بياض لاأرض )أىالاأرض البيضاء أى 


الشرقة بالشمس فتضعف منفهتها سار الفروع لما ) قوڵه الجارى ( أى الدىاجربته فىأرضه باذئه 


(أضر)ن الأولى من حبة 
( وأوصت-ه لارضك ( قوله ولیس ارب انبر معارضة رب الاأرض فى ذلك ) ظاهرء مطلتا أأضر 


عو پا أومن جب ةفر و عا 


ال تستر بياض الأرض وشبه ]| بالہر أم لا وه اللحمى عا إنا اي به وهو مقتضی اتبيه فى اذم ات اه بن 
فا راز قوله(كغرسه ) ( قوله كناسته ) أى طينه الأدى مرج منه ( قله على العرف )اى على عرف اهل الله من 
أ كحوان شريو ماه طرحها على جافه أو بدا عنه ( قله لكن ان جرى ) اى الدرف وقوله بالطرح على حافته أى 


وكان مها شجر وكان هنا سعة واشار الشارح هذا الاستدراك إلى أن قول الصنف ولم تطرح محافته الخ 
کااستنی عا دلە ( قوله د و إلا طرح عليها ) أى على حافة اہر يعنى فى أسفل الشحر المفروس على 
حانة التبر لاءلىأءلى الشجسر كذا فى ء ق وال-ى ف المدونة كا فیالمواق أنه إن ضاق ما بين الشجر 
طرحت فوقما ( قوله وحينئذ ( أى وحين إذ رزق الامام القاسممن بيت المالحرم عليه الاأخذعن | 
يقدم مم سواءكانواأيتاما أولا وكذلك إذاجعل لإلامام أو الفاض ىكل ت ركةآوفى كل شركة كذا 
سواء قسم أولم قم فانه نوع بلا خسلاف وآنا إذا جل له فى كل تركة أو شرك ةكذا إذا | 
قم وقسمالفمل فأخذه مكروهكانوا يناما أملا وما الشركاء أذاتراضوا علىمن يقسم لهم بأجر 
معلوم فذلك جائز بلا خلاف هذا حصلمافى الدونة والتوضيح وان عرفة عن عياض (ق وهذا 


ا اذا 0 عند غيرمنأرسله ( ای وسواء كان «قاعامن طرف الناضق أولا كما هو اتوص فى المواق 
وغيره وما قولء وهنا كنهإذا کن .ماما منطرف الفاضى وإلاجازت شبادته على فعل تفل نفسة 


الأرض شجراً ( بحا 
ميزه الجارىق أرضه) ١‏ 
أي أرض الغارس وليسى 
انپ النهر معارمنة رب 
الأرضفذ#ك( وحملت) 
يارب النپر الجارى فى | 
أرض غيرك ( فى طرخ 
هرك لدی بحا نيه عرس 
غل (على الشرف)لكن.. | 
إزنجرى بالطر محل حانتهوكان دنال سعةفلا يعمل به كا أشارلهبقوله( كم قطر اك -كناسة (على حافته ) أىالنور إذا ا 
كازهجها شجر فيرك ( ان وجدت سعة 5 ) والا ارح عل tr‏ ) وجاز ارتزاقه ( أى الام ( دن بس امال و ) وحيتئثد حرم 
عله الان گن شيم ھم کا مر (لا شېادته ) لی ٠ن‏ قم هم أن كل واحد وضله حقه من القسمة فلا نحوز ولو مدد 
لأنها شبادة على فمل اتفس وهذا إذا شهد عند غير من أرسله- 


واماعند من ارسلهفي<وز وفىالحقيقة كلامالصنف غير عتاج للد إذ حقيقة الشبادة إنما تكون عند غير القاضى الى أرسله وأما 
عند م ن أرسله فاعلام ۶| حصل ( و )حاز ( فى فير ) مشارلك وناثنين مناصفة (۵ 6 (أخند أحدهها تلقو والاخر” له ) أ 
و | أل أوأ كترمر اضاةفمظط 
لإقرعة إذا استوى الثلث 
واكان جودة أو رذاءة 
(لاإن زاب ) أحدها 
( عيناً ) لصاجبه لأجل 
دناءة الصيبه.( أو ) زاد 
( كلا لدناكة ) فى 
مناه و القسوم 
عيناً أو طعاما فلا جوز 
لدورانالفضلمن ا این 
و.ؤخدمنه ان الزيادة إذا 


.عند من أقامه وعند غيره فهذا القيد غير صحيح والتص لهه انظر انواق وغيره اه بن 
(قولهد أماعند م نأرسله فرحجوز) أى ولوس دعزله حيث:ولىع: ذلك وشهدعنده حالالتولية( قوإهدفى 
ففيز أخذ الخ )أ خذ ع طفع ارتزاقء والجار والمحرور آعى فى قفيز فاص بين العاطف والعطوف 
| والقفيز اة وأر بعونصاءا وهو السمى عندنا عصر زكيبة اعش.خنا عدؤى ( قوأه مراضاة فقط 
لاقرعة )أى و أمابالفرعة فنع ولو ءل الول بدولا فى الحا ات لأنه لابد فى الجواز فى هذه ااسثلة 
من رضاالشر يكين بالتفاضل والقرعة إا تكون عند المشاحة وماذ كرءالمصنف من الجواز فى مسثلة 
القفيز إذا وقع القَسم مراضاةمبنى على أنااراضاةمسيزحق لاأنها بيع وإلا فا نع فا ذكره السنف من 
الجواز فرع مشمو ر مبىعلى ضعيف لأن المشهور أن المراضاة بيع (قوله إذا استوى اثلث والثلثان 
جودة أو رداءة ) أىوكذا إذا كان الثلث أرداً لتمحض الفضل وهومعنى قول الشارح الأأىويؤخد 
منهالخ وأما اذا كان الاكانآردأة للع لدوران الفضل من الجائين (قوڵه‌لاانز إدأحدماء. .ناالخ) أى 

لا يحوز اذا اققا عينا أن ربد آخذ الحدة عينا لآخذ الرديثة لاجل دناءة ما أخذه ولا 
يجوز إذا اقسا طماما أن يزيد آخذ الحيد كلا لخد ااردیء لدناءة ما أخذه ( قوله لدوران 
الفض لمن الجانبين) أىالفضلالكى لان الجودة منؤلة منزلة الريادة ف العدد فصا حب الجيدةير غب 
لما لدودتها وإنكانت أقل عدداً وآخذ الدنيئة برغ بها لكثرتهافلما دار الفضل من الحانبين انى 
قصد العروف فغاب جاتب الببع ( قله فى الاجود جاز ) أى يأن دفع آخذ الأردإ لآخذ الأجود 
زيادة(قولهاإذا استويا جودة أو.رذاءة ) أى وزادأحدهالصاحه( قوله أخذ أحدها ) على سييل 
المراضاة إذ لايجمع فى القرءة بين نوعين ( قود أم1) أىالراضاة ييز حق فرو فرع مشهور مبنى 
على ضمي (ق[هلايم)أى والا منم لا فه يه من بسع مام ودر اهم لماو تو لجاز :1 أى فذلك يه 
| ) قول فان اختافت صفة القمح ) أئ ان أخد أحدهما محمولة والآخر سمراء أو اخذ 
احده) نما والآخر غا ( قوله لاختلاف الاغراض ) إى لان عدو لما عما هو الاصل من احذ 
كلواحد حصته من الاقفزة واا لدراهم اا هو لغرض وهو هنا الكابة ( قوله وكذا ان اختلفت 

الدراه م ) ای فى الدقة قائه لا جوز کا قا عضوم وعلل ذلك با إذا اختلفت فى الصفة 
اختلفت الاغراض فين امءروف لان غدو لما عما هو الاس-لى من أخذ كل واحد حصته 
فیالدراهم اعا هولئرض الكابسة و#وله. لک ع العبرة الخهذا إشارة لطريءقة اخرى وهى العتمدة 
وحاصلبا انه لاشترط فالحواز اشاق الدراهم والمفةوالعرة اع هو باتفاتها فى الرواج. فاختلافها 


وقعت فى الا جودجازةاإذا 
أسةو ا حودة أو رداءة 
(و-) جاز ( فى كثلائين” 


يليما سوية ( وثلاثين” 
درا ) كذلك ( أخذ 
أحدما ‏ عش درام 
و شري قفي زا) والآخر 
عشرين درخ ما وعثعرة 
| قز ة ( إذاتفق القهم) 
أوغيره من الب (فة ) 
راء أو مول ھا أو 
غاا بناء على اا ٤‏ رحق 
لاع 4: نزلةٌ قم الكل 
وده تقاضلا: ؤال راهم 
: وحدها تفاطلا ٠‏ وقد 
عات <وازه حيث اندق, 


3 الصفة مع الاتفاق فى فى الرواج للا الس وھذه الطر :دة ظاهر الصنفب حت خصصس شرط جودة ورحاءة فلن حتلم ۴ 
الاتفاق فى الصفة بالقمح فيةتضى أن الدراهم لا يشترط اتفاقها صفة بل تابيه € مثل مسثلة || صفةالنمسديمز لإختلاف 
الصف ق الحواز مسمگلة. المدونة وهى ماثة تفيز قح ومالة قفيز شعبر شركة بين ان افتسافها الأغواض :قفنب للعروقه. 
مراضاة فأخذ احده) ستين قحا واريعين شغيرا واخذ الآخر ستين شعيرا واربعين فحا فيجور أ وكفايناجتلفت الدناعم 


لكن العيرة فى 'الدراهم 
بإختلاف الرواج لا الات 
فاختلاقها € صا مع 
الاتفاق فى اارواج لا يضر 
3 - دسوفى - لت + اامتمدلا” جالاتراد لأعبانها ( وواجب غربلة فر ) وغيره مين اکب( .عر . 


مع اتفاق الحبفى الصفةبناء على انها عرز حق (قَولْهِ ووجبضي لمح إن‌زاد غلثه على الثلث ) ای 
سواء كان الغلث تبناً او غيره وكذا يجب تتغية بلح زاد حشفه البالى الى لا حلاوة فيه على 
الثاث وإنما وجت الغريلة عند زيادة للغلث على.الثلث لان معه من غير غربلة فيه غرر كثير. 


أي لأجل يمه ( إن" ناد غلنه عى الثلث و إلا" ) يزد على على الثلث بأن كان الثلث فدون ( ” نديت ) الغريلة 


فلاف التنسمة قلا جب فيا الغر ب ولو زاد الفلث على الئل (وَ) جازفالفم(حمع بز) البزيفتم الباءكلما يلبى من قطن أو كتان 
أو سو أوخز أو حر ار أوغر ع طآى مع اده عش يعد أن ينوم الكتان على حدة والمطن ص حدة وهكذا فلا ب 
NE‏ 522 عل حدد نه ولو ) ٦‏ 0° 3 كدوم و حرير ( لأنها مفب الواحدعند لان ود مہا ان وأما 


E‏ قلا افير شرا 
وسواء اعتمل کل 
صنف الأسمة فى حدته 
ر( جع ارش 
( کل وذات ) أى ع 
أرض ذات ( بر 
بدولاب (أو غرب )أي 
دأو كمبر فتغار العطو فان 
والأوجه فی الغاير أن 
يقال ذات بى ملكا أو 


ذات غرب من حر أو ١‏ 


غدير فلانوز الع بينهما 
فى القرعه لاختلاف زكاة 
ما رج مهما فكانا 
مننين Fs‏ 
#الترعين ومنطوقه ثلاث | 
مور البعل مع كل منْهما 
وما مما ومفهومة أن | 
هم ذات الدولاب لدات ١‏ 
الغرب جالزوالسيح وهو 
ما بروى بالماء الوامل لما 
من الأمدية والأنهار 
كالمل فى تلك الأنسام أ 
وهومدخولالكاف(و) 
لامموز(مر ) بالمثلثة أى | 


قسمه على رءوس الشحر 1 
والراد تمر النخل خاصة | 
وهو ابلح الصغير الدى ٍ 


۾ سد صلاحه بدلل 


ارط الى( أوتزيع ) | 
بأرمّه قل دو صلاحه ۰ 
با فرص أى التحرى ( إن" متاه ) أى لم يدخلا عل الجذ بأن دخلا 


ا (قوله مخلاف القسمة ) أىبالقر- عة ت ناد دشرلا فى الكلات وللوزونات وإما | اغتفر ف E‏ ْ 
|| الغربلة لالجا ييز حقفيغتفر فسهاء لايغتفر فى البييع ع وذ كرااصنف مسثلة البيبع هنا مع أندلا تعلق لما |[ 
| بالقسمة إشارةإلى أن الغر بلة قبالس کا لبد( ع (قولهوجاز فى القسم جمع بزالخ ) أشار الشارح || 
ا هذا إلى أن قول اتات ون ال اس اع ل وجب ولا تدب بل على فاعل جاز اللتهدم إل 
| ومحلجوازا لع إذاترافما للها كوطايا القسم وإيذ كرا جما ولا افرادا أما لوطاب المع أحدهما كان || 
| واجبا فان طلبا الافراد كان المع مذوعا ( قول کل‌مایلبس ) أى ومنه ال راء كالعياض وقوه ومكذا) 
م أى ثم مع فى القسم فتغرد عند الةو وتدمع عند القم بالدرعة لآنها وإن كانت أصنافا ْ 
ةة ل هم جعلوها كالصنف الواحد لان الغرض من هذه الاصناف واحد وهو اشر وأشاء ا 
| الحر والبرد ( قوله فلا يحب إفراد كل صف على حدة ) أى بام بل دوز 3 جوز جما ١‏ 
ىر ) قوله اا هذا مبالنة فى محذوف أى وجمع بز مختلف ولو كان ا ا 
1 کموف الخ ( قوأه لا جعم ارش )أى لا يدوز فى قسمة القرعة جمع أرض تبعل وهى الى ||| 
يشرب زرعما بعروقه من رطوتتها ( قوله أو غرب ) أى أو ذات ر بغرب ( وله فتغار | 
المطوفان ) أى لان الغرب مءعطوف على ممذوف وهو الدولاب وما متذابران لا أنه عطف 
ٍ على مر حق :ازم عطف الخاص على العام بأو لان الغرب سق يمنال (ۆله معطلا ) أى سواء ش 
| كانت بدولاب أو بغرب ( قوله فلا يجوز المع بينيما ) أى بينالبءل وبينذات البرأوذات الغرب | 
) قول كالتوعين ) أى نان الزكاة من الاول والعشر ومن الاخرين نصف اشر فنزات تلاك 
| الادائى منزا لتوا الشلفة وهى لا تجع ق القرعة ( قولهوالسيح ) ) مبتدأ» وقوله كالبعل 
خيره وقوله فى تلاك الاقسامأى أقسام النطوق والمفهوم فلا يجمع ارض سيبح مع ذات بر بدولاب 
أو غرب ولا معهما واناجح السيح مع البيعل فقد تعدم لمصنف <وازه وهو أحد ا 
قولين والأخر النع وأدار له المسنف سابقا بلو وقوله وهو اى الح 
أى فى قول السنف كل ( قوأه والمراد تمر التخل خاصة ) الصواب العموم إذ لا فرق بين البلح 
]| وغيره من الةو اكه کا في بن وقوله يدلبل ارط الآنى اى وهو قوله واأتحدا من بسر اورطب 
وفه ان هذا شرط فى شىء خاص فلا ينتج التخصيص فى جرع انر قوله ادذيع بأرضه ( 1 
ای لا يجوز تسم اررع القائم فى ارضه ( قوله ای التحرى ) ای بأن يتحرى ان زرع او بلح تلك 
الجهة قدر زرع اوبلح تلك الج بةوياخذ كل واحد جهة ( وله لان قسمه من الب.ع ) هذا املإل ْ 
شتفى أن الممنوع قسمه مراضاة لا امن ابيع وان قسمه بالةرعة غير منوع ولس كذلك أ 


مددول الكاف .| 


|| بل قسمه على التبقية أو السكوت منوع مطلقاكانت الفسمة مراضاة او بالةرعة فتامل ( وله فان 


دخلا على جذه عاجلا جاز ) ای اذ' وجدت يةه شروط بعه على الجذ من الاتتفاع ار 
وعدم الالؤ كا ذكره بن ( قوله فال ع بالأولى ) ای إلا ا سيا استئناؤه من الثمر والعنب قانه 

| يجوز ق-مه بالحرص بالشروط التاق ذكرها المصنف ( قوله بالخرص على اصوله ) 

ای ولو دخلاعلی الحذ ( قله فلا يقسم إلا کله ) ای بعد جذه انسل ( قله اولا ) اى بان دخلا || 


السكوت ت 


على التبقية أوسكنا لان قسمه من الببع وهو عنم يعه منفردا بالتحزى قبل بدو صلاحه على الدقية فان دخلا على جذه عاجلا حاز 
وأما إذا بداصلاحه فالمنع بالأولى فى قسمه با خرص على أصوله لأنه ربوى والشك فى القائل كنحةق التفاضل فلا يسم الأكيلا 


أو ياع ليقسم تمه كمه ) أى ما ذ كر 


من الثمر والزرع ( بأصلو ) أى مع أصله وهو الشجر وأرض الزرع فلا يجوز مطلفاً 


دخلاعلي ا جنا أولا بدا صلاحه أولا 


۷ 

صلاحه ولو دخلا على جذه كذا قال الشارح 3 لعق ورده بن بأنه غير مل بل تمر غير النخل 
| كثمر التخل إذ اقسم مفرداً بالخرص عدع ان دخلا على التبقة أو السكوت وأماإن دخلاطىالحذاذ 
|| فحوز (قوله للا ف( علة لةوله فلا جوز مطلقا أ (قوله راما مام وعرض) أى والعر مع الطعام: كدر 
أنه طءام والشك فى التمائل كتحقق التفاضل (قوله لا بقيد الخ 1 ی لأن قمه بأص_له تمنوع ولو 
دخلا على الد و وفاقاً للعا. رح ) قال بن وهو غير صواب والصواب ماقاله غيرهءن جەل 


التشديه ناما هال ك لهسم مالم د صلاحة م ن ازرع واظر معأصلهوهوالشجرواً رض الزرع فينع مع 


اشتراط الشمة أو السكر ت وأما على الحذ فحوز وأما قم مابدا صلاحه مع أصله فيمسع ولو دحلا 


على <ذه لأن فيه نام .ع طعام وعرض بطهام وعرض وهذا هو الو افق لنص اللمدونة ونسها قال مالك 
إذا ورث قوم شحر 1 أو حلا وفها مر فلا تقسم الثمار مع الأصل قال ابن القاسمو إنكانالغار طا 
أو وديا إلا ان عذاه مكانه اھ ۾ وحاصل ماتعلق هذه السثلة أنتةوللا وزةمهالزرعو الثمر 
بالتدرى وقبل بدو صصسلاحه ح.ث دخلا على التبقية أو السكرت ووز إذا دخلا على الجذ وأما 
بعد بدو صلاحه فلا وز مطاتا إلا ابلح والعنب فانه >وزبالشسر وطالستةالقى ذ كرهاالص:ف وهذا 
كاه إدا أرید قسمه .دون اصله واما لو أريد قسمه .مه فان كان لم يبد صلاحه جاز إن دخلا على 
ا جذ ومنع إن دخ-لا طى التقبة او السكوت وان كان قد بدا صلاحه منع مطاقا ولو دخ-_لا ل 
الجذ » هذا على طريقة غير برام وهى الصواب واما عل طر مته فى قسم ج منع مطلقاً بدا 
صلا.ه أو لا مدخلا علىالبةيةاوالجذأو السكوت (قوله او قسمه) اى الزرع حرا قتا اى حزما 
وهو ای قوله أوقاً عطف على بأمله ( قله فلا يوز ) ای وانما يقسم بعدتصفيته بمعياره الشترعى 
وهو الحكيل وانما امتنع قسم الزرع هناقتاً وجاز بع القت جزافاً كا تقدم فى قوله وقتجزافا 
لامنفوشاً لكثرةالاطر هناإذ «تر فى كل من الطرفين روط المزافاو قل غوازه مخلاف 
البييع فائها انما تعر فى طرف الء..م تغط وهو القت (قوله الى الزابنة) اى لأن كلامن الشريكين 
بشير إلى انم رادالص نف باازرع هناما عنع 
فيه التفاضل وأما غيره كالبرسم انى الكلام عليه عندقوله كبقل (3 [واوفيهفسادم) صفة او دوف 


يريد زی الآخر ای دقعه وغلته وماذ كرهاك شار من التعار ل نت 


محذوف كاقدرهالشارح وااوصوف الحذوف عاف على قسمههن قوله ةمه بأصله(قوإه ك اقوتة ) 
اى وفس واؤلؤة فلا جوز قسم واحد ما ذكر نصفين واخذ كل واحد من الورثة نصفاً مراضاةاو 
.القرعة و كذا يقال فى الجفير (قوله واما المزدوجان >الخفين ) اى والنءلين واللصراعين وجل ح 
من الزدوجين الكتاب اذاكان سفرين (قَوَلْهُ فيحوز ٠راضاة‏ ) ای لا مكان كل من الشسر كين 
شراء فردة أخرى يكمل ہا الانتفاع » كذا عللوا » وقديقالهذ|التعاول بحرى ف القرعة أيضافتأمل 
| (قوله أوفى أسله باحر ص )عطف علىان لم يحذاه (قول إدمع ماقبله )ی مع ماقبل قولهكة_مهبأصله 
وهو قوله ومر إذ معناه ومر على أصله (قوله ومحمل هذا الخ) على الجوابالاوليصير الاستثناء 
بعد وهو قول الا لمرمتصلاو على الجوابالدانى؛صير مقطا واا حمل ماهناعلى مايداصلاحهوماتقدم 
على مالم د صلاحه لا طلاقه انع هنا وتقبيده فيا مر" ولا شك أنمال يبد صلاحهانماءنع قسمه إذا 


لم يدخلاءلى جذه وإلا جاز ‏ وأما مابدا صلاحه فيمن.عق-مه ء طلقا ولودخلاعلی‌جذه » وقولهأوأن 
هذا #ول على مر غر اللخل أى الذدى م دد صلاحه ؟ وقوله وذاك فىالئخل أى فثمرالنخلالدىلم 


يبد صلاحه » وهذا الجواب فيه نظر لأنه يقتفى أن مر غير النخل الذى لم بيد صلاحه ينع قسمه 


ا أو التبقبة ( قوله قمر كر انحل )/ أي مدع قسم مر غير لحل التحرى قبل بدو || 


1 والاحرى عام »> 


كثمر غير النخل منفرداً 
لا فيهمن بسع طعام و عرض 
بطعام وعرض فالتشبيهقى 
مطاق النعلا غد ااشرط 


| ق ( فا او ذرغا) 


قصبة وحوها نلا جوز 
بد اصلاحه أملا لاشك فى 
التمائل الؤدىالى اازابئة 
(أ9) قسم( فيه فسا ) 


فلا ١م‏ 
ن اضاعه الال بلا فازدة 


Lig AT ا‎ 


ازدوجان كا فين جوز 
مراضاة لا قرعة ( أو ف 


| أصله بالخرص ) تح 
| لاء العحمة أ المزر 


ثم إن 
كا فى ععنى مع : 0 
فول كسمه + بأصله وإن 


کات مني عل حرق 


مع ماقبله وأجيب باختيار, 
الثانى»و محملهذاعلىماإذا 


بدأ صا حه وذاكة.ل بدوه 


| أوأنهذاججمولط عرغير 


اللخلوذاك فالخل خاصة 
بدلل الشرط بعد ها 
قدمناه 


( كبقل )لا يقسم على اصله با حرص بل باع لقنم تنه إلا أن دخلا على حذه وكان فيه تفاضل بين فيجوز» :إن لکن فيه تفال ہیں 
ودخَلا على جذه جاز أضاً عند أشهب ورجح لأنه ليس ربوياً » دار الجواز على الدخولط جذه » واستنى من وله أو فى أمله 
بالخرص قوله ( إلا" الثمر) بالمثنثة والراد عر النخل خاصة ,ديل ما يق فى ار وط (والعنب ) فيجوزتسمكل عل أصله بالخرس 
لر ورة أو لامها يمكن حزرها محلاف غير هما من القار لنفطية بعضه بالورق بشروط ستةأشارلاً وما موه( إذا اختافت” تحاتجة” 
أعه ) بأن احتاج هذا للا" كل وهذا لا.يع )6٠/(‏ (وإن) کان ‌الاختلاف( رة أ کل )وقلته بأن کون أ كلأحدها 


أ كثرمن الا لكر سس ص چچ چڪ 
بالخرص مطأة] ولو دخلا علي الجذ بحلاف تمر النخل الذى لم يبد صلاحه نانه إعاعنع إذالم يدخلاعلي 


میا دو نالآخرءوالشرط 1 23 ا .9 2 
الان قول تورك اا أ الج وليس كذلك بل عر غير النخل كثمر النخل كا مر“ على الصواب ». فالأولى الحل الأول 


(قإْه كبقل )أى من كراث وسلق وكزبرةو بصلوجزو وفجلوخس اھ قالشیخناوماقیلفالبةن | 
يقال فى زرع البرسم « وحاصل مالفى الإقل أن تقبو ل إذاقسم كل التبقيةأ والسكوتفالمدم» بداصلاحه أا 
أولا » قسم بأرضه أو وحمه » وإن قسم على الجن فان كان هناك تفاضل بين أجزأاتناقاو إنلميكن 
تفال بين أجاز ه أشهب. وعبدالحق ومنعه غيرهما » لا فرق بين كو نه بداضلاحهأملاء قسنم وحدهأو 
دع أصله (قوله لا يمسم على أصله ) أى لا يقسم حالة كونه على أصلهالق هى الأرض (وَولْهِ شروط ش 
ستة ) أى فاذا وجدت جازات القسمة. سواء دخلا على الجذاذ أو على التبقية أو على السكوت 
(قول له لكر ة عياله الخ ) الأولى سواء زادعبال ‏ حدهماطء .ال الآخ رولا فلا شترط اختلاف عددهها 
| بل المعار على اختلافه الحاجة مطاقاً ولو كان الاختلاف بكثرة أ كل عيال أحدها وقلة 1 كل عاك | 


لا إن كثر فلا جو زثسمه 
فر صه والقليل ماع فيه 
اختلاف إاحة عرفا ». 
واكالثقوله (واخل بعه) 
أي بدو صلاحه » والرابع 
قوله ( وأتحد ) القسوم | 
من بسر أو رطب ) 


فاو کان بعضه سر او بعضه 1 55 ITE e f‏ 1 
وطباً قم کل منها على ْ الآخر » ولومع اتفاقبا عدداً کا فى بن » خلافاً ما فی عبق من اشتراط اختلاف عددها ( قوله فلا 


مجوز قسمه مخرصه ) أى وإما يةسم بالكيل بعد جذه أويباع ليقسم ننه ( قوله مايقع فيه اختلاف 


حدته فاو صاو رابا ْ الماجه عرفا ) هذا مااختاره شيخنا وةل عج إن الله معتبرة بالعرف ( قله وحليعه) أى على 


عل أصله ثم بحر قسمه || . . 5000 : ارهن ا 
التبقية لا مطاق محلل لابيع لز الصغير إذا بام حد الانتفاع به حل بيع لكن على الجن لاعلى البقاءفلا 
بانارص بل بالیکیل‌لاأن ٤‏ 9 


. جوز قسمه إذا كان القسم على البقاء ما سو الوضوع هنا فالصغیرء لما لم جز بعه على البقاء لم مجزقسمه 
على التبقية وإلى كون الراذ ؤحل بيعه على التبقية أدار الشارح بقوله ببدو صلاحه يعن بالاحرارأو 
الاصفرار بالنسة لخر النخل وظهور اللاوة فيه بالنسبة لامنب (قوإهقم كل منهماءلى حدته) أى 


فيقسمه. با رص حينبف 
اتقالا من اليقين وهو 


تمه بالكل امالك : - ٠‏ 8 م . 

ب م | ولا مان ف القسم با شرس (قول هال الشك ) آىوەوقدمە احرص (قوأباتحرى)أى ف كيه 
وإله 7 وله (لاعر) أى بأن يتحرى كيل ما عاى النخل الذى فى الجبة الفلانيةو كيل ماعلى النخل! لذى ف الجبة الفلائية 
4 550 و ا 
ليمع »واهار الخامس جوا فاذا تساوى الكيلان ضربت الفرعة يمسا » وإلى هذا أشارالشارح.قولهفيتحرى الخ (قوإمشامل 
(وقضم بالقرعة) ١‏ 


للثلانة ) أى محرى الكل ومحرى الوزن ولغر ى القيمة (وله شرط الشى*) أى الذىهو التحرى 
| ووه فى نشسهأى لأن الموضوع قسمه بالخرص والخرص هو التحرى (قوله.٠وم)‏ 
أى لأنه توم منه محرى الوزن أو محرى الفيمة ( قوله وهذا) أى. اشتراط محرى الكيل 


لا باثر مناة لأا ينع حض 
فلا جور فى مطعوم إلا 


بابض ناج زآًءالساد سأن. 8 5-5 2 0 8 U.‏ 5 
ا 0 ْ (قوله لا بد منبا الخ ) أى ولا يشترط قلته ولا اتحاده من بسرأ ورطب إذ لاتا ن ذلك فى البلح | 


كلەلاقيمتە قتخر ىک | الرامخ © والحاصل أن البلح إما صذبر وهو اأشار إله بدوله وعر وزدع إن لم جز فالسرط ف جواز 


ثم يقرع عايه لا أله يتحرى قيمته ثم يقرع ءانه کا فى القومات ولاأنه تحر ىوزنه مە رععاليه‌فالتحری‌الدىھوشرط غر قسمه 
بخاص بالكيل والخرس الى هوموضوع الهلة حر عام شام ل لاثلاثةفلاياز م رط الشى* فى نفسه »ولوصرح الصنف بالك لكان أحسن» 

لآن كلامه موثم وهذا فى محل معيار البلح والعنب فه بإلكيل قةط أوهو معالوزن » وأمافى بلد معيارهما فيه الوزن فق طكمصر 
فيتحرى وزنه قله الأشياح ( كالبايم السكبير _ نشبيه فجوازقسعةبالخرص فهو كالاستثناءمن قوله وحل به كآنه قال إلا البلح 
الكير وهو الرامخ فانه محوز قسمه بالخزص وإن لم محل يعه ويقية الشروط مناختلاف الخاجة وأن يقسم بالفرعة وأنيتحرى 
كيلا بد" منہا » ورزاد هنا ثم ط ههه أن لا يدحلا عل النبفية ؤإلافسد (و) إذا اقتا 


ذلك كذلك * ثم اقتساالام, ! 0 ام مرهذ! ذا فى امل هدا وبالعكين ونشاءا فى تى ( سكيذ دُوالأمل ) وإنكانت الثمرة نره وما 
تقدم فى 8 7 الناء والشحر لازن و لهدولكا .بها الم فعندعدم' المشاحة رک ( أى الأصل ( المستثىر )نھ( ع رست ( 


فالسقىعلى البائع (-ق 
المأنورة للبائم ولولم سما يشترطر! المعترى مه ا تدم فى تناول اليناء 


)6٠9( 


ا قسمة با حرص الدخول على اند قط ا E‏ 1217 او ا من 

الم روط الذ كورة هنا فى 14 ا لا سم بيع فالمشترط فيه 
ٍ تحرى الكل والقسم بال ١‏ واختلاف حاحة آهل والدخول على الجذاذ وأما e‏ البلح قد بدا 
| 
أ 
| 


أأقلة والامحاد من 2 أو رءلب وحلة 11% 


صلاحه فيجوز قسمه ولو على الت,ةية بالمروط التى ذكرها المصنف (قوله ذلك ) أى الباح والعنب 
وتوله كا ذلك أىبالشروه' ؛ il‏ وار قول دبالمكس ) آي ووقع مر هذا الثانى فى أصل هذا الأول 
(قوله سق ذو ال 1 يحذوف أى أصله أو عله (قوله نليقرأالخ) هذاغير»:مين بلمجوز 
قراءته بكسر سم قاعل وعلط ماإذا كان ال مرغير مؤبركذافى عبق وهذاإمايظبر 
عل القسول اليف e 7 ١‏ ز اسكناء البائع مرآ ل بور بناء على أن المستثنى سبق ققط لا أنه 
مشترى وإلامنع (قولهم أو فيه تراجع ) عمف فىأول الممنوعات وهو قوله لا كثمر أو زرع 
إن لم جذ (قوله على أن الخ )أى ودخلا قبل الةسمة على أنمنصار الخ وقوله إذكل من ءالايدرى 
أى ال القسمة ( قوله كنمف المشر ) أى کا لو كانت إ<_دى الدارين تساوى مائة والأخرى 
نساوى تسعين ودخلا على أنمن أخنذات المائةيدفع حمسة (قوله والراجح النع مطلقا ) أى کا قال 
ابن عرفة ظاهر الروايات منع التعد.ل فى قم القرعة بالمين مطلتاً وماقالهاللمنف تم فيه الاخمى 
وهو ضعيف وان سامه إن عبد السلام (قوله التعليل المذكور ( ای وهو 5ولهإذلا يدرى كل مهما 
هلل يرح مع أويرجع عليه (قوله قل ) أى مايتراجءانفيه أ وکر (قوله أولين و ضرع)أىكأنيكون 
بينهما بقرة واتفةا على أن كل واخد علما يوماً أو بقرتان وأتفقا على أنكل واحد يأخذ واحدة 
بأ كل لبنبا مع اء الشركة سواء تراضياطي أن هذا أخذهلءوهذا يأخذ الاأخرى أو اقترءا فلامجوز 
سواء اتفق ذو الاين أو اختلف كبقر وغم (قوله فدجوز ) أى إذاكانتالهمةمراضاةوسواء اتفق 
ذو الابن كبقر أو اختلف كر وغم وكذا اذاكانت مها.أة على مامر عن عبت( قوللا نهعلی‌ وجه 
المعروف ) أى لان أحدهما ترك للاآخر الفضل على وجه المدروف فلا عذاطرة( وه بلا مخرخ )مثلا 
الخرج المرحاض والناقع فاذا قسها داخلين على أنه لانرحاض أولا .طبخ لاح د ها كانت القسمة 

. فاسدة كانت مراضاة أو بالقرعة (قوله وهذا إن دخلا على ذلك ) اعم أن عل النع 'ذادخلاعىذلك 
مالم يكن لصاحب المصة الى لا رج لما محل يمكن أن ممل له فيه مخرجاً والاجاز »وكذابةالفى 
المرحاض والمطرخ > وظاهر كلام المصاف ولو تراضا بعد القسمة على خروج من حمل ارج فى 
نصيبه من الخرج الذى حصل للا د خر وهو كذلك لوقو و فاسد؟ والغالب عدم انقلابه صححاً 
رقوله ولاج الخ ) نى أنه اذا كانت أزض نسقى ٠ن‏ .عبن أو من هر فقسمت الارض ناتفةواعلي 
أن العين أو الهر لايقسم لا مراضاة ولا جراً أ وأن مجرى الماء السمى بالقناة لاتقسم جيرا فاذاطاب 
اح الشزكاء قسمتها وأبى الا خر فلا عر ا“ إلى » وان تراضواعلى قمتها مت واذا لم ينراطوا 
على قسمتها وقلم لامجبر الا"بى على قسم الجرى قم الماء .القلد ( وله على قسم رى الماء) 
١‏ إن دخلا على ذلك 3 


0 أ الأصراعة 4 وهي لا 57 اله إلا بعد اطذاذءو قالاس تكناء جوز إذا لخ جافرعى يوجب إقاءالكرة 
فاقرا المستئى فخ اون اسم 


“ل مفعول ومسرته بازع 
نائب الفاعل أى الأصل 
اللمى استدنى#4الشسر 3 گر ن 
عند يبع أملبا(او )نم 
قد تراج ) بسي 
الممقاسين فلا بجو زكدلرين 
أوعبدين يرما أحدماعائة 
والآخر محمسين فلى أن 
من صار لهذو الائة يدفم 
لساحجه اة وعشرين 
إذ كل من الا يدرى هل 
ررحم أويرجم عليه تيه 
عر روچ ماق( إلا أن قل ) 
مايتراجعان فيه كنصفه 
الشر فدون فحوز » 
والراجح | نوم طلقا بوهدذا 
فى القرعة کا يشعي به 


| التعلايل المذكور »وأما 


المراضاة وا زةمطلقا قل" 
أو كار( أو لبن في 


شرع ) لا يجوز قسه 


قرعة ة ولامراضاةلأنه لين. 
بابنمن غي ركيل وهو مخاطرة 
وثار ( إلا أفضل بين ) 
جوز لأثهعل ) وجه 
العرؤف ( أو قسموا) 
دارآ ثلا ( عرتج) 
لأحد ما فيمنع( طلقا ) 


.رعة أو مراضاة وهنا 
صحت" ) الفسمة ( إن سكا عنه” و) کان ( ریک الانتفاع” ) بارج الى صار فى تصيب صاحنه 


ول س له منعه (ولا جب ) أحد من الشركاء (كلى قمر بجرى الماء) أى محل جريه مله قناتين أو أصكثر فيحاب إلى عدمه 
دن أناه لأنه قد قوی الجرى فى محل دون 8 خر بسبب ريع أوءاو" محل أو خفض آخروغير ذلك فلایصل لکل ذى حق تمل الكال 
وأما قسمه مراضاة فحائز ومنقال مرادهالماءالجارىفالمراد با جرى الجارىوهو من إضافة الصفة لدوصوف وان معناه أي شرالقك 


بدای مابأى ققد تكاف بلا فائدةلانالمر اد كل حال أنالتناة المتسعة لا حمل قناتين أو أ كثر جيراً وجازمر اضاةفإنةال بل مناه 
أن اللا.الجارى أى الدى أنه الجرى كالدين وااغدير لايم مل حاجزفيه بين النصيدين» قلنا هذا ممنوع مطلقا بالجمرو بالمر اضاقما 
فيه من اأص والضرر ( و) إذا كان لا برطي قسم الجرى( قم ) عند المشاحة ( با'ملد ) بكسرالقاف وسكوناللاموهو فىالاصل 
واو قدر تقب ثقباً لطيناً ٠ن‏ أسفلبا و علا ماء ثم برسل ماء النهر مثلا إلى الارض لاقى فاذا فرغ ماءالجرة أرسل إلىأرض 
الشريك الآخرومراد الفقماءبهالالة ا'تى .توصل بم إلى إعطاء كل ذى حظ حظه فيشمل الرهلية التى يستعملها الموقتون وغيرها 
والمماف فاب الموات أر اد به معناه الام اى فلذا عطفبغيره عليه حيث قال قسم بقل أوغيره وهنا أراديه المدنى المراد عندالفقهاء 
فاذا أطاق > وشبه فى عدم الجرقوله ٠(‏ 9 ۵) ( كستراة بينهما )أى بين اثنينوهى لاحدھا فاذا سقطت لم حبر صاحہا على إعارتها 
ديل قال لجار ee mî |e j|‏ س 1 
ةك إنععت د ى أ أى بالفرعة بان يجمل قناتين وتضرب القرعة(قوله بدليل مايأنى) أى وهوقولهوقسم أى الماءبالقلد 
سا ما اران | اذلو عمل ماهتاعلى القسم بغيرالقلد اناق ما بعد وذلك لانقولدولا.يجبر على قدم جر ىالماء أى الماء 
ا 1 ا | الجارى أفاد نفى الجر على قسمه وقوله بعد وق-م أىالماءالجارى بالقلد ظاهره جيراً عن الآبى ناذا 
2 0 9 : || حمل قوله ولا تحبر عل قسم الاء الجارى أى بغير القلد اندفعت النافاة(قولهفقد تكلف)هذا جواب 
و 2 723572 ا ءن قال (قوله على كل حال)أى سواء فسرنا محرى الماءبالماءالجارى أو بمكان جرىالماء(قوله من 
التقص )أى تفص الماء (قوله ماء اہر مثلا ) أى أو الین (قوله معناه الاصلى)أى وهو الذىأشار 
|| له بقوله سابمّاً وهوفىالاصل جرة أوقدر الخ (قوله فاذا سقطت ) أى بنفسها أو بأمر سماوى:وأما 
لو هدمها صاحها فانه يحبر لى إعادتها » كذا قيل وانظره (قٍ إّهولا مجمع بين عاصبين ) حاصله أن 
قسمة القرعة لاعوز أن جمع فہا بين عاصبين فأ كثرسواء رضوابالجع أولاء فاذا كانت الورثة كلهم 
عصبة كأربعة أولاد فلا جوز أن بعل النركة قسمين كل قسم لعاصبين وتضرب القرعة الااذا كان 
مع العصبة صاحب فرض كزوجة أو أصحاب فروض فانه جوز حمع العصبة حينئذ اذا رضوا »رضى 
أصحاب الفروض مجمعهم أم لا » فاو ترك زوجة وثلاثة أولاد فان التركة يمل تمانية أقسام وتجمع 
الاولاد الثلائة ويكاتب أسماؤهم فى ورقة ويكتب اسم اازوجة فى ورقة وترى الورقتان فالقسم 
الذى جاءت عليه ورفة الزوءة لها وما ّى للاولادفانشاءوا قسموا بعد ذلك وان شاءوا استمروا 
على الشعركة (قوله وم ) أى العصبة (قوله فانه جوز المع بينهم)أى بين العصبةفى السهم(قوله مان 
شاءواقسموا )أى ١‏ مخصهم أى وان‌شاءوااستمروا على الشر ركة (ؤمله الا برضاهم )أى برضا العصبة 
رضى بق.ة الورثة أم لا »هذا هو الصواب كالى بن (قوله بوت اانون) أى فإساطها اما على اللغة 
: القايلة الى محذف نونالرفع لغردالتخفيف عو ةا تكو نوابولی‌عل>» وكقوله: 
أبيت أسرىوتبيق تدلکی » وجهك بالعنير والمسلك الذى 

واماان هنا رطا مقدراوهو فإن رضوا مجمءوا وليس ارط هنا مقدراً قبل الناء لان هذا || 
الجواب لا تصحبه الناء (قوله فى مطلق المع )أى لان ابجع فىالعصية مع أصحاب الفروض برضاهم» 
| وأما الجع بين ذوى السام فهوجيرى ولو کان معبم عاصب» وحاصله أن أصحابكل سيم مجمءون 


عام أى موضوعة أى 
كائنة ننهما ولا مح 1 
تقدره مشتركة لان 
سامش رکه لحر الى 
لہا ا علمت وکلامه 
رحمه اله تعالى فى غاية 
الاحمال وحق الءرارة 
کحائط بين جارین 
سمطت وهى لاحدهما 
(ولاً بجمع )ىلا .يجوز 
الج فى قسمة القرعة 
(بين عاصصيت )او | 
كن عصبة كثيرةرصُوا 
أو م يرضوا » فاذا كان 
أولاد المت مشلا ثلاثة 
م يجز امع بين عاصبين 
ويفرداكالك » وإذاكانوا 
أر بعةم يجزا/ع ببنائنين ! 
أو ثلالة رهكذا إلا ان يكون معمم صاحبفر ضكزوجة أو أم أوبنتوم أخوة لأب مثلا اولا 
فاته پجوز المع بينيما انتداءبرضاهم ثم يقرع بيهم وبين صاحب الفرض ثم إن شاءواقسموافمابيئيم وهذاهومراده بةوله(إلابرضام' 
إلا مع كزو'جة ) م نکل ذى فرض »الصواب حذ ف إلا الثانيةاى إلا أن بكون المع بينهم پر ضام جا لکو ہم مع ذى فر ضكزوجة 
( >فيجمعوا ) حقه فيجمعون يثبوت النون ( ولا ) ای ابتداء ای فرجوز جمعهم فى أتفسهم ابتداء ثم انشاءواقسمواب‌دان يقرع 
بيرم وبين ذى السهم » وشبه فى مطلق ا جع مسثلتين الاولىقوله ( کذی سهم )أى فانه کجمع فى القسم مع ذى سهمهوان ير ضء ثفن 
مات عن زوجات وأحّوات لام واخوات لغيرأم فان آهل کل ذى سیم بجمعون ولا يعتبر من أراد مم عدمه , فلو طلبت احدى 
انزوجات مثلا لتقسم نصيباعلى حدةاتداء 


ا a‏ ا a‏ ا ا أ 0 أحدهمكالوكانتدار يشر يكين 


أ 3 ماث حدما عن وو 
أولا فى الم وإن لم يرضوا ( قوله م عب ب لدلك ) ایکا ا إن ن شد أن EEE‏ 


انعرفة عاذ كرمع ا ضهن حلاف لكن لا ور ححانه من کلام عياض انظر بن (قوله وكتبالخ) 
|| صنة ذلك أن يعدل القسوم من دارأو غيرها بالقرمة بعد محزئته على قدرمقام أقارم جزءا فإذا كان 
لواحد نمف دار ولآخر اما ولآخر سدسبا فتحعل سنة أجزاء متاوة القيمة وكتب 
أسماء الشركاء فىثلائة أور ا ق كل اسم فى ورقة وتجمل كل ورقة فى بندقة ثم برى بندقة على طرف 


والعرىي ها الى 


8 اشر بك و لصف أورثة 
م إن شاءوا قسموا با 
ينهم نالواوفى قو له وورئة 


قم «مين من طرفى ا لصاحمأ ما إلى مار ميت 4 إن بق له ثىء یری ثانى بندقة کک 
| 3 أول ١ابق‏ عا لى حصة الأول نم يكزله نما إلى ماوقعت عليهم مین البانى اثالث نكل واد ا وذ کر 
2 جع - منصلا بدطه ەش من غير تفريق کک اور ا غر 1 J‏ 
لبه مر هیا لمصول التمييز برى - ا 0 2 القاسم ( الشركاء ) أى 
أولا إذلايسل انها الأخيرة إلا بعد ( قوله بعد تمديل لاقسوم ) أىوبعد مجزئنه على قدر مقام اقلهم | أعاءهمفى أوراق ددم 


حزءا(قوإدفن خرج اسمه‌عل قسم أخذه ) ای وکل له مابایه ان بقى لدثىء ( قو هاو كتب القسوم) 
اى اسمه ,أن يكتب اسم الحبة وبزيد الجاورة للمدل الخصوص فيكتب مثلا الحهة الشرقية الياورة 
لفلان وعكذا ( قوله واعطى كلا لكل ٠ن‏ الشركاء ) اى فيعطى صاحب النصف فى الثال الذى 
قلناه سابقا ثلائة اوراق ولصاسي اثلث ورقتان ولساحب السدس واحدة وعلى هذه الطريئة 
قد مل تفر فة فى النصيب الواحد قال الخ أحمد ولەلهغير مضرفالفسمةلانهالرفع ضرر الشركة 
وذلك حاصلمع التفريقأيضاوفيهنظر ففى الجواهر وغيرها مايفيد أنه لابد من انصال نصيب كل 
شخص وعدم تفريقه وعايه فيماد العمل إذا لم مل اتصال حتى صل لكل شخص نصيبه غير 
مفرق هكذا فى عبق قال بن وهو كلام حلط خلاف الصواب والصواب كا لان غازى |1 
وطفی‌وغر ها 0ت او كتب القسوم الخ عداف على قوله ثم رص مكتابة الشركاء مسلط 
عليه ٭ وحاصله انهإذا كتب الشرکاء فىاوراق بعددث إما ان يرمى اسماءهم اتی كتا على أجزاء 


| بعد تعديل للفدوم من 
دار أو غيرها بالقيمة 
| وبجملكل ورتة فى ندقة 
٠ن‏ شمع أوطيز (”م ری ) 
كل بندقة على قم لمن 
١‏ خرج امه فى قم 
أخذه , أشار ؤثانة بفوله 
( أوكتب لتقسوم ) فی 
'وراق على ماتقدم ل وأعما 

| كلا ) منالأوراق(نكل) 
عن الشركاء رهذا ظاهر 
ق إذااستوث الانمباء أو 
اختلفت وكان للقسوم 
عروضاً فان اختلف 
۾ وکان عقارالم تظبر وم 
يصم غالبا كزوجة وأ 
لأم وعاصب فلا يلبغى 
أنتفءلهذءالصفةما يازم 
عليها من افريق لاضر 
أو اعادة العمل المرة فالمرة 
وهو من صاع الوقت 
فبا لاسنى فتنمين الأولى 
( وأمنع اشتراء ) الجزه 
( الخارير ) أى ما عخرج قبل خروجه لأنه محيول العين ولتمذر قدليمه عند التقد ( وازم ) اهم بشرعة أو تراض حيث 
وقع على الوجه السحيح فمن أراد الرجوع لم يكن 4 ذلك ( ونظر فى دعوى جور أو ع غلط وحلف للنسكر” ) منيما 


ْ 
الوم أو بوم مام رعى اسماء الشركاء على الاجزاء كتابة الاجزاء معينة فى أوراق سنة مشلا أ 

ويأخذ لورقة من الاسماء ورقة من الاجزاء وكل لصاحبه ممابلى ان بى له شىء كالعم ل الاول 

سواء بلا تفريق ولااعادة قم اذظر بن ( قوله فاتعين الاولى ) أى وهى أن تكب اسماء الشركاء 
( قوله ومنع اعتراء الخ ) كأن يكون لشخص م ن الورئة ريع الدار وأراد مقاسمة شركائه فرةول 

له شخص أشترى منك ما رج لك بالقسمة كنذا فیمنع كان ذلك الشترى احنياً أو شر يكا على 

المد وظاهره المنع وقع اليح علي البت أو على الخبار وهو ما اختاره عج واختار اللقانى ان 
محل المنع إذاوقعالبيع على البتلاان وقع على الخبار فلاءنع بناء على ان يع الخيار منحل وهذا 
مخلاف ما إذا اشترى -صة شائعة على ان يقاسم ية الشركاء فان ذاك جائز و.دخله الشفعة ووجه 
جوازه انه ما كان الشريك مجبورا على الق.م عند طلب المشترى له لم يكن اشتراطه للقسم مناقنا || 
لمقتضى المد والفرق بين هذه السثلة ومسل المصنف انالبائع هذه المسثلة قادر على القسايم علانه 
فى مسئلة الصف وذلك لأن المشترى لها دخل على الشروع صار ار 
تسليمه من حدث الشبوع حلاف مسثلة الممنف فان المشترى فما داخل على شمراء معين والتعبين 
غير حاصل فى الحال فتأمل ( قوله قبل خروجه ) ظرف لفو اتراء ( قله د بتعذر اتسليمه عند 
العقد )أى ولانقدغرج مالايوافق غرطه ( هنر ) آی وتظر اللا فى دعو جور أوغلط 


حيث م ع الحال 1 


( فإن؟ تفاجش: ): الجور 
أو الفاطبأن‌ظہر ظِبورا 
بينا ( أو ثبت ) بالاينة 
(5 نشت" ) القدمة وكان 
الانسب أن يۇر قوله 
وحاف الخ هنا بأنيةول 
وإلاحاف النكروهذاملم 
تال الدة كالعام أو مدة 
تدل على الرضا عا وقع 
حيث كان ظاهراً لاخفاء 
به وإلا فلا كلام للمدعى 
فان نكل النيكر عند 
الإشئل أعيدت. القسمة 
وشمه فى النظر والنعض 
قوله (كالمراضا ) فينظر 
قبا عند دعو ی أحدها 
الجور أو الغلط ( إن" 
أدخلا ) فما ( مقواماً ) 
يقوم لله االساع أوالخدص 
لاما حينئذ نشبه اتفرعة 
لاف مالو وقعت بلا 
تعديل وتقوم فلا تتقض 
ولو ظبر 

ولا حاب له من طلية 
لدخولهم على الرضا 
) وأجرغاً ( أى لفسمة 


القرعة( كل )م نالشركاء أ 


الآين إذا العض 

( إن امع کر" ) من 
الآبين وغسيرمم انفاعا 
ناما عرفا مما يراد له 


(0۱¥) 

أى فى دعوى أحد التقاسمين أن ما بده أقلمن تصهنه اله مة لحور مها وهو ماكان عن عمد أو 
غلط من القاسم وهو مالم يكن عن عمد فان محقق عدم ذلك منع الدعى من دعواهوإن أشكل عليه 
الأمر بان ل تفاحش ول يثبت حلف المنكر لدعوى صاحبه الجور أو الغاط وإنتفاحش الجور أو 
الغلط ,أن ظورحق لير أهلااءرفة أوثنت قول أهل المعرفة فضت وقوله ونظر الخ هذا فى قسمة 
القر عة ( قوأهحيث )ظر ف لقولهحلف ( قوله فان تفاحش ) أفردالضمير مع أن المتقهم شيآن الجور 
و!اغلط لأنالءءاف بأو وثى ثانا نظرا لحواز الامر بن (قوله أوثبت)أىأو ميتفاحش ولکن‌ثبت‌الخ 

( قوله تقض الفسمة ) أى فان فاتت الاملاك يبثاء أو غرس رجع لاقيمة يقسمولها فان فات 
بعضه وبقى سائره علي حاله اقتسم مالم يفت مع قيمة مافات كاف رح وغيره وقوله هَضّت القسمة 


ظاهره تاضت الفسمة بثبوت الغلط ولو كان سرا وعزاه عياض للمدونة وأشيب وابن حيب 
وتیل يعفى عن اليسي ركالدينار فی العدد الكثير وهو قول أبن أنى زيد وغيره: اه بن ( قوله وكان 
الانسبالخ)أىلانقوله وحلف الخ رتب على موم قوله فانتفاحش أوثنت ( قوله وهذا )ای 
ماذ كر من مضا مالمئطلالدة #حاصلالاقه ان محل تقض 
انسمل بعام والظاه رأن ماقار به کنصفسنة كهو واماإن قامواجده بعدطولفلا تقض وهذا ظاهر 
فا إذاكان الجور او الغلط ثبت ولأهلالعرفة وامالو كان متفاحشا ظاهرا لاهل اأءرفة وغير م 
فلا تنقض القسمة بدعوى مدعيه ولو قام بالقرب حيث سكت مدة تدل على الرضا فان لم عض مدة 
تدل على الرضا حلاف المدعى اهما اظاع على ذلك ولا رضى بدفان حلفكان له عض القسمة وانما 
حلت لازيال اطلاعه عليه ورضاه به ولا حاف ان بنصنبه جورا او غلطا اظهوره للعارف وغيره 
( قله فان نكل النسكر عند الاشكال اعيدت القسمة ) فيه نظر بل إذا تك قس ما ادعى الآخر انه 
حصل به الجور أو الغلطامنهما على قدر نصيب كل مثا لو كانت حصة احدها نساوى عشرة. 
والاخر نساؤى خة عشر فلى دعوى مدعى الجور او الغلط فالدى حصل به الجور ما يقابل 


القسمة إن قام واحده بالقرب وحداء 


خسة قم بينهماءن غير رد عينان اهمه المنكر او بعديمين الدعى ان حقق المذكر كذبه کا فى بن 
) قوله فبنظر فما ) اى فى المراضاة عند دعوى احده) الجور او الغلط فان وجد الجور او الغلط 
فما فاحشا ظاهرا لاهل المعرفة وغيرهم نقضت واما ان ثبت الحور او الغلط: سول اهل المعرفة || 
مضت ان كان !احور كشيرا لاقلیلا کا لعراض وغيره وحکى ابن عرفة عليه الاتفاق “وبهذا يعم ان 
التشد.ه فى قول الصف كالمراضاةغبرتام وذلاك لان الحور الثابت بالبينة تنتقض به الةرعة سواء كان 
يسيرا أو كثيرا على المعتمد كا عدت واماالمراضاة فلاتنتقض بهإلاإذا كان كثيزانعم على ما قابل المعتمد 


فىالقرعة مكون التشبهتاما تأمل ) قود عاب له )اى لانقض الفهوم من تنقض (. وله واجير: 
لما ) ای علہا او انه صَمّناجبر معنى الجىء فلهذا عداه باللام وظاهره انه يجبرعلها من اباها إذا 
طلا البعض كانت حصةالطالب قإيلة او كثيرة وهو كذلك وظاهره ايضا انه يحبر الآ علمها إن 
انتف ع كل ولو كانت الحصة بعد القسم ينقص نها ما مخصها لو يبع امسوم بنامه وهو كذلك 
(قَو ها تتفاعاتاما) اى بأنيكو ن اتتفاعه بعدالفسم جانا لاتتفاعهفىقبلالمدخلوالخرجوالرتفق وإنلم 
يكن الانتفاع بعد القسم اويا لانتفاعه قبل فالمدار على کون سكناء بعد القسم كسكناء قبله حلاف 
مالو کان القسم يؤدى e‏ سكناهيل لإيجاره فقط قلا بجر حينثد ويقسم مراضاة او مبابأة خلافا 
لابن الماجشون فالمدار عنده على ای اتنفاع كان ( ووه عا براد له) ای للاتتفاع به كبيت السكى. 
ومعهوم الشرط انه اذالم ينتفع كل اتنفاءا تاما لا يجبر وهو كذلك وحيئئن فيقسم بالراضى 


(قوله 


(و)أخر ( الي ) فنأباء منالشركاء لدقع الشزر ( إن نذهنت” حصة ريگ ) أىشر يك الأ وهو من أراد الع إذا يم 
( مفردة ) عنحصةالآر إلا أن يلتزم لن أراد البينع «اتنقصه خمنته إذابيعتمفردة فلاجبر وهذافمالاينقسم كاهو التبادر من ارط 
الذ كور عقارا أوعرضا كعد وسيف لامثلياولافها ينقسم لعدم الضرر إذشأن ماينقس لاينقص إذابيع ٠:فردا‏ فان فرض أنه يتقص 
من الثياب وأحدالمزدوجين أجيرله الآخر (لا )إنكان الشترك ( کر بعر غ ) ای دار اشتريتلان:كرى وأدخلت الكاف اجام 
والفرنو الخان فلا جر الآنى على الدع لعدم تفص ماب.ع مفرداعادة بلقد يرغ يفيه أ كثر منشمراء الجميع ( أو اشتردى ) مر بدالبيع 
(بعضا ) أووهب هالبعضقالمر ادملك البعض مفردا فلا ر غيره عىال.ع .هه » والحاصل أنم نطاب ايع فهالا,نقسم أجر له الآخر 
بشروط أن.:خذللسكنىو حوها لالغلة أويجارة وأن يكون الشركاء ملكو ه جملةويلتزم الآىمائةصء ن حصة شربکه فى دما مفردة 


ممابنوبها فى بيع الجملة.» ولماذ كرالقسمةذ كرا ,مارا علا والطارى“* أ حد أمور (89) عشرة عيب أواستحةاق أو غريم 


9 ورثةأوموصوله لعدد 
على ورثة أو غريم على 
وارث وعلى موصى له 
باثلث أو موصو له مدو 
على ورثة وعلى ٠وصى‏ له 
بالثلث أوغر يم على مثله أو 
وارث على مث له أو 


(ق له وأجر للبسع الخ ) بعنى انه إذا اشترى اثنان دارا اسكنى أوللقنية أو ورثاها معا أو وهبت لما أو 
تصدقبها علهما لمأراد أحدهما أن بيع حصته وامتنع شريكه من بیع حصته أجير شریکه فى الع 
معه إن نقصت حصة شرب كذلك الآنى وهومريد الع إذابرعت مفردة عن حصة الآخر (قوإهِفان 
فرض أنه نتمص الخ) فيه نظر بل الصواب أن ماينةسم لامبرفه عل البيع محال إذلوطابالقسم لر 
لدالآخر انظر بن (قولهلا كر بعغلة ) لى أواشترياء معآللتجارة (قِو له بأنزادالخ) فيه اشارةإلى أن 
أفمل علىبابه اه وقال ,ن الراد بالا كثر عل ماصححه ابن غازی الثلثفا كثر فو عى الكثير لا 
حقيقة امم التفضيل إلا انه إذا كان النصف فدون فله الخبار فىالتمسك بالقسمة وعدم الرجوع على 


53 5 : 4 له 0 4 
صادب الجزء السالم شىء وف الرجوع عليه فى السالم ودر 6.6 العيب من السالم و>كون وصى على 2 كي 
لهحزءءبى وارثء وذ کرها 


: لصاحب السام من العيب بقدر ما كان لصاحب العيب من السام فلاتنتقض القسمة فى الكل بل فى 
الإعض وإذا كانالعيب أ كثر من النصف فلهالخيار علروجه آخر وهو أن يتمسك بالمعيب ولايرجع 
شىء أو بفسخ اله-مة من أصلها وعليه فى قول الصاف فلهردها إجمال (قولهوجه الصفقة ) أى 
باعتبار القيمة وإنلم يكن كثر فى التحزئة (قوله أو دع ) ماذ كره من ان البيسع مهت ويلزم صاحب 
السام أنيرد لواجد العيب نصف القيمة هومافىالأم وذكره أبوسعيد فده وهو الراجح وح 
انه عيرم ةبت وواجد العرب مخير إنشاء رد ذلك الع فتعود الشركة كا كانت فبل القسمة وإن شاء 
أجازه وأخذ ما يقابل نصيبه من ٤نه‏ وهو قول سحنون انظر بن (قولهردنصف قيمته ) الأولى 


على ه_ذا الترتيب تقال 
(وإن وجد ) أحد 
مين فى حصته 
(عيشبآ)قدعالميظور لدعند 
الفسمة (بالاً كير )من 
حصته بأن 5 ادعلى نصفها 
( فله رها ) أى النسمة 


قيمة نصفه وهى أقلمن نص الايمة وذلك لانه لوم حصل فوات أخذ اننصف من السلم فاذا فات 


: : 1 أىإ بطالهاوتكون الشركة 
ناخد قيمة نصفه لانصف قيمتهتامل (قوله أوبعده) أىأوكان يومالقيض بعد يوم الاس (قلودنا أا اک 
بأخذ قيمة نصفه لانم فق (قوله أوعده) أىأوكان يوءالقبض بعد يوم اسم (قولهو كاكانتقبلالقسمةوسواء 


سلم بدنهما ) لو قال والعيب هما لم برد عليه شىء حتى محتاح لاجواب بقول الشارح من الفوات 
وهومابه العيب (قوله أنه مق فات أحدها ) أى أحد النصيبين وقوله فالآخر أى فاللصيب الأخر 
(قلْهِ قال الصنف) اى فى التوضيح ( قوله وإلارجع الخ) حاصله انه إذا وجد أحد التفاسمين 

. : 


كان للفسوم عقاراً أو 
حيوانا أوعروضا أىوله 
التمسك بالخصة ولابرجم 
(516-دسوق- لث ) شی ءلان خر نه تنفى ضرره ولیس له التمشك بها ویر جع 
بأرش العيب لقوله وحرم التمسك بأقل ادتحق أ كثره ای أو تعيب اى حرم التمسك بأقل والرجوع وأما مسك بلا رجوع 
فلا حرم ومثل الا كثر ما إذا كان العيبوجه الصفقة( فإنفات” )عند الرد(ما)ىالسالم الدى ( بيد صاحبه )اى صاحب واجدالعيب 
( بكبدام ) او 'صدقة او حبس او بیع ومحوها لانغير سوق ( رد ) صاحب السام لواجدالعيب( نصف قيمته ) اىالسالم الفائت 
(يوم فبضم ) سواء كان يوم القبض هو يوم الفسم أو بعده ( وما سل ) من الفوات وهو مابه العيب شركة ( بينهما و)إنفات 
(ما) اىالعيب الذى ( ببدم ) اىواجد العيب (رد ) لصاحب السالم منالعيب (نصفه قيمته )اىالعيب يوم قبضه أيضا ( وماس ) 
من العيب والفوات.ها ( بينهما ) لمحصله أنهمقفات أحدهما بكهدم فالآخر بينهما نطفين معردقيمة نصفمافات بيده لصاحبه فاوفات 
النصيبانمعا قال المنف يرجع ذوالمعيب طىذى السام حصته ما زادته قيمة السلم عى قيمة المعيب فلوكان قيمة السلمعشرة والمعيب 
. مانية د جع عليه بواحد (وإلا) مجدعيبا بالا كثربل بالافل بأن كاندونالثلث كربع (رجع نمض المعيب)أى بنصف قيمةمقا بل المہب 


( يما بده ) أى يد صاحب السلم (“ثمنا) أى قہة کا قدرناء مع تقدير مضاف أيضا فهو ييز حول عن الضاف اليه اى فلا 
يرجع شسريكا فا سد ذى السالم ( والب بنئهما) شرك فصاحب الصحيح يصير رركا فى العيب بنسبة ما أخذ منه فاذا كان 
اعيبر بها ورجع صاحبط ذىاادحيح يبدل نصف الريع قيمة فلصاحب الصحيح نصف ربع العيب والعتمد أنالرادالاً كثر فى 
قوله وإن وجدع.يا بال كثرالثاث فافوق لان العبب مقيس على الاستحقاق الى هو ثانى الأمور العشيرة وقد ذ كره بقوله ( وإن 
استحو“ نصف” أو ثلث”) من نصيب أحدالتقاسين ( خر )الستحقمنه بين التمسكبالباق ولايرجع بشىءو بينر جو عه شر يكافما 
مدش رکه نص ف قدرمااستحق )6١ ٤(‏ قاناننالقاسم فىالدونة إناقتما عبدن فأخذ هذاعيدا وهذاعردا فاستحق نصف 


عيبا فى حصته قليلا کاار بع فأقل فان الةسمة لاتنةض فى الكل بل فى البعض وذلك لان صاحب 
العيب يرجع طى صاحبه بنصف قيمة الصحيح القابل للمعيب ويصير صاحب الصحيح مشاركا | 


عبدأحدهما اوثلثه فللذى 


استحق ذلك من فده أن 
برحع على صاحبه بر بع أو 


اال وه فى العيب يقدر ما أخذمنه . نالصحيح (قولومما بيده) أىحالةكون قيمة نصف مقابل اليب مابيده 
مد ٣ں‏ 4 1 e‏ 


(قوأوعن المضاف اليه ) أى وهوقيمةالقهى ععنى كن (قولهأى فلايرجع) أىذوالعيب ششريكا الخ أى | 
وإعا يرجع عله بنصف قيمة مقابل المعيب من السام (قوله بنسبة ما أخذ منه) أى وهوقيمة بدل 
نصف الربع (قوإه يدل نمف الربعقيمة) أى بقيمة نمف الربع من السلم المقابل لنصف اربع | 
من المعيب وتعتير القيمة هنا يوم القسم لصحته لايوم الفبض (قوله والمعتمد الخ) أى خلافا لظاهر 
المصنف فانه يقتضى أن الثلث واللصف الر بع وأنهما داخلان حت قوله وإلا رجع بنصف الخ أ 
لأنالمتبادر من الأ كثر مازاد على النصف (قولهالثاث فافوق) أىكنصف ومافوقه إلا أن كيفية || 
التخيير تلفة كاتقدم فكلام!.نغازى (قوإه.ن نصيب أحدالخ) احترر ۴ا إذاكان الاستحقاق من 
النصيبين فانه لا كلام لواحدمنمما على الآخر لاستواء الكل فىذلك (قولهنلاذى استحق ذلك من 
بده) أىوله أنيتمسك الباق ولايرجع شىء (قوله نصفقيمقما استحق من بده ) أىوهو الربع 
(قوإه :مف مايقابله ) أىءاياءل.٠‏ استحق »ن بده (قولهو البه) أى إلى عدم التخير (قوله فى: 
الأ كثر )أى فى استحقاق الا كثر (ق هف الحلين) أى محل استحتاق النصف والثلث ومحل استحةاق 


إنكانقاتئما وإنفاتر جع 
فل صا .ده إل بسعم أو 


مد س مته بو مقضه ولا 


خمار له فی‌غبر هذافلوكان 
المستحقر بع ماي دأحدها 
فلاخبار له والقسمة باقة | 
لاتنقض ولیس له إلا 
الرج-وع بنصف قيمة 
مااستحق من يدهو لاررجع 
رکا نلصف ماقا بل 
واه أشار وله زلا 


دع فلواستحق جل || الأ كثر (قوإهأوءنىوارث وموصىلهبالثلث) إنقلتمانسخت فى طرو موصى له بعدد على وارٹ 
مايداحدهما فازالفمة | ؤ.وصىلهبالثلث مع أن وصبةالمت إماتنفذ جيرا علىالوارث من الثلث فكان الفياس أن لايرجع 


تنج وترجم الشركة 
کا كانت قل القسمة كا 


أشارله بةولە( فة 


|| الوصى له بالعدد إلاعلى الموصى لهبالثلث ؟ قلتلأنحق او صى له بعدد متعلق جميع التركة وقديتاف 


ماقبضه الموصى لهباكاث أو :تقض (توله تنخ فى الأربعة ) ومثلها فى البطلان طرو غر يم على 
موصى لهعدد وطرو” وار علىمودكى له مدد وطرو" غرم على وارث وموصى له هدد فهذه الثلاية 


فالا كثر ) ذفن انم 5 4 5 ا 1 
, م 0 و تضم للا بعة التىذ كزها المصنف تدم القسمة فا وقد الى!! اله ٠‏ دق الدن اى 
و زات تضم للا ربعة الق ص ما ( قله وقد أىالورثة ٠ن‏ دفع الدبن ) 


للغريم الطارى" وقوله إذلو دفعوه أى لاغريم الطارئ* وقوله فلا کلام له أى فى تمض القسمة وكذا 
يقال فىالموصى له بعد (قوله واب ) أىغير العينفلايقال إنفيه عطف العام على الخاض بأو وهو 


ای إن شاء وإن شاء أنق 


القسمة على حالما ذ سے 0 8 مله 1 عليه ص 
لار جع ا 5 ب خذه 5 قە له و د له عمقل اة أت کا 
بشىء کافی‌النقل » فل أن ۾ وع (قوله إنکان ) أىما آخته قئما وقوله وبمثله أى ورجع عليه بمثل مااعصه إن كان 


التخير فى الحلينثابت وكذاعدمالفسخف,مامستو فىعدم الرجوع شىء وإعامختلفان فى إرادةالفسخ ففى النصف 1 ما 
أوالثلث يرج شر كا بنصف قد ر المستحق وف الأ كثرت يطل القسمةمن أصلهاو ير جع شر يكاب يع و شبه فى اافسخقوله ( كار وأغريمر 
أو موصى ل بعد د ) مندنائير وأحوها ( لل ورئة) قفط ( أو طىوارث وموصى له بالثلث ) فان القسمة تنفسخ فى الاربمة بالقيد 
القدى أشارلهبةوله ( والقسوم ) أى والحال أنالقسوم مقوم ( کدار) أوحيوان اوثياب لتعلق الأغراض بذلك » يريد وقدأبى 
الورئة من دفعالدين إذلودفموه فلاكلامله كا يأنى وإذافسخت فان‌الغرے أوالوصىله يعطى حقهثميقم الباق » ثمذ كر مفهوم القيد 
وله ( وإنكانة )التنسوم ( عيآ ) ذعبا أوفضة ( أومنليا) كامح اتنفسعو (رجع )الطارى؟ منغريم أوموصيه بالمدد ( على 
كل“ )من الورثة أوالوصىة بالثلثبمانخصه إنكانةئماوعثله إنفات (ومن' أعسر” )منهم 


( فلك إلى ذمثه ( إن ل اموا )بالطارىءفان ءل وابه وتف موا ارگ کنو ا. متعدين فيو خذ اللىء غنالمعدموالحاضر عن الفائب 
والحى عن لات ذا تقر رة على ظاهزهوا متمد تقض الة-مةمعللةآولو كان (98م) الفسومع .نا أومثلاعامواأملافحققوله 


ما أخذه قد فات ( قولدفعليه) أن فيرخع الطارى, عليه بها بغصه فى ذءته ولايأخذ ملياً عن معدم 
(قولهوالءتمدالغ ) أىوهو ظاهر ابن ۱ لاحب وان شاس وصرح به ابن رشد فى ماع 2ی ونصه 
واغتلف إذا طرأ على التركة دين أو وصية بعدد بعد اقتسام الورثة النركة من دنانير أو درام أو 
عروض أو طعام أو حيوان أو عقار على خمسة أقو ال ثم قال والثانى أن القسمة تنقض ڪون 


ماهلك أو تفص أو مى من جميعهم إلا أن يتفق جعم على عدم ضما ومرجوا الدبن 


والوصية من أمو الحم ويفدوها فذلك لهم وهوالشهور منمذهب ابن القاسمالمنصوص ل فى امدونةاه 
و.حنى کون ما هلك أو تمص من جمبعهم أنه إذا هلك ما بيد أحدم كلا أو بعضاً بسماوى ثم 
نقضت الةسمة لطر والد ن فضمان ما تلفامن جميعهم لا من كان ببده لأن القسم بيهم كان باطلالادبن 
فان فضل من باقى التركية شىء بعد الدنكانلن تاف قسمه الدخول مع الورثة فما فضل وأماماهلك 
بيد حدم بفعله فاهم تف مینه اه وفىح أن ما ذكره المصنف من التفص.ل صرح به فى. الاب 
وذكره ابن عرفة وتقله الاخمى وابن رشد أيضا انظربن تجدنص ابن عرفة والاباب فيه( قوله وإن 
دفع الخ ) هذا كالاستثناء من الفسخ فى قوله كطرو غرم على وارث الل ( قوله ٣یع‏ الورثة )أى 
أو أجنى فها بظمر ١ه‏ عبق وقوله لغرب أى أولاموصى له بالعدد ( قوله مضت الةسمة ) أى فما إذا 
كان الةو م عقاراً على ظاهر المسنف ومطلقا على المعتمد ( قله ولا تنقض ) ظاهره سواء قد موا 
غير عالمين بالهر.م أوعالمين به وهو كذلك خلافاً لما فى كتاب دعن مالاك من عدمصحةالقسمة إذا 
فمو اعالمين ,الغريمواو دفعواماله ن الد ن بعد القسم ( قوله فان ا.تنعوا أو بعضمم تقضت) ا ل+اصل 


انه إذا دفع جيم أو بعضهم برضا الاقين أو مع إباءتهم وميقصد الدافع الرجوع شىء على من أنى 
فان الفسية عى فى وده الصور اثلاث وان يدقع احدم نمم لاطارىء أو دقعم عضوم مع إبأية بام 
وأراد الدافع الرجوع عادقعه علموم فانها تمض فى هاتين الصدورتثين ) وله کم الخ ( ی إذاباع 
الورثة التركة بلا محاباة بل شمن الل فان مم کون .اشافاذا طرأ اثر بعد بم م فلس لهنقضه 
وسواءكان الببع بعد الةسمأو قبلدوكذا عضى ما اشتراء الورئة من التركة وحوسيوا به فى ميرائهم 
وظاهره مض البيع ولو كانتا لعة قائمة بدالشترى ولوكانت الورثة معدمين بان وهو كذلك 
تفضه قاسا على ال وکل بيرع عحاباة فانه ماض إذا فات ويغرم الحاباة وللدوكل رده إن كان المبيع 
فاا ولم بدفع لام وکل ما حانں 4 وما اقتضاء كلامه دن أن البيع إذا كان عحصاباة للغرماء رده مع 
القيام وعضى مع الفوات فيه نظر م قال بن بل البيع ماضمطلقا ولو مع القيام لأنالحاباة الى وقع 
حبرب يضمن فيدفع للغريم ولا يرجع على الموهوب له وهو المشترى وذهب أشهب وسحنون 


تقدم من قياس الوارث البائع عحاباةعلى الوكيل با حاباة فهو قباسمع الفارقذانالورثة باعوا ماهو 


إلى أنه لا يضمن فيرجع الغريم على الموهوب له بالحاباة وعلى كل حال لا بنقض البيع انظر بن وما 


فى لمکم فى اءتتقادمم مخلاف الوكبل ( قول واستوفی الخ ) ٭ حاصله أنه إذا طر أ غريم 


والةسوم كدار الخ أن 
با خر عن المسائل الأر بعة 
الآتنةوهى طرو” غرم 
أو وارث أوموصىاءعلى 
مثله أو مو صى له بجزءعلى 
وارث بأن قول عقب 
قوله على وارث ١أنصه‏ 
فت القسمة إن كان 
المهسوم كدار فان كان 
عينا أو مثليا تيع كل 
حصته فلعل ناسخ المضة 
حر حه فى غير عله قاله 
الطخيخى وغيره ( وإن* 
دف جع الورتز ) ' 
لاغرے ماله من الد ئن 
(“ضت' ) القسمةولا::تقض 
تناه حمهفان امتنعو ۱ 
أو بعضهم نقضت لأن 
ادن مة_دم على الارث 
۴ عل نما تقدم 
) کیلع ) التركة 
( بلاغون )بل بشمن الئل 
فانه عذى ولا بنقض ولا 
٠قال‏ لامر الطارىم 
فان باعوا لجن ضمن 
البائع ماحانی فسه ولا 
برجع الغرم به على 
المشترى على الر اجح فلا 
مفهوم لقوله بلا غبن إذ 
ەم ماضم طلقاء إذا فات 
المبيع أو يفت ودفعوا 
لار مما حابوابه وإلافلهم 
هته( واستوفى) الطارىم 


رما وج ) من التركة د عضوم بلك وم عه م ( إذا استوفى عا وحده قانمابيد بعضهم ( تراجِمُوا ) أى رلا جع الأخوذ 
منه على غيره ( ومن أعسر ) من لم يؤد ( فاه ) غرم حصته فى ذمته لمن أدى للطارىءولايؤخذ ملىءعن معدم ولاح ی "عن مرت 


. (إن لك" يعوا ) بالطارىء وإلا آخذ الما a‏ الاش عن الغالب عد هم ( وان“ ط رأغرم 3) على مثله ( أو ) طرا 
٠‏ (وارث” ) على .*-له ر (أوٴ ) طرا ) م وصی له على مغل أو ) طبرا ( موصى له جز ر ) أى . نصوب ( على واررث ايع 
:كلا ) من المطروت عليه ( عصته) (817) ولا تنتقض القسمة ولا يأخذ ملياً عبنم عل المطرو عليه بالطارىء 
أم لا وهذا إذا كان ا 
القسوم مثلياً أوعيناًء فان | 
كان مقوماً كدار نقضت 
القسمة لما يدخلعلهمن | 


لك ما اده بالقسمة و عضمم ل ستاك ا م 


أومودى له بعدد على الوراثة فوحد لمهم سم 
باع حمته وبعضهم لم بسع فانه يستوفى حقه تمن وحد يده شيا .من التركة لمألا نه لاإرثإلاعد 
وفاء الدن وإذا استوفى الغرمءنذلاك اأو حو دفإن الورثة.نراجءون بعدذلاكقال الصنف( قولهإن 
عدوا )ام قبل ؛ القسمة بالطارىء وإلا أخذ الخ > كذا فرره الطخخى وهو مشكل لاذه إذا 
كان من أخذ منه الطارىء علا ا کف قال انه Î‏ ۽ الغالم ء ن العدم.ع مساواته له فى العم » 
والدى يتبغى ان يقال إنالئر اجع هنا كا ماله فان لم بعلموابذاك ا أخذالطارىء 
حقه عا وحدءقائما داحدم فان الملأخوذ منه بجع لی كل واحد مخصته ولا بأخذ أحداً عن . أحد 
ش 0 عالمين ذلك الطارىءقيلالقسمة وأخذحقه ثما وحدهید حدم فان الملأخوذ منه باخ 1 
بن الملئء العالم حصته ويشاركه فا على امسر ولأحل هذا الاشكال قرر يضوم وهو جد عبج أن ْ 
0 الصف إنلم يعلموا ليس شترطاً فياقيله وإما هو راجع ل درالكلام أعنى قوله كعم بلاغين ا 


الضرر شعيضص دقه وقد 


تقدم التنيه ص ذلك 


(توأخرت)ق-حة التركة 
( لا دين”)فلا يؤخر | 
فضاؤه( جل ) أى لوضءه 
( كف )تأخير (الوصية) | 
لوضع الل كالتركة 
وتمحيليها ارما كلدين | 
( قولائر) إن م تكن 
الوصية بعدد وإلا عجلت 
كالدين اتفاقاً ( وق“ 


أى كاعفى دمم بلاغين إنام«لموا فان علموا كانلاغريم 'قضه كامر عن المدونةوقولهإنلم علموا أا 
أى بأن عله دينا وأنه يقدم على الارث فعامهم بالدين مع جهاهم .مه على الارث كعدم علمهم 
وعو ەلان عاشر وارتضاءالسناو ىلسكن فى تأخير إن ام.علمو اتشويش فلءلهمن مخرجالمبيضة(قولة تعيض 
<قه ) أى أخذ بعض حقه من قسمشخص واليعضى الآخر من تسم شخص آخر ( قوله لادن ) 
ْ برقع عطفا على الضمير المستترق أخرت من غير فاصل وفى قوله لادين رد على إن أعن القائل |) 
عن صغي ر أب" أو وصى) ]| بتأخير قضاء الدبن لاوضع ووجبه بعضهم بأن ثبوت الدين يوتف على الاء_ذار بع الورثة 
أو E‏ عند عدمهما 
(وماتقطك ) فليسله إذا 
بلغ رشسيداً كلام 
0 ) قم ( عن 
غاب 0( بعدت غييتهوإلا 
3 تنظ( لاذى أشرطة ( 
من جند السلطان فليس له 


أن يقسم عنغيرءوشرطة 


ووم مقام الصغير وصيه وإعا يقامعايه بغد وضعة تمدع أن اقامة الوضى عليه لا توقف على 

الودج بل ف ( قوله فلا يؤخر قضاؤه ) أى بل ي#غى عاجلا الهلوله بالموت ( قله دف 
تأخر الوصية ) أىفى تأخير تنفيذها وقول ه كال ركة أىكة سم ال رکه ( له قولان ) أي على 
القول بتعحيل إنفاذ الوصة فان تلفت بقبة التركة بعد تعحيل الوصية وقبل الوضع ر جع 0 رئة على 
الموصى لمم ثلثى ما بأيدهممراعاة لاقول الآخر ( قوله ! إلا تلت كالدين اتفاقا)! لق أنالخلاففى 
الوصية مطلةا سواءكانت بعددأو محزء ا فى ن ف نظر ٠‏ (قولهءة-م )أى بقرعة أو بتراض وقوله 
أب أئم-لم وإلا فلا إذلا ولاية لاكافر على المسلم وقوله أو وصى أى ولو أما بشرط كونه مسلماً 
أيضا والراد بالوصى ولو حك فيدخل مقدم اقاضی ( قوله وماتقط ) اسم فاعل تم عن ملتقطه | 
الخ المشارك لغيره فيياوهب له (قوله فليس له) أى لاصةب الذى قسم عنه اوه أو وص ةأو ملتقطه || 
أو ا إذاباغ رشيداً ( قوإمشرطة )أى علامة مزه فى لبسه ( قوله فليس له أن يقسم عن 
غيره ) أى من صغير أو غائباللهم إلا بأمر الفاضى ( قوله أوذى كنف )هو الكافل تطوعا (قولهقل 
' أوكثر ) تقدم فى الحجر أنالحاضن بيع القلدل والظاه ر أن قسمالقليل كبيعهوهوالذىر جحهابن سبل | 
3 فى المواق عنه اه بن (قوله والا “آخ رأخرى ) هذالفظها وقد اس:ث_كل بأن القسمة الات ترق 

.کا هو مقتضى التعادل فلا دل فى النوعين ولاشترط فیا التراضى وإن كانت مراضاة قلا 
يشترط فما التعادل وأجاب ابن يونس باختبار الأول ودخلت فى النوعين لاقلة ولم محر عليها | 


. بوزن غرفه بم فسكون 
(أ) فی( کتف) 
أى صانة ( أخاً ) صغيراً 
أىليس للاخ الكبير اذى 
كنف أخاهالصغير احتساياً 
أنيةسملهشيثاً قل" أوكثر 
بل لأر للحا كم إن وحد 8 
وإلا فاحاءة السامين وهو واحد.منهم وجاز أن َرأ كنف فعلا ماضاً صفةلهذوف .مطوف على ذىأى لاختلاف 
أو أخ كنف (أو' أب عن ) بن (کبر ) رشيد فلا يقسم 4( کوان غاب ) وإنما قم كلهأو الحاكم (وفیما فم )ی جواز 
قصم ) ل اوزدونة ( مشت ركتين بين ر جلين ) انر اعتد 0 وتراضا على ق.مبما أن بأخذ هذا واحددة والآخر أخرى 


وهذا وارد على قوله التقدم وأفرد ار صنف الخ ان حمل كلامها على قسءة الفرعة كا حملها عليه ابن ونس بدلل قولها اناعتدثنا 
وإلله أشار يقوله ( وهل هى قرعة ) ووجه الاء. اد أن القرعة لا تدخل فا اختلف <اسه وأجيب بأن عل انع فى الكثير وما 
فى الها بل کا هنا تجوز شرط الاعتدال فى 00 0-6 أشار بولا (/ا١ا (o‏ (وَجِاتت' لل ) وط هذا فعى 
ْ وتراضیا أى بالاستهاموقيل 
بل محم لكلامهاعلى اأراضاة 
بدلل قولها وتراضياً فلا 
ينافى مامر” من قولهوأفرد 
كل صن فإناحتمل واه 
أشار بقوله(أو'مراضاء”) 
| وعليه فمعنىقولهإناءتدلتا 
مع أن المراضاة لايشترط 
فها اعتدال ألها دخلا 
على يع لاخين نيدو حاصل 
کلامه هل مافہا ول 
على الفرعة فيشكل على 
مامرأوعلى المر اضاة فلا شكل 
| (تأويلاتن )فان لم يعتدلا 
قرعة لا مراضاة 
درس] 


ا ا لاخلاف ال انوع ERR‏ غيره ر امار الثانى أى ألا . رأضْسأة ومعءنى فوا ان إعددلتا أن دخلا 
١‏ على قسمة لا غین في وه وهذا) أى قول المت ودب اع (قوله وهل هی ) أى 
القسمة الفبومة من قولا وفها قسم الخ (قوله قر ع أى بأن تضرب العرعة ليظهر من ياخذ 
هذه ومن ¿ بآخذه هذه ( قول وأجيب ) أى عن الابراد الد كور(قوله وقيل بل حمل كلامها. 
على المراضاة ) أى کا لہا عايه نون (قوأدف ينافى الخ ) أى لأنه فى القرعة (قلە ا همادخلا | 
على بع )أى على قم لاغين فيه 


لباب ف الفراض ¥ 
(قوله ونوع شر که ( عطف على ق م أى ولأنفيه نوع شر كة قبل قم االربح( وله من الفرض ) 
أى بفتح القاف ( قوله بجزء من الربح ) أى والعامل قطع لرب الال جزأ من الربح الحاصل 
بسعداه بن وح ند فالمفاعلة على باہا (قوله ت وکیل الخ)هذا. 3 نض ىأ زه لا بد فى القر اض من لفظولاتكنى 
فى انعقاده العاطاة لأن التو كيل لا بد فيه من لفظ ويفيد ذلك أ يضاقوله بحز ءلأن جع لالز ءلاعامل 
إنما يكون باللفظ اكن مقَتضى قول ابن الحاجب الفراض اجارة على التجرفى مال بجزء من رغه 
أنه يكن فيه العاطاة لأن الاجارة يكنى فما لاني إذا وجدت القرينة(قَولِهِ على تجرالخ) 
الر اد به الببع والشراء لتحصي_ل الربح (قوله ماعداه ) أى ماعدا ذلك التو كيل الحاص 
(قوله حالش ركه )أىحق خر جت الك ركة وقولهلأنالخعلة خر ت الشركة (قولهواشر ر 
أى لجوازها بالنقد وغيره ما.مر (قوله لان ااتقدم تحر به به لافيه) أى وحينئدذ تعلق تحر حذو فأى 
فى كل نوع ولیس المرادظاهره هن تو كله على بع الذهببالفضةوعكسهامدم شمو لهللتحارة بنقد فى 
عروض مع ألا جائزة وقد يقال جعل فى ععنى الباء غير لازم بل يصح ابقاؤها على حالما لاظرفة 
المجاز ية والتجر فى الال بشمل عرفا التجره فى أىثى* كان تدر (قوله ضربا يتعامل به ) اشتراط 
التعامل فى المسكوكهو الذى فهمه الشيخ زروق من كلام التنبهات قال ح ولم أرمن صرح به لافى 
التنبيات ولا فى غيرها فانظره اه بن (قوله لا بعروض)أى وما الفلوس الجدد وهذا محترز بنقد 
وما بعده محترز مضروياً وكان عله أن يزيد ولا عضروب لا يتعامل به کا فىبلادالودان وظاهره 
عدم الصحة إذا كان رأس الالعرضاً ولو کان ,تعامل به ولوانفرد التعاملبه كالودع قصراً للرخصة 
على موردها لكن قال بعضهم کا فى بن ان الدراهم والدنائير ليست مقصودة لذاتمها حق متنعم 
الفعراض بغيرها حت انفرد التعامل به انظر ٠قوله‏ مسل دن ره للعامل)أى بدو نأمين عليهلابدين 
عليه أو برهن أو وديعة كا ياتى ولا ان جعل عليه أمينآً فان تسليمه حينئذ كلا تسلم ( قله بجزء) 
الأولى تعلقه توكل لا بتجر أى أن يوكله بحزءعل أن يتحر بالتقدأى ,الما ل کله و تعلقه بتجر يوهمأن 
التجر به الجزء مع أن التجر به الال كله (قوله کشر ة دنانير )أى إلاأن.نسهالقدر سماءمن الرع 


فى القراض وأحكابه « 
ومناسيته لما قبله أن فيه 
قسم الريع بين العامل ورب 
الال ونوع تمركة قبل 
ذلك » وقد رمه السنف 
بقوله ( القركاض ) بكر 
القاف من القرض وهو 
القطع سمى بذلك لأن 
الالك قطع قطعة من ماله 

من عمل فيه بجزءمن الرريج 
( توكيل”) من ربالال 
لغيره (على تجر فى تقد ) 
ذهب أو قضة فروتوكل 

خاص فخرج ماعداه من انواع التو كيل حت الشركة لأن معنى فى تقد تحرمقيد هذ|القيد والشركذلاتقيد بدوفى عم الباءأى ةد 
لأن النقد متحربه لافيه وهى اء الآلة والتجرالتصرف باليع والشراء #حصيل رع (مضر وب) ضرباً يتعامل به لابعر وض ولا بتر 
وتقارفضة ( مير ) من ربهلاعامل ( مجزاء) شائع کان( من رعه) أى ربح ذلك الال لا بقدر معين من رغه كعشرة دنائير 

ولا بشائع من ربح غيرء وأولى بمعين ش 


( إن" عل قدرثها) أى الال والجزء كر بع أونص ف واشترط عل قدر الأصللأن الجبل به کا لو دفعله مالاغيرمغلومالعددوالوزن يؤدى 
إلى الجبل بارع ويجوز بالقد الموصوف عا تقدم (وّلو') كان (مغشوشاً)نهو م.الفة فى مقدر لا من تام التعريف وذ كر 
:فقوم مسل وهو ثلاثة الدين والرهن والوديعة وبدأ بالدين لأنه الاصل بقوله( لاه بدين ) لرب الال ( ليه ) أى طى العامل 
لأنه يتهمعل أ نوأخرهبه لز ,دءفيه(و) إن وقع بدن (استمر" ) ديناًعلالعامل يضمنه أربه ولاعامل الربح وعليه الحسر (ما) أى مدة 
کونه ( ل يقبض' أو" ) لم ( عضرا ) (۵۱۸) اربه ( ويشهد' ) أى مع الاشباد بمدلين أو عدل وامرأتين فان أقبضه 
لربه أ وأحضيرممع الاشم 217222222225225 
ص أن هذاه و الد ين الذى 


على المدين وأنذمته قدبرئت 


| كلك عشيرة ان كان الربح ماثة فيجوز لانه يمنزلة العششرة ( قوله إن علم قدرها ) أى وقت العقد 
(ق له يؤدى إلى الجرلبار بح ) إن أرادالجبل عقداره فهذا لازم لکل ةراض ولايضر وإنأرادالجبل 
بالجزء الجمول للعاءلىمن ار بحمن نطف أو ريع مثلا فلا يسم فالأولى التعليل بآنفيهخروجا عن 
سنة القراض الى هو رخصة وذلك لانه قد استثى للغعرورة من الاجارة عجرو ل ومن الساف عنفعة 
(قوله الوموف عا تقدم ) أى من كونه مضروباً متعاملا به (قو له لامن عام التعريفالبخ)صفة لمقدر 
أى مبالغة فى مقدر «ستقل لا من عام التعريف لثلا يازم أخذ الج فى التعريف وهودور › ورد 
الدنف باو قولعبد الوهاب بالمنع كذا فى بن وغيره (ثوله لأنهالأصل)أى ف النعلورود النص فيه * 
وأما الرهن والوديءة فالمنع فا بطريق اقباس على الد رن( قله واستمرالخ)مستاً تف استثنافا ياناً 
جواباً ما بقال قد قات إن الةراض بالدين لا يصح فا حكمهإذا وقع ؟ فأجاب بقوله واستمر الخ 
(قوله م بض أومحضره) إن قلت الل للواو لا لأو لأن عدمالجواز مقيد بانتفاء الأمرينمعاً فاذا 
انتفى التقبض والاحضار مع الاشبادفلايجو ز وإذاحص لأ حدهمافالحواز »والجواب أن أو بعد النى لنى 
الأحد الذائر وهو صادق بكل من فلا بد من التفائيامعاً حى تحقق|نتفاۇ هک قو له تعالى « ولاتطع 
منهم 1 ما أو سفورا » (قولهأوأ <ضره) ى ف:دە ار به(قول همع الاشماد) أىار جلين أو رجلواهرأتين 
ولا يكفى اشباد واحد وين اعدم تصوره هنا لأن اليمين طى النكر عند التنازع ولا نزاع هنا 
إنما هو إشهاد على شى' حاضر (قو له "م دفعدله قراضاً)أى فى الخالة الأولى وهى ماإذاأقبضهلر به أوأمره 
أن يعمل به فى الحا اكا نة وهي ماإذا أحضرهار به( قَوه صح)ظاهرءا نه لجر دالقبض يدح الةراض ولو 
أعاده له بالقرب وه وك ذلك والغص وب يكفى فى صحة عل الغاصب فيه قر اضاًإحضار هلر به كالوديعة 
(قوله ولو بده ) أى هذا إذا كان كل من الرهنوالوديعة بيد أمينأمافى الرهن فظاهر وأماف الود دة 
فبأنودعهاللودع لعورة حدثتفىءتزله بلوإن كانا بيد العامل أى عندهوفى عله( قۆڵىء ع أنااشمور 


منه ثم دقعه له قراض اصح 
لا نتفاء التيمة التقدمة 
(أولا)يجوز (رهن أو 
وديعة ولو )كان كل منها 
(يدم) أى ند العامل 
لشسبهما بالدبن » قال ابن 
القادم لأنى أخاف أن 
يكون. أنفةم_ا فص_ارت 
عليهديناً » والنع إذاكان 
كل فى غير بد للرنين 
: والودع بالفتشح بأن كان 


سد أمين ظاهر لأن رب 
الرفن أوالوديعةمن الأمين 


وهوزءادة#:وعةفالهراض 
وهذا مر محةق :و أمااوكان 


کک بيد اانم) أى لاعلةااتى علل ميا ان القاسم (قولهنلذا بالغ على ذلك ) أى على منع القراض بالرهن والودعة إذا ' 
اتح وهم ا وار 


كانا بيده (قوله واو بغير إشهاد دف ) قال ,نوهو الصو اب ومةتذى التعليل انا عض أمانةأنالرهن 
ليس کاو د عه فلا فى فبه عرد الاحضار بل لا بدمءهمن الاشهاد( قله والرهنكانوديعة)أىفاذاوقع 
القراض بالرهن فارع ارب الال وار عله و لوس للعامل إلا أجرةمثله( قله ای باد الفراض)أى بلد 
المد وقوله أو العمل فيه أى أو بلد العمل فى القراضء» وأولتنويع الخلاف فالأول تقر بر الشارح 


رام والثالى للدواق (قله إذالم وجك مسكوك 2 مل به أيضاً ( أى وأما إذا وحد مسكوك 


لعدم الاحتياج إلى حايص 


الانفاق أمر متوهم معأن 
الشهورالنع فاذا بالغ على 
ذلك قول ولو بده فالمالفة ش 
صحيحة ٠‏ ثم إن محل المع إذا لم بقبض كل مهما أو لم محضره ع الاشهاد وإلا جاز بالأولىمن الدين الدىهوالأصل يتعامل ٠‏ 
فى انع وهو واضح بل قال الأجهورى إن احضار الوديعة ولو بغيرإشهاد كاف لأنهاحض أمانةم إن وقع ملف الو دمةفار بح لرا 
وعليه الخسر كا فى التقلومامر فىالوديعةمن أنالودع إذا اتحر فىالوديعةفالر عله فذلكفا إذا تجرفها بغر إِذن‌راوء‌اهناقدأذن 
له فى العمل فہا فکان‌الر بار مها والخسر عليه والرهنكالوديعة وذ کرمفموم مغر وب قول( )لا:جوز( تدر )و تقار وحى (لم يتعامل 
به )أى بالتبر أو النقار أى القطع من الفضةاو الذهب ( ببلده )أى بلد القراض أوالعملفيهفانتعومل بهببلده جازاى إذا لمبوجد 
مسكوك يتعامل به أيضاً ففى المفهوم تفصيل ثم إن وقع ٠‏ 


فراش عها 0 3 9 الشهور وظاهره 9 ف المحقر أت الى الشأن فبا التعامل ما( عرض ) اموز 0 
فراض وظاهره ولو فى ae‏ ا الكو كلاد السودان )0۱4( لأن التراض بزخمة يقتصر فا 


وا ش على ما ورد وتحل النع( إن 
| يتعامل به فاع ولو غاب التعامل به على التأمل سكوك( قوأهاشمنوع ) أىبأنوقع تبر أو + “7 ا تول ) العامل 


فض ة أو حلى م يتعامل هیده ( قوله ص اتور )ای لأن التير إذا كان لابحوز الهراض به إلا إذا سواءكان العرض ثفسة 
إنفرد التعامل به والحال أنه ليس مظنة لاكساد فأولى الفلوس الى هى مظنة للكاد فلا مجوز قراضاأوتمنهفاننولىغيره 
| القراض بها اللوم الا أن تنفرد بالتعامل بها والا جاز اتفاقا قله ولو فی الحقرات ) أى ولوكان مويل رجا عار 
العام لی يعمل ا فی احفر اتالغ اخ ( له وظاهره ولوق لاد ( قد تقدملكعن بن أن لعضهم أجاز ) کار وکل كل ( 
حمل العرضرأسمالقراض إذا انفرد التعامل به ) قوله تمر فما على ما. ورد ( أىمن الدراهم 


خلاص (دين )نسل با 
| والدناني ( له ومحل المنع ) أى بال رض ر وله سواء كان العرض نفسه قراضا ) أى بأندنع 7 f‏ خلصهقراضا فيمنع (أو* ) 
الال عرضا بمائة وجعلله جوءاهن ار إذا باعه وسح وقوله أو تنه بأن دفع #عرضا وأمرء أن | وكله(إيصرف)ذهبا دفعه 
فول نه رأس مال قد الاخمى المنع فى الثانى عا إذاكان لبيعه خطب والا جاز وتةيده له بفضة أو عكسه ) ع 
1ْ ضعبف والمتمد المنعم طلقا ( قله وحمل : عنه قراضا جاز ) أى لان جعل رأس المال قسمة العرض أو بعمل)بالفضة أو بالذهب 
سه والحاصلان قوله انتولى العامل عه فى مفهومه تفصيل وذلكلانه إذا تولى غير العامل بعه اق فلا مجوزنانوقم ف السائل 
فان جعلرأس امال الثمن الدى بيع به العرض جاز وان جعل رأ سالمال قيمته الآ نأو بعد المفاصلة الأر بع الفاوس ومابعدها 
أو نمس العرض منع ( قله كان وكله می خلاص دين ) أى ولو کان الذى عليه الدين حاضرا || ( فأجرث” مثلم ) أى 
را مليثا تأخذه الاحكام وأما تفييد اللخمى الع بالحاضر المد أو الغائب الذى محتاج للمغى . فللعام لأ جر مثله(فىتوليه) 
إليه فضعيف ( قوله أو لبصرف ) سؤاءكان لاصرف بال أولا قصرا لارخمة على موردها وتفيد |[ ذلك من مخليص الدين أو 


المرف أو يع العرض 
أو الفلوس فى ذمة رب 
الال ( م" ) له ( قراض” 
مثلم فى رحد ) أى 


| فضل المنع بما اذا كان له بال ضعيف ( وله فى المسائل الاربع الفلوس ومابعدهاالخ ) الذى فى بن 
عن ابن عاشر أن قول المصنف فأجر مثله راجع لاتبر ومابعده واعلم ان جريان قوله فأجر مثله فى 
التبر والفموس ولو متعاملا هما حيث باعهما واشترى شمنرما عروضا فان جعلهما تمنا لعروض 
الفراض فايس له أجر.توليه واتما له قراض مثله والفرض ان كلا من الفاوس والتبر م ينفرد 


بالتعامل به لأنه محل الفساد واما لو أنفرد كل بالتعامل به :القراض صحيح ولا يكون للعامل إلا E‏ 
الجزء الشى حى له( قولهفى ذمة ) متعلق بقوله أجر مثله و ينثذ فلهذلك الاجر حصل ربح أم لا | اذا صل يليك ناثى» 
(قوله مقر اض مثله ) أى.ثل المال لامثل العامل (قولەفان فيه قراض ) أى لان لفظ شرك بطلق ا ا 

على الصف فأقل وأ كثر فيكون مجهولا ( قوله فلا جهل فيه ) أى وحینئذ فيكون حائزا ا 
(قولهءطف على مدخول!! .كاف )الاولى اا الكاف المهدر (قوأأدقال بجزءالخ الابغال اماملاك(شىرك )فور غه 
له على هذا ,لمزم عليهالتكر ار مع قوله كلك شرك فالاولی حله على الاول لاناتقول نظرا لاختلاف (و) احا انه إلا عاد 


المنوان لمغابرة افظ جزء للفظ شرك وإن كان المعنى واحدا ( وله وفيه قراض امثل ) أى محلاف 
ما إذا قال له اعمل به فيالصيف فةط أو فى موس العيد ققط ونتحوذلك مما عينفيه زمن العمل فانه 
فاسدوفها<رةالثل فط كا اى وذاك اشدة التحجير فىهذا دونماقبله لانالمال يده هذا الق 
وهو نوع من ااعمل به حى يأنى الوقت الذى عينه رب الال للعمل فيه لاف ما إذا قال له اعمل 


نعين قدرالجزءفى القراض 
| اقول فه ذلاك فإن فيه 
قر اض المثل فا نكان لهم عادة 
ش تعينالجزء من نصف أو 
اث عمل بهاو أمالوقال دامع مشترك فهو .فيد اوی را فلاجهلفيه علا ف شرك ( أو مهم ) بالجر عطف على مد خول الكاف 
المهدر أى أو كکةراض مهم بأنقال اعمل فيه قراضا ولمبتءرض لد كر الحزء أصلاأوقال بحز أو بذى ءفىر هوم ينه فلهقراض,ثلهأى 
ولاعادةأيضا ( أو؟ ) قراض( O‏ ن الآن أو إذا جاء الوقت الفلانىفاعمل به قفاس دو فيه قراض الثل إن عمل نافيه 
من التتحجير الخارج عن سنةالقراض (أو' ) قراض ( ضتن) بضع الضادوتشديد الم 


أى شرط فيه فلى العا ل ضمان رأس. الال إن تاف بلاتفربط أوأنه غير «صدق فى تلفه فقراض فاسد لأأنه ليس من سنة الفراض ` 
وفيه قراض الثل إن عل والشسرط باطللا يعمل به(أو* )قر اض قال فيهلاء امل (اشتر سلعة قلان م اتحر* فى تمنبما ) بعد بيعهافم و أجير 
فشر ائه وبعه فلهأجر مثله فى ذلك وله قراض مثلهفىر غه فبذهااسثله مما فنها أجرة مثلهفى توليه الشراء والبيع لاسلعة وقراض الثل 
فكانء ل هضباءع الأر؛ بع ةالتقدمة لكو السائلحمسة (أو”) قال اشتر( بدن )أى شر ط عله الشراء به فاشری نقد فف.ه قراض 
الكل فىالر بحو الحسارةعلى العاملفا ناشترى بدن کاشرط عليه أو عند اشتراطه” عليه الشراء بنقد ففى الصورتين الربح له والخحسارة 
عليه لأن الامن صار قرضا فى ذءته وأما (ه*ق) لوشرط عليه الشراء بالنقد فاشترى به رار باكر فالصور أر بع ( أو ْ( 
ا اقل وحوده ( 


فەسنةمن الآن أواعمل مه مسنة ة فان المال دده لد ورا عايه فى العمل به وأما صوره ة إذا حاء 
بأن اود ثارة وعدم 0 5 : 


الوقت اافلاتى فاعمل به فانه وان کان محجورا عليه فى العمل بيده حتى يأ الزمان الى عينه ر به 
نهو مطلق التصرف بعده فهو أخف مما يعمل فيدفى الصف فط (قوله أى شرط فيه على العامل ) 
أى وأءالو تطوع العامل با لضمانقفى صحة ذلك القراض وعدمما خلاف انظر بن فان دفع رب المال 
للعامل المال واشترط عله أنبأف له يضامن بضدنه فا يناف بتعدبه فلا يفسد بذلك وهو جائز وان 
شرط عليه أن ياتنه نه إضاءئ يضمنه مطلقا أىلا قيدكان الةراض .فاسدا ولو كان الضمان بالوجه ولا 
يلزم كا أقى بدعج ( قولهأ وقراض قال فيهلاءامل الخ ) أىأن رب المال أعطاه دراهم معينة وقال له 
اشغربها سلعة فلانثم إن بعهاواتجر ثمنها ولك ثلث الر ببح مثلا ( قوله فالصور أريع ) أى بصورة 
المصنف ثم اشتراط ابيع بالددين كاشتراط. الشراء به فيفسد القراض وفيه قراض المثل ان عمل کا 
فى نت وقال المواق فيه أجرة الال وعلى الأول حمل عياض المدونة وعلى الثانى حالما ابن يونس 
) وله أوشرط عله ماعل و<وده ) أى الاحر فا هل و+وده ( قوله بأن.وجدتارة ) أى كالبلح 
الأحر واا طرخ ( قوله ان عمل ) أى وحصل ربح فان حصل خسر فهو علہما معا کا فى عبق 
(قوأوعل العتمد ) أى خلافالمن قال بعدم الفسادإذا اشترىما اشترط عليه( قوله مالا يشبه ) أى جزءا 
الايشبه أن :کون جزء ةراض ( قوله فاللازم قراض الال ) أىجزء سن قوله فالتشبيهالخ) 


أخرى ففاسد .وفيه قراض. 
المثلفىاار مح إنعملوسواء 
خالفه واشترى غيره 
أو اشتراه عى المعتمد | 
وأماما نو جد دابا إلا أنه 
قايل وجوده قفصحيح 
ولاضرر فى اشتراطه 
( كاختلافيمآ) بعد العمل ' 
(فى ) جزء (الركبجر 
وادّعيا )أى كل من رب 
امال والعاء لل (مالا يشب ) 
كان قول العامل الثلثين 


ورب الال الثمن فاللازم 
قراض الال فان أشبه 


أحدهما فالقول له‌وان | 


أشبا معا فالةول للعغامل 
ترجيح جانبه بالعمل 
وسأن ان الاختلاف إذا 
كان قبل العمل قالةولارب 
المالأشبهأملا. فالتشبيه فى 
المصنف فى الردإلى قراض 
المثل فقط لافى الفساد أبضا 
لان العقد فى هذ صحيح 


) ونا فس غيره (٤‏ أى وف الةراض الفاسدغير ماتهدم 0 اجر منلر فى النمه 4( أىذمةربالمال 


أى أنه غير تام تام ولأحل اختلاف هذا مع ما قله فى الدحة والفساد عدل المصنف عن عطفف 
هذا لدی قله للتشيه ( قوله وفها فسد) خير مقدم وما موصولة صذها جملة فد وغيره حال 
من الضمير فى الصلةوأجرة مثله مبتدأ مؤخر وستأنى أءثلته فى قوله كاشتراط يدهالخ( هوه ويغرق 
(era,‏ أى. بين ما فيه قراض الثل وأجرةالمثل وقوله أيضا أى کا فرق ا تدم ( وله بأن ماو جب 
فيه قراض الل ) أى كا فى المسائل المتقدمة (قوله بل يعادىفيه) أى <تى بسع ما اشتراه فقط كاهو 
صر یکلام انر شد ولیس المراد أنه ادى ولو بعد نضوض الال (قوله فان هيفس مت عثرعليه) أى || 
ولا عكن العامل ٠ن‏ العادى على العمل ( قوله فى ان مارد ) أى فى يان المسائل الى يرد الخ 
) قوله كاشتراط 0 أى کا ن شترط رب الال يده ا أو يشترط العام لط يرب الال عمل 
يده مع الما ل کا فى عبق ( قوأه أى مشاورته ) أى رب الال ( قوإه محيث لا يعمل عملا | 
فيه) أى فيكون الةراض فاسدا ويرد العامل لأجرة المثل ولا يعطى الجزء الى سمى له حال 
العقد ( قوله أو أمينا ) هو بالنصب عطفا على محل مراحعته کا اماد له الشارح بتقدير 


اشتراط 


سواء حصل ربح أم لا حلاف السائل المتقدمة الى فيا قراض امل فانه لا يكون إلا فى الربح فان لم محصل ربح فلا شىء 
ص ريه وشرق بينهما أيضا بأن ما وجب فيه قراض امل إذا عثر عليه فى أثناء العمل لا يفسخ بل ادى فيه كالمداقاة لاف 
ما وجبفه أجرة المثلفانه فسخ ٠ى‏ عثر عليه وله جرهة) عمله ثم أخذ فى بان ما برد العامل فيه لأحرة المثل بقوله ( كاشتر اطر 
يده )مع العامل فى البييع والثسراء والأخذ والعطاء فا تعلق بالقراض ففاسد لمافيهمن التحجير عله ويردفيه العامل لأجرةمثله ( أو" 


مراجعته)أىمشاورته عند البيسع والشسراء. بث لا يعمل عملافيه الا باذنه (أو) اث شترط ( أمينآ علير) أى مل العامل وإعا رد الى أحرة 


مثلهلأ نه مالم ,عه أب الجر( لاف )اشتراط رب امال عمل (' “غلام غير ين )أى غير ر قيبعلى امامل( بنصيبر ) أى اغلام من 
الربم فيجوز وأولى بغبرنصيب أصلا احترازاً من حمل التصيب لا 00 52 فللغلام لالسيده وإلا فسد ورد لأجرة 1 
فاك رط أن لا يكون الغلام رق وأن لا يكون بنصيب للد ( وكأن) يشترط ص العامل أن ( عط ): دا الجارة (أوغرر ( 
جلودها أى ال يلودااشتراة لما 0 و') يشترط عليه أن 0 ”شارله )غيره فى مال ااقراض ( أو عاط )الال : ماله أو يمال قراض عنده 
فلا يوز ولهأجرةءثله ( أو* )اشترطعاءه فىالءةدأن( أنيضع) عال القراض أى برسله ( 819) أو بعضه مع غيرهليشترى به مايتجر 
: العامل يهفيمنع وفهأجرة ٠‏ 
مثلهفان لم يشترط عليه 
لم محزله الإبضاع إلا بإذن 
رب الال وإلاضمن (أو') 
يشترط عليه أن(يزرع ) 
عال القراض لان ذلك 
زيادة زادها رب الال 
عليه وهو عملهفئ ازرع 
وأما لو شرط عله أن 
ينفقه فى الزرع منغيرأن 


أشارط ( قوله لأنملالم , بأعنه ) أى لأزرب المال ا 7 الال على مال القراض وجعل عله أميناً 
صار العامل شد ا بالأجير ) قوله ‏ علاف الخ )كوفيجوزبالشرطين الاين( قوأه غير تبب) أى 
غير جاسدوس س بعلم على نما يفعله العاءل فى المال ور به ربه ( قله فالشرط الخ ) قال بعضهم وبق 
للجواز شرط ثالث وهوأن لاقم درب لمال بذلك تعايم الغلام وإلا فسد الفراض وكأن الصف 
تبر هذا الشرط فلم يذكره أوانة اغتيره وأدخة فى مسائل اشتراط زيادة طىالعامللأن تعليم الغلام 

5 عمل عايه ( قوله وكان عبط ) عطف طى قولةكائتراط بده فيكون الفراض فاسداً ورد 
العامل لأجرة الثل (قوله أو درط عليهآن يشارك الخ) ) أى اشترط ذلك عليه فى حال المقدوأما 
وقوع ذلك بعد العقد فجائ زم سيأنى أنله أنشار ك بالاذن ( وله أو اط )أىأوشرطعليه رب 
المال أن علاط الال بماله فانوقع وخر الالان فض اسر عليهما در كل وللعامل على رب الال | 


أحرة مله ف( عله فىمال اله راض سواء حصل ربح أوخسرأولم محصل واحد منهها و#بلقوله فى يعمل بيده ا ) أو( 
اسر وا :اف وف قدر ماتااف ھن کا فی به به عج(قوله الاباذن رب امال)أى بعد العقد(قوله وإلا إيشترط عليه أن (لاشترى) 

بلمال شيا( إلى) بلوغ ( بلدر 
ضوهن )أى خسره وتلفه فان أبضع لغبر اذن رب الال ور بحفانكان. الإ بضاع اندر للم مضع * da‏ فهى 5-8 ( و بلوغه يكون 


فى ذمةالعامل وإن كانت الأجرة أ كثر من حظ ااعامل من الر بح <سبلاعامل حظ منالر بح بدفعه 
ف عله من الأجرة وغرم العام ل الزائد وإن كانت أحزة المبضع Aan‏ أقفل 4 ن حظ العامل ازمر ب 
الال غير أجرةا :ع ەلان العامللم العمل 0 وإن علا ضع معة لعير أجرةفلاءامل الأول الأقل 


له التصرف فى أى محل 
ففاسد وفيه أجرة.لكلإن 
عمل لمافيهمن التحجير(أو 
من حظه وأ أجرة مثل البضع معهأنلواستأجره لاله لم تطوع إلا للعامل وذو المالرضى أن يعمل له بعت اشترائه إن أخيرء” 
فيه بعوض( قوله أن زرع ) أى كرى الأرض والبقر ويشترى البذر من‌مال القراض وعم ل دده 0 
( قوله وأما لو شرط عليه أنينفقه فىاازرعالخ ) يوْحد منه أن تعيين رب الال للعاملما يتجرفيه من 
عرض أو رقيق أو غيرهماغير. ضر وهو كذك كانى دام( قوله فلا عنع )أىإلاأن أكون الءاملله 
وجاهة براعيه الناس لو جاهته ويعماون لهف اازرع بلاأجر وإلا منع( قوله أو بعد اشترائه)أىوإن 
سأل العامل رحلا بعد اشترائه سلعة مالاءتقدهؤيها فذلكقرض فاسدإن أخرالسائل السثول شرائه 
الساءة لا جل ان يدفع له ناو يکو نر جما بينبما اه( قوله وذكر الواو )مصدر عطف على التأخير 
) وله لانه لم بقع على وجهالقراض العروف ) أى بل دل ربةعلى ساف حر > له تفع( قولهة از( 

أى فلزم الدفوع له رد الثمن إلى صاحبه ( قوله ادفع لی عشرة مثلا ) أى اشترى بها ساعة 


| فقرض”) أى فاسد وفى 
نسخةبالواو بدل أو وهی 
الصواب إذ ليست هذه 
المسئّلة من مسائل القراض 
الفاسد الذىبردفيهالعامل 
لاأجرة المثل كافماقبلمهاوما 
بعدها فكان حم التأخر' 
اعد الفراغ من السائل 
المذكورة وذكر الواو الق 
$ 5" - دسو قى ‏ لث € للاستثناف ومعناها أن الشخص إذا اشترى سامة لنفسه شمن معلوم نقداً فلم يقدر طى هده 
فال ل خر قداشتريت سلعة كذا بكذا فادفع لى الثمن لأف ده ارا علىأن رما بیننا مناصهة مثلا فدفعهلهعى ذلك فيمنع ولاکون 
من الةراض .لهوقرض فاسدلأنه لمع ع وجه القرض الءعروف فيلزمه رده على الفور فا نأخذ نه السلعة فار ببح لاعامل وده ' 
والحسر عليه ومفهوم إن أخيره انهإن ره بالشراء بلقال له ادف هلى عشرة مثلا ويكون قراطاً بيننا فقراض صحیح ولكنديكره 
ذلك ومفهوم الظرف سباق فى قوله وادفع لی تقد وجدت رخصاً أشتريه ( أو' عن )رب امال للعاءلل ( شخصاً ) 
للشراء منه أو البيع له بأن قال له لا نشتر إلا م ن فلان أولا نبع إلامن فلان فقراض فاسد وفيه أجرة الثل ( أو" )عبن ( زمنآ ) 


را ولو تعدد كلا تشتر أو لاتبع إلافى الشتاء أواشتر فى الصيف وبع فى الشتاء (أو* محلا )لاتحر لابتعداه لغير كدو قاو حانوت ففاسد 
للتحجير وفيهآجرةالثلوالر بح لرب الال والخسارةعليه فى ايع (كأن أخذ )العامل منشخص (مالاة ليخرج )أىعلى أن مخرج 
( دار ) معين (فيشترى ) منه سلما * ثم مجلبه لبه الةراض اع ففاسدوفيه أجرة الثل ( وعليه )أى العامل ماجرت العادة أن 

ولاه (كالشر والطى؟ الخفيفين و 01 )ال ) فى ماله ( إن استأجر ) علي لكلاف مال القراض ولا فير محه (وجاز ) 


8 ( قوله لما) أىللبع 4 هما ) أىللبيع والشراء وقوله ولو تعددأىاازءن ( قوله كدوق أو حانوت انوت )أى حل كذا | : 
( قل" أو كتر) كالمساوى | والال أنالعامل لم يكن جالساً به منقبل وإلاجاز( قول كأن أخذ مالا الح)هذالسئلة غير قوله || 
درط عله ما و '| أولا لاتشتر إلى بك كذا لأن ذلك شرط عليه أنه لانشترى حت يبلغموضع كذا فاذا بلغه اشترى منه 
ولوک ينار من‌مائة أومائة | أو من غيره ققد حجر عليهفالشراء قبل وصوله ولم حجر عليه فى الشراء من غيره بعد وصوله وأما || 
من اة وواحد (9) جاذ ||| هذه ققدحجر عليه قبل الوسول للبلد وبعدالوصولاللهوأيضآفىهذءشرطعله أن مخرج لبلدكذا || 
م )الاد || فيشترى منه ثم يعودفيبيمه فى بلد العقد فحجرعليه فى ابتداء الشراءوفى محل التجر والسابقة حجر عليه 
(د)أىبعدالعملوأدكى || فى ابتداء اجر فقط (قله وعليه )خبر مقدم والكاف فى قول کالشر اسم عمنى ثل متد مؤخر 


امامل (جز )من الربح ا 


بعدالعةد(ع ل ذلك )أكاى ||| ( قولهالفيفين ) أى وأما غير اليف وماجرت العادة أنهلابتولاء بنفسه وهو من مصلجة الال فله 
جزء معاوم اقل" أوكثر 


: أحره إذا مله نفسه وادعى أنه عل ليرجع اجره من غير ان عندسكوت رب‌الال وأماإنخالفه 
غيرالجزءالدى دخلا عليه ١‏ 


1 رب المالوقال بل عملت ذلك تبرعاً منكفله الأجرة يمان على أحدالفولينلآنها دعوى معروف وقد || 
لأنالر بس ماکان غير عقق 


تقدم ا لحلاف فى توجه اليمين فى دعوى المعروف وقيل بلاعين ( قولهوعليه الأجرإناستأجر ) أى 


0 0 )د ) | ومثل النشر والطى” لتقل افيف فيازمه وإناستأجرعليهفن ماله( وله و جاز لاعامل جزءمن الر بع 
جاز ( زكاته )رت ||| قل أو اکر ) ذكره لأجل التعمم صرعاً فى قوله سابقا يجزء لأنه نكرةفسياقالائبات فلا تفيد 


المعلوم أىاشتراط زكاته 
(ع أحد ها ) رب المال 
أوالعامل وأما رأس الال 3 


العموم فلماكانت تلك التكرة لاتفيد العموم أنى بههنا صراحة( قوله علمه لما )أى للجزء القلد ل أو ||] 
الكثير حال العقد ( قله ولو كدينار) ,أن فال ر ب الما ل للعامل جملت لك م نكل مائة محصل ربحاديناراً 
أو جعلت لاك م نكل مائة وواحدمائة( قول أى بعد العمل الخ) أ خلافاً لابنحبيب فى منعه الزيادة بعد || 


فزکاته عل ر به ولا مجوز : . 

اش اا 0 العمل وأما بعدالمقدوقبل العمل فلا بتو م المنع لأنالعةدغبرلازم فكأ مهما بتدآ الآن عقدا(قوله المعلوم ) 
اشير وهو 
أى الحزء الشترط أى من العام أومن جزء لان الجزء إفض ألر بح والجزء مم منه کله لدلالته عليه ( وله أو 


العامل ) أى ولا يؤدى اشتراط زكاةالر سحعليه إلىالة راض بجزء جهول لأنجزءالزكاةمعلوم وهوريع 
عشر الربح قكأن رب الال قاللاعامللكمن الر بح نصفهمثلا إلار بع عشرالر ببح وماذكره المصنف 
من حواز اشتراط زكاةالر بح على أحدهها هو المشهو رمن المذهب خلافاً لا فى الأسدية من منع ذلك 


( للمشرط وإن'لم مجبا) 
زكاته لانع | كقصور الال 


المصاب أوتفاصلا ق 
امول ل ( وله وهو للسشترط ) أى ولا برجع للقراض ( قوله كقصور المال ) يعن رأس الال وره 
م جب عليه زكة لرق أو عن النصاب كا لوكان رأس المال ءشرة دانير ورعه حمسة بيلهما وشرط رب الال على العامل || 
9 || جزء الزكاة فانه يدفع له ريع (1) نصف واحد من حصته ( قوه‌وکان ) أى الربح (قوإهمئلا )أى 
دناو e‏ أو على رب المال( قوللا مر“ ) أى بأن تفاصلا قبل الحول أو كان العامل لم تجب عليه الزكاة 
نص فالر بح وكان "7 | لرق أو دين او کفر ( قولھ بأنالواوللحال) أى والمعنى وهو للمشترطلا القراض فى حا کون ال زکاة 


واشترطت الزكاة طل 
العسامل مثلا فانه شرج | ْ 
زع اشر وهودينار واحد من الأربعين يعطيه لرب ااال أكون مال ق خر دار وب للاك اد وتر وق 1 
دناراً حيث ل ب الزكاة لما مر” واعترض على ااصنف فى الماك بأنه إن و جبت‌الزكاة كان الجزءللفقراء لا للمشترط فاق لل ال_الغة 
مشكل ٠‏ وأج.ب بأن الواو للحال وهى ساقطة فى بعض النسخ وبأن الضمير فى وهو عائد على حزء الزكاة على حسذف مضاف أى 
وغم جزء الزكاة للمشترط لأنه إذا وجبت الزكاة دفع الجزء من مال المشترط عليه للفقراء فافع المشترط بتوفير حصته 
بعدم أخذ الجزء منوا وإخراجه من حصة الشرط عليه وإن لم جب أخذه الشترط لنفسه كا قدمنا 


(۱) قوله ربع الخ هو تمن وذلك أن اة عشرها نصف وهو أربعة مان وجزءالزكاقر بع المشنراه 


(3) از (الر 6 ) أي جمله كله (لأحدها ) ربالالأو العامل(أو لفرحما ) (“97 م) أى لأجنى وحمتئذ خر جع نكو ندقراضا 


| ل يحب لمانع لكونه اشترط الزكاة وم توجد © والحاصلأنزكاة الربح إذا اشترطت ص أحدها وم 
تحب الزكاة فىالر بح لمانع فانجزء الزكاة من الر بح بام هيكونمشترطه ولا يكون للقتراض لكونه 
اشترط الزكاة وم تو جد لازكاةحصة الشترط فقط کا توم ( قله والربح ) أى كان يقول رب الال 


لاعامل اء مل فىهذا الال والربح الحاصل كله لى أو لاك أو لفلان الأجنى ) قولهد حينئذ خرج) أی 


وحين إذ جعل الر بح لأحدها أو لغیرھ) خرجعن کو نه قراضاإلى كونه هبةوإطلاق القراض عليه 
فى هاتين الحالتين مجاز لما علدت أن حقيقة القراض توكبل على جر بنقد مضروب مم مجزء من 
رمه وإذا علدت أنهفىهاتينالالتين يكون هبة فيجرى على حكمها فاذ اشترط الربح بغيرها وكان 
«عينا قضی له بهإنقبله وإن لميةبله كان للاشترط كا فى جزء الزكاة هذا هو الصواب كاقالبن ونس 
ص ذلك فى التو ضح وإنكانغير معين كالفةراء وجب من غيرقضاء فان اشترط لمسحد معن فقال 
ان ناجى انه يحبمنغير قضاءكالفةراء غير العينين وقال ابن زرب انه قضی بهكالفقير المين وان 
اشترط. للعامل متبطل عوت ربه أوفلسه قبل الفاصلة لأن الال كله بيده فكان الربح هبة مقبوضة 
وان اشترط ار به فمل بطل ءوت العامل أولا بناء على أن العامل أجيرار ب الال فكا ن رب المالحائز 
له قولان ( وله وضمنه فى ارح له ) فم منه أنهلا ضمان على العامل فى اشتراط الر بح لربه وهو 
كذلك لقاء الال طى الأمانة وكذا إذا شرط لغيرهما اه شب ( قولْهِ انل الخ )أىلأنه انتقل من 
الأمانة الذءة (قوڵه إن نةه ) أىإن لينف العامل الضمانءن نفسه (قوله بأن شرط عليه الفمان ) 
أى بأن شرط رب المال تنى العامل الضان ( قوله بكو ن قراضا فاسدا ) وهل کون الر بح للعامل 
عملا عاثير طاء أوفيه قراض الثل کو نه قراضا فاسدا انظره اه عبق ( وله أوها على العتمد ) أى 
وهو قول ان المواز و.قابله لامحوز اشتراط عملمما معا لأشهب وقوله عملغلام ربه أودابته أى 
سواءكان کل مما معينا أو غير معين ( قوله فى المال الكثير ) قبل هذا فرض مسثلة لاقبد ولذا 
۾ یذ كره فى الدونة كا قال ااتيطى وإما هو فى التوضيح عن ابن زرقون اه بن وعلى اعبتاره 
فالظاهر أن القلة والكثر ة معتيرتان بالعرف ( قوله مجانا ) أى أو يحزء لالام لا لسيده 
وال ماد ابن فرحون جانا اتا بع له الشارح فى التعبير مها أن لا يكون مز لربه فوافق ماص 
والحاصل ان اشتراط عمل غلام ربه مع العا ل جائز سواء كان لمشترط لذلك رب الال او العامل 
شرط أن لا كون بجزء لربه أعم من أن يكون مجانا أو يزء لاغلام ويشترط. شرط ثان إذا كان 
المشترط رب المال وهوأن لا يكون ذلك الغلام عينا يطتع على ما يفعله العامل فىالمال ور به ربه 
والا منع كا مس ( وله وخلطه) أىءالالقراض بغيره ( قوله واذعاله) أىهذا إذاكان اخلط بمال 
قراض عنده بل وان کان اخلط عاله ( قله ان كان مثليا ) أى انكان المال اللخاوط. والخلوط. به 
مثليا ( قول وكان الخلط قبل شغل أحده) ) قال بن لم أرمن ذكر هذا الشرط وظاهى التوضيح 
خلافه ( قوله ہنع خلط مقوم ) ظاهيه ولو مماثلا ونص فى التوطيح على جواز خلطه عثله 
* والحاصل أن جواز خلط مال الةراض بغيره قيده الشارح بشسروط ثلاثة وقد علمت أن شرطين 
مما غير هلين ( قوله أى. الخاط ) أى خاط مال القراض اله أو يمال قراض عنده 
(قوهِ ان خاف )أىالعامل بتقديم أحدها فى الع رخصا فى تمن الثانى أى أوخاف بتقدے أعده ف 
الشراء غلو القن فى الثانى ( قوله فبجب ال) أى فيكون معنى الصواب الوجوب لا الندب وهو أحد 


1 .حفيقة ( ودضمنه” ) أى 


ضمن العامل مال الةراض ‏ 
()اشتراط(الربح. له ) 
أىللعامل بأن قال له رب 
الال اعمل ولشر محدلاًنه 
حينئذ كالفرض اتقل 
من الأمائة إلى الذمة 
طين(إن ينغد )المامل 


عن نفسه بأنشرط عليه 


الغمان وسكت فان شاه 
بأن قال ولا ضهان طى أو 
قالله ربالمال اعمل ولا 
ضبان عارك يضمن (وم 
يسمه قراضا)فانساء بأن 
قال اعمل فيه قر اضاوالر بح 
لك فلا ضمان عليه ولو 
شرط عليه الغمان لكنه 
مع اشتراط الضمان مكون 
قراضا فاسدا ( و ) جاز 
(شرظه”) أى العامل على 
رب الماك ( عمل غلام 
ربه أودابته ) أوهما عل 
العتمد (فى) امال (الكثير) 


محانا والشترطهنا العامل 


: وماتقدمرب امال فلاتتكرار 
| (5)جازلاءامل(خلطة) 


منغيرشرط والا فسد کا 
مر ( وإن ) كان الحاط 
( عاله )إنكانمثليا وفيه 
مصلحة لأحد الالين غير 
«تةنة وكان الخلط قبل 
شغل أحدما فيمنع خلط 
مقوم أو بعدشغل أحدها 
ولع المصلحة متفنة 


( وهو ) أى الخلط 


. (الصواب إن" خافة بتقديمر أحدها رخصا ) فيجب انكان للالان لغيره أو كان أحدها له 


ويارم من تقد ماله رخص مال الةراض لوجوب تميته ءابه فان خاف بتقديم مال الفراض رخص ماله لم بحب إذ لا يجب عليه. 
إتنميةماله ومثل الرخص أىفى البيع الغلاء فى الشراءوقيل معنى الصواب الندب وى الوجوب يضمن الخسر إذالم لط وط الندب 
لاضمن ( وشار ) العامل رب الال( إن زَا ) على مال القراض مالا( مؤجلا)فى ذءته كان يشترى-لعةعال الفراض وجل 
في ذمته لنفسه فيسير شريكا ارب الال (8195) 2 با زاده عن مال الفراض فختص بربح الزيادة وخسرها وتعتير الزيادة 
) 0 0 1 | قولين والآخر الندب ا ذ كر الشارح والأول قو ل ان تاحى TE‏ ل فض eye‏ 
وان نينا فقوم || (قولهو. امم ن تقد يم ماله الخ) جملة. حالبة قدفىقوله أو و کان حد#اله(قولهاو جوبااخ) علة لوجوب | 
الخاط( قله الغلاءفى اشر )یکا ن حاف بتقد ما أ حداف الثسراء .الغلوفىتمن ااثالى( قوله يضمن ) | : 
أى العامل الخسر إذا خاف ولم اط( وله فتقوم ) أىتلكالعين ااؤجلة بساعة ثم تقوم تلك السلعة || 
بنقد وما ذكره الصنفمن أن العامل يشارك بقيمة الؤجل ولو عبنا هو مذهب المدونة الذى || 
| أصلحها عله ومقابله وهو الدى كان فى الدونة قبل الإصلاح أن المامل يشارك يما زادته أا 
قرمة مااشتراه محال ومؤحل على الحال فقط ( قول بريه ) أى بربح الئلث ( قو وما بق )أى وهو 
الثلثان على 3 القراض أىفللعامل منه الجزء الجعول له والباقى لربالمال وهذا على القول المعتمد 

ن أن العامل بشارك بقيمة مازاد وأما على مقابله فتقومتلك السلعة التى اشتراها بالماثتين فان كانت || 
متها مائة وعشر ينكان شر کا بال دس ( قولهكاهو ظاهر الصنف ) أى فان قولهوشارك إن زاد 
مجلا ظاهره کان شر اؤه بالزائد لنفسه أو لاقراض (قوڵه وقبل مخيرر بالمال ) هذا هو الصواب کا 
جزمبه ابنرشدانظر بن( قله فقو له)أى فقبوله لما زاده العامل للةراض( قوله وعدم قبوله ) أى 
وعدم قبوله لما زاده العامل اقراض ( قله فالال كله له ) أى ويكون كله رأس مال القراض 


هوم أشسراء تقوم السلعة | 

بنقد فاذا دفع له ماثة 
فاشترى سلعة عائتين مائة | 
شان اقرا واا 
مؤجلة فتقوم اأؤجلة 
عرض شم العرض نقد 
فاذاكانت قيمته خن أ 
كان شرا بالثثفيختص | 


برغدوخسره ومابقى على 
حكم القراضص وقولنا 


لەسه فان اشری 


ةر اض فالح_كم كذ كم ' ٍ 06 08 
١ ١‏ 5 اهم طلقا )یسو اء زاد م حلا أوحالا واشترى شوءالنفسهأولاةراضفا ة المصنة 
هو ظاهر الممافف وقل (قوله طلقا)أىسواء زاد مؤجلا أوحالا واشترىقم : دأو 000 0 ربع صور 5 
١‏ ميو مءا ثلاثةؤد عاست:م,' الغا هق أ ثبلا اشغل ) أىقل *: ةراض شيرائة به 6لا. 
مير رب الال فى قبرله ومفهومها ثلاثةقدعامت من الشارح ( قَولْهةبلااشغل ) أىقبل دغل راكب حي 9 


بعضا سلما ( قوله أىان ١‏ مالخ) أشار بذلك الىأنقوله قبل شغله متعلق بيحجر ( وله أو حصل بعد 
شغله ) أى كلا أو بعضا ( قوله ولیس لرب الال ks‏ ی سواء كان الال قليلا أو كثيزا 
وسواء كان السفر عدا أو قر اوسواء كان العائل من شأنه السفر أولا خلافا لسح: :ون حيث قال 
لا يسافر بعد الجر عله بعيدا ولو بالقليل ولان حبيب القائل عنع السفر بعد المححر عله مطلةا 
( قوله وإلا لم بز ) أى والا فلو سماهما كا 'نقال وجدت سلعة كذا تباع رخيصة مع فلا نأو مى 

أحدهما لم جز محز وكان قراضًا فاسدا قال عق وانظر هل تكون السلعة لرب الال وعليه للمشترى 
أجرة نولة الثمراء أوتكون ل شترى أو إنعين البائع فكمسثلة اشتر ساعة فلان فله قراض الال وان 
عين السلعةفأجرةالثل( قله عرض) أىوأما بعهسلع التجارة بدين فلا جوز ( قوله لأنه شمر 0 
أى والشريك له أن بسع بالعرضس#فان قلتمةتضىتعر يف الصنف الفراض بأنه توكيل على مجر 
بنقد الخ أن العامل وكيل مخصوص والوكل الخصوص عتنع عه بالعرض » قلت هو وان كان 
وكلا مخموصا لکن جاز ببعه بالعرض لتقوى جانبه بکونه شریکا ( َوه وجازله ) أى لاعامل 
رده إعيبقديم أى اطلع عليه بعد الشراء ولو ألى رب الال من رده وأراد بقاءه لاقراض وظاهره 


ويدفع له وەت فیکون 
كله قراضًا وعدم فيو له 
فرشارك العاه_ل به کا 


تقدم ومفهوم مؤْجلا أنه 
لو زاد حالا شارك عدده 
واختص ره وهذا ان 
زاد بالحال لنفسه وأماان 
زاد به للدراض فرب 
الال عبر بين دقع all‏ 
الثانة فاا .ال كله له 
وعدمه فدشارك الصف 

لم حم از ازيادة مطلها النع 
(و) جازلاء!ل (سفره”) بعال القراض(إن'م عجر )رب الال( عليه قبل شغله ) أىانلم صل حجر قبل الشغل بأن لم حصل ولو 
ححر أصلا أو-صل بعد شفله فان <حرعله قبل م عز ز له السفر فان‌سافر ضمن ولاس أرب الالمنعه بعد الشغل فانمنعه وسافر يعد 
شغل الال لم إضءن (و 6 حاز لشخص ان قول و ) ادقع 0 أعملة مدقراضًا للك ( ققد وكجدت)شيثا ( رح ما أشتر به ِ( 
وهذا مفهروم قولهة) مر أو بعد شراثه الخ وتقدمت وهذا حدث ام سم السلعة ولاالبالم و إلالم جز وكان قراضا فا دا ( و ) جاز 
لاعامل( عة) سلع التجارة ( بعرض ) لأنه شرك إلا إذا ظن كاده ( ۶ و ) جاز كه ( رده ) أى رد ما اشتراہ ( بعيب ) قديم 


( ومالك قبوله ) ای الیب بشرطين ( إذكانة )الیب( الم ) ایم مال ارا ض(والمن ) أىمن'لعيب(عين )لانن حعه 
رب الال أنيقول لورددته لنض اال ولى أخذه فأنكان تمن العيب عرضامْ يكن له قبوله لأن العامل يرجو رمه إذا عاد اليه والواو 
فىقوله والثمن للحال اىوالحان انالثمن الدى اشترى به لمعيب المردودعين (و ) جاز مالك ( أمقارضة” عبدوو ) مقارطة ( أجيرم ) 
أى أجر خدمة عدهمدة معلومة كسنة ملا ا وسواء بق على خدمته أم له ومنهه سحنون لا فيه هن فسخ دن ىدن لانه فخ 
ماتر تب له فىذەتە من المنفءة فى عمل القراضى (و) حازلالك(دفع مالشن ) (6؟ه) لهام لك ئقد ينار ودر (مما) 


5 2 5 ا 3-5 5 0 - 1 
| ولوكان ذلك الع قدلا والسراء فرصة أه عبق (قوله وللعالك ) أى وهو رب الال قبوله اى 


أى فی أن واحسد (أد 


| انفسه على وجه المفاصلة وأ لو أنه امه لأقراض فليس له ذلك (كوله انكان العيب) ای ان كان SS‏ 
ظ من العيب اأردود جميع مال القراض وال حال انالثمن اي اشترى به ذلاك الت عين (قوله وى يمرأ نمتفقينيل / إن) 
ظ الل ال لزنه إذا ن اال کنر به أخذه و ل.ل ولا اررض 2 قوم عقد ةراض 9 (شختلفين ا 
0 3 العمل لاله مول ع وان لوي ) قوله و-واء بق الخ) د 00 5 رع كأن 0 عن 
| الجواز اق الامر و الاجر عن o‏ 4 من نصف الريع وفى الآخر 
الأجرة محسب الشفل (قوله ومنمه سحنون) اى اذا 5 دق على عمله. الاو (قوله e‏ | لته ول اواز فالالن 
واعل حوابه ان چ اض ا لاعقد الاول (قولهد دفع مالين الخ) حاصل مافى هذه كك من E‏ اا فى 
الصور على الراجمح أن الالين إما أن يدها للماءل مما اومتعاقبين قبل شغل الاول او بعده وف كل | الجر أواختلفا (إنشرطا 


إما انق الحرآن الجعولان للعامل فالالن أولاء ففى الاولين فم مما موز إن رط الخلط أ را م 
لاقي EE‏ !لقي الا ابره عدميما عون وخر خلظا) للدالين قبل العمل 
وإلا وف ا امساح ده عور إن شرط الخاط وإلا ماع > هذا كله إن م ينض الال الاول فان لم يشترطاء أن 592 
وأما اندفع الثانى بعد انض الاولفان نض" مساويا لرأسماله واتفق حزآهها جاز وإلامنع (قّلهان 

شسرطا خلطا المالين قبل العحل) إعاجاز لانه ولومع ا<تلاف الجزء بر<م لجزء معلوم ؛ يان ذلك 
أنه لودفعله مائتين ائة على الئلث لامامل ومائة على الندف على ان مخلطرما فحسابه أن تنظر لأقل 


عدد اثلث ونصفصحرح مد ذلك ستة وقدعاءتأن لاءاء ل من ربح إحدى الماثتين الثلث وءن 


أوشرطا عدمه منع فى 
محتلفى ااحزء لاعهامه على 
العمل فى أحذالمالين دون 
الآخر وجاز فى الماامق 
| لعدم التبمة وهو ظاهر 
المدونة وقيل بلع نا 
ورجح وعله فقوله إن 
شرطا الخ راجع لا قبل 
الميالفة وما بعدها وعلى 


رمحالمائة الاخرىالنصف فخذله نمف الستة وثائها وذلك حمسة ولرب المال تس فر بح ماثةوثلثا 
ربع الماثة الأخر ى فخذله نصف الستة وثلثها وذلك-بمة احمعها .ع اة التق صحت لامامل يكون 
الجءوع النىعشر » أقسم الر على الى عشسرجزء لاءاءلل حمسةأجزاء وذلكر بع اارع وسذسهوارب 
الال سبعة أجزاء وذلك ناث الررعح ورعه ولا شك أن الربعين والثلث والسدس مموع ار 
(قله وعلى الاول) اى وعلى القول الاول وهو الجواز ف¿ الق ( قوله فان شرطاء ) أى 
أو حمل بالفعل (قولْهِ “ساويا لأصله) ای ارش ماله (قوله ومعهوم الشرط الاول ) ای 
وهو ما إذا نض الاول برع او خر ( قوله قد بضع على العامل ريحه) ای بأن مجم به 
الثانى ( قوله قد محر الان خسير الاول) اىفهو فى الحالتين كاش_تراط الزيادة على المامل اوعلى 
رب المال وذلك وع ( قوله والحق انه جوز مطلقا) ای والحق انه إذا نض الاول عساو جاز 
الدفع .طلقا اتفق جزؤها أو اختلف إن شرطا الخلط وإلا منع مطلقا اتفق جزؤها أو اختاف 


الأول راجع لما بسدها 
فقطوذ كرمةهومالظرف 
بقوله(أو) دفع الثانى بعد - 
أن (شغله ) اىالأولوم 
بنش فيجوز (إن ل 
يشترطية ) اىالخلط بان شرطا عدمه اوسكتا فان شمرطاه منع ولو اتفق الجزء لأنه قدمحصل خسر فى الثانى جره برع الاوك 
( كتضوض الاول ) تشبيه فىااجواز أى يحوز اربالمال إذانض مايد عامله أنيدفع له مالإ آخر على أن يعمل فيه مع الأول 
بشرطين أولمماقوله (إنساوى )اى نض الاولمساويا لله من غير ع ولاخسر والثانىقوله( واتفق” “جزؤهما )بأن يكون الرع 
للعاءل فى الثانى كالاول وظاهرهشرظا الخاط أولا و٠‏ فهوم‌الشرط الأول المئع لانه إننضش برع قديضييع علی‌المامل حه وإنخسر 
قيحر الثاتى خسر الأول ومغهوم الشمرط الثانى المنع إذا اختام الجزءمع نضؤض الاول مساوياً حيث لمشترط. الخلظ وإلا جاز 
والحق انه يجوز مطلقا إن شرطا خلطا وإلا منع مطلقا على الراجح المنتقدم فلا مفهوم لمذا الط الثانى فالأولى للمصنفت حذفه 


من الر بع قبل المفاصلة 
بأنيشترى منهكا يشترى 
هئ الناس بعر محاباة ( و ) 
جاز (انتراطة ) یرب 
المال على العامل (أن*' 


لا زل واديا أو)لا || لاف الرابعة فانه يضمن فما النماوى والخسر » واذاتنازع العامل ورب الال فىأنالتلف وقغ زمن 


( عى بل أو( 
افر ( بحر أو )لا 
( بتاع سلعة” ) عيثهاله 
(وضمن” ( فى المسائل 
الأر بع ( إنخالف )غير 
الخسر إلاالرابعة فيضمن 


فما حتى الخسر ( كأن | 


زرع )العام ل (أو ساق ) 
أى عمل بالمال ف حائط 
غيره مساقاة (عوضع 
جور له )أىلاعامل وإن 
لم يكن جورا لغيره ( أو 
حر“ كه ) العامل ( بعد 
موتو ) أى موت ره 
و عله عوته حال كون 
امال (عيناً)فيضمنلا إن 
ح رکه قبل عام عو تهافخضر 
يضمن كالوكان غير عين 
) أو شارك ) العاملغيرء 
عال المراض بلا إذن 
فرضمن (وإن') شارك 
(عاملاً ) آخر ارب 
القراض أوغيره ( أو باع 
بدي أوقار ض ) أىدفعه 
لعامل آخرةر اضار بلا إذن) 


فى المسائل الأر بع إلاأن ٠‏ 


الاذن ف الأولى منالورثة 
( وغرم ) العامل الاول 


( للعامل الثانى ) الزائد. 


) إن" دخل) أى عقدمعه 


(عل! كث ) تماد خل عليه الا ولمع رب الال فان دخل معدعل أقل فال اثدار بالمال ( كخسرم ).۰ أن 


| يضمن العامل لعدمتعديه ولذا ارجعهذا القيد الشبخ أحمد بابالازرع والساقاة أيضا (قولهوغرم 


(قّلهوجاز) اوسواء اشترى منه نقد أوءؤحل (قوله إنصح ا( اىوم نشتر مل ذلك عند العقد | 
وإلا منع (قوله أنلاينزل واديا) ای محلا منخفذا كتر عة (قوله أولاييتاع سلعة عينهاله ) أى لقلة 
رعها أو لوضيعة ای حمر فا (قوله وضهن ان خااف) اى وكان عكن الى اهر الوادى والنى 
بالنهار والسفر بشير الحر و إلا فلا ضان اه عدوى (قولهغ اىر ) أى كالنبب وااغرق وال اوی 
زهن الخالفة ققط ولا يضمن السماوى والب بعد الخالفة © لاضمن الحس وهذا فى الثلائة الاول 


الخالفة أو بعدها صدقالعامل فىدعواه أنه وقع ب«دزمتها كافى رح عن الاخمى (قولهكأن زرع الخ) 
يعنى أن‌العامل إذا اشترى بالمال طعاما وآ 4 لاحرث أوا كترى؟ لة وآجر أو زرع عحل جور بالأسنة 
اليه اوعمل بالماك فىحائط غيره ٠ساقاة‏ محل جور بالتسبةاليه,أنكانلاحرمةهفيه ولاجاه فانه يكون 
ضامنا لمال إذا تاف الزرع اوالثمر بنهب اوسار قلأنه عرضهلاتاف » وأما لوكانناعامل حرمة وجاه 
ونهبالزرع أوالثمرأوسرق فلاضمان عليه ولوكانالحل جورا بالذسبة لغيره (قول [وعينا) حال من الهاء 
فیح رکه ای اوحرك العامل مال القراض حالة کو نه عينابعدءوت رب الال وعلمه عوته وظاهر قوله 


أوحركه انه يضمن بالتحريك بعد عله يموت ربه سواء حركه باد ربه ویره » وقيد ابن بو نس 
الضمان بالاول.» وأما إن کان غم ءفله عر كه ولوعل عوته نظرا إلى نامر عم لكشغل الالو متمد 
الصمنف:في.ده وظاهر كلام رام اءماد ذلك التةسيد (قولهفيضمن) اىسواء اجر لنفسه أولاقر اض 
والر بسح له فىالاولى وأما فى الثائية فالر بح كله للورثة ولاثىء فيه لاعامل (ولْه إیضمن) أى على 
الراجح لان له فيه شبة وقيل يضمن لطائه على مال الوارث والعمد والخطأ فىأموال الناس سواء 
(قولهكا لوکان) ای مال الةراض غ عين اى فانه لايضمن تحركه وليس للورثة أن عناءوء ٠ن‏ 
التصرف فيه كا أن ورم كذلك (قوله أو شارك العامل غيره عال القراض بلاإذن فيضمن) لأنه 
عرضه لاضياع لانربه لمستأمن:غيره وحمل الذمان إذاشارك بلا إذن إذاعاب شريكالعامل على شىء 
من امال وسواء كانذلك الثيريك صاحب مال أوكان عاءملا وأما إن لغب ىشىء يضمن إذا تاف 
كافالابنالقاسم واءتمده أبوالحسن (قوله وانشارك عاملا آخر) أىهذا إذاشارك عامل الفراض 
صا حب مال آخر بل وإن شارك عاملا آخر ارب الفراض أواغيره (قوله أواع بدين) اى بنسيئة 
فيضمن لأنه عرضه لاضياع فالر بح لما والخسارة على العامل طى الشهور اه خش ( له فى 
السائل الأربع ). ای وهی قوله أو حركه بعد موته عينا إلى هنا ولا,تأنى رجوعه لازرع والساقاة 
عحل جو رله لأنر بالل لا.أذن فىتاف ماله فىهذه الحالة وقد ةالر بال قديرضى بالخاطرة فلا 


العامل الاول ) .حاصله ان عامل الةراض إذا دقع الال لعامل آخر قراضاً بغير إذن رب الال فان 
حصل تلف اوخسر فالفمانمن العامل الاول كامر”فىقوله أوقارض بلاإذن وان حصلر بح فلائىء 
للعامل الاولمنالر بحواعاالر بح لاعاملالثاتى وربامال كاسيقول ااصنف والربح لما “مان دخل 
العاءل الاول معالثانى على مثل مادخل عليه الاول معرب امال فظاهر وإن دخل ممه على كثر ما 
دخل عليهمعر ب الال فانالعامل الاول غرم لاعامل اكا نى الزيادة والربح للعام ل اكان مع رب المال 
ولاشىء للعامل الاولمن الربح لانالفراض جءل لايستحق إلابهام العمل والعامل الاول لمعمل 
فلار بحله وإندخل ممه على أقل فالز ائد ارب الال لالامامل الاول لانه لاثثىءله إذا لممعصل رحا فان 
م محصل للمامل الثاتى ربح فلاشىءله ولابازم لاعامل الاول ذلك الثانى شىء أصلا كاهو القاعدة 


| أن العامل لاشى ٠‏ له إذا لم محصل له رمح انظ ا ت(قو[ه تشيهفىغر 


| الأول اوم ره وإلا فلاغرمعليه فى الد ونة ( قوله وخر الاول ) أى أو نةس موی أو ضباع 


| بلا اذن ) أى ما التمدى باش ار ركةأوال َع بدن فله اأر ردح مع رب المال والتاف عل ۾ وحده 


تشده فيغر مالءامل الأول يعنى أن العام ل الأو ل إذا تاحر فی الال فخسر لم دفعهلآخر بء مل فه بلاإذن مزر بدفردم فيه فان رب الال , 
بر جع علی‌الثای بر اس ماله و تەن اأربح عد ع الاي ڪل الأول 3 امن اأربيح الى أخذه رس الال فاذا كان الال انين 
ع 50 3 5 0# 08 5 
فخس الاول اربعين م دقع الأر بين الاقة تشخص عمل فيه عى الشف ألر بح تصار ماثة فانرب الال بأاخذ منه عأثين راس 
المالوعشرة ر حه والعامل عر ةمرحم العام لعل الأول عدرين عام الثلاثين (/الام) + رجوع لرب الال عليه لأن 
: : - 7 1 جره قد هذا إن 
م امامل الأول ) أى تشديه تام | جره قد جر 
١‏ حص لاسر عد عمله بل 
( وَإن) حمل ( قبل" 
عمله )أى عمل الأو لكالو 
ضاءتالأر عون في الال 
المتقدم بأدر من اه قشل 
عمل الأول وقدل دقعم 
الأريمين الاقة لاعامل 
الثاتى واطلاق الجر على . 


لأن العامل الأول رم في الحلين لاعامل الثانى (قوله فخر ) ) أى أوتلف بعضه بسياوى أو ضباع 
ممه أو نقصه تعد فلا مهمو م لاہ اأ:ف ) وله ودجع الاق ط الأول الخ ) قالبئن 
عل غرم الأول ا“ ای ا ج4 ھ ن الربح اذى اة رب اال 1 عم العامل الثانى معدى 


وتە د( قول دفار اد الس ( ) أى ول رادأ ص ل عا بنذ ماع أولعد أو بساوی ( قله إذاقارض 


( قله ككل 5 مال لاتئم.ة ( أى فاله لار بح له كا أن العاءل فى الأول فى المشه و 


| أراد المصنف بالتعدى 0 ة ( قله والتنمية هاغير لازمة ) هذا اشارة الى اعتراض ثان 
| لالص نف وحاصله أن 5 ون الوكل والمبضع Ann‏ آحذا لمال عا ى وجهالتنمية لا إبظهرإذ قد کون 
۱ وکل والارضاع لاتامية وقد لا يكو نان للتئمية وقد عاب بأن المراد بالاثمية ما شمل فمل 
1 


) قله لا يقال فه دعمد ( أى لأن المتمدى من قعل ف ىء غه ما فر به عير أده إلا أن هال 


ماقيل العمل محاز فالمراد | 
النق ص (واارع,ح مما ) 
أى لرب المال والعامل 
الثانى فىء ل ماإذاقارض 
بلا إذن ولا ىء للعاءل 


ماهو الأصلح كذ 8 لتا 1 د قوله قالر جع لا وكل قبما) ی م "نه اذا حوصل حدر فمهوعلهوحده 
قالش ع اوالظاء هر أن الو كل اذا ەدى 5 ر" بح لدسواءكان بهد يدق دمه ا EK‏ ا أمر باع به أو 
| کان تمده «التحر فالعن الى ى باع به وكذلك ال بم ممة لا رح له مطاقًا سواء تمدى بالاحرق المال 


ڈول تمده وعدم عما 
الذى دفع له ليشترى به عة كذا أو كان تعديه باشترائه السلاعة أا ل ماعس به فلا فرق وماقاله الاو a‏ عمد 


شارحنا »ن التفرقة قد تبع فيه نت وهو غير ظاهر ٭ والحاصل ان الاقام ثلاث القاصب وللودع وثبه 0 حيد فوله 
والر یامن أنه لا شىء 
لاو ار کک آخذ 
مال للام ة 6 لر به غر 
۰ القراض كو كل على بسع 
شی «و مضع معه (فتعد ی( 
فلا ر مح لهبل لرب امال 
كأن يوكله صلی بع ساءة 
بعشرةفاءيايا كثرفاازائد 
لرا لا لاوكيل وكأن 
مضع معه عشرة ليشترى 
له مهاعيداأو طماءامن محل 


والوصى اذا حركوافامم ااربح وعليم الم روالمبشع معدو الوكال اذا خالنو انلائىء لهم من الربج | 
وعامل العراض اذا شارك أو :ع TS‏ وأار بح له مع رب الال واذا قارض بلا أذن ١‏ 
فا1 سارة عايه واار: بح لاعاء d«‏ اك افم رب امال ) قولها إن اه الخ ) لاعاطقة مهدر على محوف 
بعد قوله فتعدى .علوم من أول ال كلام والام ل وااريبح لى أى لرب الال والعاء.ل ان لم ينهه 
عن العمل وله لا الر هه م ليا ان اه واعا حمل العطوف محذوفا لان لا لاتمطف الجل واا 
قدرنا واار بح لا مح التصر ببح به لآن ضمير لما الم كور ولرب الال والعامل الثاتى وهذا ليس 
عراد وصورته أعطى العامل ءالا ليعمل فيه قراضا تم قبل أن سمل به قال له يا فلان لا تعمل 
فحينكل ينحل عقد القراض ويصير الما ل كالوديعة قاذا عمل بعد ذلك كان الربح للعامل وحده 


وظاهره ولو أقر العا.ل أله اشترى لاقراض بعد مانهاء وهو ما اختاره المساف فى التوطيح 
وقال ابن حبيب اذا أقر أنه اشترى بعد مانهاه لاةراض فالر بح لما لالتزامه لرب الال نصهبه من 
الربح فيازمه الوفاء به ( قوله واتحل عقد القراص حبنئذ ) أى وحبنئذ فلا يجوز له أن سمل فه 
كذا فاشتر اه با نة فالزائد وهو الائنان لرب الال لا لامشترى هذا معناه فكلام الصنفمشكل إذمثل هذا لايقال فيه متعد والانمية 
هنا غير لازمة إذ قد يكون ذلك التنمية وقد لا يكون كا هو ظاهر وأما إذا باعها بعشرة کا أمره اجر فى الششرة حت حمل فها 
ربح أو أن البضعمعه اشترى بالعشرة سلعة غير ماأمره بإبضاعها فربح فبها فالر بح لاوكل فمما كالمودع بتجر فى الوديعة والقاصب 
والوضى والسارق إذا حركوا الال فر موا فالر بح لحم کا أن الخسارة علہم لا إن ا أى لا ان نهب رب الال عاءله ( ن 
العمل قله )أى قبل العمل وابحل عقد الفراض حيتئذ فان تعدى وعمل درج لدفقط أن ا عليه 


قاين قوله لان ناء اأ راجما قول ۸ (o‏ والر فال كور قله: یا مم من أول!! -كلاماذ ارم نه أن الر بچ يقرب الال والما عل 


وأما المذ كور قبلهفالضمير 
ف 4) ارب الال والعامل ( قوله فایس 5ولدااخ) هذاتفريع علىذ كر الال المقدفى الل السابق إذ العقد إعا هو مع الأول 


الثافىفا !ضمي فىنمهاءلاعامل ) قوله إذعل منه) اق نول اكلام( قوللا بد الثانى) أى بل من حيث هوعاء ل ( قو له أو ج یکل الخ) 
لاد الثانى ولاك ف ا حاصله أن العامبل ورب النال إذا حنى أحدهما على شی من مال القراض أو أخذأحدها شيا منه 
إا لكلامهر ها تمالى قرضافان حكمه كحنايةالأجَن ىأى فون الباقى بعد الأخذ أو الجنابة هو رأس الال والر بح لذلك 
(أو'جنيكلة )من رب الال | الباقى وأما ماذهب بالجناية أو بالأخذ قرضا فيتبع به الجانى أو الآخذ فى ذمته إن كان الأخذ أو 
قالغال والناسن التعير الجانى هو العامل وکذا إن كان الجإنى أجنسا وأما ان كان الأخذ أو الحاتى رب الال فكانه إا | 
۰ 3 ||| قارض عا بق فكون هو رأس الال خاصة ويكون الربح له ( قوله والمناسالتء أى لان 
نلو لواقم لرور 0 اق کون هو راس الال خاصة ويكون لربح له ( قوله والنا ب التعبير باو ) أى لن 
على بعض مال الةر اض لوه ا المعطوف عليه ليس لما فيقتغى 9 ا عد ين لجرا ييا لاني كايا 6 الربع وفيا مم أن 
أخنت)! حدهما(شيثاً ( 3 اأر بسح فى هذ ن ) ( لفك جنی) أیفحکمهح؟ جنابة الأجنى ) قوله فيتبع)أى الاحذ والخحانى 
کر به ال :0 أأخذهء ما اتا ناء alê‏ ل أىمسثلة نأية ّح نا 4 أو اخ 2 
قرضا( فكاجنى )فيتبع 1 حد 8 4 ع ينه( قوله فى السثلتين ) ای ثلة حنابة الأجنى و جنايةالما ا ذه بعضه 
بدفى الس تین و لامر ذلك ق .قرطا ( قوإهولا محرذلك ) اى الما خوذ قرضاأوالتالف بالحناية بالر بح لان ارح إعا عر اسر 
بالر بح ورأس الالهوالباة والائف وأماالحناية والاحامنه فر صا فلا يران به لأن الحا قبع عا حنی عله والآخذةرطا قبع 


بعد الأخذأو الجنابةوالر بح عاأخذء( قوإهوالرسحلهخاصة )أكلانهر أس الال والربح إا هولرأس امال ولايعةل ربح للمأخوذ 
لام لأن نن معانهلم مرك ( قله فقدر ضى به ) أىبان الناقى راس المال ( قوڵه ولافر قف ااجناية أوالاخذ بينان 
:كنا قبل العمل أو بعده ) أى فى كونرأس الال هوالباقولايرذلاك بالربح ويتبع الآخذ ما 


الحانى ققدر فى بدوإنكان || * ١‏ 1ْ 
العامل اتبع به فى زر ق أخذه والدانى عا جنى عليه وهذا هو المدواب کا قال طنى واما قول خش ولا فرق بين ان 
تكون الحناية قبل العمل أو بعده الکن ان كانت قله يكون الباقى راس الال وأما. بعده فرأس 
امال على اصله لان الرسح بره ولا جره إذا حصل ما ذكر قبله وحينئذ فلا يقتسان من الربح 
الاما زاد علىما تحير رأس الال ففيه نظر لان الجالى والآخذ تمع بما أخذه وبا جنى عليه وحينئد 
فلاجير بالر ببح فالاولى..اقالهالشارح ( قولهد لا حوز اشتراؤءمنر بدسلعاً لاقراض)أى وأماشسراؤء 
منه سلما لنفسه فهو جائز ( قوله و المشهور فيهذا الفرع الكراهة ) أى لثلا تحبل عي القراض 
بعرض لرجوع رأسالمالار به ( قوله أواشتراؤه ساعاللقراض بنسيئة )إما منع ذلكلأ كل رب الال 
ربح مام يضمن وقدنهى عنه النىعا.ه الصلاةواللام فلواشترى العامل بالنسيئة لنفسه لجاز للخلوص 


كالأجنىو لار سح لافیالدمة 
ولافر قف اناي ةأوالأخذ 
بعنان يكو ناقبل العمل أو 
بعد ) ول عور 
اشتراؤ” )ىا امامل( من 
ربد ) أ المالسلءالاةراض 


لانه يؤدىالى جعل رأس 
الال عر ضَالان القن ز جم إلى منالنهىالمذ كور ثم ان المنع ةرد ٤ا‏ اذا کان العامل غير مديرو أماا مدير فله الشراء لاةراض بالدين کا 
ربهوالكمور فىهذا الفرع فی ماع | ن القاسم ويح بانية.دذلك بکون‌الدین‌الذی يشترى بهبنی بهمالالقراض والا لم محزه اهبن 
الكر اهةخلافالظاهرءوأن ||| (قوله وان اذن ره ) أى حلاف عه بالدین فانه يمنعمالم يأذن لهرب الال والاجاز ولايقال ان 
اشتراؤه »نه لنفسه فحائز | اتلاف الال لالجوز لان التلفهناغير عحقق على اناتلاف الال الممنوغ أنيرميه فى محر أو نار مثلا 
(أو)اشتر اؤهسلءعاللةراضس | محيث لاينتفع به أصلا ) قوله فان قعل ضمن ) أى فانفعلالعامل وإشترى بنسدئة دم ئ ذلك العامل 
٠‏ مااشتراه بالنسيئة وكان لدر بحه(قَولْه واشتر اهبا كثر)أىلاداله لسلفتن جر فعا إذا تقد وأ كلر حمالم 
يضمن اذالم ينه د( قوله فان فعل كان شمر نكا )أى إذا رض رب الال : عافعله أما أو رى E‏ 
المال قيمة المؤحل وعدد الحال وصار الكل رأس الال كا هر وقوله بنسبة قيمةما زاد أى اذاكان 


( بنيئة) أى دين فيمنع 
(وإن أذن)ر بهفان فعل 
ضمن والريح له وحده ش 
ولاثتىء منه لرت‌الال إذ رع لمن لايضمن(أو' ) اشاراؤ وو ب اک ) من ماله ندا أو إلى أجل ذلك 
فان قعل كان شر كا بنسية قيمة 


ها اذاو بعدده فى التقدم لو اشترى ذفه طى نائقدم من الرأحح (ولا) غوز(أخذه )ا ىالعاملقراضاً آخر (منغيره ) ای غير 
رب الال ( إن کان )لاف( يشغله ) أى الماءل (عن ن الأول )و إلاجاز وموم من غيرءجوازءمنه وإنشغلهعن الأو ل() 
لا جوز( 6 ربه ساعةة (٤‏ هن سلع القراض ( بلا“ إذن ) من العامل فان باع فللءامل رده لأ نه الذى محركه وينميه وله حق 
فا برجوه من الربح )و جير خسمرء) جر بالبناء انول وحسرهنائب الفاعل  ٩(‏ ۵) ويصحقراءته بالبناءللفاعل وفاءله طمير 


عددء مال القراض (قوله إن کان‌الثانى بشغلهءن الأول) إنها منع فىهذه الحالة لأن ربالالقد استحق 
منفعة الءامل ( قوڵه جوازه منه ) أى ويجرىفيه مامر من التفصيلء ندفعالالين له معاً أو متعاقبين 
قبل شغل الأول أو بعده ( قوله ويجبر أيضاً ماتاف الخ) التلف هو النةص الحاصل لا عن حريك 
وأما الحسر فمو مانشأ عن ريك وما ذ كره الصنف من جر الخسر والتلف بالربح فى القراض 
الصحيح وكذلك الفاسد الى فبهقراض الثل وأما الذى فيه أجرة الثل فلايتأنى فيه جمرلأن الال 
ور مح كله ارب الال وظاهر الصنف أن اسر والتاف يجبران بالر بح واو شرطا خلافه بأناتفًا 
ص أن الباقى بعد الخسر أو التلف هو رأس الال وهوظاهر ما لاك وان القاسم و حکی مهراممقابله 
عن جمع ققالوا حل الجر مالم يشترطا خلافه وإلا عمل بذلك الشرط » قال.هرامواختارهغير واحد 
وهو الأقرب لأن الأصل إجمال الشروط خبر: المؤمنون عند شمر وطمممالميعارضه نص( قله سماوى) 
أى وأما ماتلف بمناية فلا جرال ر بح لما مرأنه يقبمع به الحاتى سواء كان الحا أحنبياً أو كانهو 
العامل وسواء كانت الدناية قبل العمل أو بده (قولهأوأخذلس أوعشار)أى ولو عاما وقدر على 
الانتصاف مما کا فى بق ( وله الدی فى الباقى )أىفما بھی بعد التاف أو الحسر (قوله اناف 
فةط ) أى لا له ولاخسر لأن الخسر إنما ينعا بعد العمل (قوله إلا أن ,قيض المال)أى بعدالخسر أو 
التلف (قوله ثم يعيده له ) أى يتحر فيه فبحصل ربح ( قوله فلا بجر بعد ذلك ) أى لا ,جر 
اسر أو التاف الحاصل قبل قيض الال بالربح الحاصل بعده ( قله وله الخاف ) أى وله عدم 
الخاف لاكل أو البعض »كان التاف قبل العمل أو بعده » وإذا أخل ف الناافنفىازومة.ول العمل 
لذلك الخلف تفصيل أشار له بقوله فان تلف الخ » والحاصل أنرب الال لا يلزمهالخلف تاف 
الكل أو البعض كان التلف قبل العمل أو بعدءفان أ خلف ازم العامل القبول فى تلف البءض لا الكل 
إن كان التلفى بعد العمل وإلا لم بازمه (قوله وله الخاف)أىو لایجرالتااف بر بح الخافسواء کان 
النالف كل المال. أو بعضهكا قال اللخمى و موه لابن عرفةعن التونسى خلافاً لمافىعبقمن أنهإذا 
تلف البعض وأخلفه ربه فاته بجر تلف الأوال بربح الثانى ونص اللخمى فيمن دفع لاعاملمائة 
فضاع منها خمسون فخلفها صاحب الال فاشترى بالمائة سلعة فباعها بمائة وحمسين وكان القراض 
بالنصف أله يكون للعامل إثنا عشر ونصف لأن نصف الللعه على القراض الأول ورأس ماله مائة 
ولاثىء لاعامل فيه ونصةم!ا على القراض الثانى ورأس ماله حمسو زوله نضف ر مها ولا بجر الأول 
شیء من الر بح الثانى انظر بن (قولْهِ لأن لسكل منهماالفسخ )أى قبل العمل (قَلْه لزمته السلعة)أى 
فله ر غما وعليه خسرها ولیس له رها وظاهره كالمدونة عم البائع أنالشسر اءلافرا ضام لاء وقرده 


ذلك ال كثرلا جل (قوله کا لو اشترى لنفسه )ی فانه بكون شمر بكا بنسبة ذلك أى بنسبة قمته أو 


| اعود على الربح التقدمى 


الال بجر خسره إن كان 


حمل فيه خسر ( )يچر 


أيضاً ( اتف ) منه 


اوی أو أخذ اص أو 
عشار كا هو ظاهر الدونة 
إلحاقاً لأخذها بالماوى 
لا بالحناية ومعنى حرالال 
بالربح الذى ف الباق ى أنه 
يكمل منه أصل الال ثم إن 
زاد شی* يقسم بد ما على 
ماشرط » هذا إن حمل 
التلف بعدالء مل بل(وإن) 
حصل تاف بعضه(قبل” 
ملم ) فى الال فالمبالغة 


| راحءةلاتاف فةط لأ نهالذى 


کون قبل‌تارةو بعدأخری 
(إلا” أن" يفيض ) الال 


أى نقيضه ربهمن العامل 


: أى ثم يعيدءله فلا بر بالر ببح 


عد ذلك لأنهصارقراضاً 
٠ؤ‏ تنفاًومعلوم ان ذاحر إا 
يكون إذا بقَىثى'من الال 
فان تاف جمعدقاتاه ر به 
سدله فر بح الثالىفلا. حر 
رعهالاولوهوظاهرلا" u‏ 


۷ - دسوقی - لث + قراض ٿان( ه) أى لرب الال التالف بيد العامل كله أو مضه 


(الخلف )لما تاف كلا أو بعضاً ( فإن تلف“ جيم لم" ازم الخلف؟ ) أى لم بازم العاء »ل قبوله وأما إن تلف بعضه فبازمه قبوله 
إن تل البعض تعد العمل لا قله لأن لكل منهماالفسخ (,و) إذااشترى! العام ل سلعةلله راض فذهب لأف لبائعها بئمنهافوجد الال قدضاع 
وأفى ربه من خلفه ( لزمته السلمة” ) التى اشتراها فان أم کن همال بيعت عليه ور ېا له وحسرها عليه(كرإن تعدو المزمل) بأن 


أخذ إثنان أو أ كثر 


هالاقراضا ( فالر” بح العمل .)ای يض الر بح غلبا أوعا.ومقلى العمل کش رکاء الأبدان فيأخذ كل واحنذ منه در 4 فلا مجوزان 
يتساويا فى العمل ومتلفا فى الر بح وبالمكس (وَأنفق ) العامل أى جازلهالانفاقمن مال القراض على نفسهويقضىله بذاك روط 
أشار لأولها بقوله ( إن" سافر ) أى شرع فى السفر أواحتاج لما شرع بدفيه اننمبة الال ولو دون مسافةقسر من طهام وراب ور كوب 
ومسكن وحمام وححامة وغسل ثوب ومح (.*#م) ذلك عى وجه العروف حت يعوذلوطنه ومفهوم السرط أنه لانفقة 


له فى الحضر؛ قال اللخمى و ی یک یک ھک ay‏ 9 
ا 1 ١‏ 1 أو اجن بإلثانى وأما الأل فلا تلزمه وكلام الطنحى ف طرر التهذنب تی عدم ارتضاء القند 

م بخن "ف أ الذكور وأن العتمد إبغاء الدونة على ظاهرها من الاطلاق (قوله مالا قراضاً)أى وجمل لم صف 
شتات منها وھوقدەەقر›. 


الربح فالر بح الدى لما فض علببما لى دسب مما إذا تفاوتا فى العمل بالقلةوالكثرة ولا شم 
يينهها بالسويةكا أنه لو أخذ اثنان مالا واحداًوجمل لواحد نصض‌الر حوللا خرئلئه فان كل واحد 

يكون عليه من العمل قدر ماجمل له منالر ب حولا يكون العم لعلو اسوية( قله كل واحدمنه هدر || 
مله ) فان اختلفا فى بيع أو شعراءفالةؤل لمن وضع الال عندمفان وضعهر بهعندهماردأمرمااختلفاقيه 


وثانها بوله(وام الو 
بزوجته )التی ازوج بها فى 

البلد الى سافر إلا لتنمة 

المال فان بى سقطت 

نفقته لا لهصار كاطخاضر 

فان بنى ہا فى طريقهالى 

سافرفها لم تسقط ولثاللها . 


من بسع أو شراء لرب امال إن ل يتفقا (قوڵه وأنفقإنسافر)أىفىزمنسفرمواقامتهف البلدالذدى 
بتجر فيه وفى حال رجوعه حتى يصل لوطنه (قوله ويقضى له بذلك)أىعددالنازءة(قلومن طفام) . 
من ععنى فى متعلق بأنفق (قوله مالم يشغله ) أى العمل ف الةر اض( قو له عن الو جوءالی قتاتمنہا) کا 
لو كانت له صنعة ينفق منها فعطلها لأجل عمل القراض فله الانفاقعى نفسهمنمال القراض وإنكان | 


بقوله ( واحتمل الال ) | حاضراً (قوله وهو قد معتبر ) أى کا قال أبو الحسن خلافاً لتت القائل بعدماعتبارء( ووم يبن ٠‏ 
الاتفاق بأن يكون كثيراً || بزوجته ) أى ولم يدخل بها فامراد بالبناء الدخول فاذا عقد علهافلانسقط فقته حت يدخل.هاك قالفى | 
عرفا فلا شقةلهفاليسير ]| معين اكام إن تزوج فى بلد ل تسقط نفقته حتى يدخل فحنئذ تصير بلده له ابن عرفةوالدعوی 
كالاار بعين:ولرابعهابةوله f‏ لادخول ليست مثله فى إسقاط النفقة خلافاً لعبق انظر بن (قوله فان بى طت نفقته)أىمنمال 
(لغير أهل وّحج ||| القراض فان طلقها بعد البناء مها طلاقا باثناً فالظاهر أ ندتءو دل النفةة ولو كانت حامل الا نالنفتةللحمل 
و غزاو )فان ساف رلو لخن لا للزوجة » كذا كتب شيخنا العدوىتبماً »لشب ( يه فان بى بهافىطريقهالقسافرفبالجقط) أى 
منبافلاتفقةلهوالمراديالاهل | کا لو سافر بها فبنفق على نفسه بناء على أن الدوام ليس کالا بتداء( قو له فلا غقة لهف اليسير)فلوكان بيد || 


العامل مالان يسيران لرجلين ومحملان باجتاعهما النفقةولا عملا هاعندانه‌راد هافر وىاللخمى أن 
له النفقة والقياس سقوطها لحجة كل منبهاباًنه إنما دفع مالأتحبفيه النفقة اه قال ابن عر فةولا أعرف: 
هذه الرواءة لغيره ول أجدها فى الاوادر وهى خلا ف أصل الذهب فمن جنى جناية علىر جلي نكل واحدة 
منبما لا تبلغ ثلث الدية وفى وعم مايماغه أن ذلك فى مالهلاعى العاقلةاه رن( قول لمير أهل الخ ) 
بأن كان مدغره لأحلتنمية المال أما لو كانسفرهلأجل واحد ما ذ كرفلا تفقةلهمنمالالقراضلافى 
حال ذهابه ولافى حال اقامته فى البلد التى سافر إلا مطلقاً وأمافى حال رجو عدفان رجع من قربة فلا 
فة له ولو كانت البلد الى ر جع ا ليس بها قربة وأما إن رجع من عندأهل لباد ليس بهاأهلفله 
ا سفر ر اقرب بقوالر جوع منه لله ولا ا الأهل ) قول :الدخول بهسا 


الزوجة المدخول الا 
الاأقارب فهم كالأجانب 
إلا أن يقصد بالسفر لهم 
صلة الرحم فلا نفقة له. 
کا احج ثم انمنسافر لقربة 
کاچ وصلة الرحم فلا 
شمه له حى ف رحوعة: 


لاف من ساف رلا "هله فله 
:اللنا' مده 3 وف) فاوآاةة سرقا ينان كول المغتاى كاقال شختاالمدوي ون. 
با امل (المرثوف ( إلا نز لةالمدم سم (قوأ» المعروف) فاوا تف سسرفا تعن أن يكون له#القدر المعتاد وى ون 


متعلق بأ فق والرادا معزو ف مايناسب حاله ( فى الال ) أیحال کو نالإتفاق لمر وف كاثناً فيماكالةراض لافىيذمةره فاو العدوئق 
أن شق على قسه من مالنفسه رجع به فىمالالقراض فان تلف فلا رجوع له على ربه وكذالو زادت النففة ع جيع الال قبلا 
رجوع له على رنه بالزائد ولا ذافی هذا قوله واحتمل. الال لأنه قد عرض لمال ؟ فة 55 استخد. ج) العام ىاد 4 خاد مان الاك 
في حال سفره (إن تأهل” ( أي كان أهلا لأن عدم 


باك روط السامة وهي إن افر و بن زوسِة واحتمل الال وإلاءا حرة خادمه عليه كنفقته ( لا دوار ) الجرعياف فى مدر أى 
أثدق فى أكل وشرب وتعوها لافى دوا ء رض ولیس من الدواء الحدامة ) ١عه)‏ والجام وخلق الرأس بل من النفقة ا 


]| ( قله باكروط الخ ) ما ذكره ٠‏ من اعتبار الشروط فى الاستخدام تع فيه الشبخ أمسد 
الزرقانى وهو الظاهر كا قال بن ,ديل قول ان عبدالسلام الخدمة أخص من اانفقة وکل ما كان 
شمرطاً فى الأعم شرط فى الأخص» وأما قول عرق إن عدم البنساء بالزوجة وكونه لغير حج وغرو 
وقربة لا عتير فى الاستخدام فهو غير ظاهر ( قوله وهى إن سافر )فان کان حاضراً لاستخدموإن 
تأهل لأن الاستخدام من حملة الانفاق وهوإءا يكون فى السفر لاتجر ( قوله وم ين بزوجة) أىفى 
اباد التى سافر إلا فان بى بزوحة مهاسةط أجرة الخادمءن اقراض وكانعليه أنيزيد وكانسفره 
لامال لا لأهل أوقر بةكحج أو غزو فان سافر لغير المال كانت أجرةالخادم عليه لامن مال الفراض 
3 قال الشخ أمد( قوله وا<تمل الال) أىنان لمحتم للم د.تخدم منمال القراض (قوله‌ان‌طال 
سفره ) أى بالطر.ق أوطالت إقامته فى البلد الت سافر إلا »قال 1 .عر فةو فكو نالبضاعة كاله راض 
فى النفقة والسكسوةوسةوطها ف مانالا البكر اه ةلماع ناتقام مع رواءة محدوابئرشد عنساع 
القرينين وروابة شنت وصوب هو واللخمى والمقلی الا ˆ 9 قال عن اللحمى العادة الوم لا نفقة 
ولا کوة ة فيها بل إماأن عملمكارمة فلا نفققك أو با جرةم»اومةفلاشىءلەغ ها اھ ن (قوله المدار 
على الطول بلد التجر ) الأولى أنيةول فالمدار على طول السفر ( له أى مع الشر وط السابقة ) 
أى فلا بدفى الك-وة ٠ن‏ روط خمسة :السفر » وطو لالغيبة » فيهوا<ال المال للهاءولمببن بزوجة» 
وكون السفر لاءال ( قوله والطول بالعرف ) أى وجعءل ابن القاسم فى المدونة الشهرين والثلائة 
طولا #ولا على ماإذا ا وة وإلالم يكن ن له کا فيعبق (قوإه وسكت عنه ) أىاء ن اشتراطها 
( قله لوضوحه ) أى لأن الكسوة أخص من 
) وله ووزع الخ )حاصله أنه إذا سافر ا وقصد معه حاجة لفسه فلا قط نفقته ووزع 
ما أتقق على الحاجة والقراض وقد ذكر الشارح طر قتین فى التوريع هه وحاصل الأولى أن 
ما أنفقه بوزع على النفمتين أى على ماشأنه أن ينفق فى القراضش وعلى ماشأنه أن فق فى الحاحة 
وهذا ما فىالوازية وصححه ابن عرفة والءوفى » وحاصلااثان ةأنالتوريع يكونعلى ماشأن“أن يافق 
فى الحاحة ومبلغ مال القراض وهذا مافى العتبية وتو فى الوازية لكن نظرفيه ابن عبد السلام 
والتوضيح ( له هذا) أى ماذكر من التوذيع ( قله ټل الاكتراءالخ )فين هذا يعار ضقول 
ااصنف إن خرج لاجة لانه إذا أخذ القراض قبل الا كتراء والتزود كان خروجه للةراض 
لا لاحاجة وأجيب بأن الراد بقوله إن خرجاجة أى ان أرادالحروج لها ( قله فى هذا لالة)أعنى 
٠‏ إذا أخذ ءال القراض بعد أن اکتری وتزود لروجه لحاجت-ه (قولْه وارتضاءابن عرفة بول 
ومءعروف الذهب خلاف نصها ) فيه نظر .بل لم برنضه ابنعرقة ولم بقل ذلك بل تعقيه عله 
ونصه الصعلى فما ل مالك إن خرج فى حاحة لنفسه فا ءطاء رجحل قراضاً فله أن فض النفقة 
على مبلغ قيمة تفقته ومبلغ الةراض الاخمى من أخذ قراضاً وكان خارجاً لاجته روف 
الذهب لاثىء له كن خرجإلىأهله وفيه أنه قدجعل معروف الذهب خلاف نصبا 1ه انظر بن 
( قوله وان لم بعلم بالحم) أى الى هوعتقه على رب الال إذا ملکه ( قوله ويغرم اربه تمنه) أى 


Aaa J ٠‏ ة وماكانثرطاً ف الأعم مو شرط فىالأخصس 


وارتضاه أن عرفة ب#وله وبعروف الذهى خلاف نصما ( كران اشلترى ) العامل من مال القراض ( من له 


بالفرابة كالبنوة وان لمعل بالج ( ت 


تقدم( واكتسو” إنبعد) 


أى ان طال سفره حتی 
امتېن ما عله ولوكانت 
البلد الى أقامبها غير بعيدة 
فالمدار على الطول سلد 
التجر والطول بالعرف 
وقولهة إن يعد أى مع 
الشروط الساقة وسكت 

عنه لوضوحه ( و وزع ) 
الاثفاق ( ان" خرج ) 


٠‏ العامل(لحاجة )عير الاهل 


والقر بة كا ممع خروجه 
لاقراض على قدر الحاحة 
والقراض فاذا کان 
ما ينفقه على نفسه فى 
حاجته مائة وما ينفقه فى 
عمل القراض مائه فأنفق 
ماثة كانت المائة موزعة 
نصفها عليه ونصفها من 
مال الةراض ولو كان 
الشأن أن الذى ينفقه 
على نفسه فى اشستغاله 
بالقراض ماثتان وزع 
على الثلث والثلثين وقيل 
العنى إنه إن كان افق 
على نفسه للحاحة ماثة 
ومال القراض فى ذاته 
مائة كانت الافئقة طى 


النصفهذ !إن أ خذالفراض 


قل الاكتراء أو التزوه 


لحاجة بل ( كو إن" )أخذه 
من ربه( بعد أن كترى 


وتزود) للخروج لجاحته خلافاً للخمى القائل قوط النفقة م نالقراض یهد ہا ا كالدى خرج لأهلهقال ات عن الذهب 


تق/على ر به علا( 


عتق عله + ) أوطل العاملل بالراء لتمديه ولا تاج لحم إن" ایر ) السامل وبغرم لبه م نه 


ها عدا رغه إن كان ل دعل )¥( الغنراء ا لو أعطاه مال فاشترئى با سلءة م عا وین فاشترى بهالانرباثال 
الما به عتق عل ات ١‏ 
اانا وة 
وعشرن إن کانا على 7[ 
اللنادفة ولا يلزم ردها 
لاما لى قراضا ولا الها ل 
قبولها(وإلا”) يكن العامل 


ويغرم العامل لربه كن العبدالدى اشترامبه ( قوله. ٠ا‏ عدار حه)أى ربح العامل لكان في امال الأدى | 
اشترى به العيد وه_ذا إذا أرند المفاصلة فان أريد أشاء القراض فان الحامل غرم لرب المال 
منه كاه اه بن ( ۆه قبل الثراء ) أى وأما الربح الساصل بعد الشراء فمو هدر واحترز 
وله إن كان له ربح قبل الشراء عا إذ! لان له ربح ق_ل الشمراء قانه يدقع له نه امهم 
لو دقع له مائة يعمل فعا قراضاً بالاصف فاشترى .ها ائ رب الال عالما بأنه انه فانه عتق عليه 
ودقع لرب الال الماثة اء ما ققط ولو كان العہد ساوى ماثتين ( قوله مائة وحمسة وعشرن ) 


موسرا ( سع)منه( هدر أى ولوكان ذلك العيد ساوى ماين لاعلت أن الربح المحاصل بعد الشراء هدر ( قوله ولا 
e‏ رای ا الال تبوها) أى ولا بازم العامل قو لما لوردها عليه رب المال ليعهل فيها قراط ( قوله وإلا ١‏ 
(و)قدر( رع )ایربح Ê‏ :ع بقدر نه ورمحه )هذا إذا وحجد من شتری إعضه فان مم يوجد إلا من يشترى كله ! 


رب‌الال ( قبله )أى قبل 
شراء المد إنكان كالمثال 


أو كثر من رأس المال وحظ ربه من الربح بسع كله فى الأول و كثره في الثانى وبأخذ 
العامل حصته ٠ن‏ الربح الحاصل قبل الشراء وحصته من الربح فيه وكذا رب المال وقوهم 
لا بدح الشحجس فيهدن تق ع 4 ممئاة ح.ث ءتقی وأخذ حظه من اأر ردح وأما انيع ۴ هنا 
فیرح ع فه ( وله ورعحه قله ) أى ورءه الحاصل قبله لا الربح الحاصل اده لأنه هدر فلو 
كان أصل ااقراض مائة ة فابحر 3 الما ل فربح مائة واشترى بالمائتين ان رب‌المال وكان هذا الان 
يساوى ثلغائة وقت الشراء فائه باعمنه الف مائةرأس المال و حمسون حصة رب الال قبل الشراء 


التقدم فاع منه در 


ما بھی 


اة وحمسة | 
وعشرين ( و ءتق باق ) 
قل" أو كثر »وااولاءلرب 
الال فى الصور تين (و) إن 
اشتراه العا لى( غيرعالمر ) 
بالقرابة (فلى ربه )تق 
عحرد الشراء لد ذوله فى 
ملك لاعلى المامل اعذره 
بعدم عله ( و ) على 
( لاءامل رربحه” فيو)أى 
فى المالوه و حمسة وعشعرون 
فى الثالالمتقدم لا فى العبد 
فلا شرءه على الءتمد كالو 
كان العہد فىالثال اوی 
ماثتين وقت الشراء فلا 
یغرم له خمسين نظ رار ببح | 
البد وهذا إذا كان رب 


وعثق م الصف لأن ح<صة العامل قبل ااشسراء حمسون أ دها عل A4‏ مله والمائة الريح فى 
نفس العيد هدر د (قولهإن كان) أىار بحم فى المثال المتقدم وأما إن ل كن ربحكا لو اشتراه عال 
القراضص قمل أن عص ل هر نج عم 4 عدر “ةط ( قوله فی اام ور رتين) أىماإذاءتئق چ كله لكون 
اأعامل و سرا وما إذاءة 2 نوضه 0 كوه معديرا وإعاكان الولاء لر به لأن اامامل لما ع بالمر ان 


واشتراه صار کا 4 التزم Ae‏ عن رب الال ) قولهفلا إغرم له حمسين نظ رآلر بح العيد) ی وإ عا شرمله 
رة وعشرين وط الق وى حدم نه ركه ربح امالا ل+اصل قم ل راء العبد ( قله و إلا :قى حظالعامل 
رقاله) أى فله ببعه ولا تقوم الحصة علىرب الال لأنالهرض أنه .هسر والقول لاعامل. إذا تنازعا فى 
العلم بالقرابة وعدمه ( قوله عتى عليه) یا1 ج كافى الو اق نظ راکو نه أجيرءوالهاصلأنهإذانظر 
لكو نه شمر بکافع ”ق العيد سين نظ الكو أجيراً أ بتوقف الانق ق على الحم( قوأهمنتبعته) 
المع أ كثر نن ن7 هه ا لآنه مال أخذه نمه انا أن مختص ره وان کان م عله 
م من مته تممه به لأنه أتلفه على رب المال لهر ضة فى قریبه (قولهء .اعدا حص ةالمامل من الر , بح 
فى الأ كثر الخ ( فاذا دفع إدمائةر أ سمال فر . سحفيها ین ثم اشترى بالماثةو الختخسين واد نفسهعالما بأنه 
ولده عتق عله ˆ م انكان نه أكر من قمته كالواشتراه بالماثة والخسين والحال' نهسا وىمائة غرم 
ارب الال الثمن وهو المائة والخحسون ما عداحصة العامل من الربيح فى الثمن وهو -ةوءشرون 
وأنكانت قيمته يوم الحسكم أكثرءن ثمنه کا لوكانت قمته نساوى مائتين والحال أنه اشتراه عائة 
وعمسين فانه شرم لرب المال قيمته وهى الماثتان ما عدا حصة العاءلى من الر ببح فىمنه وهى ةة 


الال موسراً وإلا بقى 
حظ العامل رقا له (و)إن. ا 


اشترى العامل ( من تق &@ oF‏ 55 . 0 
ع د و ( بالقراءة وعشرون وما عدا حصته من أأر بح قيدوهي اسا هة وعشرون ( قوله إذاكانف الال ( ای | 
کرت( شق عليه )أى الادى اشترى به العيد ( قوإهكامثال المتقدم ) أىوهو قولهكالو أعطاه مائة فاشترى بها سلعة باعها 
العامل نظراً إلى أنه شر بك وتبعه رب اا سال ( بالا کر من قمتر ونر ) الذى اشتراه به ماعدا 0 عائة ٠‏ 


من ار بح فالا كثر الم كور وعتقه على المامل إذا كان في المال ربح كالثال التقدم 


بل ( ولو" ل يكن فى الال ) القدى اشترىبه العبد( فضل”)أى دع بأن اشتراءبرأس الال أو دونهلأنهمحردقبضه الال تعلقله به حق 
فضار شمر دک (وإلا ( لم بالقرابة ( فق مته ) عاق وم الحم ولو کانت اقل من (o)‏ مده بوم الشمراء وقوله فمةمته أى 


| ماعدا حصة العامل من 
الع منها فلا إشرءها 
فاذاكان رأس الال مائة 
اشترى بها قريبه غير عالم 
بالقرابةوكانت قيمته يوم 
الحم مائة وسين غرم 
ارب المال مائة وحمسة 
وعشمرينحيث كان ارج 
على الناصفة ومحل عتقه 
بالقيمة ان كان فى المال 
فضل قبل الشراء والا لم 
يعتق منه شىء ويكون 
رقا ارب امال حلاف 
حالة العم فلا راعی فہا 
الفضل ولذا أخرحالةعدم 
العم عن المبالغة( إن أ,يدس”) 
العامل ( فعا ) أى فى 
صورق العلل وعدمه 
(۷) يکن »و تعر أفهما 
(بع)منه ( با وجب ) 
على العامل ماتقدم ارب 
المال وعتق الباق والذى 
وجب عليه اربه الأ كثر 
من الق.مة والثمن حال 


عائة وسين فاشترىالعبد بالمائة والخخسين (قوله بل ولو م يكن فى الال الخ ) رد بالمبالغة على الغيرة 
القائل انه إذا لم يكن فى الال رع لا يعتق عايه لأنه لا بتعلق حقه بالمالولا :کون شمريكا إلاإذاحصل 
رڅ فيه فاذا لم حصل فيه ريع لم يتعلق حقه به وحينئذ فالعامل كانه اشتراه لغيرهفلم,دخلفى ملكه || 
حق يعتقعاءه (قوله لأنه عجرد الخ) تا ل اءتقالعبد على الءامل فى الحالة الذكورة وهى ماإذالميكن 
فى الثمن الدى اشترى به الءرد فصل ولو علل الشارح بأنه لا عل شدد عليه تمده ولأنه يسيب عله 
كانه تساف المال كا لین کان أنسب عا يأتى فی الآنبة من تقد المواق (قولهفقيمته بعتق) 
أى وإلا يعلم بقرابته فانه يعتق عليه بمقابلة قمته القى يغرمها ارب الال (قولهيوم الحم )أىوتعتبر 
القيمة يوم الى لايومالسراء (قۆلأىماعدا الخ ) خلافاًلاتبادر منكلام الصنف من أنه غرم ارب 
المسال كل الةرمة وليس كذاك (قوله منها ) أىحالة كو ن حصةالعامل من الر بع كاثنة منقيمته 
( قوله مائة وسين ) أى ولوكانت قيمته بو ماک مائتينغر مارب المال مائة و مسین (قولْه انكان 
فى المال فضل)أى إذا كان فى الأن الذى اشترى به العبد زيادة على رأس الال لكو نه حصل فيه ريح 
قبل الثسراء ( وله وإلالم يعتق منه ثثىء ويكون رقيقاً ارب الال ) كذا فىالواقعنابن رشدوذلك 
لأنه انما يعتق على العاءل مراعاة لاقول بأنه شرك وإذا لم يكنفى الال فضل فلا شر كفلاتصورعتق 
حت تقوم عليه حصة شربكه وبهذا التةررد المذ كور تعلم أن قول الشارح فان كان رأس المال ماثة 
اشترى بها قرربه الخ فيه تسامحوالأولى فاشترى مها سلعةباءما بعائة وعشسرة لماشترى بهما قر هالخ 
وإلاكان مناقضا لمافى آخر الكلام من التقر.د (قوله فلا بداعى'اخ) أىبل يعتقعى العامل بال كثر 
من الثمن والقيمة سواء كان فى المن الذى اشترى به العيد فضل أملا لآنهإعاعتق شىرائە علا عد به 
(قوله إن أيسر ) أى أن ماتقدم من أن العاءل إذا عل يعتق عله بالا" كثر من‌القيمة وال ولولميكن 
فى المال فطل وان لم علم عتق عليه بقيمته ان كان فى المال فضل له اذا كان العامل موسراً فہما 
(قوله بیع عا وجبالخ) هذامةيد بمااذالم زدعنه الذى اشتراه بهعلى قرمته یوما لت فان‌زاد بيعله بقدر 
رأس ماله وحصته من الر ع الحاصل فى القيمة بوم الحم وتبمع رب الال العاملبما بقى لهمن‌ رغه 
من الثمن فان كان رأس الال مائة اجر فما فر بحت مائة فاشترى بالمائتهن قريبه والحال أن قيمته 


0 غير عام بالة, رة م 5207 بسع 5 الال ةدر رأس ماله وحصته من ارع العم والقيمة فقط حال عدم 
الحاصل قبل الشراء فى المثال المذ كور وهو مسون فى حالة عامه لتشوف الشارعلاحرية »و تحصلأن أل العم بغير رع العامل 
فى كل تمن ەتق‌عله أو عليرب الال أر بع صور: العلل وعدمه يضمر بان فى اليسسر والعسر فان نظرت فيمدن ف الحالين(و إن" أو تق ) 
تق على العامل لسكون الال فيه فضل أملا كانت موره ثمانية والعتبر فى العسر واليسر يوم اليم المامل ب ( مشترى 

قالش يخنا العدوى (قوإهاء:ق )اى لأجل ان ,غه (قوله غرم تمنه)اى من ربالمالالذىهو راس أل للعتق )أىاشتراءمن مال 


القراض للعتق وأعتقه 
وهو موسر عتق عليسه 
و(غرم تمنه) الدى 
اشتراه و 
أى ارخ الحاصل قبل الشمراء وأما ارخ الحاصل فى العمد فلا خرمه على الأرجح وان کان الظاهي من الصنف غرمه مه (د )ان 
اشتراء (القراضر ) فأعتقه وهوموسر غرم اربه (قيمتة يومئدٍ ) أي 


ماله الذى اشترى به العبد وقوله وره ای ديم القن اى غرم حدته رب الال من دبع الثدن 
الحاصل قبل الثسراء ان كان فيه ربع (قوأه فلا يغرمه على الأرجح ) اى لأنه متساف (قوله وإن 


يوم العتق وقيل يوم الشسراء (إلا رمحه) (8#8) وفىينسذة لاربحهوهىاصوبواما نسخةور عەبالائباتنفطااى =مىةاامامڵل من 
ارج و ا (قله بوم التق ) هذا الفول قله مواقي عن ابن رشد وقوله وقي يوم الثيراء هذا القول ذكره | 
يغرمها ) فإن* أعسر ) س وعحث ا E‏ لأن الجناية على ذلك المد يوم عتقه وقبمسة اجى 
الخال فير خالقن شرا | عليه إعا تمتبر يوم الجناية (قوله إلا رجه ) أى ريع العامل أى إلا حصة العامل من الرع . 
التق دراښ مأعنقه إا الماصل حت فى العبد فانها تحط من قرمته فلا بغرمها فاذا دفع له ماثة فاتجر بها فرحت مسين ثم 
( جع مه بما) مجحب | اشترى بالجمع عبدا للقراض يساوى ماثتين ثم أعتقه فانه غرم لرب المالمائة وحمسين وذلكةيمته | 
() د0 || بوم البق مادا جمة العابل قبل راء وني البد وذلك خسون قيسقط ذلك عن المامل قفول 
ف الألى وقمته قط في | الشارح أى حصة العامل من الرع الحاصل فى العبد » الأولى أن بول من الريع الحاصل حتى 
اثانبة وعتق مل 2 ا فى العبد » کا فی کلام غيره (قولے وهى أصوب ) الأولى وكلاهما صواب کا قال عبق اذلا وجه 
ای إن بی شی ( ديد || لأسو ية الثايسة عن الأولى (قوله عغطأ ) أى لاقتضائها أن العامل يغرم حصته من الربع الكائن 
وطى )العاءلى ا أمة ( ] فى العبد مع أنه سقط عنسه ولا رمه ( قول أى لاحصة العامل ) تفسير لول المصنف الا 
0 1 دغه (قوله وهو الثمن ورمحه ) أى وحصة ربه من ربحه (قوإدان بی شىء ) أى وذلكإذا كان ٠‏ 
(قوم أذ أنغى ) || فى العبد رع والالميشق منه ثىء وبي عكله (قوله مشتراة لاوط ) أى اشتراها بمال القراض 
أیفر اوهو رب الال خر | صد الوطء (قوله ةرما ) أى يوم الوطء وسواء كان ذلك العامل الواطىء موسراً أو مسرا 
بين أن بتركبالاسامل يقيمتما إلا أنه إذكان معسراً واختار رب الال قيمتها فانها تباع ا العامل فا وجب عليه (قوله وهو ظاهر) 
أى والفول بتخبير رب المال فى هذه الحالة أى حالة عدم الج-ل بين إبقائها للقراض أو تقو يمرا 
محمل') وهو ظاهر وقيل العامل ظاهر لاغبار عليه وهو ظاهر كلام النوادر و<لى ابن عبدوس المدونة عليه وكنذا إن 
بل تثرك لاءامل ولرما ق عبد السلام والتوضيح حملا كلام إن الحاجب علية وكذا برام والإساطى وتت حملوا كلام 
الأ كثرءن!اثمن والهرمة ق الصنف عليه (قوله وقيل بل نترك للعامل ) أى فى هذه الالة وهىحالةعدم الجلو مير رب الالفى |[ 
وظاهر كلامهم ترجي<ه اتباعه باقن أو القيمة وهذا القول لاإنشاس واات.طى وابن قتحون » وحمل بعض_الشسراح كلام 


أو ما اقراض (إن"1" 


وسواء ا أو أعسر أ الصنفب عليه تقالقو”م رما أى تبعه بقيمتها وقوله أو أبقأى أوأبقاها للواطىء بالعْن الدىاشتراها 
لسكزه ان أعاسر بعت 
أو بعضهالوفاء ماو جب عله 
من قم ة أو من وأماان حملت 
فقد أشار اليهبقوله(فإن') 
حملتو (أعسر)أى وهو 
مسر وقد اشتراها 
للقراض قبعمم فبا اذا 
م حمل من وجبينالعسر 
واليسر والشراء للقراض 
أو الوطء ومخص ما اذا 
حملت باشراء للقراض 
وما إذا أعسر كا ذكر. | 
(أتبعد ) رب المالانشاء 
بدلیل مقابله ( با ) أى إل : عجعج ع 
يديا يوم الوطه على الشوور لا بوم الل جل راش( )ییا الم او ر 
منها (لهُ ) أى لرب الال (يدار مالم ) وهو جميءبا إنلم يكن فامال فضل وإلافبقدر رأس الال 


به فعى تبت لاعامل فى التخيبر بن والقابلة بين الثدن والقيءة (فوله وظاهر كلاء مم ترجيحه) لسكن 
. محث فيه ابن عبد السلام بأن ظاهر كلام هذا القائل أنه لا يكون ارءها ردها للفراض وهو بعد » 
ققد فم أنه الشر يكين اذاوطىء أمة بي ما فلغير الواطىء إبَاؤها لاشركة إذا لم تحملوحيث 
. صح أن الشوور فى المشتراة لاشركة أن لغير الواطىء إبقاءها لاش ركه فالتى للقراض مثلها فتسأمل 
| (قوله من قبمة )أىإن كانت أ كثر منالثمن وقولهأويمنأى إنكانأ كرمن القيمة فان لمبوفنها 
٤‏ مااختاره من قيمة أو عن‌اتبعه بالباقى ديذا فوذمةه(قولهطى الشهور ) ودليه فلا شىء ارب الال فى 
: الولد لأنه متخاق على المرية وأما على مقابل الشهور وهو اعتبار القيمة يوم الجل فلرب المسال 
۰ حصته من قبمةالولد وعلى ذاك الول مثى الصنف فى قوله وبمحصة الواد (قوله وتجسل ) أى تلك 
| القيمة فى القراض وأما الأمة فتسكونأم ولد لاعامل (قوله أوباع) أى المامل(قوله إن لم يكن ف الال 
فضل ) أى ان م يكن فى الثمن الدى اشتراها به رع قبل الشراء بأن اشتراها برأس المال قط 
(قوله وإلافبقدر الخ)فاذادفع ل مائة مجر مرافبمتّمانة و سين واشترى بها أمة للةراض ووطتا وحمات ْ 
|[ وهو معسبر فإما أن تبه رب الال يمتها وجصته من قيمة الولد وتجمل تلك القيمة فى القراض | 
ونا أن يكل ب الماك من تلك الأمة بقدر ماله وهو مائة وحصته من الرع وهو خمبة 


وحصته من الر بح ولو الحاصل فيهاويبقى الباقىمنها ساب أ الول وأماحصةالواد فيتبهدبهاولابباع.ندثى ولأنه حر”ولاداعمنامهثىه 
فى قمته وأمالو سر فانه يتبعهبةيمتهافقط .وءالوطءولاثىءلهمنقيمة الولدإذ يقذرأنة ملكهاهوم الوطء عجردمة ب الحشفة ليسرهء 
واعترض المدئف بأن رب الال لايتبعه بقيمة الولد إذا اخثار اتباعه مما ولابتبعه بقنمة الو لد إلا إذا اختار أن بسع لدمنها بقدر ماله وهو 
1 الشق الثانى من التخيير فكانعليه تأخيرةوله وا الولد عنه بأن قول وتبعه اللي عمنة الخ (وإن”' أحبل ) العامل 
ٍ لا( مشترتاة)منمالالقراشس 
(لاواطء ) أى اشتراها 
منه ليطأها ( فالتمر” ) 
بازمه عاجلا إن ايسر 
(واتبع به إن" أعسر) 
ولا يباع منہا شىء لعدم 
اشترائها للقراض فان لم 
حمل خير بین اتباعه هما 
:وم الوط ءأوإبقائهاله امن 
9 لكل )من المتقار ضبن 
(فخ” ) فى زک 
والرجوع عنه ( قبل 
عمله)أىالشيراءبهلا'ن عفد 


وءشرون هذا إذاكانت قيهتها قدرالئمن 7 أقل فان كانت قساوی ماثتين ع ارب الال هدر مائة 
وسین والباقى منها وهو ما اوی خمسة وعشرين فى الأولوذلك سدسها وماساوى ینف 
الثانى وذلاك ربعها محساب أم الولدأى أنه يعتق بعدءوتالعاملءن رأس امال( قوله وحصته ) أى 
رب المال ( قوأهوأما حصة الود ) أى وأما حصته من قدمة الولد فتبعه مها أىو حبنثذ ققد حذف 
المصنف قوله و محصة الولدمنالثانى لدلالة الأول عليه (قوله بأنرب الماللايتبعه بقيمة الولد الخ ) 
أى بناء على المشهور من أن القيمة تعتبر يوم الوط ملأنه إذا اتبعه يمتها يوم الوطء فقد محف قأن الولذ 
ماق على الحرية فلا ثىءله منقيحتهما لابن رشد والنبطی ( قوله نكن عله الغ ) فصار حاصل 
الفقه أنه إذا وطما وحلت والحال أنهامشتراة للقراض فان كان موسر اتبعه ربالمال يمتها حالا 
ولا شىء لمن ة.هة الود وانكان العامل الواطىء معسرآخير رب المال إما أن يتبعه همتا إذا 
حمل لديسار ولاثىء لهمن قيمة الولدوإن شاء بسع له منها حالا بقدر ماله وتبعه بقيمة حصته من 
الواد إذا حصل له يسار ( قوله بأن يقول وتبعه محصة الخ ) أى ويكون مسافه هكذا أو باع له 
در ماله وتبعه بحصة الولد ( قوله فان لم عمل الخ) الاو لى إسقاط ذلك لا نقولالد: ف أولاوإن 
وطىء أمة قوم رما أو أبتمىشامل ماإذا اشتراها لاوط , أوللةراض ا تقدم له ( قَولْهِ أو إبقاهاله) 


أى لامامل 0 وقد تقدم أن هذا أحسد قولين والقول الآخر أنه مير بين تركها له شما وم القراضخيرلاذم (كربه) 
الوطاء وبين اقا ما للقعراض ) قولهد لكل اسه )أى فسخ عقد القراضش وقوله أى ركد حواب لدفسخه :قط( وإن روه د 
عا قال إنالفسخ فرع الفساد وهو غير فام د حدق .فسخ (قولهة. 55 له )ىوقب لالنزودله(قوله کر به امامل( لس فر ).نمال 
فةط ) أى دون العامل لان التزود من مال القراض بالنسيةاعامل عل فلمزمه تمامهمالم بلتزم ألم القراض ( + يظعن )فى 


وأمالوتزودمنمال نفسه 


غرم ما اشترى به الزاد لرب الال وإلا كان له فسخه وردال مال لصاحبه ( قوله ولم يظءن فى 
السير ) أى وم شرع فيه (قوله وإلا فایس له فسخه ) أى وإلا بأن ظه,: ن فليس لرب الال فسخه 
وبلزمه بقاء المال تحت بد العامل إلى نضوطضه ( قلهوأما او تزود ) أى العامل هن مال نفسه 
(قوله إن دفع لامامل عوظه )أى عوش المال الذى تزود به من مال تسه » والحاصل إن تزود 
العامل م ن مال الفراض عنعه من الا محلال مالم يدفع لرب المال عوضه ولا عنم رب الال مف 
الا محلال وتزوده م ن مال نفسه لا عنعه من الا محلال ونع رب المال منهمالم يدنع له عوضه » هذا 


فله فسخهوكذاربهإندفم 
١‏ لاعامل عو صه والواو فى قوله 
وان تز و دساقطةفىاسخة 
| وهی الم واب وعلى ”بويا 


ما ,فيده كلام التوضيح وابن عرفة وأنى ال سن کا فى بن خلا ماف حبق ( قوآه ليمع الكلام ) ١‏ فتعجللاحال لصح الكلام 
أى لان جملبا للمبالغة ب لزم عليه > السام لوي ومناقضته له | (وإلا* ) بأن جملفيه فى 
لاقتضالها' انه إذا لم يتزود وم يظعن لربه فسخه دون العامل کا هو بعد التزود وهو مناقض لقوله الحضرأو ظعن (فلنضوضه ) 
ولكل فسخه قبل مله ( قله أوظعن)أى بعد التزود ( قله فلنضوضه)أى فيبقىالمال بحت بدالعامل أى المال ليرلا حدهاقيل 
لنضوضه أى خاوصه بيع السلع (قوله إلالمنع ) أىمن رب امال للعامل عن التحريك فى السغر بعد النضوض كلام فاللامءمنى 
الشوض فاد س له التحزييك حينئذ ( قوله «نظر فى الاصلح من تعجيل أو تأخير ) أى کم ابه | إلى فانتراضياعلى الفسخ 


جاز والنضوض خلوص المالورجو عع 3 كان و بهم العمل فايس لاعامل محر يك المال بع دهف الحضر إلاباذنو جازفىااسفر إلىأن صل 
لبمد القراذن إلا لمنع (واناستنضه ) أى كل منم ما على سيل البدلية أى طلب رب الال دون العامل أو عكسه نضوضه ( فالا( 
ينظر فى الأصلح من “جيل أو تأخير فان اتففا على نذوضه جاز كا لو اتفقا على قسمة العروض بالقيضة فان | يكن 1 
شرعى فجاعة السامين 


ویک منم انان فا بظمر (وإن مات ) العامل قبل النضوض ( فلوارثهر الأمينٍ ) لا غيره (أن' بكمله” ) على حكم ما كان 
مورثه ( وللا ) كن ¿ الوارث أميناً ( أنى ) (.#3ق. )أى عليه أن بای 0 بأمين كالول )فى الأمانة والتقة ( وله ) بأتبأمين 


كالأول (ساتوا)أىالودثة |1 
الال لربه( هدراً ( أى 


4« 6 
بغیر شی «منر بحا وأجرة 


( والقول للعامل فى ) | 


دعوى ( تلفة )كله أو 
بعضه لأنربهرضيه أءينآً 
وإنليكن أميناً فى الواقع 


وهذا! إذالمتقم قرئة على 


كذبه وإلا ضمن (و) 


ففدءوى( “خسره )يمين 
ولو غير مهم على الشمور 
إلا لقرينة تكذبه ( و)فى 
دعوى ( رده إلى رب 
إن" قيض بلا بيندة) 
“قود ةللتوثق بيمين ولو 
غير متهم اتفاقاً فان نكل 


حلفر ب اماللأن الدعوى 


هنا دعوى قق حلاف 
ما تقدم فيغرم گحر د 
تكوله لآنها دعوى امام 
فلو قيض بياة غير 
مقصوده اتوئق فك لو 
قبض بلا بینه وکذ ان أشهد 
العامل یل س4 

قض ء وأما القصودة 


للتؤثق وشهدت على معاءنة 


الدقع والقيض دعا فلا 
يقبل قوله “مها فى الرد ل 


(أوا قال ) العامل هو 
(قراض”) بمجزءهن الر بسح 
(١‏ قال (رية ) هو 
(. بضاعة” بجر ) 
فالقول للعامل يمين إن 


| (قوله ويكفى مم اثنان الخ ) استظهر شيخنا العدوى كفاية واحد عارف يرضيانه ( قوله فلوارثه 


| الأمين أن یکمله )أى ولا ينفسخعقد الةر اض عو ت الما ل كالجعل وإعا لم ينفسخ كالاجارة تنفسخ 


بتلف مايستوفى هنهإرتكاباً لأخف الضررين وها ضرر الورثة فى الفسخوضرر ربهفى إبقائه عندم 
ولا شك أن ضرر الورثةبالفسخ أشاد لضياع حقېم فى عمل مور ېم وقوله فلوارثه الأمين أى ولوکان 
دون أمانة ن‌مو رمم ( قوله لاغيره) أى واوکان مورثه غيرأمينارضا رب الال به( قول هکالأولفی 
الأمانة والثقة) أى لاف أمانة الوارثفلا يشترط مساواتها لامانة الورث والفرق أنه متاط فى 
الأجنى مالا محتاط فى الوارثوبعضهم ا كتنى عطلق الأمانة فى الأجنى وإن م تكن مثل الامانة 
فى الا" ول وفى حاشية شيذنا على خش ترجيحه ( قوله وإلايأت )أى وارث العامل بأمين كالا" ولأى 
والفرض أن ذلك الوارث غيراً. ين ( وله هدراً )أى تسلا هدراً لاأن تمل القراض كالجل 
لا يستحق.العامل فيه شيثاإلا بام العمل (قوله والقول للعا.لمفى تلفه ) وكذا القول فى أنه لم يعمل 
عال القراض إلى الآنکا استظهره ح قال ومأرفيه نصاً اهبنوماذكره الممنف من أن القول للعامل 
فى التلف والخسر مجرى فى القراض الصحيج والفاسد يط تنبيه ‏ قول المصنف والقول للعامل أى 
يمين وقيل بغير ين واعلم أن الخلاف فى #ليفه وعدمه جارط ا لاف فى أعان المة وفيها أفوال 
ثلاة :قبل تتوجه مطلقاً وهو المعتمد وقيل لاتتوجه مطلقاً وقبلل تتو جه إنكان متهما ءندالناس و إلا 
فلا اه عدوى ( قوله إلا لقرينة تكذبه ) بأن سأل مار بل تلكااسلع هل خسرت ف زمانكذاأولا 
فأجابوا بعدم الخسارة ( قوله ورده إلى 
ادعى العاملرد رأس الال و جع الر ببح<رث كانفيهر بح ذانادغىر د" راس الال فق طمترا بقاءر بح 
جميعه بيده أو بقاء ربس العاءل فقط ,قبل على ظاهر الدونة وقبل عند اللخمى وقال القابسى يقبل 


ره إن قبض بلابيئة.ةه و دةلاتو ثق )كلام الصف مق د عاإذا 


إن ادعى رد رأسه معرد حظرب الالمن' اردحوأما اوادعی‌رد رأس الال ف2ط مع بقاء جيعالر سح 
بده فلا يقيلةوله وفاقاً للمدونة والحاصل أن المدونة ظاهرهاعدم القبول فى المسئلتين والاخمى 


بقول بالقبول فم) والقا بى يقول بالقبول فى واحدة وبعدمه فى واحدة وذكر الاأقوال الثلاثة 


ابن عرفة و.شى ابن المنيرفى نظمالدونةعلىمالاقاببى ( قو هفك لوقبض بلا بية )أىفىأن الفولقوله 
فى دعوى الرد یمین (قوله وكذاإنأشمد العام لعلى نفسه )أى منغير حضور رب الال أو أشهد 
رب الال على العاءلى عند الدفع له لا لخوف <<وده بل لخوف إنكار وارثه إذا مات ( قوله وأما 


القصودة لاتوثق )'ىوهى ال ىيشهدهارب المالخوفاً مندعوى العامل الرد والظاهر أنه ,ة.لىقوله 
أنه أشهدها خوفاً من دعوىاارد لاأنهلا يشترط تصر حهللبينة بذاك( قله وشهدتطلي معا ين ةالدفع ) | 
أى من رب المال والقبض من العامل ( قَوإهانكانت النازعة بعدالعمل الخ )أىفاذا اختل ششرطلم 
يبل قوله ولو حلف 5 أنه إذا وجد تو نكل ءةبلقولهو حلف ر بهودفعأجرةالبضاعة( له فا لفول 
أعامل باكر وط المتهدمة ) أى ان كانت النازعة بعد العمل وكان ممل العام یری البضاعة 
للناس بأجر وكان مثل الال يدفع بضاعة وأن تزيد أجرة البضاعة على جزء الر سحهذا هوالراد وإعا 
قبل قول العامل فى :هاتين ال.ثلتين لان الاختلاف بينه وبين رب المال إرجع للاختلاف 


ا سس 
كانت النازعة بعد العمل الموجب لازوم القراض وأن تكون مثله ي«مل فى قراض ومثل الال فى 
يدف قرام و أن لزید جزء ء ال بح على ا 0 أو عكسه” 2 قال العامل بضاعة بأجر وقال ريه قراضفالفول لاء-امل 


وعليهأجر تمثله كافى الدونة ( أو اد“عى )رب الال (علِه / أىطى من بد ةمال( النصب ) أو السرقة وقالءن بده الال راض فالقول 
له بيمين لأن الاصل عدم العداء ولو كانالعامل مثلهيغص بوط رب الال الإثيات( أو'قال)العامل ( فقت ) نفسى ل هن غيرء ) 
فارجع به وقال ربه بلمنه فالةو ل للعامل ويرجع عا ادعىر بح الالأو خر كان عكنهالاتفاق :نهلسكونه عينا أملا. إن أشبه فقوله | 
الى ان ادعىمشها يرجع لهذه أيضا(و) الهو ل لاعامل بيمينه فى) قدر (۴۳۷) ( جزء الرتبح ) إذا تنازعا بعدالعمل بشرطين 


ف جزء الربح وس أ فى أنه يقبل فيهقو لالعامل ذا کان اختلافهما بعدالعم ل کا هنا ( قله وعليه اجرة 
' مثله) أى مل المالسواءكان مثل العامل بأخذأجر ة أم لا( قوله کا فىالدونة) قديقال إذا كان القول 
قولر ب الال فينبغى أن لا يكون لاعاءل أجرة مثله وإلا فلا عرة لكون الةول قول ربهوأجيب بأن 
رة کون القول قول رب الال عدم غرامة جزء القراض الى اداه العامل حيث زاد ووحه كون 
العامل له أجرة الثل أن دعوى رب الال تتضمن أن العامل تبرع له بالعمل وهو کر ذلاك ویدعی 
انهباجر تفله أجرةءثله ( قوله على من يده مال ) أى ارب الال للدعى (قَولْهوط رب الال الإنبات ) 
أى اثبات ما ادعاه من الغصب أو السرقة ( قوله أو قال ) أىقبل اافاصلة والحال أن الال بيد ذلك 
العامل وأشبه فىدعواه وأمالوادعى ذلك بعد المفاصلة أو لم يشبهفىدعواءلم ية.للقوله(قوله أم لا)أى 
لكو نه سلعا اشر اها سر يما برس الال النقد ( قوڵه بعدالممل ) أىوأماقبلهفلافائدة لكو ن القول 
قولاامامللأنار به فسخه ( قوله ان ادعى مشما ) أى وأءالوا تفرد رب المال بالشب هکان الةول قو له 
كا يأ( قوڵهأشبەر به ) أىفما بدعيه منالجزء أم لا ( قوله الصادق ذلك مجمييع الال ) أى الاصل 
والربح وقوله أورمحه أىفقط ( هوه والمال بده ) أى حسا أو معنى ككونه وداعة عند أجنى بل 
وان كان عند ره ومفهوم بده أنه لوساءه لر بهعلى وجه المقاصلة لم يكن القول قول العامل ولو مع 
وجود شه وهو كذ لك انبغد قيامه فان قرب فالقول قوله کا قاله أبو الحسن ( قله فاللام می 
عند) كقوله تعالى د أقم ااصلاة دلوك الشمس » ( قولهواءا انخالفه ) اىيأنقال العاملهو يدك 
ودعة وقال ربه بل قبضته عى المقادلة ( ووه فينبعى أن يكون القول قول رب المال ) أى 
مين يعنى إن قامءن إعد أما ان قام عن قرب فالةولقول العامل (قَوْلْهِ فانم بشبه) أىرب الال 
أيضا أىم أن العاءل لرشبه ( قول کا قدءه ) أىفى قوله كاختلافهما فى الرس وادعياءالايشبهأى 
کاختلافمما فى جزء الر بح الجعول لاعابل واالأمءا ادعيا مالايشبه ومحل اروم قراض الل إذا 
حلفاأو نكلا والاقفى احالف على النا كل ( قوله فالقول لربه دمينه ) أىسواء كان تنازعهما قبل 
العمل أو بعده ولو قالرب المال دفعته لشقراضا وقال العامل بل قرضا صدق اامامللانرب الال 
هنا مدع للر بح فلايصدق والحاصل ان الةو ل قول مدعي القرض مما (قوله لان الاصل ديق الخ) 
أى ولان ااعامل يدعى عدم ضمان ماو ضع .ده عليه والاصل فى وضع اليد طى مال الغير الضمان 
١قوله‏ وانقال وديمة الخ ) قال الشيخ اد الزرقانى جواب ان محذوف وقوله ضمنهالعاملجواب 
شرط مذوف والادل وان قال وديعة وخالفه الجامل وقال قراض فالةول قولر.ه وانكان العامل 
حركه ضمنه وقوله ان عمل دال علىهذا المفدر وعكس المدنف وهوقول ربه قراض والعاءلىودعة 
فالةول لاعامل لان ر بهمدع عن العام ل الر بح وهذا إذا تناز عا بعد العمل والافةولر به كاختلافهمافى 
الجزء قبل العمل( قول له والاصل عدمه ) اىعدماذنهلة فى ركه قراضا( قول لاتفاق,ما على انه كان 
امانة )ای لان احدها دعي انه امانة على سبيل الوديعة والآخريدعى انه امانة على سيل الةراض 


( إن ادّعى 'مشہا ) 
أشبهر به أم لا ( والال” ) 
أى والحال أن الال ادى 
بدعيه الصادق ذلك جميع 
الال أو رمه أوخصوص 
الحصةالق يدعبا( يدم ) 
أى العامل ولو حك ما 
أشار لهبقوله(أوود عة ) 
عند أجنى بل (وإن'لر بو) 
أى عند ربه فاللام ععنى 
عند أى وأقر ربه أنه 
عنده ودعة وأما إن 
خالفهة نيغى أن كو نالقول 
فول رب الال وةوله ان 
ادعی مشا والمال بده 
راجع لمسثلة الإنفاق وما 
بعدهان و لاذ كر ماشيل 
فيه قول العامل دكر 
مسائل قبل فما فول 
رب الالفقال ( و ) القول 
(لربع) مين (إن ادكعى) 
فىقدر جز ءاار بح( الثبه 
فقط') و ١‏ شه المامل 
ان شەر بهأرضائهراض 
ادل کا قد.ه( أو قل( 
رب الال( فرض” فى ) 
قول العامل ( قراضك 
أو و ديعة )فالقول لربه 


هدنه لأنالأصل تصديق 


¥ 8" - دسوقی 5-2 لت + االات فى كفية <روج ماله ٥ن‏ ده( أو ( تنازعا(ف ) ودر( جر وول العمل ( ادى صل 


به ازومه لكل فالقول لريه بلا عون ( مطلتا )شه لا لفدر ته رد ماله ( وان قال ) ريه هو( ودامة عندك وقال العامل 
he 0 .‏ 0 8 0 و 

قراض( ضمنه العا مل إن عمل ) وتاف لدعواء أنه أذن له فى ركه قراضا والأحل عدمةومفهوم الشرط عدم الغمانان ضاع 

قل العمل لاتفاقم‌ما على انه كان أمانة ولا كر ماإيصدق فيه العامل وما نصدق فيدر بهذ كرماهو أعم تموله ( و) القول( لمدتعى المحة ) 


دون مدعى الفساد وظاهره 


ولو غلب الفساد وهو الشهور لآنهاالأصل كالوقالرب الال عقدناط نمف الربح وماثة مخصنى وقالالعامل بلعل نص ف الر بحققط 
اقول اال وق عه امول ارت (erN)‏ الال ( ومن هلك ١‏ ) أى مات( قبل ) بكسير القاف وقتتح الماء أى حيءة 


( كقراض ) أدخلت 


ْ (قهله ولوغلب الفساد ) أىفساد القراقن وعرف ٠‏ ل ) قوإلهدهوالكمور) مقابله قول عبدالحيى | 


الكف الودسة والضاعة 

ا 0 القول قول مدعى الفساد إنغاب واسةتظور ٠.‏ ن( قوله فالهول للعامل ( أئلانه مدع ىالصحةورب 
م00 المالمدعى الفساد 0 هلك) أىأو أ أوفقد ومدضت عله مدة العم وقيله 

بوق 7 لاحنال (قوله من هلاك) م ير ( قوله ) خير 


0 مقدم والكاف قو لھ كةراض اسم عع مثل مبتدأ مؤخر أىوجهته مثل ة اض أى قراض وما 
إتفاقه أو تلفه ربط 6077 ا : 


فان ادعی الوارت أن 
الت رده أو تلف عنده 


ماثله بدينة أو إقرارمنالبت (قوله أخذ ٠ن‏ ماله ) أى بعد حلفر به أنه بصلا .هولاقبض شيئا منه | 
(قوإولاحمالاتقاقه) أىلاحتهال أنالعامل أتفقه أو ضاعمنه بتفريطهقبل موته ( قله أو حو ذلك ) 
أى كدعواثم أنه أخذه ظالم ( قوله فقال العوفى قبل مئهم ) أى ولم يؤخذ من مال الميت شىء 
( لهو ةدم الخ( حاصل ماتقدمأن محل الضانو الحاصة حيث بو ص و بطل الامرفانأوصى بالوديعة 
أو القراض أو البضاعة فلاضمان وان متو حد بل أن وجدها أخذها و إن لتو جد فلاڭىء له لاه ع 
من إيصائه بها أنه لم يتلفها ومن الوصية بها أن يقول وضع افى موضع كذا وإتوجد فيه وإن طال 
الام ركعشر سنيق من يوم أخذ المال من ريه لوقت الدعوى فاته ممل على أنه رده لربه 
ولاه.لدءوى ربه أنهياق (قولدد غو ) أى كرب البضاعة والوديعة ( قوله غرماؤء ) أى غرماء 

ات( قوڵه و تەين بوصية إد أفرزه مها ( أى إن عمنه بالوصيةأى وحنئذ فأخذ.هن عين له ومختصس 
به عن الغرماء هذا إذا وحد ذلك الال الفرز وكان الت الذىعينه غه م مفلسم طلقا كان التعيين فى 
الصحة أو المرض قامت بينة بأصله أم لا ولذا قال الصنف وقدم ال وأما انكان مفلسا قبل تعيينه 
إن قامت بينة بأصله سواء عين فى حال الصحة أو المرض وان لم تقم بينة بأصله لا قبل تهرينه كان 
صحيحا أو مريضا ولافرقف‌هذا كله بين الوديعة والةراض والبضاءة على ماهو الصواب وأما ان 


اوی أو خسر فيه أو 
عو ذلافعا شيل فەقول 
مورثهم ققال العوفى قبل 
منهم لاهم نزلوا منزلة 
مور نهم ولا تقبل دعواتم 
أن الرد منهم وتقدم فى 
الودع.ة زيادة سان 


( و حاص )ربالقراض 
وتحوه (غرماء ”)ف الال 
الخلف عنه ( ونمين ) 
القراض ومثله الوديعة 
والبضاعة ( بوصية ) ان 
أفرزه وشخصه مها كبذا 
قراض فلان أو ودعت 
( وقدم صاحبة ) أى 
صاحب الةراض وغوه 
اين له على الغرماء الثابت 
دنم ( فى الصحة 
والرض )وء.وا“شيتدينه 


عيده بالوصية ولم و حد دلك الى عينه فلا شیء ار به علاف ما اودى به به ولم رزه فا نه ان وحده 
ربه أخذه والا حاصص به معالغرماء اه وف عج لو اقر العامل بكراء حانوت او اجرة اجير 
او دابة او مھ .4 ة عمناو عو ذلك فيلزم مال الهراض ان کان اقراره قل المفاصلة لا بعدها فف 


حزثه ما عايه فةط وسثل ء ج عن عامل قراض ارسل اھا لابه فأخذها رب المال نة نشهد أن 
اباه ابرا ما من سلعاله, راض واسر العام ل قجاء منه كاب بأن‌مال ال2 راض عندهوان السلع من غيره 
فاحاب بان العامل إصدق لاله أمين ولا ينظر للتبءة واقرار اسه لا بلزمه لان اقرار الانسان 
لاسمرىعل غيره ( قولهانأفرز. ) أىوالا حاص الغرماء ولايقدمعلمهم كاتقدم ) قوله ود خصه (te‏ 
أى بالوصية ( قوله المعين لدعلى الغرماء ) أى سواء كان تعيين الةراض ووه فى صحته أوفىمرضه 
ثدت أصدله سينة أم لا (قوله «تعلق عحذوف ) أى كا قال طنى تقديره الثابت وقال ابن. 
عاشر الظاهر تعاقه بوصية ( قوله أى بحرم ) حمل الشارح كلام الصنف على التحرم وان كان 
لفظه كلفظ المدونة ي#اضى الكراهة جل ابن .ونس وان ناجى لفظما على التحر.م (قوله كثير ) 
أى وأما هبة القايل كدفع ثقمة لسائل وأحوها فدائز كا أنه تجوز له أن مهب للثواب لاا بع 
والفرق بين الشريك وعاه_لل الةراض حيتُ حاز لللأول هبة الكثير للاستثلاف دوت 


باقرار أو بينة فةوله فى 
الصحةااخء تماق عحذوف 
تقديره الثابت أى قدم 
على الد بن الثابت فى الصحة 
والرض ( ولا ينبغى ) الثانى ان العامل رجبع فيه انه أجير والقول بأنه شر.ك مرجوح وحينئذ فاكريك 


أى غرم ( امامل ) فى 
تولة ) اى كءاقى حق رب امال بال 1 ٠ا‏ ف الوط 1 
مال لراش (هبة*) انبر اقوى نه ( قوله ولاتولة) ای د تی حق رب الال بالر بح فما ( قوله ١٠لم‏ حف الوضيعة ) اى 


واب کشر ولوللاسة لاف 6 الا(نولية) الهم نالفراض بأن وار عثلمااشترى وهدا مالم ار وإلا EF‏ 
جاز ) وو رسع و( بالىناء لامفءول أى رخص فارع لاعاملو حتمل المناء للفاعل وام رخص هوالامام» مالاك رضی الله تعالى عنه ( أن 
أي ) العامل( بطعام كشرءه و )أىما يان غيره بطعام بشت رکون 


فى أ كله ( إن 1 يقصدٍ التفضل” )على غيره بأن لا بزيد على غبره زيادة لها بال ( و إلا”) بأنقصدالتهضى (فاءتحلله” )ای تحالرب 
الال بأن يطلب منه الساعحة (فإ نأ >ى) مئمساحته (فليكافئة ) أىءوضهيقدر ماعخصه[ در 8 يباب يدف بان أحكام ي عقد 


ص خدمة شدر وم 'ألحق به ګزء دن - غلته أو معا لصضدفة ة ومناستها للدراض ظاهرة 


اشر أ (قله ! إن 1 عمد انفضل الح ( صادق ا ايكون طمام كل مساو ا أوكان 
الصورتينوهو مسلفى ل دون الثانية واذا قال الشارح بأن لا يزيد الخ تفسير لعدمقصد الفاضلة 
(قوله تدر مايخصه ) أى فا زادهمنالطعامعلىغيره . 


ي باب الساقاة و 


علق 4 المد (قله وما ألحق به به )أى کالنخل وازرع والقثأة ومحوها (قوله ار أى من حهة 
أن کلام ہما عقد ص عمل زه ېول ا # واعم اناا ساقاةستئناة للضر وةمن أمور مسةغنوعة 
الأول . ع الغرة قبل بدو صلاحم ا » الثانى بع الطعام بالطعام -يثة إذا كان العامل شرم طعام 
الدواب والأحر اء لأنه يأخذ عن ذلك الطعام طعاماً بعدمدة » الكالثالم, رر للجه لعا بخ رج على تقد ر 
-لامة الكرة » الر ابع الد بن باد بن لأن ال نافع و ار كلا ماغير مةبوض الأن الخامس ا ارقو م یکر اء 


سقى شحر فى ٠ن‏ الفاعلة التق تسكون لواحد كسافر وعافاء الله » وأراد بالشحر مايشملالنخل 
(قولدفبى ) أى الشروط مصب الحصر أى وإصح جا له منصباً على الشجر بقيدحذوفأى إغا تصع 
الساقاة صحة ٠طلقة‏ فى شحر ومعنى الاطلاق سواء عحز ريه أ م لا (قوله وإن ,علا )أى هذا 
إذاكان سحا أى اشرب الماء الجارى علىوجة الأرض بلوإن کان علا وبال على العل دؤا 


فهك قاله عبق ققد قال بن ام أر وجود الحلاف فى مساقاة البسل بعد البحث عنه فى ابن 
عرفة وغيره (قوله ۰ ن الودى ) أى وهو النخل الصغير (قوله فانه لا بلغ حدالإ عار فىعامه) أى فلا 
نصح اأسافاة فه به (قوله لم محل دمه ) صفة ة عر (قوله وهو)أى دو املاح یکل شی محسيه فى 
اللح بإحمراره أو اصفراره وفى غيره 0 الحلاوة فيه (قوله لاستف_ائه)أى وأجاز سحنون 
ااساقاة بعد بدو او عل ج الاجارة بناء على مذهبه من انعقاد الاجارة بلفظ السساقاة 
(قيلهءعطف عل ذى) أى لا عل 50 عه لأن ج لة ام حل رعدصفة لغر وعدمالإخلافإتاهو من 
أوصاف الشحر لا ار (قوله وااراد عا حاف ) أى من الشجر (قولهفانه إذا انتهى)أىطيبكره 
(قله بناله من سقى العامل ) أى والحالأنهلا يشمر ف ذلك العام (قوله وأ ماما لف من الةطعالخ)هذا 
ترز قوله إذا لم يقطم(قوله كلسدر)أىوال: نطوالتوترقوله إعا يكون بجذه)أى كالفرط والبرسم 

والاوخية ( قوله ا :ثناء ٠ن‏ مغهوم الثلاثة ) أى کا فح عن الباجى خلاقاً لقول ابن غازى 
أنه استثناء من موم السرطين قله ( قوله و ءا لف تھا ( أى فلا عنع من صحة المساقاة 
وإذادحل تم كان لما ولا يجوز ابعاؤء لاعامل ولاارب ا لاط لأنه زيادة إما على ربالحائط أو 
على العامل ناله بسعيه مشقة » والفرق يله وبين الاارض ورود السنة فى إلا رض انظر بن 


(قوله عفد على خدمة شجر ) إما مى ذلك العقد مسافاتا مع أنه متعلق بغيرالسق أبضاً لأنه معظم ما 


الأرضءا يخرح مما بالفسبة لترك البياض لاعامل کا :أ ف (قوله !“نصح مساقاةتهجر ) أى العقد على 


لوھ معدم جواز المساقاة ےه لم ده عن عل النص وهو السمى لا ارد على قائل بعدم <واز المساقاة 


(o4)‏ (إعا تسح مساقاء 


شجر ) باكمروط الآدة 
فی مسب اضر فلا 
نافی ما بأ له من اپا 
تكون فى الزرع والقثأة 
وتحوهما(و ان بعلا) وهو 
ماإشرب بعر وقهمن نداوة 
الاأرض ولا محتاج لسقي 
لان احتياجه لاعمل.ةوم 

مقام السقى(ذى عر )أ باغ 
حد الإ تمار بأن كان ,دمر فى 
عامه سواء كان وود 
وقت العقدأملاء واحترز 
ذلك من الودىفا نهل بياغ 
حد الإ عار فيعامه(لم' حل 
بع )عند العقدأىلم 5 
دلاحه ان كان موجوداً 
فانبدا صلاحه وهوفيكل 
ىء محسيه لم تح 
مساقاته لا ناله (وام 
(مخلف) ععاف عى ذى مر 
أى شجر ذى عر وشجر ام 
حاف فان كان لف لم 
تصح مساقاته ونخاف 
بضع أوله وكسيراللام من 
أخاف وااراد ما ملف 
٠‏ بحل فإذا لمبقطمكالموز 

فانهإذا انتهى خالا نه 

| تنبت أخرى منه جاب 
الاو فى شمر قبل قطم 
الاأولى وهحكذا دايا 


ل فاتهاؤه عنزلة < ذه 


فلا موز مساقاته لأن اىم ينته منه يناله من سق العامل فم" نه زيادة عليه وآما ما حاف ع القطع كالسدر فإله بخلف 
إذا قطع قتصح مساقاته وسیانی فى مساقاة الزرع أن من جلة مايعتير فيه أ نلا يخل فيضا آ لکن الإخلاف نيه إعابكو ن ذه فالإخلاف 
فى الشحر غير مه ى الإخلاف فى الزرع ل" تبعاً ) استقناء من مفهوم الثلاثة قبله أى إلا أنيكونمالامرفيهوماحل عه وماريخاف 
تما الكن رجوعه لموم الثانى أى لم محل ببعه إا يصح إذا كان فى الحائط 


| كثرءن نوع :والدى حل بعه من غير جنس مالم محل وأما إنكان الخائط نوع واحداً فوويحلالبعض حل الباقىكامر فلات نىفيه . 
تە ة فى وا ا ؛ل فالالا ثالثاث ) ٥‏ فدون 5 ( الاء عن على متعلقة تصح»والمراد با لجزء ماقا العين كثمرة 


مخلة بسنها أو أصع أو | 
أوسق لاماقا لل السكلء إذ ا 
موز أنيكونجميعالعرة 
لاء امل "وار ب الخائط(قل) 

الجزاه كعدر ( أو' ك 
٠‏ طاع) فى جمييع الحائط 
احتراؤ؟ مما إذا كانشاكا | 
فى عة نة أو حلات 
( و ) قدرء کربع 
احترازاً ۵ إذا جبل محو 
لك جزء أو جزء قليلأو 
كثير ذقوله محزء قل أ وکر 
لا یستاز م تمن قدرهفلذا 
قال وعم وشترط فى 
الجزء أيضاً أن كون 
مستوياً فى جميع أنواع 
الحائط. فلو دخلا ى أنه 
فى الآر اانصف وفى 
الزيتون مثلااا ربع جز 
( بساقبت” )أى .هذه الادة 
ققط عند ابن القاسملأن 
الساقاة أصل مستقل 
بنفسة فلا تنعةد إلا بافظها 


والذهب أا تنعةد 
ش بعامات وغوه أى من 
الیادیء مموما ونی معن 
الشانى أن قول قبلت 
وغوه واحترز بذلكعن 
لظ الاحار ة والبيسع 
ومحوما فلا تاعمد بدفان 
ققد شرط لم تصعو(لا) 


| لأنه أعم منه لصدقه با إذا قال له جعلت لك جزأ قلاا أو كثير؟ وبما إذا قاللهجءات لك الربع مثلا 


| الحائط وتعيين قدره (قوٍله أن يكون مستويا الح ) قد يقال يغنى عنهذا الشرطاشتراطث.وعهفى 


حين اأعدد من إل رقق أو الدواب وبأى العامل بدا (قوله خلاف لوآخر< ما) أى بعد العقدمنغير ١‏ 


| (قله أ كثر من نوع )أى کباح وخوخ ولطدى حل ببعه واحد منها دونالآخر(قوإهااثلث)وهل 
هو فا لا مر له فالنظر لثاث قيمة أصوله فاذاكانت قيمتها الثاث من قيمتما معقيمة الثمرة جازت 
الساقاة وإلا فلا أو العتبر عدد مالا يثمر من عدد مارثمر اه عبق (قوله والراد الخ) أى وحينئذ 
فالحضر التعلق بهذا نسي أى إا يصبح,جزء لا بعدد آصع ولا شمر نخلة أو نخلات إعينها (قولهأد 
آصع ) أى معلومة العدد ( قول فى نخلة مءيعة)أى كساقبتك على العمل فىهذا الحائط و ثلثثمر هذه 
التخلة أوهذه النخلات(قوله وعم قدره ) أى وعينقدره ولوجملقدرمافى الحائط سواء كانيينه || 
.الاغظ والنص عليه كريع بل ولو كان الاميين بالعادة الجاريةفى البلد( قول لايستاز ,تعيينقدره)أى || 


والأعم لایازم أن يصدق بأخص معين ( قله ويشترطفى الجزء أيضاً)أى كايشترط شيوعهفى جميع 


جيعالحائط لأنه إذا حصل له النصف فى الثمر والربع فى الزيتونكانكلءن الجزأين غير شائع فى 
جبع الحخائطفتأمل ( قوله أى ذه الادة )أى فيدخل ساقيتك وأنا مساقيك أو أعطيتك حائطى 
مساقاة (قوله والذهب الخ ) هذا قول سحنون واختاره ابن شاس وابن الحاحب وماادعاهالشارح 
ن أنه الذهب تما لبق قال بن فيه نظر إذ قولاين القاسم الدى هو ظاهر الصنفم ححهابن رشد 

فى ااا والبيان وكذاكلام التبطى وعياض والتوضيسح وغيرهم يقتضى أنه الذهب واذا 
اقتصر ابن عرفة عليه (قوله بعامات وجوه 00 تك على الخدمة فى هذا الحائط. بكذا أوعافدتك 
على الخدءةفىهذا الحائط بكذا (قۆلەو: نحوه ) أى كرضي ت(قولهو احترز يذلك: نظ الإجارةالخ) 
هذا يقتفى ان هذا متفق عليه عند ابن القاسم وسحنون وليس كذلك بل هو نحل الحلاف 
بينبماكا فىكلاماان رشد والتيطى ونص الأول ما والساقاة أصل فى نفسها لا تنعقد إلا بلفظ 
الساقاة على مذهب ان القاسم فلو قال رجل استاجر تكعلى !عمل فى حا'طى هذا بنص ف ثمر تهام جز 
على مذهبه كا لا تحوز الاجارة عنده بلفظ الشاقاة مخلاف قول سحنون فانه برها ومحملها اجارة 
وكلام ابن القاسم صم اه بن ( قوله ولا نقص الخ ) الواو لاحالولانافيةواخبرحذوف والتقدير إما 
تصح مساقاة شحر بالشمروط المد كورة والحال أنه لا تقض لن فى الحائط من الرقق والدواب ولا 
تجديد له موجودء وبهذا تەل أنماذ كره الشارح حل معنى لا حل إعراب (قَوْإْهِ ولا تصح باشتراط 
تقص الخ ) أىولا ع امساقاة باشتراط رب الحائط عب العامل أنه خرجمن كان ف الحائط.موحودا 


0 فانه لا 0 أن != دلج ا من ع الحائط اق ل عقدهالا ا قاصداً للمساقاة 
الحائط. وقت الممد ٠ن‏ ا 8 اا ٠ل‏ أورب الخائط. ا e‏ لقول 
اأدونة ومالم كنف الحائط بومعقد المسافاة لا بی أن بشترطه العامل عرب الخاءئط إلا ماقل 


کغلام أو دابة ف حاط كبير ام و3 (قولْه خارجة عن الحائط )افو عم ر قوله ERG‏ 


تصح باشتراط (قصر ) أى إخراج ( من فى الحائطر )من رقيق أو دواب كانت DS ER‏ 0 
فى الرسالةولا جوز المساقاة على إخراجء فى الخائط. من الد راب أو الرقق أتقبى فا ضر شر طإخراج ماكانمو جو دآ لاف ل وأخرجها 
بلاشرط (ولا” ) باشتراط ( مجديد ) على العامل أو على رب الخائط اهى*ءن ذلك لم يكن موجوداً وقت الءقد (وّلا”) باشتراط 
(ذيادة) خارجة عنالخائط (لأحد ما ) كأن عمل له عملا ف حائط أخرى أو يزيده 
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عن أو عرضآ أو منفعة كسكنى دار ؤيحوذلك الا ان كانت قله أؤذاءة أرغلامأق الخاظ ءا ی( و مل العامل ] وجوبا( جح 
ام تهر 6 الحاثط ) النة عرفا ( ولو ھی الل هد ةالمساقاة (كا كار ) وهو تعلق طلع الذكر على الاق ) وتنقية ( لاح الشحر 


1 


(ودواب" وأجرتاء ) اصح تسايط عمل عد ,ما بالتضمين أى تت منهمعنی لزمأىيلز مه الاتيان ہما انم يكو نافى اطاط وام أن هدر 


)عامل اسما أى وجل الدواب و الاجراء قال قباوءلى العاءلل اقامة (١]ه)‏ الادوات كالدلاء والمساحى والاحراء 


إنه لاحاجة اقوله ولازيادة بعد قوله ولا مخديد (قوإه وعو ذالك) أىك ن إشترط أحدهما الآخر 


ا دابة أى أو كان التحديد المعترط شيئاً قلسلا كدابة أو غلام فیا لاط واطال انه كبير(ق لهو جوباً) | 
| أخذ هذامن كو ن القضية مطلفة ومن التواعد أن قضاياالعلوم الطاهة تغيد الوحو بأ وأخذهمن 


| اقول كان )أعاو كد اناءو ايه كل التعدزق و لكر اوماق لامك و 
کول ۶ و5 فى كول 8 2 جور 2 2 لى . 


والدواب(وأنفق])المامل 
' وأخراءوداوب (وكا ) 
من ماج لامكدوةسواج 
کان ارب لاط أوللعافل 
قال فها وتلزمة ETH‏ 
وندقة دواب الحائط 


خدمة يته أو طحن إردب .ثلا (قوله إلا إن كانت ) أى الزيادة الخارجة عن الحائطقلبلةوقوله أو | 


التعبير بالفعل » كذاقرره شنيشنا روه جع ما ) أى جع العمل الذىيفتقر الخائط اليه فضميريفتقر 
لاحائط الفهوم من المقام وحيفئذ فالصلةقجرت على غسيرمنهى له ولم ببرز مشياً على المذهي الكوفى 


لأمن اللبس لأن الدى يفتقر لاعمل امهو المائط ( قوله عرفا ) أى ليام العرف «قام الومف أ د د 
ورققهكانوا له او أرب 


الائط انى ( لاأجرة 
من" کان فيه )بالرفع عطف 
على المدنى أى على العامل 
«اذ كر لاأجرة أو وازمه 
ماذ كرلا تازمه الاجرة 
فا مضى ولا فما إستقيل 
ف الاجرة الف لمم 
النفقة فا كان موحوداً 
فى الحائط وأما أجرة ما 


اسار فمليه(أر' خلف 


ويجوز اشتراطها على العامل فلا يصح دخولا هنا لان كلام المدنف فما على العامل لزوما» هذا وما 
ذكر ٠‏ الدنف. من الفرق بين تنقية منافع الشجر وتنقية العين أى كنسها تع قيهابئ شاس وابن 
الحاجب وهو قول ابن حبيت وللكن الذى فى المدونة التسوية بين منافع الشجروتنةنةاامين فى أنه 
على رب المائط إلاأن يشتر طبما على عامل كافى ةل المواق؛ فاعل الأولى أن مرادالصتفبالتةة هنا 
تنقية النبات فللا مخااف الدونة انظر بن (قوله ودواب وأجراء) أى وكذا عليه الجذاذ والحصاد 
عر وزرع والکرل وماأش.ه ذلك كالدراس (قوله د أنفق العامل )أىمنيو م عقد المساقاة على من فى 
الحائط من رقيق أو دواب أوأجراء سواءكانوافىالحائط لربه قبل عقدالماقاة أو أفى مم العاملفيه 
ب--٠(قوله‏ من تاج اسكسوة ) أى #افى الجائط من الرقيق وقوله وكا أىسواءكانت الكسوة 
لاتبق بعد مدة المساقاة أو كانت تبقى بعدهالآن بقاءهابعدهازمن قليل فلوست مث كنس العينوبناء 
الجدار تأمل (قوله سواء كان )أى من فى ا لاط من‌الرقق(قوله ورقيةه) أى رقيق الحائطوةوله 
كانوا أى الدواب والرقيق (قوله لاتلزمه الأجرة ا ) ظاهر المصنف أنه لابازمه أجرةمن كاز فيه 
كان الكراء وحيبة أو مشاهرة وهو ظاهر المدونة كا قال ى وقال اللخمىإعا ذلك الوجيبة شد 
رب الحائط فما أم لا » وأما المشاهرة فتلزمه إن 1 قد فما ربه مدة أن عليه أجرة مازادعىمدة 
الوجببة قلح وهو حالف لظاهر الدونة أى فهو ضعيف خلافالليساطى فانه جعل كلام اللخمى 
هو المعول عليه (قوله أو خلف من مات) عطفعلى أجرة ومعناء انه لا يحب على العامل: خلفمن 
مات أو مرض من الدواب التى كانت فيه بل هو كا فى المدونة على رب الخائط وإن لم بشترط العامل 
ذلك فلو شرط خلمها على العامل لم جز (قوله على الأصح ) اىلأنه اتمادخل على نتفاعه احق مهلك 
أعباما ومجديدها على العامل معلوم عادة وحينئذ فلا جوز اشتراطها عرب الائط (قول كز رع ولو 
بعلا )أى لأنه قد ماف عليه الموت عند عدم سقيه واحت.اجه لعمل ومؤنة (قَولْهِ فلا تصح مساقاته ) 
ای لأن إخلافه بعد قطعه وجواز المساقاة فما عخلف بعد القطع خاص بالشجر كامر (قو لهو بصل)أى 
وكف<ل وکر اث ما محا وكزيرة وجزر وخس” وكرنب واسبانخ وشبت (قوله ومنها اللاذمحان ) 


من مات أو* مرض )أو 
أبق فلا ازم العاءلى وا بو 
خافهعبىر به( كارث؟) 
من دلاء وحبال فی غلى. : 
العامل ( على. الاصح) . 
فالتشييه ر اجعلما قبل الافى 
فکان عليه تقد عفعا.ه ٤‏ 
شبه بقوله أول الباب انا 
نصح مساقاة .شحر فقال 

( كزدع)ولوعلا کزرع 

| «صروافريعمية( وقصبٍ ( 
بفتح الصاد المبملة وهو قصب السكر اذاكان لامحلف کا انى كعض بلاد لغرب بحلاف مامخلف كصب مصر فلا تصح مساقاته 
(وبسلر ومقئأة ) کسر اليم وسكون القاف وبالثاء المثلثة مبموزاً ومنها الباذجان والقرع فتصح مساقات ذلك شروط 
خمسة : الأول » وقد تركه المصنف » أن يكون مالا اف أى بعد قطعه فلا جوز فى القضب بالضاد للعجمة والةرط بضمالقاف 
والبقلكالكراث وكذا ارسي فانه مخلف وقد علدت أن معني الإخلاف هنا 


قير معناه فى الشجر » افرط الالى أثارلة غوله (إنة جر وب" ) عن مام غه الْلذى ينمو بهء وللثااث وله ( وخ كبوتهة) 
لو ترك العمل فيه » ولارابيع بقوله (وبرز ) من أرضه ليصير مشاءاً للشحر » ولاخامس بقوله ( ول بد صلاحه ) فإن بدا لم عز 
مساقاته والبدو فىكل شىء #سبه ( وهل كذلاى ) أى مثل الزرع فى الساقاة شروطه ( الور'ث وغوه ) كالامين 
( والقطن” ) ما ينى نمرته ويقى أصله فشمر مرة أخرى ء وأماما جى مرة واحدة من قطن أوغيره فكالزرع اتفاة(أو'كالأول) 
وهو الشحر فلا يشترط فيهاجميع (o)‏ الشروط فيجوز مساقاتها عجز را أم لا ( وعلبه الا كر تأو,لآن ) 
وذ كرابنرشداً:ه لاسر | 
فى الوردوالياسمين الءحز | 
اتفاقاًوأن الر اجات . 
الفط ن كالزرع (وأقنت*) | 
الساقاة ( بالجذاف ( أى 
قطم الثمر ظاهرهأنهلا بد 


أنتؤقت بالحذاذأى يشترط 


الأولى أن مول ومنها القرع ومثلها الباذئحان والباميا والعصفر (قوله غير معناه فيالشحر ) أىلأن 
المراد بالا خلاف هذا الإخلاف بعد القطع والمراد به فى الشجر الاخلاف قبل القطع (قوله ان عحز 
ريه الخ ) ومنه اشتغاله عنه بالسفر كافى التوضيح عن الباجى خلافا لعبق (قوله وخيف موته) 
أى وظن موته إذا ترك العمل فيه ولابازم من عجز ربه خوف موته لأن الماء قد تسقيه وكلا, 
المدونة صريح فى اشتراط هذا الشرط كافى تملامواق فةطاعتراض الساطى على الصف بأنهذا 
ارط ليس فى كلاموم صر ا ( قول وبدذ ) ان قبل لامءنى لاشتراط هذا الشرط اذلا يسمى زرعا 
أو قصبا أو بصلا الا بعد بروزه وأما قبله فلا سمى هذا الاسم حة. .قة والمجواب ن هذا الاسم :طاق 
على البذرتحازاً باعتبار ما بۇ ولالبه فاشترط الدرط المذك ور أدفع: تو#أن الرادبالزرع مابشم ل البذر 
(قوله بشروطه ) أى اة (قوله نما يحنى ( أى ا مماحى مرته ولو قال الدى ين فى كر ته الح 
لكان أوضح ( قله وذكر ابن رشد الخ ) حاصل كلاءه أن الورد والياسمين كالشحر بلاخلاف 
وحمنئذ فلا ,عير فى صحة مساقائهما عحز رهما وأماالقطن فف.هالخلاف واا راجح أنه كالزرع فيشترط 
فى صحة المساقاة فه الششروط الخسة المذكورة ولو أبدل السنف الورد بالعصفر كان أولى لوجود 
ا لاف فيه كالفظن وعبارةبنلم أرمن ذكر التأويل الأول فى الورد وظاهر کلاء م أنه كالشجر 
بلاخلاف “أن ح والتوضييح والواق لم يذكروا التساويل الاول الافى العصفر وأءا الورد 
فظاهر كلامهم أنه كالشحر اتفاقا (قوله ولوكان 24 رطم م الخ ) أ ی کانی التين والعنبفى عض بلاد 
ا مغرب (قوله وكداض مخل أو زرع )أى وكاارض ناض خالية من النخل والزرع وإما يت 
الارض الخالة ما ذ كر باضا لانها لخلوها ما ذكر تصير فى النهار مشرقة بضوء الشمس وفى ا 
E‏ والحكواك وأما إذا استترت بزرع أو شجر سميت سوداء جب ما ذکر مبحة 
الاشعراق فصر «انحته سوادا ( قوله أىإدخاله!! اخ) الحاصل ان !اصنف ذكر لل اض أر بعةأحو 
الاولى ادخالهف المساقاةو يوز بالشروط الثلاثة, الثانية أن يشترطهرب الشخائط لنفسهفيمنع وان‌قل 6 
الثالئة أن سكتا عنه فيقى للعامل ان قل » الرابعة أن يشترطه العامل لنفسه وهى جائزة أيضأ 
ان قل لِقَولْه ان وافق الجزء الغ )هذا هوالمشمور وا م يشترط أصبسغ موائةةالزء قال المسناوى 
| وقد حرى العرف عندنا ماس أن البہا ضلا ءطى الا حزه ١‏ كثرفلهمستّند فلابكوش على الناس‌اذ 


ذاك وألا إن أظاقت 
كانت فاسدة مع أن ابن 
الحاجب صرح بأنها إن 


أطلقت كانت صحيحة 
وحمل على الذاذوس أن 
انها جوز سنين مالم کر 
<دافالتوقيت بالذاذلس 
شرطاً فى صحتها فالمراد 
أها إذا أقنت لا محوز أن 


تؤفت لمن زد على زهن 


الجذاذ عادة يعنى أنمنتهى 


وقتباالخذاذ سو اء صرح به 
أو أطلق أوقدت,زمن 
يقتضى وقوع الحذاذ فيه | 
عادة احترزا تماإذا قدت 


ةن بزيدعلى مذةالجذاذ. 

فالا تكونفا دة(و)لو ذاك بذ كر المشمور اه بن (قوله وبذره العامل من عنده ) أى واشترط بذره عله لان الكلام فى 

کان نوع بطم فى اة صحة الومقد واار اد اشترط علية ذلاك مع عله فيه ج ماشدهر اله عر فافلا دمن هذ! !(ق لهمعقيمة 
0 7 ٣هر ٠‏ اسب ء1 0 ع 6 ل e‏ سقاط کا | الا لاس 

بطنين تتميز إحداها: عن الثمرة ) أى بأن ينسب كراء البياض الى جوع قيمة الأسرة بعداسقاط كاف اوكراء البياضو 


المراد.ان كراء الاض ثاث بالنسبة لقيمة الأمرة مفردة ( قو له بأن اختل شرط من الثلاثة ) أى 


> و 0 

الأخرئ( ملت )المساقاة 

5 8 أن لم كن حزؤهمواققا للحزء فى | اوا e‏ انعا ولكن ليس البذر من عند 
ی تاها( ل الألر) ا ت سه 


ا 5 522 ذدعر ( موس قا خالا شد الامو كار درن ف خلال بطل اوالزرع ا 
اة ادها شوله (ان“ وافق بل ) فى البياض الحزء ع فى الشحر أو الزرع فان اختلة ال يحز(و بذر >هالعاميل “)من عند فان دخلا 
أن بذره على زه عر (وكان) كراء :السناض (ثلثاً)فدون بالنظر الله به معقيمة ة الثمره( بإسقاط كلف الأرة ) كأن 1 كو نكراۋە 
منفر دا ماثة وقيمة الغرة ع المعتاد منها بعد إسقاط ماأتفقة علماماثتان نقد عل ان كراءة ثلث ( وإلا ) بأناختلشرط من الثلائة 


( فسد) النقد (كاشتراظه رب )أى رب الطائط الياش اليم لف هأى لعمل ف ه لةه فا وزو دد13 موسق العدر عوج ` 


زيادة اشترطها على العامل ولذا لو كان علا أو كان لا سی عام الخائط بان کان منصلا عا اسقی عاءض حدة لحازار به اشتراطه 
لنفسه ( وألغى ) البياض الستوفى الشر وط التقدمة ( لاال إن” UK‏ عنه )0( أواشترطه ) العامل لنفسه وااوضوع أن 


:اض يسير بأن كان 
كراؤء اثلث فدون فان 
LS‏ لغ كات J‏ 

د بلغ وكان لزنه ولا 
| جوز اشتراطه امامل ولا 


الال أو كان ولكن كان اأباضأ كم من الثلث ( قوله فسدالعقد ) أی AE‏ 
غه ( قوله البياض اليسير ) أی وهو ما کان کراژهالثاث فدونومنباب أولى !ذا کا نکشیږ ا( قو له أى 
عمل فيه لنفسه ) أى ليعمل فيه رب الخائط لنفسه وقوله لنيله الخ الأولى إذا كان ناله شىء 
٠ن‏ سفى العامل ( قوله ولا ) أى ولأجلكون الفساد لد ل البياض شيئآمن سى العامل لو كان ذلك 
البياض لا ينالهستى العام للايضر اشتراط ره لخد ذلك البيساض لنفسه ( قول له اللستوقى الشروط 
التقدمة )أى فىقوله إنوانقالجزء ال والأو لی إسقاط ذلك إذ لا معنى له ( قوله إنسكتا عنه ) أى 
وقت عقد المساقاة على الشجر أو الزرع فل يناد خولهفي عقد المساقاةولا كو نه لأعامل أولر به( قله أو 
اشترطه ) لما كان الشىء قد کون حائزاً واشتراطه وجب منعه كالتقد فى بع الخار زاد المسذف 
أو اشترطه لينيه على جوازه ( قوله لم بلغ ) أى عند ااسكوت عنه ( قوله ولا موز اشتراطه 
للساءلى ) فان اشترطه له فد الءةد ( قوله ولا إدخاله فى عقد المساقاة ) أى فان أدخل 
فبها فسدت ٭ والحاصل أن ال.اض إنكان کشر تعين أن يكون لربه ولا وز اشتراطه لامامل 
ولا إدخاله فى عقد المساقاة ولاياغى لاء'مل عند السكوت عنه وان كان قليلا ففيه الأحوال الأربعة 


إدحاله فى عفد اأاوة 
( وه خل )زوما فى عقد 
الساقاة (شجر” تع زرعاً) 
بأن ساقاء على زرع وفيه 
شحر هوتابع لازرع بان 
تكون قيمته اثلث فدون 
كان يقال ماقم ةالثمر على 
العتاد يعد اسقاط لته 


ا 1 ا 1 e‏ فاذاق ا مائة قللوما قىمة 
الدقدمة ) قوله ودل شحر ( ہی 'ن أأساقاة إذا وقمتقصد أعلى ررع وفيه شح ر اسر تبع فان ذلك 2 


الشخر .دخل فى عقد المساقاة على اازرع لزوما ولا جوز اد تراطه لاءا.لل ولا لرب الأرض لأن 
السنة إعا وردت بإلغاء الاض لا بإلغاء الشجر ولا إعتبر فى م-ثلة المصنف شمر وط التابع بان يقال 


از رع فاذا قل مائتان عل 
0 
ان الشحر تع فيدخل 
فى عة_د المساقاة أزوما 
ويكون پیا على ما دخلا 
عليه من الجزء ولا موز 
إلغاؤه لاعامل ولا لربه 
وعكسه كذلاك ى,دخل 


لا بد أن يكون ذلك الشجر بلغ حدالإمار وأن لا محل يع ثمره إن كان موجودآوأن يكونذاك 
الشخر لا ماف وكذا فيعكسها فلايقال لابدأن يعجز ربه عن العمل فيه وأن يرز وأن ماف موته 
وأن لا دوصلاحه وأن کو ن مالا حاف وإ عا ست فيهه! شر وط المتبوع ( قول بأن تكون قيمته) 
أى قمة مره الثلث فدون أى بالنسبة جموع قرمته وقيمة التوع وهو اازرعوأمالو كانت قيمة مر 
الشضر | كارا منذلك فلا يدخل فى للساقاة على الزدع ( قوله كأن يقال الخ )ما ذكرهمن الثال 
ققضى أنه ٤ا‏ تمر سقوط السكافة فى قيمة الامرة دون الزرع وهو ظاعر كلام التبصرة واعتبر 
ذلك الشيخ أحمد الزرقاق فم ما مما ( قله فيدخل فىيءقد الماقاة ) أى على الزرع ( وله أى 
مساقاتهها معاً )أشار بذلك إلى أنالمساقاة فى هذه ال ملة وقع عةدها على كل من الأمرين-واء كان 
أحده] تابعاًأولاواء الى اما #إعا تعاقت بأحد الأمرين ودخل الآخر تما فلا تكرار ( قوله وان 
كان أحدها ) مرادء الا حد الشائع ( قوله غير دع ) أى لا ر( قوله اعتبر شر وط التبوع ) 
أى وأما اتفاق الجزء فلا بدمنه فى جع الصور (قوله بعقد واحد ) أى أوعقود والعامل فى ال 

واحد أومتعد.د وكذارب الموائط إما واحد أو متعدد (قٍإْهوان اختلفت ) أى هذا إذا اتفقت 
تلك الموائط فى الا نو اع بلوإن اختلفت (قوله فالاستثناء من مفهوم قوله بز )أى فكأ نقاللا 


زرغ تع عجرا ( وجار 
زرع”وشحر”)أىمساقاتهيا 
معأ بعقد واحد إذا كان 
حدما تبعاً للا خر بل 
( إن )كان أحد ھا( غير 
تبع ) بأن تساوياأوتفاربا 
لکن إن كان أ حدھ )اتا ھا 
اعتر شروط التبوع 
وإلا اعتير شروط 
كل (و)جاز( -وائط) 
أى مساقاتا ردقد واحد 
١‏ | (وإن اختلفت" ) تلك 
الحوائط فى الأنواع بأنكان عضهاعحلا وبعضها رمناً وبمضما عنباً ( جزم )متفق فالجبعوكان الأوضح أن يقولإن اتفقال+ز.فان 
اختلف لم جز ( إلا )أن :کون “ساقانم) ( فى صفقات ) «تعددة فيجوز اختلاف الجزء فالاستثناء من مفهوم فوله جزء ( و) جاز 
فاب ) أى مساقاة حائط غاثب ولوبعيد الغرية بشرطين أعاره) ول ( إن" ودف )مااشتمل عليه 


|. 


بجزأين إلا فى هفات والاستثناء متصل لأن قوله و-وائط وان اختافت شامل لما اذا 
كان العقد صفقة واحدة أو صفةات أخرج من ذلك ما اذا كان صفة_ات ( قوله ان 


وصف ) ای سواء كان واصفه للعامل ره او غره وشيم مې قوله إن وص اله لا یی : 
و : 8 مم من دوہ إل و و2 


هن لخر وأرش ورفق وذواب وفاشفى نهمن نهر أوثرأو غيرها أوفؤ نفل وؤ ذلا ( فوسل )ااعامل أى أمكنه وصوله , 
( قبل طبه )و إلا فسدت ولوفرض وتولهقبله(و)جاز (اشتراط ”جز الزكاةر) أى زكاة الجائط بهامه (على أ حدها) بأن عر جهامن 
ءصته لرجوعه #زء معلوم فان سكتا عن ( ع ٤‏ ھ )اشتراظها بدیء جا ثم قسم الباقى على ما شرطا من الجزء فان قمر ا حارج 
عن النصاب أاغى ارط ا . : : 
وقسما الثمرة على ماشرطا 
على الراجح وقيللمشترطه 
قياسا على الةراض (و) 
از هإقاة عامل فى 
حائط(سنين )ولو كثرت 
( مام تكثررجدابلاخد, ) 
فى الكثرةالجائزةو رها 
بل للدار فى الجواز على 
السنين الى لاتتغير الأدول 
فا عادة وذلك عتاف 
باختلاف الحوائط أرضاً 
وأصولا إذ الجدند ليس” 
كالقدم ولاالأرضالقوية 
كالضعيفة قال فا قل 
الاك الغشر ة قال لا أدرى 
عشرة ولا عشرين ولا 
ثلائيناه (و)جازاشتراط 


مضاقاة الغائت برؤية لابتغير بعدها ولا على الخيار بالرؤية وظاهر الدونة والطاب الجوازلأن الدونة | 


شت مساقاة الفائت بدعه انظر بن ( قوله منشخر ) أى من جنس الشجر وعددء(قوله وأرض) 
|| أى فيوصف.اهى عليه من صلابةأوغيرها (قوله أو غيرها)أى كغرب (قوله أىأمكنه وصوله قبل 
طيبه ) أى وإن صل بالفعل فان عقداها فى زمن عکن فيه الوصول قبل طيبه فتوالى فطر يقدفم 
يصل إلبهإلا بعدالطيبم تفسد وحطعن العامل بنسبة ذلك كا يأف فىةوله وإن قصرعامل عماشرط 
حط بنسبته ثم نفقته فى ذهابه واقامته عليه لأنه أجير مخلافءامل القراض لأنه شريك على قول 
فيه نوع قوة ( قوله وإلا فسدت )أى وإلا .أن جزم عند العقد بعدم وصولهقبلطيبه فسدت(قوڵه جزء 
الزكاة ) الاضافة بائية ولو قال واشتراط الزكاة لكفاه وكلام الممنف من إضافه الصدر 
لفعوله أىواشتراط أحدها الزكاة على الآخر ۾ واعل أن النخل والزرع المساقى عليه إنما بز كل 
مما على ملك رب الخائط والزرع فان كان ربه أعلا لازكاة وثمره أو ررعه وحده أو مع 
ما يضمه اليه من غير نصاب وجيت الزكاة ولو كان العامل من غير أهلها لأنه أجير فان لمكن رربهءن 
أهلها أو بلغ الثمر أو الزرع ولومعماله من غيرها نصاباً لم جب عليه ولا على العامل فى حصته ولو 
كانت نصاباً وهو م نأهلها لأنهأجير وما قلناه من أنه لا فرق بين الثهر والزرع هوالت وابكافبن 
وما فى عبق من التفرقة بينهما ففيه نظر انظرين ( قوله محزء معلوم ) فكأنه جعل هن اشترطت 
الزكاة عله نص ف الثمرةمثلا إلا نمف عثيرها ( قله وقل لمشترطه )أى وقبل إن جزء الزكاة وهو 
عشر الثمر أونصف عشره يكون ان اشترطه على صاحبه ( قوله وجاز سنين ) أى والسنة الأخيرة 
تنتهى بالجذاذ تقدم الجذاذط تمام السنة الأخيرة أو تأخر عن كامها ( قوله مالم تنكثر جداً )أى 
كثرة جداً فمو مفعول مطلق ثائبعن ااصدر الحذوف وذلك بأن ا<تم لأ لاببقى الحائط طى حاله 


( عامل )عى ربالحائط : 0 ٍ 
) ا و ت المها ) قوله بلا حد)اى انه لم يشبت عند الامام ديد شىء من السنين فىالكثرة الجائزة ولا فى 
10 ل کڈ ااا .غير الحائزة لأنه رأى أن ذلك تاف باختلاف الحوائط إذ الحديد ليس كالقدم فلو حدد لقم 
او ع 4 ف و 8 8 1 0 0 - بسن 4 
/ الاقتصار على ذلك ( قله قل لالك العشرة )أى السنين التى جوز مساقاتها العشرة ( قوله لأنه 
( فى )الحائط( الكبير ) ||| ٠‏ 6 


را كفاء ) أى لأن ذلك الغلام أو الدابة اقدى اشترطه العامل على رب الحائط ريما كفى ذلك 
الحائط الدغر ( قو وجاز إشتراط قسمالز .تون حما) أىمن العام ل أو منر ب الحائط( قو له التو کد ) 
أى توكيد مقتضى العقد وقوله لما علم انها أى المساقاة تنتبى بالجذاذ واذا انهت بالجذاذ 
قم الزتون حمسا وحيث كان اشتراط ذلك ٠‏ وؤكداً لمقتضى العقسد فلا بضره وإكا نص المصنف. 
على جواز ذلك مع كون العقد مقتضياً له لدفع توم أن اشتراطه يوجب فساد العقد كا فى السائل 
الى يوز فما النقد تطوعا ويفسدها شرطه كبيع الخبار ( قوله فان لميكونا فهو عليهما) أىفان 
ل يكن شرط بعصره ولا عادة بذلك أى والحال انهمالم قتسماء حباً كانعصره عليهما » والحاسل 
أنه إذا اقتسماه حا فالأ ظاهر فان لم تساه حا واشترط عصيره على احدها أو جرى 
عرف بذلك عمل به وإلاكان عصره عليهما فان حرت العادة شىء واشترط حلاف عمل بالشعرط 
لاأنه كالناسخ للعادة ( قوله الزرب بأعلى الحائط )أى وهى الزرب الى عل ا 


دون الصغير فيمنع لأنه: 
رعا كفاه ذلك قصير 
کاله اشترط ع العمل 
على ربه ( و)جاز اشتراط 
( قسم اليتون با ) 
وهذا الشرط إن وقع 
التوكد إذ العقد بقتضى 
ذلك لماعل أنها تنتعى 
بالجذاذ ( كعصرم ) أى 
اازتون جوز اشتراطه . 
( فى أحد ها )والعادة کالشرط فان لم يكو نافمو عا ما (و) جا اشتراط رب الحائط عى العمل ١‏ بالستان 
( اصلاخ جدار وكنس عين ) والعادة كالشرط فان لم :كونا فعلى رب الحائط. ( وسفا ) بالمهملة والعجمسة ( حظيرة ) بظاء 
ممجمة الزرب بأعلى الحائط يمنع النسور وغده بالشين العجمة يكوت بنحو الحبال وبالسين الهملة يكون بأعواد ونحوها 


1 انه( و إصلاح صضددرة ( إضادمءحمة مجتمع الما ءكحا مل )06 1 (o‏ وص ې ربج وجازاشتراط الارعة المذ كورة 
عائها سد مدة المساتاة 
غالبا فان لم يشترطه على 


عل العادل فلى 0 7 واو | نهارت الى 4 إصلاءما فانأى فلامساق 0 أن شق علا 


قدرماغص.رءها من مرة سنة ة ويكون نصيب ربها من الثمرة رهناً يده »كذا فوثائق المزيرى : ا 0 
والذى ف التوضيح والشارح برام ةق العامل و,كون نميه من الثمرة رهنا منغير. #بيد بسنة || الماقاء كنا طور وظاهره 
(قولهأوم'قل) أى وز أن يشترط رب الائط على العا ل »ل ماقل ماهو لازم ارب الخائط | انه تحوز الور السابقة 
(قوأه دظاهر الخ) قدأشار الشارح لدفع ذلك )١(‏ الاعتراض بأن الراد أوماقل يعنى غير ماتقدم ولوكثرت وليس كذلك 
| فيفيد أن محل جوازانتراط ماتقدم إذاكان قللا(قولهازومها بالعقد) علة لقوله ولوقبل العمل لأن فكان الاولى تقدم قوله 


الاقالة فرع الازوم و إلا كان عرد ترك كامر فى الفراض (قولهواء وقع التقا, بل على ثىء) أى يدفعه 
رب الطائط لامامل (قوله مطلقا) أى سواء کان زه مسمى كر دع أولا كوس ق کان التقايل قبل 
العمل أو بعده لأنه إما دمع لاحر قل زهوه إنأعر النخل وإمامنا كل أموال الناس بالباطل انل 
يبظور فالخل مر فةدا كل الدا.ل ما أخذه باطلا إذل مد طلر به نفع (قٍ| ةّهووالذهي) ا یکا تلاح 
بل فى بن انالذى #نتضيه المدونة هوماقاله ابنرهد فانظره (قوله واء) بعده) اى العمل كان التقايل 
محزء مسمى أولا (قوله ومنعه أصبغ ) لين امراك نسبة لانع ! لى سماع أشوب وعلة النع ابام 
رب اطاط على استئجار العامل تلك الأشبر بسدس من كر الحائط إن كانت الإقلة عايه فصارت 
المساقاة دلسة بير ما وصارفيه يع الثمرة بالعمل قبل بدو صلاحها (قوله كالو طابت الثمرة) اى 
والحال أنالتقا.لة | ل العملوامنع لانهمن أ كل أمو ال الناس بالباطل (قوله وکن الحزء غبرمسمى ) 
أىكوسق أى والموضوع أن الإقالة قبل العمل والنع لانه من أ كل أموالالناس بالباطل (قوله إلا 
مايفهم ءن المدونة من المنع ) أى لاتهام رب الخائط طى استئجار العامل تلك الأشرر. شىء من 
عر تلك الحائط ثم اشتراها منه بالدرام قإلى بدو صلاحها وصارت المساقة داسة (قولهد جازمساقاة 
العامل عاملا آخر ) أى ير إذن رب الحائط ومحل الجواز إن لم:شترط رب الائط عمل العامل 
بعينه وإلا منع من «ساقاته لآخر ( قوله أميناً) أى مخلاف عامل الفراض فايس له أن 
يعامل عاءلا آخر بغير إذن رب المال مطلتًا ولو كان أمينا لأن ١ال‏ القراض مما يغاب عليه 
بحلاف الحائط ( قوله لاغير أمين ) أى فلا جوز مساقاته وإن كان الاول مثله فى عدم الأمانة 
لان رب الحائط رعا رغب فى الاول لأمر ليس فى الثانى وظاهر كلام المصاف کان جزء الثانى أقل 
من جزء الاول أوأ كثر منه أومساويآله وهوكذلك والزيادة لاعاملالاول فما إذا كان الجزء الدى 
جعله للثانى أقل من الجزء المجءول له واازيادة عليه فما إذا كانالجزء الذى ج-لهأ كث ( قوله على 
ضدها) أى وعليه إثباتما لان الاصل فى الناس الجرحة لاالعدالة وهذا مخلاف ورثة العامل الاول 
فانهم محماون على الأمانة حتى يثنت ضدها فليسوا كالأجنئ لام ثبت لهم ق مورثهم فلا يزول 
إلابأمر حةق لاف الاأجنى والفرق بين ورئة عامل المساقاة وورثة عامل الفراض <يث حماواللي 
ضد الامانة أن مال القراض ,غاب عله دونالخائط (قول لەد ضمن الاول موجب فء لغ بر الامين ) 
أىموجب فعلالئانی إذا كانالثانى غير أمين ٭ و 0 أن العام لالثاتى حث حل ءلىضدها عند 
الجبل محاله فان العامل الأول يضمن موجب فل الثانى الدى لا أمانة عنده كانت الاقاة 
)١(‏ قول الشارح لدفع ذلك الخ بلأشار إلى أن العام لاسطف على الخاص بأو وأما الاعتراض . أن 
ظاهرهالخ قلايندقع بةوله ھی عم بر ماتقدم تتأمل أه . 


أو ماقل عاہا ورجعابا 
أمثلة لاقايل ( و) جاز 
( تفايلهما ) واو قبل 
العمل لازومها بالعةد 
مخلاف القراض(هدراً) 
أى حال كون التقايل 
خالاً من شىء بأخذه 
أحدهما من الآخر ومفهوم 
هدراً أنه لو وقع التقايل 
على شی ءفظاهرالمدو نةالمنع 
«عللا والمذهب قول ابن 
رشد أنه إنكان بجزه 
مسمى من الكرة ولم تطب 
جاز إن تعايلا قل العمل 
اتفاقا لانه هبة من رب 
الحائما للعامل وأما هده 
فأجاز ه ابن القاسم ومنعه 
أصغ كا لوطابت الثمرة 
أوكان الجزء غير مسمى 
وأما لوكان التقايل بدرامم 
و محوها فلانص إلامايفهم 
من المدونة من المع (د ( 
جاز (مساقاة” المامل) 
عاملا ( آخر )أمينا (ولو 
أقل أمانة” ) لاغير أمين 
9 أحمل) العام ل الثاني( ءلى 
ضدّها ) أى الامانة إذا 
جل الحال ( وضمن ) 
۹٩ (‏ - دسوق- لك ( الارلموجب نەل غر الامين(فإن عجن )العام ل أووارئه عن العمل (وام ‏ بجد (٠‏ أمينايساقيه 


(o 


( أله )رە (ھدرا )بلا | 
شیء وازم ربه قبوله فان | 
امتنم هن القبول حى تلف | 
ىء فمائه منه ( ولم | 
تفخ ) اا ساقاة (بفلس : 
ربه) أىالشائط الطارى” ١‏ 
على عقدها ( و) إذالم | 
تافسخ بالفاس الطارىء 
( بع ) الحائط على أنه 


فذدع أوشحر ولايرجم قونه وذضهن لا إذا E‏ أقل أمانة لانه إذا ثدتتأمائته ولوكانت أقل 
فلاضمان (قإْنِ أسامهار به هدرا بلاشیء) قالفی‌التوضیح ظاهرءأنه لاشیءله ولواتتفع رب الخائط 
عا عمل العامل وهو ظاهر المدونة أيضا وقال الاخمى لهقيمة ما انتفع به من العمل الاول قياسا على 
قولهم ف الجعل على حذر الب ثم يترك ذلك اختيارا وبتمم ربالبترحفرها اه » وقالفىالاتوضيم'بضا 
قوله أسامه هدرا قالابن عبد السلام ظاهر المدونة وغيرها انذلك لاعامل وإن لمبرض رب الائط 
لكنتأول للدونة أبوالحسن وغيره ,أن معناه إذائراضيا طىذلك خليل وهذا التأويل متعين اه » إذا 
عامت هذا قفولالشارح وازم ريهالقبول إتمايتم على مالابن عبدااسلام وقدعامت دده (قوله فضا نه 
منه) يعنى انه لارجوعله على أحد وقال اللخمى وابن يونس لوقال رب الخائط أنا أستأجر دن يعمل 
عام العمل وأيع العامل ماخصه من الثمرة واستوفى ماأديت فان فضل؛ ى ءفله وإن عص ائبعته إن 


( ماق )ولوكانتالساقاة | u‏ الله عنس أ3 أي و تالاتا ) أعقدها وق له 2 أى بالمعنى الآ 
سنينانباع الد ار على أنها | ذلكله هله بن عن التوضيح (قوله ولمتنفسالمساقاة ) أىعقدها وقوله يفلس ربه أى بالمعنى الأعم 


أوالأخس وقولهالطارى*ض عقدها اىقبل العمل اوبعده (قولهیع) اىلأجل قسم عنه على الغرماء 
وةوله على انه أى على أن الحائط مساقى فيه الماءل,الثلث آواار بع مثلا (قوله والوت کالفاس ) ای 
وموت رب الحائط الطارى* بعد عقد الساقاة كفلسه فىعدم فسخ الساقاة به وفى عم والظاهر 


مستأجرة والوتكالفلس 
لأن المساقاة كالكراء 
:فسخ عوتااتكريين 
وأما لوتأخرت الساقاة 
عنالفاس لكان اغرماء أ 
فسخبا(و )از( مساقاةة 
وصى” ) حائط مححوره 
لانه من جلة تصرف له 
وهو ول على النظر 

(و) اسافاة ( مدن ) 
داكظة قبل فام ردان 
عليه وهومعنی قوله ( 2 


انه إذا استحق الحائط بعد عقد للساقاة فيه خير ااستحق بين ايقاء العمل وفسخ عقده لكشف 
الغيب أن العاقدله غير مالك وحينئذ فيدفعله أجرة مله ولودعت الخائط ولمم الشترى أله مساق 
| إلا بعد ااشراء لمشي تلدخيار حلاف من اشترى دارا لمعم بعدالشراء أن بانْعها قدآجرها مدةقبل‌اليع 

فانهعيب بوج ل!اخیار فان شاءرضى بذلك وإن‌شاء رد (قولهمساقاة وصى) اى من قبل الأب لا 
من الام إذلاولاية ماح توصى حلافاً لعبق انظر بن ومثلهالقاضى ومقدمه (قله حائط محجوره) 
أىدفمهااعامل يعمل فما على وجه الساقاة وهل مجوزله انيمل بنفسه مساقاة فى حائط اليتم الأدى 
فىحجره لانه ليس ممايغاب عليه أوليسلدذلك كالفراض انظر فىذلك (وَولُْه وهو مول عل النظر ) 
لانهذا ليس من بسع ر بعهحق عمل على عدم النظر (قوإهومساقاةمدين حائطه) أئدفعه لعامل مساقاة 
(قوله وهو ) اىكونه قبلقيام غرمائه عليه معنى قوله بلاحجر أى بلاقيام غرمائه عليه (قو[هفلهم 
الفسخ) أىلان قيام الغرماء عنع التمرف مطلقا سواء كان على وجه التبرع أوعلى وجه العاوضة 
والأدى عنع التبرع فط إعاهو إحاطة الدين (قَوزْه دصر ) أىإذاحقق أوظن ظنا قوياً انه دصر 
حدته التى,أخذها على العمل حمرا وسواء اشترط عليه ذلك أىعدمالعصرأولا فالمدار علىغلبة الظن 
بعدم العصر هذاهو العتمد خلافا الدساطى ومنتبعه منانه لايد فىالحواز من أنيشترط السلم عليه 
عدم عه ر حصته حمر او :دل للا ول ساقاته عليه السلام لأهلخير وميرو أنهاشترط علمهم ذلك | كتفاء 


حجر ( ولافسخ لغرمائه 
لاف مالو أ كرى أو 
ساق بد قامهم فلهم 
الفسخ کا تقدم (و )حاز 


لمسلم (دقعه” ( أى حائطه 

كد 1" لقهماتاة ا بالظن القووى انهم لابعصرون (قوله وإلالميجز ) اىواإلا بأنمحةق عصرەلهخمرا أوظن ذلك أوشك 

ر 0 | فيه لحز والظاهر الكراهة حالة الشك قياسا على ماذكره منكر اهة مقارضة منشك فىعمله بالربا 
بعصر حصته حمرا ) | 


ومعاملته (قوله لامشاركة ربه ) هذا شروع فى يان الأمور التى لاوز فى الساقاة وهذه السئلة 
غير قوله الآنى واشترط عمل رمه لانه وقغ العمد فىهذ. اتداء على ان العمل عل ما والربح بينيما 
على ما شرطا كأن قول رب الخحائط لشخص أسقى أنا وأنت فى حائطی ولك نصف مر ته 
فلاجوز ثىلايمو زوب أ حلاف الست الآنية فان معناها أن العام لى شرط حين العقد على رب المحائط أن يعمل ممه أ 
الخائظ أن بقار عامل | جانا ويصح حمل كلام الصنف أيضا علىما إذا اشترط العامل علىرب الخائط حين العةد العمل معه 
ا عن ذاه ا وبشاركه فى الحزء الذى شر طدله ( قوله لأنه على خلافالخ) أىلان السنة إا جاءت بتسلم رب أل 


جز ءأمعلوماً من الثمرةلائهعلل خلاف ماجاءثبه السنة ( أو إعطاو أرض ) ارجل ٠‏ الحائط 


وإلالم مجزلافيهمن إعاتهم || 
على المعصية ( لا مشاركة 
ربه )أىالخائط ف المساقاة 


( ليغرس) فہا شحرا منعنده( فإذًا يات 
6 ارت الأرض كاف التمن لل وز فان زل فسخت اأفارسة مال شمر الشحر أوأ عر 


مت ) حدالإعار مثلا( كانت) الخائط يده اكه )سنەن "اھا 


الائط الخائط لاعاءلل فان وقع ونوك أن كان المقترط ها رت اخائط فلاطامل: أخرة عله وان انآ 
المشترط العامل فله «ساقاة مثله ووجه ذلك أنهفى الأولى لما اشترط ربالخائط فى العاءل أن يعمل 
هو معه ولم يسلهله الحائط فکا نه آجره على مماو ته فی العمل ملا ف الثانيةفانهمام له الحائط وكان 
الشترط العامل ترجح جاني المساقاة دون الاجارة فكان تاعامل مساقاة مثله ( قوله أبغرس فہا 


2 


شجرا من عنده ) أى ويقوم مخدمته ( قوله فاذا بلغت حد الإمارءثلا ) أى أو بلغت قد ركذا من 
السنين(قوله أو أطلق) عداف علىسماها أى أو أطلق ف السنين ولم يسم عددها( ق لہ نم كو نالغرس ) 
أى ثم بعد مضى مدة الاقاة يكون الغرس ملكا ارب الأرض أى غالياً عن المساقاة 
( قوله ذلا جوز ) أى لا فى ذلك من و اذ لا يدرى هل ببق ذلك الشجر أو يموت قبل 
ان زمن ¿ المساقاة أو فيه أو بعده ( قوله فسحت فخت الغار رسة ) يعنى العةددة كلما الحتوية على المغارسة 
والمسافاة بدا لى ما بعده( قو له مالم يشمر الخ ) أى ان فسخ العفدة فى صورتين ما إذا لم شمر الشجر 
وان حصل منهتمل أو أثمر من عير حصول عمل يمى فزمن|لساقاة وذلك بعد بلوغالقدر المعلوم 
(كوله: وللعامل١١‏ اخ)أى وإذا فسخت فلاءاءلل فا تقدمعلى سنين المساقاة أجرة مثله في مقابلة عمله وله 


| اأساتاة وقوله وكان لهمساقاةهثله أى زيادة على الأ.ور الثلاثة المتقدمة وهى أجرة مثله و نفقته الى 
أتفقها على الشجر وقيمة الشجر يوم غرسه ( قوله على أن الأرض والشجر بينيما ) أى من حين 
ااغرس أو إذا بلغ حد كذا ( قول ما بغر سف الارض ) أى من نوع الشجروانلم مين عددهوقوله 
وكانت مغارسة أى صححة فلا بناقى أن صورة المصنف مغارسة أيضا الا أنها فاس_دة 
( قله وإلا فلا ) أى وان لم بعين ما بغرس فا حين العد كانت مغارسة فاسدة ( قوله فان 
عثر عدبما ) أى على المتعائدين فى هذه المفارسة الفاسدة ( قوله وهی تباغ اها( أى وهی تبلغ 


نفقته الق ةا على الشحر ولهقمة الاش<ار بومغرسها قله أمور ) قولهفان عرو ءمل)أىفىزەن | 


حد الاطعام فى اثناء مدة المساقاة ومن باب أولى اذا لم تبلغ أثناءها بل 1 لضيع عمله باطلا 
١قَولْهأىأ:"!,المدة‏ )أى اثناءمدة المساقاة كانت حمس سنين أوأقلأوأ كثر (قوإهفلاجوز) ى اخطر 
( قوله ولا »فوم مس ) أى واا عير المصنف مها بماً للرواية أى رواية ابن القاسم عن مالك فى 
المدونة وقدعاءت أنمافى الرواءة فرض ٠‏ سثلة ( قوله ةل باو غه الإطعام ) أى وعد العمل بدليل 
قوله وكان ااءامل أجر مثله واما لوعثر على ذلك بعد الاطعام وةل العمل فخولا علقة لاحدبأاحد 
2 عمل ) واما لوعثر علىذلك بعد الاطعام ولیه لف خت ولاشیء له (قوله “ساقاة مثله ) 

ىفتزادهذه المسثلة على المسائل التسعة الآئية ( قوله وفسخت‌الخ) اء لم ان‌المساقاة اذا وقعت فاسدة 
لمعد رط او وجود مانع فان طلم علا قبل العمل فخت ولا علقة لاحد بأحد 
سواء کان جب فا لد عامما أجرة الل أو مساقاة المثل وان اطاع علبا بعد العمل 
فان وجب فبها اجرة امل فس<ت ايضا و<اسب العامل بأجرة ما عمل وان كان الواجب فہا 
مساقاة المثل لم تفلخ بعد الشروع فى العمل وتبق لانقضاء امدها لانه اا يدقع لاعامل من الثمر 
فاو فسخ العقد قبل طيبها ازم ان لا يكون لاعامل شىء لان المساقاة كالجعل لا يستحقها المامل 
إلا ينام العمل هذا محصل كلاءه ( قوله بلا عمل ) ای اصلا او بعد عمل لا بال له اه عبق 


لهأ وأطلق ˆ م کون الغرس 
ول عمل ولاءام لأ جرة 
مث لهوقمة ما أنفقه وقمة 
الأشحار .وم غرسهافان 
أعرالشجر وعم لل تسخ 
اأساقاة وكان له مساتاة 
مثله وأما لودخلا عل أن 
| الأرض والكحر يما 
| جاز إن عين ما خرسفى 
الأرض وكانت «غارسة 
وإلا فلا فان عثر علما 
قبل العمل فسخت وبعا.ه 
مضت وعلى رب الأرض 
تصنت ق لرن وم 
الغرس وعلى الغارس قمة 
نصف الأرض بر احا وكان 
الحائط بد:,ماعلىما شرطا 
(أ9") إعطاء ( شج 
م ملغ؛ ) حد الإطعام فى 
عام العقد فياه عليه 
( فس سنعن) أوأقلأر 
أ كثر(وهى)أىوالمال 
أن الاشجار ( تبلغ 
أثناءها ) أى أثناء اجس 
سنين أى أثناء الدة قلا جوز 
دار النع على اعطائه شحرا 
لم با حد الاطعام فی عامه 
مدة كخمس سنين مثلا 
وهى تبلغ بسدعاءعن مثلا 
من تلك المدة فهذا موم 
قوله سابقاذى عر إذمعناة 
بلغ حد الاتمار كا تقدم 
وقوله لم تبلغ معموله 
محذوف أى حد الاطعام 
و حمس سنان معمو ل مساقاة 


اهدر ولا موم مس - تدم فان عم على ذلك فل بلوغها الاطعام فسخ وكان للعامل أجر مثله و فته وإن عار على ذلاك تعد 


اوغ الاطعام أى وعمل م تنفسخ فى قة لادة وكان للعامل فى َة مدة المساقاة مساقاة مثله و فم مضى أحرة مثله ) وأفسخت" ) 


مساقاة ( فاسدة ( لفقد 


ركن أوشرظ أو لوجود مانم ( بلا عمل ) صفة لفاسدة أى كائنة بلاعمل نعى أن المساقاة الفاسدة 
ں اور ا 1 : عق 


إذا ا كن العمل تدان سحا هدرا سواءكان الواجي فيا أ رةاأثل أومساقاته إذم بشع على العا ملثىء واما إذا عر عليا بعد 

العمل ةأًشارله وله (أ: ( تعر عام ا ) فى آنا A‏ 1 أىالعمل وكانتالدة ممه ة واحدة دال قوله ) أو امد علق سن ( مده 1 26 ( 
من سنة فتاه خ أريضاز إن" وحبت ( ف ا Jt‏ ا ال )ل 4 کون للعاملفم ا أجرة مثله 7 ساب ماغل فالاضرر Je‏ وان و جب مسائاء 
لل ل إننفسخ فى الم ورن ): ( (o A)‏ الواحب ( إعده ١‏ )أىالعم لكلا أو وبعضاز أحرة” الئل إن حر 5 عا ( أى عن اأسائاة 


0 0 ذال 1 (قولهإدا عثر علما ) أىإذا ال عل فسادها (ق وإ ركانت المة ) آىمدةالساقاة كاراسن قو 5 
TET‏ 9 || سئةم نأ كثر)أىأوعارعل فسادها زعد مفىسنةمنأ كثرواعا 00 هذه مع دخولما حت فول أو 
N‏ | فى أثاله لثلا يتوم أن حم هذدحكيما اذا ءثر على الفساد قبل العمل من <يث إن السنة قل ةى جاب 
واه م 18 كترمتها ( قوله انوجيت فا أجرةا ل )أى لكو نرب ا حاط والعاملخرجاء ن المساةاةلاجارة 

3 1 || فاسدة أو مم فاد کان زاد ريا لط للعامل عنا أو عرطا فالا فاسدة و جب قا أحرة الال 


للد لانخرحاء, المساقاة! 5 1 , 
2 0 ْ 0 0 1 (قوله العام ل )ىار الفاسدة (قوله‌فانو جبمساقاة الل ) ایل کون الفا د“ نعقدها : 
- 8 لالحروجها علها بيع فاد أو اجارة فاسدة وذلاف كان يشترط المامل على رب الخال عمل دابةأو 

ESE‏ غلام ارب المائط والحال أن الحائط صفير ( قوله لمتنفسخ فى الصور تين ) أى بل يتعين ابماؤها الى 
0 - 1 نط لعل مده 8 0 نمه 2 1 
(كان ازداد ) أحدها ١‏ أدب د ×( فول چ و0 بت سمال ر 1 


انقضاء أمدهاركانله مساةاة الل لأنه لايدنع للعامل نصيبه الا من الثمرة فلوفسختازمأن لايكون 
لاعامل شىء لان المساتاة كا طءل لايتحق الا بام العمل اه ثم ان لزم مساقاة الال بالنظر للمدة 
كانت الزيادة..نربالخائط || المستفبلة بعد الاطلاع وأما المدة التى قبل الاطلاع على الفسادكانى الم ورة الثانيةفله فما أجرة المثل 
فةدخرجا عن المساة ةالى كذا ذ کر بعضيم وانظره ( قولهو الواجب بعده ) أى والواجب اذا فسخت بعد العمل كلا أو بعضا 
الاجارة الفاسدةلأأنه کا نه (ۆله انخرجا عنما ) أىلاجارةفاسدةأولبيع فاسد(قوله كان ازداد أحدها عيناً أوعرضاً )يتحقق 
استأجر «على ان سه لله فى إا فيزيادة أحدها عيناً او عرضااخر وج للاجارة الفاسدة والخر وج ابيع الشمرة قبل بدو صلاحما کا 
حائطه عا اعطاه من عين | بنثهالشارح (قولهو لاثىء لهم ن الثمرة ) قال ابن سراج الالضر ورةكا نلا يجدر ب الخائط عام الامع 
أو عرض ونجزءمن تمرته | دفمهلهشياً زائدا على الجزء جوز ( وله ققد خرجا عنما )اى عنالمساقاة( قوله فساقاة الثل) ای 
وذلكاجارةفاسدةتوحب إا وهى الواجبه لامامل #واعلم انمساقاة المثل واجبة فىحائطهفيكونالماءملاحقه فى ااوت والفلس 
الردلأجرة اللو عب مما | لاف اجرةا مال فام انى لذءة فلا يكون العامل احق بماجمل: »فى فلس ولا ٠وت‏ ولكنالدى فح 
تلك الزيادةولائىءله من قل قوكوانساتيتهاوا کر يته الخ أن العامل احق بالخائط فمافيه اجرة الملل فى الاس لافى الموت | 
الثمرةوانكانت الزيادةمن هذا الاقاة نعم فى الةراض ليس احق بما فيه اجرة المثل لاف الاس ولا فى الموت ( وله وامسى 
العامل قد خرجا عنها إلى نما ) ای بأنكانالثمر الدى بداصلاحه زائدا على اثلث( قوله على حاط واحد ) ای فهر اطم 
شع الثمرةقبل بدوصلاحها زائدا على الثاث مئنوع «غايرلانوع الذى يطعم (قلهه الآخر لبطعم)اىفإذا مالع على فساد - | 
لأنه اانه اشترى الجز. المساقاة الا رم العمل كان له فال شەر مسااةالمئلوالدلة فيفسادهذه!لساتاة احتواؤها على بیع عر 
السمى ؟ادقعه ارب الال إا بمو ل وهو الجزه ااسمى لاعامل بشىء يبول وهو العمل ولايقال اصل المساقاة كذلك لاناتقول 
ال اقاة خرجت عن اصل فاسد ولا تناول حر وجها هذا افرع روج هذا الذرع ء ن سنةالمساثاة 
لاجرةمثلهولاشى. له أن | من كونها قبل الاطعام فبقى هذا الفرع على اصله ( قول صفقة واحدة ) ا ل ربا لحائط 
اكدرة(وإلا) محرجاءئما بأن امامل ساقدتك حائطى وبعتك سلمة كذا بدينار وثلث الثمرة والعلة فى فسادها ا<تاع البيع 
جاءالفسادمنعة دهاع غر ر والمساقاة فإذا لم بطلع علها الابعدالعمل مضت وكان لاعامل مساءاةالل ( قولْهانكلماعتنع الخ)اى 
وغوه( فسافاة اكل ) وغو اد کر م فى قوله : 


(عبناً أو“ عرضا) لأنه ان 


وباحرةهلهفوجيأنيرد | 


وذ ذلك لسع مسال بدوله ( کساقاته ممع ع أطهم ( أىبدأ صلاحه أى و بكر أطعم نكاح 
ولیس تبعا وهو شامل 1اإذا سائه على حاط واحد ونا إذا ساقاه على حائطين احد1 مره أطعم والآخر لم إطءم ( أو ) وقءت ( مع 
چ ) للعة ای ساقاه مجزء معلوم وباعه سلعة مع الل -اقأة صففة وا<دة وينبغى ان كل ما تنم ادماعه مع الماقاة من 
اجارة وحمالة وتكاح 1 


وصرف كذلك أى تدس وفيا مساقاة الثل ( أو ارط ) العامل ( عمل ريه )عة الائط لخولان يده وامالو کن الشعزطريه 
الحائط قفيه أحرة للشلا عر 0 و ) اشترط العامل عمل ( دابة أو غلا )ارب الخائط (وهو)أیا لالع( ص EE‏ 
سابقاً فى الكبير ( أو ) اشترط العاملعلى ربإلا 2 را , )أى حمل نسب( ع و)العامل! ازل العام لإذا كان ف هكافقومعقة 
E]‏ . سسس وكذ| عكسه وهواشتراط 
رب الائط طل الفاخل 
| ذلك (أو') اشترط علتفزب 
الحائط نه( يفيه إت ) 
حائط ( آخر ) بلاثىءوله 
اجر مله فى اا وناق 
مثلهفى الأول( أواختلف” 
(الحزاء ) اذى #ثامل 
( بسنين” )وقع المقذعلها 
جملة كأن يغاقد.ط سنن 
أوأ كثراعى أنله النصفب 
فيسنةواللث.ثلافى أخري 
(أو) اختلف الحزء في 
( تخوائط ) أو ائطين 
صفق ةواحدةأحدهاباكك 
والأخرباائدفمثلا ف اقاج 
الثل وأما مع اغاق ‌الجزء 
أوفیصفقاتقجوز كا 
( اا )د 
العمل فى قدر الجزء(ول؟ 
بسا ) الساةة اثل فان 
فان أش اء مآفالنو ل امال 
ممبنهفان اختلفاق ل الممل 
مالفا وتفاسخا ولا ينظر 
لشبه ونكولما كجلفهيا 
وقضى الحال فط الناكل 
وما شبه هذمعاقلهالآن 
المقدقها صحبح ومساقاة 
المثل للاختلاف بينبما(وإن 
0 ) على حانطك ( أو أ كريته )دارك مثلا ( فألفينت” )أى وجدته ( ارقا ) حاف مندعلى سسرقة الآمرة مثلاأو هى شىء من 

ار (ل تفخ ) عقدة الساقاة أوالكر اء (وليتحفظ' مث ) فإنم عسكن التحفظ. أ كرى عليه الام النزل وساقى الخائط 
وهذا حلاف مالو اكتريته الددمة فوحدتهسارقاً فانه عيب ثبت شت به الخار بين رده والعاسك عع التحفظ م قال فياسيأنى وخيزإن 
تبين أنه سارق وشيه فى عدم الفسخ قول 


نكاح ش رکه صرف وفرض س مساقاة قرا بع ل 
فجمع اثنين «نها الحذك فيه و« فكن فطاآ فان انظ مل 

( قوله وصر ف كذلك) أى وشركة وقرض وقراض ( قوله أى تفسخ) أىإذااطلع علي اقل العمل 
وةوله وفما مساتاة الثل أى إ: ذا اطلع عا جما بعد العمل ( قوله أو اشنرط العامل عمل ر به محه ىما 
تغابر قوله ومشاركة ريه أو الراد اشترط عملربه معه مجاناً أومع مشاركته لهف الجزءوماتقدممن 
قوله أوشارك ريه يان للمنع وهذا فى الواجب بعد الوقوع فلانكرار ىكل حال وقوله أو اشترط 
أىفى صاب العقد لا بعده إذلا انی الاشتراط بعده (قوله كام ) قءانه عر ذلك الشارح وإنكان 
ر لادلك عندقوله أو مشاركة ره وقدمناو جه أ ) وَلِه أو اشترط عمل داية أو غلام وهو 
مغير ) قال عق الظاعر ىذه المسثلة وما بع دهاالفساد ولو أسةط ارط ( قول أو لهمنزله)أى 
جانا أو بأجرة ( وله إذا كان فيه كلفةومشقة )أى وإلا جازوينغىأن, بدفع لهأجرةا لمل ف المنوعة 
عع أجرةالثل ( قَوه حائط آخر )أى انا أوبأجرة خلافا الشارح ولا مفروم لخائط بل متى شرط 
أحد ها عي الآخر خدمة ىشىء آخر حائط أو غيره وإن اة فسدت الساتاةوكان فيها مساقاة 
المثل فكان الأو لى الشارح أن عل آخرصفة ىء لا لحائط ( قله ف الأول )أى فالحائط الأول 
وهو الدنى وقععليه المقد (قوله بسنين ) المراد بالجسع ما زاد على الواحد ولو كثرذلك الزائد جداً» 
والحاصل أنه حيث ا<تلف از ٠‏ فالمنعسواء كانت السنين الى وقع العقد عليها قليلة أو كثيرة جداً 
وعلى كل حال لهمساقاة الكل لأنه الم غر جا لبا بآخر وإعا المنعللغرر كذ اقر رشيخناالعدو ئ(قولەمغتا) 
أى وقع عقد لا ساقاة عام ما صفقة واحدة ( قله فساقة الشل ) أى إذا حلفا أو نكلا فا ن 
حاف أحدها و نكل الآخر قغى لاحا لفطل الناكل فان كانت مساقاة الال مختلفة بأنكانت ادم 
فى بلدم يساقون بالثاث وبالر.ع قفى بالا كثر 1ه تقرير شيخنا عدوى ( ( قوله وأمامع اتفاق الحزة ( 
أى وأماإنوقع تقد لأسافاة على حو ائط محزء متفق صفقةواحدة وأولى فى صفقات أو وقم عفد 
المساقاة على <وائط جز تلف فى مفقات في<وز (قوله أوفى مفقات ) أى أومع اختلافه فى 
صفقات ( قوڵه فلةول لاعامل ) أى لتقوی‌جانبه بااءمل ( فول ءالا وتفاسخا) أىبخلافالقراش 
إذا تنازعا قبل العمل فان الال برد اربه بلا حالف لأنعة_ده قبل العملم:حل بخلاف اأساقةفائها 
تلزم بالعقد ( لهو إن شبه هذه ما قبلها ) أى ولم يعطفها عليه ( قوله ومساقاة مئل ) أى. وإنما 
وح.ءث للاقاة الل فى هده المسثلةه مع أن المت ديما صحييح من أجل الاختلاف بينهما فىيقدر الحزء 
( تله أكرى عنيه الاك المنزل ال ) فاذا أ كرىعليه الها المنزل بزيادة كانت الزيادة لفكترى 
الأول والدمس عليه وكذ' إذاساقى عليءعاملا فان كان الجزءأتل من جزءالأول أو أكثرفالزيادةله 
والقص لبه ( قله ما لو اكتريته) أى جعلته كرا عندك للخدمة بقىماإذا كنربتهللحمل فو جدته 
سا. ها والظاهركا فى عرق وحائية شيخنا أنه مثل ما إذا' كر ده دارك لا مثل ما إذا أكترته 


(کیع ) ساءة لفاس ( وم عل ) ( ١ه‏ م ) البائع ( خلسه ) فالبيع لا زم وليس له خد عين ماله بلهو أسوة الغرماءفىائمن 

لتفريطه وأما ما تدم فى مسي م س 
القلسمن أن 4 أخذ عبن 
شيئه. فهما إذا طرأ الفاس 
على البييع فلا تفريط عند 
البائم ( وسافطة النخل) 
أى ما سقط منه حال 
كونه (كليف ) وسعف 
وجرد( كالثمرة )فيكون 
سلما على ما دخلا عليه 
من الحز بوأماما-ةطمن 
خشب النخل أو الشجر 
فاربه ( والفول” عى 
السحة ) یمین كا.عوى 
رب الحائط أنه جعل 
امامل جز «أمعلوماً وادعى 
العام ل أنه مبهم أو عكسه 


للخدمة ( قوله كبيعه ) أى 5 كببع شخص ملءته افلس ( قوله بل هو أسوء الغرهاءفالثمن)أى أنه 
عاصص معبمبالثمن فا بعت به سلعتهوغيرها وهنا إذا اليج لەقل اقتسام الغرماء وأما إذاباع 
له جد اقتسامهم فلا دحول له مک مر( قوله لتفر بطه )أى حيثباع لذلك المفلمس ولم شت شت(قوإهان 
له أخذ عين شيئه ) أى الحاز عنةقى الفلس ) قوله أى ما سقط منه )أشار هذا إلى أن الاضافة على 
معنى من وفى الكلام حذف مضاف أى والساقط من أجزاء النخل حالة كونه كذف ولا مفهوم 
للنخل بل مثله الشجر والزرع والساقط. منه كالتين والوقيد يكون بينهما على مادخلا عليه من الجزءفى 
الحب ( قوله وجريد ) أى وبلح وقوله كالثمرة ة أى الباقية من غير سفوط ( قوله فاربه ) أى ولا 
شىء منه للعامل فليست الاضافة بيانة لصدقها بذلك مع أنهغير مراد ( قوله لمدعى الصمحة) أشعر 
قوله لمدعى الصحة ألما لو اختلفا فقال رب الحائط لم تدفع لىالثمرة وقال العامل بلدفءمالك صدق 
العامل لأنه أمين ١‏ نالمواز وتحلفكان التنازع قبل جذاذالناس أوبعده ١‏ ه بن ( قوله كانت اانازعة 
عد العمل أوقله ) أىكا حزم بذلك الاخمى وابن رشدوتقل ذلك العدى فى حاشيته على الدونةعن 
المتنطى وفى الشامل وصدق مدعى الصحة إدا تنازعا بعد العمل وإلا الفا وفسخت قال عج 
وهو غير »عول عليه واعترضه الشيخ أبو ص المناوى بأن ما فى الشامل هو الدى لابن القاسم فى 
العثبية وابن ونس والتونسى وأنى الحسن وان عرفة وغير واحد فتحصل أن طرقّه ابن رشد 
والاخمى القول لمدعى الصحة .طلقاً وطريقة غيرهها التفصيل وعليها الشامل١‏ ه بن ( قوله ما لم 
غلب الفساد ) أى مخلاف الفراض فان الةول قول مدعى صحنه ولو غلب الفساد على المشهور وما 
ذكره تت هما عن ابن ناجى من أن الفول لمدعى الصحة ولو غلب الفساد على المشهور رده عج 
بأن ابن ناجى إعا ذكره ف القراض لافالمساقاة ( قله بان کون 07 أى بأن يكون الفساد 
عرفهم ( قوله فص دق مدعيه يبمينه ) أى ويفسخ الد (قوله عا شرط عله من العمل أوحرى 
به العرف ) اى كالحرثأوالسقى ثلاث مرات فحرث أوسفى مرتين ( قولهفبنظر قيمة ماعملالح) 
كأن يقال ما أجرة مثله لو حرث مثلا ثلاث مرات فاذا ديل حمسة عشر فيقال وما أجرتهلو حرث 


وسواء كانت المنازعة بعد 
العدل أو قله وهذا مالم 
شلب الاد بأن يكون 
عرفهم فيصدق مدءيه 
بمينه (وإن" قصر عامل“ 


ها شرط) عليهمن العمل ||| مرة فاذا قبل حمسة حط من حصته هن الثمرة ثلثبالآن قيمة ما تركخمسةونسينها للخمسةعثر ثلثها 
أوجرىبه العرف(حطة ) ت وه وكذلك ) قال ابن رشد بلا خلاف لاف الاجارة بالدر اهم أوالدنائير عل سقاية حائطه 
من صييه ( بست ) من السقى وهو معاوم عند وجاء ماء السماء فأقام به حيناً فانه طمن الاجرة در إقامة 
فبنظرقيمة ماعملمعقيمة الاء فيه والفرق أن الاجارة مبنية على الشاحة والمساقاة مبنية على المساعحة لأنها 


مائرك فان كانت قمة رخصة والرخصة تسمل ( قوله كذلك ) وما شلق ہا وما بتبعہا » 
مائرالثاث مثلا حط من والله سسبحانه وتعالى أعل بالصواب واه امرجم والاب 
زه ا مشر طله تاهو أشعر آأمين 


وه قصر أنه لو لم يقصر 
بأل شرط عليه السقى 
ثلاث مرات فسقى مر تين 
وأغناء لطر عن الثالثةلم 
حط من حستدهشىء وکان 
4 جزؤهباليام وهو كلك 
وان أعل ٠‏ ولما أنهى 
الكلام على الروع ومايتعلق ق : 

مها وما يلحق بها انتقل يتكلم على الاجارة كذلك وهو أول الريع الرابع من هذا الكتاب فقالرضي الهعنهوفعنا يركاته وأسراره 


( م الجزء الثالث من حاش.ة الدسوقى على الشرح الكبير ) 
( وليه الحزء الرابم أكله D‏ باب ف الاحارة « ( 


(الجزء الثالث من حاشية العلامة الدسوق على التشمرح الكبير القطب الدردير ) . 


باب يتعقد الع عا يدل على الرضًا 
فصل علة طعام الربا اقتبات وادخار 

فصل فى يوع الآجال 

فصل ذکر فيه حلم بيع العبنة 

فصل إعا الخار حرط 

فصل فى الرامحة 

فصل تناول البناء والشجر والأرض الخ 
فصل إن اختلف اللتبايعان فى جنس الكن 
باب السلم 

فصل فى القرض 

فصل فى التماصة 

باب. فى الرهن 


باب فى الفلس 
باب فى بیان أسباب الحجر 


بان اسح 


باب الحواة 

باب الفان 

باب الشركة 

فصل فى المزارعة 
باب صحة الوكالة 
باب فى الاقرار 

فصل فى الاستلحاق 
باب فى الإيداع 
باب فى حم العارية 
باب فى الغصب 

فصل وان زرع فاستحقت 
باب فى الشفعة 

باب فى القسمة 

باب فى العراض 
داب المساقاة 


